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الحمد لله كا ينبغي لحلاله» والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وصحبه 
وآله» وبعد: 

فقد جمعتنا بالشيخ الدكتور حافظ عبد الرحمن خير مسيرة عمل في خدمة 
الفقه والمتفقهين على مذهب إمام دار ال هجرة مالك بن أنس رحمه الله تعالى 
ابتدأت قبل نحو عامين بمشارکته البناءة في الدورة العلمية التي أقامها مركز 
نجيبويه في القاهرة وشارك فيها بعقد مجالس علمية في ختصر الشيخ خليل 
وإلقاء سلسلة محاضرات في أصول وخصائص مذهب الإمام مالك حضرها 
جمع من طلاب العلم الوافدين من أقطار شتى. 
يؤتي ثمرة يانعة من ثاره إذ نقدم -معاً- إلى المكتبة الاسلامية كتاب الدرر في 
شيخه سيدي خليل بن إسحاق في فقه السادة المالكية. 

وقد حقق أخونا الدكتور حافظ الشطر الأول من الكتاب في أطروحة 
جامعية آكاديمية فأجاد فیها یا اجادق وقمنا نحن بتحقیق شطره الثاني كم 
للإفادة» وزدنا على ما في الشطر الأول مقابلته على نسخة أصلية نمتلكهاء 
رمزنا ها بالرمز (ن)» ثم أدرجنا في هوامشه حاشية ابن غازي المكنامي عليه 
عملا بوصية مصنفها بإضافتها إليه» حيث ختمها رحمه الله تعالى بقوله: "كمل 
والحمد لله على کل حال: «شفاء الغليل في حل مقفل خليل» فمن أضافه لشرح 


> شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


برام الصغير سهل عَلَيّهِ بحول الله كل عسير". 

فدونك أخي القارئ كتاباً طال انتظاره» نقدمه إليك دانية قطوفه وثماره» 
ولا نزعم آنا أدركنا في تحقيقه الكمال» ولا الإتيان فيه ب| لا سبق ولا مثال» فان 
رأيت خيراً فاحمد الله وادعٌ لمن أوصله إليكء وان وقفت على خطأ فاعدّر 
إخوانك وأصلح ما بين يديك» واعلم أن المؤمن مرآة أخيه إن رأى منه خيراً 
شرف و[ رای هه سوءا ساره 

والحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات»» 


القاهرة المحروسة 

فى السا 7 a‏ وکتب 
د 9 ھے 

ا الکو راح رع ا می 
الموافق للخامس عشر ن مب 


من أيلول (سبتمير) ۲۰۱۰ م رك رشان 


المقدمة التحقيقية 


سے 


امد لله حمدا يواني ما تزايد من النعم والشکر له على ما أولانا من 
الفضل والكرم والصلاة والسلام على سيدنا محمد البعوث إلى سائر الأمم 
وعلى آله وصحبه وأمته خير الأمم وبعد فإن المذهب المالكي''' من أعظم 
المذاهب الفقهية المتبوعة على الإطلاق لما تميز به من صحة الأصول والفروع 
وتوسعه في مقاصد الشريعة وواقعية أحكامه ومرونتها وقربها لحياة الناس 
لذا لم يكن غريبا أن يكتب الله له القبول والانتشار في مناطق واسعة من 
العام الإسلامي حيث (لا يزال هذا المذهب غالبا على أهل المغرب الأقصى 
والجزائر وتونس وطرابلس الغرب وكذلك انتشر المذهب في صعيد مصرء 
والسودان والبحرين والكويت والامارات العربية المتحدة وقطر)" ذلك 
أن مذهب مالك توفر له من العوامل مالم يتوفر لغيره من المذاهب ما كان 
سببا في نشأة المذهب قويا ومن ثم انتشاره في هذه البقاع ويمكن أن نلخص 
ذلك في ثلاثة عوامل: 


(۱) المذهب في اصطلاح الفقهاء (حقيقة عرفية فيا ذهب إليه إمام من الأئمة من 
الأحكام الاجتهادية) انظر الحطاب أبو عبد الله محمد بن محمد الطرابلسي مواهب 
الجليل لشرح مختصر خليل ۰۲۶/۱ وأما الراد بمذهب مالك: ما قاله هو 
وأصحابه على طريقته ونسب إليه مذهبا لكونه يجري على قواعده وأصله الذي 
بنى عليه مذهبه» انظر العدوي علي بن أحمد حاشية العدوي على شرح اخرثي 
على ختصر خليل /١‏ 7”0. 

(۲) المحمصاني» صبحي فلسفة التشريع في الاسلام ص: ١‏ 5. 


شرح بهرام الصغير (اجرر في شرح المختصن 


العامل الأول: نشأة الذهب بدار الوحي والتنزيل: ولعل هذا أعظم ما 
يميز مذهب مالك فال مدينة المنورة دار السنة ودار الهجرة والنصرة وقد 
وردت الآثار الصحيحة في فضلها وفضل أهلها وقد سكن بها أفاضل علاء 
المسلمين وكانت هي قبلة الأمصار الإسلامية» إليها يرجعون في معرفة 
أحكام ما أشكل. 

وفي المدينة نشأ إمام المذهب مالك بن أنس تله وورث علم أهلها تلك 
الثروة الفقهية العظيمة والتي تتمثل في فقه الصحابة وأقضية الخلفاء الراشدين 
وفقه الفقهاء السبعة“ وغيرهم من التابعين من كان بالدينة المنورة» وهذا 
انفرد مالك بدليل من الادلة الشرعية ليس عند غيره من أئمة المذاهب الفقهية 
وهو عمل آهل المدينة قال في الجواهر الثمينة (هذا الدليل من أمهات مسائل 
مذهب مالك تقاف وقد اشتهر أن عمل أهل المدينة حجة عند مالك فمنهم من 


)١(‏ وهم: سعيد بن السیب (ت44ه) وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود 
(ت۹6ه) وعروة بن الزبير بن العوام (ت٤۹ه)»‏ والقاسم بن محمد بن أبي بكر 
الصديق (ت۱۰ه-) وأبوبكر بن عبدالرهن بن الحارث بن هشام المخزومي 
(ت95ه). وسلیان بن يسار مولى ميمونة نف (ت١١٠١ه).,‏ وخارجة بن زيد بن 
ثابت الأنصاري (ت۱۰۰ه). هؤلاء هم الفقهاء السبعة يجمعهم هذان البيتان: 

إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة 
فقل هم عبيدالله عروة قاسم سعيد أبوبكر سلیمان خارجة 

ولعل تكملة العشرة هم: سالم بن عبدالله بن عمر بن الخطاب (ت5١٠ه).‏ وأبو 
سلمة بن عبدالرهن بن عوف (ت5 ١٠ه).‏ وأبان بن عثمان (ت۱۰۵ه). وانظر: 
سير أعلام النبلاء /٤(‏ ۳۵۶ والفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي (۱/ ۲۹۱- 
4 للشيخ محمد الحسين الحجوي الثعلبي الفامي طبع المكتبة العلمية بالمدينة 
المنورة (۱۳۹۷ه-- ۱۹۹۷ م. 


المقدمة التحقيقية 
يطلق هذه العبارة ومنهم من يقيدها ومنهم من يشنع على المالكية هذا 
الدلیل)(۲ هذا الدليل وإن عارض فيه بعض الأئمة ردا وقبولا الا أن كلمة 
الحق فیما جرى بينهم صورها ابن تيمية موجزاً القول بأنه: (وإذا تبين أن إجماع 
أهل الدينة تفاوت فيه مذاهب جمهور الأئمة علم بذلك أن قولهم أصح أقوال 
أهل الأمصار رواية ورأيا وأنه تارة يكون حجة قاطعة وتارة حجة قوية وتارة 
مرجحا للدليل إذ ليست هذه الخاصية لشيء ون افا من 

العامل الثاني: امخصال التي توفرت في شخصية الإمام مالك وأهلته لمرتبة 
الإمامة المطلقة: 

ونعني بذلك الشخصية الجامعة بين الفقه والحديث فقد كان مالك فف 
إماماً فيهماء وإذا علمنا أن مالكا يعد من خير القرون التي شهد ها النبي عله 
بذلك”” أضفنا إلى شرف مكان نشأة الذهب شرف الزمان الذي نشأ فيه. 

وأما العامل الثالث: فهو خصائص المذهب الفريدة والتي منها كثرة 
أصوله المتمثلة في الكتاب والسنة وإجماع الامة وعمل أهل المدينة والقياس 
والاستحسان وقول الصحابي وشرع من قبلنا والاستصحاب والمصالح 
المرسلة وسد الذرائع والعرف والأخذ بالأحوط ومراعاة اخلاف» هذا كله 


(۱) ابن شاس الجواهر الثمينة ص ۰۲۰۸ 

(۲) ابن تيمية کتب ورسائل وفتاوی ابن تيمية في الفقه: ۰ + 

(۳) دل على ذلك الحديث الصحیح التفق على صحته والذي جاءت روايته في البخاري 
عن عمران بن حصين##فة: قال رسول الله ع4: (خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم 
الذين يلونهم - قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاشا - ثم إن بعدكم 
قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتقنون وينذرون ولا يوفون ويظهر 
فيهم السمن صحيح البخاري: (ج ۳ ص ه*17). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


بالإضافة إلى القواعد العامة المتفرعة عنها والتي تصل إلى ألف ومائتي قاعدة 
تغطي جميع أبواب الفقه ومجالاته”"»: هذا التنوع في الأصول والمصادر 
والمزاوجة بين العقل والنقل والاثر والنظر وعدم الجمود على النقل أو 
الانسياق وراء العقل هي الميزة التي ميزت المذهب المالكي عن مدرسة 
المحدثين ومدرسة أهل الرأي وهي سر وسطيته وانتشاره والإقبال الشديد 
عليه وضرب أكباد الإبل إلى إمامه في أيام حياته. 


لذا كان الكتاب موضوع البحث من الاهمية بمكان إذ هو من أهم 
شروحات المختصر الخليل عمدة متون المالكية على الإطلاق فعليه تدور 
الفتوی في مذهب مالك وقيمته تكمن في جودته وما احتوى من المادة 
العلمیة"" وما زال العلماء يتناولون هذا الكتاب بالشرح إلى أن زادت 
شروحات الكتاب على المائة شرح وكان من أهم شروحه شرح تلميذه العلامة 
همام قاضي القضاة تاج الدين أب البقاء هرام بن عبيد الله بن عبد العزيز بن 
عمر بن عوض الدميري القاهري فة وقد شرحه ثلاثة شروح: الشرح الكبير 
والأوسط والصغیر» والأوسط هو الذي اشتهر من هذه الشروح» مع أن 


(۱) انظر خصائص المذهب المالكي لحمد التاويل وهي محاضرة ألقاها فضيلته بالدروس 
الحسنية بالمغرب يوم الخميس ۷ رمضان ٠٤١١‏ ه. 

(۲) قال الحطاب: (هو كتاب صغر حجمه وكثر علمه وجمع فأوعى وفاق أضرابه جنسا 
ونوعا واختص بتبيين ما به الفتوى وما هو الأرجح والأقوى ولم تسمح قريحة بمثاله 
و ينسج ناسج على منواله) مواهب الجليل لشرح مختصر خلیل» محمد بن عبد 
الرحمن المغربي أبو عبد اللهء دار النشر: دار الفكر - بيروت - ۰۱۳۹۸ الطبعة: الثانية 
الصفحة 8. 


المقدمة التحقيقية 
المحققين في الذهب") يرون أن الشرح الأصغر أكثر تحقيقا. 

وقد لاحظ كثير من العلماء المتأخرين أن إغلاق العبارات وقوة السبك مع 
شدة الاختصار عند خليل كان حاجزا لكثير من طلاب العلم المتأخرين 
فدعت الحاجة إلى ظهور شرح سهل العبارة واضح العاني وقد اطلعت على 
جزء من كتاب الشرح الصغير لبهرام فرأيت أنه يفي بالغرض المطلوب إذ هو 
جامع بين الأصالة والحداثة لقرب ألفاظه وعباراته من أذهان طلاب العلم 
المعاصرين فكان جديرا بالاهتمام لا سییا وبهرام تلميذ الشيخ خليل بن 
إسحاق صاحب المختصر. 
يك نتيا رللوصرج : 

ما كان الفقه المالكي بهذا المستوى من المكانة وكان السودان من البلاد 
التي يتخذ معظم سكانها ا مذهب المالكي مذهبا للتعبد فقد أمرني من لا تسعني 
خالفته شيخي وأستاذي العارف بالله سيدي محمد علي الطريفي تله بكتابة 
بحث في الفقه الالكي وأن أجعل معظم اهتيامي في خدمة المذهب فامتثلت 
أمره تفه راجيا أن يقبلنا الله في سلك المالكية وأن يحشرنا في زمرتهم» وكذا ما 
تقدم من قيمة الكتاب العلمية كل ذلك ما شحذ همتي ودفعني للكتابة في 
الوضوع. 
رای ا د توق ( لت : 

على الرغم من أهمية الکتاب وأصالته بين مؤلفات ا مذهب إلا أن الکتاب 
لم يطبع حتى الآن ول جقق كرسالة علمية حسب اطلاعنا على فهارس 


(۱) كأبي عبد الله الحطاب في كتابه مواهب الجليل لشرح مختصر خليل. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختجن 


البحوث في الجامعات العربية والإسلامية» وظل هذا المخطوط القيم حبيس 
خزانة المخطوطات إلى أن تيسر لنا تحقيقه بعون الله وتوفيقه. 

إلا أن الشرح الوسط نال حظا من الاهتتام فحققت بعض أجزائه في 
الأزهر الشريف كرسائل في الفقه القارن» كما تجدر الاشارة إلى أن الشرح 
الكبير قد حققت أجزاء منه با مغرب العربي ولكنه لم یکتمل» ومن المؤوسف أن 
قواعد البيانات التي تبتم بالرسائل الجامعية لم تشر إلى البحوث التي تم فيها 
تحقيق الشرح الوسط والكبير» وقد تيسر جمع هذه المعلومات من خلال زيارتي 
للقاهرة واتصالاي بعمداء بعض الكليات”' والزملاء بالقاهرة والدار 
البیضاء وقد عقدت العزم بالتعاون مع مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة 
التراث على إخراج تراث بهرام الدميري في أقرب فرصة ممكنة» فكان عملنا 
هذا أولى ثمرات هذا التعاون. 


طا 


۵ لا / ۳ 
720/0 
کر 


التعريف بالذهب المالكي وكتابي المختصر والدرر ومؤلفيهما 


الفصل الأول المذهب المالكي نشأته وخصائصه ومدارسه وأهم رجاله 


(۱) كأستاذنا الدكتور حمدي عبد المنعم شلبي عميد كلية الشريعة بدمنهور التابعة 
لجامعة الأزهر. 


المبحث الأول: نشأة المذهب المالكي وأهم الخصائص والمیزات وتحته مطلبان 
المطلب الأول: نشأة المذهب المالكي ا O‏ 
المطلب الثاني: أهم خصائص ومميزات المذهب ORES‏ 
المبحث الثاني: مدارس المذهب المالكي وأهم رجاله وأهم كتب ومؤلفات 
المذهب وتحته ثلاثة مطالب م ا متا فو REA‏ 
الطلب الأول: مدارس المذهب المالكي REE‏ 
المطلب الثاني: أهم رجال المذهب المالكي ER‏ 
المطلب الثالث: التعريف بأهم كتب ومؤلفات المذهب الفقهية OE‏ 
الفصل الشاني: التعريف بخليل بن إسحاق وكتابه الختصر وتحته ثلاثة 
مباحث ب ا م اما e‏ قا أو شف e‏ ماطف اوت بو لا مويو 
البحث الأول: ترحمة العلامة خليل بن إسحاق وتحته ثلاثة مطالب a‏ 
الطلب الأول: نسبه ومولده 0[ 01 
الطلب الثاني: شیوخه وطلابه ومژلفاته که 
الطلب الثالث: مهامه ووظائفه ووفاته وثناء العلماء عليه ی 
البحث الثاني: ظاهرة الختصرات بين الرفض والقبول وتحته ثلاثة مطالب 2 
الطلب الأول: رأي من رفض الظاهرة وشنع على أصحابها ی 
الطلب الثاني: أراء المؤيدين لظاهرة الاختصار eee‏ 
المطلب الثالث: خلاصة ما بين الفريقين لوبي اسح ی A‏ 
البحث الثالث: التعريف بكتاب المختصر وتحته ثلاثة مطالب اا et‏ 
الطلب الأول: القيمة العلمية لکتاب الختصر متن الشرح الخطوط را 
الطلب الثاني: منهج الشيخ خليل بن إسحاق في تأليف الختصر RE‏ 


70 ( شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


المطلب الثالث: أهم المصطلحات الواردة في كتاب المختصر 200100 
الفصل الثالث: الشيخ تاج الدين بهرام الدميري وكتابه الدرر وعملنا فيه و تحته 
ثلاثة مباحث RR ES SA SSSR‏ 
البحث الأول: ترجمة الشيخ تاج الدين بهرام وتحته ثلاثة مطالب O‏ 
الطلب الأول: اسمه ولقبه ومولده کی ی 
الطلب الثاني: شیوخه ووظائفه و طلابه ومو لفاته و و و ی وی 
المطلب الثالث: وفاته وثناء العلاء عليه a‏ 
البحث الثاني : كتاب الدرر في شرح المختصر وتحته ثلاثة مطالب E‏ 
الطلب الأول: عنوان الكتاب ونسبته إلى مؤلفه 000000 
المطلب الثاني: القيمة العلمية لكتاب الشرح الصغير ومنهج المؤلف في تأليفه . 
المطلب الثالث: المصادر التي بنى عليها المؤلف كتابه 2000000 
المبحث الثالث: منهج البحث والتحقیق. وتحته مطلبان ز ز[ ز[ز ز 000101111 
المطلب الأول: وصف النسخ المعتمدة E E‏ 


التعريف بال مذهب المالكي وكتابي المختصر والدرر 
ومؤلفيهما وعمل الباحث في التحقيق 


۷ 
كوا 
ك5 


المقدمة التحقيقية 


المذهبالمالكي نشاته وخصائصه مدارسه وأهم رجاله ومؤلفاته 
1 
نشاة المذهب المالكي وأهم الخصائص والمیزات. 
لول 
نشاة المذخب الفالکوه 
انتشر الإسلام بتشريعاته في ربوع الدنياء وأقبل الناس على هذا الدين 
بمختلف ألسنتهم وألوانهم في بقاع الأرض التي سمعت فيها صيحة: الله أكبرء 
وم يجد الناس في البقاع التي وصلها الإسلام حرجا في التعبد به» أو التزام 
توجيهاته أو الخضوع لتكاليفه وتشریعاته» غير أن للناس في البقاع التي وصلها 
الإسلام عادات وعوائد تختلف من بلد لبلد وکلما تقادم الزمن وامتدت 
البقاع تكاثرت امحاجات ونشأت القضاياء وبفعل تطور المجتمعات وتنوعها 
وتوزعها داخل الكيان الإسلامي - تنوعت تلك القضايا واحتاجت إلى من 
يتنا وها وفق تعاليم الإسلام» وفي الطور الأول كان أصحاب رسول الله عه 
هم من يقوم بالفتوی» کل على ما سمع ورأى من فعله أو قوله مه وتسلم 
الراية من بعدهم الجيل التالي ثم من تلاهم من بعدهم» وهكذا ظل النور 
النبوي تحمل مشعله الأجيال المتعاقبة» فقد صدق فيهم قوله يلله: « يحمل هذا 
العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل 


شرح بهرام الصغير (الصرر في شرح المختصن 
ابحاهلین»" وقال فیها صح عنه: «خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين 
يلونهم...الحديث»”". 

وإذا كانت هذه النبوءات والإشارات النبوية في عموم الناس غير معينين 
فقد جاءت أخرى في أقوام بعينهم» كانت لهم ميزة فوق كونهم من الرعيل 
الأول» وكونهم من خير الناس» وممن يحمل العلم وينفون عنه تحريف الغالين 
وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين» فقد جاء في الحديث عن رسول الله ل 
قال: «يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم فلا يجدون أحدا 
أعلم من عالم المدينة»””) 

وقد قال أهل العلم في هذا أنه مالك بن أنس” فقد جاء عن 
عبد الرزاق أنه تأول الحديث في مالك بن أنس. وقال ابن عيينة: يرونه 
مالك بن أنس © . 


(۱) آخرجه آبو القاسم الطبراني في مسند الشامیین: ۱/ 5 برقم (0۹۹)) قال ابن 
حجر في الاصابة: ۰۲۲۹/۱ وقد آورد ابن عدي هذا الحديث من طرق كثيرة كلها 
ضعيفة» وقال في بعض المواضع: رواه الثقات عن الوليد... اه. 

(۲) متفق عليه البخاري: ۲/ ۸ برقم (۲۵۰۹) ومسلم: ۱۹۱۲/6 برقم 
(۲۵۳۳). 

(۳) آخرجه الترمذی: ۵ برقم (۲۱۸۰) وقال: حسن, والحاكم في الستدرك: 
۱ برقم (۳۰۷) وقال: صحیح على شرط مسلم. 

(5) انظر ترجمته في: التقييد لأبي بكر البغدادي: ۱/ 4۳۵ الجرح والتعدیل» للرازي: 
۱ ترتیب الدارك للقاضی عیاض وتبذیب الأسماء واللغات للنووي: ۱/ 
۸ وسير أعلام النبلاء» للذهبي: ۷/ ۰4۸ الدیباج الذهب. لابن فرحون: ۱/ ۳: 

(۵) انظر: سنن الترمذي: ۵/ ۷ 


المقدمة التحقيقية 
ترحمة منتحرة لمالک: 

وقد ولد مالك كله سنة (۹۳ه) وأخذ عن نافع» وسعيد المقبري» وعامر 
بن عبد الله بن الزبير» وابن المنكدر» والزهري؛ وعبد الله بن دينار» وأيوب 
السختياني» وجعفر بن محمد» وداود بن ا لمحصين» وربيعة الرأي» وزید بن 
أسلم» وسلمة بن دينار» في رجال من أهل العلم کش وقد طلب مالك العلم؛ 
وهو ابن بضع عشرة سنة» وتأهل للفتياء وجلس للإفادة» وله إحدى وعشرون 
سنة”"2» قال فيه الشافعي تقاله: (إذا ذكر العلماء فمالك النجم)» قال الذهبي کله: 
(ولم يكن بالدينة عالم من بعد التابعين يشبه مالكا في العلم والفقه. والجلالة» 
والحفظ» فقد كان ما بعد الصحابة علاء لما تفانواء اشتهر ذكر مالك اء وكان 
مالك هو المقدم على كل أقرانه)”". 

وقال الحاكم: كان مفتيها (أي المدينة من بعد ذهاب علماتها)؛ وضربت 
إليه آکباد الابل. 
انتشار المذضب: 

وهکذا توفر لالك من النبوءة النبوية في شأنه» ومن عنصر الزمن ما آهله 
أن يحمل مشعل العلم على عاتقه» ودارت عليه الفتوی في زمانه» وأخذ عنه 
بعض آهل العلم من كان أسن منه» فانتشر علمه في الآفاق؛ بعد أن نزل 
بساحته رجال من كل الأقطار من الأندلس غربا إلى العراق وما دونبا شرقا. 
من هنا توطدت آرکان مذهبه وقام لها رجال في كل صقع» لا یتحولون عن 
(۱) انظر: سير آعلام النبلاء: ۷/ 4۸ 
(۲) انظر السابق: ۷/ ۵۸. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 
مذهبه ولا يخرجون عنهاء ذكر أبو اسحاق الشاطبي لله في الموافقات أن 
الناصر حاكم الأندلس نزلت به نازلة كان ها في فقه الحنفية حرج فجمع 
الفقهای فأفتوه با هو معلوم من مذهب مالك بن أنس» فغضب الناصر 
آفتی: (سبحان الله! تترك قول مالك الذی آفتی به أسلافنا ومضوا عليه 
واعتقدناه بعدهم وأفتينا به لا نحيد عنه بوجه» وهو رأي أمير المؤمنين 
ورأي الأئمة آبائه)”". 

فهذا يعكس مدى ما وصل إليه الفقه المالكى حتى في أبعد الديار عن 
موطن نشأته» وهو ما يجعلنا نعرض لأهم خصائصه في الطلب التالي. 


)١(‏ انظر: الوافقات. لأبي إسحاق الشاطبی» تحقيق مشهور سلان» ط- دار ابن عفان 
طبعة أولى - ۱۶۱۷ه/ ۷ ۸۸. 


الهم خصائم وممیرات الفذهب 

أولا انفراده بدليل أصولي وضو عمل أخل المدينة : 

استفاد المذهب المالكي من مؤسسه الإمام مالك يل خصائص ضمنت له 
القبول والاستمرار» والقدرة على التعايش مع صروف الدهر فقد نشأ تكخلته في 
ربوع المدينة وبين أكناف علمائهاء وكانت المدينة حينئذ غضة طرية بنضارة 
الوحي» وما زال علماؤها وطبقات المكلفين فيها على نفس خطا الوحي» فكان من 
أصوله التي قام عليها جعل تلك السيرة لأهل المدينة أصلًا تقوم عليها الحجية» 
فقد اعتبر أن الواقع الصحيح هو آحد طرق الاثبات الشرعيء وهو ما عرف 
بعمل أهل المدينة» وقد كان تطبيق ذلك في روايته الحديث ثم تعقيبه عليه با يفيد 
ترك العمل به لا كان من واقع أهل المدينة على خلافه ففي حديث النبي ل 
«المتبايعان كل واحد منه) بالخيار على صاحبه مالم يتفرقا إلا بيع الخيار» قال 
مالك: ولیس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به فيه . 

وقال في حديث ولوغ الكلب الذي قال فيه النبي عَله: «إذا شرب الكلب 
في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات»" قال في المدونة: (قد جاء هذا الحديث 
وما أدري ما حقيقته)”". 

قال الإمام الشافعي له لأبي يوسف القاضی من أصحاب أبي حنيفة: 
(۱) انظر: الموطأ: ۲/ 1۷۱ برقم )1١759(‏ 


(۲) الموطأ: ۳6/۱ برقم (10) 
(۳) انظر: الدونة: ۰۱۱۵/۱ 


.هن شرح بهرام الصخير الدرر في شرح المختصن 


(أنشدك الله أصاحبنا (يعني مالکا) أعلم بكتاب الله أم صاحبكم؟ يعني أبا 
حنيفة فقال صاحبكم فقال أصاحبنا أعلم بسنة رسول الله َيه آم صاحبكم ؟ 
فقال صاحبكم. فقال: أصاحبنا أعلم بأقضية الصحابة رضوان الله عليهم أم 
صاحبكم؟ فقال صاحبكم فقال فإذن لم يبق لصاحبكم إلا القياس وهو فرع 
النصوص ومن كان أعلم بالأصل كان أعلم بالفرع)"» وقد حجه مالك في هذا 
الأصل حين حرز له الصاع فقال له بعد أن: (أمر أهل المدينة باحضار صيعانهم 
وذكروا له أن إسنادها عن أسلافهم: أترى هؤلاء يا با يوسف يكذبون؟ قال: لا 
والّه ما يكذبون) قال ابن تيمية معقبًا: (والقصود هنا أن عمل أهل الدينة الذي 
يجرى مجرى النقل حجة باتفاق المسلمين كا قال مالك لأبي یوسف)(؟. 
ثانيا جمع إمام المذهب بين شخصية المحدث والفقيه: 

وقد جمع مالك تقلت إلى ذلك شخصية الحدث والفقيه فجمع بين النص 
والفقه في فهمه» وهو في هذا يتبع الدليل ولا يجيد عنه» ويأبى أن يتعمق في 
المسائل تعمق آهل العراق» حيث لم تكن جعبتهم زاخرة بالأدلة كجعبة 
الإمام تنله: (..كان يجيب على ما يلقى علیه» وم يكن يعجبه الاستطراد في 
السائل الفرضية ولا كثرة الأسئلة. ۱ 
ثالثا واقعية فقه المذهب: 

فمالك في فقهه واقعي» فهذا آسد بن الفرات تلمیذ علي بن زیاد ناقل 
حدیث مالك إلى الغرب - تأثر بمنهج آستاذه ابن زیاده وهو منهج قريب إلى 


() انظر: الذخبرة للقرافي: ۱/ ۳۶ 
(۲) انظر: مجموع الفتاوی: ۰ ° 


المقدمة التحقيقية 
منهج أهل الرأي. يأتي أسد إلى مالك يسأله ويتابع الأسئلة فينصحه مالك: " 
سلسلة بنت سليسلة: إذا كان كذا وكذاء كان كذا وكذا. إن أردت هذا فعليك 
بالعراق)0". 
رابعا عدم التكلق: 

لم تكن مكانة مالك وعلو قدره مانعين له من أن يتشح فقهه بترك الإجابة 
عما يرى في نفسه أن لا يحسنه من المسائل» وينقل عنه ابن عبد البر قوله عن 
محمد بن عجلان: (سمعت مالك بن آنس» يقول: سمعت ابن عجلان» يقول: 
إذا أغفل العام لا آدري اس انل وقد كان هذا منهجه الذي رسمه 
وسار عليه في الفتيا. 
وذكر أنه أرسل فيها من مسير ستة أشهر من المغرب» فقال له: أخبر الذي 
أرسلك أنه لا علم لي بها.قال ومن يعلمها؟ قال: من علمه الله). 

وجاءه رجل من المغرب في مسألة شد له فيها الرحال فقال له: (فقال 
آخر: لو کتبنا عن مالك: لا آدري» لملانا الالواح"". 


(۱) انظر: اصطلاح المذهب عند المالكية» د/ محمد ابراهيم على - ط دار البحوث 
للدراسات الاسلامية - ط ۱۶۲۳ ط الثانية - ص ۵. 

(۲) انظر: جامع العلم وفضله لابن عبد البر: ۲ 2 

(۳) انظر: جامع بیان العلم وفضله: ۲/ ۰۱۱۷ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 

وارتسم المنهج من بعده عند تلامذته والآخذين عنه. قالابن وضاح: 
سئل سحنون: أيسع العالم أن يقول: لا آدري في يدري؟ فقال: آما ما في كتاب 
قائم أو سنة ثابتة فلا يسعه ذلك وأما ما كان من هذا الرأي فإنه يسعه ذلك؛ 
لأنه لا يدري أمصيب هو آم خطیم(. 

ومن هنا وضح المنهج المالكي في الفتوى. والتعامل مع الدلیل» ووضع 
الأصول. 
أقوال العلماء قدرما وحديثا على المذهب المالكي: 

ویقول الذهبی 1 (وبکل حال فال فقه مالك النتهی فعامة آرائه مسلدة» 
ولو لم يكن له الا حسم مادة امیلت ومر اعاة القاصد» لکفاه)۱. 

ویقول آیضا : (وقد اتفق مالك مناقب ما علمتها اجتمعت لغيره: 

آوا: طول وعلو الرواية. 

ثانیها: الذهن الثاقب والفهم وسعة العلم. 

ثالثها: اتفاق الأئمة على أنه حجة صحيح الرواية. 

رابعها: تجمعهم على دينه وعدالته واتباعه للسنن. 

خامسها: تقدمه في الفقه والفتوى وصحة قواعده)””. 


(۱) انظر: جامع بیان العلم وفضله: ۲/ ۵۷. 

(۲) سير آعلام النبلاء دار النشر: مؤسسة الرسالة - بیروت - ۰۱۶۱۳ الطبعة: التاسعة» 
تحقیق: شعیب الارناژوط محمد نعيم العرقسوسي ج ۸ ص ۰۹۲ 

(۳) تذكرة احفاظ اسم المؤلف: آبو عبد الله شمس الدین محمد الذهبي» الوفاة: ۷4۸ 
دار النشر: دار الکتب العلمية - بیروت الطبعة: الأول» ج ۰۱ ص ۲۱۲. 


المقدمة التحقيقية 

ويقول محمد أبو زهرة: (إنا لنقرٌ غير مجازفين أنه (الذهب المالكي) مذهب 
الحياة والاحیای قد اختبره العلماء في عصور مختلفة» فاتسع لمشاكلهم» واختبره 
علماء القانون في عصرنا الحاضر فكان مسعفا لهم في كل ما يحتاجون إليه من 
علاج» وإنا نسند ذلك إلى مجتهديه وكثرة أصوله ونوع الأصول التي أكثر منها 
وسيطرت على التخريج فيه)”"". 

ويقول في موضع آخر: «وإن نوع الأصول التي يزيد بها المذهب المالكي 
على غيره» ومسلكه في الأصول التي اتفق فيها مع غيره» يجعلانه أكثر مرونة 
وأقرب حيوية وأدنى إلى مصالح الناس وما يحسون وما يشعرونء وبعبارة 
جامعة: أقرب إلى الفطرة الإنسانية التي يشترك فيها الناس ولا يختلفون إلا 
قلیلا بحکم الأقاليم والنزع والعادات الوروة»۱؟. 

هذه بعض خصائص مذهب مالك كله لذا قصده الناس من کل فج» 
ولازمه الطلاب من کل صوب. حتی وجدنا رژوس المذاهب الفقهية جلس 
بين يديه وتتهل من معینه» كا هو الشأن في الشافعي ناث وحمد بن احسن 
صاحب أبي حنيفة» وأحد رواة الموطأ. 

وبتوزع طلابه على الأمصار نشأت المدارس الفقهية داخل المذهب 
المالكي» وهي ظاهرة نكاد نجزم بأنها لم توجد إلا في إطار المذهب المالكي دون 
غيره من المذاهب الأخرى» وهو ما يجعلنا نعرض ها على وجه الاختصار. 


(۱) مالك حياته وعصره - آراؤه وفقهه دار الفكر العربي» الطبعة الثانية ۰۱۹۵۲ 
ص۷۷٤‏ . 
(۲) الرجع السابق ص ۳۸۷. 


,29> شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


مدارس المذهب المالكي وأهم رجاله وأهم كتب ومؤلفات المذهب. 
سل لول 
مدارس المذهب المالگوه 

آشرت آنفا إلى أن الذهب المالكي انفرد بظاهرة وجود الدارس الفقهية 
داخل إطار الذهب. فابن عبد البر يقول في بعض السائل: (...ورواه الدنیون 
عن مالك وهو الصحیح من مذهبه» وقال : (وآما مالك فاختلف عنه في 
ذلك فروی الصریون عنه خلاف رواية أهل الدینة)" وقال ابن رشد: 
(أصل مذهب مالك الذي رواه الدنیون عنه)» وقال: (ورواه عنه المصريون 
أيضا)» وقال: (وقال بعض شیوخ القرویین إنه یقوم مع أمه)”" وقال القرافي: 
(وروی الدنیون الاعادة مطلقا) وقال: (وبه یقول الدنیون وابن مسلمة 
وبالثاني قال المصريون) وقال: (وعند الحنفية خلافا لأصحابنا الغاربة 
والشافعية)» وقال: (قال بعض الأندلسيين: قول ابن القاسم في شراء المنحة)» 
وقال: (وحده البغدادیون بإمكان المشي فيه)» وقال: (وفي الجواهر عن جاعة 
من متأخري الأندلسيين والقرویین)"" ویقول ابن امحاجب: (فروی الصریون 
لا یمن وروی الدنیون...)۳* ویقول القاضی عبد الوهاب: (وعند الغاربة 


)١(‏ انظر: الاستذکا لابن عبد الر: ۰۳۰۵/۱ و۰۱۱۰ 

(۲) انظر: البیان والتحصیل: ۱/ ۰۱٥۹‏ و5/ ۰۱۱۲ و۱۵/ ۰۲۹۲ 

(۳) انظر: الذخيرة» للقرانی: ۰۳۲۵۰۷۹/۱ و۳۰۱ و۳۸۵ و ۰۸/۲ و۲۱۱/۵. 
(4) انظر: الجامع بين الأمهات» ۰۱۱5/۱ 


المقدمة التحقيقية 
وبعض البغداديين ببطن الكف)”''» ويقول الشيخ أحمد الصاوي: (فعل 
ات ادلی 

وهذه نیاذج فقط لا يطول حصره واستقصاژه من نقل علء المالكية 
امخلاف بين الدارس» وهذه مسألة عرفها المالكية قبل غيرهم وذلك لا ضمه 
مجلس الامام له من أجناس وأشتات من آقطار شتی. 

وصارت هذه ظاهرة لافتة» لأن الدارس قد وقع بینها خلاف في بعض 
السائل» آضف إلى ذلك أن بعض الدارس تأثر بالاتجاه السائد في موطن 
التواجد» كا حدث مع الدرسة العراقية التي تأثرت بمنهج أبي حنيفة في 
التعامل مع الدلیل» وکان لكل مدرسة خصائصء وطور للنشأة» ومكانة بين 
الأخريات. 
أولا : المدرسة المدنية: 

أول الدارس التي يمكن أن يشار لها بين مدارس المالكية» فهي أصل 
الذهب وموطن النشأة» ولا غرو فالمدينة بلد الإمام» ومستقره» وحل نشأته 
وتکوینه الفكري والعلمي فلا ضير أن تکون الدينة ومدرستها المالكية هي 
أولى الدارس» وأول من يشار له فیها عثمان بن کنانة (۱۸۵ه)"؟ وقد عده 


(۱) انظر: التلقين» للقاضی عبد الوهاب: ۰۲۳/۱ 

(۲) انظر : بلغة السالك لأقرب السالك: ۰۱۸۸/۱ 

(۳) هو: آبو عمروء عثهان بن عیسی بن کنانة موی عشان بن عفان المتوق سنة ۱۸۵ ه. 
أحد تلامذة الامام مالك وهو من جلس في حلقته بعد وفاته» وكان مالك حضره 
لمناظرة أبي یوسف عند الرشید. انظر ترجمته في: الدارك لعیاض: ۰۲۱/۳ والتعریف 
بالأعلام والبهیات لابن عبد السلام (بامش الجامع بين الأمهات): /١‏ ۲ 


شرح بهرام الصغير (الصرر في شرح المختصن 


القاضي عياض في أول من ذكرهم من أصحاب مالك كنل وكان منهم (ابن 
نافع (۱۸7ه)'» ومحمد بن دينار (۱۸۲ه)» ومحمد بن مسلمة 


(0٠ه)”'»‏ وابن الاجشون (5١71ه‏ )7 » ومطرف بن عبد الله 


وطبقات الفقهاء للشيرازي» ص: »١57‏ وتاريخ الاسلام للذهبي: ۱۲/ ۲۹۳. 

(۱) هو: آبو محمد» عبد الله ابن نافع القرشی» مولی بني مخزوم» لقب بالصائغ. ا موف سنة 
7ه روی عن مالك وتفقه به» وکان من کبار آصحابه» وقد كان أمياً لا یکتب» سمع 
منه سحنون» ويحى بن يحبى» وله تفسیر على الوطاً. انظر ترجمته في: ترتيب لمدارك 
لعیاض: ۳۰۸/۳ والدیباج» لابن فرحون: ۰10۹/۱ وشجرة النور» لخلوف: /١‏ 200 
وطبقات الفقهاء للشيرازي» ص: ۰۱8۷ والانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء لابن 
عبد الب ص: ۰۱۰۲ والفکر السامي للحجوي: ۱/ 446 . 

(۲) هو: آبو عبد الله» محمد بن إبراهيم بن دینار الجهيني» مولاهم المدوفى سنة ۱۸۲ هب من 
قدماء أصحاب مالك وكبارهم وشاركه في بعض شیوخه» روى عن موسى بن عقبة 
ويزيد بن أبي عبيد وعبد العزيز بن الطلب وغيرهم» وكان فقيهاً فاضلاً له بالعلم رواية 
وعناية. انظر ترجمته في: الدارك لعياض: ۰۱۸/۳ والديباج» لابن فرحون: ۰۱۵0/۲ 
وشجرة النور» لمخلوف: ۱/ ۵۷ والانتقاء في فضائل الآئمة الثلاثة الفقهاء لابن عبد 
الب ص: ۰۱۰۰ وطبقات الفقهاء للشيرازي» ص: ۲ ۱. 

. (۳) هو: آبو هشام» محمد بن مسلمة بن محمد بن هشام بن إسماعيل بن هشام المخزوميء الدنی» 
المتوى سنة ۲۱۳ ه روى عن مالك. والضحاك بن عثمان» وإبراهيم بن سعد» وشعيب 
بن طلحةء روى عنه أبو زرعة الدمشقيء وأبو حاتم الرازي» وغيرهما. انظر ترجمته في: 
ترتيب الدارك لعياض: ۰۱۳۱/۳ والديباج» لابن فرحون: ۰۱۵۲/۲ وشجرة النوره 
لمخلوف: 7/۱ والانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء لابن عبد الی ص: ۰۱۰۲ و 
طبقات الفقهاء للشيرازي» ص: ١51‏ . 

(5) هو: آبو مروان» وقيل آبو دينار» عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد اللك بن عبد 
العزيز بن الماجشونء واسم الماجشون میمون وكنيته أبو سلمة. المدني» الفقیه 
المتوفى سنة ۲۱۳ أو ۲۱۶ هب دارت عليه الفتوى في أيامه إلى موته وكان ضرير 


المقودمة التحقيقية 
(۲۲۰ )7 

وكانت سمة هذه الدرسة هي السير بنفس خطا الإمام كق والتعويل 
على الدليل دون غيره» وقد سمي مطرف وابن الماجشون بالأخوين لكون ما 
يذهبان إليه يخرج من مشكاة واحدة» بمنهج واحد هو احدیث» وإذا اختلفا في 
شيء من رأي مالك عولا على من له عناية بالحديث من أصحاب مالك دون 
غيره حتى ولو لم يكن مدنیاء کا روى ذلك عنهیا أبو مصعب: (كنا إذا شككنا 
في شيء من رأي مالك بعد موته كتب ابن دينار والمغيرة وكبار أصحابه إلى ابن 
وهب فيأتينًا جوابه)”". 


البصر» ويقال عمي آخر عمره» وبيته بيت علم وخيرء أخذ عنه ابن حبيب 
وسحنون. انظر ترجمته في: ترتيب الدارك لعياض: ۰۱۳۱/۳ والديباج: 1/۲ 
شجرة النور» لخلوف» ص: ٩‏ ۰۵ والانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء» لابن 
عبد ال ص: ۰۱۰۶ والتعريف بالأعلام والبهیات لابن عبد السلام (پبامش 
الجامع بين الأمهات): ۱ وطبقات الفقهاء. للشيرازي» ص: »١5/8‏ والطبقات 
الكبرى. لابن سعد: ۰ والتاريخ الكبير» للبخاري: 4 . 

(۱) هو: أبو مصعب» وقيل: أبو عبد الله» مطرف بن عبد الله بن مطرف بن سليان بن 
يسار اليساري, افلالی» موی ميمونة أم المؤمنين قا المتوفى سنة ۲۲۰ ه. وهو بن 
أخت مالك وقد كان جد أبيه سليمان بن يسار مشهورا مقدما في العلم والفقه. روى 
عن مالك وغيره. روى عنه أبو زرعة وأبو حاتم والبخاري وخرج له في صحيحه. 
انظر ترجته في: ترتيب الدارك لعياض: ۰۱۳۳/۳ والديباج» لابن فرحون: 
۲ والانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء» ص: ۰۱۰۰ والتعريف 
بالأعلام والمبهمات» لابن عبد السلام (هامش الجامع بين الأمهات): 4۱/۱ 
وشجرة النور» لمخلوف: ۱/ ۰۵۷ وطبقات الفقهاء للشيرازي» ص: ۰۱۶۷ 

(۲) انظر: ترتيب المدارك: ج١‏ ص١5١.‏ 


: 3 ۱ شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


وابن وهب الصري كان ينكر على من لا عناية له بالأثر في رأيه» ويرشد 
من أتاه إلى ذلك» قال يحيى بن يحيى: (نهاني ابن وهب عن كلفة الرأي» وکثرته» 
وأمرني بالاتباع وأصاب... واتباع ابن وهب في أثره هدى)”"'؛ وقد خالفت 
مدرسة المدينة الدارس الأخرى في بعض المسائل كمسألة القبض والسدل في 
الصلاة» ومسألة اختلاف المطالع في ثبوت الشهر”". 
ثانيا: المدرسة المصرية: 

هذه ثاني المدارس نشأة بعد مدرسة المدينة» رحل أقطابها إلى المدينة 
فتلقوا العلم على عالمها الإمام مالك نله وعادوا إلى الديار المصرية 
يحملون مشعلهاء وكان حائز سبقهم في هذا عثان بن الحكم الجذامي 
(۱۲۳ه) قال ابن شعبان: (هو أول من أدخل علم مالك مصر)”” وعبد 
الرحيم بن خالد الجمحي قال فيه عبد الله بن وهب هو وسابقه: (أول من 
قدم مصر بمسائل مالك بن أنس عثمان بن الحكم وعبد الرحيم بن خالد 
بن یزید)!*» وطليب بن کامل» وهؤلاء هم الرواد الذين انبشق عنهم ما 
يمكن أن نقول فيه إنه الجيل التالي المؤسس الحقيقي للمذهب وواضع 
مسائله» وهم ابن القاسم (۱۹۱ )° ASA‏ 


(۱) انظر السابق: ج۱ ص٠٠۲.‏ 

(۲) انظر تفصيل ذلك في: المذهب المالكى» محمد الختار المامى» ط مركز زايد للتراث 
والتاريخ؛ ط - أولىء ص ۰۵۸ وما بعدها ١‏ 

(۳) انظر: ترتیب الدارك ج۱ ص ۱۰۵ 

() انظر: تهذیب الکال» للمزي: /١9‏ ۰۳۵۳ 

(0) انظر ترجمته تفصیلا في الفصل التالي آهم رجال الذهب الالکي. ص ۳۵. 


اقم تة 
وأشهت (*١٠ه)20‏ وعبد الله بره عبد اک (۲۱۶ ه7 
شهب وعبد الله بن عب 


وابن القاسم رحل إلى مالك كله كبيراء بل رحل إليه وهو عالم بقوله 
ومسائله» كا نقل ذلك عياض عنه قال: (ما حرجت إلى مالك إلا وآنا عالم 


بقوله. قال سحنون يريد أنه تعلم من عبد الرحيم وطليب وسعد وكانوا 
عنده أوثق أصحاب ال 


وإذا كانت الدرسة الصرية قد فاتها التقدم في الظهور والنشوء فقد 
آدرکت من الرجعية والوئوق ما وبأصحاما إلى أن تقدمت سائر الدارس 


(۱) انظر ترجته تفصیلا في الفصل التالي أهم رجال الذهب الالکي. ص .۳٩‏ 

(۲) هو: أبو حمدء عبد الله بن عبد الحكم بن أعين المصريء التوفی سنة ۲۱6 هب صاحب 
الامام مالك رحمه الله انتهت إليه رئاسة المذهب بمصرء بعد آشهب. روى عن 
مالك والليث بن سعد» وابن عيينةء وغيرهم. وروی عنه عبد الملك ابن حبیب» 
وابن الواز: والربيع بن سليهان» من آثاره ثلاث مختصرات في الفقه المالكي؛ کبیر» 
وأوسط» وصغير» وقد صورت نسخة خطية منه عليها زيادة اختلاف فقهاء الأمصار 
للبرقي» من مكتبة أسعد باشا في اسطنبول هممت بإخراجها ثم توقفت لأفسح 
المجال أمام محمد بن عبد الله السالم الذي سجل نفس الكتاب برسالة ماجستير» 
والأوسط مفقود. وللكبير نسخة غير كاملة في خزانة القرويين يعمل على إخراجها 
الدکتور حميد مر وفقه الله. انظر ترحمته في: ترتيب الدارك لعیاض: ۳/ 7571 
والديباج» لابن فرحون: ۱شجرة النور» لمخلوف: ۰.۰٩ /١‏ وطبقات 
الفقهاء للشيرازي» ص: ۰۱۵۱ والطبقات» لابن سعد: ۰۵۱۸/۷ والتاريخ الکبیر» 
للبخاري: ۰۱۲/۵ ومعرفة الثقات. للعجلی: ۲ والجرح والتصدیل: 
۵ وحسن الحاضرة للسيوطي: ۰۱۱۱/۱ 

(۳) انظر ترتیب الدارك ج۱ ص: ۰۱۰ 


> شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختحن 


0 المالكية» 5 وقر ر المالكية أنه: 01 اتف ن 7 


ام ۳ نادء الب اه 
قاسم وَأَشْهَبَ. 

وقد كانت هناك مسائل اشتهر القول فيها عن مالكية مصر خالفوا فیها 
غيرهم» كمسألة قلیل الماء تسقط فيه نجاسةء ومسألة خبار الجلس وغير هما . 
ثالثا: المدرسة العراقبة: 

هذه ثالثة الدارس الفقهية المالكية» وهی مدرسة العراق» وقد وضعت 
معام تلك الدرسة على يد آعلامها الذين تتلمذوا على يد مالك تال ومنهم 
عبد الر جهن بن مهدي (۱۹۸ه؟ والقعنبی (۲۰ ۸۲" والقاضی إساعيل 


)١(‏ انظر: تفصیل ذلك في: الذهب المالكي» ص 5 ۷ وما بعدها. 

(۲) كني آبا سعيد مولى الازد بصري سمع السفیانین والحمادين ومالكاً وشعبة وعبد 
العزیز وشریکا وغیرهم. روی عنه ابن وهب وابن حنبل ويحيى وابن المديني وابنا 
أبي شيبة وأبو عبيد وأبو ثور وآخرج عنه البخاري ومسلم ولازم مالكاً فأخذ عنه 
كثيراً من الفقه والحديث وعلم الرجال وله معه حکایات وکان ورعاً منذ كان 
وتوفي أبن مهدي بالبصرة في جمادی الأخيرة سنة ثیان وتسعين ومائة وهو بن ثلاث 
وستین سنة ویقال: مولده سنة خمس ویقال: آربع ویقال: ست وثلائین ومائة ین 
الديباج الذهب في معرفة أعيان علماء الذهب: ۱/ ۸۵. 

(۲) عبد الله بن مسلمة بن قعنب التميمي الحارثي القعنبي آبو عبد الرهن أصله مدني 
وسكن البصرة فهو في عداد البصريين روى عن مالك وابن ن أبي ذكب وأبيه وشعبة 
والليث والحادين وغيرهم روى عنه أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان وعلي بن عبد 
العزيز والذهلي وآبو داود السجستاني وأخرج عنه البخاري ومسلم. 


المقدمة التحقيقية 
(147ه)"" والقاضي أبي الفرج (710ه)”"؛ وغيرهم من سنشير هم 
لاحقاء وإذا كانت العراق موطن أئمة الحنفية ومستقر إمامهم أبي حنيفة له 
(١6١1ه)‏ فقد وجدت المدرسة المالكية بالعراق الأرض الخصبة للرسوخ 
والانتشار» وساد آصحاما الحلبة» وكانت البيئة العراقية بيئة علمية خصبة 
تنتشر فيها الاتجاهات على تنوعهاء فقد كانت بغداد حاضرة العالم الإسلامي 
زماناء وساعد على رسوخ المذهب تول بعض المالكية شوون القضاء فقد تولى 


وقال: لزمت مالكاً عشرين سنة حتى قرأت عليه الموطأ قال فيه مالك وقد أخبر 
بقدومه فقال: قوموا بنا إلى خير أهل الأرض نسلم عليه فقام فسلم عليه قال آبو 
زرعة: ما كتبت عن أحد أجل في عيني منه وقال أبو حاتم: هو بصري ثقة حجة 
وقال: ما رأيت أخشع منه وقال هارون بن إسحاق: ما رأيت أحدا يريد بعلمه 
الله إلا القعنبي. 
توفي سنة عشرين أو إحدى وعشرين ومائتين بمكة يوم السبت لست خلون من المحرم 
منها وقيل يوم عاشوراء. الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب: ۱/ ۷۳. 
(۱) هو أبو إسحاق: إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن ماد بن زيد بن درهم بن 
بابك الجهضمي الأزدي: قال أبو بكر بن الخطيب: كان إسماعيل فاضلاً عالماً متفننا 
فقيهاً على مذهب مالك شرح مذهبه ولخصه واحتج له وصنف السند وكتباً عدة من 
علوم القرآن وجمع حديث مالك ويحيى بن سعيد الأنصاري وأيوب السختياني. 
وذكر أنه توفي فجأة وقت صلاة العشاء الأخيرة ليلة الأربعاء لشان بقين من ذي الحجة 
سنة ثنتين وثمانين ومائتين. الديباج الذهب في معرفة أعيان علماء المذهب: ۱/ 4/8. 
(۲) عمرو أبو الفرج بن عمرو الليثي القاضي ويقال: ابن محمد بن عبد الله البغدادي 
هذا اسمه الصحيح ووهم من سياه محمداً أبو الحسين نشأ ببغداد وأصله من البصرة 
صحب إسماعيل وتفقه معه وكان من كتابه فيها ذكر وصحب غيره من المالكيين وولي 
قضاء طرسوس وأنطاكية والمصيصة والغور وكان فصيحاً لغوياً فقيهاً متقدماً ول 
يزل قاضياً إلى أن مات سنة ثلاثين وقيل إحدى وثلاثين وثلاثاثة. الديباج المذهب في 
معرفة أعيان علماء المذهب: ۱/ ۰.۱۱۸ 


.نه شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


خلالها سنتين يقول ابن فرحون في أسرته التي انحدر منها: (كانت هذه البيئة 
على كثرة رجانها وشهرة أعلامها من أجل بيوت العلم بالعراق وأرفع مراتب 
من أئمة الفقه ومشيخة الحديث عدة كلهم جلة ورجال سنة روي عنهم في 
أقطار الأرض وانتشر ذكرهم ما بين المشرق والمغرب وتردد العلم في طبقاتهم 
وبيتهم نحو ثلاثمائة عام من زمن جدهم الإمام: ماد بن زيد)”". 

وكان من مسائل الفقه التي انفردوا بها مسألة حكم نقض الوضوء بالسلس» 
وحكم قصر الصلاة في السفر وتأخير قضاء رمضان إلى شعبان”". 
وابعا: المدرسة المغربية: 

لا یذکر الغرب العربي إلا ویذکر مالك ناث وفقهه ومذهبه فقد كان 
المغاربة لمن طالع تدينهم لا خلص إلا بأن یقول: انبم آشعرية في العتقد 
مالكية في التشریم» صوفية في السلوك سیات لازمت آهل الغرب على مدی 
۱ آطوارهم» تتعاور علیهم الدول ويختلف علیهم الحكام» تتقلص ثغورهم 
تارة» وتنفرج آخری ویبقی الذهب الالكي عليه الفتوی وبه القضاء واحکی 
شجع على ذلك السياسة التي انتهجته شا مذهباء واختارت من القضاة 
والفقهاء من يضمن بقاء الذهب واستمراره. 

وأهم رجال هذه الدرسة كا ذکرهم الشیخ العدوي قال: (الْخَاربة يُشَارُ 


.۹۲ /۱ انظر: الدیباج الذهب:‎ )١( 
انظر : الذهب الالکی» ص ۰۸۸ وما بعد‌ها.‎ (۲) 


عم ال الشیخ أبن آي رید الاب (۳)۸6۰۳. 


O O EE ES 


(۱) الامام العلامة القدوة الفقیه» عام أهل المغرب» آبو محمد عبد الله بن أي زید» 
القبرواني المالكي» ویقال له: مالك الصغير. وکان آحد من برز في العلم والعمل. قال 
القاضي عیاض: حاز رئاسة الدین والدنياء ورحل إليه من الا قطار ونجب آصحابه» 
وکثر الآخذون عنه» وهو الذي خص الذهب. وملا البلاد من توالیفه تفقه بفقهاء 
القيروان» وعول على أبي بكر بن اللباد. 

صنف كتاب: " النوادر والزيادات " في نحو المائة جزء» واختصر " المدونة "» وعلى هذين 
الكتابين العول في الفتيا با مغرب» وصنف كتاب " العتبية " على الابواب» وكتاب " 
الاقتداء بمذهب مالك ") وكتاب " الرسالة "» وكتاب " الثقة بالله والتوكل على الله 
"» وكتاب " المعرفة والتفسير " وكتاب " إعجاز القرآن "» وكتاب " النهي عن 
ابغدال "» ورسالته ل الرد عل القدریقه ورسالتهفي التوسید» بقي إل حدود نیف 
وثمانین وثلاث مئة سير آعلام النبلاء: ۱۷/ ٠١‏ . 

(۲) هو: آبو ا لحسن» علي بن محمد بن خلف العافري القيرواني» العروف بابن القابسي 
التوفی سنة ٤٠١‏ ه الفقیه التکلم الامام في علم الحديث وفنونه وآسانیده» سمع من 
الإبياني» وابن مسرور الخسال» وغيرهماء وكان تاه ضريرا» وهو مع ذلك من أصح 
الناس كتباًء وأجودهم ضبطاً وتقييدًء تفقه عليه أبو عمران الفاسي» وروی عنه أبو 
بكر عتيق السوسي» وابن محرزء وأبو حفص العطارء وابن الأجدابي» وغيرهم» وله 
مؤلفات كثيرة بديعة مفيدة منها: كتاب "الممهد في الفقه" و "أحكام الديانة" و 
"المنقذ من شبه التأويل"» و "المنبه للفطن من غوائل الفتن" و "مناسك اج" و 
"ملخص الموطأ". انظر ترجمته في: ترتيب المدارك: ۰۱۱۷/۲ والديباج» لابن 
فرحون: ۱۰۱/۲ والتعريف بالأعلام والبهمات لابن عبد السلام (بهامش الجامع 
بين الأمهات ): ۱/ ۰۵ وشجرة النور» لمخلوف: .91//١‏ 

(۳) هو: آبو بكرء محمد بن محمد بن وشاح اللخمي- مولاهم- الإفريقي» المعروف بابن 
اللباد. المتوق سنة “ااه فقيه علامة» تفقه على يحيى بن عمر» وعليه عول» وكان 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


رباج ٤۷ ٤(‏ )^ ا يي ا 


من بحور العلم» وتخرج به أئمة منهم أبو محمد بن أبي زيد» وقد امتحن وضرب 
وسجن» ومنعه بنو عبيد من الاقراء والفتيا إلى أن توفي» صنف " عصمة الأنبياء " و 
" كتاب الطهارة " و " مناقب مالك ". انظر ترجمته في: الدارك لعياض: ۰۲۸۱/۵ 
والديباج» لابن فرحون: ۰۱۹۱/۲ والتعريف بالأعلام والبهمات لابن عبد السلام 
(بهامش الجامع بين الأمهات): ۱/ ۰8۹۷ وشجرة النور» لمخلوف: /١‏ ۰۸4 وطبقات 
الفقهاء للشيرازي» ص: ٠١١‏ . 

(۱) هو: آبو الولید» سليهان بن خلف بن سعدون بن آیوب بن وارث التجيبي» 
الأندلسي» الباجي القاضي» المتوفى سنة 1۷4 هف من آسرة ترجع أصوها إلى 
بَطّليوسء ثم انتقلت إلى باجه بالأندلس» ثم سکنوا قرطبة آخذ عن ابن الرحوي 
وأبي الأصبغ ابن أبي درهم وأبي محمد مكي بن أبي طالب» وأبي شاكر القبري» 
والقاضي يونس بن مغيث» وتفقه بالقاضي أبي الطيب الطبري» والقاضي أبي عبد الله 
الصيمري» وأبي الفضل بن عمروس» وغبرهم» رحل إلى المشرق سنة 477 هب 
وأخذ عن جماعة من مصر والعراق والشام ثم عاد إلى وطنه بعد ثلاث عشرة سنة 
بعلم جم» وولي قضاء آماکن» وصنف تصانيف كثيرة منها "النتقی" في شرح الموطاً 
انتقاه من شرح كبير له سه "الاستیفاء ۳ واختصر المنتقى بكتاب سمه 
"الإيهاء"و"المقتبس في علم مالك بن أنس" لم يتم» واختصار» وشرح للمدونة لم يتم» 
وفي الحديث: "اختلاف الموطآت". و"التعديل والتجريح لمن خرج عنه البخاري في 
الصحیح"» وني أصول الدين: "كتاب التسديد إلى معرفة طريق التوحيد". وفي 
أصول الفقه: "إحكام الفصول في أحكام الأصول". و"الإشارة في الأصول". 
و"الحدود" وغيرها من التصانيف. انظر ترجمته في: ترتيب الدارك لعياض: 
۶ والديباج» لابن فرحون: ۱/ ۰۱۹۷ والتعريف بالأعلام والمبهمات» لابن 
عبد السلام (بهامش الجامع بين الأمهات): ۰۲۱/۱ وشجرة النور» لمخلوف: 
۱ ۰ ومعجم الأدباء» لياقوت: ۰۲۲/۱۱ ووفيات الأعيان» لابن خلكان: 
۲ وسير أعلام النبلاء للذهبي: ۱۸/ ٠٠٠۵‏ . 


للم (//41ه)”" وان عُخْرز( :4ه" وَابِن عبد ال 7ه 


(۱) هو: أبو الحسن» على بن محمد الربعی» العروف باللخمي» -وهو ابن بنت 
اللخمی- القيرواني» المتوفى سنة ٤۷۸‏ ه بصفاقسء تفقه بابن محرز» وأبي الطيب 
عبد المنعم الكندي» وأبي إسحاق التونسي» وكان فقيهاً فاضلاً متفنناً حافظاً بقى 
بعد أصحابه محرزاً للرياسة بإفريقية» وتفقه به جماعة منهم الامام المازري» وابن 
بشير» وأبو الفضل ابن النحويء من آثاره تعليق كبير حاذى به المدونة سماه 
"التبصرة" قال عياض عن الكتاب: حسن مفيد وهو مغرى بتخریج الخلاف في 
المذهب واستقراء الاقوال» وربا اتبع نظره فخالف المذهب فيا ترجح عنده؛ 
فخرجت اختياراته في الكثير عن قواعد الذهب. آه. انظر ترجمته في: ترتيب 
الدارك لعیاض: ۰۱۰۹/۸ وال‌دیباج لابن فرحون: ۲ و۰۵ 
والتعريف بالأعلام والمبهمات» لابن عبد السلام (بهامش الجامع بين الامهات): 
۱ وشجرة النور» لخلوف» ص: ۰۱۱۷ ومقدمة الحطاب على خليل: 
۱ ۳ ومعالم الایمان: / ۲۰۰. 


(۲) هو: آبو القاسم عبد الرحمن بن محرز القيرواني الوق سنة ۰ هه تفقه بشیوخ 


القيروان: أبي بكر بن عبد الرحمن. وسمع من ابن عمران» وأبي حفص العطار» وبه 
تفقه اللخمي وغيره» وابتلي آخر عمره باحذام» وله تصانيف: منها تعليق على 
المدونة» سماه: "التبصرة"» وكتابه الكبير المسمى "القصد والإيجاز". انظر ترجمته في: 
ترتيب المدارك: ۰1۸/۸ والديباج لابن فرحون: ۲ ۳ والتعريف بالأعلام 
والمبهمات» لابن عبد السلام (ببامش الجامع بين الأمهات): ۳6۵/۱ وشجرة 
النور لخلوف» ص: ۰ ومعال الایان: ۳/ ۰۱۸۵ واصطلاح المذهب عند 
الالکیف ص: ۰۲۸۸ 

(۳) هو: آبو عمر» يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري» الاندلسي» 
المتوق سنة 5507 ه إمام وحافظ عصره. بدأ ظاهريا شم صار مالكياء تفقه بابن 
الفرضی» وابن المكدّوي» وغيرهما. وتفقه به جماعة؛ كأبي علي الغساني» وأبي العباس 
الدلائي» وابن حزم» عاش وعمر من آثاره: «التمهيد لا نی الموطأ من المعاني 
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وابن رف ): (a0۲‏ وان الو (ao)‏ رَالْقَاضي ستل 


والمسانيد)» و«الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار فيا تضمنه الموطأ من معاني 
الرأي والآثار» و«الكافي في فقه أهل المدينة» و«جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في 
روايته وحمله» و«بهجة المجالس وأنس المجالس» في النوادر والأدب وقد اختصره 
أبو عثمان سعد بن أحمد بن إبراهيم التجيبي» الأندلسى» المتوفى سنة ۷۵۰ هب وسماه 
«بغية المؤانس من بهجة الجالس وأنس المجالس» ولدينا منه نسخة خطية أصلية 
بمكتبة المركز. انظر ترجمته في: المدارك» لعياض: ۸/ ۰۱۲۷ والديباج» لابن فرحون: 
۲ و جهرة أنساب العرب لابن حزم» ص: 707؛ و جذوة المقتبس» 
للحميدي» ص: 6 ۳ و الصلة لابن بشکوال: ۰۹۷۳/۳ ووفیات الأعيان» لابن 
خلکان: ۷/ ۰۷۲-۱ و سير آعلام النبلاء للذهبي: ۱۸/ ۰۱۵۳ 

(۱) هو: آبو الولید» محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد القرطبي القاضي» شيخ المالكية» 
المتوفى سنة ۵۲۰ هه تفقه بأبي جعفر أحمد بن رزق» وحدث عنه» وعن أبي مروان بن 
سراج» ومحمد بن خيرة» ومن تلامذته القاضي عياضء وله من التصانيف "المقدمات 
المهدات" و"البيان والتحصيل لما في المستخرجة من التوجيه والتعليل". 
واختصار "البسوطة للقاضی إساعيل» و اختصار "مشکل الاثار" للطحاوي» 
وغير ذلك. انظر ترجمته في: الدیباج» لابن فرحون: ۱/ ۲۷۸ والتعریف بالأعلام 
والمبهيات» لابن عبد السلام (ہامش الجامع بين الأمهات): /١‏ ۸۳۳۰ وشجرة 
النور» لخلوف: ۰۱۳۹/۱ و الصلة» لابن بشکوال: ۲ و الوفیات لابن 
قنفذ» ص: ۰۲۷۰ وسير آعلام النبلاء» للذهبي: ۱۹/ ۵۰۱. 

(۲) هو: آبو بكرء محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمدء المعروف بابن العربي 
المعافري» الإشبيلي» التوفی سنة ٠٤١‏ هف خاتمة علماء الأندلس» رحل ووالده إلى 
الإسكندرية وبغداد» وعاد لإشبيلية فسكنهاء ودرّس الفقه والأصول» وجلس للوعظ 
والتفسیر» وزجل إليه للسَّمَاع» وصتف في غير فن تصانيف كثيرة منها: «أحكام 
القرآن»؛ و «المسالك في شرح موطأ مالك»» و القبس على موطأ مالك بن أنس»» 
و«عارضة الأحوذي على كتاب الترمذي»» و«العواصم والقواصم»» و«المحصول في 


المقدمة التحقيقية 
(2)۵0۵6۱. 

ولا شك أن للمغاربة دوراً كبيراً في توطید المذهب الالكي على يد رعیلهم 
E O E EE‏ واشد بو الفيرات 
ه220 E O aa‏ 


أصول الفقه»» واسراج المريدين وسبيل المهتدين». انظر ترجمته في: الديباج» لابن 
فرحون: ۲ / ۲۵۲ والتعريف بالأعلام والمبهمات» لابن عبد السلام (بهامش الجامع 
بين الأمهات): ۱ والغنية» لعیاض» ص: ۰۳۹ والصلة لابن بشكوال: 
۲ وبغية الملتمس» للضبى» ص: ۰٩۲‏ وأزهار الریاض» للمقري: ٠۲/۳‏ . 

(۱) هو: آبو علي» سند بن عنان بن إبراهيم بن حريز بن الحسين بن خلف الأزدي؛ 
السلفي» وأبي الحسن علي بن الشرف» وغيرهم» وروی عنه جماعة من الأعيان» وكان 
من زهاد العلیاء فقيهاً فاضا آلف كتاب «الطراز» شرح به المدونة في نحو ثلاثين 
سفراً وتوفي قبل إكاله. انظر ترجته في: الديباج الذهب» لابن فرحون» ص: ۰۲۰۷ 
و شجرة النور» لخلوف: ۱ ومعجم المؤلفين» لکحالة: ۱۸۳/۶ واصطلاح 
المذهب عند المالكية» لمحمد إبراهيم علي» ص: € 

(۲) هو: أبو عبد ال رحمن» وقيل: أبو محمد عبد الله بن عمر بن غانم بن شرحبیل الرعيني» 
التونسي» القاضي» الفقیه المحوفى سنة ۱۹۰ هب سمع من مالك» وابن أنعم» 
والثوري» وجمع ما رواه عن مالك في ديوان شمي ديوان ابن غانم. انظر ترجمته في: 
ترتيب الدارك: ۰0۵/۳ وشجرة النورء لمخلوف: ۱ والجرح والتعديلء لابن 
أبي حاتم: ۵/ ۰ وطبقات علء إفريقية وتونس» لأبي العرب» ص: ۰۱۱۲ 
والأنساب. للسمعاني: ۰۱۹۷/۱ معالم الایمان: ۰۲۸۸/۱ وتمذیب الکال للمزي: 
۵ ۳ 

(۳) آسد بن الفرات بن سنان مولى بني سلیم بن قيس كنيته أبو عبد الله أصله من نیسابور ولد 
بكَرّانَ من ديار بكر قدم أبوه وأمه حامل به ثم تعلم القرآن ثم اختلف إلى علي بن زياد 
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وسحنون (7540ه)”""» وغيرهم» وبعض المصنفين يرى للمدرسة المغربية 

والحقيقة أن المطالع لكتب الفقه يجد فصلا كهذاء ويشيع عند المصنفين أن 
یقولوا: (کا عند الا ندل وخالف مشايخ الاندلسیین, أو يقال: وقال 
القرويون...إلخ» وهذا الفرق ليس بذي فائدة كبيرة؛ لأن النطقة الغربية على 
ما عرفها به ياقوت الحموي بقوله: (...واصل هذه القسمة من آهل مص 
وعلیه بقیت عادتهم إلى الآن» فاٍنهم یسمون ما عن آیمانهم إذا استقبلوا الجنوب 
مغرباء وما عن شمائلهم مشر قًا)”" فامتداد الغرب يبدأ من بعد مصر فیشمل 


بتونس فلزمه وتعلم منه وتفقه به ثم رحل إلى المشرق فسمع من مالك موطأه وغيره ثم 
ذهب إلى العراق فلقي أبا يوسف ومد بن الحسن وأسد بن عمرو وکتب عن هشیم 
ويحبى بن أبي زائدة وأبي بكر بن عياش وغيرهم وأخذ عنه أبو يوسف موطأ مالك وتفقه 
آسد أيضاً بأصحاب أي حنيفة قال سحنون: عليكم بالمدونة فإنها کلام رجل صالح ورأيه. 
وكان يقول: نا المدونة من العلم بمنزلة أم القرآن من القرآن تجزئ في الصلاة عن غيرها 
ولا يجزئ غيرها عنها آفرغ الرجال فيها عقوم وشرحوها وبينوها فیا اعتكف أحد على 
المدونة ودراستها إلا عرف ذلك في ورعه وزهده وما عداها أحد إلى غيرها إلا عرف ذلك 
فيه. وكان أسد ثقة لم يزن ببدعة وكان يقول: أنا أسد وهو خير الوحش وأبي الفرات وهو 
خير المياه وجدي سنان وهو خير السلاح وكانت وفاة أسد في حصار سرقوسة من غزوة 
صقلية وهو أمير الجيش وقاضيه: سنة ثلاث عشرة وماتتين وقيل أربع عشرة وقيل سنة 
سبع عشرة وقبره ومسجله بصقلية مولده سنة حمس وأربعين ومائة» وقيل سنة ثلاث 
وقيل سنة ثنتين وأربعين وكان قدومه من المشرق سنة إحدى وثانين ومائة که الديباج 
المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب: ۱/ ۵۳. 

.۳ انظر ترجمته في الفصل التالي أهم رجال المذهب المالكي ص‎ )١( 

() انظر: معجم البلدان لياقوت الحمويء دار الفكر - بيروت: /١‏ ۵4 


طرابلس وبرقة» إلى أقصى المغرب والأندلس» وهناك مشايخ إفريقية» ومشايخ 
صقلية» ومشايخ القيروان» ومشايخ فاس» ومشايخ الأندلس» بل قد ينازع في 
صرنا مع هذه التفاريع توزعت المدارس» وتوزع معها الرابط الذي يمكن أن 
يجمعهاء ثم نصل منه إلى بحث الخلاف الداخلي بين المدرسة الواحدة» على ما 
علم في طريقة ابن القاسم وابن وهب من خلاف في تناول كلام المذهب 
وبحث قضایاه فتضيع الفائدة» ولذا أجد أن في كلام من قسم المدارس إلى 
آربع فقط وی وم اد فم ا لد عر ربب اوه 
صحیح سائغ على ما بیناه من فصل الفقهاء وکیف آنهم انفردوا داخل المذهب 
بقضایا خالفوا فیها الغاربه. 

وأقول: إن القاضى عیاض یری علاء الذهب فريقين» مغاربة هم: 
الصریون, والاندلسیون والقرویون. 
فیمن ذکره من المغاربة» من آتباع رواة مالك: من المصريين والأندلسيين» 
وطائفة من القرويين» واقتصر على ذکر طبقاتهم» دون شيء من آخبارهم 
وبيان آحواهم وم جر لأحد من الحجازيين والشرقیین ذکرا)"" وم آقف على 
من جعل الصریین ضمن المغاربة» اللهم إلا أن يكون الجناح الافريقي كله 
غربي سیناء هو الغرب. وما عداه مشرق. 
(۱) انظر في ذلك: المذهب المالكي» ص ١7‏ . 
(۲) انظر: اصطلاح الذهب د/ محمد إبراهيم على» ص ۰1۲ وما بعدها. 
(۳) انظر ترتیب الدارك ج۱ ص ۲ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 
وأهم ما تميزت به هذه المدرسة أنها جمعت بين مدارس الفقه ال ثلاث 
الآنفة» فلم تنفرد بمسألة فقهية خاصة بها وهم اختيارات آشار ها بعض 
الشراح كقوهم في مس الذکر» هل المعتبر وجود اللذة» أو جرد اللمس بباطن 
الک( وتفصیلهم في السلس(.. إلخ. 
هذاء وتناول الدارس الفقهية المالكية یدعونا لتناول هم رجال الذهب 
من خلاضا. ش 


(۱) انظر: المذهب المالكي» ص ۰۱۱۵ بتصرف واختصار. 
(۲) انظر: الذخيرة: /١‏ 771. 
(۳) انظر: مواهب الجليل: ۱/ 577 . 


المقدمة التحقيقية 


نتب 
اهم ر جالء المذهب الفالكف. 

للمذهب المالكي كشأن کل الذاهب رجال نهلوا من مؤسسه الذي دار 
المذهب على أقواله واختیاراته» وقد كان له رجال في العصور الختلفه يحمل 
منهم اللاحق عن السالف المشعل من بعده» وقد ألفت في طبقاتهم مؤلفات 
ذكرت رجاهم» وقد تناول بعض من تناول المذهب المالكي في الفترة المتأخرة» 
فذكر مؤلفاتهم في التفسير والحديث وشروحه والأصول والفقه"" وم يعن 
من ذكر ذلك بذكر كتب التراجم التي ترجمت لعلمائهم» وقد ذكرها صاحب 
شجرة النور فقال: (أبو الفضل القاضي عياض ألف المدارك» في طبقات أعيان 
الأئمة الآخذين بمذهب مالك وتبعه برهان الدين بن فرحون, فألف 
الديباج» وذيل العام أبو العباس أحمد بابا بنيل الابتهاج» فرغ منه سنة هس 
بعد المائة العاشرة)”" فإذا ضممنا لترتيب الدارك والديباج» ونيل الابتهاج 
شجرة النور الزكية كان ذلك عدده أربعة مؤلفات في طبقات علماء المالكية. 

وقد ذكر عياض أنه لم يسبقه أحد في هذا الفن قال: (إذ هو فن لم يتقدم فيه 
تأليف جامع)”" ثم أشار لا سبقه في هذا وما ينقصه ليكون جامعا فقال: (ما 
جمعه عبد الله بن محمد بن أبي دليم القرطبي» من ذلك. ومحمد بن حارث 


القروي» مع تقدم زمنهماء والشيخ أبو إسحاق الفیروزآبادي في موضع ذكرهم 


(۱) انظر على سبيل المثال: المذهب المالكي» لمحمد الختار المامي. 
(۲) انظر: شجرة النور الزكية: ۱/ ۳. 
(۳) انظر: ترتیب الدارك ج۱ ص ۲ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


من ختصره وكل الكتب فما شفت غليلاًء ولا تضمنت من الكثير إلا قلیاگ 
على أن ابن أبي دليم اتسع اتساعاً حسنا)(). 

فهذا هو إنتاج المالكية في هذا الفن مجرداء ولعلمائهم تراجم في الكتب 
لار الأحرى ما تفرد لعبقةآو مذهب بيه 

والذين يشار هم في علماء المالكية من آسهموا في نشأة الذهب بعد الامام 
مالك: هم 

۲. أشهب بن عبد العزيز. 

.٤‏ وابن أبي زيد القيرواني. 

۵. محمد بن رشد. 

وسنلقي الضوء عليهم بمزيد من التفصيل دون التطویل» ونترجم 
للمذكورين أعلاه في صلب البحث لشهرتهم ولإسهامهم الفعال في إثراء 
أولا : عبد الرحمن بن القاسم: 

عمدة المذهب المالكي كا يحلو للمشايخ تسميته هو: أبو عبد الله» عبد 
الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقی» المصري. الشيخ الصالح الحافظ 
الحجة الفقیه» المتوفى سنة ١4١ه‏ أثبت الناس في مالك وأعلمهم بأقواله» صحبه 


۲ السابق ص: ج١ ص‎ )١( 


المقدمة التحقيقية 


عشرين سنة وتفقه به لم يرو واحد عن مالك الموطأ أثبت منه وروی عن الليث 
وعبد العزيز بن الماجشون ومسلم بن خالد وغيرهم. خرج عنه البخاري في 
صحیحه أخذ عنه جماعة منهم: أصبغ ويحيى بن دينار وا حارث بن مسكين 
ويحبى بن يحبى الأندلسي وابن الحكم وأسد بن الفرات وسحنون"". 

وقد اعتمد علاء المالكية على أقوال ابن القاسم فقوله مقدم حسب قواعد 
الترجيح في ا مذهب على أقوال غيره» قال عليش: إذا اختلف الناس عن مالك 
فالقول ما قال ابن القاسم وعلى ذلك اعتمد شیوخ الأندلس وإفريقية إذا ترجح 
ذلك عندهم وقال الإبياني ليس في أصحاب مالك من عرف مذهبه مثل ما عرفه 
ابن القاسم. قال وفي الطرر على التهذيب لأبي احسن الطنجي قالوا قول مالك في 
الدونة ول من قول ابن القاسم فيها فإنه الامام الأعظم؛ وقول ابن القاسم فيها 
أولى من قول غيره فيها لأنه أعلم بمذهب مالك وقول غيره فيها أولى من قول ابن 
القاسم في غيرها وذلك لصحتها قال برهان الدين فتقرر من هذا أن قول ابن 
القاسم هو الشهور في المذهب إذا كان في الدونة)*. 


(۱) انظر ترجمته في: ترتيب الدارك لعياض: ۲4/۳ والديباج» لابن فرحون: 
۱ 1 وشجرة النور» لخلوف» ص: ۰۵۸ وطبقات الفقهاء للشيرازي» ص: 
۰ والعرفة والتاریخ: ۰۱۸۱/۱ والجرح والتعدیل, لابن أبي حاتم: ۰۲۷۹/۰ 
والثقات لابن حبان: ۰۳۷/۸ والاک‌ال» لابن ماکولا: ۲ والجمع بين 
رجال الصحيحين: ۰۲۹۳/۱ والأنساب. للسمعاني: ۰۱۵۲/۶ واللباب في تبذیب 
الأنساب: ۰۳۲۱/۱ ووفیات الأعيان» لابن خلكان: ۰۱۲۹/۳ وتبذیب الکال: 
۷ وسير آعلام النبلاء» للذهبي: ۹/ ۰۱۲۰ 

(۲) فتح العلي المالك في الفتوی على مذهب الامام مالك محمد بن أحمد بن محمد علیش: 
۷۸/۱ 


۱ شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
ثانیا: أشهب بن عبد العزیز: 

هو: آبو عمروء أشهب بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم القيسي» 
العامري» الجعديء المتوفى سنة ٠ ٤‏ 7ه من أهل مصر وأشهب لقب» واسمه 
مسكين. انتهت إليه الرئاسة بمصر بعد ابن القاسم روى عن مالك واللیثه 
والفضيل بن عياض» وسلییان بن بلال» وابن لميعة؛ وغيرهم. وروی عنه 
الحارث بن مسكين ويونس الصدفي وبنو عبد الحكم» وسعيد بن حسان» 
وسحنون» وقال ابن عبد البر: لم يدرك الشافعي بمصر من صحاب مالك إلا 
أشهب» وابن عبد الحكم» وأخذ عن الشافعي هو وابن عبد الحكم. 

قال أبو عمر الحافظ كان أشهب فقيهاً نبيهاً. حسن النظر من المالكيين 
المحققين. وكان كاتب خراج مصرء وكان ثقة في روى عن مالك. وصنف 
کتاباً فق الفقه رواه عنه سعید بن حسان وخيره: 

سئل سحنون أيه آفقه شهب أم ابن القاسم فقال: کانا کفرمي رهان؛ 
ربا وفق هذا وخذل هذا ووفق هذا0". 
ثالثا: عبد السلام بن سعيد بن حبيب النتو خي الملقب بسحنون: 

أصله شامي من حمص» وسحنون: لقب له واسمه: عبد السلام وسمي 


() انظر ترجمته في: ترتيب الدارك لعیاض: ۳/ ۲ والديباج: 23١7/١‏ وما بعدهاء 
وشجرة النور؛ لخلوف» ص: ۰۵٩‏ وطبقات الفقهاء للشيرازي» ص: ۱5۰ 
والتاریخ الکبیر» للبخاري: ۲ ۷ والعرفة والتاريخ» للفسوي: ۱ واطرح 
والتعدیل لابن أبي حاتم: ۲/ ۳4۲ والثقات لابن حبان: ۱۳۹/۸ والفهرست 
لابن الندیم» ص: ۹ ووفیات الاعیان لابن خلکان: ۰۲۳۸/۱ وتهذيب 
الک‌ال» للمزي: ۰۲۹۱/۳ وتاریخ الم سلام» للذهپي: 0 


مفردة ومضافة وممن ألف فيها تأليفاً مفرداً: أبو العرب التميمي ومحمد بن 
حارث القروي. 


أخذ سحنون العلم بالقيروان من مشايخها: أبي خارجة وبهلول وعلي بن 
زياد وابن أبي حسان وابن غانم وابن أشرس» ورحل في طلب العلم في حياة 
مالك وهو بن ثانية عشر عاماً أو تسعة عشر وكانت رحلته إلى بن زياد بتونس 
وقت رحلة بن بكير إلى مالك. 

قال سحنون: كنت عند بن القاسم وجواباته ترد عليه فقيل له: فا منعك 
من السماع منه؟ قال: قلة الدراهم وقال مرة أخرى: لحا الله الفقر فلولاه 
لأدركت مالكاً فان صح هذا فله رحلتان. 

كان سحنون ثقة حافظاً للعلم فقيه النفس اجتمعت فيه خلال قل) 
اجتمعت في غيره: الفقه البارع والورع الصادق والصرامة في الحق والزهادة 
في الدنيا والتخشن في الملبس والطعم والسماحة. 

وقال بن حارث: قدم سحنون بمذهب مالك واجتمع له مع ذلك فضل 
الدين والعقل والورع والعفاف والانقباض فبارك الله فيه للمسلمين فهالت 
إليه الوجوه وأحبته القلوب وصار زمانه كأنه مبتداً قد انمحى ما قبله. 

أصحابه سرج أهل القيروان وأنبه علمائها وأكثرهم تأليفاً فابن عبدوس 
فقیهها وابن غافق عاقلها. وابن عمر حافظها وجبلة زاهدها وحمديس أصلبهم 
في السنة وأعداهم للبدعة وسعيد بن الحداد لسانها وفصيحها وابن مسكين 
أرواهم للكتب والحديث وأشدهم وقاراً وتصوناً. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 

وقال عيسى بن مسكين: سحنون زاهد هذه الأمة ول يكن بين مالك 
وسحنون أفقه من سحنون وقال بعضهم: ما رأيت أحداً أهيب من سحنون 
وقال الشيرازي: إليه انتهت الرئاسة في العلم بالمغرب وعلى قوله المعول 
بالمغرب وصنف المدونة وعليها يعتمد أهل القيروان وحصل له من 
الأصحاب مالم يحصل لأحد من أصحاب مالك وعنه انتشر علم مالك 
بالمغرب. 

من كلامه کناه: قال سحنون لابنه حمد: يا بني سلم على الناس فإن ذلك 
يزرع المودة وسلم على عدوك وداره فإن رأس الإيمان بالله مداراة الناس. 

وكان يقول: من لم يعمل بعلمه لم ينفعه العلم بل يضره وان العلم نور 
يضعه الله في القلوب فإذا عمل به نور قلبه وإن لم يعمل به وأحب الدنيا أعمى 
حب الدنيا قلبه ولم ينوره العلم. 

وقال: ترك دانق ما حرم الله أفضل من سبعين ألف حجة تتبعها سبعون 
ألف عمرة مبرورة متقبلة وأفضل من سبعين ألف فرس في سبيل الله بزادها 
وسلاحها ومن سبعين آلف بدنة تهديها إلى بيت الله العتيق وأفضل من عتق 
سبعين آلف رقبة مؤمنة من ولد إسماعيل. 

وكان سنه يوم مات ثمانین سنة ومولده سنة ستين ومائة ویقال: احدی 
وستين وقال له رجل: الناس يقولون: إنك دعوت الله أن لا يبلغك سنة 
أربعين ومائتین؟ فقال: ما فعلت ولكن الناس يقولونه ما أرى أجلي إلا فيهاء 
ولا مات سحنون رجت القيروان لموته وحزن الناس وقال سلیمان بن سام: 


لقد رأيت يوم مات سحنون مشايخ من الأندلس يبكون ويضربون خدودهم 


كالنساء ويقولون: يا أبا سعيد ليتنا تزودنا منك بنظرة نرجع بها إلى بلدنا”". 


وابعا: ابن أبي زيد عبد الرحمن القيرواني: 

هو: أبو محمد عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن القبرواني» المتوفى سنة ۳۸۲ ف 
المعروف بالك الصغیر نسبته إلى نفزة بالجنوب التونسي» تفقه بأبي بكر بن اللباد. 
وابن العسال» وسعدون بن أحمد الخولاني» وغيرهم ثم ارتحل إلى المشرق فحج 
وسمع من ابن الأعرابي» وإبراهيم بن محمد بن النذر وأحمد بن إبراهيم بن حماد 
القاضى» واستجاز ابن شعبان» والأمبريء والمروزي» وأخذ عنه من أهل القيروان 
عبد الله بن الحذاءء وغيرهما وألف "الرسالة" واختصر المدونة» وجمع في "النوادر 
والزيادات" ما في الأمهات من السائل والخلاف» والأقوال» فاشتمل على جميع 
أقوال المذهب وفروع الأمهات”". 


(۱) انظر ترجمته في: ترتيب الدارك لعياض: 5/ 4۵ والديباج: ۲/ ۳۰ ومقدمة الدونق 
ص: ۰۱۱ ۰۱۲ طبعة السعادة 57 اهب وشجرة النور» لخلوف» ص: ۰1۹/۱ 
وطبقات الفقهاء للشيرازي» ص: ۰۱۵۲ وعل)ء إفريقية للخشني» ص: ۰۲۹۱ 
والأنساب» للسمعاني: ۰۱۹۷/۱ والفهرست. لابن خير: ۰۲۱-۲6۰ ووفیات 
الأعيان» لابن خلکان: ۰۱۸۰/۳ والبیان الغرب: ۰۱۰۹/۱ ومعالم الإيمان» لابن 
الدباغ: ۲/ ۷۷ وسير آعلام النبلاء للذهبي: ۱۲/ ۰۱۳ 

(۲) انظر ترجته في الدارك لعیاض: /٦‏ ۰۲۱۵ والدیباج» لابن فرحون: ۰۱۳۷/۱ وشجرة 
النور» لخلوف: ۱/ ۰۵۷ والفهرست لابن النديم» ص: ۰۲۸۳ وسير آعلام النبلای 
للذهبي: ۰۱۰/۱۷ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختجن 
خامسا: محمد بن رشد: 

محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد المالكي يكنى أبا الوليد قرطبي زعيم فقهاء 
وقته بأقطار الأندلس والمغرب ومقدمهم المعترف له بصحة النظر وجودة 
التأليف ودقة الفقه. وكان إليه الفزع في المشكلات بصيراً بالأصول والفروع 
والفرائض والتفنن في العلوم. وكانت الدراية أغلب عليه من الرواية كثير 
التصانيف مطبوعها. 

ألف كتاب البيان والتحصيل لما في المستخرجة من التوجيه والتعليل وهو 
كتاب عظيم نيف على عشرين مجلداً وكتاب المقدمات لأوائل كتب المدونة 
واختصاراً لكتب البسوطة من تأليف يحبى بن إسحاق بن يحيى بن يحيى 
وتهذيبه لكتب الطحاوي في مشكل الآثار وأجزاء كثيرة في فنون من العلم 

وكان مطبوعاً في هذا الباب حسن العلم والرواية متين الدين كثير الحياء 
قلیل الكلام مسمتاً نزهاً مقدماً عند أمير المسلمين عظيم المنزلة معتمداً في 
العظائم أيام حياته. 

ولي قضاء الجماعة بقرطبة سنة إحدى عشرة وخمسائة ثم استعفى منها 
سنة خمس عشرة اثر الميج الكائن بها من العامة وأعفي وزاد جلالة ومنزلة. 
وكان صاحب الصلاة أيضاً في السجد الجامع وإليه كانت الرحلة للتفقه من 
آقطار الأندلس مدة حياته. كان قد تفقه بأبي جعفر بن رزق وعليه اعتاده 
وبنظرائه من فقهاء بلده وسمع الجياني وأبا عبد الله بن فرج وأبا مروان بن 
سراج وابن أبي العافية الجوهري وأجاز له العذري. 


المقدمة التحقيقية 
ومن أخذ عن القاضي أي الوليد المذكور ضتقه: القاضي الجليل أبو الفضل: 
عياض كذةه. قال في الغنية - له - جالسته كثيراً وسألته واستفدت منه. وكان 
القاضي أبو الوليد ناله يصوم يوم الجمعة دائ في الحضر والسفر. 
توفي تاه ليلة الأحد ودفن عشية الحادي عشر لذي القعدة سنة عشرين 
وخمسائة ودفن بمقبرة العباس وصلى عليه ابنه القاسم وشهده جمع عظيم من 
الناس وكان الثناء عليه حسناً جميلاً. ومولده في شوال سنة خمس وأربعماثة”". 


(۱) انظر الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب: ۱/ ۰۱8۷ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر 


التغريف باهم کنب وهؤلفات الفذهب الفقهية 

كان من الطبيعي أن يكون للفقه المالكي كتب يقوم عليها المذهب» وينهل 
منها آتباعه وقد انقسمت الكتب إلى آقسام عرف بعضها بالأمهات» وبعضها 
بالدواوین فأما الأمهات فهي: 

۱- الدونة لسحنون. 

۲- الواضحة لابن حبیب. 

۳- العتبية» لحمد بن عبد الله العتبي. 

٤‏ - الموازية» لمحمد بن الواز. 
وأما الدواوين فهي السابقة مضافا ها: 

-١‏ المختلطة لسحنون» وهي مالم يهذبه ويبوبه من الدونة. 

۲- الجموعة لابن عبدوس. 

۳- البسوط للقاضي إسماعيل. 

ولخص الدكتور محمد إبراهيم علي الكتب تلخيصا ماتعا قال فيه: المدونة: 
مصرية قيروانية”'' والمجموعة تونسية» قيروانية» والواضحة والعتبية: 
آندلسیتان» والموازية: مصرية؛ والمبسوط عراقي النهج. 

يضاف إلى ذلك کتب ابن عبد الحكم التي كان بها آبا عذر الختصرات 
فهو أول من عرفت عنه هذه الظاهرة التي سنعرض فا فيم] بعد» وكانت له 


(۱) قلت: لو قال مدنية» مصرية» قيروانية» لأصاب النبع والنتهی. 


المقدمة التحقيقية 
ثلاثة ختصرات على المدونة» بل كانت مختصراته بعد الموطأ المعول عليهاعند 
مالكية العراق. 

انتقل الفقه المالكي بعد ذلك إلى طور آخر فظهر ما يمكن أن نسميه کتب 
العصر الوسيط وهي المختصرات: التفريع لابن الجلاب» ومختصر المدونة لابن 
أبي زيد» وتهذيب المدونة للبراذعي والكافي لابن عبد الب والتلقين والمعونة 
للقاضي عبد الوهاب. 

وظهرت الكتب التي نقلت المذهب نقلة انتقدها بعض المهتمين بشأنه. 
فظهر كتاب عقد الجواهر الثمينة لابن شاس المصري الذي حاکی فيه وجيز 
الغزالي» وجاء من بعده ابن امحاجب. فألف الجامع بين الأمهات» ثم الشيخ 
خليل الذي ألف الختصر الذي صار عليه المذهب من بعده. 

ثم ظهرت الشروح والطرر واخواشي التي عادت بالفقه إلى طور آخر 
ودخل الفقه مرحلة الطولات بعد أن احتاجت الختصرات إلى من يحل 
تعقيدها الذي وصلت إليه يقول خليل في بعض مسائله: (وَمَلٍ اختلیف هل 
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يقومة أو لا أو لا تدباء آو التويم إِذَا كَانَ بیّمین؟ تأویلات)" ' يقول ابن غازي‎ 


0 


ا 


في حل تعقيد شيخ شيوخه: (كلام معقد كرّر فيه هل مرتين» قابل كل واحدة 
منهما بأو العاطفة ولا النافية» على طريق التلفيف كأنه قال: وهل اختلف أم 
لا؟» فقيل له: في أي شيء يختلف؟ فقال: هل يقومه على نقد نفسه أم لا؟ فقيل 
له: إذا قلنا بترك التقويم فعلى أي وجه؟ فقال: ندبأء ثم كمل بالتأويل الثالث. 
فقال: أو التقويم إن كان بيمين) ولا يقنع ابن غازي بهذا بل يضم له قوله: 


() انظر مختصر خليل» ص: كم 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختحن 
(هذا ما انقدح لي في تمشيته ولعلّك ينقدح لك أجلى منه)”". 


١.المدونة.‏ 
۲ مختصر بن احاجب. 


۳ مختصر الشيخ خليل. 
أولا : المدونة الکبری: 

هي جموعة من الأسئلة والأجوبة عن مسائل الفقه التي وردت للإمام 
مالك ورواها سحنون عن عبد الرحمن بن القاسم عن الإمام مالك بن أنس» 
وتسك أحيانا إلى سرن لأنه رواهاء فيقال مدونة سحنون» اصطلح 
المالكية على تسميتها بالمدونة الكبرى والكتاب والام فإذا وجدت هذه 
الأسماء في كتب المالكية؛ فهم يعنون بها المدونة لصيرورتها علا بالغلبة عليهاء 
وربا كانت التسمية تمييزا ها عن تهذیب المدونة للبراذعي الذي أطلق عليه 
البعض: اسم المدونة. وتنسب المدونة للإمام مالك قله بالنظر إلى أن آغلب 
الأقوال والاجتهادات التي تضمنتها هي له. وإلى هذا ذهب بعض القدمای 
وألفرد بل وشفيق شحاته من المعاصرين. 

وتنسب لأبي عبد الله عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنّادة العتقي؛ 
آشهر تلاميذ الإمام مالك وذلك لأنه الراوي لتلك السماعات والأجوبة عن 
الامام مالك ثم لتضمنها لكثير من آرائه واجتهاداته الخاصة» وممن ذهب لهذه 
النسبة ابن خلکان» والشيخ محمد أبو زهرة» وتنسب - وهذه أصح - لأبي 


(۱) انظر: شفاء الغليل: ۲/ ۸۷. 


سعيد شُحنون بن سعيد بن حبيب التنوخي» وإنما نسبت إليه لأنه من صحح 
مسائلها عن ابن القاسم. ثم قام بتهذيبهاء وترتيبهاء وتذییلها بالآثار... وعلى 
نسبتها للإمام سحنون جماعة كبيرة من الباحثين المعاصرين» منهم: محمد 
الطالبي» والأهواني» ومحمود علي مكي» وعبد المجيد التركي. 

يرجع أصل فكرة الدونة جمعا وتأليفا إلى الأسئلة التي توجه بها خالد بن 
أبي عمران التجيبي قاضي تونس - توفي في ۱۲۷ ه - من طرف أهل أفريقية 
إلى فقهاء المدينة» وبالفعل تمت الإجابة - بعد جهد - على تلك الأسئلة من 
طرف بعض فقهاء”" المدينة آنذاك ورجع بها خالد بن أبي عمران لأهله 
بأفريقية ليعلموا د بعض أمر دينهم . ويبدو أن تلك الأسئلة وأجوبتها قد بقيت 
متداولة بين أهل أفريقية يتدارسها الطلبة عن شيوخهم... ومن بين هؤلاء كان 
علي بن زياد ثم لا رحل أسد بن الفرات التلميذ النجيب لعلي بن زياد إلى 
الشرق يبدو أنه رغب أن يصنع مثلما صنع شيخه وشيخ شيخه خالد بن أي 
عمران مع شيء من التوسع في ذلك» فكانت الأسدية التي هي أصل المدونة 
ا ۱ 

وأصبحت المدونة أصل الفقه المالكي» وهي مقدمة غيرهاء واختلف في 
ترتيبها مع الموطأء وأكثر علماء المالكية يتلقون ما جاء في المدونة بالقبول» وهي 
أصدق رواية» وأعلى درجة من حيث ساعها وروايتهاء وعليها الاعتاد في 
الفتوی عند علاء القيروان. 


(۱) محمد الشافلي النيفر في مقدمته لموطأ ابن زياد ص 4 ۲. 


بهراء الصغير (الدرر في شرح المختصن 


وتتألف المدونة من أسئلة وأجوبة عن مسائل الفقه التي بلغت 57٠١‏ 
مسألة» ومرتبة على أبواب الفقه» وضمنها رواية الإمام مالك عن الصحابة 
والتابعين» لذلك تعتبر أصح كتب الفروع في الفقه المالكي رواية. 
ثانيا: جامع الأمهات (منتصر ابن الحاجب): 

كتاب جامع الأمهات أو المختصر الفرعي للفقيه الأصولي اللغوي 
النحوي أبي عمرو جمال الدين عثان بن عمر المالكي العروف بابن الحاجب 
(1545ه)» كتاب قصد مؤلفه من وضعه جمع ما تقدمه من مسائل الفقه وفروعه 
ملخصة من أقوال علماء المذهب وكتبهم المشهورة» وفي هذا يقول كله | كنت 
مشتغلا بوضع كتابي كنت أجمع الأمهات» ثم أجمع ما اشتملت عليه تلك 
الأمهات في كلام موجزه ثم أضعه في الکتاب حتى كمل”©. 

وقد قال عنه العلامة المؤرخ ابن خلدون كتله: إن صاحبه لخص فيه طرق 
أهل المذهب في كل باب وتعديد آقواهم في كل مسألة» فجاء كالبرنامج 
للمذهب. لما كان هذا؛ فان العلماء أولوا جامع الأمهات كامل العناية: فقام كشير 
منهم بشرحه وإيضاح مشکلاته واختلفت شروحهم كبرا وصغراء فمن أهم 
شروحه: شرح ابن راشد القفصی؟ ۷۳) ه) المسمى: «الشهاب الثاقب في شرح 
مختصر ابن امحاجب»» وشرح ابن عبد السلام الحواري (۹٤۷ه)‏ المسمى: اتنبيه 
الطالب لفهم مختصر ابن الحاجب»؛ وشرح ابن هارون الكناني (۷۵۰ه) وكل 
(۱) وفيات الأعيان ابن خلكان وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان آبو العباس شمس 


الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلکان, الناشر: دار صادر -بيروت- ۱۹۷۱م: 
5۹/۷ 


المقدمة التحقيقية 
هؤلاء من أهل تونس» ومن أفيد شروحه وأجودهاء والتي جمعت الشروح 
المتقدمة: شرح أبي الودة خليل بن إسحاق (717/اه) صاحب المختصر المشهورء 
سمى شرحه ب «التوضيح)»» أما الثناء على الكتاب فقد ذاع وانتشر من داخل 
الذهب وخارجه ويكتفى هنا بشهادة کال الدين الزملكاوي الشافعي حيث 
قال: الیس للشافعية مثل مختصر ابن الحاجب لل الكية»؛ وكفى بها من شهادة كا 
قال ابن فرحون. 

وقال عنه الإمام ابن دقيق العيد: هذا كتاب أتى بعجب العجاب. ودعا قصيّ 
الإجادة» فكان المجاب» وراض عصيٌّ الراد» فأزال شماسته وانجاب» وأبدى ما 
حقه أن يبالغ في استحسانه» وتشكر نفحات خاظره ونفئات لسانه(. 

أما کتاب المختصر الخليلي فسيكون التعريف به من خلال الفصل القادم 
لأهمية هذا الكتاب عند المالكية المعاصرين حيث صار عمدة المذهب وعليه المعول. 


(۱) الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء الذهب بن فرحون: ۱/ ۰۱۱۰ 


شرح بهرام الصغير (الصرر في شرح الختص 
WT‏ 


التعريف بخليل بن اسحاق وظاهرة الاختصار وکتاب الختصر 


ترجمة العلامة خليل بن إسحاق 


ا وَل 


نسبه ؤُفولدة 
* اسمه ونسبه والقابه وكناه: 
اسمه ونسبه: هو خلیل " بن إسحاق بن موسی بن شعیب. 
اتفق على أن اسم آبیه إسحاق» واختلف في اسم جده فذهب بعض 
الترجمین له إلى أنه ایعقوب"» وذهب الاکثرون إلى أنه "موسی" ووهموا 
من خالَفهم "2 و وقد آثبتنا في نَسّبه أن اسم جده "موسی" لتواطو تلامذته 
وآقرب الناس إليه وأعرفهم به علیه» فضلاًعع ذکره الحَطّابء من أله وقف على 


)١(‏ ذكرابن حجر أن اسمه محمد؛ فلعل ذلك على ما درج عليه من تسمية الولود بمحمد وإضافة 
اسم آخر له تمييزا فيكون محمد خليل ول ينص على هذا غيره. انظر: الدرر الكامنة» لابن 
حجر: ۰۲۰۷/۲ ۱ 

(۲) انظر: شفاء الغليل» لابن غازي: ۷۱ وشرح الخرشي على مختصر خلیل: ۱ ” ودرة 
الحجال. لابن القاضی» ص: ۱۳۳ . 

(۳) انظر: توشيح الديباج للقرافيه ص: ۹٤‏ مواهب الجليل؛ للحط اب: ۰۳۰/۱ حاشية 
العدوي على شرح خلیل ۰۳4/۱ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: ۱/ 4» جواهر الدرر 
في حل آلفاظ الختص للتتائي» خطوط في دار الكتب المصريةء لوحة: ۳/ أ تحت رقم 
(1۷۳ فقه مالکي). 


المقدعة التحقيقية 
اسم المؤلف بخطه في کتابه "الناسك "۳ وفيه أن اسم جده "موسی". 


ألقابه: يُلقَبُ الشيخ خليل بالجندي”"» والكردي””» وغرس الدین"*» 
وضياء الدین"* 


ويكنى الشيخ خليل بأبي الودة "» وأبي الضیاء "» ورأيت على حاشية إحدى نسخ 
شرح اللقاني على خطبة مختصر خليل أن كنيته أبو الخير» وقيل: أبو محمد 


(۱) انظر: مواهب الجليل» للحطاب: ۱/ ۰۱۳ وكتاب المناسك سيأني الكلام عليه إن شاء الله 
عند ذكر مؤلفات الشيخ خليل. 

(۲) الجندي نسبة للجند لأنه كان يلبس زيهم - ويذكر أنه كان من أجناد الحلقة المنصورة - 
ولقبه ابن غازي» ونصر الدين اللقاني بابن الجندي بدلا من «الجندي» وان كان لماذهيا 
إليه وجه فوجهه أن أبا خليل كان من الجند» أما خليل فلم يكن منهم ولكنه كان يلبس 
لباسهم فقّب بالجندي. قال القلقشندي: " آجناد الحلقة النصورة وهم عدد جم 
وخلق كثير» وربا دخل فيهم من ليس بصفة الجند من المتعممين وغيرهم. انظر: شفاء 
الغليل» لابن غازي: ۱/ ۰۱۱۲ وصبح الأعشىء للقلقشندي: ۰۱۷/6 

(۳) الكردي: بضم الكاف» نسبة إلى إقليم كردستان الذي تتقاسمه اليوم سورياء والعراق» 
وتركياء وإيران» والكدّرد هم سكان الاقلیم» وكانوا قدي ينزلون بالصحاری» یسکن 

بعضهم القرى. انظر: الانساب للسمعاني: ۵/ 4 ۵. 

(4) انظر: ناسل ريا /١‏ ۰ وتوشیح الذیباع» لقرافي» ص: ۰۷۰ 

(۵) انظر: الدرر الكامنة» لابن حجر: ۷/۲ ۰ ونيل الابتهاج للتبكتي: ۳۱ وشجرة 
التو لخلوف: 777/1 

(5) انظر: شرح زروق على الرسالة: ۱/ ۰۱۰ ونيل الابتهاج» للشبكتي : ۱/ “2187 وشجرة 
النورء لمخلوف: .777/١‏ 

(۷) انظر: شرح الخرشي على مختصر خليل: ۰۳6/۱ ومواهب الجليل؛ للحطاب: 211/١‏ 
والفكر السامي للحجوي: ۲/ ۲:۳ 

(۸) انظر: شرح اللقاني على خطبة خليل» مخطوط المكتبة الأزهرية رقم (۰۳۹۸۷ ۳۰ 


® شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
ااطب الا 
شیوعه وطالابه ومق‌اغانه 

لا شك في أن الشیخ خلیل تاه یعتبر حلقة هامة في سلسلة فقهاء المالكية» 
وشامة في جبين الذهب. تأثر به من بعده آکثر من تأثرهم بمن قبلّه» حتی 
آصبح له آتباع ینسبون إليه ویعرفون باخلیلیین» مع أن مدرسته الفقهية 
كانت امتداداً لا ابتدای فهو ابن الذهب وتلميذ آعلامه التقدمین عليه 
ومنهم: 

#آبو محمد عبد الله بن محمد بن سليان المنوني» المصري. المالكي» المتوق 
سنة (۷٩‏ تفقه بالشرف الزواوي» وجال الدين الأقفهسي وابن الحاج 
الفاسي» وغيرهم وهو آبرژ شیوخ خلیل وأظهرٌهم أثراً فيه اف خلیل في 
مناقبه تألیفامفردا؟ وكان تله معروفاً بالصلاح ومجانبة السلطان» 
والامتناع عن المناصبء انقطع بالمدرسة الصاحيّة زمناً؛ فكان لا يخرج إلا إلى 
صلاة الجاعة أو الجمعة. 


#آبو عبد الله» محمد بن محمد العبدري الفاسي» العروف بابن الحاج. 


(۱) من آشهر ما یسمع في ذلك قول الشیخ ناصر اللقاني حين عورض با خالف کلام خليل: 
"نحن آناس خلیلیون إن ضل ضللنا" انظر: نيل الابتهاج» للشبكتي : ۱۸/۱ والفکر 
السامى» للحجوي: ٤‏ /۷. 

(۲) انظر ترجمته في: توشيح الديباج» للقراني» ص: ۳ والدرر الكامنة» لابن حجر: 
۳ وشجرة النور» لخلوف: ۳/۱ 

(۳) سيأتي التعریف بکتاب "مناقب المنوفي" في مولفات الشیخ خلیل كلثم 


المتوى سنة ۷۳۷هب ۲ آخذ عن ابن آي حمرةء)و أي إسحاق المطماطى» 
وغيرهماء وأخذ عنه عبد الله المنوفي المتقدّم وغه أشهر آثاره کتاب 


واس 

#أبو محمد عبد الله بن عبد الحق الدلاصى””» المتوفى سنة ۷۲۱ هم( 
عاش زاهذا صالحاء وأقام ستين سنة يقرئ ا 

#إبراهيم بن لاجين الأعُری» الرشیدی. الشافعی المتوفى سنة 4 /اه", 
برهان الدين» فقيه نحوي أخذ عنه الشيخ خليل الأصول والعربية. 


(۱) انظر ترجمته في: الديباج المذهب: ۰۲۲۱/۲ وشجرة النور: ۱/ ۲۱۸. 

(۲) هو: كتاب "الدخل" ألفه الفقيه بإشارة من شيخه ابن أبي جمرة» وقال في مقدمته: 
كنت كثيراً ما أسمع سيدي الشيخ العمدة العام العامل المحقق القدوة أبا حمد عبد 
الله بن أبي جمرة يقول وددت أنه لو كان من الفقهاء من ليس له شغل إلا أن يعلم 
الناس مقاصدهم في أعمالهم ويقعد إلى التدريس في أعمال النيات ليس إلا ". انظر: 
المدخل» لابن الحاج: ۳/۱. 

(۳) نسبة إلى دلاص بكسر الدال وبفتحها - على ما ذكر ياقوت - إحدى قرى شمال الصعيد 
تسب إليها اللجم الدلاصية لاشتهارها بصنعتها قدياً. انظر: معجم البلدان» لياقوت: 
۲ والأنساب» للسمعاني: ۵۱۹/۲. 

ا ا ل ا ل د 
بردي: :1/4 7. 

(۹) انظر ترجمته في طبقات ال شافيت للسیکی: 4/۹ ES‏ 
۲ وخسن الحاضرة للسيوطي: اتويت ديم حجر ی 
8/5 . 


> شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح ال مختصر) 


تلا مذته: 

إن نبوغ الشيخ خليل کله لم تستوعبه كتبه بل تحمّله الرجال وساروا به في 
الآفاق وهم من الكثرة والشهرة بمكان ولبعضهم مشاركة مع شيخهم في 
الأخذ عن بعض شيوخه قبل التتلمذ عليه وهذا يزيدهم رسوخاء ويزيده تميزاً 
عليهم؛ إذ صاروا تلامذة له بعد أن كانوا أقراناء والله يؤي فضله من يشاء وال 
واسع علیم. 

وني ما يلي نسمي آشهر تلامذته ونعرف بکل منهم قدر الامکان مقدمين 
آقدمهم وفاة: 

* آبو عبد الله» محمد بن أحمد البساطي الطائي التوفی سنة ۸۲۷( 
قاضي القضاة» شيخ الاسلام علامة مشارك في کثبر من العلوم» وبخاصة في 
الفقه المالكي» أخذ عن الشيخ خلیل وَوَضع على ختصره شرحا لم یکمله سماه 
"شفاء الغلیل "» كا أخذ عن نور الدين الجلاوي» وتاج الدين بهرام» وغيرهم؛ 
وأخذ عنه آبو القاسم النويري» والثعالبي» والسخاوي» ومن آثاره "المغني" 
في الفقه و"شرح تائية ابن الفارض ". 

* أبو البقاء بهرام بن عبد الله بن عبد العزیز الدميري» المدوفى سنة 
۵ مه تاج الدین» قاضي القضاة وأبرز فقهاء المالكية في عصره درّس 
() انظر ترجمته في: توشیح الدیباج» للقرانفي» ص: ۰۲۵٩‏ وشجرة النور: ۰۲۱/۱ والضوء. 

اللامع» للسخاوي: ۰۳۱۲/۱۰ وحسن الحاضرة؛ للسيوطي: ۱/ ۲۱۳. 

(۲) انظر ترجمته في: الضوء اللامع: ۰۱۹/۳ وتوشیح الدیباج» للقراني» ص: ۰۸۳ وكفاية 


المحتاج» لل ص: ۲ ونيل الابتهاج له أيضاً: ۱ وشجرة النور» 
لخلوف: ۰۲۳۹/۱ ۱ 


المقدمة التحقيقية 
في "۱ 


لشيخونية"» وإليه انتهت رئاسة الذهب المالكي بمصرصتف في شرح 
مختصره ثلاثة شروح» وأخذ عنه: شمس الدين الب‌ساطي وجمال الدين 
الأقفهسي» وعبد ال رحمن البكري» وغيرهم» من آثاره "الشامل "° 
و"المناسك". و"شرح مختصر ابن الحاجب الأصلي". وستأي ترجمته مفصلة في 
الفصل التالي بإذن الله تعالى. 

# أبو عبد الله» محمد بن موسى بن عابد الغماريء المغربي» التوفی سنة 
7ه" عاش عابداً زاهداً وارتحل إلى المشرق فأخذ عن الشيخ خلیل» 
واستوطن البلد الحرام. 

* عبد الخالق بن علي الحسنيء المعروف بابن الفرات» المتوى سنة 
5 ه”"» أخذ عن الشيخ خليل» وصئّف شرحاً على ختصره» وحکی أن 
خليلاً رؤي في المنام بعد موته» فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي ولجميع 
ا 
* عبد الله بن مقداد بن إساعيل الأقفهسي» المصري» التوفی سنة 


مه 


(۱) كتاب "الشامل" في الفقه حاذى به بهرام المختصر الخليلي بتوسع وقد أحسن وأجاد. كما 
قال خلوف في شجرة النور» ص: ۰۲۳۹ وقال زروق في "شرح الرسالة": ":٠/‏ 
جم كل ما حصّلَهُ في شامله باختصار". 

(۲) انظر ترجته في: توشيح الدیباج» للقرافيء ص: ۲۳۳ ونيل الابتهاج. للتتكتي» 
ص: ۰۲۷۳ وشجرة النور» لمخلوف: ۱/ ۲۳ ۲. 

(۳) انظر ترجته في: توشیح الدیباج» للقرای» ص: ۰۱۰6 ونیل الابتهاج للتيكتي؛ 
ص: ۰۱۸۷ 

(4) انظر: توشیح الدیباج للقرافي» ص: 5 ۱۰. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختحن 


۳ انتهت إليه رئاسة الذهب. أخذ عن الشيخ خليل وشرح مختصره 
في ثلاثة جلدات. وأخذ عنه البساطي» وعبد ال رحمن البكري» وغيرهماء من 
آثاره: تفسيرٌ للقرآن الكريم» وشرحٌ على رسالة ابن أبي زيد القيرواني. 
مؤلفات الشيخ خلیل: 

زق خليل تقل بركة في التصنيف فل أن يُررّق مثلها مصّف. ولا نقصد 
بتلك البركة الوفرةً والتنوّع كما هي عند ابن حجر أو الجلال السيوطي 
-رحمهما الله- وان اختلفا مذهباً ومشْرَّعاء ولكننا نقصد بها شهرة العمل 
وذيوعه. وتلقي الناس له بالقبول. 

والفك الذي دار فيه الشيخ خليل كلاه في التتصنيف هو الاختصار 
والشرح وربا خرج عن ذلك الإطار فصنف في غيره من غير إكثار كترجمة 
شيخه النوفي التقدم الذكر» في مصنف مستقل؛ وفاءً بحقّهء وإقراراً بفضله 
وله أيضا كتاب "المنسّك" أو "المناسك" كا اختار ناشروه أن يسموه» وهو 
متوسط بين البسط والإيجازء وكأنه باب مجتزأ من عمله في "التوضیح" أو هو 
بسط لما في مختصره من مسائل المناسك. 

وفيا يلي نذكر مصنفات الشيخ خليل بشيء من التفصيل: 
* التو ضيح: 

هو شرح لمختصر ابن الحاجب الفرعي المعروف بجامع الأمهات أو 


(۱) انظر ترجته في: الضوء اللامع: ۵ وتوشیح الديباج» ص: ۰۱۱۲ وشجرة النور: 
۳۰۰/۱ 


المقدمة التحقيقية 
ا لجامع بين الأمهات» وهو من أجل الشروح عليه قال ابن حجر في ترجمة 
خليل: شرح مختصر ابن الحاجب في ستة جلدات. انتقاه من شرح ابن عبد 
السلام» وزاد فيه عزو الأقوال وإيضاح ما فيه من الإشكال"”"". 

وقال القرافي معقباً على كلام ابن حجر كفله: "رحم الله العلامة ابن 
حجرء لقد أجاد فیما قرره ووصف به شرح صاحب الترجمة لختصر ابن 
الحاجب من انتقائه شرح ابن عبد السلام» وإيضاح ما فیه إذلم أقف على 
وصفه بهذا الوصف لأحد من أهل الذهب الواقفين على هذا الشرح"”". 

وقال القرانی أيضاً: "ولقد عكف الناس على قبول كتابيه» ولكن إقبال 
أهل الغرب على التوضيح أكثر"”". وقد استفاد به من بعدَّه من الشرّاح كابن 
فرحون في "تسهيل الهمات في شرح جامع الأمهات". 
* المختحر الفقهي: 

هو الکتاب الذي نال به الشهرة الواسعة؛ سار فيه على خطا ابن الحاجب 
في جامع الامهات. الناقل بدوره عن ابن شاس» ورك خلیل غالبا ما تبعا فيه 
"الوجيز" لأبي حامد الغزالي خروجاً عن المذهب» وأوجز في عبارته وأصلح 
ما كان من وهم في العزی وأخرج منه حتى باب النكاح في حياته» وأخرج 
تلامذته بقيته من مبيضاتٍ خلفها اث4 وتعاقب عليه الشرّاح فحظي من 
الاهتمام والدرس با لم يحظ بمثله كتابٌ في الذهب. بعد "الوطا" و"المدونة". 


(۱) انظر: الدرر الکامنة لابن حجر: .7١17/7‏ 

(۲) انظر: التوشيح» للقرافي» ص: ۷۱. 

(۳) السابق» ص: ۰۷۲ 

(؟) انظر: اصطلاح المذهب عند المالكية» للدکتور: محمد إبراهيم علي» ص: ۳۰۱۷. 


> شرح بهرام الصخير (الدرر في شرح الختص 


إذ اعتر آخر الخطوات في التألیف الفقهی في الذهب الالکی حتی إن ما جاء 
بعده لم خرج عن غراره» حتی قیل لنّه آکثر المؤلفات الفقهية صوابا*. 

وقیل أيضاً عنه: "عمدة المالكية في مشارق الأرض» ومغاريها"7". 

وقد بلغ عدد التقاييد والشروح والطرر والحواشي على الختصر أكثر من 
مائة و سین وفي هذا وما سبق من النقول الاح إلى قدر هذا المختصر”". 


*المناسك” : 

تكلم فيه عن مناسك احج؛ قال في أوله: " سألني جماعة منسكا فأجبت 
سؤالهم واقتصرت فيه على الأهم...". 
* مناقب المنوق": 

تكلم فيه عن مناقب شيخه عبد الله المنوفي المترجم له آنفاً. 


(۱) باختصار وتهذيب من: الفكر السامي» للحجوي: ۲/ 55 ۲. 

(۲) انظر: فتح الشکور في معرفة أعيان علماء تكرور» لحمد بن أبي بكر الولاتي» بتحقیق 
محمد إبراهيم الكتاني ومحمد حجي طبعة دار الغرب» ص: .8١‏ 

(۳) للوقوف على عدد المصنفات حول المختصر انظر: جامع الشروح والحواشي» لحبثي: 
۲ حتی 1885. 

(5) قام بتحقيقه الدکتور الناجي الأمين» ونشرته الرابطة الحمدية للعلاء في المملكة الغربية 
سنة ۱۲۹ ه. 

(۵) انظر: الناسك. لخليل» ص: .۵٩‏ 

(1) الکتاب لا یزال مخطوطاً وله العدید من النسخ منها: نسخة شستربيتي بیان تحت رقم 
(۷/ ۷ ) ونسخة الکتبة الخديوية بالق‌اهره تحت رقم ۱۵۹/۵( ع ۳۰۱۳۶ وأخرى 
بدار الکتب الصرية تحت رقم ۵/ ۳۲۵ (۰)۳۳۵ ورابعة بالمكتبة الازهرية بمصر تحت 
رقم ۰۳۵۷۷ وبالمكتبة الأحمدية بجامع الزيتونة بتونس تحت رقم (۵۲۰۳). 


المقدمة التحقيقية 

قال ابن حجر عن الكتاب: "وقفت من جمعه على ترجمة حْمَعَهَا لشيخه 
المنوفي تدل على معرفته بالأصول آیضا. 

تتِمّة: ذكر الزركلي في "الأعلام"”" من بين مصنفات خليل كتاباً بعنوان 
"مخدرات الفهوم ني ما يتعلق بالتراجم والعلوم"» والصواب أن الكتاب من 
تأليف أبي الرشد» خليل المالكي المغربي» التوفی سنة ١٠۸٠١‏ ه وهو في شرح 
مقدمة أبي الليث السمرقندي الحنفي» المتوفى سنة ۳۹۳ كا أفاد بذلك 
صاحبا "إيضاح المكنون"”"» و"معجم الشروح واخوائي". 


(۱) انظر: الدرر الکامنة لابن حجر: ۲/ 54. 

(۲) انظر: الأعلام للزركلي: ۲/ ۳۱۵. 

(۳) انظر: إيضاح الکنون, للبغدادي: ۲/ 1۵۲ . 

(5) انظر: جامع الشروح والحواشي» لحبشي: ۳/ ۰۲۱۱۰ 


شرح بهرام الصغير (لجرر في شرح المختصن 


r 


اطا اما 

مهافه ووطائفه ووفاته وثناثف الغاغاع عليه 

تبوّأ الشيخ خليل وظائف علمية شأنه في ذلك شأن سائر العلماء فمن 
ذلك: اشتغاله بالتأليف والتصنيف والتدريس» وخاصة في الخانقاه 
الشيخونية”" التي تولى رئاسة المالكية فیه اه حتى توفي قا وخلفه تلميذه 
بهرام من بعده. 

وال جانب الوظائف العلمية يُذكر أن خليلاً كله كان أحد أجناد الحلقة 

التصورة بالديار المصرية". 
* وفاته وثناء العلماء عليه: 


# وفاته: الغريب في شأن الشيخ خليل -وهو من هو اشتهاراً في المذهب- أن 


(۱) الخانقاه: كلمة فارسية تعني البيت وأصلها "خونقاه", أي: الموضع الذي يأكل فيه 
الملك. ثم أصبحت تعني- في الاسلام - بيت الصوفية» وقد بنى الأتابك شيخون 
العمري نائب السلطنة في عصر السلطان حسن سنة ۷۵۲ ه في خط الصليبة خارج 
القاهرة هذه الخانقاه المنسوبة إليه» وجعل شیخها الشيخ أكمل الدين محمد البابرتي 
الحنفي المتوق سنة ۷۸۲ هب والشيخ خليل رئيس المالكية بهاء ورتب فيها دروسا 
آربعة لطوائف الفقهاء ودرساً للحدیث النبوي» ودرساً لاقراء القرآن بالروایات 
السبع. انظر: الخطط القريزية لتقي الدین القريزي: ۲/ ۰۲۸۲ والنجوم الزاهرة» 
لابن تغري بردي: ۳/ ۰۱۷۷ وحاشية رقم (۳) في کتاب البداية والنهاية» لابن کثیر» 
بتحقیق علي شيري: 5 /١‏ ۲۹۵. 

(۲) قال ابن فرحون: كان الشيخ خليل من جملة أجناد الحلقة المنصورة يلبس زي الجند 
المتقشفين. انظر: الديباج» ص: ك8 . 


المقدمة التحقيقية 
لا يوقف على سنة وفاته تحديداً؛ فیختلف فيها النقل بين من ترجمه من مؤرخي 
المذهب كابن فرحون" والقرافي والنبكتي» وغيرهم تمن ذكره من غير مؤرخي 
المذهب كابن حجر وابن تغري بردي وغيرهماء وليس الاختلاف في سَنْةٍ أو 
بعض سَتَة» كا هو الشأن في تراجم البعض من لم تقترن وفاته بِحَدَّثٍِ عام أو 
شبهه» فقد اختلف في وفاة الشيخ خليل على أربعة أقوال: 

وهاه يتس لابن فرحون خطاً حیث ورد نی الطبوع من "الدیباج" أن 
وفاته كانت سنة ۷4٩‏ ه”"؛ والصواب أن هذه السنة هي سنة وفاة المنوفي 
شيخ خليل» وقد نقلها ابن فرحون عن کتاب "مناقب ال منوفي". 

والقول الثاني: تقل عن ابن حجر(؟» والجلال السيوطي(* 


(۱) هو: أبو محمد إبراهيم بن علي بن محمد بن أبي القاسم بن محمد بن فرحون اليعمري» 
الجياني» المدني» برهان الدين» صاحب الدیباج» التوفی سنة ۷۹۹ ه كان من أكابر الأئمة 
الأعلام عالاً بالفقه والتفسير والحديث» سمع الحديث على والده وعمه وغيرهماء ورحل 
إلى مصر والقدس ودمشق» وتولى قضاء المدينة النبوية» سنة ۷۹۳ ه وكان عليه مدار 
أمور الناس فيهاء من آثاره "الديباج المذهب في معرفة أعيان الذهب" ترجم فيه لأئمة 
امالكية حتی عصره وقد ذيل عليه القراف بدر الدین» و کی والقادري» و"تبصرة 
الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام"» ومنسك وغيرها من التصانيف. انظر 
ترجمته في: توشبح الديباج» للقرافي»ء ص: ۰۲۳ ونيل الابتهاج للتنبكتي: ۱/ ۰۱۵ وشجرة 
النور» لمخلوف ص ۰۳۰۲ والدرر الكامنة» لابن حجر: ۳۰۰/۲ وإنباء الغمرء لابن 
حجر: و TTA‏ وتاريخ ابن قاضي شهبة» ص: ۳ 

(۲) انظر: الدیباج ص: ۰۱۸۲ 

(؟) انظر: حسن الحاضرة للسیوطی: ۰۲۱۲/۱ 


شرح بهرام الصغير (اأدرر في شرح الختص) 

(DD eu ١ 1‏ 7 کرو ری 0 5 
وابن القاضي المكناسي” » والتنائي”"»؛ وآخرين أن وفاته كانت في سنة 
۷ھ . 


وقد رجح القراني قول ابن حجر مُعَلَلاً لذلك بأن ابن حجر من معاصري 
المؤلف. ومن يُعرّفون بالتبّت والدّقة في الروایة» وتبعه على هذا الترجيح 
الحَطَّابٌ في مواهبه. 


تنبيه: التقول عن ابن حجر جاء مكتوباً بالأرقام لا بالحروف؛ ما يوحي 
إلى أنه قد يكون سهواً أو غلطاً من الناسخين» والله أعلم. 

القول الثالث: انفرد به أبو العباس زروق ومفاده أن وفاة خليل كانت سنة 
۹( 

ورابع الأقوال وآخرها - وهو ما عليه الأکثرون - أنه كله توفي لثلاثة 
عشر يوماً من ربيع الأول سنة ۷۷۲ ه وقد ذكرّهُ ابن مرزوق الحفيد» وابن 
غازي المکناسي» O O‏ 700 


() انظر: درة الحجالء لابن القاضي الكنامي ص: /70. 

(۲) انظر: جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصرء للتائی. خطوط في دار الكتب المصرية» 
لوحة: ۳/ أ» ب» تحت رقم (1۷۳ فقه مالكي)» وهذا الكتاب من مشاريع التحقيق 
والنشر في مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث. 

(۳) انظر: مواهب الجليل: /١‏ ۰۱6 والفكر السامي للحجوي: ۲/ 46 ۲. 

.55 انظر: توشيح الدیباج للقراني» ص:‎ )٤( 

(6) انظر: مواهب الجليل» للحطاب: ۱/ .١5‏ 

(1) انظر: شرح زروق على الرسالة: ۱/ ۱۰. 

(۷) انظر: شفاء الغلیل لابن غازي: ۱ ۱( 


نم ات 
وناصر الدين اللقاني» وغیرهم(. 

وهذا القول رَجَحَهُ العلامة الشنبكتى"» لا نقل عن الإمامَئن ناصر الدين 

وهذا الترجیح الاخیر هو الذي اخترناه؛ E‏ يكن الروایات 
تحكي عن خلیل أنه شارك في معركة استرجاع الاسكندرية من العدی مع أن 
هذه المعركة لم تقع إلا بعد سبعين وسبعائة من المجرة“. 

رحم الله أبا الضياء ونور مرقده وأدام بركة ما سطره آمين.. آمين. 

#۴ ثناء العلاء علیه: حلّف | لشيخ خليل تفه آثاراً تشهد برسوخ قدمه» 

هی و 2 55 5 
وعلو كَعْبه وني شیُوعها وتلقي الناس ها بالقبول في حياته» ورجوعهم إليه 
بعد ماته» ما يغني عن تتبع ثناتهم - في مصنفاتهم - عليه» ولکن جریان العادة 
على ذکر طائفة من ذلك الثناء العاطر يجعلّنا نقتتص بعضها من بطون الراجع 
والمصادرء إثباتاً لفضل العلماء» وحثا لأاع على الاقتداء فنذکر فيا يلي من 
ثناء العلاء عليه» ما يوصلنا بأسباب الحب في الله إليه» ومنه قو لابن حجر 
"كان ا اي 


وقول ابن فرحون "كان تكله صدراً في عُلماء القاهرة» مجمّعاً على فضله 


(۱) انظر: اللوحة: /١‏ ب من مخطوط شرح اللقاني على خطبة خلیل,» المحفوظة في المكتبة 
الأزهرية: تحت رقم (۳۰۳۹۸۷). 

(۲) انظر عرض هذه الأقوال في وفاة خليل في توشيح الدیباج للبدر القراني» ص: 15. 

(۳) انظر: نيل الابتهاج» لْبْکتي» ص: 177 . 

(5) السابقء» ص: ٠۷١‏ . 

(۵) انظر: الدرر الکامنق لابن حجر: ۲/ ۲۰۷. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


وديانته» أستاذاً ممتعاً من أهل التحقیق, اقب الذهن» آصیل البحث» مشاركاً 
في فنون من العربية والحديث والفرائض» فاضلاً في مذهب مالك» صحيح 
ال 

وقول ابن مرزوق الحفيد أن خليلاً كان "من أهل الدين والصلاح 
والاجتهاد في العلم إلى الغاية .ووصف زروق له بفريد وقته علا وديانة". 
وقول ابن غازي "كان عالماً عاملاً مشتغلاً با یعنیه "(. 

وقول بدر الدين القراني "الإمام العامل العلامة» القدوة الحجة الفهامةه 
جامع أشتات الكمالات بف ضائله» حامل لواء المذهب المالكي على 
کاهله ۳۲ . 

وقول مخلوف "الامام اهمام» آحد شیوخ الاسلام والأئمة الأعلام» الفقيه. 
احافظ الجمع على جلالته وفضله الجامع بين العلم والعمل ". 

ومن أعذب الثناء على الشیخ خلیل قول أبي ا خسن علي بن أبي حمامة 
السلوی(: ۱ 
خلت من قلبي مالك تیه والژوح قد أَحْكَممَه تخل یلا 


(۱) انظر: الدیباج المذهب» ص: ۰۱۸۲ 

(۲) انظر: نيل الابتهاج» للتَتبكتي: ۱/ ۱۸4 
() انظر: شرح زروق على الرسالة» ص: ۱۰. 
(4) انظر: شفاء الغلیل» لابن غازي: ۱/ ۱۱۳. 
(0) انظر: توشیح الديباج» للقرافي» ص: ۷۰. 
(1) انظر: شجرة النور: ۱/ ۲۲۳ 

(۷) انظر: توشیح الدیباج» للقرانی» ص: 4 ۷. 


المقجمة التحقيقية 


تخییل فيي من یود خَلِيلَها 2 ولام |[ اكب خيلا 
ونختم بقول القرافی 7 : 

َخَليِلُ لام ام خر الماني . لْم یل بالشاد يَقدي سَبيلا 

أَعْلَّص الَضة الا تَعَالَى ات کال هی لا 


دج د 


(۱) انظر: توشیح الدیباج» للقرایی ص: ۷ 


ض) شرح بهرام الصخير (الصرر في شرح المختصن 


ظاهرة الاختصارفي الفقه 
سم و 2 
المطلب الاو[ 
راي هن رفض الظاهرة وشنغ غلف اصوابها 
أشرت إلى أن محمد بن عبد الحكم أول من عرف عنه الاختصارء وهذه 
الظاهرة انتقلت منه ومن علم الفقه إلى سائر العلوم» با فيها علم السلوك 
وإزاء استفحاها واستشرائها» وتباري أهل كل فن فيها فقد لقيت الظاهرة 
ككل الظواهر العلمية غير المألوفة فريقا رفضها كلية وفريقا قبلها بتحفظء 
وبرر أهميتهاء وهذا قد دعاني لعرض آراء كل فريق. 
ذهب فريق من العلماء إلى أن ظاهرة المختصرات في الفكر الإسلامي 
لعبت دوراً سلبياً في الحركة العلمية» وأدت إلى تعطيلها أو الحدٌ من تجددها 
وتفاعلها مع حركة الزمن. يقول ابن خلدون: إن كثرة الاختصارات 
الموضوعة في العلوم ملّة بالتعليم» ون مقاصد المختصرين كانت بغرض 
تقريب الحفظ. كا فعله ابن الحاجب في الفقه وأصول الفقه وابن مالك في 
العربية والخونجي في المنطق» وهو يرى أن ذلك يؤدي إلى مفاسد منها: أنه 
محل بالبلاغة وعسير في الفهم» ومنها أنه محل بالتحصیل. وضياع وقت 
كبير في تمعن ألفاظ هذه الختصرات. فضلاً عا تحتاجه من كثرة التمعن 
لتزاحم معانيهاء ثم هي تؤدي إذا جاءت على وجهها إلى نقص في الملكة 


المقدمة التحقيقية 
وضعفي؛ فالملكة الحاصلة من التعليم في تلك الختصرات. إذا تم على 
سداده» ول تعقبة آفة» فهي ملكة قاصرة وأن المختصرين قصدوا إلى تسهیل 
الحفظ على المتعلمين» فأركبوهم صعباً يقطعهم عن تحصيل الملكات النافعة 
E‏ 

إلا آننا نرى في رأي ابن خلدون اتجاهاً تربوياً يمكن تعقبه» بأنه قصر 
الفائدة من المختصرات على كونها تدرس للناشئة وصغار المتعلمين» ولو 
أننا ألقيناها عليهم بعد استوائهم على سوقهم وقکنهم من استحضار 
حكم حاضر أو حاجةٍ ملحة لأضحت الختصرات مقربة للعلم؛ غير 
مضيعةٍ للوقت» ولو أنه اتتصر على ما ينتج عنها في تعليمها للناشئة 
وصغار المتعلمين في طور التكوين» لأخرجنا طائفة أخرى هي الأكثر 
وجوداً وأعظم أثراً ينتفعون منها. 

غير أن هذا الاتجاه المناهض للمختصرات عند ابن خلدون الذي نرى أنه 
محصور في جانب تربوي» نرى أنه أكثر شمولاً من الاقتصار على جانب واحد 
عند علم من أعلام التجديد في الفكر الإسلامي ألا وهو الإمام الشاطبي فقد 
نقل الونشريسي عنه أنه (كان لله لا يأخذ الفقه. إلا من كتب الا قدمین» ولا 
يرى لأحد أن ينظر في هذه الكتب المتأخرة). قال: (وأعني بالمتأخرين كابن 
بشير وابن شاس وابن الحاجب ومن بعدهم» ولأن بعض من لقيته من العلماء 
بالفقه» أوصاني بالتحامي عن كتب المتأخرين)”" وقد كان القباب كنا شيخ 


(۱) انظر: مقدمة ابن خلدون: ۱/ ۳4۲. باختصار وتصرف. 
(۲) انظر: العیار العرب: ۰۱۶۲/۱۱ 


© شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 


الشاطبي يقول: (إن ابن بشير”'' وابن شاس" واين الحاجي”" أفسدوا 
الفقه)“ وهذا ما عناه الشاطبي بالعبارة الخشنة. 

والشاطبي ينقل عن شيخه هذا لأن هؤلاء قادة الاختصار داخل المذهب 
المالكي» وابن بشير الذي شنع على اللخمي في اختياراته التي خالف فيها 
الذهب وكانت مخالفته للمذهب نابعة من تسييد الدليل والسير في ركابه دون 
أقوال الرجاله ما دعا لبن بشير وتابعيه إلى نله ونبد رنه التي وضعها في 
كتابه التبصرة وألف في الرد عليه كتاب التنبيه. 

ولعل الشاطبي وشيخه القباب لم یطلعا على مختصر خليل» فقد تقدمت 
وفاتيیا عن وصول المختصر إلى تلك الدیار فقد وصل المختصر إلى الغرب 
على ما نقل الحجوي عن ابن غازي سنة ۸۰۵ ه” » ومن المستبعد أن يكون 
وصل الأندلس قبل هذاء أو وصل ول يطلع عليه الشاطبي تاه 


(۱) أحد أصحاب الختصرات في فقه المالكية» أكمله في سنة 077 ه. ولم أقف على تاريخ 

(۲) ابن شاس صاحب " عقد الجواهر الثمينة "في الفقه المالكي» وهو أحد المختصرات 
المهمة التي اعتمد عليها ابن الحاجب في تبیض مختصره؛ قال الذهبي: (وكتابه المذكور 
وضعه على ترتيب الوجيز للغزالي) انظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي: ۰۹۸/۲۲ الديباج 
الذهب. لابن فرحون: .١51١/١‏ 

۳( ابن الحاجب صاحب "جامع الأمهات" في الفقه الالکي» وهو من أهم مختصرات 
المالكية وشغف به كثير من العلیا حتى إن ابن دقيق العید وهو شافعی الذهب تصدی 
لشرحه انظر: سير أعلام النبلاء» والديباج الذهب. لابن فرحون: /١‏ 189. 

(5) انظر السابق نفس الموضع. 

(۵) انظر الروض افتون» لابن غازي ص: ۰.۵٩‏ وانظر: الفکر الساميء للحجوي: ۸۷/۶ 


المقدمة التحقيقية 
وأخيراً فالذهبي يعْدّه طوراً تالياًلمرحلة الاجتهاده فهو إذاً مرحلة نازلة 
فيقول: (ثم من بعد هذا النمط مرحلة الاجتهاد ‏ تناقص الاجتهاد ووضعت 
المختصرات وأخلد الفقهاء إلى التقليد)”". 
ويقول ابن القيم ناقداً طريقة التأخرين المقتصرين على الختصرات: (فل 
َا ل الخد وقد اناس قن تور الوه ها ی 
ف 


۲ ا ۶و و فقتو 


1 و و و حول اد وا فرعم نتو 
بتقليدِ من اختَصَرَ هُمْ بَعْضَ راب اي کر فيا نص عن ا 
1 اد رن َي لو دینهم.. .. وأَجلَهم 


۵ س را اس ° 


رم همم ° ۳9 زرد مس 
عند تسه ورَعِيِمُهُمْ عن بني جنس جنیه من بنیذضه لفط الکتاب ویقول: مکذا 
9 
قال وهذا لفظة) 


ويأتي الواق عام المالكية في الأندلس فیعکف على ختصر خلیل بالشرح» 
ويحصر مهمته في تنزيل أصل الأقوال على لفظ الاختصار فهو يقول: 


۱ م و یه ار روخ نمی ما 5 
(انتخرج صوص اقاب با عتایل تر یل معان رهزو انتوص عَل 
یه تون امد عل تفل تنعل ول ده تصش 


ع 


ار 5أ ِن الثْصوص ما ون ربمم جرف الف ل ريد 


ص 


١0 
۷ 


o 


عَلَ ما شهرَ را مر ما آو یکون مُضَاهِيًاآ لَه في الشَهرة از آنهر وَأكََفِي بالتقل 
دون الیل ع لَاللَمْظٍ يل 


(۱) انظر: سير أعلام النبلاء: ۸/ ۰۹۱ 
(۲) انظر: إعلام الوقعین: ۰۱۷۰/۶ 
(۳) انظر: التاج والإكليل: ۸ وما بعدها. 


ه) شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختصی 


وإذا كان القصود کشف النقول فما فائدة الاختصار إذا لم تغن عن أصل ما 
خرجت منه» وهو ما آبانه بقوله: (... إن مت الْأَلْمَاظَ في الْأَلَمَاظٍ توثْ) 
فكأن الرجوع إلى الأصل أولى وأحق» ويبين المواق أن الاختصار قد أوقع 
الختصرین في خلل عز عليهم أن يتحاشوه على طول الاختصار وينقل عن 
أهل العلم قولهم: (قَالَ ابن رد في مَسْأَلةِ: إن ابن أي نها بای تفل 
غَيْرَ صحیح قال: قَلَِلِكَ رآی الْمَقَمَاءُة تراك و أزل غير قدا 
الْخْتَصرّات)(. 

وما عناه من قول من نقل عنه هو قول ابن رشد: (وقد نقل ابن أبي زید 
هذه الرواية بالعنی على ظاهرها نقلاً غير صحيح» فقال فيهاء الحج كله في 
كتاب الله سبحانه» وأما الصلاة والزكاة فذلك مجمل فيه» ولهذا وشبهه رأى 
الفقهاء قراءة الأصول أولى من قراءة الختصرات والفروع)”". 

و بهذا ينجلي لنا موقف بعض الذين وقفوا من ظاهرة الختصرات بأنها 
تنحصر في كونها تؤثر على ملكة المتعلم» أو تعطّل حركة التجديدء أو تخالف 
طريقة السلف. أو توقع الختصر في خلل في فهم المراد فيأي كلامه خطأ على 
غير مراد المؤلف. 

وحديثاً ياي الحجوي كله ليو کد المعنى» ويسوقه صراحة دون مواربة 
فيقول: 

والاختصار لا يسلم صاحبه من آفة الافساد والتحریف( 


(۱) انظر السایق: ۲۵/۱. 
(۲) انظر: البیان والتحصیل: ۳/ ۰1۰۷ 
(۳) انظر: الفکر السامي» للحجوي: ۳/ ۱۵4 


المقدمة التحقيقية 

والرزية كل الرزية في الاشتغال بالختصرات فالاختصار والتوسّع في 
جميع الفروع من غير التفات للأدلة هو الذي أوجب الكهولة» بل القرب من 
الشيخوخة”".ثم يقول: فمن زمن خليل إلى الآن تطور الفقه إلى طور انحلال 
القوى» وشدّة الضعف وافرم والخرب الذي ما بعده إلا العدم”" ویلخص 
الحالة المَرّضية التي تردت فيها الأمة بأنها تعود إلى زمن سحيق» وليس على 
ما نظن بأنها بدأت منذ بضعة قرون فائتة» بل هي حالة بدأت أصلاً بتوجه 
الحمم بأنظارها تدور في فلك المتقدمين حيث: (اقتصروا على النقل عمن تقدم 
فقط وانصرفت همتهم لشرح كتب المتقدمين وتفهّمها ثم اختصارهاء وفكرة 
الاختصار ثم التباري فيه مع جمع الفروع الكثيرة في اللفظ القليل هو الذي 
أوجب المرم وأفسد الفقه؛ بل العلوم كلها - كا يأتي إيضاحه ‏ إِذْ صاروا قراء 
کتب» لا حصلي علوم ثم في الأخير قصروا عن الشرح واقتصروا على التحشية 
والقشور» ومن اشتغل بالحواشي ما حوى شيئاً”". 

ومهذا نكون قد وقفنا على آراء بعض من نقد الظاهرة» واعتبرها طوراً من 
أطوار الكهولة والشيّب الذي ينتج عنه الذبول والانمحاء لننتقل منه إلى رأي 
معارضيهم. 


.۸١ /5 السابق:‎ )١( 
۰۷۹/4 الفكر السامي:‎ )۲( 
.۲ /٤ نفسه:‎ )۳( 


Co‏ شرح بهرام الصغير (الصرر في شرح المختصن 
آراخ الفؤيدين لظاهرة الاختصار 

إذا عزجنا على رأي المؤيدين للاختصار فان النووي يقتصد في شرحه 
ويعلل كيف وصل ال حال إلى طور الاختصار فيقول: (ولولا ضعف افمم 
وقلة الراغبين وخوف عدم انتشار الكتاب لقلة الطالبین للمطولات لبسطته 
فبلغت به ما يزيد على مائة من الجلدات) فالذي للاختصار دعاه حاجة 
نشأت من ضعف اهمم» وقلة الراغبين. 

ما ابن حجرء فلا يجد مانعاً من الاختصاره فهو يقول: (وَيَنْبَنِي أَنْ يَكُون 
تل الْكَرَامَة لام إِذَا عله ذَلِكَ عا هُوَأَهَمْ منه وان يبي تلخیص ما 
بخثر وفوعه ج5ا عا يندز ولا یمان ال ات ر ع 

ورأى المناوي أن الأمر يتوقف على الحاجة الملّحة وأنّه بين الإفراط 
والتفريط» والعدل هو التوسط ثم ساق ما سقناه عن ابن حجر””. 


(۱) انظر: شرح النووي: ۱/ 4. 
(۲) انظر: فتح الباري: ۱۳/ ۳ 


خلاصة ما بين الفريفين 

إن المختصرات وان خالفت طريقة السلف» وهذا أشد ما تتهم به إلا تما 
لم تصادف مجتمعاً كمجتمع السلف» وم تصادف ملكاتٍ كملكات أبنائهم؛ بل 
كانت طوراً تتطلبه حركة المجتمع» وعنصراً مها یس ثغرة الفتور. 

وأصحاب الاتجاهات التجديدية أو المتأثرين بهاء هم في الغالب دعاة نبذ 
الاختصارء والرجوع إلى ما سطره الأقدمون» فإنه معين على تهذیب الملكة» 
وأبعد عن غلظ الطبع الذي قد ينشأ من استظهار الختصرات والاكتفاء بها 
عن غيرها. 

وهذا يؤكد أن الاختصار قد تحوّل عن غاية ما وضع له‌وانصرف 
المعلّمون إلى الاقتصار عليه وتلقينه لصغار المتعلمين» وتلك غاية لم يقصدها 
الختصرون. 

إن الاختصار کظاهرة ما دور قد أدته في بلوغ الفن المختصّر فيه طوراً كان 
لا بد من بلوغه» ثم تأتي العادات التحکمة على عقول العامة» والسلطات 
التسلطة على ثقافتهم لتحدّ من التجدید. وتفرض علیهم مذهباً لا یستحقون 
عطية إلا بالتزامه والدور في فلکه و تجعل كل جدد یضرب في حدید بارد؛ ها 
يصرف كثيراً من أهل الفهم إلى الاقتصار على أفكار المتقدمين وتحصیلهم 
ليدوروا في فلکه» وهي الطامة التي أودت بالعلوم» وجعلها تتأخر عن مسايرة 
مستجدّات الحياة» فاتسع الخرق على الراقع» وأصبح الاختصار يحتاج إلى 
البسط والشرح» والشرح يحتاج إلى التحشية والتحشية تحتاج إلى الطرر 


> شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


والاستدراك فعدنا إلى أصل ما فررنا منه» حيث فررنا من الإطالة لنقع فيا هو 
آطول وأعسر فهما رغم بسط العبارة وإطنابها. 

إلا أن الاختصار والتلخيص مهمة لا يضطلع بها إلا الأفذاذ الجیدون؛ 
الذين يملكون لا حظاً من العربية فقط بل يملكون ناصيتهاء فضلاً عن 
تملكهم ناصية الفقه في جانبيه الأصولي والفرعي» فضلا عن ملكات قد لا 
تتوافر في كل زمن إلا في قلائل يقدم واحد منهم على الاختصار. 

وأن المختصّر لا يعد صا حاً إلا إذا سبك بلغة الزمن, فتتبدی قدرة 
الختصر على حشد المعاني المتزاحمة في كلمات موجزة» توافق كل مطلع يأتي 
بعد» يستخلص ذلك من عدو وافر من كتب الفن هي عیاده وعليها بناؤه. 

وما أساء للمختصرات. ودعا بعض أهل العلم إلى نبذها ما حظيت به 
الختصرات دون الأمهات من الانتشار في عصور الجمود الفقهي والانحسارء 
فأكب عليها الناس» واشتغل بها العوام والخواصء» فالعوام يحفظونها ولا 
يتجاوزونهاء والفواص يحشون عليها ويشرحونهاء حتى إنك لتجد للعالم 
الواحد شرحين أو ثلاثة شروح على بعض الختصرات(. 

إلا أن المختصرات قد توطدت مكانتهاء واستولت على عقول كثير من 
طلاب العلم وعکفوا عليهاء ودار العلم في الفترة الأخيرة عليهاء وكان مختصر 
الشيخ خليل حائزاً قصب السبق في الفقه المالكي» وتوافر عليه طلاب العلم مذ 
وقفوا عليه» وقسم المختصر إلى أحزاب وأقسام يحفظها صغار الناشئة» وتوافر 
عليه الشراح حتى بلغت الشروح عليه والحواشي مائة وخمسين شرحا. 


(۱) كما هنا لبهرام الدميري محل الدراسة الذي شرح الختصر الخليلٍ بثلائة شروح. 


المقدمة التحقيقية 


التعريف بكتاب المختصر 

۸25 2 

الطلت الاول 

القيفة ااغلمية لكات الفختصر 
هار الشرد الضمخطوط 

يعد کتاب ختصر سيدي خلیل من آهم مختصرات الفقه المالكي» فقد 
(اعتنی الناس مشارقة ومغاربة به اعتناءاً كبيراً وقصروا همتهم عليه لکثرة ما فيه 
من الفروع التي لا تكاد توجد في غيره» فكأنه قد استقصى الصور الخيالية)) 
وطذه القيمة والأهمية اعتنى الناس به اعتناء كبيرًاء وصرفوا همهم لحفظه. 
(يوجد عليه من الشروح والحوائي ما يزيد على الستين)". 

وكان لأهل المغرب -وهم أهل المذهب على الحقيقة- العناية به دون غيره 
من مؤلفاته يقول القرانی (۱۰۰۸ه): (لقد عكف الناس على قبول كتابيه 
الختصر والتوضیح. ولكن إقبال أهل الغرب على التوضيح أكثر» وأهل مصر 
على الختصر أكثر لكونه الأمر الذي لا یماری في باب تعيين ما به الفتوى. 
وحصر المسائل الكثيرة في العبارات الوجيزة اليسيرة» ولقد حكي عن شيخ 


(۱) انظر: الفكر السامي: 2000 
(۲) انظر المصدر السابق» نفس الموضع. 


شرح بهرام الصغير (لجرر في شرح المختصن 
شيوخنا العلامة ناصر الدين اللقاني حيث عورض بكلام غير صاحب الترجمة 
أنه كان يقول: (نحن ناس خلیلیون إن ضل ضللنا)» وقال خلوف في 
شجرة النور : (وختصره في الذهب مشهور أقبل عليه الطلبة من كل الجهات 
واعتنوا بشرحه وحفظه ودرسه) وقال ابن فرحون : (وألف مختصراً في 
المذهب قصد فيه إلى بيان المشهور مجرداً عن امخلاف وجمع فيه فروعاً كثيرة جداً 
مع الإيجاز البليغ وأقبل عليه الطلبة ودرسوه) وهي نفس ما نقله عنه 
التنبكتى”". 

ولأهمية الکتاب وشدة الاعتناء به حصر طلاب العلم مسائله» وقارنوا 
بينها وبين غيره من مسائل المختصرات الأخرى ففاقها عدداء قال الحجوي: 
(قالوا: إنه حوى مائة ألف مسألة منطوقاً ومثلها مفهوماًء وانما ذلك تقریب» 
وإلا ففيه أكثر من ذلك بكثير» بل قال الهلالي: فيه المسألة الواحدة التي تجمع 
ألف آلف مسألة» مع أن مختصر ابن الحاجب قال ابن دقيق العيد: إنه جمع 
أربعين ألف مسألة وقال في المنح البادية: إن ابن الحاجب جمع ستاً وتسعين 
آلف مسألة» وان هذیب البراذعي ستة وثلاثون ألف مسألة» وان في رسالة ابن 
أبي زيد أربعة آلاف مسألة). 

ويقول ابن غازي في مدحه: (إن مختصر الشيخ العلامة خليل بن 
إسحاق أفضل نفائس الأعلاق» وأحق ما رمق بالأحداق» وصرفت إليه 
(۱) انظر: توشيح الدیباج» ص ۷۳. 
(۲) انظر: شجرة النور الزكية» لمحمد مخلوف: .777/١‏ 
(۳) انظر: الديباج الذهب» ص 5 5 »١‏ ونيل الابتهاج: /١‏ ۱۸۳. 
(5) انظر: الفكر السامي: /٤‏ ۷۸. 


دا 
همم احذاق؛ إذ هو عظيمٌ الجدوى» بلیغ الفحوی. مُبین لما به الفتوی» أو ما 
هو الرجح الآقوى» قد جمع الاختصار في شدة الضبط والتهذیب وآظهر 
الاقتدار في حسن الساق والترتیب» فما نسج أحد على منواله» ولا سمحت 
قريحة بمثاله)”". 


(۱) انظر: شفاء الغليل: المقدمة ص ۳. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


0 رز 


الطلب الا 
فنهو الشیخ هليل بن (سجاق في تاليف المرغلصر 
من آهم ما ميز منهج الشیخ خلیل في تألیف کتابه - وهو ما جعل طلاب 

العلم یعکفون عليه دون غيره -: (أنه ترك ما اعتنی به ابن احاجب. وابن 
عرفة» واقتصر على ما به الفتوی» فطرح عن قارئه كلفة تحریر تلك الأقوالء 
وما ذکره في الخلاف إن هو إذا تساوى التشهيرء أو لم يطلع على ترجيح قول.و 
كذلك دعاهم إلى الاقبال عليه أن ما حرره من المسائل كان صواباًء بحيث أنه 
لا خلل فیه وسبب ذلك أنه أفنى في تحريره زهرة حياته» حيث أقام في تأليفه 
خساوعشرین سنة)0". 

وقد سلك الشيخ خليل في هذا المختصر البارع طريقة في التأليف جعلته 
متماسك العرى قوي البنيان» ناصع العبارة» مبيناً للمراده فلو حذفت کلمت 
لاختل المعنى» وذهب البنی» وبدا المختصر كبناء متهاسك الأركان كل كلمة 
فيه تسد ثغرة» بحيث لو أزيلت لظهر في البناء ثلمة» وافتقاره إلى عباراته 
وكلماته لیس عن عي لازم المصنف - معاذ الله -» بل شدة الاختصار والتوفية 
بالمراده وتحقيق الغاية جعلته هكذاء فلا يستغني الختصر عن كلمة منه ولا 
يحتمل زيادة علیه» فما الأولى فذاهبة بمسألة أو مسائل وأما الثانية فمخلة 
بالاختصار ذاهبة بالاقتصاد. 

وقد أبان * شراح المختصر عن منهج الشيخ ناث في تبييض فقرات مختصره 
وصوغ مسائله» فعند التمثیل لمسألة يكون ذلك لغاية أو لنكتة فقهية قال ابن 


(۱) انظر: اصطلاح الذهب» ص ۰4۳٩‏ ° 


المقدمة التحقيقية 
غازي: (فمن عادته أنه لا يمل بشيء الا لنكتة» من رفع إيهام» أو تحذير من 
هفوة» أو إشارة لخلاف» أو تعيين لشهور أو تنبيه بالأدنى على 
الاعل» وعکسه أو محاذاة نص الکتاب أو نحو ذلك» ما یستطعمه من فتح 
له في فهمه). 

وعند جمع النظاثر ی خر التفصیل لینتظم الکلام» قال ابن غازي (و من 
قاعدته: أنه إذا جمع نظائر وکان في بعضها تفصیل أخره وقيّده بأحد طرفي 
التفصيل» ثم يتخلّص منه لطرفه الآخر مع ما يناسبه من الفروع فيحسن 
تخلصه غاية» وينتظم الكلام» ويأخذ بعضه بحجزة بعض) كا في قوله: (إِنٍ 
لت الْعَذْرَةُ بالصیب. لا إن عبت وَظَاهِوّمَا الق ولا رن أَصَابَ 
عَيتَهَا) فقوله (ولا ان 


آصات عَيْنَهَا) لیس بمعطوف على ما قبله قال الدردیر: 
(إِنْ اب عَيَْهَا) أي: عين العذرة أو النجاسة غير الختلطة وبا أو غير 
وأخر هذا عن قوله: (وَظَاهِرُهَا الْعَمْوُ) لئلا يتوهم عوده له ولیس كذلك إذ لا 
عفو حينئذ قطعا)۲. 

ومن قاعدته أيضا -كا ذكر ابن غازي- أنه: إذا هع مسائل مشتركة في 
الحكم والشرط نسّقها بالواو» فإذا جاء بعدها بقِيدٍ علمنا أنه منطبق على 
الجميع» وإن كان القيد مختصاً ببعضها أدخل عليه كاف التشبیه» فإذا جاء 
بالقيد علمنا أنه لما بعد الكاف). وذلك كقول المصنف : (وني الاتفاق على 
السلب به إن صنع تردد لا بمتغير لونا أو طعا أو ریا ب يفارقه غالبا من طاهر 


(۱) انظر: شفاء الغلیل: المقدمة ص ۲. 
(۲) انظر: شرح الدردير: /١‏ 0/5 . 


شرح بهرام الصغير رالطرر في شرح المختصر) 
أو نجس كدهن خالط أو بخار مصطكى وحكمه کمغیره)۲. 
والاصطلاح مذهبا يخص به مؤلفه. شارك غيره في بعضها وانفرد هو ببعضهاء 
وهو ما يدعونا لتناول مصطلحاته التي قام ببناء مختصره عليها. 


(۱) انظر: مختصر خلیل» ص .١6‏ 


المقدمة التحقيقية 


اهم اامصطلمات الهاردة فف کناب المغنصر 

ذكر الشيخ خليل تكله في بداية ختصره بعض م صطلحاته التي بنى 
ختصره عليها قال: سألني جماعة أبان الله لي وهم معالم التحقيق وسلك بنا 
وبهم أنفع طريق ختصرا على مذهب الإمام مالك بن أنس تقل مبينا لما به 
الفتوى فأجبت سؤاهم بعد الاستخارة مشيرا ا در و اون 
اختلاف شارحيها في فهمها وب"الاختيار" للخمي لكن إن كان بصيغة الفعل 
فذلك لاختياره هو في نفسه وبالاسم فذلك لاختياره من اخضلاف 
وب"الترجيح" لابن يونس كذلك وب"الظهور" لابن رشد كذلك وب"القول" 
للازري كذلك. 

وحيث قلت: "خلاف" فذلك للاختلاف في التشهير» وحيث ذكرت 
قولين أو أقوالا فذلك لعدم اطلاعي في الفرع على أرجحية منصوصة وأعتبر 
من المفاهيم مفهوم الشرط فقطء وأشير ب" صحح" أو "استحسن" إلى أن 
شيخا غير الذين قدمتهم صحح هذا أو استظهره وب" التردد" لتردد التأخرین 
في النقل أو لعدم نص المتقدمين وب "لو" إلى خلا مذهبي"" 

فهذه مصطلحاته» (فيها) يعني بها المدونة» كقوله: (وفيها كراهة العاج 
والتوقف في الكيمخت”" و(أَوّل) لاختلاف الشراح في فهمها كقوله: (وأوّؤلت 
(۱) انظر: السابق» ص ۱۲. 


(۲) قال في الدونة ۱ (قال ابن قاسم: ووقفنا مالكا على الکیمخت فکان يأبى 
الجواب فیه). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختجن 

أيضا بعدم الالطاف)» وبسط المواق ا لحلاف فقال مفسرا: (من المدونة إذا 
مست المرأة فرجها فلا وضوء عليهاء ابن يونس إن قبضت عليه أو آلطفت 
نقض اتفاقا ابن بشير وعبد الحق قد قيل بظاهر الدونة. أبو عمر: فسروا 
الإلطاف بالالتذاذ» وقال ابن أبي أويس: سألت خالي مالكا عن معناه فقال لي 
تدخل يدها فيط بين الشفرين)0". 

ولا يخفى أن له فيها تصريفات عديدة كقوله: (تأويلان)» (تأويلات). 

أما الأئمة الذين اعتمد قوم فهم: اللخمي وابن رشدء وابن يونس» 
والازري وله لكل واحد مصطلح فيشير المصنف ب (الاختیار) للخمي؛ 
كقوله: (واختار إلحاق رجل الفقير)(". 

ويشير المصنف ب (الظهور) لابن رشد» كقوله: (والأظهر في بر البادية 
بها الجواز)”" قال ابن غازي: (قال ابن رشد في " الأجوبة "... وذكر في آخر 
احتجاجه: إن قول بعض التآخرین في الماء المتغيّر في الأودية والغدر ما یسقط 
فيه من أوراق الشجر النابتة عليه والتي جلبتها الرياح إليه: لا يجوز الوضوء 
ولا الغسل به - شاذ حارج عن أصل المذهب فلا ينبغي أن يلتفت إليه» ولا 
يعرج عليه). 

ويشير المصنف ب (الترجيح) لابن یونس كقوله: (وإن ل يجد فليفتد 
المحرم كأن حلق رأسه ورجع بالأقل إن لم یفتد بصوم وعلى المحرم الملقي 
(۱) انظر التاج والإكليل: /١‏ ۳۰۲. 
0 انظر: التاج والاکلیل: ۰۱۵۵/۱ 


(۳) انظر: ختصر خلیل» ص ۱۵ . 
(4) انظر: شفاء الغلیل ص ۰۱۱ وانظر: مسائل ابن رشد: ۳۲ 1 وما بعدها. 


المقدمة التحقيقية 
فديتان على الأرجح)”' قال المواق: (وعلى المحرم الملقي فديتان على الأرجح) 
اختلف أبو محمد وابن القابسي إذا طيب محرم محرما فقال ابن القابسي يجب على 
الفاعل فديتان فدية لمسه الطيب وفدية لتطييبه النائم ابن يونس هذا 
۱ 

ویسشیر ال صنف ب: (القول) لل‌ازري» كقوله: (والا فقال: 
یستحسن ترکه) قال الواق: (وقال الازري يقبل خبر واحد وان 
امرأة أو عبدا عن نجاسة الماء إن بين سبب النجاسة أو لم يبينها ومذهبه فيه 
کالخر فان أجمل خالف مذهبه استحب تركه لأنه قد صار بخبره 
م 

ويشير الصنف ب: (صحح) (استحسن) لقولٍ معتمد لغير الأربعة الذين 
اعتمد أقوالهم كقوله ((وصحح خلافه) قال المواق: (وصحح خلافه) ابن 
الجلاب لو جهل فصلى في الثلاثية أو الرباعية بكل طائفة ركعة صلاة الأولى 
والثالثة في الرباعية باطلة وأما غيرهما فصحيحة على الأصح). 

ويشير المصنف ب(خلاف) و(التردد)» و(لو) لماذكر في سبب ذلك» ها 
أوردناه في كلامه. 

على أن ابن غازي قدم شيئًا مهما في اختیار الأربعة من شیوخ الذهب رغم 
کونهم ليسوا من المتقدمين» وهناك من هو آرسخ منهم في الفقه المالكي قدما 
قال: (و بدأ باللخمي؛ لأنه أجرأهم على ذلك؛ ولذا خصه بادة الاختيار» 


(۱) انظر: مختصر خلیل» ص ۰۷۳ 
(۲) انظر: التاج والاکلیل: ۳/ ۰۱۰۲ 
(۳) انظر: السایق: ۱/ ۰۸۲۰ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الخقص 


وخض ابن يونس بالترجيح؛ لأن أكثر اجتهاده في الیل مع بعض أقوال من 
سبقه» وما يختاره لنفسه قليل» وخص ابن رشد بالظهور لاعتاده كثيرا على 
ظاهر الروايات فيقول: يأتي على رواية كذا وكذاء وظاهر ما في سماع كذا وكذاء 
وخصٌ الازري بالقول؛ لأنه لما قويت عارضته في العلوم وتصرّف فيها 
تصرف المجتهدين كان صاحب قول يعتمد عليه)7". 

ولا يخفى أن خلیلا یلته قد اعتمد أقوال اللخمي وترك ابن بشیر فأعاد 
مكانة اللخمي التي يستأهلها بعد أن حذر منه بعض الشيوخ لاختياراته التي 
خالف فيها المذهب. كا لا يخفى أن هؤلاء بم قدمناه في المدارس» من المدرسة 
المغربية» فلم يعتمد في ختصره عالما من المدرسة المصرية ولا العراقية, ولا 
المانية» وهذا أكبر دليل على بعده عن ال هوى في التصنيف والعصبية المقيتة التي 
قد تلازم بعض من يصنف» أو يتلقى العلم. 

كما أنه لم يرجح في غير القطوع فيه من المسائلء ليترك الباب واسعا لكل 
والج إلى ميدان الفقه يرى في السائل ما يترجح لديه من أقوال الشيوخ. 

- وبذلك تبلور لدينا مصطلحه ومنهجه في صف ختصره الذي ندعه 

لنذهب إلى شخصية الشارح الذي معنا نترجم له وهو الفصل التالي: 


() انظر: شفاء الغليل: ص ۵. 
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الشيخ تاج الدين بهرام الدميري وكتابه الدرر 
3 
رذع انل 
ترحمة الشیخ تاج الدین بهرام 
ASTE‏ 
المطليالاول 
اسمه واغبه وفولده 
هو: آبو البقاء بهرام بن عبد الله بن عبد العزیز بن عمر بن عوض بن عمر 
السلميء الذّميري» القاهري المصريء المالكيء تاج الدين» ولد أبو البقاء بهرام 
بقرية دمبرة قرب دمياط”'' وإليها ينسب وقد اختلف في سنة مولده وقد أثبتنا 
ما ذکره السخاوي في الضوء اللامع أنه: "ولد سنة أربع وثلاثين وسبعمائة 
تقریباً کا قرأته بخطه". 
آما ما ذكره القراني في "التوشیح" نقلاً عن ابن حجر في "رفع الإصر عن 
قضاة مصر" أن ولادته كانت سنة ۷۳ ه فهو نقل غير دقيق والموجود في 
الطبوع من "رفع الاصر "۳ و"إنباء الغمر بأبناء العمر؟ لابن حجر أن 
ولادته سنة ۷۳۶ ه وما عند مخلوف في "شجرة النور الزكية في طبقات 
المالكية" أنها في سنة ۷۲6 ه فهو تصحيف واضح. 
(۱) انظر: معجم البلدان» لیاقوت: ۲ VY‏ 


(۲) رفع الإصرء لابن حجر» ص: ۰۱۰۸ 
(۳) انظر: إنباء الغمر: ۵/ 14. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختج 


لطاب لاني 
شیوعه ووظائفه وطلابه هم لغاژه 

ولا : شیو خه بدءاً با قدم وفاة: 

# أبو الحرم؛ محمد بن أحمد بن محمد بن محمد ابن أبي الفتح القلانسي» 
الفقيه الحنبليء المتوفى سنة 14 ۷اه( سمع بهرام منه مجالس من صحيح 
ار 

#أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن محمد بن أبي بكر بن إبراهيم البياني» 
الدمشقي» شمس الدينء المتوفى سنة ۰-۵۷۲۲" سمع بهرام منه الشفا“. 

# أبو حمد» عبد الله بن علي بن عثمان بن إبراهيم بن مصطفى بن سلیمان 
اثارديني المعروف بابن التركياني الحنفي» جمال الدينء التوفی سنة 19/اه*, 
سمع بهرام مه جميع صحيح البخاري ۳ 

* أبو السعادات» عبد الله بن أسعد بن علي بن سلیمان بن فلاح اليافعي 


() انظر ترجمته في: الدرر الكامنة» لابن حجر: ۰۹۱/۵ والفكر السامي للحجوي: 
11/۲ . 

(۲) الضوء اللامع» للسخاوي: ۰۱۹/۳ 

(۳) انظر ترجمته في: الوفیات. لابن رافع: ۲/ ۰۳۰۱ والسلوك للمقريزي: ۰۲۸۱/۶ 

(5) الضوء اللامع» للسخاوي: ۳/ ۱۹. 

(0) انظر ترجته في: الفوائد البهية في تراجم الحنفية» للكنوي: ص ۰۱۰۳ والنجوم الزاهرة» 
لابن تغري بردي: ۰۹۹/۱۱ 

() انظر: الضوء اللامع» للسخاوي: ۱۹/۳. 


ال عفيف الدين» الفقيه الشافعي» المدوفى سنة ۷۲۹ ه- من مصنفاته 
"الارشاد" و"التطريز" و"أطراف التواريخ". و"الأنوار اللائحة في أسرار 
الفاتحة"» و"مبجة البدور في وصف اور" و"الدر النظيم في فضائل القرآن 
العظیم" و"الدرة المستحسنة في تكرير العمرة"» و"روض الرياحين في حكايات 
الصالحين". و"مرآة الجنان وعبرة اليقظان"» وغيرها من المؤلفات. 
ی 


۳( درس بالشیخونیة" والصَّرْعَتْمِشِيةه تخرج به الصریون أخذ 
بهرام عنه الفقه"*. 


* آبو الودة خلیل بن إسحاق الحندي» الصري» ضیاء الدین؛ 
التوفی سنة ۷۷ هم( أخذ هرام عنه الفقه وسمع منه سنن أبي داود 


(۱) طبقات الشافعية» للأسنوي: ۱/ ۰۱۹۰ الدرر الكامنة» لابن حجر: ۲/ 4۷ ۰۲ والنجوم 
الزاهرق لابن تغري بردي: ۱ ۲ وشذرات الذهب. لابن العاد: ۰۲۱۰/۲ 

(۲) انظر ترجمته في: الدیباج المذهب» لابن فرحون» ص: ۰4۳۷-8۳۲ وكفاية الحتاج» 
للتنبکتي: ۱ ۰۱۷۷ وانباء الغس لابن حجر: ۱/ ۰۳۱ 

(۳) بنی الأمير الكبير آتابك العساکر شیخون بن عبد الله العمري الناصري (التوق سنة 
۸ ه) الخانقاه في خط الصليبة خارج القاهرة وجعل شیخها الشیخ آکمل الدین حمد 
البابرتي الحتفي (المتوفى سنة ۷۸۲ ه)» وأنشأها على أرض مساحتها تزيد على الفدان 
حيث اختط الخانقاه وحمامين وعدة حوانيت تعلوها بيوت لسكنى العامة ورتب دروساً 
أربعة لطوائف الفقهاء ودرسا ا للحدیث النبوي» ودرساً لإقراء القرآن بالروايات السبع. 
انظر: بدائع الزهور لابن إياس: ۱ ٥‏ -008. والسلوك للمقريزي: ۳/ ۰۱۷ 

(4) الضوء اللامع» للسخاوي: ۰۱۹/۳ وكفاية المحتاج» للتنبكتي: ۱۷۸/۱ 

(۵) انظر ترجمته في: الدیباج الذهب. لابن فرحون» ص: ۰۱۸۲ ونیل الابتهاج. للتنبکتي: 
۱ ۰۱۸۳ وكفاية الحتاج للتنبكتي: ۱/ ۰۱۹۸ والدرر الکامنةء لابن حجر: ۲/ ۸۲ 


© شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
بمکة"" وهو أجل شيوخ بهرام والصلة بينهما وثيقة. 
# عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن سلیان الإسكندراني» جمال الدین» 


القاضي المالكيء العروف بابن خی المتوفى سنة ١9/اه”"‏ سمع بهرام منه 
سكن الترمذی"*. 
وظائف بهرام والمخام ال شغلها: 

# درس بالشيخونية وغيرهاء وذكر التنبكتي نقلاً عن أبي الجود المصري 
أن بهرام بلي بحسد المغاربة لأنه كان شيخ مدرسة الشيخونية في موضع شيخه 
خليل» وكان فيها فضلاء مغاربة مصامدة" مرتبين» فطلب منهم أن يصحح 


وحسن المحاضرة» للسيوطي: /١‏ 47۰ وشجرة النور الزكية» لمخلوف: ۱/ ۳۲۱ 
والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي: ۱۱/ ٩۲‏ والأعلام؛ للزركلي: ۲/ ۳۱۵. 

.7١ /۳ الضوء اللامع» للسخاوي:‎ )١( 

(۲) انظر ترجمته في: نيل الابتهاج» للتنبكتي: /١‏ ۱ وكفاية المحتاج» للتنبكتي: /١‏ 2578 
وانباء الغمر» لابن حجر: ۲/ ۰۳۷۱ وشذرات الذهب. لابن العیاد: 5/ .۳٠١‏ 

(۳) الضوء اللامع» للسخاوي: ۳/ ۲۰. 

(4) مصمودة: شعب كبير من البربر البرانس أبناء مصمود بن برنس أبي شعوب البرانس» 
كانت مواطنهم الأصلية تبتدی في شمال الغرب من حدود الریف إلى الحیط الاطلسي» 
وتمتد مساحلة له إلى سوس الأقصي» ول يبق معروف باسم مصمودية با مغرب والجزائر» 
أما بطون مصمودة الأخرى فارتفعت إلى مصاف القبائل» ولكل واحدة منها اسم 
خاص. منها قبائل غمارة وبرغواطة وتينمل وحاحة ودكالة ورجراجة وكلاوة وكدميوة 
وكنفيسة وصادة وهرغة ووريكة» وهم آقحاح البربر الذين لم يختلطوا بغيرهم ول 
يخرجوا من جباهم إلا بعد مجيء الاسلام إما لنشره بين من يجاورهم من الأمم 
والشعوب وإما لتوطيد حكم الإمارات والمالك بالغرب وما حوله... الخ. انظر: قبائل 


الغرب. لعبد الوهاب بنمنصور: ۳/۱ 


الشرحين بين يديه على عادة الشایخ» فأبوا عليه وقالوا: لا تقرأ كتبك ولا 

كتب شيخك ولا ابن عرفة بين أيدينا ولا نسمع إلا كتاب ابن عبد السلام فا 

فوقه» فصرف همته إلى تصنيف الشامل ول يعاود النظر في الشرحين”"". 

* وناب في القضاء عن الأخنائي التوفی سنة ۵۷۷۷ وشيخه ابن خير 

المتوفى سنة ۷۹۱ ه والجمال البساطى المتوفى سنة ۸۲۹ ه(؟. 
واستقل بالقضاء سنة ۷۹۲ ه حيث ولاه منطاش مده“ وعزله الظاهر 

برقوق بعد ذلك فتفرغ للتدريس والفتيا حتى وافاه الأجل. 

تلامیده: 
تخرج على مهرام الدَّمِيري عدد وافر من التلامیذ الأفذاذ ومنهم من فاقت 

شهرنه شهرة شيخه وفیا يلي نذکر آشهرهم مرتبين بحسب الأقدم وفاة: 
# عبد الله بن مقداد بن إساعيل الأقفهسى» أو الأقفاص» القاهري» 

المالكى» جمال الدين» المتوفى سنة ۵۸۲۳ انتهت إليه رئاسة المذهب 

(۱) انظر: نيل الابتهاج: ۰۱۱۲/۱ 

(۲) هو: إبراهيم بن محمد بن أبي بكر بن عیسی الاخنائي» المالكي, برهان الدين» التوفی سنة 
/الالاه ولي قضاء الديار المصرية سنة ۷۲۳ ه ونظر الخزانة والمرستان» وله في أحكامه 
قضايا مشهورة. انظر ترجته في: الدرر الکامنة لابن حجر: ۰۵۸/۱ وشذرات الذهب» 
لابن العماد: ۲/ ۰۲۵۰ والضوء اللامع» للسخاوي: ۰۱۸۳/۱۱ 

(۳) الضوء اللامع» للسخاوي: ۳/ ۲۱. 

(6) كانت ولاية بهرام للقضاء من قبل منطاش الذي خرج على الظاهر وتوجه معه هو 
والقضاة إلى الشام لحرب الظاهر وطعن بهرام في صدره وشدقه فعاد للقاهرة مريضاً ولا 


عاد الظاهر للحکم عزله. 
(۵) انظر تر مته فى: کفاية المحتاج» لأتنبکتی: ۱/ ۲۹ ونیل الابتهاح له آیضاء ۲۲۹/۱. 
5 ب CÊ‏ ی CE:‏ 


ص شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


والفتوى بمصرء وقد شارك بهرام في الأخذ عن الشيخ خلیل» وله "المقالة في 
شرح الرسالة" لابن أبي زيد القيرواني» وكتاب في التفسير ثلاثة مجلدات» 
وشرح المختصر الخليل» في مثل ذلك(. 

# محمد بن أحمد بن علي الفاسي» تقي الدينء التوفی سنة ۵۸۳۲ أخذ 
عن بهرام الفقه» له من المؤلفات "شفاء الغرام بأخبار بلد الله الحرام" في 
مجلدين» وذیل على سير أعلام النبلاء. 

#أحمد بن محمد بن أحمد المصريء شهاب الدين» المعروف بابن تقي» وبابن 
أخت بهرام» التوفی سنة 81417ه”"» ولد بقوّة من قرى مصر (* واشتهر بقوة 
الحافظة» وکان فیها من نوادر القاهرة. ۱ 


#آبو عبد الله» محمد بن أحمد بن عشان الطائی البساطی» الالکی» شمس 


الدين» المتوق سنة ۵۸4۲" ونسبته إلى بساط إحدى قری الغربية بمصی 


(۱) انظر: نيل الابتهاج, للتنبكتي: ۲۲۹/۱. 

(۲) انظر ترجته في: إنباء الغمر لابن حجر: ۸/ ۷ والضوء اللامع» للسخاوي: ۰۱۸/۷ 
وكفاية الحتاج للتنبکتي: ۲/ ۳ ونیل الابتهاج. للتنبکتي: ۲/ ۶ وتوشیح 
الديباج» للقراني» ص: ۱1۵. 

(۳) انظر ترجمته في: توشیح الديباج» للقراني ص: 0۳۷ والشذرات» لابن العماد: 5/ ۲4۲. 

(4) فو بالضم ثم التشديد بلدة صغيرة على شاطی النيل قرب رشید. انظر: معجم البلدان» 
لیاقوت: 5/ ۲۸۰. 

(0) انظر ترجته في: كفاية الحتاج» للتنبكتي: ۱/ ۰۱۷۹ ونیل الابتهاج له أيضاً: ۲/ 0۱۸ 
وشجرة النوره لخلوف: ۱/ ۰۳۶۵ وتوشیح الدیباج للقرافي ص: ۰۱۲۸ وانباء 
الغمر لابن حجر: 9/ ۰۸۲ وحسن الحاضرة» للسیوطی: ۱/ ۰41۲ وشذرات 
الذهب. لابن الی‌اد: ۷/ 6۵ ۲. ۱ 


المقدمة التحقيقية 
فاضل تولى القضاء بمصر ولم يعزل حتى وفاته. 

# أبو یاس محمد بن عار بن محمد بن أحمد» الشهير بابن عمار» شمس الدين» 
التوفی سنة 5 ۸6( آخذ الفقه عن مهام له من المؤلفات "غاية الإلام في شرح 
عمدة الأحكام" في ثلاثة جلدات» و "الإحكام في شرح عمدة الأحكام". 

# حسن بن علي بن محمد البهوتي» القاهري» المالكي» بدر الدین» التوق 
سنة ۸6۵ ه(؟ أخذ عن بهرام الفقه“. 


200 ۹ 
# عَبَادَة بن علي بن صالح بن عبد المنعم بن سراج الأنصاري الخزرجي» 
الزرزائي نسبة إلى "زرزا" إحدى قرى مصر المتوفى سنة ETS‏ اعد عق 


# عبد الرحمن بن عبد الوارث بن محمد بن عبد العظيم البكري» من ولد 
أي بكر الصديق ظلفه» القاضی» محيى الدين» التوفی سنة ۸۱۸ ه-؟ أخذ الفقه 


)١(‏ انظر ترجمته في: إنباء الغم لابن حجر: 9/ ۶6 والضوء اللامع» للسخاوي: 
۸ ۰۲۳۲ وكفاية المحتاج» للتنبكتي: ۲/ ۰۱۵۵-۱۵۳ والتوشيح» للقرافي: 
ص ۰۱۹۸-۱۹۷ 

(۲) انظر: الضوء اللامع» للسخاوي: ۸/ ۰۲۳۳ 

(۳) انظر ترجمته في: الضوء اللامع» للسخاوي: ۰۱۱۱/۳ 

)٤(‏ انظر: الصدر والصفحة السابقین. 

(0) انظر ترجمته في: كفاية الحتاج للتنبكتي: ۰۳۷۲/۱ وإنباء الغمر» لابن حجر: ۰۱۹۳/۹ 
وحسن المحاضرة» للسيوطي: ۱ 

(1) انظر: توشيح الديباج» للقرافيء ص: ۰۸۵ 

(۷) انظر ترجمته في: نيل الابتهاج, للتنبكتي: ١ /١‏ والضوء اللامع» للسخاوي: 4/٤‏ 
والطبقاتٌ للخضّيكي: ۲/ ٠۳٤‏ . 


شرح بهرام الصغير (الضرر في شرح المختصن 


عن بهرام وعرض عليه ألفية النحوء وقرأ عليه جميع ختصر ابن الحاجب 
الفرعي» وسمعه بقراءة الشهاب ابن تقي» المتوفى سنة ۸4۲ ه(". 
مؤلفاته: 

كانت لأبي البقاء برام مكانة كبيرة ومنزلة رفيعة في حياته وبعد موته» فهو 
حامل لواء المذهب المالكي في النصف الثاني من القرن الشامن الهجري؛ تدل 
على ذلك كثرة مؤلفاته ورواجها وتلقيها بالقبول» فهو أجل من شرح مختصر 
خليل شرحاً محمودا”" وإليه انتهت رياسة المالكية في زمنه””» وما بلغنا من 
مؤلفاته أو وقفنا عليه ما يلي: 

۱- الشامل في فروع الفقه الالکي أحد الختصرات الفقهية سار فيه على 
نبج شيخه خليل في ختصره وضم إليه ختصر ابن الحاجب وزاد عليهما تأصيلاً 
وتفريعاً وتمثيلاً. 

وإن صح ما تقدم من قيام المغاربة في مصر على بهرام وإبائهم عليه حضور 
مجالس تصحيحه لشرحيه على ختصر خليل» فإن لهم مع الشامل شأناً 
آخر حيث وصلهم الشامل بعد وفاة مؤلفه بعقود؛ وقيل: إن موسى 
ابن علي الأغصاوي المعروف بابن العقدة“ هو أول من آدخل الشامل 


() انظر: المصدر السابق: ۲/ ۵۳۵. 

(۲) كفاية المحتاج» للتنبكتي: ۱/ ۰۱۷۸ 

(۳) شذرات الذهب. لابن الع‌اد: ۷/ 5/4 . 

(4) هو: آبو عمران» موسى بن علي الأغصاوي» الصلتاني؛ الفرضيء العروف بابن العقدة 
المتوفى سنة ١ه‏ أخذ عن المشايخ الكبار؛ مثل القوري والعبدوسى وغيرهماء وكان 


للمخرب( فتلقاه الناس بالقبول وشرحه من الغاربة عبد الله بن يعقوب 

السملالي”"» وأبو القاسم محمد بن غانم بن عظوم القيرواني» التوفی سنة 

۸ ه02 ”» وسمى شرحه "برنامج الشوارد لاستخراج مسائل الشامل" 

وله نسخة مخطوطة بخزانة القرويين تحت رقم (۳)۱۲۳۵* ومحمد بن عبد 

الرمن الیازغی» العروف بابن هنوء التوفی سنة ۱۲۲۹ هب" وسمی 

شرحه "الفتح الکامل في توضیح مسائل الشامل" ونسخة الولف محفوظة 

بخزانة القرویین تحت رقم (871۰) وکان الفراغ منها سنة ۱۲۲۵ هب وم 

یکمله» فأتمه أبو الحسن» على بن عبد السلام التسولى» المدعو بمدیدش» 

المتوفی سنة ۱۲۵۸ ه"" فیا سما "7 تكملة شرح الشامل" وتوجد منه : نسخة 
يدعى بفحل المدونة ؛ لأنه كان فقيههاء وكان الذهب نصب عينيه. 

(۱) انظر: جذوة الاقتباس لابن القاضى: ۰۳۸/۱ والطبقات» للحضيكي: 
. 

(۲) هو: عبد الله بن يعقوب السملالي» خاتمة الدرسین المحققين بجزولة» واظب على 
التدريس ما يناهز ۳۵ سنة بمسجد تزموت» واشتهر صيته وارتفع ذكره» درس 
فأجاد» وصنف فأفاد ونفع الله به البلاد والعباد المتوفى سنة ۱۰۵۲ ه. انظر 
ص: ۰۱۸۲ 

(۳) انظر ترجمته في: شجرة النور» لمخلوف: ۱/ ۰۲۹۲ 

(۶) انظر: المصدر السابق» وجامع الشروح واخواشي» لعبد الله الحبشي: ۲/ ۰۱۳۵۰ 

(5) هو: أبو الحسن» علي بن عبد السلام التسولي» نشأ بفاس وولي القضاء بهاء وبغيرها 


© شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


خطية بخزانة القرويين تحت رقم )15١(‏ مكرر. 

وأما عناية المصريين بالشامل فتتجلى في كثرة شراحه؛ ومنهم: 

آبو زيد» عبد الرحمن بن محمد المعروف بابن قاسم قاضي القضاة بمصر 
المتوفى بعد سنة ٩۲۰‏ مر( 

وأبو عبد الله محمد بن إبراهيم التتائی» المتو فى سنة 9457 ه(. 

بو بن إبراهيم التتائي 

وأبو حمد» عبد ا معطي بن أحمد بن محمد السخاوي المدني المتوفى بعد سنة 
۰ھ . 

أما عن سبب تأليف برام للشامل فقد يستفاد مما ذكرناه آنفاً من أنه لما تولى 
رئاسة الشيخونية وطلب أن يصحح شرحيه لخليل بين يديه على عادة المشايخ 
فأبوا وقالوا: "لا تقرأ كتبك ولا كتب شيخك ولا ابن عرفة بين أيدينا ولا 
نسمع إلا كتاب ابن عبد السلام فما فوقه» فصرف همته إلى تصنيف الشامل ول 
يعاود النظر في الشرحین*. 

وقد كثر اعتناء العلماء بالشامل ونقلهم منه وعزوهم إليه وثناؤهم عليه 


عاصمء وحاشية على شرح التاودي للامية الزقاق» ومع ورتب وثائق الزياتي. انظر 
ترجمته في: شجرة النور» لخلوف: 4۳۹۷/۱ وهدية العارفین للبغدادي: ۰۷۷۵/۱ 
وإتحاف الطالع لابن سودة: ۰۱۷۲/۱ 

() انظر: شجرة النور» لخلوف: ۲۷۰/۱. 

(۲) الصدر السابق: ۲/۱ ۲۷. 

(۳) السابق: ۰۲۷۹/۱ 

(4) الصدر السابق. 


یمد ای 
a A 6‏ ی و De‏ : ۲ 
ومن أحق ما قيل فيه» قول زروق” ": جمع كل ما حصله في شامله" ١‏ 
وقول القاسم العقباني عن الشامل: من أجل تصانيفه جميعاً”". 
۲ - الناسك وشرحها في ثلاثة جلدات"*. 
۳ - ثلاثة شروح على ختصم شيخه ` خليا في الفقه المالكي وهي: 
# الشرح الکبیر * 
قال التنبكتي: ورأيت بخطه أنه ما کتب الشرح الکبیر الا عن رؤياء قال: 
"رأيت الشیخ في النام وقد ناولني ورقة وقال لي: يا ببرام اکتب شرحاً على 
ولذا انتفع به الناس شرقا وغربا غير أنه لم يصحح شرحیه وهو کافل 
بتحصیل الطالب مغن عن غيره. 
وقال أبو البرکات النالي: "شرحه الكبير كافل بتحصيل الطالب مغن عن 
(۱) هو: أبو العباس أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى البرنسي» الفاسي» الشهير بزروق» 
فاضل من أجلة فقهاء المالكية» أخذ عن أئمة من أهل المشرق والغرب توفي سنة 
ص: ۰۳۸ ونيل الابتهاج. للتنبكتي: ۰۱۳۸/۱ وشجرة النور» لمخلوف: ۱/ 215717 
ودوحة الناشر» لابن عسكر ص: ۰4۸ وجذوة الاقتباس» لابن القاضى: ۰۱۲۸/۱ 
(۲) نيل الابتهاج: ۰۱۲۱/۱ 
(۳) الصدر السابق نفس الحزء والصفحة. 
)٤(‏ انظر : الضوء اللامع» للسخاوي: ۲۳ وهدية العارفن» للبغدادي وس‌ها: (مناسك 


السرمری)!!. 
(۵) انظر: نيل الابتهاج» للتنبكتي: 2.۱۱ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 

١ : ۰ ۲ ۰ 

غبره» وهو والصغیر من الکتب العتمد علیها في الفتوی"" 5 
والشرح الأوسط: وهو الأوسع انتشارا والاکثر اشتهاراً 
قال امخطاب"" عن شروح بهرام الثلاثة: "صار غالب الختصر بشروحه 

ظاهر وأشهرها الأوسط مع آن الصغير آکثر ها 
والشرح الصغیر؛ قال عنه آبو الحسن الشاذلي المنوفي في شرح خطبة خلیل: 

كان طرراً جمعه الاسحاقی المتوفى سنة ۸۱۰ ه فجاء شرحاً مستقلاً وساه 

"الدرر في شرح المختص ". 
قال السخاوي في وصف شرح بهرام لمختصر خليل: ".. شرحا محمودا 

انتفع به الطلبة؛ لأنه في غاية الوضوح بحل ألفاظه من غير تطويل بدليل أو 

تعليل واعتمده کل من ف زمنه فضلاً عمن يننا 
a 1 ۰ ۰12‏ ۵ . 
ولابن غازي الکناسي"" حاشية ذیل بها على الشرح الصغير وساها 

۰۱۲۱ /۱ نيل الابتهاج:‎ )١( 

(۲) هو: آبو عبد الله» محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن حسين الرعيني الأندلسي الأصل» 
ثم الكي» المتوفى سنة 6 ۹۵ ه انظر ترجمته في: توشيح الديباج» للقرافي» ص: ١191‏ 
ونيل الابتهاج للتنبکتي: ۰۳۰/۲ والضوء اللامع» للسخاوي: ۷/ . 

(۳) انظر: مواهب الجليلء للحطاب: /١‏ ۳» وكفاية الحتاج, للتنبكتي: /١‏ 1179. 

۱ .۲۰ /۳ الضوء اللامع» للسخاوي:‎ )١( 

(1) هو: محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن غازي العثاني» التوفی سنة ٩۱۹‏ ه ونسبته إلى 
"أي عثمان" وهي قبيلة من كتامة» نشأ بمكناسة الزیتون ثم ارتحل إلى فاس في طلب 
العلم نحو سنة ثمان وخمسين وثانائة» ولقي جماعة ذكر مشاهيرهم في فهرسته السماة 
"التعلل برسوم الإسناد بعد انتقال أهل المنزل والناد" ومن آثاره: "تفصيل الدرر" في 


"شفاء الغلیل في حل مقفل خليل" وقال في مقدمتها: "ولقد عني تلميذه 


الإمام أبو البقاء برام بحل رموزه واستخراج كنوزه وافتراع أبكاره 
واقتباس آنواره» واجتناء ثاره» واجتلاء أقماره بأظرف عبارة» وألطف إشارة.» 


إلا أماكن أضرب عنها صفحاء أو لم نجدها شرا؛ فتحرك مني العزم الساكن 
لتتبع تلك الأماكن» فشرحتها"”". 
e‏ 


3 


۳ 


أيضاً 0 هذا بط 


رسم القرآن» وتفصيل الدرر في القراءات» ونظم نظائر رسالة القيرواني» و"إتحاف 
ذوي الاستحقاق" شرح لألفية ابن مالك و"إرشاد اللبيب إلى مقاصد حديث 
ا لحبيب"» انظر ترجمته في: فهرسته» والروض امتون في أخبار مكناسة الزيتون» من 
تصنيفه» ص: ۰۷۱ وإتحاف أعلام الناس» لابن زيدان: 5/ ۳» وسلوة الأنفاس» 
للكتاني: ۳/۳۲ 

(۱) شفاء الغليل في حل مقفل خلیل» لابن غازي: ۰۱۱۲/۱ 

(۲) شفاء الغليل في حل مقفل خلیل لابن غازي: ۲/ ۰۱۱۷۳ 

(۳) هو: أبو الطیب. الحسن بن یوسف بن مهدي الزياتي» یعرف في بلاده بابن مهدي الوق 
سنة ۱۰۲۳ ه والولود ببنی زیات في آقصی غرب منطقة غارة سنة 1515 ه درس 
بفاس القراءات والمنديث والاصلین والفقه: انظر ترجته في الاعلام بمن غب 
لعبدالله بن عبد الرحمن الفاسي: ۰۱۱۳/۲ ونشر المثاني» للقادري: ۱/ ۰۱۹۷ 

(4) انظر: الإعلام بمن غیر لعبد الله بن عبد الرحمن الفامي: 7/ ١١5‏ وفيه أن الذي أكمل 
هذه الحاشية ولده عبد العزيز. 


شرح بهرام الصخير (الدرر في شرح المختصن 
قال أبو الجود المصري”"': لما رأى قاسم العقباني”" الشرح الصغير 
بالقاهرة قال: "أعجبني بهرام" ثلاث مرات. 
4 - شرح كتاب الإرشاد”" في ستة جلدات(*. 
ه - شرح "الخلاصة" العروفة بألفية ابن مالك في النحو(. 
7 - شرح "منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل" لابن 


(١)هو:‏ أبو الجود. داود بن سلیان بن حسن بن عبيد الله البنبي» ابن أبي الربيع العروف بأبي 
الجود. فرضى مالكى. ش 

نسبته إلى ینب من قرى الغربية بمصر. انظر ترجمته في: توشيح الدیباج» للقرافي» ص: 55 
ونيل الابتهاج» للتنبكتي: ۱/. 

(۲) هو: أبو الفضل وأبو القاسم قاسم بن سعيد بن محمد العقباني» التلمساني» أخذ عن 
والده الإمام أي عشان وغيره» وحصل العلوم حتی وصل درجة الاجتهاد وله 
اختيارات خارجة عن المذهب. نازعه في كثير منها عصريه الامام ابن مرزوق الحفيد 
توفي سنة ۸۵6 ه. انظر ترجمته في: رحلة القلصادي» ص: ۰۱۰۲ نيل الابتهاج» 
للتبكتى: ۲ شجرة النور» لمخلوف: ۱/. 

(۳) هو كتاب: إرشاد السالك إلى آشرف المسالك في فقه الإمام مالك» لأبي زيد عبد 
الرحمن بن محمد بن عسكر البغدادي» وهو من المختصرات الفقهية على طريقة مالكبي 
الکتاب» ص: ۳ ومعجم الولفین» لكحالة: ۲/ ۰۸۰ 

۰۳:6۵ إرشاد السالك» للبغدادي» ص: ۰۳ وشجرة النور الزكية. لمخلوف. ص:‎ )٤( 
.۸۰ /۳ والاعلام» للزركلي: ۱/۲ ومعجم المؤلفين» لكحالة:‎ 

(5) انظر: الضوء اللامع» للسخاوي: ۰۱۹/۳ وشذرات الذهب لابن العماد: ۷/ ٤٩‏ 
وکشف الظنون. لحاجي خليفة: ۱ وجامع الشروح والحواشي» لعبد الله حبشی: 
۹ 


المقدمة التحقيقية 
الا 

۷- منظومة في المسائل التي لا يعذر فيها بالجهل. وقد شرحها محمد بن 
محمد بن أحمد الأمير السنباوي المالكي التوفی سنة ۱۲۳۲ ه وقد طبع هذا 


ذكر السخاوي في الضوء اللامع: "الدرة الثمينة نحو ثلاثة آلاف بيت 
وشرحها في حواشي بخطه علیها ۳۳" ولم أقف على ذكر لهذا النظم فيها بين يدي 
من فهارس ونحوها وقد ذكر صاحب هدية العارفين: أن بهرام بن عبد الله أبا 
بكر الدمشقي المالكي المتوفى سنة ۱۱۰۲ ه صنف الدرة الثمينة منظومة في 
ثلاثة آلاف بيت ثم شرحهاء وذكر ابن حجر أن له نظم ولم يسمه. 

وقد انفرد صاحب هدية العارفين بنسبة كتاب بعنوان "قواعد السنة" إلى 
بهرام ول نتمكن من الوقوف عليه أو تحقيق نسبته إليه'". 


(۱) توجد نسخة مخطوطة لهذا الشرح في دار الكتب المصرية تحت رقم ۲۳ وفي خزانة 
القرويين بفاس تحت رقمي ۱۰۱۳ و ۰۱۰۰۸ 

(۲) انظر: الضوء اللامع» للسخاوي: ۳/ .7١‏ 

(۳) انظر: هدية العارفين» للبغدادي: ۰۱۳۰/۱ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


مس 27 م ص 


اآطالشّالت 


وفانه وتناث الغلفاف عليه 
توفي کل في جمادى الآخرة سنة ٠٠۸م‏ . 
ودفن بجوار تربة السيدة رقية بالقرب من الشهد النفيسي". 
ثناء العلماء عليه: 


# ابن حجر: "كان فاضلاً في مذهبه.. برع وأفتى ودرس بالشيخونية 
۰ "00 
وعیر ۰ 


# السخاوي"*: "كان حمود السيرةء لين الجانب» عدیم الشرء كثير ال 
E‏ )0 
قل أن يمنع سائلا شيئا يقدر عليه" . 


() الضوء اللامع» للسخاوي: ۰۱۹/۳ وتوشیح الديباج» للقرافی» ص: ۸۵ وكفاية 
المحتاج. للتنبكتي: ۱/ ۰۱۷۷ وشجرة النور الزكية» لخلوف: ۱/ ۳4۵ والاعلام 
للزرکل: ۰۷۲/۲ 

(۲) كان السخاوي في ترجمة ابن اعت بیرام: ثم «فن بجوار بیشه في ترية السيدة رقبة 
بالقرب من الشهد النفيسي قریبا من قبر قریبه التاج بهرام وبه يعرف أنه مدفون في 
هذا الکان. الآن یعرف بشارع الأشرف بحي الخليفة بمصر. انظر: الضوء اللامع» 
للسخاوي: ۰۷۹/۲ 

(۳) انظر: إنباء الغمر لابن حجر: ۵/ ۰۹۸ 

)٤(‏ هو: محمد بن عبد الرحمن بن حمد السخاوي شمس الدین المؤرخ» عام الحديث 
والتفسير والأدب أصله من سخا (من قرى مصر) المتوفى سنة ٩۰۲‏ ه انظر ترجمته 
في: الضوء اللامع: ۸/ ۰۲ والكواكب السائرق للغزي: ۵٩۳/۱‏ والشذرات لابن 
الع‌اد: ۸/ ۱۵ . 

() انظر: الضوء اللامع» للسخاوي: ۳/ ۲۰. 


المقدمة التحقيقية 
* أبو البركات النالی(۲ : "هو أجل من تكلم على مختصر خليل "". 
# مخلوف”": "الحافظ المحقق المطلع الفهامة حامل لواء المذهب المالكي 
بمصر وإليه الرجع هناك". 
* وللبدر القرانی" مادحاً له ولشرحه على خلیل(: 
إن قاضي القضاة بهرام أضحى مجكه ظاهر ا بديع الييان 


إن تسل عن ظهوره قلت حزما بخلوص وصدق عزم وشان 


(۱) هو: أبو البرکات بن أبي يحبى بن أبي البركات النالي» التلمساني» أخذ عن ابن مرزوق 
الحفيد وقاسم العقباني وسليمان البوزيدي الشريف وغیرهم» رحل للشرق ودرس هناك 
قليلاًء واعتنى بالشرح الكبير لبهرام وتصحيحه. انظر ترجمته في: نيل الابتهاج» 
للتنبكتي: ۰۱۹۵/۱ 

(۲) انظر: نيل الابتهاج» للتنبكتي: /١‏ ۰۱۲۱ 

(۳) هو: محمد بن محمد بن عمر بن على ابن سالم حلوف النستيري» فقيه تونسي مولده 
ووفاته في المنستير (بتونس) تعلم بجامع الزيتونة» ودرس فيه ثم بالمنستير ولي الافتاء 
بقابس سنة ۱۳۱۳ ه فالقضاء با منستير (۱۳۱۹) فوظيفة (باش مفتي) فيهاء أي الفتي 
الاكبر (سنة ۱۳۵۵) إلى أن توفى سنة ۱۳۲۰ هب اشتهر بكتابه شجرة النور الزكية في 
طبقات المالكية. انظر ترجته في: الأعلام» للزركلي: ۸۲/۷ 

(4) انظر: شجرة النور» لمخلوف: ۰۲۳۹/۱ 

(۵) هو: محمد بن حیی بن عمر بن أحمد بن يونس القرافی» بدر الدین: الفقيه الالکي» 
اللغوي» من أهل مصر. ولي قضاء المالكية فیها له كتب» منها: القول المأنوس بتحریر ما 
في القاموس» ورسالة في بعض آحکام الوقف وتوشیح الدیباج ذیل به على ابن فرحون 
في الدیباج انظر ترجته في: خلاصة الأثر. للمحبي: 4/ ۲۵۸ ونیل الابتهاج» للتنبکتي: 
۲ وشجرة النور» لخلوف: ۱/ ۲۸۷. 

(1) انظر: توشیح الديباج» للقرافي» ص: 16. 


قد أتى بالعجيب في وضع شرح 
فلذا كان شرحه لا يضاهى 
فتری المتن مبرزا سر فقه 
رحمة الله ذي الجلال عليه 
مادعا مخص وداوم ذكرا 
مع صلاة تخص آعلی مقام 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختجی 


لاختصار لشيخه ذي المعاني 
من خبايا كتابه للمعاني 
وعليه المدار في كل آن 
واققضى الشرح ذاك بالبرهان 
لهماانقاد كل ذي عرفان 
وعلى شيخه مدی الأزمان 
زاك أبالحديث والفرقان 
فوق بهرام بل على كيوان 
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كتاب الدررفي شرح الختصر 


دہ ص و 9 مر 
المطليالاول 
فتوان الکناب ونسبنه إلف فؤلفة 


زحقيق نسبة الكتاب لبضرام الدميري : 

الشیخ برام هو أكبر تلامیذ الشیخ خلیل الجندي (7/الاه) صاحب 
الختصر الذي ساد به وبتوضیحه في شرحه على الجامع بين الأمهات لابن 
الحاجب (547ه) في مذهب المالكية بين المتأخرين» وبهرام قال فيه 
احجوي: (وهو أجل من تكلم على ختصر خليل علياً وديناً وتأدباً وتفننا بل 
الذي افتض بکارته)( وللشيخ ببرام على مختصر شيخه الشيخ خليل ثلاثة 
شروح» وهي معروفة بالكبير» والوسط والصغیر وقد ذكر بعض المترجمين 
له: أن الصغير ليس من وضعه»ء بل هو طرر جمعها الاسحاقی(۸۱۰ه) 
فجاء شرحاً مستقلاً. 

والشيخ بهرام ترجم له ابن حجر العسقلاني (55/ها)ني إنباء الغمر 
بقوله: وشرح (أي: بهرام) مختصر الشيخ خليل فلم يفت منه إلا الدلائل 
والعلل وهو في مجلدة واحدة)”" فهذا كلامه الذي لم يزد عليه. 


(۱) انظر: الفكر السامی للحجوي» ط - إدارة المعارف بالرباط سنة ٠١٤١‏ . 
(۲) انظر: إنباء الغمر» ص ۰۹۸ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


والسخاوي (۰۱۲٩ه)‏ يقول في ترجمته: (وشرح مختصر شيخه الشيخ 
خليل شرحاً محموداً انتفع به الطلبة لأنه في غاية الوضوح)”". 

وأقدم من وجدت كلاماً له بعض الدلالات في مسألة عدد الشروح ونسبتها 
هو الشيخ زروق الفاسي (۸۹۹ه) حيث يقول في مقدمة شرحه على متن الرسالة: 
(الشيخ تاج الدين بهرام بن عبد الله الدميري قاضي المالكية في وقته» وقد شرح 
المختصر بكبير وصغير وشرح الإرشاد في ستة جلدات وجمع کل ما حصله في 
شامله باختصار)" وقوله: بكبير وصغیر» يعني انا شر حان لا ثلاثة. 

والتنبكتي (ت175١٠١ه)‏ عرض الأمر با يشي بشيء من كلام الشاذي» 
وكأنه قصد عرض الأمر ومناقشة القضية دون إشارة فنقل كلاماً لأبي البرکات 
النالي (أحد من اعتنى بالشرح الكبير لبهرام وتصحيحه) قال: (... انتفع به 
الناس شرقاً وغرباً غير أنه لم یصحح شرحيه... فطلب منهم أن يصحح 
الشرحين بين يديه على عادة المشايخ... فصرف مته إلى تصنيف الشامل ول 
يعاود النظر في الشر حین)(۲ 

ثم ثنى التنبكتي بكلام للحطاب (955ه) قال فيه: ألف ,برام على 
المختصر ثلاثة شروح» صار بها غالب المختصر في غاية البيان والوضوح» 
واشتهر الأوسط منهاء غاية في جميع الأقطار مع أن الصغير أكثر تحقیقا. 


(۱) انظر: الضوء اللامع. 

(۲) انظر: شرح زروق على متن الرسالة: /١‏ 4. 

(۳) نيل الابتهاج للتنبكتي: ( ۱۰۳ ه) ط - مكتبة الثقافة الدينية - القاهرة» ط- الأولى: 
۳ ه-۲۰۰م:۱/ ۱۲۲ 

(4) انظر: السابق» نفس الوضع. 


المقدمة التحقيقية 

ثم عرض التنبكتي بعد لكلام أبي الحسن الشاذلي المنوفي (۹۳۹ه) الذي 
قاله في شرح خطبة خليل: إن الشرح الأصغر كان طرراً على نسخ خليل جمعها 
الإسحاقي فجاء قرسا مسق 

ونقل خلاصة ما عند التنبكتي المدوفى(7١٠١ه)‏ محمد مخلوف 
(۱۳۲۰ه). 

فقال: (ألف التآليف الفيدة منها ثلاث شروح على ختصر شیخه خليل 
كبير ووسيط وصغیر واشتهر الوسیط والصغیر كان طرراً جمعه الاسحاقي 
فجاء شر حا مستقلا)(؟) 
مناقشة حمع الاسحاقي لشرح بفرام الصغير: 

قلت: والاسحاقي النسوب إلى محلة إسحاق من أعمال الغربية بدلتا مصرء 
توفي في عام (۸۱۰ه) فوفاته بعد وفاة الشیخ بهرام بسنوات ‏ تتجاوز 
امس فإذا ضممنا إلى ذلك أن الاسحاقي قد توفي وقد بلغ التسعين من 
عمره نشا لنا افتراضان, أولما أن هذه الطرر لو صح كلام الشاذلي قد جمعها 
بعد وفاة قرينه الشيخ بهرام» وهو أمر نستبعد حدوثه لأمرين: أوهها : السن 
التقدمة للإسحاقي والتي تدعوه إلى التأليف لا الجمع والتدبيج. 

ثانیا: أن الإسحاقي كان قرينا لبهرام وتتلمذا معا للشيخ خليل» ومها 
كان بينهها من ود وصفاء إذا استبعدنا ما یقع بين الأقران عموماً - فإن 
(۱) انظر: السابق» نفس الموضع. 


(۲) انظر: شجرة النور الزکية» محمد بن محمد مخلوف(117550١ه).‏ ط - دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزیم: ۳۳۹/۱ 


شرح بجرام الصغير (الدرر في شرح الختص 


تساويه) في التلمذة يمنع من جع الاسحاقي لطرر بهرام على شيخه) خليل. 

آما الافتراض الثاني: فهو أن جمع الإسحاقي كان في حال حياة زميله 
الشيخ بهرام ولا بد أن يكون الأمر تم بعنايته وتحت سمعه وبصره فأقر عمله 
فصار الشرح بجمع الإسحاقيء برعاية صاحبه» فالعمل على كل الأحوال 
منسوب لصاحبه متحمل له من كل الوجوه. 

فالشرح للشيخ جمعه أو جمع له وقد قيل مثل ذلك في ختصر شيخه إنه 
بدأه ولم يكمله””» وما عابه وما شانه» وقيل مثل ذلك في تبصرة اللخمي» فا 
عابها وما شاهاء بل قیل مثل ذلك في مستدرك الحاكم؛ ذهب القائل وبقي 
الكتاب ينهل منه كل ظامی. 
أقوال من نسب الشروح الثلاثة لبخرام: 

يقول القرافي (۱۰۰۸ه): (وأما ما كتبه على ختصر الشيخ خليل فثلاثة 
شروح: كبير ووسط وصغيرء وقد عم النفع بهاء وتداوضا الطلبة والدرسون 
مع وجود غيرها من الشروح المتعددة وذلك برکته» وأطنب شيوخنا في 
الشرح الصغير منها حرضوا الطلبة عليه)”". 

والعباس بن إبراهيم (۱۳۷۸ ه)یذکر في بعض من ترجم له ما أخذه من 
الكتب فيقول : (... وشروح بهرام الثلاثة..)”". 


۱۸۷ /۱ انظر: نيل الابتهاج:‎ )١( 

(۲) توشيح الديباج» للقرافي (۱۰۰۸ه)» ط - مكتبة الثقافة الدينية» القاهرةء ط - الأولى» 
ص: ۰.۱۳ 

(۳) الإعلام بمن حل مراکش وآغیات من الاعلام لعباس السملالی: ۳6۹/۷ 


المقدمة التحقيقية 

واحجوي (17175١ه)‏ يقول في ترجمة بهرام: (وشرح المختصر الخليلي 
ثلاثة شروح)”". 

فهذا عن الجانب التاريخي للمسألة من خلال كتب التراجم وإذا عرجنا 
إلى شراح المختصرء وجدنا نقولا واسعة عن الشارح» فالخرشي في شرحه 
يقول: (إن السمسم وبزر الفجل يعني الأحمر والقرطم حكمها كالزيتون لا 
الكتان» فانه لا زكاة فيه» وكلام الشارح هرام خصوصافي الشرح الصغير 
قريب من هذا الكلام)””. 

وعبارة بهرام في الصغير هي ما عناه امضرشي قال في الصغير: (قوله: 
(وَالسَّمْسِمٌ» ویر الْفَجْلٍء وَالْمَرْطُم كَالزَيُْونِ) التشبيه لإفادة الحكم أي 
کالزیتون لأنه يخرج من زيته). 

والحطاب في شرحه يجمع الشروح الثلاثة فيقول: (قال بهرام في الصغير 
هو عطف على البالغة... وقال في الأوسط: أي ومماهو شرط في الاقتداء... 
ونحوه في الكبير)””". 

وني غيره يقول: (وكلام الشارح برام خصوصا في الشرح الصغير قريب 
من هذا الكلام) وهو ما نقلناه من كلامه في عبارة الخرشي. 

ويقول: قال الشيخ بهرام في الكبير قوله: كمبطل صومه... قال وقال في 
الصغير: (فيبطل الاعتكاف لبطلان شرطه). وهذه نص عبارة الشارح في 


(۱) الفكر السامي: 4/ ۸4 
(۲) انظر: شرح الخرشي: ۲/ ۰۱۷۱ 
(۳) انظر: مواهب الجليل: ۲/ 1۲ 8. 


شرح بهرام الصغير (الضرر في شرح المختصن 
الشرح الصغير. 

وفي نفس العبارة يقول: (وكلام الشيخ برام في الشرح الصغير والبساطي 
والأقفهسي صريح في ذلك وأما كلامه في الشرح الكبير والأوسط 
فکالتدافع)۳. 

وفي باب اليمين یقول: (وما ذکره شارح الحاوي آشار الشیخ بهرام في 
شرحه الصغير إلى شيء منه ونص قوله: اليمين تحقیق مالم يجب أي اليمين 
الموجبة للكفارة تحقيق مالم يجب با ذكر والراد بتحقيق مالم يجب تحقيق مالم 
يثبت أي يتحقق ثبوته وهو ما يحتمل الوافقة والخالفة أعني البر والحنث. فلو 
قال والله لأحملن الجبل ووالله لأشرين البحر كان يمينا لأن حمل الجبل وشرب 
البحر لا يتحقق ثبوته ولو قال والله لا أحمل الجبل ووالله لا أشرب البح رم 
يكن يمينا لأن عدم حمله الجبل وشربه البحر مت متحقق الثبوت. ودخل في قولها 
مالم يجب الممكن كقوله والله لأدخلن الدار والممتنع كقوله والله لأقتلن زيدا 
اميت أو لأشربن البحر أو لأحملن الجبل وخرج به الواجسب كوالله لأموتن 
فليس بيمين لأن الواجب متحقق في نفسه والمراد أيضا ب: بتحقق مالم يجب 
الستقبل خاصة سواء كان متعلق يمينه من فعله أو من فعل غيره كانت على 
نفي وهي صيغة البر أو إثبات وهي صيغة الحنث) 

قلت: وهذا نص عبارة الشيخ بهرام في شرحه الصغير الذي معنا. 

وانظر أيضا قوله: (قال الشارح بهرام: وقيد المصنف ذلك بم إذا ل يأمر 
بذلك وانظر ما معناه)۱*. 


(۱) انظر السابق: ۲/ ۳۹۸. 
(۲) انظر: مواهب الحلیل: 5/ ٤۸۳‏ . 
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قلت: وتقييد بهرام يعني به قوله في الصغير: (ولا كان العود في كلام 
الصنف آعم من الطوع والإكراه وم في صور الإكراه ما يحنث فيه كا ذكره في 
الدونة فی إذا آمرهم بحمله وإدخاله فلذلك قيّد الشيخ كلامه ب عداها فقال: 
(إِنْلَمْ یأر يه) فأخرج ما إذا أمر وأدخل صورة الطوع وصورة الإكراه من 
غير آمر وهو لا يحنث فیهیا). 

وكذلك الشيخ عليش يقول: (وبه قرر الشارح في الصغير...وجعل 
الشارح في كبيره ووسطه... إلخ)”". 
أما عن عنوان الكتاب وضو مما يتفرع على ما سبق: 

فأقول: إن كل من تكلم على بهرام وشروحه» لم يسم هذه الشروح عدا أن 
يقال: (الشرح الصغير» أو الوسطء أو الكبير) وقد تناول بعض الباحثين 
الشرح الصغير فسیاه ب(الدرر)" وقد جهدت في الوقوف على هذه التسمية 
فلم أعثر على من سياه بذلك» ولعل من ذهب إلى هذا ما هو موجود في فهرسة 
إحدى المكتبات بالغرب. فقد جاءت فهرسة موسومة بهذا الاسم في فهارس 
مخطوطات القرويين بفاس» فمن هنا حصل الوسم بهذا الشكلء والوهم في 
تصنيف وفهارس المكتبات كثير شائع» ولا يثبت نسبة أو ينفيهاء ويبقى مسمى 
الکتاب هو الشرح الصغير. 
خلاصة القول: 

أقول: إن ثبوت نسبة الكتاب لبهرام مقطوع به لا شك» وهكذا نف 


(۱) انظر: منح الجليل: ۲/ ۱٩۱‏ 
(۲) انظر اصطلاح المذهب» ص ٤٦١‏ . 
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الكتاب في فهارس المخطوطات التي سنشير ها لاحقاء ولكن تبقى قضية كونه 
طرراً لم يقصد صاحبها أن تكون كتابا حتى جاء من جعله كذلك» وهي قضية 
لا یسلم لقائل واحد فيها حتى ولو كان ثبتاء خاصة وقد تناول الشراح الشرح 
على أنه مسلم به لمؤلفه» ولم يحملوا قولا في شرح على قول في شرح آخر قدموا 
فيه ما خطه بيده على ما جمع له من بعده» لکن تبقى أشياء لا بد من الإشارة 
إليهاء ونحن في جال البحث العلمي. 

فقد جاء في نسختي (مكتبة اللك عبد العزيز بالرياض)» ونسخة: 
(جامعة كومبلوتنسي بمدريد) جاء في أصليهما في كتاب الجنائز: (قال المؤلف 
في شرح الوسط) 

وفي مخطوطة (جامعة کومبلوتنسی) في ص(55/ ب) في أصل النسخة: 
(قال في الوسط: وهو أعم من أن قصده الكفارة)» فهذا قد يشي بكون الصغير 
ليس من وضعه. هذا ما توحيه عبارة (قال المؤلف..) 

قلت: ويعكر صفو هذا الاستدلال قوله (الوسط) فهذا يشي بأن هناك 
كبيراً وصغيراً هو بينهما. 

وني باب السلم من كتاب البيوع قال المؤلف: (ولا يجوز ذلك في هذين 
الوجهين إلا بشروط ذكرناها في الكبير) وهو غير بين الدلالة إلا أنه يؤكد أن 
وضع الكبير سابق لغيره. 

إلا أن القضية سوف تظل قائمة» ولا يمكن البتٌ برأي يقطع الشك 
ويزيل الغبش» وقد جهدت في الوقوف على ترجمة الإسحاقي الذي عزي إليه 
جمع الطرر فلم أجد من خصه في ترجمته بتلك الخصيصة. وم ترد الإشارة إلى 
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ذلك إلا في ترجمة بهرام. 

غير أن مما نزيده أن أسلوب الكتاب رغم رصانته ونصاعته؛ لاجد من 
قرأه من مبدئه لمنتهاه اللازمة الواحدة التي تصاحب المؤلفين» فأحيانا قد تجد 
الكتاب في بعض فقراته وكأنه مفكك العری» لم يسر فيه صاحبه على لازمة 
واحدة» ويشعر من جلس له جلسة واحدة -يقرؤه من مبدئه لمنتهاه- أنه حصاد 
حلقات علمية متنائرة» يبدو ذلك من ثنايا الفقرات» وتعاور الأبواب. 

ورغم هذا فإنه لا يدل بالضرورة على صحة ما يستنتج من كلام زروق» 
وما صرح به التنبكتي» نقلا عن الشاذلي» ذاك أننا لا نتخيل ولا يتأتى أن نقول: 
إنه انقطع له يحبر ورقاته في ساعات متواصلة لا يقطعها شيء» وعادة التأليف 
عند أصحابها أنها تأخذ شكل الحلقات المتواصلة أحيانا أو المتباعدة» حتى 
ليكاد الكتاب الواحد يظل في تأليفه صاحبه سنين قد تمتد إلى عقود» فهذاما 
جعل عبارة الكتاب حبلى با وصفناه به. 

وتبقى للشرح قيمته العلمية» ومكانته السابقة لما عداه من شروح 
للمختصر الخليلي» فالمؤلف تلميذ المصنف» وأقرب الناس له فهو أدرى 
بمصطلحه وأفهم لعبارته» وأدرى بمرامي کلامه» وهذا ما شحذ همتنا 
لتحقیق الکتاب والعناية به شجعنا على ذلك تشجیم الأساتذة» وحسن 
عونهم» وبذطم من وقتهم ما هو عون على ما نحن بصدده. 
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القيفة الغلفية لكتاب الشرح الصغير 
وفنفع الفؤلف في تاليفة 

تتبدی القيمة العلمية لكتاب الشرح الصغیر أن المؤلف تلميذ الصنف؛ 
ومن أعيان علماء الذهب في زمانه» وله في الذهب فضلاعن الشرح مختصرٌ في 
الفروع على نسق شيخه. فله في التأليف والاختصار يد طولى» فكان أدرى 
الناس بمرامي الألفاظ» وتوجيه المسائل» فضلا عن کون الشرح الصغير قد 
مدحه العلماء من وقف عليه. 

كأمثال ابن غاز ي الذي قال عنه في معرض حدیشه عن ختصر خلیل: 
(ولقد عني تلمیذه الامام آبو البقاء سرام بحل رموزه واستخراج کنوزه 
وافتراع آبکاره» واقتباس أنواره» واجتناء ثماره» واجتلاء أقماره بأظرف عبارق 
وألطف |شارة). 

وکقول الحطاب عن شروح مرام الثلائة: "صار غالب الختصر بشروحه 
ظاهر وآشهرها الأوسط مع أن الصغير آکثر تحقيقاً"”". 

من هنا آنفرد شرح بهرام عن غيره من شروحات الختصر بخصائص 
استفادها من تتلمذه على يد شيخه خلیل فمن ذلك أنه ینقل عن الصنف نفسه 
ما عناه بعبارات الختصر وهذا یقطع الشك والتردد في العنی الراد من عبارة 
الصنف فحل بهذا العضل من آلفاظ الختصر وهذه بعض الاأمثلة لذلك: 


(۱) شفاء الغلیل في حل مقفل خلیل» ج۱ ص ۷. 
(۲) انظر: مواهب الجحليل» للحطاب: ۱/ ۳» وكفاية الحتاج للتنبكتي: ۰۱۷۹/۱ 


من ذلك نجد أن هرام ينقل عن المصنف تعليله لبعض الألفاظ مثل قوله 
عند قول خليل في نواقض الوضوء (ولمس يلتذ صاحبه به عادة) الشيخ: 
5 5 بو و 2 ۳7 5 ۳ هه که 
قلت: (صاحبه) لأدخل اللامس واللموس اعد 

وکقوله في باب ال زکاة: (فإن لم تكن له سليمة فابن لبون). الشیخ: وقلت: 
سليمة لأنه لو كان في ماله بنت محاض لا تجزی فهي كالعده”". 

فمثل هذه الفوائد عن صاحب التن تتضح بها دلالة العبارات بدقة لأنها 
تفسیر من قاطا وهو أعلم بمراده منها وقد أخذها بهرام عنه شفاهة وآثبتها في 
الشرح وهذا آحد آسباب زيادة قيمة الشرح العلمية. 
زادوا عليه ما انتقص أو أوضحوا بعض الواطن التي لم جدها شرحا كما فعل 
ابن غازي الذي قال بعد کلامه الذي نقلته أعلاه: (لا أماكن آضرّب عنها 
صفحاًء أو م جدها شرحاً؛ فتحرك مني العزم الساكن» لتتبع تلك الأماكن» 
فشرحتها في هذا الوضوع بقدر الاستطاعة وان كنت في العلم مزجی 
البضاعة» وأودعته مع ذلك نكتاً یل کل نكتة منها تساوي رحلة» وسميته 
"شِمَاءِ القلیل "۲ في حل مققل تليل"). 

وكذا اعتمد الحطاب على شرح بهرام على الختصر في كتابه مواهمب 
(۱) انظر ص ؟؟؟ من النص المحقق. 
(۲) انظر ص ؟؟؟ من النص المحقق. 
(۳) العَليلُ: حرارة العطش» وريا شمیت حرارة الحزن والحبّ غَلِيلاً. العلِيِلٌ: خر الجوف 

لوحا وامتِعاضاً. والعلیل: الفش والعّداوة والضّعْنُ والحقد واحسد. انظر: لسان 

العرب» لابن منظور: ۰4۹٩/۱۱‏ 
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ا جليل كا أوضح وليس هذا بغريب فشرح بهرام أول شروح الختصر على 
الإطلاق کا سبق تحقيقه. 

وما ينفرد به شرح برام أنه ينقل عن شيخه خليل الأقوال التي يعتقد 
ترجيحها ولكنه لم يصرح بها في الختصر مشل قوله في صفة مسح الخفين: 
(الشيخ: والظاهرٌ أن لیر كذلك؛ إذ لو خالفت لنبّه عليه) فنجده يصرح 
بالأقوال التي يرى خليل أا راجحة ولكنه لم يذكرها لعدم وجود دليل عليها 
أو لعدم نص المتقدمين كا في هذه المسألة ويصرح بهرام بعلة ذلك في نفس 
الوضع فيقول: (وهكذا أراهم مالك وم ین لهم مَس اليسرى) إذن هذا 
سبب هذا الخلاف ثم يذكر أثر ذلك في اختلاف أئمة المذهب فيقول: (ولهذا 
قال ابن شبلون”" : الیسری كذلك. وقال ابن أي زيد وغیزه: بل يجعل اليد 
اليسرى على الرّجْلٍ الیسری؛ لأنه أمْکَنْ» وإلى هذا أشارٌ بالتأویلین). 

ثم بعد ذلك يعلق بعبارت لطيفة ويتمم ما انتقص من الفوائد فيقول (ولا 
خلاف أنه لو ترك هذه الصفات وعَمّمَ مَسْحَ فيه - أنه جزئه)"©. 

كما أن شرح بهرام مليء بالفوائد التي أخذها الشارح شفاهة من صاحب المتن 
ثم أثبتها مثل ما قاله عند قول خليل (فإن شَقَ ففي الاجتهاد نَظَرْ) فإنه صرح 
(۱) هو: أبو القاسم عبد الخالق بن خلف ابن شبلون القيرواني» المتوفى سنة ۳۹۱ ها 

وقيل: ۳۹۰ ه كان الاعتاد عليه بالقيروان في الفتوى» والتدريس بعد أبي محمد ابن 

أبي زيد کل وسمع ابن مسرور احجام وألف كتاب القصد. أربعين جزءاً. انظر 

ترجمته في: ترتيب الدارك لعیاض: ۰۲۱۳/1 والديباج» لابن فرحون: ۰۲۲/۲ 


وشجرة النور لخلوف: ۱ ۷ وطبقات الفقهاء للشبرازي» ص: 0 
(۲) انظر صفحة ؟؟؟؟ من النص الحقق. 
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بسبب التردد فيقول قال: الشيخ: ووجه التردد أنه إن نظرت إلى ا حرج وهو منفي 
من الدين أجزت الاجتهادء وان نظرت إلى أنه قادر على اليقين لم نج له ذلك. 

وني موضع آخر يصرح با ظهر لخليل من أقوال علماء الذهب التي لم يذكرها 
في التن مثل ما فعله عند قول المصنف في باب الجنائز (وهل الواجب وب يستره. أو 
سر العورة والبَاقي سنة؛ خلاف). الشيخ: ظاهر كلامهم أن ستر جميع بدنه واجب. 

وشرح بهرام مليء بمثل هذه المسائل التي استفادها من صحبته لشيخه 
وأنعم بها من فوائد جليلة. 

وقد كانت للمؤلف خصائص في كتابه وإشارات آخری جاءت كالتالي: 

يعبر بقوله عن شيخه بالصنف وهو في ذلك يضم كلامه في ختصره 
وتوضيحه ليجعله كلاما واحدا: 

ففي باب الطهارة: وان كان ملحا فثلاثة أقوال حكاها في القدمات؛ 
والشهور ما ذكره الصنف. 

وكقوله: (الصنف: وقلت: في حدث. وفي غیره تردن)؛ لأنه قال في 
الدونة: لا خير في ماء یتوضاً به مرة» قیل: فظاهره كراهة الستعمل في غير 
الحدث من الغسلة الثانية والثالثة والأوضية الستحبة» وقال سند: الشهور 
كراهة ما یستعمل في الحدث فقط وإلى ظاهر الدونة وکلام سند آشار بالتردد 
قلت وهذا ما ذکره خلیل كلت في التوضیح( . 

وقوله في حد تارك الصلاة قوله: (وفتل بالسیف) الصنف: وهو ظاهر المذهب. 

قلت: قال خلیل في التوضیح: وظاهر الذهب أنه یضرب بالسیف؛ لأنه 


(۱) انظر التوضیح: ۱/ ۱۲. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
المتعارف7". 

وكقوله في باب التيمم: (ومتردد في لجوقه) قال المؤلف: أطْلَقَ الصنف 
في أمره بالإعادة ول يقيده كالراجي. 

وقد يعبر عن الشيخ خليل ب: (الشيخ): 

كقوله: (قوله: (لا التي لا تضرج تَهاراً وان مُسْتَونَدةٌ - قَلَيْلاً) احتلف 
الشيوخ في التي لا تخرج نهارا فقال الآندلسيون: تخرج ليلا كما قال الشيخ). 

وقوله: (التذبير تفلیق مكلف رشید... إلى آخره) رسم الشيخ كفلا التدبير با 
ذكرء وقوله وكأن الشيخ آشار إلى قول محمد وتقبيد اللخمي بقوله: (أويَهَم حريتها). 

وقد يشرح كلام شيخه بیا يراه ملائم)ا لأصول المذهب دون نقد يخطئه فيه: 

كقوله في باب الصلاة: (وإن جهل ما صلسی) أي: إذا جهل المستخلف 
السبوق ما صل الإمام (أَشَارَفَآَشَارُوا) أي: المأمومون فان فهم فلا كلام (وإنّا 
سبح به) فإن لم يفهم بالتسبيح ول يجدوا بدا من الكلام كلمهم أو كلموه. 

قلت فأكمل بهرام ما رآه مناسبا لكلام شيخه 

وقد يضبط عبارات المختصر وفق ما نص عليه شيخه وهذا ما تفرد به 
بسبب ما كان من تتلمذه على يديه: 

كقوله: (وَلَوْ نذر) هكذا ضبطه المؤلف بضم النون وكسر الذال» أي: أنه 
لا يشترط کون الصوم له ولو كان الصوم قد نذر. 

وقوله في باب الصيام (وفي تَلْفِيقٍ شَاهد وه لخرآخره) لفظ شاهد منوناً 
هكذا وجد بخط الصنف) وكأنه عنى بهذا التنبيه على ألا يضاف (شاهد لأوله). 


.578/١ انظر: التوضیح:‎ )١( 
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وقد كانت له مآخذ على كلام شيخه فتلطف في العبارة غاية التلطف: 

کقوله: (وللضرورة ما یسد) أي: وما يباح في حال الضرورة فقط ما يسد 
الرمق من الميتة إلا ما يستثنيه» وحد الضرورة خوف افلاك على النفس» وأشار 
بقوله: ماف إل آن الذي یباح من ذلك ما یسد الرسق. وق بواهر: لا 
در بد الرمق بل يشبع ویتضلع. وقال ابن حبيب: إن كانت المخمصة 
دائمة رود وَشّبِعَ» وان كانت نادرة اقتصر على سد الرمق. وفي الرسالة: يشبع 
ويتزود. ابن الفاكهاني: وهو المشهور. 

فقوله هنا غر الشهور. 

وقد يتعقب شيخه: 

كقوله: ویو كُل) أي: أعتقوا من كل واحد ثلثه فيعتقون کذلك» 
أو یقول: أعتقوا آنصافهم أو أثلاثهم فیتبع ذلك وانظر قوله: (و آنصافهم أو 
آثلاتهم) مع قوله: (ثُلْتُ) فان آرید بأثلاثهم ثلث كل واحد فلا فرق» وان آرید 
ثلث الجموع من حيث هو جموع فما المانع من القرعة؛ لأنا إذا أعتقنا ثلا دون 
غيره كان ترجیحاً من غير مرجح. 

وقوله: (وَرَجَعَتَ الْمَرآَة بما أَنْفَقَتَ)”" الظاهر أنه تكرار مع قوله (وترجع 
بنصف نفقة الثمرة والعبد). 

وقد ينقل كلام التوضيح بنصه: 

كقوله في باب الجهاد: (أريع صور: الأولى: أن يخرج من بلاد الإسلام 


(۱) قال ابن غازي: (قوله: هر رَجَعَتٍ الْرْأة ني الفْشخ قبلّه ا مت على عَيْدِ أو تمه كذا في 
بعض النسخ» فليس مكرراً مع قوله قبل: (و ترجع عَلَيْهِ بنصف نفقة الثمرة والعبد). 


ھی شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختجی 


مریضاً....). 


وقد يشرح هو بعض المفردات: 

والتأبير: تعليق طلع الذكر على الأنثى لثلا تسقط ثمرتها وهو اللقاح. 

والفاره: هو السريع السيرء والأعرابية هي حمر الأعراب والبوادي 
الضعيفة السير. 

والغمور هو الذي لم يتكلم إلى أن مات. 

وتي بكسر الواو وفتح التاءء أي: هلك. وله في ذلك نظائر عديدة. 

وقد يستدل بكلام المدونة من خلال شراحها المختلفين: 

كقوله في مقابلة قول البراذعي: (ونصها عند ابن يونس هكذا في التهذيب (أي 
للبراذعي)» وني بعض روایات يحجبى: بقيمته: وعليه اختصرها ابن آي زمنين. 

وني تبذیب المدونة (وقال غيره) جلب بهرام الغير من غير التهذيب فقال 
(ابن يونس: وهو أشهب). 

وقد أحال في بعض السائل عل کتبه الا حری کقوله: هذین الوحهين لا 
پشروط ذكرناها في " الكبير وجاء في بعض نسخ الشرح الصغير الذي معنا: 
قال المؤلف في شرح الوسط ". 

مناه ان ول eS‏ قار الم زاس روح 

ومن طريقته أنه فسر ألفاظ المصنف عرضا: كقوله: (وَاختَار) أي: 


‌ 


(۱) وانظر التوضیح: ۳/ 11 8. وله في ذلك نقول كثيرة. 


ومن قاعدته: 


أنه قد يجمع بين لفظ الدونة والأم كا قال: (المذهب آنبا سنة ك قال في 
"التهذیب": ويصليها أهل الحضر والقرى والسافرون زاد في "الأم": وأهل 
العمود). 

وني استدلاله بكلام ابن رشد؛ ما كان في البيان عزاه له» وما كان في 
المقدمات عزاه أو أطلقه. وما كان في المسائل قال: وأفتى ابن رشد. 

وهو يعزو إلى كلام ابن شاس فيورد نصه ولفظه غالباً. 

ومن طريقته أن يجري به القلم فيستدل لكل قول يشرحه من كتب الذهب 
لا پلائمه أو يعضده» وقد تعد الصفحات الطوال فتجده يشرح دون رجوع 
هذه الكتب أو استدلال بها. 

ومن قاعدته في الاستدلال بالحديث: 

أنه يقول: لما ورد عن النبي لله أو لنهيه عليه السلام» وأحيانا يورد 
الحديث أو يورد بعضه أو يقتصر فيقول: للحديث. 

وقد يورد أقوال المذاهب الأخرى في بعض مسائله: 

كقوله في باب صلاة العاجز ومقتضى الذهب فیا يظهر أنه يومئ بطرفه أو 
حاجبه كمذهب الشافعي”". 

وكقوله عند الخلاف في تعيين ليلة القدر القول الثالث أنها ليست في ليلة 
بعينها وأنها تنتقل في الأعوام وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد وأكثر أهل 


(۱) انظر صفحة ؟؟؟ من النص الحقق. 


شرح بهجرام الصغير (الدرر في شرح الختجی 
العلم» وهو أصح الأقوال وأولاها بالصواب؛ لأن الأحاديث تستعمل على 
هذا والجمع بينها أولى". 

وكقوله عند الخلاف في تحديد زمن دفع الجزية "عن أبي حنيفة 
أول الحول» وعن الشافعي آخره» ثم قال: وليس عن مالك وأصحابه 
في ذلك نص . 

وكقوله عند الخلاف في تحديد المراد من القرء (أَطْهَارٍ) هو مذهبنا ومذهب 
الشافعي؛ وقال أبو حنيفة: الأقراء هي الحيض . 


* ع د 


(۱) انظر صفحة ؟؟؟ من النص الحقق. 
(۲) انظر صفحة ؟؟؟ من النص الحقق. 
(۳) انظر صفحة ؟؟؟ من النص الحقق. 


المقدمة التحقيقية 


اامصادر التي بنمه غليها الفؤلف کنابه 

بنى الشيخ برام كله كتابه على عدة مصادر دعم بها قوله وشرحه 
للمختصرء إلا أن عادة الشيخ سائرة على عادة شیوخ الفقه عموما من قلة 
الآيات والأحاديث والاثان وهي قليلة إلى حد ما إلا نها موجودة بالکتاب 
موزعة على آبوابه» عزوناها إلى أماكنها من سورها واضعين ذلك داخل افتن» 
مع تخريج الأحاديث والأثار في هامش الكتاب أسفل الصفحة. 

وقد اعتمد الشيخ بالإضافة إلى الختصر الذي شرح فقراته على كتب المالكية 
الأمهات والدوواين المشار ها سلفاء وهو في غالب الكتاب يعني بالدونة تبذیب 
البراذعي» وما سواه من مختصرات للمدونة ينص عليه بذكر اسم الختصر كابن 
يونس وابن أبي زمنين» وقد يقابل بين اختصارهم کا اعتمد على الشيخ ابن أبي 
زيد في النوادر والزيادات» والرسالة» والتفريع لابن الجلاب» وهو في الغالب 
يقول وني (الجلاب) ک) اعتمد على كتب القاضي عبد الوهاب: المعونة والتلقين 
وغيرها. ونقل كثيرا ما للخمي في التبصرة ونقل أيضا من المنتقى للباجي» 
والاستذكار والتمهيد لابن عبد ال كا جلب الكثير ما لابن رشد في شرحه على 
العتبية العروف بالبيان والتحصيلء والقدمات المهدات. والأسئلة والأجوبة 
ونقل من الإرشاد لابن عسکر والفروق» والذخيرة» للقرافي» وعقد الجواهر 
لابن شاس» والجامع بين الأمهات لابن الحاجبء ونقل كثيرا من عبارات شيخه 
الشيخ خليل في شرحه على الجامع بين الأمهات. 

هذه نإذج لا نقل منه الشیخ» فكأن كتابه كالديوان الذي يجمع بين دفتيه 
محصلا لأقوال متقدمي المالكية» ومتأخریها السابقین علیه. 


هته شرح بهرام الصغير (الجرر في شرح المختصن 


ایغ اح 
منهج البحث والتحقيق. 
سم و کے 
المطليالاول 
وصف النسه الففتهدة في التحقيقف 
اعتمدت في تحقيق الكتاب على أربع نسخ هي: 
النسخة الأولى: يحفظ أصلها في الخزانة الحسنية في الرباط برقم (۱۰۷۰۵) 
وتقع في (777) ستٍ وثلاثين ومائتي لوحة. عدد مسطراتهاء (۳۳) ثلاثة 
وثلاثين سطرأء في کل سطر (۲۳) ثلاث وعشرون كلمة في التوسط وقد 
كتبت هذه النسخة بخط مغربي أسود المدادء وميزت رؤوس المسائل بالمداد 
الا هر وكتب بهامشها عناوين الأبواب بخط مغاير. 
وهي مبتورة الآخر تنتهي بباب المناسخات ضمن الميراث» وتنتهي 
بقوله: (هذا الفصل يعرف بالناسخات. وهي: الفريضة التي مات فيها اثنان 
فأكثر واحد بعد واحد). 
وما يلحظ فيها أن صفحة الغلاف كتبت بخط مغاير عن خط المخطوطة» 
وهي في (تقييد بعض كتب أصول فقه الإمام مالك) وهي غير دقيقة» فقد 
نسب فيها كتاب مختصر ما ليس في المختصر لابن خويز منداد بعد أن ضرب 
عليه في نسبته لابن شعبان؛ فعدل عن الصحيح إلى غيره» كذلك نسب 
الإرشاد لابن عساكر والعروف أنه ابن عسكرء وقد رمزت ها ب (ح١)‏ وتعتبر 


المقجمة التحقيقية 
هذه النسخة الأساسية التى اعتمدت عليها. 

النسخة الثانية: خطوطة مصورة مصدرها جامعة كومبلتنسى بإسبانيا 
برقم (۱۵) وهي مخطوطة تامة کاملة» في أوهما صورة تملك تعود إلى عام 
(۱۱۸۹ه) وكان فراغ ناسخها منها عام (/41١١ه)»‏ وهي مخطوطة واضحة؛ 
وسقطها قلیل» تقع في )۲٤۸(‏ لوح وعدد مسطراتها (۳9) سطراء وعدد 
كلماتها في السطر الواحد (۱7) كلمة تقریباه وهي مكتوبة بخط مغربي واضح» 
وكتب فيها بدايات الفصول والأبواب بخط كبير عن خط الخطوطة وعليها 
بعض الطرر التي نقلت من نسخ الكتاب الأخرى وقد رمزت ها ب (ك). 

النسخة الثالثة: خطوطء مصدرها مكتبة الملك عبد العزيز العامة 
بالرياض» محفوظة برقم (۸۸) وهي مخطوطة تامة كاملة تبدأ بشرح لناصر 
الدين اللقاني خطبة سيدي العلامة خليل التي بدأ بها ختصره» وهي مكتوبة 
بخط مغاير لخط الخطوط وعلى صدر الخطوط من الخارج أن صاحبه حازه 
ضمن ما آل إليه من ميراث. 

وأما المخطوطة فعلى أولى لوحاتها صورة تملك وشراء ليس له تاريخ» وجاء 
بآخرها أن كاتبها هو: محمد بن محمد بن موسى الجماوي» وهي مخطوطة كاملة 
تقع في (۳۰۰) لوحة» عدد مسطراتها (۳۲) سطراء وعدد كلماتها في السطر 
الواحد )١7(‏ كلمة تقريباء كتبت بالخط المغربي بالمداد الأسودء عدا رؤوس 
الأبواب والفصولء فكتبت بالمداد الا وكذا رؤوس المسائل. 
معنونة في التأليف» وأخطاء هذه المخطوطة قليلة نسبياء وقد رمزنا لها ب (ع). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
(۱۹۲) لوحت عدد مسطراتها (۳۵) سطراء وعدد كلماتها في السطر الواحد 
(۱6) كلمة تقريباء وهي مجهولة الناسخ كاملة من الأول الا أنها تنتهي 
بباب النفقات وليس فيها الجزء الثاني من شرح المختصر الذي يبدأ باب 
البيوع وقد استخدمها قليلا عند ترجيح بعض الكلمات غير الواضحة في 


أولاً: نسخنا الكتاب من مخطوطته التي اعتمدناها أصلا له وهي النسخة 
الحسنية إذ هي قليلة الأخطاء وقابلناها على نسخه الأخرى» وأشرنا إلى الفرق 
بينها وبين النسخ الأخرى في ال هامشء وعندما يكون اللفظ في إحدى النسخ 
الأخرى راجحا نثبته في صلب البحث ونشير إلى ذلك في امامش. 

ثانيا: ضبطنا الكتاب وفق القواعد الحديثة في الكتابة والاملاء. 

ثالثا: أدرجنا الآيات بخط المصحف وعزوناها داخل النص لا هامشه. 

رابعا: خرجنا جميع الأحاديث الواردة في الكتاب نصاً أو إشارة. 

خامسا: عزونا أقوال المؤلف إلى المصادر المطبوعة التي وقفنا علیها. 

سادسا: وضعنا عناوين للأبواب والفصول وميزناها بمعکوفتین فرقاً 
بينها وبين نص المؤلف. 

سابعا: ضبطنا نص المختصر المشروح وفق ضبط الشراح ونصهم على 
ذلك واعتمدنا في ذلك على الشراح المتأخرين لما كان هم في ذلك عناية كبيرة. 


المقدمة التحقيقية ۱ 
امنا: علقنا على الأماكن التي تحتاج إلى ذلك» وشرحنا الغامض 
والمصطلحات غير المعروفة. 
تاسعا: أدرجنا حاشية ابن غازي على الشرح الصغير المساة "شفاء الغليل" 
في ا مامش عند موضعها من المختصر » وذلك إتهاما للفائدة . 
عاشرا: حرصنا في تحقيق الكتاب على عدم تطويل الحواشي والاقتصار 
على ما يحتاجه الكتاب لأن مهرام قصد من كتابه هذا الاختصار وقد جرت 
عادة المحققين المتأخرين على إضافة هوامش كثيرة فيها استطرادات 
وزيادات على ما في المتن وكان بإمكاننا فعل ذلك بإضافة أقوال الشارح من 
شرحيه الوسط والكبير ولكنا أعرضنا عن ذلك تماشيا مع غرض المصنف في 
تصنيفه هذا الكتاب من الإيجاز. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
الإمارات - دبي وكتب 


ف اا عشر من رجب ۱۶۳۱ 2 ر 
و ار انعر 


الوافق الأول من تموز (يوليو) ۲۰۱۰م 


باب [فتتّ الطهارة) 


(یرقع الْدث) أي: النم الترتب على أعضاء الوضوء وقال: يرفع وم يقل رفع 
لأن نسبة الرفع إلى الماء مجاز. (لْحدث) أي: ا منع» ادت بطلی اص اغ 
ثلاثة معانٍ: على الخروج» وعلى الخارج» وعلى النع المترتب على الخارج وهو المراد 
هنا. (وَحُهْم تبث بالمطق) لأن عين النجاسة”' تزال بغير المطلق اتفاقاً [لكن”" 
المنع بات على الشهور. (بالْمُطّق) أي: بالماء المطلقء (وهوما صدق عليه اسم ماء بلا 
قید) واحترز بذلك من الماء الخالط. (وان جمع من ندی, أَودَابَ بعد جموده) أي: أن 
حده ما ذکر وإن كان قد جمع من ندی أو ذاب بعد جمود أوغير ذلك ماهو 
معطوف علیه» وحكم ما جمع من ندى الطهورية» وأما الذائب فان لم يكن ملحا بل 
كان ماء ثم صار جامدًا ثم ذاب بعد ذلك فحكمه كذلك؛ وان كان ملحاً فئلاثة 
آقوال حكاها في المقدمات”" والشهور ما ذکره المصنف. 


۵ یف‎ E A موه رم ۶ هم مه 24 ای‎ 6 E 
(أوكان سور بهيمة أوحائض أو جنب أوفضلة طهارتهما) أي: هزم ان‎ 


(۱) في (ح١):‏ الخبث. 

(۲) ما بین معكوفتين ساقط من (ح۱). 

(۳) انظر: القدمات المهدات لابن رشد: ۰۱۸/۱ 

(4) سؤر كل شيء بقيته» تقول: أسأرت أي أبقيت. انظر: شرح غريب آلفاظ المدونة» للجبي؛ 
ص:۱۱. 

(0) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


شرح بهراء الصغير (الدرر في شرح المختحن 
الحائض والجنب. (أوْكَثِيراً خلط نجس نم یفیره) عطف عل قوله: (أَوَكَانَ سؤر 
بهيمة)» وليس الكثير -مثل مذهب الحنفية- [الذي لا يتحرك طرفاه]") 
وسيعلم الكثير ما سيأتي» وقال: (بقجس) ليدخل الطاهر من باب آول. (أوشك“ 
في یره هلیضر) هذا الفرع ذكره المازري”" وغيره فقال: إن شك في المغير هل هو 
من جنس ما يضر أم لا فإنه لا تأثير له» ولا ینتقل الاء عن أصله استصحاباً حال 
الأصل حتى يتحقق وجود ما من شأنه أن يؤثر فيه. (وتَفیریمچاوره) ظاهر. ونبه 
بقوله: (وإن بدهن لاصق) على أنه لا فرق في المجاور بين أن يكون ملاصقا أو لا. (أو 
برائعة قطران وعاء مسافر) هكذا قال سند"؟: إن القطران تبقى رائحته في الوعاء 


() في (۱2): القائلين بتحرك طرفاه. 

(۲) (َو شك في مُعَره هَل يَصر؟) الشلكٌ هو: التردد بين آمرین متساویین فیخرج به 
التردد في ماء بئر الدور» إذا جهل سبب نتنها؛ لما یغلب على الظن أن ذلك من 
المراحيض المجاورة لها؛ فتترك مالم توقن السلامة» بخلاف بثر الصحراء حسبا في 
سماع أشهب وابن نافع. [شفاء الغليل: .]١7 5 /١‏ 

(۳) هو: آبو عبد الله» محمد بن علي بن عمر بن محمد التميمي» المازري» القيرواني» المتوفى سنة 
075 هى كان صقلي الأصل» أحد الأئمة الأعلام, آفقه المالكية في عصره لقب بالامام 
من مصنفاته: "المعلم بفوائد مسلم". و"إيضاح الحصول في برهان الأصول". و"نظم 
الفرائد في علم العقائد"» وتعليق على المدونة» وشرح التلقين. انظر ترجمته في: ترتيب 
المدارك» لعياض: ۰۱۰۱/۸ والديباج» لابن فرحون: 7/۱ وشجرة النور» لمخلوف: 
۱ ووفيات الأعيان» لابن خلكان: /٤‏ ۰۲۸۵ وسير أعلام النبلاء» للذهبي: 
.٠ ۰‏ 

(5) هو: آبو علي» سند بن عنان بن إبراهيم بن حريز بن الحسين بن خلف الازدي» المتوفى سنة 
وغيرهم» روى عنه جماعة من الأعيان وكان من زهاد العلماء فقيهاً فاضلاً ألف کتاب 
"الطراز" شرح به المدونة في نحو ثلاثين سفراً وتوفي قبل إكاله. انظر ترجمته في: الديباج 


باب في الطهارة 
لا يضر للحاجة إليه في البوادي. 

(أوْبِمِتونْد منه ۱ آوبقراره كملح أو بمطروح ولَوقصدا من شراب آوملح. والأرجح السب 
بالملح وفي لاتاق على الب به إن نع تََه) " يعنى: ویر العف مما تولد من 
الاء من طحلب ومکث ونحوهماء أو بالتغیر من قراره سواء كان ملحاً أو كبريتاً أو 
غير ذلك وغذا قال: (كملح) ليعم» وكذا يتطهر بالتغیر بها طرح فيه من تراب أو 
ملح وقال: (قطا) ليخرج التراب الواقع من الريح فهو لا يضر اتفاقاًء وان 
الخلاف في المطروح بفعل الآدمي» ولوجود الخلاف في هذا الفرع بالغ ب(لو)؛ 
وقال ابن يونس: الصواب في الملح المطروح أنه يسلب الطهورية» ومقابله [للشيخ 
أي محمد]"" وفرق بعضهم فقال: إن جمد [بصنعة سَلَبَ] وان كان معدنيا ‏ 
يسلب» وذكر ابن بشير” خلافاً بين المتأخرين» فمنهم من جعل المذهب على ثلاثة 


الذهب. لابن فرحون» ص: ۰۲۰۱۷ وشجرة النور» لخلوف: /۱۳۹6. 

(۱) (أو و ِه) کالطحلب مالم يطبخ فيه» كذا قيّده الطرطوشي فيها ذكر ابن فرحون. 
[شفاء الغليل: ۱/ 5 ۱۲] 

(۲) (وفي انا عَلَ السّلْبٍ به إن صُيْمَ تردد) ابن عمران في "شرح ابن الحاجب": ا ملح غير 
الصنوع قسیان: ملح السباخ» وهو ما يخرج عليه الحرٌ فيجمد فيصير ملحاء وملح المعادن» 
وهو حجارة» فان أراد الفقهاء بالمعدني هذا الثاني فقط فهو من نوع الأرض كالكبريت 
والزرنيخ والزاج» وإن أرادوا مع ذلك ملح السباخ ففيه نظر؛ فإنه ماء جامد فينبغي أن لا 
تلف فيه كالثلج والجليد. [شفاء الغليل: /١‏ ۰۱۲۶ ۱۲۵] 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(0) هو: أبو الطاهر إبراهيم بن عبد الصمد بن بشير التنوخيء المتوفى بعد سنة 0575 ه قال 
عنه ابن فرحون: من العلماء المبرزين في المذهب المترفعين عن درجة التقليد إلى رتبة 
الاختيار والترجيح. وله کتاب "الأنوار البديعة إلى أسرار الشريعة" و"التنبيه على مبادئ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


أقوال هكذاء ومنهم من رأى الثالث تفسيراً للقولين» وإلى الطريقتين أشار بالتردد. 
(لابمتقي رونا أو طعا أو رِيحابِمَايُمَارِشُهُ غالبا [من طاه رأونچس) يعني: ولا 
يتطهر بمتغير لونا أو طعا أو ريحا ب| يفارقه غالباً]”'' يريد: وليس من قراره 
واحترز بقوله: غالبا ما لا ينفك عنه. (کدهن خالط) التشبيه لإفادة الحكم ولأن هذا 
هو الذهب. (َویخاره‌صطکی) يريد: أو نحوه وهذا هو الظاهر واقتصر عليه 
اللخمي”"» واستدل عليه بأن النار تصعد بأجزاء منه ویوجد طعم ذلك في الماء 


ویری عليه منها كالدهنية» وطذا قيل فی| طبخ بعظام الميتة أنه لا يو كا . (وحكمه 
برق عله 2 يل ف طبح بعطام الب ف 


یره أي: وحكم الماء حكم ماغيره إن طاهراً فطاهر وان نجساً فنجس. (وَيَضْرْ 
ین تير بِحَبلِ سَانِيّة)”" آي: أن الاناء احدید والحبل يضر إذا تغير الماء به تغيراً بيناً 


التوجيه"» وكتاب "التذهيب على التهذيب".... وكان بينه وبين أي الحسن اللخمي قرابة 
وتعقبه في كثير من المسائل ورد عليه اختياراته الواقعة في کتاب التبصرة وتحامل عليه في 
كثير منها. انظر ترجمته في: الديباج» لابن فرحون» ص:۰۱8۳ وشجرة النور» لمخلوف: 
۱ ومعجم الولفین لكحالة: ۰4۸/۱ 

(۱) ما بين معکوفتین ساقط من (ح۱). 

(۲) هو: أبو احسن» علي بن محمد الربعي؛ العروف باللخمي» وهو ابن بنت اللخمي 
لقبرواني»التوفی سنة ۶۷۸ یصفاقس» وتفقه تابن حرزه وأي الفضل ابن بنت خلدون» 
وأبي الطيب» وأبي إسحاق» وکان الترجم فقیها فاضلاً متفنناً حافظاً بقي بعد أصحابه 
محرزاً للرياسة بإفريقية» وتفقه به جماعة منهم الإمام المازري» وأبو الفضل النحويء له 
تعليق كبير حاذى به المدونة سماه "التبصرة" حسن مفيد لكنه ربا اختار فيه وخرج 
فخرجت اختياراته عن الذهب. انظر ترجمته في: ترتيب الدارك لعیاض: ۰۱۰۹/۸ 
والديباج» لابن فرحون: ۰۱۰۵۰۱۰/۲ وشجرة النور» لخلوف» ص:۰۱۱۷ ومقدمة 
الحطاب على خليل: ۰۳۵/۱ ومعام الإيهان» لابن الدباغ: ۰۱۹۹/۲ 

(۳) (وَيَضرٌ بين عبر بحبل سَانِية) الظاهر من كلام ابن رشد في " الأجوبة ": أن السانية 


ليست مخصوصة بهذا الحكم؛ لأنه فرض ذلك في حبل الاستقاء وهو عم ونصّه: " 


باب في الطهارة 


وإن كان يسيراً جاز الوضوء به. 
(کفدیر بروث ماشية أو نر بورق شج ر أوتبن) "الت شبيه في الصورة والحكم. 

نف" : وسلب طهورية الماء في هاتين المسألتين هو المعروف”". ثم قال: (والأظهر 

في بثر اْبادية بهما السجِوا”" أي: بورق الشجر والتبن» وأشرت بذلك إلى ما 
وأما الماء يستقى بالكوب الجديد أو الحبل الجديد فلا يجب الامتناع من استعاله في 
الطهارة إلا أن يطول مكث الماء في الكوب أو طرف الحبل فيه حتى يتغير من ذلك 
تغیرا بيّناً فاحشاً. وكذا فرضه ابن عرفة عامّاً فقال: وني طهورية المتغيّر بحبل 
استقائه؟ ثالثها: إن 1 يكن تغيره فاحشاًء الأول لابن زرقون والثاني لابن الحاج» 
والثالث لفتوى ابن رشد في المغير به وبالكوب. [شفاء الغليل: ]٠١١ /١‏ 

(۱) (كَكَدِير بِرَوْثِ مَاشِيَةِ أو بر بوَرَقٍ شجر أَوْ ْن) ينبغي أن يكون التشبيه فيهم| راجعاً 
لجرد ادن لا بقید کون ك كاله يه ؛ وهذا هو الساعد للمنقول ؛ آلا تراهم 1 
یذکروا فیهیا قولاً بالتفصیل بين البئر وغيره» كا ذکروه في الشبه به ؛ ولذلك قال 
ابن عرفة: وفیا غیر لونه ورق» أو حشیش غالب الثها: يكره» الأول للعراقیین 
والثاني للإبياني» والثالث قول السلي‌انية: تعاد الصلاة بوضوئه في الوقت. وروی 
ابن غانم فيا تغیر لونه وطعمه ببول ماشية ترد وروثها: لا يعجبني الوضوء 
به» ولا أحرّمه. الباجي: لأا لا تنفك عنه غالبا. کقول العراقيين في الورق 
والحشيش. اللخمي: لأنه كثير تغيّر بطاهر قلیل. وجعل في سلب طهوریته 
وكراهته قولين. [شفاء الغليل: .]٠٠١ /١‏ 

(۲) انظر: التوضيح: ۱/ ۵. 

(۳) قال ابن رشد في "الأجوبة": سئلت عن آبار الصحاري التی تدعو الضرورة ال طيّها 
با خشب والعشب؛ لعدم ما تطوی به سوی ذلك» فیتفتر لون الاء ورائحته وت من 
ذلك» هل يجوز الغسل والوضوء به؟ فأجبت بأن ذلك جائزه ثم احتج له» وذکر في آخر 
احتجاجه:... أن قول بعض المتأخرين في الماء التغیر في الأودية والغدر ما يسقط فيه من 
أوراق الشجر النابتة عليه» والتي جلبتها الرياح إليه: لا يجوز الوضوء ولا الغسل به - 
شاذ خارجٌ عن أصل المذهب فلا ينبغي أن يلتفت إليه» ولا يعرج عليه. انتهى. وكأنه 
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اختاره ابن رشد" في أجوبته. (وفي جل المغَالط الموافق کالمخالف نظر) يعني: إذا 
خالط الماء ما يوافق أوصافه ول يظهر تغيره لأجل الموافقة ولکنه لو قُدَّر [خالفا]۱) 
لأثر» فهل يقدر مالفا أو لا؟ فيه نظر ولا نص فیها. 

(وفي التَطْهِيرِبِمَاءِ جعل في الم شُوَلَآنِ) الصنف: والظاهر الطهورية لأنها 
الأصل. (وکره ماء مت في حَدَث, وفي غَيْرِه ثرد) الستعمل هو المتقاطر من 
أعضائه أو" التصل اء والشهور الکراهة» وقال: (وکره ماء) لأن التراب لا 
یکره" [المصنف:] وقلت: (في حَدث, وفي قَيْرِه شرل)؛ لأنه قال في 
الدونة: لا خير في ماء یتوضاً به مر" قیل: [فظاهره کراهة](" المستعمل 
في غير الحدث من الغسلة الثانية والثالشة والأوضية الستحبة» وقال سند: 
الشهور كراهة ما یستعمل في الحدث فقط وإلى ظاهر الدونة وکلام سند 
آشار بالتردد. (ویسیر - كانية وضوء وغل - بنجس نم‌یفین آي: وکره یسیر» 
واختلف في اليسير [فعن مالك]" أنه آنية الوضوء والغسلء وفي کلام 


أراد ببعض المتأخرين: الإبياني» ودل آخر كلامه أن فتياه غير قاصرة على ما تطوى به البشر 
من ذلك» فإطلاق المؤلف صواب. [شفاء الغلیل: .]١77/١‏ 

(۱) انظر: مسائل ابن رشد: ۲/ 2.857 وما بعدها. 

(۲) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۲) في (ح١):‏ (و). 

() أي المستعمل في التيمم مثلاً. 

(۵) ما بين معكوفتين ساقط من (ح۱). 

)في (ع): فیا 

(۷) انظر: المدونة: ۰۱۱۵/۱ وتبذيب الدونة: ۰۱۷۱/۱ 

(8) في (ح١):‏ طهارة. 

() في (ح١):‏ فمن قائل. 


باب في الطهارة 


عبد الوهاب(؟ الب(" والجرة؛ وقيل: دون القلتين» وقيل: محدود بالعرف ولا 
بد من مراعاة الواقع . ولع فيه [۳/ أ]كَلب) الضمير في (فيه) راجع إلى اليسير» 
وكونه مكروهاً نحوه في المدونة”” لأن القليل مظنة التغير” “. (وراکد یفتسل فیه) 
أي: ويكره أن يغتسل في ماء راكد إذا كان يسيراً. (وسؤر شارب خَمَرِء وما آدخل یده فيه 
وَمَالأيتَوَقَّى تجساً من صاء) أي: ويكره السؤر وهو فضلة الشرب» والراد بالشارب 
هنا العموم مسل كان أو ميا وما أدخل يده فيه ملحق بسؤره. (مَالأَيَتَوْقَى نَجِسَا) 
أي: وسؤر ما لا يتوقى النجس» والشهور ى] ذكر كراهة سؤره وما أدخل يله فيه 
من الماء دون الطعام. (لا ان عَسرًالاحترَازُمِنْه, آوکان طَعَاما) يعني: أن سور ما لا 
يتوقى النجاسة نا یکره إذا لم يعسر الاحتراز منه» وأماإن عسر كاغرة والفأرة 
فمغتفر للضرورة. (كَمُشَمّسِ) تشبيه لإفادة الحكم وهو نفي الكراهة عنه. وان ريت 


(۱) هو: أبو حمد» عبد الوهاب بن على بن نصر بن أحمد بن الحسين البغدادي» القاضی. التوی 
سنة 4۲۲ه سمع أبا عبد الله بن العسكري؛ وعمر بن محمد بن سبنك» وأبا حفص بسن 
شاهين» وحدث بشيء يسير» كتب عنه الخطيب البغدادي وقال: كان ثقة وم نلق من 
المالكيين أحداً أفقه منه وكان حسن النظر جيد العبارة وتو القضاء ببادرايا وباكسايا 
وخرج في آخر عمره إلى مصر فمات بها. انظر ترجمته في: ترتيب الدارك لعياض: 
۷ والدیباج» لابن فرحون: ۰۲/۲ وطبقات الفقهاء؛ للشيرازي» ص: ۰۱۷۰ 
وتاریخ بغداد» للخطیب: ۱ وسی أعلام النبلاء» للذهبي: ۰4۲۹/۱۷ 

(۲) والحب بالحاء الهملة الزير ولیس هو بالجيم لأن الجب كثير بلا حلاف والراد اب 
الصغير بدليل عطف الجرة عليه . مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل: ./١‏ 

(۳) نص المدونة الذي وقفت عليه فيها: (قال مالك: في الإناء يكون فيه الماء يلغ فيه الکلب 
یتوضاً به رجل؟ قال: قال مالك: إن توضأ به وصلى أجزأه). انظر: المدونة: ۰۱۱۵/۱ 
وتهذیب المدونة: ۰۱۷۲/۱ ۰۱۷۳ 

(4) في (ك): التغيير. 


شرح بهرام الصغير (لجرر في شرح المخقصن 
على فيه وقت استعماله عمل علیها) يعني: أن الكلام التقدم إن هو إذا لير على فيه 
وقت استعماله نجاسة وآما إن ريئت فيعمل عليهاء فيفرق بين التغير وعدمه وبين 
قلة الماء وكثرته. (وَإذَا ما بري وتف سَائلَة پراکد وم یر برع بقَدرها) احترز 
بالبري من الحيوان البحري» وبالنفس السائلة ما لا نفس له سائلة فإنه إذا لم يتغير 
الماء لا يندب النزح فيهما بخلاف هذاء واحترز بقوله: (ولمیِتفیر) ما لو تغير فإنه 
يجب النزح حتى يزول التغير. (بقدرهها) آي: بقدر الماء والميتة؛ أي: من غير حد. 
(9ٍنوقعمیقا) أي: فلا يستحب إن لم يتغير وهو المشهور. (و رل تفیزاشجس لا 
بكثرة مق فاستحسن الطهورية. ومدمها رجح ) احترز بقوله: (لأبكثْرَةمُطَلْقٍ) مما لو 


(۱) كما عزا عدم الطهورية هنا لابن یونس. كذلك فعل في "التوضيح". وهو وهمٌ؛ فان 
ابن يونس نما قال ما نصّه: "اختلف في الماء المضاف: هل ادا زال عين النجاسة يزول 
حکمها؟. والصواب أن لا يزول حكمها؛ لأن المضاف لا تؤدى به الفراتض, ولا 
النوافل". وليس هذا في معنى مسألتناء ولا هو منها في وردٍ ولا صدر؛ وإنما هذا في 
غسل النجاسة بالماء الضاف؛ ولذلك كان في النسخ العتيقة عن ابن يونس: (إِذَا 
أزال) بصيغة الرباعي. 

وأصل ما قال ابن يونس مبسوط في "تهذیب" عبد الحقٌّ قال فيه: (أعرف بين أصحابنا 
اختلافاً في الاء المضاف تغسل به النجاسة: هل دا زال عينها يزول حكمها؟ أو يبقى 
الحكم؟ وهو الصواب؛ لأن هذا الماء المضاف لا تؤدى به الفرائض ولا النوافل» 
فكذلك لا يزيل حكم النجاسة» ومن قال إنه يرفع حكم النجاسة؛ فلضعف أمرها إذ 
تزول بغير نية» وإذ ليس إزالتها بفرض مع اختلاف الناس في الضاف هل تجزی) به 
الطهارة للحدث؟ 

وقد نقل ذلك أبو الحسن الصغير عند قوله في الكتاب: ولا يزيل النجاسة من الشوب 
والبدن إلا الماء» وكره مالك لمن في فمه قطرة من دم أن ينزعه بفيه ويمجّه. بل 1 
يعرف ذلك الإمام ابن عرفة من نقل ابن يونس ولا غيره من قبل ابن بشير فقال: 
وقول ابن بشير في طهورية النجس يزول تغيّره بلا نزح: قَوّلانٍ لا آعرفه فنفی 


باب في الجلهارة 
زال بكثرة الطلق فإنه يكون طهوراً باتفاق» والقولان فيها زال تغيره بنفسه وسببه) 
0 والدي ف راد" : الظاهر طهوريته» وإليه اا 


(فاستحسن) وصوب ابن يونس اف وضذا قال: وعدمها آرجح. (وقبل خبر 


وجدان القولین معاً نی الذهب. وان كان لا یلزم من عدم الوجدان عدم الوجود. 

ولا یلتفت لما حکی الشیخ آبو زيد الثعالبي من رد بعضهم علی ابن عرفة بقول ابن یونس؛ 
لأن الراد مقلد لخليل في نقله کالشارح. 

نعم آغفل ابن عرفة ما ذکر ابن رشد في رسم النسمة من سباع عيسى» قال: روی ابن 
وهب وابن أي ويس عن مالك في جباب تحفر بالغرب. فتسقط فيها الميتة فيتغير 
لون الاء وريحه ثم يطيب الاء بعد ذلك؟ أنه لا بأس به» ظاهره بلا نزح؛ على أنه ذکر 
أن آبا محمد جهّل بعضهم في قوله في مأجل قلیل الاء وقعت فيه فأرة: يطين حتی 
یکثر ماژه فیشرب. 

قال: فان فعل شرب وهذا ما زال بکثرة مطلق» وقد كان صاحبنا الفقیه الحصل آبو 
العباس أحمد الونشریسی -حفظه الله تعالى - لا بلغه عنی هذا التعقب آتاني بجزء من 
وضع الإمام العلامة أبي عبد الله بن مرزوق عَلى هذا المختصرء استخرجه من خزانة من 
هو به ضنين» وأطلعني عليه فإدا به تعقب كلام المؤلف بنحو ما قلناه؛ فقال لي: أحمد الله 
على موافقة نظرك لنظره وتعلّق بحفظي من كلام ابن مرزوق ما معناه: أن المؤلف إن 
كان حمل كلام ابن يونس على نفس ما نحن فيه فهو وهمٌ» وان أراد أن يقيسه عليه فهو 
بعید؛ وان) أطلت الكلام في هذا؛ لأن بعض فضلاء أصحابنا نازع فيه استبعاداً لتوهيم 
المؤلف وأتباعه» وال أحقٌ أن یتبم. [شفاء الغليل: ۱/ ۱۲۷]. 

(۱) هو: آبو بکر» ویقال: أبوعبد الله محمد بن عبد الله بن يونس الصقلي» التميمي» المتوى سنة 
١ه‏ كان فقيهاء فرضيّ حاسبا؛ إماما ملازماً للجهاد وله کتاب الجامع لمسائل 
الدونة مشهور قيل عنه مصحف الذهب وهو أحد الأربعة الذين اعتمد الشيخ خليل 
ترجيحاتهم في مختصره. انظر ترجمته في: ترتيب الدارك لعياض: ۸/ ۱۱6 والديباج» 
لابن فرحون» ص: ۰۲۰ وشجرة النور» لخلوف» ص: ۰۱۱۱ ومواهب الجليل» 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 
الواحد إن بين وجها أوانَفَهَامَدْها) نص المازري على قبول خبر المرأة والعبد؛ أي: في 
کون الماء نجساً أو طاهراً إن بين وجهها؛ أي: وجه النجاسة يريد: إذا اختلف 
السائل والخبر لاحتمال أن يعتقد ما ليس بنجس نجساًء وان اتفقا مذهباً قبل 
إخباره مطلقاً. (وإلأفقال یستجسن ترگه) أي: وان لم يبين وجه النجاسة ول يتفقا 
مده فقولان قال المازري: الأحسن ترکه. (وورود انماء على النجاسة كعكسه) أي: 
لا فرق بين ورود الماء على النجاسة أو النجاسة على الماء. 


فصل (غم بيان المتاهر والنجس] 
(الطاهرميت ما لادم له) يريد: كالعقرب”" والزنبور والذباب”" ونحوذلك. 
(والبحري ولوطالت حياته پیر) آي: وكذلك يحكم بطهارة ميت البحر ولو مات 
حتف أنفه ولا فرق [على المذهب] " بين ما لا تطول حياته في البر وبين ما تطول حیاته 
کالسلحفاة ونحوها. (وماذکي وجزوه) أي: أن الذکی طاهر مطلقاً وجزژه [کذلك 
کعظمه وسنه وقرنه وظلفه. (لا محرم الأكل) يريد: کا خنزیر ونحوه](. 
الوت؛ لأنه مما لا تحله الحياة» وزغب الريش ما شابه الشعر من الأطراف. (ولومن 
خفزیر) يريد: أو كلب. (إن جزْن) احترازاً مما إذا نتفت فانها تصير غير طاهرة لما 
للحطاب: ۱ والفكر السامى» للحجوي: 6 . 
(۲) الذباب: واحد الذّبان منه ذباب» وجمعه في أقل العدد أذيّة وفي أكثر العدد ذيّان. انظر: شرح 
غريب ألفاظ الدونة للجَبّي» ص: .١7‏ 
(۳) في (ح١):‏ على الحد. 
)٤(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


باب في الطهارة 
يتعلق بها من أجزاء اليتة. (والجماد) يعني: أن الماد أيضاً حكمه الطهارة ثم فسره 
فقال: و ِم يحي ومنقصلٍ هه والمراد با ماد کل جسم غير حي ومنفصل 
عن حي» ولعله يريد بالحي الحيوان» وليس الراد أن كل جسم خال عن الحياة 
حكمه الطهارة لدخول الميتة؛ لأنها جسم غير حي» واحترز بغير اللفصل من 
المنفصل منه؛ لأنه قد يكون طاهراً أو نجساً. 

0 اْمسکر) فإنه نجس سواء كان من العنب أو غبره. (والحي وَدَمعَه وعرفه 
ولعابه ومَخَاطّهُ) وذلك لأن کل حي من سائر الحيوان عندنا طاهر على الشهور. 

(وبیضه ولوأکل تجسا) أي: لاستحالته إلى صلاح» وسواء كان من [سباع 
الطير]”'" أو من غيرها. (إلاالْمَذْر) أي: فإنه نجس لانقلابه إلى النجاسة» والمراد به 
الذي ينتن أو يصير دماً ومثله الخارج بعد الوت؛ لأنه جزء اميتنة. (وَلََنُآدمي إلا 
لت معطوف على (ویْضه) ومراده أن لبن الآدمي مطلقاً ذكراً أو آشی طاهره 
وأما من ا ميت فالمنصوص أنه نجس . (ولبن يره تابع) أي: أن لبن غير الآدمي 
تابع للحمه إن كان الحيوان مباح الأكل فلبنه كذلك وإن كان مكروهاً فمكروه. 
وان كان حراماً فحرام وأما الخنزير فلا حلاف في عدم طهارة لبنه. (وبول, وعذرة 
من‌مجاحع) أي: أن بول الحيوان المباح الأكل وعذرته طاهران. (9 امد بنجس) 
أي: فلا يكون بوله وعذرته طاهرين. 

(وقيء لا لمیر من الطعام) أي: أن القيء إذا لم يتغير عن حال الطعام فهو 
طاهر [۳/ ب] وان تغير فنجس. (وصفراءء ويلقم, ومرارةمباح, ودم لم يُسَفَح) المعدة 
عندنا طاهرة لعلة الحياة» والصفراء والبلغم ومرارة ما يؤكل لحمه كذلك» والدم 
والسوداء نجسان؛ يريد: الدم المسفوح» وغير المسفوح طاهر وهو الباقي في العروق. 


(۱) في (م): السباع. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
(وسك‌وقاره () أي: طاهران. (وَزَرْبنَجسِ) أي: طاهر. (وخمرتحجرآوخلن) أي: 
اتتقل من المائعية' " إلى الجمودية» وكذلك لو تخلل بنفسه أو خلله مسلم. 
[فرخ النجس ] 

(والنجس ما اسْقُفْنِي) أي: الأربعة الأول: حرم الأكل إذا ذكي» والبيض المذرء 
والخارج بعد الموت» وبول المغتذي بنجس وعذرته والقيء المتغير عن [حال]”" 
الطعام. (وميت عير ماذکر) [أي: البري]" الذي له نفس سائلة ميتته نجسة. (ولو 
مهو" آدميا والأظْهّرٌ طهارشه) معطوف على قوله: (وَالنَّجَس), واختار ابن 


1 < 
ركيد" ظهازه الاد" 


(۱) فأرة السك هي: ال اي تمم سك فیهاء وني تن گنز وَعَدَمِهِ جلاف وَتُسَمّى 
َافجة أيِضًا. انظر: منح الجليل: ۰4٩/۱‏ 

(۲) في (ع): المائعات» وني (ك): الائعة. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١)»‏ (ع). 

(4) ما بين معكوفتين ساقط من (ك). 

() في (۰)2 (ع): (و). 

(1) هو: آبو الوليد» محمد بن أحمد بن أحمد بن رشدء القرطبي» القاضي» شيخ المالكية: الوق 
سنة ۵۲۰ ه تفقه بابي جعفر أحمد بن رزق» وحدث عنه» وعن أبي مروان بن سراج» 
ومحمد بن خيرة» ومن تلامذته القاضي عیاض وله من التصانيف "المقدمات الممهدات"» 
و"البيان والتحصيل لا في المستخرجة من التوجيه والتعلیل"» واختصار "البسوطة 
واختصار "مشكل الآثار" للطحاويء وغيرها. انظر ترجمته في: الديباج» لابن فرحون: 
۱ وشجرة النور» لمخلوف: ۰۱۲۹/۱ والصلة لابن بشكوال: ۰۵۷۲/۲ 
والوفیات لابن قتفذ» ص: ۰۲۷۰ وسير آعلام النبلاء للذهبي: ۱۹/ ۵۰۱. 

(۷) انظر: البیان والتحصیل: ۲/ ۰۲۰۷ ونصه: (الصحیح أن الیت من بني آدم لیس 
بنجس» بخلاف سائر الحيوان الذي له دم سائل). 


باب في الطهارة 

وم ین من حي ومیت) آي: أن ما اقا را فیا اسف 
حياته أو بعد ماته» والراد بذلك ما عدا الصوف والوبر وزغب الريش والشعر 
ونحوها ما لا تحله الحياة» ولا كان قوله: (منْحَي وَمَيْت) موهماً التعميم في جميع 
سس 

(وقَصبة ریش) ما هو شبیه بالعظم» واحترز بذلك من الزضب. (وجلدولودبغ 
وس فيه من فزیر َد غه في یاس وام)يعني :آنجلد ال 
نجس ولو دبغ. ابن رشد: والشهور أنه لا یطهر بالدباغ وإنما يجوز الانتفاع 
به في الیابسات والاء وحده”"» والیه آشار بقوله: (ورخص فيه مَُطْلَمَاً الا من 
خنزیر بعد دبفه في یابس وماء) ومراده بالاطلاق سواء کان امحیوان مأکول 
اللحم أو لاء واستثنی من ذلك جلد الخنزير فإنه لا ينتفع به في وجه من 
الوجوه ولو دبغ. (وفیها كَرَاهَةُ العاج) إن) نسبه للمدونة”"؛ لأنه کالخالف 
لا قدمه“ من نجاسة العاج؛ إذ الکراهة لا تقتضي التنجیس, اللهم إلا أن 
يحمل على التحریم وحینتذ يستوي هذا مع ما تقدم. (وَالتَوْضْفْفِي العَيْمَفت) 


(۱) الظلف للشاة وما أشبهها: وهو مكان الحافر للفرس أول الذراعين بعد الكفين. 
انظر: شرح غريب آلفاظ المدونة» للجَبّي» ص: ۲۵. 

(۲) انظر: البيان والتحصيل: ۰۱۰۰/۱ ونصه الذي وقفت عليه: (المشهور من قول مالك 
العلوم من مذهبه أن جلد الميتة لا يطهره الدباغ» ونیا يجوز الانتفاع به في العاني التي 
ذكر على حديث عائشة...). 

(۳) انظر: المدونة: ۰۱۸۳/۱ وتهذیب المدونة: ۲۱/۱ ونص المدونة: (وأكره القرن 
والعظم والسن والظلف من الميتة). 

(5) في (ع): تقدم. 


وء) شرح بهرام الصغير (الصرر في شرح المختصن 
أي: وني الدونة أيضاً التوقف في الكيمخت”"؛ أي: توقف مالك عن الجواب فيه لما 
سكل عنه» والكيمخت: بفتح الکاف» قال التونبى”": هو جلد الحمار والبغل. (ومني) 
أي: أن المني نجس» و[لا خلاف] ؟ في نجاسته من الآدمي» ومحرم الأكل من 
الحيوان. (ومَشي وودِي) حكى بعض أشياخنا الإجماع على نجاستهما. 

(وقیح. وصدید) أي : نجسان. (ورطوبة فرج) قال في الذخيرة: وكل رطوبة أو 
بلل [يخرج]“ من آحد السبیلین نجس" . (ودم مسفوح؛ ولو من سمك وذباب) أي: 
نجسء والسفوح هو الجاري من الحيوان في حال الحياة وعند الذکاة» وحکمه 
التنجیس. (وسوداء) أي: نجس . (ورماد تجس) أي: كرماد اليتة والعذرة؟ ونحوهما 


() انظر: المدونة: ۰۱۸۳/۱ وتهذيب الدونة: ۰۲۲۰/۱ ونص المدونة: (قال ابن 
قاسم: ووقفنا مالكاً على الكيمخت فكان يأبى الجواب فيه» ورأيت تركه أحب 
إليه غير مرة ولا مرتين) قال الجبي: الكيمخت: ليس بعربي إنما هو معرب من 
كلام الفرس وهو جلد الفرس إذا دُبغ وجلد ما كان مثله. انظر: شرح غريب 
ألفاظ المدونةء للجبّي» ص: ۲۵. 

(۲) هو: أبو 4سحاق» إبراهيم بن حسن التونسي» المتوفى سنة “57 5ه تفقه بأبي بكر بن عبد 
الرحمن؛ وأبي عمران الفامی» ودرس الأصول على الأزدي» كان جليلاً» فاضاك وبه تفقه 
عدد من أهل إفريقية» وأخذ عنه عبد الحق» وابن سعدون» وعبد العزيز التونسي» وابن أبي 
جامع وغيرهم» قال عياض : وله شروح حسنة وتعاليق مستعملة متنافس فيها على كتاب 
ابن المواز والمدونة. انظر ترجمته في: ترتيب الدارك لعياض: // 2.508 والديباج» لابن 
فرحون: ۰۲۱۹/۱ وشجرة النور لخلوف» ص: ۰۱۰۸ 

(۳) في الأصل لا خفاء وأثبت ما في (ع): لانه الأصوب . 

)٤(‏ في (ح۱): خرج. 

(۵) انظر: الذخبرة للقرانی: ۰۱۸۲/۱ 

(7) العذرة: أصلها فناء الدار وکان یلقون الخبث في أفنية الدور فسمی الخبث عذرة 
بذلك. انظر: شرح غریب الفاظ اندر للختي ص: ٠‏ 


باب في الطهارة 


وهو نجس. 

(وَدخَائُهُ) أي: دخان النجس. (وَبَوْلٌء وَعَدرَةمنْآدَمِي) أي: [نجسان وسواء كان 
كبيراً أو صغيراً أكل الطعام أو لاذكراً أو آنشی. (ومعرم ومَكْرو) أي: بوم 
وعذرتها]" ‏ نجسان. 


(وینجس کثبر طعام مانع جس قل) آي: أن الطعام الكثير المائع [ذا وقعت فيه 
نجاسة وان قلت تنجسه وفهم من قوله: (کشیر) أن القلیل [ینجسه]؟ من باب 


اچ 


o2 


(كجامد إن طال وأَمكَنَ السریان) أي: سريان النجاسة فيه. (وإلاً قبجسبه) أي: وان 
مكنها وقصره. روطب شحو بجس) هو 
المشهور. وقيل: يطهر. 


(قغاریفواس) ٩‏ أي: وكذلك لا يطهر إناء فخار بسبب ما وضع فيه من نجس 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ك). 

(۳) في (2): صارت» وفي (ع): سارت. 

(4) (ولا هر رٿ خولط وم طبخ یونم وَبَيْضُ ضبق بتجس وَفَخَارٌ 
بعَوّاص)» أمّا زیت خولط بنجس ففي تطهيره بطبخه بماء مرتين أو ثلاثا الها إن 
كثر» ورابعها إن تتجس باء ماتت فيه دابّة لا بموتها في الزيت» فالأول لسیاع أصبغ 
عن ابن القاسم عن مالك» وفتبا ابن اللباد» والثاني للباجى عن ابن القاسم» والثالث 
لأصبغ» والرابع لابن الماجشون ويحبي ابن عمر» وأمّا لحم طبخ بنجس أو وقعت فيه 
نجاسة ففي تطهيره ثالثها: إن وقعت بعد طيبه» فالأول لسماع موسى من ابن 
القاسم والثاني لسماع أشهبء والثالث نقله ابن رشد عن الحنفي» واختاره وتبعه 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


غواص كالخمر والبول والماء النجس» واحترز بالفخار من مثل الأواني 
المدهونة أو النحاس أو الزجاج وشبهه وبالغواص من الجامد. (ويُنْتَمَع 
پمتنجس) أي: أن الزيت والعسل ونحوهما ما وقع فيه شيء نجس يجوز 
الانتفاع به إلا في المساجد. (لآشجس) كشحم الخنزير والميتة والدم المسفوح 
وشبه ذلك فانه لا يجوز استعاله في وجه من الوجوه على الاشهر. (ولا یصلی 
پلباس كافر) هو ظاهر وهو الشهور. 

(بخلآف نَسْجه) أي: فإنه يصل فيه (ولأبمَايَنَامفَيْه مصخو ير ET‏ 
له وظاهره إن صل هو فيه ل بنع لقوله مص وف نظ إذا كان ذلك 

مُعَدَا للنوم . ولا بشِيَاب غیرصل) يريد: لعدم التحفظ من النجاسة. 


ابن زرقون» وهو قصور؛ لأن عبد احق وابن يونس نقلاه عن السليانية. وأمّا زيتون 
ملح بنجس فخرجه اللخمي على الروايتين في اللحم» وروی إساعيل طرحه؛ 
لسقوط فأرة فيه» وقال سحنون: إن تنجس زيتون قبل طيبه طرح وبععده غسل 
وأكل. وأمّا بيض صلق بنجس: فقال ابن القاسم وابن وهب: لا تؤكل بيضة طبخت 
مع أخرى فيها فرخ لسقيها إياهاء وقال اللخمي: تؤكل السليمة على أحد قولي مالك 
في اللحم وصوبه؛ لأن صحيح البيض لا ينفذه مائع. 

وأمّا فخار بغواص فحكى الباجي في تطهير آنية الخمر بطبخ ماء فيها روايتين» هذا تحصيل 
ابن عرفة؛ إلا أنه في النسخ التي بأيدينا عزا مثل قول ابن اللباد لسیاع ابن القاسمء 
وإنها هو في سماع أصبغ بلاغ عن مالك. فان قلت: ما الذي درج عليه المؤلف؟ قلت: 
عدم طهورية الجميع مطلقاً فان قلت قد يتلمح من قوله: (وسحَُمٌ طح رون هلح) 
ات ل ات ی ا از 
ذلك اعتماده في "التوضیح" تشهير ابن بشير عدم الطهورية في هذا الأصل قال: وبناه 
على خلاف في شهادة. [شفاء الغليل: ۱۳۰/۱]. 

(1) في (ح١):‏ بعد النوم 


باب في الطهارة 


(إلأَكرأسه”"") أي: [وأما ما لبسه غير الصلي من عبامة] " ونحوها ما هو معد 
[للباس رأسه] فلا بأس بالصلاة فيه. (ولا بمحاذي فرج غیر عالم) يريد: أن ما 
يلبسه غير العالم - أي: بباب الاستبراء - في وسطه فإنه لا يصلي فيه حتى يغسله؛ 
لآن ذلك في الغالب لا يخلو من نجاسة» واحترز بغير العالم من العالم بالاستبراء فإنه 
يجوز لغيره أن يصلي فیما لبسه في وسطه وغيره. 


[فايحرم مره اللباس غلی الذكر] 

(وحرم استعمال کر معلی) يعني: أنه يحرم على الذكر استعمال الحلی وظاهره ولو 
كان صغيراً(وَلَوْمِنْطَفَة وَآنَةَحرْب) هو الشهور.(لاالمصحف, والسیف) آي: فإنه 
يجوز تحليتهما. 

(والانف [ورَبْطً سن]) ۱ يريد: أنه يجوز [5/ أ] لمن جدع أنفه أن يعمل له 
أنفاً من فضة أو ذهب» وكذلك إذا احتاج إلى ربط سنه بشيء من ذلك. 
(مطلقَا) يشير إلى أن الصحف وما بعده من العطوفات الثلاثة يجوز تحليتهاء 
وأراد بالإطلاق الذهب والفضة. 

(وخاتّم الفضة) لأنه الذي ورد أنه عليه الصلاة والسلام تختم به“ وأما 


(۱) في (ع): لباس رآسه. 

(۲) في (2): رأسه كإلباس غير مصل من عمامته. 

(۳) في (ك): للباس. 

.)١ح( ما بين معکوفتین ساقط من‎ )٤( 

(۵) يعني لما آخرجه الشیخان -واللف ظ للبخاري-عن أنس بن مالك قال: كتب 
النبي هله کتابا -أو آراد أن یکتب- فقيل له: إنهم لا يقرؤون كتاباً إلا ختوماً 
فاتخذ خاتماً من فضة نقشه «محمد رسول الله) كأني أنظر إلى بياضه في يده. أخرجه 


شرح بهرام الصغير (لجرر في شرح الختص 
الذهب فلا يجوز» وقد نبه على هذا بقوله: (ل9 ما بعضه ذهب ولوقل). (واناء تقد) آي: 
وما يحرم أيضاً استعمال إناء التقد وهو الذهب والفضة للرجال والنساء ولهذا قال: 
(وإن لامرأة) [فلا يجوز الشرب فیهیا. (وَاتَنَاوْه) أي: وما يحرم اقتناء إناء الذهب 
والفضة لأنه داعية إلى استعماله](". 

(وفي اقش وموم وذي عة وإشاو سجزفر شور 
يعني: أن في كل واحد من هذه الخمسة الأشياء قولين» والمغشى إناء نقد 
غشي برصاص أو غيره» والموه إناء رصاص أو نحاس طُلِيا بفضة أو 
ذهب والضیب إناء کسر وشعب بخیوط ذهب آو فضة ار صفح بشيء 
من ذلك. (وذي الحلقة) إناء يجعل فيه حلقة من ذهب أو فضة ومثله اللوح 
والمرآة. (وجارللمرأة انملبوس مطلقا) آي: ذهباً أو ف ضة (ولوتعلا) وفي 
معنی اللباس ما يتَخِذّنَ لشعورهن وأزرار جيوبهن ونحو ذلك» وما يحرم 
علیهن الکاحل والمرآة الحلاة وآقفال الصنادیق والأسرة وإليه آشار 
بقوله: (لا کسریر). 


البخاري کتاب العلم» باب ما يذكر في الناولة وکتاب أهل العلم بالعلم إلى 
البلدان» ۳۰/۱ برقم (15) وأخرجه مسلم کتاب اللباس والزينة» باب لبس 
النبی عله خاغا من ورق نقشه محمد رسول الله ولبس الخلفاء له من بعده: 
۳ برقم (۲۰۹۲). 

ین شقن سا 
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فصل [فمه إزالة النجاسة 
ما یغفی غنه منها] 
(هل لحاس عن کوب مصل ولو طرف عمامته وبدنه ومَكَانه) يعني: أنه اختلف 
في إزالة النجاسة عن ثياب الصلي أو بدنه أو موضع صلاته هل هي سنة أو واجبة 
مع الذكر والقدرة؟ وتنازع الأشياخ في تعيين الشهور في ذلك» فذهب عبد الوماب 
في شرح الرسالة: إلى أنه لا حلاف في سنيتهاء وقال في البيان: [الشهور]"" من قول 
ابن القاس" عن مالك: أن إزالتها سنة لا فريضة” "» وشهره في تبذیب 
الطالب» وقال ابن يونس: هو الصحيح» وقال بعض الأشياخ: إن إزالتها 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ع). 

(۲) هو: أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي» المصري» الشيخ 
الصالح الحافظ الحجة الفقيه» المتوفى سنة ۱٩۱‏ ه أثبت الناس في مالك وأعلمهم 
بأقواله» صحبه عشرين سنة وتفقه به. لم يرو أحد عن مالك الموطأ أثبت منه وروی عن 
الليث وعبد العزيز بن الاجشون ومسلم بن خالد وغيرهم. خرج عنه البخاري في 
صحیحه أخذ عنه جماعة منهم: أصبغ ويحبى بن دينار والحارث بن مسكين ویجبی ابن 
يحبى الأندلسي وابن الحكم وأسد بن الفرات وسحنون وزونان. انظر ترجمته في: 
ترتيب الدارك لعياض: ۳/ 4 5 ۰۲ والديباج» لابن فرحون: ۰410/۱ وشجرة النورء 
لمخلوف. ص: ۰۵۸ وطبقات الفقهاء للشيرازي» ص: ۰۱۵۰ والمعرفة والتاريخ: 
۱ والجرح والتعدیل» لابن أي حاتم: ۰۲۷۹/۵ والثقات لابن حبان: 
۸ والاک‌ال. لابن ماكولا: ۲ والجمع بين رجال الصحيحين: 

۳۱ والأنساب» للسمعاني: ۰۱۵۲/4 واللباب في تهذيب الأنساب: ۰۳۲۱/۱ 
ووفيات الأعیان لابن خلکان: ۰۱۲۹/۳ وتهذيب الكمال: ۱۷/ ۰۳44 وسير أعلام 
النبلاء. للذهبى: ۲۱/۹ ۱: 

(۳) انظر: البيان والتحصیل : 3۸ 


شرح بهرام الصغير (الصرر في شرح المختصن 
واجبة مع الذّكر والقدرة ساقطة مع العجز والنسيان. (وَنَوْطَرَفَ عمَامّقه) هو 
الشهور. وقیل: لاء والصحيح ما ذكره في [طرف]( الحصير» ومعنى(وإلاأَمَاد 
الظهرَيْنٍ للاضفرار)آي: وإذا فرعنا على القول بأن إزالة النجاسة واجبة”" مع الذكر 
والقدرة فلم يذكر حتى صل أو تذكر وم يتمكن من إزالتها لعدم القدرة فانه يعيد 
الظهر والعصر إلى الاصفرار. (ومقوطها في صلاة مبطل)”" يعني: لو سقطت على 
المصلي نجاسة بطلت صلاته. (کذکرها فیها) " تشبيه لإفادة الحكم؛ لأن المشهور 
إذا ذكر النجاسة في الصلاة تبطل مطلقاً نزعها أم لقب زر کات اسف نعل 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۲) في (ك): سنة واجبة. 

(۳) (وسْقَوطها في صَلاةٍ مُبْطِلٌ) أي: وسقوط النجاسة عليه وهو في الصلاة مبطل لهاء 
قال سحنون: من ألقي عليه ثوبٌ نجس في الصلاة» ثم سقط عنه فأرى أن ییتدی. 
قال الباجي: وهذا على رواية ابن القاسم. [شفاء الغليل: .]٠١١ /١‏ 

(4) (گذکرها فیها) أي : كما أن ذكر نجاسة في الصلاة بشوب أو بدن مبطل شا وهو 
مذهب " الدو ونة" فيقطع . قال في غيرها ولو کان مأموما؛ وهو تفسی وکل مذا إ5 
كان الوقت متسعاًء وأما مع ضيقه فقال ابن هارون: لا يختلفون في الت‌ادي دا خشي 

" فوات الوقت؛ لأن المحافظة عَل الوقت أولى من طهارة النجاسة. وعلى هذا لو رآها 
وخشي فوات الجمعة أو الجنازة أو العيدين لتمادی لعدم قضاء هذه الصلوات. وفي 
الجمعة نظر إِذَا قلنا إنها بدل» وقال في"التوضيح": واقتضى قوله: (كذكرها فيها) أن 
جرد الذكر مبطل؛ فعلى هذا لو ذكرها أو رآها فيها فهمّ بالقطع ثم نسي فتمادى 
لبطلت. وكذا نص عليه ابن حبيب. قال في "التوضیح": وهو الجاري على مذهب 
"المدونة". واختار ابن العربي عدم البطلان. [شفاء الغليل: ۱۳۲/۱ ]. 

(۰) (لا قبْلَهَا) أي: لا إن رآها قبل الدخول في الصلاةء فان ذلك لا أثر له في البطلان» 
ولكنه کمن 1 يرها عَلَ المعروف فيعيد في الوقت. [شفاء الغليل: ۱۳۲/۱ ]. 
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خر مر مر رم 


قضلهها) ۱۲۳۱ آي: إذا ذکر النجاسة قبل الصلاة ثم نسي فیها [فصی ]۲ 
هاي فصلاته صحيحة. 

وأما إن كانت في أسفل نعله فخلعها ووقف عليهاء فنص الابياني"" وغيره 
على الصحة. (وعفي عما یعسرکجدث مُسَتَذْج) أي: أنه يعفى ع| يعسر الانفكاك عنه 
بعد حصول سببه كالأحداث المستنكحة التي تكثره والراد بالحدث الجنس ليعم 
سائر الأحداث, وقال: (حدث) وم يقل أحداث لثلا يتوهم أن العفو مقصور على 
حصول الجميع وليس كذلك. (وبلل باسور " في يد إن كثُرَائره) ظاهر. (آوشوب) 


(0) (أو كان أَسْمَلَ تَعْل فلع يقبل صورتين إحداهما ما في "الذخيرة" عن أبي العباس 
الإبياني قال: إِذَا كان أسفل نعله نجاسة فنزعه ووقف عليه جاز كظهر حصی والثانية: 
ما ذكر المازري عن بعضهم: أن من علم بنعله نجاسة وهو في الصلاة فأخرج رجله دون 
تحريك صحت صلاته. قلت: لكن يرجح أنه آراد الأولى فقط اقتصاره عليها في 
"التوضیح" وتقييده هنا النجاسة بالأسفلية» وکونه 1یشترط عدم التحريك» وعدم 
مناقضة ما تقدم في سقوطها وذکرها فیها. والله سبحانه أعلم. 

(۲) ما بين معکوفتین ساقط من (ح١)»‏ (ع). 

(۳) ما بین معکوفتین ساقط من (ح١)»‏ (ع). 

(4) في (ع): فان. 

(۵) هو: أبو العباس عبد الله بن أحمد بن إبراهيم بن اسحاق التونسی» العروف بالإبياني» 
الإمام الثقة العمدة» المتوفى سنة 07 اه تفقه بیحیی بن عم وأحمد بن سلییان 
وحمديس» ويحيى بن عبد العزيز» وابن حارث. وأحمد بن حزم» وحماسء وجماعة» روى 
عنه اللأصيل» وأبو الحسن اللواتي» وسعيد بن ميمون» والقابسی وابن أبي زید» وجماعة كان 
عالم إفريقية غير مدافع من شيوخ أهل العلم وحفاظ مذهب مالك من أهل الخير والوجاهة. 
انظر ترجمته في: ترتيب الدارك عياض: ”/ ۰۱۰ والديباج» لابن فرحون: ۰۱۳۱/۱ وشجرة 
النور» لخلوف» ص: ۰۸۵ وطبقات الفقهاء للشيرازي» ص: ۷ 

(7) الباسور: خروج السّرم» وأصله خام يجتمع في معدة من یعرض له ذلك فإذا فرط 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختی 
معطوف على يد. (وَتُوب مرضعة تجتهد) أي: وعفي أيضاع| يصيب ثوب مرضعة 
حال کونها جتهدة في التوقي عن النجاسة. (وندب) أي: يستحب (لها توب للصلاة). 
(ودون درهم من دم مطلقاً) أي: وعفي عن دون درهم من سائر الدماء سواء كان دم 
حيض أو نفاس أو ميتة وهو المراد بالإطلاق» والمراد به الدرهم البغلي الذي يطبع 
تحت ركبة البغل.(وقيج وصدید) ظاهر وهو معطوف على (ودون درهم). (وبول فرس 
لفازبارش حرب) ظاهر التصور. راب من عَذرة) أي: إذا جلس الذباب على 
العذرة ونحوها ثم قعد على ثوب إنسان أو جسده فإنه يعفى عن أثره. (وموضع 
حجامة مسح) أي: وكذا یعفی عن موضع الحجامة الممسوح لما یتضرر به الحتجم 
من وصول الاء إلى ذلك المحل إلا أنه يوجب رخصة في تأخير الغسل لاني سقوطه 
مطلقا وهذا قال: بر غَسَلَ). (ولا آعاد في الوفت) أي: فان لم يغسله بعد البرء 
أعاد الصلاة في الوقت لزوال العذر المبيح له السح؛ واختلف الأشياخ في تأويل 
المدونة فتأوها أبو محمد وابن يونس بالنسيان» وأن العامد يعد ادا وتأوها أبو 
عمران”" بالإطلاق فحكم بالإعادة في الوقت ولو مع العمد» وغذا أشار بقوله: 
خرج به السرم والأذى فلا يقدر على حبسه والباسور واحد وجمعه بواسير. انظر: 
شرح غريب آلفاظ الدونة» للجَبّي ص: ۲ 
() انظر : الدونة:۱/ ۰۱۲۹ وتهذیب الدونة: ۱ ونص التهذیب: (ويغسل الحتجم 
موضع الحاجم قال يحيى بن سعید: وكذلك العرق یقطع. قال مالك: ولا يجزئ 
مسحهاء فٍن مسحها وصل آعاد في الوقت بعد أن یخسلها). 
(۲) هو: آبو عمران» موسی بن عیسی بن أبي حاج» واسمه يحج» الغفجومي» الفاسي» فقیه 
القيروان» التوی سنة 1۳۰ هف تفقه بأبي الحسن القابسي والأصيلي» ودرس الأصول 
على القاضي أبي بكر الباقلاني» وسمع من أبي الفتح ابن أبي الفوارس, وأبي الحسن علي 


ابن إبراهيم المستملي» وابن الحمامي القری» وأبي الحسن ابن الرفاء وأبي عبد الله 
الجعفي القاضي» وغيرهم» وتفقه عليه جماعة كثيرة منهم عتيق السوسي» ومحمد بن 


باب في الطهارة 


(وأول بالشنیان وبالإطلآق). (وكطين مطر) أي: ومما یعفی عنه طين المطر ونحوه كماء 
الرش والمياه الستنقعة في السكك والطرق يصيب الرّجل ونحو ذلك. (وان اختلطت 
اْعذرة بالمصيب) أي: أن العفو باق ولو كان المصيب؛ أي: الطين الذي يصيب 
المكلف مخالطاً بالعذرة. (لاَإن غَلَبَتَ) /٤[‏ ب] أي: لا إن غلبت العذرة على الطين أو 
كان عينها”'' قائمة فإنه لا يعفى عنه. 

(وظاهرها الْعَفْو) أي: ظاهر المدونة العفو”". (ولا ان آصاب عَيْنْهَا)”” أي: فلا 
يعفى عنه» قال بعضهم: لا نعلم قولاً بالعفوإذا أصاب عينها فقط. (وَدَيْلٍ امرأة 
مال لاستر ورل بت یمران بفجس يبس يَطْهرانٍبِما بهده) أي: ويعفى عن ذيل المرأة 
[إذا أطالته لقصد الستر]“ وعن الرّجل المبلولة - يمران بالنجاسة امحافة لکونه| 
یطهران با بد النجس من الارض. (وَحُف وَل [من روث دواب وبوله)](" أي : 


طاهر بن طاوس» وجماعة من الفاسيين» والسبتیین والأندلسيين» فطارت فتاویه في الشرق 
والغرب» واعتنی الناس بقوله» وکان يجلس للمذاکرة» والسیاع في داره» من غدوة إلى 
الظهر؛ فلا يتكلم بشيء إلا کتب عنه. انظر ترجمته في: ترتیب الدارك: ۷/ ۲4۳ والديباج» 
لابن فرحون: ۷۲ والصلة لابن بشکوال: ۲ وبغية اللتمس. للضبی» ص: 
۸ وسير آعلام النبلاء للذهبي: ۵40/۱۷ 1 

(۱) في الأصل عینا وآثبت ما في (ك): لأنه الأصوب. 

(۲) انظر: المدونة: ۱/ ۰۱۲۸۰۱۲۷ وتهذيب الدونة: ۰۱۸۸/۱ قال فيها: (ولا باس بطين 
الطر وماء الطر الستنقع في السکك والطرق يصيب الشوب أو الجسد أو اضف أو 
النعل» وان كان فيه العذرة وسائر النجاسات» وما زالت الطرق وهذا فيهاء وكانوا 
يخوضون المطر وطينه ثم يصلون ولا يغسلونه). 

(۳) (وّلا إن أَصَابَ عَيْنْهَا) نا آخره لثلا ينطبق عليه قوله: (وظاهرها العفو)» وقد قال في 
"التوضيح": يبعد وجود الخلاف في ذلك. [شفاء الغليل: /١‏ ۱۳۳ ]. 

(4) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۵) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١)»‏ (ع). 


شرح بهرام الصغير (الصرر في شرح الختص 


ويعفى عن الخف والنعل یصیبه| آرواث الدواب وأبواها للغلبة والمشقة. وأشار 
بقوله: (إن دلكا) إلى أن العفو فيهما مشروط بدلكهم لا مطلقاً. (لأَغَيْرِه) أي: لاغير 
المذكور وهو الروث والبول فلا یعفی عن الخف والنعل من إصابة الدم ولا بد من 
غسله. (فیغلعه انماسج) أي: فبسبب عدم العفو عنهی| من الدم يخلع الماسح خفه 
حالة كونه (لا ماءمعه وَيَتَيصُم) أي: وان أدى خلعه إلى الطهارة الترايية وإبطال 
الطهارة الائية.(واخقار) أي: اللخمي. (لْحاق رجل الفقيرِ) أي: بالخف والنعل في 
الاكتفاء بالدلك وعدم الاحتياج إلى الغسل بخلاف الغني. 


(وفي غیره للمتًخرین قولان) أي: وني غير رجل الفقير؛ ألحقها التونسي» وقال 
الل عندي الغو 


(۱) هو: آبو الولید» سلییان بن خلف بن سعدون بن آیوب بن وارث التجیبیالاندلسی» 
الباجي» القاضي» التوفی سنة 7/5 هف من آسرة ترجع أصوها إلى بطلیوس. ثم انتقلت إلى 
باجه بالأندلس» ثم سکنوا قرطبة أخذ عن ابن الرحوي وأبي الأصبغ ابن أي درهم وأبي 
محمد مكي» وأبي شاکر القبري والقاضي يونس بن مغيث وغیرهم» رحل إلى الشرق سنة 
٠‏ ه وأخذ عن جماعة من مصر والعراق والشام» ثم عاد إلى وطنه بعد ثلاث عشرة 
سنة بعلم جم» وولي قضاء آماکن» وصنف التصانیف الکثبرة منها کتابه "النتقی" في شرح 
الموطأ انتقاه من شرح كبير له سماه "الاستیفاء" واختصر النتقی بکتاب ساه "الإيماء" 
و "القتبس في علم مالك بن آنس" لم یتم» واختصار وشرح للمدونة ل يتم» وفي الحديث: 
"اختللاف الموطات". و"التعديل والتجريح لمن خرج عنه البخاري ف الصحيح". وفي 
الأصول: "كتاب التسديد إلى معرفة طريق التوحيد"» و"إحكام الفصول في أحكام 
الأصول". و"الإشارة في الأصول"» و"الحدود" وغيرها من التصانيف. انظر ترحمته في: 
المدارك» لعياض: 5 ٠٠‏ والديباج» لابن فرحون: ۰۱۹۷/۱ وشجرة النور» لمخلوف: 
۱ ومعجم الادباء لياقوت: ۲7/۱۱ ووفيات الأعيان» لابن خلكان: 
۲ وسير أعلام النبلاء» للذهبي: ۱۸/ ۵۳۵. 

(۲) في (ع): أنه لا يجوز. قلت ولعله يشير لقول الباجي في المنتقى: (أَمّا الرّجْلٌ فَلَمْ أرَ 


باب في الطهارة 


(وواقع ملس مَار) أي: ويعفى عم وقع على المارمن السقاتف. (قإن سال 
صدقَ المسلم). 

(وکسیف صقيل) إن) أدخل الكاف ليشمل المدية ونحوها ما يفسد بالغسل» وإذا 
مح أجزأ عن الغسل» وقيده بالباح؛ أي: كدم القصاص والاصطياد احترازاً من 
دم العدوان. 

(وَأكْرِدْمَلِ) أي: من الثوب والجسد إذا فصل بنفسه» ولهذا قال؛ (لَمَيُنْكَأ)”© 
آي: م یعصر. (وندب ان تضاحش) أي: استحب غسله إن كثر وتفاحش. (كدم 
الْراغیث) آي: فإنه يعفى عنه ما لم يتفاحش .(إلأفي صلاق) فإنه يتتادى عليها وهو 
راجع إلى مسألة تفاحش الدم والبراغيث. (وَيَطْهُرْمَحَل لس بلآنيّة) أي: فلا يفتقر 
في غسل النجاسة إلى نية» والباء في بلا متعلقة ب (يطهر). (بقسله إن صرف) أي: يطهر 
محلها بغسله إن عرف وتهيز عن غیره.(والا) أي: وان لم يعرف حل النجاسة فلا بد 
من غسل جميع ما شك فيه. (ککمییه) أي: إذا وقعت النجاسة في أحدهما وجهل تعينه 
فإنه يغسله معاً. (بخلآف وبیه فيَتَحَرَى)”" أي: بخلاف ما إذا وقعت النجاسة في 


فیها نصا وَعِنْدَنَا أن المح رى فا بعد رل اَن أن اليل المبيحة يح الخ 
نکر هذه الْعَينِ نِ وعدم خر الطَرْقَاتٍِ منها وَهَذَا الْمَعْنَى َوجَود في اشنم ور ان 
o sS‏ 
NS‏ صل ان رل 
" التوضیح ' ": والفرق عَلَ الشهور بين الأواني والثیاب خفة النجاسة للاختلاف فيهاء 
بخلاف الأواني» إذ لا خلاف في اشتراط الطلق في رفع احدث. 

قال: ونض سند على أنه یتحری في الثوبين عند عدم ما یفسلهیا به» خلاف ظاهر کلام ابن 


> شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


أحد ثوبيه وم یعرف النجس من غيره فإنه یتحری أحدهما ويجزته. 
(بطهور) أي: إنما يطهر محل النجاسة بالماء الطهور. (مُنْفَصلٍ كَذَلِك) أي: 

[بشرط أن ینفصل ]۲۳ طهوراً؛ احترازاً ها إذا انفصل متغيراً. (ولا یرم عصره 

مع وال طعمه) نحوه لابن شاس”" قال: ولا يلزم عصر الشوب إذا زال 
شاس وابن امحاجب. انتهی. 

وقد آغفلوا كلهم حتی ابن عرفة ما في ساع أبي زید بن أبي الغمر من کتاب الصلاةه 
ونصّه: "قال ابن القاسم فیمن حضرته الصلاة في سفر ولیس معه إلا ثوبان آصابت 
آحدهما نجاسة لا يدري آهیا هو؟ قال: يصلي في أحدهما ثم يعيد في الآخر مکانه. 

وقد بلغني عن مالك أنه قال: يصلي في واحد منها ويعيد ما كان في الوقت إن وجد ثوباء 
كما قال في الثوب يعني الواحد: ولست أنا أرى ذلك؛ ولكن يصلي في أحدهما ثم 
يعيد في الآخر مكانه» ثم لا إعادة عليه في وقت ولا غيره» وان وجد غيرهما. 

قال ابن رشد: قول ابن القاسم استحسان؛ لأنه إا صلى بأحد الشوبین ثم أعاد بالاخر 
مكانه فقد تيقن أن إحدى صلاتيه قد حصلت بثوب طاهر وفيه نظر؛ لأنه دا صلى 
في أحدهما عَلَ أن يعيد في ال خر فلم يعزم في صلاته فيه عل أنها فرضه لا صلى بنية 
الإعادة فحصلت النية غير خلصة فيها للفرضء وكذلك إِذَا أعادها في الآخر 1 
تخلص النية في إعادته للفرض؛ لأنه إنما نوی آنبا صلاته إن كان هذا الشوب هو 
الثوب الطاهرء وقول مالك أصحٌ وأظهر من جهة النظر والقیاس؛ لأنه يصلي في 
أحدهما عل أنه فرضه فتجزئه صلاته» إذ لو 1 يكن له غيره فصلى به وهو عال 
بنجاسته لأجزأته صلاته» ثم إن وجد في الوقت ثوباً طاهراً أعاد استحباباً. انتهى. 

وانظر: هل يمكن أن يكون معنى قول مالك: يصلي في واحد منههم| بعد أن يتحراه. 
والإعادة الوقتية لا تنافيه» فيقرب القَوْلانٍ من القولين» وفي هذه الرواية مستند لسند 
في اختصاص التحري بالضرورة. والله سبحانه أعلم. [شفاء الغليل: /١‏ ۱۳۶]. 

)١(‏ في (ك): يشترط أن ينفصل كذلك. 

(۲) هو: آبو حمده عبد الله بن نجم بن شاس بن نزار الجذامي» السعدي» نجم الدین» الفقيه 
المصريء المتوفى سنة ۱۱۰ كان من بيت حشمة وإمرة»سمع من عبد الله بن بري 


باب في الطهارة 


طعمه؛ إذ الباقي جزء المنفصل”"". (لا لون وريج عسرا) أي: فإن ذلك مغتفر 
للمشقة» فان تيسر خروجه فلا بد من الغسل. (والفسالة الْمتَقِيرَةنَجِسَة) أي: 
غسالة النجاسة» ولا إشكال في ذلك مع التغير سواء تغير لونها أو طعمها أوريحهاء 
وآما غير التغبرة فطاهرة. (وَلَوْرَالَ عَيْنُ النّجَاسَة بِقَيرِ المطلق لم يجس مقي محلها) 
أي: أن النجاسة إذا أزيل عينها بالضاف ونحوه ثم وقع شيء على ذلك المحل فابتل 
من رطوبته فإنه لا ينجسه.(وإن شك في إصَابَتهًا [ لوب وجب تُضحه)] آي: أنه إذا 
شك في وصول النجاسة لثوبه وجب عليه نضحه(؟. (وان ترك أعَاد الصلاةكَانفَسلِ) 
أي: فان ترك النضح”“ وصل فإنه يعيد الصلاة في الوقت إن كان ناسياً وأبداً إن 
كان عامداً كا لو ترك غسل النجاسة. (وفورش [باید)]٩‏ أي: أن النضح عبارة 


النحوي» سمع منه الحافظ المنذري, وكان مقبلا على الحديث» مدمناً للتفقه فيه ذاورع» 
وتحرء أل كتابه "قد الجواهر الثمينة في مذهب عال المدينة" جمع فيه باختصار جل مافي 
الأمهات ورتبه على غرار الوجيز للغزالي» توفي مجاهداً في دمياط. انظر ترجته في: الديباج 
المذهب» ص: ۰۱8۱ وشرف الطالب. لأبي العافية» ص: ۰٩‏ وشجرة النورء لمخلوف: 
۱ ووفيات الأعبان لابن خلکان: ۳/ ۰1۱ وسير أعلام النبلاء للذهبي: ۲۲/ ٩۳‏ 
والفکر السامی, للحجوي: ۲۳۰/۲ 

(۱) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۰۲۰/۱ ۲۱ ونصه: (لا یشترط الاستقصاء في إزالة الغسالة 
عن محل النجاسة بعد انفصال الاء غير متغير بل يطهر وإن لم یعصر الثوب» ولا استقصي 
في إزالة الرطوبة عن الإناء؛ لأن المنفصل من الماء عن الحل جزء من المتصل). 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۳) في (۱): النضح. 

(6) النضح: الرش ليكون مبلولاً ولا مبلولاً بين هذين» وهو مخير إذا نضحه أي رشه وان 
شاء جر يده عليه وإن شاء تركه لا يضره كما يزعمون. انظر: شرح غریب ألفاظ 
المدونة» للجبي» ص: ٠١‏ . 

(6) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


تس شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح ال مختصر) 


عن رش الاء باليده وقیل: غمس الحل بالاء وقیل: بالفم. (بلآنيّة) هو الأصح. 
(9 إن شك في تجامة المصیب) أي: شك في النجاسة مع تحقق الاصابة فلا ينضح 
وهو الشهور. 
(آوفیهما) آي: شك في النجاسة والاصابة ولا خلاف في سقوط النضح. 
(وهل انجسد كَالنُوب, آَویچب عُسله؟ خلآق)”'' ظاهر المذهب عند ابن شاس أنه لا 
فرق في ذلك بين الجسد والثوب» وعبر عنه ابن الحاجب”" بالأصح. وقال ابن 
رشد: لا ينضح الجسد بل يغسلء قال: وهو أصل مالك وإلى هذين 


(۱) (وَهَل اد لوب أو يجِبُ غَسْلَُهُ خلافٌ) وسكت عن البقعة» قال ابن عرفة: قال 
بعش شوخ فر عا ولس ةقد ل هاا نس وا ای رمال مش 
شیوخنا الفاسيين: کاگسد. ونقله عن "قواعد" عياض. انتهى. قلت: بل ظاهر 
"قواعد" عیاض أن البقعة كالثوب» وبغسلها اتفاقاً قطع الشارمساحي. [شفاء 
الغليل: ۱۳۵/۱ ]. 

(۲) هو: آبو عمروء عثمان بن عمر بن أبي بکر» الكردي» الرويني» الاسناوي الولد؛ 
المعروف بابن الحاجبء المتوفى سنة 57 7ه عرف بالاتقان في علوم العربية» والفقه. 
وأخذ القراءات عن الشاطبي» وسمع منه "التيسير" لأبي عمرو الداني» وقرأعلى 
الشهاب الغزنوي وتلا بالسبع على أبي الجود. وسمع من أبي القاسم البوصيري 
وطائفة» وتفقه على الابياري» وعرف بصحبته للعز بن عبد السلام» ونزح معه عائدا 
لصر من دمشق وتوفي بالأسكندرية» أخذ عنه جماعة منهم الشهاب القرافي وناصر 
الدين ابن المنير» وله من التصانيف "الجامع بين الأمهات" وهو مختصره الشهير في 
الفقه وله "منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل" مختصر في الأصول 
و"الكافية" في النحو و"المقصد الجليل في علم الخليل". انظر ترجمته في: الدیباج» 
لابن فرحون: ۲ وشجرة النورء لخلوف:۱/ ۰۱16 والطالع السعيد 
للادفوي» ص: ۰۱۸۸ والفكر السامی للحجوي: ۲۳۱/۲. 

(۳) انظر: عقد ابمواهر الثمینة: ۰۲۱/۱ والجامع بين الأمهاث؛ ص: ۰۳۳ وانظر البيان 


باب في الجلهارة 
أشار بالخلاف. 

(وذااشتبه طهر بِمْتَنَجِسٍ أَوْنَجَسِ, صلی بعدد النجس وَزِيَادةِإنَاءِ)”" أشار 
بقوله: (بمتنجس أَوْنَجَسِ) إلى صورتين: الأولى: أن يشتبه ماء طهور بماء 
متنجس, إلا أن النجاسة لم يظهر [تغييرها]!" فيه لتغير الآخر بقراره» أو تغير 
الس درت امور U‏ وس اليه یتک 
وزيادة إناء. الصورة الثانية: أن يشتبه ماء طهور بماء نجس العين كالبول 
انط ال اقمة ولا تص فیها غيرآن عبدالوهاب حرجها يل آ ول رای 
أنه لا فرق بینهیا. (وندب سل إِنَاءِ ماء یراق لا طعام وخوض تعبدا سبعاً بولوغ" 
[كلب) ما ذکره من استحباب الغسل هو مذهب الدونة [5/ أ] عند ابن 
بشير”'“» وقيل: إنه واجب» والصحيح أنه يراق» والمشهور اختصاص الغسل 
بالاء دون الطعام. (وحوض) أي: فإنه لا يغسله إذا ولغ فيه الکلب» والمشهور 


a‏ .. من شك في نجاسة جسده يغسله ولا يجزيه 
نضحه بخلاف الثوب... 

(۱) (وَإذَا اه طَهُورٌ مت E‏ 
ا ا 
وهم اغترٌ فيه بكلام ابن عبد السلام» وقد تعقبه ابن عرفة وقال في "التوضيح": انم 
ينبغي أن يكون محل الأقوال التي ذكر ابن الحاجب إذا 1) یتحقق عدد النجس من 
الطاهر أو تعدد النجس واتحد الطاهر. [شفاء الغليل: ۱۳/۱ ]. 

(۲) في (ع): تغيرها. 

(۳) ولغ الكلب: بفتح اللام أي: أدخل فاه في اللبن أو الماء» والمستقبل يلغ بفتح اللام 
أيضاً. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونةء للجُبّي» ص: .١١‏ 

(6) انظر: المدونة: .١١6 /١‏ وانظر: تهذیب المدونة: ۰۱۷۳/۱ 


شرح بهرام الصغير (الصرر في شرح الختص 


الغسل (تعبدا)» ونه بقوله: (ووغ]( ْب) على أنه لو أدخل يده أو رجله في 
الإناء لم يطلب بالغسل وهو كذلك. 

(مطلقاً) أي: سواء كان مَنْهِيَاً عن اتخاذه أم لا. (لأَغْيّْرِ) أي: كالختزيز 
ونحوه. (عند قصد الاستعمًال) أي: لا قبل ذلك. (بلاًنية ولا تَذريب) كونه بلا نية 
هو المشهور. (ولاً ققریب) أي: لا يطلب في غسله کون الغسلات [بالتراب](؟ 
لعدم ثبوته في كل الروایات.(ولا ينعد پولوغ کلب و کلاب) أي: سواء ولغ فيه 
الکلب الواحد مراراً متعددة أو ولغ فيه جماعة كلاب» ويكفي في جیع ذلك 
سبع غسلات كا لو اتحد الولوغ. 

فصل [فرائض الوضوء] 

(فرانض الوضوء: سل مَابَيْنَ تین ومنابت شَعرِالرأس انمعتاد. والدفّن, وظاهر 
اللحية الفرالض الذکورة هنا سبعة: آوضا: [غسل]"" الوجه, وجعل حده عرض 
ما بين الأذنين مطلقاً وهو الشهون وحده طولا من منابت شعر ال رس العتاد إلى 
منتهی الذقن في نقي الخد وفي حق من له خية إلى منتهی اللحية» وهو معنی قوله: 
(وَالَقَنِء وظاه ر اللحية)ء وظاهر الذهب الاکتفاء بخسل اللحية من غير تخلیل ٩‏ إذا 
كانت كثيفة» وأما الخفيفة فيخللها بلا خلاف.(فَيَفْسلالوثّرة, وَأَسَاريرَ جَبهته , 
وظاهر شَفَتَه) إن| نص على هذه الثلاثة وإن كانت داخلة في مسمى الوجه خيفة أن 


)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ك). 

(۲) في (ح۱): بالتتريب. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ح۱). 

(:) التخليل: أن يدخل يده في خلال شعره أي بينه وفي وسطه. والخلال البين. انظر: 
شرح غريب ألفاظ المدونة» للجَبّيء ص: ۱۵. 
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يتوهم فيها السقوط. 
(بتغديلٍ شعر) تقدم بيانه. قوله: (لا جرحا بر آو خلق قائرا) أي: فلا يجب 

غسل داخله؛ لأن ذلك شبيه بالباطن. قوله: (ویدیه پمرققیه) الفريضة الثانية غسل 

يديه هو المشهور. 
(وبقية معصم إن قطع) أي: أن المعصم إذا قطع وبقيت منه بقية متصلة بالمرفق 

ل 
فإنه يجب غسلها فلو لم يبق شيء فلا يجب. (ككف بمنكب) أي: أن من خلق كفه في 

منکبه بلا عضد ولا ساعد فإنه يجب عليه غسل ذلك الک ف. (بتخلیل أصابعه) 

أي: مع تخليل أصابعه [هذا هو المشهور]”". قوله: (لأَِجَانَةُ خانتمه) الإجالة هو 

و )ر م ۵ ی 35 20 در 

(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١)»‏ (ك). 

(۲) (لا إِجَالَةُ اه وتقض غَبْرَهُ) (تقضّ) بالضاد العجمة فعل مبني للفاعل أو للنائب 
وهذا أمثل ما يضبط به وأبعد من التكآف» والضمير في قوله (عَيْرَُ) للخاتم» وهو 
من صيغ العموم؛ إذ هو اسم جنس أضيف أي: ونقض ونزع غير الخاتم من كل 
حائل في يد أو غيرهاء فيندرج فيه ما يجعله الرماة. وغيرهم في أصابعهم من عظم 
ونحوه» وما يزين به النساء وجوههن وأصابعهن من النقط الذي له جشد. وما 
غيرهماء ما له جد أو ما يلصق بالظفر أو الذراع أو غيرهما من عجين, أو زفت أو 

وكونه ]1 يذكر شيئاً من هذه الأمور بعینه في هذا المختصر دليل على صحة هذا الضبط 
وإرادة هذا العموم أو بعضه؛ ولا سيا الحناء فإنه سكت عن تعيينه مع كونه في 
"المدونة" و"مختصر" ابن الحاجب» ومشاهير الكتب» وما كان هكذا للايسكت عنه 
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ومعناه: ولا يجب عليه غسل موضع عضو من الأعضاء إذا خلق وهو ناقص غير 

ماذكر. 

على الشهور والجمجمة عظم الرأس المشتمل على الدماغ. (بفظم صدغَيه) آي: 

مصاحبا له. (مع المسترخي) [هو المشهور]”'' وسواءٌ الرجل والمرأة وقيل: لا 

يجب ونص الشيخ أبو محمد: على أن شعر الصدغين من الرس الباجى: يريد 

ما فوق العظم. و یش ضفره رل و امه وید خن یدهم حه في رد انمسج) الضف 
غالبا لا آدرجه في عموم. 

فإن قلت: لما تحدّث ابن رشد على الخاتم في رسم مساجد القبائل من سیاع ابن القاسم - 
ذكر في من توضا وقد لصق بظفره أو بذراعه الشيء الیسیر من العجین أو القير أو 
الزفت قولين» وقال: الاظهر منهیا تخفیف ذلك على ما قاله آبو زيد بن أبي أمية في 
بعض روایات "العتبية " وحمد بن دینار في المدوّنة الدنية خلاف قول ابن القاسم في 
"الدونة"» وظاهر قول شهب في بعض روایات "العتبية ". 

قلت: لا خفاء أن هذا في الیسیر بعد الوقوع. وأما ابتداء فلابد من إزالته» وکون ابن رشد 
ذکر هذا الفرع عند کلامه على الخاتم ما يؤيد ما حملنا عليه لفظ الولف. وأما الداد 
فقال آبو محمد عن ابن القاسم: من توضاً عَلَ مداد بيده أجزأه» وعزاه في "الطراز" 
لرواية محمد وقال أبو القاسم بن الكاتب: قيّده بعض شيوخنا برقته» وعدم تجسّده 
إذ هو مداد من مضى» وأجاز في سماع آشهب وابن نافع اختضاب الحائض والمرأة 
الجنب. ابن رشد: لأن الخضاب لا يمنع رفع غسلهیا حدثهماء وفي "الطراز": إن كان 
الحناء بباطن الشعر ا يمنع المسح كالتلبيد وقبله ابن عرفة. [شفاء الغليل: 
۱۳۷/۱ 

(۱) ما بين معکوفتین ساقط من (ح۱). 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۳۹/۱. 
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بفتح الضاد: فتل الشعرء والعقص جع ما ضفر منه قرونا أي: ولا ينقض الماسح 
ضفره؛ أي: ضفر الشعر. 

وقوله: (رجل و امة) راجع إلى ۳ ويستوي في ذلك -أعني: مسح 
جیع الصدغین وللسترخي وعدم نة نقض الضفر- الرجل والمرأة. (ویدخلان 
يَدَيْهِمَا نَحْنَهُ في رد المسح) أي: إذا مسحا آدخلا یدیها تحته في رده. (وغسله 
مجزی) آي: لو ترك مسح الرآس وعسله آجزأه وهو الشهور. (وغسل رجلیه 
بكَعَْيْه) أي: الفريضة الرابعة غسل ال رجلین مع الكعبين”". (ااتقین 
بمقصلي السافَیْن) أي: أن الكعبين هما العضوان الناتشان في طرفي الرجلين عند 
مفصلي الساقين. (وندب تخليل آصابعهما) هو ظاهر والفرق بينه وبين أصابع 
اليدين أن التصاق أصابع الرجلين صيرهما کالباطن. (وَلأَيُعِيد من قلم ظفره آو حلق 
رأسه) أي: أن التوضی إذا قلم أظفاره”") أو حلق شعر رأسه لا إعادة عليه. (وضي 
و قال 00 القصار: لا إعادق 0 شار يع نغ ۳ اي 
بط رز مه شزا 
هي الفريضة السادسة على ما فیها وهي الفور؛ وهوالاتیان بفرائض الوضوء في 
فور من غير فصل طويل» ومراده أنه اختلف في الموالاة هل هي واجبةٌ مع الذكر 
والقدرة ساقطة مع العجز والنسيان» وهو المشهور عند جماعة من الأشياخ فييني 
بنية إن نسي [مطلقاً]”” طال أو لم يطل» وني العجز ما لم يطل» واختلف في الطول 
(۱) الكعبان: العظمان في أصل الساق. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة» للجُبّي» ص: ۱۷. 


(۲) في (ح١):‏ ظفره. 
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الصحیح. أو الموالاة سنة وهو المشهور عند صاحب المقدمات”" [5/ ب]. (ونيّة 
رفع الحدث) الفريضة السابعة: النية على الشهور والنية هى القصد إلى الشىء 
وجعلت لتمییز ما هو عبادة عن غبره. (عند) [غسل ]؟ (وجهه) أي: محلها عند 
غسل وجهه وهو الشهور. 
(أوالقرض, أواستباحة معفوع) يعني: أن له في كيفية النية ثلائة آوجه ما نية رفع 
الحدث الذي هو المنع الرتّب» وإما امتثال أمر الله فیما افترض "۲ علیه» وإما 
استباحة ما كان الحدث مانعاً منه. (وان مع قبود) يعنى: أن النية ولو صاحبها 
قصد التبرد فإنها تجزئ ولا آثر لا صحبها“. 
(آوآخرج بعض الْمستّباع)ى) لو نوی أن يصلي بوضوئه الظهر دون العصر فإنه 
يستباح ما نواه وغيره. (أونْسي حدشا) لا إشكال أنه إذا نبى حدثاً ونوی غيره أو 
أحدث أحداثاً ونوى بعضها ناسياً لغيره أن ذلك يجزئه. (لأأَخْرَجَه) يعنى: لا إن 
آخرج بعض الأحداث كا لو قال أتوضأ لحدث البول لا لحدث الغائط وقد 
حصلا معا [منه]"" فان ذلك لا يجرئه للتناقض. (أَونَّوى مطق اهار“ 
() انظر: القدمات المهدات: ۱/ ۰۱۱۰۱۵ 
(۲) ما بين معکوفتین ساقط من (ع). 
(۳) في (ح١)»‏ (ع): بها فرض. 
(4) في (ك): لمصاحبها. 
(6مابين معکوفتین ساقط من (۵). 
(1) (أَوْ توی من الطّهَارَةِ)» يعني: أن من نوی بفعله الطهارة المطلقةء مغل أن یتطهر 
وينوي الطهارة. ول ینو أي الطهارة مي»الصغری أو الكبرى أو طهارة الماء أو 
الترابية يعني: فان ذلك لا يرفع عنه الحدث؛ لأن الطهارة قسیان: طهارة نجس» 
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[أي: فلا]) يجزته؛ لأن المنوي لا بد من كونه معلوماً أو مظنوناً فلا تنعقد النية 

بمشكوك لترددها. 
[(أواسْتبَاحَة ما ديت له وقال؛ ان كفت أحدثت قنه)]”””" أي: كذلك إذا نوی 

استباحة ما ندب له الوضوء فإنه لا يجزته» وكذلك إذا توضأء وقال: إن كان قد 

حصل منى حدث فهذا الوضوء له وكذلك إذا جدد وضوءه معتقدا أنه على 
وطهارة حدث. فإدًا قصد قصداً مطلقاً وأمكن انصرافه للنجس 1 يرتفع حدثه أي: 
لأن النية 1 تتعلتی جزماً بالعرف المقصود» قاله المازري وقبله ابن عرفة» والمؤلف في 
"التوضيح". [شفاء الغليل: ۱۳۸/۱ ]. 

(۱) في (ع): أي فإن ذلك لا. 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح۱). 

(۳) (أَوْ قَالَ ان کت أَحْدَمْتُ قَلَهُ) يعنى: أن من تطهر وقال: إن كنت أحدثت فهذا الطهر 
لذلك الحدثء ثم تبين أنه كان محدثاً فإنه لا يجزئه. رواه عيسى عن ابن القاسم» وقال 
عيسى من رأيه: يجزئه. فقال الباجي: أما على القول بوجوب غسل الشاك فيجزئه 
اتفاقاًء وأما عَلَ استحبابه فَالقَوْلانِء» ونحوه لأبي إسحاق التونسي وعبد الحق. وقال 
ابن عرفة: لعل سماع عيسى في الوهم لا الشك» والظنّ باق ني الأول لا الشاني؛ ولذا 
استحباب؟ کمن أيقن بالوضوء وشكٌ في الحدث فان اغتسل ثم ذكر أنه كان جباً 
أجزأه غسله ذلك» وهو بمنزلة من شكٌ هل أحدث أم لا فتوضاً ثم ذكر أنه كان 
محدثاً وبمنزلة من شك في الظهر فصلاها ثم ذكر أنه يكن صلاها فإن صلاته تلك 
78 .2 ع | امس ع8 ع8 2 1 
تجزته» ون قال: أنا أتخوّف أن أكون أجنبت وليس لشك عنده إلا أنه يقول: يمكن 
أن يكون ونسیت» ]يكن عليه غسل» فان اغتسل ثم ذكر أنه كان جنباً اغتسل» ول 
يجزه الغسل الأول. انتهى. وقد ظهر من هذا: أن الرواية إن كانت في الشك فهي 
مفرعة عَلَ القول باستحباب طهر الشاك » والاً فهي في الوهم والتجويز العقلي. 


شرح بهرام الصغير (الضرر في شرح الختص 
طهارة ثم تبين أنه كان محدثاً قبل التجدیده أو توضاً وترك من أعضاء وضوته له 
فانغسلت بنية الفضل”'' فإن ذلك لا يجزته» وإلى هذا أشار بقوله: 

(وجدد قتبین حدثه. أوْتَرَكَنُمعَة َاْفسَتَبِنِيّةالْفَْل") فهذا لا يجزته. 

(أوَفرَقَ النَيّة علی الأعضاء) أي: خص كل عضو بنية مع قطع النظر عم بعده. 

سند: وظاهر المذهب عدم الصحة. ابن بزيزة”": والمنصوص أا لا 
تفرق نظراً إلى أنها عبادة واحدة”©» والشاذ أنها تفرق» والخلاف مبني على أن 
الحدث هل يرتفع عن كل عضو بانفراده أو لا يطهر إلا بكمال الطهارة فإذا 
غسل الوجه مثلاً يرتفع حدثه في قول» وفي قول لا يرتفع حدثه إلا بعد غسل 
الرجلين. ابن رشد: والأول قول ابن القاسم. والشاني لسحنون والأول 


(۲۰۱) في (ع): الفضيلة. 

(۳) هو: أبو حمد» عبد العزيز بن إبراهيم القرشي التميمي التونسي عرف بابن بزيزة» 
المتوى سنة ٦ه‏ أو ۳ه تفقه بأبي عبد الله الرعینی» وأبي محمد البرجيني» 
والقاضي أبي القاسم ابن البراء» وغيرهم» له تاليف منها: "الإسعاد في شرح 
الإرشاد"؛ و"شرح الأحكام الصغری" لعبد الحق الاشبیلی» و"تفسير القرآن" 
و "شرح التلقین" و "شرح الأسماء احسنی "۰ و"شرح العقيدة البرهانية". انظر 
ترجمته في: نيل الابتهاج» للتنبكتي» ص: ۰۲۱۸ الحلل السندسية: ۱/ ۰160 وشجرة 
النور» لمخلوف: ۱/ ۰۱۹۰ والفكر السامى: 5/ ۰۲۳۲ 

(4) في (2): مستقلة واحدة. ۱ 

)٥(‏ هو: آبو سعيد» عبد السلام بن سعيد التنوخي؛ اللقب باسم طاثر حدید الذهن بالغرب 
يسمونه سحنون حدة ذهنه وذكائه» المتوفى سنة 4۰ "هف قرأ على ابن القاسم وابن 
وهب وأشهب ثم انتهت إليه الرياسة في العلم بالمغرب» وله المدونة أصل المذهب 
وعمدته. انظر ترجمته في: ترتيب المدارك» لعياض: 4/ ۰65 والديباج: ۲/ ۰۳۱ ومقدمة 
الاونةه ص: ۰۱۲۰۱۱ طبعة السعادة ۱۳۲۳ ی وشجرة النور» لخلوف» ص:۱/ ۰1٩‏ 
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آظهر ۱ وإليه أشار بقوله: (وَالأَظْهّرٌ في الأخير الصحة). 

(ومزوبها بعده ورفضهاء مفتفر) أي: أن عزوب النية وهو انقطاعها والذهول 
عنها بعد محلها مغتفر للمشقة ولا إشكال في ذلك وأما رفضها فالمشهور عدم 
تأثيره كا في الحج وأما في الصوم والصلاة فالشهور التأثير. (وفي مه 
بِيّسيرٍ خلآف) يعني: أنه اختلف في النية إذا تقدمت قبل محلها بيسير هل تؤثر في 
إخلال الوضوء ابن عبد السلام: وهو الأشهر أو لا تؤثر؟ قال المازري: وهو 
الأصح في النظر”"» وقال ابن بزيزة: هو الشهور. 

فرغ [فيّ سنن الوضي ] 

وه أي: سنن الوضوء وهي ثمان: الاو( لین ويريد بقوله: (ول) 
أن غسله قبل الشروع في الوضوء سنة. (ثلآثا تعد" هو الشهور وذهب 
أشهب” إلى أن غسله) من باب النظافة» المازري: ويتخرج على القولين صفة 


وطبقات الفقهاء للشيرازي» ص: ۰۱۵۲ وعل)ء إفريقية للخشني» ص: ۰۲۹۱ 
والأنساب» للسمعانی: ۰۱۹۷/۱ والفهرست. لابن خير: ۲۱-۰ ووفیات 
الأعيان» لابن خلکان: ۰۱۸۰/۳ والبيان الغرب: ۰۱۰۹/۱ ومعام الایمان» لابن 
الدباغ: ۲/ ۰۷۷ وسير آعلام النبلاء» للذهبي: ۰۱۳/۱۲ 

(۱) انظر: البیان والتحصیل: ۰۱۱۰۱6۵/۱ 

(۲) في (ع): النطق. 

(۳) في (ك): (كلانا تعدا بلا نيّة). 

() هو: أبو عمروء آشهب بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم القيسي؛ العامري» الجعديء ا لمحو 
سنة ۰6اه من أهل مصرء وأشهب لقبء واسمه مسكين. انتهت إليه الرئاسة بمصر بعد 
ابن القاسم روى عن مالك والليث» والفضيل بن عياض» وسلیان بن بلال وابن فیعتة 
وغيرهم. وروی عنه الحارث بن مسكين ويونس الصدفي وبنو عبد الحكم» وسعيد بن 
حسان» وسحنون» وقال ابن عبد البر: لم يدرك الشافعي بمصر من أصحاب مالك إلا 
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غسلهماء فعلى التعبد يغسل كل يد منفردة”'"» وعلى التنظيف مجتمعتين. (بمطلق 
ونية) آي: : ولأجل کون غسلها سنة لا يفعل ذلك إلا بمطلق ونية . (ولوتظيفتين, 
أوأحدث في آفقانه)مذا على قول ابن القاس وأماعلى قول آشهب فلا حتاج إلى 
غسلهماء وكذلك يجري على القولين ما إذا أحدث في أثناء وضوئه.(مفترشتين) تقدم 
بيانه. (ومضمضة, واستفشاق) أي: السنة الثانية والثالثة الضمضة والاستنشاق”” على 
المشهور. (وَبَائَعَ مفطر) أي: أن غير الصائ ئم يبالغ في الضمضة والاستنشاق» واحترز 
بذلك من الصائم لانه بخشی مع البالغة إيصال الاء إلى حلقه . (وفلهها بست) أي: 
الضمضة والاستنشاق [بست غرفات (أفضل, وجاژا أوإحداهما بفرقة) آي: وجوز 
فعله| معا بغرفة واحدة أو كل واحدة بغرفة. (واستفقار) أي: السنة الرابعة 
الاستتفار ]( ۲ (وسح وجهي كل ذْن) أي: السنة الخامسة: مسح ظاهر الأذنين وباطنهیا 
على الشهور. (وتجدید مافهما) أي: السنة السادسة تجدید الاء فا 


آشهب. وابن عبد الحكم» وأخذ عن الشافعي هو وابن عبد الحكم. انظر ترجمته في: 
ترتيب الدارك لعياض: ۳/ ۰۲۱۲ والديباج: ۱/ ۳۰۷ وما بعدهاء وشجرة النورء 
لخلوف» ص: ۰۵٩‏ وطبقات الفقهاء ء للشيرازي» ص: ۰۱۵۰ والتاريخ الكبيرء 
للبخاري: ۲ ۷ والعرفة والتاریخ» للفسوي: ۱ والجرح والتعدیل لابن 
أبي حاتم: ۲ ۲ والثقات» لابن حبان: ۱۳۹/۸ والفهرست. لابن النديم» 
ص: ۰۳۳۹ ووفیات الاعیان لابن خلکان: ۱ وب ذیب الک‌ال» للمزي: 
۴۳ وتاريخ الإسلام» للذهبي: 1/11 . 

)١(‏ في (ك): منفردة ثلاثاً. 

(۲) المضمضة: : على وزن الفعللة» من مضني الدهر أي عركني فقيل ها المضمضة» لأنك 
تعرك الماء بلسانك من شدق إلى شدق وتحولهء والاستنشاق: : قبضك الماء بريح أنفك 
إلى آنفك. انظر: شرح غريب آلفاظ المدونةء للجُبّيء ص: 4. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ح۱). والاستنثار: طرحك الماء من آنفك. انظر: شرح 
غريب ألفاظ الدونة للجْبي ص: 9. 


باب في الطهارة 


(ورد مسج رأسه) أي: السنة السابعة رد اليدين في مسح الرأس» وإنم قال في مسح 
رأسه ول يقل كابن الحاجب رد اليدين من مؤخر الرأس إلى مقدمه'"؛ لأن ابن 
القصار وغيره نصوا على أنه لو بدأ من المؤخر لكان المسنون في حقه الرد من المقدم 
إلى المؤخر. [ (وترتیب قرانضه) أي: السنة الثامنة أن يرتب فرائض الوضوء؛ يعني: 
أنه يغسل الوجه ثم الذراعين ثم يمسح الرأس ثم يغسل الرجلين ولا ينكس شيئاً 
من ذلك. وانا قال](: (ترتیب فرانضه) احترازاً من الترتيب بين المسنونات أو 
بينها وبين الفرائض فإنه مستحب. 

(فیعاد الْمنَكْس وحده إن بعد بِجِفَاف وال مع تابعه) أي: فان نكس شيئاً من فراتضه 
وکان بعيداً من الماء أعاد ا منكس خاصة وان ۸ [یبعد] " آعاد النکس وما بعده 
لیسارة الأمر عليه وهو الراد ب(تابعه) أي: تابع النکس [1/ أ]. (ومن ترك فرضا 
ی به وبالصلآة) لا إشكال أن التوضی إذا ترك شيئاً من فروض الوضوء وصلى 
فإنه يعيد الصلاة بعد أن يأتي بها ترك. (وَسَنَة ها لمایستقبل) [أي: وان ترك سنة 
من سنن الوضوء فإنه يعيدها لما يستقبل]”' من الصلاة ولا يعيد الصلاة. 


(۱) انظر: الجامع بين الأمهات» ص: 5 ۵. 
یت سك قن يناف سر 

(۳) في (ك): يعد ببعد. 

(4) ما بین معکوفتین ساقط من (ع). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختحن 


[فرغ في فضائل الوضوه) 

(وقشانل: موضع طاهر) أي: لأنه أسلم للمتوضئ من الکان القذر. ما 
خدکالشنل) يريد: مع إحكام الوضوء والغسل وهوالمشهور.(وَتَيَمِنْأَمْضَامٍ) 
للحدیث. 


(واء ان فتح) آي: وتيمن إناء مفتوح لأنه آمکن» واحترز به من نحو الأباريق 
فان جعلها على الیسار آمکن.(وبدء يمقدم رأسه) وهو بسکون الدال عطفاً على ما 
قبله» والشهور أن البدء بمقدم الرآس فضيلة. (وشفع غسله. وتلیله) الشهور أن 
الخسلة الثانية والثالثة فضيلة» ونبه بذلك على أن مسوحه لا فضيلة في تکراره. (وهل 
الرچلان کذلك! آواْمطوب الانَاء) الشهور أن كغيرهما من أعضاء الوضوء وذکر 
سند وغيره أن عدم التحدید فیهما هو الشهور وأن القصود فيه إزالة الوسخ. (وهل 
نکره الرابعة أوَتُمَنَع؛ خلآف) اقتصر في توت دعل ا ات 
واللخمي وغيرهما منم الرابعة» ونقلا" على ذلك اتفاق المذهبء (خلاف) إشارة إلى 
المسألتين. (وقرتیب سننه آومع فرانضه) يشير إلى أن [ترتيب]”"" 
نفسها أو ترتيبها مع فرائضه من الفضائل. 

(وسواك وان بِإِصبْع) لا إشكال في أفضليته» والأراك منه أفضل فإن لم يجد ما 
يستاك به فياصبعه. (کصلاة بعدت منه) [اللخمي: وهو خی بين أن يفعله عند 


الوضوء أو عند الصلاة» والأحسن إذا بعد ما بين الوضوء والصلاة أن يعيده عند 
صلاته وإن حضرت صلاة أخرى وهو على وضوئه ذلك يستاك للثانية وهو معنى 


() في (ع): الترتيب بين. 


باب في الطهارة 


قوله: كصلاة بعدت منه]( أي: من الوضوء أو من الاستياك. (وتسمية) المشهور 
أن التسمية من الفضائل. 

ور في عسل ويمع ول ورب وأكاة وكوب دابة وسفيئة وخول وضده ذز 
ومسنجد وس وق باب واطفاء مصباح ووطم وسعود خطیب منبراوتقمیض ميت ولحده) 
ظاهر التصور وما عطف عليه. وانا قال: (وقشرع) لأنها قد تكون واجبة وقد تكون 
مباحة إل غير ذلك» [ولو قال لغسلء لاقتضی الاستحباب في جميعها. 

(وا شندب له الْقُرَّة) هذا هو المذهب للعمل. (وَمَسْحٌ الرقبة) أي: ولا يندب 
ذلك]1؟ لعدم وروده في وضوئه او . (وترك مسح الأعضاء) أي: فلا یندب 
تركه. (وإن شك في شالفة قفي کراهتها وندبها قولآن) يريد: أن التوضی إذا شك في 
الغسلة الآخرة من غسل وضوئه هل هي ثالثة أو رابعة فإنه يتركهاء وقيل: يفعلها. 
(قال: کشکه في صوم یوم عر هل هوالعید؟) يشير به إلى ما حکی الازري آنه سئل 
عن صوم التاسع من ذي الحجة إذا شك أن يكون يوم النحر هل يكره مخافة الوقوع 
في صوم یوم النحر وهو حظور؟ فأجاب بأنها مثل هذه المسألة التي تنازع الأشياخ 
فيهاء لكن ظاهر كلامه هنا أن مسألة الصوم أصلء وأن مسألة الوضوء تقاس 
عليهاء وظاهر كلام المازري العكس من ذلك. 


)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ك). 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۳) انظر في صفة وضوئه عَلهُ: صحيح مسلم» كتاب الطهارة» باب صفة الوضوء وکماله: 
۱ برقم (۲۲). 


فصل آداب فضاخ الحاجة) 


الحاجة الجلوس؛ يعني: إذا كان المكان طاهراً فان كان نجساً رخواً فإنه يمنع» وهذا 
في البول وأما في الغائط فلا يجوز القيام فيه بوجه. 

(واعتماد على رجل. واستنجاء بید یسریین) أي: اليد والرّجل وتّما ندب له 
الاعتماد على الرجل الیسری؛ لأنها آعون على خروج الغائط وتا ندب الاستنجاء 
باليد اليسرى تكرمة للیمنی عن مباشرة النجاسة. (وَبَلهَا قبل لقع الأذّى) أي: وندب 
5 اليسرى قبل ملاقاة النجاسة. (وَعَسلْها ب : کتراب بعده) لأن ذلك أسرع في 
زوال ما علق مه ونبه بقوله: (ب:كشَرَاب) على أن الحكم في ذلك لا يختص به» بل 
يجوز به وبغيره من جنس الارض. (وسترالّس محله) فيه حذف؛ أي: وندب ادامة 
ستر إلى محل الغاقط والبول لکونه آبلغ في الستر. (و/عداد مزیله) آي: مزیل البول 
والغائط "من ماء أو حجر. (ووقوه) أي: وتر الزیل الجامد. 

(وتقديم قبله) آي: وندب لقاضي الحاجة أن يزيل ما على قبله [من البول]“ 
عند الاستنجاء أو الاستجهار قبل دبره خوفاً من وصول النجاسة له لو بدأ بمحل 
الغائط. (وتفریح فغلیه) لأ ذلك آبلغ في استفراغ ماني الحل من الأذى. 
(واسترخاوه) آي: فلا ینقبض ولا ینکمش. (وتغطية رأسه, وعَدم التقاته) أي: لئلا 
(۱) الغائط: المطمئن من الأرض» وقیل للأذى غائط إذ کانوا يغوطونه في الغائط» ویقال 

للغائط البراز وأصل ذلك كله من برز الشيء إذا ظهر. انظر: شرح غريب آلفاظ 


المدونة» للجبى» ص: ۲ 
(۲) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


باب في الطهارة 


يعتريه شىء یوذیه. (وذکر ورد بعده) هو قوله عليه الصلاة والسلام: «غفرانك)'. 
وروي أيضاً أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول: «الحمد لله الذي سَوّغنیه طیبا 
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وأخرجه عني خبيثأً” '". 


(وقبله) أي: وذکر قبله وهو: «اللهم إن أعوذ بك من الخبث والباشث»(؟ 
الرجس النجس الشیطان الر جیم. (قإن قات قفیه ان لع یعد) أي: فان دخل ول يذكر 
شيئاً وفات محله فإنه يقول ذلك في موضع التغوط إن لم يكن معا لقضاء الحاجة» 
ونبّه هذا على أن امعد لا يجوز فيه هذا وهو المشهور. (وسكوت) أي: وندب سكوت 
عند قضاء الحاجة. 

(إلأنمهم) أي: خوف فوات نفس أو مال. (وبالفضام قرو أي: وندب 
[/ ب ]له بالفضاء أن يتستر عن أعين الناس وأن يبعد عن مسامعهم وان ۸ 
[يكتفي بالتستر] ©؛ لأنه قد يستتر بشیء ولا يكون بعيداً. (وَاتَقَامْجْعْرٍ) أي: وندب 


له اتقاء جحر لئلا يخرج شيء من حشرات الأرض يؤذيه» وكذلك ندب له اتقاء 


(۱) أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الطهارة» باب ما يقول الرجل إذا خرج من 
الخلاء: ۱ 6ه برقم (۰)۳۰ وأخرجه الترمذي» أبواب الطهارة عن رسول الله لله 
باب ما يقول إذا خرج من الخلاء: ۱۲/۱ برقم (۷)» قال الترمذي: هذا حديث 
حسن غريب. 

(۲) م أقف عليه في كتب الحديث» وقد تناقله الشراح دون إحالةء اللهم إلا ما قاله الحطاب 
بعد إيراده: (قاله في العارضة)» والعارضة: هي عارضة الأحوذي لابن العربي. 

(۳) متفق علیه. أخرجه البخاري» كتاب الوضوءء باب ما يقول عند الخلاء: ۰170/۱ برقم 
»)١55(‏ وأخرجه مسلم» كتاب الحيض» باب ما يقول إذا آراد دخول الخلاء: 
۱ ۳ برقم (0717/0. 

(4) في (ك): يكف التستر» وفي (ع): يكتف بالستر. 


شرح بهرام الصفیر (الدرر في شرح المختصر) 


(الريح) لئلا يتطاير عليه شيء من بوله. (ومورد, وطریق, وظل) أي: ويتقي أن يبول 
وأن يتغوط في أحد هذه الثلاثة لئلا يؤذي الناس لاحتياجهم إلى هذه 
الأماكن الثلاثة. (وصلّب) أي: من الأرض فلا يبول عليه لثلا يتلوث با 


(۱) (وشَطذٌ ومَاءِ دی وصلْبٍ) سقط الأولان من بعض النسخ» فا الشط: فهو 
شاطيء النهر والبحر؛ على أنه إن ذكر في التلقين شاطيء النهر» وعبّر عنه ابن عرفة 
بضفة الوادي وقربه» وأمًا المورد الذي ذكر قبل هذا فهو موضع ورود الماء من الأنبار 
والعيون والآبار» وأمّا الماء الدائم أي: الراكد فظاهر كلامه أنه يتقيه وان کشر » وبه 
صدّر ابن عرفة» وفي "التلقين": إلا أن يكون كثيراً جدا كالمستبحر» وصرّحوا 
بجوازه في الجاري» وهذا ما لإ يكن فيه ضرر. 

ففي "أجوبة" ابن رشد: أنه سئل عن ماء جار في جنات وعليه أرحاء وأهل الجنات 
یسقون به ثهارهم» بر دود ها او و تما ففهم و ی فبی تعصهم عليه 
كرسيّاً للحدث. واحتجٌ بأن ذلك لا يغيّره لكثرته» وقال الآخرون: إنه وان لژ 
يغيّره فإنه يقذره ویعیفه» وربما رسبت الأقذار في قراره وذلك ما ينغصه علينا هل 
شم في ذلك مقال؟ وما تراه إن سكت أصحاب هذا الماء عنه» هل للحاكم النظر 
فيه؟ إذ قد ينتفع به جماعة المسلمين خارج الجنات» آم يسعه السكوت عنه؟ 

فأجاب يَدَله: الحكم بقطع هذا الضرر واجب. والقضاء به لازم» قام بذلك بعض 
أهل الجنات» أو من سواهم بالحسبة» وعَل الحاكم أن ينظر في ذلك إِذَا اتصل به 
الأمرء وإن 1 يقم عنده فيه قائم؛ بأن يبعث إليه العدول فإِذَا شهدوا عنده به قضى 
بتغییره؛ لما في ذلك من احق لجاعة المسلمين خارج الجنات» ولا يسعه السكوت 
عن ذلك. 

وأمّا الموضع الصلب: فان كان نجساً اتقاه مطلقاًء وان كان طاهراً فلا يبول فيه قات)ً 
كا قال في "المدوّنة": وأكرهه بموضع يتطاير فيه» وليبل جالساً ومثله في "التلقين" 
وغيره وقد قسّمه الباجي إلي أربعة أقسام فقال: إن كان طاهرا رخوا جاز القيام؛ 
والجلوس أولى؛ لأنه أستر» وان كان نجساً رخواً بال قائياً؛ محافة أن تتنجس ثيابه» 
وإن كان صلباً نجساً تتحی عنه إلى غيره وإن كان صلباً طاهراً تعيّن الجلوس. 
ومثله لابن بشير عن الأشياخ» وقبله ابن عرفة والمؤلف في "التوضیح" وقد نه 


باب في الطهارة 


يتطاير عليه من بوله. 

(ویکنیف حى ذِكْرَالله) ولا فرق بين أن يكون مكتوباً في رقاع أو منقوشاً في 
خاتم ونحوه. (وَيُصَدَمْيُسَرادْخُولاً, یناه خروجا) تكرمة لليمنى وهذا كان 
الاستنجاء والامتخاط بالیسری. (عکس مسجد) يعني: تقديم اليمنى دخولاً 
والیسری خروجاً تكرمة للیمنی آیضا وكذلك في طهوره وتنعله وترجله ونحوه. 
[(والْمنزِليمناهبهماا أي: فيقدم اليمنى في الدخول إليه والخروج منه]”". (وجاز 
بمنَزِلٍ :وط وبول" ", مستقبل قبلة ومستدبرا وان لم يلجا وأولب :الساتر, وبالإطلاق) 
الشهور في الوطء ما ذکر نص عليه غير واحد» وقیل: بجوازه مطلقاً؛ أي: في 
المنزل وغيره وهما تأويلان على المدونة. وأما جواز البول بالمنزل مستقبلاً ومستدبراً 
فلا قال في المدونة: ولا یکره استقبال القبلة واستدبارها لبول ولا غائط أو مجامعة 
إلا في الفلوات» وأما المدائن والقرى والمراحيض”" التي على السطوح فلاء وان 
كانت تلي القبلة' '» فظاهره جواز ذلك في الكنيف وان لم تكن مشقةء وإليه أشار 
بقوله: (وإن لم‌یلجا» وني الواضحة: ابا يجوز مع الشقة " وظاهره”" أيضاً الجواز 


على الأولين هنا بقوله: (ندب لقاضي الحاجة جلوس, ومنع برخو نجس)» وأما 
إطلاقه في اتقاء الصلب فلا آعرفه إلا لأبي حامد الغزالي إذ قال: وأن يتقي 
الموضع الصلب. [شفاء الغليل: /١‏ ۱6۰]. 

(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ك). 

(۲) في (ك): وبول وغائط. 

(۳) الراحیض:الکتف. مأخوذة من رحضت الثیء إذا غسلته» فقيل ها مراحيضء لأنها 
یختسل فیها. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونةء لجيه ص: ۱. 

(4) انظر: الدونة:۱/ ۰۱۱۷ وعهذیب الدونة: ۰۱۷۰/۱ 

(1) انظر: الواضحة في السنن لابن حبیب» ص: ۱۷ ۰۲ 

(0) في (ع): وظاهرها. 


شرح بهرام الصغير (لجرر في شرح المختصن 


في السطوح وإن ل يكن ساتر وعليه هلها عبد الحق”"» وقال أبو الحسن الصغير": 
هو محمول على الساتر» وإليه أشار بقوله: (وأولب:الساتر, وبالإطلاق). 

(لآفي الْقَضَاء) أي: فإنه لا يجوز الوطء في الفضاء ولا قضاء الحاجة إن لم يكن 
نّم ساتر» فإن كان هناك ساتر فقولان بالجواز والمنع» وإليه أشار بقوله: (وَبسثْرٍ 
فَولآنِ) وأما قوله: (تَحْتَملّهمَا) أي: الدوند". (والمختارالترك) أي: اختار اللخمي 
من القولين الترك. ( القَمرين) الراد با الشمس والقمر؛ أي: فلا یکره استقباضما. 
(وبيت المقدس) أي: وكذلك لا يكره استقبال بيت المقدس. (ووجب استبراء 
باستفراغ أَخَبتَيْه مع ست دک ونر خَفًا) المراد بأخبثيه الغائط والبول» والضمير فيه 
يعود على قاضي الحاجة؛ أي: ووجب على قاضي الحاجة استبراء بكذا. (وندب جع 
ماء وحجر) لا يزيلان العين والأثر. (ثُم مَاء) أي: فان اقتصر على أحدهما فليكن 


(۱) هو: أبو محمدء عبد الحق بن محمد بن هارون السهمي. القرشي» الصقليء المتوى 
سنة 477ه بالأسكندرية» تفقه بشيوخ القيروان كأبي بكر بن عبد الرحمنء وأبي 
عمران الفامی» وأبي عبد الله بن الأجدابي» ألف كتاب "النکت والفروق لمسائل 
الدونة" وکتابه الکبیر السمی ب"عبذیب الطالب" وله استدراکات عل جذیب 
البرادعی وجزء في ضبط آلفاظ الدونة. انظر ترجته في: ترتیب الدارك لعیاض: 
۸ والدیباج لابن فرحون: 01/۲ وشجرة النون لخلوف: ۰۱۱6/۱ 
وسير آعلام النبلاء للذهبي: ۰۳۰۱/۱۸ 

(۲) هو: آبو الحسن» علي بن عبد الحق الزرویلي» القاضي» الفاسي؛ الشهير بصع 
المتوفى سنة ۷۱۹ له شرح على التهذیب للبرادعي» ویقال إن الطلبة الذین 
حضروا جلسه هم الذین کانوا یقیدون عنه ما یقوله في کل جلس. انظر ترجمته في: 
الدیباج» لابن فرحون: ۰۲۱۲/۱ وشجرة النور» لخلوف» ص: ۰۲۱۵ وجذوة 
الاقتباس لابن القاضى: ۷/۲ . 

(۳) انظر : المدونة:117//1. 


باب في الطهارة 
الماء؛ إذ هو أفضل من الحجر. (وتعين في مني وحيض ونقاس) أي: وتعين الاء في ذلك 
فلا يجزئ الحجر ولا غيره من الجامدات» وهذا في حق من فرضه التيمم ومعه ما 
يزيل به النجاسةء وإلا فغسل البدن كله واجب. (وَبَولٍامرأة) إن) لم يجزئها لتعديه 
محل الر حصة ويتعين الماء أيضا إذا انتشرت النجاسة عن أحد المخرجين کثبرا 
وإليه آشار بقوله: (ومفتّشرعن مخرج كثيرً). (ومذي) هو الشهور. (بفسل ذَكَرهِكلّه) هو 
الشهور آیضا؛ وعند العراقیین إن يجب غسل موضع الأذى خاصة کالبول. 
(قفي ال وبطلان صلاة تا رکه آو تارك گنه فَولآن) هذا مفرّع على الشهور؛ والقول 
بوجوب النية اياي [وسقوطها لاس أي زید(؟؛ بناء على أن غسله دم لاه 
والقول ببطلان صلاة من ترك النية أو ترك غسله كله للایان] "* والقول بعدم 
البطلان فيهم) [ليحيى بن عمر]". 
احترازاً من المائعات والخرق المبتلة.(طَاهرٍ) احترازاً من النجس. (فقٍ) احترازاً من 
الزجاج والأملس. (عَيرمؤة) احترازاً من نحو القصب والزجاج المحرّف. (ولا مختوم) 
احترازاً من الطعام والمكتوب وجدار المسجد والدنانير والدراهم والعظم. 
اون ینوت مسیونب وف وا رز 
م۲٩‏ 
(۱) انظر: النوادر والزیادات: 6٩/۱‏ قال فیه: (و ينبخي أن يجوز عَسْلّه بغير نيِّة» کالنجاسة 
والتحرز منها). 
(۲) ما بين معکوفتین ساقط من (ح۱). 
(۳) في (۱2): ليحيى بن حمد. 
(0) ما بين معكوفتين ساقط من (ك). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 


(لآمُبْتَ) راجع إلى يابس» (وچس) راجع إلى طاهرء واقس إلى منت ولو 
حذف هذا كله لفهم ما تقدم» وأطلق في الجدار ليعم جدار المسجد وجدار الغير؛ 
لأنه ينجس فيؤدي إلى تنجيس ثياب الناس. (فَإِن أَنْقَتَأَجِرَآت) أي: أن هذه 
الأشياء المتقدمة تجزئ مع الانقاء؛ لأن القصد إزالته عن المحل وقد زال.(کالید 


O OS 


ودون الثلاث) ی ئ 5 القصد الإنقاء وقد 
جز حصل. 


(لفصل في توافض الوضو د ] 
فل لفق ا ك ر ا تافاشن نف یله آي 
والحدث: هو ما خرج من السبيلين على سبيل الاعتيادٍ والصحة, فالخارج كالجنس 
يشمل: الغائط» والبوگ والريح والَذْيّء والوذي والحصى» والدوت ار 


(۱) قال الجبي: الوذي: بالدال المنقوطة هي اللغة العالية» ويقال فيه أيضاً: الودي بالدال 
غير النقوطة» وهي اللغة السافلة» وهو ماء أبيض ثخين يخرج مع البول يغسل منه 
الإحليل وحده وهو عين الذكر لا الذكر ك| يزعمونء وإن| ينقض منه الوضوء خاصة 
ار جا واي الع ۱ aT‏ 
وصفت لك من اللغة السافلة والعالية. 

والذي: لا غسل منه وينقض منه الوضوء وهو رقيق يغسل منه الذكر للزوجته وسيلانه 
ورقته وانصبابه مع قضيب الذكرء وله شهوة دون شهوة الجماع؛ وهو في لون أصفرء 
يقال منه مذى يمذي مذیا وأمذى يُمذي إمذاء وهو الذي على وزن الفعيل الذال 
مكسورة والياء مشددة. 

انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة للجُبّي»؛ ص: ۳۲ 

قلت: قال ابن الأثير: الذي - بسكون الذال غنف الياء - البلل ال الذي يخرج من 
الذكر عند مُلاعبة النسای وحكى الجوهري عن الأأصمعي الَذِيٌٍّ والودي والَيِيّ 
مشددات. وقال آبو عبيدة: اَن وحده مشدد والّذي ول خففان وَاَذّيُ ا 
یکون من النطفة قال خلیل: والذي بالذال المسجتسة وفيه لغتان: سکون الذال 


باب في الطهارة 


بقوله: (المعتاد) الحصى وما بعد وال اد باتفا ذه شیب ال ریش 
بقوله: (في الصحة) من الخارج لأجلٍ مرض کالسَلسٍ» کا سيأي. (ا خصی ودود ولو 
ببلّة) هذا هو الشهوز. (وپسلس قارة أن أي: فارق آکتر الزسان» وهو الشهوژ 
خلافاً للعراقيين في استحباب الوضوء منه. (کسلس مذي [۷/ أ] قدرعلی رففه) هو 
الشهوژ وقال بعض الأشياخ: هو الأظهرٌ؛ لقدرته على رفعه. (وندبن لاژم اثر 
أي: إن لام السلس أكثر لزمان اجب منه الوضوث يريد: إلا في برد ونحوه 
وإليه أشار بقوله: (لاَإِنْشَقَ). (وفي اعَتبَارالْمَلاَرَمَة في وشت الصلاةأومطقا 
رد( ذهب ابن عبد السلام" إلى أن معناه أن یالب ول مقدار ثُلَنَيْ ساعةٍ 


وتخفيف الياءء والثانية كسر الدال وتشديد الياء» قال القرافي: المذي: هو الماء الأصفر 
الخارج مع اللذة القليلة» انظر: لسان العرب: ۰۲۷۶/۱۵ والذخبرة للقرافي: 
۱ 

(۱) (وّفي اغتبار الْلارَمَة في وَفْتِ الصلاة أو مُطَلَقاتَرَدهُ): (هذا لعدم نص المتقدمين. قال 
ابن عرفة: وفي كون المعتبر فيه اللزوم وقت الصلاة أو اليوم - قولا شيخي شيوخنا 
ابن جماعة والبودري» والأظهر عدد صلواته» وفسّر ابن عبد السلام الأكثر: بإتيان 
البول ثلثي كل ساعة ليلاً وهار وتعقبه الأول بأنه فرص نادر بناءً عَلَ فهمه من 
قصر وجود البول على أوقات الصلوات» وهو وهم؛ نا مراد ابن جماعة قصر العتبر 
منه عَلَ الموجود أوقات الصلواتء وقوله: وأيضاً. إن كان الأمرعَلَ ما قال ]يمحل 
وقت صلاة من بول قل أو کثر فلابد من ناقض» فتستوي مشقة الأقل والأكثرء 
ويستوي الحكم. برد بآنه مشترك الإلزام فيا اختار» وني "التوضيح" عن النوفی: 
ينبغي أن تقيّد السألة با دا كان إتيان ذلك عليه مختلفاً في الوقت. فيقدر بذهنه أا 
أكثر فيعمل علیه وأمّا إن كان وقت إتيانه منضبطاً فإنه يعمل عليه إن كان أول 
الوقت أخرهاء وان كان آخره قدّمها. [شفاء الغليل: .]١57 /١‏ 

(۲) هو: أبو عبد الله محمد بن عبد السلام المنستيري» التونسی» القاضي» الأصولي, المتوق 
سنة ۷٩‏ ه من تصانيفه: "تنبيه الطالب لفهم ألفاظ جامع الأمهات"» لابن 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


[مثلاً]”' ثم ينْقَطِعْ مقدارٌ ثلثهاء ثم يأتي ثلثي ساعة کذلك حتى يَعُمّ سائرٌ نهاره 
ولیله» قال: وكان بعض من لقيناه یقول: انا يُعتبر ذلك في أوقاتٍ الصلاة 
5 و 27 
فقط؛ لأنه الزمان الذي يُخاطبٌ فيه بالوضوءء وهذا وان كان مناسباً لكنه من 
و و 

الفرض النادر» واختار ابن هارون”' الثان» وهو الذي كان يميل إليه شيخنا. 

(من مخرجیه) هذا متعلقٌ بقوله: (الضارج) أي: إن ینقض إذا خر من خر جيه 

ویو 

وهما القبل والدبر. 
(وْقبة تحت انمعدةان الْسَدَا) آي: وکذایض الوضوء إذا خر من حرق 

#6 م € ره ت 5 کے ره و 5 

تحت العدة بشرط أن ینس المخرح العتاد. وال فقولان) "یسمل صورتین: الأولى: 

أن ینس الخرج ویکون الثقبٌُ تحت العدة كما قال» والثانية: أن یکون الثقبٌُ فوق 

ی میت ی 

العدة. وحکی ابن يزيرَة القولین في الأولى» وظاهرٌ ما في "الجواهر" أن القولین 
الحاجب. انظر ترجته في: الدیباج لابن فرحون» ص: ۲ وشجرة النور» 
لخلوف: ۰۳۱۸/۱ وتاریخ قضاة الأندلس» ص: ۱ والأعلام» للزركلي: 

(۱) ما بین معکوفتین ساقط من (ح١).‏ 

(۲) هو: آبو عبد الله محمد بن هارون الكناني التونسی» التو سنة ۷۵۰ وصفه ابن عرفة 
ببلوغ درجة الاجتهاد المذهبي» أخذ عن جلة منهم المعمر أبو عبد الله ابن هارون الاندلسی» 
وعنه جلة منهم ابن عرفة» وابن مرزوق ا لمحد له تآليف كثيرة منها: شرح مختصري ابن 
الحاجب الأصلي والفرعي» وشرح المعالم الفقهية وشرح تهذيب البراذعي على المدونة في 
أسفار عديدة مختصرة. ترجمته في: نيل الابتهاج. للتنبكتني:7/ ۰10 والحلل السندسية: 
۱ وشجرة النور» لمخلوف: ۲۱۱/۱ والفکر السامي, للحجوي: 5/۲:. 

(۳) (من عْرَجَيْهِ أو نب گت الحِدَةٍ ان انْسَدَّا وإلا فَمَوْلانِ) هذه طريقة ابن بزيزة» وله 
عزاها في "التوضيح"» فجزم بها هنا كأنها عنده تفسير للمذهب. [شفاء الغليل: 
۱:۳۱ 


باب في الطهارة © 


أيضاً في انسداد المخرج وعدم انسداوه» وكذا إذا كان الثقبٌ فوق العدة. 
(وبسببه) آي: الناقض الثاني» وهو السبت. (وهو زوال عقّل, وان بنوم تقل - ولو 
قصر- لا حَف. وندب إن طال) يعني: والسببُ زوالٌ عَقَل؛ أي: ما آدّی إلى زوال 
در بجنونٍ أو إغماء' " أو كر أو توم قل وطال» وکذا (ولوقضر) آي: مع 
الثقل» وهو الشهور. 

(لاخف) أي: نوا طال آو قصر لکنه معالطّول لجح والضمیر الجرور 
في (بسَبّبه) عائد على الحَدَثْ. (وَنَمْسَيَشَدْصَاحِبُهُ به صَادَةً) هو مرفوعٌ عطفاً على 
(زوَالَعَفَلِ)ء وأخرج بقوله: (عادة) لس الْمَحْرّم فإنه لا يلتذ به عادة. الشيخ: قلت: 
(صاحبه) لأدخ ل اللامس واللم وس الْلتَدَ (وكولظفرأوشغر) كذانص في 
"النوادر "۲۳ إذا لت مب). (َوْحَائلِء ول افیف وبالإطلآق) نص في المدونة على 
أن التقض باللمس ولو كان على حائل * فأرلّه ابن رشد وابنٌ زياد'” بالخفيف. 


(۱) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۱/ ٤١‏ . 

(۲) قال ابحبي: آغمي علیه: أي زال عقله وحجب عنه» مشتق من الغماء وه و السحاب 
الرقیق وهو العماء أيضاً بالعين غير منقوطة. انظر: شرح غريب ألفاظ الدونةه 
للجبّي» ص: .١5‏ 

(۳) انظر: النوادر والزيادات: ۵۰۵/6. 

(؟) انظر: المدونة: ۰۱۲۱/۱ وانظر: تبذيب المدونة: ۰۱۸۰/۱ 

() هو: أبو الحسن» علي بن زياد التونسي» المولود بطرابلس» والمتوفى سنة ۸٠ه»‏ سمع 
من مالك وروی عنه الموطأ وهو أول من أدخله المغرب» وسمع أيضاً من الشوري 
والليث» وغيرهما وسمع منه سحنون, والبهلول بن راشد وأسد بن الفرات» 
وغيرهم. انظر ترجمته في: الدارك لعياض: ۳/ ۰ والديباج» لابن فرحون: 
۲ وشجرة النور» لخلوف: ۰1۰/۱ وطبقات الفقهاء للشيرازي» ص: 
۲ والاکال لابن ماکولا: ۰۵۲/۱ والانساب للسمعاني: 4۹4/۱ واحلل 
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وهو ظاهرٌ كلام صاحب "الکاني ۳" وغیره وله بعضهم على الإطلاقي فأوجبّ 
النقض في الخفيفي وفي الكثيفي . إن قصد لّة آووجدها) أي: أن ا 
بأحد أمرين: الأول: أن يقصد اللامس اللذة بذلك؛ لكن إن وجدها تقض باتفاق» 
وان لم يدها فكذلك على المشهور. ٠لاَالْتََيَا)‏ أي: القصدٌء ووجودٌُ اللذة فلا 
ينتقض باتفاق» وهذا كله في) عدا القبلة فإنها تنقض مطلقاًء وإليه أشار بقوله: (لا 
الْقْبَةبهٍ). (وان بكره أواستففًال)" يعني: أنه لا يشترط في النقض المطاوعة ولا 
القصد لذلك» يريد مع حصول اللذة. 

(لا لوداع أورحمة) يعني: أنه لا وضوء على من قل امرأته لوداع أو رحمة إلا 
أن یلد 

(وَلاََدَةبنَظَرِ) فإنها لا آثر ها في النتقض. 

(كَإنهَاظ)”" أي: أنه لا أثر له إلا أن ینکسر عن مذي [فيتوضأ] . (ولةبه‌حرم 
على الأصح)”” أي: فانه لا ينتقض بذلك. 


السندسية للسراج: ۱/ 1٩۲‏ والفکر السامي للحجوي: ۱/ 11۳. 

(۱) انظر: الكافي لابن عبد البر: ۱( 

(۲) ون یکره أو اسْتِغْمَالِ) راجع لقوله: (إلا بل > فليس يحتاج للتقیید بحصول 
اللذة؛ لانه مبنيٌ على عدم انفکاکها عنه. [شفاء الغلیل: ۱/ ۱۶۳ ]. 

(۳) الانعاظ لغة: القيامٌ والائیشار. قال الجبي: ینعظ: أي یقوم ذکره وان لم يكن منه وذي ولا 
مذي ولا مني» يقال منه آنعظ يُنعظ إنعاظاء والفصیح أن يقال نعظ الذکر إذا قام» وأنعظ 
الرجل ذکره إذا أقامه بتذكر ونحو ذلك. إذا تعدى كان رباعياًء وإذا لم يتعد كان ثلائياً. انظر 
لسان العرب: ۷/ 16 ۰4 وشرح غريب ألفاظ المدونة» للجبّي» ص: ۱6. 

(4) ما بین معكوفتين ساقط من (ج۱) و(ك). 

(0) (ولَذَةبِمَحْرَمِ على الأصَح) من هذه ومن الصغيرة اجو شرن اول A‏ 


باب في الطهارة 


(ومطق مس ذَكَرِه َقصل) ۱" معطوف على (وال عقّل)» والعنی أن الوضوء ینتقض 
مَس الذکر مطلقاً عمداً کان أم سهوا مسّه من مرو" أوغيرهاء لد آم لا 
واحترز بامتصل من المنفصل؛ فانه لا أثرّ له في النقض.(ولوخفی مشكلاً) المازري: 
وعندي أنه یتخرج على القولين فيمن تيقن الطهارة وشكٌ في امد * وقد علمت 


صَاحِبَةُ به عَادَةٌ)؛ فأمّا الصغيرة فقال ابن رشد: لا وضوء في لَمْسِهاء ولو قصد اللذة 
رو لاع هشن يوضع الوضوه ف اللذة لدان 

قال ابن عرفة: يرد بقوة الفعل» وأما ذات الحرم فقال ابن رشد: لا وضوء في تقبيلها الا 
مع قصد اللذة من الفاسقء وقبله ابن عرفة» ول يذكر فيه خلافاًء ونصّ في 
"التلقين": أنه دا كان هناك لذة فلا فرق بين الزوجة والأجنبية وذات المحرم» وقبله 
المازري» وما ذكر الخلاف في لمس المحرم الا عن الشافعية» قال: كما اختلفوافي 
الصغيرة والعجوز الهرمة. 

فأنت ترى المؤلف عدل عن هذا كله وجعل الأَمَ صح ألا أثر للمحرم لو وجدت اللذة 
اعتماداً عَلَ ظاهر قول ابن الجلاب: ولا وضوء عليه في مس ذوات محارمه» وعَلٌ 
ظاهر قول ابن الحاجب: فلا آثر لمحرم؛ وعلى تقرير ابن عبد السلام لهذا الظاهر مع 
حكايته خلافه عن بعض أئمة المذهبء وقوله: لا يبعد إجراء ذلك على الخلاف في 
مراعاة الصور النادرة» وعل ذلك خرجها الشارمساحی؛ إلا أنه استثنى قبلتها على 
الفم وا واف سبحانه أعلم - - أن المذهب ما قدمناه عن عبد الوهاب وابن رشد 
والازري ومن وافقهم والآخر غايته أنه تضریج أو سك بظاهر سهل التأويل» 
فکیف يجعله هو الأصَحْ؟ ۰[شفاء الغلیل: ۱/ ۱1۳]. 

(۱) (ومٌطلق ء مَس دگره التصلٍ) ابن هارون: ولو مش موضع اجب فلا نص فیه عندناء 
وحكى الغزالي: أن عليه الوضوء والجاري عَلَ أصلنا نفیه؛ لعدم اللذة غالباً . [شفاء 
الغليل: ۱/ .]١55‏ 

(۲) الكمرة: رأس الذكر. انظر: لسان العرب: ۰۱۵۱/۵ 

(۳) قال النفراوي: (تيقن الوضوء وشك في احدث) فيه إشكال؛ بيانه (بهام أن جملة 
(وشك في) حاليةء فيلزم اجتماع الشك واليقين في زمن واحد وهو مستحيل؛ ولذلك 


أن الذهب في ذلك وجوب الوضو» واحترز بالشکل من غيره فإنه يعتير 'في 
حقّه ما کی له به (بِبَطنِأَوَجَنْبِلكَفأوَِصبَع) يعني : أن اللمسّ الناقش شرطه أن 
يكون ببطن كمه أو بطن أصابعه أو جنبهم|. (وَإنَرَائداًأحْس) ابن رشد” 0 وينبغي 
إذا تساوت الا صایع ي التصرف والاحساس آن ینقض وان یتساو فاد وإن 


كك جری عل من يسن الطه ارة وفك ف احدتِ. (وسردة) يحتمل أن يكون 
معطوفاً على قوله: (وپسبهه» ويكون فيه إشعار بأنها ليست من الأسباب؛ لأن 
السبب هو المؤدي إلى اد وهذا ليس کذلك» ويحتمل أن يكون معطوفاً على ما 
تقدم من الأسباب» والأَوّلُ أظهرٌء وما ذکره هو الشهوژ. 

(وبشك في حدثبفد طهر علم) يُشير إلى أن من تيقن الطهارة وشّك في الحدث 
فإنه يجب عليه الوضوء [لانتقاضه]” » وصَرَّحَ جاع بمشهوريته. وهم من قوله: 
(ملدم) أن الطهر لولم يَكُنْ معلوماً فان الوضوء یب من باب َو وكذلك إذا 
شك في السابق كا قال.(لالمستنکع ۱۹ أي: فانه لا وضوء عليه. 


كان الأولى التعبير بشم بدل الواو» وليعلم منه أن الشك متأخر عن الیقین» قال 
وأصل العبارة في المدونة. انظر: الفواكه الدواني: ۲/ ۵۸6. 

(۱) في (ك): يتعين. 

)۲( ف (ك): ابن راشد. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ح۰)۱ (ك). 

(5) قال الجبي: استنكحه: أي تداخله ودام به لأن النکاح دخول الشيء في الشيء» ومنه 
نكحت الحصباء أخفاف الابل. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة» للجَبّي» ص: ۱۳. 

وقال الحطاب: الْمُشتنكح يصح فيه فتح الكاف وكسرهاء والشك الْمُسْتَنَكِحُ هو الذي 
يأتي صاحبه كثيراً في الوضوء والصلاة وغيرهاء انظر: مواهب الجليل: ۱/ .١57‏ 

(0) (إلا النْنَنک) أى: فلا شيء عليه» ظاهره ولا يبني عَلَ أول خاطریه ولیه مال ابن عبد 
السلام فقال: اعتبار أول خاطريه هو قول بعض القرویین؛ وتبعه عليه أكثر المتأخرين 


باب في الطهارة 


(لأَبِمْس ذُبْرِ) أي: فإنه لا ینقض. 


قالوا: لأنه في الخاطر الأول سليم الذهن» وفي) بعده شبيه بغير العقلاء فلا یعتبر. 

وظاهر "المدوّنة" وغيرها سقوط الوضوء من غير نظر إلى خاطر البتة» وهو الذي كان 
بو شخه بعض من لقینه ویقول به ویذکر آنه رجع للیه فيه يقن الشارقةء وان 
یوجهه بأن الستنکح ومن هذه صفته لا ینضبط له الخاطر الأول ما بعده والوجود 
بشهد لذلك وأيضاً فان ما وجهوا به هذا القول مبنىٌّ عَلَ أن کل ما خالف العادة أو 
الأصلء وکان يغتفر منه اليسير دون الكثير فانه ينقض من الكثير مقدار اليسير 
المغتفر فيختفر» وهذا شيء ذهب إليه بعض الشيوخ» وهو خلاف أصل الذهب؛ 
كقوهم في زيادة كيل الطعام الشتری عَلَ التصديق ونقصه.. وغير ذلك من الفروع 
الشبيهة به. انتهى. 

وما زلت أستشكله حتى أوقفني بعض الطلبة على قول أبي عبد الله بن مرزوق في "شرح 
خلیل": أ يزل الطلبة يستشكلون فهم هذا البناء وتنزيل مسألة الستنکح عليه» والذي 
يظهر أن هذه المسألة عكس هذا الأصل؛ لأن المغتفر هنا ما زاد على الخاطر الأول وهو 
الكثير» والذي لا يغتفر - وهو الخاطر الأول - هو القليل؛ إلا أن يكون من قياس 
العكس فيشبه» والطريقة القروية هى التي عند اللخمي» واقتصر عليها ابن عرفة كأنها 
تفسير فقال: قال اللخمي: والمستنكح يبني على أول خاطريه؛ وإلا ألغاه. 

(وَيشَك في سَابقهی)) حکی سند فيه الاتفاق» وقال ابن عرفة : لو تیقن ظهرا وحدثاء شاف 
في آحدثهم فقال ابن العربي: لا نص لعلمائنا. وقال إمام احرمین: الحكم نقيض ما 
كان عليه» وهو صحیح أقوالنا إلغاء الشكٌ فمن كان قبل الفجر محدثاً جزم بعده 
بوضوء وحدث شك في أحدثهم| فمتوضی لتيقن وضوئه وشكدّه في نقضه» ولو کان 
متوضنا فمحدث؛ لتيقن حدثه وشکّه في رفعه. ابن حرز صوره ست: إن تيقنه| 
وشكٌ في الأحدث وجب الوضوء. ولو شك معه في وجودهما نکذلك. ولو أيقن 
بالحدث وشك في رفعه فواجب. فان شك مع ذلك في تقدمه فأوجب. ولو أيقن 
بالوضوء وش في نقضه جاء الخلاف. فان شك مع ذلك في تقدمه فالوضوء 
أضعف. انتهى. وقد صرح الصنف هنا بصورتین ولا يخفاك استنباط باقيها من 
کلامه ضمناً. [شفاء الغلیل: 1144:/71]: 


معطوف” 7 ما وهو ر اض ا 7 اا ونص ا 
النقض في الذخيرة ۱ 

(ومسامرأَفرجها) هكذا قال في [الکتاب] أنه لا وضوء علیها؛ لأن فرجها 
ليس بِذَّكَرِ فيتناوله الحديث وروي عن مالكِ أن عليها الوضوت وروي عنه التفرقةٌ 
بين الإِلْطَّافٍ وعَدَمِه واختلف» هل الرواياتُ على ظاهرهاء أو القول الثالث تفسير 
للقولین» وإليه آشار بقوله: (وُوْتَأَيْضا بِعَدَم الإنطاف) أي: وأ لَتْ بعدم النقض 
طلقا ديت أيضاً بعلم الالطاف. فان آلطفت اق ومعنی الالطاف [۷/ ب] 
أن تذخل إصبعها بين شفریها(؟. (وندب عسل فم من لحم وَلَبَنِ) لأن الماء یل مافي 
القم مِنْ دم وغيره. 

(وتجدید وضوء إن صلی به) لأن الوضوء نور على نور“ ونیا قال: (إن صلی به) 
لأنه إن لم يُصَلٌ به بير کمن سل الأعضاة في وضوء ست مرات. 


(۱) انظر: عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس: ۶۲/۱ والذخيرة للقرافي: /١‏ 775. 

9ي : اللباب» والمثبت هو الصحیح. ويعني به المدونة» قال فيها : (بلغني أن 
مالكاً قال في مس المرأة فرجها : إنه لا وضوء علیها) انظر: المدونة: ۰۱۱۸/۱ 

(۳) قال الواق: (فَمُوا الالطَات بالالداذ. .. وقيل: ذل يَدَهَا فبا ی الشّفْرَيْن) انظر: 
التاج والاکلیل: ۳۰۲/۱ 

(6) قال النذري: (الحديث الذي يروى عن النبي عه أنه قال: «الوضوء على الوضوء نور على 
نور». فلا يحضرني له أصل من حديث النبي له » ولعله من كلام بعض السلف. انظر: 
الترغيب والترهیب: ۰۹۸/۱ 


باب في الطهارة 


(وََوْشَكَ في صلاته [نم بان الطهر نم یعد](۱) 7" , يعني: لوشك في صلاته هل 
هو على طهارة أم لاء ثم تبين أنه على طهارة ‏ ي الصلاة. 

(ومنع حدث صلاةء وطوافا) ظاهر. 

(ومس مصجف) هو مذهب احمهور وکذا منع مس اند (ولوبقضيب) لأن 
اللموس حیتتذ إن هو جزء الصحف» وأَحْرّى في النظرف" الکتوب وما بين 
الأشطر من البياض» وإذا امتنع مشه فأسرَى: حمله بعلاقة أو وسادة إلا أن يمل في 
أمتعة كان المقصودٌ حلّها.(وان على کافر) [أي: أن الحدث يجوز له أن يحمل 
المصحف في أمتعة» ولو كان على كافر]" لأن المقصوة َمل ما فيه المصحفي لا 
الصحف. لا دزهم وتَفْسِيرٍ) أي: أن الْمُحْدِتٌ لا يُمْتَمُ من كلها ولا مَسّها. (ولوح 


(۱) ما بین معکوفتین ساقط من (ح١)»‏ (ك). ۱ 

(۲) (وان مك في صلاته ثم بان الط ليع أي: فإن افسح الصلاة متيقناً بالطهارة» ثم شك 
فیها في أثناء الصلاة فتیادی عَل صلاته ثم تبین أنه متطهّر يعد الصلاة هذا عل قول 
ابن القاسم. في رسم (بع) من سماع عیسی» وروی سحنون عن آشهب في آول سیاعه: 
أن صلاته باطلة» وعزا في "التوضیح" الأول لالك. والثاني لأشهب وسحنون, ثم قال: 
قال المازري : وكذلك اختلف إا افتتح بتكبيرة الإحرام ثم شك فيهاء وتمادى حتی 
أكمل ثم تبين له بعد ذلك أنه أصاب ني التمادي» أو زاد في الصلاة شيت تعمداً أو سهوا 
ثم بين أنه واجب» هل يجزئه عن الواجب أم لا؟ ومن ذلك الاختلاف فيمن سلّم شائ 
في اکمال الصلاة ثم تبين بعد ذلك الكمال؟ قال في "التوضيح' ': وعَلَ هذا فيتخرج لنا 
من هنا قاعدة وهي: دا شككنا في شيء لا جزی الصلاة بدونه» ثم تبين الإتيان به هل 
تجزی الصلاة أو لا؟ انتهى» ولکن لا یلزم اتحاد المشهور في هذه النظائر؛ لاختلاف 
الدارك ألا تری إلى قوله بعد هذا (كمُسَلّم شك في الإتهام ثم ظهر الكمال عل 
الأظهر). [شفاء الغليل: .]١557/1١‏ 

(۳) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 


ور م 2 1-00 و عو وو 
لمعلم ومتعلم وان حائضا) وسواء في ذلك الرجل والمرأة والصبي وغيرٌه لضرورة 
التعليم» فان ذلك جائز” .(وجزء لمتعلم وان بلغ) أي: فإنه يجوز. 
> فى حرسي اف حل 5 5 و 5 
(وحرزیساتر وان لحائضي)”" [أي: أن المحدث يجوز له حمل الحرز الذي فيه شي 
من القرآن بشرط أن یک ود في شيء که ون لحائض]”" أو صب قاله في 
"الىد 0"2 


[فصل في الفسل] 
(قصل: يجب غسل ظاهر الجسد) احترز بالظاهر من المضمضة والاستنشاق؛ 
فإنهها سنتان عندنا (بمني) بر بشرط كونه بل معتادق دل عليه قوله بعد هذا: 
(بلادة) وسواءٌ خرج بجماع أو استمناء أو قَبْلةٍ أو احتلام والباء في قوله: (بمني) 
للسبية؛ اي: بسبب خروج مني 


(۱) (لا دزم وتفویر) ابن عبد السلام: ل a‏ 
"التوضیح": لأن القصود منه لیس القرآن. ابن عرفة: ومقتضی الروایات: لا بأس 
بالتفاسير غير ذات كتب الآي مطلقاء وذات کتبها إن 1 تقصد. وأطلق ابن شاس 
الجوارٌ. [شفاء الغليل: ۱/ ۱۶۷]. 

(1) (وَحِرْزِْسَاتِره وان مایض). قال مالك في سماع أشهب من كتاب الصلاة: لا بأس 
اه الحائض والحبلى والصبي من القرآن» إن كان فيا يكنه من قصبة حديٍ أو 
جلد يخرز عليه» ابن رشد: أجازه في المرضء وأما في الصحة - لما يتوقع من مرض أو 
عين - فظاهرٌ هذه الرواية إجازنّهء وهو آول بالصواب» وقد ژوي عنه کراهته 
والخيل والبهائم کالادمي. انتهى. وإطلاقٌ الصنف يتناول المريض والصحيح كما 
صوب ابن رشد. [شفاء الغليل: ۱/ ۱۷ ]. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(؟) انظر: البيان والتحصيل: ٤۳۸/۱١‏ . 


باب في الطهارة 


سس وموم 


بن موه 1 الك 
أي: فإنه لا يجب عليه الغسلٌ» ومثال خروجه بلا لنة لو شرب فَأَمْنَى» أو لدغته 
عقرب فاَمتّی» ومثال خروجه بلذةٍ غبر معتادة كما لوحك جرب أونزل في ماء 
سحن فأمتّی. (ویِتوضا) أي: في الصورتين. 

(كمن جامع فاغتسل ثم آملی) ۲۱ التشيبة لافادة کم ور الغسل والأمرٌ 


۱ (آزیند اك تلوید جع وا شتمل) .في النسخة القروءة على أي عبد الله بن 
الفتوح: صوابه أو به ول يغتسل يغتسل» وهذا يتمشى شى الكلام به ويكون المعنى: ائه قب 
الغسل بالمني وإن خرج بعد ذهاب اللذة بلا جماع» أو خرج بعد ذهاب اللذة بالجاع» 
والحالة أنه يغتسل لذلك الجاع» ومفهومه أنه لو اغتسل للجمع ”يعد الغسل 
لخروج المني» وبه صرح في قوله : (کمن جامع فاغتسل ثم آمنی)» وبسط ذلك: 

أن المسألة عَلَ وجهين أحدهما: : أن یل بغير جماع ولا ينزل ثم ينزل. والثاني: أن يجامع ول 
ينزل ثم يغتسل ثم يخرج منه الني» » فقیل: بالوجوب فيه)؛ لأنه مستند إلى لذة 
متقدمة» وقیل: لا فیهما؛ لعدم القارنة؛ ولأن الجنابة في الثاني قد اغتسل ها والقول 
الثالث: التفرقة فیجب في الأول دون الثاني؛ لانه في الثاني قد اغتسل نابته» والجنابة 
الواحدة لا يتكرر الغسل لها. وقد ذكر اللخمي والمازري وغيرهما الثلاثة الأقوال» 
وكذا قرر ابن هارون قول ابن الحاجب: ولو ال ثم خرج بعد ذهابها جملة فثالثها إن 
كان عن جماع وقد اغتسل فلا يعيده وتبعه في "التوضيح" واقتصر هنا عَلَ الثالث. 

فان قلت: فأي فائدة في تصويب ابن الفتوح؛ مع أن من جامع و يغتسل ذمته عامرة 
بالغسل وان ۸ ينزل؟ 

قلت: فائدته في الفهوم. إلا أن التصريح به يضعفهاء ولكلام الصنف محمل آخر ذكرناه في 
التي بعدها . [شفاء الغليل: ۱/ ۱۷]. 

(۲) (لا بلا كدَةٍ أو غَيْر ماد و ویتوضا كَمَنْ جامَع الم اى ولا ید العلا 
اقتصر في الثلاثة نة عَلّ القول بالوضوء؛ لقول ابن القصار فا ذکر الباجي عنه : أن 
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بالوضوء؛ يعني :كما أنه لا جب الغسل على من جام مَحَ ولم يُنزل ثم اغتسل تم م ای 
لقني قا وري ماش تعن لد سبع E‏ 
في وجوب الغسل - ما قاله في الوازية وفيا تقدم قد أنزل ول يغتسل» وهنا قد 


وجوبه ظاهر الذهب. فأما الأولان فلا يتوهم فيه إعادة الصلاة» وأما الثالث 
فمحل الخلاف في إعادتهاء لكن اقتصر عل القول بعدم الاعادة؛ لأنه الذي اختاره 
المازري وابن رشد...و غيرهماء لكونه لا يحكم له بالاعتبار إلا بعد الخروج. 

قال ابن رشد: وللقول بإعادة الصلاة وجه عل بعد وهو ما يخشى أن يكون انفصل الماء 
من موضعه» وصار إلى قناة الذكر بعد أن اغتسل لمجاوزة الختان؛ فصار بذلك جنب 
فصلى ثم خرج الماء بعد. قاله في سماع عيسى. 

فان قلت: نما فرع الباجي القول بإعادة الصلاة على القول بالغسل» ى] هو ظاهر کلام 
ابن رشد» وعلی ذلك درج ابن الحاجب وغيره» فقد كان الصنف في غتّی عن قوله: 
(ولا يعيد الصلاة) لاقتصاره على القول بالوضوء. 

قلت: قد فرّعه اللخمي عَلَ القول بعدم الغسل أيضاً فقال: واختلف بعد القول: أن لا 
غسل في ذلك في وجوب الوضوء وني إعادة الصلاة» فقال مالك في "الجموعة" 
وفي سماع ابن القاسم: : ليس في ذلك إلا الوضوء ويعيد الصلات ثم کل بقية 
الأقوال» الا أن ما نسبه لسیاع ابن القاسم ل يوجد فيه كما ذكر ابن عرفة. 

تفريع: : قال في "النوادر" ys‏ ی 
وابن نافع في الجنب يغتسل ثم يخرج منه بقية مني وقد بال أو 1 يبل» فليغسل ذلك 
yS‏ ا 31 
الوضوء. عبد الحق: وروی ابن حبيب: خروج مائه من فرجها بعد غسلها کبوضا؛ 
ويمكن أن يكون المصنف أل برواية "النوادر" هذه إذ قال قبل: (أو بعد ذهاب لذة بلا 
جماع و يغتسل)؛ بحيث يتناول صورتين إحداهما ألا يخرج مع اللذة شيء من المني فلا 
ينطبق عليها قوله: (ول یختسل)» والأخرى: أن يخرج معها بعض الني وتبقى منه بقية» 
وإليها يرجع قوله: (و1 يغتسل)» ومفهومه أنه لو اغتسل للخارج من المني مع اللذة 1 
يعد الغسل خروج البقية» کم في هذه الرواية. [شفاء الغليل: ۱6۹/۱ ]. 


باب في الطهارة ۱ 


اغتسل للجنابة» ولا يتكرر الغسل لجنابة واحدة. (ويمغيب حَشَفَة بالغ لا مراهق) 
معطوف على قوله: : (بمني) أي: : يجب غسل ظاهر الحسدٍ بسببٍ مغيب الحشفقا | 
ِن بالغ والشهوٌ أن وطة الا لا يُوجبه» ول يَف في الصغير الذي لا 


بوطئه؛ لأنه کال صبع. 
(أؤقدرها) أي: يرل منزلة الحشفة قَدْرُها فيمَنْ قُطِعَتْ منه.(في فرَج) متعلق 


بمغيب ا لحشفة. (ون من بَهِيمَة ومیت) أي: أنه لا فزق في ذلك بين الآدمية و البهيمق 
ولا بين اي والیت. (وندب لمراهق [کصفيرة وطنها بالغ]) ۲ أوالمر اهق" ت 
له الغسلٌ إذا وَطَِ» كا يندب ذلك للصغيرة إذا وَطِئّها بالغ. (9 بمني ول للفرج ولو 
ال يعني: ون جامََها دُونَ فرجها فوصَل ماژه إلى فرجها فلا غشل علیهاء ولو 
یت وهو كذلك في ۰ 

(وبحيض ونفاس بدم. واستخسن, وبقَيْرِه) هو معطوف عل (بمَني»» ولا إشكال في 
وجوب الخسل منها؛ (ونفاس بدم) آي: شاا لدم فان ولدت بغير دم فلالك 
رواینانء الصنف: قال غير واحد: أظهرُهما الوجوبٌ”"» ولل ذلك أشارٌ بقوله: 
(واستحسن, وبفیره) أي: من الشيوخ غير المذكورينَ في الترجمة”' استظهرٌ وجوبٌ 


(۱) الحشفة: على وزن الفعلة الحاء والشين مفتوحتان» هي رس الذکر. انظر: شرح غريب 
ألفاظ المدونة» للجبى» ص: ۰۱۸ 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح۱) (2). 

(۳) انظر: المدونة: ۱/ ۱۳۵ قال فيها: (سألت مالكاً عن الرجل يجامع امرأته في دون 
الفرج» فيقضي خارجاً من فرجهاء فيصل الماء إلى داخل فرجها آتری عليها الغسل؟ 
فقال: لاء إلا أن تكون التذت. يريد بذلك أنزلت). 

(6) انظر: التوضیح: ۰۱۹۹/۱ 

(4) الشيوخ الذکورون في الترجمة الذين يشير المؤلف إليهم» هم الشیوخ الأربعة الذین 
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الخسل وإِدْوَلَدَتْ رم لا عل الغالب". ا 
لانقطاعه) أي : فلا يحب الغسل بهاءوالذي رَجَعَ إليه مالك ان بت 
لانقطاعه. (ویچب غُسل كَافرِبَعدَ الشَهادة) أي: تب عليه ھک 
بالشهادة. (بما ذكر) الباء للسببية؛ أي: : بخروج الني ‏ أو بإيلاج الححَسَّفَق أ 
باحیض والنفاس» وهو الشهور ۱ 

(وصح قبا وقدأجمع علی الإسلآم) أي: يصح غ سل الكافر قَبلّها؛ أي: بل 
الشهادق (وقد آجمع) الواو واو احال؛ يعني: و الخال آنه‌قد آمع على الرسلام 
للحدیث وم من قوله: (جمع)آه لولم وع على الإسلام» بل اغْتَسَلَ وهو 


اختار الصنف الشیخ خلیل آقواهم في ختصره وهم: ابن رشد (۲۰ ۵ والازري 
(۳ه) وابن يونس (551ه»» واللخمي (۶۷۸ه). وانظر لاذا فرق في الاشارة 
إلى مصطلحه علیهم في شفاء الغلیل: ۱/ ۰۱۱۸۰۱۱۷ 

(۱) (واشتحسن وبغترو) أي: بغير دم. وأصل السألة في سماع آشهب: أن من ولدت دون 
دم اغتسلت. فقال اللخمي: هذا استحسان؛ لأنه للدم لا للولد» ولو اغتسلت 
لخروج الولد دون الدم ل يجزهاء وقال ابن رشد: معنی سیاع آشهب دون دم كثير إذ 
خروجه بلا دم معه ولا بعده محال عادق هذا تحصيل ابن عرفة. فال: وتا انين 
الحاجب نفیه روايةء وابن بشير قول لا أعرفه. [شفاء الغلیل: ۱/ ۱۵۰ ]. 

(۲) الني: على وزن الفعيل بكسر النون وتشديد الياء معروف» وهو الذي منه الولد» وفيه 
لغتان: منی وأمنی مني وإمناء انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة للجُبّي» ص: ۱۳. 

)يعني حدیث البخاري ومسلم: بت اي كله يلا قبل َج فجَاءث بِرَجْلٍ من 
بني حَِيَةَ یال ا له ی بن ال قر وه بسَارية من شواري المنجد فَخَرَج اه 


مومسم 


بیع فقال أَطْلِقَوا امه َه فطل ٍل تخل قریب من العشجد فَاغَْسَلَ ثم حل 
المسچد فا اشد أن لا که الا اله واد دا ول اف أخرجه البخاري نی 
آبواب الساجد باب الإغْتِسَالٍ دا آشلع... ۰۱۷/۱ برقم ( ۰). وللحدیث 


روایات وألفاظ قال فيها البيهقي: وَفى هَذِه الرَّوَاية الْغْسْلُ قبل الشَّهَاكَق مَل آن 


باب في الطهارة 


كاف لابرد الإسلام ل بخن ورج [الإجزاء ءا على القول بعدم اشتراط النية. (لا 

الإسلم) أي: فلا يصح الإسلام بل الشهادق وهكذا ذكر عیاض(" أن التلفظ في حق 
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العربي*: اختلف علماءٌ المالكية هل ينتقض غسله ووضوء أم لا؟ والصحيح 
یکُونٌ شم عند النبی عت ثم هَ اغْتَسَلَ وَدَكَلَ الْمَسْجِدَ فَأَظْهَرَ الشهادة جمْعَابَيْنَ 
الرّوَايتيْنِ انظر: سنن البيهقي: ۰۱۷۱/۱ 

(۲) هو: آبو الفضل» عياض بن موسی بن عياض بن عمرون اليَخْصبِي؛ السَبتي» 
القاضي التوفی سنة 6 ۵ ه كان عام الغرب في وقته» فقيهاً محادثاً. . من مصنفاته: 
اشفا بترت بعقری ضط" '» وبه اث شتهر» و"الإعلام بحدود قواعد الإسلام"» 
و"مشارق الأنوار على صحيح الآثار"» و"ترتيب المدارك وتقريب المسالك في ذكر 
فقهاء مذهب مالك" و کال العلم شرح صحیح مسلم". انظر ترهته ف الغنية» 
أو فهرس شيوخ القاضي عياض» وأزهار الرياض في أخبار القاضي عياض» 
للمقري والديباج» لابن فرحون: ۰۱0۸/۱ وشجرة النور» لخلوف: ۰۱8۰/۱ 
وجذوة الاقتباس لابن القاضي الکناسي: ۰4۹۸/۲ وسلوة الأنفاس» للكتاني: 
۱ والاعلام» للسملالی: ۰۳۱۹/۹ 

(۳) في (ح۱): یختفر تلفظه. 

)٤(‏ هو: أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد. العروف بابن العربي 
المعافري» الإشبيل» خاتمة علماء الأندلس المتوى سنة ۵4۳ هب رحل ووالده إلى 
الأسكندرية وبغداد» وعاد لإشبيلية فسكنها ودرس الفقه والأصول وجلس للوعظ 
و"المسالك في شرح موطأ مالك" و"القبس على موطأ مالك بن آنس" و"عارضة 
الأحوذي على کتاب الترمذي" و"العواصم والقواصم" و"المحصول ٤‏ أصول 
الفقه " و"سراج المريدين وسراج الهتدین " وكتاب "التوسط" وكتاب التکلمین» 
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اتتقاضهم. (وإن شك مذي آومنی؟ اعْتَسََ) أي: وان سك في بللٍ آراه]" هل هو 
مذي أو مني اغتسل» وهر ابن الفاكهاني في 2۷ شرح العمدة" . (وأعاد من آخرئومَة 
تحَُقَه) هو مذهبٌ الدونة[۸/ أ] وكذا لو ی هم 


(فرغ في واجبات الغسل) 

(وواجبه نية) أي: واجبُ الخسل النیّولا حلاف فيها هنا. (وموالاةكالوضوء) 
أي: واجبة مع الذَّكْر والقدرق ویختاف فیها کی" في الوضوء. 

(وان نوت الحيض والْجِنَابَة, آوآخدهما ناسية للآخر, آونوی الْجنَابَة 
والجمعة, أونيَابَة من انجمعة) لا إشكال ني الإجزاء إذا كوت بِعُسْلِها احیض 
والجنابةه وكذا إذا نوت [الجنابة ناسية للحيض]”" على المشهورء وهو 
مذهب "الدونة"» والتصوص الاجزاءٌ إذا وت ایض ناسية للجنابة وأما 
إذا وى الجنابة والجمعة فنص في المدونة على الاجزای ولا خلاف في الاجزاء 
نوی اا اكا من یدمع 

(حصلا) هو خبرٌ عن جمیع ما قَدَمَهه وإنا نى الضمیر باعتبار الجناية والحيض في 
الأَوّلِء والجنابة والجمعة في الثاني. (وإن سي الْجِنَابَة, أوقصد نيابة عنها انتفیا) أي: 


ومات منصرفه من مراكش ودفن بفاس. انظر ترجمته في: الديباج» لابن فرحون: 
۲ والغنية لعیاض» ص: ۰۳۹ والصلةء لابن بشكوال: ۰۵۹۱/۲ وبغية 
اللتمس للضبي» ص: ۰٩۲‏ وأزهار الریاض» للمقري: ۳/ 1۲ . 

(۱) ما بین معکوفتین ساقط من (ح۱). 

(۲) في (۱2): يختلف. 

(۳) في (ك): الحيض ناسية للجنابة. 

(؟) انظر: الدونة: ۲۰۹/۱ 


باب في الطهارة 
فان نوی الجمعة ناسياً للجنابة لم مه ذلك عن واحدٍ منهیا؛ وهو المشهورء 
وكذلك لا بزته إذا نوی الجمعةً والنيابة عن الجنابة. (الْتَهَيَا) أي: غسل الجنابة 
والجمعةفي الصورتين. (وتَغْليل شعر) أي: وواجبه اب ضا خلیل شسعر 
العتّیل .(وضغث مَضفُوره) [أي: E‏ انها لحي ب عق تس 
والضخث: هو الجمعٌ والتحريك.(ل نَقضه) هو کقوله في "الرسالة": ولیس علیها 
حل عقّاصها(". وف أي: ما جب في الغسل الدلكُ على المشهور. (ووبعد 
الاو اي: دلايشترط آن يكرد الدلك مع الكت والغمس للمشقة. 

(أؤبغرقة أواستنَابّة) أي: ولا يُشترط أن يكون الدلك في ذلك بمباشرة 
اليد للجسد. بل يجوز ذلك بخرقة أو استنابة عند عدم القدرة. (وان تصدذر 


سقط) أي: فان تعذرَ ین کل وجو فلم يُمْكِنْ بخرقةٍ ولا استنابة» وسقوطه 
حينئذٍ ظاهر. 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ك). 

(1) العقاص جع عقيصة والعقيصة الشعر النقوص؛ وهو نحو من الَضْفورء وأصل 
لَص الل وإدخال آطراف الشعر ني أصولهء وهي الخصلة من الشعر تضفرها ثم 
ترسلها. قال ي معقوصاً : أي ميلا على حرف بمعنى الضفائر لأنها مركبة على 
حرف» والضفر جمع ضفيرء يقال ضفير وضفر مثل غدير وغدّر» ومن قال ضفيرة 
قال في الكثير ضفائر. انظر: الثمر الداني» ص ۰۱۳ ولسان العرب: ۷/ 200 وانظر: 
شرح غريب ألفاظ المدونة» للجبي» ص: ۱۵. 

(۳) في هامش (م): الصب القويّ يقوم مقام الدلك» وكذلك إذا كان يعوم في البحر فانه يقوم 
مقام الدلك قاله الأقفهسي. 
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[فرغ في سنن ومندوبلة الغسل ] 

(وستنه سل يديه أولاً) أي: قَبْلَ ادخافیا في الانام. (وصماغ أذْنَيْه) اراد به 
الثتقبٌ الذي داخل الأذنين. (ومضمضة, واستْشاق) آي: ومن سننه أيضاً ذلك 
وذکر السنن الأربعة. (وَنُدبَ بدء اة الآنّى) أي: إن اسجبٌ له ذلك لیقع 
الغسل على أعضاءٍ طاهرة. 

(ثم أعضاء وضونه كَاملّةً) أي فإذا ازال عن جسده الأذى غَسَلّ أعضاءَ وضوئه 
يُريد: بنية رفع حدث الجنابة عن تلك الأعضاءء ولو نوی الفضيلة وَجَبَ إعادةٌ 
۳ وا وه ا إل أنه لاخر خسل رجليه حنى قرع بل تدم 
جنيع آعضاء الوضوء. ابن الفاكهاني: وهو الشهوژ. وذکر بعمض الشیوخ آنه لا 
فضيلة في تکرار » والیه آشار بقوله: (مرةّ). (وأعلاة) أي: وما یندب البدء باعل 
احسد .(وميامينه) ظاهرٌ (ولیث رأسه) أي: لت عسل رأسه؛ بمعنی: أنه یف 
عليها ثلاث عرَا ما لخد أي: مع (حکام الخسل(َقل قح جنب ده 
لجماع) التشبية لإفادة لمكم وهو یه 

(ووضونه لنوم) ظاهرٌ المذهب استحبابه. (لا ت۱۳ أي: فلا یستحب. 

(وتم یبط لا بچماع) حكى في "المجموعة" أن مالكاً قال: لا ییطل هذا الوضوءنومٌ 
ولاخروځ ريح إلا بمعاودةٍ الجاع (وتمنعالجنَابةموانِعَالأفر) أي: أن الجنابة تساوي 
الوضوء في موانعه» وتّزيد عليه أموراً منها القراءُ NE E‏ 


(1) (لا تَيَمُمِ) يعني : أن الجنب العاجز ا و 
للنشاط لا لتحصيل طهارة» وهو قول مالك في " الواضحة". [شفاء الغليل: 
١6١/١‏ ]. 


باب في الطهارة 


(والقراءًإلاكاية لتعوذوتخود) ونح التعوذ ارف والامتدلال نوف . 

(وَدْخُولَ مسجد وَلَوْمُجتَازً) ظاهرٌ التصور. (ککافروان آذن مسلم) أي: ويّمنعٌ الکافز 
من دخول السجل وان أَذِنَّ له غير من المسلمين. 

(وللمني تدفق. ورانحة طلع آوعجین) آي: له علاما یعرف بهاء قال في "ا جو اهر 
ومني الرجْلٍ - في اعتدال ال حالٍ - ابيص ثخين ذو دَفقَات» تخرج بشهوة ویعقب 
خروجه فت ورائحله كرائحة اط وتقرب ین رائحة العجين”” . (ویجزیٌ عن 
الوضو وان تبين عدم جنابته) أي: إذا توضاًُ ثم اغتسل معتقدا الجنابة د ثم تبين له آنه 
يكن جنباً - فإنه ځجزئه لصلاته ولا يلزمه إعادته ا 


(وَغَسَْالوْضُوم) أي: ويجزئه غسل الوضوء عن غسل علّه» ولو ناسياً لجنايته. 
(کلمعة منها) واحترز بالمغسولٍ عن الممسوح» فإنه لا يجزئه. (وإن عن جبیرة) أي 
إذا مسح على الجبيرة' “في غسل الجنايق ثم سقطث وتوضاً بعد ذلك» وكانت في 

مخسول الوضوء العروف أنه يجزئه. 


(۱) آي: الاستدلال بالآية على حکم وما يشبهه. 

(۲) انظر: عقد الجواهر الشمینة:۱/ ۵۲. 

(۳) (وَ زئ عن الْوْضُوءِ وان تن عَدَمْ جَنَاَتِهِ)) يعني : أنه مجزئه الغسل عن الوضوی 
فتجزئه نية الأكبر عن الأصغرء فاد اغتسل لجنابته فذكر أنه إن عليه الوضوء أجزأه؛ 
وكذا نص عليه اللخمي» زاد ابن عرفة وخرج على ترك الترتيب» وأجزأه غسل 
الرأس عن مسحه. [شفاء الغليل: .]٠١١ /١‏ 

(5) الجبيرة» والحبارة مفرد الجحبائرء قال الجبي: الجبائر: جمع جبارة وهي القصب الملفوف 
أو ألواح تجعل على الذراع المكسورة لتجبرها أي تعيدها كا كانت سميت بذلك على 
وجه التفاؤل الحسن. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة» للجبّي» ص: ۰۱۷ ولسان 
العرب: ۰۱۱۳/6 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


فصل فف الفسح ملع الخفين] 

(قصل: رخص لرجل وامُوَق)”" .ما كان المسحٌ على الخفينِ رخصة - على الأصحٌ - 
عنه بذلك؛ والعروف والشهور جواژه للرجال والساء صقرا آو حضراٌ 
(وإن مستحاضة) قال في "المدونة": وتمسح الستحاضة عل خنينا! . (معج 
جوری) هو خب عن (رخص)» وا جورب ما كان على تک اف من صوفِ أو 
کناب أوغيرهماء والمشهورٌ جواژ السح عليه إذا (جدد ظَاهِره وباطنه) 
رر و (وقف: ولو ملي قف معطو عل و : (مسح) متعلق 
as‏ فوق اضف للرجل والمرأة.(بلاً 
حائل) أي: لا بذ ِن مباشرة الماءللخفٌ» فلا يُمسح على حائل كطين ولابُدً 
من إزالقه بل الشح. (9 همان للضرورة©. (ل حَد)يعني: آنه لا تحدية 

[4/ ب] في مقدار الزمن الذي يمسح فيه وهو الشهوژ. 
(بشرط جلد طاهر) أي: أنه يُشترط في اف الذي یبور المسحٌ عليه أن يكون 


(۱) (رخص لِرَجُلٍ وامرَأةٍ ون مُسْتَحَاصَةً) كذا في "المدوّنة". قال في "التوضيح": 
لئلا يتوهم قصر الرخصة عل الرجل» لكونه هو الذي يضطر غالباً إل الأسباب 

(۲) انظر: المدونة: ۰۱8۶/۱ وتهذيب المدونة: ۱/ ۰۲۰۷ 

(۳) الخرز: خياطة الجلد» انظر: المصباح المنير: ۳/ ۳۷. 

(4) (جُلَّدَ ظَاهِرُهُ وبَاطنه) أي: : أعلاه وأسفله من خارج» فهو كقوله في "المدوّنة": إلا أن 
يكون فوقه| وتحتهما جلد خروز. [شفاء الغليل: ۱/ .]٠١١‏ 

(۵) في (ح۱): لأجل السفر. 
والهمارً: حديدة تكون في مؤخر خف الرائض. انظر: لسان العرب» لابن منظور: 
۳۰/۱ 


باب في الطهارة 


جلدا احترازاً من حو الب والخروق إذا صيِعَتْ على هيئةٍ اضف (طاهر) 
احترازاً من النجسء (مغروزا) احترازاً من الملْصَقٍ. 

(وَسَتَرَمَحلَالْفَرْضٍ) فلا يمسح على خرو خرقاً واسعاً.(وأمكن تتابع لمشي فیه) 
فلا يّمسح على ما لا یستطیع تتاب المي فيه أو انقطع قَطعاً فاحشا. (بطهارة ماء) 
ی از ۱ من الطهار 3 الر ابية فإنه لا د معها. (كملت) ا إذا لس 0 
ثم غسّل الا خری ولبسّه حتی يخلع الأول ویلبسه].(بلا ترفه , وعصیان) احترازا 
ما إذا كان لبسه| للجنای أو لينا أو لَبِسَهَا ماه أو کانا مخصوبین إلى غير ذلك. 

وحاصل ما ذَكَرَه أن شرط السح عشرة: 

خسن الماسح: وهو أن یلبس اف على طهارة ماءٍ كاملةٍ» غير عاص» 
ی 

وخمسة في المسوح ؛ وهو أن یک وت چلداه طاهرا خروز ساتراً محل 
الفرضص» يمكن تتابع المي فيه .(بلبسه آوسفره) أي : إما أن يكون العصيان بسبب 
لبها كا في الحرم إذا لَيِسّهماء أو بسبب سفره کالابق والعاق» وهو الاصخ. (ا 
یمسج واسع. ومَحَرْقَ فَدرَثت الْقَدَم) أي: وور له السخ على ذي ا حرق اليسير» وهو 
ما كان دون الثلث. 

(وان بشك) ابن رشد: وانا جوز عل الفرق النی آفل من الثلت إذا كان 
ملتصقاً بعضه يبع ضكالشقٌ » ولا يَمْسَحُ عليه انح إلا أن یکون يسيراً 
كالتقب”" فان شك في مر ا حرق هل هو من یر اليسيرٍ أو الكثير لم يمسح؛ لأن 


(۱) اللبد: الصوف الضموم بعضه إلى بعض. انظر: لسان العرب: ۰۳۸۵/۳ 
(۲) انظر: البیان والتحصیل: ۲۰۲۱/۱ . 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


الاصل الغسلٌ» وقد سك في ل الرخصة”". (اوغسل رجلیه فلبسهما ثعکل, أورجلاً 
فلاخها حتی بخلع الملبوس قبل الكَمال) راجع إلى قوله: (بِطَهَارَةٍمَاءِكَمَلَتَ) وأشار 
بالأولى إلى مَنْ تکس فغسل رجلیه لا اذل فيها اف ثم كَل بقية اعضاء 
الوضوی وبالثانية ما إذا سل إحدى رجليه [فأدخلها]”" قَبّلَ كال الطهارة شم 
مه فتَسَلٌ ری ولبسَه أي: أَنَّ ذلك لا يِورٌ.(لأمُحْرملَمْيَضْطَْ لأنه إذا 
اضطرٌ بباح له المسح. (وفي خف غُصب تَر" قال ابن عطاء الله : لايَمْسَحٌ. 


لف 


وقال القراني: يمسح"”. والتردد لعَدَّم نص المتقدمين. 


() (لا دونه) أي: لا دون قدر الثلث. [شفاء الغليل: ۱/ .]٠٠١١‏ 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح۱)» (ك). 

(۳) (وفي غف عُصِبَ رده ابن عرفة: لا نص في ا لخب الخصوب. وفيه نظرء وقياسه 
على المحرم يرد بأن حقٌ الله تعالى آکد. وقياسه عَلَ مغصوب الاء يتوضاً به والشوب 
يستتر به» والمدية يذبح بهاء والكلب يصطاد به» والصلاة بالدار الغصوبة؛ يرد بأنها 
عزائم. [شفاء الغليل: ۱۵۳/۱ ]. 

(5) هو: آبو حمد» عبد الکریم بن عطاء الله بن عبد الرهن بن عبد الله بن محمد ابن 
عيسى بن الحسين الجذامي» السكندري» رشيد الدين» المتوفى سنة 7۲۱۲ ه. عا 
جليل» كان إماماً في الفقه» والأصولء والعربية»كان رفيق ابن الحاجب في الأخذ عن 
الأبياري وبه تفقه» من تصانيفه: "البيان والتقريب في شرح التهذیب" في نحو سبع 
مجلدات واختصر التهذيب» ومفصل الزخشري وغير ذلك. انظر ترجته في: الدیباج» 
لابن فرحون: ۰6۳/۲ وشجرة النو لخلوف» ص: ۰۱3۷ وتاریخ الاسلام» 
للذهبي: ۰۱۷۱/4٩‏ وحسن الحاضرة» للسيوطي: ۵ 

(0) انظر: الفروق للقراني: ۰۱8٩/۲‏ قال فیه: (طهارة غاصب الخف إذا مسح عليه مع 
نهیه عن الغصب فان طهارته صحيحة عندنا لکونه حصلا ها بك الها على الوجه 
الطلوب شرعا). 


باب في الطهارة 


(ولا لابس لمجرد المع لیام وفيها: :یکره) راجع إلى قوله: (بلا دَ ترفه) 
وصرح 7 ابن عطاء الله بمشهورية عدم المسح لمؤلاء. قال الباجيّ وغيرٌه: وان 
مسحوالم يجزتهم على المشهور. وقال في "المدونة": لا يُعجبني إذا لبسه) للحناء أو 

ینام ", وحملها صاحث "البيان" على الکراهة.(وکره غَسَلَهُ) الضمي فيه عائدٌ على 
0 أي: لأن ذلك مما يفسده. (وتكراره) عائدٌ على السح» وکرة التكرارٌ؛ لأن 
السح ميني عل لتخفیفی» والتکراژ ر ینافیه . (وتتبع مُضونه) الضميئُ فيه عائدٌ على 
الخّف؛ أي: وکره ته تب الُصونء وهي التكسيرات والتجعيداث الني في اف 
(وبطل بفسل وجب) [أي: بطل اشح إن وَجَبّ على اللابس غسل واحتر دبالو اجب 
من عسل الجمعة والعيدين. (وبخرقه كثيراً)]”'' آي: وبطل المسح إذا انحر ات 
فا كثيراًء فلو كان او يسيراً مضه (ویزع كر رجل لساق خفه)“ أي: وبطل 
۳ بنزع أكثر رجل؛ آي: إحداهما إلى الساق؛ ی ی مورا غسلها 

SE E ۳۹ 
تیانج‎ 


(۱) في (ك): بترفه. 

با 

(ه) دوت كَل ان جعل شک کر اد قول ابن باب : إلا 
أن تخرج الرجل كلها أو جلها؛ وكأنه عنده تفسير لما في "الدونة نة".[شفاء الغليل: 
*/١‏ 5 ]. 

(1) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


(لالعقب)”'' فلا يبطل بنزعه إلى السات قال في "المدونة": وإذا رح العقبُ 
من اف إلى السّاق-والقدم كا هي - فهو على وضوته”". (وإذَا رهما یی 
أوأحدهما) © الضميرٌ في (آحدهما) عائدٌ على الأعليين فقط؛ لأنه قد اختّلف فى ينع 
أحد اف أو الأعليين هل يتعين خلع الأخرى فيهما أو لا ثالثها لابن القاسم 
قرف فيجورٌ الخ عل أحدٍ الأعلين» ولا يجوز في قلح ینخس 
(بادر للأسفّل) أي: 2 السائل الثلاثة 2. (کالموالاة) آي: ف ا لحکې فان ۸ ییادز وأخرّ 
ذلك متعمداً فإنه تیف وفي النسيان يني بنية. 

(وان نز رجلا وَعسَرَتَالأخرى وضاق الوت + قفي تیممه آومسحه عليه أن کرت 
قیمته. إلامزق, وال آي: فان تزع (حدی رجليه ون له وع شر زع الج لي 
الأخرى وخیي خروج الوقتٍ فقیل: یتیمم. 

نقله عبد احق عن بعض البغداديين» وقيل: يمسحٌ على خف الرَجْلٍ 
الواحدة ویخسل الأخری. وهو قول الإبياني» وقیل: بمزقه إن قلت قیمشه 
ويَمْسَحٌ عليه إن مر( ". (وندب نع کل جمعة) لاا العا تمعن 


(۱) (لا الْعَقِب) آي: : لا بنزع العقب . فهو كقوله في "المدونة" : وا خرج العقب من 
الخف إلى الساق والقدم كما هي في الخف. » فهو عَلَ وضوئه. [شفاء الغليل: 
۱ ۱۳ 

(۲) انظر: الدونة: ۱/ ۰۱66 وتهذيب الدونة: ۰۲۰۹/۱ 

(۳) (آو أحدهُما) أي: آحد النفردین أو أحد الأعليينء فإذًا نزع أحد النفردین نزع ال "خر 
وغسل الرجلین؛ وا نزع أحد الأعليين مسح الذي تمته فقطء هذا قول ابن القاسم 
في المسألتين» ومقتضى ساع أشهب: ألا يجب خلع الخفٌ الآخر في المسألتين» وقال 
ابن حبیب: لابد من خلعه في المسألتين» ذ فهي ثلاثة آقوال قد حصّلها ابن رشد في 
سماع آشهب. [شفاء الغليل: ۱/ ۱۵6]. 

(5) زاد في نسخة (ك): ثلاثة أقوال. 


باب في الطهارة 
ولا يمْكِنْ إلا بنزع الخفت. 

(وَوَضعْيُْنَاهُ على طرف آصابعه ويُسْراُ تَتهاویمرهما لكعبَيُه) أى: وئدب في صفة 
السح أن يصع م يُمناه على آطراف ا (وهل اليسرى 


و 


کذنك؟ أواليسرى فوقها تأویان) ویضع م الیسری تحتها و 0 و الکعین» 


وهکذا آراهم مالك ول ین لهم مَسْحَ الیسری. الشیخ: والظاهرٌ أن الیْسرُّی 
کذلك؛ إذ لو خالفت لنّه عليه وطذا قال اب شبلون”": الیسری کذلك. وقال ابن 


أبي زید( وغيده: بل جعل اليدَ الیسری على الرّجْلٍ الیسری؛ لأنه َمْکن» وإلى هذا 


() في (ع): يمرها. 

(۲) هو: آبو القاسم عبد الخالق بن خلف ابن شبلون القيروانيء التوفی سنة ۳٩۱‏ هب 
وقيل: ۳۹۰ ه كان الاعتماد عليه بالقيروان في الفتوی» والتدريس بعد أبي محمد ابن 
أبي زيد ككاته. وسمع ابن مسرور الحجام» وألف كتاب المقصدء أربعين جزءاً. انظر 
ترحمته في: ترتيب المدارك» لعياض: T/1‏ والديباج» لابن فرحون: 1/۲« 
وشجرة النور لخلوف: ۰۹۷/۱ وطبقات الفقهاء للشيرازي» ص: 1۰ 

(۳) هو: أبو حمد» عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن القيرواني» ا متو سنة ۳۸۲ هب العروف 
بعالك الصغير» نسبته إلى نفزة بالجنوب التونسی» تفقه بأبي بكر بن اللباد» وابن العسال» 
وسعدون بن أحمد الخولاني» وغبرهم» ثم ارتحل إلى المشرق فحج وسمع من ابن الأعرابي؛ 
وإبراهيم بن محمد بن المنذرء وأحمد بن إبراهيم بن ماد القاضي» واستجاز ابن شعبان؛ 
والأمهريء والمروزي» وأخذ عنه من أهل القيروان آبو القاسم البراذعي صاحب التهذيب» 
واللبيدي» وأبو عبد الله الخواص» وغيرهم» ومن الأندلسيين أبو بكر بن موهب المقبري 
آوّل شرّاح الرسالة» وأبو عبد الله بن احذای وغيرهما وألف "الرسالة" واختصر المدونة» 
وجمع في "النوادر والزيادات" ما في الأمهات من السائل» واخلاف والأقوال» فاشتمل 
على جميع أقوال ا مذهب وفروع الأمهات. انظر ترجمته في المدارك لعياض: 10/1« 
والديباج» لابن فرحون: ۱/ ۰۱۳۷ وشجرة النور» لمخلوف:١/‏ 0۷ والفهرست لابن 
الندیم» ص: ۰۲۸۳ وسير آعلام النبلاء للذهبي: ۱۷/ ۰" 


C2‏ شرح بهرام الصفیر (الدرر في شرح المختصر) 


آشار بالتأویلین ولا خلاف أنه لو ترك هذه الصفات وعَمَّمَ مَسْحَ حَفَيْهِ - أَنّه 
تجزئه. (وندب مسح أعلاه وأسفله) أي: دن الجمع بين أعلاه وأسفله. 


(وبطّت إن ترك آعلاه. لا أسفْله قفي الوفت) نحوه في "المدو نة" قال فيها: ولا جزی 
عند مالك مسح آعلاه دون آسفله» ولايّمسحٌ [9/ أ] آسفله دون أعلاه إلا أنه إن 
سح أعلاهما فقط وصَل - قحب إل أن يُعيد في الوقت(. وان مسح أسفلها 
وصل آعاد آبدا. 

فصل ([فم النيهم] 

(یتیمم ذومزض وسض) ) اعلم أن التیمع مشروعٌ للفرض والتفل " لصاحب 
امرض ولن سافر ربا واحترز به من فر العصیان» کسفر لابق 
والعاقٌ» فلا بباح هما على اصح عندنا. (ُومرض وسفر) أي: آن من حَصَلّ له 
Ea‏ مُرَيْنِ یجاح له التیمی لا مجموعهها .(وخاضرصع لجار يعني: 
وكذلك يتيمم الحاضرٌ الصحيح للجنازة إذا تعينث عليه الصلاء عليها ک| إذا 
م يُوجد مضل غيرهء فان لم تتعينٍ الصلاةٌ عليه ل [يبَخْ]”" له الشیممٌ لا على 
الشهور. (وفرض غیر جمعة) وکذلك یباح للحاضر التيممٌ للفرض غير صلاة 
الجمعة» وهو الشهوز. (ولايعيد) وهو الشهور. (9سفْة) [أي: فلا یام 


() انظر: تبذيب الدونة: .7١ 5/١‏ 

(۲) النقل: , بفتح النون والفاء والتفل ما ليس عليك ومنه النافلة» والفرض ما هو عليك» والتفل 
إنها هو من الخمس زائد على السهم المعطى من الغنيمة. انظر: شرح غريب ألفاظ الدونقه 
للجبّي» ص: 07. 

( في (ح١):‏ يصح. 

(5) (ولا يُعِيدٌ) أي لا يعيد حاضر الفرض الذي صلاه بالتيمم لد وجد الماءء فهو كقوله 
في "المدونة": ولا إعادة عليه إِذَا توضأ بعد ذلك في وقتٍ ولا غیره» ومالك قول في 


باب في الطهارة 

بباح التيممٌ ما على الشهور 01 
نمیشن قیاقش بیش تا SS‏ 

٤ 0 ۱ 0‏ 
الاول: عدم ما یکفیهم من الاء لطهارتهم» واحرزی إذا عدموا لاء حلة. 
الثاني: الخوفٌ على النفس بسبب استعمال الماع من حدوثِ مرضي أو زياد 
أو تأخر بِرْءِء أو عطش من له حر E‏ م من معه كالآدميٌ والدَّابَّت واحتَرِرٌ به من 
نحو الکلب والخنزيز» فانه لايَدَعٌ الاء أجل ل ممصمل وتو ادق ان 
قتله. (َوبطلبه تلف مالی) أي: من لصوص ونحوها.(و خروح وفت) أي: وکذلك 
يُباح لؤلاء التيممٌ إذا حافوا خروجٌ وقتٍ الصلاة إِنْ تَشَاعَنُوا به (کدم 
الریض؛ آو دم یرف بها الماءَ ون البئر ونحوهاء فالتشبية لافادة 
احکم . (وهل ان خاف قواته باستعماله! خلاف) يعني: وهل یام التیمم علد 
حرو رات رتیت ۳ ۱۳ ؟ وصورء السألة “أن كيم 
معه ماع بانای لکن إن ا َرَج الوقت» وإن تيمم ا فقال 
الحضري: أنه يعيد إِذَا توضأً. [شفاء الغليل: ۱۵6/۱ ]. 

(۱) ما بین معكوفتين ساقط من (ك). 

(۲) و روج وَفْتِ) يعني الاختياري: قال ابن رشد في رسم عبد استأذن من سماع 
عيسى: القول بأن من خاف طلوع الشمس تيمم: هو عَلَ القول بأن الصبح ليس لها 
وقت ضرورة وأماعَلَ القول بأن لها وقت ضرورة - وهو الاسفار - فانا يعالج 
طلب الماء ما ل يخف أن يسفر؛ لأن الذي لا يجد الماء ينتقل إلى التيمم إا خشي أن 
يفوته وقت الاختيار. انتهى. وأمّا ما قاله ابن عسكر في "الإرشاد": من اعتبار 
الضروري هنا غير معروف. [شفاء الغليل: ٠ 6/١‏ ]. 


شرح بهرام الصغير (الصرر في شرح الختص 


ابن الحاجب: المشهورٌ أنه يتيمة”". 

واختاره التونميٌ» وهو مقتضى الفقه؛ حفظاً للوقت» ودک عبد ات(" أنه 
لا تلف في استعمال الماء لمن هو بين يديه؛ فلهذا قال: (خلآف). 

(وََارَجنَازَة وس وس هصحف وقراءة. وطواف ورکعتهبتیمم فرض َو تفن 
تَأعْرَت) يعني: أن من تيمم لفرض أو نفل جار له أن قعل بذلك الديمم صلاةً 
الجنازة " والسنن» كالوتر” ‏ والعیدین والکسونی"؟ والاستسقاءء ومس لصي 
وقراءة القرآن والطواف ورکعتیه واللفل. وأشار بقوله: (إنْتَآَخَرَتَ) " إلى أن 


)١(‏ قال ابن الحاجب: (وكذلك الحاضر الصحيح يخشى فوات الوقت على المشهور) 
انظر: الجامع بين الآمهات» ص: ۷۳. 

(۲) في (ك): ابن عبد الحق. 

(۳) قال الجبي: الجنازة: فيها لغتان بكسر الجيم وفتحها وكسرها أحسن وقيل لهاذلك 
لانها تجنز أي 2 تستر. انظر: شرح غريب ألفاظ الدونة للجْبّي» ص: ۲۲. 

(5) الوتر: بفتح الواو ووقف التاء وهو الفرد الذي لا ثاني له وبكسرها وهي لغتان» 
والتاء في اللغتین ساكنة» آهل نجد يفتحون» وأهل الحجاز یک‌سرون والوتر بکسر 
الواو لا غير طلبك الدم. انظر: شرح غريب آلفاظ الدونة للجبّي» ص: .۲۹٩‏ 

(5) الفسوف والکسوف: في الشمس والقمر قولان فصیحان. انظر: شرح غريب آلفاظ 
المدونة» للجبي» ص: ۳ 

(0) (وجار جر وش وعس مُضْحَفِ وقرَاعةٌ وطرات عتا شم ترض آز فل إن 
تَأَخرتْ) . ظاهره أن هذه الأشياء يجوز أن تصلى بعد الفرض والنفل بتیممهما جک 
عند ابن الحاجبء الا أنه زاد عليه ذكر الجنازة وعبّر عن ما دون الفرض من 
الصلوات بالسنة فتكون الرغيبة والنافلة أحرى. 

فإن قلت: أما السنة فما دونها بعد الفرض فجوازها ظاهرء وكذلك بعد النفل» فقد ذکر في 
"النوادر": عن ابن القاسم: أنه لا بأس أن يوتر بتيمم النفل» وأما الجنازة إا تعینت 
فكيف يصليها بتيمم غيرها؟ وأما الطواف فقد أطلقه هنا كابن الحاجب وهو یقول 


باب في الطهارة 


۳ : 5 2م ع 2 7 2 
جوارٌ إيقاع هذه المذكوراتٍ مشروط بأن تکون متأخرةً عن فِمْلٍ المَرْضٍ الذي 


(ا فرض آخز) أي: إذا صل بالتیمم فرضاً فليس له استباحة فرض آخرَ 
وهو الشهور. 


(وان فصدا) آي: الفرضین؛ يعني: بالنية في التيمم. (وَبَطَلَ القّاني ولومقفترکق () 


في "التوضیح": ينبغي أن يقيّد بطواف النفل» وقال ابن عرفة: ونقل ابن الحاجب 
الطواف بعد الفرض کالنفل لا آعرفه في واجبه فکیف به بعد النفل !. 

قلت: لعل قوله بعد هذا: (لا فرض آخر) أعم من أن یکون أحد الخمس أو جنازة تعینت 
أو طوافاً واجباًء فیکون قيداً لما طلق هنا في الجنازة والطواف» ولیس في قوله بعد: 
(وبطل الثاني ولو مشتركة) ما يبعده ولابد» على أي لا أذكر الآن من صرّح بجواز 
التبعية في الجنازة لفرض أو نفل تعينت أم لا؟ 

فان قلت: قوله: (إن تأخرت)؛ انیا يحسن اشتراطه في تيمم الفرض لا تيمم النفل؟ 

قلت: يمكن أن يكون مفهومه بالنسبة لتيمم الفرض مفهوم مخالفة» وبالنسبة لتيمم النفل 
مفهوم موافقة يفرقه ذهن السامع» ول يصرح المصنف بشرط الاتصال وهو 
منصوص في ساع أبي زيد» ولا يشترط نية النافلة عند تيمم الفريضة» وقد ذكره ابن 
رشد. e‏ 

(۱) (لا فرص ار وان فصدا وبَطَل الثاني ولو مُشْرَ کة) أي : لا يصلي بتيمم فرض فرضاً 
آخر وان قصد الفرضین معا بالتیمم الاول» فان فعل بطل الفرض الثاني وآعاده بدا 
وضخ الا ول قال آين عبد السلام: ولا يفال نها نوی فرضین ولا یستبلح به لا 
فرض واحد صار كأنه تيمم غير مشروع؛ ؛ لأن القصود الأهم من النية استباحة 
العاف وفعله فرضاً و فرضین من لواحق التیمم وأحد الفرضین متفصل عن 
الاح والأول عبادة مستقلة بنفسها بخلاف من نوی في الذبيحة أن يجهز حتی يبين 
ال رآس» آي: فانه ختلف فيه» وما ذکر من بطلان الفرض الثاني هو ظاهر قول ابن 
القاسم في سماع أبي زيد» وهو قول مُطرّف وابن الاجشون» وعل هذا اقتصر ابن 
عرفة في عزوه» ونسبه في "النوادر' " لابن القاسم من رواية ابن المواز مطلقاًء سواء 


o 
ْک‎ 


شرح بهرام الصغير (الصرر في شرح المختصن 


هذا شایل للجواب في الفرعين فيا لو ری فرضاً واحدًبتیمم» وفيا لو وی 
دهم فان الثاني يطل یمد ولو كان الفرضان مشترگي الوقتٍ. 


لأبِيُم متب هنا مقابل لقوله: (بِتَيَممِ قَرْضِ أَوْتَفلِ), ی يعني: أنه يجوز له 
صلاةٌ ا جنازة والسنة» ومس الصحفی‌والطواف" ورکوغه -ب شیم لقریضة أو 
ناف لا بتيمم المستحبه كبا لو تيمم للنوم أو لقراءة الق رن ظاهرا أو لخير ذلك 
ما هو مستحب فإنه لا يجوز له أن بل به جنازةٌ ولاشة أو غير ذلك ما هو جائدٌ 
بتیمم الفرض أو التفل» كا أنه لا يُصَلْ بوضوئه للنوم» [فكذلك تيممه]”". رم 
ول حكم الولاة‌هنا الوجو. كالمشهور ني موالاة الوضوءء وهو الراد 
باللزوم. (وقبول هبة ماء) أي: و قول هبَةٍ الماء إذا وهب له. 

(لأَكْمَِ) للم دُونَ الأَوّلٍ. 

(أَوْشَرْضْه)”" أي: ویلرمه قَبُولُ سَلَفِهِ إذا بُذِلَ له ذلك کت (وأخذه تمن 


نتا مشتركتي الوقت أم لا. 

9 وهو اي بناظرعلیه اصحابناه وقدنقل مدا" اتوضیم یح" وأشار بقوله: 
(ولو مشتركة) إلى قول أصبغ: إن كانتا مشترکتین أعاد الثانية في الوقت وإلاً أعادها 
أبداً؛ وعليه فقيل: العتبر الوقت الضروريء وقيل الاختباري» حکاهما ابن رشد في 
سماع أبي زيد. [شفاء الغليل: .]١97 /١‏ 

)١(‏ في (ع) (۵): فلذلك عَمَّمَه. 

(۲) (أَوْ قَرْضْهُ) لا أعرف عند أحدٍ من أهل المذهب هذا الفرع. الا أن ابن عبد 
السلام لما تكلّم عَلَ من يبيع منه الماء بغير غبن» وهو محتاج لنفقة سفره وأنه لا 
يلزمه قال: ون كان مليا ببلده إلا أن جد من يسلفه فيلزمه» وها نظائر. انتهى. 
فإن كان المصنف هذا أشار؛ فالضمير في قوله: (قَرْضْهُ) يعود عى الشمن» وهو 
معطوف على المثبت لا المنفي» والعنی: ولزمه قبول سلف ثمن يشتري به الماء لذا 
بُذل له ول يعجز عن القضاء لخفة المنة في ذلك وعَلَ هذا لو عطفه بالواو لكان 


باب في الطهارة 
اعتيد نَم یحتح له) أي: فان لم ید الاء إلا بشراءء وبع بشمن لثل» وم يكن محتاجاً له 
- فانه مه حي شرا فلو زاد على المعتاد ل یر شراؤه؛ وكذلك لو بیع بشن 
لش العتاد إلا أنه محتاحٌ له لنفقته. (وإن بذمته) أي : : فإن وَجَدَ من يبيعُه لماه شمن في 
الذمة آزمه شراؤٌه؛ لأنه قادرٌ عليه» فَأَشْبَه من هو واجدٌ لثمنه. (وطلبه لكل صلاق) آي: 
ولزع طَلَبُ الاء لکل صلاة.(وإن توهمه) أي: تَوَهّمَ وجود الماء فأما من يَعتقدٌ 
وجو لاف البرك -فھ و ول بالط ین وم 9 
تحفق مه أي: فإنه حینئذ يتيمم من غير طلب (طبا لاد یش به) أي: طلَب الاء 
طلباً لا ی یش به. (كرفقة قلیلة) أي #وكذلك یلزمه طلب الاء من رفقة قلت آو من 
حول إن كثرت الرفقة؛ ُرید: مال يَعْلَمْأنهم يَبْخَلُونَ با ماي فان عم ذلك منهم 
تيمم من غير سوال.(ونية استباحة الصلاةونية بان کان) أي: وكذلك يلزمه أن 
ينوي بتیمیه استباحة الصلاة إن كان نا الحدتٌ الأصغرَّء وغذا قال: (ونية کر 
إن كان) أي: فإن كان محدثاً الحدثٌ الاک فإنه نويه مع استباحة الصلاة. (وَنَوْ 
تکروت) أي: نيه التيمم من [المحدِث]7" الحَدَتَ الأكبن كا لو تيمم للجنابة ثم 
أخدت خا آصغی فانه يلزمه أيضاً أن ينوي اا شن الحدث الاک وهو 
ظاهر الَذهَّب. 

(ولأيرقع انعدث) عدم ر رفع التيمم للحَدَثِ هو المشهورٌ تیو 
یوت لقوله: (ولزم) أي: ويلزمٌ المتيمم تعمیم الوجه وَالكَمّيْنِ لوعي 

ای على لزوم مسجهیا؛ وإن) الف في الزاند. (وَتَرْْ خاشمه) آی: ویلز اسيم 

آول. والله تعالى آعلم. [شفاء الغلیل: ۱/ ۱۵۷]. 


(۱) ما بين معکوفتین ساقط من (ح۱)» (ك). 
(۲) زاد في (۱2) و(ك): ولا خلاف آنه. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح ال مختجن 

أيضاً نزغ خاته؛ لأن التراب لا يَدْحَلٌ تحته [۹/ ب] فان لم ينزه - فاكَذُمَبُ لا 

عق ع ما م مه ديع ور 9 ور 

يجرته. (وصعيد طهر) أي: ومن لوازم التيمم الصعيد الطاهر واحترز بالطاهر من 

النجس؛ فانه لا تيمم عليه ثم قَسَّرَ | لصعيدَ ما هو فقال: (كَثُرَابِ, وَهُوَالافْضَل ولو 

1005 و ع ۶ 4 

نقل) ولا حلاف في جوازه بالتراب وأنه أفضل من غيره مع وجوده» والمشهور 

جواژ التيمم به ولو نُقِلَ. (وَتح) َمل في "النوادر" عن ابن حبيب”'' عن مالك 

جوا انیم عل الالج”". نی" وفیه فيي .روي چیم )ال في 

المدونة: ويتيمم على الفضخاض مما ليس بماء إذا لم جد غيره ويجفف یدیه]" "ما 

O 8 ۰ ۱ ONS 

استطاع انتهى. روي e‏ وخاء ومع ي "المختصر" بینها فقال: خفف وضع 

يديه ثم يجففهم| قليلاً. (وجص لم يطبغ) كذا في "ا لجلاب": يجوز التیمم على الجص 

والتورو" إن يُطْبَّحَا'". لأن الطبخ يخرجهم| عن ماه لیب وكذلك الجيرٌ لا 

(۱) هو: آبو مروان» عبد الملك بن حبيب بن سلیمان بن هارون السلميء الطلیطلي» التوفی سنة 
4ه انتقل من طليطلة وأسرته إلى البيرة ورحل سنة ۲۰۸ ه للمشرق فسمع من ابن 
الماجشون» ومطرف» وإبراهيم بن المنذر» وأصبغ» ثم عاد إلى الأندلس ليقوم على مذهب 
مالك أف كتباً حساناً في الفقه وكذلك في التاريخ والأدب منها كتابه المشهور المسمى 
"الواضحة". انظر ترجمته في: الدارك لعياض: 5/ ۰۱۲۲ والديباج» لابن فرحون: ۰۸/۲ 
وشجرة النور» لمخلوف: /١‏ 5لاء وطبقات الفقهاء للشيرازي» ص: ۱۱۲ ۰ 

(۲) انظر: النوادر والزيادات: ۰۱۰۷/۱ 

(۳) الْخَضْخَاض هر الط الْمُخْتلِط بّاء. انظر: منح الجليل: ۰۱9۱/۱ 

(6) ما بين معکوفتین ساقط من (ح۱). 

(۵) انظر : الذونة: ۱۶۸/۱ وغ ديب المدونة ۰۲۱۲/۱ 

(7) ا لجص هو ما یبنی به» أو هو نوع من الطلاء والنورة نوع من الحجر یسوی ویطلی به. 
انظر: لسان العرب: ۰۱۰/۷ ۰/۵ ۲. 

(۷) انظر: التفریع» لابن الجلاب: ۱/ ۳۶. 


باب في الطهارة 
جور التيمم به. 

م or‏ 5 00 06 م موم و 4 

(وبمعدن غير نقد. وجوهرءومنقول) يعني: بشترط في التيمم على العدن ثلاثة 
شروط: أن یکون غير تق وغيرٌ جوهرء وألا يكون ما يتيمم عليه منقولاً. 

قال في "التقیید والتقسیم": مذهبٌ مالكِ ما حَالٌ بيتك وبِينَ الأرض فهو 
منهاء ویجوز التیمم على الحشيش وعلى جميع أنواع الارض وعلى العادن» ولا يجوز 
على شيء من الجواهر. انتهى. اللخمي: ويتيممٌُ على الأرض وان لم يكن من جنس 
العهود غالبا كالكبريتٍ والزرنيخ ومعدن ال حديدٍ والرصاص والنحاس وما أشبه 
ذلك. قال: والممنو ع الترابٌ النجسء وما لا ی به التواضع لله تعالى ربج 
واليَافُوتِ وتثر الدَّمَبٍ ونقار الفضة" وشبهه لا یو جور به التيمم ولو أدركته 
الصلاة وهو یه وم تجذ سواه - جاز له أن تیم على تلك الأرض. انتهی. 
(کشب. وعلع) التشبية في الصورق والحكم من قوله: (ومعدن) أي: أن الشَّبَّ 
والِلْحَ ُتيمم مها بهذه الشروط ۰ 

کر و ری تا ی 6 E‏ وا مد دی کم 

(ولمریض حانط لبن, أو حجر) آي: يختص الریض بان له أن یتیمم على حائط 
لین وا حجر إذا لم تج من یناوله تراباً. (لآ بحصير وغشب) أي: فلا یتیمم بهما. 

(وفقله في الوشت) آي: يلرم التیمع ألا یتیمع الا في الوقت فلا بصن قبل 
دخول وقت الصلاة. (قالآيس) آي: بسبب كونه لا یتیمم الا في الوقتء فالآيس 
(۱) کتاب التقیید والتقسیم» لابن رشد» نص عليه صاحب مواهب الجليل: ۱/ 4۹۷ 
(۲) تبر الذهب هو الفتات منه. نقار الفضة جمع نقرة» وهي السبيكة. انظر: لسان العرب: 

۶4 ۲۷ . قلت ولعله يقصد بنقار الفضة فتاتها ىا في الذهب. 
(۳) (وملح) آقرب ما یعطیه اللفظ أنه معط وف على شب وأنه آراد منع التیمم على 

التقول من الشب واللح وأمثاشما. [شفاء الغلیل: .]٠١۸/١‏ 


CM‏ شرح بهرام الصفیر (الدرر في شرح الخت 


1 ۱ ه 5 ار وہ بان ا ل A‏ 
آول الوقتِ الختار» والرَدد في وسطه والراجي آخره. (وفیها تأخیره) اي: وني 
الذوة ان E‏ ای ۱۳ 


[فرخ في سنن اللیمم ] 

(وسن ترتیبه) أي: وسنن التيمم ثلاثة: الأولى: الترتیب الثانية: مسح 

الذراعين بعد مسح ما عداهما الفرائضء الثالثة: الضربة الثانية لِيَدَيْه. 
[فرغ في مندوبانه] 

(وندب تَسْمِيَةٌ) أي: وفضائل التيمم ثلاثة: الأولى: التسمية الثانية: مراعاةٌ 
الصفة على الشهور الثالثةٌ: البداءةٌ بالیمنی» والباءٌ في (بظاهر”" للإلصاق» 
وني اليسرى للاستعان ول المرفقين”" في محل الحال» تقديرٌه: ويمسح ظاهرٌ 
اليُمْتَى باليسرى مُوصِلاً إلى المرفقين. 


(۲) نص المختصر كاملا (وَنْدِبَ تَسْوِيةٌ رب بظاهر يتاه را إلى رفن شم مَسْحُ 
ان لاخر الْأَصَابع ثرا كَذَيِكَ). 

(۳) الرفقان: منتهی الوضوء وآخر العضدین» وهما الرکزان اللذان يتوكأ عليهما 
المتوكيء. انظر: شرح غريب آلفاظ الدونة للجَبّي» ص: ۰۱۷ 


باب في الطهارة 


[فرخ في مبطلانه] 
(وبَطل بمبطل الوضوء وبوجود الْمَاءِ قبل الصناة) آي: وبطل التیمم نشيئين: الأول: 
أن کل ما یبط الوضوءَيُبْطِلّه الثاني: نت الم قبل الدخول في الصلاةمع انّساع 
الوقتء وإلا صل بالتيمم على الصحيح. ۱ 
(لافيهًا) أي: لا بوجود الماء بعد دخوله في الصلاة. (لا ناسیه) أي: ناسي الماء 
فيذكره في الصلاة فإنه يقطع ویستعمله لتفریطه. (ویعید المقصر في الوفت) يعني: إن 
وجد الماءء وأخرج به غير القص وإعادة المقصر مذهب ابن القاسم. 
(وصحت ان نم یعد) هو مذهبٌ ابن القاسم. (كَوَاجِدِه بِقُْبه, آورخله) آي: فيعيدان 
في الوقت لتقصيرهما في الطلب.(9 بر يعني: ول هلا فإنه لا 
يعد" في الوقت ولا غيره.(وَخَائِف لص سب وَمَِيض هناولا هذا كله خفوش 
بالعطف على (کواجده) أي: فيعيدون [في الوقتِ لتقصيرهم» ويعني بقوله: (وخائف 
لص اوس مغ یه اما وان ۸ یتيقنه لم يعِذْ](". وعادمٌ الناول إن كان ما لا يتكررٌ 
عليه الداخلون فليس بمْقَصّر» وإلا فهو مقصرّ في الاستعداد لأنه مور به.(وراج 
قلم) يعني: [إِنْ صل ول الوقت ووَجَدَ غير الماء الذي كان یجوم فإنه يُعيد 
في الوقت لتقصيره أيضاً إِذْ كان مأموراً بالتأخير كا تقدم. (ومتردد في لخوقه) أطلقّ 
الصنف " في أمره بالاعادق وم يُقيده كالراجي» ومقتضاه أنه مأمورٌ بالإعادة إن وَجَدَ 
الا سواءٌ قَدَّمَ أم لاء وهو کذلك آما إن مدع فلا اشکال وأما إن لم يتقدم ففي 
(۱) في (ع): يعيد لا. 


(؟) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(۳) في (۱2): الصلاة. 


شرح بهرام الصغير الجرر في شرح المختصن 


"الجواهر": لا إعادةً على من أَوْقَمَ الصلاةً في الوقت المأمور بایقاعها فيه إلا الشاك 
المتردد في إدراكٌ الماء في الوقتِ مع عليه بوجوده فيُعِيدٌ في الوقتٍ لاه كالمقصر- 
أي: في اجتهاده- والخطی في ذلك» ولو ناه لأَوْسَكَ أن يَظهر له أنه يبلغ الاء في 
الوقتِ”" انتهى. وأخرج به الصنف التردة في وجوده فلا إعادة عليه. (وَنّاسِ ذکر 
بعدها) أي: وناس للماء تيمم وصلى ثم ذكره بعد الصلاة» فإنه يُعيد في الوقت. 
ES E E‏ التشبية لافادة َالحَكم؛ أي: كما يُعيد في الوقتِ من 

تيمم إلى الكوعين. لا مَن اق 5 قتَصَرَ على ضربة لوجهه ويديه فإنه لا إعادة عليه 

(وکمتیمم على مصاب بول, وأول :بالمشكوك, وبالمحقّق) التشبيه لافادة وَالحكب 
آي :من یلم عل صعید أصيت ببول فإنه يُعيد في الوقت» وأول ذلك بالشکولی 
ک| إذا خالطته [ ۰ ۱ ]النجاسة وم [تظهر]” " وهو تأویل أبي الفرج وغیره وقال 
عياض : ظاهرٌ الدونة أنه من النجاسة؛ لقوله: آصابه بول . (وافتصرعلی الْهفت) 
أي: أن الامام اقتصر هنا على الاعادة في الوقتٍ مراعاةً لخلانٍ من یقول: إن 
الارض هر لفق (وَمُنع مع هتم ماء: تقبیل موش وماع هفل إلا لطول) هو 
کقوله في الدونة: ولا بط السافر امرآته كان على وضوء آم لا حتی يكو معهیا من 
الاء ما یتطهران به“ ثم قال: وان کانا متوضئين [فلا] يُدْيْلا على 
لفيا مايه إلى نم ار خيرهاإذا شيم ال وت :بط 


.۵۷ /۱ انظر: عقد الجواهر الثمينة:‎ )١( 

(۲) في (۱2): يطهر. 

(۳) انظر: المدونة: ۰۲۰۹/۱ 

(4) في (ع): به جميعاً. وانظر: المدونة: /١‏ ۰۱۵۰ وتهذیب المدونة: ۱/ ۰۱۹۷ 
)٥(‏ في غير (ح١):‏ فليس عليه أن. 


باب في الطهارة 


على أنه إِنْ طال أَبِيحَ له الوطءٌ للم شقة الحاصاة في تزکه. (وإن سي |خدی 
اْخعس؛ تيمم خعسا)يني: وم يعلم ما النسية منهاء ومعنى (تیمم خمساً) 
أئ: وص لکل تيمم صلاةً ٠‏ من احمس. (وفدم ذوماء مات ومعه جنب) أي: اه 
ليا الاو رار مسي يا اك ياه دار 
ات انب السطش فنه يعدم عل صاحبه ویضمن ‏ تة للورقق ک| إذا 
كان سرک بينهماء ويكون عليه قيمةٌ نصيب الميتٍ .(وتسقط تسقط صلاة وقضاوّها بعدم 
ماء وصعید) هو قول مالك. 


فصل 
(فمه المسه غلم الجبيرة] 

(إن خیف عسل جرح کانشیمم- مسح شم جبیرثه. شم مصابه) آي: أن 
الجرح إذا يف عليه التلف إِنْ غيل ا و شوت مرض أو زیاده أو 
اخ برو وهو مراده د( کا شيع له ير ومفهوم الط 
رف وَجَبَ غسل الجرح» وهو كذلكء والا فعل الجبيرة» فإِنْ لم ید 
العصابة» وطذا عَطفه ی ليور نهم اسر لاش امن 
جبيرة وعصابة عائذ على الجرح. (کفصد) آي: کایسسح عل مما 
الفصادة . (ومرارة, وقرطاس صدغ) أي: وكذلك يمسح على المرارة ْمَل على 
[الظُفر]” ؟ والقرطاس يوضع على الصذغ. (وعمامة خیف بنزعها) أي: وكذا 
یمسح على العامة إذا خاف ضرراً أو زيادته نها ون بفسل) أي: وإن كان 


(۱) الفضة ن الوزق. انظر: لسان العرب: ۳۳/۳. 
(۲) في (۱): الضفر. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختی 

ذلك في غسل» وبَالَعَ ب(إن) لِيُدْخْلَ الوضوت أي: أنه ج على جميع ما در 
في الوضوء والغسل. 

(وبلا طهر وانتشر رت)” "آي: وان شب العصابة رخا على غير طهارة فله 
اَن يَمْسَحَ عليها وان انتشرت. لأن ذلك من ضرورة لد (ان صح جل جسده) أي: 
أن ا مسح مشروط بکون جل ا لجس صحيحاًء أو بکون"؟ أقلّه صحيحاً ول یر 
غسله» أي: [غسل الصحيح]"" با لجريح» ومرادُه بالأقل هنا ما وق اليد ولج 
ور لصحیح إذا ر چا -مثل الید والرجل- فرضه التیمم» وضذا 
قال: (وإلا قرط اللَيّمم. كان قل جدا کید) أي: وان اضر غسل الأقلّ الجريح - 
َل لیم رف للضرر والمشققء کی لو ل الصحیخ جنا کان یبن مه لايد أو 
ِجلُ أو نحوهماء وحاصل ما ده أن من به الجراح إن کنیل جه صحیحاً 
مسح على جراجه» وإن كان جل هو تریح فن ا يل سل الصحيح إلا 
بضرر یلح الجريح ففرضه التیمی وان كان الصحيحٌ متمي زا يُمكنُ غسلّه بلا 
ضر يَلْحَقُ الجريح - فاه یلها أن بقل الصحيحُ دا کالد أو الرَّجْلِء 
ومفهومٌ قوله: إِنَّ مَنْ ل یب له إلا ی أو رِجْلٌ فمَرْضُهُ التیمم له لو حالف فرضه 
أن غَسَلَ ما صح ومَسَح على الحرَاحَةٍ لا مر وهو كذلك. 

وان سل أَجوا) راجمٌ إلى قوله: (إنخيفغَسَلْ جرح) ومُمرّعٌ عليه؛ يعني: فإن لم 


(۱) (وإِنْ بعْسْلٍ أو بلا هرآ التَهَرَتْ). هكذا ينبغي أن يكون معطوفاًء بأو کا في بعض 
النسخ. [شفاء الغليل: ۱۵۸/۱ ]. 

(۲) في (ك): أو يكون. وني (ع): ویکون. 

(۳) ما بين معكوفتين زيادة من (ع). 


باب في الطهارة 


5 یسح اجرح وغل نه رنه (وان تعذرمسها وهي بِأَمْضَاءِ يمه ترکها وتوضا) 
أي :كما لو كانت في الوجه واليد يدين - ترَكها وغل ما یرّاها. (وَإلاقْثَالتُها يمن 
قر اراك لاح زكر ابجاو اليف تل ۳۵ وقبل: یل ماصَحٌ 
فقط. وقیل یمن کرت الجبراحاتٌ. وقيل: ۶ يجْمَعْ بين الماء والتیمم. آي 
الصحیح [ويتيمم]”'' على الجريح. (وإن نزعها لدواء) أي: فان اضطر لنزع الجبيرة 
و 0 3 08 ۳ 0 5 
لدواءء ثم ردّها مَس عليهاء وان سقطث في الصلاة فطع ورّدّها ومَسَحَ؛ لأن 
بسقوطها تَعَلَقَ ات بذلك الَحَلّء فلم يب شرط الصلاة بالنسبة إليها.(وإن صح 
غسل) أي : فإذا صح جرخه عسَله إن كان في الاصل مغسولا اکن أو غير 
کا إذاكانة عن ان ومسخ رأسّه ى الوضوی وين أن بكرن الأذنان کذلك. 


[فصل فف الحيض والنفاس هالإستحاضة) 

(الحیض دم) عرف الحيض با ذکره» فدم كاالجنسء و(بِنَفْسه) فصل خرج به دم 
النفاس ونحوه و(من قبِ من تحعل) يخرج بذلك دم الصغيرة واليائسة» وماذكره 
من أن الصفرة والكدرة حيض هو المشهورء كان وحده أو [ني أيام حيضتها]". 
(وأكثره لمبتّدة نصف شهر) أي: أن من لم يتقدم ها حيض من النساء إذا انقطع دمها 
لدون خسة عشر يوماً فإها تطهر بذلك» فان تمادى بها ذلك فلا تزيد على خمسة 
عشر إذ أكثر دمها ذلك. (كَأَهَلَ الطهْر) أي: أن آقل الطهر خمسة عشر يوماً. 
(ولمعتادة لاة كه استظهارا على کر عااتها ما لم شجاوژه. ثم هي طاهر) العتادة هي 
التي تکرر منها ایض وجرت لما عادة تنتهي إليهاء فإذا جاوز دمها ذلك 


(۱) في (ك): ويمسح. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


استظهرت بثلاثة يام على آکثر عادتها ما لم تجاوز نصف شهر وإليه يعود 
الضمير في قوله: (ما لم تجاوژه) فان جاوزته طهرت حينئذ» فان كانت عادتها 
اثني عشر يوماً استظهرت بثلاثة أيام وبيومين إن كانت ثلاثة عشر» وبيوم إن 
كانت أربعة عش وان كانت خمسة عشر يوماً فلا استظهار ومعنی: (علی کت 
عادتها) أا إذا اختلفت عادتها فإنها تستظهر”' على أكثرها وهو الذي رجع 
إليه مالك وهو المشهور. 

(ولحاملٍ بعد لاد هر النصف ونجوه وفي سنّة َر عشرون وما ونَحوهَا, وه ما 
قبل الثلآكة کما بعدها أو كالمعتادة؛ قولآن) مذهبنا أن الحامل تحيض» ومراده أنه إذا 
جاوز دمها عادتها فانبا مکث بعد ثلاثة آشهر نصف شهر ونحوه وآل في 
(التصف) للعهد آي: نصف الشهر الذي تقدم من قوله:(لمبتدأةنصف شهر)1؟ (وفي 
سنّة) أي: ستة آشهر فأکثر مکث عشرین يوماً ونحوهاه[۱۰/ ب] وأشار بقوله: 
(وهل ما قبل الثلاثة... إلى آحره) إلى أن الأشياخ اختلفوا في ذلك وإلى الأول ذهب 
الإبياني» وإلى الثاني ذهب ابن يونس» وما ذكره من التفصيل هو قول ابن القاسم 
وهو الذهب.(وان تَقَطْعَ طهر لَقَقَتَ) تقطع؛ أي: تخلله دم» ومعنى: (لَفَقَتَ) أي: 
ضمت أيام الدم بعضها إلى بعض» فان حصل منها أكثر ا لحيض صارت بعد ذلك 
مستحاضة تغتسل كلا انقطع وتصوم وتوطاً. 


(۱) تستظهر: بظاء منقوطة - أي: تستفعل من الظهير وهو البرهان. كأنها إذا زادت على ما 
عهدت من حيضتها ثلاثة أيام فقد برهنت على تمام حيضتها. انظر: شرح غريب ألفاظ 
المدونة» للجَبّي» ص: ۲۱. 

() في (م): ولمعتادة وفي ستة. 


باب في الطهارة 


(علی تَفْصِيهًا”' أي: من الخلاف في أكثر الحيض» وسواء كانت أيام 


(والممیربعد طهر تم - حیض) أي: أن الستحاضة إذا ميزت بين الدمين فإن 
كان ذلك بعد طهر تام كانت حائضاً حين رأته وهو معنى قوله: (حیض) وان 
كان ذلك قبل تمام الطهر ضم إلى ما قبله على ما مر. 
أن للطهر علامتين: إحداهما: الجفوف وهو خروج الخرق جافة من الدم» 
والأخرى: القصة البيضاء وهو ماء أبيض رقيق يأتي عقب الحيض كاء القصة 
وهو الجير. (وهي أَبلَعُ)”" أي: القصة أبلغ من الجحفوف لمعتادتهاء ومعتادة الجفوف 
عل العکس. 
(فَنتظرها لاخر المختار) أي: إذا قلنا بالانتظار فإن) ذلك لآخر الوقت الختار 
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لا الضروري. (وفي المبتدأة تردد) هو تردد في النقل؛ يعني: في) هو ابلغ هاء فنقل 
ابن شاس عن ابن القاسم وغيره آنها إن رأت القصة تنتظر الجفوف”'' ومثله نقل 
ابن حبیب» وي النتقی أيضاً نحوه» وهذا نزوع من ابن القاسم إلى قول ابن عبد 
() (عَلَ تَمْصِيلِهًا) أي: عَلَ التفريق السابق بين المبتدأة والمعتادة والحامل ابتداءً وانتهاءً. 
[شفاء الغليل: ۱۵۹/۱ ]. 
(۲) في (ح1)» (ع): مساو. 
(۳) (والطْهْرٌ یجموف. أَؤْ فصو وهي بل لُعْتَادَهَا) أي: فادا رأتها 1 تنتظر الجفوف» فلزم 
. من ذلك ألا تنتظر زوالا وقد قال ابن يونس: قال بعض شيوخنا في التي ترى 
القصة: لا تنتظر زوالهاء ولكن تغتسل ذا رأتها؛ لأنها علامة للطهر. [شفاء الغليل: 
1/١‏ ]. 
(؟) انظر: عقد الجواهر الثمينة: /١‏ 5/. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 
الحكم؛ وقال الازري وافق ابن القاسم على أنها تطهر بالجفوفء ول يقل آنها تنتظر 
إذا رأت القصة ومثله نقل عبد الوهاب فلهذا قال: (تَرَدة. 

ویس علیه نظر طهرها رل عنْدَالنهِموالصي) أي: ليس على ال حائض أن تقوم 
فتنظر طهرها قبل الفجر وإنم| عليها أن تنظر عند" النوم وعند صلاة الصبح”". 

(وَمنَعَصحة صَلآة وضوم) أي: ومنع الحيض. (وَوجُويَهُمَا) أي: وكذلك يمنع 
وجوبه). (وطلقا) ظاهر. (وبدء عدة) يعني: أنه يمنع من ابتداء العدة فيه. 

(ووطء فرج آوشحت !زار " أي: أنه يمنع الوطء في الفرج وفيم| دونه من تحت 
الازار على الشهور. (ولَوبَعد نَقَاء وَتَيّمم) أي: أن وطأها ممنوع ولو حصل لما 
النقاء من الحيض وتيممت مالم تغتسل بالماء. (ورفع حدثها ولو جنابة) أي: إنها 
إذا تطهرت حين الحيض لرفع حدثها فإنه لا یرتفع» أما حدث الحيض فبلا 
خلاف» وأما حدث الجنابة فكذلك على المشهور. (ودخول مُسجد) أي: ولكونها 
تمنوعة من ذلك فليس ها أن تعتكف أو تطوف لاه لا يكونان إلا في المساجد. 
(ومس مصحف) هو أيضا ما اتفق عليه والمشهور أنها تقرأ القرآن» وغذا قال: (لآ 
قراوة) [أي: فلا تمنع منها]“ في غير المصحف خشية النسيان. 


(۱) في (م): قبل. 

(۲) في (م) و(ك): الفجر. 

(۳) (وَوَطْءَ فرج أو تحت إِرَارِ) ظاهره أنه يجوز له الاستمتاع بكل ما عدا ذلك منها حتی 
الاستمناء بيدهاء ولا أعلم أحداً من أهل المذهب صرح بذلك» وقد صرح بجوازه 
أبو حامد في "الإحياء". [شفاء الغليل: .]١09 /١‏ 

(8) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


باب في الطهارة 


فرغ 

لاس نم)الدم كالجنس يشمل جميع ما يرخيه الرحم من الاستحاضة وا حیض 
والنفاس. فقوله: (خوج للولآدة) أخرج الاو وأشاربقوله: (ولوبین توأمين) إلى ما إذا 
ولدت ولد وبقي في بطنها آخر فلم تضعه إلا بعد شهرين والدم بها متماد فإن حكمها ني 
ذلك الدم حكم النفساء''' ولزوجها رجعتها مالم تضع الولد الآخر. 

(وأَكثَوهُ تون يوما) أي: وأكثر دم النفاس ستون يوماً. (فَإِنَ تَخَلََهِما فنفاسان) 
فاعل تخلل ضمير يعود على أكثر النفاس» والضمير امثنى عائد على التوأمين؛ أي: 
فان ولدت الثاني بعد أن مضى لها من ولادة الأول أكثر النفاس وهو ستون يوماً 
على ما مر فإنه يحكم هما نیا نفاسان. تفه ومنْعَهُكَالْحَيْضٍ) يعني: أن حكم 
النفاس إذا تقطع حكم الحيض» وكذلك يمنع موانع الحيض المتقدمة.(ووجب وضوم 
بهاد) قال شهب عن مالك في الحامل ترى ماء آبیض: ليس عليها إلا الوضوء. قاله 
عنه ابن القاسم كان في آخر الحمل أو أوله أو أوسطه. الأمبري: لأنه بمنزلة البول» 
وعن مالك ليس بشيء وأرى أن تصلي به. 

ابن رشد: وهو الأحسن لكونه ليس معتادا. وإليه آشار بقول»: (والأظهرتفيه) 
وأماما خرج قبل الولادة من الدم لأجلها فقيل: حيض» وقيل: نفاس نقله عياض. 
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(۱) النفساء: مدود وبضم النون وفتح الفاء والسين. وإنما قيل شا نفساء لسيلان الدم 
والنفس: نفس الرجل» والنفس لعين يقال عنه نفست المرأة بفتح النون وكسر الفاء 
ولفست بضم وکسر الفاء أيضاًء وجمع نفساء أنفاس مثل عشّراء وأعشار. انظر: شرح 
غريب ألفاظ المدونة» للجبّی» ص: 07١‏ 71. 

(۲) انظر: البیان والتحصیل: 0/1 


هنک شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


باب في الصلاة 
لاوقات الصلاة] 
(انوفت الْمْتّار) الوقت: مأخوذ من التأقيت وهو التحديد. وسمي الزمن وقتاً 
لتحديده» وزوال الشمس ميلهاء والوقت ينقسم إلى اختياري وضروري وقضاء 
وبدأ بالمختار فقال: (إنَهُ للظهر من وال انشمس لاخر الْقَامَة). (بقَيْرٍظلَ ازول أي: أن 
الظل الذي زالت عليه الشمس لا اعتداد به في القامة بل يعتبر ظله منفرداً عن 
الزيادة. (وهوآول وفت انعصر للاصفرار) أي: أن آخر وقت الظهر بعينه هو أول وقت 
العصر ولا یزال ممتداً إلى اصفرار الشمس. (واشتركتا بقَدرِإِحْدَاهُمَا) لأنه ما كان أول 
هذه هو آخر هذه لزم اشتراكه) في ذلك القدر وهو الشهور وإذا فرعنا عليه فهل 
يقع الاشتراك في آخر القامة الأولى بما يسع أحدهما وشهره سند وغبره» أو في أول 
القامة الثانية وشهره ابن عطاء الله وابن راشد”'' وإليه أشار بخلاف. 


(۱) هو: أبو عبد الله» محمد بن عبد الله بن راشد البكري» القفصى التونسی» المتوفى سنة 
۲ م رحل إلى المشرق فتفقه بناصر الدين الأبازق تلم ابن لداجت المأذون له 
في إصلاح كتاب "الجامع بين الأمهات" وتفقه أيضاً بضياء الدين ابن العلاف» 
وشهاب الدين القرافي ولازمه وانتفع به. وأجازه بالإمامة في أصول الفقه وفي 
الفقه» وكان المترجم عالما بالعربية وتعبير الرؤيا وغير ذلك» وكان يحضر عند الشيخ 
الإمام تقي الدين بن دقيق العيد في إقرائه مختصر ابن الحاجب الفقهي وحج في سنة 
انين وستماثة ثم رجع إلى المغرب بعلم جم وولي قضاء قفصه من تآليفه: "الشهاب 
الثاقب في شرح مختصر ابن الحاجب" و"المذهب في ضبط قواعد الذهب" جمع فيه 
جمعا حسناء قال ابن مرزوق: ليس للالكية مثله» وكتاب النظم البديع في اختصار 
التفريع وغير ذلك. انظر ترجمته في: الديباج» لابن فرحون: ۰۳۳4/۱ ونيل 
الابتهاج للتنبكتي» ص: ۰۲۳۵ وشجرة النور لخلوف» ص: .7١1/‏ 
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باب في الصلاة 


(وللمفرب) أي: والختار للمغرب يدخل (بفروب الشّمْس) ولي سلما إلا وقت 
واحد» قال في الاستذكار: وهو المشهورء وقال في التلقين: مقدار آخره بالفراغ 
منها وكذا قال1١١/‏ أ] ابن راشد**: ظاهر المذهب أنه قدر ما توقع فيه بعد 
الأذان والإقامة» وقال صاحب الإرشاد: وإنما مقدار فعلها بعد تحصيل 
شروطها””» [وقال ابن عطاء الله: معنى الاتحاد بعد قدر مايتوضاً فيه ويؤذن 
ويقيم» وإليه آشار بقوله: (بعد شروطها)]“. 

(وللعشاء) أي: والمختار للعشاء من غروب الحمرة الباقية بعد الشمس معدا إلى 
ثلث الليل الأول وهو الشهور. (وللصبع) أي: والمختار للصبح من حين يطلع 
الفجر الصادق ممتداً إلى الاسفار الأعلى وهو الشهور واحترز بالصادق وهو 
لنتشر من الكاذب الذي يطلع كذنب السرحان وبالأعلى أي: البين. (وهي الُوسطّى) 
هو الشهور. (وإن مات) أي: المكلف وسط وقت الأداء. لقوله: (بلآأداء) ومراده 
بالوسط ما بین مبدثه ومنتهاه» ومراده أنه آخر مع ظن السلامة ومات فجاة لقابلته 
لذلك بقوله: [(لا نی لموت) وعدم عصیانه هو التحقیق لأن التأخبر جائز له 
ولا تأثيم با لجائز]“. 


(ل آنیظن انموت) أي: في جزء ما من الوقت فإنه حینتذ إذا أخر عنه الفعل 


(۱) انظر: الاستذكارء لابن عبد الر: ۰۲۹/۱ والتلقین للقاضی عبد الوهاب: ۰۳۹/۱ 

ف نسخة: (ابن رشد) والثیت هو الصحیح. وانظر: کلام ابن راشد في لتوضیح: 2731/1 
وانظر کلام ابن رشد على الواقیت في القدمات المهدات: ۱/ ۰۵۷ وما بعدها. 

(۳) انظر: التوضیح: ۰۲۲۱/۱ 

)٤(‏ ما بين معکوفتین ساقط من (ح۱). 

.)١ح( ما بين معکوفتین ساقط من‎ )٥( 


@ شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


عصى اتفاقا. (الافضَل لذ [تَيمُهامطق)] أي: أن تقديم الصلاة في ول وقتها 
أفضل للفذ على الاطلاق أي: ظهرا كانت أو غيرها. (وعلی جماعة آخره) أي: 
صلاته منفردا أول الوقت تفضل على صلاته في جماعة آخره. (ولِلْجَمَاعَة تقدیم غیر 
اظ أي: والأفضل للجاعة تقديم ما عدا صلاة الظهر من سائر الصلوات 
كالعصر والغرب والعشاء والصبح والجمعة» وأما الظهر فتأخيرها إلى ربع القامة 
أفضل» والراد بالقامة قامة الانسان» وكل إنسان قامته أربعة أذرع بذراعه. (ویزاد 
لشدة الحر)”". ظاهر. (وفیها: ندب تأخیرانعشاء قلیلا) قال في الدونة: آحب إل 
للقبائل تأخيرها بعد مغيب الشفق قليلا”". (وإن شك في دخول القت لم تجزی, ولو 
وقعت فيه) نیا ل تجزء ولو وقعت فيه لعدم الجزم بوجوبها والتردد في دخول وقتهاء 
ولأن الصلاة في الذمة بيقين فلا يبرأ منها إلا بيقين. 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (۰)۱2 (ك). 

(1) (ويرّادُ ِشِدَة الرٌّ) احترز بشدة ار من مطلقه. قال في "التوضيح": كذا صرح بقيده 
غير واحد» وهذا هو التأخير للإبراد» وم يذكر هنا قدر الزيادة» وقد حصّل ابن عرفة 
فيه أربعة أقوال: 

الأول: لنحو ذراعين. قاله الباجي. الثاني: فوقهبا بيسيرء حكاه المازري عن ابن حبيب. 
الثالث: ما ل يخرج الوقت» حكاه اللخمي والمازري وابن العربي عن ابن عبد الحكم. 
الرابع: لا ينتهي لآخر وقتها. حكاه أبو محمد عن أشهب. 

وصوب المازري كونه لانقطاع حر يومه المعين ما 1 يخرج الوقت. قال ابن عرفة: وهذا 
يوجب اختلاف الوقت على الجماعة. قال في "التوضيح": وقول ابن راشد وابن 
هارون: ظاهر الدونة أنه لا يزاد على ذراع ليس بجيّد؛ لأنه في "المدوّنة" 1 يتكلم عَلَ 
الابراه وا تكلم عَلَ التأخير لاجتماع الناس كما فسّره الباجي. [شفاء الغليل: 
۱۱ 

(9) انظر: الدونة: ۱/ ۰۱۵۷ وتهذیب الدونة: ۲۲۰/۱ 


باب في الصلاة 

(والضروري بَْدَالْمعْتَارِ) أي: أن الوقت الضروري مبدؤه من حين يخرج الوقت 
المختار وهو الإسفار الأعلى في الصبح إلى طلوع الشمس. 

(وفي الهریْن) أي: الظهر والعصر إلى غرويهاء وفي العشاءين؛ أي: المغرب 
والعشاء إلى طلوع الفجر» ومعنى الضروري أن أصحاب الضرورات إذا أوقعوا 
فيه الصلاة تكون آدای وغيرهم إذا آوقعوا فيه لا تكون أداء وهو اختيار اللخمي. 
(وَتُدْرَكُ فيه البح رة لا أَقَلَ) أي: أن الصبح تدرك في وقت الضرورة بركعة 
قبل طلوع الشمس لا بأقل من ذلك وهو المشهور. 

(وَانكُلُدَاه) أي: کل الصلاة أو كل الركعات إذا وقعت ركعة في الوقت 
الضروري والباقي بعده. (وَالظهرَانِوَانْعشَامنِبِفَصِْرَكعَةعَنْالأُولَى) معطوف على 
(وَدْرَكُ فيه) آي: أن المشتركتين وهما الظهر والعص والمغرب والعشاء لا يدركان 
معا إلا بفضل؛ أي: بزيادة ركعة عن مقدار الصلاة الأولى منهم| وهو قول مالك. 

(لآالأخيرة) أي: فان لم يكن في الوقت سعة لفضل ركعة عن الأولى بل ضاق 
ول يسع إلا دون ذلك فالأخيرة هي المدركة منهیاه وذلك لأن آخر الوقت لاحر 
الصلاتين اتفاقاً. (کحاضر سافر وقادم) التشبيه لإفادة الحكم؛ يعني: حكم مسائل 
الإدراك التقدمة ک| هناء وحاصله أن ما يدرك به الصلاة فيا سبق إن أدرك به في 


حضر كانت حضرية أو في سفر كانت سفريةء مثال ذلك في ا مغرب والعشاء لأن 
مسائل النهار لا صعوبة في فهمهاء وذلك كأن يسافر حاضر لأربع قبل الفجر 
فالعشاء سفرية لادراکه في السفر فضل ركعة عن الأولى لأن التقدیر بهاء فلو سافر 
لا دون ذلك فالعشاء سفرية آیضا لأن آخر الوقت مختص بالأخيرة» ومثال ذلك في 
القادم أن يقدم لأربع قبل الفجر فالعشاء حضرية لادراکه آیضا فضل ركعة عن 
الأولل» فلو قدم لما دون ذلك فحضرية لأن آخر الوقت للأخيرة.(وأثم) يعني: 


شرح بهرام الصغير (الجرر في شرح الختص 


الکلف المدرك للصلاة في الوقت الضروري في المسألتين المشبه والشبه مهاء سواء 
أدركها فيه أو بعضها يأثم وان كان مؤدياً إلا لعذر وإثمه لأجل التأخير عن الوقت 
الختار. (يكفر) أي: أن العذر يحصل بسبب كفر» أصلاً كان أو ارتداداً والصبا 
والاغاء والجنون والنوم والغفلة» وآشار بقوله: كحيض إلى أن التفاس كذلك» وأما 
السكر وهو زوال العقل بشيء من المحرمات فلا يسقط القضاء. (والْمعذُور[وغيّركافر 
ره الطهر)]" يعني: : أنمايقع به الإدراك في حق أرباب الأعذار مقدر بعد 
حصول الطهارة إلا في حق الکافر. (وان ظن ادراکهما فركع فخرج الوفت قضی الأخيرة) 
آي:ذا زال العذر وقد بقي من الوقت بقية وظن أن يدرك الظهر والع صر أو الغرب 
والعشاء فشرع في الاول فخرج الوقت فإنه يقضي الصلاة الأخيرة فقط. عيسي © عن 
ابن القاسم: فإذا صلی من الظهر ركعة فغربت الشمس فليضف إليها ثانية ثم يسلم ثم 
يصلي العصر. (وان تَطَهْرَقََحْدَثَ) ما ذكر أن العذور غير الكافر يقدر له الطهرء فرح عليه 
هذا وذكر ثلاث مسائل يجب فيها القضاء: 

الأولى: إذا تطهر ذو العذر فأحدث فظن أنه يدرك الصلاة بطهارة أخرى فشرع 


)١(‏ ما بین معكوفتين ساقط من (ح۰)۱ (ك). 

(۲) هو: أبو حمد» عيسى بن دینار بن وهب القرطبي» التوفی سنة ۱۲ اه به وييحيى بن 
یی انتشر علم مالك بالأندلس» سمع من ابن القاسم وله عشرون كتاباًفي سماعه عنه» 
له تأليف 2 الفقه ر يسمى "كتاب اطدیة" كتب به إلى بعضص الأمراء قالابن عتاب 
وكتاب الجدار من كتاب الهدية؛ وكتب إلى ابن القاسم في رجوعه عما رجع عنه من 
كتاب أسد بن الفرات فيا بلغه وسأله إعلامه بذلك فكتب إليه ابن القاسم (اعرضه 
على عقلك فا رأيته حسناً فأمضه» وما أنكرته فدعه). . وهذا يدل على ثقة ابن القاسم 
بفقهه أخذ عنه ابنه أبان وغيره. انظر ترجمته في: ترتيب الدارك لعياض: 4/ 2٠١8‏ 
والديباج» لابن فرحون: ۲/ 14 وشجرة النور لخلوف: /١‏ 54. 
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في الطهارة فلم يدرك شيئا من الصلاة فإنه يقضي الصلاة. الثانية: إذا تطهر ثم تبين 
له عدم طهورية الاء فظن الإدراك بطهارة أخرى فشرع فيها فخرج الوقت فانه 
يقضي. الثالثة: إذا زال العذر قبل خروج الوقت بأربع ركعات مثلا فذكر صلاة 
تستغرق ما بقي من الوقت فإنه يصلي المنسية1١١/‏ ب] ثم يقضي 

(وَأَسْقَطَ مُدْرٌ حصل) أي: أن العذر إذا حصل في وقت الصلاة فإنها تسقط عن 
صاحبها إلا مع النوم والنسيان فلا تسقط ا (وأمرصبي بها لسَبْع. وضرب لِعَشْرٍ) 
واضح. (ومُنعنَْلَ) احترز بالنفل من الفرض فإنه لا یکره في وقت من الاوقات» 
وعبر بالنع لأنه ظاهر النهي الوارد في الحديث”"'» وغالب عبارة الأصحاب 
و رتیه اد 


هاس هسم 


ف و 


۳۹ 


(۱) يعني لما رواه البخاري وغيره عن ابن عكر ,نما قال: قا ل رول الله له اطع 
اجب اس فوا الصا نیت و غاب ب حاحب الشمس قَدَعُوا اللا 
ئی توت ولا و بصَاتیکم طُلُوع له ول باه اطع ری 
شَيْطَانِ) أخرجه في بدء الخلق» باب TR‏ ۰ برقم 
(۳۲۰۹۹). 

(۲) (وَتُْصَلَ الْغْربُ) . فيه تنبیه على أنه لا یتتفل بعد الغروب. وقبل صلاة المغرب. قال 
ابن رشد: لا خلاف بين أهل العلم أن الصلاة قد حلّت بغروب الشمس؛ ؛ إلا أن 
صلاة الغرب قد وجبت بالغروب فلا ينبغي لأحدٍ أن يصلي نفلاً قبل صلاة الغرب 
قال: وهذا هو الأظهرء وقاله مالك؛ لثلاثة OEE‏ للذرائع؛ لأنذلك لو 
أبيح للناس كثر ذلك من فعلهم» ؛ فكان سبباً لتأخير المغرب عن وقتها المختار» أوعن 
أول وقتها عل مذهب من رأى ها وقتين في الاختيار. الثاني: ما روي أن النبي عله قال: 
"بین كل أذانين صلاة ما عدا المغرب". الثالث: استمرار العمل من عامّة العلماء على 
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الشمس قيد''' رمح» وبعد صلاة العصر إلى أن تصلى الغرب وهذا هو الشهور ونقل 
ابن يونس جواز ركعتين قبل ركعتي الفجرء وقيل: تجوز النافلة مالم تطل. 

فقوله: (إلى أن ترتفع قید رمح) راجع إلى مسألة الفجر. (وَتُصَلَى الْمَفَرِبُ) هو 
راجع إلى قوله: (وفرض عصر) واعلم أن مراد المؤلف بم حده من وقت الكراهة هنا 
ما عدا ما قدمه من وقت طلوع الشمس وغروبهاء ثم استثنى من قوله: (إلأَركْعَتَي 
انفجر). (والورد قبل الْقَرْضٍ لام عَفه) واحترز بقوله: (قبل صلاةالصیع) مما إذا صلاما 
فإنه يؤخر ركعتي الفجر حتی ترتفع الشمس ویفوت الورد واحترز بقوله: 
(لقانم) ما إذا ترکه اختياراً فانه لا يفعله. (وجِنَارَة وسجود تلاو ۳) يحتمل أن یک ون 
معطوفاً على قوله: (إلا ركفي الْفَجْرِ) ویکون معناه: أن الجنازة وسجود التلاوة يجوز 
إيقاعهما في الوقت الذکور وهو مذهب المدونة”"» ويحتمل أن یکون معطوفاً على 


ترك الركوع في هذا الوقت» وأن النبي 1 يفعله ولا آبو بكر ولاعمرءإذ لو فعلوا 
ذلك لنقل عنهم. قال: وقد قال مالك أيضاً: أدركت بعضهم يفعله. ویتخرج فيها 
قول ثالث بالفرق بين الجالس والداخل. وقال اللخمي: يكره لتأخيرهاء ولا بأس 
به إلى أن تقام الصلاة لحديث البخاري ومسلم. [شفاء الغليل: 5١/١‏ ل ]. 

)١(‏ في(ح١).(ع):‏ قدر. 

(۲) «(وجنارة وسْجَو تلاوة قبل |سفار واضْفْرَارٍ) أي: فهما جائزان أمَا سجود التلاوة 
فعلى مذهب "المدوّنة" و"الرسالة" وأمّا الجنازة فباتفاق. وقد قال ابن عرفة وتَقل 
ابن شاس وتابعيه منعهم| بعد الصبح والعصر عن "الموطأ" وهم» بل نقل أبو عمر 
الإجماع على جوّازهما حينئذ. [شفاء الغليل: ۱/ ۱1۲]. 

(۳) انظر: المدونة: ۰۲۲۳/۱ وتبذیب المدونة: ۱ قال فيها: (ویصل عليها بعد العصر 
مالم تصفر الشمس» وبعد الصبح مالم يسفرء فإذا آسفر أو اصفرت الشمس فلا ی صلوا 
حينئذ إلا أن خافوا علیها). 


باب في الصلاة 
القدر في قوله: (وَكُِه) أي: وكره نفل وسجود تلاوة وجنازة وهو مذهب الموطا. 
(وَفَطَعَ محر بوفت تهی) أي: من أحرم بنافلة في وقت من أوقات النهي يقطع إذ لا 
یتقرب إلى الله بها هی عنه ولا قضاء عليه لكونه مغلوبا على القطع. (وجَازَّتَبِمَرِيِض 
بقرآوغنم) ظاهر. 

(كمقبرة ولو دمشرد. وَمَؤْبََةومُحجَة مرن مت من النْجَّس)!" اشتراط آمن 
النجاسة راجع إلى هذه الأربعة لا إلى ما ذکر قبلهاء فأما القبرة فالشهور جواز 
الصلاة فیها إذا كانت مأمونة من آجزاء الوتی ولو كانت لشرکین» ومحجة الطریق 


(۱) انظر: الموطأ: ۰۲۲۹/۱ برقم (۵۳۹) قال فيه: (إن عبد الله بن عمر قال: يصلي على 
الجنازة بعد العصر وبعد الصبح إذا صليتا لوقتهى)). 

© (وَمَزْبَكة وج رو مث مق لجس ولا قلا إِعَاكة ع الأَحْسَن إن 
تُتَحَفّق) ظاهره نفي الاعادة في الثلاثة قراس عَلَ الأحسن إن 1 تتحقق النجاسة» 
وهو خلاف ما شهره في "التوضیح" من ثبوت الإعادة الوقتية» ونصّه: "إن تيقن 
النجاسة أو الطهارة ني الثلاث فواضح» وان ل يتيقن فا مشهور أنه يعيد في الوقت 
بناء عَلَ الأصل. وقال ابن حبيب: يعيد أبداً بناءً على الغالب وهذا |ذا صلى في 
الطريق اختیارا وأمّا إن صلى فيها لضيتق في السجد فإنه جوز نص عَلَ ذلك في 
"المدوّنة" وغيرها. 

المازري: ورأيت فيا علّق عن ابن الكاتب وابن مناس - أن من صل على قارعة الطريق لا 
يعيد إلا أن تكون النجاسة فيها عينا قائمة . انتهى. 

وكذلك صرح ابن بشير بمشهورية الإعادة الوقتية في الثلاث» فينبغي أن يحمل كلامه هنا 
عَلَ نفي الإعادة الأبدية دون الوقتية على الأحسن؛ وعلى هذا فدليل صيغة التفضيل 
أن الأحسن إثبات الإعادة الأبدية. وهو قول ابن حبيب؛ لكن انیا قاله في العامد 
والجاهل» وأما الناسي ففي الوقتء وكذا نقله ابن عرفة» ولا يتجه حمل كلام الصنف 
هنا عَلَ ما على عن أي موسى بن مناس وأبي القاسم بن الكاتب؛ لأنه خاص 
بالطريق. [شفاء الغلیل: 1717/1]. 
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يعني: الجادة الكثيرة المارين لا غيرها كالصحراء وجواز الصلاة فيهاء وفي الزبلة 
والجزرة إذا أمنت فيها النجاسة واضح. (وإأفَلاإِمَادَة) أي: فان لم تؤمن 
النجاسة في هذه الأربعة الأماكن وصل فيها فلا إعادة. سند: ولا تلزم الإعادة 
أحسن حتى يتيقن أن موضع صلاته نجسء ومفهوم الشرط أنه إن تحقق نفي 
النجاسة جازت الصلاة. 

(وکرهت پكنيسة ولم تعدْ)”' لنجاستها من أقدام أهلها وعدم تحرزهم من 
ذلك وللصور. 

(وبمعطن بل ولَوأمنَ) أي: العطن من النجس فإنها تكره فيه أيضاً. (وفي الإعادة 
فولاآنِ)” ' يعني: إذا وقعت الصلاة فيها فقال ابن حبيب: يعيد العامد والجاهل أبداً 


(۱) كرحت بیس وَتُعَدُ) لعله يريد أيضاً: ول يعد أبداً بل في الوقت؛ لأن حاصل المسألة 
على ما عند ابن عرفة: أن الصلاة تكره بالكنيسة العامرة اختیارآ؛ فإن تحقق نجاستها 
فواضح» وال فقال مالك في سباع أشهب: يعيد في الوقت ما ل يضطر؛ فإن اض طر فلا 
يعيد» وعليه حمل ابن رشد "المدوّنة' '» وقال سحنون: يعيد في الوقت مختاراً كان أو 
مضطراًء وقال ابن حبيب: يعيد الجاهل أبدأ» وغيره في الوقت وان اضطر. انتهى. 

فأنت ترى هذه الأقوال ليس في يو منها نفي الإعادة الوقتية عن غير المضطرء وحمل 
كلام المصنف على المضطر بعيدٌ» وأما الدارسة من آثار أهلهاء فقال ابن حبيب: لا 
بأس بالصلاة فيها. ابن رشد: اتفاقاً إن اضطر لنزول بهاء والاً کره على ظاهر قول 
عمر. [شفاء الخلیل: ۱ ۱۳ 

(1) (وبمَْطِنٍ إل ولو أنه في العَةقزلان)» وهذا أيضاً ما يقرب من مساعدة لول إن 
تأولناه عل معنى» وفي حدّ الإعادة الثاذ نية قوّلان : الأبدية والوقتية» فقد قال هو بنفسه في 
"التوضيح": اختلف دا وقعت الصلاة فيه؟ فقال ابن حبيب: إن كان عامداً أو جاهله 
أعاد بدا وان كان ناسياً أعاد في الوقت» وقيل: بل في الوقت مطقاً. انتهى. 

وهو نقل صحيح ذكره ني " النوادر"» ونسب الثاني لأصبغ وزاد: روى يحبى بن يحى عن 


باب في الصلاة 
والناسي في الوقت» وقيل: بل في الوقت مطلقاً. 

(ومن درك قرضا خر لبق ءرکقة بسجدتیها من الضروري) أي: أن تارك الصلاة لا 
يقر على ذلك ویواخذ بها اتفاقاء واحتلف في وقت الواخذةه فالشهور أنها آخر 
الوقت الضروري» والشهور اعتبار قدر ركعة بسجدنیها. 

(وفتل بالسیْف) المصنف: وهو ظاهر المذهب”". (حدا) هو المشهورء 
وقیل: كفراً. 

(وتوقال آنا آفقل) آي: أنه يقتل» ولو قال: أنا أصلي لأنه لا فرق على الذهب بين 
امتناعه قو لا [وفعلا] أو [امتناعه](" فعلا کما لو وعد بها وم یفعله ا. (وصلى 
علیه یر فاضل) أي: أن تارك الصلاة إذا قتل يصلي عليه غير أهل الفضل. (ولا 
يُطْمْسقَبْرُم) كذا في ا لجو اهر ویدفن في مقابر المسلمين. (ل قائقة) أي: أن القتل 
انیا هو بالنسبة إلى الوقتية وأما الفائئة فلا على الأصح وهو الراجح عند المازري. 


ابن القاسم: لو سلم من أن يخرج الناس فيه فلا بأس بالصلاة فيه. . انتهى» ومنه يصح 
نقل ابن عرفة -والله تعالی أعلم- ول رواية مجبی آشار بقوله : (ولو آمن). [شفاء 
الغليل: ۱/ 115]. 

(۱) في (ح١)»‏ (ك): تلك. 

(۲) انظر: التوضيح: ۱/ 1۳۸. 

(۳) (وقیل بالسّيِفِ عذا) آي: ضربت عنقه بالسیف وکذا في ساع آشهب. وقال ابن 
العربي: قال متأخرو علمائنا: لا یقتل ضربة بالسيف» ولکنه ینخس بالحديد حتی 
تفیض نفسه أو یقوم بات الذي عليه من فعلهاء قال: ومهذا آقول. [شفاء الغلیل: 
"5/١‏ ]. 

.)١ح( ما بين معكوفتين ساقط من‎ )٤( 

(۵) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(5) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۱/ ٠۹۷‏ . 
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(وَاْجَاحِدُكَافريعنى: :إذا تركها جحداً فهو كافر مجمع عليه يستتاب كالمرتد مالم يكن 
منكر الوجوب قريب عهد بالإسلام أو من نشأ بالبادية» أو بموضع یظن به جهل 
ذلك فلا یکفرء ويريد: بالجاحد [من جحد]”'' وجوبها ولو وافق على مشروعیتهاه 
وكذلك جاحد الركوع والسجود أو قال: ركوعها وسجودها سنة. 


فصل [الاخان والاقامة) 

(سن ادن لجماعة) الشهور أنه سنة بشروطه المذكورة» وقيل: فرضء وقيل: 
واجب في الصر مرة» واحترز بقوله: (لجماعة) من الفذ فانه لایسن له بل 
یستحب. وبقوله (طلبت غهرها) من اماعة التي لا تنتظر غیرها كأهل الزوایا 
والربط ونحوهم» والصواب عدم استحبابه في حقهم. . وبقوله: (في فرض) من 
الأذان [للنفل]!" فإنه غير مشروع فيه. وبقوله: (وشتي) من الفائتة فان الأذان 
يزيدها تفويتاء بل ذكر اللخمي أنه يكره. 

(وتو جمعة) ظاهر » وأشار به إلى ما حكاه اللخمي: أنه سنة أو واجب. (وَهُوَ 
مُتَنَى) أي: أن الأذان مثنى”" التكبير للحديث. (وَنَوالصَلاَة غرم ن اوم) 
وهو المشهور. 

[(مرجع الشهادتَين) للحديث. (بأرقع من صوته أولاً) هكذا في اطحدیث " وهو 


(۱) ما بين معکوفتین ساقط من (ح١).‏ 

(0) في (ع): في النفل. 

(۳) مثنی: أي اثنين اثنين ولم ينصرف مثنی للعدل الذي لزمه لأنه عدل عن اثنين» ومثنى 
مفعل وقياسه الصرف لولا ما ذكرته لك. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة للجْبّي» 
ص:۱ ۲. 

(4) انظر: الترجيع في الاذان ما خرجه الترمذي وغيره عن أي حذورة: أن رسول الله ل 
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مذهب ا (مجزوم) أي: لأنه 1 یسمع رت (بلا فصل) أي: والأذان 
حكمه أن لا يتخلله فصل إما كلاماً أو فعلا ولو كان الفصل"" إنما هو إشارة 


لکسلام[۱۲/] صدر من غيره أو نحوه مما هو واجب كإنقاذ أعمى أو صبي أو 
لخوف تلف مال فرد بالإشارة. (وَبَنَى إن لم يَطل) يعني: إن حصل الفصل في الأذان 
برد سلام أو كلام غيره أو فعل فإن لم يطل بل كان زمنه يسيراً فإنه يبني» ومفهوم 
الشرط أنه يبتدئ إن طال. 

فرع: فإن رع ف في أذانه تمادى» فإن خرج لغسل الدم ابتدأء ولا يبني غيره 
على أذان الراعف. فرع: وان نكس أذانه استأنف. (غَيْرمقدم) يعني أنه يشترط في 
الأذان ألا يكون مقدماً على الوقت لأنه شرع إعلاماً بدخوله فإذا تقدم عليه خالف 


آقعده وألقى عليه الأذان حرفاً حرفاً قال إبراهيم: مثل أذاننا. قال بشر: فقلت له: أعد 

علي فوصف الأذان بالترجيع. قال أبو عيسى حديث أبي محذورة في الأذان حديث 

صحيح. . أخرجه في» أبواب الصلاة عن رسول الله عله » باب ما جاء في الترجيع في 

الأذان: ۰۳۱۷/۱ برقم .)۱٩۱(‏ 

قلت: : وحديث أبي محذورة في الأذان حديث مشهوره رواه غير واحد من أصحاب السنن 
والسانید» واكتفينا برواية الترمذي لما فيها من التصريح بالترجیع؛ وله شواهد أخر 
عند غيره في ذكر الترجيع. 

(۱) انظر: المدونة: ۱/ ۰۱۵۷ وتهذيب المدونة: ۰۲۲۱/۱ 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۳) في (ح١):‏ بفصل. 

(4) في (ح١):‏ ككلام. 

(۵) قال الجبي: الرعاف: دم يخرج بسرعة من الأنف لأن أصل الرعاف السرعة يقال منه 

رعف بفتح الراء والعين ولا يقال رُعف. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة» للجبّيء 

ف 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختجن 


أصل مشروعيته» فخرج الأذان للصبح بدليل» وبقي ما عداه على الأصلء وإليه 
أشار بقوله: 9 الصبح قبسس الیل أي: أن الصبح يؤذن لما إذا بقي السدس 
الأخير من الیل على المشهور. 

(وصحنه بِإسلام [وعقل وولو(" ) هذه شروط الصحة التي لا يجزئ 
الأذان بغيرهاء فأخرج بالإسلام الكافر فإنه لا يعتد بأذانه» ابن الفاكهاني: [فإن 
أذن]" كان منه إسلاماًء وبالعقل المجنونَ والسكرانء وبالذكورة رأة لأن صوتها 
عورةء وبالبلوغ الصبي وفيه قولان كالقولين في إمامته في النافلة» والمشهور أنه لا 
يؤذّن ولا یم إلا من احتلم. 

(وندب متطهر صيت مرتفع قانم بل 9 عدر يعني: أنه يستحب أن يكون المؤذن 
متطهر وأن يكون صيتاً للانتفاع بأذانه وظهور الثمرة فيه کش ولهذا استّحب أنيكون 
مرتفعا؛ لأنه أبلغ في ظهور الاعلام وكره مالك أذان القاعد إلا أنيكون مريضاً 
لنفسه ويستحب أن يكون مستقبلاً [القبلة]! "لا لإسمع. (وحکایته لسامعه لمنتهی 
الشهادتین) أي: :ويستحب حكاية المؤذن لسامعه ويتتهي إلى آخر الشهادتين. (مَثْنَى) 
أي: أن ا حاکي يكرر الشهادتين مرتين فلا یر جع كما يرجّع المؤذن. 

(ونومتتفلاً 9 مفترضا) أي: : أنه يحكي [الأذان]“ ولو كان في صلاة نافلة» وأما 
في الفريضة فلا ون قذ» أي : وما يندب اشا آذان الفذ إذا كان ا )۷ 


(۱) ما بین معکوفتین ساقط من (ح١)»‏ (2). 

() في (۱2): قال: لذا. 

(۳) ما بين معکوفتین ساقط من (ك). 

(4) في (ح۱): الوذن. وقد جاء في الدونة:۱9۹/۱: (قال مالك: إذا آذن الوذن وأنت في 
الصلاة الکتوبة فلا تقل مثل ما يقول وإذا أذن وأنت في النافلة فقل مثل ما یقول). 


باب في الصلاة 


جماهة) أي: كأهل الربط ونحوهاء اللخمي: والصواب عدم استحباب الأذان في 
حقها ومعنى (لم تطلب) أي: ل تدعٌ غيرها للصلاة. (وجَارأعمّى) ظاهر(. (وتَعلده) 
أي: وجاز أيضاً تعدد [الأذان وتعدد]"" المؤذنين. هم بأن يؤذنوا واحدا بعد 
واحد» وطائفة بعد طائفة إذا كان وقت الصلاة متسعاً» ولهذا قال (إلااللمفرب) آي: 
فإنه لا يجوز ذلك وإلا أدى إلى خروج وقتها. (وَجمَعهُم) أي: وكذلك يجوز أن 
يؤذنوا جماعة [في فور]" واحد بشرط أن لا يقتدي أحد منهم بأذان صاحبه. ولا 
۳ شيء من ألفاظه. بل كل على آذان نفسه. (وإقامة) أي: يجوز أن يقيم 
الصلاة (عمَْدْ) ها. (وحکایقّه قبله) أي: وکذا يجوز حكاية المؤذن قبله؛ أي: 
قبل تمام آذانه. (وأَجرَةٌ عليه آومع صلاة) آي: وجاز للموذن أخذ الأجرة على الأذان 
وحده أو عليه وعلى الصلاة معاً قاله في المدونة. (وکره علیها) أي: وكره أخذ 
الأجرة على الصلاة منفردة عن الأذان. (وَسََمعلَيْه كمَبُ) الضمير عائد على المؤذن» 
وإن) كره السلام حینئذ؛ لأنه ذريعة لأن يقطع أذانه وتلبيته» قال في المدونة: ولا یردان 
على من سلم عليهم|'". الشراح: ولو بالاشارة نعم إذا فرغا من الأذان والتلبية رد 
(وَقَامَةُراكب) نظراً إلى أنه ينبغي أن تكون الإقامة متصلة بالصلاة. (أومعيد لصلآته) 


(۱) أي: لما ورد في الحديث» فقد أخرج مالك وغيره: عن عبد الله بن عمر أن رسول الله مه 
قال: «ٍن بلالاً بنادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مکتوم» أخرجه في الموطأء 
كتاب الصلاة باب قدر السحور من الصلاة: ۰۷۲/۱ برقم .)١11(‏ 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۳) في (۱2): في قول. 

)٤(‏ في (ح١):‏ يعتد. 

(ه) انظر: المدونة: ۰۱۲۰/۱ وتهذيب المدونة: ۲۳۰/۱ 

(7) انظر: المدونة: ۰۱۵۸/۱ وتهذیب المدونة: ۲۲۸/۱. 


ورل ر و ي 
(وتسن إقامة) لا إشكال في سنيتهاء ومعنى (مفردة) أي: يفرد منهاماعدا 
التكبير» ولهذا قال: (وَشُنَي تَْبِرْهَا) ولا يقيم إلا لفريضة كانت وقتية أو فانتته 
[وهذا قال: وتوقضاء]”". 


(وصحت) أي: وصحت صلاة الفرض ولو تركت الإقامة عمداً وبالغ 
ليدخل الساهى. 


(۱) (أَوْ مُعِيدٌ لِصّلاتِهِ كأذانه) أي: وكره إقامة معيد لصلاته كما كره أذان المعيد لصلاته. 
وقال ابن الحاجب: ولا يؤذن ولا يقيم من صلى تلك الصلاة فظاهرهما مشل ظاهر 
اللخمي أنه لا يؤذن للتي صلاهاء ولو كان ل يؤذن ما أولاً. وقد قال ابن عرفة: قال 
اللخمي عن أشهب: : لا يؤذن لصلاة من صلاهاء ویعیدون الأذان والإقامة ما 
يصلواء ونقله أبو محمد والتونسي وابن يونس : لا ین لصلاة من صلاها وأذن هاء 
وروی ابن وهب: جواز أذان من أذن بموضع و1 يصل -في آخرء قنقل ابن عبد 
السلام منعه لأشهب وجوازه لبعض الأندلسيين: وهم وقصور؛ لفهوم نقل من 
ذکرنا؛ ورواية ابن وهب. انتهی. 

يعني أن الوهم في نسبة المنع لأشهبء وانما مفهوم نقل الأشياخ الثلاثة عنه الجوازء 
والقصور في عدم الوقوف على رواية ابن وهب» حتی آخذ الجواز من ید بعض 
الأندلسيين؛ ؛ مع أن رواية ابن وهب عند اللخمي وغيره؛ فالأقسام ثلانة ثة: الأول: 
أذن ما وصلأها. الثاني: : صلاها رذن لهاء وقد تناوهما كلام المصنف وفاقاً 
لإطلاق اللخمي. الثالث: : أذن ها ولم يُصلّهاء ول كلام المصنف عليه غير سديد؛ 
لاتفاق رواية ابن وهب. ومفهوم نقل الثلاثة عن آشهب. وقول بعض الأندلسيين 
عَلَ جواز آذانه ها انیا ولا يعلم شم خالف. فتدبره. وبالله تعالى التوفيق. [شفاء 
الغليل: /١‏ ۱۱۵ ]. 

(۲) في (۱2): ولهذا ولو كان قضاء. 


باب في الصلاة 
(وَِنْآشَامَت انمرَة سرا قحسن) دل هذا أن كلامه أولاً في غيرها وهذا هو المشهور» 

وقال في الجلاب: ولیس على النساء آذان ولا إقامة. ابن القاسم: وان آقمن 

فحسن”". انتهى. وأما الأذان فلا يطلب منهن اتفاقا. (وليقم معها) أي: أنه لا تحديد 
في قيام المصلي للصلاة حال الإقامة وهو بالخيار» قال في المدونة: وذلك على قدر 

طاقة الناس(" زاد في غيرها: ومنهم القوي والضعيف. 

فصل (فعه الرعاف] 

(شرط لصلاة طهارة حدث وخبث) يريد: ایتداء ودواماً فها حتى أنه لو أحدث ف 
أثنائها عمدا أو سهواً أو سبقه الحدث بطلت صلاته» وکذا إذا سقطت عليه نجاسة 
أو رآها في ثوبه أو بدنه أو في مکانه وهو نی الصلاة. (وان رقف قبلها ودامآخرلاخر 
الاختياري وصلی) | قدم أن طهارة ]2 : شرط في صحة الصلاة فرع عليها هذه 
المسألة» ومراده أن من رعف قبل تلبسه بالصلاة ودام به ذلك فإنه یو خر الصلاة لآخر 
الوقت الختار. (أؤفيها) الضمير في (فیها) و(أَنَمهّا) عائد على الصلاة» وفي دوامه على 
الرعاف» وني (لَهُ) على الوقت الاختياري» والمعنى: أن من رعف في الصلاة وظن 
دوام الرعاف إلى آخر الوقت الاختياري أتم الصلاة على حالته التي هو عليها. (وإن 

(۱) ۸ أقف عليه في التفريع» وقد عزاه أيضا الحطاب في شرحه: : ۲ للتفريع» والكلام 
بنصه في المدونة» قال فيها: (قال مالك: ليس على النساء أذان ولا إقامة قال: وان أقامت المرأة 
فحسن) وهو في المدونة معزو إلى عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة ##. 

(۲) انظر: تهذيب المدونة: ۱ قال فيها: وینتظر الإمام بعد الاقامة قلیلاً بقدر 
تسوية الصفوفء ثم إذا كبر قرأ ولا یتربص وليس في سرعة القيام للصلاة بعد 
الإقامة وقت وذلك على قدر طاقة الناس. 

(۳) في (ح۰)۱ (ك): الحدث. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
عيدا أو جنارة) مبالغة في الصلاة التي يتمها إذا رعف فيها وظن الدوام» وعدم الدوام 
فیها يؤول إلى الفوت. (أتَمها) أي: مكانه ولا ينصرف. 

(إن نَم یط فرش مُسْجِد)”" آي: وأما إن لطخه ولو بنقطة فإنه يخرج ولا يتمها 
فیه وأخرج بذلك ما لولم يكن فرش أو كان في غير مسجد فإنه يتمادى. (وأوما 
لوف تأذيه) أي: إذا قلنا لا يقطع لأجل الدوام فخاف أن يتأذى”" في ركوعه أو 
سجوده فلا يخلو؛ إما أن يخاف ضرراً ببدنه [َوتلطغ[ثوبه ]۳۱ لا[ جسده] 
ففي القسم الأول يومئ بالركوع والسجود باتفاق» وذلك کا لو خاف1؟7١/‏ ب] 
زيادة رعاف. أو ضرراً بعينه وحكمه يومئ باتفاق وفي الثانية لا يومئ باتفاق. (وإن 
لمْیظن) آي: فان لم يظن الراعف دوامه إلى آخر الوقت الاختياري وم يسل دمه 


(۱) (أهَا إن يطخ فرش مَسْجِلٍ) هذا الشرط لا بد منه» ولا أعرفه في هذا الفرع بعينه 
الا للشرمساحي؛ فإنه قال: : فان علم أنه لا ينقطع فلا معنی لقطع صلاته التي شرع 
فيهاء وسواءً كان في بيته أو مسجد ادا كان محصباء أو تراباً لا حصير علیه؛ لأن ذلك 
ضرورة» فيغسل الدم بعد فراغه» كما ترك الأعرابي يتم بوله في المسجدء انتهی. فإن 
كان في مسجد محصر وخشي تلويثه قطع. [شفاء الغليل: "5/١‏ )]. 

(۲) في (ك2)» (ح۱): یتهادی. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ع). 

(4) (وآزما وف تاذیه أو اطخ توو لا + جَسَدِوِ) أي : ذا قلنا يتمها ولا یقطع فإنه يجوز 
أن يومئ لخوف تأذي جسمه اتفاقاًء ولخوف تلطخ ثوبه. قال في "القدمات": 
إجماعاء وحكى غيره قولين: الخو ا جع E‏ 
الإيماء فقال في "تهذيب الطالب": يومئ للركوع من قيام وللسجود من جلوسء 
وأما الخوف من تلطّخ بدنه فلا يبيح له الإيماء اتفاقاً؛ إذ الجسد لا يفسد. هذا تحصيله 
في «التوضیح». [شفاء الغليل: ۰۱۲۱/۱ ۱۲۷ ]. 

ی و هن 

(1) (وِنْ لین ورشح فمل بای يُسْرَاة) أي: امس العلیا هذا ظاهر کلام الباجي 


باب في الصلاة 

وم يقطر وهو معنى قوله: (ورقح) فلا يقطع وليفتله بأنامله الخمس. (قإن ژادعن 

درهم قطع كان نَطَّحَهُوْخَشي تلو مسجد) مه هي الحالة الثالشة أن یسیل ويقطر 

ويتلطخ به وني معناه أن يخشى تلوث السجد» وإلى ذلك أشار بقوله: (قطع) واشترط 
خلاف ظاهر "المدؤنة"» بيّنه ابن عرفة فقال: وقول الباجى: عليا آنامل اليد الیسری» 
وقوله عن ابن نافع : عليا الأنامل الأربع قليلء يقتضي قصره عَل يد واحدة» وفيها فتله 
بأصابعه وان فجاء بنصّ "المدوّنة" بعد كلام الباجي تنبيهاً على أن ظاهرها عدم 
ES‏ و كر 
انتقل إلى عليا أنامل اليمنى» وقد قال الشارمساحي: وهو الذي يسميه المشارقة: جهول 
الجلاب. وقيل: وأصابع اليمنى كذا في نسختي بالواو على الجمع . 

وأما الصنف في "التوضیح" فانما حكى عنه قولين في کون الفتل باليمنى فقط أو باليسرى 
فقط ومثل ما للباجي لابن يونس عن مالك في المجموعة» وجعله ابن عبد السلام 
الذهب. فقال: وقالوا بأنامله الأربع مع أنه كالمتبرئ» قال في "التوضیح": أي يفتله 
بإيهامه وعليا أنامله الأربع. [شفاء الغليل: ۱/ .]١51/‏ 

(۱) (فَإن رن یرهم قَطَمَ) جعل هنا الدرهم من حيّز اليسير» وجعله في المعفوات من 
حيز الكثير حيث قال ردو دزهم من دم مُطْلَهَا) فجمع بين القولين» قال في 
"التوضیح" فان زاد لل الوسطى قطع» » هكذا حكى الباجي» وحكى ابن رشد: أن 
الكثير هو الذي يزيد إلى الأنامل الوسطى بقدر الدرهم في قول ابن حبيب وأكثر منه 
في رواية ابن زياد. انتهى. 

وفهم ابن عرفة قول ابن رشد على التفسير للمذهب فقال: وأنامل غيرها كدم غيره؛ 
ويؤيده أن ابن يونس فسّر به رواية الجموعة السابقة» ونحوه لعبد ا حق في النکت؛ 
ولغير واحد. 

(كأن لَطَّحَهُأَوْ يوت مَسْحِلٍ) أما إن لطخ الزائد جسده أو ثوبه فيقطع وأما إن خشي تلوث 
مسجدء وكان المسجد مفروشاً فلا يجوز له الفتل أصلاً بل يخرج من أول ما یرشح حكاه 
في "الذخيرة" عن سند بن عنان قال: وإنها شرع الفتل في المسجد الحصّب غير الفروش 
حتى ينزل المفتول في خلال الحصباء. [شفاء الغليل: ۱/ ۱۱۷ ]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


الزيادة [عن الدرهم]" لأنه حينئذٍ غير معفو اتفاقا ومفهوم الشرط أنه إن لم يلطخه 
ولا خشي تلوث المسجد لا یقطع» وإنما هو غير بين القطع والبناء. (وإلاقَهُ القطع)”"© 
أي: فإذا كان یرآ فان قطع فلا كلام وان لم يقطع وأراد البناء فإنه مخرج لغسل الدم 
وإذا خرج خرج على حالة كونه ممسك أنفه. (ن نم یجاوزآفربکان ممكن قرب, 
منها: أن لا يجاوز المكان الممكن إلى ما دونه فان جاوزه بطلت صلاته» وإنما قال: 
(قرب) مع قوله: (آفرب) لئلا يتوهم أن المكان إذا تفاحش بعده وهو بالنسبة إلى غيره 
أقرب أنه يبني وليس كذلك بل بقطع» فإن لم يجاوز غير الممكن لم يضره. ومنها: ألا 
يستدبر القبلة» فان استدبرها بلا عذر بطلت صلاته وبطلبه الماء لا تبطلء ومنها: أن 
لا يطأ نجاسة فان وطئها وكانت رطبة بطلت صلاته اتفاقاً. 

ومنها: أن لا يتكلم عامدا أو جاهلاً فان تكلم بطلت صلاته باتفاق. 

(ولوسهوا) أي: فان تكلم سهواً بطلت. (إنْكَانَ بِجَمَاعَة) أي: أن البناء المذكور 
مقيّد بأن يكون الراعف في جماعة» سواء كان إماماً أو مأموما ولهذا قال: (وَاستَخلف 
الإمام) أي: کذاکر الحدث. (وفي بّاء امد خلآف) يعنى: هل يكون حكمه كالإمام 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(1) (وإلا فلع وئیب الِْنَهُ) أي: فان 1 یرشح فقط بل سال أو قطر و يتلطخ منه 
بكثير فالقطع مباح والبناء مندوب تغليباً للعمل» هذا قول مالك وعكس ابن 
القاسم تغليباً للقياس؛ إلا أنه قال: يقطع بسلام أو کلام فان ابتدأ ولم يتكلّم أعاد 
الصلاة حكاه في "المقدمات". [شفاء الغليل: ۱۰۸/۱ ]۰ 

(۳) (ويستدبز ول بلا عَذرٍ) كذا صرح به ابن العربي وهو المفهوم من كلام اللخمي 
وسند. [شفاء الغليل: ۱۱۹/۱ ]. 


باب في الصلاة 


والمأموم في جواز البناء أم لا؟ خلاف في التشهير لابن بشير وابن شاس قالا: ظاهر 
الكتاب البناء”'"» وقال الباجي: المشهور أنه لا يبني. 

(وَِذَابَنَى) أي: وإذا اختار البناء فإنه لا يعتد إلا بركعة كاملة بسجدتیها. ونم 
ماه أي: أن الراعف إذا حرج لغسل الدم في غير الجمعة فإنه يتم في المكان الذي 
غسل فيه الدم ظَنَ قراغ مَامه وَأمَْنَه) الإتمام في مكانه ذلك» وسواء في ذلك تبن 
إصابة ظنه أو خطبه. ولا قالًقرب) أي: وإن ل يمكنه الإتمام بمكانه أتم في الأقرب 
إلى المكان الذي غسل فيه الدم من الأماكن الصالحة للصلاة. 

(ولا بَطَلَنَا) راجع إلى الجميع؛ يعني: وان خالف ظنه ول يتم بمكانه الممكن فيه 
الإتمام حين ظن فراغ إمامه [ولا]”" في أقرب الأماكن إليه إذا م يمكنه فيه بل 
خالف ظنه ورجع فإنها تبطل ولو أصاب. وهذا مالم يكن فذَاً فيتم بمكانه مطلقاً 
من غير رجوع. (وَرَجَعَِن ظَنَّبَقَاءَهُ) أي: وان ظن أن الإمام باق في الصلاة (أوْشَكَ) 
في إدراكه ولو في التشهد فانه يرجع على المشهور. 

(وفي الجمعة مقا ول الجامع) أي: سواء ظن فراغ الامام أو إدراكه بقليل أو 
كثير أو شك في إدراكه فإنه برجع إلى الجامع على كل حال؛ لأنه شرط فيهاء 
والشهور أنه يكتفي بأول الجامع فان تعداه بطلت. (ولا بطق" آي: وإن لم يرجع 


(۱) انظر عقد الجواهر الثمينة: ۱/ .١١5‏ ويعنيان بالكتاب: "المدونة". 

(۷) في (۱2): إلا. 

(۳) (وإلا بَطَلَنَا) أي: بطلت الصلاتان الأولى غير الجمعة» إن ظن بقاءه أو شك ول يرجع. 
الثانية: الجمعة إن خالف فيها ما أمر به فلم يرجع للجامع أو رجع فجاوز أول الجامع» 
هذا أعم ما يحمل عليه» وأمّا جاوزة المكان القريب المکن في المسألة السابقة فلا يتناوله 
لتقدمه في قوله أولا: (وإلا بطلت). [شفاء الغليل: .]١19/١‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختی 
بطلتاء وضمير التثنية عائد على غير الجمعة سواء ظن بقاء الإمام أو شك وعلى 
الجمعة مطلقاً. 

(وان نم يتم رَكْعَةَ في الجمعة ابتّدآ ظهْرا بإخرام) يريد: في أي مكان شاء. 

(وسلم وانصرف إن رعف بعد سلام إمامه) هو قول مالك”". (لاقبله) أي: لا إن 
رعف قبل سلام إمامه ثم سلم إمامه فإنه لا يسلم ولكنه يذهب فيغسل الدم ثم إن 
كانت جمعة فلا بد من الرجوع إلى الجامع ليوقع فيه السلام وإلا أتم مكانه؛ إذهو 
عالم بفراغ الامام. 

(ولايبني بفيرِه) أي: ولا يبني في حدث ولا جرح ولاشيء غير الرعاف. 

(كَظَنُه)'"التشبيه لإفادة الحكم وهو عدم البناء والضمير في ظنه عائد على 
الرعاف والراد كظن حصوله فخرج الظان فظهر له أنه لم يرعف أو وجد ماء 
وبطلان صلاته هو قول مالك لأنه مفرّط' ". (ومن ذرعه ي ءلم تبطل صَلآتُهُ)! يعني: 


(۱) قال في تهذيب المدونة ۰۲۰۱/۱ ۲۰۲: (وإذا رعف المأموم بعد فراغه من التشهد قبل 
سلام الإمام ذهب فغسل الدم عنه» ثم رجع فتشهد وسلم» وان سلم الإمام ثم رعف 
المأموم سلم وأجزأته صلاته). 

(۲) (کظنه فرح فَظَهَرَتَفيُْ) كذا في آخر الصلاة الأول من "المدوّنة" قال فيها: ومن 
انصرف من الصلاة حدث أو رعاف ظن أنه أصابه ثم تبين أنه لا شيء به ابتدأً. 
انتهى» ونقله عن غير "الدونة" قصورء وعليه: لو كان إماماً ففي صحة صلاة 
مأمومه. ثالثها: إن كان لا يمكنه علم كذي ظلمة. [شفاء الغليل: ۱۹۹/۱ ]. 

(۳) انظر المدونة: /١‏ ۰۱۹۳ قال فيها: (قال ابن القاسم: قلنا مالك في الرجل يكون في 
الصلاة فيظن أنه قد أحدث أو رعف فينصرف ليغسل الدم عنه أو لیتوضاً ثم تبين له 
بعد ذلك أنه لم يصبه من ذلك شيء؟ قال: یرجم فيستأنف الصلاة ولا يبني). 

(4) (ومَنْ ذَرَعَهُ يْءٌ لبط صَلائُةُ). هذا الذي شهره ابن رشد في سماع آشهب من 
كتاب الصلاة» قال: كا لا يفسد صیامه بخلاف الذي يستقيء طائعاً. انتهى. 


باب في الصلاة 


أن من غلبه القيء في الصلاة لا تبطل صلاته» قال ابن رشد في البيان: وهو الشهور» 
قال: واختلف قوله إن رده بعد انفصاله ناسياً في فساد صلاته» قال: وأما إن رده طائی 
غير ناس فلا اختلاف أنه تفسد صلاته وكذلك صيامه' ". 

المصنف في تنبيهه: وعلى هذا فينبغي أن يقال إن كان القيء نجساً بطلت صلاته 
لملامسة النجاسة على الشهور ون كان طاهراً فیفرق بين الناسي والعامد وأما 
لس(" فقال في المدونة: إذا قل لا يقطع. 

(وَِذَا اجتمع بتاء وقضاء لراعف) البناء عبارة عا فاته بعد الدخول مع الإمام 
والقضاء عبارة عدا فاته قبل دخوله مع الإمام» هذا إن لم يدخل بعد ذلك مع الإمام» 
و ا ق ات و ی ا و لك 


وكأنه حمل قوله في "الدوّنة": ومن تقيأ عامداً آو غير عامد ابتدأ الصلاة جملة على غير 
الغلوب. وفي بعض المقيّدات أن نص "المدو: ن" نی هذا مشكل: الا آن بريد الکشیرآو 
النجس أو الردود بعد إمكان الطرح» وفي بعضها أنه قبل لأبي الحسن الصغير: لعله أراد 
أنه إا ذهب للقيء لا يعود للبناء كما في الرعاف؟ فقال: صواب الا أن الشيوخ حملوه 
على خلاف ذلك. انتهى. ويعضد ما صوّبه قوله بعده: ولا يبني الا في الرعاف» وأن 
آشهب خالف فيه وكذا نقول هنا: أن غير المغلوب مندرج في قول المصنف» ولا يبني 
بغيره» وصرّح به في السهو إذ قال: وبتعمد كسجدة أو نفخ أو أكل أو شرب أو قيء؛ 
وقد استوفينا النقول على هذه المسألة في وضعنا على "المدونة" المسمى ب"تکمیل التقييد 
وتحليل التعقيد". وبالله تعالى التوفيق. [شفاء الغليل: .]١79 /١‏ 

(۱) في (ك): عامداً طائعاً. 

(۲) انظر: البيان والتحصيل: 4077/١‏ . 

(۳) القاس بتسکین اللام ویفتحهاء فمن سكن اراد الاس ومن فتح آراد الشي» ء المقلوس 
أي الطروح كا يقال نفضت الشيء نفضاً والمنفوض نفض» ون جرح ليام 
غير متغير وبلا طعام من موضة العدة من البرد وشبهه وعند الفاق ونحو ذلك. انظر: 
شرح غريب آلفاظ المدونة» للجبّي» ص: 16 


شرح بهرام الصغير الجر في شرح المختصن 
البنای وقال سحنون: إنه يقدم القضاءء وذكر المصنف من ذلك خمس صور: 

الأولى: أن يدرك الوسطيين أي: الثانية والثالشة معاً وتفوته الأولى قبل 
دخوله ويرعف في الرابعة فيخرج لغسل الدم فتفوته أيضاً وقد دل على هذا 
قوله: (آدرک الوسطیین) أي: وفاته الطرفان الأولى والرابعة» فعند ابن القاسم يأتي 
بركعة بأم القرآن سرا لأنها الرابعة وهي ركعة البناء ويجلس على المشهور 
لأنها آخرة إمامه» وان ۸ تكن ثانية له ولو كانت ثانية لجلس اتفاقاًء ثم يأتي 
بركعة القضاء بأم القرآن وسورة وجهر إن كانت جهرية وتلقب بأم 
الجناحين» وعند سحنون يأتي بركعة بأم القرآن /٠١[‏ أ] وسورة بلا جلوس 
ثم بركعة بأم القرآن فقط. الصورة الثانية: أن تفوته الأولى والثانية ويدرك 
الثالثة وتفوته الرابعة برعاف» فعند ابن القاسم يأتي بركعة بأم القرآن فقط 
ويجلس اتفاقاً ثم بركعتي القضاء بأم القرآن وسورة بلا جلوس في وسطهماء 
وعند سحنون يأتي بركعة بأم القرآن وسورة ويجلس ثم بمثلها ثم بركعة بأم 
القرآن فقط. الصورة الثالثة: أن تفوته الأولى ويدرك الثانية وتفوته الأخريان» فعند 
ابن القاسم يأتي بركعة بأم القرآن [فقط ويجلس لأنها ثانيته ثم بركعة بأم القرآن فقط 
ويجلس على الشهور لانها آخرة إمامه ثم يأتي بركعة بأم القرآن وسورة] "» وعند 
سحنون يأتي بركعة بأم القرآن وسورة ويجلس ثم بركعتين بأم القرآن فقط وقد 
اشتمل قوله: (أوإحداهما)" على هاتين الصورتين. 


() ما بين معكوفتين ساقط من (ك)» (ح١)»‏ وني (م): ويجلس على المشهور لأنها ثانية 
نفسه ثم يأتي بركعة ويجلس لانها رابعة إمامه ثم يأتي بركعة بأم القرآن وبسورة. 

(۲) (یراعفب أَدْرَكَ الْوْسْطَيَئْنِ أو إحداهُمَا) يريد: وكذلك الناعس والغافل والمزحوم 
ونحوهم لد كانوا مسبوقين» ذكره ابن عبد السلام فلو قال: لکراعف بزيادة الكاف 


باب في الصلاة 


الصورة الرابعة: أن يدرك الحاضر من صلاة المسافر الركعة الثانية وتفوته 
الأولى قبل دخوله ويبقى عليه ركعتان لأن فرضه آربع» فالأولى قضاء والأخريان بناء 
وحكم هذه حكم الصورة الثالثة» وهذا حكم الصورة الخامسة وهي ما إذا فاتته الركعة 
الأولى من صلاة ا خوف في الحضر وأدرك الركعة الثانية ثم مضى مع الطائفة الأولى 
تجاه العدو؛ لأن حکم الحضر في قسمهم''' طائفتين حكم السفر. 

فصل [فَئيّ سار الغورة) 

(هل سروه بكثيف وان پر" ,و طلب) الضمير ني (عورته) عائد على 
مريد الصلاة» ومعنى كلامه: أنه اختلف هل ستر العورة شرط في الصلاة أم لا؟ 
فعند ابن عطاء الله أنه شرط فيها ومن واجباتها مع العلم والقدرة على المعروف من 
المذهبء وني القبس: الشهور آنا ليست من شروطهاء وقال التونسی: هو فرض 
في نفسه» وقال ابن بكير وإسماعيل: هو من سننهاء وقال في "تبذیب الطالب" 
والقدمات"" وتبصرة ابن محرز: اختلف هل ذلك فرض أم سنة؟ واحترز بكثيف 
[طاهر ]۱ من الثياب الرفيعة التي تظهر منها العورة فإنها كالعدم وإنما قال: (وإن 
نوی 0 0 فيطلب به» 0 له ار مه القبول 


مر ه ميم رم 


TS 

)١(‏ في (م): : قسمه. 

(۲) (وإن بإعارة) أي دون طلب؛ ولذا ل يقل باستعارةء ویدل عل ذلك عطف الطلب 
عليه. [شفاء الغليل: .]١١١ /١‏ 

(۳) انظر: المقدمات المهدات: ۰1۱/۱ 

(4) ما بين معکوفتین ساقط من (ع). 


شرح بهرام الصغير الجرر في شرح الختجی 


واتفق المذهب عليه» وكذلك إن لم يجد إلا ثوباً حريراً على المشهور. (وهومقدم) أي 
الحرير مقدم على النجس عند الاجتاع وهو المشهور. 
(وهي من رجل وأمة, وان بشانبة) أي: وحد العورة من الرجل والأمة القن ومن 
فيها شائبة حرية كالمكاتبة والمدبرة والمعتق بعضها - من السرة إلى الرکبة» ولا 
يدخلان. 
(وحرقمع امرأة) أي : وحكمها معها كالرجل. 
(ما بین سرةورکبة) ر اجع إلى المسألتين معاً أعني مسألة الرجل والأمة 
1 2 2 8 3 
ومسألة الحرة مع المرأة. (ومع اجفهي) أي: وعورة الحرة بالنسبة إلى الرجل الأجنبي 
ما عدا الوجه والکفین. (وأعادت لصدرهاء وأطرافها بوفت)" ۳ أي: وأعادت الحرة 
(۱) (بَيْنَ سُرَّةٍ وركبة) حقيقة البينية تعطي أنه غير داخلتین وهو الذي اختار من الخلاف 
في المسائل الثلاث وإن كان بعضها أوكد. زاد ني "التوضيح": واعلم أنه إا خشی 
من الأمة الفتنة وجب الستر لرفع الفتنة» لا لأن ذلك عورة. [شفاء الغليل: 
١١ل .]١‏ 
(0) (وأَعَادَتْ لِصَدْرِمَاء وأَطْرَافِهَاء بوَفت) يريد: وكذا لشعرما كا في "المدوّنة". 
والوقت في الظهرين للاصفرار» وني العشاءين الليل كله عَلَ مذهب "المدوٌ 0 
فان قلت: فلم سكت عن الشعر وأجمل الوقت؟ قلت: لأنه سيقول بعد: (وَأَحَادَتْ ان 
راهقت للاصفرار ككَبِيرَةٍ ان رگا نع وفيه تلويح ببيان الوقت لاتحاد الباب 
فائدة: المعيدون فيها ثلاثون: عشرة للاصفرار» وعشرة للغروب وعشرة لآخر المختار» 
وقد كنت نظمت أصوهم في ثلاثة أبيات فقلت: 
لوقت الاضفرار فِيالْمُدَوَنَه طُهْرَانٍ بش قبلة مبينه 
ومطلق الشذر إلى الغروب 'العتجز عن طهر وكالترتيب 
ولاختبار مققه بمتقيغ ومُطْلَقٌ ال لمشح ففصل تطلع 


باب في الصلاة 


الصلاة لأجل بدو صدرها وأطرافها منها في الوقت. 

(ككشف أمَة) أي: وهكذا حكم الأمة أنها تعيد في الوقت إذا صلت مكشوفة 
الفخذ بخلاف الرجل فإنه إذا صلى مكشوف الفخذ لا يعيد وهو المشهور. (ومع 
مجرم) أي: وعورة الحرة مع حرمها كولدها وأبيها وأخيها ونحوهم ما عدا الوجه 
والأطراف لا غير. (وَتَرَى من الأَجُنّبي) فاعل (شَرَى) عائد على الحرة”""؛ أي: وحكم 
المرأة فيه| تراه من الأجنبي كحكمه فيم| يراه من ذوات محارمه. 

(ومن المسعرم) أي: وتری من المحرم ما يراه الرجل من الرجل وهو 
1 


ي: فصل الطهرين لخمسة وهي: من توضاً بماء ختلف في نجاسته» ومن تيمم على موضع 
نجس» ومن صل ومعه جلد ميتة ونحوه» ومن صل بثوب نجس» ومن صل على 
مكانٍ نجس. 

وفصّل لبس بضم اللام» وهو اللباس لثلاثة وهي: الحرة إا صلّت بادية الشعر أو الصدر 
أو ظهور القدمين» ومن صلى بثوب حرير» ومن صلى بخاتم ذهب. وفصّل القبلة 
لابن امن أعطا دومن ملق اتکی أل اعد فريضة» لمیر 

وفصّل مطلق العذر لسبعة وهي: الكافر یسلم» والصبي يحتلم والمرأة تحيض وتطهرء 
والصاب يفيق أو عکسه والسافر يقدم أو عكسه. ومن صلى في 55 أربعاً. ومن 
عسر تحويله إلى القبلة. 

وفصّل الترتيب إلى اثنين هما: من صلى صلوات وهو ذاكر لصلاة» وتارك ترتيب المفعولات 
إلى العاجز عن طهر الخبث» کمن صلى بثوب نجس لا يجد غيره» فهذه عشرة. 

وفصّل مطلق المسح لتسعة وهي: من تيمم إلى الکوعین» ونامي الماء في رحله» واضاتف 
من سبع ونحوه» والراجي» والموقن إِذَا تيمم أول الوقت. واليائس إِذَا وجد الماء 
الذي قدره والمريض الذي لا جد مالك والماسح عل ظهور الخفين دون بطونماء 
والستجمر بفخم ونحوه. والمقتدي بالبتدع فهذه عشرة» فالمجموع لانون» 

واطلاق الإعادة في جميعهم تغليب. [شفاء الغليل: ۱۷۱/۱ ]. 

(۱) في (۱2): المرأة. ۱ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


ماعدا العورة. 

(ولا طب امه بتفطية رأس) لقوله في المدونة: شأنبا أن تصلي بغير قناع سند: 
اختلف هل معناه آنا لا تندب إلى ذلك - وهو الأظهر - كالرجلء أو جوز ها 
ذلك مع الندب» وهو اختيار الجلاب”". (وندب سثرها بخلوة)" الضمير في 
(سترها) عائد على العورة» وهكذا قال اللخمي: إن سترها عن الملائكة 
مستحب. وهل يجب للصلاة؟ قولان وأما ستر السوأتين عن أعين الناس 
فذلك واجب بإجماع. (وَلأم ود وصفيرة سر واجب على اننعرة) أي: وندب لام 
الولد والصغيرة التي تؤمر بالصلاة أن يسترا من جسدهما ما يجب على الحرة 
ستره» والشهور أن المكاتبة كالأمة لا كأم الولد. (وآصادت إن راهقّت للاصفرار 
ككبيرة إن تركا القناع) ضمير (أعادت) عائد على الصغيرة» وضمير التثنية من 
(تركا) عائد على الصغيرة [والحرة]“. (ككبيرة) تشبيه لإفادة الحكم وهو 
الإعادة في الوقت» وشرط المؤلف لاعادة الصغيرة في الوقت - أن تكون 
مراهقة» كبنت إحدى عشرة أو اثنتي عشرة سنة مثل”» وأن تترك القناع» [وفي 
الكبيرة أن تترك القناع]. 


(۱) انظر: المدونة: ۰۱۸۵/۱ وتهذيب المدونة: ۰۲1۶/۱ 

(۲) انظر: التفريع» لابن الجلاب: ۱/ ٩۰‏ قال فيه: (وعورة الأمة كعورة الرجل» ويكره 
ها أن تكشف جسدها في الصلاة» ويستحب للا أن تكشف رأسها). 

(۳) (وَيدبَ سَبْرُهَا بِحَلْوَةِ) أي: ونب ستر العورة في غير الصلاة في الخلوة» وأمافي 
الصلاة فقد تقدّم» ولا يليق أن يحمل كلامه إِلأعَلَ هذا. [شفاء الغليل: /١‏ ۱۷۳]. 

)٤(‏ في (ك): والكبيرة الحرتين» وفي (ح١):‏ والكبيرة كالحريتين. 

(5) في (ع): إحدى عشر واثنا عشر. 

(1) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


باب في الصلاة 


ومفهوم الشرط من قوله: (إنَرَاهَقَتَ) أنها إن لم تراهق وصَلَّت بغير قناع لا 
تعید. وهو ظاهر كلام اللخمي. (كَمُصل بِعرِيرٍ) التشبيه لإفادة الحكم وهو الأمر 
بالإعادة للاصفرار من المسألة السابقة» ويريد بذلك في الظهر والعصر وأما ا مغرب 
والعشاء فإلى الفجرء والضمير المستتر في (انفرد) عائد على الحرير؛ أي: ک| يعيد 
المصلي بالحرير وإن انفرد بالصلاة به دون ثوب غيره» وأدخل بقوله: (وإن انفرد) ما 
لو صل به مجتمعاً مع غيره فان هذه أخف. (أَوْبِنَجِسٍ بِقيْرِ) أي: فإنه يعيد بغير؛ أي: 
غير الحرير والنجس إذا صلى بأحدهماء وحاصله أنه إن صلى بأحدهما لا يعيد 
بالآخر بل إنا يعيد إذا وجد ثوب کتان طاهراً. (أوَبِوْجُود مطهر) أي: وكذا يعيد إلى 
الاصفرار إذا وجد مطهراً؛ يعني: ما مطلقاً يطهر به الثوب النجس فيا لو صلى 
بالنجس» وكذا يعيد إذا وجد مطهراً فیا لو صلی بالحرير وعنده ثوب نجس. (وإن 
فن عم صَلاتته وصلی پطاهر) هو مبالغة؛ يعني: أن من صل بثوب نجس ثم وجد 
ثوباً طاهراً أو" ما يطهره به أنه يعيد إلى الاصفرار» وان كان هذا الذي صلى بنجس 
ظن بعد ذلك قبل خروج الوقت - أنه لم يصلٌ» وصلى بثوب طاهرء ثم ذكر بعد 
ذلك وقبل الاصفرار أنه كان صلى [۱۳/ ب] هذه الصلاة بثوب نجس - أنه يعيد 
أيضاً. (لا عاجز) أي: لا العاجز الذي (صلی عریان) " لعدم الساتر فإنه لا يعيد. 
(كفائتة) آي: ىا لا يعيد من صلى الفائتة بثوب نجس ثم وجد وبا طاهراً؛ لأن 
الإعادة في ذلك نما هي في الوقت وهو معدوم هنا لانقضائه بفراغها. 
(۱) في (ع): (و). 
(۲) (لا عاجز صل عُرْيَانً) هذا قول ابن القاسم في سماع عیسی: أنه لا یعید إن وجد 


ثوباً في الوقت. ول حك ابن رشد غيره» وقال الازري: الذهب يعيد في الوقت. قال 
ابن عرفة: وتبعوه. انتهی» ول یتبعه الصنف. [شفاء الغلیل: ۱/ ۱۷۳ ]. 


شرح بهرام الصغير (لجرر في شرح المختصن 


(وکره مجلد) أي: من الثياب يصلي فيه كالسراويل فإنه يصف لتحديده. (لآ 
بریج) أي: لا محدد بسبب ريح فإنه لا يكره. (وانتقَاب امرأة) وجه الكراهة أنه من 
الغلوء قال في المدونة: والمنتقبة والمتلثمة لا تعید(؟ . (كَفتَكم وَشْر) التشبيه لإفادة 
الحكم. (لصلاة) أي: انا یکره ذلك إذا تعمد فعله لأجل الصلاة وكذلك الاحتزام. 
(وَتَلقُمُ) هو ظاهر. 

(ككشف مشتر صدرا آوساقا) ۲ التشبیه لإفادة الحكم وهو كقول مالك في 
الواضحة: ويكره للرجل أن يكشف من الأمة عند شرائه إياها شيئاً لا معصاً ولا 
فيدر لا اد 

(وصماء بستر) يعني: إن) يكره اشتمال الصیاء [في الصلاة إذا كان ثم ستر بمئزر 
أو غیره تحت الثوب الذي اشتمل به. (والا منعت) أي: وان لم يكن شم ستر غير 
الثوب الشتمل به فیمنع اشتمال الصیاء]" حینگز. (كاحتباء) التشبیه لافادة الحكم 


(۱) النقاب: ما یقع على الوجه من الجبهة من القناع» واللثام ما یقع من القناع على الأنف 
دون الوجه والعينين» واللفام بفاء منقوطة ما یقع من القناع على الفم وحده وقد قيل 
أنه هو واللثام قبله بمعنی واحد والذي فسرت لك آحسنه. انظر: شرح غريب آلفاظ 
الدونة للجبٌی» ص: ۲۵. 

(۲) انظر : الدونة: ۱/ ۰۱۸۵ وتهذیب الدونة: ۱/ ۲۳ 

(۳) کک شف مش مُشْئَرِ صَدْراً أو سَاقاً) يعني: أنه يكره لشتري الأمة کشف صدرها أو ساقها 
لقب ذكره التي عن مالك في" الر اض :امك لرل أن ركش مين 
الأمة عند استعراضه إياها شیتً؛ لا معصیاً ولا صدراً ولا ساقاًء وفي بعض النسخ 
(مسدل) عوض (مشتر) والمعروف في اللغة سادل من سدل ثلاثيا. [شفاء الغليل: 
7/١‏ ]. 

(4) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


باب في الصلاة 


من قوله: (والا منعت). 

(لا سترمقه) قيد مع الاحتباء؛ أي: وأما إن كان معه ستر فیباح» والاحتباء أن 
يجلس ویضم رکبتیه إلى نحو صدره» ويدير ثوبه من وراء ظهره إلى أن يبلغ ركبتيه» 
ويشده حتی یکون کالعتمد علیه. 

(وعصی وصجت) ۲ مذهب ا لجمهور أنه إذا صل بالحرير مختاراً فانه يعصي 
وتصح صلاته وكذلك إذا صلى بخاتم ذهب. وقیل: تبطل» ونقل الازري فیمن 
تلبس بمعصية في صلاته قولين» كما لو نظر عورة آخر”" أو أجنبية أو سرق درهم 
وذكر سحنون في جميع ذلك البطلان. (وإن لم يجد إلا سترا لحد فرجیه) فثلاثة 
أقوال» قبل: يستر القبل قاله في الکافي» وقیل: الدبر حكاه الطرطوشي” "» وقيل: 


(۱) قال ابن غازي بعدها: (أو نَظَرَ عحرّماً) ظاهره: حتى عورة |مامه» وعورة نفسه خلافاً 
لابن عيشون الطليطلي» إذ نقل عنه ابن عرفة وغيره: أن من نظر عورة إمامه أو نفسه 
بطلت صلاته بخلاف غيرهما ما ا يشغله ذلك أو يتلذذ به. انتهی. فقف عَلّ جعله النظر 
إل عورة نفسه محرماً وقادحاه الا أن هذا في الصلاة» وأمًا في غيرها فغاية ما ذكر أبو عبد 
الله ابن الاج في الدخل: أن من آداب الأحداث أن لا ينظر إلى عورته ولا إلى ا جارج 
منها إلا لضرورة. والله سبحانه آعلم. [شفاء الغلیل: ۱3232 

(۲) في (م)» (ك): أخرى. 

(۳) هو: أبو بكر محمد بن الوليد بن محمد بن خلف بن سليمان بن أيوب الفهري؛ العروف 
بالطرطوشي وبابن أبي زندقة التوفی سنة ١57ه‏ بالإسكندرية» صحب أبا الوليد 
الباجي ورحل للمشرق ودخل بخداد» وسمع من أبي بكر الشاشي» وأبي محمد 
الجرجاني» وعنه أخذ أبو الطاهر إسماعيل بن مكي وسند مؤلف "الطراز" والأقليشي» 
وحمك بن مسلم الازري» والقاضي عباض بالإنجازة» له تالا منها: "سراج ال واه 
و"مختصر تفسير الثعالبي"» و"شرح رسالة ابن أبي زید" وکتاب "بر الوالدين". انظر 
ترجته في: الدیباج لابن فرحون: ۰۲46/۲ وشجرة النور» لخلوف: ۰۱۲/۱ 
والأنساب» للسمعاني: ۸/ ۰۲۳ والغرب. للمراکشی: ۲/ ۰4۲4 والتقیید لابن نقطة 


شرح بهرام الصخير (الدرر في شرح الختصی 
هو خير وقاله أيضاً في الكاني''". (ومن مجزصلی عریانا) ظاهر. (فَإِنْ اجتّمعوا في ظّلام 
فَكَالْمَسْتُورِينَ) أي: إن اجتمع العراة في ظلام صلوا الصلاة على هیتتها من قيام 
وركوع وسجود وتقدمهم إمامهم. 
(والا تفرقوا) أي: [وإن لم يكونوا في ظلام بل كانوا في نهار أو ليل مقمر فانم 
يتفرقون ويصلون أفذاذا”". (فان لم يمكن) أي:] وان لم يمكن التفرق لخوف 
سباع أو عدو أو لضيق ا مكان (صنوا قياماً غاضین) أبصارهم وركعوا وسجدوا 
وَإِمَامُّهُم في وسط الصف. 
(وَإِنْعَلِمَتَ في صلةبعق مكشوفة رأ آووجد عرَيَانَ توب استترا, إن قرب, وإلا 
أعادا”'' پوفت) أي: أن الأمة إذا أحرمت بفريضة مكشوفة الرأس أو الساق أو نحوه 
ما يجوز ما كشفه ثم أخبرت أا أعتقت سواء كان العتق متقدماً على الصلاة أو 
فيهاء قال ابن القاسم: إن لم تجد من یناوها خماراً ولا وصلت إليه أو استترت في 
بقيتها لم تود وإن قدرت على أخذه ول تأخذه أعادت في الوقت» وكذلك العريان 
يجد ثوباً. (وان كان لعراة توب صلوا أفدَاذاً. ولأحدهم ندب نه إعارثهم) أي: إذا اشترك 
العراة في ثوب ول يكن عندهم ما يواري العورة غيره فإغهم يصلون أفذاذاً فإن 
كان الثوب لأحدهم فقال سند: لا يجوز التعري» واستحب له بعد صلاته دفعه 


لغيره؛ إذ لا يجب عليه كشف عورته قال: فلو أعاره لجماعة والوقت ضيق صلى 


ص: ۰۱۱۷ وسير أعلام النبلاء» للذهبي: ۱۹/ ٤۹١‏ . 

(۱) انظر: الكافي في فقه آهل المدينة» لابن عبد البر: ۰۲۳۹/۱ 

(۲) أفذاذاً: جع فذء أي كل واحد منهم على حدةء وأصل الفذ القطع» فذذت الشيء أي 
قطعته. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة» للجبّي» ص: ۲۵. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

)٤(‏ في (ك)» (ع): أعاد. 


باب في الصلاة 


من لا يصل إليه عريانا ويعيد إن وصل إليه في الوقت الموسع؛ يريد: فان وصل 
إليه بعده لم بعد. 


فصل [فب استقبال القبلع] 

(ومعالامن استقبال مين الكَعبة) أي: مسامتتها مع الأمن مطلوب (لمن بمكة) 
لقدرته على ذلك فإن خرج عن السمت بطلت صلاته» واحترز بالأمن من صلاة 
المسايفة”'" ونحوها فإنه يصلى للقبلة وغيرها. (فإن شق قفي الاجتهاد نظر) أي: فان 
قدر من بمكة على استقبال عين الكعبة لكن بمشقة كا لو كان يحتاج إلى صعود 
سطح وهو شيخ كبير أو مريض فهل يجتهد أم لا؟ فيه نظر قال في الجواهر: وقد 
تردد المتأخرون في جواز الاقتصار على الاجتهاد””. الشيخ: ووجه التردد أنه إن 
نظرت إلى الحرج وهو منفي من الدين أجزت الاجتهادء وان نظرت إلى أنه قادر 
على اليقين ل نز له ذلك. 

(والاً فا ظهر جهتها اجتهادا)" آي: وان لم يكن بمكة فالأظهر طلب الجهة 
للمجتهدین؛ ونصب (اجتهادا) على الحال؛ أي: في حال الاجتهاد. (كأن نقضت) 
أيأن الكعبة والعياذ بالله لو نقضت ول يبق " ها آثر يسامته المصلي فإنه يجتهد في 


(۱) في (ك): السایف» وفي (م): المسافر» والمسايفة هي: المجالدة. وتسايفوا: تضاربوا 
بالسيف. انظر: الصحاح» للجوهري: ٠١۷۹ /٤‏ . 

(۲) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۹٠١ /١‏ قال فيه: (هل مطلوبه في الاجتهاد الجهة أو 
السمت والعين؟ قولان للشيخ أبي بكر والقاضي أبي الحسن). 

(۳) (وإلا فَالأَظْهَرٌ جِهتّها اتِهاداً) ظاهره أن هذا الاستظهار لابن رشد. ولّأجده له في 
"البيان" ولاف "القدمات" وانا وجدته لابن عبد السلام» وه وظاهر كلام غير 
واحد. [شفاء الغليل: ۱۷۵/۱ ]۰ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 


(وَبَطَلت إن خَالَفَهَاا'. وان صادف) ضمير (بطلت) عائد على الصلاة المفهومة من 
السياق» وفاعل (خالفها) المصلي الذي فرضه الاجتهاد في طلب جهة القبلة؛ يعني: 
فتبطل صلاته إن خالفها؛ أي: الجهة التي أداه إليها اجتهاده وان صادف القبلة 
حين خالف فإنها تبطل أيضاً. (وصوب سفرقضر) أي: الجهة التي هو مسافر إليها في 
سفر القصرء وهو مبتدأ وبدل الخبر يعني: أن السافر یشرع "له استقبال جهة 
سفره الطويل [بالشروط المذكورة]”"» وذلك في حقه بدل عن القبلة» ويشترط في 
السفر أن تقصر فيه الصلاة» وإنما منع التنفل على الراحلة في الحضر والسفر غير 
البعيد لكونه يخل بالسجود فيومئ به. 

(لراکب دابةفَط) احترز بالراكب من الاشی» فإنه لا يجوز له التنفل عندنا لزيادة 
فعله عل الراکب وقد الصنف براکب الدابة لیخرج السفينة. (وإن بمحمل) مبالغة 
في راکب الدابة» والباء في (پعجعل) بمعنی في کقولك: زيد بالسجد؛ أي: يجوز له 
التنفل وإن كان راكباً علیها في حمل کافودج مثلاً. (بطل) أي: عن القبلة فلا 
یصرف وجهه عن جهته ویوجه وجه دابته. (في نَفْلِ) آراد به ما عدا الفرض؛ 
ولذلك بالغ بقوله: (وإن وقرا). 

(وان سهل الابتداء له) مبالخة في جواز ترك الاستقبال للمتنفل” على الدابة؛ 
أي: يجوز له ذلك ابتداء ودواماً ولو سهل عليه [5 ۱/ أ] ابتداء النافلة [إلى القبلة]٩)‏ 


(۱) (وبَطَلَتْ إن حَالَقَهَا) وجدت معلقاً عليه بخط شيخنا الفقیه الحافظ أبي عبد الله 
القوري: صوابه إن الفه» أي: إن خالف اجتهاده. [شفاء الغليل: /١‏ 10/6], 

(0) في (ع): یسوغ. 

(۳) في (۱2): بالشرط المذكور. 

(5) في (م): للمستقبل» وفي (ع): للتنفل. 


(۵) ما بين معکوفتین ساقط من (ح۱). 


باب في الصلاة 
بأن تكون دابته غير مقطورة مثلاً ولا جموح. 

(9 سفهنة) أي: فلا يصلي فيها إلا متوجهاً وكل| دارت دار معها إلى القبلة إن 
أمكن الدوران. (وهل إن أوماً) يشير إلى أنه اختلف في مذهب المدونة”'"» هل هو 
محمول على ما إذا صل إيماءً في السفينة” " وأما إذا ركع وسجد فلا ويكون کالدابق 
أو هو على إطلاقه ولو ركع وسجد؟ والأول لابن التبان» والشاني لابن أي 
زيد“. (وَلاَيُقَلَد غهره) أي: أن المجتهد لا يجوز له تقليد غيره؛ لأن قدرته على 


(۱) (وعل ان ما أو مُطْلّقاً؟ تأُويلانِ) قد يتبادر من لفظه أن التأولين راجعان للدوران 
ومفرعان عليه» وانما هما في وجه منع النفل في السفينة إيهاءً حيث| توجهت به؛ وذلك أنه 
قال في " المدوّنة ": ولا يتنفل في السفينة إيماءً وحبشما توجهت به مشل الدابة. فترَدد 
الشيوخ في السبب الذي من أجله منع ذلك هل لكونه يصلي إياء؟ أو لكونه يصلي حيث 
ما توجهت به قال عبد ات في "التهذيب": ذكر عن ابن التبان أن ذلك لمن يصلي إيماء 
كما شرط. فأما من يركع ويسجد فیجوز له أن يصلي حيث| توجهت به» وخالفه أبو محمد 
وقال: ليست كالدايّة ولا يتنفل فيها إلا إلى القبلة وإن ركع وسجد. انتهى. 

وقد خرج منه أن التأويلين متفقان عَلى أنه لا يجوز في مذهب "المدونة" التنفل في السفينة 
یا وقد صرح بذلك الشارمساحي فقال: وفي التشل في المركب إلى غير القبلة 
للضرورة قَوْلانِ؛ لكن على الجواز لابد أن يسجد بخلاف الدابة فإنه یومی. انتهى. 
وعبارة المصنف هنا تنبو عن هذاء فمن اغترٌ بلفظه و يأخذ العلم من أصوله فهم 
الثیء على غير وجهه. 

وقد يمكن رد كلامه إل الصواب» بصرف التأويلين لجرد المنع المدلول عليه بقوله: (لا 
سفينة). فتدبره. وبالله تعالى التوفيق. [شفاء الغليل: ۱۷۲/۱ ]. 

(۲) انظر: الدونة: ۰۲۱۰/۱ وتهذيب المدونة: ۰۲۹۲/۱ قال فيها: (ولا يتنفل في السفينة 
إيهاء حیثا توجهت به مثل الدابة). 

(۳) السفينة: المركب» مشتقة من سفنت الشىء إذا قشرته فقيل ها سفينة لأنها تقشر وجه 
لاء. انظر: شرح غریب آلفاظ المذونة» للحي ص: ۲۸. 

(6) انظر: النوادر والزیادات: ۱/ ۲۵۲. 


شرح بهرام الصغير (ابدرر في شرح المختصن 
الاجتهاد مانعة من ذلك؛ إذ التقليد فرع عن الاجتهاد وأما إذا خفيت عليه 
الأدلة فإنه يجوز له التقليد كا لو لم يكن من أهل الاجتهاد. (ولاً محرابا) أي: إذا 
كان البلد الذي هو به خراباً وليس به أحد وأما بلد عامر تتكرر فيه الصلاة 
ويعلم أن الإمام نصب محرابه أو اجتمع على نصبه أهل البلد فإنه يقلد وهو 
معنى قوله: (الا لمصر). 

(وان آعمی وسال عن الآدلّة) أي: لیس للمجتهد وان كان آعمی تقليد غيره ولکنه 
يسأل عن الأدلة کسواله عن القطب في أي جهة وعن الکوکب الفلان» ولا يحتاج 
هنا أن يسأل مسلاً مکلفا. (وقَْعُیِره) أي: وقلد غير الجتهد (مکلفا عارفا) والراد 
بغير الجتهد الأعمی العاجز والبصير الجاهل» واحترز بالکلف من الصبي 
والجنون فإنها لا یقلّدان» وبالعارف من الجاهل الذي لا علم عنده وينبخي أن يزاد 
عدلا لیخرج الفاسق. 

(فإن نّم يجد)”" آي: فإن لم يجد الأعمى العاجز والبصير الجاهل من یقلده أو“ 
التبست القبلة على المجتهد تحير فإنه يختار جهة ويصلي إليهاء وهو قول ابن 
عبد الحكم'" قال: فلو صلى أربع صلوات يريد: لكل جهة صلاة لكان مذهباً 


(۱) في (ع): يجدا. 

(۲) في (ك): (و). 

(۳) هو: أبو حمد» عبد الله بن عبد الحكم بن أعين المصريء المتوفى سنة ۲۱۶ صاحب 
الإمام مالك ره الله انتهت إليه رئاسة المذهب بمصرء بعد آشهب» روى عن مالك» 
والليث بن سعد وابن عيينة» وغيرهم. وروی عنه عبد الملك ابن حبیب» وابن الوّازه 
والربيع بن سلیمان. من آثاره ثلاث مختصرات في الفقه المالكي؛ كبير» وآوسط» وصغير. 
انظر ترجمته في: ترتيب الدارك لعياض: ۳/ ۳۱۳ والديباج» لابن فرحون: ۰4۱۹/۱ 
شجرة النور» لخلوف:۱/ ۰۵٩‏ وطبقات الفقهاء للشيرازي» ص: ۰۱۵۱ والطبقات» 


باب في الصلاة 


حسناء وآشار إليه بقوله: (ولوصلّی رها لحسن واختبر) أي: واختار اللخمي هذا 
الذمب. (وان بين غَطَا) أي: أن من علم في الصلاة أنه استدبر القبلة أو جانبها فان 
يقطع إلا أن یکون أعمى أو منحرفاً يسيراً انیا لا یقطعان» وینحرفان إلى القبلة 
وهو مراده بقوله: (قيستقبلًنها) والباء في قوله: (بصلاة) للظرفية» والفاء في 
ین للسيبية؛ أي: فبسبب کون صلانها صحيحة وما مضى منها معتد به 
ينحرفان إلى القبلة ويكملان صلاتى). (وبغدها آعاد) أي: وإن تبين الخطأ بعد الفراغ 
من الصلاة فانه يعيد (في اوقت المفتار) . (وهل د یمید النّاسي بدا خلاف) ذهب ان 
يونس إلى أنه يعيد أبداًء ابن رشد: وهو الأصح. وقال [في البيان]": المشهور أنه 
مدق الوقت”" وإلى هذا أشار بالخلاف. (وجازتاسنة) أي: أنه جوز له أن يصلي 
السنة في الكعبة لأية جهة كانت وكذلك في الحجر؛ لأنه جزء من البست» وظاهر 
كلامه أن ذلك مطلق وليس كذلك. فإن المشهور لا يجوز من ذلك إلا النافلة [غير 
المؤكدة. (قَرْض) يشير به إلى ما في المدونة» واختلف الأشياخ في تأويلها فحملها ابن 
يونس على الناسي لقول مالك فيها: کمن صلى لغير القبلة وهو لو صل لغيرها 
[عامداً]”" أعاد د وحملها عبد الوهاب واللخمي على ظاهرها وأن العامد 


لابن سعد: ۰۵۱۸/۷ والتاريخ الكبير» للبخاري: ۰۱4۲/۵ ومعرفة الثقات. للعجلي: 
۲ والجرح والتعديل: ۰۱۰۵/۵ وحسن المحاضرة» للسيوطي: ۰۱۱۱/۱ 
0 این الب 
ل اك لاسر ل 
المذهب أنه يعيد في الوقت من أجل أنه يرجع إلى اجتهاد من غير يقين). 
(۳) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
)٤(‏ انظر: المدونة: ۱/ ۰۱۸۳ 


شرح بهرام الصغير (الصرر في شرح المختصر) 


کالناسي ر يعيد في الوقت [وهو ا معنى قوله: (وأول بالنسيان وبالإطلاق). (وبطل 
قرض علی ظَهِرِهَا)”" أي: فان صلى الفرض على ظهر الكعبة بطل وأعاد أبداً. 
(کالراکب) أي: فان صل فرضه على دابته بطل ويعيد أبداً بلا خلاف إذا كان على 
وجه الاختيار» وأما مع الضرورة فلاء وغذا قال: (إلالالتحام و خوف من کسبع) آي: 
فان صلى الفرض على الدابة لضرورة السايفة أو التحام الصفوف في الجهاد أو 
خوف من عدو أو سباع ونحوها فان فرضه لا يبطل. (وان لقَيْرِهَا) أي: لغير القبلة 
وقد تقدم. (وان آمن آماد انخانف بوشت) يريد: الخائف من السباع وغيرها بخلاف 
العدو فلا إعادة عليه 


(۱) في (۱): وهذا. 

(۲) (وبطل فرض عل ظَهْرِهًا) فيه ثلاث نکت: 

الأولى: : ظاهره ولو كان بين يديه قطعة من سطحها وهو صحيح» فإن أهل المذهب لا 
يفصلون في ذلك خلافاً لأبي حنيفة. ولله درٌ ابن عرفة حيث قال: : ونقل ابن شاس 
عن المازري عن أشهب: : إن كان بين يديه قطعة من سطحها فكجوفهاء واتباع ابن 
الحاجب وشارحيه له وهم؛ انیا نقله المازري عن أبي حنيفة» لا يقال إجراؤه عل 
السمت يوجب بقاء جزء من سطحهاء وإلا فلا سمت؛ لأن شاذروانه منه فهواژه 

سفت التهى: 

وقد وقفت عليه في "شرح التلقين" منسوباً لأبي حنيفة لا لأشهب. وممن تبع ابن شاس في 
ذلك القرافي ف ۹۳ 

الثانية: ظاهره أيضاً أن النفل عَلَ ظهرها صحيح وفاقاً لابن الجلاب خلافاً لابن حبيب. 

الثالثة: الفرض في مطمورة في جوفها أحرى بالبطلان» فقد قال في "الطراز": لو جوّزنا 
الصلاة ني الكعبة أو على ظهرها 1 تجزفي سرب تحتها أو مطمورة؛ لأن البيوت شأنها 
أن ترفع وليس شأنها أن تنزل؛ ولذلك حكمنا بأن سطوح المساجد كالمساجد في 
EN‏ ا 1 تض والجنب. [شفاء 
الغليل: ۱/ ۱۷۷ ]. 


باب في الصلاة 


(والا لحَْخاض) [معطوف على قوله: (ل لالشجام) أي: وبطل فرض راکب 
على دابته إلا لالتحام أو خو ف أو خضخاض ](. واحترز بقوله: (9یطیقّالفرول 
به) مما إذا كان يطيق ذلك فإنه ينزل ويصلي فيه لا على الدابة وقاله ابن حبیب» قال: 
وليصلٌ فيه قائ ويركع متمكناً ويومئ بالسجود أخفض من الركوع ويضع يديه في 
یله على ركبتيه ويكون جلوسه قائ]ً. و لمرض ویودیها علیها کالارض) أي: أن 
المريض الذي لا يقدر أن ينزل عن الدابة لعلة به فإنه [يؤدي ذلك]"" على الدابة في 
حالة يمكنه أن يؤديها عليها كا يؤديها على الأرض. (فلها) أي: فإذا صلى المريض 
الفرض على الدابة وجّهها للقبلة. (وفیها کراهة الأخير) أي: فرض المريض [قال 
فيها: والشديد المرض الذي لا يقدر أن يجلس لا يعجبني أن يصلي المكتوبة في 
الحمل لكن في الأرض]. 


(۱) ما بین معكوفتين ساقط من (ك). 
(۲) في (ع): يومئ كذلك. 
(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
وانظر: المدونة: ۰۱۷/۱ وتبذيب المدونة: ۰۲5۷/۱ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


فصل [فرائض الصلاة) 
(قرائض الصلاة تكبيرة الإخرام ويام نها لمسبوق فتأولان) لا إشكال في فرضية 
تکبيرة الاخرام ولا في فريضة القيام ها لغير المسبوق» وأما المسبوق فقيل: لا تجب 
عليه وهو ظاهر المدونة'" عند الباجي وابن بشي وقيل: تجب» وان أحرم راكعاً 


[لا تصح]"» وصرح عیاض بمشهوريته. 

(میجن هقی أي: لا جزی من الاحرام في الصلاة إلا الله أكبر وهو 
مذهب اا 

(فإن عجز سقط) أي: عجز عن النطق بالتكبير لجهله باللغة العربية سقط 
ويكتفي بالنية. (ونية الصلآة) معطوف على (تَكْبسيرَة) أي: من فرائض الصلاة أيضاً 
نية الصلاة. (الْمعينّة) احترازاً من الفرض المطلق إذ لا بد من تعيينه ظهراً أو عصراً 


معنى قوله: (ولفظه واسع). 
(فإن شَحَالَقَا فالعفد) أي: تخالف نطقه مع نيته بأن يكون مثلاً تلفظ بالعصر 


(۱) انظر : المدونة: ١ /١‏ وتبذیب المدونة: ۱/ ۰۲۳۳ قال فيها: (وإن ذكر مأموم أنه نبي 
تكبيرة الحرام فإن كان كبر للركوع ونوی بها تكبيرة الاحرام أجزأته» وإن كان کبرها 
ول ينو بها ذلك تمادى مع الإمام وأعاد الصلاة احتياطاًء لأنها لا تجزشه عند ربيعة» 
وتجزئه عند ابن السیب). 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
إلا قول: الله أكبرء ولا من التسليم إلا قوله: السلام عليكم). 


باب في الصلاة 
ونيته الظهر فان العبرة بالعقد لا بالنطق. (والرفض مبطل) المشهور أن رفض الصلاة 
مبطل كالصيام [۱6/ ب] بخلاف الحج والوضوء. ١كَمَوَِأوْظَنهِقَأتى‏ بِنَْلِن الت 
آورکع) [إلى آخره]”'" أي: أن من سلم من اثنتين وأتى بركعتين بنية النافلة أن صلاته 
تبطل وهو المعروفء وكذا إن ظن أنه سلم فقام إلى النافلة ولم يذكر حتى طالت قراءته 
أو ركع وهو المشهور. (وَلأَفلا) أي: وإنلم تطل قراءته وم يركع لم تبطل صلاته؛ يريد: 
ويرجع إليها ويسجد بعد السلام. لین أي: السلام بل اعتقد أنه في نافلة وهو 
المشهورء وفرق بين هذه والتي قبلها أنه هنال يقصد اخروج ولا اعتقده بخلاف تلك. 
(وعَربت) أي: فلا تبطل» وعزوبها هو الذهول عنها في أثناء الصلاة بعد اقترانها بأول 
الصلاة؛ إذلو شرط استصحایها من أول الصلاة إلى آخرها لكان حرجا ومشقة. (آولم 
يَنوائرَكعَات) أي: وكذا لا تبطل إذا لم ينو عدد ركعاتها. 

(أوالأداأَوْضدَهُ) أي: وكذا لا تبطل إذا لم ينو الأداء أوضده وهو القضاء لاستلزام 
کون الو قتية أداء والفاتة قضاء. (ونية افتداء الْمأموم) أي: من فرائض الصلاة نية اقتداء 
الأموم بصلاة إمامه» فإن ل ينو بطلت. (وَجَازَنَهُ دول على ما حرم به ال(مام)۱؟ 


(۱) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(۲) (وَجَارَ له مُحولٌ عَلَ ما رم به الإمَام) هذا - والّه سبحانه أعلم - خحاص بمسألة 
الجمعة والظهر ومسألة السفر والاقامة. 
ما الأولى فقال فيها اللخمي: أجاز أشهب في "كتاب محمد" أن یدخل على نية الإمام وان 
يعلم في أي صلاة هوء فقال فيمن صل مع الإمام وهو لا يدري أهو يوم الجمعة أو 
يوم الخميس؟ ره ما صادف من ذلك. وأصله إهلال عل وأي موسى كنا في 
حجة الوداع با با آهل به رسول الله عَله. 
وأما الثانية: : فقال فيها ابن رشد في رسم القبلة من سماع ابن القاسم: : ولو دخل خلفهٍ 
ينوي صلاتهم وهو لا يعلم إن كانوا مقيمين أو مسافرين لأجزأته صلاته قول 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
هكذا" ' ذکر اللخمي والعمدة'" ني ذلك على ما ورد أن عليّاً أحرم في الح با 
أحرم به النبي عله . (وَبَطََتَ بسبقها ان کشر) أي: بطلت النية إذا تقدمت على 
تكبيرة الإحرام إن بعد ما بينهما (وَإِلا) فان تقدمت بيسير لا والمذهب أنها 
تجزئ” ' عند ابن رشد وابن عبد الب" وغيرهما خلافاً لعبد الوهاب 


واحداًء وحجته حديث عل وأبي موسى المتقدم - رضي الله تعالى عنهماء وقال ابن 
عرفة: قوله : قولاً واحدا. . خلاف قول المازري وابن بشير في لزوم نية عدد الركعات 
قَوْلانٍ. انتهی . 

وقد ذكره أبن يونس بزيادة بيان في الثانية؛ وذلك أنه حكى عن أشهب عدم الاجزاء فيمن 
ظن الخميس جمعة وعكسه. ثم قال ما نضّه: "ولو أنه حين دخل نوی صلاة إمامه ما 
صادف من ذلك أجزأه؛ سحنون مثله " وقال في مقيم أو مسافر دخل مع إمام لا 
يدري ما هو» ونوى صلاة إمامه: : أجزأه» وإن خالفه ويتم القیم بعد السافر ويتم 
السافر مع القیم. انتهى. وقد أغفله ابن عرفة» واقتصر على نقل اللخمي وابن رشد 
المتقدمين. [شفاء الغليل: ۱۷۹/۱]. 

)١(‏ في (۱2): على ما. 

() في (ح١):‏ العلة. 

(۳) أخرجه ابن حبان في صحیحه» كتاب اج باب الإحرام: /٩‏ 289 برقم ااا 
ولفظه عن علي بن أبي طالب أن رسول الله يك خرج من المدينة ابا وخ رجت انا 

من اليمن قلت: لبيك إهلالا كإهلال النبي عله فقال النبي ع: «فإني أهللت 
بالعمرة والحج جمیعا» وهو في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري ه» وقد 
بوب البخاري بقوله: (باب من أهل في زمن النبي عي كإهلال النبي عَإلله). 

(5) في (۱2) (ك)» (م): : لا تجزئ» والنفي غير مراد ولا صحيح فهي مجزئة عند من ذكر 
الشارح» قال في التوضيح: (اختار ابن رشد وابن عبد البر. .. الاجزاء) وتأمل نص 
التفريع التالي. 

(۵) هو: : أبو عمرء يوسف ین عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري» الأندلسي» 
التوفی سنة 47۳ هب تفته بابن الفرضي» وابن الکوي» وغيرهما . وتفقه به حماعة؛ 
كأبي علي الغساني» وأبي العب‌اس الدلائي. من آناره: "التمهيد"» و الاستذکار 


باب في الصلاة 


والميلاي” © وابن أبي زید ولا خلاف في عدم الإجزاء إذا تأخرت. . (وقات تجه) أي: 
ومن فرائض الصلاة قراءة الفاحة وهو المنصوص. (بحركة لسان) لانه إذا لم يحرك 
لسانه مها فليس بقراءة. (علی |ماموقذ) أي: لأن المأموم لايطالب بالقراءة إلا استحباباً 
في السرية. 

(وان نم یسمع نَفْسَهُ) هو قول ابن القاسم. (وقنهام لها) أي: اختلف في القيام 
e‏ 
لكا برد فاسع له ارقت رد منم نئي انز 
حينئل لذلك» ۳ 5 الا تام لعدم من يقندي به» ا يسقطان أي: ا 
والقيام وهو اختيار اللخمي. (وندب قصل بين تكبيره وركوعه) أي: [إذا فرعناعل 
القول بسقوط القراءة استحب أن](" يقف وقوفاً ما يكون فاصلاً بين الركنين. (وهل 
دجب الفاتحة في كَل رکعةآو انجُل, خلآق) القولانفي المدونة”" لمالك» شهر ابن 


و"الکافی" . انظر ترحمته في : الدارك لعياض: ۸ والديباج» لابن فرحود: 
۳۲۷۲ وجمهرة آنساب العرب. لابن حزم» ص: : ۲۲ وجذوة المقتبس» 
للحميدي» ص: ۳ والصلة لابن بشکوال: ۲۳ ووفیات الأعیان» لابن 
خلکان: ۷/ ٦٦‏ -۰۷۲ وسير آعلام النبلاء للذهبي: :1۸/ ۵ 

(۱) قال في العونة: ٩۱/۱‏ علولا و ی 
متقدمة علیها الا أن یستصحبها ذکر إن تقدمت إلى ابتداتها)» وقال في التفریع 
54/١‏ : (وينوي الصلاة مع تكبيرة حرمت ولا عت سا بل الكل نیک وف 
ذاكرًا للنية عند افتتاح الصلاة). 

(۲) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۳) في (ع): القدمات. وانظر الدونة: ۰۱۱4۰۱۳/۱ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 


شاس الرواية الأول" وقال عبد الوهاب: هو الصحيح من المذهب وهو 
رأي العراقيين» واختاره ابن عبد البر وجماعة من الأصحاب وهو الراجح من 
طريق النظرء والذي رجع إليه مالك هي الرواية الثانية» قال القرانی: وهو ظاهر 
المذهب. (وإن ترك آية منهاسجه) آي: أن المصلي إذا ترك آية من الفاتحة فإن صلاته لا 
تبطل ولكن يسجد قبل السلام. (ورکو فرب راحتاه فيه من رُكْبَتَيُه) أي: ومن 
الفرائض الركوع في الصلاة والرفع من ولا خلاف في بطلان الصلاة إذا أخل به 
وأما الرفع فكالركوع على رواية ابن القاسم» ولا كان الركوع له أقل وهو أن ينحني 
بحيث يستوي ظهره وعنقه وينصب ركبتيه ويضع كفيه عليه آشار إلى ذلك 
بقوله: (وندب تهکیفهما مهما ونَصْبْهُمَا) أي: وندب کین راحتيه [من رکبتبه 9 
ونصب رکبتیه. 

(ورفع منه) أي: مرخ الركوع وهوظاهر. (وسچود) أي: من فرائض الصلاة 
السجود والرفع منه ولا حلاف في ذلك في الذهب. وصفته أن يمكن جبهته وأنفه 
من الارض والکفین وال رکبتین وأطراف القدمین. 

(وأعاد لترك أنفه پوشت) أي: إذا اقتصر على السجود على جبهته وترك السجود 
على أنفه يجزئه ويعيد في الوقت على الشهوره فان سجد على الأنف دون الجبهة ل 
يجزئه ع الشهور. و على أطراف فدهي ونه که يعني : وسن السجود على 
آطراف قدميه وركبتيه كما يسن على اليدين (عَلَى الاصّح). (وَرَفْع:ملُ) أي: من 
السجود وتقدم بيانه. (وجلوس لسلام) أي: من الفرائض والراد بذلك القدرالذي 


(۱) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۱ قال فيه: (وتجب في كل ركعة على الرواية الشهورة). 
() ما بين معكوفتين ساقط من (ك). 


باب في الصلاة 


يعتدل فيه ويسلم من الجلوس الأخير وما زادعلى ذلك سنة» فلو رفع رأسه من 

السجود واعتدل جالساً وسلم كان ذلك الجلوس هو الواجب وفاتعه [الستة] 

ولو جلس ثم تشهد ثم سلم كان آنياً بالفرض والسنة. (وسلام) أي: من الفراتض 

السلام ولا يقوم مقامه أضداد الصلاة على الشهور.(عرفاپل) وصورته أن يقول: 

السلام عليكم فلو نگر؛ أي: نون فقال: سلام‌علیکم» فقال عبد الوهاب”' وابن 

نة الْخُروج به خلآق) أي: وهل يشترط تجدید نية امشروج بالسلام أو النية الأولى 

منسحبة» قال ابن الفاكهاني: المشهور عدم الاشتراط» وقال صاحب الإشراف: إذا 

سلم بغي ر”" تجديد نية لايجزئه» ووافقه صاحب "الاستلحاة ق" وصاحب "الطراز'". 

(وأجراً في تَسلِيمَة الرد :سام علیکم. وعلیکم السلام) قال في المدونة: وإن شاء المأموم رد 

على الامام: عليك السلام وأحب إلي السلام عليكم“. (وطمانیفة) أي: ومن 

الفرائض الطمأنينة لحديث الأعراي“» وفیل: بعدم فرضيتها وحكى القولين ف 

)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ك). 

(۲) انظر المعونة: ۰۱۰۱/۱ 

(۳) في (ح١):‏ بعد. 

(5) انظر: الدونة: ۲۲/۱ وتهذيب المدونة: ۰۳۰۸/۱ 

(۵) حديث الأعرابي متفق عليه» ولفظ البخاري: : عن ایی هرر أن َسُولَ للك دحل 
الْمَسْجِدٌ َل جل فص سل عل الى كل رد َال «ازجغ قَصَلّءٍ َكَل 


ُصَلٌ». رجح صل کا صلی د م جاء تلم عل ای تله مال «ازجغ فصل فك | 
تُصَِلٌ) تاکن قا الى بعك باق ما خن هقی تال إا نت رل 


امس 


الصّلاة و کب ثم ارآ ما تيسَرَ مَعَكَ من رنه م ازگغ عتی مین كما م اق 
۳ حتّی تعتدل قاتا ثم جذ حتی تَطْمَوْنَ ساجذا ثم از عتی تین جالشاه وافعل 


الجواهر” ''» قال: وا خلاف في وجويها في سائر الأركان. (وترنتهبآناء)آي: ومن الفرائض 
ترتيب الأداء وهو أن يكون القيام قبل الركوع والركوع قبل السجود والسجود قبل 
الجلوس. (واعتدال على الأصحوالاكئرعى نَفْيه) معطوف على قوله: (وترتیبآذاء) ومراده 
أنه اختلف في الاعتدال في الفصل بين أركان الصلاة ففي [ختصر ابن الجلاب]!" أنه 
فرض والأكثر على أنه غير فرض» فمن لم يعتدل في رفعه من الركوع والسجود استغفر الله 
وم يعد روى ذلك عيسى عن ابن القاسم» وقيل : إن الإعادة عليه واجبة»وقال عبد 
الوهاب وحكاه عن ابن القصار: إن كان إلى القيام أقرب [جزآه] " وإلا فلا. 


[فرغ فف سنن الصلاة] 
(وسففها)اي: وسنن الصلاة سورة مع الفاتحة /٠١[‏ أ] في الركعة الأولى 
والثانية فان تركها صحت صلاته وقاله في الکتاب(* وهو مذهب الجمهورء 
وخرج اللخمي قولاًبالوجوب وروي: نبا فضيلة لا توجب سجودا. (وقیام نها 
أي: ومن السنن القيام للسورة التي مع أم القرآن. (وجهرأفله أن يسمع تمه ومن لیه) 


لك فى صَلاَنِكَ كلها أخرجه البخاري, كتاب صفة الصلاةء باب وجوب القراءة 
للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر: ۱/ ۰۲۳ برقم (5 1/7)؛ ومسلم كتاب 
الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة...: ۲۹۸/۱ برقم (۳۹۷). 

)١(‏ انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۰47/۱ قال فيه: (واختلف في عد الطمأنينة من الواجبات أو 

(۲) في (ع): مختصر ابن الحاجب. وانظر: التفریع: /١‏ ”ل. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ك). 

() قال في المدونة: ۱۱۳/۱: (قال مالك: وان قرأ بأم القرآن في صلاته كلها وترك ما 
سوى ذلك من القرآن فلم يقرأ مع ا ل : يجزكه ويسجد 
سجدتي السهو). 


باب في الصلاة | 


أي: ومن سنن الصلاة الجهر فيا يجهر فيه» قال في المدونة: وهو أن يسمع نفسه 
[وفوق ذلك قلیلا. 

(وسر) وكذلك من سننها السر فيا يسر فيه كأن يسمع نفسه فقطء وكذلك لو 
حرك لسانه بالقراءة ولو لم یسمع نفسه. (بمعلها) آي: اهر سنة في محل الجهر 
والسر سنة في محل السر. (وکلتبیرة لا الاخرام) محطوف على ما قبله» وقد اختلف 
في التکبیر ما عدا تكبيرة الاحرام» فقیل: جيعه سنة واحدةء نقله ابن زرقون” ' عن 
الأببري» قال: وهو الصواب وعلیه جماعة الفقهاء بالأمصار اللخمي: وقيل هو 
فضيلة» ابن رشد: وقیل التکببرة الواحدة سنة". (وَسَعَ الله لمن حمده) أي: هو سنة 
للامام والفذ. (وكل تشهد) أي: سنة. 

(والجلوس الأول) أي : سنة» قال الازري: روي عن مالك وجوب [الأخيرء 
واختلف في الجلوس الأول فالأكثر على أنه سنة» وذکر اللخمي قولاً بوجوبه. 
(والرًائد على قَدْرِالسَلام) قد تقدم أن المقدار]”” الذي يوقع فيه السلام من الجلوس 
الأخير هو الفرض وما زاد عليه سنة وهو معنی قوله: (وَالرَائْد على قدرالسلام)؛ 


(۱) هو: أبو عبد الله محمد بن سعيد بن أحمد بن سعيد بن عبد البر بن مجاهد الأنصاري» 
الإشبيل» المتوفى سنة ۵۸۲ ه يعرف بابن زرقون» وزرقون لقب جده سعيد بن عبد البر 
لقب بذلك لحمرة وجهه سمع أباه وآبا عمران بن أبي تليد وأبا محمد الوحيديء وأبا 
الفضل بن عياض واختص به ولازمه كثيراً وكتب له أيام قضائه بغرناطة» وولي قضاء 
شلب وقضاء سبتة فحمدت سيرته وعرفت نزاهته وكان حافظاً للفقه مبرزا فيه. انظر 
ترجمته في: الديباج» لابن فرحون: ۳۷۹/۱ والتکملة للقضاعي: ۲/ ۰۱۳ وبغية 
الملتمسء للضبى: .١١١/١‏ 

(۲) انظر: البيان والتحصيل: ۱ والمقدمات الممهدات: /١‏ ۸۸. 

(۳) ما بین معکوفتین ساقط من (ع). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
أي: على مقدار السلام. 
(منَ القّاني) أي: من الجلوس الثاني. (وَعَلَى الطْمَأيّة) أي: والزائد على مقدار 
الطمأنينة سنة. (ورد مد ی |مامه) أي: ورد مأموم» أخرج به الإمام والفذ فان 
المشهور أن كل واحد منهم| يسلم واحدة فقط والشهور أن المأموم يسلم ثلاثاً 
واحدة عن يمينه» وعلى المشهور بني بالرد على إمامه ثم على يساره إن كان به أحد. 
(وجهر بتسليمة التحليل ققط) نحوه في المدونة قال فيها: وسلام الرجال والنساء 
واحد يسمع نفسه ومن يليه ولا يجهر" جد قال مالك: ويخفي تسليمة الرد 
على من على يساره. (وإن سم عَلَى الْيَسَارِكُم تکلم نّم تبطل) أي: المصلي أعم من 
المأموم أو غيره. (وسترة) أي: سنة والإجماع على الأمر [بالسترة]!". (زماموقن) وقد 
خصصهم لأن المأموم لا يؤمر بها. (ان خشي مرورا) فاعله مضمر عائد على كل واحد 
منهیا لا بعينه» واشتراط هذا هو المشهورء قال في التوضيح: ولا يؤمر إذا آمن المرور 
کا هو مفهوم الشر ط. (بطاهر ات ی رفینج وطول )هذه أوصاف 
الشيء الذي یستر ‏ به» واحترز بالطاهر من النجس كقصبة مرحاض ونحوه 
وبالثابت من السوط الجلد فإنه يسقط على الأرض» واحترز بغير الشغل من نحو 
المرأة والدابة لخشية الفتنة أو لإمكان ذهاب الدابة أو بولهاء وكذا إذا قابله رجل 
بوجهه أو استتر بحلق المتحدثين؛ لأن حديثهم يشغله عن صلاته» واحترز بقوله 
(في غلظ رمع وطول ذراع) ما دون ذلك في الرقة والقصر. (لدابة) أي: لا يصلي إليها 


(۱) في (ع): ولا تجهر. 
(۲) انظر: الدونة: ۱ وتهذيب الدونة: ۳۰۱ 
(۳) في (ح۱): بالسنة. 


باب في الصلاة 
خشية ما ذکره. (وحجرواحد) معطوف على (دابة)" ونحوه في المدونة» قال فيها: 
وأما أحجار كثيرة فجائز فإن م يجد غير حجر واحد جعله يميناً أو شالا”". 
انتهى. لئلا يتشبه بعبدة الأوثان. (وخط) معطوف على ما قبله؛ يريد: طولا أو 
عرضاًء قال في المدونة: والخط باطل””؛ أي: يخط الإنسان خطّاً من المشرق إلى 
المغرب أو من القبلة إلى دبرها عند عدم السترة. (وَأَجْنَِيّة) أي: فلا يصلي إليهاء قال 
في الدونة: ولو كانت امرأته. فإن كانت محرماً فأجازه ابن ا لحلاب“ وغيره ومنعه 


وس ها مد ام ۵ م 


مق مرو مر ر رول ع و 2 5 

مارئه مندوحة, ومصل تعرض) آي: أن الار بين يدي المصلى لا مخلو إما أن یکون له 
مندوحة" أو لاء وعلى کل من الوجهين فتارة یتعرض المصلى لمحل الرور أو لاء فإذا 
اجتمعت تلك تحصل فیها آربع صور. (واْصات مقتد ولوسکت|مام4)( أي: الانصات 


)١(‏ في (ع): إلا دابة. 

(۲) انظر: الدونة: ۰۱۹۸/۱ وعهذیب المدونة: .78٠ /١‏ 

(۳) انظر: المدونة: ۰۲۰۲/۱ وتهذیب المدونة: .۲۸٤ /١‏ 

(5) انظر التفريع: //؟ى”ى,.ى. 

(5) في (ك): مندوحة وفعل. 

0) (وانصات متك ولو کت إِمَامُُ) ظاهره أن إنصات القتدي بالإمام في الجهرية 
سنة» ولو كان إمامه من يسكت بين التكبير والفاتحة أو بعد الفاتحة» وهو خلاف ما 
له في "التوضيح" فإنه قال فيه ما نصه: والقراءة مع الإمام فيا يجهر فيه مكروهة» 
وهذا إِذَا كان الإمام يصل قراءته بالتكبير» فإن كان الامام من يسكت بعد التكبير 
سكتة» ففي "المجموعة" من رواية ابن نافع عن مالك: يقرأ من خلفه في سكتته أم 
القرآن وان كان قبل قراءته. قال الباجی: ووجه ذلك أن اشتغاله بالقراءة أولى من 
تفرغه للوسواس وحديث النفس» إا 1 يقرأ الامام قراءة ينصت لما ويتدبر معها. 
قال الصنف: وعَل هذا إدا كان الإمام من يسكت بعد الفاتحة کا يفعل الشافعية 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختصی 


لاجمام في| يجهر فيه سنة» وعن مالك: إذا كان الإمام من يسكت بين التكبير 
والفاتحة يقرأمن خلفه في سكتته الفاتحة. 

(وندبت إن آسر) أي: وندبت له القراءة إن أسر إمامه. (كرفع يديه) مکذا 
قال في الجواهر أنه فضيلة”'". (حين شروعه) أي: إن يرفع يديه حين الشروع» 
وأما قبله أو بعده فلا. (وَتَطْوِيل قراءة بصبح) أي: وندب تطويل قراءته في 
صلاة الصبح. (وَالظّهُرُ قلیها) أي: في القراءة. (وَتَقْصِيرُهَا بعفرب وَعَصْرِ) 
آي: يندب تقصير القراءة في العصر والمغرب. (كَتَوَسط بعشاء) آي: يستحب 
أن تکون القراءة في العشاء متوسطة؛ آي: ما بين الطول والقصر. (وثانية 
عن أونى) آی: یستحب أن تکون الركعة الثانية أقصر من الرکعة الأولى. 
(وجلوس آول) آي: وهکذا یستحب أن یکون الجلوس الأول آقصر من 
الجلوس الثاني ولهذا يكره الدعاء في الأول دون الشاني. (وشول متد وَفْذ) 
آي: وندب للفذ والآموم وهو مراده بالقتدي أن یقولا: ربنا ولك امحمد» 
في الرفع من ال رکوع. 

(وتسبيح) آي: : ومما یستحب أيضاً في الصلاة ة التسبیح في رکوعها وسجودها. 
من فن أي: وندب تأمين الصلي منفرداً | إذا فرغ من قراءة الفاتحة . مطلقا) آي: 


۰۰ . فظاهر ما في التوضیح * ان جمل روایة ان نافم تسیر وظاهر ما هن آنه لا 
خلافاء وأشار ها بلوء وقد اقتصر ابن عرفة عَل تقل هذه الرواية من طريق الباجي؛ 
و يتناول لكونها تقييداً للإطلاقات أو خلافاً ها. والله تعالى أعلم. [شفاء الغليل: 
۸/۱ 


. 1۹ /۱ انظر: عقد الجواهر الثمینة:‎ )١( 


باب في الجلاة 


كانت قراءته سراً أو جهرا واحترز بقوله: (واماپسر) ما إذا جهر فإنه لا يؤمّن 
وأما المأموم فإنه یمن إذا قرأ سراً ولا يؤمن في الجهر إلا إذا سمع قراءة الإمام قاله 
في "الطراز" عن مالك واستظهره ابن رشد"؟ وغذا قال: (إن سمعه علی الأظهر). 
(واسرارهم به) أي: وندب إسرار الفذ والإمام والمأموم بالتأمين. (وقنوت) أي: 
ونذت القت وهو ارز 

(سسراً) هو الشهور. (بصبعفقط) أي: أنه لا يقنت في الوتر على المشهور. (وقبل 
الركوع) هو الذي استحبه مالك في خاصة نفسه وهو الأفضل عندنارفقاً 
بالسبوق. 

(ولفظه وهواللهم انا نستعینك إلى آخره) أي: وكون القنوت بهذا اللفظ 
مستحب. (وَتَكْبِيرُهُ في الشروع) أي: أن تكبير الصلی يستحب كونه عند الحركة 
والشروع في أفعال الصلاة إلا في تكبيرة القيام من اثنتين فبعد أن یستقل. (والجلوس 
كُلهُبِإِفْضَاءِ الْيْسْرى للآرض) أي: أن ا لجلوس على الهيئة التي ذكر مستحب» نص عليه 
في المدونة. 


لس و مه لس وه کر ۳ء ۴ 
(ووضع يديه على ركبتيه برکوعه) أي: ويستحب للمصلي أن يضع يديه على 


(۱) انظر: البيان والتحصیل: 4۵9/۱ . 

(۲) القنوت: على معنیین: الخشوع والطاعة. القنوت: ادامة الصلاة» ومعنی قول مالك: 
"القنوت في رمضان" أي إدامة الصلاة فيه باللیل. انظر: شرح غريب آلفاظ الدونة 
لج ص: ۲۷. 

(۳) (ووضع يَدَيْهِ عَلَ رکه برگوعه) يكفي عنه قوله قبل: (وندب مکینهی) 
ولذلك یوجد في بعض النسخ باسقاط لفظ (برَکوعه) وخفض لفظ (وَضْعٌ) 
عطفاً عَلَ قوله: (بافضّاء الْيُسْرَى)» فیکون من تام صفة الجلوس وكأنه (صلاح. 
[شفاء ال لغليا : 8١/١‏ )]. 


شرح بهرام الصغير الجرر في شرح المختصر) 


ركبتيه في الركوع. (وَوَضههمًا[١/‏ ب] حوأذنیهآوفربهم بسجود) [أي: وكذا 

پستحب له أن يضع يديه حذو أذنيه]!) في سجوده أو قریباًمن ذلك. (ومجاقاةرجل 

أي: يباعد بين بطنه وفخذیه وبين مرفقيه [وركبتيه وكذا بين مرفقیه] " وجنییه 

واحترز بالرجل من المرأة فإنها تكون في صلاتها منضمة منزوية. (والوداء) أي: وكذا 

يستحب جعل الرداء على المتكب في الصلاة وهو الراجح عند جماعة» وقال الأمبري: 

سنة. (وسدليديه) أي: وكذا يستحب سدل يديه في الصلاة؛ أي: إرساهماء قال في 

المدونة: وكره مالك وضع اليمنى على اليسرى في الفريضة وقال: لا أعرفه [في 

الفريضة]”" ولا بأس به في النافلة لطول القيام*» واختلف في تأويل المدونةء فقيل: 

ظاهره الكراهة في الفرض والنفل إلا أنه إن طال في النافلة جاز وهو قول صاحب 

البيان' "» وقال غيره: بل مذهبه الجواز في النافلة [مطلقا لجواز الاعتماد فيها 

من غير ضرورةء وإلى هذا آشار بقوله: (وهل يجوزالقبض في الفضل) أي: قبض 

الیسری باليمنى في النافلة] إن طَوَّل أو مطلقاً تأويلان» ثم قال؛ (وهل 

(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ك)» (ع). 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح۱). 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ح۱). 

(5) انظر: المدونة: .١59/1١‏ 

(6) انظر: البيان والتحصيل: ۰۷۱/۱۸ ۲ والذي وقفت عليه هو سرد الآراء دون 
ترجيح من صاحب البيان. 

(1) ما بين معكوفتين ساقط من (ح۱) وفي (م): (مطلقاً لجواز الاعتماد فيها من غير ضرورة» 
وإلى هذا أشار بقوله: (وَهَل يِجُوزُ الب في التقل) أي: قبض اليسرى باليمنى في النافلة)» 
وفي (ع): (مطلقا لجاز الاعتماد فيها من غير ضرورته وإلى هذا آشار بقوله: (َع ل يمور 


باب في الصلاة هک 


کراهته) أي: واحتلف أيضاً هل كراهة القبض في الفرض لأجل الاعتاد وهو 
تأويل”'' عبد الوهاب أو خوف (اعتقاد) الوجوب أو مخافة أن يظهر من الخشوع 
ما لیس في الباطن وهو تأويل عياض. 

(تأُوبلآت) راجع إلى التأويلين في المسألة السابقة مع هذه الثلاث. (وتضديم يديه 
في سجوده) أي: إذا أهوى إليه. (وتأخیرهما عند القیام) تصوره ظاهر. (وعقده یمناه 
في تشهدیه لت ماد اسبابة والایهام) (الثلات) بدل من (یمناه) والعنی: أنه 
يستحب للمصلي أن يعقد من يده الیمنی آصابعه الثلاث وهو الخنصر والبنصر 
والوسطى ويمد السبابة والإمهام. 

(وشهریکها دائما) أي: ويستحب أيضاً أن يحرك السبابة ده ابن الفاكهاني: 
ويشير بها يميناً وشمالاً كالمذبة”"» وأما اليد اليسرى فتبسط. (وَتَيَامُنُ بالسلآم) أي: 
وما يستحب في الصلاة التيامن» قال في النوادر: ولو تياسر ثم تيامن لم تبطل”"» 
وقال ابن شعبان: تبطل. 

(ودمَاء بتشهد شان) آي: أن الدعاء يستحب في التشهد الشاني. (ومل لفظ 
التشهد والصَلاة على تبیه كله سنّهآوفضیلة؛ خلاف) اي: أنه احتلف في قوله: 


التحيات”' لله... إلى آخره أو ما آشبهه من آلفاظ التشهد هل هو سنة أو 


الْقَنِضُ) أي: قبض اليسرى باليمنى في النافلة. 
(۱) في (ك): تأويلان. 
(۲) في (م) و(ك): الدية و الِدَبَّهُ بكسر الميم ماب به الذباب مختار الصحاح: ۲۲۱/۱. 
(۳) انظر: النوادر والزيادات: ۰۱۸۸/۱ 
(4) في (ع): التحية. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الخقص 


فضيلةء والذي ذهب إليه في الرسالة”' أنه سنة وهو الشهور» وذهب ابن 
ا لحلاب إلى أنه مستحب”", واختلف أيضاً هل الصلاة على النبى له 
ا ی NL‏ 
الله أنها ذ فضيلة» وحکی اللخمي فیها قولاً بالوجوب وحکاه القرانی(* 


() انظر: الرسالة» ص: 79. 

(۲) هو: أبو القاسم عبيد الله بن الحسن-ويقال: ابن الحسين- بن الجلاب البصري» 
الإمام الفقيه احافظ المتوفى سنة ۳۷۸ه تفقه بالاأبپري وغبره وكان من أحفظ 
أصحابه وأنبههم وتفقه به القاضي عبد الوهاب وغيره من الم له كتاب في مسائل 
الخلاف وكتاب "التفريع" في المذهب مشهور معتمد. انظر ترجمته في: الدارك 
لعياض: ۷۱/۷ والديباج» لابن فرحون: ۶7۱/۱ شجرة النور الزكية: ۰٩۲/۱‏ 
طبقات الفقهاء للشيرازي» ص: ۰۱۷۸ وسير أعلام النبلاء للذهبي: ۳۸۳/۱۲ 
واصطلاح المذهب عند المالكية» لمحمد إبراهيم علي» ص: 5 ۲۳. 

(۳) انظر: التفريع: /١‏ ۷۲. 

(5) هو: أبو العباس» أحمد بن إدريس بن عبد ال رحمن بن عبد الله الصنهاجي. 
الغ ادان لري دات ال اس ۱۸ هیوست ال القرافة 
وم یسکنها ونیا سل عنه عند تفرقة ابمامکية بمدرسة الصاحب ابن شکر 
فقیل : هو بالقرافة. فقال بعضهم: اکتبوه القرافي فلزمته هذه النسبة» وقد أخذ 
عن العز ابن عبد السلام» وابن الحاجب وشرف الدین الكركي» وشمس الدین 
مد پن ابراهيم الودريسي وغيرهم ليه انتهت فرلاست ای وا 
مالك نله دک عن قاضي القضاة تفي الدين بن شخر أنه قال: جع الشافعية 
والمالكيّةُ على أن آفضل أهل عصرنا بالدیار المصرية ثلاثةٌ + القرانی بمصر القديمة» 
والشيخ ناصر الدين بن المنير بالاسکندرية» والشيخ تقيٌ الدين بن دقيق العيد 
بالقاهرة العِزّية وكلهم مالكية خلا الشيخ تقي الدين فائّه جمع بين المذْهَبَيْن. 
انظر ترجمته في: الديباج» لابن فرحون: ۰1۵/۱ وشجرة النورء لمخلوف: 


باب في الصلاة 
عن ابن الواز"» وإلى قوة الخلاف في الفرعين أشار بقوله: (خلاف). 

(ولابسملة فيه'")7” هكذا قال الباجي وغيره: ليست البسملة عند مالك من 
سنة التشهد. انتهى. ونص الإمام أنه لا يعرف في التشهد بسم لله . (وجازت کتعوذ 
نفل" ) أي: وجازت البسملة في النافلة كالتعوذ فيها. 


[فرخ فكرؤفات الصلاة) 

(وکرها بفرض) أي: وكرهت البسملة والتعوذ في الفرض على المشهور. (کدعاء 
قبل قراءة)[أي: أن الدعاء قبل القراءة] یکره كما تكره البسملة والتعوذ في 
الفرض على المشهور. 

(وبعد فاتحة) أي: وكذا يكره الدعاء بعد قراءة الفاتحة؛ أي: وقبل قراءة السورة. 

(وآنتاءها وأَشْنَاء سورة ورکوع) أي: وكذا یکره الدعاء في أثناء الفاتحة وأثناء 
السورة التي يقرؤها بعدها وني الركوع على المشهور. لته أي: وبعد 
ا لجلوس» حكى في "مجهول الجلاب" الاتفاق على كراهته. (وبعد سلام إمام) أي: 


۸۸/1 وتاريخ الإسلام» للذهبي: 73/6 . 

(۱) انظر: الذخيرة: ۰۲۱۸/۱ 

(۲) في (ك): فيها. 

(۳) (ولا يَسْمَلَةَ فية) أي: في التشهد. قال في "المدوّنة" قال مالك: ولا أعرف في التشهد 
یشم له آلرَمُن آلرحیم)» كذا اختصره أبو سعيد وغيره بزيادة: من أَلرّحِيرٍ#. 
وآماالبسملة فق القراءة فقد نبّه علیها بقوله: (وگرها بفرض). [شفاء الغلیل: 
۱ ۱۸۲ 

(6) انظر: الدونة: ۰۲۲۲/۱ وتهذیب الدونهة: ۰۳۰۲/۱ 

(۵) في (ع): تعوذ نفل. 


شرح بهرام الصغير (الضرر في شرح المختصن 
وقبل”" سلام المأموم؛ وذكر ابن الطلاع الاتفاق على كراهته. (وتشهد أول) أي 
وكذا يكره الدعاء بعل 0 الأول. 


سس واس م ۵ ماص o‏ 


على الس واا ا e‏ 98 أوما أحب 
منها من [أمر]” " دينه ودنياه. 

(وسمی من آحب) أي: لأنه لله دعا لأقوام وسا“ 

(وو قال: يا فلان فقل الله بك کذا. نم تبطل) هو ظاهر کلام صاحب الک اني 
وغیره"» وني "جهول الجلاب" آنها تبطل؛ لأن قوله: يا فلان نداءء وکلام مع 
آدمي. (وکره سجود على تُوب) هكذا عن مالك في الدونة"؟ ولا يريد حصوصية 
ثوب بعینه بل كل ما كان فيه رفاهية کالطنافس "۲ والبسط وثياب القطن 


)١(‏ في (ك): آي: وکذا یکره قبل. 

(۲) ما بين معکوفتین ساقط من (ك). 

(۳) ما بين معکوفتین ساقط من (ح۱). 

e‏ : عَنْ آي هُرَيْرَةَ أن التي هه ان ذا رف رَأسَهُ من الركْمَةٍ 

خرو یقول: «اللّهمّ نج عیاش بن أي رَببعة الهم آنج مهن تام الم آنج 

بن اليد الهم آنج اْمستضتفین ین المزیین له اشد وطانک عل مُصَرٌ 
هم اجه ینت كني ُوشف» ون اي رهق «خِمَارُ عفر اه ها ألم 
الا الله». كَالَ ابن آي لاد عَن ايو عذا كُلَّهفي الصّبْح. آخرجه البخاري: 
۱ برقم .)٩7۱(‏ 

(۵) انظر: الكافي» لابن عبد البر: ۰۲۰۸/۱ قال فیه: (فإن دعا راکعا فلا حرج ولو سمی 
آحدا يدعو له أو يدعو عليه لم یضره). 

(1) انظر: المدونة: ۰۱۷۰/۱ وتهذيب المدونة: /١‏ 57 7. 

(1) الطنافس جمع (طنفسة)» وهي: نرق وقيل: هي البساط الذي له كمل رقيق» قال 


باب في الجلاة 


[والكتان]”'' ونحو ذلك وهذا هو الشهور. 
(لحصير, وترکه أحسن) أي: لا يكره؛ لأن الحصير”" لا يحصل معه رفاهية وان 

SE‏ جف العمل صل عم 

ی لكف (یا ریا اح عفر و وَجْهَكَنٍ 

وض 
(ورفع مومن مايسجد علیه) أي: ويكره إذا عجز عن السجود ونحوه أن يرفع 

لحبهته شيئاً يسجد عليه. (وسجود على كور عمامته) نحوه في الدونة قال فيها: ومن 

صل على كور العمامة كرهته ولا يعيد” "» وقيده ابن حبيب بم إذا كان كالطاقة 

والطاقتين”2» واختلف هل هو تفسير أو خلاف؟ وهذا فیا شد على الجبهة» فان 
ا لجبي: الطنافس: جمع طنفسة» وهي لغتان: طُّنفسة بضم الطاء ووقف النون وضم الفاء 
وطنفسة بكسر الطاء وتسكين النون وكسر الفاء» وهي ضرب من البّسُّط والأكسية. 
انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة» للجبي» ص: 5 7. 

(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ع). 

(۲) الحصير: معروف» ویقال له حصير لأنه یمنع عن الناس» واحصر احبس ومنه 
#وَجَعَلنَا جَهُمُ رین حَصِيرًا4. أي محبساً. انظر: شرح غريب آلفاظ المدونة» 
للجبّي» ص: 3745 

(۳) حصب الوضع مَ: أَلقَى فيه ا لخصى الصّغار وَرَشّه باحضبای والحصباء ء هي الخصى. 
انظر: لسان العرب: ۰۳۱۸/۱ 

)٤(‏ آخرجه ابن حبان في صحیحه: ۰۲۶۱/۵ برقم (۱۹۱۳) بلفظ: (يَا رباج ترب 
وَجْهَكَ) 

(۵) انظر : الدونة: /١‏ و هذیب المدونة: ۱/ ۰۲۳ 

() وصف الشيخ عليش الطاقة وبينها بقوله: (. .. إ5 گان عرض الشاش ذِرَاعَا فَطَوَيْته 
عبطي لِك عا ا قت بت عل اة مر هي تن وتان 
فتعصيبئان وتا فتلاث رَهكدًا وله الیامة کوز لأا كَالْمَدَة في الإسْيَدَارَةِ فاد 


> شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختجن 


برز عنها"" حتی منع لصوقها بالأرض لم يجزباتفاق. (َوطرف کم) لا شك في 
کراهته وکذا طرف الثوب وما كان على الجسد. (َْْ حباء من ظل له بمَسْجد) أي: 
وكذا يكره للمصلي أن ينقل امحصباء "من الظل إلى الشمس لأجل السجود عليه 
وهو معنى قوله: (43)» وأشار بقوله: (بمسجد) إلى أن الكراهة في ذلك خاصة 
بالمساجد؛ لأنه يؤدي إلى تحفيرها”" ويؤذي الاشي والمصلي فيهاء وأما غير المساجد 
فلاكراهةفيه. (وقراءة بركوع آو سجود) لقوله عه: «مبیت أن أقرأ راكعاً أو 
ساجداً»””. (وَدهَاءٌ خَاص) أي: يكره اقتصاره على دعاء [خاص] في الصلاة أو 
عدد من التسبيحات. (أوبعجمية) أي: ويكره الدعاء بالعجمية. 

[(لقادر) أي: أن الكراهة مقيدة]” ' بمن هو قادر على النطق باللسان /١١[‏ أ] 
العربي وأما من لم يقدر على ذلك فلا. 

(وانتفات) أي: عن القبلة في الصلاة. (وتشبيك آصابع, وقرقعتها) أي: يكره 
ذلك ني الصلاة. (وإفْعَا) أي: يكره الاقعاء "في الصلاة وهو أن یرجم على 


کانت التعصیبات عل الجبهة كطاقن فَالسُجُو د مكرُوهُ) انظر: فتح العلي المالك في 
الفتوى على مذهب الامام مالك: ۳۰۹/۱. 

() ني (۱2) و(ع): برز منهاء وفي (م): نزعها. 

(۲) الحصباء: الحجارة الرقيقة. انظر: شرح غريب آلفاظ الدونة للجِبّي» ص: ۲۰. 

(۳) في (ع): تحقيرها. 

(5) أخرجه النسائي بنحوه» ولفظه: عن علي قال: نهاني رسول الله عه ولا أقول نهاكم 
عن تختم الذهب وعن لبس القسي وعن لبس المفدم والعصفر وعن القراءة راكعاً. 
أخرجه في كتاب الزينة» خاتم الذهب: ۸/ ۰۱7۷ برقم (011/7). 

() في (۱2): طاهر. 

(1) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۷) الاقعاء: بکسر الهمزة ووقف القاف والمد -هو قعود الرجل على دبره مقيما ركبتيه إلى 


باب في الصلاة 


و قدميه في الصلاة. (وَخصر) أي: ويكره أن یتخصر في الصلاة أي: يضع 
يده في خصره. (وتقمیض بَصره) أي: كره أن يغمض بصره في الصلاة. (ورفعه رجلا) 
أي: يكره للمصلي أن يرفع إحدى رجليه» يريد: إلا أن يطول قيامه.(ووضع شَدمِ علی 
أخرى) نص على كراهته اللخمي. (وفرانهما) أي: يكره للمصلي أن يقرن رجليه 
يعتمد عليه)؛ لأنه من الصفد النهي عنه» وفسره أبو محمد بأن يجعل حظه | من 
القيام سواء راتباًدائياً. 

وتفکربننييي) أي: إنماكرهله ذلك؛ آي: في الصلاة لأنه مود لعدم الضبط 
و قلة اخشوع. 

ول يب نحوه في الدونة قال فيها: وأكره أن يصلي وکمه محشو 
خبزاً أوغيره”"؛ يريد: لأنه ما يشغله عن الصلاة وقال أيضاً: أكره أن يصلي وفي فمه 
درهم أو دينار فان فعل فلا شيء عليه'". (وَتَروبِقَ قبلة) مک نا في الدونة» وزاد في 
الأمهات: لأن ذلك ما يشغل عن الصلاة ویلهی( نظر ذلك عنها””. (وَتَعمَُمُصحَف) 
أي: وكذا يكره أن يتعمد إلى وضع مصحف في المحراب ليصلي إليه» قال في المدونة: 
ولا خبر فيه» قال: وان كان ذلك موضعه ومعلقه”" فلا بأس به"» وعن هذا احترز 


وجهه كقعود الكلب وإقعائه. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة» للجَبّي» ص: 5 7. 
(۱) في (ك): ظهور. 

(۲) انظر: المدونة:١977/1١»‏ وتهذيب المدونة: ۰۲۷۸/۱ 

(۳) المصدر السابق نفسه. 

(4) في (ك): ينهي. 

(۵) انظر: المدونة: ۱/ ۰۱۹۷ وتبذيب المدونة: ۰۲۸۰/۱ 

(5) في (ك): وفعله. 

(۷) انظر المصدر السابق. 


شرح بهرام الصغير الجر في شرح الختص 
بذکر '' التعمد. (وعبث بلحية آوغیرها) يريد: كخاتم في يده ونحوه وقيل: لا باس 
بتحویل المخاتم في أصابعه كلها لعدد رکوعه خوف السهو. (كبِنَاوِمسجد غَيْرِمُربّع وفي 
کره الصّاة به قولان) أي: وكذا یکره بناء المسجد إذا كان غير مربع؛ لأنه لا يمكن فيه 
تسوية الصفوف غالباً نص على ذلك ابن غلاب ولهذا اختلف في كراهة الصلاة فيه 
کا نص عليه. 


فصل فص واجبات الصلاة] 

(قصل: يجب بفري هیام !هآ لوف به فیهآوقیل ضرر) يريد: أن القيام في 
صلاة الفريضة واجب إلا أن يحصل معه مشقة فیسقط [أو لخوف الصلی]۱؟ 
بسبب القیام في الصلاة أو قبل دخوله فیها ضررأ؛ والضمير في (خوفه)" عائد على 
المصلي» وني (به) على القيام» وني (فیها) على الصلاة. (كَالتّيمُ) يحتمل أن يكون 
العنی: أنه لا خلاف فيه کا في التيمم» ويحتمل أن يريد أنه یسقط لوف مرض أو 
زيادته أو تأخر برء ونحوه کم تقدم في التيمم. 

(کفروج ریج) معطوف على قوله: (ضورا) أي: فيسقط عنه القيام إذا خاف 
ضرراً أو خروج ريح نص عليه بعضهم فقال: إن من لا يملك خروج الريح عند 
القيام يسقط عنه القيام واستشكله سند [لأن هذا سلس] فلا يترك له الركن. 


)١(‏ في (ع): بذلك. 
(۲) في (۱2): ويجوز للمصلي 

(۳) نص المصنف في ختصره: (يِحِبُ بفرض یام إلا َة أو وف به فیها). 
(6) يعني قول المصنف: (أَوْ بل صَرّرا). 

(5) في (ح١):‏ بأن هذا تلبس. 


باب في الصلاة 


(نم استناد) آي: فان لم يقدر على القیام مستقلاً [استند](؛ آي: قام معتمداعل 
شيء يستند إليه. 

(ل لجنب وحانض) آي: فانه لا يستند إليهم|. (ولهما آعاد پوشت) أي: إن استند هي 
أو لأحدهما آعاد الصلاة في الوقت. (ثُم جلوس كذلك) أي: فإن لم يقدر على القيام 
مستنداً انتقل إلى الجلوس وأشار بقوله: (كذلك) إلى أن له أيضاً حالتين: حالة 
استقلال» وحالة استناده وأنه لا يستند إلا عند العجز عن ال وس مستقلاً فإن 
استند فإلى غير جنب وحائض فان استند لأحدهما فک تقدم. (وَتَربعَكَالْمُتنَفلٍ 
وغیر جلستّه بين سجدقیه) أي: إذا صلى جالساً تربع على المشهور ويغير جلوسه بين 
السجدتين بأن يثني رجله اليمنى ويجعل بطون أصابعها إلى الأرض كا في التشهد. 
(کانمقفف) أي: أنه یستحب لمن صلى جالساً أن يتربع. ابن رشد: الاختيار للمصلي 
جالساً في النافلة التربع”". (ولوسقط قادرپزوال عماد بطت) آي: فان استند قادر على 
الاستقلال وكان بحیث لو آزیل العماد - آي: الشیء الذي استند إليه - سقط فإن 
صلاته تبطل؛ لکونه ترك الاستقلال مع القدرة عليه وانتقل إلى ما هو دونه. (وإلا 
کره) أي: وان كان لا يسقط بزوال العماد لم تبطل [إلا أنه]”" یکره له ذلك. (م ندب 
على أيْمَنَء ثم آیسر, ثم ظهر) اعلم أن مراتب الصلاة على قسمین: 

قسم واجب: وهو آربعة: القيام مستقلاًه ثم مستندا [والجلوس مستقلا ثم 
مستنداً]“. وأنه متى قدر على حالة وانتقل إلى ما هو دونها بطلت صلاته وتقدم 


() في (۱2): استقل. 

(۲) انظر: البيان والتحصیل: .77١/١‏ 
(۳) في (ح١):‏ لكنه. 

)٤(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ك). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


ذلك. والقسم الآخر مستحب: وهو الاستلقاء على الجنب الأيمن» ثم على الایس 
ثم على ظهره» وهو معنى قوله: (م شدب) أي: فان لم يقدر على حالة من الحالات 
الأربع استحب له أن يبدأ بالجانب الأيمن؛ أي: ووجهه للقبلة | يوضع في لحده» 
فإن لم يقدر فعلى جبنه الأيسرء فإن لم يقدر فعلى ظهره وأخصاء' “ إلى القبلة. (وأوما 
ماجزالا من القیام) ۲٩‏ أي: أن العاجز يباح له الإيماء في كل حال إلا عند العجز عن 
القيام فإنه لا يباح له ذلك بل يصلي جالساً ويركع ویسجد" " واحترز بالعاجز من 
القادرء فإنه لا يجوز له في الفرض اتفاقا. 

(وَمَعَ انجلوس أَومَاً للسجود منْه)”'' مقيّد بعدم القدرة على السجود. (وهل 
يجب فيه الوسع ویجزِی إن سجد علی أنضه؟ تأویلان) ذكر مسألتين» وأشار إلى 


(1) الأخْص: باطن لدم . انظر: لسان العرب: ۲۹/۷. 

(9) (وأَوْما اج إلا عَن الِْيَام) أي: أن من عجز عن غير القيام من ركوع وسجود 
وجلوس» ول يقدر إلا عَلَ القيام فإنه يومئ من القيام للركوع والسجود قال في 
"المدوّنة": وان ]1 يقدر إِلأعَلَ القيام كانت صلاته كلها قياماً ويومئ بالسجود 
أخفض من الركوع. [شفاء الغليل: /١‏ ۱۸۲]. 

(۳) قلت: هذا الحل خالف لا عليه شراح المختصر. قال الخرشي في شرحه ١‏ : / ۲۹۷: . 
ولا ارخ عن معقرلء :والصوات ما ترح يه سقاء العليل : 

(؟) (ومع الوس اما لاسْجُوین) أي: وان يقدر إلا عَل القيام مع الجلوس. فإنه 
يومئ للسجود من الجلوس» وأما الركوع فيومئ له من القيام كالذي تقدم. وقالفي 
"المدوّنة": نة": وإن قدر عل القيام ول يقدر على الركوع قام وأوماأ لركوعه ومد يديه إل 
ركبتيه في إيهائه» ويجلس ويسجد إن قدر وال آوما بالسجود جالساًء وظاهر قوله: 
(أومأ للسجود جالساً) أن ذلك في السجدتين» وبه قطع اللخمي» وهو الذي اعتمده 
الصنف فأطلق في قوله: (أوماً للسجود منه). وذهب أبو إسحاق التونسي النظار إل 
أنه یومی للسجدة ة الأولى من انحطاطه بعد الرکوع؛ لأنه لا مجلس قبلهاء فان تعذر 
جلس ثم أومأ بهاء وعزاه ابن بشير للأشياخ» وهو على الخلاف في الحركة إل 
الأركان. [شفاء الغليل: /١‏ ۱۸۲ ]. 


باب في الصلاة 
أن في كل واحدة تأويلين: 

الأولى: وهو أن المومئ هل يجب عليه أن ينحني“ غاية وسعه من ذلك» وهو 
ظاهر ما في "ختصر" ابن شعبان وغيره أو لا يجب عليه أن يأتي بغاية قدرته؟ 
والثانية: هل يجزئه السجود على الأنف أو لا؟ (وهل بومن بيديه آویضهماعلی 
الأرضء وهوالمختار) إشارة إلى ما وقع في ذلك من الاختلاف بين الأشياخ كاللخمي 
وأبي عمران وغيرهماء ونص اللخمي: وإذا كان الصلي يقدر على القيام دون القراءة 
صل قائما» وإذا أومأ بالسجود يومئ بيده إلى الأرض» وني "النوادر" عن مالك: 
وإذا أومأ للركوع مد يديه إلى ركبتيه”'". 

اللخمي: وان كانت صلاته جالساً /١١[‏ ب] فعل في الركوع مشل ذلك 
يجعل يديه على ركبتيه حين إيمائه للركوع فإذا رفع أزالهماء وإذا أومأ للسجود 
جعل يديه على الأرض. فإذا رفع جعلهم| على ركبتيه. وقال أبو عمران: لا يفعل 
ذلك؛ لأن اليدين انا یسجدان مع الوجه وإذا أوماً لم يباشر الأرض بوجهه 
وقاله ابن نافع» وذكر عياض الخلاف بين الشيوخ فيا يحتمله الكتاب في ذلك 
اللخمي عن مالك: ويحسر العمامة عن جبهته حين إيمائه وقاله ابن شاس”" ول 
يحكيا في ذلك خلافاء وعلى هذا فيكون قوله: (تأويلان) راجع إلى مسألة الایما 
باليدين. (كَحَسْرٍ عمامته بسجُود) استشهاداً لقول اللخمي وغيره. و(بسجود) 
متعلق بالمصدر وهو (حسر عمامته). 


(۲) انظر النوادر والزیادات: 5/۱ 
(۳) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ١١/١‏ . 


«لنه شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختص) 

(وان قدرعلی الْكُل, وان سجد لا هش تم رکه ثم جلس) أي: وان كان المصلي 
يقدر على جميع آرکان الصلاة إلا أنه إذا جلس لا یستطیع النهوض للقیام فانه 
يصلي الأولى قائ بک‌اها وهو معنی قوله: (أتم ركعة) ويتم بقية الصلاة جالساً. 
(وان خف مَعَُورافمَلللاأغلسی) يعني أن من آبیح له الجلوس لعذر لا بقدر معه 
على القيام ثم وجد في نفسه قوة على القیام فإنه ينتقل إليه. (وَإنْ مَجَرَّمَنْ قَاتحَة 
قائما جلس) أي: إذا عجز عن كال الفاتحة في حال القيام ولا يعجز عنها إذا 
صلى جالساً فإنه يصلي جالساً ويقرأ الفاتحة. (وان نم شُدرالاً على نيّة, ومع 
إيماء بطرف, قَقَالَ وغیره لا تص, ومفتضی الْمَذْهَبٍ الْوجُوب) يعني: فان عجز عن 
جميع آفعال الصلاة وآقواها؛ ول يقدر الا على النية فقط أو علیها مع الإيماء 
بطرفه فقال المازري وابن بشیر: لا نص في مذهبنا. الازري: ومقتضی المذهب 
فیما یظهر أنه یومی بطرفه أو حاجبه کمذهب الشافعي ^ 


(۱) (وَإِنْ 1 یدز إلا عَلَ نی و مَم ٍماء بطرف. فقال وغنره: لائصّء ومفتمّی الذْهَبِ 
الْوجُوبٌ) فاعل (قال) هو الازري والراد ب: (غيره) ابن بشير وأتباعه» وقد جعلها 
م 0 ل كه 

یر E‏ ا شعن لیبس برس رک 
ا ا أله يوم بطرفه وحاجبه ویکون مصلیاً به 
مع النية» وبه قالت الشافعية» وقال آبو حنيفة: لا يصلي في هذه الحال وتسقط. 

وأا ابن بشير فقال: أما العاجز فقد ذكرنا حكمه في التكبير والقراءة» وأمّا غيرهما من 
الأركان فان عجز عن جميعها بالمرض أو ما في معناه فلا خلو من أن يقدر عَلَ حركة 
خلاف أنه يصلي ويومئ با قدر عَلَ حركته» فان عجز عن جميع ذلك سوى النية 


باب في الصلاة 


بالقلب فهل يصلي أو لا؟ هذه الصورة لا نص فيها في الذهب وأوجب الشافعي 
القصد إل الصلاة» ومذهب أبي حنيفة إسقاط الصلاة عمن وصل إلى هذه الحال؛ 
وأمّا نحن فقد طال بحثنا عن المذهب فلم نجد فيها نضا والذي ينتحله أصحابنا في 
المذاكرات ما قالته الشافعية» مع العجز عن نص أو دليل یقتضیه والاحتياط مذهب 
الشافعي والرجوع إلى براءة الذمة مذهب أبي حنيفة» ولا يبعد أن يختلف فيها 
الذهب إن وجد فيها نصّ. انتهى ختصرا. 

وسلك مسلكه غير واحد كابن الحاجب إذ قال: فلو عجز عن کل آمر سوى نيته فلا 
مرا کی روت اف رفن أن مه قرط ونا | تست 
في "توضیحه" كلام الازري المتقدّم قال: وعلیه فقول ابن الحاجب: عجز عن کل 
آمر سوی نيته ليس بجیّد؛ لأنه يقتضي أنه لو قدر عَلى تحريك عينيه لزمته الصلاة بلا 
|شکال» وهو محمل عدم النصّ على ما قاله المازري. انتهى. 

فقد جعل کلام الازري وابن بشير في معرض واحد کا فعل في "ختصره"» وشبهته في 
ذلك أا معاً نسبا الوجوب للشافعي والسقوط لأبي حنيفة» وأنت إِذَا تأملت ذلك 
بان لك أن المازري تكلّم عَلَ الذي يقدر عل بعض الایماء وذلك بطرفه أو حاجبه 
مع النية» ول يصرّح بنفي وجوده في المذهب جملة» بل قال: مقتضى المذهب 
الوجوب. وابن بشير صرح بأن القادر عَلَ الإيهاء بحاجب أو غيره لا خلاف - أي: 
في المذهب - أنه يصلي ویومی» وإنما نفى النصّ عن العاجز عن جميع ذلك سوى النية 
بالقلب» ول يقل مقتضی المذهب الوجوب. بل أقرٌ بالعجز عن دلیل يقتضيه. 

ومما يزيد في بيان ذلك ما يأتي إن شاء الله تعالى لابن عبد السلام من الاحتمال فيمن تحت 
الهدم» وله در ابن عرفة حيث فرّق بين المحلّين» فعزا إلحاق الطرف بالظهر والرأس 
للازري قائلاً: وفيها الایماء بظهره أو رأسه. المازري: أو الطرف لمن عجز عن غيره» 
وعزا نفي النص في العجز عن غير النية لابن بشير وأتباعه كا يأتي إن شاء الله تعالى. 

تكميل: ناقش المحققون من المتأخرين ابن بشير وأتباعه في نفي النص في مسألة العاجز 
عن غير النية» فقال العلامة أبو عبد الله بن عبد السلام إن عنى نص الدلالة - كا هو 
غالب اصطلاح الأصوليين - فهو كذلك؛ لكنه غير اصطلاح الفقهاء وإن عنی أنه 
لا نض في المسألة - ولو عَلَ عادة الفقهاء في استعمال لفظ النص فيا أفاد من الألفاظ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح امختصن 


معنى مع الاحتمال الرجوح أو نفيه - فليس كذلك؛ إذ النصّ بهذا التفسير في كتاب 

ابن الجلاب إذ قال فيه: ولا تسقط عنه الصلاة ومعه شى من عقله» ونحوه في 

"الرسالة". انتهی. ۱ 

قال غیره: ولابن بشير وآتباعه أن یمنعوا أن تکون هذه صلاة» ولعل سبب الخلاف بين 
الحنفي والشافعي: هل النية شرط؟ فلا تجب كسقوط الوضوء عنه بسقوط الصلاة» 
أو رکن؟ فتجب. وقال الإمام ابن عرفة: قول ابن بشير ومن تبعه: لا نص في فاقد 
غير النية» والشافعي يوجب قصدهاء والحنفي يسقطها والأول أحوط -قصور؛ 
لقول ابن رشدء يعني في آول سیاع آشهب. في القوم ينكسر بهم الرکب فيتعلقون 
بالألواح ونحوهاء اختلف إن 1 يقدروا عَلَ الصلاة أصلاً بإياءٍ ولا غيره حتى خرج 
الوقت. فقيل: إن الصلاة تسقط عنهم وهي رواية معن بن عيسى عن مالك في الذين 
يكتفهم العدو فلا يقدرون عَلَ الصلاة» وقيل: إنها لا تسقط عنهم» وعليهم أن 
يصلوا بعد الوقت» وهو قوله في "المدوّنة" في الذين ينهدم عليهم البيت. 

قال ابن عرفة: والظاهر نص فقهي وقال ابن عبد السلام أيضاً في قول ابن الحاجب آخر 
باب التيمم. وفيها: ومن تحت الهدم لا يستطيع الصلاة يقضي. ان| ذكر مذهب 
"المدونة" هنا لأنه محتمل أن يؤخذ منه مذهب أصبغ في مسألة من 1 يجد ماءً ولا 
تراباً؛ لأنه في هذه ال حالة يحتمل أن يكون على غير طهارة ويستطيع أن يحرك أشفار 
عينيه وشبه ذلك. فيكون المانع له من الصلاة وعدم استطاعته لها إنما هو لعدم 
استطاعته للطهارة. 

وتحتمل المسألة غير هذاء أن يكون عى طهارة ولا يكون قادراً عَلَ حركة المضطجع 
والمريض» لكن يقدر عَلَ ما دون ذلك» كال حركة بأشفار عينيه» فترك الصلاة عَلَ هذه 
الحالة فيقضي» ويحتمل أن يكون مذهبه في المريض الذي لا يستطيع الحركة البتة: 
القضاء ادا ترك الصلاة بقلبه» عَلَ ما هو ظاهر كلام ابن الجلاب. انتهى. 

وإنما اغترفا معاً من كلام ابن رشد في أول سماع شهب» وني سیاع أبي زيد» وکل الصيد في 

جوف الفرا. وأما كلام المازري في الایماء بالطرف فقد تلقاه ابن عبد السلام وابن 

عرفة بالقبول» كا دل عليه ما تقدّم من كلامهما؛ لكن تأمله مع كلام ابن رشد في 

المكتوف ومن انكسر به المركب» فإن| غير عاجزين عن الإياء بالعيون والحواجب. 


باب في الصلاة 


(وجازقَدح عن" آدی لجلوس, لا استلقًاءء فیعید أبدا) يعني: أن قدح الماء من 
العين [إن علم أنه يؤدي إلى الجلوس جاز إن علم أنه يؤدي إلى الاستلقاء 
امتنع» فان فعل أعاد أبداً» والفاء في قوله: (شَيْعِيدُ) للسببية» و(لجلوس) متعلق 
بمحذوف؛ أي: وجاز قدح عين مود لجلوس. (وصهح هدر یْضا)يشبر إلى ما آورده 
بعض الا شیاخ على الذهب من أن التداوي [مباح]" فينبغي أن لا يعيد. (ولمریض 
نج باهر بط له جع ع جع ریش تلق محذوفدل 
عليه ما تقدم والتقدیر: ويجوز لریض ستر نجس بشيء طاهر واللام في قوله: 
(ليْصلّي) لام العلة؛ أي: لأجل الصلاة. 

(ولمتنف جلوس ولوفي آشنانها إن نم یدخل علسی الزشمام) آي: ویجوز للمتتفل 
الجلوس مع القدرة على القيام ولو في أثناء الصلاة» كا لو صلى ركعة قائ)ً وآراد أن 
يجلس في الثانية إن لم يكن ملتزماً للقيام عند الدخول فیها. (لاَاضْطجَاءٌ, وان أو“ 
أي: ليس له أن يتنفل مضطجعاً مع القدرة على ما فوقه اختیارا وان افتتحها به» وني 
المسألة ثلاثة أقوال: المنع للصحبح والمريض کما هو ظاهر إطلاق الصنف. والفرق 
فيجوز للمريض فقط. والثالث الجواز شما. 


وبالله سبحانه التوفيق. [شفاء الغليل: /١‏ ۱۸۳ ]. 

© الغ آخرجت هنها الفا انط لسان العرب: 4/۲ ۵۵. 

(۲) ما بین معکوفتین زيادة من (ك). 

(۳) ما بين معکوفتین ساقط من (ح۱). 

(4) (لا اضْطِجَاعٌ وَِنْ أَوَّلاً) أي: لیس له الاضطجاع في النافلة وان دخل عليه ولا 
وابتدآها به. [شفاء الغلیل: ۱/ ۱۸۷ ]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختجن 


فصل [فمه قضاء الفائنة] 
(قصل: وجب قضاء فَانتّة مطلقا)“ آی: أن الصلاة الفائتة يجب قضاؤها مطلقاً؛ 
اي: كثيرة كانت أو يسيرة وفي كل وقت من ليل أو نهار وعند طلوع الشمس أو 

غروبها. 
(ومع ذكر ترتیبا لحاضرتین) أي: ووجب مع الذکر ترتيب الحاضرتين كالظهر 

والعصر إذا نسیهیا ثم ذكرهما في الوقت فإنه يبدأ بالظهر ثم العصر فلو بدأ بالعصر 

ناسياً صلى الظهر وأعاد العصر في الوقتء فإن خرج الوقت فلا إعادة» الوقت في 
ذلك إلى غروب الشمس وفي الغرب والعشاء إلى طلوع الفجر فلو بدأ بالعصر 

ذاكراً للظهر صلى الظهر وأعاد العصر أبداً. 

(۱) (وَجَبَ قَضَاءٌ اة مُطلّقا) أي: في حقٌ العامد وغبره» ومن أسلم بدار ارب 
يحكي: أنه بلغه عن مالك قولةٌ شاذةٌ بسقوط قضاء تاركها عمدآ ولا يصح عنه ولا 
عن غيره من الأئمة سوى داود وأبي عبد الرحمن الشافعي» وخرّجه سند عل قول 
ابن حبيب بتكفيره لأنه مرت تاب» وأمّا الحربي يسلم فنقل المازري في قضاء ما تركه 

قال ابن عرفة: لعله عَلَ نقل التيطي في کون من أقرٌ بالشهادتین» وأبى التزام سائر القواعد 
بعد التشديذ عليه مرتذاً أو ل؟ قَوْلانِ لأصبغ» والمشهور به القضاء وأمّاالمستحاضة.» 
فنقل ابن رشد في قضائها ما تركته جهلاً مدة استحاضتها ثلاثة أقوال: الأول: 
الوجوب ل "المدونة". والثاني: السقوط لابن شعبان» وظاهر سمع أبي زيد رواية 
ابن القاسم. والثالث: تقضي الأيام اليسيرة دون الكثيرة. ابن رشد: وسألت شيخنا 
آبا جعفر ابن رزق عن رواية أبي زيد هذه» فتأوها با بينها وبين خمسة عشر یوم اه 
ويتناول قوله: (مُطْلّقًَ). أَيْضاً الكثيرة واليسيرة وكون القضاء في جميع الأوقات. 
[شفاء الغليل: ١//ا6‏ )]. 


باب في الصلاة 


(شَرْطاً)”'" منصوب على الحال من (تَرْتِيبٌ) وعاملها (وجب). (والقوانت في 
آنقمها) (" أي: ووجب ترتيب الفوائت في أنفسها. (وبسبرها مع حاضرة) أي: 
ووی ا مع الحاضرة وان حرج وقتهاء وهو المشهور. (وهل 
بع آو خمس؟ خلآق) يعني: أنه اختلف في اليسير الذي يقدم على الوقتية هل هو أربع 
صلوات وهو ظاهر کلام صاحب "الرسالة"”"» وما زاد على ذلك كثير» ونقله في 
"النوادر" عن سحنون وهو ظاهر الذهب عند سند وجماعة:؛ أو هو مس؟ 
الازري: وهو هون مدهب مالك وقاله مالك في العیة ۳ 


(۱) (ومَع ذِكْر تَرْتِيبُ حاضر تن شَدْ طاً) الشرط هو: الذي یلزم من عدمه العدم ولا 
یلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته» فیلزم من عدم ترتيب اشاضرتین ع 
الذکر أن يعيد التي قدّمها آبدا؛ لأن العدوم شرعاً کالعدوم حسا. . وقد حکی في 
"المقدمات" الاتفاق عليه؛ ولكن قال المازري: خرج بعضهم عدم شرط الترتيب 
من قول مالك: من قدّم عصر يومه عل ظهره جهلاً» وا یذکر في يومه ل يعد. 
قال ابن عرفة: خرّجه الباجي من رواية علي قال: ولابن القاسم نحوه ابن 
زرقون: هي خلاف نقل ابن رشد الاتفاق» فلعلّه 1 يقف عليهاء ومفهوم قوله: 
(مَم ذِكْرِ) أنه غير واجب مع النسيان» فلا يعيد الا في الوقت» وكذا صرّح به ابن 
رشد وغيره. [شفاء الغليل: 1۸۸/۱]. 

(۲) (والْفَوَائتِ ت في )ليصف هذا الواجب بالشرطية» فلا يلزم من عدمه عدم؛ فإِذا 
لا يعيدها أصلاً ذاكراً أو ناسياً» عَلَ ما مشى عليه الصنف إذ بالفراغ منها خرج 
وقتها. [شفاء الغليل: ۱۸۹/۱] 

(۳) انظر: الرسالة» ص: ۰.۳۹ 

(5) انظر: البیان والتحصیل: ۰۳۰6/۱ ونص المسألة: (قال ابن القاسم فیمن نسي صلوات 
۱ ة فذکرها في وقت صلاةء إن كانت صلاة يوم وليلة فأدنی بدأ بها ثم صلى الصلاة 
التي حضرته وان فات وقتهاء وإن كانت أكثر من ذلك بدأ بالصلاة التي حضرته نم 
قام فقضى ما فاته). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


(فَِنَ خالف ولو عمدا أعاد بوقت الضرورة) أي: إذا خالف ما أمربه بأن قدم 
الحاضرة على الفائتة اليسيرة» فأما مع النسيان فيعيد في الوقت وكذا مع العمد على 
المشهورء واختلف في الوقت. فالشهور إلى غروب الشمس في الظهر والعصر وإلى 
طلوع الفجر في المغرب والعشاء . (وفي إعادة مأمومه خلاق) يعني: أن الإمام إذا 
أمر بالإعادة لأجل الترتيب فهل يعيد مأمومه أم لا؟ ففي "المدونة": يعيد هو ولا 
یعیدون» وقد كان يقول: يعيدون هم أيضاً في الوقت. ا والاول أبين: 
ابن یونس: وقاله ابن القاسم وابن كنانة”" وابن دینار ومطرف وعبد اللك 
واستحسنه اللخمي» وشهر ابن بزيزة الإعادة» قیل: وهو الأقيس بناء على الارتباط. 
(وإن ذکر الیسیر في صلا ولو جع قطع فد وفع إن ركع" اي: أن المصلي إذا ذکر 
صلاة يجب ترتیبها مع ما هو فيه کا لو ذكر خمس صلوات أو أربعاً - على ما مر - 
وهو في صلاة فإنه يؤمر بقطع ما هو فيه إن لم برکع» فإن ركع شفعها؛ أي: كمّلها 
ركعتين نافلة وسلم» وهذا ظاهر الذهب. ولمالك قول باستحباب القطع» وإذا قلنا 
بالأول فلا يخلو إما أن یکون فد أو إماماً أو مأموما فان كان فا فالشهور يقطع ما 


(۱) (قإِن حالف ولو عَمْدا أَعَادَ بوَفْتِ الصَرُورَةِ) هذا راجمٌ ليسير الفوائت مَعَ الحاضرة» 
وما ذكر فيه هو مذهب "الدونة" وقطع هنا باعتبار الوقت الضروري كا فعل ابن 
رشد» وقد حكى فيه اللخمي روايتين. [شفاء الغليل: ۱/ .]١89‏ 

(۲) هو: أبو عمروء عثمان بن عيسى بن كنانة مول عثمان بن عفان المتوى سنة ۱۸۵ه-. 
أحد تلامذة الإمام مالك وهو من جلس في حلقته بعد وفاته» وكان مالك يحضره 
ل ا 

7 مق الما کر عم وقوله تن و ما إغباء في تسادي 
المؤتمٌ الذاکر وإعادته في الوقت ظهرا أربعاً. [شفاء الغلیل: ۱/ ۱۸۹]. 


باب في الصلاة 


لم يركع؛ وان كان إماماً قطع ما هو فيه [11/ آ]» وهل يسري البطلان للمأمومين أو 
يستخلف؟ قولان مالك قال مرة: لا يستخلف وهو المشهور» ورواه عنه ابن 
القاسم وهو معنى قوله: (وإمام وَمأموعة) فإن كان مأموماً تمادى مع إمامه ثم يعيد في 
الوقت وهو معنی قو له: (9 مت فیعید قیعید في الوفت) . (وتوجمقة) أي: أنه یت‌ادی مع 
إمامه ویعید ظهرا وهو الذهب. وکل اب قفع من نمفرب. ثلاث من غیرها) آي: 
أن الفذ إذا صلى من الغرب ركعتين فانه يكمّلها ولا يقطع» وكذلك إذا صلى من 
الرباعية ثلاثاً قاله مالك في "الدون 2" . (وان جهل عَين منسية مُطَلَقَاصَلَى خمسا) 
يعني: أن من نسي صلاة من الصلوات الخمس لا يدري ما هي فانه يصلي الخمس؛ 
إذ لا تبرأ ذمته الا ا؛ إذ هو مطلوب بتیقن براءة الذمة» ومراده بالاطلاق سواء 
كانت المنسية صلاة حضرية أو سفرية ليلية أو نجارية. (وإن علهها دون وا صلاها) أي: 
فان علم بكونها مثلاً ظهراً أو عصراً أو غير ذلك إلا أنه جهل يومها فإنه يصلي المندسية 
فقط ولا عبرة بجهل اليوم؛ إذ لا يطلب منه تكرار الصلاة بحسب عدد أيام الأسبوع. 
(نَاوياًلَُ) يعني: فإذا صلى تلك النسية نوی بها يومها التي تركت منه وتبرأ بها ذمته. 
(وان نسي صلاة وثانیتها صلی ستاء وندب تدیم ظهر) أي: إذا نسي صلاتين متواليتين لا 
يدري ما هماء فإنه يصلي ست صلوات يختم با بدأء والستحب له أن يبدأ بالظهر؛ لأنها 
أول صلاة صلاها جبريل بالنبي علیهیا السلام”". 

(وفي ثالقنها أورابعتها أوْخَاسَتهًا كذل كيني بالْمَنْسي) أي: فان نسي صلاة 
وثالثتها وم يدر ما هماء أو صلاة ورابعتهاء أو هي وخامستها [فإنه يصلي ست 
(۱) انظر: الدونة: ۰۲۱6/۱ وتهذیب المدونة: ۱/ ۲۹۷. 
(۲) آخرجه أححمد: ۱۳۳۳/۱ برقم (۳۰۸۱) وآب و داود: ۰۱۰۷/۱ برقم (۳۹۳) 

والترمذی: ۱ برقم »)۱٤۹(‏ وقال: حسن صحیح غریب. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 


صلوات آیضا؛ وهو معنى قوله: (كذلك) أي: أن الحكم في نسيان صلاة وثالثتها ول 
يدر ما هي أو صلاة ورابعتها أو هي وخامستها]”" كالحكم في نسيان صلاة 
وثانيتها في القضاء عليه بست صلوات. إلا أن صفة القضاء ختلفة» ففي الأولى 
يصلي سنا مرتبة وني هذه يبدأ بالظهر ويثني بالمدسي» وفي صلاةٍ وثالثتها يني 
با مخرب» ثم بالصبح» ثم بالعصر ثم بالعشاء الآخرة ثم بالظهرء وفي صلاة 
ورابعتها يثني بعشاء الآخرة ثم بالعصر ثم بالصبح ثم بالمغرب ثم بالظهر» وني 
صلاة وخامستها يثني بالصبح ثم بالعشاء الآخرة ثم بالمغرب ثم بالعصر ثم بالظهر 
كح لات امور بتي بدا ما (يقفيبانمسي) جملة حالية وإنهالجيأت بها 

بالواو لكونها مصدرة بمضارع مثبت. . (وصلی الْحَمْس مَرَتَيْنِ في سادستها وَحَادِيَة 
عشرتها) أي: فإن كان النسي صلاة وسادستها أو صلاة وحادية عشرتها فإنه يصلي 
الخمس مرتین؛ لان متماثلان! آمن یومین یرن آو عصرین ار تعر ذلك 


ور 


وهكذا سادسة عشرتها وحادية عشرتها . (وفي صلاتین من ي ومين معینتین لا يدري 
السابقة صلاهماء وأعاد د المبتدأة)'" يعني: و نسيان صلاتين یرید: معینتن [من 


يومين معینین]"" لا يدري السابقة منهما فإنه يصليهم| ويعيد المبتدأة؛ أي: فيصلي 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۲) في (ك): متماثلات» وني (ع): متمائلتين. 

(1) (وفي لا من من لا يَذْرِي السابقَة لاما وأعَاد ابه تصوره ظاهرء 
لا أن الذي يليق بفرض المسألة أن تكون معينتين بالتأنيث نعتاً لصلاتين لا ليومين» ولو 
قدمه مَع ذلك لكان أبين» ففرض المسألة أن الصلاتين معينتان کظهر وعصر إحداهما من 
يوم والأخرى من يوم آخره ولا فرق عَلّ ختار المصتّف بين کون اليومين معينين كسبت 
وأحد. وکونیا غير معينين» أما مَعَ عدم التعيين فباتفاق» و اما مَحَ التعيين فعلى المشهور 
على ما عند ابن الحاجب وغيره. [شفاء الغليل: ۱/ ۱۸۹]. 

(4) ما بين معكوفتين ساقط من (ع). 


باب في الصلاة ۱ 
ظهراًئم عصراًثم ظهراً وهذا هو الصحيح» وأجراه ابن شاس وغيره على الشهور 
من عدم اعتبار تعبین الأيام”'". 

(ومَعَ الشّكُ في انقّصرآعاد اثرکل حضریة سَفَرِيةٌ) أي: فان شك مع ما تقدم في 
القصر بأن نسي ظهراً وعصراً من يومين معينين لا يدري السابقة منهماء وشك مع 
ذلك هل كان الترك هما في السفر أو في الحضر؟ فالصحيح”" أنه يصلي ظهراً 
حضرية» ثم هي سفرية» ثم عص رأحضرية ثم سفريةء ثم ظه را حضرية» ثم 
سفرية» [وهذا معنى قوله: (أعاد إثركل حَضَرية سمَریة)]" وان بدأ بالعصر فعل 
ذلك وختم بها (لشا كلك بها وأربَعاء ثلث مَشرة َمْسا إخدی ومشریز) 
يعني: فان نسي ثلاث صلوات معينات من ثلاثة أيام معينة كما لو نسي صبحاً 
وظهراً وعصراً من ثلاثة أيام لا يدري السابقة منها فإنه يصلي سبع صلوات» 


(۱) ضبطنا هذه الواضع على ما بين أيدينا من نسخ الشارح في قوله: (معينتين) مزنشاً 
يعود على (صلاتين) وكذا هي في نسختينا للمختصر الخليلي» واستدرك ابن 
غازي المسألة حيث وقع تصحيف في نسخته لقوله: (معینتین) صحفت ل 
(معینین) یمود على (یومین) قال : (قوله: (وفي صَلائيْنِ من یمین من لا 
يَدْرِي السَّابِمَةصلاهُما وا الهیتداً ) تصوره ظاه الا أن الذي يليق 
بفرض المسألة أن تكون معينتين بالتأنيث نعتاً لصلاتين لا ليومين» ولو قدّمه مَعَ 
ذلك لكان أبين» ففرض المسألة أن الصلاتين معينتان کظهر وعصر إحداهما من 
يوم والأخرى من يوم آخرء ولا فرق عل اھ بين کون الیتومین 
معينين كسبت وأحد» وکونهیا غير معينين» أما مَعَ عدم التعيين فباتفاق» وأمّا 
مَعّ التعيين فعلى الشهور عل ما عند ابن الحاجب وغيره. 

(۲) في (ع): الأصح. 

(۳) ما بين معکوفتین ساقط من (ع). 

(4) في (ك): سبعا وخمساً. 


شرع بهرام الصغير جر في شرح المختصن 


وضابط ذلك أن تضری() النسیات"" في أقل منها بواحدة ثم تزيدها واحدة 
فتضرب ثلاثة في اثنين بستة ثم تزيدها واحدةء فإذا صلى بدأ بالصبح ثم بالظهر 
ثم بالعصر ثم يعيدها ويختم بالصبح. وكذا لو بدأ بالظهر صلى بعدها العصر 
ثم الصبح ثم أعادها ثم يختم بالظهرء وكذا يصنع بالباقي كا إذا نسي صبحاً 
وظهراً وعصراً ومغربا فإنك تضرب الأربعة في ثلائة ثم تزيدها واحدة 
فتكون ثلاثة عشرء فإذا كان المنسيات خمس صلوات صنعت في الضرب كما 

تقدم. (وَصلَى في ثلاث مرتّبِة من یوم[ 9 عنم ااولی) ۲ يعني : فان نسي ثلاث 
صلوات متوالیات من یوم ] - يريد - وليلة ولا یعلم الأولى منهاء فانه يصلي 
سبع صلوات مرتبة يبدأ بالظهر ويختم بالعصی وكذا يصلي مان صلوات إذا 
نسي أربعاً ويصلي تسع صلوات إذا نسي خساً على ما تقدم وعلى هذا فقوله: 
(سبعا وثمَانياً وتسعاً) معمول لقوله: (صلی)» وقوله: (أزبعاوَحَمْساً) معمول 
لقوله: (نهي» والتقدير: وان نسي آربعاً صل ثمانياً وان [نسي]“ خمساً صلى 


(۱) في (۱2) و(ك) و(م): یضرب. 

(۲) في (ك): بالنسیات. 

(۳) (وصّلٌ في ثلاث مرب من یوم لا يَعْلَمُ الأولى سَبْعاً ابا انیا وکسا تِسْعاً) تصوره 
ظاهر فان قلت: ولِمَ سكت هنا عن صلاتین مرتبتين؟ قلت: لأنه ذكره ولا إذ 
قال: : وان نسي صلاةً وثانيتها صلى ستاً كما ذکر الواحدة إذ قال : وان جهل عين منسية 
مطاقاً صل خساً. . فضابطه أنه يصلٍ لواحدة خساء ثم کلم زاد واحدة في المنسي 
زادها في المقضي» فيصل لاثنتين سن ولثلاث سبعاًء ولأربع ثانيا ولخمس تسعاً. 
[شفاء الغليل: ۱۹۰/۱ ]. 

(6) ما بين معکوفتین ساقط من (ع). 

(9) في (۱2): صلى. 


باب في الصلاة 


[تسعا] ويحتمل أن يكون (أربعاً وخُسا) منصوبين على إسقاط الخافض؛ أي: 
وفي أربع يصلي ثانياً وني خمس يصلي تسعاً. 


فطل (فمه سجود السهن] 

(سُنَ هو وان تکررپنقس سَنَة مود ومع زیادة- سَجدَتَان قبل سلامه) الشهور 
أن سجود السهو قبل السلام سنة» وقیل: واجب. واختلف في محله. والشهور 
أنه يتنوع» ففي ففي”" النقص [وحده] - وإن تكرر - أو مع الزیادة: قبل 
السلام» وفي الزيادة: بعده» والباء في (بفقص) متعلقة بقوله: (لسهو) وهي 
للسببية؛ أي: بسبب نقعص سنة» واحترز به من نة نقص الفرض فانه [لا 
يجزئه ]( ومن نقص الفضيلة فإنه لا سجود لها (مُؤَكَدَة) احترازاً [17/أ] من 
غير المؤكدة» كيسير اهر والاسرار والتشهد الواحد. (أومع زیادة) أي: لا فرق 
بين انفراد النقص أو اجتماعه مع الزيادة في ترتيب السجود القبلي» و(سجدتان) 
قائم مقام فاعل (سّنَ) أي: سن للسهو سجدتان؛ والضمير الجرور في (سلامه) 
راجع للمصلي. (وَبَالْجَامعٍ في الجمعة) أي: أن السجود إذا كان لنقص سنة في 
صلاة الحمعة فإنه لا يكون إلا في الجامع؛ لانه شرط فيهاء والسجود المذكور 
جابر للصلاة فهو کجزء منها. ماد تََهِدهُ) أي: إذا سجد السجود القبلي 
أعاد تشهده ليقع السلام ثانياً عقب تشهده. (كترك جهر) مثال للسنة الواحدة 


(۱) في (ح١):‏ سبعا. 
(۲) في (ك): مع. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ع). 
(4) في (ح١):‏ يجبر به. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختجن 
التي يسجد ها. (وسورة بِفَرضٍ) فيد في الجهر والسورة واحترز بذلك من النافلة» 
فان ترك الجهر مغتفر فيهاء وأما السورة فلا يضر تركها في النافلة(. 

(وإلا فبعده) أي: : وان لم يكن السهو بنقص سنة واحدة ولا مع زيادة بل كان 
ی و .متم لشك) يعني أن من شك في صلاته ول 
يدر أثلاثاً صلی أم أربعاً فان مأمور أن يبني على الأقل ويأتي بها شك فیه والشهور 
أنه يسجد بعد السلام. 

0 ا اي 


(۱) «وتشهد دين أي أن التشهدين كالتكبيرتين» يسجد هما قبل السلام؛ وعَلى هذا اختصر 
"المد نة" أبو سعيد» والتشهد الواحد كالتكبيرة الواحدة لا يسجد له كما يأتي . وقد 
تعقب القراني تصوير السجود للتشهدین قبل السلام بأن السجود دللأخبر قبل 
السلام ذكر له قبل فوت مه فيفعل» وأجيب بتصويره حيث يجلس ثلاثاً في مسائل 
اجتماع القضاء والبناء. قال ابن عرفة: ولا يلزم ذلك من لفظ الامهات» وطول ني 
ذلك فانظره. وقرر ابن عبد السلام السوال بأنه قبل السلام ]1 يفت محل التشهد الثاني 
فيبقى التشهد الأول عَلى انفراده» والذهب أنه لا سجود عل من تركه وحده قال: 
وأجيب عنه بأن السجود إن كان لنقصان التشهد الأول مَحَ الزيادة الكائنة عن تأخير 
التشهد الثاني؛ إذ لا يقال: سها عنه الا ادا تركه مُطْلّقاً أو آخره عن مكانه. [شفاء 
الغليل: ۱/ 1۱۹۰ ۱ 

(1) (ومقتر على فع شك موب آز بونر) تصوره ظاهرء ولا کان الحكم آن هذا 
الشاك یقتصر عل ال رکعتین المتيقنتين» فیسلم منهیا عل آنا شفعه» ویسجد ثم بعد 
ذلك يستأنف الوتر» عبر عنه بالمقتصرء »كم أنه لا كان الذي قبله لا یقتصر عل 
التیقن» » بل يأتي بها شك فيه وبعد ذلك يسلّمء عبر عنه بات » فحصل التقابل بين 
اللفظین في آوجز عبارة. [شفاء الغلیل: ۱/ .]۱٩۱‏ 


باب في الصلاة 
في حله فإنه يسجد بعد السلام؛ لأن الجهر فيه معنى السر وزيادة. (أواستنكحه 
الشَّكُ) أي: وكذا يسجد إذا استنکحه الشك؛ أي: داخله. 

(ولهي علّْهُ)”" آي: وأضرب عنه کم إذا طوّل بمحل لم يشرع فيه ذلك 
الطول» كتطويله القيام بعد الرفع من الركوع وبين السجدتين» والحاصل فيه 
أن ابن القاسم لا يرى السجود مطلقاًء وسحنون يقول به مطلقاًء وأشهب 


يفرق بين ما شرع فيه الطول وغيره. ابن رشد: وهو أصح الأقوال!". وإليه 
أشار بقوله: (على الأظهر). 

واعلم أن الشك مستنكح وغير مستنكح والسهو كذلك» وعلى الأول 
تكلم هناء وصورته أن يعتري المصلي الشك كثيراً بأن يشك هل زاد أو نقعص 
ولا يتيقن شیناً [يبني]”" عليه» وحكمه أنه يلهو عنه ولا إصلاح عليه ولكن 

والثاني: کمن شك أصلى ثلاثاً أو أربعاً وقد تقدم. والسهو المستنكح هو الذي 
يعتري المصلي كثيراً وحكمه أن يصلح ولاسجود والسهو غير الستتکح هو الذي 
لايعتري الصلي كثيراً وحكمه أنه يصلح [ویسجد]"" على حسب ما سها. 

(وإنْبَعدَشَهْرِ) مبالغة في محل السجود البعدي» قال في الدونة: ولو بعد شهر. 


(۱) (وَيِيَ عَنْهُ) يجري فيه من البحث ما تقدّم عند قوله في الطهارة: إلا الستنکح» ابن 
٠‏ القوطية: وهيت عن الشىء ومنه هياناً: غفلت عنه. [شفاء الغليل: ۱۹۱/۱]. 
(۲) انظر: البيان والتحصيل: /١‏ ۲۸۸. 

(۳) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ك). 


(بإخرام. وشهد. وملامجهر) الباء للمصاحبة في المبالغ'" فيه وهو السجود 
البعدي» وهكذا قال في "الجلاب": وسجدتي السهو اللتين بعد السلام بإحرام 
وتشهد وسلام'". (جهرا) حال من قوله: (وسَلوِ) أي: ويجهر بسلام البعدي على 
الشهور. (وصع إن فلم اوأر يعني: إذا قدم السجود البعدي أو خر السجود القبلي 
أجزأه في الموضعين. 

(9 إن استنکعه السهو) أي: داخله وکثر عليه وتكرر منهء المازري: رل تیوه 
عليه. (ويصلح) أي: يصلح صلاته؛ يريد: ول يسجد لسهوه. (أوشك هل س" ) آي 
[ثم تبین]"" عدم السهو فلا سجود عليه. (أوْسَُمْ) أي: شك هل سلم أم لا؟ فلا 
سجود عليه. 
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مر سم 


سجد واحدة منهیا؟ فإنه یسجد واحدة ولا سجود") عليه. (أوراد سورةٌ في 
آخرییه) أي: أن المشهور إذا قرأ في الأخريين“ بسورة [مع الفاتحة]؟ لا 
سجود عليه إذا ذرعه القيء أو قلس. (ولاً لفُریضة) معط وف عل (لاإن 


(۱) في (ك): للمبالخة. 
(۲) انظر: التفریع: ۰۱۰۲/۱ 
(۳) في (ك): سها أو لا . 
(4) في (م6» (ع): لم يتيقن. 
(۵) في (۱2): سجدتین 

() في (م): ولا سهو. 

(۷) في (ك). (ع): الأخرتين. 
(8) في (ح١):‏ مع أم القرآن. 


باب في الصلاة 
اسْتَفْكَحَه) أي: ولا يسجد لفريضة؛ أي: تركها لأن الفرائض لا تجبر بالسجود 
ولا بد من الاتیان مها . (ولً یر موِکدة) أي: وفعيو اين و ل ول 
لغير ال کدة بقوله: (كَتَشَهُد) آي: أن التشهد الواحد سنة لکن لا یسجد له 
الخفته» وکذا ما بعده؛ أي: فلا یسجد له نص عليه ابن أبي زيد فقال: وإن آسر 
إسراراً خفيًا أو جهر جهراً يسيراً فلا شيء E‏ وکذا NCA‏ 
(وإعادة سورة قط م٩‏ ی ل مس وت 

فقرأ في السورة التي معها جهراً في السرية أو سر في امهریة فان م آمورباعادة 
السورة في الجهر والسر ولا سجود علیه ونه بقوله: (فقط) على أنه لو جهر بالفاتحة 
والسورة معا في محل السر أو العكس فإنه يعيدهما ويسجد بعد السلام» وضمير 
التثنية في قوله: (لَهما) راجع إلى الجهر والسرء واللام للعلة. (وتكبيرة) أي: التكبيرة 


(۱) في (م): خفيفاً. 

(۲) انظر: النوادر والزيادات: /١‏ 705. 

(۳) لوإعلان بکآیة) الذي ينبغي أن يحمل عليه أنه ليس تكراراً مَعَ م قوله قبله: (ويسير 
جهر أو سر)؛ لأن مراده بيسير الجهر والسر: ما 1 يبالغ فيه منهماء ولو كان ذلك في 
کل القراءة» عل نحو ماني "غتصر" أبي محمد بن آي زید حسما رجح في 
"توضیحه" في فهم كلام ابن الحاجبء ولکن يلزم عليه أن يكون سكت عن 
الإسرار بنحو الآية. [شفاء الغليل: .]١91١/1١‏ 

(4) (وإِعَادةٍ سُورَة قط ا) الذي فسّره به الشارح هو مراد المؤلف لا شك فيهء إذ به قرر في 
التوضیح" كلام ابن الحاجب معتمداً عل قول ابن عبد السلام» ورأى في الرواية أن 
الزيادة ا مذكورة في السورة خاصة آخحف منها في مجموع أم القرآن مَع السورة. انتهى. 

وظاهر كلام ابن رشد وغيره: : أن الفرعين معاً من صل ختلفي فيه وهو زيادة القرآن في 
الصلاة من غير تفریق بینهما. والله تعالى أعلم ۰ [شفاء الغلیل: ل ما 

(۰) في (ك): وأسرء وفي (ع): أو آسر. 


شرح بهرام الصخير (الصرر في شرح المختص 
الواحدة لا سجود لما. (وفي إبدالها بسع الله لمن حمده أو العکس تأویلان) احتلف 
شراح المدونة فيا إذا جعل موضع "الله أكبر" "سمع الله لمن ده" أو جعل 
موضع "سمع الله لمن حمده" "الله آکبر" هل عليه سجود سهو أم لا؟ فمنهم من 
تأولها على السجود ومنهم من نفاه”". 

(ولا درم ولاح دا سر" سَقَطتَ) هذا معطوف على قوله: (وَنَا 
لفريضة) أي: ولا بسجد لادارة مزتم وإصلاح رداء أو إصلاح سترة سقطت. (أَو 
مشي صفیْن لسترة. أوفرجة, آودقع مار أوذهاب دابة وان بجنب, » أوقهرت/ کمشي 
الصفين أو الثلاثة ثة؛ أي : لأحد هذه الأمور فانه خفيف ولا سجود عليه أي: مع 
كونه مأموراً به» ونحوه في ابن الجلاب: أن ما فوق اليسير جداً يعني: من المشيء إن 
ص اک( 


دفعاً خفيفاً مشروع(*. انتهی 


قال في "الدونة": ولا باس أن یمشی فی قرب بين يديه [أو عن یمینه]" أو 
عن شاله أو إلى خلفه يقهقر قليلة”". وإلى هذا أشار بقوله: (وان بجنْب.[171١/‏ ب] 


(۱) انظر: المدونة: ۰۲۲۲/۱ وتبذیب المدونة: 07/١‏ ونص التهذيب: (وإن جعل موضع 
(لله أكبر) (سمع الله لمن حمده)» وموضع (سمع الله لمن حمده) (الله أكبر) فلي رججع فلیقل كما 
وجب عليه فان لم يرجع ومضی» سجد قبل السلام كان وحده أو إماماً). 

() في (ع): : وإصلاح سترة. 

)۳( و کي صَفَيْن) ظاهره أنه تحدید في السائل الاربع بعده قوله: : (وإن ب بجنب» أ 
قهَرة) صوابه : قهقرى بألف التأنيث لا بتائه. [شفاء الغليل: .]۱٩۲ /١‏ 

(5) في (ح١):‏ کانقلاب. 

.۷٤ /١ انظر: التفريع:‎ )6( 

(1) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۷) انظر: المدونة: ۱/ ۲۰۲ وتهذيب الدونة: /١‏ ۲۸۵. 


باب في الصلاة 
أوْفَهْشَرى) إذ هو راجع لقوله: (کمشی). والقهقرى مقصور: الرجوع إلى خلف 
ووجهه مستقبل أمامه. 

(وفتع علَى |مامه إن وقف) أي: أن المأموم لا سجود عليه إذا فتح على إمامه [أي: 
لقنه القراءة]”" إذا وقف. (وسد فيه لتَنّاوْبِ) أي: ولا سجود عليه في سد فيه لتثاؤب أو 
نفث في ثوب لأجل حاجة. 

(كتَنَحنْح وا نمختار عدم الابطال به لفیرها) أي: أن التنحنح لحاجة لا يبطل 
الصلاة ولا سجود فيه”". ابن بشير: باتفاق» واختلف إذا تنحنح من غير حاجة 
هل يكون كالكلام فیفرق [فيه]" بين العمد والسهو وهو قول مالك في 
"المختصر”” أو لا يبطل الصلاة مطلقاً وهو قول مالك آیضا؟ وبه أخذابن 
القاسم واختاره الأمبري واللخمي وإليه أشار بقوله: (والختار...الی آخره). 
(وتسبیع رجلأوامرأة لضرورة) آي: أن التسبيح منرجل أوامرأة لضرورة لا 
سجود فیه. (و یفن الشهور كراهة التصفیق" هن. 


(۱) ما بین معکوفتین ساقط من (ح۱). 

(۲) في (م): علیه. 

(۳) ما بین معکوفتین ساقط من (ح۱) (2). 

(4) التصفیق: صوت الکف یقع على الکف » ولذلك قالوا نی الصفقة إذا تهت: صفقة ٠‏ 
لأخهم إذا أتموا النکاح جعل النکح يده ني يد الناکح » فکان ذلك عندهم دليلاً على تمام 
العقدة» فكان الكفان حين ذلك يصوتان» فقيل لتهام كل أمر من بيع ونکاح وشبهه| 
صفقة ك| أعلمتك» والتصفيق بالسين والصاد لأنهما قبل القاف» ذكر في كتاب العين 
عن الخليل بن أحمد وله أن كل سين أو صاد تكون قبل قاف فان السين في مكان 
الصاد في ذلك جائز والصاد في مكان السين أيضاً في ذلك كذلك. انظر: شرح غريب 
ألفاظ المدونة» للجبي» ص: 3”5. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


(وکلام لاصلاحها بعد سلام) ۲ آي: آن الکلام لا صلاح الصلاة لا سجود فيه ولا 


(۱) (وکلام لاضلاجهّا بَعْدَ ملام) أي : بعد سلام الامام وکذا قيّدفي التوضیح" 
الخلاف الذي بين ابن القاسم وابن كنانة وسحنون» بم إِذا وقع الکلام بعد أن سم 
الإمام معتقداً للتهام كما في امحدیث» قال: وأمّا إذ شك الامام فحکی اللخمي 
والمازري في ذلك ثلاثة أقوال: "المشهور أنه لا يجوز له أن يسأل المأمومين كان في 
صلاة أو انصرف منها بسلام ثم حدث له الشك بعد سلامه" هذا لفظ المازري» 
وعبّر عنه اللخمي با معروف» ووجهه آنه مَحَ الشك مخاطب بالبناء على اليقين» وقال 
آصیغ: يجوز السؤال بعد السلام خاصة وقال ابن عبد الحكم: يجوز قبل السلام 
وبعده. انتهى. وني رسم إن أمكنني من سماع عیسی» وسئل عن الإمام يصلي بالناس 
فيجلس في الثة أو يقوم إل خامسة؛ فيسبح به» فلا یرجع» فیکلمه إنسان من يصلي 
خلفه؟ قال: : قد أحسن وتتم صلاته.قلت: وكذا لو سأل الإمام أت صلاته أم لا؟ 
قال نعم» كذلك أَيْضاً . قال ابن رشد: قوله: وكذا لو سأل الإمام أَمّت صلاته؟ قال: 
نعم» كذلك أَيْضاً. ظاهره قبل السلام» وهو بعيد إذ لا ضرورة بالإمام إل السؤال 
قبل السلام هل أكمل صلاته أم لا لأن الواجب عليه إا شك أن يبني على اليقين 
الا أن يسبّح به فيرجع» فإن سأهم قبل أن يسلّم» أو سلم على شك فقد آفسد 
الصلاة» وان سلّم عل يقين ثم شلف جاز له أن يسأهم» فينبغي أن يعدل بالكلام عن 
ظاهره ويقال: معناه إِذَا شك في إتمام صلاته بعد أن سلّم على يقين» وذلك بخلاف 
الذي یستخلف ساعة دخوله ولا علم له با صلى الامام» فإنه يجوز له السؤال إِذَا ا 
يفهم بالإشارة» عَلى ما في سماع موسى بن معاوية؛ إذ ليس عنده أصل يقين يبني 
عليه. انتهى. 

وقال ابن عرفة: : ولإصلاحهاء كإمام سلم من اثنتین؛ ول يفقه التسبيح» فكلّمه 
بعضهم. فسأل بقيتهم فصدقوه أو زاد أو جلس في غير محل ول يفقه فكلّمه 
بعضهم» فثالئها تصح في سهو السلام من ائنتین فقط ابن حبيب لمن رأى في 
ثوب إمامه نجاسة : أن يدنو ویخبره كلاماً . سحنئون: : تبطل ولو كان لعدم |فهامه 
إشارة. انتهى مختصراً . وبهذا يظهر أن قيد السلام ليس في كل محل . وبالله تعالى 
التوفيق. [شفاء الغليل: .]١97 /١‏ 


باب في الصلاة 


يبطلها إذا كان بعد السلام كا إذا اعتقد الإمام أنه كمل صلاته فسلم. 

(ورجع |مام فَقَط لعدلین) ۲۳ أي: أن الإمام يرجع لقول عدلين إذا لم يكن 
على يقين. 

(للكَثرَتهم جداً) أي: أنه لا يرجع إلى غيره إذا كان على يقين إلا أن يكثروا جداً 
بحيث يفيد خبرهم العلم فإنه يرجع إلى خبرهم ويترك اعتقاده. (وللحمد عاطس. 
أَوْمُبَشَرٍ) أي: أن من عطس وهو في الصلاة فلا يحمد؛ يريد: فإن فعل ففي نفسه. (أو 
مُبَشُرٍ) أعم [من أن یک ون]"" بخير أو شر فلا سجود لهذاء ويغتفر وان كان 
الستحب تركه. (ولً لجَائزِ, كَإِنْصَات قل لمخبر) أي: فلا یسجد له» ولا يؤخذ من 
هذا أن ما قبله [غير]”" جائز فان بعضه مأمور به» ولا أن الذي قبله مندوب» فإن 
جمیعه ليس كذلك كالتنحنح وغيره» وإنما يريد: [التبیه]" على أن ما يذكره الآن 
جائز غير مکروه وهكذا في المدونة: ومن أنصت في الصلاة لمخبر آخبره فان كان 
يسيراً جاز. (وَتَرُويج رجلیه) وهو أن يعتمد أحياناً على هذه وأحياناً على هذه. (وَقَثْلٍ 
عقرب تریده) أي: جائز ولا سجود عليه. (وإشارة لسلام أوحاجة) أي: لور اا 


(۱) (وَرَجَمَ ام َقَطْ لِعَدْليْنِ) ظاهره: وان آزیکونا مأموميه كا عند اللخمي» وكأنه الراجح 
عند ابن الحاجب؛ إذ قدّمه ثم قال في مقابله: وقيل بشرط أن يكونا مأموميه؛ وا منسوب 
للمدونة "آن ذلك مشروط بان یکونا مأمومیه» وقد قال ابن عرفة في رجوع الشاك 
لعدلین ليسا في صلاته» وبنائه عَلَ حکم نفسه نقلان: الأول: للخمي عن الذهب وابن 
الجلاب عن آشهب. الثاني: للمدونة" والعتبي عن ابن القاسم. انتهی. 

وقد یقال: إن تخصیص الصنف الامام فقط مشعر بکونه) مأموميه» فیکون على مذهب 
"المدوّنة" الا أنه بعيد من کلامه في "التوضیح". [شفاء الغلیل: ۱/ ۱۹۵ ]. 

(۲) ما بين معکوفتین ساقط من (۱). 

(۳) ما بین معکوفتین ساقط من (ع). 

(6) في (۱): لنفسه. 


هلنه شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


ولا سجود علیه (سلام) أي: سواء ابتدأ هو بالإشارة به على غيره أو صدَرَ السلام 
من غيره وأشار هو بالرد لأجله فإن ذلك يجوز فيهماء وتجوز الإشارة للحاجة أيضاً 
وهو المشهور في جميع ذلك”". (لا على مشمت) أي: [لا رد]”” على مشمّت فإنه لا 
يشير بذلك إليه. 

(كأنين لوجم وکا خش التسشبيه لإفادة حكم وهو الجواز 
وعدم السجود. 

(لافکنکلام) راجع إلى المسألتين» فیفرق فيه بين العمد وغبره وبين اليسير 
والكثير. 

(كسلام على مقترض) أي: فيجوزء وأحرى على المتنفل. روا لبسم) أي : فلا 
يسجد لذلك ويغتفر أيضاًء ولا فرغ من ذكر الجائز وكان قد بقي عليه أشياء لا 
يسجد ها لكن الحكم فيها الكراهة عطفها بإعادة [النافي]””؟ لأنه كالمشير حینتذ إلى 
خالفة هذا لا قبله ولم يحتج أن يقول ولا لمكروه. (وفرقعة أصابع والتفات) أي: ولا 


(۱) (وإِشَارَةٍ یسلام) أي : لر سلام قال في "المدوّنة": ولیرد مشيراً بيده أو برأسه 
والابتداء به مما انفرد به ابن الحاجبء قال ابن هارون : 1 أر ذلك لغيره وتركه عندي 
آصوب. وقال ابن عبد السلام: وني النفس شيء من الإشارة بابتداء السلام عَلَ أن 
الصنف قرره في في "التوضیح" كأنه قبله. [شفاء الغلیل: ۱/ ۱۹۵ ]. 

(۲) في (ع) : للرد. 

(©) في (ع): ت 

(5) (كأنِنِ لوَجَع) صوابه: وكأنين بالواو عطفاً عَلَ قوله : كإنصات؛ إذ هو مما اندرج تحت 
قوله : (ولا لجائز) وأمّا قوله بعد: (کسلام على مفترض) فلا یلیق به الواو؛ لانه ةة 
في الجواز فقط لا في الجواز» واسقاط السجود. [شفاء الغلیل: ۱/ ۱۹۵ ]. 

() في (۱2): الباقي. 


باب في الصلاة 


سجود لفرقعة الأصابع في الصلاة ولا في التفاته فيها. 

(پلاً حاجة) لأنه معها يكون من قبيل ال جائز» ونبّه به على أنه إذا لم يخاطب 
بالسجود مع عدم الحاجة فلأن لا يخاطب به مع الحاجة من باب أولى. 

(وتعمد بلع ما بين آستانه) أي: فلا سجود عليه أيضاً في هذا. (وحك جسده) أي: 
وهو يقرأ في صلاته بقوله تعالی: #آَدَخْلُوهَا بسلمءاییین؟ [احجر:41] وقصد 
إفهامه بذلك» والراد بالذکر کل مشروع في الصلاة قرآناً كان أو غيره» والباء في 
(به) للسببية» وني (معله) للظرفية» والضمير فيه راجع إلى ال ذکر. (والایْطلت) آي: 
وان لم يكن الذكر واقعاً ني محله بل مجرداً للتفهيم فان صلاته تبطل لأنه في معنى 
[المحادثة]”"". (كَمَنْحِ علی من لیس مه في صلاةعی الأصح) أي: وكذلك تبطل صلاة 
من فتح على من ليس معه في صلاة على أصح القولين» وهو قول ابن القاسم 
وسحنو ن. (وبطلت بِقَهمَهُة) يريك عدا اوغا أو شتا (وَتَمَادَى الْمَأموم إن لم يقدر 
على الشّرك) أي: أن المأموم إذا حصل له ذلك في صلاته فلا يخلو إما أن يكون قادراً 
على ترك القهقهة أم لاء فان لم يكن قادراً على ذلك بل حصل له غلبة فإنه یتادی 
على صلاته مع إمامه» وان فعل ذلك عامداً فلا یت‌ادی معه» ابن رشد: ولا خلاف 
في بطلان صلاته وصلاة من خلفه إذا كان عامداً ولا یتهادی عليها فا كان أو إماماً 
أو مأموم”"”» اللخمي: واختلف في المغلوب فقيل: يقطع إن كان وحده» وإن كان 
مأموماً مضى وأعاد. وإن كان ماما فقال ابن القاسم: يستخلف من يتم بالقوم ويتم 
)١(‏ في (۱2): المحاورة. 
(۲) انظر: البيان والتحصيل: ۰۵۱۳/۱ وما بعدها. 


شرح بهرام الصغير رالجرر في شرح المختصن 


هو معهم ویعیدون إذا فرغوا. (كَتَكْبِيرِهِ للركوع بلاآنيّة إِخُرَام)”" أي: فإن صلاته 
تبطل وهو مذهب المدونة” نة''"» والشهور أن المأموم یتعادی مع إمامه ويعيد. (وذكر 
فانتة) هو كقوله في "الرسالة": ومن ذكر صلاة في صلاة فسدت هذه عليه”". 
(وبحدث) معطوف على (وبطت بقهقهة) وكذلك مايأتي بعده وهو ک) قال» وسواء 
حصل الحدث عمداً أو سهواً أو غلبة. (وبسجوده لفَضيلةأوْلتَكْبيرة) الاتفاق على أنه 
لا يسجد للفضائل» ابن عبد السلام: ونص أهل المذهب على أن من سجد قبل 
السلام لترك فضيلة أعاد آبدا؛ وكذلك قالوا في [الشهور] ‏ إذا سجد لترك تكبيرة 
واحدة؛ يريد: وكذلك إذا سجد لترك سمع الله لمن حمده ونحو ذلك. 


(۱) (لتكاييره للرکوع بلا نيه رام ود ار شب يوان الب من سيان القهقهة في 
تمادي المأموم وقطع غيره؛ ولذلك ا یعطفهیا عَلَ قوله: (بقهقهة)» بل قرن الأولى 
بكاف التشبيه» وجرد الثانية من الباء» فلا فلا رجع للمعطوفات على القهقهة كرر الباء 
فقال: و(بحدث... إلى آخره)» وكرر الثانية» وإن تقدمت في فصل الفوائت قصداً 
لجمع النظائر الثلاث المسماة بمساجين الامام المبنية على الاستحسان وفي معنى ذكر 
الفائتة ذكر الوتر في الصبح بدليل قوله بعد: (وندب قطعها له لفذ لا مؤتم).» فقد 
أجاد ما شاء برد الله تعالى ضر يحه» ولقد أحسن القائل: 

وكَغ ایب ليلى ولغ یر وجهها فقال له الحزم ان حسبك ما فاتا 

[شفاء الغلیل: ۱۹۲/۱ ]. 

(۲) انظر: المدونة: ۱/ ۰۱۲۱ وتهذیب الدونة: ۰۲۳۳/۱ ونص التهذیب: (وإن ذکر مأموم 
أنه نسي تكبيرة الاحرام» فإن كان كبر للرکوع ونوی بها تكبيرة الاحرام أجزأته. وان 
كان كبرها وم ينو بها ذلك تمادى مع الامام وأعاد الصلاة احتیاطاء لأا لا تجزئه عند 
ربيعة» وتجزته عند ابن المسيب) . 

(۳) انظر: الرسالة» ص: 9". 

(5) في (۱2): السهو. 


باب في الصلاة 
(وبمشفل عن فرض, ومن سنة يعيد في الوفت) ۱ أي: أن المصلي إذا حصل له شيء 
يشغله عن فرض في صلاته فإنها تبطل وإنشغله عن سنة أعاد في الوقت 
(وبزیادة[۱۷/ ]ارم کرکمتین في القنَائية) أي: وكذلك تبطل الصلاة بزيادة 
أربع ركعات فيها إذا كانت رباعية كالظهر أو ثلاثية كالمغرب على أحد قولي ابن 
القاسم» ابن شاس: وهو الشهور؟. وكذلك تبطل بزيادة ركعتين إن كانت ثنائية 
كالصبح والجمعة. 
ابن اشد [وهو الور 


(وبتعمد: كسجدة) ' أي: أن ما تقدم من أن الرباعية لا تبطل إلا بزيادة أربع فيها 


(۱) (ویمُشغل عَنْ قزض؛ وعَنْ سن عي ني الوَفت) مشغل: اسم فاعل من أشغل 
اف الماك موق رنه ن القوطية» ومثله ما تقدّم في السترةه قال 
في كتاب الطهارة من "المدونة" : ومن أضابه حقن أو قرقرة فان كان ذلك خفيفاً 
فليصلء وإن كان ما يشغله أو يُعجّلهِ في صلاته فلا يصلي حتى يقضي حاجته فان 
صل بذلك أحببت له الإعادة بل ول يحفظ ابن القاسم عن مالك في الغثيان شيئاً. 
فحمل عياض الإعادة على الاستحباب وقال الباجی: عن بعض الاصحاب: ما 
خف صلى به وان ضمّ بين وركيه قطع» فان تمادى أعاد في الوقت» وان شغله 
وأعجله فأبد وقال اللخمى: هذا والغثيان أو ما يوهمه إن خف استحبٌ زواله 
قبلهاء وان صل به آجزأنه» وان آعجله وحفت شغل قلبه آعاد في الوقت» وان یدر 
كيف صل فأبداً. وعَلَ هذه النقول اقتصر ابن عرفة. 

وقال ابن بشير: إن شغله عن الفرائض أعاد بدا وعن السنن ففي الوقت» ويجري على ترك 
السنن متعمداً أو عن الفضائلء لا شيء عليه. ابن عبد السلام: وهذا کلام لا بأس به في 
فقه المسألة. انتهى. وهو الذي اعتمده الصنف هنا. [شفاء الغليل: ۱۹۱/۱ ]. 

(۲) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۰۱۲۱/۱ 

(۳) في (م): ابن رشد. 

(4) في (ح١)»‏ (م) (ع): والمشهور تبطل. 

(0) (وَيتَحَمدٍ كُسَجْدَق أو تفح أو أل و شرب أو یی أو كلام ) التعمد منسحب 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


وكذلك الثلاثية» ون الثنائية !نما تبطل بزيادة ركعتين انیا ذلك مع السهی وأما 
مع العمد فلا يشترط في البطلان ذلك القدر بل تبطل الصلاة بتعمد سجدة 
زائدة فيها أو ركعة ونحوهاء واختلف هل يلحق الجهل بالعمد وهو المشهورء 
أو بالسهو؟ على قولين. 

(آونفغ) أي: وكذلك تبطل الصلاة بالتفخ فيها عمدا. (أوأكل آوشرب, آوقي‌و) 
آي: وکذلك تبطل الصلاة بتعمد الأكل والشرب أو القيء فیها. (آوکلام) آي: 
وبتعمد الکلام فإنها تبطل» وسواء قل أو کثر إذا كان لغير إصلاحهاء ثم الحروف 
ليست شرطاً بل لو نق كا حمير أو نعق كالغربان فقال سند: تبطل. (وإنَبِكْرهأوَوَجَب 
کنشاذآعمی) مبالغة في الإبطال بالكلام. (للاصلاحها) أي: إلا أن یک ون الک لام 
لاصلاحها (قيكشيره) أي: إن تبطل حيتي بكثيره جذاً. (وبسلام. و وشرب, وفیها: 
إنأكلأؤشرب انبر وهل اختلاف و9 لسم في الأوكى[أولنجنع) + تأويلان) أي: أن 
من سلم قبل تمام صلاته فأكل أو شرب فإنها تبطل» قال في المدونة: ومن سلم من 
ركعتين ساهياً فانصرف فأكل وشرب ابتدأ وإن لم يطل”". 


هكذا في رواية الباجي وابن الرابط(؟ بالواو» ووقع في بعض الروايات ب(أو). 


عَلى هذه الأمور كلها؛ ولذلك أسقط فيها باء الجر بخلاف قوله: (وبسلام) وما 
بعده. [شفاء الغليل: ۱/ ۱۹۷ ]. 
(۱) ما بين معکوفتین ساقط من (ع)» وفي (ك): أو للجمیع. 
(۲) انظر: الدونة: ۱/ ۱۹6 وتهذیب الدونة: ۲۷۹/۱ قال فیها: (وإن انصرف حين سلّم 
فأكل أو شرب ابتدأء وان لم یطل). 
(۳) هو: أبو الولید» محمد بن خلف بن سعيد المري» الأندلسى» المعروف بابن المرابط» الشوفی 
سنة ٤۸٩‏ ه. فقیه محدث. روى عن الطلمنکي والمهلب ابن أبي صفرة ومحمد بن 
عباس القيرواني وغيرهم» وولي القضاء بالمرية» وتوف بالمدينة» له شرح على صحيح 


باب في الصلاة 
وفي المدونة ما يدل على ما أشار إليه بقوله: (وفيها: إن آکل آوشرب انجبر) فقيل: إن 
ذلك اختلاف من قوله» وقيل: لاء وفرق بأن الأولى مع السلام والثانية لا سلام 
فيها فهذا على رواية (أو). وأما على رواية الواو فلأن الأولى فيها أكل وشرب على 
الجمع» وهذه: أو شرب على الانفرادء واللام في (للسلام). (ولجفع) - للعلة 
و(تأویلان) خبر عن قوله: (و اختلافأولا). 

(وبانصراف لحدث ثم تَبَيْنَنَفيْهُ) أي: أن المصلي إذا ظن أنه أحدث فانصرف من 
صلاته ثم ظهر أنه لى يحدث فإنها تبطل لتفريطه. (كَمَسَمشَكُفي الثامم ظهر 
الْكَمَالَ عَلَى الاظهر) أي: أن من سلم شاا في إتمام صلاته ثم أيقن بعد سلامه أنه 
قد كان أتم صلاته فان صلاته فاسدة» ابن رشد: وهو الأظهرء وقال ابن حبيب: 
ا 

(ويسجود انمسبوق مع الإمام بعديا أو قبليا إن تم یلحق ركعة) أي: أن السبوق إذا ل 
يلحق من الصلاة ركعة وسجد مع الإمام لسهو ترتب عليه فإن صلاته تبطل سواء 
كان السجود قبل السلام أو بعده. (وإلاسجد) أي: وأما إن لحق معه ركعة أو أكثر 
فإنه يسجد معه القبلي قبل قيامه للقضاء على المشهور. 

(ولو ترك |مامه) أي: أن المأموم إذا أدرك مع الإمام ركعة فإنه يسجد للسهو 


البخاري. انظر ترجمته في: ترتيب الدارك لعياض: ۰۱۸4/۸ والديباج» لابن 
فرحون: ۲6۰/۲ وشجرة النور؛ لخلوفت: ۰۱۱۲/۱ والصلت لاحن بشکوال: 
ان للضبي: صن: ۱۱ 

(۱) ملم شك في الام ثم هر کیال عَلى لاه ر) تقدمت الاشارة إليه في باب 
الطهارة عند قوله : (وان شك في صلاته ثم بان الطهر 1 یعد). [شفاء الغلیل: 
۱ 

(۲) انظر: القدمات المهدات: ۷۱/۱ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 


الداخل على إمامه ولو تركه الامام. (أولّميدرك موجبه) أي: وكذا يسجد المأموم إذا 
أدرك مع الإمام ركعة ولم يدرك موجب السجود وهو المشهور. خر ابعدي) أي: 
أن المأموم يؤخر السجود البعدي حتى يكمل صلاته ولا يسجد مع الإمام فإن 
خالف وسجد متعمدا فسلات صا 

موم نوت لشي د وا الدارقطني": «لا سهو على الوتم فإن سها 


الإمام ذ فعليه وعلى من خلفه»1" "ومفهوم کلام المؤلف أن عليه السجودإذاسهافي 
[غیر ]۱ حالة القدوق وهو كذلك لأنه كالمنفرد ویسجد لسهو نفسه اتفاقاً. 


(وبترك قبلي عن ثلاث ستن وطال, لا آقل) هو راجع لقوله: (وبطلت)[آي 
وبطلت]"؟ الصلاة أيضاً بترك السجود القبل إذا كان موجبه ترك ثلاث سنن 


(١)هو:‏ أبو الحسن» علي بن عمر بن أحمد بن مهدي البغدادي» الدارقطني» الشافعي» الحافظ 
المتوفى سنة ۳۸۵ ه سمع من أبي القاسم البغوي وابن صاعد» وخلق كثير ببغداد والكوفة 
والبصرة وواسط» ورحل في كهولته إلى الشام ومصر وتوني بیغ داد له من التصانیف 
"المختلف والمؤتلف في أسماء الرجال » "غريب اللغة"» كتاب القراءات» كتاب "الستن"» 
و"المعرفة بمذاهب الفقهاء' '. انظر ترجمته في: تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي: ۰/۱۲ ۰ 
والانساب للسمعاني: ۵ والنتظم لابن الجوزي: ۷/ ۰۱۸۳ ومعجم البلدان» 
لياقوت: ۰4۲۲/۲ ووفيات الأعبان لابن خلكان: ۳/ ۰۲۹۷ وسير أعلام النبلاء» 
للذهبي: ۰44۹/۱۲ والطبقات. للسبكي: ۳/ 10۲ . 

(۲) أخرجه في کتاب الصلاته باب لیس عل القتدي سهو وعليه سهو الامام ۳۷/۷/۱۰ 
برقم (۱) ولفظه: (عَنْ عْمَرَ عن الى ع َال ليس على من حلب الإمام هو إن 
سَهَا الام عليه وَعَلَ مَنْ حَلْمَهُ اس وان سَهَا من َلْفَ الإمام فیس عليه هو 
وَالإِمَامُ گافیه» آخرجه ني كتاب الصلاة» باب ليس على القتدي سهو وعليه سهو 
الامام: ۱ برقم (۱). 

(۲) ما بين معکوفتین ساقط من (ح١).‏ 

)٤(‏ ما بين معکوفتین ساقط من (ع). 


باب في الصلاة 


وطال» لا إن كان موجبه أقل من ثلاث وطال فإنها لا تبطل. (قَلاسجود) أي: 
فبسبب آنا لا تبطل إذا كان ذلك أقل من ثلاث سنن وطال فإذا ذکر ذلك بعد 
الطول فلا سجود. 

(وان ذکره في صلآَة)”'" أي: هذا السجود القبلي الذي هو عن ترك ثلاث سننء» 
ومعنى: (وبطت) أي: وحُكِمَ ببطلان تلك الصلاء التروك منها السجود لطول مثلاً 
فإنه حینتذ كذاكرها في هذه. 

(وإلا فکبعض. فمن فرض ان آطال القراءة أو ركع بطت, وام النفل وقطع غير وندب 
الإشفاع إن عقد ركعة)" أي: وان لم تبطل لعدم طول مثلاً فكذاكر بعض صلاته؛ 
[أي: ویکون ذلك البعض فرضاء ثم بين حکم ذاکر بعض صلاته] " بقوله: (فمن 
قرض إن آطال القراءة) يعني: أن من ذکر صلاة في صلاة فله آربعة آوجه؛ وذلك لآن 
الأولى لا تخلو إما أن تکون فريضة أو نافلت والثانية کذلك فأشارإلى کون الأول 
فريضة بقوله: (قمن قرض ان آطال القراءة أوركع بِطلت) , وإلى کون الثانية فريضة أو 


(۱) (وزن ذَكَرَهُ نی صَلاةِ) الضمير الفعول في "ره" يعود على القبلي الذي عن ثلاث 
سنن بدليل قوله: (وبطلت)» وقد قال ابن يونس: إن كانتا قبل السلام وما ما لا 
تفسد الصلاة بتركهماء فكاللتين بعد السلام لا تفسد بذكرهما واحدة من الصلاتين. 
ا 

(۲) (قَمِنْ فرض ان آطال را أو رگم بت ونم التشل وقطع غَيْرَهُ) ليس على 
اطلاقه» بل نص ابن يونس عَل أنه إن كان في بقية من الوقت أتمّ النفل ركع أو 1 
يركع» وان ضاق الوقت قطع إن 1 يركع قال: ويصير کمن ذكر فريضة ذهب وقتها 
في نافلة وليس قوله: (وقطع غيره) أي: الفرضن عل إطلاقه؛ بل قال ابن یونس: إن 

كان مَم إمام تمادى فإذًا سم آعادها . [شفاء الغليل: ۱۹۸/۱ ]. 

(۳) ما بین معكوفتين ساقط من (ع). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
نافلة بقوله: (وأتم الففل وقطع غیره) أي: غير الفرض فها وجهان ومعنى كلامه: 
أن الأولى إذا كانت فريضة وترك سجود السهو القبى منها فذكره في صلاة آخری 
بعد طول القراءة أو الركوع فإنها تبطل وهكذا في المدونة. 
ثم قال: فان كانت الثانية نافلة أتمها وان كانت فريضة قطعها إلا أن يعقد منها 
ركعة فیشفعها استحباباً ثم يصلي الأولى ثم الثانية وإليه آشار بقوله: (وندب الإشقًاغ 
إن عقد ركعة). (وإلارجع)”' آي: وان لم يطل ولاركع رجع لإصلاح الأولى بلا 
سلام [۱۷/ ب] أي: من الثانية لثلا يدخل على نفسه زيادة آخری» فإذا أصلح 
الأولى سجد بعد السلام» ثم آشار إلى الوجهين الباقيين وهي ما إذا كانت الأولى 
نفلاً والثانية فرضاً أو نفلاً بقوله: (ومِننَفْلِ في فرض) آي: وان ذكر السجود من نافلة 
في فريضة فإنه يتمادى عليها؛ أي: مطلقاً على الشهور. (كفي نَفْلِ) أي: [كذكره 
ذلك]”" من نافلة في نافلة فإنه ی‌ادی بشرط أن يطيل القراءة في الثانية [أو 
يركع]” ” ومفهوم الشرط أنه إن لم يطل القراءة ولا ركع فان [لا یتهادی]“ وهو 
ماه يرد ره ليه ام ول مس فا 
الشهور. (وهل بتعمد ترك سنة أو لا ولا سجود؟ خلاف) آي: وهل تبطل الصلاة بتعمد 
(۱) (وَإِلا رَجَعٌ بلا سَلام) يريد: وان كان مأموماً بخلاف الذي قبله. وقد قال نی 
"المدونة": قال ابن القاسم: وان كانتا قبل السلام وهما من فريضة» ومما تعاد بنسیانها 
الصلاة» فذكرهما بقرب صلاته في فريضة أو نافلة رجع إليهما بغير سلام» كان وحده 
أو مَعَ إمام» هكذا اختصرهما ابن یونس» وهو أتمّ من اختصار أبي سعيد؛ ولمذا قال 
ابن عرفة: فرض في فرض فيها إن قرب سجد ولو كان مأموماً. [شفاء الغليل: 
۱۱ 
(۲) في (۱2): وکذلك. 
(۳) ما بين معکوفتین ساقط من (ح۱). 
(6) في (۱2): یتمادی. 


باب فو الصلاة 


ترك سنة» والأول في "البيان" قال: المشهور أنه يعيد أبداً لأنه کالتلاعب(؟ والثاني 
قال ابن عطاء الله: المشهور أنه لا يعيد صلاته ولا یسجد. 

(وبترک رکن وطال کشرط) أي: أنه إذا ترك ركناً من الصلاة وطال فإنها تبطل كا 
لو ترك شرطاً من شروطها مع القدرة عليه. 

(وتدارکه) أي : وتدارك الركن بالرجوع إليه بشرط أن لا يكون سلَّم؛ ؛ أي: إن 
كانت الركعة أخيرة» وأما إنكانت غير أخيرة فشرط التدارك أن لا يعقد ركوعاً من 
التي تليها . (وهورفع رأس) أي: اا الركعة برفع رش 


(لا نت كركوع. فبالاهاوکسر وتکبیر عيد. وَسَجَدةٍتلاوة)” "أ أي: إلا أنيكون الركن 
المتروك ركوعاً فانعقاد الركعة الثانية يفيت التدارك» ويكون حيمذ بالانحناء؟ أي: وضع 


یدین عل ا و ووافق لذن لفاسم آشهب عل القول به هن بول فيل 
السائل التي أشار إليها بقوله: (كسر)إلى قو له: (وَهوَيهًا) فهو تشبيه لإفادة کم وهو على 


(۱) انظر: البيان والتحصیل: ۱/ ۰۱۹4 

)وهو رقع رس إلا ليك رکوع فبالانجناء کسورق وتكايير عب رسَجة تلاوق 
وذکر بَعْضٍء وإِقَامَةٍ رب عَلَيَه وهو 00 هذه ست نظائر وفي ضمنها أربع: فالسرٌ 
والجهر والتتکیس في ضمن الشورةة لا نهن أخففٌ منهاء فهن أحرى أن يفتن بوضع 
اليدين عَلَ الرکبتین» وذكر السجود القبلي بلي لقادح تركه في ضمن ذكر البعض كا 
تقدّم» فالجموع عشر. ۱ 

تنبيه: قال في "التوضيح": وقد يقال: لا نسلّم أن ابن القاسم ری هذا انعقادأء وإنما قال 
بالفوات لأحد أمرين: إِما لخفة المتروك كترك السورة والجهرء وتا لعدم الفاشدة» 
کمن ذكر أنه نبي رکوع الأولى وهو راکع» فان رجوعه إلى الأولى لا فائدة فيه إذ لا 
يصح له إلا ركعة» ألا ترى أنهم قالوافيمن ترك الجلوسء وفارق الأرض بيديه 
وركبتيه: أنه لا يرجع؛ مَعّ كونه لژ تنعقد له ركعة بل هنا أولى؛ لأنه هنا قد تلبّس بركن 
وتارك امحلوس ‏ يتلبس إلى الآن به. [شفاء الغليل: /١‏ ۱۹۸]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


حذف مضاف تقديره: كترك سس ولفظ "التوضيح": ترك السورة» وفي معناه ترك السر 
ربهر( اتھی. تیوه وذكر بعض صلة في ص لاق 
وهو أعم من أن يذكر”" منها ركنا أو سجوداً قبلياًنص على هذه المسائل في "التوضيح" 
فقال: ووافق ابن القاسم آشهب على أن وضع اليدين عقد للركعة في مواضع منها: ترك 
سجود التلاوة» وترك السورة, وترك التكبير في العيدين» ومن نسي الركوع ول يذكره إلا 
في ركوع التي تليهاء ومن أقيمت عليه الغرب وهو فيها قد مكن يديه من ركبتيه» ومن ترك 
سجود السهو قبل السلام من فرض أو نفل'". 

(وبنَى إن قرب ونم یخرج من انمسجد بإحرام, ونم تبطل بترکه, وجلس له عَلَى 
الاظهی)" أي: إذا سلم وم يطل فان لم خرج من السجد فانه ييني على صلاتهء 


(۱) انظر: التوضیح: ٤۱۹/۱‏ . 

() في (ك): يدرك. 

.57١ /١ انظر: التوضيح:‎ )۳( 

(5) (وجَلّسٌ له عَلَ الأَظْهَرِ) أي: وجلس لأجل الاحرام ليأتي به في حالة الجلوس التي 
فارق منها الصلاة» على ما استظهر ابن رشد إذ قال في "المقدمات": نما الصواب أن 
يجلس ثم يكبّر فيبني» وبسط القول فيها على ما يجب, وأما قول ابن الحاجب: وعَلٌ 
الاحرام ففي قيامه له قولانِ» وعَلَ قيامه ففي جلوسه بعده» ثم ينهض فيتمٌ قَوْلانٍ. 
فقال في "التوضيح": قوله: ففي قيامه نحوه لابن بشير وابن شاس» وظاهره أن 
القولين جاريان ولو كان جالساًء قال ابن عبد السلام وابن هارون: وليس بصحيح 
وان القَوْلانِ في حق من تذكّر بعد أن قام هل يطلب بالجلوس وهو قول ابن شبلون؛ 
لانها الحالة التي فارق عليها الصلاة» وهو الأصلء أو يجوز له أن يحرم وهو قائم؛ 
ليكون إحرامه بالفور» وهو قول قدماء أصحاب مالك وعَلى القيام فهل يجلس بعد 
ذلك أم لا؟ قوّلانِ. وأما من تذكّر وهو جالس فإنه يحرم كذلك» ولا يطلب منه 
القيام اتفاقاًء والقول بأنه يكبّر ثم يجلس لابن القاسم والقول بأنه يكبّر ولا لس 
لابن نافع» وأشار الازري إلى بنائهما عَلى الحركة إلى الركن هل هي مقصودة أم لاء 


باب في الصلاة 


واحترز بذلك مما إذا طال أو خرج من المسجد فإنه لا يبني. (بإحرام) أي: أنه إذا 
قرب ول يطل جدا يرجع با حرام؛ فان [ترك الإحرام]”" لم تبطل صلاته وإليه أشار 
بقوله: (ولم تبطل بترکه» وإذا قيل بالإحرام فهل يجلس بعده ثم يقوم لتحصل له 
النهضة بعد إحرامه وهو قول ابن القاسم» أو لا يجلس ويتمادى على حاله وهو قول 
ابن نافع» وإليه أشار بقوله: (وجلس له على الأظهر). 

(وأعَادَ تَارِكُ السّلام اتمه وسجد ان انحرف عن القبلّة)”" أي: حيث أجزنا البناء 
لوجود شرطه وهو القرب فإن ترك السلام يعيد التشهد» وهو قول ابن القاسم وان 
كان انحرف عن القبلة سجد لسهوه ومفهومه إن لم ينحرف سلم ولا شيء عليه 


وأنكر ابن رشد أن يكون ما نسب لابن القاسم في الذهب. ووهم من نقل ذلك عنه 
وليس بصحيح؛ لأن عبد ات والباجي وغيرهما نقلوا ذلك عنه. انتهى. وذكر ابن 
عرفة في صفة البناء طرقاً منها: ظاهر قول ابن بشير وابن شاسء وناقش ابن عبد 
السلام بها يوقف عليه في كتابه. [شفاء الغليل: ۱/ .]١49‏ 

(۱) في (م): طال. 

(۲) (وأَعَادَ ارك السّلام مهد وسَجَدَ ان الْحَرَفَ) يريد بعد طول لا يمنع البنای فارق 
الوضع أم لاء وهذا أحد القولين» وقيل: لا يعيد التشهد. 

قوله: (وسَجَدَ ان انْحَرَفَ) أي: إن انحرف عن القبلة استقبل وسلم وسجد بعد السلام 
وإن 1 يفارق الموضعء ولا طال الطول المذكور فالشرط راجع للسجود لا للتشهد 
فالسجود يجب بمجرد الانحراف بخلاف إعادة التشهد» هذا هو المساعد 
للنصوص؛ فقد قال اللخمي: إن ذكره وهو بموضعه استقبل القبلة وسلّم و1 يكن 
عليه أن يكبّرء ولا أن يتشهد. ويسجد لسهوه بعد السلام» واختلف إذا فارق الموضع 
هل يكبّر؟ وهل يكون تكبيره وهو قائم أو بعد أن يجلس؟ وهل يتشهد ونحوه؟ في 
"التوضیح" مَعَّ أن لفظه هنا: يحتمل رجوع الشرط للأمرين ك يعطيه قوله في 
"التوضيح" في قول ابن الحاجبء فان قرب جذاً فلا تشهد ولا سجود, وانیا هذا لد 
ینحرف عن القبلة. والّه تعالی أعلم. [شفاء الغلیل: ۲۰۰/۱]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختجی 


وهو كذلك إن لم يقم من مكانه ولا فعل شيئاً يوجب عليه السجود. 

(ورجع تارك الجلوس الأول إن سم يُفَارِقٍ الأرض بيديه ورتيه ولا سجود) 
تصوره ظاهر وما ذکره هو الشهور والشهور أن العامد كالجاهل. (والا قلا 
أي: وإن ذکره بعد أن فارق الأرض بيديه ورکبتیه فلا يرجع وهو الشهور 
ويسجد قبل السلام» وعلى الشهور فمتى رجع لا تبطل صلاته وإليه شار 
بقوله: (و9 تبطل إن رجع ولو استقّل). (وتبعه مأمومه وسجد بعده) ۲ يعني: أن 
الامام إذا نسي الجلوس حتی استقل قائ فان المأموم یقوم معه فان رجع الامام 
قبل قیام المأموم جلس معه ولا يقوم إلا بقیامه. 

(وسجد بعده) أي: أنه إذا رجع وقلنا بصحة صلاته فانه یسجد بعد السلام. 
(کنفل نم يعقد ثالشته) أي: أن من قام في نافلة من اثنتين ساهياً فلیر جع مالم 
یرکع فان ركع فقال في "الدونة ": آحب ال أن يرجع مالم يرفع رأسه ویسجد 
بعد السلام”". (والا کمل ریا) آي: وإن عقد ثالثة النفل كمّل آربعاً كان في ليل 
أو نبار. (وفي الْخَامِسَة مطلقا) يعني: فان كان قيامه إلى خامسة فإنه يرجع مطلقاً 
عقد ركعة أم لا. (وَسَجَدَ قله فیهما) أي: قبل السلام فيه)؛ أي: في مسألة ما لو 
عقد ثالثة النفل وأكمله أربعاً ومسألة رجوعه فيه من الخامسة”©. 


(۱) (وتَبِعَهُ مَأمُومُةُ) أي تبعه في القيام» وني الرجوع بعد الاستقلال» ولو كان المأموم قد 
استقل» فإِذًا 1 يقم المأموم حتى رجع الإمام فأحرى أن يبقى عَلى جلوسه» هذا هو 
الآتي عَلى رواية ابن القاسم؛ حيث جعل فيها السجود بعدیا والجلوس معتذا به 
حسبا أشار إليه سند بن عنان» وقبله القرافي وتلميذه ابن راشد القفصی» والمصنف 
في "التوضیح" ولم يعرج عليه ابن عرفة. [شفاء الغليل: 7١/١‏ ]. 

(۲) انظر: المدونة: ۰۲۲۵/۱ وتهذيب المدونة: .7٠5/١‏ 

(۳) (وَسَجَد بل فيهما) أي: في مسألة الذي كمّل آربعاء ومسألة الذي رجع من الخامسةء 


باب في الصلاة 


(وتارك رکوع يَرَجِع قانما آنیقرا) أي : أن من ترك الركوع في صلاته ولم يذكره 
حتی سجد فانه یرجع إلى القيام» واستحب له مالك القراءة ثم ی رکع ویسجد. 
(وسجدة یجلس) أي: وتارك ل ل اق 
جلس أولاً فانه خر ساجداً قولاً واحدا. 

(لا مجدتین) أي: فلا يجلس بل خر ساجداً. (ولا يجبر رکوع أولاه بسجود 
شانهته) أي: إذا أتى برکوع الركعة الأول ونسي سجودها ثم آتی بسجود 
الثانية ونسی رکوعها فان رکوع الأولى لا يجبر بسجود الثانية؛ أي: لأنه نوی 
بها الركعة الثانية فلا ینصرف إلى الأول» آما لو نسي الرکوع من الأولى 
والسجود من الثانية لم [ینجبر] سجود الأولى بركوع الثانية اتفاقا. 


وعلیه اختصرها آبو سعيد» واختلف في توجیهه في الأولى فقال الأبهري وابن شبلون 
وأبو حمد: لأنه نقص السلام. وقال ابن مسلمة والقاضي إساعيل: لأنه نتقص 
ا لجلوس» واختاره ابن الکاتب والقابسي واللخمي» ونقض اللخمي التعلیل الأول 
بلزومه فيمن صل الظهر خساًء قال ابن عرفة: بر باستقلال الرکعتین في النفل ونفیه 
في خامسة الظهرء ولا ينقض بأن السلام فرض» ولا ینجبر بسجود؛ لأن رعي کون 
النفل أربعاً يُصِيّر سلام الرکعتین كسنة» وفرع عَلَ کونه قبل أو بعد کون الأربع في 
قيام رمضان ترويحتين أو ترويحة» ويرد بأن المعتبر فيه عدد الركعات» وهي معتبرة 
مُطْلَقا وإلا أمر بالرجوع بعد الثالثة. انتهى. وتوجيهه في الثانية قريب من هذا. 
[شفاء الغليل: ۲۰۱/۱]. 

(١)(وَسَجْدَةِ‏ تخْلسٌ) أي: وتارك سجدة يجلسء ثم یسجد» هذا ختاره من القولين» وظاهره 
كان جلس آولا أو 1 يجاس» وهو ظاهر إطلاق غيره» وقد یه في في "التوضيح" به دا[ 
يكن جلس, قال: وأما لو جلس أولاً خر من غير جلوس اتفاقاً. انتهی. فتأمله مّعّ تعليله 
بقصد الحركة للركن. [شفاء الغلیل: ۲۰۲/۱ ]. 

(۲) في (ح١):‏ يسجد. 


شرح بهرام الصغير (اجرر في شرح المختصن 
(وبطل اربع سجدات من اربع رکصات الاول) أي: أن من ترك أربع سجدات من 
أربع رکعات؛ آي: من كل ركعة سجدة من الرباعية فتصير الرابعة أولى» ثم يأتي 
بثانية بام القرآن وسورة ويجلسء ثم بركعتين بأم القرآن فقط ويسجد قبل 
السلام لنقص السورة من الأولى. (ورجعتالثانية أونى ببطلانها) آي: ف 
بطلان الأولى تصير الثالثة ثانية والرابعة ثالثة ة. (لهَدْوَمَام) هکذا قيده المصنف في 
كتابه فقال: وأما المأموم إذا بطلت عليه الأولى فان [الثانية لا تصير ثانية](© 
باتفاق؛ لآن ركعاته مبنية على ركعات إمامه. 
(وإن شك في سجدة نَم پدر محلها سجدها) أي: من أخلّ بسجدة من صلاته محققاً 
لنقصها إلا أنه لم يدر محلها فإنه يسجد حيئئذ. (وفي الآخيرةيَأتي پرکعة) يعني: فان 
حصل له ذلك في الجلسة الأخيرة فإنه بعد أن یسجد السجدة يأتي بركعة وهو 
(وقيام ثالثّته بلاث) أي: فإن حصل له الشك في السجدة وهو في قيام 
الركعة الثالشة كرون بثلاث رکعات؛ أي: بعد أن يسجد سجدة. (ورابعته 
پرگعقین) أي: وان حصل له ذلك في قيام الرابعة رجع فجلس ثم سجد ويتشهد؛ 
لأنه ليس معه شيء حقق إلا ركعتين ثم ین برکمتین. و سوام نم 
يتبع, وسبح به , ذا خیف عقده قاموا, ذا جنس قاموا وده بتَالئّة)!" , يعني : أن 
() في (ك): الثالثة تصير ثانية» وني (ح١)‏ و(م): ثالثته تصير ثانية. 
في (ع): أي. 
(0) (وَإِنَ سَجَدَ ام اجه وقام یه وشح بو فإذا خیف له امواء قدا لس 
قَامُوا كَفَحُودِو بَالَة) أي :كما یقومون ادا قعدني التي هى الشة في نفس الأمر؛ 


لاعتقاده أنها رابعقه وسكت عن متابعتهم له في ترك الجلوس على الثانية في نفس 
الأمر لاعتقاده أنها ثالثة لوضوحه. 


باب في الصلاة 


تكميل: قال ابن عرفة ونقل ابن عبد السلام عن ابن القاسم: إن خافوا عقده سجدوها: 
أعرفه دون استحباب إعادتهم. انتهى» ويأتي قول ابن القاسم. وقال في "التوضيح ': 
وأصل هذه المسألة لسحنون يعني: في "النوادر" وفيها نظر؛ لانبم متعمدون لابطال 
الأولى بتركهم السجود» ومن تعمد إبطال ركعة من صلاته بطل جميعهاء ولو قيل: 
إنهم یسجدون سجدة ویدرکون الثانية معه فتصح لهم الرکعتان - ما بعد. فاد فیل: 
في ذلك الفة للامام لآن الامام ة ئم وهم جلوس وقضاء في حکمه وهما غير 
جائزين؟ فالجواب: أما المخالفة فهي لازمة لهم أَيْضاً؛ لأن الإمام قائم وهم جلوس. 
وأما القضاء في حكم الإمام فقد أجيز مثله في الناعس والغافل والزحوم خوفا من 
إبطال الركعة» فكذلك هنا. انتهى 

وقد يفرق بأن الناعس ومن معه فعل السجدة أمامهم وهذا 1 يفعلها؛ على أن ابن رشد 
قال في رسم باع شاة من سماع عیسی: إِذا نسي الامام سجدة من الأولى فتبعه قوم 
عامدون وقوم ساهون وسجدها قوم وفاته فعلها فقد اختلف في الساجدين على 
ثلاثة أقوال: 

الأول: أن السجدة تجزیهم وتصحٌ لهم الركعة» فيجلسون في قيامه لرابعته حتى یسلم 
بهم» ويسجد قبل إن ذكر بعد عقد الثالثة وبعد إن ذكر قبله» وهو قول ابن القاسم في 
هذه الرواية» وهو أضعفها؛ وغذا قال: وأحب ال لو أعادوا الصلاة. 

الثاني: بطلان صلاعهم لاعتدادهم بالسجدة» وهم نا فعلوها في حكم الإمام ولخالفتهم 
إياه في النية في أعيان الركعات؛ لأن صلاتهم تبقى على بنيتهاء وتصير للإمام ومن 
سها معه الركعة الثانية أولى والثالثة ثانية والرابعة ثالثق وهو قول أصبغ. 

الثالث: أن السجود لا مجزیبم» وتبطل عليهم الركعة كما بطلت على الإمام ومن معه 
ويتبعونه في صلاته كلها وتجزیمم حكاه ابن المواز» وعلى الأول لو ذكروا قبل فواتها 
فقال أصبغ: يسجدونها معه» وأباه ابن القاسم والساهون كإمامهم» والتابعون له 
عَلَ ترك السجدة عالمين بسهوه قال في الرواية: إن صلاتهم منتقضة ويتخرّج على ما 
في " الموازية " أن تبطل عليهم الرکعت ولا تتنتقض الصلاة؛ لأن السجدة دا كانت 
عل مذهبه لا يجزتهم فعلها فلا يضرّهم تركها. وأما إذا سها الإمام عنها وحده فلا 
يخلو من خلفه من حالين: 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 

الإعام إذا سجد سجدة واحدة وقام فلا ج الأموم ویسیح يه فان رجع فلا کلام 

وإلا فان خافوا أن یعقد الركعة التي هو فیها قاموا واتبعوه وکانت أو هم وله 

فإذا جلس بعد هذه الركعة التي یظن أنها ثانيته كان کامام جلس بعد الأولى فلا 

يتبع ویقومون؛ و[هذا]”'' معنى قوله: (كقعوده بثالثة) أي: في ثالثة" فإذا قام إلى 

الثالثة في اعتقاده فإنهم يقومون - أي: يستمرون على القيام - ويتبعونه في بقية 

صلاته» فإذا جلس في الرابعة قاموا كإمام قعد في ثالثة ولم ينص على بقية حكم 

أحدهما: أن يسجدوا لأنفسهم. والثاني: أن يتبعوه على ترك السجدة عالمين بسهوه فأما إن 
ال سه وهی ون لسرم 
رف در اما رک فرك إل سود ال عازن مح وی 2 
لا؟ على قولين. وأمًا إ إن تبعوه على ترك السجود عالین بسهوه فصلاتهم فاسدة 
باتفاق. انتهى مختصراً. 

وقبله ابن عرفة وان كان المصنف استشكله في "التوضیح" عند كلامه على إمام قام إِلّ 
خامسة وانما قال ابن رشد: يقضي الإمام تلك الركعة بعينها... إلى آخره؛ لأنه صار 

1 SS 
القوم سجدوها ثم قال: فصار الإمام بمنزلة الستخلف بعد ركعة عل ذاك كله‎ 
0 "الأجو بة": أن الامام ! ۳ شاركه القوم أو بعضهم في إسقاطها‎ 
وإلا لا فكالأموم في القضاء» فاستشكال وا غير صحیح. وقد د الصنف‎ 
ب ل اج 7 [شفاء‎ 
.] ۲۰۲/۱ الغليل:‎ 

(۱) ما بين معکوفتین ساقط من (ع). 

۱ (۲) في (۱2) و(م) و(ك): انية. 


باب في الصلاة 
فإن م يتذكر وسلم فلا يتبعونه في السلام ويأتون بركعة يؤمهم فيها أحدهم وهو 
الأصح”". (وسجدوا قبله) آي: قبل السلام. 

وان وم موم زوع وت اوو نحو الزحام أو النعاس: الغفلة 
والاشتغالٌ بحل الإزار وربطهاء والسهوء قال في "البيان": کل ذلك 


| 
سواء . 


(۱) (فَإِدَا سل توا ركع وأَمَّهُمْ أَحَدُهُمْ) يريد: وإن صلوا أفذاذاً أجزأتهم وكذافي 
"النوادر" عن سحنون. قال ابن عرفة واقتضاء قول ابن الحاجب أتم بهم أحدهم 
عَلَ الأَصََ؛ وجوب ذلكء ومنعه لا أعرفه. انتهى. وقرره ابن عبد السلام فقال: 
وهل يتم مهم آحدهم؟ قولان: 

أحدهما: وهو الأَصَح الجاري عَلَ المشهور -: أنه يتم بهم بناءً عى أن الأولى إا بطلت 
رجعت الثانية عوضاً منها فيكونون مؤدين. 

الثاني: أنهم لا يؤمهم أحدهم ویتمونها أفذاذاًء بناءٌ عَلَ أن الأولى ادا بطلت 1 ترجع الثانية 
عوضاً منهاء بل تبقى ثانية فيكونون قاضین؛ لكن المسألة من أوّها اما هی مبنية على 
القول الأول الشهور وأما عَلَ القول الثاني: فيتبعونه؛ لأن جلوس الإمام يكون في 
علّه وكذلك قيامه» ولا سجود أَيْضاً عَلَ هذا القول قبل السلام» وإنما يسجدون 
بعده لتحقق الزيادة في الركعة التي وقع الخلل فيهاء وأمّا على المشهور فالسجود قبل 
السلام لتحقق النقصان في السورة من ركعة والجلوس الوسط. انتهى. قال ابن 
عرفة: وتوجيه ابن عبد السلام القولين بكون الفائتة آداء وقضاء يريد بأن القضاء 
لمانع من الجماعات ما فات المأمومين دون إمامهم لا ما فات جميعهم» وتخريجه 
جلوسهم حلوسه وسجودهم بعد سلامهم عَلَ أن الأولى قضاء؛ لأنه في محلّه ير 
با می وبأنها إن كانت قضاءً فلا سجود علیهم للزومية القضاء حمل الإمام زيادتهم 
قبل سلامه ولا زيادة هم بعده. [شفاء الغلیل: ۲۰۰/۱ ]. 

(۲) انظر: البیان والتحصیل: ۰۳۲۱/۱ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختحن 

(تبعه في مير الأونّى ما لم يرقع''' من سجودها) [أي: ركع واتبع الإمام إذا كانت 
هذه الركعة المسبوق بها غير الأولى ويتبعه مالم يرفع الإمام من سجودها]() 
والمعتبر السجدتان وأما الركعة الأولى فلا يتبعوه فيها وليحكم عليه بفواتها. (أو 
سجدة) هذا عطف على قوله: (وان ژوحم) يعني: عن سجدة أو سجدتين - من 
باب أولى- وفي معنى الزحام ما تقدم ذكره» ومعنى ذلك أن المأموم إذا زوحم 
أو نعس عن سجدة - يريد: أو سجدتين - فان لم يطمع فيها قبل عقد إمامه 
وهو رفع الرأس ووضع اليدين على الركبتين تمادى مع إمامه؛ إذ لا فائدة في 
رجوعه لكونه لم يحصل سوى ركعة على كل حال» ومفهوم كلامه أنه لو طمع 
فيها سجدها وهو كذلك. (وقضى ركعة) يريد: بسورة؛ لأنها أولاه وجهر فيها 
إن كانت الصلاة جهرية. 

(ول مچود عه إن شین) هذا راجع إلى الصورة الأولى؛ وهي ما لولم يطمع 
وتبع الإمام وقضى ركعة؛ يعني: فان تيقن هذا نقص السجدة لم يسجد؛ لاله سهو 
في صلب الإمام والركعة التي أتى بها بقية صلاته» وان لم يكن تيقن سجد بعد 
السلام لاحتمال أن لا يكون نقص فتكون الركعة التي قضاها زائدة. 

اون ما مخت یتبث و قاف ندا 
بطلت فیهما. لا سهوا فيأتي انجالس بركمة, ویمیدها انعتبع) أي: وان قام الامام إلى 
خامسة فمأمومه على أربعة آقسام: أوها: من تيقن أن قيامه كان لغير موجب لعلمه 
أن الأربع ركعات التي صلاها ليس فيها خلل فهذا يلزمه أن يجلس» فان تبع الإمام 
بطلت صلاته. ثانيها: من تيقن أنه قام لوجب لعلمه أنه أخل بالفاتحة أو نسی 
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باب في الصلاة 


سجدة من الثلاث الأول. ثالثها: من ظن أنه قام لوجب. رابعها: من شك 
هل قام لموجب أم لا؟ ففي هذه الأقسام الثلاثة يلزم المأموم الاتباع؛ وهي 
داخله تحت (وإِلأاتََّعَهُ)0". (وإن حالف عمدا بطلت فیهما) أي: فان خالف من 
وجب عليه الجلوس بأن تبع الإمام ومن وجب عليه الاتباع بن جلس بطلت 
الصلاة في الصورتين معاً. (لأسَهُوَا) [أي: فان كان المأموم إنما حالف سهواً 
فان صلاته لا تبطل؛ لأنه معذور. 

یت( الجَالِسٌبرققة) أي: من كان حکمه الاتباع وجلس سهواً فإنه يلزمه 
الإتيان بركعة. (وَيعِيدُهَا الْتِع) أي: وكذا يلزم من اتبع الإمام فيها سهواً أن يعيدها 
وا مهو 


(۱) (والا اتبَعَُ) أي: وان ل يتيقن انتفاء موجبها اتبع الامام في القیام فشمل آربعة: 
متیقن الوجب وظائه» وظانٌ نفيه» والشاك فيهماء وقد ظهر بهذا أن الصنف ۸ 
يعتمد قول ابن الحاجب: ويعمل الظان عَلَ ظنه؛ لقول ابن عبد السلام: إنه 
خالف لقول الباجي: المعتبر عند مالك في الصلاة اليقين أي: الاعتقاد الجازم 
المانع من النقيض» سواءً كان لموجب أم لاء وآ يرد اليقين اصطلاحاً.على أنه 
خرج في "التوضيح" قول ابن الحاجب على آحد القولين اللذين ذكرهما اللخمي 
فيمن ظن أنه صلى أربعاً هل حكمه کمن شك صل ثلاثاً أم أربعاً أو يبني على 
الظن. [شفاء الغلیل: 1 

(۲) ما بین معکوفتین ساقط من (ع). 

(۳) (ويُعِيدُها الْتُ) أي: لا اعتقد صحة الرکعات الاربع؛ وتبع الإمام في امخامسة سهواً 
يريد ثم تبين أن إحدى الأربع باطلةء فانه يعيد هذه الركعة عَلَ أصل الشهور وانما 
فرع ابن شاس هذا عَل ما إذا قال الإمام: قمت لموجب» وكذا ابن الحاجب إذ قال: 
وفي اعادة التابع الساهي ها قَولانِ. [شفاء الغلیل: ۲۰۱/۱]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 

وان قال: قمت لموجب. صحت لمن رمه اتَباعه وتبعه ء ولمقابله از سبح)( آي: فان 
قال الإمام لمن اتبعه ولم يجلسء أو لمن جلس ول یتبعه: نا قمت لموجب؛ لأني آسقطت 
الفاتحة أو نحو ذلك. فإن الصلاة تصح لمن لزمه اتباعه لكونه تيقن الوجب أو ظنه أو 
شك فيه وتبعه ولمقابله وهو من تيقن انتفاء الوجب وجلس لكن صحة صلاة هذا 
مقيدة بأن يكون قد سبح بإمامه وإلالم تصح. (کمقبع تال وجونه على الْمَخْتَار”" أي: 
أن [من لم یلزمه] " الاتباع لتيقن” " انتفاء الموجب أو نحوه. إلا أنه اتبع الإمام متأولاً 
وجوب الانباع فان صلاته صحيحة على ما اختاره اللخمي. (لالمن مه اتبامَه في 
تفس‌الامرء ولمیتبع) أي : فان صلاته لا تم( 


ع اي فير 


(۱) (وَإِنَ قال قمث پُوجب. صَحَتْ يَنْ آزمه ماع وتَبِعَهُ وله ان سَبِّحَ) أي: لكونه 
تيقن تيقن الوجب أو ظنه أو ظنّ نفيه» أو شك فيه» ظاهره صادف النقص في نفس الأمر 
آم لاء وقد قال ابن هارون: شرط بعض أصحابنا يعني: : ابن عبد السلام في الظن 
والشك موافقة النقص في نفس الأمرء وهذا ليس ببين؛ ؛ لأنه لو ظنّ أن الامام ترك 
سجدة من الأولى» أو شك ني ذلك وتبعه في هذه المخامسة» ثم تيقن بعد السلام أنها 
كانت تامّة ‏ تبطل صلاته» وكون الساهي معذوراً نما هو باعتبار نفي بطلان صلاته 
لا باعتبار سقوط ما يجب عَلَيّهِ إن كان بقي عَلَيِْ ذيء» وهذا لا خلاف فیه. وقوله: 
لاهن میج ليس شرط التسبيح عند القائل به وهو سحنون خاصًاً بهذاء بل 
وكذلك إِذَا يقل الإمام قمت لموجب. [شفاء الغليل: ۱/ ۲۰۷]. 

(1 متي ول وَجُوبَُعَلَ المخَا) صدق رضي اله تال عنه فيا نسبه للخمي ونت 
في "تبصرته ": وتبطل صلاة من اتبعه عمداً لا كان عالاً أنه لا يجوز له اتباعه» وان 
كان جاهلاً يظن أن عَلَيّهِ اتباعه صحت صلاته. [شفاء الغليل: ۱/ ۲۰۷]. 

() في (ك): من يلزمه. 

() في (ك): تيقن. 

(05) (لا ین مه ام ا ل 

فإن قلت: وقد اختار اللخمي أَيْضاً الصحة في هذا الوجه فقال: والصواب أن تتم صلاة 


باب في الصلاة 


(ولم تج سبوقاً علم بخاسیتها) ۲ أ ۳ ي: أن من سبقه الإمام بالركعة الأولى ثم 
قام معه في هذه عالاً نها خامسة فإنها لا تنوب عن ال رکعة التي سبق بها ء وهو 
مراده بعدم الإجزاء. (وَهَلَكَدَلكَإن َم يفم َو شجزی الا أن یجمع مأمومه على نفي 
الموجب؟ قَولآنِ)!" أي: وهل الحكم بعدم الاجزاء کذلك إن لم يعلم بأنها حامسة 


من جلس ول يتبعه؛ لأنه جلس متأولاًء وهو یری أنه لا يجوز له اتباعه» وهذا أعذر 
من الناعس والغافل» ف بال المصنف عدل عن اختياره فيه» وقد ذكر اختياره في 
الذي قبله؟ قلت: لا كان اختياره في ذلك موافقاً لأحد المنصوصين اعتمده فقال: 
قال فيه سحنون: أرجو أن يجزيه وأحب إِلّ أن يعيد. وقال غيره تلزمه الإعادة» ولا 
كان اختياره في هذا رأياً له الفاً للمنصوص عدل عنه لذلك» وتقييده لزوم الاتباع 
في نفس الأمر نبّه عَلَيّهِ ابن عبد السلام فقال: ولا يمكن أن يلزمه هنا الاتباع الا 
باعتبار ما في نفس الأمر» ويكون المأموم في هذا القسم جلس» وهو في نفس الأمر 
بلزمه القيام» لكن جلس لاعتقاده الكمال أو لظنه و يصدق ظنه. . انتهی. وما ذكر في 
الظن فعل طريقة ابن الحاجب وکذا قيّده یْضا في "التوضيح' "بنفس الامر اتباعاً 
لابن عبد السلام» وان قال لا یمکن إلا كذلك؛ لأنه لو كان لزوم الاتباع هنا ليقن 
الوجب ونحوه ما عذره اللخمي في الجلوس. فتأمله. والله تعالى آعلم. [شفاء 
الغلیل: ۳۷/۱ 

(۱) (ول جزم مَسْبُوقاً علم بخایسیتها) آي: : والحالة أن الامام قال: قمت لوجب. وآما إن 
آًّ يقل قمت لوجب فان الصلاة ة بطل رأسأ نقله ابن يونس عن ابن المواز قاثلا: : ولو 
اتبعه فا من فانته ركعة وهو یعلم آنها خامسة» ول یسقط الامام شيئاً أبطل صلاته» 
وإن 1 يعلم فليقض ركعة ويسجد لسهوه هک يسجد إمامه. [شفاء الغلیل: 
68/١‏ ]. 

60 (رعل یفمآ جره إلا أذ يموع مه تفي الُوجب ؟ قَوْلانِ)المراد 

بنفی الوجب: : تفي الاسقاط عن آنفسهم لا عن إمامهم» وقد اقتصر في "التوضیح" 
عَلَ أنه إن 1 يعلم تجزيه عند مالك وابن الموازء والفرض أن الإمام قال: وت 
لوجب» والذي لابن يونس متصلاً بالنقل التقدم عن ابن الواز ما نضّه: "ولو قال 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


الإمام: كنت أسقطت سجدة من الأولى أجزأت من اتبعه تمن فاتته رکعة» وأجزأت 
غيره من خلفه تمن اتبعه» إلا أن يجمع كل من خلفه عَلَ أنهم ل يسقطوا شيئاء إن 
أسقطها الامام وحده فلا تجزی من اتبعه عامداً من خلفه ولا من فاتته ركعة وهو 
لا يعلم وليأت بها بعد سلامه وتجزيه ومن اتبعه عالاً بأنها خامسة من فاتته ركعة أو 3 
تفته بطلت صلاته» وينبغي لمن علم من فانته ركعة أن لا يتبعه فِيهّاء ويقضي بعد 
سلامه» فإن اجتمع الإمام وكل من خلفه عل أنهم أسقطوا سجدة من الأولى أعاد 
هذا صلاته ولو نسيها الإمام وحده دون من خلقه أجزأته صلات إا غى رک 
التي بقيت عَلَيْه. 

نوتس ورا قال ا ا ا مون ا لازال رس فا 
من فانته رکعة القیام معه في هذه الخامسة لأنها رابعة له؛ لأن الأولى سقطت عن 
الإمام وعمن خلفه» كا سقطت عن الداخلين» وسجد بهم لسهوه ه قبل السلام؛ لأنه 
زاد ونقص» فا[ يتبعه فيا من فاتته ركعة فقد أبطل عَلَ نفسه» وأما من كان خلف 
الما ول يسقط معه شيئاء وانا أسقط الإمام وحده» فقد وجب عَلى الإمام وحده 
قضاء تلك الركعة بعينها بأم القرآن وسورة» ويسجد لسهوه بعد السلام» ويكون 
کمن استخلف بعد أن فاتته ركعة» فلا يجوز لمن خلفه من فانته ركعة أن يتبعه فيا 
ولا يقضيها حتى يسلم الإمام بعد قضاء ركعة» وكذا فسّره محمد بن المواز في غير 
هذه المسألة . انتهى. 

وراجع ما قدمنا عند قوله: (وإن سجد إمام واحدة لإ يتبع) عن ابن رشد واللخمي» شم 
قال ابن يونس: قال ابن المواز: وكذلك لو أسقط سجدة من الثانية أو الثالشة والقوم 
معه وقد اتبعه هذا في الخامسة فذلك جائز له. ولكن يقضي الأولى التي فاتته» وسواء 
البعوهاهنا وهی عال یام خامبه او غیر غالا لأنها للإمام ومن معه رابعة. 

قال آبو محمد بن أبي زید: آراه يريك ولیس بموقن بسلامة ما آدرك معه قال : ولو جلس في 
الخامسة معه. ثم ذكر الإمام سجدة لا يدري من أي ركعة فلا يسجد سجدة لا هو 
ولا من شك لشکه» ولا من فاتته ركعة» ويسجد الإمام لسهوه «قبل السلام؛ الا أن 
يعلم أن السجدة من إحدى الركعتين الأخيرتين فليسجد بعد السلام. [شفاء 
الغليل: ۲۰۸/۱]. 


باب في الصلاة 


الإمام أو تجزته إلا أن يجمع الإمام ومأمومه على أنه لم بسقط شيئاً فلا تجزئه 
ويقضيها؟ قولان. (وتارك سجدة من كَأُولآه)”'' آي: أن من ترك سجدة من 
[الأولى أو الثانية أو الثالثة]'" فلا تجزته الخامسة إن تعمدها؛ لأن هذا لاعب» 
وإن صلى خامسة ساهياً ثم ذكر سجدة من الأولى فالمشهور أا تجزئه. 


بت عد سود الما 


مر ام مر مس و 


ا ا ۱ 
واستقبال قبلة» وستر عورة وغير ذلك» إلا الإحرام والسلام فإنهه| غير مشترطين 
فيها بخلاف الصلاة. 
ومس قطان لس عطف على (قارق) أي: ويسجد المستمع مع 
القارئ أيضاً بشرط أن يكون قد جلس قاصداً باستماعه التعلم فلا يسجد السامع 
غير القاصد للاستماع ولامن جلس ليسمع القرآن لا لتعليم.(ولودرك القارئ) 
(۱) (وتارِكُ سَجْدَةٍ من ولا لا رة ناهن تَعَمَدَه) 7 بحضرني في هذا أنسب مما 
0 تسیا ونصه: ل ۵ ۱ 
اه و دا سول سد 5 ل 
ما شاه ۳۱۹/۱ 
(۲) فی e‏ ا 
lT 1 ۷ eT‏ 
عسکر في "الارشاد": ویسجد الستمع كالتالي لا السامع. [شفاء الغليل: ۱/ ۰۲۲۱۰ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
أي: أن المستمع إذا توفرت فيه الشروط يسجد عند استاع السجدة ولو ترك 
القارئ السجود لا. 

(إن صلح ليؤم) أي: أنه يشترط أيضاً في ترتب ب" السجود على القارئ والستمع 
أن يكون القارئ ذكراً بالغاً عاقلاً. (ولم يجلس ليسمع) أي: ر يشترط في القارئ أن لا 
یکون قد جلس لیسمع الناس حسن قراءته. (في إحدى عشرة) متعلق بقوله: 
(سجد) أي: سجد قاری ومستمع في إحدى عشرةه قال في "الدونة": هي 
(الص»» والرعد» والنحل» وسبحان, ومريم» والحج آوضا والفرقان وافدهد 
و(ألم تنزیل» وص» و(حم تنزیل) عند قوله: ی ن كم یاه تعد و E‏ 
[فصلت:۳۷] المصنف: والشهور أن السجود في هذه الإحدى عشرة لا نی 
غبرها(؟؛ وغذا قال: (لآ ثانيّة الح والنجم والانشقّاق والقلَم). 

(وهل سن ضيه خلاف) أي: أنه اختلف في حكم سجود التلاوة هل هو سنة 
وهو الذي شهره ابن عطاء الله وابن الفاکهاني» أو فضیلة» وهو الشهور على ظاهر 
قول ابن حبيب وغيره؛ واستقرآه ابن الکاتب"* 

(وکبر خفض ورفع) فاعل (كبر) عائد على كل واحد لا بعينه من القارئ 


() في (۱2) و(ك) و(ع): ترتیب. 

(۲) انظر: الدونة: ۰۱۹۹/۱ وتهذيب الدونة: ۲۸۱/۱ 

(9) انظر: التوضیح:۲/ ۰۱۱6 

(6) هو: آبوالقاسم» عبد الرمن بن محمد الكناني» القيرواني» عرف بابن الکاتب» المدوى 
سنة ۰۸ ه. أخذ عن ابن شبلون والقابسي» رحل للمشرق واجتمع بأئمة جلة 
وبینه وبين أبي عمران الفامي مناظرات في مسائل مشهورة: له تألیف كبير في الفقه. 
انظر ترجمته في: ترتيب الدارك: ۷/ ۰۲۵۲ وشجرة النورء لخلوف: ۰۱۰۹/۱ 
والفکر السامي للحجوي: ۰۲۰۱/۲ 


باب في الصلاة 
والمستمع وهو معطوف على (مجد) والتكبير لها في الصلاة» قال الصنف في تنبيهه 
إنه متفق عليه» وأما في غير الصلاة فالذي اقتصر عليه في هذا المختصر هو الذي 
رجع إليه مالك في المدونة”'' وهو المشار إليه بقوله: (ولولفیر صلاة). 

(وص: وَأنَابَ 4 وَفْصلَتَ: لإتَْبّرُونَ4) لا كانت مواضع السجود قسمين 
رر ]باكر لوه وم ضف لب[ 
لذي افق ى عل عر اشرو ا شلف ا وهوفي موضسعین: 
الأول: سجدة (ص) والمشهور آنها عند قوله تعالى: وناب وقال ابن وهب: 
عند قوله: ۷ معاب؟ه. والثانی: في سجدة #حم4 فصلت. والشهور آباعند 
قوله تعالى: #إن کلم ياه عدوت * وقال ابن وهب: عند قوله: وهم لا 
يسَكَمُونَ 4 . (وکره سجود کر, أو رَلرَنَ) أي: ا ا 
أو مسرة» وكذا عند الزلزلة ونحوه في المدونة“ 

(وَجَهَربهَا)”*» عطفت على قوله: (وكره) والضمير الجرور بالباء عائد على 


(۱) انظر: الدونة: ۰۲۰۰/۱ وعهذیب المدونة: ۰۲۸۲/۱ قال في المدونة: (من قرأ سجدة في 
الصلاة فإنه يكبر إذا سجدها ويكبر إذا رفع رأسه منهاء قال: وإذا قرأها وهو في غير 
صلاة فكان يضعف التكبير قبل السجود وبعد السجود ثم قال: أرى أن يكبر وقد 
اختلف قوله فيه إذا كان في غير صلاة). 

(۲) ما بين المعكوفتين زيادة من الشرح الكبير على ختصر خليل» للخرشي: ۳۵۱/۱ 

(۳) في (ك): يستكبرون. 

(6) انظر: الدونة: ۱/ ۰۲۳۰۱۹۷ وتهذيب المدونة: ۰۳۲۱/۱ 

)٥(‏ (وجَهْرٌ با بمشچد) ظاهره أنه یکره ه اهر بالسجدة ةي السجده ول آقف على هذا 
منصوصاً لغيره» ولو كان هذا الكلام مؤخراً عن قوله: : (وقِرَاءة بتَلْحِينِ) لأمكن أن 
يكون الضمير في قوله: "يها" عائد على القراءة» ويكون أشار به لما في رسم سلعة 


شرح بهرام الصخير (الضرر في شرح المختصن 
القراءة الفهومة من السياق؛ أي: وكره الجهر بقراءة السجدة في السجد. ‏ 

(وقراءة بتلحین) أي: وكره قراءة بتلحين» وهو الذي يرجّع فيها كترجيع 
الخناء. (كجماعة) تشبيه لإفادة الحكم وهو الکراهة» ونص في "العتبية" أن 
مالکا کره قراءة الجماعة في سورة واحدة. 


(وجلوس تپ( أي: ویکره أن يجلس لیستمع القرآن ولیس قصده التعلیم ولا 


سعاها من سباع ابن القاسم ونصه: "وستل عن القراءة في السجد؟ فقال: ل يكن 
بالأمر القديم» وإنا هو شيء آحدث يكن» وا يأت آخر هذه الأمة بأهدی ماکان 
عَلَيْهِ واه والقرآن حسن. 

قال ابن رشد: يريد التزا م القراءة في المسجد بإثر صلاة من الصلوات أو عَلَ وجه ما مخصوص» 
حتى يصير ذلك كأنه سنة» مثل ما يفعل بجامع قرطبة آشر صلاة ة الصبح؟ فرأى ذلك 
بدعة» وأما القراءة على غير هذا الوجه فلا بأس بها في السجد ولا وجه لكراهتهاء وقد 
قال في آخر رسم الحرم من هذا السیاع : ما يعجبني أن يقرأ القرآن الا نی الصلاة والساجد 
لاني الأسواق والطرق. . ويي ما يشبه هذا المعنى في رسم سن من هذا الماع وني رسم ا 
يدرك من سیاع عيسى. انتهى. . وفي حمل كلام الصنف عليه بعد من وجوه لا تخفى» أو 
كاري ل ىسع ی د سد ون لت ی فيه دري ناتيت کم 
اكرول ومني . إن شاء الله تعالى. [شفاء الغليل: ۱/ ۱۰ ۲]. 

و س ها لا لِتَعْلِيٍ) ينبغي أن يكون شاملاً الجلوس المستمع إليه لا يريد تعلیما 
وجلوس القاری» فقد نص عَلَ کراهتهیا معا في "المدوّنة" فقال: وکره مالك أن 
يجلس إليه لا يريد تعلييأء ویکره أن يجلس الرجل متعمداً لقراءة القرآن» وسجوده لا 
يريد تعلييأء ومن قعد إليه فعلم أنه يريد قراءة سجدة قام عنه.فإن قلت: قوله: (لا 
لِتعْلِيمِ) بإسكان العين وكسر اللام الممدودة» يعين أنه أراد القاري» ولو أراد 
المستمع لقال لالم بفتح العين وضم اللام المشددة؛ لما تقرر في التصريف أنك 

تقول: تقول: علمه تعلياً فتعلّم تعلّء فالتعلم مطاوع التعليم.قلت : هذا هو الأصل عند 
أهل اللسان» ولكن الفقهاء يتوسعون في الاستعمالء ألا تراه في النصّ الذي قدمناه 
عن "المدوّنة" عبر فيهما معاً بالتعليم» ساكن العين مكسور اللام المدودة کا هي 
عبارة المصنف التي حكمنا بشموضاء وذلك فِيهًا أسهل؛ لإمكان أن يدعي فِيهًا 


باب في الصلاة 

الثواب» ويكره أن يجلس القارئ يقرأ لغير ذلك وهو كذلك. 
(وأقيم مار في المسجد یوم خمیس آوغیره) نحوه في المدونة"" قال الصنف في 

تنبیهه: لأن الغالب أن القصد في ذلك الدنیا. 
(وفي کره قرَاءَة الْجَمَاعَة على الواحد روایقان) هكذا قال سند: اختلف" قول 

مالك في قراءة الجماعة معاً على شيخ واحد فأجازه في "العتبية"*" مرة وکرهه 

مرة وعابه. 

"العتبية" عن مالك: وأكره أن مجلس أهل الآفاق يوم عرفة للدعاء في الساجد» 

E EE 1 :‏ ا 3 
ومقام الرجل في منزله أحب إلى (ومجاوزتها لمتطهر) آي: وکره للمتطهر محاوزة 

السجدة إذا كان وقتاً جوز فيه النافلة. (وإلاًء قهل یجاوزمعلها آوالایة؟ تأویلان) [أي: 

فان يكن متطهراً أو في غير وقت جواز فهل يجاوز محلها أي: محل السجدة أو 

الآية؟ فيها تأویلان]". (وافتصارعلیها. وأولَبِالْكَلمَة والایة) هو كقوله: في الدونة: 
التغليب» وقد يمكن أن يكون أراد هنا جلوس المستمع فقط وعبّر عن جلوس 
القاريء هذا القصد بقوله قبله: (وجَهُرٌ با بِمَسْحِدِ) فتأمله. [شفاء الغليل: 
۲/۱[ 

(۱) انظر: #بذيب المدونة: ۱/ ۲۸۳. 

(۲) في (ك): واختلف. 

(۳) انظر: البيان والتحصیل: ۰۲۷۱/۱ ونص المسألة: (وسئل عن قراء مصر الذين يجتمع 
الناس إليهم يقرئوهم» فكل رجل منهم يقرئ النفر يفتح عليهم. قال ذلك حسن. قال 
ابن القاسم ولا أرى بذلك بأساً)» وانظر ما قاله في رسم آوله حلف بطلاق امرأته 
لمرفعن آمرا: ۰۲۷۵/۱ 

(6) انظر: الدونة: ۰۲۷/۱ 

(۵) ما بین معکوفتین ساقط من (ك)» (ع). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختصی 
وتكره قراءتها خاصة لا قبلها شيء ولا بعدها ثم يسجدها في صلاة أو في 
غيره”) اختلف الأشياخ في ذلك» ذكر صاحب "التكت" عن بعضهم أن ذلك 
مخصوص با إذا قرأ موضع السجدة لا الآية بجملتهاء وحکی في "تبذیب 
الطالب" أنه يكره له قراءة جملة الآية» قال المازري: وهو الأشبه؛ إذ لا فرق بين 
كله الستعدة أو ك از ند 


(وتعمها بِمَِِضَة و خطبة) أي: أنه يكره تعمد قراءة السجدة في الفريضة أو في 
الخطبة؛ لأن النزول للسجدة يؤثر في نظام" الخطبة. (لأَنَفْلٍ مُطلَقاً) أي: لا یک ره 
قراءتها فيه سواء كان فذَّاً أو في جماعة يأمن التخليط أو لا يأمنه. (وإن قرأها في فرض 
سجد لا خطبةء وجهرإمام السريّة”“ وإلاًاثب) لما ذكر أن السجدة یکره تعمد قراءتها في 
الفرض والخطبة خشي أن یتوهم أن حكم السجود مستو فيه فنبّه على أن 
[/ أ] قارئها في الفريضة يسجد لا في الخطبة» وهو المشهور فيهاء وإذا قلنا 
بالسجود في الفريضة فان كان إماماً والصلاة سرية جهر ليعلم المأمومين وان لم 
يجهر وسجد فقال ابن القاسم: يتبع لأن الأصل عدم السهو. 
قفي فعلها قبل الْفَاتحَة قولان) أي: أن قاری السجدة إذا جاوزها بيسير فانه يسجد 
وان جاوزها بكثير فإنه يرجع إليها فيقرؤها ویسجد وكذا حكم المصلي يقرؤها 
فان لم يذكرها حتى رفع رأسه من الركوع فان كان في فرض ۸ يعد إلى قراءتهاء وكذا 
إذا ذكرها منحنياء وان كان في نافلة عاد إلى قراءتها في الثانية وسجد, واختلف 


.۲۸۲ /۱ انظر المصدر السابق:‎ )١( 
ني (م): كلمات.‎ )( 

(۲) في (ك): قطاع. 

(5) في (م): السرية به. 


باب في الصلاة 


المتأخرون هل يسجد قبل قراءة الفاتحة أو [بعدها]“ على قولين: أوهما: لأبي بكر 
بن عبد الرحمن» والثاني: لابن أبي زيد. (وإن قصدها فرکع سهوا اعتدبه , ول سهو) أي: 
وان قصد سجدة التلاوة فانحط ها فبقي راكعاً سهواً فإنه يعتد بهذا الركوع من 
الصلاة وليس عليه سجود سهو لنقص نية الفريضة من هذا الانحطاط. 

(بخلآف تکربرها أوسجود قبلها سهوا) هذا مقابل لقوله: (ولاسهو) وهكذا نقل في 
ا عة" عن مالك أنه قال: إن سجد السجدة ثم سجد بعدها ثانية سهواً 
فليسجد بعد السلام» وأنه لو سجد في آية قبلها يظن أا السجدة فليقرأها في باقي 
صلاته [ويسجد ا]!" ويسجد بعد السلام. (شَالَ: وََصْلَ مدب تکربرها إن گرد 
حزباًء إلا العم وانمتعم قول مرة) أي: أن الإمام المازري قال في القارئ يقرأ 
اة من فيها: آنه نس ایشا قال وهو اصل الت ی "إلا 
أن یکون القاری من يتكرر ذلك عليه غالباً کالعلم والتعلم فقال ابن القاسم: 
[یسجدانها] 7 آول مرة ولا (عادة علیه| في تردادها. 

(وندب لساجد الأعراف قراءة قبل رکوعه) تصوره ظاهر» ووجه الاستحباب أن 
یکون الرکوع عقب قراءة. (ولاَي ها ركوع) أي: إذا قصد بالركوع السجدة م 
تحصل له؛ لأنه إن قصد بفعله الاتیان ب| عليه من الرکوع فقد آلغی السجدة 
وان قصد السجدة فقد أحالها عن صفتها وأزالها عن هيئتها' ". 


)١(‏ في (۰)۱2 (ك): بعد قراءتها. 


(۲) في (م): ويسجدها. 
(۲) في (ع): عند مالك. 
(6) في (۱2): يسجد لها. 


(۵) لولا يكي عَنْها رُكُوعٌ) هو كقوله في "المدوّنة": ولا يركع بها في صلاة ولا غيرها. 
ابن يونس؟ لأنه إن قصد بها الركعة فلم يسجدهاء وان قصد بها السجدة فقد حالما 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 

(وان ترکها وقصده صح وكُرِة)”" [الضمير في (تركها) عائد على سجدة 
التلاوة» وني (وقصده) عائد على الركوع]”"» ويريد بذلك عمداً لقابلته بقوله: 
(وَسَهُواً). وقوله: (طع), أي : صح الركوع» وقوله: (وكرة) يعني: لتركه 
به)"" أي: فان ركع ساهياً عن السجدة فإنه یعتد به عند مالك» وعليه 


عن صفتهاء وذلك غير جائز. انتهی» وحكى ابن رشد في رسم يدرك من سماع 
عيسى: أن ابن حبيب يقول: إن الركعة التي ركعها لصلاته تجزيء من السجدة قال: 
وعَل مذهبه في "المدوّنة نة" لا يجزئه ركوعه للصلاة عن السجدة فهو بمنزلة من ترك 
سجود السجدة یقرژها في الركعة الثانية في النافلة دون الفريضة. انتهى. وقال 
المازري: نحا ابن حبيب لجواز ركوعه لصلاته به» والمعروف منعه. ولعله رأى 
سجود الصلاة يغني عنه كالجنابة عن الجمعة» انتهى باختصار. ابن عرفة: وفي 
"الذخيرة": وان قصد بالركوع السجدة 1 تحصل؛ لأنه غيّر هيئتهاء وأشار ابن حبيب 
إلى جواز ذلك. انتهى. والتحرير ما قدمناه عن المازري. والله تعالى أعلم. [شفاء 
الغليل: ۱/ ۲۱۲]. 

(۱) (وإن رکه وفَصَّدَهُ صح وكّرِة) زاد اللخمي: إن 1 يسجد الامام 1 يسجد 
مأمومه.[شفاء الغليل: ۱/ ]۲٠۳‏ 

Og) 

(۳) (وسهوا اعد رو عند ال لا ان اقایم) هذا ركع ساهياً عن السجدة من أول 
وهلة بخلاف الذي تقدم في قوله: (وَإنَ قَصَدَهَا فرگع سَهُواً اعْمَدَّ بو)؛ فإنه انا 
انحط للسجدة؛ فلا وصل إلى حدّ الركوع أدركه السهو فبقي هناك راكعاً نها 
مفترقان في الصورة» وذلك ظاهر من لفظه وأما الحكم فالذي صوّبه ابن يونس: أن 
الذي يجري في هذه من الخلاف يجري في الأخرى لا أن المصنف كما تراه حكى 
القولين في هذه واقتصر في الأولى عَلَ الاعتداد. 

وقد حصل اللخمي فِيهًا ثلاثة أقوال فقال فيمن نسي سجود التلاوة في نفل: قال مالك في 
"ال دا ذكر وهو راكع يمضي على ركوعه ولا یسجد وكذلك لو انحط 


باب في الصلاة 


للسهو إن اطمأن في الركوع الذي فعله ساهياً عن السجدة. 

فصل (صلاة النافلة] 
الندب لصلاة e‏ 0555 أي 5 ا كه 
E‏ ری و : الظهر . قوله (ک) متملن بقو قوله: e‏ 
على 1 57 a.‏ 0 د ی نم 


ليسجد فنسي فركع فإنه يرفع للركوع وتيزئه الركعة. وقال أشهب: ینحط للسجود 
وإن كانت نيته في حال انحطاطه للركوع. وقال ابن القاسم: إذا كانت نيته للسجود فإنه 
خر ساجدا؛ لأن ركعته تلك لا تجزيء عنه» ولو رفع منهاء يريد بخلاف من كانت نيته 
من أول الركوع» فإنه يمضي لتامها؛ والقول أنه دا كانت نيته للركوع يمضي لها أحسن؛ 
لأنه تلبّس بفرض فلا يسقطه لنفل» و يختلفوا فيمن نسي الجلوس حتى تلبّس بالفرض 
وهو القيام أنه لا يرجع منه إل الجلوس» والجلوس سنة مؤكدة تفسد الصلاة بتعمد تركه 
في المشهور من المذهب فنامی السجدة أولى» وأما إذا كانت نيته في الانحطاط للسجدة 
فإن مالكاً ذهب إلى أن الفرض أن يوجد راكعاً فتماديه عَلَيّه بنية الامتثال للركوع يجزيء 
عنه» وذهب ابن القاسم إلى أن الانحطاط للركوع فرض في نفسه فلم جز عنه 
الانحطاط بنية السجود؛ لأنه لنفلٍ فلا يجزئ عن فرض. انتهى. 

فلو عكس المصنف لكان قد سلك طريقة اللخميء إذ ججح في قاصد الركوع الإمضاء ول 
يرجح في قاصد السجدة واحداً من القولين» كما تراه وطريقة اللخمي هذه تتحو لا ذكر 
ابن يونس عن أبي محمد بن أبي زيد. والله تعالى أعلم. [شفاء الغليل: ۲۱۳/۱]. 

)١(‏ في (ع): فيرجع. 

(۲) ما بین معكوفتين ساقط من (ك). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختص) 


من عطف الخاص على العام» وأكثر الضحى ثماني ركعات وأقله ركعتان. 

(وسربه تهارا وج نیلژ) راجم لقوله: (ُدبتفل) آي: وندب أيضاً أن يسر 
بالقراءة في النفل نهاراً وآن يجهر بها ليلاً. 

(وَتأكدَ بوقر) أي: يتأكد الاستحباب في طلب الجهر فیه؛ لأنه أرفع رتبة من 
المستحب. (وتحية مسجد) أي : وما يندب تحية المسجد؛ لقوله امقل: «إذا دخل 
أحدكم المسجد فلي ركع ركعتين قبل أن يجلس)”". (وَجَارَتركُمَار) يعني : التحية. 
(وَتَأَدت بفَرْضٍ) أي: أن تحية السجد ليست مرادة لذاتها؛ بل المراد مها تمييز المساجد 
من غيرها من البيوت فلهذا إذا صلى فرضاً أجزأه عنها. (وبدء بها بمسجد الْمديئة 
قبل السلام عليه (E‏ راجع لقوله: (ندب) أي: وندب بدء بالتحية» وهكذا في 
"العتبية" [عن مالك]"*: ووسع له أيضاً البداءة [بالسلام عليه] عه. وبالأول 
أخذ ابن القاسم(" وأما مسجد مكة فتحيته الطواف. ماع تفل به بمصلاه عتل) 
هو أيضاً راجع لقوله: (ْدبلْل) ومعنى: (به) أي: بمسجد المدينة؛ أي: ويستحب 
له أن يوقع النفل بمسجد الدينة في مصلاه اكتتا. (وَالْمَرْضٍ بالصف الأولي) أي : 


(۱) في (ع): أو جهر. 

(۲) متفق علیه أخرجه البخاري. في أبواب الساجد باب إذا دخ ل المسجد فليركع ركعتين: 
۱ ۷ برقم (۳۳)» ومسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحية المسجد 
بركعتين: /١‏ ۰4۹0 برقم .)۷۱٤(‏ 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ع). 

() في (ع): بالنبي. 

() قال في العتبية: (سئل مالك عن الرجل يدخل مسجد النبى الك بالمدينة» بأى شيء 
یبدا بالسلام على النبى الك أم بركعتين؟ قال بل بركعتين» وكل ذلك واسع. قال ابن 
القاسم: وأحب إلى أن يركع) انظر: البيان والتحصيل: ۱۸/ 45. 


باب في الصلاة 
ويستحب له إذا صلى الفرض أن يتقدم إلى الصف الأول”". 

(وَتَحِيَةُ مسجد مَكَةَ الطّوَافَ) ظاهر. (وتراویج) راجع لقوله: (قدب) أي: ومما 
يستحب أيضاً صلاة التراويح للعمل المستمر. 

(وانفراد بها إن م تعطل المساجد) أي: الانفراد مها في البيوت أفضل إن 1 
تعطل المساجد فيكون القيام مها في الساجد حينئذٍ آول. (والْخَتم فیها) هو أيضاً 
راجع لقوله: (نُدب) أي: ويستحب ختم القرآن في التراويح؛ يعني: قراءة جميع 
القرآن وليس بسنة. 

(وَسُورَةٌُجْزِئُ) أي: لو اقتصر رجل على سورة من أول الشهر إلى آخره أجزأه. 

(ثَلاَتُ وعشرون, ثم جعت تسعاً”" وثلاشین) هو خبر مبتدأ محذوف؛ أي: وهي 
ثلاث وعشرون ركعة؛ أي: كانت أولاً كذلك يريد بالشفع والوتر» ثم جعلت 


تسعاً وثلاثين ركعة؛ أي: بالشفع والوتر. (وحَفف مسبوفها ثانیته) أي: المسبوق في 


(۱) (وإِبِقَاعٌ تمل به بم صَلاهُ كله , والْمّرْضٍ بالصّفٌ الأَوّلِ) أي: بالصف الأول 
من مسجده اكت وكذا هي المسألة مالك في رسم نذر سنة من سماع ابن 
القاسم قال ابن القاسم: مصلاه الا هو العمود المخلق. قال ابن رشد: هذا 
خلاف قول مالك في "الجامع": أن العمود الخلق ليس هو قبلة النبي اقلا 
ولكنه أقرب العمد إل مصلاه تله والأصل في النفل حديث عتبان بن مالك» 
حيث صل النبي عله ببيته مرة واحدة؛ ليتخذه مصلى» فمحل مواظبته لكي 
أفضل» والأصل في الفرض نصّه الا عى فضل الصف الأول فهو أولى مما 
علم فضله بالدليل. ابن عرفة: في قوله في الفرض نظر؛ لأن فضل مسجده عله 
أفضل من الصف الأول في غيره. انتهى. كأنه يعني أن ما زيد فيه خارج عنه. 
[شفاء الغليل: ۲۱۶/۱]. 

(۲) في النسخ الطبوعة: (ستا). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


التراويح إذا دخل بعد أن صلى الإمام ركعة من شفع فإنه إذا سلم الإمام قام فأتى 
بركعة خففة وطق الإمام. 


(وقراءة شَفْع ب: سبج والكافرون, ووترب: إخلاص ومُعَودْتَيْنِ) "هو راجع لقوله: 


و 


(۱) لوقراءة شفع بسح والكَافِرُونَ وور بإخلاص» ومُعَوٌدتِنِ إلا يَنْلَهُ حِزْبٌ قونه 
فیها) أي: في الشفع والوترء وبالوقوف عل نقول الأئمة يظهر لك ما اعتمده 
المصنف فیهیا؛ ما الشفع فحصّل ابن عرفة فيه ثلاثة أقوال: 

الأول: التزام السورتين لمالك في كتاب ابن شعبان» وحكاه عياض عن بعض القرويين. 
الثاني: ما تيسّر. لمالك في "المجموعة". الثالث: إن كان بعد تهج فا تيّسرء وان اقتصر 
عَلَيهِ فالسورتان» وبه قيّد الباجي قول مالك في "الجموعة" وبه فسّر عياض المذهب. 

ونحوه للازري فإنه قال في "شرح التلقين": وقد كنت في سنّ الحداثة» وعمري عشرون 
عاماً وقع في نفسي ا ارت طني مد وا 
الاستحباب انا يتوجّه في حق من اقتصر على شفع الوتر فأمرت من يصلي التراویح 
في رمضان أن یوتر عقب فراغه من عدد الأشفاع» ويأتي بجمیع العدد مقروناً بجزئه 
الذي یقوم به ویوتر عقبه؛ فتمالأ الأشياخ الفتون حیشذ بالبلد على انکار ذلك» 
واجتمعوا بالقاضي» وکان من يقرأ علي ویصرف الفتیا فیما حکم به إليّ» وسألوه أن 
یمنع من ذلك» فأبي علیهم إلا أن جتمعوا لناظرتي عَلَ المسألة» فأبوا؛ فأبی» ثم اتسع 
الام وصارت مساجدنا یفعل ذلك فِيهّاء فخفت اندراس ركعتي الشفع عند 
العوا م إن تخض ني رمضان بقراءة» فرجعت المألوف. ثم بعد زمانٍ طویل رأيت 
با الولید الباجي آشار إلى الطریق التي كنت سلكت من التفصیل بين من كان وتره 
واحدة عقب صلاة اللیل» ومن 1 یوتر إلا عقب الشفع» اللهم إلا أن یکون آراد قيام 
التهجدین في غير رمضان؛ لأن رمضان يجتمع الناس فيه على النفل» ویتبع فيه فعل 
السلف في الاقتصار عَلَ عدد معلوم» فيكون مخالفاً لا سواه من قيام اللیل» فقد 
يمكن أن يقصد إلى ذلك. انتهى. 

واعترضه ابن عرفة فقال: نما قال ذلك الباجي تقييداً لرواية ابن عبدوس لا تفسيراً 
للمذهب بل تعليلاً لخالفة رواية التعيين» ولو ناظروه حجّوه: أما باعتبار المذهب» 


باب في الصلاة 


(شدب) أي: يستحب قراءة الشفع بسح آسْمَرَيكَالأغل* في الأولى وب #أقل ييا 
فرواية التعيين أولى؛ لما تقرر من دليل رد المطلق للمقید. وأما باعتبار الدليل؛ 
فلحديث أب أنه كله كان يوتر بثلاث ركعات يقرأفي الأولى ب: سبح آشم ریق 
الأغلى» [الأعلى:١]‏ وني الثانية ب: فل يتأ الکهزورت؟ [الكافرون: ۱] وني 
الثالثة ب: قل هو آله أحَد€ [الاخلاص:۱ ] والمعلوم منه عله التهجد. انتهى. 

قلت: لعل ابن عرفة ليقف على جميع كلام الازري وإلا فقد آورد المازري نحو هذا 
بنفسه على نفسه بعد كلامه الذي قدمناه. 

وأما الوتر فقال في "المدوّنة": كان مالك يقرأ فِيهًا بأم القرآن و #قل هو آله خد 
والمعوذتين» ولا يفتي الناس بذلك. وقال اللخمي وابن يونس قال مالك في 
المجموعة: إن الناس ليلتزمون في الوتر قراءة: فل هو أله أَحَد» والمعوذتين وما 
ذلك بلازم وت لا آفعله. 

قلت: وقول ابن عرفة: قال اللخمي: رجع مالك لقراءة الوتر بالفاتحة والإخلاص 
والمعوذتين وهم نما قال اللخمي: روي عن النبي لله أنه كان يقرأ في الأولى ب: 
سبح وفي الثانية ب: الكافرون» وفي الثالثة ب: الإخلاصء وروي أنه كان يقرأفي 
الأخيرة بالإخلاص والمعوذتين» و هذا أخذ مالك في الأخيرة» وروي عنه في 
"مختصر" ابن شعبان أنه كان يقرأ في الأولى والثانية بمثل ما في الحديث الأول» ففهم 
ابن عرفة أن رواية ابن شعبان مرجوع عنهاء ولا يحسن أن يفهم الرجوع من قوله: 
(في الأخرة)» فليس مراده في الرواية الأخيرة كا سبق لفهم بعضهم وانا مراده في 
الركعة الأخيرة. قال: وروی يحيي بن إسحاق عن يحيى بن عمر لا تختص الوتر 
بقراءة» وقال ابن العربي في "عارضة الأحوذي في شرح الترمذي": يقرا المتهجد في 
الوتر من تام حزبه» وغيره ب: قل هو آله أَحَد فقط؛ لحديث الترمذي وهو أصحٌ 
من حديث قراءته بها مَعَ المعوذتين» وانتهت الغفلة بقوم يصلون التراويح فإذا انتهوا 
للوتر قرأوا فيه ب: «فْل هو له ده والمعوذتين. انتهى 

قلت: وفي ترجمة محمد بن الخطاب من "الغنية" لعياض» حديث مسلسل بقراءة 
الإخلاص في کل ركعة من الشفع كل واحد من رواته يقول: ما تركته منذ سمعته» 
حتى انتهت الرواية لعياض فقال مثل ذلك. وذكره أيضا ولد عیاض في 
مناقب آبیه. [شفاء الغلیل: ۱۵/۱ ۲]. ۱ 


و ر ص هوك 2 


لْكَدِروتة# في الثانية» وقراءة الوتر ب قل هو آل أحَد€» و فل اعود رب 
له و قل أَعُودُ رب الئاس 4» والمعوذتين بکسر الواو. [۱۸/ ب](الا لمن له 
حزب, قمثه فیهما) آي: صلاة باللیل فانه يقرأ حتل فيهما بیا قرأفي حزبه. (وفقله 
لمقتبه آخرَاللِيلٍ) هو أيضاً راجع لقوله: (فدب) آي: وندب فعل الوتر آخر اليل لمن 
يتتبه والا قدمه؛ لأن في نومه قبله تغريراً بالوتر. (ولم یعده دم" شم صلی" 
يعني: [أن من قدم وتره آول اللیل ثم تنفل بعده لم یعده] *. (وجاز) آي: وجاز هذا 
[النفل]” ' بعد الوتر؛ يريد: إذا طرأت له نية التنفل بعد أن أوتر وأن لا يكون خالفاً 
لاسنة. (وعقیب شفع)" هو عطف على (آخر الليل) أي: وندب أن يفعل الوتر آخر 
الليل وأن يفعله عقيب شفع ويكون ذلك الشفع منفصلاً عن الوتر لكونه قد سلم 
منه. (إلأَلاشتدَاء بواصل) أي: بين الشفع والوتر [بلا سلام]؛ أي: أن الاستحباب 
مقيد بم إذا صلى وحده أو خلف من يفصل بسلام وأما إذا صلى خلف من [لا 
یفصل]"" بين الشفع والوتر فانه يتبعه على المشهور. (وکره وطله) أي: وصل 


)١(‏ في (۱2): آي : ول يعد الوتر مقدم له - أي: الوتر - عن أن يفعل آخر الليل. 

(1) (ول یمه نّم صل عطف هنا على اسم شبه فعل فعلاً ماضياً على حد قوله 
جل وعلا: وروت هه 0 ريو لذ عه مرت یی 15 رن زود كم 
[العاديات: »]٤ -١‏ وني عطفه ب: ثم إشارة لقوله في الصلاة الاو نكن" E‏ 
ومن أوترفي المسجد ثم أراد أن يتنفل بعده تربّص قليل» وان انصرف بعد وتره ال 
بيته تنفل ما أحبّ). [شفاء الغليل: ۲۱۸/۱]. 

(۳) في (م): لو قدم الوتر عن أن يفعله آخر الليل ثم تنفل بعد أن آوتر لم يعد الوتر. 

() في (م): الفعل وهو التنفل. 

(0) (وعَقِبَ شَفْع) عطف على قوله: (آخر الليل). [شفاء الغليل: ۲۱۸/۱]. 

(5) في (ح١):‏ بسلام. 

(۷) في (ح١)‏ و(م) و(ع): يوصل. 


باب في الصلاة 
الشفع بالوتر من غير سلام بینهیا. (ووشر” پواحدة) ظاهر وهو مذهب 
الدونة " المازري: لم ختلف الذهب في كراهة الاقتصار على ركعة في حق 
[المقيم]7" الذي لا عذر له وانما [اختلف]”' في السافر ففي الدونة: لا يوتر 
بواحدة» وأجازه ابن سحنون. 

(وقراءة تان من غَيرٍاتهاء الأول) أي: إذا صلى اثنان واحد بعد واحد في قيام 
رمضان أو غيره فإنه يكره للثاني أن يقرأ [من غير]” ' المكان الذي انتهت إليه قراءة 
الأول؛ لئلا یتخیر كل منهم| أعشاراً توافق صوته» ولأن الغرض سمع المصلين 
لجميع القرآن. 

(ونظر بصحف في قرض) لأن ذلك مما يشغله غالبا وأجاز مالك ذلك في النافلة 
إذا ابتدأ القراءة في الصحف" وأما إذا افتتح القراءة في غير المصحف فلاء وهو 
معنى قوله: (وَنء نف لأأولّه). (وجمع كير لَِفْل) أي: یکره [اجتماع] " الجمع الكثير 
في صلاة النافلة [خشية الرياء. (وبم‌کان مشتهر) أي: یکره صلاة النافلة بمكان 
مشهور. (وإلأَقلا أي: وان لم يكن الجمع كثيراً ولم يكن المكان مشتهرا)" فلا كراهة 
لفقدان العلة. 


(۱) في (ع): ووتره. 

(۲) انظر: المدونة: ۰۲۱۲/۱ وتهذیب المدونة: /١‏ 7590. 
(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۵) نی (ح۱): غیره من. 

() این شکر فتاه ساقط من (ح۱): 


(وََلمبَعْدَ بح قرب الطلوع) أي: وما یکره أيضاً الكلام بعد صلاة الصبح إلى 
قرب طلوع الشمس ولا يكره بعد الفجر وقبل [صلاة الصبح]”". (وضجعف) أي: 
وما يكره أيضاً الضجعة في الوقت الذي ذكر وهو الشهور. (وانوترسنةٌ آكد, ثم 
عید, ثم کسوف ثم استسقاء) هذه [هي السنن عندنا وهي خمس العیدان](؟ 
والکسوف والاستسقاء والوتر» وانا عطف الصنف ذلك ف |شارة منه ال آن 
مراتب هذه السنن تتفاوت فآكدها الوتر ويليه العیدان ثم كذلك. (ووقته بعدعشاء 
صحيحة) أي: أن وقت الوتر الاختياري من بعد العشاء وبعد الشفق لطلوع الفجرء 
واحترز بقوله: (صحيحة) ما إذا وقعت العشاء فاسدة فإنها كالعدم» وبقوله: (شفق) من 
مثل الججمع ليلة الطر فإن المشهور لا جوز تقدیمه على الشفق. (وضرورية للطيح) أي: 
أن وقت الضرورة للوتر من طلوع الفجر إلى صلاة الصبح» وه و الشهور. (وندب 
قطنها نموت أي: أن من نسي الوتر فلم ی ذکره حتی شرع في صلاة الصبح 
فإنه يندب له أن يقطعها لأجله إذا كان فذا فيصليه ثم یستأنف صلاة الصبح وهو 
مذهب المدونة”", وأما المؤتم فلا يستحب له القطع وله أن ی‌ادی. (وفي الامام 
روایشان) الرواية الأولى لابن حبيب أنه يقطع مالم يسفر دأ وكلام الصف يقتضي 
إطلاق القطع» والثانية لا يقطع وهو قول المغيرة» وروی الباجي فيه رواية بالتخييربين 
القطع والت‌ادي. وان َم يتسو الوفت لا لرکعتین [ رکه ]) أي : أن من نسي الوتر أو نام 
عنه ثم استیقظ وقد بقي لطلوع الشمس مقدار رکعتین فانه يترك الوتر ويأتي 


)١(‏ في (۱2): صلاته. 

(۲) في (ك): الخمسة هی السنن عنده وهی العیدان. 
(۳) انظر: الدونة: ۲۱۳/۱ ۱ 

(4) ما بين معکوفتین زيادة من (ك). 


باب في الصلاة 
بالصبح وهو المشهور. (لألقَلاثُ) أي: فإن اتسع الوقت لثلاث فإنه يأني بالوترثم 
بالصبح. (وَلِحَمْسِ صل الشَفْعوَلَوْقَسَم) أي: فإن اتسع مس ركعات صلى الشفع 
أيضاً؛ أي: الشفع والوتر [والصبح ويترك الفجر ولو قدم نفلاً بعد صلاة العشاء]“. 
(ولسبع راد الفَجِرَ) أي: فان اتسع الوقت لسبع ركعات فإنه يصلي الشفع والوتر 
وركعتي الفجر والصبح وهو مراده بقوله: (زَادَالفَجرَ) أي: مع الشفع والوتر. (وهي 
رغيبة) أي: صلاة الفجر وكونها رغيبة هو مذهب مالك وبه قال ابن القاسم» ولالك 
أنها من السنن وبه أخذ آشهب وهو الصحيح عند ابن عبد البر» والرغيبة دون السنة 
وفوق الفضيلة والنافلة» والخلاف مبني على أن السنة هل هي ما فعله النبي ب وداوم 
عليه [أو یزاد على] ذلك بأن يظهره في جماعة. 

(تفتقر له تَحْصهًا) أي: أن صلاة الفجر تفتقر إلى نية تخصها [وتميزها]!" وهو 
مذهب الدونة؟. (و9 جْزوع ان تين تدم خرامها لفجر(") أي: أن من أحرم بركعتي 
الفجر قبل طلوعه فإنها لا مجزئه. لح يشير بذلك إلى قوله في المدونة: ومن 
تحرى الفجر في غيم فركع ثم ظهر أنه رکعه| قبل الفجر أعادهما بعد" . (وندب 
الاشتصارعلی الْفَاتحّة)هو الشهور وهو قوله في المدونة. وعن مالك أنه يقرأ فیه| بأم 
القرآن وسورة. (وإيقًاعها بمسچد) أي: أفضل من فعلها في البيوت. (وذابت عن 
التحية) أي: هما ينوبان عن تحية المسجد. 
(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ع). 
(۲) في (۱2): ويزاد مع ذلك. 
(۳) في (ح١):‏ وغيرها. 
() انظر: تهذيب المدونة: /١‏ 7985. 


(5) انظر: المدونة: ۰۲۱۰/۱ وتهذیب المدونة: /١‏ ۲۹۲. 


شرح بهرام الصغير رالجرر في شرح الختص 


۶ 


(وإن فعلها پبیته لم يركع) [أي: إذا فعل ركعتي الفجر في بيته م یرک" " ي: إذا 
أتى السجد. بل يجلس من غير رکوع. (ولاَيُقَضَ غُیرفرض لا هي قلدزوال) لأن 
الفرائض ها مزية على غيرها من السئن والنوافل وأما ركعتا الفجر فتقضى إلى 
الزوال ۳ سك ۳ و و در ف الماعاق 
رة [أي: وإن RN‏ 
خارج المسجد إن لم يخف فوات رکعة]؟ [۱۹/] ومفهوم الشرط من كلام 
الصنف أنه إن خاف فوات ركعة لا يركعها ويدخل مع الامام. (وهل الأفضل كثرة 
السجود و طول الْقَيّام؛ فَولآنِ) تصوره ظاهر. 


فصل [في صلاق الجفاغة ] 

(الجماعة بفرش غَيْرٍ جمعة -سنة) الشهور ک| قال أن صلاة الجماعة سنق 
واحترز بالفرض من النوافل والسنن» وبقوله: (غهر جمعة) من الجماعة فيها فإنها 
واجبة. (وَلاتَتَفَاضلَ) أي: أن الجماعة لا تفاضل بكثرة ولا بغيرها. (وانمایخصل 
قضلها برققة) أي: لا يحصل فضل الجماعة بأقل من ركعة مع الامام . (وندب لمن لم 
يحصله ممص پصبي) يعني : أنه يستحب لن ۸ حصل له فضل الجماعة بأن لم يدرك 
ركعة أو صلى منفرداً أو صلى مع صبي ونحو ذلك أن يعيد في جماعة. (ا امة) أي: 
فان صلى معها لا يعيد لأنه معها جماعة. 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ع). 
(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح۱) (ع). 


باب في الصلاة 

(أنيعيد مقوضا مأمُومً) راجع لقوله: (ثُدب) [أي: يستحب لن ل حصل له فضل 
الجباعة سواء صلى منفردا أو مع صبي أن يعيد ليحصّل ذلك الفضل» و(مقُوضاً) 
حال من فاعل (د يعيد) وكذلك (مأموماً)» وکونه ينوي التفویض هو الشهور. (ولو 
مع واحد)" ؟ مبالغة فیمن يعيد معه. 

(مَيْرَمَفُربِ) راجع لقوله: (یهید)] ۲ آي: يستحب [أن یعید] ۱" في جماعة ما 
عدا المغرب والعشاء بعد الوتر وهذا هو الشهور. (فان أعاد ولم یعقد قطع) يعني: 
فان أخطأ وصبی الغرب فان لم يعقد ركعة قطع. (والا شفع) أي: فان عقد ركعة 
شفعها [بآخری وسلم. 

(وان )۱ مبالغة في قوله: (والا شفع) أي: فان عقد ركعة شفعها بأخرى]“ 
وان صلى ركعتين سلم» وان آتم الغرب بعد أن صل الثلاثة”'' فانه یشفعها 


0 


(ولو سم أتَى پرابعة إن قرب) أي: فان كمل الغرب وسلم أتى بركعة رابعة إن 


(۱) (ولو مَعّ وَاحِدِ) عوّل في الاعادة مَحَ الواحد غير الامام الراتب على "صاحب 
اللباب" وابن عبد السلام وما كان ينبغي له ذلك؛ فان اقفاظ 1 جدوه في المذهب 
حتی انتقد على ابن الحاجب جغله مقابل الاصَح. فقال ابن عرفة: ونقل ابن 
الحاجب: تعاد مّعّ واحد لا آعرفه. [شفاء الغلیل: ۲۱۸/۱]. 

(۲) ما بين معکوفتین ساقط من (ع). 

E‏ سافط من (ع)۰ 

(4) (وإِن نم ولو سل أن برابعة) جواب (إن) هو (آتی) و(لو) إغياء. [شفاء الغلیل: 
۳۳۹/۱ 

(۵) ما بين معکوفتین ساقط من (ح١):‏ (2). 

(5) في (ك): الثالثة. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختجن 


قرب ومفهوم الشرط من كلام لوف ن بعدالا باي بي وهو الشهور . (وأعاد 
موم بمعید) آي: أن من صلى خلف العید فانه يعيد صلاته. اللخمي: وعلی القول 
موی يي ی یت 
(قإن تبین عدم الأونی آوفسادها أَجْرَآنَ)”" أي: فان أعاد ناویا للتفویض كا ذکر 
ثم ذکر أنه لم بصل الأولى أو أنها وقعت فاسدة أجزأته الثانية. (و9طال رکوغ لداخل) 
أي: أن من كان إماماً في صلاة فأحس بشخص يريد الصلاة وهو راكع فلا يطيل 
الركوع لأجله. (والامام الراتب كجماعة) أي: فتسقط السنة [أو]" فرض الكفاية» 
وأن من صلى وحده يعيد معه ولا يعيد هو في جماعة آخری» ولا تجمع الصلاة بعد 
في المسجد الذي صل فيه إلى غير ذلك. (وَلا تب صلاةبعد الاقامة) أي: لا فرضا 
ولا نفلاً؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا الکتوبق۱؟ 
أي: احاضرة» وظاهره النع وهو الظاهر. (وان أقیمت وهوفي صلاة قطع إن حَشي فوات 
رکعة) آي: إذا أقيمت عليه الصلاة وهو في صلاة سواء كانت هي أو غيرها أو نافلة 
عقد ركعة أم لاء فإنه إذا خشي فوات ركعة يقطع . لاتم النافّة أَوفْرِيضَةغَيْرَهَا) 
(۱) (وإِنْ تین عم الأول مسا أَجْرَآتْ) هذا الذي اقتصر عليه هو الذي نسبه ابن 
رشد لسیاع عيسي وسحنون عن ابن القاسم. وهذا على إجراء المتأخرين غير لائق 
عَلَ "الدونة" المسمى ب: "تكميل التقييد وتحليل التقعيد" ومن الله سبحانه العون 
والتأیید. [شفاء الغليل: ۱/ ]۲٠۹‏ 
(0) في (-۱): (و). 
(۳) آخرجه مسلم في: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب كراهة الشروع في نافلة بعد 
شروع المؤذن: ۱/ 4٩۳‏ برقم (۷۱۰). 


باب في الصلاة 
قريضة غیرها) أي: وأما إن لم يخش فوات ركعة فلا يلو ما أن تکون نافلة أو فريضة» ثم 
الفريضة إما أن تكون هي المقامة أو غيرها فان كان في نفل مها سواء عقد ركعة آم لا 
وان كان في فريضة [غير المقامة فإنه يتمها أيضاً سواء عقد ركعة أم لاء وأما إن كان في 
فريضة]7" ثم أقيمت عليه التي هو فيها فأشار إليها الولف بقوله: (ولأَانْصَرَفَفي الثّالئّة 
عن شفع) آي: وأما إن ۸ تكن التي هو فيها نافلة ولا فريضة غير التي أقيمت عليه بل 
كانت هي إياها - يريد: وهي غير المغرب- يعني: وال حال أنه ل يخش فوات ركعة فإنه إن 
كان في الركعة الثالثة ينصرف عن شفع؛ أي: إن كان لم يعقدها يرجع إلى امحلوس فيسلم 
عن شفع کم لو لم يقم إليهاء وان كان عقدها تمادى فأضاف إليها أخرى وسلم عن 
شفع؛ أي: عن أربع ركعات» ابن القاسم: ولا يجعلها نافلة. 

(كَالأُولَى إن عقّ‌ها) تشبيه لإفادة الحكم؛ أي: كا أنه إذا كان في الركعة الأولى من 
هذه الصلاة فإنه يضيف إليها ركعة وينصرف عن شفع بشرط أن يكون قد عقدهاء 
ومفهومه أنه إن لم يعقدها لا ينصرف عن شفع وهو كذلك فإن المشهور يقطع الآن. 

(والقَطع بسلام آومشاف) أي: حيث قلنا يقطع فلا يكون القطع إلا بسلام أو 
بفعل منافٍ للصلاة» ومتى لم يفعل صار محرماً في صلاته وهو في صلاة فيبطلان 
معاً فلا يكتفى بالرفض للاختلاف في تأثبره» [وينبغي]!" على القول بتأثيره [أن 
یصح]" له [هنا] * إذا رفض فقط. (وإن آقیمت بمسجد عَلَى محصل الْقَضلٍ وهوبه 
خرج ونم یصلها ولا غیرها)البء في الوضعین للظرفية» والضمير الجرور بالباء عائد 


(۲) في (۱2): وينبني. 
(۳) في (ع): كأن تصح. 
(6) ما بين معكوفتين زيادة من (ح۱). 


على السجد. والعنی: ون أقيمت الصلاة في المسجد على من صلى في جماعة وهو 
المراد بمحصل الفضل وهو فيه فإنه يخرج ولا يمكث في المسجد؛ لأن في ذلك طعناً 
على الامام ولا يصلي تلك الصلاة ولا غيرها؛ لثلا يصلي صلاتين معاً وقد هی 
النبى عله عن ذلك. 
(ولالزمته کمن نَم یصلها» ۱ آي: وان لم يكن قد حصل له فضل الجماعة بأن 
يكون قد صلى وحده أو مع صبي فان الصلاة تلزمه حينئفٍ فيدخل مع الإمام 
۲ ۳ 2 دم هد ف رم 8 
ویکون حکمه في ذلك حكم من لم يصلها. (ویبیته يتمها) اي: وان أقيمت 
با مسجد وهو في بيته قد أحرم بها [۱۹/ ب] فانه يتمها. 
(وبطلت بافتداء بمن بان كافراً) أي: وتبطل الصلاة بمن ظهر كافراً بعد أن 
[صلوا ا ولوكانوا 0 عالمين فيعيدون أبداً. (وامرأة) يعنى: أو باقتداء 
[بمن ظهر امرأة فان صلاة المقتدين بها باطلة على الشهور. (أَو ختلی) أي: 
وبطلت باقتداء بمن ظهر]" خشی؛ يريد: المشكل. صاحب الکانی: ولا 
تجوز إمامته بحال” ' وأما غير المشكل فان حكم له بالذكورية صحت الصلاة 
أو بالأنوثة فالإعادة أبداً. (أُوَمجِنُوناً) لا خلاف في بطلان صلاة من اقتدی 
به. (أو قاسقا جارحة) أي: وتبطل الصلاة بالاقتداء بالفاسق بال جوارح» ابن 
(۱) (و إلا لرَمَْهُ كَمَنْ ل يُصَلَّهَا) من الواضح أن كلامه فيا يعاد» فلا ترد عَلَيِّْ ا مغرب ولا 
العشاء بعد الوتر. [شفاء الغليل: ۲۱۹/۱]. 
(۲) في (۱): صلى. 
(۳) قوله: (غير) زيادة من (ع). 
)٤(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ح۱). 
(6) انظر: الكافي» لابن عبد البر: ۰۲۱۰/۱ 
(5) (أَوْ فَاسِقاً بِجَارِحَة) جعله أسوأ حالاً من البتدع الذي قال فيه: (وأعاد بوقت في 
كحروري)؛ وهذا عكس قول ابن يونس: الصواب الإعادة على من صلى خلف 


باب في الصلاة 
بزيزة: والشهور إعادة صلاة من صلى خلف صاحب كبيرة أبداً. 

(َوْمَأمُوما) أي: وكذا تبطل صلاة من اثتم بمن ظهر أنه كان مأموماً. (أومحدثا 
ان تمد وم موم آي: وكذا تبطل صلاة المأموم إذا تعمد الإمام الصلاة بالحدث 
سواء كان المأموم عالاً أو لاء ومفهومه أنه إذا كان الإمام غير متعمد لا تبطل على 
المأموم وهو كذلك لکن بشرط أن لا يكون المأموم عالماً بحدث إمامه كما أشار إليه 
بقوله: (أوعَلممُؤْتَهُهُ) أي: فإنما تبطل عليه تعمد الإمام الصلاة بالحدث أو لم 
یتعمد» وهو المشهور؛ لأن قاعدة الذهب: [كل صلاة]7'' بطلت على الإمام بطلت 
على المأموم إلا في [نسيان]”" الحدث وسبقه فأما الإمام فيعيد اتفاقاً عامداً كان أو 
ناسياً. (ويعاجز عن رکن) أي: وكذا تبطل الصلاة بالاقتداء بالعاجز عن ركن من 
أركان الصلاة كالقيام أو الفاتحة أو الركوع أو السجود. (أوعلم) أي: عاجز عن 


شارب خر؛ لأنه من أهل الذنوب» ولا يكون أسوأ حالاً من المبتدع؛ وقد اختلف في 

إعادة من صلى خلفه. انتهی. مَعَ أن أبا العباس القباب قال: أعدل المذاهب أنه لا 

يقدم فاسق للشفاعة والإمامة» ولكن لا إعادة على من صلى خلفه إن كان يتحفظ 

على أمور الصلاة» وهذا مرتضى التونسي واللخمي وابن يونس. انتهى. 

وما كان ينبغي للمصنف أن يعدل عن المرتضى عند هؤلاء الأئمة إلى تشهير ابن بزيزة» وما 
تكروق a‏ ی ی ابن ی "الدوّنة"» وللمصنف آن یقول 
بالوجب في جعل الفاسق أسوأ حالاً من البتدع بالاعتبار الذي آشار إليه ابن عبد 
السلام: أن فسق الاعتقاد لا ينفي صدق الفاسقء ألا ترى أن كتب الصحاح في 
الحديث اشتملت على جواز التحديث عن جاعة من هذا الصنف» وإنم| اجتنب 
المحدثون الرواية عمن كان من هذا الجنس داعياًإِلّ مذهبه. ومن يكن كذلك 1 
مجتنبوا الرواية عنه» بخلاف فسق الجوارح. [شفاء الغليل: /١‏ ۲۲۰]. 

(۱) في (۱2): کلما. 

(۲) في (۱2): بیان. 


شرح بهرام الصضير (اضرر في شرح الختص 
علم كالجاهل بأحكام الصلاة. 

(لأَكَانْقَادا'" بمثله قجانز) أي: لا يقتدي بالعاجز عن ركن إلا أن يكون 
الآموم أيضاً عاجزاً عن ركن فتصح صلاته كالقاعد بمثله» وأدخل كاف التشبيه 
لیعم" ساثر صور العجزء فان العاجز عن الركوع أو السجود يجوز له أن يوم مثله. 
يمي ان وجد قارنا, قاری يكقراءة ان مود ود في جمُعَة) اي : وبطلت 
الصلاة بالا قتداء بأحد هو لاء الثلاثق أما بطلان صلاة المؤتم بالأمي فواضح إن 
كان المأموم قارئاً سواء وجد قارثاً أم لاء وان كان أميّاً ووجد قارئاً نم به فلا يجوز 
له أن يأتم بأمي» ومفهوم الشرط إن ۸ يجد قارتاً واتتم بأمي تصح؛ لأن اتتمام الأمي 
بالأمي صحیح. وأما الاثتمام بمن يقرأ بالقراءة الشاذة [فنص في الدونة] " على أنه 
يعيد أبدأء وكذلك منع في المدونة إمامة العبد في اجمعة وقال يعيد ويعيدون. مو 
صبي في فرض) أي: تبطل اشا بالا قتداء بالصبي في الفرض (وبفیره تصح‌وان نم 
تجن آي: فان اقتدی به في النافلة صحت وان كانت لا تجوز ابتداء. 

(وهل بلاحن مطلقاً أوفي الْمَاتحة ویفیر ممیزبین ضاد وظاء؟ خلاف) آي: وهل 
تبطل الصلاة بالاقتداء بلاحن مطلقاً؛ أي: سواء كان في الفاتحة أو غيرهاء أو نما 
تبطل إذا اقتدى بمن يلحن في الفاتحة؟ فيه حلاف» وهل تبطل أيضاً إذا اقتدی بغير 
ميز بين ضاد وظاء أو لا تبطل؟ فيه خلاف. اد پوفت في كَحَرُوري)”* أي: وأعاد 


() في (ك): كقاعد. 

(۲) في (ك): ليصح» وفي (ع): ليعلم. 

(۳) ما بين معكوفتين زيادة من (ح۱). 

() انظر: تهذيب المدونة: ۰۲۵۲/۱ ۲۰۳ 

(5) (وآَعَادَ بِوَفْتِ في كَحَرُورِيٌ) دخل في قوله: (كُحَرُورِي) المعتزلي والقدري» ونحوهما 


باب في الصلاة 


القتدي في الوقت فيا لو ائتم بمبتدع كحروري ونحوه كالقدري. (وکره فطع واش) 
أي: وکره [مامة آقطع وأشل. (وََعرَابِي لفیرٍه) أي: وکره (مامة أعرابي للحضریین 
وان كان أقرأهم لجهله بالسنة وقیل: لداومته على ترك بعض الفروض كالجمعة. 
والأعرابي بفتح ا همزة البدوي كان عرييّاً أو عجميًاً. (وُوسلس وقروح لصحيح) أي: 
وكره إمامة صاحب السلس وصاحب القروح للأصحاء. 


(وإمامة منيكره) أي: وكره إمامة الرجل الذي يكره لكارهيه. 


7 و 
یب ی ای ی مر و 
(وترتب خصي, ومأبون, وأغلف, ولد زنی , ومجهول حال, وعبد بفرض) اي: وکره 


من يشكل کونه کافرا؛ وخرج به القطوع بکفره» ومثله المازري بالقائل: إنه مسبحانه 
ليس بعالم تعالى الله عن ذلك وخرج به آیضاً القطوع بعدم كفره كذي هوىٌ 
خفیف. فاشتمل كلامه عَلَ أحكام الأقسام الثلاثة التي ذكر ابن رشد في رسم 
الصلاة الثاني من سماع شهب فان قلت: فقد قال ابن عبد السلام إن أكثر المتكلّمين 
على هذه المسألة» انا فرضوا الكلام فِيهًا في مبتدع كانت بدعته في الصفات. وبنوها 
عَلَ التكفير بالمآل» فلا معنى لذكر الحرورية هنا؛ إذ هم قوم خرجوا عَلَ علي -رضي 
الله تعالى عنه - بحروراء نقموا عَلَيْهِ قضية التحكيم» وكفروا الناس بالذنب» ول 
يظهر منهم حينئذ بدعة في الصفات البتة. 

قلت: قد رده ابن عرفة برواية أبي محمد وابن حبيب عن مالك من ائتم بأحدٍ من آهل 
الأهواء أعاد أبداً إلا إماماً والياً أو خليفته على الصلاة؛ لأجل ائتمام ابن عمر 
بالحجّاج ونجدة الحروري. وقال في "التوضيح": قد يجاب عنه بوجهين: 

أحدهما: أن ما ارتكبت الحرورية من التكفير بالذنب من أعظم البدع. 

والثاني: تقل ابن يونس عن مالك التسوية بين القدري والحروري في أنه لا يصلي خلفهم|» ؛ثلمذكر 
الخلاف كما ذكر ابن ا حاجب» فدل عل أن الجميع سواء . [شفاء الغليل: ١/1١‏ 77]. 

(۱) (وَتَرَنْبُ ححصي ومَأَبُونٍ وغل وود زئی أو جه ول حال وعَبْدٍ بِقَرْض) أمَا 
الخصي ولد الزنا والعبد فلا إشكال فيهم» وأما المأبون فكذا ذكره ابن بشير وأتباعه 
كابن شاس والقراني وابن الحاجب وشراحه وأنكر ذلك ابن عرفة فقال : ولل ابن 


شرح بهراء الصغير (الدرر في شرح المختصر) 
بشير كراهة إمامة المأبون لا أعرفه. وهو أرذل الفاسقين. انتهى. 

قلت: حمله ابن عرفة على أنه الذي يؤتى في دبره. وقد وقع في رسم الجواب من مسماع 
عيسى أن أبا سلمة ابن عبد الأسد الذي كان زوج أم سلمة رأى رجلاً مأبوناً بين 
يديه في الصلاة فاتقى ذلك» فكيف بإمامته؟ فلا يكون غيره من الفسقة أسوأ حالا 
منه. لكن الظاهر من كلام ابن بشير وأتباعه: أنهم 1 يريدوا هذا الفاسق الخبيث» 
فان ابن بشير ذكر أولاً لنقص المانع من الإجزاء وأدرج فيه الفسقة» ثم ذكر النقص 
المانع من الكمال» وذكر من جملته ما حط النزلة ويسرع إليه طعن الألسنةء وقال: 
ينخرط في هذا السلك كراهة الائتام بالمأبون والأغلف. وأبين منه لابن شاس إذ 
قال: ويكره أن يُتخذ ولد الزنا إماماً راتباه وكذلك المأبون والأغلف» وقيل: بجواز 
اتخاذهم أئمة راتبين إِذَّا كانوا صا حي الأحوال في أنفسهم سالین من النقائص 
المتقذمة» وكذا علل ابن عبد السلام كراهة ترتيب المأبون» ومن معه بأنهم تسرع 
إليهم الألسنة» وربا تعدى الأذى إل من اتتم بهم» وني هذا كلّه دليل على أنهم 1 
يريدوا الفاسق البيّن الفسق الذي فهم ابن عرفة؛ وانما أرادوا من هو أخفٌ شأناً من 
ذلك. فإما أن يكونوا آرادوا الذي كان موصوفاً بذلك ثم تاب وحسنت توبته 
وبقيت الالسنة تتكلم فيه ما مضى. 

ولعل في هذا بعض الشبه بها حكى ابن حبيب عن مالك: لا يؤم قاتل عمد وان تاب» 
وربا يكونون أرادوا به امتهم وهو أبين لمساعدته للغة العربية» وفي البخاري: "ما كنا 
نأبنه برقيه" وفيه: "وا أهلي". وعَلى هذا حمله شيخ شیوخنا العلامة آبو عبد الله ابن 
مرزوق في كتاب "انتهاز الفرصة في محادثة عالم قفصة". 

وزعم الشارمساحي أنه عند الفقهاء الضعيف العقل وكأنه عل هذا أخف شأناً من 
المعتوه فقد قال في ساع ابن القاسم: لا یوم المعتوه الناس. قال سحنون: فان أمّهم 
آعادوا. قال ابن رشد: العتوه الذاهب العقل. وقول سحنون تفسير؛ لأنه لا تصحٌ 
منه نية فوجب أن يعيد أبداً من اثتم به» وأما الأغلف وهو الذي 1 يختتن فقال في 
سماع ابن القاسم: لا يؤم. قال سحنون: فان فعل فلا إعادة على من ائتم به. 

قال ابن رشد: قول سحنون تفسيرء فلا يخرجه ترك الاختتان عن الاسلام» ولا يبلغ به مبلغ 

التفسیق. إلا أن ذلك نقصان في دينه وحاله؛ لأن الختان طهرة الإسلام وشعاره. 


باب في الصلاة 


تر تب أحد هؤلاء في الفرض؛ أي : يحل إماماً راتباً في الفرائض وهو واضح. 

والمراد بالمأبون: ذو العلة في دبره لا الذي يؤتى فان ذلك فاسق باتفاق وأما 
مجهول الحال فهو الذي لا يعلم هل هو عدل أو فاسق. (وصلاة بین الأساطين) أي: 
الأعمدة التي في السجد. (أوَأَمَامالإمام) أي: قدامه [أجمع العلماء على أن الجماعة لا 
يجوز أن يكون إمامها خلفها]“. 

(بلآضَرورة) [قيد في المسألتين أي: وكره صلاة بين الأساطين بلا ضرورة أو 
أمام الإمام بلا ضر ورة]. (وافتداء من باس السْفيدّة بمن بأعلاها)" أي: وما 
يكره صلاة من بأسفل السفينة بمن بأعلاهاء ابن حبيب: فان فعلوا أعادوا في 
الوقت. (كَابِي شُبيْسِ) إشارة إلى قول مالك: لا يعجبني أن يصلي على أبي قبيس 


وأما الجهول الحال فروى ابن حبيب عن مُطرّف وابن الماجشون وأصبغ وابن عبد 
الحكم: لا ينبغي أن يؤتم بمجهول إلا راتباً بمسجد. 

وقال في "الزاهي": لا يؤتم بمجهول هذا نقل ابن عرفة وزاد: إن كانت تولية المساجد 
لذي هوی لا يقوم فيها بموجب الترجيح الشرعي 1يؤتم براتب فيهًا إلا بعد 
الكشف عنهء وكذا كان يفعل من أدركته عاماً ديناً. [شفاء الغليل: ۲۳۲/۱]. 

(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۲) ما بين معکوفتین زيادة من (ح۱). 

(۳) (واقتداء من بأَسََلٍ اسف بم ِمَنْ بأَعْلامَا) كذا قال في "الدونه": ولا يعجبني أن 
يصلٍ فوق وهم أسفل. :أبن يوتس: قال ابن حبيب: ویعید الأسفلون في الوقت» 
وقيل: انا ذلك لأن الأسفلين ربا يتمكن لهم مراعاة فعل الإمام» ورب دارت 
السفينة فيختلط عليهم أمر صلاتهم» فليس ذلك كالدكان الذي يكون فيه مَعَّ الإمام 
قوم وأسفل منه قوم» فافترقا قال أبو الحسن الصغير: يلزم هذا في العكس وقد جوزه 
في الكتاب. [شفاء الغليل: /١‏ ۲۲۶]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 
وقعيقعان بصلاة الإمام بالسجد الحرام' '' آیرید: لأنه لا يمكن مراعاة فعله في 
الصلاة] ". (وصلاة رج بين نساء وَبالْفكْس) أي: وما يكره صلاة الرجل بين النساء 
وصلاة المرأة بين الرجال. (وإمامة پمسجد پل رداء) أي: ويكره لأئمة الساجد الصلاة 
بغير رداء. 

تفه بمعرابه”") آي: ويكره لامام السجد أن يتتفل في حراب المسجد. 
(وإعادة جماعة بعد الراتب وان أذن)” أي: يكره للجاعة أن يجمعوا في مسجل له إمامٌ 
راتبٌُ بعد صلاة الإمام ولو أذن شم الإمام في ذلك. [واحترز بالجماعة من الواحد؛ 


() انظر: المدونة: ۰۱۷۵/۱ وتهذيب المدونة: .76٠١ /١‏ 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح۱). 

(۳) في (ع): بمحراب. 

(6) (وإِعَادةٌ جاعة يَعْدَ راب وا ون أَذِنَ) احترز باباعة من الفقٌ فانه لأ یک ره له أن 
يصلي صلاة في السجد قبل أن يصليها إمامه أو بعد ما صلاهاء ما يعلم تعمده 
مخالفة الإمام بتقدّم أو تأخر فيمنع» قاله اللخمي: وظاهر قوله: (بَعْدَ الراتب) أن 
الصلاة إن أ يكن لها في السجد إمام راتب فلا كراهة في جمعها فيه مرتين» وان كان 
لغيرها من الصلوات فيه إمام راتب» وهذا خلاف رواية ابن القاسم؛ لكنه رواية آشهب» 
واختاره اللخمي والازري وابن عبد السلام» واعتمد في قوله: (وإن أذن) على ماعند 
سند» وهو خلاف ما قطع به اللخمي وهذا ینبنی على وجه الكراهة فقيل: لتفريق الجماعة 
فتعم الكراهةء وقيل: لئلا يتطرّقٌ أهل البدع بالتأخير ثم يجمعوا مَعَ امامهم فيج وز إا 
علمت البراءة من ذلك» وقيل لح الإمام فيجوز لد أذن. ودل قوله: (الرَاتِب) أن هذا 
في مسجد أو ما يقوم مقامه كالسفينة وغيرهاء وقد نص على السفية في رسم الصلاة 
الثاني من سماع أشهب. قال ابن رشد: ولیس بخلاف لما أجازفي "المدوّنة" أن يصلي 
الذين فوق سقفها يإمام» والذين تحته بإمام؛ لأنهها موضعان. وفي الذخيرة: قال صاحب 
"الطراز": ز": يتنزل الکان الذي جرت العادة بالجمع فيه وان یکن مسجداً منزلة 
السجد. وقاله مالك في "العتبية". [شفاء الغليل: /١‏ ۲۲۶]. 


باب فو الصلاة 
فإنه لا یکره له أن يصلي بعد جمع الإمام» وبالراتب ما لو لم يكن له إمام راتب؛ فإنه 
يجوز به صلاة الجماعة بعد صلاته في المسجد]”". 

(وله الْجَمع ان جَمع غیره قبله) أي: أن الامام الراتب له أن يجمع الصلاة 
ثانياً ذا جمع غيره قبله إلا أن يكون قد آخر الصلاة كثيراً فلاء وظاهر كلامه 
سواء كان الذي جمع قبله من له عادة من ينوب عن الإمام إذا غاب أم لا 
(وَخَرَجُواء إلا بِالْمَسَاجِد لش(" أي: فإن علموا بعد دخوهم المسجد أن 
إمامهم قد جمع خرجوا منه» لأنهم لالم يبح هم الجمع بعد الإمام الراتب لم 
يكن في بقائهم في المسجد فائدة» فیخرجون لغيره من المساجد التي لم يجمع 
فيها أو إلى التي ليس ها إمام راتب» [۲۰/] فيصلون فيه جماعة للفضل إلا 
أن يكونوا في أحد المساجد الثلاثة» أي: مسجد مکة ومسجد المدينة» 
ومسجد بیت القدس» فیصلون آفذاذا. 


وق شوت بهنجد.وفیه یو طخ حارج کل أي: یکره قسل 


(۱) في (۱2): واحترز بالجماعة من الواحد فانه لا يكره له صلاته في الجماعة بعد صلاته 
في السجد وبالراتب ما لو لم يكن له امام راتب فانه يجوز ز آن بصلي بعد جع آلومام. 
(۲) (و خر جوا إلا لاجد الاق ون پا ادن دَحَلُوها) مفهوم الشرط أنمم 
إن ل يدخلوها جمعوا في غيرهاء وهذا مقصود من الصنف اعتهاداً َل قول عياض في 
"التنبيهات"» قال شیوخنا معناه: لمن قد دخل هذه الساجد لا لمن ل يدخلهاء وكذا 
جاء مفسراً في "العتبية" في سماع آشهب وابن نافع . . قال مالك: ا مد 
الرسول تله حتى صلى أهله أنه يجمع تلك الصلاة في غيره. وهو ظاهر "الدونة؟؛ 
لأنه انا تكلم عل من دخل. . انتهى. ونسب ابن رشد نحو هذا لابن لبابة» وردّه بأن 
صلاة الفذّ هناك إن كانت أفضل ترجّحت مُطْلّقَاًء وإلأفالعكس. [شفاء الغليل: 

۳۳۹/۱ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 


البرغوث ونحوه كالقملة والبقة في المسجد [وفي الدونة جوز طرح ذلك خارج 
المسجد] "ول يزل الشيوخ یستشکلون طرحها حية لأنه تعذيب للحيوان» وعن 
مالك: أن إلقاء القملة في الماء أو انار وفي الماء أخف إن كان لضرورة. 
(وجازاشتداء بأعمى ومخَالف في الْفُرُوع وأنكن ومحدود) أي: يجوز أن یات بأحد 
هؤلاء والجواز في الأعمى هو العروف وأما المخالف في الفروع الظنية فالمذهب 
جوازه» وأما الألكن " فقال ابن حرز“: أجاز مالك وابن القاسم إمامته لان لكنته 
00 وأما المحدود فنص على جواز إمامته في الجسلاب إذا تاب وحسن 
“. (وعنین ومجِدُوم إلا یشقن وصبي بمثله) : نص ابن الحاجب وغيره على 
اواز" » وأما الجذوم فنص ابن رشد على جواز |مامته وان اشتد ذلك به 
وتضرر من خلفه به» فينبغي له أن يتنحى عنهم فإن أبى جبر.انتهى. أما إمامة 
الصبي بمثله فأجازها مالك في "العتبية". (وعدم |لصاق من على یمین ال(سام أويساره 


(۲) انظر: الدونة: ۰۲۷۱/۱ 

() الألكن:من لک وهي عُجمة في اللسان وعی.. الاک الذي ليم العربية 
من عجمة في لسانه. انظر: لسان العرب: ۳۹۰/۱۳ 

(5) هو: : أبو القاسم عبد الرجمن بن حرز القيرواني المدوفى سنة 40٠‏ هب تفقه بشيوخ 
القيروان: أبي بكر بن عبد الرحمن. . وسمع من أبي عمران» وأبي حفص العطارء وابتلي 
آخر عمره بالجذام. وله تصانيف: منها تعليق على المدونة» سیاه: "التبصرة وكتابه 
الكير اس بالقصد والإيجاز. انظر ترجمته في: ترتيب المدارك: ۰1۸/۸ والديباج 
لابن فرحون: ۰۱۵۳/۲ وشجرة النور» لمخلوف» ص: ۰۱۱۰ ومعالم الاییان لابن 
الدباغ: ۳/ ۰۱۸۵ واصطلاح المذهب عند الالکیف ص: ۲۸۸. 

() قال في التفریع: ۱/ 16 : (ولا بأس بإمامة... الحدود إذا كان عدلا). 

(1) انظر: الجامع بين الأمهات. ص: ٠٤١‏ . 


باب في الصلاة 
بِمَنْحَنْوَه) هو معطوف على قوله: (وجاز) يعني: أنه إذا وقفت طائفة حذو الإمام - 
أي: خلفه - ثم جاءت طائفة فوقفت عن يمين الإمام آو عن يساره ول تلتصق 
بالطائفة التي خلف الإمام فإنه جوز 


(۱) (وَعَدَُ إِأْصَاقٍ مَنْ على یمین الإمام سار بسن حَذْوَهُ) أشار بهذا لقوله في 
"المدوّنة": وان كانت طائفة عن يمين الإمام أو حذوه في الصف الشاني أو الأول فلا 
بأس أن تقف طائفة عن يسار الامام في الصف ولا تلصق بالطائفة التي عن يمينه. .وقد 
TRS ES‏ 
شك من سیاع ابن القاسم على أنه بعد الوقوع» ويكره ابتداءً. . وقال قبله في " المدوّنة ": 
ومن دخل المسجد وقد قامت الصفوف قام حيث شاء خلف الإمام أو عن يمينه أو عن 
يساره» وتعجب مالك من قال: يمشي حتى يقف حذو الإمام. 

وقال اللخمي: يبتدأ الصفت من وراء الامام ثم عن يمينه وشماله حتی يتمٌ الصف ولا 
ید بالثاني قبل تام الأول ولا بالثالث قبل تمام الثاني» وهو الذي بقتضیه قول مالك 
في كتاب ابن حبيب» وهو أحسن مما له في "المدونة نة"؛ لقوله عَكلله: "ألا تصفون كا 
تصف الملائكة عند رها" ثم قال: "یتمون الصف الأول ويتراصون' ' أخرجه مسلم. 

واختار المازري نحو هذاء وقال الس ما تعب منه مالك في "الدرنة نة" رداً لا اعترناه في 
لصف الأول؛ لأنه إنا تكلم في "المدونة نة" عل رجل وحده جاء وقد كملت الصفوف. 

فرع: : في رسم طَلّق ابن حبيب من سماع ابن القاسم» قال مالك: : أؤل من أحدث المقصورة 
مروان بن الحكم حين طعنه اليماني؟ ؛ فجعل مقصورة من طين وجعل فيا تشبيكاً. 
قال ابن رشد: اتخاذها في الجوامع مکروه فان كانت ممنوعة تفتح أحياناً وتغلق 
أحياناً فالصف الأول هو الخارج عنها اللاصق بهاء وان كانت مباحة غير ممنوعة 
فالصفت الأول هو اللاحق بجدار القبلة في داخلهاء روي ذلك عن مالك. انتهى. 

ابن عرفة: رواه ان وهب بزیادة: لا بأس بالصلاة فیها فيهًا. ول بعض معاصري شيوخنا أنه 
الموالي للامام مُطَلَقا کر عَلَيْهه وبحث عنه فلم يوجد. . انتهی 

وفي "النوادر" قال ابن وهب عن مالك: لا باس بالصلاة ة في المقصورة» وقال أبو الحسن 
الصغير: انظر ما حجر من السجد نفسه هل تصلى فيه الجمعة مثل القصورة؟ ؟ وقد 
كان القاسم بن محمد وعروة ب بن الزبير وابن شهاب یصلون فِيهّاء واحتخ لهم بقوله 


شرح بهرام الصغير (الضرر في شرح الخقص 


ولا منفرد غلف صف. وَلأيَجدِب أحداً, وَهُوَخَطَامْهُمَا) معط وف أيضاً على 
قوله: (وجاز) وهو ظاهر ونحوه في الدونة ففیها: ومن صل خلف الصفوف 
منفرداً فلا بأس بذلك ویقف حيث شاء ولا يجذب أحداً فان فعل فلا يتبعه وهو 
خطأ هن فعله وخطأ من جنبه"» عیاض: ویقال جذب وجبذ”". (وسَراغ تا پلا 
خبب) الراد بالخبب اطرولقه فیجوز الاسراع لها مال هرولء لأن البادرة للطاعة 
مطلوبةء وامرولة ون كانت أسرع للمبادرة إلا أنها تذهب بالخشوع والسكينة. 
(وَشَئْل عقرب أَوْهَْرِبِمَسْجِدِ) مکذا نص اللخمي وغيره على الجواز وذلك لإذايته) 
ولأنه يجوز للحل قتلهم| في الحرم وفي السجد احرام](۳. 

(وحْضَارْصبِي به یب وف هي" أي: وكذا يجوز إحضار الصبي 


تعالى: '#سَوَآء العیکف فيه الاد [الحج: ۲۵]؛ لأن حقٌّ الناس في المسجد جميعاً؛ 
فليس لأحدٍ أن يختصّ بشئ منه دون غيره. [شفاء الغليل: 71/١‏ ؟]. 

(۱) انظر: الدونة: ۱/ ۱۹5. 

(1) (وصلاة مقرو لت صف ولا يِخِذِبُ دا كذا في "الد نة"» وفي قوله: (ولا يَِذِبٌ 
أحَداً) دليل على أنه يجد موضعاً في الصف كما صرّح به في "التلقين" . وفي معناه ماني 
رسم شك من سا ابن القاسم فیمن قعد للتشهد فضاق بهالصفت: : لا بأس أن يتأخر عنه 
أو يتقدم» وقد رأيت بعض بعض أهل العلم يفعله. وأما من خرج من الصفت بلا عذر فقال ابن 
رشد: قال ابن حبيب: : قد أساء ولا إعادة عَلیه. وروی ابن وهب عن مالك: عَلَيّهِ الإعادة 
لقوله ال لأبي بكرة "زادك الله حرصا ولا تعد" أي للركوع دون الصفت؛ والأظهر: 
للتأخر حتی تأتي وقد حفزك النفس. إذ ل يأمره اق بإعادتها. وطريقة ابن عبد السلام أنَّ 
عدم جبذ المنفرد أحدا مبنيٌ عَلَ المشهور من صحة صلاته» وأما على القول بالبطلان 
فيجذبه لئلا تبطل كقول المخالف» وتبعه في "التوضيح' » وذلك يقوي أنه مراده هناء وما 
قدمناه أبين وأسعد بالنقول. والله سبحانه أعلم. [شفاء الغليل: ۱/ ۲۲۷]. 

(۳) ما پین معکوفتین ساقط من لج 6١‏ 

(4) (وَِحْضَارٌ یی به لا يعبت ویک لد ثمي) كذا في "للدوّنة" وجلة لا يعبث صفة 


باب في الصلاة 


بالسجد بشرط أن لا يعبث ويكف عن العبث إذا نبي عنه فان كان لا يكف مع 
النهي فلا يجوز. (وَبَصوّبه إنْحْصّب أوْتَحْتَحصيره, ثم قَدَمه [ ساره( ثیمینه. 
م أمامه)”'' يعنى ی أنه يجوز لمن بالسجد إذا كان محصباً أن ييصق به» فن لم يكن 
كذلك فتحت حصيره؛ يريد: المرة الواحدة أو الاثنتين لا أكثر ؛ لأنه يؤدي إلى قطع 
الحصير واستقذار السجد ولاستجلاب الدواب ثم قدمه أو يساره ثم عن يمينه ثم 
آمامه. (وخروج متجالة لعید. واستسقّاء. وشابة لمسجد) أي: ويجوز للمتجالة وهي 

ال رآة الكبيرة التي لا تشتهی غالبا أن تخرج إلى صلاة العیدین والاستسقاء وللشابة 
أن تخرج إلى السجد. (وَلأَيْْضَى على ژوجها به) آشار به إلى ما في "تفسير" ابن 
مزين”" في المرأة الشابة تستأذن زوجها في الخروج للمسجدء لا يقضى لها عليه 
بذلك وله أن ودا ویمسکها. (وَافْتدَاء دوي سفن بامام) أي: يجوز لأهل السفن 
المتقاربة أن يقتدوا كلهم بإمام واحد. 


(وقصل ماموم نهر صفی رآ طریع) أي: أنه يجوز اقتداء المأموم امام بينه وبينه 


لصبي لا حال؛ لأنه نکرة. [شفاء الغلیل: ۲۲۸/۱ ]. 
(۱) ما بین معکوفتین ساقط من (م). 
وک إن شب از نت عور م نت كمد َه از کل 
ينبغى أن يقرأ بجر قدمه عطفاً عل حصيره» ونصب يمينه وأمامه عطفاً على تحت. 
ول غارف مان [شفاء الغليل: ۲۲۸/۱]. 

(۳) هو: أبو زكرياء يحيى بن إبراهيم بن مزين» المتوفى سنة ۲۵۹هب عالم بلغة احدیث 
ورجاله. من آهل قرطبة» وأصله من طلیطلة» رحل إلى المشرق وطلب به العلم 
وروی عن مطرف والقعنبي» وأصبغ. وکان جده مولی لرملة بنت عثمان بن عفان 
من آثاره: "تفسير الوطأ" و" فضائل القرآن". انظر ترجته في: تاريخ علماء 
الأندلس» ترجمة (۱۵۵۸) والأعلام: ۸/ ۰۱۳6 ومعجم المؤلفين: ۰۱۸۲/۸ 

.)١ح( ما بين معكوفتين زيادة من‎ )٤( 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
1 5 روو قروو رو مرو ع مها وو 5 2 

فاصل كنهر صغير أو طریق. (وعلو مأموم ولوبسطع. لأَعَكْسَه)”" أي: أن صلاة 
المأموم في مكان أعلى من مكان الإمام جائزة ولو كان سطحاً وأما صلاة الإمام على 
مکان أعلى من مكان المأموم فلا يجوز وهو مراده بالعكس. (وَبَطَنَتَ) هكذا قال في 
"المدونة" إن فعلوا آعادوا آبدا؟. (بقصد إمام ومآموم به الك أي: الارتفاع 


(۱) (وعُلومأموْم ول بستطح لاعكاءء سَهُ) أي: فلا يجوز يريد إلا لتعلیم کصلاته يلل عل 
یره اه عياض وقبله أبن عرفةء وني البخاري أن أحمد بسن حنبل احتج به عل 
الجواز مُطْلَقَاً). [شفاء الغليل: ۱/ ۲۲۹] 

(۲) انظر: الدونة: ۱۷۵/۱ 

( (وبَعلث بِمَضْد ام موم ب اكب هكذا ني بعض النسخ بساء السببية لا یک اف 
التشبيه» وذلك أمثل أي: وبطلت الصلاة بسبب قصد الإمام والمأموم بالعلو الک 
كانه تم فيد سلا من قصد الک فأوعه إلى ج از ومشوع قال ع 
نی ولو يت لا مکست» ثم تكلم ای قصدهما الک فقطع بالبطلان یه 
وذلك مستلزم لعدم جوازهماء وهذا الذي سلك تمكن قشيته َع بعض النقول. 

فأما ما ذكره في الإمام فإليه ذهب أبو إسحاق التونسي فقال: نما جب الإعادة له 
وعليهم لد فعل ذلك عَلى وجه الکبر» وأما لو ابتدأ يصلي لنفسه عََلّ دکان» فجاء 
رجل فص أسفل منه لجازت صلاتي|؛ لأن الإمام هنا 1 يقصد الكبر» وكذا لد فعلوا 
ذلك للضيق. انتهى» ونحوه للخمي في الذي ابتدأها وحده. وكذا حكى ابن يونس 
في الضیق عن سحنون ويحيى بن عمر قال : وأخذه فضل من قوله في "الدونة": 
انبم يعبثون. وأما ما ذكره في المأموم فقد حكى عبد الح في في "التهذيب" أن بعض 
شیوخه نحی إل أن الآمومین لو قصدوا الكبر بعلوهم لأعادواء لعبثهم تیه 1 
91 للأموم دا إإيقصد الكبر متفق على عدم بطلان صلاته» والامام إذًا 1يقصده 
تلف فيه فقيل: : بعدم البطلان كما تقلم» وهو مفهوم کلام الصنف عَل النسخة التي 
اخترناها.و قيل: : بالبطلان؛ حماية للذرائع» وأخذاً بعموم النهي في الحديث؛ وهو ما 
في مسند ابن سحنون أن حذيفة بن اليهان قام يصلي عَلَ دكان فجذبه سلمان فقال :ما 
آدري أطال العهد أم نسیت؟ آما سمعت رسول الله لله بقول : "لا يصلي الإمام على 


د و ی 
والتشبيه لإفادة الحكم وهو البطلان. 
(لأِكَشْبْر) هذا الاستثناء راجع لقوله: (لا عکسه) أي: إلا أن یک ون ارتفاع 


الإمام انا هو بالشبر ونحوه فإنه يجوز (وهل یجوزان كان مع الإمام طَائِمَة کفیرهم؟ 
ردد أي: هل يجوز ارتفاع الإمام إذا كان معه طائفة أو لا يجوز؟ وأشار بذلك إلى 
ما ذکره ابن امحلاب من أن الامام إذا صلى على مكان مرتفع ومعه طائفة من الناس 
جاز ذلك”"» وقال سند: ظاهر المذهب النع كان معه جماعة أم لاء وقيد بعضهم ما 
في البلاب بأن يكون الطائفة من سائر الناس احترازا ها إذا صلى [ومعه]۳" 
أشراف الناس فإن ذلك مما يزيده فخراً وعظمة. 


اه راجع لقوله: (جَا) أي: وكذا يجوز صلاة السمع!؟ 
والاقتداء به. 


(َوبرویة) يعنى: وكذا يجوز الاقتداء بالرؤية آي: الأفعال من الإمام أو المأموم» 


شيء انش مما عَلَيْهِ أصحابه"؟ قال ابن بشير: وكأنه ال آشار إلى ما أحدثه بنو أميّةء 
وكانوا يتخذون لأنفسهم مواضع مرتفعة يعلون بها على الناس في الإمامة تكبّراً 
منهم. [شفاء الغليل: ۲۲۹/۱]. 

(۱) (لا بک شنر) هذا مستثنی من قوله : (لاعكسه).؛ وهو تفسير لليسير الذي في 
"المدوّنة". قال ابن عبد السلام: لأن المقصود منه ظهور أفعال الإمام للمأمومين 
ليقتدوا به كصلاة النبى عه على المنبر انتهى. وعن ابن عرفة: أنه كان يطيل ذيل 
مشا a‏ ای فا العلل 100/5 

(۲) انظر التفريع: ۱ ۷ ونصه: (ولا يصلي المأموم في أسفل والإمام في علو للا أن تكون 
مع الامام طائفة). 

(۳) في (ح١):‏ معه طائفة من. 

(5) المسمع هو: الذي يبلغ المأمومين انتقالات الإمام. انظر: إرشاد السالك؛ لابن 
عسكر: ص: 70. 


شرح بهرام الصخير (الدرر في شرح الختص 


وحاصله أنه يجوز الاقتداء بسماع الإمام أو رؤية فعله أو ساع المأموم أو رؤية فعله. 
(وان بدار) مبالغة في جواز الاقتداء بأحد هذه الأمور الأربعة وان كان هذا 
القتدي بدار واقتدى بمن هو خارجها يريد في غير الجمعة. (وشَرط الافنداء 
نیقه)آي: أن صحة الاقتداء ها شروطء أوهما: نية الاقتداء للمأموم. 
(بخلاف الإمام) أي : فإنه ليس عليه أن ينوي الإمامة. (ولويجتار: 3) مبالغة في عدم 
إيجاب نية الإمامة على الإمام. (إلا جمعة وج ء وخوفا ومُسْتَخْلَفاً:كَفَضْلِ الجماعة. 
واختارفي الأخير: خلاف الأكثّرِ)”" الاستثناء راجع لقوله: (بغلافالإمّام), المصنف: 


(۱) (وشَْطٌ الاقتدَاءٍ نيته) قال ابن عبد السلام: كان بعض أشياخ شیوخنا يقول هذا 
الشرط لابد منه» ولكنه لا يلزم التعرض إليه بها يدل عَلَيْهِ مطاء بقة؛ إذ هناك مايدل 
عَلَيِْ التزاماً كانتظار المأموم إمامه بالإحرام» ولو سئل حینشذ عن سبب الانتظار 
لأجاب بأنه مأموم. وما قاله ظاهر. انتهی.قال القباب: وهذا واضح وكلام المازري 
نص أو كالنصٌ في ذلك؛ لأنه قال دا قارنت الأفعال الأفعال بقصد ذلك وتعمدٍ له 
فهذا معنى النية» ولابد من افتتاح الصلاة بها لئلا يمضي جزء من الصلاة 1 تقصد فيه 
المتابعة» ولقد قال بعض الناس في معارضة ذلك: إن النية من باب القصد والإرادات 
لا من باب الشعور والادراکات وهذا الذي قاله لا معارضة فيه بوجه؛ لأن من جاء 
ِل المسجد بقصدالصلاة وقعد ني المسجد ينتظر الإمام لا يقال فيا فعل: إنه 
شعربمجيئه إل السجد ولم يقصده. أو آشعر بانتظاره الإمام ول يرده» بل قصد 
المسجد للاتتام وانتظر الإمام بقصد. وقام للصلاة وتهيأ للدخول فيه ا وبقي ينتظر 
الإمام» كل ذلك بإرادة وقصد. [شفاء الغليل: /١‏ ۲۳۰]. 

(۲) (إلا جْمعَةَ وجمعاً وخوفاً ومُسْتَخْلا) مراده بالجمع: الجمع ليلة الطر لا كل جمع» وعند 
ابن عرفة في الاستخلاف نظر؛ لأن المستخلف كمؤتم به ابتداء لصحة صلاتهم 
فداذا ونحوه للقبّاب إذ قال: : هذا على القول بأنه لا يجوز لهم إن يُتمّوا أفذاذاً» وهو 
قول ابن عبد الحكم. انتهى . وتام البحث فيه في: "تكميل التقييد وتحليل التعقيد" 
الذي وضعناه على "المدوّنة". 

قوله: (گفضل احَعة) ابن عرفة: يلزم عَلَيْهِ إعادة من ائتم به غيره وينو الإمامة في 


باب في الصلاة 


وعلى العروف. أي: من عدم اشتراط نية الإمام الامامة» يستثنى من ذلك 
[۲۰/ ب] مسائل» الأولى: الجمعة» الثانية: الجمع بين الصلاتين ليلة الط الثالثة: 
صلاة الخنوف على صفتها؛ لأن الجماعة شرط فيهاء الرابعة: الستخلف ليميز بين نية 
المأمومية والإمامة؛ والخامسة: فضيلة الجماعة فلا تحصل إلا من ينوي كونه إماماً 
أي: إذا لم يكن إماماً راتباًء ابن حرز: بناء على هذاء فان صلى منفرداً فائتم به رجل لم 
يحصل للإمام فضيلة الجماعة» وله أن يعيد في جماعة» وخالفه في ذلك اللخمي فرأى أنه 
يحصل له فضيلة الجماعة ولا يعيد وإن ل ينو الامامته وهذا معنى قوله: واختار يعني 
اللخمي في هذا الفرع الأخير» يعني تحصيل فضل الجماعة خلاف ماعليه الأكثر. 
(وَمسَاوَاةٌفي الصّلاة) هذا ثاني شروط الاقتداء أي: أن يكون المأموم مساو للإمام في 
تلك الصلاة المؤتم به فيها أي: موافقاً له فلا يصلي ظهراً خلف من يصلي عصراً مثلاء 
ولا فرضاً خلف من يصلي نفلاً (وإنْبادَاءِوَقَضَاءٍ) مبالغة في طلب المساواة» أي: وأن 
يتحدا في الأداء أو القضاء فلا يصلي أداء خلف قضاء ولا العكس. 

(وإن بظهرين من یومین) هو عطف على المبالغة أي: ون افا أن 
یتحدا في القضاء القتدی() فيه. (الا تلا خلف فرض)" آي: فيجوز. (ولا 
يَنْتَقلَ منفرد لجماعة کالعفس) آي: إن) لم يجز [لنفرد آن] ینتقل للجاعة 
لأن نبة الاقتداء فات لها وهو آول الصلاة وآما العکس فهو [کون]* 


جاعة. انتهی. ونحوه لابن عبد السلام. [شفاء الغلیل: ۲۳۱/۱ ]. 

(۱) في (م): التقدم. 

(۲) (إلا نفلاً حلف فرض) ابن عرفة: على جواز النفل بأربع آو نی سفر. [شفاء الغلیل: 
۱ 

(۳) في (م): للمتنفل لأن. 

)٤(‏ في (م): قول. 


شرح بهرام الصغير (الجرر في شرح المختص) 
المأموم لا ينتقل [للانفراد]"" لأنه قد ألزم نفسه بحكم الاقتداء. (وفي مریض 
افتدى بمشه قصح قَولآنِ) (قصح) أي: المأموم قال سحنون: يخرج من صلاة الإمام 
ويتم لنفسه قال يحيى بن عمر: یت‌ادی معه. (وَمُتَابعَةُ في إخرام وسلام فَالْمْسَاوَاةٌ) 
هذا ثالث شروط الاقتداء وهو أن یقع فعل المأموم تبعا لفعل إمامه أي: بعده 
في الإحرام والسلام لأن [المسابقة] فيهما منافية للاقتداء» وأما المساواة فيهم) 
فقد أشار ذلك بقوله: (فالمساواق) أي: مبطلة. 

(وإن بشک في المَأمُومِية بط مبالخة في الإبطال بالمساواة في السلام؛ وأشار 
به إلى فرع منقول عن سحنون في رجلين انتم أحدهما بالاخره ثم نسيا قبل [الإكمال 
من الإمام]' '' منهم| فقال: إن سبق أحدهما بالسلام آعاد الصلاة وان سلما معا 
جرت على [اختلاف]” ' أصحابنا في المساواة في الإحرام. 

(لاالمسَاوقّة) أي: في الإحرام والسلام ومنهم من يعبر عنها بالملاحقة 
والمراد بها أن تكون أفعال المأموم تابعة لأفعال الامام وهو معنى ما قاله في 


(۱) في (ح۱): للاقتداء. 

e‏ : المتابعة. 

(۳) (قَامُسَاوَاةُ ون بسك في نموم مُبْطِلةٌ) الشك في المأمومية قد يكون من أحدهما كما 
علمت» وقد يكون منهها ى| فرض سحنون في رجلين ائتم أحدهما بالآخرء فشكا في 
تشهدهما ني الإمام منهماء فان سلما معا فعلى النلاف في المساواة» إلا أن المصنف 
اقتصر هنا على القول بالبطلان» وان تعاقبا صحت للشاني فقط» ولو كان أحدهما 
مسافراً سلّم المسافر» وأعاد وأتمّ الآخر ولا يعيد» ولو نوی كل من المصليين عند 
الإحرام إمامة الآخر صحّت صلاتهیا فذين» ولو نوی كل واحد منهما حينئذ أن يأتمٌ 
بالآخر بطلت صلاتها معا. [شفاء الغليل: /١‏ ۲۳۲]. 

(6) في (ع): الائتمام من المأموم. 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ع). 


باب في الصلاة 


"البيان": وان ابتدأ تكبيرة الإحرام بعد الإمام فأتمها معه أو بعده أجزأه قولاً 
واحدا. وحكم السلام في ذلك كحكم الإحرام'". (کفیرهها) أي: كغير 
الإحرام والسلام؛ أي: فإن المساوقة' " فيه غير مبطلة» ولا ذكر أا لا تبطل بذلك 
خشي أن يتوهم جوازه استدركه بقوله: (لكن سبقه ممنوع) آي: سبقه في غير 
الاحرام والسلام. (ولا کره) أي: فان لم يسبقه في غيرهما لكن ساواه فإنه يكره 
والحاصل أن المأموم إذا اتبع الإمام في أفعاله“ صحت صلاته» وان سبقه في 
الإحرام أو السلام أو ساواه فيه بطلت» وان سبقه في غيرهما منم ذلك أي: ولا 
تبطل [صلاته]“ وان ساواه في غيرهما كره ذلك. 

(وأمر الرافع بعوده إن علم (ذراکه قبل رفعه .لا ان خَفَضَ)”" أي: أن من رفع رأسه 
قبل إمامه يظن أنه رفع فانه يرجع ساجداً أو راكعاً ولا يقف ینتظره وان عجّل 


(۱) انظر: البيان والتحصیل: ۲/ ۹6. 

(۲) (لا السَاوَكَةٌ ك هاا عبارة فا قلق؛ ولذلك ذكرلى عن بعض آصحابنا أنه قال: 
لمل صوابه کالسابقة لا رها فتصحفت الکاف بان ولا بالکاف؛ والباء الاق 
فتأمله. [شفاء الغلیل: ۱/ ۲۳۲] 

(۳) في (م): الساوة. 

(6) في (ع): صلاته. 

(۵) ما بین معکوفتین ساقط من (ح۱). 

(5) (ومر ارام بِعَوده إنْ عَلم دراه بل رَه لا ون حَقَصَ) الذي ظهر لي من نقوهم 
أنه إن علم إدراك الامام فيا فارقه منه استوی في ذلك الرافع والخافض في الامر 
بالعود» ور تختلف الطرق في هذاء وإنا اختلفت طريقة الباجي وابن رشد واللخمي 
فیا إِذَا 1 یعلم إدراكه» بخلاف ما تعطیه عبارة الصنف. وقد آشبعنا الکلام في ذلك 
في: "تكميل التقييد وتحليل التعقيد" فقف عَلَيّه. وبالله تعالى التوفيق. [شفاء الغليل: 
ET‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 


الإمام فرفع فلیتاد معه ويجزئه. الباجي: وان علم أنه يدركه راكعا لزمه الرجوع 
[إلى متابعته]”'' وهو معنى قوله: (إن علم |دراکه بل رفعه) واختلف إن علم أنه لا 
يدركه» فعن مالك وأشهب لا برجم وقال سحنون: يرجع. وأما الخفض [قبله 
لركوع]" أو سجود فانه غير مقصود في نفسه بلا خلاف في الذهب وإنما القصود 
منه الركوع والسجود فان آقام ۲ بعد ركوع الإمام راكعاً مقدار فرضه 
صحت صلاته إلا أنه قد أساء في خفضه قبل إمامه» وهو معنى قوله: (لاإن 
غقض) أي: فلا يؤمر بعوده. (ونُدب تقدیم سطان ثم رب مُْزِلٍ والمستأجر على 
المالك) إذا اجتمع جماعة في مکان واحد ولیس في آحدهم نقص يقتضي منع 
إمامته أو کراهته | ذکره آخر الفصل بقوله: (إن عدم نَقْص منع( أوكره) 
فإنه یستحب تقدیم السلطان على غبره من الرعية لأن في تقدیم غيره عليه 
وهناً في منصبه وإزراءً به» وفي معنی السلطان نائبه. 

(شم رب مَنْؤْلِ) أي: ثم صاحب النزل مقدم على [من حل]”" في منزله. 
(والُستأجرعلی الَالك) أي: يقدم مستأجر المنزل على الالك. لأن المستأجر أحق 
با منفعة والاستيلاء. (وإن عهدا) مبالغة في تقديم صاحب المنزل سواء كان مالكاً أو 
مستأجراً. (كامرأة) آي: ك أنه إذا كان رب المنزل امرأة فان حقها في ذلك لا يبطل 


(۱) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
() في (۱2): قبل الرکوع. 

(۳) في (ع): قدم. 

(4) في (م): علم. 

(9) في (ح۱): مانع. 

(7) في (۱2): رجل. 


باب في الصلاة 


أي: إذا اجتمع الفقيه وصاحب الحديث والمقرئ والعابد والمسن» فالفقيه آول ثم 
المحدث. ثم المقرئ الماهر, ثم العابد» ثم المسن في الإسلام» نص على ذلك في 
"البيان"”". (كُم بنّسب) لأنه شرف يدل على صيانة الموصوف به. (ثُم بِغَلْقٍ) أي: 
هيئة حسنة؛ لأن الفعل والخير يتبع ذلك غالبا (ثم بِْلْقٍ) أي: خلق رضي لأنه من 
أعظم صفات الشرف"". 

(شم بلئَاسِ) لأن حسن اللباس يدل على شرف النفس [والبعد عن 
النجاسات](؟. ۱ 


(ان عدم“ تفص منع آوکره) أي: يشترط في التقدیم هذه الصفات أن یکون 


(۱) قال ابن رشد معدَّلاً الترتيب: (وإن) كان الفقیه أولى بالامامة من الحدث وان كان 
أفضل منه لأنه أعلم بأحكام الصلاة منه. وانا كان المحدث أولى بالامامة من القری 
وإن كان أفضل منه أيضاً لأنه أعلم بسنن الصلاة منه. وإن) كان المقرئ الماهر بالقراءة 
إذا كانت له الحال الحسنة أولى بالإمامة من العابد لآن القراءة مضمنة بالصلاة 
وليست العبادة مضمنة مها. وإنما كان العابد أولى بالإمامة من ذي السن لزيادة فضله 
عليه لكثرة قرباته. وإنما كان ذو السن أحق بالإمامة من دون في السن لأن أعماله 
تزيد بزيادة سنه فهي زيادة في الفضلء فلو كان الأحدث سنا أقدم إسلاماً لكان أولى 
بالإمامة منه إذ لا فضيلة في جرد السن. ألا ترى إلى ما في الحديث من تقديم الأقدم 
هجرة على الأقدم سنًاً). انظر: البيان والتحصيل: /١‏ 07008 707. 

(۲) في (ع): البشر. قلت: آشار صاحب منح الجليل: ۱ ۳ إل أن تقديم الخلق على 
ال هو ما استظهره الصنف عن شيوخه» لأن بعض الشراح خالف ما هنافي 
الضبط. 

(۳) ما بین معكوفتين ساقط من (ع). 

(5) يجوز فيه فتح العين وضمها. انظر: منح الجليل: ۳۸۳/۱ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


جيعهم قد انتفى عنهم النقص الموجب لنع الإمامة أو للكراهة. (وَاستنَابَةُ الناقص) 
معطوف على قوله: (وَنُدِبَ) أي: وندب لمن هو ناقص عن درجة الإمامة من ذكر 
كرب الدار مثلا إذا كانت الإمامة له أن يستنيب من هو آول منه. [۲۱/ [](کوشوف 
ذکرعن یمینه) أي: وكذا يندب وقوف الذكر البالغ عن يمين الامام. (اشتین خَلْقَهُ) 
أي: فان كان مع الامام اثنان فإنه يندب هم أن یقوما خلفه. (وصبي( عمقل الْقرْبَة) 
أي: [من کان](؟ يعقل القربة فحكمه كالبالغ فيقف عن يمين الامام إن كان 
وحده ویقوم مع الواحد خلف الا مام. 

(ونساء خلف الجميع) أي: ویندب أن یکون النساء خلف صفوف ال رجال. 

(ورب الب وی بم‌قد‌ها۳) أي: إذا أذن لمن يركب معه لأنه أخبر بطباعهاه وهو 
دليل على أن الأفقه مقدم. (والاورع؛واْعدل[وانحروالاب. والعم علی غیرهه) )٩‏ راجع 
لقوله: (ثدب) أي: فيقدم الأورع على غير الأورع والعدل]" على من ليس بعدل» 
افَوعوا) أي: من خرجت قرعته تقد وهذا إذا كان مطلويهم حيازة فضل الإمامة 
لالطلب الرياسة الدنيوية. 


(وكبرالمسبوق لركوع أوسجود بلا تخیر لا لجلوس) أي: أن المسبوق إذا وجد 


)١(‏ مرفوع على الابتداء. 

(۲) في (ح١):‏ إن كان ممن. 

(۳) في (ع): من مقدمها. 

(6) (والکورَغ وَالْعَدْلُ وار والأبُء والْعَم عل غَيْرِمْ) لعل مراده بالعدل: الأعدل؛ 
لأنه قطع قبل ببطلان صلاة من ائتم بفاسق. [شفاء الغلیل: ۱/ ۲۳۳]. 

(۵) ما بين معکوفتین ساقط من (ح١).‏ 


باب في الصلاة 

الإمام ساجداً فإنه يكبّر للسجود أي: بعد تكبيرة الإحرام ولا ينتظر الإمام حتی 

یرفع» وکذا اذا وجده زاكعاً فانه یک تکببرتین | حداهما للإحرام والأخرى 

للركوع؛ ولا ینتظره حتی يرفع آیضا وآما إن وجده جالساً في التشهد فانه يكر 

تكبيرة الاحرام فقط بلا تأخبر أيضاً ثم يجلس بلا تكبير» وإليه آشار بقوله: (لا 

لجلوس) أي: فلا یکر له. (وقام بتکبیران جلس في شانیته) أي: وقام السبوق بتكبير 

إن كانت التي جلس فیها ثانيته» ومفهوم الشرط أنه إذا جلس لا في ثانيته أنه لا يقوم 

بتکبیر وهو الشهور لأنه نما جلس موافقة للامام وقد رفع بتكبير والقیام لا يحتاج 
د 22 5 

ی تكبير. (إلا مدرك التشهد) فانه يقوم بتكبير لانه كمفتتح للصلاة. 
(وقضی لول وی الففل) أي: فإذا قام المسبوق لما بي عليه فانه يكون 

قاضياً في الأقوال وبانياً في الافعال مثاله إذا أدرك ركعة من العشاء الآخرة 

فإنه يقوم بعد سلام الامام يأتي بركعة بأم القرآن وسورة لأا أول صلاته» 

ويجلس لأنها انیت »ثم بأخرى بأم القرآن وسورة ولا يجلس. ثم 

[برابعة]”' بأم القرآن. 
(وركع من خشي َوَاتَرَكعَة دوز الصف إن ظّن إدراكة قبل الرفع)" أي: من جاء 

)١(‏ في (ع): ثانية بنائه. 

(۲) ما بین معكوفتين ساقط من (ع). 

(۳) (وَرَكَمَ مَنْ یی قَوَاتَ رَكْعَةٍ دون الصَفت» إن َل إِدْرَاكَهُ قبل الرّفْع) الظاهر أن 
ضمير (إِدْرَاكَةُ) يعود على الصف فهو كقوله في "المدرّنة": وحيث يطمع لذا دب 
راكعاً وصل إليه. ومفهومه إن ل يظن ذلك تمادى إلى الصف وان فانته الركعة وهذا 
قول مالك واختاره ابن رشدء وأمّا قوله في "المدوّنة": وان 1 يرج ذلك أحرم مكانه 


فهو لابن القاسم واختاره آبو اسحاق التونسي وبسطه في رسم اغتسل من سماع ابن 
القاسم. [شفاء الغليل: /١‏ ۲۳۳]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


فوجد الإمام راکعا فخشي أن تفوته الركعة برفع رأسه فإنه يركع بقرب الصف 
وحیث یطمع أن يدركه قبل الرفع . يدب کالصفین) أي: کلات تفن 
والثلائة ابن رشد: الرکوع والدب جائز. 

(لاخرفرجة) "آي: تلبه. (قانما؛ أوراكساً”” أي: ندب في هذه الحالة. (لآ 
ساجداء آوجالسا) أي: فانه لا يدب فیها. (وان كبر لرکوع!* وتوی بها العقّد, و نواهما. 


oro موم‎ 


أولم پنوهما أجرَآه, وان نم نوه اسیا له تمادی المأموم فقّط) فاعل (کبر. . وقوی) عائد 
على السبوق» وحاصل ما هنا آربع حالات. الأولى: أن یکبر للرکوع وينوي بها 
العقد - آي: تکبيرة الاحرام - فتجزته. الثانية: أن ينوي بتلك التكبيرة الاحرام 
والرکوع ففي النكت: يجزئه. الثالثة: أن یکبر ولا ينوي الاحرام ولا الرکوع ففي 
آجوبة ابن رشد: أن صلاته تجزته. الرابعة: وهي قوله: (وإن لم‌یشوه) أي: وان كبر 
وم ينو العقد ون) نوی به الرکوع ناسياً للإحرام تمادى إن كان مأموما؛ واحترز 
بقوله: (فقط) من الامام والفذ فا يقطعان [ويبتدئان الإحرام]”". (وفي تكبير 
ُو ر 
السجود تردد) اي: إذاكبر للسجود ونوى به الإحرام فهل يجزته ذلك كما في الركوع 


(۱) يدب -بکسر الدال المهملة-: يمشي بسكينة ووقار. انظر: لسان العرب: .679/١‏ 

(۲) (يَدِبُ كَالصَّمَينِ لاخر فَرْجَةِ) سماها آخر بالنسبة لجهة الداخل لا لجهة الإمام. [شفاء 
الغليل: /١‏ «77] 

(۳) (قائمء أَوْ رایعا) خلاف ما دل عَلَيْهِ قوله قبله: (إن ظنّ إدراكه قبل الرفع) من 
أن دبيبه لا یتصور الا ني الرکوع. لا أن يريد أنه إن خاب ظنه دب قائ)ً. 
فتدبره» وقد استوفينا ما فيه من ا لحلاف في "تكميل التقييد". [شفاء الغليل: 
۳۳:۱ 

(6) في (ع): للرکوع. 

(5) في (ع): ویندب بالاحرام. 


باب في الصلاة 


وهو قوله في "القدمات ۳ أو لا يجزئه ويقطع قاله ابن عبد السلا وهذا 
معنى (تَردةُ) واتفقا على أنه إذا کر للسجود ول یکتر للاحرام ولا للركوع وم ينو 
إحراماً أنه لا يجزئه ويقطع مالم يركع الثانية فان ركع تمادى كبر للثانية أم لا. (وان 
َم يكر استأئف) أي: فإن لم يكر لاللإحرام ولاللركوع فان ذلك لا يجزئه 
ويستأنف الصلاة. 


فصل [فی استخلاف الامام ] 

(ندب لزمام خشي تلف مال, وتف أومنع ال(مامة لعجز, آوالصلاة برعاف. آوسبق 
[حدّث]!" أوذكْره - استلاق) (استغلآف) قائم مقام فاعل (ثدب) أي: یستحب للامام 
إذا طرأ عليه أحد آمور ذکرت في هذا الفصل أن یستخلف على المأمومين من يتم 
بهم وأشار إلى أن ذلك في ثلاثة أماكن: الأول: إذا خشي تلف مال كانفلات دابته 
ونحوها إن خاف عليها الضياع» أو نفس كالخشية على صبي أو أعمى أن يقع في بثر 
أو نار» أو ذكر متاع خاف عليه التلف. 

الثاني: إذا طرأ عليه ما يمنعه الامامة بعجزه عن ركن من أركان الصلاة 
كالركوع والسجود والقراءة في بقية صلاته. الثالث: إذا طرأ عليه ما يمنعه الصلاة 
من رعاف أو سبق حدث أو تذكره. (أوالصلآة) معطوف على قوله: (الإمامة). وان 
پرکوع. آوسجود) مبالغة في استحباب الاستخلاف أي: وإن كان نا طرأ عليه العذر 


(۱) انظر: القدمات الممهدات:١/‏ 5لاء قال فيها: (وان نوى بتكبير السجود 
الإحرام أجزأه). 

(۲) في (ع): كبر. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ع). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


وهو في الركوع أو السجود فإنه يستخلف حینثذ فيرفع بهم من استخلفه الامام. 
(ولا تبطل إن رفعوا برفعه قبله) أي: ولا تبطل الصلاة على المأمومين إذا رفعوا برفع 
الإمام الأول قبل الاستخلاف. 

(ولهم ان لم یستخلف) معطوف على قوله: (وشُدب) أي: وندب للمأمومين 
الاستخلاف إن تركه إمامهم» فلو ل يقدموا أحداً لكن تقدم أحدهم واقتدوا به فان 
صلاتهم صحيحة ويجزتهم ذلك. (ولوآشارلهم [۲۱/ ب] بالانتظار) هذا مبالغة 
في حقهم يعني: أن الاستخلاف يستحب للمأمومين إذا تركه إمامهم» ولو أشار 
هم أن يتنظروه [إلى أن یرجع]" من إزالة المانع. (واستسغلآف الآشْرَب) هذا أيضاً 
معطوف على (فلاب) أي: وكذا يستحب للإمام استخلاف من هو قريب من مکانه 
وهكذا هو مروي عن مالك أن الإمام يستحب له أن يستخلف من الصف الذي 
يليه. (وترك کلام في کهدث) أي: وكذا يندب للإمام ترك الكلام في حدث أو رعاف» 
وإنما يشير لمن يتقدم» ولا شك في منع كلامه إن كان من لا تبطل صلاته» فان تكلم 
بأن قال: تقدم يا فلان. ابن القاسم: فلا يضرهم وقد أفسد على نفسه في الرعاف 
أي: ولا تبطل عليهم لأنه بالطارئ خرج عن كونه إماماً. (وَتَأَخْرَمُؤْتَمَاً في الْعَجْزِ) 
أي: أن الإمام إذا استخلف لطروٌ العجز عن شيء من أركان الصلاة فإنه يتأخر عن 
مكان الإمامة وينوي الاقتداء بالستخلف فيصير مأموماً. (وَمَسْكُأنْفه في خُروجه) 
وهو مرفوع بالعطف على (استغلآق) أي: ويستحب له إذا خرج أن يمسك آنفه 


(۱) ولو شار كم بالانْظَارٍ) يقتضي هذا الإغياء أن عدم انتظاره مندوب» وهو خلاف 
قوله بعد : (كَعَوْدِ الإمامٍ لوامها) والخلاف في الموضعين» ولا يلزم أن يكون في الثاني 
مرتباًعَلَ الأول. والله تعالى أعلم. [شفاء الغليل: /١‏ ۲۳۶]. 

(۲) في (ع) : إلا أن يرفع. 


باب في الصلاة 


وذلك ليوهم أنه رعف وتنقطع عنه الظنون. (وَتَقَدمَُإنْشَربَ) هو مرفوع بالعطف 
على (اسْتَغْلآ). والضمير في (تقدمة) عائد على الستخلف أي: يستحب له أن 
يتقدم إلى موضع الإمام ليحصّل الرتبة لكن بشرط أن يكون قريباً من حل الإمامة 
وإلا فليكمل بهم في موضعه؛ لأن الشي الکثبر منوع في الصلاة» قال المازري: 
ويتقدم على الهيئة التي صادفه الاستخلاف عليها فيتقدم الراكع راكعاً والقائم قائ) 
والجالس جالساً وهذا معنى قوله: (وان بجلوسه). (وان تدم غیره صحت) أي: أن 
الامام إذا استخلف أحداً فتقدم غيره فام بهم الصلاة صحت. (کأن استلف 
مجِنُونَولميَقتَُوا به) أي:لم يعمل بهم عملا يقتدوا به فيه؛ أما لو عمل بهم عملا 
واقتدوا به فيه فإن الصلاة تبطل عليهم. (أوأتموا وحداناء آوبعضهم. أوبإمامين) وهو 
عطف على المسألة الشبه مها و[هو]( قوله: (کأن استخلف مجنونا ونم يَقْتَدوا به) 
فإنها تصح أي: وتصح أيضاً فيا لو وا غير الجمعة وحدانا أو بعضهم وحدانا 
وبعضهم بإمام أو [أتموا]'" بإمامين بأن قدمت كل طائفة إماماً. 9 لجمعة) آي: 
فإن لم يستخلفوا بطلت صلاتهم سواء عقدوا ركعة أم لا. (وقرامن انْتَهَاوِالأولِ) أي: 
أن الستخلف يكمّل على صلاة الأول فيقرأ من حيث انتهى الأول في الجهر» وان م 
يكن قرأ شيعاً افتتح القراءة من أوها. بدا بسرية, ان لم یعلم) أي: فإن كانت 
الصلاة سرية فان المستخلف يبتدئ قراءة أم القرآن» فان علم - بأن يكون قد أخبره 
الإمام بأنه انتهى بالقراءة إلى كذا أو قريباً يسمع قراءته - فإنه يقرأ من حيث انتهى 
الأول كم في الجهرية. (وصحَتهُ بإدراك ما بل الرگوع) يعني: وشرط صحة 
الاستخلاف أن يدرك الستخلف ما قبل ركوع الركعة التي استخلف فيهاء فلو أن 
(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ع). 

() في (۱2): ائتموا. 


شرح بهرام الصغير الجر في شرح الختیسی 


الإمام أحدث بعد الركوع وقبل السجود فلا يستخلف من ۸ يدرك معه 
تلك الركعة". ۱ 
المْتَخْلف قد أدرك ما قبل الرکوع فان صلی لنفسه وم يبن على صلاة الامام أو بنى 
عليها إلا أنه استخلفه في الأولى أو [الثالثة]”" فصلاته صحيحة. 

(وَأَفلا) أي: وأما إن لم يصل لنفسه ولا بنى في الأولى ولا في [الثالثة]“ وإنما 
بنى في [الثانية] ' أو الرابعة فان صلاته تبطل. (کعود الامام لاتمامها) التشبيه لإفادة 
الحكم وهو البطلان من قوله: (ل) آي: أن الأول إذا عاد فأك مهم الصلاة فان 
تبطل» لأنه بالحدث يخرج عن الصلاةء فإذا عاد يصير المأمومون مُحُرِمِين قبل 
الإمام. (وِنَجَاءَبَعد اْعُْرِفكَانّبِي) يعني : وإن لم يدرك المستخلف شيئاً وإنا أحرم 
بعد حصول العذر فلا يصح استخلاف هذا بالاتفاق وتبطل صلاة من ا ا 
(وجلس لسلآمه المسبوق) أي: أن المسبوق من المأمومين حكمه إذا فرغ الستخلف من 
صلاة الإمام أن يجلس ولا يقوم للقضاء حتى يقضي المستخلف ما فاته إن كان 


(۱) (وصِحَتَهُ بإذْرَاكِ مَا قبل الرزکوع) أي: بادراك ما قبل تام الركوع. [شفاء الغليل: 
4/۱[ 

(۲) (و إلا قن صل تسه بى بالأولى أو الا صَحَّتْ) حقه أن يفرع هذاعَلى قوله: 
(وإن جاء بعد العذر فكأجنبي) كما فعل ابن الحاجب» وقرره في "التوضیح" وإلا 
فمن ل يدرك جزءاً يعتد به يستحيل بناؤه بالأولى. 

تنبيه: لهذا يرجع قول من قال: إن استخلفه على شفع صحت. وعَلى وتر بطلت. قال المازري: 
شفع المغرب كوتر غيرهاء وكذا اختصره ابن عرفة. [شفاء الغليل: /١‏ ۲۳۶]. 

(۰۳ 5) في (ح۱): الثانية. 

(۵) في (ح١):‏ الثالثة. 


باب في الصلاة 
مسبوقاً ويسلم فیسلم هذا بسلامه. (كأن سبق هو) يعني: الستخلف و(سيق) بضم 
السين مکسور الباء أي: كا لو كان الستخلف مسبوقاً خاصة فإن المأموم أيضاً 
المسافر, ويُقُوم غیره للْقَضَاء) آي: فان المأموم لا يجلس هنا لسلام الستخلف» 
ومعنى كلامه أن الإمام المسافر إذا استخلف مقیما على مقيمين و" مسافرين جهلا 
منه أو لم يكن خلفه مسافر - فإن المسافرين إذا كمّلوا صلاتهم يسلمون ولا 
ینتظرون الستخلف. لأن المستخلف دخل على ألا يقتدي بالأول في السلام» وأما 
المقيمون فيقومون بعد انقضاء صلاة الأول لقضاء ما بقي عليهم أفذاذاً لكونهم 
دخلوا على عدم السلام مع الأول وهذا معنى(وَيَقُوم غيره لْقَضاء) أي: غير السافر 
وهو القیم. (وإن جهل ماصلی) أي: إذا جهل الستخلف المسبوق ما صلى الامام (آشار 
ََشَارُوا) أي: المأمومين فان فهم فلا کلام (والاً سبح به) فان ل يفهم بالت‌سبیح ول 
يجدوا با من الکلام کلمهم أو كلمو . (وإن ال للمسبوق: أسقطت ركوعا عمل علیه 


(۱) (وَجَلَْسَ لسلامه آلشیون کان سی ھی قنازة فا قلق؛ ولکن مراده معروف. 
[شفاء الغلیل: ۲۳۹/۱ ]. 

(۲) الْمُقِيم با کا قال الخرشي في شرحه: ۰9۵/۲ قال: الْمُقِيم با لجر عطف على 
الضَّمِيرٍ الْمُضَاف إِلَيْهِ "سلام" من عبر إعَادةٍ اافض. 

(۳) في (ع): آو. 

(5) (وَإِنَ جهل مَا صل آشار فاشاژوا والا سبح به) قدّمت الاشارة على التسبیح؛ لأنها نحل 
المقصود بمرة بخلاف التسبيح» قاله ابن عبد السلام» زاد ابن شاس وابن الحاجب: وإلا 
تکلم فلعل الصتّف أسقطه قصداً إذ قال في "التوضيح": فيه نظر لما قدمناه في الكلام 
لاصلاحها. وكأنه [يقف على ما في سماع موسى من إباحة الكلام في هذا دا تعذر غيره» 
وقال ابن رشد: إنه الجاري على الشهور. [شفاء الغليل: ۱/ 0 71]. 


_ شرح بهرام الصغير (الصرر في شرح المختصن 


ا ای ریز (قَال) ضمير يعود على (الإمًام)" أي: وان قال الإمام 
الأول للثاني أسقطت ركوعاً - يريد: أو سجوداً - أو نحو ذلك ما تبطل به الصلاة 
عمل على قوله من لم يعلم خلافه من ظان أو شاك 1/۲۲1 أوعالم صحة من 
لمأمومِينَ لأن المسبوق لا علم عنده ولا ظن فأما من علم أن الامام لم يسقط شيئاً ‏ 
يعمل على قوله. (وَسَجدَ قَبَلَهُ) أي: أن المأموم في الأؤْجه التي يعمل فيها على قول 
الإمام إذا كمّل صلاة الإمام فإنه يسجد قبل السلام» لأن الأولى إذا بطلت تصير 
الثانية عوضاً عنهاء والثالثة ثانية کذلك. [والركعة]”" المأتي بها بناءً يقرأ فيها بأم 
القرآن فقط. 

(ان نم تتمحض زيادة) أي ي: أنه يسجد قبل السلام | الا إذا حضت الزيادة فإنه 
يسجد بعد السلام» كا لو آخبره في امحلوس أن النقص من الثالثة وکان الستخلف 
آدرك الرابعة فقط وكذا لو استخلفه قبل رکوع الثانية وقال له: أسقطت رکوعا 
ونحو ذلك. 

(بعد کمال صلآة إمامه) هو ظرف ل:(سجد قَبلَه) وذلك لأنه موضع سجود 
امامت 


(۱) (ون قال مب أسْقَطْتُ رُكُوعا عَوِل عَلَيِ من للم خلاقة) يشمل أربعة: عالم 
الاسقاط وظائه وظان عدمه والشاك كما تقدّم تحريره في قيام الإمام لخامسة. 
[شفاء الغليل: /١‏ 775] 

() في (ح١):‏ والرابعة. 


باب في الصلاة 


فصل [في صلاة السفر) 

(سَنَ لمسافر) أي: أن المسافر إذا استكمل الشروط الآنية يسن له قصر رباعية 
وهو الشهور.(غیر عاص به) أي: بالسفر» واحترز بذلك من العاصي بالسفر كالآبق 
والعاق فإنه لا يباح له القصر. (ولاه) أي: وغير لاو بالسفر واحترز بذلك من 
اللاهي بسفره كصيد اللهو فالمشهور أنه لا يقصر.(أربعة برد) متعلق بقوله: 
(لمسافر) وهو على حذف مضاف أي: مسافة أربعة برده والبريد أربعة فراسخ. 
والفرسخ ثلاثة أميال» والأربعة برد ستة عشر فرسخاً وهي ثانية وأربعون ميلاء 
وا ميل ثلاثة آلاف وخمسائة ذراع. 

(ولوپیخر) أي: لا فرق بين البر والبحر في مراعاة الأربعة برد وهو المشهور. 
(ذَهَابا) أي: يشترط في سفر القصر أن تكون الأربعة برد مسافة الذهاب خاصة من 
غير اعتبار الرجوع فيها ولا يشترط استقامة الطريق. (فصدت دفعة) أي: أن مسافة 
القصر لا بد أن تكون مقصودة دفعة واحدة فلو لم يقصد شيئاً ‏ يقصر ولو جاوز 
مسافة القص واحترز بقوله: (دفْعة) ما لو حرج إلى سفر طويل إلا أنه نوی أن 
يسير ما لا يقصر فيه الصلاة ثم يقيم أربعة آیام» ثم يسير ما بقي من المسافة فإنه لا 
يقصر في مقامه» ولا يافق بعض الذهاب إل بض. ملستي 
المسكوئة) أي: أن البلدي لا يقصر حتى يجاوز البنيان والبساتين التي في حکمه 
ولا عبرة با مزارع وهو الشهور وعن مالك إن كانت قرية جمعة حتى يجاوز بيوتها 
ثلاثة أميال وإلا فكالأول» ابن رشد: وهو تفسير» وقال الباجي وغيره هو خلاف 
وتوولت المدونة على هذه الرواية”" وإليه آشار بقوله: (وَوولت ایضاً على مجاورّة 


(۱) نص المدونة: :705/١‏ (قال مالك في الرجل يريد سفراً إنه يتم الصلاة حتی يبرز 


شرح بهرام الصغير (الصرر في شرح المختصن 


لا آمیال بقرية الجمعة) أي: يريد لأن حقيقة السفر في هذا الباب وفي باب الجمعة 
سواء فک أن الجمعة لا تسقط عمن هو دون ثلاثة أميال لأنه في حكم الحاضر 
فكذلك لا يقصر حتى يجاوزها. (وَالْعَمُودِي حلَقّهُ) العمودي هو ساکن البادية 
[والحلة]1'' التي نصبها ليأوي إليها من شعر أو غيره» والعنی أن العمودي لا يقصر 
حتى يجاوز بيوت حلته. (واففصل غَيرهمًا) آي: أن غير العمودي والبلدي يقصر إذا 
انفصل عن قريته؛ والراد به من هو ساكن بقرية لا بناء متصل بها ولا بساتين. 

(قصر) قائم مقام فاعل (سَنْ) أي: سن لمسافر إلى آخره. (اعیة) احترازاً من 
المغرب والصبح فان لا یقصران اتفاقاً. (وفتَية,َوفانَة فیه) أي: لافرق بين أن 
تكون الرباعية مؤداة في السفر أو فائتة فيه ثم قضاها. (وَِنْنُوتِيًا بآفله) أي: أن المسافر 
يقصر بالشروط المذكورة [ولو كان] نوتًا معه آهله. (إنَى محل الْبَدو) أي: أن 
المسافر إذا رجع إلى وطنه لا يزال يقصر حتى يأتي المكان الذي بدأ منه القصر [حين 
خروجه]“ فإذا أتاه أتم حينئذ. (لَأَقلَ) هذا راجع لقوله:(رِعة برد) أي: لا أقل منها 
فإنه إذا سافر لا يقصر إلا أن یک ون مكيّاً أو نحوه. (إلأكَمكَي) أي: فإنه يقصر وان 
[كانت المسافة دون أربعة برد للسنة]» وكذلك من دخل مكة وليس من أهلها 


عن بيوت القرية» فإذا برز قصر الصلاة وإذا رجع من سفره قصر الصلاة حتی 
يدخل بيوت القرية أو قريها). 

(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ والجلّة: جماعة بيوت الناس» وا : جتمع القوم» 
وجمعها: حلال. انظر لسان العرب: 2177/١١‏ بتصرف. 

(۲) ما بين معکوفتین ساقط من (ح۱). 

(۳) النوي: اللاح. انظر: لسان العرب: ۰۱۰۱/۲ 

(4) ما بين معكوفتين ساقط من (ح۱). 

)٥(‏ في (ح۱): مسافة آربعة برد. 


باب في الا 
وكذلك أهل منى ونحوها. 

(ولارَاجِع لدونهاء ولو لشي و تسيه) أي: أن الراجع لموضعه لا يقصر إن كان دون 
مسافة القصر ولو لشيء نسيه وهو المشهور. (ولأَعَادلَ عن فصر بلا درو هَائم, 
وطالب رعي) أي : أن من عدل عن السفر [القصير]"'' لغير عذر فلا يقصر وذلك 
بأن يكون الموضع الذي قصده له طریقان» إحداهما دون مسافة القصر والأخرى 
فيها مسافة القصر فعدل عن القصير بلا عذر أما إن كان لعذر كخوف ونحوه فانه 
يقصرء وأما امائم الذي لا يعزم على مسافة معلومة كالفقراء المجردين فإنهم لا 
يقصرونء [ولمالك]'' ني الرعاة يتبعون الكلاً لمواشيهم أنهم يتمون» وإليه أشار 
بقوله: (ولاً هائم وطالب رعي). (لا آن یعلم فطع المسَاقة قبله) أي: أن كلا من اشائم 
والراعي لا يقصر إلا إذا علم قطع المسافة قبل منتهى سفره» يريد: وقد عزم عليه 
عند خروجه. (وَلا منْفَصلَ يَنْتَظرَرِفْقَة) أي: أن من برز عن البلد عازماً على السفر 
إلا أنه ينتظر رفقة يسافر معها - فإن كان عازماً على السفر على كل حال سواء 
ساروا معه أم لا فإنه يقصرء وإن لم یسر إلا بسيرهم فلا يقصر حتى يسيرواء وان 
كان متردداً فقولان والإتمام هو الأصل. (وقطعه دخول بنده) أي: أن المسافر إذا 
رجع إلى بلده ودخل [البیوت]" ۲ أو قارا فإنه يتمها وفذا قال: (وقطعه) آي: 
وقطع القصر دخول البلد الذي له به زوجة أو هو ساكن به سواء كان له زوجة 
وخدم أو لم یکن» بخلاف ما إذا كان [غیر]" ساكن في البلد ولیس له به إلا خدم 


(۱) مابين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(۲) في (ح١):‏ ويحرم. 
(۳) في (ح١):‏ أكثرها. 
(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ع). 


فقط فإنه لایتم". (وان بریج) أي: وان كان دخول بلده ان هو بسبب ريح 
تقد له 
( لاوط کمکة رقض سکناها, ورجع نَاوباً السفَر) أي: إلا أن یک ون هذا 
القصر في السفر قد تقدم له استیطان [۲۲/ ب] ببلدة» وکان حين خروجه منها هذا 
السفر الطویل رفض سکناها وحين رجوعه ما أيضا هو ناو أن یسافر ولا يقيم فیها 
إقامة معتبرةء يعني: فان هذا إذا رجع لا یکون دخوله لهذا البلد قاطعاً للقصر وانبا 
يتمادى علیه. (وقطعه دخول وطنه) هذا أيضاً أحد مبطلات حکم القصرء والفرق 
بینه وبين ما قبله أن الأول رجع إلى محل استیطانه وهذا رجع إلى وطنه» آي: وقطع 
القصر أيضاً دخول الوطن بنفسه سواء كان في طرف البلد أو في صحراء. (أومكان 
ژوجة) يعني: أن دخوله محل قراره وسکناه يقطع القصر سواء كان له به زوجة أم 
لاء وأن دخوله مکان زوجة يقطع القصر سواء كان موضع قراره أو سكناه أو لم 
يكن» وني معنی الزوجة أم الولد والسرية التي یسکن إليهاء واحترز بقوله: (دخل 
بهافقط) ما لولم یدخل فان موضعها لا يكون وطنا. 
(وان بريج غالبِة) ظاهر ما تقدم. (ونية دخوله) هو راجع لقوله: (وقطعه دخول 
(۱) (وقَطَعَهُ دول بَلَدِِ) الدخول في هذه بالرجوع» وبلده الوضع الذي تقدّمت فيه 
إقامته» فهو أعمّ من وطنه» بدليل الاستثناء» والدخول في التي بعدها المرور» ووطنه 
أخص من بلده. [شفاء الغليل: ۲۳۱/۱]. 
(۲) زاد في (ح١)»‏ (ك)» (م): (اختياراً أو). 
(۳) (وإِنْ بریح) الريح في هذه ألجأته لدخول الرجوع وني التي بعدها ألجأته لدخول 


المرور. [شفاء الغلیل: .]77"5/١‏ 
(4) في (ع): متوطناً. 


باب في الصلاة 


وطنه) [أي: وقطعه أيضاً نية دخول الوطن إلا إذا كان ليس بينه وبين وطنه]1") 
أربعة برد فإن كان بینهما مسافة القصر فلا تأثير لنية الدخول. (ونية إقامة أربعة یام 
صحّاح) أي: وقطع القصر أيضاً نية إقامة أربعة أيام [أو العلم بإقامتها بالعادة كا لو 
علم من إقامة الحج بالعقبة أربعة أيام وهو المشهور]"» (صحاع) أشار به إلى أن 
الأيام لا يلفق بعضها إلى بعض فإنه لا [يعتد بیوم] " الدخول إلا أن يدخل فيه قبل 
الفجر وهو مذهب ابن القاسم في سبع مسائل وقد نظمت: 
لتق اعنام سم ميال وفيها خلاف فاعلمنها وأغم 
يمين خيار”” عهدة وعقيقة کراء وأسفار وبالعدة اخستم 
(ولوبغلاله) ۳ مبالغة في القطع في [قامة الأربعة أيام آي: ولو كان ذلك بخلال 
سفره کا لو نوی أن یسافر بریدین ثم يقيم آربعة أيام ثم یسافر بریدین فان هذه النية 
(۱) ما بين معکوفتین ساقط من (ع). 


(۲) ما بين معکوفتین ساقط من (م). 
(۳) في (۱2): يعد یوم. 


)٤(‏ في (ع): خياره. 
(۵) (ولو بخلاله) هو کقول ابن امحاجب: وإن كانت بخلاله. وقد جوز فيه ابن عبد 


اللا آن یکون ييا غل ما لا حرج لسفر طویل ناویا لیر سا لاتقصر فیه 
الصلاق ويقيم أربعة أيام ثم يسير ما بقي من السافة فلا شك أنه يتم في مقامه» 
واختلف هل يتم في مسيره» جوز آیْضاً أن يكون رفعاً لما یتوهم من أن نية الاقامة 
نا تؤثر دا كانت في غير السفرء أما دا كانت في أضعافه فلا أثر ها؛ لانها حينئذ كأنها 
في غير محل. انتهی.فان أراد هنا الأول؛ فقد أشار (بلو) إل خلافٍ مذهبي» الا أن 
الثاني آمس بلفظه مَع أن الأول مستفاد من قوله فیما سبق: (قصدت دفعه). [شفاء 


الغلیل: ۲۳۷/۱ ]. 


شرح بهرام الصغير (اجرر في شرح المختصن 
قاطعة ويتم في مقامه. [إِلأَالْعَسْكَرَبِدارِالْحَرب) أي: فإنه يقصر ولو نوی إقامة 
أربعة أيام]“. 

(أوالعلم بها عادة) معطوف على قوله: (ونية إقَامة) أي: وما يبطل حكم السفر 
العلم بالإقامة عادة كا علم من عادة الحاج إذا نزل العقبة أو دخل مكة أن يقيم 
أربعة آیام» فإن العلم بهذه الإقامة كاف في الابطال ولو لم ينو الإقامة. (9 الاَامة) 
أي: المجردة عن نية إقامة أربعة يام وعن العلم بها بالعادة فإنها غير معتبرة عندناء 
ولو طالت ولو كانت في منتهى سفره وهو معنى قوله: (وان تَأَخَرَسَفَرَه) أي: أنه 
يقصر ولو طال مقامه. 

(وان نواها بصلاة شفع) أي: أن المسافر إذا دخل في صلاة سفرية ثم عرضت له 
نية الؤقامة فيها فإنه ينصرف عن ركعتين نافلة يريد ثم يبتدئ صلاة حضرية. 

(ولم تجز حضرية ولا سفریة) تصوره ظاهر. (وبهدها اد في انوشت)‌آي: وان 
نوی السافر الاقامة بعد الصلاة أعاد في الوقت لا بعده.(وإن افتّدی مقیم به فكل 
على سفته) آي: أن القیم إذا اقتدى بالسافر لا ينتقل فرضه ويصير کل منهیا على 
سنته» فيصلي السافر فرضه فإذا سلم أتى القیم بها بقي من صلاته فذًا. (وكره) أي: 
وكره اقتداء المقيم بالمسافر. 

(کعکسه) أي: وكذا یکره اقتداء المسافر بالمقيم. (وتأكد) أي: تأكد معنى الكراهة 
في هذا دون ما قبله. (وتّبعه) هو قول ابن القاسم» وقال أشهب: يتنظره حتی يسلم. 
(وَنميعد) هو أيضاً قول ابن القاسم» وعن عبد الملك أنه يعيد في الوقت. 


.)١ح( ما بين معكوفتين ساقط من‎ )١( 


باب في الصلاة 


مر ۵ مر وا ام مر عو مير 


5 (۳) .ع يسع e‏ زج . 5 
الصورة الثانية» لأن إتمامه فيها من معنى الزيادة» وأما في الصورة الأولى فلا يسجد. 
1000 داش م مه هر . 2 5 32 2ع 2 
(والآصح إعادته) أي: في الصورتين معا وسواء آتم عامدا أو جاهلاً او ساهیا*. 
(کمأمومه پوفت) أي: أن المأموم أيضاً يعيد في الوقت إذا تبعه» والوقت في ذلك النهار 
كله» وقال الابياني *: وقت الصلاة الفروضة ابن يونس: والأول أصوب. وإليه 
آشار بقوله: (وَالأرْجَحٌ الضروري). (إن تَبعَه , ولأَبَطَلَتَ) أي: أن ما تقدم في حكم 
موم مقيد با إذا تبع إمامه» وأما إذا لم يتبعه فان صلاته تبطل وهو الأصح. (كأن 
قصرعمدا) أي: فان نوی الإتمام فقصر عمداً فان صلاته تبطل آیضاً کالقیم إذا قصر 
[تبطا ۲( صلاته. (والساهي كَأَحْكَامِ السهو) أي: فان نوی الإتمام فقصر سهواً جری 
الأمر فيه على أحكام السهو فيصير کمقیم صلى من الرباعية رکعتین ثم سلم. فانه 

إن طال بطلت وإن لم يطل فان جبرها کمن نوی الإتمام فأتم. 

(۱) سقط من نسخة الشارح ما اعتمده ابن غازي في نسخته» وهو قوله: (عَا بوَفت) وأقره 
عليه الحطاب في مواهب الجليل: ۲ وكلام الشارح یرشح ما اختاره ابن غازي 
فتأمل کلام الشارح مع كلام ابن غازي, وقد تكلف الخرشي في شرحه له وجهاً وان کان 
كلامه يرشح ما أثبته ابن غازي وغيره من الشراح. 

(۲) «وان نم مُسَافِرٌ وى ماما أَعَادَ بوفت) كذا في بعض النسخ» وبه يصح الكلام 
ویکون قوله: (وَإِنْ سَهُواً سجَد) مستأنفاً. [شفاء الغليل: ۱/ ۲۳۷]. 

(۳) ما بين معکوفتین ساقط من (ح۱). 

(4) في (ع): ناسياً. 


(۵) الابياني: نسبة إلى إبيان» بکسر آوله وتشدید ثانیه» کا ضبطها احموي في معجم 
البلدان: ۱/ ۰۸۵ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختی 


(وکان آتم. ومأمومة) معط وف على قوله: (كَأَنْ قطرعمدا) [أي: فتبطل 
أيضاًء ومعناه أن من نوی القصر فأتمٌ هو ومأمومه عمد!]؟ فان صلاته تبطل. 
(وسهوا أو جهلاً قفي الوفت) آي: أن من نوى القصر فآتم هار اوق كانه فيد 
في الوقت. 

(وسبح مأمُومُهُ) أي: فان أحرم الإمام على القصر فقام بعد اثتتين سهواً فان 
مأمومه يسبّح به ليرجع إليهم» فإن رجع سجد لسهوه وصحت صلاته وإن تمادى 
لم يتبعوه کمن قام إلى خامسة؛ وإليه أشار بقوله: (وَلأَيتْبعَه). (وَسَلَمَ انمسافربسلامه) 
أي: يصبر حتى يتم صلاته فيسلم معه. 

(وَأنَم غيره بعد أفذاذ) أي: وأما غير السافر وهم المقيمون فيتمون بعد سلام 
الإمام أفذاذاً. (وأعاد[ قط بالوقت]) آي: وأعاد الإمام وحده في الوقت وم يعد من 
خلفه لأنهم لم يتبعوه في سهوه. (وإن ظَّهُم سرا َظَهَرَخلافهأعَدَبَه) أي: أن من وجد 
جماعة يصلون» فظنهم مسافرين أحرموا بصلاة سفر فدخل معهم على ذلك» ثم ظهر 
أنهم مقیمون؛ فإنه يعيد أبدا وهذا إن كان الداخل مسافرا وإليه آشار بقوله: (إنْكَانَ . 
مسافرا). (كعكسه) أي: إذا وجد جماعة في صلاة فظتهم مقيمين فدخل معهم فظهر أنهم 
مسافرون أحرموا بصلاة سفر فإنه يعيد أبداًى) في التي قبلها. (وفي شرک[۲۳/ أ] نية 
الْقَصرِوالنْمَام ترد يشير إلى أن الأشياخ ترددوا في المسافر إذا ترك نية القصر وفي 
غيره إذا ترك نية الإتمام هل يضر ذلك بهم أم لا؟ فقال اللخمي: يصح أن يدخل في 
(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ع). 
(۲) في (ع): في الوقت فقط. 
(۳) (وفي ترك نية القصر والإتمام تَرَدْهُ)ُ هذا في حقٌّ المسافر لا القیم كما قيل. [شفاء 

الغليل: ۲۳۸/۱ ]. 


باب في الصلاة 
الصلاة على أنه [خبر بين]”" أن يتمادى إلى أربع أو يقتصر على ركعتين. المازري: وكأنه 
رأى أن عدد الركعات لا يلزم E‏ الا 
ولا إتماماً أنه يتم صلاته» وحكى ابن الحاجب في صحة صلاة من ترك نية القصر أو 
الإتهام قولین» الشيخ: ول أقف عاي . 

إلى أهله إذا قضى نهمته من سفره» وآن یدخل صدر النهار ولا يأتي أهله 
طروقا ليلا”". 


() في (ك)» (م) (ع): بالخيار عل. 

(۲) يعني قول ابن الحاجب في الجامع بين الأمهات» ص: : ۱۵۰ : (فیمن نوی القصر فأتم 
وعكسه قولان) قال الشیخ خليل في شرحه بعد أن أحال على قول ابن ا اجب 
(الالة: إن اتم أو قَصَرَ َي الصَّحَة قَوْلانِء کا لو جهل المسافر مر مامه أو اغتفد 
عالة هر حلافهاءبكاء عل أن رَد ار کاب مره لا) الصورة الثالثة وهي 
أن يترك نية القصر ونية الإتمام سهواً أو متعمدا والقولان اللذان ذكر لم آقف عليه). 
انظر: التوضيح: ۲/ ۰۱6 

(۳) يشير لما أخرجه الشيخان البخاري: في كتاب النکاح» باب لا يطرق أهله ليلا إذا 
أطال الغيبة محافة أن وم أو یلتمس عشراتهم ار 
ومسلمء في الإمارة» باب كَرَامَةٍ الطّرُوق وم لول للا ئن ودن سر 
/١‏ ۰ برقم (۱۷۲). ولفظ مسلم: «إدًا َم دم بل قلا این تن أَهْلَّهُ طُروقاً 
عتی تَسْتَحِدَ الْمُخِيبَةُ وَتََضِط السّعَِهًا. 


شرح بهرام الصغير الجر في شرح الختیع) 


لفصل في الجفغ) 

(ورعس له جع هري بر هو راجع لقوله أول الفصل (سن لمسافر) أي: 
ورخص له جمع الظهر والعصرء (یر) هو عل حذف مضاف آي: بسفر بر 
وأخرج به الب فانه نص في "النكت" على أن السافر فيه لا يجمه”". 

(وان قصر) مبالغة في سفر ال أي: رخص للمسافر في البر الجمع وان كان 
مت | و مسافة القصر]"". (ولم یچد) عطف على المبالغة أي: وان لم يجد 
هذا السافر في سفره فانه أيضاً يرخص له أن يجمع. (بلا کره) متعلق بقوله ((غص) 
أي: أن الجمع للمسافر رخصة بلا كراهة. (وفیها قرط انجد لإدراك مر هم) أي: وني 
المدونة أنه يشترط في الجمع في السفر الجد”” لإدْرَاكِ أمْر. 

(بمَنْهَلٍ“ الت به ووی النزول بعد اْفروب) متعلق بقو له: (جمع الظهرين)» 


(۱) (وزخص له > عم لین ی أي : لا ببحر قال ني "التكت": لأنا نا نبيح للمسافر 
اا الم وی ر 
بالريح. انتهی. فتأمل هل يلزم عَلَي أن من لا يشترط الشرطین في البر يبيح الجمع في 
البحر فيعارض قوله: (وإن قصر ول يجد). [شفاء الغليل: ۲۳۸/۱]. 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۳) قال في تبذیب الدونة: ۱/ ۲۸۷: (ولا يجمع السافر في حج ولا غیره إلا أن مد به 
السير ویخاف فوات آمر فیجمع في آخر وقت الظهر وأول وقت العصر). 

() الناهل: العلات؛ ولا يقال منهل إلا لوضع الماء لأنه مأخوذ من نهل الرجل ينهل إذا شرب 
الماء آول ما يظفرٌ به فإذا أعاد الشرب فهو عال يقال منه تعلل بعد النهل. انظر: شرح 
غريب آلفاظ الدونة للجبّي» ص: ۵ 

وقال الواق: المناهل هي: النازل التي ني الفاوز على طریق السفر. انظر: التاج والاکلیل» 
للمواق: ۲/ ۱۵۳. 


باب في الصلاة 


ومراده أن المسافر إذا زالت عليه الشمس وهو ل يرتحل» ونوى أنه ينزل بعد غروب 
الشمس أنه يجمع بين الظهر والعصر [حینذٍ] قبل الرحيل. (وَبلَالاصفرارأَخَرَ 
الْعَصْرَ)”" أي: وان كانت المسألة بحاها إلا أنه نوی النزول قبل اصفرار الشمس 
فإنه يصلي الظهر قبل ارتحاله ويؤخر العصر إلى أن ينزل» لتمکنه من إيقاع كل صلاة 
في وقتها. (وبعده: خير فیها) أي: فإن نوی النزول بعد الاصفرار فانه خير في إيقاع 


SL 

7) نهل الث به ووی الول غد اروب وق الاضفرار خر اضر وده 
حير فا هكذا في أكثر النسخ وهو الصواب» والضمير من قوله: (فيهًا) يعود على 
العصرء وفي بعض النسخ: ونوى النزول بعد الاصفرار وقبله أخر العصر وبعده خيّر 
فيهاء وكأنه إصلاح غر صاحبه ظاهر قول ابن الحاجب: فان زالت ونيته النزول بعد 
الاصفرار جمع مكانه» وقبل الاصفرار صل الظهر وأخر العصرء فإن نوی 
الاصفرار فقالوا: مجير. ولا ينبغي أن يحمل عَلَ ظاهره خلافاً لمن فهمه کذلك من 
شارحیه ووفاقاً لابن عرفة إذ قال: فان زالت بمنهله ونوى النزول بعد الغروب جمع 
به» وقبل الاصفرار لا جمع. وبینهیا. قال المازري: في جمعه نظر؛ للزوم کون الثانية في 
غير مختارها . اللخمي: يجوز تأخيره الثانية وهو آول. 

الازري : هذا عل عدم تأثيم من آخر إليه والاً فيه نظر. ابن عرفة: رده اللخمي بقوله: لا انم 
للضرورة. ابن بشير: الشهور الجمع» وقیل يؤخر الثانية. وقول ابن الحاجب: قالوا محير. 
برید: في تأخير الثانية إذ هو القول» ولا أعرفه لغير الشيخين. انتهى» ويعني بالشيخين: 
اللخمي والمازري المتقدمي الذكر. فقد اتضح لك من كلام ابن عرفة أنه نزل تخيير ابن 
الحاجب على ما بين الاصفرار والغروب» فحمل قوله: نوی الاصفرار على جميع زمان 
الاصفرار الذي بين البياض والغروب. لا على آوّل جزء من الاصفرار» فإن ذلك غير 
معقول ولا تساعد عَلَيْهُالتقولء فوجب لذلك أن يتأول أَيْضاً قوله: ونيته النزول بعد 
الاصفرار. بأن يقال: أي بعد انقضاء زمان الاصفران وذلك بغروب الشمس. وال 
تعالى أعلم. [شفاء الغلیل: ۲۳۸/۱]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


صلاة العصر قبل ارتحاله أو بعد نزوله. 

(وإن رات رَاكباأَخَرَهُماإِنْنَوَى الاصفرارَأَوْسَبَلَهُ) أي : فإن زالت عليه الشمس وهو 
راكب فله أحوال: إن نوی أن ينزل عند الاصفرار فإنه يؤخرهما (لیه وان نوی أن 
ينزل قبل الاصفرار أخرهما الیه(). 

(وإلا في وفتَیهما) أي: وان ينو النزول عند الاصفرار أي: ولا قبله وانا 
نوی النزول بعده وقبل الغروب أو بعد الغروب فإنه يجمع بين الصلاتين جمعا 
صورياً ذ: فتقع الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها!". (كمن لا یضبط نژوله) آی: 
هل ينزل قبل الاصفرار أو عنده أو بعده فإنه يمع الصلاتين في وقنيهما كما تقسدم. 
(وكالْمَبِطون)”" أي: فیجم پینهیا جمعاً صورياً . (وللصحيح فعله) أي : فعل الجمع بين 
الصلاتين جمعاً صورياً. (وهل الْعشَاءان كذلك؟ تَأُويلان) يعني: على قوله في الدونة ول 
يذكر مالك المرحلة عند المغرب والعشاء" أي: لم يذكر الجمع إذا ارتحل بعد 
المغرب كما ذكره إذا ارتحل [بعد الزوال] ' أو قبله» وقال سحنون: الحكم متسای 
فحمله بعض المتأخرين على الوفاق وأنه إن ترك ذكر العشاءين اكتفاء با ذكره 
في الظهرين» وحمله الباجي على الخلاف وعلل”' ما فيها بأن ذلك ليس وقت 


(۱) (وَإِنْ رال راا خر نوی الاضْفْرَارَ أو قَْلَهُ) الجاري عَلَ ما قدمنا أن يحمل 
الاصفرار عَلّ جميع ما بين البياض والفروب . [شفاء الغلیل: ۲۳۹/۱]. 

( (وإلا ففي و أي: وان 1 ينو النزول في جميع زمان الاصفرار ولا فيها قبله» وان 
نوی النزول بعد الغروب فقط صلاهما في وقتيهه! جمعاً صورياً لاجمع رخصة الا 
بالنسبة لتفويت الفضلية. [شفاء الغليل: ۲۳۹/۱]. 

(۳( المجُطون: العليل البطن. انظر: : ختار الصحاح» للرازي» ص VY:‏ 

(4) انظر: الدونة: ۰۲۰۵/۱ وعهذیب الدونة:۱/ ۲۸۷. 

(9) في (ع): بعده. 

(0) في (ع): على. 


باب في الصلاة 


رحیل» ابن بشير: والأول أصح. 

(وقدم خانف الاغصاء) أي: أن من خاف أن يغلب على عقله فله أن يجمع بين 
الصلاتين عند الزوال أو عند الغروب. (والنافض) أي: وكذلك من به النافض 
يجوز له أن يجمع بين الصلاتين في أول وقت الأولى منهما. 

(وَانْمَيْد)”" أي: وكذلك يجمع بين الصلاتين في أول وقت الأولى إذا خاف 
اميد إن نزل في المركب. (وإن سم أَوهَدَمَوََمَ يَرْتَحِلَأوارْتَحَلَ قبل ادزوال ونزّل 
عنده فجَمَع؛أَعَاد الثّانيَةَ بانوفت ) ذكر الشيخ ناث ثلاث مسائل إذا جمع فيها 
أعاد الصلاة الثانية في الوقت: 

الأولى: إذا دم خائف الإغماء أو النافض أو الميد الصلاتين آوّل وقت الأولى 
ثم سَلِم آي: لم يذهب غقله. الثانية: إذا زالت عليه الشمس وهو بالمنهل فقدم 
الصلاتين ثم لم يرتحل. الثالثة: إذا ارتحل قبل الزوال ونزل عنده فظن أنه يجوز له 
المع(" حيتئلٍ فجمع» والباء في (بالوقت) للظرفية. 

(وفي جفع الْعشَاءَينِ) هو عطف على قوله: ((خص) أي: وكذلك رخص في 
الجمع بين العشاءين أي: المغرب والعشاء. (فقط) احترازاً من الظهر والعصر فإنه لا 
(۱) قال في المحكم, لابن سيده: ۸/ ۳۳۶: الحمى النافض التي تصحبها رعدة. بتصرف» 

وقال في العجم الوسيط:7/ ۷۵۰: الحمى النافض:هي التي يحدث فيها نفض أو 

اصطكاك آسنان. 
(۲) الیّد:اضطراب الشیء و و اسان اووكوت 


البحر» وهو بفتح الميم وسکون التحتية أي الدوخة. انظر: لسان العرب بتصرف: 
۲ 


(۳) في نسخ الختصر: (في الوقت) وانظر توجیه الشارح ها بعد. 
(4) زاد في (ع): ببر. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختیس) 


يجمع بينهما في الطر. (بكلمسجد) أي: يجمع في كل مسجد بكل بلد. 

(لمطرٍأوطينمع ظُلمَة لآطين أَوْظلَمَة) تصو ره ظاهرء واعلم أنه إذا اجتمع الطر 
والطين والظلمة أو اثنان منهم جمع اتفاقاء وان انفرد واحد فان كان الظلمة لم يجمع 
اتفاق وان انفرد الطر جمع اتفاقاً نقله الشيخ في في "التبیین وفي الطين وحده قولان» 
وظاهر المذهب النع كا اقتصر عليه» نص عليه لازري وسند قال في "الذخيرة" 
وهو الشهور"» وشهر صاحب "العمدة" الجواز المؤلف: ولیس بظاهر. 

(ذْْ للمفربکَاعادة) أي: على النارة في أول وقتها. (وأُخْرَشَدِيلاً) أي: يؤخر 
المغرب قليلاً ويقدّم العشاء بحيث ینصرف القوم وعليهم إسفار قبل مغيب الشفق 
وهو المشهور. 

(ثم صَلِيَا) أي: المغرب والعشاء. [ولاء لا قدر] " آذانمخفض بسجد. واقَامة) 
أي: يوالى بين الصلاتين إلا قدر أذان وإقامة. [(مُنْخَفْضٍ بمسنجد) هذا صفة الأذان 
للعشاء ليلة الجمع. (ولا نض بینهما ولم يمتغه) أي :لم يمنع مالك التتفل بين 
العشاءين ]0 . 

(ولا بعدهما) أي: لا یتتفل بعدهما يريد في المسجد قبل الوتر. (وجاز لمنمّرد 
بالمفرب يجدهم بالعشاء) أي: أن من صل الغرب منفرداً ثم جاء إلى ا مسجد فوجد 


(۱) الشيخ هو ابن رشد. وكتابه هو التبيين والتقسيم. 

(۲) قال في الذخيرة: ۲/ ۳۷4: (والمشهور عدم اعتبار انفراد الطين). 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ح۱). قلت: وقوله: (ولا2)بکشر الاو دود أيْ بلا 
فصل بيا . انظر: منح الجليل: .57١ /١‏ 

() (ولَیمتعه» أي: :منم التنفل الجمع» وقاله في الذخيرة. [شفاء الغليل: ۱/ 5٠‏ ؟]. 

(0) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


باب في الصلاة 


الناس يصلون [العشاء]”" فإنه يجوز له أن يصليها معهم. (ولمعتکف بمسجد) أي: 
وجاز الجمع لمن هو معتکف[۲۳/ ب] بالسجد تبعاً للجیاعة. (كَأَن الْقَطْعْ اشمطر 
يغد الشُرُوع) أي: أن الجماعة إذا شرعوا في المغرب لوجود المطر فلا صلوها أو 
بعضها انقطع فإن شم التهادي على الجمع؛ إذ لا يأمنون عوده أما إذا لم يشرعواحتى 
انقطع فلا. (لَإِنََرَهُوا) هذا مخرّج من قوله: (وجازلهنشرد) أي: فلا يجوز له الجمع إذا 
وجدهم قد فرغوا من العشاء إذ لا يدرك شيئاً من فضل الجماعة الذي شرع الجمع 
لأجله» فيؤخر العشاء إلى مغيب الشفق إلا في المساجد الثلاثة» مسجده اكا 
ومسجد مكة» وبيت القدس» فإنه يصلي فيها العشاء قبل مغيب الشفق. (ولآإن 
حدث السَّببْبَعْدَالأونى) معطوف على قوله: (لأَإنَقَرَهُوا) ومعناه أن القوم إذا صلوا 
الغرب فلما فرغوا منها وقع الطر وهو مراده بالسبب فإنهم لا يصلون العشاء. 

(ولاالْمَرأةوالضعيف ببيتهما) أي: فلا يجوز یا أن يجمعا في بيتهما. 

(ولامنمرد بمسجد. کجماعة لا حرج عليهم) أي: لأن النفرد لا حرج عليه في إيقاع 

كل صلاة في وقتهاء وكذا جماعة الربط والتر “ب والزوايا والدارس إذ لا كلفة عليهم 
في ذلك. 
فصل [فمه شروط! الجففة وسنتنها] 

(شَرْطُ الجمعة وقو که بالْخْطْبَة وفت الظهر للفروب) لا حلاف أن الجمعة فرض 
عين» وشرطها أن تقع هي وخطبتها في وقتهاء فلو خطب قبل وقتها ثم صلى في وفتهاء 
أو أوقع الخطبة في الوقت والصلاة خارجه لم تصح» وقد اختلف في آخر وقتها ولا 
لاف آن أولهؤوال الشيمن والمشهور امتداده إلى [الغروب] . (وهل إن آدرك رکعة من 
(۱) ما بین معکوفتین ساقط من (ع). 
(۲) في (۱2): الغرب. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
العصرا وصحع. أو لا رويْتَ علیهما) أي : اختلف هل يشترط في صحة إيقاعها قبل 
الغروب أن يكون إذا أوقعها أدرك ركعة من العصر قبل الغروب وإلا فلا تصح. وإليه 
آشار بقوله: (وَصعح). أو لا يشترط ذلك وتصح وإن ل يبق بعد إيقاعها [قبل 
الغروب]”'' قدر ركعة على روايتين عن مالك رويت عليه الدونة("» والأولى رواية 
ابن القاسم [وقيل: حتى يبقى للغروب أربع ركعات بعد الجمعة وهو قول سحنون» 
Or. ۲ ۶ ef 2 ET‏ 
(باستيطان بد أوأخصاص””') أي: شرطها وقوعها كلها بخطبة مع استيطان 
وهو الأصح» ولا فرق على الأصح بين أن يستوطنوا بناء أو أخصاصاً لأن الثواء“ 
مکن فيهماء بخلاف الخيم؛ إذ لا يمكن فيها الا غالبا وإليه أشار بقوله: (لآ 
خیم والفرق بينها وبين الخص أن الخص يشبه السکن» وهی تشبه السفر لانتقاها. 
(وبجامع) أي: شرط الجمعة وقوع كلها بخطبتها في جامع وهو شرط فيها. (مَبْني) أي: 
من شرطه البنیان الخصوص على صفة المساجدء قال الباجي: فالبراح”" أو ذو بنيان 
فلا يجوز تعدده في البلد الواحد على الشهور مراعاة لفعل الأولين”". (والجمعة للعتيق) 
() ما بين معكوفتين زيادة من (ح١).‏ 
(۲) قال في تبذیب المدونة: ١5١‏ : (وإذا آخر الامام الجمعةء فإنه يصليها مالم تغرب 
الشمسء إذا أدرك من العصر ركعة قبل الغروب). 
(۳) ما بین معكوفتين ساقط من (ح۱)» (م). 
(4) الأخصاص: : جمع حص وهو البيت الذي یف عليه بخشبة على هرئة الا انظر: لسان 
العرب: ۹ 
(5) الوا : طول العام . انظر: لسان العرب: ٤‏ . 
() البراح: : بالفتح اسع من الأرض . انظر: لسان العرب: ۰4۰۸/۲ 
(۷) (وبجَامِع مني مُنَحِدِ) شرط الاتحاد في البلد الواحد بين على المشهور قال ابن عرفة: 


باب في الصلاة 
أي: فإن أقيم بالبلد الواحد جمعتان فأكثر فالجمعة تصح لأهل الجامع العتيق دون 
غيرهم, قال علماؤنا: ولو سبق في الفعل» وهو معنى(وإنْ تََخَرَآداء) أي: الجمعة للعتيق 
وإن كان أداء الجمعة فيه متأخراً عن غبرهه [وضبظ الضنف] " بالتصب:ونضيه ل 
التمييز من (تَآَخْر). (ا ني‌بفاء غف) تصوره ظاهر. 

(وفي اشتراط سَقّفه. وقصد تَأْبِدهَا به واقامة نخس تَرَدُ) التردد في الثلاثة 
مسائل لعدم نص التقدمین؛ المسألة الأولى: أفتى الباجي أن المسجد إذا انيدم سقفه 
لاتقام فيه الجمعة» واستبعده ابن رشد. المسألة الثانية: إلى اشتراط قصد 
[إيقاعها]!" فيه على التأبیده ذهب الباجي وقال: لو أصابهم ما يمنعهم من الجامع 
لعذر لم تصح لهم جمعة في غيره إلا أن يحكم لهم الامام بحكم الجامع وينقل احمعة 
إليه على التأبید» ووافقه ابن رشد مرة وخالفه أخرى”". الثالشة: إلى [اشتراط 
كونه]“ ما تجمع فيه الجماعة» ذهب ابن بشير قال: وأما الساجد التي لا تجمع فيها 
فلا تقام فيها احمعت ومقتضی كلام الباجي مخالفته؟ فإنه لما قال: إن الجامع شرط؛ 


وعَلَيْهِ لا يجوز إحداث الجمعة بقربها بثلاثة أميال اتفاق؛ وأجازها زيد بن بشر فيا 
زاد عَلَ ثلاثة أميال» واعتبر حى بن عمر ستة أميال واعتبر ابن حبيب البريد» ونقل 
في "النوادر" الأول والثالث وقول ابن الحاج: لكل قرية أن تُجْمعُوا ولو قربواء ولا 
نص في منعه: قصور. انتهى. وصح الباجي الأول» وهو الفهوم من كلام المصنف 
بعد هذا. [شفاء الغليل: /١‏ ۲۶۰ ]۰ 

)١(‏ في (ح١):‏ وضبطه. 

(۲) في (ح١):‏ انتفاعها. 

(۳) انظر: کلام ابن رشد في: البيان والتحصيل: ۰۳۰/۱ والقدمات الممهدات: 
۱ ۷ والأسئلة والأجوبة: ۵۲۸/۱ 

(4) في (ع): إلى اشتراط کله. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختجر) 


قال: وإنما يوصف بأنه جامع لاجتاع الناس كلهم لصلاة الجمعة”". (وصحت 
برحبته) ضمير (صجت) عائد على الجمعة: و(رَحَبتَه) عائد على ا مسجد يعني: آنبا 
تصح في رحاب السجد» وفي الطرق التصلة به بأحد شرطين: ما ضيق السجد» 
وإما اتصال الصفوف» وهو كذلك إن ضاق صحت. اتصلت الصفوف أم لا 
وإن اتصلت الصفوف وضاق فلا إشكال في الصحةء وإن اتصلت وم يضق 
صحت أيضاً على المشهورء وأما إذا م يضق ول تتصل فالشهور عدم الصحة وهو 
معنى (لآانتَفَيا). (کبیت الْقَنَادِيل) التشيبه لإفادة الحكم وهو عدم الصحة من 
قوله: 9 انقفها) أي: أن من صلى في بيت القناديل لا تصح له الجمعة. (وسطحه) 
أي: فلا يصلي“ الجمعة في سطح الجامع فان فعل ففي المدونة: يعيد أبداً آربعا"گ 
انق شاش وهو لمیر 

(وداروحانوت) أي: و كذا لا يصلي الجمعة في الدور والحوانيت التي لاتدخل 
إلا بإذن. 


(۱) (وفي اشتراط سَقفی وقضد تأبيدها به وََِامَةِ الْحمْس برذ أما الأولان فمعروفان» 
وأها اثالث فقال ابن بشیر: وقد سمعك أله لا بد من أن یکون الصف :واف ها 
أن تزيله الأعذار التي لا بد منها . انتهى. . ولا أعرفه لغيره» وعنه نقله في "التوضيح" 
بلا رده وآ يذكره ابن عرفة. [شفاء الغليل: .]١ 5١/١‏ 

(۲) في (ع): تصح 

اي 
الإمام؛ قال: لا ينبغي ذلك ؛ لأن الجمعة لا تكون إلا في المسجد الجامع. قلت: فان 
فعل؟ قال: يعيد وإن خرج الوقت آربعا). 

(؟) انظر: عقد الجواهر الثمينة: /١‏ ۰۱۱۲ ونصه: (اختلف في سطح الجامع هل حكمه 
حكمه فتصلى فيه الجمعة» أم لا؟ والمشهور المنع من صلاتها فيه). 


باب في الصلاة 
(وبجماعة تتقری بهم قربة .بلآحد) هو عطف على قوله: (وبجامع) أي: وشرطها 
ا تفع بجماعةء فلا حلاف في المذهب أن الجماعة شرط فيهاء وا مشهور أنه لا حدّ 


ها بل كل من تتقرى مهم قرية يمكنهم امقام فيها صيفاً وشتاء آمنين غير مفتقرین لغيرهم 
هه 00 


(۱) (وبجَاعَة نی هم قر ولا بلا حَذٌّ ولا جوز بلي ل عَشّرَ) هذا هو الذي فهم 
الصنف من کلام ابن عبد السلام إذ نقل عنه في "التوضيح" أنه قال: والذي يتبين أن 
العدد المشترط إنما يشترط في ابتداء إقامة الجمعة» لا في كل جمعة؛ لما في حديث العير 
أنه يبق مَعٌ رسول الله كله إلا اثنا عشر رجلاً. انتهی. 

وليس كلام ابن عبد السلام بعين هذا النص» ونصه: : الذي يتبين أن هذه الجماعة شرط في 
صحة إقامتها في البلد ووجوما على أهله: ولا يشتر ترط حضور هذا العدد في كل 
جمعة؛ لما في حديث العبر أنه لیبق معه اة إلا اثنا عشر رجلاً. انتهى. 

وقد استفسره ابن عرفة فقال: إن أراد أن عدد الجماعة شرط كفاية فيها فلا قائل به» وإن 
أراد أنه شرط في وجوبها لا أدائها فباطل؛ لأن ما هو شرط في الوجوب شرط في 
الأداء» وإلا أجزأ الفعل قبل وجوبه عنه بعده» ولا ينقض بإجزاء الزكاة قبل الحول 
بيسير؛ لأنه بناءً عل أن ما قارب الشىء مثله» وإلا أجزأت قبله مُطْلّقَأَء ولا بإجزائها 
للمرأة والعبد؛ لأنه مشروط بتبعيتها لذي شرط وجوب في فعله الشخصيء وان أراد 
صحتها باثني عشر قبل إحرامها أو بعد فهما ما تقدم للباجي وابن رشد. انتهى. 
والذي للباجي أنه قال: رد أصحابنا قول الشافعي لا تنعقد إلا بأربعين دون الامام 
بحديث جابر أنه ما بقي حين انفضوا معه عليه الصلاة والسلام لا اثنا عشر رجلاً 
يقتضي إجازتبها باثني عشر وإمام. والذي لابن رشد أنه لما ذكر في "المقدمات" في 
إلغاء شرط بقاء الجماعة بعد إحرامهم واعتباره إلى السلام أو إلى تام ركعة ثلاثة 
أقوال» ونسب الأول "للمدونة" ووبّهه بقصة انفضاضهم للعير إلا اثنا عشر 
رجلاً. فاشحذ قريحتك واحرق مزاجك في فهم المصنف واستفسار ابن عرفة» فربکم 
أعلم بمن هو أهدى سبيلاً. وفي "القبس" رتب علماؤنا على نازلةالانفضاض فرعاً 
غريباً فقالوا: يجب إتمام الجمعة باثني عشر رجلا ولكنّها لا تنعقد إلا بأكثر منهم. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 
(أولا) أي: أن القدر المشترط فيها إنا هو شرط في ابتداء إقامة الجمعة لا في 
تجوز باثني عشرء (باقين لسلآمها) أي: يشترط بقاؤهم إلى أن تكمل الصلاةء ابن 
شاس: وهو الھور ٤1‏ ۳۲ 1 (بِإِمَام مقيم) أي: ومن شرط ا جمعة أيضاً الإمام» 
نه ھر مر رور وور 
ولا إشكال فيه والمشهور اشتراط كونه مقي كا قال. (إلاالخليفة يمر بقرية جمعة) 
[أي: أن من شرط الإمام كونه مقیمً إلا أن يكون الخليفة يمر بقرية جمعة]" من 
عمله فليجمع بهم. 
(ولا تچب علیه) أي: الجمعة وهو قوله في المدونة: ولا جمعة على الإمام 
اف 
(ویفیرها تفسد علیه وعليهِم) أي: وأما إن مر الامام بغير قرية جمعة فجمع فإنها 
تفسد عليه وعليهم. (وبكونه الخَاطبإلآ لعذر) أي: ومن شرط الجمعة ألا يصلى غير 
رواه أشهب وغيره» والصحيح: أن کل ما جاز تمامها به جاز انعقادها عَلَيْهِ. انتهی. 
وقد أغفله ابن عرفة. فإن قلت: هل يصح حمل كلام الصتّف هناعلى ماني 
"القبس"؟ قلت: يبعده كونه 1 يذكره في "التوضيح"؛ مَمَ أن صاحب القبس صخح 
خلافه. والله تعالى أعلم. [شفاء الغليل: ۱/ ۲۱]. 
(۱) انظر ما قاله في: (وبجَاعة تَتَقَرّى...إلخ). 
(۲) قال ابن شاس: (وهل يشترط بقاء الجماعة إلى كمال الصلاة؟ أو يكفي انعقاد ركعة 
+هم؟ المشهور اشتراط ذلك إلى الکمال» كسائر شروط الأداء) انظر: عقد الجواهر 
الثمينة: ۱/ ٠١۹‏ . 
(۳) ما بین معكوفتين ساقط من (م). 
(0) انظر: تهذیب الدونة: ۱ ۳۵ 


باب في الصلاة 


قرب علی الأصج) أي: أن الإمام إذا حصل له عذر يزول عن قرب فان الجماعة يجب 

عليهم انتظاره على الأصح. 
(وبِعْطْبْتَيْنِ) أي: ومن شرط الجمعة أيضاً وقوعها بخطبتين قبل الصلاة» 

المصنف في "تنبيهه": المشهور وجوب الخطبة وشرطيتهاء وعن ابن الماجشون أنها 

سنة [والشهور] وجوب الثانية كالأولى خلافا لمالك في الواضحة. (هَبل اللصلاة) 

أي: لفعله او . 
(مما شسمیه العرب خْطْبَة) أي: أنه لا يجزته من ذلك إلا ما يطلق عليه اسم 

الخطبة عند العرب وهو الشهور. (تحضرهمًا الجماعة) أي: أنه يطلب من الجاعة» 

يريد: أي من بعضهم حضور الخطبتين. (واستَقبله عَيْر الصف الأول) أي: فإذا خطب 

بحضور الجاعة استقبله منهم من هو في غير الصف الأول. (وفي وجوب قيامه لهما 

مر مر له ع 

امخطبتین " وقرره في الاکمال ول یعترض علیه. وقال في الاشراف: الذي يقوله من 

أدركنا من شیوخنا: إن القيام في الخطبة واجب بالسنةء فان خطب جالساً کره له 

0 ين ممجر ین رياد من (۳۱۵: 

(۲) ذکر مسلم في صحيحه باباً في کتاب الجمعة قال: باب ذكر الخُطْبََيْنِ قبل السَلاو ومَا 
همان اس وساق حديث ابن رل قال گان ولا يطب بر 2 
ةقانا شم لس م یوم . قال کا يَفْعَلُونَ لیم أخرجه في كتاب الجمعة باب 
ذكر الخطبتين قبل الصلاة برقم .)۸٦۳(‏ وذكر عبد الرزاق في مصنفه عن بن جريج 
عن عطاء قال: "الخطبة يوم الجمعة قبل الصلاة" أخرجه في المصنف: ۳/ ۲۲۲ 
برقم (۵۱۳). 

(۳) انظر كلام الصنف في التوضيح: ۲/ 1۰. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص) 


ذلك وأجزأه انتهى. والتردد هنا لعدم نص المتقدمين. 

(ولزمت انمکلف انجرالذکربلا صر الْمَتَوَطَنَ) هذا شروع منه في ذكر شرائط 
الوجوب» وأخرج ب (المكلف) الصبي والجنون ولا إشكال في السقوط عنهاه 
والعروف في الذهب عدم وجوبها على العبد ولا إشكال في عدم وجوبها على المرأة» 
وشرط من تلزمه أن لا يكون له عذر وسيأتي ذكر العذرء وأخرج ب (الْمُتََطَنَ) السافر 
وكذا المقيم غير التوطن فإنه لا يلزمه إلا تبعاء والتوطن هو المقيم بنية التأبيد. 

(وان بقرية نانية بکفرسخ) أي: أنه يشترط في إقامتها القرب بحيث لا يكون منها 
في وقتها على أكثر من ثلاثة أميال من المنار» فلهذا يلزم من كان منه على آقل من 
ثلاثة وهو المراد بالفرسخ ولو كان بقرية أخرى. والباء في (بکفرسخ) متعلقة 
بمحذوف؛ أي: منفصلة بكفرسخ» ونقل سند وابن عطاء الله الإجماع على وجوب 
السعي على من بالصر وان كان من الجامع على [ستة]”" أميال أو أكثر. (كَأَن أدرك 
المسافر الندا مق التشبيه لإفادة الحكم من قوله: (ولزمت انمکلف) أي: يلزمه 
الرجوع ها ٍذا حرج مسافراً فأدركه النداء قبل قطع مسافة فرسخ من النار. (أَوَصَلّى 
انظهرثم قدم. نع آوزال عدر هو عطف على قوله: (کأن أدرك) يعني: کا لو صلی 
الظهر السافر ثم قدم"" أو صلى الظهر الصبي ثم بلغ أو صل العذور الظهر ثم زال 
عذره قبل صلاة الجمعة فإنها تلزمهم وهو كذلك. 

(لا بالاقامة إلا تبعاٌ) هذا ما احترز عنه بشرط الاستیطان لکنه ذکره ليرتب 
عليه هذه الصورة الخرجة بالاستثناء ° وهي ما لو كان ثم في البلد مستوطنون 


)١(‏ في (۱): سبعة. 
(۲) في (ع): قام. 


(۳( في: (م) (ك): إذا صح الکلام. 


باب في اسلا 
تجب عليهم الجمعة فان المقيم حينئذٍ غير المستوطن تجب عليه تبعاً للمستوطن 
بخلاف ما لو کنو کلهم مقیمین غیر مستوطنین فنا لا تجب علیهم. 


[فرخ فف مندوبات الجففة) 

والظفر ونتف الابط والاستحداد والسواك؛ لآن ذلك كله من التجمل الشروع. 
أي: یستحب له الشي لما فيه من التواضع لله تعالی والاستكانة الطلوبة. (وتهچیر) 
التهجير هو الى باحاجرة وضده التبكير. ابن الحلاب: والاختيار في إتيان ا جمعة 
التهجير دون التیکر. 

الباجي: قال النبي عَللّه: «من راح في الساعة الاول...۲(6 اطحدیت» روی انك 
القاسم وأشهب عن مالك في العتبية: أن ذلك في ساعة واحدة وأن هذه أجزاء من 
الساعة السادسة ول ير التبكير لها. (وَِشَامَةُأَهْ السوق مطقا) أي: يستحب فيها أن 
يقام سائر أهل الأسواق في وقتها خيفة التشاغل عنهاء ومراده بالإطلاق من تلزمه 
الحمعة ومن لا تلزمه. (وسلم خطیب) أي: يسلم على الناس عند خروچه لا بعد 
صعودوعلى المنبر. 
۱( انظر: التفریع» لابن احلاب: ۲۰۷۱ 
(۲) آخرجه مالك في الموطأء کتاب الجمعة» باب العمل في غسل يوم الجمعة: ۰۱۰۱/۱ 


برقم (۰)۲۲۷ والحديث متفق علیه آخرجه البخاری: ۳۰۱/۱ برقم (۰)۸6۱ 
ومسلم: ۳۲ ۷۲ برقم (۸۵۰). 


.هن شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


الأذان وبين الخطبتين. (وتقصيرهما والثّانيَةُ أَقْصَر) أي: وا يستحب تقصير 
الخطبتين [وأن تکون الثانية أقصر] . (ورفع صوته) أي: للإسماع. (واستقلافه لعذر 
حاضرها) أي: ويستحب للخطيب إذا حصل له عذر أن يستخلف من كان حاضراً 
للخطبة كان في أثناء الخطبة أو بعد فراغها. (وقراءةفيهما) أي: ومما يستحب 
للخطيب القراءة في الخطبتين. 

(وختم انانية بیففر الله لنا ونَكُم, وأجراً اذْكُرُوا الله يذكركم) ظاهر ونحوه 
ف الدونة 9( 

(وتوک علس کقَوس) أي : يستحب للخطیب أن يتوكاً على قوس أو عصا. 
(وقراءة الجمعة) أي: وتما يستحب أن يقرأ في صلاة احمعة سورة الجمعة؛ آي: ف ۱ 
الركعة الأولى. 

(وان لمسبوق) أي: أن من فانته الركعة الأولى يستحب له أن يقرأ فيها إذا 
قضى بسورة الجمعة. (وهل أتاك) أي: وكذا يستحب أن يكون قراءة الركعة 
الثانية # هل أَتَدكَ حدیث الغیید؟ه. (وأجارفي الثّانيّة بسیح و المنافقون)1؛ ۲/ب] 


کے ۳ ی 


أي: أن مالكاً نلثم أجاز القراءة في الركعة الثانية بسبح أو دا جَاءَكَ الْمَُفِقُونَ». 


(وخضور کاب وَصَبي وعبد ومدیر) أي: وما يستحب في صلاة ا 
المكاتب والصبى والعبد والمدبر إذا (أذن) السید للعبد والدیر. «اَخرالظهرراج زوال 
عذره) آي: آن العذور إذا رجا زوال عذره قبل صلاة الناس الحمعة يؤمر بتأخير 


(۱) ما بین معکوفتین ساقط من (ع). 

(۲) انظر: الدونة: ۲۳۱/۱ قال فیها: (ومن شأن الامام أن یقول إذا فرغ من خطبته: 
یغفر الله لنا ولکم. فقلت: يا آبا عبد الله فان الائمة یقولون الیوم اذکروا الله يذكركم. 
قال: وهذا حسن) وانظر تهذیب الدونة: ۱/۱" . 


باب في الصلاة 
الظهر إلى اليأس من إدراك الجمعة. 

(وِلأَقلَهُ التَْجِيلَ) وإن ل يرح زوال عذره كالمريض والمحبوس الآيس فله 
تعجيل الظهر. 

(وَعَيْرُامُذوِإنَ صلّى الظَهْرَ مدرك لرَكعة) من صلاة الجمعة (لم تَجُزئة) أي: 
صلاتهالتي علاما لان فرضه الحمكة وم یفعله؛ ومفهوم كلام الصنف آنه لير 
صل الظهر وکان لا يدرك منها ركعة لم یعدها وهو كذلك لاجم الظه رال و 
عذر) آي: لا يصلي جماعة الظهر یوم اد مت ور لثلا یتخلف 
أهل البدع عن حضور الجمعة ثم يجمعون . (واستو َوّذن|مام) الشهور أن إذن الامام في 
إقامة الجمعة مستحب. وقيل: واجب. 

(ووجبت ان منع ونوا أي: فإن لم يأذن هم الإمام في إقامتها ومنعهم منها فإنه يجب 
عليهم إن أمنوا على أنفسهم منه.(ولالم تج أي: وان ل ينه اهم الإمام عنها ولا 
منعهم منها [فصل رجل منهم] ا لجمعة من غير إذنه لم يجزئهم؛ لأن مخالفة الامام لا 
تحل وما لا يحل لايغني عن الواجب”" 


(۱) في (ع): صاحب. 

(۲) في (ح١):‏ فيصلي رجل بهم. 

(۳) (وَاسْمُوْذِنَإمَامٌ وَوَجَبتْ إن منم وأمنواء ولا 7 تجرْ) رأيت في بعض الحواشي وأظنه 
ما فد عن شيخنا أبي عبد الله القوري أن قوله: (والا) راجع للشرط الأخير وهو 
الأمانء (ول كَجّ) بفتح التاء وضم الجيم» من الجواز لا من الإجزاء والمعنى: وان 1 
يأمنوا يجز شم أن يقيموا الجمعة أي: للخوف على أنفسهم. انتهى» وهو أبين ما في 
"التوضيح" إذ قال فيه ما نضّه: "إا عطل الإمام الجمعة أو نهاهم عنها فقال مالك 
وابن القاسم: دا قدروا عَلَ إقامتها فعلوا. هكذا نقل اللخمي ونقل غيره أن مالكا 
قال في "المجموعة": إن أمنوا أقاموها وإن كان على غير ذلك فصلى رجل الجمعة 
بغير إذن الإمام لا تجزهم؛ يريد لأن خالفة الإمام لا تحل» وما لا يحل فعله لا يجزئ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


وغل مت پالروح)الشهور كا قال أنه سنة ولا يجوز إلا بنية على المشهور 
والمشهور أيضاً أنه لا مز ئ إلا متصلا بالرواح. (ولَولَمتَرَمَه) أي: أنغسل الجمعة يسن 
في حق من حضرها ولول تلزمه كالصبيان والنساء والعبيد. (ََادِنتقی" ونام 
اختيارا)نحوه في المدونة قال فيها: وإذا تباعد أو تغذى أو نام بعد غسله آعاد غسله“ 
وقيّد عبد الحق النوم بأن يكون اختبارا وأما لغلبة فلا ينقض الغسلء وأما الغذاء فقال 
ابن يونس: قال ابن حبيب: هذا إن طال آمره وان خف لم يعد وهو معنى (لألأكْلٍخَف). 
(وَجَارَتَقَط) أي: أنه يجوز للداخل يوم الجمعة إلى الجامع تخطي رقاب الجالسين فيه (قبل 
جلوس”"الغطيب)ء ل المدبر. (واختباءفیها) أي: جوز وهكذافي المدونة: لابأس 
بالاحتباء والإمام يخطب”". 

(وکلام بعدها) أي: أنه يجوز الكلام بعد الخطبة وقبل الصلاة. (وخروج کمخدث بل 
إِذْنِ) أي: أن من حصل له رعاف أو حدث أو غيرهما من الأمور التي تبيح له 
الخروج من ال جامع فإنه يجوز له أن يخرج من غير استتذان الإمام. (واقبال عَلَى ذكر 


عن الواجب. انتهى. 

وغالب الظن به أنه ما أراد في "مختصره" إلا ما ذكر في "توضیحه" وهو محتمل للنظر وفي 
النفس منه شی» وما نقله عن المجموعة محتمل للتأويل» وزاد اللخمي: وفرّق أشهب 
بين أن يمنعهم أو يكونوا من لا يمنع فصلّوها بغير آمره» واختصره ابن عرفة فقال: 
وفرّق أشهب بين منعه وسكوته. [شفاء الغليل: /١‏ 57 7]. 

)١(‏ ضبطت في بعض المطبوعات بالدال الهملة» والصواب أنها بالذال المعجمة قال 
الدردير قث في شرحه: /١‏ ۳۸۵: (الغذاء بالذال المعجمة الأكل مطلقاء وبالهملة 
الأكل وسط النهار والمراد الأول) وضبطها الشيخ عليش كذلك. 

(۲) انظر: المدونة: ۰۲۲۷/۱ وتهذيب المدونة: ۳۰۹/۱. 

(۳) في (ع): دخول. 

(6) انظر : الدونة: ۰۲۳۰/۱ وتهذیب الدونة: ۳۱۱/۱. 


باب في الصلاة 


قل سرا کمن وَتََو) أي: جوز ونحوه في المدونة قال فيها: ومن أقبل على الذكر في 
نفسه شيئاً يسيراً والإمام يخطب فلا بأس به وتركه أحسن"' وإنما جاز ذلك 
طفته.(عفد [ذكر]" السبب) أي: يؤمّن عندما يدعو الامام» ويصلي على النبي عله 
عند ذكره ويتعوذ عند ذكر النار. (كحمد عَاطس سرًا) هو كقوله في المدونة: ومن 
عطس والإمام يخطب حمد الله سای نفسه ولا يشمت غيره' ". 

(ونهي خطیب. أَوأَمرهُ واجابته) أي: يجوز أن يتكلم الإمام في خطبته بأمر أو نمي 
وأن يجاب ولا يكون هو ولا من أجابه لاغياً. (وکره ترك طهر فيهمًا) أي: في 
ا لخطبتين وما ذكره من الكراهة» قال ابن الفاكهاني: هو الشهور. (والعمليومها) أي: 
وكره ترك العمل يومها؛ أي: يوم الجمعة» كذا صرح بالكراهة في الدونة وذلك 
لضاهاة أهل الكتاب في السبت والأحد”"» أصبغ: ومن ترك من النساء العمل يوم 
الجمعة استراحة فلا بأس به وأما استناناً فلا خير فیه. (وبيع کعبد بسوق وفتّها) أي: 
یکره وشبه العبد المدبر والمرأة ونحوهما من لا تلزمه الجمعة. (وَتَتَْلَإمَامِ قبََهَا) 
أي: يكره تنفل الإمام إذا دخل السجد قبل صلاة الجمعة ولیرق النبر ىا يدخل. 
(أَوْجَالِس عفد الأدَان) آي: یکره أيضاًلمن كان جالساً [في المسجد]“ حين الأذان 
الأول أن يقوم بتنفل حینتذه وأخرج به الداخل حيتئلٍ أو من كان في السجد متنفلاً 
وطرأ عليه الأذان - فإن هذا لا يكره له(. (وحضورشابة) أي: وكره حضور شابة؛ 


(۱) انظر: المدونة: ۰۲۳۰/۱ وتهذیب المدونة: ۰۳۱۱۰۳۱۰۱ 

(۲) ما بين معکوفتین ساقط من (ع). 

(۳) انظر: الدونة: ۰۲۳۰/۱ وعهذیب المدونة: ۰۳۱۱/۱ 

(6) انظر : الدونة: ۰۲۳/۱ وتبذيب الدونة: ۰۳۱۵/۱ 

(5) ما بين معکوفتین زيادة من (۱). 

(5) (أَوْ جايس عِنْدَ الأذَانِ) محمول عَلى دان غير الجمعة, والا ناقض ما يأتي من تحريم 


هک شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


يريد: غير خشية الفتنة» وأما إذا خشي منها الفتنة فان حضورها منوع. 

(وسفر بعد الجر وجَارشَبلَهِ , وحرم بالزوال) ذكر تكله أن السفر على ثلاثة 
أقسام: قسم يكره» وهو السفر بعد طلوع الفجر إلى ما قبل الزوال وهو رواية ابن 
القاسم» وقسم يجوز وهو السفر قبل طلوع الفجر ولا خلاف في ذلك» وقسم يحرم 
وهو السفر بعد الزوال وهو المعروف. (ککلام في خطبتيه) التشبيه لإفادة الحكم من 
قوله: (وهرمبالال) والكلام عندنا رمک قال بكلام لا قبل ذلك کا في الموطأ عسن 
ابن شهاب أن خروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام'"» قال في المدونة: 
وإذا قام يخطب فحينئذٍ يجب قطع الكلام واستقباله والإنصات ثم قال: ولا يتكلم 
أحد في جلوس الإمام بين خطبتيه”"» وهو معنى قوله: (وَبيَهُمَا). (ولولفیررسامع) كذا 
في المدونة» ويجب الإنصات على من لم يسمع مثل| يجب على من سمع“. (9 نیو 
على المختار)يمني: أن الإنصات واجب مالم يخرج الإمام إلى اللغو فإذا لغا فليس 
[بواجب على الناس]" ' الإنصات إليهء اللخمي: وهو الصواب. 

(وکسلام. ورده) أي: فإنه يحرم ومعناه أن الداخل والإمام يخطب لا يسلم وان 


سلم لا يرد عليه. (ونهي لآغ) أي: يحرم أن يقول لمن لغا أنصت. (وحصبه) أي: 


ابتداء صلاة بخروج الإمام. [شفاء الغليل: /١‏ 45 ۲]. 

(۱) في (ع): خطبته. 

(۲) أخرجه في الموطأء كتاب الجمعة» باب ما جاء في الإنصات يوم الجمعة والامام 
يخطب: ۰۱۰۳/۱ برقم (۲۳۳). 

(۳) انظر: المدونة: ۰۲۳۰/۱ وتبذيب المدونة: 39١ /١‏ ١ا".‏ 

() انظر: الدونة: ۰۲۳۰/۱ وتبذيب المدونة: ۰۳۱۱/۱ 

(5) في (ح١):‏ بواجب على أحد. 

(5) في (ع): ولا. 


باب في الصلاة 


وكذا لا یرمی من لغا بالحصباه. 

(آواشارة له) آي: للاغي لأن الاشارة إليهم| بأن یصمتا بمنزلة من يقول شا 
آنصتا بترك الانصات للخطبة. (وابتداء صلاة بخروجه) هو عطف على (کسلام) آي: 
وحرم أيضاً [۲۵/ أ] ابتداء صلاة بعد خروج الامام على الناس» وأخرج بالابتداء 
ما لو خرج وهو في الصلاة فانه لا یقطع للنهي عن إبطال العمل» ولا خلاف في 
منع الابتداء في حق من هو في الجامع وآما الداخل فالذهب لا يركع. (ولایقطعان 
دخل) أي: إن دخل عليه الامام وهو في الصلاة فلا یقطعها. 

(وضبخ بيع وإجارة وتولية وشركة وإقالة وشفعة بان ثان) أي: أن هذه الأشياء أو 
آحدها [يفسخ عقدها]”" إذا وقعت بعد الأذان [الثاني لا قبله]؛ أي: الثاني فعلاً 
وهو الذي يكون عند جلوس الإمام على المنبر وعلم من قول المؤلف: (وفسیخ) أن 
حكم ذلك المنع ابتداء. (قإن فات فَالْقِيمَةُ حين القبض کالبیع الفاسد) أي: فان فات 
البيع في الوقت [المنهي]”" عن البيع فيه لزم الشتري القيمة حين قبض السلعة 
كا في البيع الفاسد وهو قول ابن القاسم. (لا نکاح وهبة وصدقَة) هذا مقابل 
الفسخ وهكذا قال ابن القاسم في النكاح يمضي بالعقد ولا يفسخ» قال: واهبة 
والصدقة [كذلك]20. 


)١(‏ في (۱2): تفسخ على كل. 
(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ع). 
(9) في (ك)» (م) (ع: للنهي. 
(4) في (ك)» (م) (ع): نافذة. 


شرح بهرام الصغير (لجرر في شرح المختصن 
لافخار التخلف فن الجفاعة] 


(وصذر ترکها والجماعة شدةوحَل ومَضَرِ, وجتام) هذا شروع منه کل في 
الأعذار التي تبيح التخلف عن حضور صلاة الجمعة والجماعة» فمن ذلك شدة 
الوحل وشدة المطر وشدة الجذام» والتحقيق الفرق بين ما تضر رائحته فتسقط 
وبين ما لا تضر رائحته فلا تسقط. (ومرض, وتمریض) أي: عذر ترك الجمعة أيضاً 
والجماعة - مرض وتمريضء وما عطف عليه من غير اشتراط كونه شديداً ويكفي 
في ذلك مرض يتعذر معه الإتيان» أو يمكن ذلك بمشقة شديدة. وأطلق الصنف 
العذر بالتمريض ول يقيده كابن شاس بالقريب والزوجة والملوك"؟؛ لأن الذي 
حكاه الباجي: مطلقاً. فقال: قال مالك: أو مريض يخاف عليه الوت» كما في 
التوضيح”"» وهو واضح إذالم يكن له أحد يتكفل به» وصرح به اللخمي. 
(وإشراف قریب) أي: على الموت ونحو القریب الصاحب والزوجة والمملوك. 
(وخوف على مال) هكذا قال الباجي: إن خاف أنه إن ظهر أن يأخذ السلطان ماله أو 
يخاف أن يسرق بيته أو حرق شيء من ماله فیجوز له التخلف. (أوحَبس) يعني: 
تعدياً من سلطان في غير موضع حبس. اللخمي: ومن العذر أن يخاف سلطاناً إن 
ظهر عليه قتله أو عاقبه» قال سحنون: إن حاف غرياً أن يحبسه لم يسعه التخلف 
كان علا أومعلماء قال ق "البیان": وان كان عدیاً . فيه نظر(؟. وقد تعقبه بعضص 


(۱) انظر: عقد الجواهر الثمینة: ۰۱۲۸/۱ ونصه: (تترك لعذر التمریض أيضاً إذا كان 
الریض قريباً مشرفاً على الوفاة. وني معناه الزوجة والملوك فان لم يكن مشرفاً ول 
یندفع بحضوره ضرر لم يجز الترك وان اندفع ضرر جاز). 

(۲) انظر: التوضیح: ٦۸/۲‏ . 

(۳) انظر: البیان والتحصیل: ۱/ ۰۲۸۳ 


باب في الجلاة 


الشیوخ. انتهى. وكذا قال المازري: وتعقب بعض أشياخي قوله: وان كان عدياً. 
وهو معنی قوله: (والأظهر والأصح و حبس مفسر). (وعري) أي: من الأعذار البيحة 
للتخلف العري. 

(ورجاء عفُوقود) آي: أنه إن خشي إن ظهر على نفسه الاك بسبب دم يترتب 
عليه ويرجو بتخلفه العفو عنه فانه يجوز له التخلف. (وأكل کشوم ) آي: من أكل 
ثوماً یوم الجمعة فانه يجوز له التخلف عن الجمعة ولو (کریج عاصفة بلیل) هذا 
بالنسبة لصلاة ااعة لا بالنسبة إلى الجمعة؛ إذ لا تکون لیلا. 

(لا عرس) أي: فليس ذلك بعذر للتخلف عن الجمعة والجاعة. (أوعمى) 
أي: ليس بعذر للتخلف عن الجماعات”"» ومراده: إذا كان ييتدي وحده أو 
يجد قائداً وإلا فلا شك في سقوطها عنه. (آوشهود عيد) أي: ولو وافق يوم عيد 
يوم الجمعة فان من شهد العيد لا يسقط ذلك عنه الإتيان ثانياً للجمعة (وإن 
أذنّ) لهم (الإمام) في ذلك المؤلف”": وهذا متفق عليه عندنا إن كان في المصرء 
وأما إن كانوا بغيره فالشهور مافي المدونة والواضحة أن ذلك لا بسقط أيضاً 
وان أذن الإمام. 


() في (ع): الجمعة. 
(۳) في (ح١)»‏ (2)» (م): الموقف. 


شرح بهرام الصفیر (الدرر في شرح المختصن 


فصل [في صلاة الفوف) 

(رخص لقتال جَائزِ) أي: إيقاع الصلاة على الصفة التي ذكرها رخصة والقتال 
الجائز كقتال افزيمة الباحة وخوف اللصوص والسباع والظن في ذلك کالعلم 
وأخرج بالجائز المنوع فإنه لا [يرخص]”'' بسببه في صلاتها إذ العاصي لا يرخص 
له.(آمکن ترکه لبعض) أي: أن إقامة هذه الصلاة على الوجه الآتي مشروط بأن يمكن 
ترك القتال لبعض القاتلین حتى يمكن التفرقة فإن لم يمكن وخافوا إن تشاغلوا 
بالصلاة دهمهم العدو وانیزموا صلوا على ما يمكنهم رجالاً وركباناً ک) سيأتي. 
(قسمهم ون وجاء الْقبكةء أوَعَلَى دَوَابهِم) أي: رخص للمحاربين من المسلمين إذا 
أمكن ترك القتال لبعضهم أن يقسمهم الإمام قسمين - أي: طائفتين - ولو كان 
العدو في جهة القبلة وللمصلين”" أن يجمعوا على الدواب إن احتاجوا إلى ذلك(". 


)١(‏ في (ح١):‏ يؤخر. 

(۲) في (ع) وللمسلمین. 

(۳) (قَسْمُهُمْ وان واه الْقِبْك) هذا هو الشهور قال اللخمي: واختلف إِذَّا كان العدو 
في القبلة هل يصلي بهم جميعاً أو طائفتین؟ فقال آشهب في مدونته: لا یفعل؛ لأنه 
يتعرّض أن يفتنه العدو أو يشغله» فإن فعل أجزأه وأجزأهم. وني كتاب مسلم: أن العدّو 
لا كان في القبلة صف النبي مَك الناس خلفه صفين كير وكبّروا معه وركع وركعوا 
معه» ثم سجد وسجد الصف الذي يليه خاصة ثم قام وقام الصف الذي سجد معه» 
وانحدر الصف المؤخر فسجدواء ثم قاموا وقدّم الصف الژخر وتأخر الصف القدم 
ثم ركع النبي عله وركع جميعهم معه ثم سجد وسجد الصف الذي يليه الذي كان 
موخرأ وقام الصف المؤخر في نحو العدوء فلا قضى النبي عله الصلاة والصف الذي 
یلیه» انحدر الصف الوخر فسجدواء ثم سم النبي عله بهم جميعاً. وهذه صفة حسنة 
ولیس يخشى فیهّا ما يخشى إِذَا كان سجودهم كلهم معاً. انتهى. ونقله آبو عمرفي 
"الكافي" عن بعض أصحابنا وقبله ابن عرفة. [شفاء الغليل: ۱/ 54 7]. 


باب في الصلاة 
(وَعَلْمَهُم) آي: الامام ما یفعلون. (وَصلَّى بان وإِشَامَة) أي: أن صلاة الخوف لا بد 
فيها من الأذان والإقامة وفاعل (صلى) هو الامام. 
(بالأونّى في القُنَائِيّة رَكْعَةُ) أي: وصل الإمام بالطائفة الأولى ركعةً في الصلاة 
الثنائية كالصبح وصلاة السفر المقصورة. (وِأَفْرَكْعَتَيْنِ) أي: وان لم تكن الصلاة 
ثنائية بل كانت ثلاثية کالغرب أو رباعية كالظهرين والعشاء في الحضر فإنه يصلي 
بالطائفة الأولى ركعتين. (ثُمَ شام ساکتاَوداعیاوشارنا في )بیان لكيفية ما 
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يفعله الإمام في صلاة الخوف. (وفي قيامه بفیرها تردد) أي: بغير الثنائية» ومذهب 
الدونة وهو المشهور أنه ینتظر الطائفة الثانية في ذلك قائ أو جالساء وقول ابن 
وهب" وابن كنانة وابن عبدالحكم أنه يثبت جالساًء وهو قول مالك الأول. 
(وأتمت الأونّى وانصرفت)[۰ ۲/ ب] أي: فإذا صلى بالطائفة الأولى ركعة في الثنائية أو 
ركعتين في غيرها أت ما بقي عليها من الصلاة [وسلمت]"" وانصرفت وجاه 
العدو. (ثمَ صَلَّى بالقّانيّة) أي: فإذا انصرفت الأولى وجاءت الثانية صلى الإمام بهم 
ما بقي من الصلاة ثم تشهد وسلم ثم يقضون لأنفسهم ما بقي ثم يتشهدون 
(۱) هو: آبو حمد» عبد الله بن وهب بن مسلم الفهري» القرشی؛ المصريء التوفی سنة 
۷ ه. كان أحد أئمة عصره» تحديثاً وفقهاء صحب مالک وسمع منه قبل ابن القاسم 
ببضع عشرة سنة» وكان مالك إذا كتب إليه في المسائل يكتب: إلى عبد الله بن وهب 
۴ والديباج» لابن فرحون: ۱ » وشجرة النورء لخلوف» ص: ۰۵۸ 
وطبقات الفقهاء للشبرازي» ص: ۰۱۲۷ والطبقات» لابن سعد: /0148/1.» والتاريخ 
الکبس للبخاري: ۵ والجرح والتعدیل لابن أبي حاتم: ۰ والتعدیل 


والتجريح» للباجي: ۲( ۰:9 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
ويسلمون وينصرفون أماكنهم. 

لوصو رامین اوعد جار وهو ظاهر. (وَإنْلَمْيمْكْخَرُوا لآخرالاختياريٌ) 
هذا قسيم قوله: (أمكَنَ) أي: وإن لم يمكن قسم الجماعة ولا تفرقهم کحال المناجزة 
والالتحام وقيام الحرب بين العدو وبينهم فإنهم يؤخرون الصلاة لآخر الوقت لعل 
أن يحصل لهم الأمن فيصلوا صلاة الأمن. (وَصَلُوسمَا) أي: على خيوهم وغيرها. 
(كَأَنْ دهم عنوبه) أي: نم إذا افتتحوا الصلاة آمنين شم فاج أهم العدو في أثناتها 
فإنهم یکملونها على حسب الاستطاعة من إياء وغيره. (وحل للضرورة مشي وَرَُض”", 
وطقن وعد توجه ولام وَِمْسَاكمَُطّخ) أي: أن ذلك كله يجوز للضرورة إذا احتيج له 
وهو ظاهر. (وإنَأمنُواِهَا أتمَتصلاةآمنِ) آي: فان نقطم الخوف في أثناء الصلاة أقوا 
الصلاة على صفة الأمن. (وبعدها لاإِعَادَة) أي: فان كانوا انا أمنوا بعد الصلاة فليس 
عليهم إعادة. (کسواد ظن عدوا فَظَهْرَتَفيُهُ) التشبيه لإفادة الحكم من قوله: (وبَعَدَهَالا 
إعادة)» وهو كقول ابن شاس: ولو رآوا سواداً فظنوه عدرًا فصلّوا ثم تبين عدمه فلا 
إعادة» والسواد المراد به هنا ظل الشيء”". 

(وإن سها مع الأونی سَجَدَ دْبَع دَإكْمَالهَا) أي: وإن سها إمام صلاة مع الطائفة الأولى 
سجدت بعد [کمال صلاتها كان السجود قبلياً أو بعدياً. (وإلاسجدت اي مه والبعدي 
بعد الْقَضَاء) أي: فان كان السهو نما حصل مع الطائفة الثانية فان كان السجود قبلا 


سجدوه معه» وإن كان بع دی سجد الإمام ولا یسجدون هم إلا بعد القضاء 
(۱) الرّكْض: مشي الإنسان برجليه معا والرَّكْضُ تحريك الرجل» وأصل الدَكُض 


الضرّت. انظر: لسان العرب: ٠١۸/۷‏ . 
(۲) في (ح۰)۱ (ك)ء (م): الشجر. 


باب في الحلاة 


والحاصل أن الأولى انا تخاطب بالسجود إذا [سها]”'' الإمام معهاء وأن الثانية 
تخاطب به مطلقاً فقوله: (وإلأسَجَدَت) أي: الطائفة الثانيةء فحذف ذلك للدلالة 
عليه. (وإن صلم في ثلاشيّة أو ربَاعيّة يكل رف بت الأونى. وال آفي 
الربَاعيّة]!" کفیرهما على الأرجّع) أي: إذا جهل الإمام فصلى في الثلاثية [أو ]1 
الرباعية بكل طائفة ركعة فصلاة الأولى والثالثة في الرباعية باطلة» وأما غيرهما 
فصحيحة عند مطرف وابن الاجشون وأصبغ وابن حبيبء وباطلة عند 
سحنون؛ لأنهم خالفوا سنتهم ووقف الإمام في غير محل الوقوف. ابن يونس: 
هو الصواب. المؤلف: وهو أظهر". 

(وصحْحَ خلقه) هو قول ابن الحاجب» وأما غير هما فصحيحة على الأصح. وعلى 
الصحة فيجتمع في صلاة الطائفة الثانية والثالثة البناء والقضاء فبدأً ابن القاسم بالبناء 


وسحنون بالقضاء؟. 


(۳) نی (۱2): (و). 
(:) في (ع): ظاهر. 
(۵) انظر: الجامع بين الامهات ص: ۰۱۱۶ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
فصل [فة؟ًّ صلاة الفید) 


(سن لعيد رن لمَأمُوٍاْجمعَة) الشهور لس كما قال وأخرج بقوله (لمأمور 
الجمقة) من لا يؤمر بها كالعبيد والنساء والمسافرين؛ فان المشهور آنهم لا يؤمرون بها. 

(من حل النَافة لدرَّوَالِ) هذا وقتها ولا تقضی( بعده اتفاقاً. (وَلأَيُنَانَي الصلاةٌ 
جامعة) نحوه في الذخيرة ولا ينادى ها: "الصلاة جامعة ۳" ونص غير واحد أنه لا 
أذان ها ولا إقامة. 

(وافتتح بسبع تكبيرات بالإخرام) [أي: أن الامام] " قبل القراءة يكبر في الركعة 
الأول سبع تكبيرات بتكبيرة الاحرام» وني الثانية خسا بغير تكبيرة القيام. (موالیا) أي: 
أن الإمام يوالي بین التكبير من غير فاصل؛ أي: يكون متتابعاً إلا بقدر تكبير من خلفه 
من المأمومين بلا قول. 

(وَتَحَرَاهمُؤْكَم نم یسعع) أي: يتحرى”" المأموم تكبير إمامه إن لم 
يسمع [وكبر] '. 

(وكَبرَنَاسيه ان لم رع وسجد بعده) أي: إذا ذكر قبل أن يركع أنه لم يكبر كبر؛ 
لأن محله وهو القيام بات ويعيد القراءة على الأصح ويسجد بعد السلام. (وإلآ 


)١(‏ في (م): قضاء. 

(۲) انظر: الذخيرة» للقرافي: ۰۱۸/۲ 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

() قال الجبي: فليتحر ذلك: أي يطلب حقيقته من قوهم: فلان حريّ بکذا أي مستحق 
له. انظر: شرح غريب آلفاظ الدونة للجَبّي» ص: .١4‏ 

(0) ما بين معكوفتين زيادة من (ع). 


باب في الصلاة 


تَمَادَى)”" أي: إن لم يذكر ذلك حتى رفع رأسه من الركوع فإنه یتهادی ولا يرجع 
إلى التكبير؛ لأن محله قد فات وسجد قبل السلام؛ إلا أن يكون مأموماً فلا سجود 
عليه؛ لأن الإمام يحمل ذلك. وهذه المسألة إحدى المسائل الست التي وافق ابن 
القاسم أشهب على أن عقد الركعة بوضع اليدين وقد تقدمت. 
(ومدرك القراءةيكبر) أي: أن من وجد الإمام قد فرغ من التكبير وهو في القراءة 
فإنه يكر وهو المشهور فة الأمر. (قمدرك الثّانيَة يُكبْرَحَمْساً, ثم سبعاً بالقيام) هذا 
بیان لكيفية ما يفعله المسبوق وعطفه بالفاء؛ لأنه سبب عا قبله؛ أي: وإذا قلنا 
فالمشهور أنه يكبر فان كان أدرك القراءة في الركعة الثانية فإنه يكبر حمسا ثم يكبر في 
a‏ 
(وان فاتت قضی الأونی بست[ وف بر لقیام! تأویلان]۳) ضمر (فاقت) عائد 
على الركعة الثانية؛ آي: وان آدرك المأموم الامام بعد ركوع الركعة الثانية فانه يقضي 
الأول بست» لکن هل هذه الست غير تكبيرة القيام أو بها؟ في ذلك تأویلان على 
(۱) (وَإلا تادی) أي: وان یذکر حتى انحنى للركوع تمادى وكذاني الدونة. [شفاء 
الغليل: 00-0 
رات تقی الأب سفق نف ارون شم نم القيام 
موجودة وانا التأويلان: هل هي معدودة أم لا؟ ولیس كذلك بل التأوبلان في 
وجودها کیان التوضیخ » » فمن أثبتها فقياساً على مدرك تشهد غيرها في قيامه 
بالتکببر وان كان مكررا م مَع الا حرام؛ ليصله بابتداء القراءة» ومن أسقطها فلآن معه 
ل SRS‏ 
واللخمي والمازري وابن رشد في سماع عيسى وعياض في التنبیهات. والله تعالى 
أعلم. [شفاء الغليل: 57/1١‏ 1]. 


شرح برام الصغير (الصرر في شرح المختصن 
ادون نوالا ون لصاحب البيان والثاني لعبد الحق واللخمي. 

(وندب إجياء لیلته) أي: ويستحب إحياء ليلتي العيد؛ أي: الفطر والنحر. 
(وسلل) و ما یستحب في العیدین الخسل وهو الشهور؛ وقیل: سنة. (وَبَعْدَ الصبْح) 
[17/ أ]أي: ویستحب أيضاً أن یکون الغسل بعد صلاة الصبح. (وتطیب وشزین, 
وإن لقَيْرمُصََ) أي: واستحب أيضاً التطيب والتزين بالثياب الجديدة”" لمن يقدر على 
ذلك للقاعد والخارج إليها من الرجال والنساء وهذا بخلاف الجمعة؛ لأن الزينة ها 
والعيد لليوم. 

(ومشي في ذهاپه) أي: وما يستحب في الخروج إلى العيد الشي في الذهاب لا في 
الرجوع لانه في الذهاب عبد ذاهب إلى ربه فينبغي له التذلل بخلاف الرجوع 
لفراغ القربة. 

(وفطر قبنه في الفطر, وَتَأْخِيرهُ في النَّحْرِ)”” الضمير في (قَبْلَهُ) عائد على 


() قلت: نص المدونة الذي اختلف الشراح في توجيهه: (فإذا قضى الإمام صلاته قام 
فكبر ما بقي عليه من التكبير ثم صلى ما بقي عليه کا صلى الإمام)» ونص أبي سعيد 
البراذعي في اختصاره له: (ومن فاتته صلاة العيدين فيستحب له أن يصليها من غير 
إيجاب. ومن أدرك منها الجلوس كبر وجلس» ثم يقضي بعد سلام الإمام باقي 
التكبير والصلاة). انظر: المدونة: ۱/ ۰۲۷ وتهذيب المدونة: ۳۳۰/۱. 

( في (ع): الجيدة. 

(۲) (وتآخبره في النخر) کذا صرح باستحبابه في "التلقین" واه تبع ابن شاس وابن 
ا لحاجب» وقد قبله اللازري وزاد لیکون أوّل طعامه من لحم أضحيته» ونحوه 
للخمي» وزاد عن ابن شهاب يأكل من کبدها» والعجب من قصور ابن عرفة إذ قال: 
ونقل اند امحاجب استحباب ترکه في الاضحی لا آعرفه بل في المدوّنة» و "الوط" 
لا يؤمر بذلك في الأضحىء آبو عمر: ظاهره التخيير» واستحب غبره ت رکه حتی 


باب في الصلاة 


الذهاب وهو ظاهر. (وخروج بعد الشّمْس) أي: وما يستحب في العيدين الخروج 
وطن الشمس. 

(وتکببرفیه حينّئذ لا قبله) أي: أنه يستحب التكبير في خروجه بعد الشمس لا 
قبله ونقله عن مالك وفهم اللخمي المدونة عليه" ولمالك في "المبسوط" جوازه 
بعد الشمس وقبلها. ابن عبد السلام: وهو الأولى» وإليه آشار بقوله: (وصحع 
خلافه). (وَجَهْرَه) أي: بالتكبير؛ يعني: ويستحب أيضاً الجهر بالتكبير. (وهل لمچيء 
الامام َو نقيامه للصلاة؟ تَأويلآنِ) الأول للخمي قال: يكبر في خروجه إلى المصلى وبعد 
أن يأتي الإمام حتى يأخذ ني الصلاة» وهو الستحسن في المذهبء ورواه ابن وهب 
عن مالك والثاني: لابن يونس» قال: ويكبر في المصلى حتى يخرج الإمام للصلاة 
فإذا خرج قطع. (وَتَحَْهأْحِيتَهُ بالْمصلّى) أي: وما يستحب في العيد أن ينحر الإمام 
أضحيته في المصلى؛ يريد: في عيد النحر. (وإيقًاعها به الا مة) أي: ومما یستحب - 
إيقاع صلاة العيد بالصل إلا بمكة» فان الأفضل فیها أن تكون في السجد. (ورفع 
يديه في أولآه ققَط) أي: ومما یستحب أيضاً صل العید آن يرفع يديه في التكبيرة 
الأولى وهي تكبيرة الإحرام فقط ولا برفع يديه فیما عداها من التكبيرات. 
(وقراءتها بكَسَبْح, والشَمّس) نحوه في المدونة”"» وقد ثبت أن النبي اله كان يقرؤهما 


يأكل من أضحيته. انتهى. [شفاء الغليل: 51/1١‏ ۲]. 

(۱) في (ح١):‏ قبل. 

(۲) قال في المدونة: ١‏ 0 : (والتكبير إذا خرج لصلاة العيدين يكبر حين يخرج إلى 
المصلى» وذلك عند طلوع الشمس...). 

(۳) انظر: المدونة 57/1١‏ 5» قال فيها: (قال مالك: ويقرأ في صلاة العيدين #وَآَلشْمَسِ 
وها [الشمس:١]‏ و سبح آَسَمَ ري كَالأغل4 [الأعلى:١]‏ ونحوهما. 


شرح بهرام الصغير (الضرر في شرح المختصن 


في العيدين”". (وخطبتان كَاْجمعَة) أي: وندب خطبتان في العيد كما في الجمعة» 
وليس مراده بالتشبيه في الحكم» وإنم| مراده أن يخطب خطبتين ويجلس في الأولى 
وني وسطه بعد كمال الأولى» ويفعل فیهیا كا يفعل في الجمعة. (وسماعهما) أي: 
وندب سیاع الخطبتين. (واستقبالة) أي: وندب أيضاً استقبال الامام والله أعلم. 
(وبعدیتهما وأعیدتا ان قدمتا) أي: أنه یستحب أن تكون الخطبتان بعد الصلاة فلو 
بدأ ما أعادهما استحباباً. (واستفتاح بتکبیر. TE‏ لا حُد) آي: ویستحب نی 
لَمَيؤْمرها) ما ذكر أولاً أن صلاة العيد مسنونة لمن تلزمه الجمعة ذكر هنا حكم 
غيرهم في إقامتهاء وذلك كأهل القرى ونحوهم من لا تلزمهم الجمعة»فذكر أنه 
مستحب فقط. (أوقاتته) هكذا قال في الدونة: ومن فانته صلاة العيد مع الإمام 
استحب له أن يصليها من غير إيجاب0". 

(وتکبیره اثرخمس عَشْرة فریضة) أي: ويستحب التكبير في أيام التشريق [إثر ]© 
خمس عشرة صلاة وا صلاة الظهر من يوم النحرء وآخرها صلاة الصبح من 
اليوم الرابع وهو آخر أيام التشریق يكبر في الصبح ویقطع في الظهرء هكذا قال في 
الدونة"" وهو المشهور قال أشهب: ولو كان عليه سجود بعدي فلا يكبر حتى 
یفرغ منه» وهو معنی (وسجودها البغدي) آي: سجود الفريضة. (من ظهریوم اللّحْرِ) 
(1) ل آقف عليه وني مسند البزار: (عن ابن عباس قافن أن الى تله كان يقرأ في العیدین 

بلعم یتَساءونَ و لولس وضضها6) آخرجه في مسند ابن عباس 4#ة: ۲/ ٠١‏ 

برقم (4۸۰۸). 
(۲) انظر: المدونة: ۰۲/۱ وهذیب المدونة: .٠٠١ /١‏ 


(۳) في (ك)» (م)» (ع): في دبر. 


باب في الصلاة 
تقدم معناه. لا افلة) أي: أنه لا يكبّر بعد النوافل»[وهو المشهور]”'". 

(وَمَفْضِيّة فیها مُطلقاً) [أي: أنه لا يكبر بعد الفائتة]" إذا قضاها ني أيام 
التفريق)» ومراده بالإطلاق سواء كانت الفائتة من غير أيام التشریق فقضاها أو 
فائتة فيها فقضاها فيها [أيضاً]”"» أما لو قضاها بعد أيام التشریق فلا يكير 
اتفاقاً . (وکبر ناسیه إن قرب) أي: أن من : نسي التكبير فإن كان بالقرب رجع فكبر 
وان بعد فلا شيء عليه» وان سها الإمام عنه كبر المأموم» وهو معنى (وَالْمؤْتإن 
رکه (مامه). (وتَفْظْهُ وهو: الله أكير, ثلآشاً) أي: ولفظ التكبير هذا الخصوص 
مستحب" وهو أن يكبر كما قال في المدونة ثلاث تكبيرات متواليات””. (وإن 
قال بغد تَحبِيِرَتَيْنِ لا رنه إلا الله) كذا ف الخ ): أنه ست کلات: الله أكبر الله 
أكبر لا ها الله والله أكبر الله اکر ول اخند. (وکرة تلفل بمصلی قبله أو 
بهدها) أي: للامام والمأموم وهو العروف. ( بمسجد فیهما) آي: في العیدین» 
فلا یکره التنفل قبل الصلاة ولا بعدها إذا صلا في السجد وهو کقوله في 


(۱) ما بین معکوفتین ساقط من (ح١).‏ 

(۲) ما بین معکوفتین ساقط من (ح١).‏ 

(۳) ما بين معکوفتین زيادة من (ح١).‏ 

(6) في (م): پستحب. 

(۵) انظر: الدونة: ۰۲۸/۱ وتهذیب الدونة: ۳۳۲/۱ 

(5) الختصر يعني به ختصر ابن عبد الحكم للمدونة» كما آشار لذلك الخرشي تلمیحا 
حیث قال: لهذا في تسر شل راک ن آقف ابق ايب الدونة 
للبراذعي» وقال في الرسالة» لابن أبي زيد ص: 0۰ : (وإن جمع مع التكبير تبليلا 
وتحميدا فحسن يقول إن شاء ذلك الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر 
وله الحمد). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
المدونة: وإذا صليت”' في السجد جاز التتفل قبلها وبعدها وفي المصلى لا قبل 


۲ 
ولا بعد” 5 


لفصل فف صلاق الکسوف والكسوف) 

(قصل: ون مودي ومسافر نم یچد سَیره)الذحب آبا سنة كما قال في 
"التهذیب": ويصليها أهل اضر والقری والسافرون زاد في "الأم": وأهل 
العمود. وتقييده المسافر بأن لا يجد سيره نحوه في "الدونة » قال فيها: إلا أن عير" 
تفت اعد 

أبو الحسن: أي: فلا يصلونها وتصليها المرأة في بيتها. (لكُسُوف الشمس رَكْعَتَان) 
أي: سن لكسوف الشمس صلاة ركعتين على اغيئة المذكورة. (سرًا) المشهور أن 
قراءتها سرا كما قال. (بزيادة شيامین ورکوعین) أي: في الثنائية العهودة والمشهور 


مر ل عام 


القمر وصلاتها كسائر النوافل ركعتان ركعتان حتى تنجلي. (جهرا) أي: يقرأ فيه 
جهرا؛ لأنها إن تفعل ليلاً. (بلاجمع) أي: إن تصلى أفذاذاً وهو المشهورء قال في 
الذخيرة: والشهور آنبا تصل في البيبوت”. (وندب في المسجد وَفَرَاءَةٌالْبَقَرَةَكُمَ 
موالیاتها في القیامات» ووعَظ بغدها) يعني: في صلاة کسوف الشمس» وأما صلاة 


(۱) في (ع): صلیته. 

(۲) انظر: الدونة: ۰۲۸/۱ وتهذيب الدونة: ۳۳۱/۱. 
(9) في (-۱)» 2 (ع): یعجل. 

(؟) انظر: المدونة: ۱/ ۰۲۲ وتهذيب المدونة: /١‏ ۳۲۵. 
(6) انظر: الذخيرة: ۲/ ۳۰. 


باب في الصلاة 
خسوف القمر فالشهور صلاتها في البيوت ى] تقدم» وظاهر المذهب كا قال أنها 
يستحب إيقاعها في المسجد ليلا وكذا قال جماعة: أنه يقرأ فيها في القيامات 
الأربع بالبقرة وآل عمران والنساء والمائدة» واستحب الوعظ بعدها؛ لأنه عقيب 
الآية برجیتره رو سوت رو وی ی 
yT‏ اا در وس 
ذلك كا إذا طلعت الشمس مكسوفة . (وشدرك الركعة بالركوع) أي: الركوع الثاني» 
ولا يشترط في إدراك الركعة إدراك الركوعين» وذلك؛ لأن الركوع الأول سنة 
والثاني هو الفرض 

(ولاً كر يعني: الصلاة إذا فعلت واستمر کسوف الشمس وكذلك في القمر. 

(وان انْجَلتَ في نها قفي |شمامها کالوافل قولان) '" قال سحنون: يتم على هيئة 
النوافل» وقال أصبغ: على هيئتهاء قال بعضهم: ولعل معنی الثاني في الهيئة دون 
التطويل. 

المؤلف: وأطلق بعضهم هذين القولين» وقيدهما ابن زرقون با إذا انجلت بعد 
ركعة بسجدتيهاء وأما إذا انجلت قبل ذلك فقولان بالقطع وإتمامها كالنوافل. 

(وفدم رض خیف وان م کسوف. ثم عید) يقدم الفرض إن خيف فواته على 
(۱) في (ع): ليلاً تنجلي. 
(۲) (و وَرَكَعَ كَالْرَاءَةٍ وَج گالرگوع) ابن عبد السلام: : وينبغي أن تکون الاطالة في 


السجود دون الرکوع كما هي في الرکوع دون القيام». . [شفاء الغلیل: ۷/۱ ۲]. 
(۳) (وان انجث في آننهء كفي تایه کال قَوْلانِ) هذا كإطلاق ابن الحاجب» 


وقيّده ابن عرفة ب لا تم شطرهاء والا فقال ابن زرقون: قیل: یقطعهاء وقیل: يتمّها 
نفلاً. [شفاء الغلیل: ۱/ ۲2۷ ]. 


شرح بهرام الصغير (الصرر في شرح المختصن 
الكسوف» نص عليه ابن الحاجب”"'» لكن قال في "التوضيح": لعله يريد الجنازة» 
وإلا لم یتأت على المشهور”"» وني "الذخيرة": إن اجتمع كسوف وجمعة قدمت 

الجمعة عند خوف فواتهاء وان آمن قدم الكسوف» وتقدم الجنازة على الكسوف 
والجمعة إلا أن يضيق وقتها”". انتهى 

عبد الحق: وان اجتمع كسوف واستسقاء وعيد وجعة فيبدأ بالكسوف لثلا 
تنجلي الشمس» ثم بالعيد ثم باحمعة ويترك الاستسقاء ليوم آخر؛ لأن يوم العيد 
يوم تجمل ومباهاة والاستسقاء ضد ذلك. 

فصل (فم صلاة الاستسقام) 

(سن الاسقسقًاء) مذهب الجمهور أن صلاة الاستسقاء سنة. (لزَرع) أي: أن 
الاستسقاء شرع للمحل والجدب وال حاجة إلى حياة الزرع. (أوَشْرْب) يعني: لحيوان 
آدمیّا كان أو غيره واللام فيه للعلة؛ أي: لأجل زرع أو شرب. (بِنَهرِ أوَغَيْرِه) أي: 
بسبب تخلف : نهر أو مطر أو عيون ونحوها . (وإن بسفينّة) أي: : أنه لا فرق في ذلك 
بين من في القرى والصحاري وبين مَن في السفينة إذا حصل لهم شيء من الأمور 
السابقة. (رکفتان جهرا) هو خبر مبتدأ حذوف؛ أي: سن صلاة الاستسقاء وهي 
ركعتان يقرأ فيهم| جهراً. 

(وکرران تَأَخْرَ أي REE‏ إن تأخر السقي. (وخرجوا ضحى مشا 
ية وَتَحَشع) أي: وخرجوا ضحى ليصلوها في المصلى ويخرجون مشاة بئیاب 


(۱) انظر: الجامع بين الأمهات» ص: 158. 

() انظر: التوضیح: ۲/ ۹۳. 

(۳) انظر: الذخبرة: ۰1۳۱/۲ 

(4) الذلةُ: ما يمتهن من الثياب في الخدمة» والفتح لغة. انظر: الصباح المدير: 1۱/۱ 


باب فو او 

بذلة غير مظهرين زينة بسكينة ووقار متواضعين متخشعين خائفين وجلين. 
(مُشَايِعُ ومَتَجالةه وصبية) لا حلاف في خروج من يكلف بالصلاة من الرجال» 

ويجوز إخراج العبید» ولا تمنع المتجالة» ولا من يعقل من الصبيان» وآما النساء 

والبهائم ومن لا يعقل من الصبيان فالشهور أنهم لا يخرجون. (لا من لایعقل منهم) 

ی ۲ نك و موس ی ۲ 1 ر رھ ىل #5 

أي: من الصبیان. (وبهيمة وحانض) آي: أن خرو جهم غير مشروع. (ولایمنع ذمي) 

أي: من المخروج إليها. (وافرد لا بيوم) آي: إذا قلنا خرجون وهو الشهور؛ فإنهم 

يخرجون في یوم خروج الناس ویکونون معزولین عن السلمین في ناحية» ولا 
ینفردوا بیوم عن السلمین خشية أن یسبق قدر بسقيهم» فيفتن ضعفاء المسلمين 
بذلك» وهو الشهور. (ثُمَ خطب کالعید) الشهور أنه يخطب بعدهاء ولذلك عطفها 

بشم» والشهور أنه مخطب ها كا قال ويجلس في أوها. 
ودل التكبير بالاستففار) آي: يجعل عوض التکبیر في خطبة العید الاستغفار 

في خطبة الاستسقاء. (بلع في الدعاء آخرالانية) أي: أن الخطيب إذا آشرف على 

فراغ الخطبة الثانية استقبل القبلة وبالغ في الدعاء. (شم حول رداءه) المشهور 
التحويل لكن بعد الفراغ من اخطبة وهو مذهب المدونة. (يَمِينَه پساره " بلا 
تلکیس) أي: يجعل ما على يمينه على يساره ولا يجعل أعلاه أسفله» وهو المراد 

(1) ول ردَاءٌَ) ظاهره تأخير التحويل عن الدعاء وهو خلاف مافي "المدوّنة" 
و"الرسالة" وغيرهما. [شفاء الغليل: 7/١‏ . 

(۲) انظر: الدونة: ۰۱۹۱/۱ وعبذیب الدونة: /١‏ ۳۲۸: وفيها: (استقبل القبلة قائا 
والناس جلوس» فحوّل ما على يمينه من ردائه على يساره» وما على يساره على 
يمينه»... ثم يدعو الإمام قاثاً والناس جلوس) وانظر#الرسالة» لابن آي زيب 
ص : ۳ 

(۳) في (ع): بيسراه. 


شرح بهرام الصغير (الضرر في شرح المختصن 
بالتتکیس وهذا هو الشهور. (وَكَذَا الرجال فقط) أي : أن الرجال يحولون مع 
الإمام» وأخرج بقوله: (ققط) النساء فإنهم لا يحولن وذلك لثلا ينكشفن. 
(فعودا) أي: الرجالء أما الإمام فقائاً. (وندب عُطْبَةُ بالأزض) أي: لأنه محل 
تواضع وخشوع لا حل رفعة. (وصیام ثلآئّة أيام قبله. وصدقة) أي: وكذلك 
يندب صيام ثلاثة أيام قبل يوم الاستسقاء والتصدق. 

(ولایأمربهم الإمّام)'" أي: بالصيام والصدقة. 

(بل بِتوية ورد تبعة(") أي: فان الإمام يأمر بب|. (وَجَازَ تتفل َبََاوبَعْدَهَا) هو 
الشهور وقیل: لا کالعیدین. (واختارإقامة غير المحتاج[ بمحله [ ۲ لمعتاج) أي: أن 
اللخمي اختار من نفسه لا من خلاف فقال: وإن آراد الخصوبون أن یقیموها 
للمجدوبين فهو مندوب لقوله تعالى: أوَتَعَاوَنُوا على آلبر وآلکموی 4 
[المائدة:۲] ولقوله اطتقل: من اسْتَطَاعَ نکم أَنْيَئْقَعَ اه یم ۲۷1/ أ] قال 
الازري: في ذلك نظر؛ لانه لم يقم على صلاتهم دلیل» آما دعاژهم له فهو مندوب 
إليه وإليه آشار بقوله: (قال: وفیه نظر). 


(۱) (ولا یرب الإام) تصریح بأن الصوم والصدقة لا يأمر با لاسام بعد تسلیم 
ندا هناء ولا أعلم من صرح بذلك غيره» بل ظاهر کلام اللخمي والمازري 
وآتباعهیا كابن شاس وأبي الحسن الصغیر وابن عرفة: أن الصدقة مندوب إليها 
ويأمر بها الإمام؛ وهل الصوم كذلك؟ قَوْلانِ. والندب وأمر الامام فيا يعطيه قوة 
كلامهم متلازمان. [شفاء الغليل: 58/١‏ ؟]. 

(۲) في (ع): تابعة. 

0 ين ا 

(6) أخرجه مسلم كتاب السام باب اشتخیاب الرْمَةِمِنَ الْعَيْنِ وَالنَملَةِ وَالحُمَةٍ 
والتظرة ۰ برقم (۲۱۹۹). 


باب في الصلاة 


فصل (غمه الجنائز) 

- خلآَ) أي: أنه اختلف في غسل الميت هل هو واجب أو سنة؟ وكذلك حكم 
الصلاة عليه» والذي ذهب إليه عبد الوهاب وابن محرز وابن عبد البر وجوب 
غسله وهو الظاه وشهر ابن بزيزة السنية» وعليها اقتصر ابن یونس» وحكاها ابن 
أبي زيد وابن الجلاب. 

(بِمُطْهّر) هو المشهورء وأجاز ابن شعبان غسله بماء الورد والقرنفل بناء على أن 
غسله تعبد أو للنظافة» وأشار بقوله: (ولوبزمزم) إلى الخلاف الواقع في غسله بماء 
زمزم فإن ابن شعبان قال: لا يغسل به ميت ولا نجاسة. أبو محمد: ولا وجه له عند 
مالك وأصحابه» وأما الصلاة عليه فقيل: هي فرض» نقله ابن حرز واللخمي عن 
ابن عبد الحكم» ونقل ابن يونس عنه عن سحنون أنها فرض كفاية؛ وإليه ذهب 
صاحب الرسالة وعبد الوهاب» وقال أصبغ: هي سنة. ابن حرز: والوجوب هو 
الأظهر. (کدفنه وكفنه) التشبيه فيه| لإفادة الحكم وهو الوجوب وهو كذلك. 
(وتلازها) أي: غسل الميت والصلاة عليه فمن ثبت له التغسيل ثبتت له الصلاة. 
(وغسل كَانْجَنَابَة) أي: فيُوضَأ آولا" وهو المشهور. 

(تَعبدا بلآنيّة) کون الغسل تعبداً هو ظاهر المذهب كا قال ابن أبي زیده ولا 
يحتاج إلى نية وإن قلنا إنه للتعبد؛ وان التعبد يحتاج إلى نية إذا كان مما يفعله في نفسه. 
(وَشَدُم الزَوْجَانِ) أي: الزوج مقدم في غسل زوجته إذا مانت على سائر الأولياءء 


(۱) انظر: التلقين» للقاضى عبد الوهاب: 0/١‏ . 
(۲) في (ع): أيضاً. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 
وكذلك هي ذا مات الزوج لا ورد أن علا غسّل فاطمة#". 


(إن صح النگاح) أي: أن تقديم أحد الزوجين مشروط بأحد أمرين: اما کون 
النکاج صحيحاًء وسواء دخل أم لاء وإما کونه فاسداً ها يفوت بالدخول وقد 
دخل بها کالفاسد لصداقه» واحترز بذلك من الفاسد لعقده الذي لا يفوت 
بالدخول» فان آحد الزوجین لیس له فيه تغسيل الاخره وهذا معنی(الآن یوت 
فاسده). (باقضاء) راجع لقوله: (وقدم الروْجَانِ) أي: أنه یقفی لاحد الزوجین 
بذلك على الأولياء (ذا حصل بينهم تنازع. (وان رقيقا آذن سهده) أي: أنه يقض ° 
لأحد الزوجين بذلك ولو كان رقيقاً أذن له سيده [في الغسل]”". (آوقبل‌بقاء) أي: 
في النکاح الصحيح. (آوپاحدهما عیب) أي: أن أحد الزوجين يغسل الآخر ولو كان 
بأحدهما عيب من جنون أو جذام أو برص أوداء فرج» قال ابن عات: إن كان 
العيب بالحي لم يغسل ون كان بالميت ففيه'' تنازع. (آووضعت بعد موته) أي: أن 
الزوجة يثبت لها حق التقدم ولو وضعت ما في بطنها بعد موت زوجهاء وقاله ابن 
حبیب» وزاد عليه ابن أي زيد: ولو تزوجت, قال ابن حبيب: وأحب إل إذا 
نكح أختها أن لا يغسلهاء وإليه أشار بقوله: (وال9حب تیه ان َرَو أختها). (أو 
تَرَوْجتَ غير" أي: وكذلك الأحب أن المرأة لاتغسل الزوج إذا تزوجت غيره. 
(۱) أخرجه البيهقي في السنن الکبری» كتاب الجنائزء باب الرجل يغسل امرأته إذا ماتت: 

۳ برقم (140۳). 
(۲) في (ح۱): یفتقر. 
(۳) ما بين معکوفتین زيادة من (ع). 
() في (م): فقد. 
(۵) انظر: النوادر والزيادات: ۵۹/۱. 


5-9 
۶ سسا یی 


(1) (آو تَرَوَجَتَ یره آشار به لقول ابن یونس: أحبٌ اي ألا تفسله؛ لأنه قد حرم یه 
تزويجها أن لو كان ذلك طلاقا وكان حياً. [شفاء الغليل: ۱/ .]۲٤۹‏ 


باب في الصلاة 
وتقدم عن ابن حبيب جوازه. (ارجعیة) أي: فليس ها حكم الزوجة في الغسل» 
ومذهب المدونة وهو المشهور أن المطلقة طلاقاً رجعيًا لا تغسل مطلقها ولا 
يغسلها”"”. (وكتَابِيّة) أي: فلا تغسل زوجها السلم إلا إذا كانت بحضرة المسلمين؛ 
لأنها لا تؤمن عليه فأما إذا ماتت فلا يغسلها زوجها المسلم. 

وبا الوطء لنموْت برق ثبی ال من الجَانبَينِ) أي: جانب المرأة وجانب 
الرجل”" فيغشل السيّد أمته [القن ]۲۱ سواء كان يطؤها أم لاء والمدبرة وأم الولد. 
وتخسله هي أيضاً بخلاف المكاتبة والمعتق بعضها والعتقة لأجل» ولا يقضى للأمة 
والمدبرة على الأولياء اتفاقاًء وإذا قلنا بالتغسيل فالمشهور يستر کل منهیا عورة 
صاحبه إلا أن يحتاج الغاسل فيهم) إلى معونة غيره فيستر حينئفٍ بلا خلاف. (ثم 
فرب آولیانه) أي: فإن لم يكن أحد من ذكر قدم الأقرب فالأقرب على ترتيبه في 
الولاية. (كُمأَجْنَبِيُمَامْرَآدمَحْرَمُ) فان يوجد من أوليائه أحد فالأجانب من 
الرجال إن كان الميت رجلا ومن النساء إن كانت امرأة» فإذالم یوجد آحد من 
الأجانب وكان الميت رجلاً فامرأة من محارمه على المشهور. 

(وفل تستره أو مورته! تأویلان) أي: أنه اختلف في المرأة إذا غسلت رجلاً من 
محارمها هل تستر جسده كله أو تستر عورته فقط؟ وهما تأویلان على الدونة لانه 
قال فیها: ومن مات في سفر لا رجال معه ومعه نساء فیهن ذات غرم منه فلتخسله 
وتستره" فقال اللخمي: معناه تستر جمميع جسده وهو في الأمهات كذلك» 
(۱) انظر: المدونة: /١‏ ۰۲۰ قال فيها: (أرأيت الرجل إذا طلق امرأته بطلقة يملك الرجعة 

فيات أتغسله؟ قال: لا)» وتبذيب المدونة: /١‏ ۳۶۳. 
(۲) في (ع): السيد. 


(۳) ما بين معكوفتين زيادة من (ع). 
(5) انظر: تهذیب المدونة: 577/١‏ 7. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 
واختصره الختصرون على لفظه. ولابن القاسم مثله. عياض: وتأوله بعض 
شيوخنا؛ أي: يسترن عورته على ما قال في الختص وهو الأصح في المعنى؛ لأن 
النظر إلى جسده عليهن [غير منوع]. 

(تمَيُمُمَ لمرققَيه) أي: فإذا عدم جیع من ذكر يممت الأجنبية وجهه 
[۷/ب] وذراعيه إلى مرفقيه وهو المشهور. (كعدم الماء) أي: في العدول 


إل التيمم: 

(وتقطیع الجسد وتزليعه ) يريد: إذا كان فاحشاً كا قاله مالك فيمن وقع 
عليه جدار فته شم. (وصب عَلَى مچروح أمكَنَ - مَاءكَمجْدُورإنْ نم يُغَفتَرَنُْهُ) 
احترز بقوله: (آمکن) ما إذا لم يمكن صب الاء عليه فإنه يُتَيَمَُ وحاصل ما 
ذكره أن الجدور"" والمحصوب والمجروح وذا القروح ومن تهشم تحت الهدم 
وشبههم إن أمكن تغسيلهم غسلوا والا صب عليهم الماء إن أمكن, فإن زاد 
آمرهم على ذلك وخشي من صب الماء تزلع أو تقطع ونحو ذلك يُمُمُوا. 
(والمراة آقرب امراة ثم آجتبیة) هذا عطف على قوله (ثم اشرب أوليائه) أي: 
وأما المرأة إن م يكن ها زوج أو كان وامتنع من تغسيل أو غاب فالقدم في 
تغسيلها نیا هو النساء [يلي ذلك منها]" أقرب امرأة [فأقرب ام را( البنت 


() ني (م): منوع. 

(۲) المُرّلع: الذي قد انقشر جلد قدمه عن اللحم» ومعناه آیضا التشقق, والراد 
التسلخ. انظر: لسان العرب لابن منظور»: ۳۰۹/۲. 

(۳) الجدور: الذي آصابه الجدري» بالجيم مضمومة والدال مفتوحة والراء مکسورة. 
انظر: شرح غريب آلفاظ المدونة» للجْبّي» ص: ۱۹. 

(5) في (۱2): من ذکر فیها. 

() ما بين معکوفتین ساقط من (ح١).‏ 


باب في الصلاة 


وبنت الابن [للمرأة]”" بمنزلة الابن وابنه للرجل» فإن لم يوجد آحد من 
أقارها النساء فلتغسلها امرأة أجنبية وان كانت كتابية. (ولف شفرها, ولا يُضَمَر) 
هو كقول ابن القاسم: ويعمل بشعر المرأة ما أحبوا من لفه[قال: وأماا]" 
الضفر فلا آعرفه. (ثُم مجرم وق ُوب) أي: فان لم توجد أجنبية أيضاً غسلها 
رجل من محارمها من فوق ثوب. شم یممت لکوعیها) أي: إن م يوجد أحد 
يغسلها من ذكر وهو كذلك؛ لأنه لم يبق بعد هؤلاء إلا الرجال الأجانب فييمم 
الرجل”" وجهها وكفيها إلى الكوعين. (وسترمن سرته لركبتيه) ستر بضم 
السين على البناء لما لم يسم فاعله؛ أي: وستر من الميت من سرته لركبته وهو 
معطوف على قوله: (وغُسْل كَانْجَنَابَة). وهذا في غسل الرجل للرجل والمرأة 
للمرأة [والزوجين]”'' وغيرهم» وتقدم الكلام فيه. 

(وَإنْرَوجاً) [مبالغة في الميت] ”” أي: أن الزوج أو الزوجة إذا غسل أحدهما الآخر 
يستره من سرته إلى ركبتيه. (وركنها اَي رع تبيرات) شروط صلاة الجنازة كغيرها من 
الصلوات وذكر المؤلف أن أركانها أربعة: النية» والتكبيرات الأربع؛ والدعاء 
والسلام. وتكلم هنا على الثلاثة الأول» وسيأتي الكلام على السلام وترك الكلام 
على الركن الخامس وهو القيام فأحاله على ما قدمه من الخلاف في حكم صلاة 
الجنازة» فعل القول بوجویها لا يصح جالساً إلا من عذر وعلى أنها سنة تجزئه'”) 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(۲) في (ح١):‏ وقال آما. 

(۳) في (ح١):‏ رجل. 

(4) ما بين معكوفتين ساقط من (ع). 
(6) ما بين معكوفتين زيادة من (ح١).‏ 
(0) في (م): تجزئها. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 
جالسا. فقوله: (ركتّها) أي: أركان صلاة الجنازة» (القَُّ) أي: الركن الأول: النية 
وحكمها فيها حكم سائر الصلوات. 

(وآریع تکبیرات) أي: الركن الثاني: أن يكبر فيها أربع تكبيرات. (وان ود لم 
ینتظر) أي: : أن الإمام إذا زاد على أربع تکبیرات قطع المأموم ولا ینتظره ولا يتبعه. 
(والدعاء ودعا بَْدَ الرابعة على الْمُغتَار) هو الركن الثالث؛ لأنه الت حض عليه غير 
مرف" "ولا يستحب دعاء خصوص بل يدعو با تسر له إثر كل تكبيرة من التكبيرات 
الأول» واختلف هل يدعو إثر التكبيرة الرابعة أم لا؟ قال سحنون: ویدعو ثم يسل 
وقال ابن حبيب: يسلم عقب التكبير من غير دعاء» واختار اللخمي الأول» وقال: 
حمل التكبيرة الأخيرة حمل ما قبلها من التكبير و[يتعقبها]”" بالدعاء. وان والآه) 
أي: وان والى التكبير وم ید أو سم(" بعد ثلاث - يريد: أو انين - فإن الصلاة 
اد له [ي: ال ولا کمل ما پقيواذا رجعفیکمل فیر جع بغیر تک لت 
يزيد في عدده] ". (وإن دفن فعلى الب أي: آما لو دفن فیعاد على القبر کمن لم يصلّ 
عليه» وهو مذهب جمهور أصحابنا ومذهب الرسالة وهو معنى قوله: (وإن دفن 
قعلی الصَبرِ)"". (وَتَسلِيمَة خفيفة) هو الركن الرابع؛ أي: وتسليمة خفيفة للإمام 


(۱) أخرج أبو داود وغيره عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله عه يقول: : إا صَلَيُمْ على 
الْمَيّتِ تَأخْلِضصوا له الدّعَا» أخرجه في اب الجتَائزِِ باب الدُحَاءِ لب 1/1 
برقم (۰)۳۱۹۹ وحسنه الألباني. 

(۲) في (ح١):‏ يتغلبها. 

(6) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(0) انظر: الرسالة» لابن أبي زید. ص: ۰۵۷ ونصها: (ومن دفن ولم يصل عليه وووري فإنه 
يصل على قبره). 

() قد أطال الشرّاح الكلام على هذه المسألة من کون الصنف له جرى على غير مشهور 


باب في ال 


والمأموم. (وَسَمّعالإمَاُمَنْيَلييه) قال في الدونة في الإمام يسمع نفسه ومن يليه وفي 
المأموم يسمع نفسه فقط قال: وان أسمع من يليه فلا بأس به"". (وصبرالمسبوق 
للتكبير) أي: إذا أدرك الإمام بحال التكبير فانه يكبر معه وان أدركه في غير حال 
التكبير فإنه لا يكبر بل يصبر حتى إذا كبر الإمام كبر معه. (ودعط) أي: فان سلم 
الإمام تدارك المسبوق ما الماع عل و رس (إن تركت) له الجنازة. (وإلا 
والى) أي: وإن مت تترك له فإنه يأتي با فاته من التكبير نسقاً متوالياً . (وكضن بسملبوسه 
لسجمقة) أي: يكفن في أحسن ثيابه التي كان يستحب له أن يلبسها لصلاة الجمعة. 
(وَشُدَمْكمَُونَة الدفن على دين عَير الْمرتهن) أي: أن الكفن يقدم كمؤونة الدفن على 
الدين إلا أن يكون برهن فلا يقدم ففي الجلاب: ومن كفنه رهن فالرتین حق "۲ 
به لتقدم حقه حال الحياة. (ولوسق) أي: يلزم الكفن ولو سرق من رأس المال 
مقدماً على الديون. (ثمإنَوجد وموض ورث إن فد الدين) أي: فان وجد الكفن 


الذهب. وكلام الشارح ليس ببين في المسألة ولا يخرّج کلام المؤلف على المعروف في 
المذهبء وقد تعقبه الواق وغيره وعرض الدسوقي للمسألة كما هي عند الشراح» 
وحاصل المسألة يعود إلى أن كلام المصنف هل يعود إلى من لم يصل عليه أصلاً أو صلي 
عليه صلاة ناقصة» وكلامه يخالف ما لابن يونس فيمن دفن بصلاة غير تامة وعلى الثاني 
خالف ما لابن رشد فيمن م يصل عليه رأسا وهو قريب ما للخمي. 

قال الدسوقي: إن الصتّف جرى على مختار اللخمي فإنّهِ في التوضیح بعد أن نقل الخلاف 
المتقدّم قال: والظاهر آنه لا يخرج مطلقاً وبصي على القبر كما هو اختيار اللُخميّ 
لإمكان أن يكون حدث من الله ني قال لكن لا ينبغي له اعد ار اللي 
وَاسْتِظْهَارِهِ وت المَنضوص. 

قلت: والعجب من ابن غازي که أنه ترك المسألة ولم یعرض ها. 

(۱) انظر: تهذیب الدونة: ۳۹/۱. 

(۲) انظر: التفريع» لابن الجلاب: ۰۲۷۱/۱ 


شرح بهرام الصغير (الصرر في شرح المختصن 


السروق بعد أن عوض؛ أي: بعد أن كفن الیت يغيره ورث إلا أن يكون عل الميت 
دين فيكون للغرماء. (كأكل السبع”"اييت)'" آي: وكذا یرجم الكفن ميرائاً إذا أكلت 
السباع الميت [يريد]“ إذالم يكن على الت دین. (وهوعنی المثفق [بقرابة ](*) أي: أن 
الكفن ومؤونة الدفن تابع للنفقة على الأقارب وعلى الرقيق» فيجب على الأب تكفين 
الولد والعكس» ويجب على السيد تكفين عبده. (لأَرُوْجيّة)”” أي: فلا يكون كفنها 
ابا لفقتها فلا يجب على الزوج تكفينها ولو كانت فقيرة. 

(والفقيرمن بيت الْمال) أي: وكفن الفقير من بيت المال وان يكن بيت مال أو 
كان ول يتوصل له فعلى المسلمين كسائر فروض الكفاية. 

(وندب تحسین ظنه [۲۸/ أ] بالله نَعَالَى) أي: یستحب للمريض تحسين ظنه بالله 
تعالى لقوله ا8: لا يمت أحدكم إلا وهو بحسن ظنه بالله”". (وتقبيلة عند/حداده) 


أي: يستحب أن يوجه للقبلة عند إحداد نظره وشخوص بصره لا قبل ذلك. 
0 ی 9 5 . 5 ۳ 5 5 ١‏ 4 


(۱) السَبع: مأخوذ من سبعت اللحم إذا قطعته. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة» 
للجَبي ص: ٤۷‏ . 

0 (كأَكْلٍ السَبّع اميْتَ) نقله الازري عن ابن العلاء البصري وزاد -وكأنه عن القابسي-: 
ولو خيف نبشه كانت حراسته من رأس المال» وقد أغفل ابن عرفة هذين الفرعين. 
[شفاء الغليل: 59/١‏ ؟]. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

)٤(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ع). 

(0) (لا رَوْجِيِّ) هو بیاء النسب عطفاً على قرابة أو رق. [شفاء الغليل: ۲۵۰/۱]. 

(5) آخرجه مسلم» کتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى 
عند الوت: ۲۲۰۵/۶ برقم (۲۸۷۷) ولفظه: یمن أَحَدَّكُمْ إلا وهو یس 
الظَنّ بالل عر وج 


باب في الصلاة 


ظهره ورجلا إلى القبلة. وب حالض وجنب له) آي: ويستحب أن لا يقربه جنب 
تكرهه الملائكة. 

(وتلقینه الشهادة) أي: ويستحب أن يلقن الشهادة ابن الفاكهاني: ومراد الشرع 
والاضحات الشهادتان معا (لا إله إلا الله محمد رسول الله). (وتقميضه) آي: وما 
الأسفل مع الأعلى بعصابة ويربطها من فوق رأسه. (إذَا قضی) عائد على الأمرين 
أي: إنا يغمض ويشد ييه إذا قضى. (وتلهین مفاصله) أي: وما يستحب تليين 
مفاصل الميت (برفق) فيرد ذراعيه إلى عضديه ويمدهماء ويرد فخذيه إلى بطنه 
ويمدهما ورجليه إلى فخليه ثم يمدهما. 

ق e‏ اميت على لوح اوسر (وستره د بتُوب) أ . 

(ووضع ثقیل عَلَى بطنه) أي: ومما يستحب أيضا وضع شيء ثقيل على بطن 
الت كنك أن خد أواسكق أواغيرهاء فان م يكن فطين مبلول. (واسراع 
تجهیزه) أي: وكذا يستحب أيضاً الإسراع في تجهيز الميت. (9 القوق) أي: فإنه 


(۱) (وَسَدُ لييْه) نقله ابن عبد السلام عن غير الذهب» فقال ابن عرفة: قد ذكره سند» 
ول یعزه لغير المذهب» وتعليل ابن شعبان ٍغیاضه خوف دخول الماء عينيه يؤكد شد 
ديف [شفاء الغلیل: ۱/ ۲۵۰]. 

(۲) (ووَض ضع تقیل على بَطْنِهِ) ابن عبد السلام: وقع في المذهب تجعل حديدة على 
بطنه» ونص الشافعية عَلَ معناه قالوا: لئلا يسرع انتفاخ بطنه. فقال ابن عرفة: لا 
آعرفه في المذهب بل نقل ابن النذر إباحته عن الشعبي والشافعي. . [شفاء الغليل: 
١‏ ]. 


شرح بهرام الصغير (الصرر في شرح المختصن 


يستأنى بتجهيزه» ابن حبيب: فإنه ریما غمر الماء قلبه فيفيق. (وَللْفُسْلٍ سد أي: وا 
يستحب للغسل أن يكون بسدر. (وتجریده ووضعه على مرتفع) أي: ومما يستحب - 
تجريد الميت من ثيابه للخسل» والأكمل أن يحمل إلى موضع خال ويوضع على سرير 
وتستر عورته. وكذلك المرأة مع النساء. (وایقاره) أي: ومما يستحب أيضاً أن يكون 
الغسل وتراً إلى سبع غسلات فان لم يحصل الإنقاء زيد في غسله من غير استحباب. 
(کالکفن لسبع) أي: وكذلك الحكم في طلب الوتر في الكفن إلا أنه لا يزاد فيه على 
السبع لأنه سرف. (ولم یهد) أي: أن الميت إذا خرج منه بعد غسله نجاسة لا يعاد 
غسله ولا وضوؤه بل تغسل النجاسة فقط. (وعصربطنه برفق) أي: ويستحب 
للغاسل عصر بطن الميت برفق لأنه فعل السلف7©. 

(وَصَبالْمَاوفي غل مره بغرقة) أي: ویستحب صب الماء في غسل الضرج» 
وهكذا قال آشهب أنه إذا عصر بطنه يؤمر من يصب الماء ألا يقطع مادام ذلك يغسل 
ما أقبل وما أدبر» اللخمي: ويلف على يده شيئاً كثيفاً. وله الافضاء إن اضطر) أي: 
وللغاسل الإفضاء بيده للفرج من غير خرقة ليغسله إن احتاج إلى ذلك لا إن ۸ يحستج. 
(وتوضفته) أي: وما يستحب أيضاً توضتة الميت. دنه وأنفه بخرْقة) أي: 
ويستحب ذلك» قال ابن شاس: بخرقة مبلولة ۰۳ ماه رأسه پرفق لمَصْمَطَة) أي: إذ 
لا يمكن المضمضة الا على هذا الوجه. (وعدم حضورغیرمعین) آي: وھا متتخت انها 


(۱) آخرج ابن أبي شيبة في مصنفه: ۳ »في كتاب الجنائز» في عصر بط ات : عن [براهيم 
وابن سيرين واحسن قَالوا: بعص صرب مب عض تن الأول وة وأخرج عَن 
ان بن الأسْوّد عن مجاهد قال: حرا وتر تسل ما فقال: شوه فضا وله 
تعض روه فانم م لائر ما مرج في الْحَضْر. وأخرج ابن المنذر في الاوسط عن ابسن سبرین» 
والنخعي» والحسن البصريء ومالك يقولون: يعصر بطن الميت. 

(۲) انظر: عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس: ۰۱۸۱/۱ 


باب في الصلاة 
ألا يحضر مع الغاسل إلا من بعينة. (وكافوزفي الأخيرة) أي: ويستحب جعل كافور في 
الغسلة الأخيرة. (وَنُشُف) أي: ويستحب أن ينشف الميت إذا فرغ من الغسل. 

(واغتسال غَاسله) أي: وما يستحب أيضاً لغاسل الميت أن يغتسل بعد فراغه. 

(وَبَيَاضُالْكََن) أي: ويستحب أيضاً بياض الكفن على غيره من الألوان. 
(وتجمیره) أي: ويستحب أيضاً تجمير الكفن واستحب بعضهم أن يكون 
بالعنیر. (وعدم تأخره من الْفْسْلِ) آي: ويستحب عدم تأخير الكفن عن الغسل. 
(والريادة على الواحد) أي: ويستحب اا ف الکفن الزيادة على الشوب 
الواحد» يريد: مع القدرة» وقوله: (وَلايُقُضَى بالژاند ان شع) به (الوارث) لأن 
المستحب لا يقضى به. (إلاًأنيوصي) أي: بالزائد ني (ثلثه). (ول اواجب شوب 
سره آو سر الْعورة والباقي سنة؟ خلاف). 

الشیخ: ظاهر کلامهم أن ستر جمیع بدنه واجب» وفی "التقييد والتقسیم" أن 
الزائد علی ستر عورته سنة". 

(ووشره) أي: ویستحب وتر الكفن» آي: کونه وتراً. (والاثْان علی اواحد)" 


(۱) (رعل الواجب كوب سره آز سر ار والباقي شنَه؟ خلافٌ) سلم في "التوضیح" أن 
الأول ظاهر کلامهم ونسب الثاني ل: "التقييد والتقسیم" ومقتضی کلامه هنا: أن 
الخلاف في التشهير» وقال ابن عرفة: قال آبو عمر وابن رشد: الفرض من الكفن ساتر 
العورة والزائد لستر غيرها سنة» وقال ابن بشير: أقلّه ثوب يستره كله. انتهى. وصرح ابن 
بشير بنفى الخلاف منه» وأنه بخلاف الحيّ. [شفاء الغليل: 5/1 )]. 

(۲) انظر: التوضیح: ۲/ ۱۳۷. ۱ 

(۳) في (ع)» (ك): قوله: (وَالِنْنَانِ عَلَى الْوَاحِلِ) قال الولف في شرح الوسط: (إن الاثنين أولى 
من الثوب الواحد). فلعل أصل النسختين واحدء ولو صحت الزيادة وكانت من أصل 
النص لثبت ما قاله حمد خلوف: (الصغير كان طرراً جعه الإسحاقي فجاء شرحاً 
مستقلا). انظر: شجرة النور الزكية: ۱/ ۲۳۹. ۱ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


أي: ويستحب التكفين في الثوبين على الثوب الواحد لأن الاثنين أست”. (وَالشوَكةُ 
على الأربة) وا نما كانت الثلاثة ول من الأربعة لأن فيها الستر والوتر. (وَتَهِْيصُه, 
وتعمیمه, وََدَبَةُ) أي: : ویستحب اه تيم یت میتی اش 
قدر الذراع ذؤابة تطرح على وجهه. وكذلك يترك من خمار ال و( »وروي عن 
مالك: أن أبلغ الأكفان وأحبها خسة أثواب قميص وعمامة ومتزر ودرجان» وهو 
معنى قوله: (وأزرة وشَاقتَانِ). (والسبع لنمرآة) يعني: أن الضمسة أثواب التي ذكرها 
نما هي مستحبة للرجل» وأما المرأة فالستحب في حقها سبعة أثواب 

(وحفوط داخل كل لقَاقَة) أي: ويستحب حنوط [وعله] داخخل كل لفافة. 

(وعلی قطز يصق بمنَافِه) أي: ويجعل على المنافذ قطن عليه كافور شم یف 
الكفن عليه. (والكافورفيه) أي: وكون الکافور في الحنوط مندوب أيضاً؛ لأنه مع 
کونه [۲۸/ ب] طیباً یش الأعضاء ء. (وفي مساجده وحواسه ومراقّه) هذا عطف 
على (داخل کل لاقة) والساجد مواضع السجود الاعضاء السبعة والحواس 
الآذنان والعینان والفم والاثف. والمراق» قال عياض: بفتح اليم وتشدید القاف ما 
رق من جلده کالغابن وهو مجمع الوسخ الابطین [ومراجع ال رکبتین](؟ وعكن 
البطن. (وإن معرما ومعَدة) مبالغة فیمن يحنط أي: یستحب الحنوط للمیت وان كان 
رما آو معتدة. (ولایتولیاه) أي: ولا يتولى التحنيط محرمٌ ولا معتدة. (ومشي مشیع. 


)١(‏ قال الجبي: الخمار: كل ما مر رأسها أي غطاه مشتق من من الخمر بفتح الخاء والیم 
وهو الشجر؛ ؛ لان الشجر يستتر بهء والخمر على هذا الوجه داء یصیب من الخمرة. 
انظر: : شرح غريب آلفاظ الدونة للجبّي» ص: ۱4 

() ما بین معکوفتین ساقط من (ح۱). 

() ما بین معکوفتین ساقط من (ح۱). 


باب في الصلاة 


وإِسْرَاعْه, وَتَقَدمُُ) أي: ويستحب الشي [في]”'' تشبيع الجنازة» واستحب أيضاً 
إسراع المشي في التشبيع» واستحب تقديم المشيع إذا كان ماشياً (وتأخرراكب) أي: 
واستحب أيضاً تأخر الراكب وراء الجنازة ليخفف عن الناس. (وامرأة) أي: 
واستحب تأخير النساء وراء الجنازة ولیک وراء الركبان. (وسترها بقبّه) الضمير 
عائد على المرأة» والمراد هنا المرأة الميتة أي: ويستحب أن يجعل على المرأة [إذا جعلت 
في النعش قبة تسترها عن الناس سواء كان] في حضر أو سفر إذا وجد. 


(۱) في (ح۱): (و). 


) 5 ( شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


فصل في صفة صلاة الجنازة والدفن)] 
(ورفع انیدین بأونی التكبير) أي: ويستحب رفع اليدين في التكبيرة الأولى فقط. 
(وابتداء بحمد . وصلاة على نبیه عليه الصلاةٌ والسلام) أي: أنه يستحب 
الابتداء بالحمد وهو الثناء على الله تعالل والصلاة على النبي عَل. (وَِسْرَارٌ 
دعاء) آي: وي إسرار الدعاء لأنه آوقع في النفس من الجهر. (ورفع 
صفیر على أكف) أي : یستحب حمل الصبي على الأكف . (ووقوف |مام بائوسط 

ومنكبي المرأة) آي: ویستحب في موقف الامام أن يكون وسط الرجل» 

ومنكبي المرأة وهو المشهورء والباء في (بالوسط) بمعنی عند أي: عند وسط 

الرجل ومنكبي المرأة. (ورأس المیت عن یمینه) أي: فإذا وقف الإمام للصلاة على 
الجنازة يكون رأس الیت إلى جهة یمینه. (ورفع قبرکشبر مسْما) أي: واستحب أن 

يرفع القبر عن الأرض شبراً أو نحوه ولا یرفع آکثر [من ذلك ليعرف به](" 

أشهب: آحب إلي أن يسنم القبر. وقبره اقلا وقبر أي بكر وعمر مسنمة» 

ابن الجلاب: يسطح ولا يسنم لأنه الا سطح قبر ولده إبراهيم) وقبور 

)١(‏ في (ح١):‏ وذلك ليفرق به. 

(۲) الذي وقفت عليه في التفریع» لابن الجلاب: ۲۷۲/۱: (ولا تجصص القبور ولا تبنى 
وتسطح ولا تسنم) وفي الذخبرة: ۲ (وفي الجلاب يسطح ولا يسنم وقاله 
(ش) ویرفع من الارض قلیلا بقدر ما یعرف به لأنه اكلا سطح قبر ابنه إبراهيم 
وقبور الهاجرین والأنصار مسطوحة). 

قلت: وقوله: قاله ها (وبْسَطْم 
ار وَكدَلِكَ بَا عن النبي ڪاله أنه سَطح كب راهيم اب ... قال الشافعي: وروی 
عن النبي تل أنه رى عل قر راهيم اه ومح عليه عطباه یاه ات 


إلا على بر مسج وقال بَعْضُ الناس ب 7 يسنم الق ومفرَة الْمُهَاجِرِينَ وَالأنْصار عنلتا 


باب في الصلاة 
المهاجرين مسطحهة(. 

(وتُؤُونَتَ أيضا علی كراهته قیسطح) أي: تؤولت المدونة على كراهة التسنيم وعلى 
استحبابه”'"» ويدل عليه قوله: فیسطح أي: فبسبب كراهة التسنيم يسطح إذ لا خلو 
ذلك عن أحد الأمرين» ومن تأوها على الكراهة اللخمي» وتأولما غيره على 
الإباحة» القاضي: والمعروف من مذهبنا جواز التسنيم بل هو سنة. (وحلوقریب‌فیه 
فلآثا) أي: ويستحب لن كان قرب من القبر أن يحثي فيه ثلاث حثيات من التراب. 
(وت یه دايز معطمب اب امل ات عدار وال كن 
اجت‌اعهم للنياحة وشبهه. (وتعزية) أي: ويُستحب أيضاً تعزية أهل الست» وهي 
الحمل على المصيبة بوعد الأجر والدعاء للمیت وللمصاب. (وعدم عمقه) أي: و ما 
یستحب عدم تعمیق القبر. (وَاللَحدَ) أي: واستحب اللحد يعني على الشق وهو 
كذلك إن أمكن» واللحد أن يحفر للميت تحت ارف(" في حائط قبلة القبر. 
(وضجع فيه على یمن مقبلا) أي: واستحب ضجع اميت في لحده على شقه الأيمن 
مقبّلا” ©. (وَتُدُوركإن خولف بالحضرة) أي: بأن جعل على شقه الأيسر أو لغير القبلة 
وم يطل» فإنه يتدارك ويحول عن حاله» والطول عند ابن القاسم وأشهب وسحنون 
يحصل بالفراغ من دفنه» فإن لم [يواروه وآلقوا] " عليه يسيراً من التراب فلیحول 

مُسَطَّحَةٌ فُبُورُهَا). انظر: الأم» للشافعي: /١‏ ۰۲۷۳ بتصرف. 
(۱) في (ح۱): ساقطة. 
(۲) نص المدونة الذي يشير له الصنف قوله فيها: (قال مالك: أكره تجصيص القبور 


والبناء عليها وهذه الحجارة التى يبنى عليها). انظر: المدونة: /١‏ 777. 
() في (ح١):‏ الجرف. 


(6) قوله: (َب) ضبطه الشيخ عليش فقال : بصم اليم وقح الا وَالْبَاءِ تلا 
ججْعُولاً وَجْهُهُ للْقبْلةِ) . انظر: منح الجليل: .001/١‏ 


(5) في (۱2): يوار وألقي. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 


إلى ما ينبغي» وهو معنى (بالحضرة). (کتنکیس رجلیه) أي: ك| لو جعلوا رجليه في اللحد 
موضع رأسه فإنه أيضاً يتدراك بالحضرة» وهو كذلك. (وَكَمَرك الْفُسلِ) أي: وان ذكروا 
أنه لم يسل فإن لم يخرجوا من القبر أخرج وغسل وان واروه ترك ولا ينبش. 

(ودفن من اسم بمقبرة الكفار) هو مجرور بالعطف عل: (وکترك الفسل). أي: 
(وكدفن من اسم بِمَقْبَرَة ارم لمْيْحَفَالتَقِير) واشتراط عدم خوف التغير شرط في 
هذا الأخير فقط» وهكذا في "العتبية" من سماع عيسى سئل ابن القاسم عن نصرانية 
أسلمت ثم ماتت ودفنت في مقابر النصارى فقال: تنبش وتغسل ويصلى عليها إلا 
أن تكون قد تغيرت0". 

(وسه وتم لجع فرمود. ثم آجر ثم قصب ومن ارب یمن اسبوت)مذا 
عطف على قوله: (واللحد وَضجْعٌ فیه) أي: واستحب آیضاً سل اللحد بهذه الأشياء 
على الترتیب الذکون وهکذا قال ابن حبیب: آفضل ما يسد باللبن ثم اللوح ثم 
القرمود ثم الآجر ثم الحجارة ثم القصب ثم سن التراب» وسن التراب أولى من 
التابوت. انتهى. (وجاژغسل امرأة ابن کسیع) أي: وجاز أن يغسل النساء ابن سبع 
سنين وشبهه. (ورجل کرضیعة) أي: وكذلك يجوز للرجل أن يغسل الصبية الرضيعة 
اتفاقا؛ واختلف فیما عداها فان كانت من تطيق الوطء لم يغسلها اتفاقاً وفيا ينه 
قولان مذهب ابن القاسم أنه لا يغسلها خلافاً لأشهب وابن أبي زيد”"» والأول 
آحبْ إلينا. (والْمَاءُ المُسَخَنَ)”" أي: يجوز. 


(۱) انظر: البيان والتحصيل: ۲۹۲/۲ . 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۱/ ۵۵۳. 

(۳) ا الس هو کقول ابن امحلاب: لا باس أن یخسله بالاء السخن. ان عرفة: 
وهو ظاهر الذهب. انتهی. وني "الزاهي": ويغسل بالماء السخن إن احتاجوا إلى 


باب في الصلاة 


(وعدم الدلك لکشرة الموتَى) أي : جوز. (وتکضین بملبوس) ٩[‏ 11۳۸ آي: يجوز 
التكفين بالملبوس من الثياب» وكذلك يجوز بالثياب المصبوغة بالزعفران أو 
بالورس”" لأنبما من الطيب. (وحَمَل غير أربعة) أي: وكذلك يجوز أن يحمل الميت 
واحد أو اثنان أو ثلائف وهو الشهور من غير استحباب. (وبَدءْ أي احية والمعين 
مبتَدع)”" أي: يجوز أن يبتدئ في حمل نعش [الميت] بأي ناحية شاء قال في 
المدونة: وقول من قال يبدأ باليمين بدعة. (وضروج متَجالة, آوان نم بخش منها 
منها الفتنة في جنازة من ذكروا وشبههم قال اللخمي: خروج النساء على ثلاثة 
أوجه: متجالة» فلها الخروج وإن كان [الیت]"" أجنبياء وخشية الفتنة: فلا تخضرج 
مطلقاء واختلف في الشابة التي لا يخشى منها الفتنة فیجوز ها الخروج في الزوج 
[والأب والولد والاخ]" وما آشبه ذلك. (وسبقها) أي: ويجموز سبق الجنازة إلى 
القبر. (وجلوس قبل وضعها) أي: يجوز الجلوس عند القبر قبل أن توضع الجنازة عن 
ذلك. و المازري: قال آشهب: واسع غسله بالماء سكن أو بارداً. قلت: فعزوابن 
(۱) الورس: صبغ یمیل إلى الصفرة وفيه رائحة طيبة. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة» 
للجبّي ص: 6. 
(۲) (والعن مُبَتَدعٌ) هو کقوله في "المدوّنة"» وقول من قال: يبدأ باليمين بدعة. وان كان 
آشهب وابن حبیب لا یسلمان ذلك. [شفاء الغلیل: ۱/ ۲۵۲]. 
(۳) ما بين معکوفتین ساقط من (ح۱). 
)0( انظر: الدونة: ور وتبذيب المدونة: و زو 
(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(1) ما بين معكوفتين ساقط من (ح۱). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختحن 


أعناق الرجال. (وََقَل وان من بدو)" أي: يجوز أن يحمل ا ميت من موضع إلى موضع 
ومن الحضر إلى البادية والعكس يدفن فيه. (ویکی(؟ عفد موته) أي: يجوز البكاء على 
اميت [عند موته]“ وبعده بالشرطين الذکورین» وهما عدم رفع الصوت. وعدم 
قول القییح. 

(وجمع آموات بقبر لضرورة) آي: جوز أن يجمع في القبر الواحد میتان 
فأكثر للضرورة. 

(وولي القبلة الأفضل) أي: إذا جمعوا في قبر فیجعل الأفضل مما يلي القبلة. (َوبصلاة) 
هذا معطوف على قوله: (وجمعأموات بقبر)ء أي: أو جمعهم بصلاة يعني: فيجوز. 

(يلي الإمّام) أي: في الصلاة (رَجُلَ فطل أي: حر ثم طفل. هب ققَصي ففنتّی 
كذلك) كذلك راجع إلى الثلاثة» وهم العبيد والخصيان والخناثى أي: أن هذه الأشياء 
إذا اجتمعت جعلت على هذا الترتيب» ويكون رجال كل صنف الأحرار مقدمون 


(۱) وَل ون من بَدُوِ) حاصل ما في "النوادر" في ذلك عن ابن حبيب: لا بأس بحمله 
من البادية للحاضرة» ومن موضع لآخر؛ مات سعيد بن زيد وسعد بن أبي وقاص 
بالعقيق فحملا للمدينة. ورواه ابن وهب» وروی علي: لا بأس به للمصر إن قرب. 
انتهى» و يزد ابن عرفة عَلَيْهِ فتأمل معه الإغياء في عبارة المصنف. [شفاء الغليل: 
۳۰/۱ 

(۲) قال الدردير في الشرح الكبير: 1۲۱/۱ : (بکی) بِالْقَصْرِ. . ا گان برَفْع 
صَوْتٍ لا يُسَمَّى بکی بالقضر بل بُكَاءٌ بِالْمَدٍ . قال الدسوقي معقباً َو الق 
ین المفضور والعمدود چم أحدٌ وين في ال رال الآَرْ مرادن 
هو الَِّي في الْقَامُوسٍ فَِرْسَالُ المع وا اد رفع صَوْتٍ أ دونه يُقَالُ 
له بکی وَبكَاءٌ. 

(۳) ما بين معکوفتین ساقط من (ح١).‏ 


باب في البعلاة 


على الأطفال» والأطفال الأحرار مقدمين على البالغين الأرقاء منه» وأطفاله الأرقاء 
مقدمون على الأحرار البالغين من غيره» وكذلك على هذا الترتیب. واحاصل 
التقديم با هو معتبر من الفضائل وهي ثلاثة: الذكورية والحرية والبلوغ» 
والنقائص مقابلاتهاء والأنوثة أخصها لأنها نقص لازم بخلاف الصغر والرق» 
والرق أخص من الصغر لأن الصغر محقق زواله مع الحياة بخلاف الرق» وهي ستة 
عشر مرتبة لأنها أربعة أصناف كل صنف له أربعة مراتب» فيقدم الرجال البالغون 
الأحرار ثم الصغار الأحرار ثم العبيد البالغون ثم العبيد الصغار ثم يقدم الخصيان 
كذلك. ثم الخنثى كذلك ثم النساء کذلك. ويقدم بالخصال الدينية فان تساووا في 
الفضل رجح بالسن فإن تساووا أقرع إلا أن يتراضى الأولياء على الأمر. 

(وفي الصف أَيْضًا الصف) أي: ويجوزء وحاصله أن الجنائز إن كانت أصنافاً فعل بها 
ماتقدې وان كانت صنفاً جاز فيها ذلك» وجاز فيها أيضاً أن جعل صفاواحدآویقف 
الإمام عند أفضلهم وعن يمين المصلي الذي يليه في الفضل رجلا المفضول عند رس 
الفاضل ومن دونه) في الفضل عن شماله رأسه عند رجل الأفضل فان كان رابع دون هذه 
الثلاثة جعل عن يسار رأسه عند رجل الثالث في الذكر» وهل هذا ختص بالصنف الواحد 
وهو مقتضی ما نی الجواهر واللخمي أو لا؟ وهو ظاهر ما في البيان! »؟ 

زیر وربا خد) أي: ويجوز وليس في ذلك حد ولا وقت خصوص. 

(وکره: حلقَ شعرهء وقلم ظفره) أي: يكره حلق شعر اميت وتقليم أظفاره. 
(وهویدعة) من فعله. (وضم معه إن فعل) أي: فان فعل بالميت ذلك فحلق رأسه أو 
عانته أو قلم أظفاره ضم معه في أكفانه نص عليه سند» وكذلك ما سقط من 


(۱) انظر: عقد الجواهر الثمینة: ۱۹۰۰۱۸۹/۱ والبيان والتحصيل: ۲/ ۵ ۲. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
جسده من ذلك. 

(وَلا تنكأ شروحه وود عفوها)) أي: لا يعصرها ويأخذ ما يسيل منها ما هو 
معفو عنه. 

(وقراءة عند موته [کتجمر الدار)۲۱ هو عطف على قوله: (وَكْرِ) أي: ومما یکره 
القراءة على الميت عند موته (کتجمیرالدار) أي: عند موته]”", أما تجمير الكفن أو 
التجمير عند غسله ليزول ما هناك من الروائح فيج وز. (وبعده؛ وَعلَى قبره)* 
عطف على قوله (وقراءة) عند موته أي: وما يكره القراءة على الميت بعد موته وقبل 
الدفن وعلى القبر وهو المشهورء وذلك لاتا مأمورون بتدبر القرآن وبالتفكر في 
آحوال الوتی؛ فآل الأمر إلى إسقاط أحد العملين» آما لو أوصى بالقراءة على قبره 


2 د وو فقو اور ۳ 5 ۶ ع, ما 

(۱) ولا | قروحه» ويؤخذ عفوها) مثله للجلاب قال الشارمساحي أي: أزيل 
عَلَيْهَا من الدم والقیح مما تسهل إزالته. انتهی. 

والعفو في اللغة: الفضل» ومنه قوله تعالى: #حُذ الْعَفْو4 [الاعراف: ۱۹۹] أي: ما سهل 
من آموال الناس» وعفا أي: فضل» وزاد من قوهم: عفا النبت والشعر. قاله ابن 
عطيةء وأنشد قول حاتم الطائي: 

(۲) (وقراءة عِنْدَ مَوتِهِ كَتَجْمِيرِ الا ر) كراهة القراءة والتجمیر عند احتضاره هو قول 
مالك في سیاع آشهب. قال ابن رشد: واستحبه ابن حبيبء زاد ابن يونس عنه 
استحباب الروائح الطيبة. [شفاء الغلیل: ۱/ ۲۵۳]. 

(۳) ما بين معکوفتین ساقط من (ح۱). 

(5) (وَيَعْدَه وعَلَ قنرهو) ابن عرفة» وقبل عیاض: استحباب بعض العلماء القراءة عل 
القبر؛ لحديث الجريدتين وقاله الشافعی. انتهی» وفي "الاحیاء": لا بأس بالقراءة عل 
١/١‏ ]. 


باب في الصلاة 


نفذ كالوصية بالحج للاختلاف فيهم. 

(وصیاح خنفها,وقول استففروالها) أي: وما یکره أيضاً الصياح خلف الجنازة 
وقول القائل استغفروا ها. (وانُصراف عنها بل صلاة) أي: وما یکره الانصراف عن 
الجنازة من غير [أن يصلى علیها]( (آوبلا إذن إن لم بطولوا) أي: ومما 
يكره الانصراف عن الجنازة إذا صحبها بعد الصلاة عليها بلا إذن أهل 
ايت قبل أن توارى» الا أن يطول ذلك فينصرف قبل الإذن. (وَحَمَلهًا بلا 
وضوء)" آي: أنه يكره حملها بلا وضوء ويريد: إذا فعل ذلك لينصر ف إذا 
بلخت. (وإدخاله بمسجد) أي: وما یکره أن يدخل الميت في المسجد. 
(وَالصَلاَةٌ یه فيه) أي: وما یکره الصلاة على الجنازة في السجد ولو كان 
الیت خارج المسجد. (وتکرارها) أي: وما يكره تكرار الصلاة على الميت. 
(وتفسیل جفب)[۹ ۲/ أ] أي”": وما يكره لمن عليه جنابة أن يغسل الميت. 
(كسقط, وشحنیطه , وتسمیته, [وصلاة عليه ودفنه بدار) التشبيه لإفادة الحكم من 
قوله: (وتَفسیل جُنْب)أي: كا يكره تغسيل السقط”' وتحنيطه وتسمیته] " والصلاة 
عليه ودفنه في الدور. 


() ي( :)١‏ صلاة. 

(۲) (وَعَمْلَهًا بلا وضوع) كذا في سیاع ابن القاسم. ابن رشد: نما كرهه لأنه يحمل ولا 
يصلي» ولو علم أنه يجد في موضع الجنازة ما يتوضاً به يكره له حملها عَلَ غير 
وضوء. [شفاء الغليل: 565/١‏ ]. 

)٤(‏ السقط: الولد يطرح قبل امه وفيه ثلاث لغات سقط وسَّقط وسقط بكسر السين 
وفتحها وضمها: والقاف في ذلك كله ساكنة. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة» 
للجبي» ص: ۳۰ 


(۵) ما بين معکوفتین ساقط من (ح۱). 


۱ شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 

(ولیس عَيباً بخلآف الکبیر) ۳ آي: فإن دفن السقط في الدار لا يكون عيباً یوجب 
الرد إذا بيعت» وأما الكبير فلا إشكال أن دفنه في الدار عيب فیها. (ل حانض) مقابل 
لقوله: (تَفْسِيلَ جنب) آي: بخلاف الحائض أي: فإنه لا يكره أن تغسل الیت. 

ولا فاضل على بذعي أوْمُظهرِكَبِيرَة) أي: يكره ذلك لبرتدع من هو بمثابته من 
بدعته أو إظهار ما هو عليه من الكبائر. (والامام عَلَى مَنْحَدَهالْفَقْلْ) أي: وكذا يكره 
للإمام الصلاة على من حده القتل» واحترز بقوله: من حَدةالْقَقْل)» ما إذا ) يكن 
ذلك كالقاذف والزاني البكر إذا أقام عليه الحد فماتا من ذلك فإنه يصلي عليه|. 
(بقود) أي: بأن يكون قد قتل غيره قتلا يوجب القود وهو القصاص فإذا حكم 
الامام بقتله فلا يصلي عليه. 

(أوجد) أي: كقتل الزاني أو السابّ أو تارك الصلاة ويصلي علیهی الناس دون 
الامام. 

(وإن ول لاس دوله) أي: دون الامام. (ون مات قبلهقَر) فإن مات من 
وجب عليه القتل قبل أن يقيم الامام عليه الحد أو القصاصء فتردد الأشياخ في 


(۱) (ولَمْسَ عَيْبا) أي: ليس دفن السقط في الدار عيباً فياه وكذا نص عَلَيْهِ ابن يونس عن ابن 
سحنون عن مالك قال: لأن السقط ليس له حرمة الوتی؛ إذ لا يصل علیّه ولايورث» 
ألا ترى أنه قد أبيح دفنه في الدور. قيل له: أفيجوز الانتفاع بموضع قبر السقط؟ قال: 
أكره ذلك. قال ابن سحنون: والقياس جواز الانتفاع به لجواز بيعه. 

وني "التوضیح": القَوْلانٍ في كونه عيباً حكاهما ابن بشير» والمنصوص لالك: ليس بعيب. 
انتهى. وهو صحیح. ول ينقل ابن عرفة القولين إلا من طريق ابن بشبر» وكذلك هما 
في كتاب "التنبيه" لابن بشير» من غير تنبيه عل نص ولا تخريجء الا أنه قال: (وهما 
منزلان على الخلاف الذي في جواز دفنه في آلدور» ففي قول بعضهم: في كلام 
المصنف نظر. نظر. [شفاء الغليل: /١‏ ۲۵]. 


باب في الصلاة 
صلاة الإمام عليه وعدم صلاته» فذهب اللخمي إلى أن الإمام وأهل الفضل 
والخير لا يصلون عليه ليكون ردعاً لغيره من الأحياء» ونص أبو عمران”" على أن 
الامام يصلي عليه. (وَتَكْفِينَ بحَرِير)”" آي: وما يكره التكفين [ني ثياب الحرير. (أو 
نجس) وكذلك يكره التكفين في الثوب النجس. (وکاَخضر, ومعصفر) أي: وما یکره 
التكفين]" بكأخضر ونحو الأخضر الأزرق والأسود. (أمكَنَ غيره) هو شرط في 
الكراهة في الجميع» [وأما إن لم يمكن]“ فیجوز جميع ذلك. (وَزيَادَةرَجِلٍ علی 
مق" آي: یکره أن يزاد الرجل في كفنه على خمسة أثواب. (واجتمًاع نساء لبكى 
وإِنْسرًا) أي: يكره اجتماع النساء لذلك لأنه مود إلى رفع أصواتهن وإلى النياحة 
المنوعة. (وتکبیرتعش, وقرشه بحریر) أي: يكره إعظام النعش وأن يفرش فيه قطيفة 
حرير أو قطيفة حمراء. (واقباعه بِنَّار) أي: یکره أن يتبع الميت بنار كمجمرة 
ونحوها . (ونداء به بمسجد آوبابه) آي: وکذا یکره أن ينادى بالمييت في المسجد أو 
على بابه: ألا إن فلانا قد مات (9 بکحلق بصت خفي) أي: فلا یکره لك . (وقيام 
لها أي: للميت عند الرور به وهو مكروه. (وَتَطِيِينَ قبرأوتبييضه) أي: وكذا 


() في (۱2): ابن عمران. 

(۲) وکین بحَرِير). اللخمي: وجنسه الكتان والقطن» وفي "النوادر" عن ابن حبيب: 
ما جاز في حياته. ابن عرفة: فیدخل الصوف. [شفاء الغلیل: ۱/ ۲9۶]. 

(۳) ما بين معکوفتین ساقط من (ح١).‏ 

(4) في (۱2): وان لك یکن. 

(0) (ویَاة وج عل عمْسَةِ) 1 أر من صرح بکراهته» وأَخَدَّه من قول ابن حبیب: : حب 
إل مالك خسة آثواب. لا یلزم . [شفاء الغليل: 1/0 )]. 

() (وقِيّامُ ها) تصریح بکراهة القيام للجنازة وظاهره ملق والذي لابن رشد في سماع 
موسی: أن القيام كان مأمورا به للجنائز في ثلائة مواضع: 

أحدها: من كان جالساً فمرّت به أن يقوم حتى تخلفه. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 
یکره تطيين القبر أو تبرضه'". اشوین بوهي به خر وجري 
أشار رحمه الله تعالى إلى أن البناء على القبر على ثلاثة أقسام: 

مكروه: وهو ما إذا كان البناء لغير المباهاة وم يقصد به التمییز» ومثله التحويز. 

وحرام: وهو إذا ما قصد به المباهاة والتفاخر. 

جائز: وهو ما إذا كان بقصد التمييز خاصة. 

(كحجر أو خشبة بان نقش) التشبيه في الجواز أي: فان وضع على قبر صاحبه أو 
قريبه حجراً أو خشبة بلا نقش ليعرفه بها فلا بأس بذلك» واحترز بغير المنقوش مما 
إذا وضع عليه حجراً منقوشاً أو خشبة مكتوباً عليها فإنه يكره. 


والثاني: من اتبع جنازة أن لا يجلس حتى توضع. 

والثالث: من سبق الجنازة إلى المقبرة فقعد ینتظرها أن يقوم إِذًا رآها حتی توضعء ثم نسخ 
ذلك كله با روي أن رسول الله مه كان يقوم للجنازة ثم جلس وأمرهم بالجلوس. 
با 
الجنازة حتى تُدفن فلا بأمن به» والقول بنسخه ليس ب بصحیح وقد فعله علي بن 
طالب» وقال: قليل لأخينا قيامنا عل قبره» وقال ابن حبيب: نما نسخ من 00 
الجنائز الوجوب. فمن جلس ففي سعة» ومن قام فمأجور. انتهى. 

ففهم هنا ابن عرفة في حكم القيام قولين: أحدهما أن وجوبه» نسخ للإباحة» وهو ظاهر 
المذهب. والثاني: أنه نسخ للندب» وهو قول ابن حبيب» وعَل هذا فلا كراهة» وهو 
ظاهر كلام غير واحد» ولعل الصنف استروح الكراهة من قوله: فلم بي عنه اقلا 
انتهی» أو ما في "النوادر" عن علي بن زياد: أن الذي أخذ به مالك أن يجلس ولا 
يقوم» وهو أحبّ ال فرع: كره في سماع ابن القاسم أن ب بع ارج ا ساسا 
بغير رداء» ابن رشد: ومن هذا المعنى ما يفعل عندنا من تبييض الول عَلَ ولیّه. ابن 
عرفة: ونحوه عندنا تسويده. [شفاء الغليل: ۲۵۵/۱ ]. 

)١(‏ في (م): تجصيصه. 

(۲) في (ح۱): التحويز. 


باب في الصلاة 
(ولا يقسل هيد معترك ققط) أخرج بقوله: (فقط) شهيد غير المعترك فإنه يغسل 
ويصلى عليه وهم تسعة الطعون» والغريق» وصاحب ذات انب" والبطون» 
والحريق» وذو الهدم» والغريب والمرأة وت بجمع» واختلف في معنى تموت 
بجمع» فقیل: بالنفاس» ابن عبد البر: وهو الأشهر عند الأكثرء وقيل: بالحمل» 
وقيل: البكر تموت بالجاع» وقيل: تموت حاجة بمزدلفة» وا معترك موضع القتال» 
وعلم من قول المصنف: (ولایْسل) أنه لا يصلى عليه لما نص عليه أول الباب بقوله: 
(وتلازما). (ولویبند الإسلآم) أي: لا يغسل ولو قتله العدو في بلاد الإسلام. 
(و لمیقاتل) أي: لا يغسل وظاهر كلامه ولو كان نائ هو كذلك على الأصح. 
(وَنأَجْنَب) أي: أن الشهيد لا يغسل ولو كان جنباً وهو في "النوادر" عن 
آشهب وعبد اللك وقال سحنون: يعس ویصل عله قل والأول هو 
الاقرب والیه آشار بقوله: (علس الأحسن). (لا إن رفع حاون نفدت مقّاتله) آي: 
فان رفع من المعترك حا ثم مات فانه لا یکون له حکم الشهید بل یفسل وی صلی 
عليه» وکذا إن رفع حا منفوذ القاتل وحبي حياة بينة کالیوم وشبهه فانه يغسل 
ويصلى علیه» وأما إذا لم يحي حياة بينة بعد إنفاذ مقاتله» ول يبق فيه إلا ما يكون من 
غمرة الوت. ول يأكل وم يشرب فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه وإليه آشار بقوله: 
(إلاَالْمَفْمُور). 
(۱) ذات الجنب: قرحة أو قروح تصيب الانسان داخل جنبه ثم تفتح ويسكن الوجع 
وذلك وقت الاك ومن علاماتها الوجع تحت الأضلاع وضيق النفس مع ملازمة 


الحمى والسعال وهی في النساء أكثر. انظر: عون العبود: ۸/ 771. 
(۲) انظر: النوادر والزيادات: ۰۲۷۲/۱ ول آقف على قول عبد الملك. 


شرح بهرام الصغير (الضرر في شرح الختص 


بشرط أن تستره وإلا فيزاد ما يستره. (بخُف وَقَلَنْسُوة وَمنْطَقَةهَلَ تمتها الباء في 
بف للمشاحية كا هي ف (بقهابه) آي: ودفن بخف وفلنسوة ومنطقة قليل: 
الثمن» قال في "العتبية": ولا تنزع عنه المنطقة إلا أن يكون لها خطب”"» ابن 
القاسم: ولا ينزع عنه الخاتم إلا أن يكون نفيس الفص» وهو معنى قوله: (وخاتم 
فنّفصه”") أي: قل ثمن فصه أي: فإنه لا ينزع» أما إن كان بفص مین فإنه ينزي 
والمشهور أن الدرع من السلاح والسلاح ينزع اتفاقاًء وإليه أشار بقوله: (لا درغ 
وسلآح). (ولاً دون الْجْل) هذا معطوف على قوله: (ولیقس هید أي: ولا يغسل دون 
الجل إذا لم يوجد من جسد الميت إلا ذاك. (ولا معکوم‌یکره)[۳۰/ أ]أي: ولا يغسل 
من هو محكوم بكفره صغیرا کان أو كبيراً کی ذا اشتراه من العدو أو وقع في سهم من 
الغنم فیات. (وإن صفیارتد) أي: عن الاسلام وکان ولد مسلم فانه أيضاً حک وم 
بکفره ولا يصلى علیه» قال في الدونة: ومن ارتد قبل البلوغ ‏ تؤكل ذبيحته ولا 
یصل عليه" . (َونویبه سابیه الاسلام إلا آنپسلم) أي: فلا یخسل ولا يصل عليه الا 
أن یسلم وهو کقوله في "المدونة": ومن اشتری صغيرا من العدو أو وقع في سهمه 
وني معناه أو سباه فمات صغيرا لا يصلى عليه أو نوی به مشتريه الإسلام إلا أن يجيب 
إلى الإسلام بأمر یعرف وهذا إذا كان كبيرا يعرف ما أجاب إليه. انتهی. 

قالوا: والمراد بالكبير المیز كان معه أحد أبويه أم لا صار في سهمه أو اشتراه أو 
توالد عنده من عبيده. (کأنآسلم وَفَرَمن آبویه) التشبيه لإفادة الحكم من قوله: (إلأأن 


(۱) انظر: البيان والتحصيل: ۱۰/۲ ۲. 

() يجوز في فاءها الفتح والكسر. انظر: لسان العرب: ۰1۱/۷ 
(۳) انظر: الدونة: ۰۲۵۲/۱ وتبذيب المدونة: ۳۳۹/۱. 

(4) انظر: تهذیب الدونة: ۳۳۸/۱. 


باب في الصلاة 
یسلم) أي: فإنه يغسل ویصلی عليه كا لو أسلم صغيراً من أولاد الكفار و" نفر 
من أبويه ومات فإنه يغسل ويصلى علب.(اافقطوا وولو ونم 
بالنّيّة في الصّلاة) أي: فان اختلط السلمون مع الكفار وم يعرفوا فليغسلوا ویصل 
عليهم أجمع وينوي بصلاته المسلمين منهم.(ولامقّط لمیستهل) ولا يغسل سقط م 
يستهل ولا یصل علیه وکرر هذا الفرع ليرتب عليه ما بعده من فروعه. (وَلوْتَركَ 
آوعطس, آوبال, أَوْرَضَعَ)”" أي: أن ذلك لا يكون دليلاً على الحياة ولا جکم له 
بحكم الحي إلا إذا استهل صارخاً. (إلأأنْ تَتَحقَقَاْحَيَاه) أي: بأن يرضع رضاعاً 
محققاً أو يحيا حياة معلومة بطول الکث فيكون كالصراخ. 
(ومُسل دمه ولف بخرشّة, وووري) أي: وغسل دم السقط ولف بخرقة ولا 
يحنط وووري. 


(۱) في (ح١):أو.‏ 

(۲) (وكَوْ رل أو عطس أَوْ بَالَ» أو رَضَع) في "التوضيح" : المشهور عن مالك أنه إِذَا 
تحرّك أو عطس أو رضع لا يحكم له بالحياة. ابن حبيب: ولو أقام يتنفس يوما ويفتح 
عينيه ما يسمع له صوت. وفيه نظر؛ وأشكل من ذلك قول يحبي بن عمر: إا أقام 
عشرين يوماً أو أكثر» ول يصرخ ثم مات فلا يغشل ولا يصل عَلَيه لأن الت يتغير في 
أقل من ذلك» ويسير الحركة لا يعتبر اتفاقآ؛ وكثير الرضاع يعتبر اتفاقاً. . وقطع المازري 
بأن الرضاع لا يكون الا من حيّ» وأنكره غيره. ابن الماجشون: والبول لا يدل عل 
حياة؛ لاحت‌ال أن يكون من استرخاء. انتهى. وقال ابن عبد السلام: ينبغي أن لا يلحق 
العطاس بالرضاع اليسير؛ لأن العطاس يرجع إل حركة» وهو خروج هواء محمتقن. 
والرضاع وان قل معه ضربٌ من التمبیزه وذلك مستلزم قطعاً للحياة» وكذا قبل ابن 
عرفة قول المازري» وإلغاء الرضاع تشكيك 5 الضروريات» وقطع بأن البول لغوء 
وزاد عن اللخمى وعبد الح عن عبد الوقاب: أن طول المكث كالاستهلال: : خلااف 
ما حکی ابن حارث عن ع بن عمر. [شفاء الغلیل: ۱/ ۲۵۷]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
يصلى على الغائب الميت وهو المذهب. (ولاً تکرر) أي: إذا صلى على الميت فلا 
تكرر الصلاة عليه وان لم یقر وكلامه ولا فيمن قبر. (وَالأَونَى بالصلاة وصي 
رجي خیره) يعني: إذا أوصى اميت أن يصلي عليه إمامٌ فالوصي أولى إن كان ممن 
ترجى بركة دعانه. (ثُم الْخَلِيفَُ) أي: فيقدم على الأولياء لقوله اكتقة: «لا 
يؤمن أحدكم بسلطانه"”'". (لأفرعه, الا مع انخطبة) أي: أن نائب الخليفة إذا 
حضر مع الولي فانه لا يقدم على الولي إلا أن يكون صاحب الخطبة. (ثُمَ ارب 
العصبة) أي: : فإن م يوجد الخليفة ولا نائبه الذي له الخطبة ققدم الأقرب من 
عصبة الیت فالأقرب على ترتيب الولاية في النکاح . فطل ولي وَنَوْوليَ 
امرأة) أي: والأولى بالصلاة أفضل ولي يعني: إذا تعددوا» وهو يشمل ماإذا 
اتحدت الجنازة أو تعددت بدليل قوله: (وَنَووَلِي امُرَة). وهو المنقول عن مالك 
أنه إذا اجتمعت جنازة رجل وامرأة وكان ولي المرأة أفضل أنه يقدم على ولي 
الرجل المفضولء أما إذا كان ولي الذكر أفضل فلا خلاف في تقديمه. (وصلّی 
النْسَاء دفعة) أي: إذا لم يكن ثم من يصلي على الميت إلا نساء صلين عليه آفذاذ 
واختلف هل يصلين دفعة» واستظهره الشيخ» وضذا اقتصر عليه أو يصلين 
واحدة بعد واحدة وصححه ابن الحاجب؟ ولمذا قال: (وصحح تَرَدَبَهُنٌ). 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب من أحق بالامامةء /١‏ 400 
برقم (1۷۳). ولفظه: «... ولا یمرج الرَّجُلَ فى سلاو ولا فد فى بيو عل 
تکرفته إلا بادنه». 

(۲) انظر: الجامع بين الامهات» ص : ۳ وعبارته: و1 ورذا یکن إلا نساء صَلَيْنَ فاد 
عَلَ اأص وَاحِدَةَ بعد وَاحِدَةٍ عَلَ الأصَمٌ). 


باب في الصلاة 


(وَالْقَبْرَحُبْسَ) أي: أن اميت إذا دفن صار قبره حبساً فلا يباع و(لایمشی علیه) 
ولا يتصرف فيه بوجه غير الدفن» (ولا پنبش مادام به» إلا إذا كان القبر أو 
شيء من الكفن مغصوباً وشح ربه به أو نسي معه مال في القبر» وإليه أشار 
بقوله: (إلأَأَنَيَشْحَ رب کفن عْصبّه أو قبر بملكه آونسي معه مال) (بملكه ) الباء بمعنى 
تست 

(وان کان بما یلك فيه الدفن بقي) أي فان كان القر التعدی بالدفن فيه 
ا 
فان الميت يبقى ولا ينبش» وفي) يلزم في ذلك آربعة أقوال: الأول -وعليه 
اقتصر الشیخ-: يلزم التعدي قيمة الحفر وهو أصل الذهب وإليه أشار بقوله: 
(وعلیهم قیمته). 

(وآقله مامنعرانحته وحرسنه) أي : وأقل القر ما منع رائحة الميت وحرسه من السباع. 

ور من ال )ابر عبارة عن شق ال جوف» ومعنی کلامه أن من ابتلع مالاً 
ثم مات فإنه ينظر فيه فان كان مالا كثيراً شق شق عنه وأخرج وإلا فلاه وسواء كان 
الال له أو لغيره» واختلف في حد یسیره فقيل: هو دون ما فيه الزكاة» وقيل: دود 
ربع دينار ولو لم يشهد بالمال الذي في بطنه إلا شاهد واحده فأجراه أبو عمران على 
الخلاف في القصاص بالشاهد مع اليمين» ابن يونس: والصواب البقر لانه ايل 
نى عن اضاعة امال وإليه أشار بقوله: (ولوبشاهد ویمین). (لاعن جنین) أي: 
(۱) الثاني: أن عليهم حفر قبر آخر مثله. الثالث: أن علیهم الأقل منهاء الرابع: أن علیهم 

الأكثر. انظر: التوضیح: ۲ وشرح الزرقان: ا 
(۲) أي: : لا أخرجه الشيخان عَنْ الْمغِيرَةبْنِ شُعْبَة قال: قال التي عله «إِنَّ 00 

کم وق الاب وَوَأَهَابَاتِ وََنَأَوَهَاتٍ وکره کم يل وا 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
فإنه لا يبقر بطن الحامل عنه إذا ماتت وهو المشهور. (وَتُؤْولَتَ إيضاً على البقرإن 
رجي) أي: وتؤولت المدونة أيضاً على جواز بقر بطن الحامل عن الجنين إذا 
رجيت حياته . 
(وإن قلدرعلی |خراجه من مَعَلْهِ فعل) هكذا قال مالك في البسوط اللخمى وهو 
ماه م مق ده هه ا 5 5 0 5 
ما لا يستطاع. (والنص عدم جوازأكله لمضطر) أي: أن النصوص في المذهب أن 
المضطر لا يأكل من ميتة الآدمي شيئاء وقيل: يأكل» ابن عبد السلام: وهو الظاهی 
وإليه آشار بقوله: (وصحح أكله ایضا). 


۷ 2 9 اي EEA‏ إن مور 52 و م و م وس مرو و )۲ 
(ودفنت مشركة حملت من مسلم بمقبرتهم. ولا یستقبل بها قبلتنا ولا قبلتهم) 


السّوَّالٍ وَِضَاعَةٌ الْمَال» آخرجه البخاري» کتاب الاستقراض وأداء الدیون وا جر 
والتفليس» باب ما ینهی عن إضاعة المال:۲/ ۸٤۸‏ برقم (۲۲۷۷) واللفظ ل 
وأخرجه مسلم» کتاب الأقضية باب النهي عن كثرة السائل من غير حاجة...: 
۳ برقم (۵۹۳). 

(۱) لفظ الدونة: (ولا يبقر على اليتة إذا كان جنینها ی ضطرب في بطنها). انظر: 
الدونة: ۱/ ۱۸۲. 

() «ودفتث مُشرکة حملت ین منم بِمفْبَوِمْ) مراده بالمشركة: الکافرة. سواء كانت 
مباحة الوطء وهي الكتابية» أو كانت غير مباحة الوطء كالوثنية إا أسلم واطتها 
بعدما أحبلهاء فلو قال: كافرة لحرر العبارة. قال ابن عرفة: ونقل ابن غلاب عن 
الذهب: تدفن بطرف مقبرة السلمین» وهُم. انتهى. 

فان قلت: انیا يلي دفنها هل دینها بمقبرتهم» كا صرّح به في "النوادر" وغيرها فا فائدة 
قول الصنف: (ولا تستقبل قبلتنا ولا قبلتهم)؟ وإن) وقع هذا في "الدونة" عن ربيعة 
في السلم يواري آباه الکافر. قلت: كأنه احترز به من قول بعض العلماء: مجحل 
ظهرها إلى القبلة؛ لأن وجه الجنين إلى ظهرهاء عَلى أن في التعببر عن هذا القصد ببنه 
العبارة بعد. والله تعالى أعلم. [شفاء الغليل: ۲۵۸/۱]. 


باب في الصلاة 


هو كذلك 01/ أ] ففي المدونة: وإذا مات كافر بين مسلمين لا كافر معهم 
کفنوه بشيء وواروه؛ وقال الليث وربيعة: ولا یستقبل به قبلتنا ولا قبلتهه””" 
انتهى. ونص ابن حبيب أنه إذا ماتت ذمية حامل من مسلم أنها تدفن مع أهل 
دينهاء قال: وان ولدها عضو منها حتى يزايلها نقله ابن یونس» ونا لم نستقبل 
به قبلتنا لأنه لیس من أهلهاء ولا قبلتهم لأنا لا نعظمها. (ورمي میت البحربه 
مُكَفَنَا) أي: أن من مات بالبحر يغسل ويكفن ویصل عليه ون طمع في إدراك 
البر قبل تغيره انتظر به البر لیدفن» وأما إن كان البر بعيداً أو خافوا عليه التغير 
فإنه يرمى في البحر مستقبل القبلة منحرفاً على شقه الأيمن» قال ابن حبیب: 
وتشد عليه أكفانه» قال ابن القاسم وأصبغ: ولا يثقل رجلاه بشيء ليغرق لأنه 
ربا آلقاه البحر إلى البر فیدفن» قال سحنون: یثقل بشیء إن قدن فلو آلقاه 
البحر إلى ال فحق على من وجده أن یدفنه. (ول یدب بباء نم يوص به) آي: 
أن اميت لا یعذب ببکاء أهله عليه إلا إذا أوصى بذلك بأن قال: إذا مت فابکوا 
علي... ونحو ذلك. 

(ا رک مستم وليه الكَافر) أي: إذا مات مسلم فلا يوكل إلى وليه الكافر في 
شيء من آموره في غسله ولا غیره» وأما سيره معه ودعاژه له فلا نمنعه منه. (ولا 
سل مسلم أباًكَافراً) نحوه في المدونة”" وليس الأب بشرط بل وكذلك ابنه وأخاه 


(۱) انظر: المدونة: ۲۲۱/۱ وتهذیب المدونة: /١‏ 2377477 745. 

(۲) انظر : الدونة: ۰۲۱۱/۱ وتهذيب الدونة: ۱/ ۳۶۳. ولفظ المدونة: (قال مالك: لا 
شل الم والده إذا مات الوالد كافرأًء ولا يتبعه ولا يدخله قبره الا أن يخشى أن 
یضیع فیواریه). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


وسائر قرابته. 


هاس مر ساسم 


صائحا) أي: أن الصلاة على الجنازة أحب إلى مالك من صلاة النافلة والجلوس 
بالمساجد بشرطين: 
الأول: أن يقوم بالجنازة غيره لانها إذا میقم بها غيره تعينت عليه حينئذ. 
الثاني: أن يكون من له حق جوار أو ترجى بركته لصلاحه. 


E 


باب في الزكاة 


باب في الزكاة 

(تَجِبْ زَا نصاب اللَّمَم) الزكاة في اللغة: النمو والزيادة» وي الشرع: عبارة 
عن مال خصوص يؤخذ من مال خصوص إذا بلغ قدراً محصوصاً في زمن 
خصوص يصرف في جهات مخحصوصة:؛ وهي واجبة بالكتاب والسنة 
والاجماع وتجب بخمسة شروط: الاسلام والحرية» وملك النصاب» ومرور 
الحول في| لا خرج من الأرض» ومجيء الساعي في الماشية» وعدم الدین في 
العین. والمأخوذ منه الزكاة ثلاثة آنواع: ماشية» وحرث وعين. (نصاب): 
احترز به ما إذا كان عنده دون التصاب فإنه لا مخاطب بزکاته. (الْعم): آراد 
به الابل والبقر والغنم". 


(۱) قلت: قد فسر الحبي كث بعض الألفاظ الخاصة بزكاة النعم. قال كككالثه: ولد الناقة آول 
ما ينتج يقال له: رُبَع وجمعه رباع فإذا اشتد شیف قيل له: هبع والجمع هباع فإذا اشتد قيل 
له فصیل» فإذا اشتد قيل له خوار وذلك تمام السنة» فإذا جاء في الثانية قيل له ابن مخاضص 
[لأنه حين فصل عن أمه لحقت أمه بالخاض] فإذا دخل في الثالثة قيل له: ابن لبون لأن 
أمه ترضع غيره فهي ذات لبن» فإذا دخل في الرابعة فهو حق والأنثى حقة لأنه يستحق 
أن يحمل علیه فإذا دخل في الخامسة قيل له: جذع» فإذا دخل في السادسة قيل له ثني» 
فإذا دخل في السابعة قيل له رباع» فإذا دخل في الثامنة قيل له سديس وسدس في الجمع؛ 
فإذا دخل في التاسعة قيل له بازل» فإذا دخل في العاشرة قيل له: خلف» فإذا دخل في 
إحدى عشرة سنة قيل له بازل عام» فإذا دخل في اثنتي عشرة سنة قيل له بازل عامين» 
كلما زاد على ذلك من السنين سنة إلى تلك الزيادة تقول بازل ثلاث عشرة سنة بازل 
أربع عشرة سنةء تقول كذلك ما زاد حتى إذا هرم قيل له عود وهو آخر أسمائه. انظر: 
شرح غريب ألفاظ الدونةه للجبي ص: ۳۷. 

وولد البقرة حين تضعه ذكرًا كان أو آنثی عجل وعجول والأنشى عجلة وعجولة» فإذا 
تمت له سنة قيل له: تبیع» فإذا تمت له سنتان قيل له جذع» فإذا تمت له ثلاث قيل له 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختیس 

(سملك) الباء للسببية فلا يجب في غير المملوك كالمال المغصوب بالنسبة 
للغاصب والمودع والملتقط بالنسبة إلى الحافظ. (وحول) ظاهر. (كَمَلا('') أي: املك 
والحول؛ فلا يجب في ملك غير كامل كالعبد إذ لسيده في كل وقت انتزاعه» ولا 
فیما حال عليه بعض حول؛ بل لا بد من حول كامل. (وإنْمعلُوفَة وَعَاَة) مبالغة في 
النعم المأخوذ منها ال زكاة. (ونقاجا) أي: توخذ عنها الزكاة كانت وحدها أومع 
الأمهات لقوله في الدونة: وإذا كانت الغنم سخالاً أو كانت البقر عجاجیل كلها 
والابل فصلاناً كلها وني عدد كل صنف منها ما تجب فيه الصدقة كلف رما أن 
يشتري ما يجزئه . (لأمنْها ومن الْوحش) أي: كان التتاج متولداً من النعم والوحش» 
وصورته أن يضرب فحول الظباء في إناث العزء أو العكسء أو البقر فإنه لا يجب 
فیا بتو لد منها زكاة. (وضمت فاد ,وان قبل حَوله پیوم) الضمير الجرور باللام 
عائد على النصاب أي: إذا أفاد ماشية بشراء أو هبة أو غيرهماء وكان عنده نصاب 
فإنها تضم له" وتزكى لحوله وان كان انا أفادها قبل حول ذلك النصاب بيوم 
واحد» وهذا بخلاف فائدة العين فإنها إن صادفت نصاباً قبلها استقبل بها حولاً 
وبقي کل مال على حوله. (ل لاقل) مقابل لقوله: (وَصْمتَالْفَائدَةُنَهُ) أي: لا إن 
كانت الماشية التي عنده أقل من نصاب فإن الفائدة لا تضم إليه وانما يستقبل 


ثني» فإذا تمت له ربع سنن قيل له رباع فإذا تمت له حمس سنين قيل له سديس ولا 
يقال له سدس کا قيل في ولد الناقة» فإذا مت له ست سنين قيل له صالغ لا اسم له 
إلا ذلك. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة» للجَبّي ص: ۳۷. 

(۱) قوله (كَمَلا) بفتح الميم على الأفصح فيه كا أشار لذلك الشيخ عليش. انظر: منح 
الجليل: ٤/۲‏ . 

(۲) انظر: المدونة: ۳۹۲/۱ وتهذيب المدونة: ٤٥١ /١‏ . 

(۳) في (م): إليه. 


باب في الزكاة 
بالجميع حولاً كالعين. 

(الإبلُ في کل حَمْسِ ضانة) أي: أن الإبل لا زكاة فيها حتى تبلغ خمساً فإذا بلغتها 
كان فيها شاة من الضأن» و(ضائفة) بتقديم الياء على النون مهموز ممدود. 

(إن م یکن جل عنم الب الفز) أي: إن لم يكن جل غنم البلد المعز فإنم| عليه 
ضائنة() سواء كان غنمه ضأناً أو معزا وإليه أشار بقول»: (وان خَالَفَنَه) ومفهوم 
الشرط إن كان جل غنم البلد امعز توخذ ال وهو كذلك إن كان غنمه معز اتفاقا 
وكذا إن كان غنمه ضأناً على الشهور اعتباراً بجل غنم البلد (والأسعإجراء يميا 
آي: : إذا أخر جه عن هسه ة أبعرة بدلا من الشاة الواجبة . (الس خمس وعشرين, فبنت 
مخاض) هذا متعلق ب مي کون اس و ی 
LL‏ ق E‏ (سليمة فابن ون 3 الشیخ: 56 
سليمة لأنه لو كان في ماله بنت محاض لا تجزئ فهي كالعدم. 
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(وفي ست ول شین بنت لبون وست وأربعين حقة . وإحدى وسقین جذعة؛ وست وسبعين نتا 
(۱) الضائنة: حين تضعه آمه ذكراً كان أو أنثى سخلة وجعها سخال» وبهمة وجعها سم 

فإذا بلغ آربعة آشهر وفصل عن آمه فهو حمل وخروف ورخل» والانشی خروفة 

ورخلة هکذا فاذا تمت له سنة قیل له كبش والأنثى نعجة» فإذا تمت له سنتان قیل له 

جذع وللأنثى جذعة فإذا تمت له ثلاث سنين قیل له ثنيّ» فإذا تمت له آربع سنین قيل 

رباع» فإذا تمت له حمس سنوات قیل له سديس ولا يقال له سدس كما قبل في ولد 

الناقة فإذا تمت له ست سنين قيل له: صالغ لا اسم له بعد ذلك. انظر: شرح غريب 

الفاظ کک م 

كم 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
لبون, الخياز للساعي). (وست وَأربِعينَ) أي: وفي كل ست وأربعين ثم كذلك لاخره 
تقدر حرف ابر وتصوره ظاهر ولا خلاف أن في مائة وعشرین حقتین وأن في 
مائة وثلاثين حقة وبنتي لبون» واختلف في ما بين العشرین والثلاثين من إحدى 
وعشرین إلى تام [تسعة] وعشرین» قال في القدمات: الشهور عن مالك تخيير 
الساعي بين أخذ حقتین أو ثلاث بنات لبون وقیل: حقتان» وقیل: ثلاث بنات 
لبون» وعلی الشهور من أن الساعي خير" فاعلم أن القائلین بالتخییر اتفقوا على 
أنه خير ۱1 ۳/ أ] إذا وجدا أو فقداء واختلفوا إذا وجد أحدهما فقال ابن المواز": 
بالتخيير. قال الشيخ: وال قرب خلافه للأمر بالرفق بأرباب الواشی» وإليه أشار 
بقوله: (وتعین آحدهما منفردا). 


(۱) في (۱): سبعة. 

(۲) انظر القدمات المهدات: ۰۱۲۳/۱ 

(۳) هو: أبو عبد ال محمد بن إبراهيم بن زياد السكندريء العروف بابن ال موازء المدوق 
سنة 779 ه: تفقه بعبد الله بن عبد الحكم» وعبد الملك بن الاجشون وأصبغ بن 
الفرج» ويحبى بن بکیر» وروی عن ابن القاسم وكان العول عليه في الفتوی بمصر 
واعتزل في آخر عمره له الصنف الحافل العروف به المنسوب إليه قال عياض: قصد 
إلى بناء فروع أصحاب المذهب على أصوهم في تصنيفه... لأن غيره إنا قصد لجمع 
الروايات» ونقل منصوص الساعات» ومنهم من تنقل عنه الاختيارات في 
شروحات أفردهاء وجوابات لمسائل سئل عنهاء ومنهم من كان قصده الذب عن 
المذهب فيا فيه الخلاف. انظر ترجمته في: ترتيب الدارك لعياض: 2117/5 
والدیباج لابن فرحون: ۰۱۲۷/۲ وطبقات الفقهاء للشيرازي» ص: 5 ۰۱۵ ومرآة 
الجنانء لليافعي: ۲/ ۶ وشذرات الذهب. لابن العماد: ۲/ ۰۱۷۷ والاعلام 
للزرکلی: ۸۳/۲ 


باب في الزكاة 


(شم في کل عشریِتَفیرالواجب) أي: بعد المائة والثلاثين مثاله: في مائة وثلاثين 
حقة وبنتا لبون» فإذا زادت عشرة أزيلت واحدة من بنات اللبون وعوّض عنها حقة» 
فإذا زادت عشرة صارت الجميع حقاقاً ثم إذا زادت عشرة جعل عوض الحقاق 
بنات لبون وزيادة واحدة ففي مائة وأربعين حقتان» وبنت لبون» وفي مائة وخمسين 
ثلاث حقاق» وفي مائة وستين أربع بنات لبون» ثم كذلك. 

(وبفت المخاض الموفية ستة؛ ثم كذلك) أي: ثم إذا وفت سنة ثانية صارت بنت 
لبون» ثم إذا وفت سنة ثالثة صارت حقة» ثم إذا وفت سنة رابعة صارت جذعة» 
قال عياض: الابل سنة تحمل وسنة تربي» فبنت المخاض التي كمل سنها [سنة لأن 
آمها ]۲ حينئذ خض في بطنها الجنين أو صارت في حكم الحامل إن لم حمل» فإذا 
كمل سنها سنتين وضعت أمه وأرضعت فهي لبون وابنها المتقدم ابن لبون فإذا 
دخل في الرابعة فهو حق والأنثى حقة لأا استحقا أن يحمل عليه| واستحقت 
امد يوبا ار ا ار 

«ثبقر, في كل ثلآشينَ بيع وسين سَنَتَيْنِء وفي آربعین مُسلّةدَانَ ثلآث) لا خلاف في أن 
الواجب في البقر في كل ثلاثين تبيع وف سنتين» وفي كل أربعين مسنّة وفت ثلاث 
سنين» وضابطه ى| تقدم في الإبل» ففي كل ستين تبيعان» فإذا زادت عشرا عوض 
و الل 
ثلاثة أتبعة ثم كذلك 

(ومانّة وعشرین كماتي الابل) قد علم ما في مائتي ي الابل ما تقدم بقوله: (وفي کل 
حَمِسينَ َة وفي کل آریعین بت لبون) فالذي فيها أربع حقاق أو حمس بنات لبون وآما 


(۱) في (ح١):‏ سنة لازالتها. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
حكم الأخذ ثالثها: إن وجدا بر الساعي وإلا بر رب المال. ورابعها وهو 
المشهور: يخير الساعي إن وجدا أو فقدا لا إن وجد أحدهما وفقد الآخر فانه يمخير 
رب المال» فالمائة والعشرون من البقر كالمائتين من الإبل لإمكان عدّها بالأربعين 
والثلاثين وفيها أربعة آقوال كا في المائتين من الإبل وهو الواضح 

(انفنم في آربعین شَاةَ جَدَءْأَوَجَدَعَةُ) !| ورد ی ی 

(جذع و جذعة) هو الشهور في أقل ما يجزئ في ال زكاة من ضأن أو معز والراد 
بقوله: (ولومعزا) واضح مما تقدم. (ذُو سَنّة) في الجمذع من الضأن أو العز أربعة 
أقوال: ستة أشهرء وثانية» وعشرة» وسنة» وهو الشهور. (وفي مانّة واحدی وعشرین 
شاتان. وفي مائنین وشاة ثلاث, وفي أربعمائة آریع, ثم تکل مانةشاة) تصوره ظاس 
وکذا ورد في ادیش( 

(ولزم الوسط) أي: فلا تؤخذ کرائم الأموال كالأكولة» والفحلء والعرجاء 
وذات اللبن لا في الصحيحين من النهي عن ذلك ولا شرارها كالسخلة 


(۱) الحديث آخرجه مالك في الموطأء کتاب ال زکاة» باب صدقة الاشیة: ۱/ ۲۵۷ برقم 
(24) وآخرجه آبو داود» کتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة: ۱/ 
(۱۵۷۲)» ولفظ أبي داود» عن على 5 قال زهير آحسبه عن النبي ع 5 
نی رین شاه شاف نکن این سم و ون یس عبت فا وس 
صَدَقَة الم ... 

(۲) انظر ما حلنا عليه في الحديث السابق. 

() إشارة إلى حدیث ابن عباس لقلا عن النبي عله أنه قال لعاذ بن جبل حين بعثه إلى 
الیمن: : «إنك ستأتي قوماً أهل كتاب فإذا جتتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا 
الله وآن محمداً رسول الله فان هم آطاعوا لك بذلك فآخبرهم أن الله قد فرض عليهم 


خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض 


باب في الزكاة @ 
والتيس والعيبة وإن| يؤخذ الوسط. 

(ولوانفرد انخیارآوالشرار) مبالغة في أخذ الوسط وهو قوله في المدونة: إذا 
كانت خياراً كلها أو شراراً أن الساعي لا يأخذ منه شيئا بل يكلف را أن يأتي با 
عجزنه وهو المشهور”". لا آن ری الساعي أَخْدَ الْمعیبة - لا الصفيرة -) هو كقوله في 
الدونة: وإذا رأى الساعي أن يأخذ ذات العو ر أو التيس أو امرمة أخذها إن كان 
ذلك خيرا له ولا يأخذ من هذه الصغار شیثا؟. 

(وضم بحت" لعراب وجاموس” “ لبقّر, وضأن لمعز) أي: وَضم بخت لعراب 
وجاموس لبقر» وضم ضأن لمعز لصدق الاسم في الجميع وتقارب النفعة. 
(وَخُيْرَ الساعي ان وَجَبْتَ واحدةٌوَتَسَاوَيَا) أي: إذا اجتمع نوعان من الضأن أو المعز أو 
غيرهما وتساويا كعشرين ضائنة ومثلها معزا أو ثلاثين وثلاثين» فإن الساعي 


عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك 
وكرائم آمواهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب». 

متفق عليه» أخرجه البخاري في: كتاب الزكاة» باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في 
الفقراء حيث كانوا (۲/ 45 0)» برقم »)١575(‏ ومسلم: كتاب الایمان باب الدعاء 
إلى الشهادتين وشرائع الاسلام: /١‏ ۳۷ برقم (۱۳۰). 

(۱) انظر: المدونة: .7057/1١‏ 

(۲) انظرالصدر السابق نفس الصفحة. 

(۳) البخت: أعجمي مُعَرَّبٌ» وقيل: ری وهي الابل الخراسانيّة. 
قال الجبي البَخت: جنس من الابل» واحد الجواميس جاموس. والبّخاتي واحدها 
بختي: ويقال في الجمع بخاتي على تخفيف الياء وبحذف التنوين ويثبت في النصب 
أيضاً وهو جنس من الإبل أيضاً. انظر: لسان العرب» لابن منظور: ۰٩/۲‏ وانظر: 
شرح غريب ألفاظ المدونة» للجبّي» ص: 5 ۳. 

(5) الجواميس: جنس من البقر. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة» للجبي ص: 5 ۳. 


شرح بهرام الصغير (لجرر في شرح الختص 


يخير في أخذ واحدة من الضأن أو العز. ولا فمن الاكشر)”" أي: فان یتساویا 
كعشرين ضائنة وثلاثين معزا أو بالعكس فال حكم أن تؤخذ الشاة من الأكثر 
[مطلقا]"" وهو الشهور. 

الصنفان وجبت ثنتان فإن تساوی الصنفان کا حدی وستین ضائنة ومثلها معزا آخذ 
من كل شاةء وکذا إن لم یتساویا (والاقل نصابا ُیروقص) كائة ضائنة وأربعين معزا 
أو بالعكس» وهذا مذهب ابن القاسم. (وإلاقالاكَقّر) أي: فان ل يتساوياوكان 
الأقل وقصا " كائة وإحدى وعشرين ضائنة وأربعين معزا أو بالعكس» أو كان 
الأقل دون عدد الزكاة کثلائین مع مائة فان الشاتين تؤخذان من الأكثر. ثلاث 
وتساويا فمنهما. وخير في الفالفُة) آي: وان وجبت ثلاث شیاه وتساوى الصنفان 
أيضاً فإنه يؤخذ منهیا أي: من الصنفين شاة شاة ویخیر الساعي في الثالشة. (وإلا 
فكذلك) أي: وإن لم يتساويا وكان في الأقل عدد الزكاة وهو غير وقص كائة وسبعين 
وأربعين أخذ من الأقل شاة وإن م يكن فيه عدد الزكاة أو كان فيه إلا أنه وقص 
كائتين وشاة ضائنة وأربعين معزا أو العكس - فان الحكم للأكثر» ويؤخذ منه جميع 
الواجب. وهو مذهب ابن القاسم. (وَاعْتبرَفي الرَابمَة اترك مانّة) أي: موجب 
الشاة الرابعة فأكثر أي: ما فوقها وهي الخامسة والسادسة والسابعة» وكذلك 


() في (م): فالأكثر. 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۳) الوَقَص ما بين الفريضتين» وقال الجوهري: الوَقّص نحو أن تبلغ الابل عمسا ففيها 
شاة ولا شيء في الزيادة حتى تبلغ عشراً فما بين امس إلى العشر وَقَصٌ. انظر: لسان 
العرب: ٠١١/۷‏ . 


باب في الزكاة 


[يعتبر]”'' کل مائة إن كانت المائة الرابعة أو الخامسة أو غيرهما من النوعين فینظر 
فإن كان أحد النوعين أكثر غلب حکمه وان تساويا خير الساعي» مثاله: 
تلائيائة وأربعون ضائنة وستون معزا[۳۱1/ ب] یو خذ ثلاث من الضأن ومن 
العز واحدة؛ لأنا بعد الثلاثاثة انا ننظر إلى کل مائة بمفردها. (وفي آربعین 
وف أي: فيؤخذ من كل نوع تيع لاهلا أذ تین 
الجاموس سقط ما يقابله وهو ثلاثون والفاضل فیها بغير زكاة عشرة والبقر 
عشرونء والحكم في مثل هذا للأكثر فتوخذ الأخرى من البقر. 

(ومن هرب بایدال مائميّةأخدَبِرَكَاتها) أي: أن من أبدل بواشيته أخرى أو بعوض أو نقد 
هروياً من الزكاة فان الزكاة لا تسقط عنه بذلك» ويؤخذ بزكاةالماشية مر بها معاملة له 
بنقيض قصده. (ولوقبلالحول على الأرجح) مبالغة في وقت الهروب» وذلك أن ابن الكاتب 
قال: إن يعد هارباً إذا باع بعد الحول لا قبله. ابن يونس: ولیس ب صواب؛ لأن بيعها بعد 
الحول قبل مجيء الساعي كبيعها قبل حولها إذ حوغا مجيء الساعي» فلا فرق» وإليه آشار 
بقوله: (علی الأرجح). (وبنی في راجعة بعيبأوقلس) أي: 3 من باع ماشية فأقامت عند البتاع 
مدة ثم ردها على البائع بعيب أو فلس البتاع قبل دفع الثمن» فر جعت له بعد مدة فانهپيني 
على ما مضى من ا حول الكائن قبل ببعها إذ كأنهالم تخرج عن ملكه. 

ابن سحنون: وان رجعت إليه بعد تمام الحول زكّاها مكانه. (كمبدل ماشية 
تجارة, وان دون نصاب بعین) أي: فإنه أيضاً يبني على حول الأصل لأن ماشية التجارة 


همده 


كبخت بعراب”" أو العکس وكذلك الضأن وال معز فإنه في ذلك كله يبني على 


(۱) في (ح١):‏ لعشر. 
(۲) العراب هي الإبل العربية الخالصة» والبخت هي: الابل الخُراسائيّة نَج من بين 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 


حول الأصل وسواء كانت الأولى نصاباً أو دونه. (وَلَولاستهلآك) أي: أن من كانت 

له ماشية فاستهلكها رجل فأخذ منه ماشية من نوعها فإنه يبني على حول الأصل؛ 

لأن أخذ الماشية في الاستهلاك کالبادلة. 
(كنصاب قنية) إن قيّده بالنصاب لأنه إذا أبدل ماشية القنية وهي دون 

نصاب بعين فإنه يستقبل بالعين حول قولاً واحداء وأماإذا كانت نصاباً 

فأبدها بعين فإنه يبني على حول الأصل. 
(لا پمخالفها) أي: فإنه يستقبل بالثانية حولاً كإبدال غنم ببقر أو إبل. (أو 

راجعة, بِإِقَانَة) أي: وكذلك يستقبل بالماشية إذا باعها ثم أقال منها البتاع لأن 

الإقالة هنا ابتداء بيع. 
(أوعيناً بماشية) أي: وكذلك يستقبل بالاشية حولاً إذا أخذها بدلا عن 

عين [ذهب]”'' أو فضة. 
(وَمُلَطَامُ الْمَائِيّة كمالك فیما وجب من قدروسن وصفف) يعني: أن 

حكم خلطاء الماشية كحكم المالك الواحد فیما وجب عليه من قدر كثلاثة» 

لكل [واحد]”" أربعون» فيجب عليهم شاة» ومن سن كاثنين لكل واحد 

ست وثلائون من الابل ففیها جذعة» ومن صنف کائنین لواحد انون 

معز واخر آربعون ضائنة فعلیها شاء من العذ. 
عربية وفالج. انظر: لسان العرب: ۱/ ۰6۸۷ ۰۹/۲ 

(۱) ما بين معکوفتین ساقط من (ح۱). 

(۲) (مِنْ قَذْرِ وسن وصنفي) من آمثلته مسألة "الدونة": إذا كان لأحدهما حمس عشرة 
ومائة من الابل» وللآخر خمسء فأخذ منها الساعي حقتين ترادا قيمتهما على أربعة 
وعشرين جزء على صاحب امس جزء» وهو ربع السدس» وما بقي فعلى الآخرء 
ولولا الخلطة لأخرج صاحب الخمس شاة. [شفاء الغليل: /١‏ ۲۰]. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ع). 


باب في الزكاة 


(ان نویت) آي: أنه يشترط في زكاة ا خلطاء على الوجه المذكور نية الخلطة: أي: أن 
يكونا قَصَّدَاها. (وَكُلَحُرْمْسْلعَ) أي: وی شترط أيضاً في أخذ الزكاة من الخلطاء أن 
يكون كل منهم| حرّاً مسلم؛ فإن كان بعضهم رقيقاً أو كافراً فان المسلم يزكي ماشيته 
حینتذ على حكم الانفراد على المشهور. (مَلَكَنْصَاباً [أي أنه يشترط في زكاة الخلطاء 
ابا أن یکون كل من اخلطاء قد ملك نصابا ال علي انول فل ول یکمل لکل 
نصاب فلا زكاة عل الشهور]. 

(پجول) الباء للمصاحبةء آي: ملك نصاباً مصاحباً حول أي: فلو لم يحل ا حول 
على ماشية آحدهما فانهیا لا يزكيان زكاة الخلطة بل يزكي من حال حول ماشیته 
زكاة الانفر اد. 


Oo 


والمعنى: أن الخليطين كال مالك الواحد إن نويا الخلطة واجتمعا في الأكثر (من ماءء 
ومراح, ومبيت. وراع, وفحل) وهو قول ابن القاسم» قال: يعتبر منها ثلاثة فأكثر» 
وقيل: يكفي الراعي» والراح موضع إقامتها". 

(بإذنهما) أي: يشترط في اتخاذ الراعي إذن المالكين. (وفل برفق) أي: يكون 
الفحل يحصل به الرفق» وهو كونه يضرب في الجميع» وسواء كان ملكا لجميعهم 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۲) (بوكٍ. أو مَنْمَعَ) راجع للماء وأخواته؛ لا للماشية كا توهّم بعضهم. [شفاء الغليل: 
۲/۱ 

(۳) قال ابن القاسم: هم خلطاء إذا اجتمعوا في جله - ون افترقوا في الوجه الواحد منه - کم 
فسر لي مالك. لا یکونون خلطاء إلا أن يجتمعوا في جل ذلك. انظر: البيان والتعحصیل» 
لابن رشد: 559/7. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 


أو لواحد. (وراجع الْمَأَخُودُ منه شریکه) أي: أن الساعي إذا أخذ من آحد الخليطين ما 
وجب عليه فإنه يرجع على صاحبه بنسبة عددي ماشيتهماء فإذا كان لأحدهما 
مس من الإبل وللآخر تسع منهاء وأخذ الساعي الشاتين الواجبتين من صاحب 
التسعة فإنه يرجع على الآخر بخمسة أجزاء من أربعة عشر جزءاً من الشاتين وهو 
المشهورء وكان مالك أولاً يقول: على كل واحد شاةء ثم رجع إلى هذاء وا لحلاف 
مقيد با إذا كان الوقص من طرف واحد وإليه آشار بقوله: (ولوانفرد وقص 
لأحَدهمًا) فأما لو كان من الطرفين كستٌ وتسع فلا خلاف أن الشياه الثلاث 
مقسومة عل ابلميم عل صاحب الست خساها؛ وعل صاحب التسع تلا 2 
آخاسها وکل ذلك بالقيمة کما قال (في القيمة) أي: راجع شريكه في القيمة بنسبة 
عددییی. کول الماعي لاغذ من نصاب لها) آي: أن الساعي إذا أخذ شاة وجميع 
الاشية نصاب کعشرین وعشرين» أو كان لأحدهما نصاب وللآخر دون نصاب» 
وزاد الساعي لأجل الخلطة» كا لو كان لأحدهما مائة من الغنم» وللاخر إحدى 
وعشرون آخذ منهما شاتين» وقد علم أنه لا شيء عليه في المسألة الأولى» وفي 
المسألة الثانية على صاحب الائة شاة فقطء فان كان أخذ الساعي بتأويل فإنه) 
يتراجعان. لآن أخذه بتأويل [۳۲/ أ] يشبه حكم الحاكم وهو لا ينقض. (لا 
قصبا) أي: فإن كان الساعي قصد الغصب ب أخذ في الشاة أو في الزائد في المسألة 
الثانية فلا تراجع» وكذا إذا كان مجموع الماشية دون نصاب [الاشیة] ) كخمس 
عشرة شاة لكل واحد ومن أخذت منه الشاة مصيبة نزلت به. (وَدُو تْمَانِينَ خالط 
بنصفيها ذوي ثُمانينَ, أوبنصف فقط دا آریعین, کانخلیط الواحد عليه شا وعلی عيره 


(۱) ما بين معکوفتین ساقط من (ح۱). 


باب في الزكاة | 

نصف). ذکر مسألتين: 
الأولى: إذا كان له ثانون من الخنم» خالط بأربعين منها صاحب أربعين؛ 

بنصفي الثمانين. 
(ذوي ثمانين) أي: صاحبي ثانين» ومذهب ابن القاسم أن الخليطين كالخليط 

لوخد تیاه غا: أن علاط اط ا فال اجب انان غل اجن لانن 

شاة» لأن له نصف الاشية وعلى كل واحد من خلیطیه نصف شاة. 
الثانية: إذا خالط من الثانين بأربعين رجلا له أربعون» فان على صاحب 

الثانين شاة وعلى الآخر نصف شاة» وهذا مذهب عبد الملك وسحنون» 

ومذهب المدونة خلافه فانظره. 

(وخرج الساعي, ونوبجدب) أي: أن خروج الساعي في الصيف حين طلوع انلیا 
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بالفجر أي: مع الفجر والمشهور أنهم يخرجون سنة االجدب. (وهوشرط وجوب) 

(۱) انظر: المدونة: ال وات دوو ی 0/١”‏ . 

(۲( (وخرح الساعي» ولو بجذب طُلُوعَ اليا ِالْمَجْرِ) كذا في "الدونة وتعقبه أبن عبد 
السلام باه ملذوع لاتقاط ماع يعد تحو ن ا . فال: : والصواب البعث آوّل 
المحرّم؛ لأن الأحكام إن هي متعلقة بالعام القمري لا الشمسي. ابن عرفة: يرد بأن 
البعث حينئذ لصلحة الفریقین؛ لاجتماع الناس بالیاه» لا أنه حول لكل الناس» بل کل 
على حوله القمري فاللازم فيمن بلغت آحواله من الشمسية ما تزيد عَلیّْه القمرية 
حولاً کوه في العام الزائد کمن تخلف ساعیه لا سقوطه. وني "التوضیح": علّق مالك 
الحكم هنا بالسنین الشمسية خلافاً للشافعي» وإن كان يؤدي إلى إسقاط سنة في نحو 
ثلاثين سنة؛ لما في ذلك من المصلحة العامّة. [شفاء الغلیل: .]۲٠١ /١‏ 


شرح بهرام الصغير (لجرر في شرح المختصن 
أي: أن الساعي شرط في وجوب زكة الماشية إن كان ثم سعاة ويمكنهم الوصول 
وإلاوجبت بمرور الحول. 

(وقبله یستقبل الوار) أي: إذا مات رب الماشية بعد الحول قبل مجيء الساعي 
فإن الوارث لا يخاطب بزكاتها حینئذ ويستقبل بها حولا. (ولاُبَإِنَوْص بهَا) أي: 
أن رب الماشية إذا أوصى بها ثم مات فإنها لا بل تكون من الثلث غير شناد 
(ولا شجزئ) متعلق بقوله: (وقبله) أي: وإذا أخرجها قبل مجيء الساعي لا تجزی. 
باس ودک الضمير في موري عائد عل الساعي 
والضمير المجرور بالباء عائد على الماشية» والتشبيه لإفادة الحكم وهو الاستقبال 
من قوله: (یستقبل الوارث) يعني إذا مر الساعي بإنسان فوجد ماشيته ناقصة عن 
النصاب ثم رجع وقد كملت فانه يستقبل حولاء لأن حول الماشية انیا هو مرور 
الساعي عليها بعد الحول. نف واغرٍجت) هکذا قال اللخمي. إذا تخلف 
السعاة لشغل أو أمرلم يقصدوا فيه تضییع الزکاة» فأخرج رجل زكاة ماشيته 
أجزأت. وقال عبد الملك: لا تجزئ. اللخمي: والأول أحسنء وإليه أشار بقوله: 
(عَلَى انمختار). (وإلأعمل على الزید والنقص للماضي) هذا مقابل لقوله: (وأخرجت) وأما 
إن تخلف الساعي ول يخرج ثم أتى فوجدها زائدة أو ناقصة فإنه يعتبر الآن هذه 
الزيادة أو النقصان فيا مضى من السنين بتبدئة العام الأول ثم بالثاني ثم بالثالث 
وهكذاء وإليه آشار بقوله: (بِتَبُدِنَة العام الأول) ومثال وجدانها زائدة لو تخلف عنها 
وهي أربعون أربع سنين» ثم جاء فوجدها أربعاثة؛ فالمشهور أنه يأخذ منه ست 
عشرة شاة اعتباراً للزائد فيا مضى من السنين وهو المشهورء ومثال وجدانها ناقصة 
لو تخلف وهي مائتان أربعة أعوام فصارت اثنين وأربعين فانه يأخذ لثلاثة أعوام 
ثلاث شیاه ويسقط ما عليه من العام الرابع لنقص ما بيده عن النصابء وهذا معنى 


باب في الزكاة 
(لا آن یلص الآخْلَالنَصَاب) فيعتبر, وأما (أوَالْصفَة) فيريد به نقص سن الزكاة كا لو 
فر أو تخلف عنه الساعي وعنده سبع وثلاثون بعيراً ثلاث سنين» فإنه إذا أخذ 
السنتين نقص عن بنت اللبون» وهذا هو الشهور أعني: اعتبار النقص في النصاب 
أو في الصفة. (كَتََلفه عن اَهَل كمل وصدق) أي: [أن الساعي إذا غاب عنه وماشيته 
دون النصاب كثلاثين مثلا من الغنم ثم جاء فوجدها]”'' بعد أربعة أعوام ستين 
شاة فإنه لا يأخذ إلا عن الأعوام التي كمل النصاب فيهاء وهو قول مالك وابن 
القاسم» زاد الباجي في قوهما: وهو مصدق في ذلك. (لاإن تَقَصّتَ هاربا) أي: لا إن 
نقصت ماشية ا ارب فانه لا يصدق» كا لو فز - وهي ثلاثاثة - ثلاث سنين ثم 
وجده الساعي وهي أربعون شاة فإنه يأخذ منه عن كل عام زكاة مافر به على 
الكمال كالعامين في هذا المثال» فيأخذ منه ست شیاه عنهماء ويأخذ منه شاة عن العام 
الثالث» لأنه تيين صدقه فيه. (وإنْزَدَتلَهُ لكل ما فیه) الضمير الجرور باللام عائد 
على المارب» أي: وان هرب بياشية وهي قليلة ثم وجده الساعي وقد زادت فإنه 
يأخذ عن كل عام بها كانت عليه ماشيته. دنه الأولي) أي: يبدأ بالأخذ للعام 
الأول ثم للثاني ثم للثالث. 

(وهل یصدن قولاًن) آي: هل يصدق وهو قول سحنونء أو لا؟ وهو قول عبد 
الملك» أما لو قامت له بينة عمل عليها. (وان سأل قنقصت آورادت» فانموجود ان نّم 
یصدق) أي: وان سأل الساعي رب الماشية فأخبره وغاب عنهاء ثم زادت بولادة أو 
نقصت بموت فأصبح فعد عليه فان كان لم يصدقه فا موجود» يعني: فالمعتبر ما 


وجد اتفاقاً» وان كان قد صدّقه. وني معنى التصديق أن يعد عليه ولا يأخذء فلا 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
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يخلو إما أن يزيد أو ينقص؛ ففي النقص المعتبر الوجود آیضا كما قال الشيخ 
1ب ىما لو ضاع جزء من العين قبل التمكن فلا زكاة عليه على الذهب؛ 
وعلى الشهور فقال ابن الواز: لا فرق في النقص بين أن يكون بموت أو بذبح مالم 
يقصد بالذبح الفرار» وأما إن صدقه وزادت فقد أشار إليه بقوله: (وفي الرّيْد تَردذ) 
ويريد به قول ابن الحاجب: وني الزيادة طريقان ما صدقه فيه وقولان”". وقد 
ذكرهما ابن بشير فهو تردد في النقل» وقول ابن الحاجب: وقولان. أي: وطريقة فیها 
قولان أحدهما: أن المعتبر ما صدقه فيه والثاني: أن العتبر ما وجد”". 

واخذانخوارح بالماضي) الخوارج هم الذين يرون ما يراه الخارجون على عل 
ابن أبي طالب تفه فأما إن امتتعوا من دفع الزكاة أعواماً ثم قدر عليهم فإنهم 
يؤخذون بزكاة الماضي من الأعوام إن أقروا بعدم أدائهاء فإن زعموا أنهم أدوها 
الآداء) أي: أداء الزكاة. 

(لا أن يخرجوا لمنعها) هذا مستثنى من تصدیقهم» أي: أن تصديقهم في الأداء 

مشروط بأن لا يكونوا قد خرجوالمنع الزكاة» وأما لو خرجوا لمنعها م يصدقوا. 


(۱) انظر: الجامع بين الأمهات. ص: ۲۱۷. 
۳ ۵ ۶( 
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[فرخ زكاة الحبهب) 
(وفي خمسة آوسق فک راجع لقوله: أول الباب (تجب راو نصاب السعم) أي: 
وتجب في خسة أوسقء (من حبٌ.. لآخره) متعلق ب (خمسة أوسق) و(نصف عشره) هو 
الخبر والتقدير» ويجب في خسة آوسق فأكثر من حب وثمر نصف عشره. (وإن 
برش خراجية) مبالغة أي: كانت أرضًا خراجيةً أو غيرها. (ْض وستماقة رطل) ۲٩‏ 
بدل من خمسة آوسق» ويريد بالرّطل البغدادي هكذا قال ابن الجلاب: مبلغ 
النصاب وزناً ألف وستمائة رطل بالبغدادی"" وأما مبلغه كيلا فقال المصنف: إنه 


(Da 5 ۰ أ أ‎ a 
5 سته رادب ونصف ویبه‎ 


(مانَة وثمانيةٌ وعشرون درهماً مکياً) هو خبر مبتدأ حذوف تقدیره وهوء يعني 

الرطل الشرعي مائة وثمانية وعشرون درهما مکی وإنم) اعتبر بالدرهم المكي نا 

۳ 02 ەم و ر 5 َه 0 PS‏ ۳ 2 

حرجه النسائي قال رسول الله َيه «ا یکیال عل کيال هل الْمَدِيئَةٍ وَالَوَرْنَ عل 
ورن هل مكة)”". 


(۱) (ألْف وستَائة رطل) مبني عَل أن وزن المد رطل وثلث» وهو المشهور» قيل: بالماء 
وقیل: بالوسط من البّرء قاله ابن رشد في آجوبته: وني سماع آشهب من كتاب زکاة 
الحبوب» ومثله لابن عبد البر. [شفاء الغلیل: ۱/ ۲۲۱]. 

(۲) انظر: التفریع: ۰۱6۹/۱ 

(۳) الذي وقفت عليه في التوضیح: ۳/ ۶ ۱۵: (حزر النصاب في سنة سبع وأربعين أو 
ثمان وأربعين بمد معیر على مد النبي عه فوجد ستة آرادب وثلث ردب وربع 
ردب پاردب القاهرة ومصر) اه. 

(4) آخرجه النسائى في سننه:۷/ ۲۸6 برقم (40۹6)» وصححه الألباني وأخرجه 
البيهقي في سننه عن ابن عمر موصولاً: ۳۱/۷ برقم (۱۰۹6۲). وأخرجه آیضا: 
عبد بن هید في مسنده: ص: ۰۲۵7 برقم( ۰۸۰۳ والطبراني في العجم الکبیر: 
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نوم حب من مُق القير) أي : کل درهم منها مسون حبة من 
الشعير المطلق» أي: تكون الحبة متوسطة غير مقشورة وقد قطع من طرفها ما امتد 
وخرج عن خلقتها. 

(م حب وتي" فيجب في القمح والشعير بلا حلاف وفي السلت إلا على 
قول شاف وني [العلسس] على الصحيح. وني الأرز والدّخن”" والذرة وني 
القطاني”' على العروف وفي الزیتون والجلجلان”' على الشهور ولا خلاف في 
وجوبها في التمر» والزبيب ملحق بهء وأخرج بقوله: (ققط) الفواكه. )۱ 
متعلق بقوله: (من حَب) وأخرج به ما لو كان الحب في سنبله أو مدروساً غير منقی 


۲ برقم (17549). 

(۱) (مِنْ حب أو بر فقط) كأنه آدرج الزبيب في التمر فانیا متفق علیهیاء قال ابن عرفة: 
وفي غيرهما ثالثها تجب في التين فقط. انتهى» وآما الزیتون فمن ذوات الزیوت التي 
ذکرها بعد. [شفاء الغلیل: ۲۱/۱ ۲]. 

(۲) السُلْتُ: ضرب من الشعیر وقيل هو الشعیر بعینه وقیل هو الشعير الحامض. انظر: 
لسان العرب لابن منظور: ۲/ ٤)0‏ . 

(©)الدخن هو اور ور ع وه أو ام متها : ف توالت لا 
منظور: ۳ والمصباح المنير: ۹۷/۱ 

(4) القطان: هي الحبوب التي د دحم كا فی والعتين قیال وال شش والد عم 
والأزز وابلباه والمفرد يطب وقيل: ق سب تسمیتها أن خارجها من الأرض مثل 
مخارج الثياب القَطنيّة ويقال لها تزرع كلها في الصيف ودرك في آخر وقت الحر. 
انظر: لسان العرب. لابن منظور: ۲/۱۳ ۳. 

(۵) الجلجلان: هو السمسم في قشره قبل أن حصد. وثمرة الکزبرة. انظر: لسان العرب» 
لابن منظور: ۰۱۱/۱۱ 

(1) (متقی) أي: لَص من تبنه وصوانه. يريد إلا قشر ما ختزن بقشره من علس أو آرزه 
يدل عَلَيْهِ ما يأي. [شفاء الغلیل: ۱/ ۲1۲]. 
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فإنه لا يعتبر منه النصاب على هذه ا حالة بل يؤخر إلى زمان التنقية» فالوجوب 
يتعلق بيوم احصاد والإخراج يجب يوم التنقية.(مقدرالْجّاف) وان | يجف متعلق 
بقوله: (وتمر) وهو من باب اللف والنشرء ويعني بالتقدير هنا التخريص. 

(وان لم یجف) مبالغة في التقدير أي: يخرص ولو كان بلحاً لا [تمرا]”" أو عنباً 
لا يزبب فليخرص. (نصف عشره) "بيان القدر المخرج من زكاة الحبوب والثار 
وهو نصف العشر إن سقي بآلة الدواليب والعشر فیا يسقى سيحاً (كَرَيْتَمَانَه 
یت6(" أي: أن الزيتون الذي له زیت يخرج من زيته على حكم ذلك فان لم يكن له 


(۱) في (ح۱): بسراً. 

(۲) (مُقَدّرَ الْجَقَافٍ) ابن عرفة: النصاب من عنب بلدنا ستة وثلاثون قنطاراً تونسيًا؛ لأا 
يابسة اثنا عشرء وهي خمسة أوسق. انتهى. قلت: ونحوه حفظت في عنب لمطة عن 
شيخنا الحافظ أبي عدا القوري» عن الشيخ أبي القاسم التازغدري: أن نصابه ستة 
وثلاثون قنطاراً فاسيًا. ابن عرفة: وفي کون المعتبر من الزيتون كيله يوم جداده» أو 
بعد تناهي جفافه قَوْلانِ الأول: نص اللخمي عن المذهب. والثاني: لابن يونس عن 
السلي‌انية. [شفاء الغليل: /١‏ ۲۱۲ ]. 

(۳) (كَرَيْتِ ما لَه زَيْتّ) هو نص "الدوّنة" وخلاف قوله في الرسالة: فان باع ذلك أجزأه 
أن يخرج من ثمنه إن شاء الله. وعَلى الخلاف فهمه ابن عرفة. 

و مه ۳ 7 

قوله: (وفول خحضر) آي: فإذا باعه جاز له إخراج زکاته من ثمنه وهو قول مالك في 
"الوازية"» خلاف ما في رسم یسلف من سباع ابن القاسم من کتاب زکاة احبسوب» 
من أنه نا خرج مثله يابساً بالتحري» کبیع الحائط إِذَا آزهی. قال ابن رشد: والفرق 
بینهیا عَلَ ما في "الوازية" أن تمر النخل والکرم نما يشتريه المشتري ليبسه» فهو 
ينقص من ثمنه لذلك» بخلاف الفول فاذا أعطى المساكين من ثمنه فلم يبخسهم 
شيئاً. انتهی. فانظر على هذا أعناب لطة فان الغالب فِيهًا أا لا تشترى للتيبسيس» 
وقد نقل اللخمي عن مالك في "الموازية": أن من باع عنبه کل يوم وجهل خرصه 
فانه يخرج من ثمنه» وهو خلاف ظاهر "الدونة" وأمّا ما لا يصلح للتیبیس کعنب 


شرح بهرام الصغير (الضرر في شرح المختصن 


الذي يباع أخضر. (إنسقي بِآلَة ولا قانعشر) هذا شرط في جميع ما تقدم» أي: أنه إنا 
يخرج نصف العشر من الخمسة أوسق فأكثر من الحب أو التمر» أو من زیت ماله 
زیت» أو ثمن ما لا زیت له» أو ثمن ما لا يجف. أو ثمن الفول الأخضر - بشرط 
أن تكون هذه الأشياء قد سقيت بالة کالدلاء ونحو ذلك» وأما إن لم تسق بالة وان 
كان سقيها بمطر أو سيح أو من عروقها فإنها حیشذ الواجب فيها العشر 
بحكميها”". (ولو اشتري السيح أَوأَنْفَقَ علیه) مبالغة في إيجاب العشر ولو كان 
اشتری السيح للزرع أو أنفق عليه حتی آجراه إلى زرعه. (وان سقي بهما فعلى 
حَكْمَيهِمَا) عائد على الآلة والسقی بغير آلة» أي: وان تساویا فعلى حكميهماء 
أي: يؤخذ ثلاثة أرباع العشر وهو المشهور. (وهل یغلب الاکنر خلآف) أي: إذا 
سقي بالوجهين إلا أن أحدهما أكثر فهل يكون الحكم للأكثر والأقل تابع له 
وشهّره ابن شاس”" أو يكون كل منهیا على حكمه وشهره في "الإرشاد"؟ 
(وشضم الْقَطاني)" المشهور أن القطاني تضم وهي: الب‌سیلة والفول» 


فاس ومكناسة ذا بلغ نصاباًء أو أضيف لا يكمّل النصاب فقد اندرج في قوله: (وما 
لايجف). [شفاء الغليل: /١‏ 771]. 

(۱) في (ع): (وقد تقدم ذلك). 

(۲) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۰۲۲۰/۱ ونصه: (ولو اجتمع السقيان على تساو وجب أداء 
ثلاثة أرباع العشرء وقيل: ينظر إلى ما حيي به الزرع» فيعلق الحكم عليه. وان كان 
أحدهما أكثر واعتبر في الشهور). 

(۳) (وتضم الْمَطَانِ) زاد في البیوع: ومنها كرسنة» وقال ابن عرفة في سماع القرينين: إنها 

من القطاني. ولابن رشد عن ابن حبيب هي جنس. وفي "المبسوطة" عن ابن وهب 

ويحبي بن يحبي: لا زكاة فِيهّاء وصوبه ابن زرقون وابن رشد؛ لانبا علف. وقال ابن 


باب في الزكاة ۱ 


والحمص» واللوبيا واطلبان» والعدس» والترمس. (کقمج. وشعبر وسلت) أي 

(وإن ببلدان, إن زرع أحدهمًا قبل حصاد الآخَرِ) أي: أنه لا فرق في ضم هذه 
الأنواع بين أن تكون مزروعة في بلد واحد أو أكثر بشرط أن يزرع الثاني قبل 
حصاد الأول . قيضم لوط هم( أي: إن فرعنا على أن المعتبر زراعة الثاني قبل 


الجلاب وأبو محمد في "المختصر": لا زكاة في الحلبة. فرعان: الأول: ذكر ابن 
الجلاب في القطاني البسيلة. قال الباجي: وهي الکرسنة» و ينكره ابن عرفة. وفي 
"التوضیح" إنكاره بأن البسيلة متفق عَلَيّمَا وقد اختلف في الكرسنة» وقال ابن 
جماعة في "مختصره": البسيلة هي البسيم» وقيّدنا عن بعض شيوخنا أن هذا النوع 
المسمى بالبسيلة والبسيم هو المسمى عندنا بكرفالة. الثاني: ذكر ابن الجلاب آیضا 
الاش. ابن عرفة: قال أبو عمر في "الكاني": هو حب الفجل» وعطف ابن الجلاب 
عَلَيْهِ حبٌ الفجلء يأباه» وقال بعضهم: هو الجلبان الأخضر المعروف عندنا بتونس 
بالبسيم» وقال الجوهري: الماش حب وهو معرب أو مولد ول يذكره ابن يده 
وقال الرازي الطبيب عن ابن جناح: هو حب أصغر من اللوبيا له عين كعينهاء رأيته 
بقرطبة جلب لما من الشرق» وعن غير ابن جناح هو حب مدور شبه العدس. [شفاء 
الغليل: ۲۲۱۳/۱ 

(۱) (فَيْضَمٌ لوط ) أي: على البدلية لا على المعية؛ وغذا زاد بعده : (لا َو لتالت)؛ 
ولعل هذه الزيادة ‏ تثبت نت عند من حمل كلام الصنف على المعية» وأقرب ضابط في 
الباب قول ابن شاس: إن كان الزرع في ثلاثة ة آزمنة» فان زرع الثالث قبل حصاد 
الأول ضم الكل بعضه إل بعضء وان زرعه بعد حصاده وقبل حصاد الثاني وجبت 
الزكاة» إن كانت إضافة كل واحد من الطرفين منفرداً إلى الوسط تكمل النصابء ول 
حيو إن كان 9 تدم من عم عه ممه لقنا 

وني الوجوب لا كمل النصاب من اجتماع الوسط 2 مَمّ الطرفين جميعاً ول یکمل بضم 
أحدهما منفرداً إلى الوسط خلاف » وقد أجراه الشيخ أبو الطاهر على الخلاف في 
خليطي شخص واحد هل یعذان خليطين أم لا؟ . انتهى . وقد استوعب ابن عرفة 
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حصاد الأول» فلو كان له زرع في ثلاث أراض زرعت الا ولل» ثم الثانية قبل حصاد 
الأولل» ثم زرعت الثالثة قبل حصاد الثانية وبعد حصاد الأولى» وم يحصل في كل 
واحدة إلا أقل من نصاب. لكن في مجموعها أو این [۳۳/ أ] منها النصاب - فإن 
الوسط يضم لكل واحد من الطرفين» فلو كان الأول وسقاً والثاني وسقين والثالث 
ثلائة أوسق رک الوسط مع الثالث» ولو كان بالعكس زَكَاهُ مع الأول مراعاة 
لحق الفقراء» ولو كان كل منهم| وسقين فلا زكاة» وحاصله أنه يعتبر الوسط مع 
الأول والثاني فان اجتمع منهما نصاب زكاة والا فلاء وهذا معنى وضمه لما. (لا 

آول لثالث) تصوره ظاهر. (لا لعلس ودن“ وذرة وأرزوهي آجناس) هو راجع لقوله: 

(کقمع. وشعير وسنت) آي: فيضم بعضها إلى بعض [ولا تضم لعلس ولا لدخن 

ولا لذرة ولا لأرز]" والشهور أن هذه الأشياء الاربعة التي ذکرها آجناس. 

(والسمسم. وبْرالُْْل, واْرطم کالریِتون) التشبيه لافادة الحكم أي کالزیتون لأنه 

جرج من زیته. 

(9 مان" عل حذف مضاف تقدیره لا بزر الکتان أي: بخلاف بزر الکتان 
طرف المسألة فعليك به . [شفاء الغلیل: ۱/ 5 ۲] 

(۱) قال الصاوي في شرحه: (دُخن) بصم الدّالٍ الْمْهْمَلَوَسُدُونٍ اء الْمُعْجَمَةٍ: حب 
صَغِيرٌ قوق حَبٌ رسیم طَعَامُ السّودَانِ. 

(۲) في (م): ولا يضم العلس ولا الدخن ولا الذرة ولا الأرز. 

(۳) لا الكَنَّانِ) كذا في سماع ابن القاسم: أن لا زكاة في بزر الكتان. قال ابن رشد 
ولأصبغ في "الوازیة" أن الزكاة فيه. فروع: الأول: ألحق اللخمي بذوات الزيوت 
بزر السلجم بمصرء والجوز بخراسان لاتخاذ زیتها للأكل. الثاني: قال ابن عرفة: 
العروف ألا زكاة في العسل» وذكر ابن حارث عن ابن وهب وجوبها فيه» فتقل 
القراني عن سند: لم يختلف المذهب في سقوطها في العسل؛ قصور. الثالث: قال 
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فلا تجب فيه ولا في زيته. (وحسب قشرالأرزوالعس)" أي: يحسبان ويسقطان عند 
اعتبار [الأوسق]””". (وما تَصَدَقَ به واستأجرفتا) أي: هذان يحسبان أيضاً لكن 
ليؤخذ منهم| زکاتهما. 

(لأأَكْلْدَابّة في درسها) أي: فلا يجب عليه. (والوجوب بفراك الحب, وطیب الثُمرِ) 
أي: ويتعلق وجوب الزكاة بالحب إذا أفرك وبالمار إذا طابت. (قلاشَيء علس وارث 
قبلهما لم یصرله نصاب) أي: إذا مات الموَرّث قبل إفراك حبه وطيب ثمره لم يكن 
على الورثة زكاة إن لم يكن في حصة كل واحد نصاب» بخلاف ما إذا مات بعدهما 
اهار لكر ناته 

(والزَّكَاةُ نی الْبَائع بغدهما) أي: بعد الطيب أو الإفراك. (ل9 آن یعدم( أي 
إلا أن يعدم البائع فإن الساعي يأخذ من المبتاع على البائع بقدر ذلك من الثمن. 
(وَالنَمَقَهُ على انموصی له المعين بچزء) أي : أن من أوصى لشخص معين كزيد أو 
عمرو ونحوهما بجزء من ثمره أو زرعه كالربع والثلث وما أشبه ذلك؛ فإن النفقة 


اللخمي فيا يجنى من الجبال وغيرها من زيتون وعنب ما لا مالك له لا زكاة فيه أول 
مرة» فان قام له وخدمه وأحياه ی ما يجنى بعد ذلك؛ لتملكه بالإحياء. 

(۱) (وَحُسِبَ قشم الأَْزِ والْعَلّسِ) آشار به لقول القراني: العلس يختزن في قشره كالأرز 
فلا يزاد في النصاب لأجل قشره» وكذلك الأرز قياساًعَلَ نوی التمرء وقشر الفول 
الأسفل خلافاً للشافعية. انتهى. وقول من قال أي: يحسبان ليسقطا غير صحيح. 
[شفاء الغليل: /١‏ ۲۱۵ ]. 

() في (ح١):‏ الوسق 

(۳) (إلا أن يُعْدمَ فَعَلَ امُْئرِي) يريد إن وجد عنده الساعي الطعام بعینه» ثم يرجع 
المشتري على البائع بقدر ذلك من الثمن كما في "المدوّنة". إلا أن أبا إسحاق التونسي 
لا علله قال: الأشبه عَلَ هذا أن يضمن المشتري الطعام دا أكله» فانظره. [شفاء 
الغليل: /١‏ 55؟] 
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من سقي وعلاج يلزم الموصى له لأنه بمجرد الإيصاء والوفاة يستحقه ولو فيه 
النظر والتصرف التام» واحترز ب(الْمهين) من المساكين والفقراء» وبالجزء ما لو 
آوصی له بكيل معين فان النفقة فیهی| على الميت» وإليه أشار بقوله: (آوکیل 
فعلی الميت). 

(وإِنَمَا یخرس انتمروالعنب) للحاجة إلى أكلهم| رطبين إذا آزهیا وحل بيعه) لا 
قبل ذلك ولا خرص غيرهما على [الأشهر]”". (إذا حل بيعهما) قال بعضهم: وعليه 
فيخرص إذا طاب بعض الحائط مالم يكن باکورا [كالبيع]!'"» ومعنى(وَاخْتَلَفَتَ 
حاجة أهلهما)”” يعني إلى ذلك من أكل أو هبة أو صدقة أو غير ذلك. (تَخْلَةنَغْلَةً) 
هذه صفة الخرص؛ وكان نخلة نخلة لأنه أقرب إلى الحرز. (باسقّاط نَقْصهًا) أي: 
يسقط الخارص من كل نخلة ما يظن أنه ينقص منها إذا جف ثمرها أو زبيبها. 
٠‏ («لأسقّطها)أي: أن الخارص لا يسقط عنه ما يرميه الحواء لأنه قد يكون وقد لا 

يكون ولا يترك هم شيء للأكل والفساد. (وَكَقَى الواحد) يعني: النارص الواحد 

لأنه حاكم. 

(وإن اختلفوا. فالاأعرف) أي: فان وقع التخريص من ثلاثة فصاعداً في زمن 
واحد. واختلفوا في مقدار ذلك فالعتبر قول الاعرف إن کان» فان لم يكن بأن 
تساووا في العرفة فانه ی خذ بقول الجميع من کل واحد يعني: بنسبة عددهم 
کثلث إن کانوا ثلائة أو ربع إن کانوا آربعة. (وإن أصابته جائحة اعتبرت) آي: 


(۲) في (ك) و(ع) و(م): على البیم. 
(۳) (وَاخْتَلَقَتْ حَاجَةٌ آهله) ليس بشرط؛ فلو قال لحاجة آهله لكان آصوب.[شفاء 


الغليل: ١/757؟]‏ 


(4) (ون أَصَابَئهُ جَائِحَة اعبررتْ) ابن عرفة: روى أشهب في المجموعة: إن فسد كرمه 
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لو خرّص الخارص ثم أصاب الثمر جائحة اعتبرت يعني: بأن يسقطء وهذا 

بالاتفاق» ثم إن بقي نصابٌ زكاه وإلا فلا على المشهور. 
(وان رادت على تخریص عارف فَالاحب الإخراج)”" أي: فان وجدت الثمرة زائدة 

على ما قال الخارص العارف فان الزكاة تخرج عا وجد. قال في المدونة: ومن 

خرص عليه أربعة أوسق فوجد خمسة أوسق فأحب إلي أن يؤدي لقلة إصابة 

۰ (۲) . موه مات ۲ . : 5 : 

انعب کَیْف كان" کالتمر توا نوم ولا من آوسطها) آي: أن الزكاة تؤخذ من 
بعد خرصه فلا شيء عَلَيِّ. ابن القاسم: ولو بقي منه دون نصاب. وعل قول ابن 
الجهم: يزكي ما بقي. الباجي: ویْصدّق في الجائحة» آبو عمر: ما یبن كذبه. وان 
اتهم آحلف. ابن القاسم: وجائحة ما بيع إن 1 توجب رجوعاً ملغاة» والا آسقطت 
زكاة ما آسقطته واعتبر ما بقي. انتهی» وهذه الأخيرة في سیاع يحبي. [شفاء الغلیل: 
۳ 

(۱) (وَإِنْ رادت عَلَ تخریص عارف الاب الاخراجْ) سكت عن النقص کابن یونس؛ 
فانه ما ذکر الخلاف إلا إذا وجد آکثر ما خرص عَلَيْهه وذکر ابن الجلاب الخلاف في 
الزيادة ثم قال: فان نقص الخرص 1 تنقص الزکاة» ومقتضی قوله في "الجواهر" 
وقیل: یلزمه |خراج الزكاة» ولا يصدّق في النقص - أن الخلاف جار فیهیا» واعتمده 
ابن الحاجب فقال: ولو تبين خطأ العارف ففي الرجوع إلى ما تبين قَوْلانِ. وأما قوله: 
والمشهور آنهم إا تركوه فالعتبر ما وجد. فقال ابن عرفة: لا أعرفه؛ ونحوه في 
"التوضیح" وما مزيد کلام في المسألة. [شفاء الغليل: ۲۲۱/۱]. 

(۲) انظر: تهذیب الدونة: ۱/ ۰۷۵ 

(۳) (وَأَخَدَ من اب کیت كَانَ) کذا قال ابن الحاجب: ويؤخذ من اب كيف كان 
اتفاقا. قال في "التوضیح" يعني كيف كان طيبأ كله أو ردیتا كله أو بعضه طيبا 
وبعضه رديئا. قال وني الاتفاق نظر؛ لقول ابن الجلاب: وتؤخذ الزكاة من وسط 
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ا لحب على أي حال کان» وإن كان كله نوعاً واحداً أخذت منه أونوعين فمنهماء وان 
كانوا أنواعاً ختلفة فمن أوسطها. (كيفكان) أي: كان طياًكله او ریا كله رح 
طيب وبعضه رديء نوع اًكان أو أنواعاً (کالقمر) أي: ى أنه يؤخذ من التمركيف کانه 
إذا كان التمر نوعا أو نوعین» وأما إن كانت أنواعه أكثر فإنه يؤخذ من أوسطها”". 


الثهار والحبوب الضموم بعضها إلى بعض» ولا يؤخذ من أعالي ذلك ولا من آدانیه 
نعم نص اللخمي وابن شاس على ما قاله. انتهى» ول يزد ابن عرفة على أن قال: 
ويؤخذ من الحبٌ كيف كان ون اختلفت أنواعه فمن كل بقدره. [شفاء الغليل: 
۳۷/۱ 
(۱) (كالَمْرٍ نع أو تَوْعَيْنِه والا ون أَوْسَطَِا) من الواضح أن هذا التفصیل قاصر عل 
التمر دون الحبٌ الذي قال فیه: (كَيْففَ كَانَ)؛ ولذلك عدل عن النسق للتشبيه عل 
غالب اصطلاحه كم بيّنا في صدر الكتاب. فحَمُْلٌ كلامه عَلَ ما فهم في "التوضيح" 
عن ابن الجلاب لا يصح» والضمير من قوله: (أَوْسَطًِا) يعود على الأنواع بدلالة 
السياق» ثم ظاهر كلامه أن التمر دا كان نوعاً واحداً أخذ منه كيف كان جيّداً أو 
رديئاً أو وسطاء وان كانا نوعين أخذ منهیا كيف كاناء وان 1 يكن نوعاً ولا نوعين بل 
كان أنواعا أخد من آوسطها وژٌآر هذا التفصيل عَلَ هذا الوجه لأحد. وانما 
المساعد للنقول قول ابن الحاجب: وفي الثار» ثالثها الشهور إن كانت مختلفة فمن 
الوسطء ون كان واحداً فمنه. وهذا الثالث مذهب الكتاب الا أنه قيّده في 
"التوضيح" فقال: وهذا دا كانت الأنواع متساوية» وإن كان أحدها أكثر كثرة 
ظاهرة فقال عيسى بن دينار: يؤخذ منه. قال في "الجواهر": ولأشهب: أنه يؤخذ من 
کل واحد قسطه. واعلم أنه في "المدوّنة" نما ذكر أنه يؤخذ من الوسط مع الاختلاف 
في الثلاثة الأنواع» وأما إن اختلف النوع عَلى صنفين فقال في "الجواهر": أخذ من 
کل صنفی بقسطه» ولا ینظر إلى الاکثر» وقال عيسى: إن كان فِيهًا أكثر أخذ منه. 
انتهى. فان كان بجوم في "مختصره" على ما فهم في "توضيحه" عن "الجواهر" فعبارته 
غير وافية به. وبالجملة فكلامه في الکتابین مفتقر ال فضل تأمل فانظره. تنبیهان: 
الأول: قال أبو إسحاق التونسي النظار: لعل ابن القاسم أراد أنه متى أخذ من كل 
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[زكاة النقد] 
وف مات دهم فرعي أومفرين یراجن بورع 
العشر) أي: والواجب 5 مائتي درهم ال آخره» (ربعالعشر) هواخبر والراد 


صنف من التمر ما ينوبه شق ذلك لاختلاط ما في الحائط فأخذ من الوسط ولو كان 
لا مشقّة في ذلك لا نبغي أن يأخذ من کل صنف بقدره. انتهى فإن لاحظ الصنف 
هذا فألحق النوعين بالنوع لخفتهماء فلفظه يقبله؛ ولكنه خلاف ظاهر إطلاقاتهم. 
الثاني: عند اللخمي أن الزبيب كالحبّء وعند ابن بشير أنه كالتمر فقبله| ابن عرفة 
معا ويدل على الأول رواية ابن نافع: أما الزرع والزبيب فمنه» وقاله عبد الملك كذا 
نقل ابن يونس وغيره. [شفاء الغليل: ۲۲۷/۱ ]. 

(۱) (وفي اي دزم شَرْعِيٌ» آز عِشْرِينَ ديتارا) هذا الدرهم هو المسمى درهم الكيل؛ 
لأنه تقذر به مكاييل الشرع من أوقية ورطل وم وصاعء حکاهابن راشد القفصي 
عن بعضهم» وقد ذكر المصنف قدره قبل هذا إذ قال: : "کل درهم خسون وحم حبّة 
من مطلق الشعیر" ومنه يعلم أن الدينار اثتتان وسبعون حبّة. إذ الدينار مثل 
الدرهم وثلاثة أسباع مثله» والدرهم سبعة أعشار الدينار؛ فان الدرهم من وزن 
سبعة كما في "الرسالة". 

قال ابن عرفة: وقول العزفي: قول ابن حزم: "وزن الدرهم الشرعي سبع وخمسون حبة 
وستة أعشار وعشر العشرء ووزن الدينار ائنتان وثمانون حبّة وثلائة أعشار حبّة". 
خلاف الإجماع - صوابء واتباع عبد الحق يعني: الأزدي صاحب "الأحكام"» 
وابن شاس وابن الحاجب له وهم» ومعرفة نصاب کل درهم أو دينار غيرهماء بقسم 
مسطح عدد النصاب العلوم وحبّات درهمه أو ديناره على حبّات المجهول نصابه 
والخارج النصاب. انتهى. 

قلت: : فالدرهم الجاري الآن بمدينة فاس» وعملها الذي هو من ضرب ثانين في الأوقيةء 
SS‏ لصا 
مثقال الذهب الجاري اء فالمثقال إذاً أربع وثمانون حبّة» فادا أخذ السطح القائم 
ضرب نصاب الفضة المعلوم في حبّاتٍ درهمه وهو عشرة ة الألف وثانون فقسّم 00 
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بالدرهم الشرعي هو الدرهم المكي» ومعنى قوله: (أومجمع منهما) أي : أنه إذا كان 
نعجانة دريعن من لشف ردن دفي عدر الا اا ل واو ني 
دنانير» أو خسة عشر ديناراً وخسون درهماً وجب في كل منها ربع عشره ونحوه 
فی الدونة. وأشار بقوله: (بالجزه) إلى أنه يجعل كل دينار في مقابلة عشرة فلهذا 
يجب عليه الزكاة إذا كان معه مائة درهم وعشرة دنانی رو مائة وعشرة دراهم وتسعة 
دنانير لا إن كان معه مائة وتسعة دنانير تساوي مائة» قیل لأبي عمران: لم كان 
صرف دينار الجزية والزكاة عشرة دراهم؟ فقال: لأن صرف الدینار كان حين 
التقويم عشرة[۳۳/ ب]ء وكان صرف النكاح وغيره من نظائره اثني عشر. 
ومعنى قوله: (فاکفو) أي: وما زاد على ذلك قل أو كثر أخرج منه ربع عشره ما 
أمكن. (وإن لطفل. آومجنون) أي: أن الزكاة في النقدين» يريد: والحرث والماشية 
واجبة وإن كان لطفل صغير أو مجنون. 

[(أوتقصت. أوبرداءة صل أو) إضافة معطوف على ما قبلهء أي: أن الواجب في 
المائتي درهم والعشرين ديناراً ربع العشر» ولو كان لطفل أو جنون] ۰ أو تقصت 


حبات التوهم» وهي بجی كان اا فا وآرسع بات واريعينة وهي مبلغ 
التصاب بالدرهم الشانيني المذكور. فاذا إذا قشم على الثانين كان اخارج ناني عشرة 
أوقية فضية فاسية» فهو التصاب بهذه الأواقي. 

وإِذَا أخذ المسطح القائم من ضرب نصاب الذهب المعلوم في حبوب دینارهه وذلك آلف 
وأربع ماثة وأربعين فقسّم عل حبوب التقال الفاسي» وهي أربع وثمانون؛ كان 
اخارج سبعة ة عشر مثقالاً وسبع المثقال» وهو نصاب الذهب بالثاقیل الفاسية. 

وكذا أخذنا هذا كله عن شيخنا الفقيه الحافظ الحجّة أبي عبد الله القوري» ثم امتحناه 
اة ضا وبالله سبحانه أستعين . [شفاء الغليل: ۲۱۹/۱ ]. 

(۱) انظر: المدونة: ۱/ ۳۰۱. 


(۲) ما بین معکوفتین ساقط من ((2). 


باب في الزكاة 


نقصانا لا [ محطها اد بسبب [قدرها EEE‏ ونحوهاء أو رداءة أصل أي: كانت 
رديئة من أصل معدههاء أو إضافة کالغشوشة. 
(وراجت ككامة)" هو شرط في الوجوبء أي: أنها إذا نقصت نقصاناً لا يحطها 
بأن تكون قد راجت [برواج الوازنة] أو الخالصة وجب فيها الزكاة كغيرها من 
الكاملة والخالصة؛ [ومعنى راجت أي: [تجوز بجواز الوازنة). 
(وإِلاَحْسبَالْخَالص) هو راجع إلى المسألتين الأخيرتين» وهو ما إذا نقصت 
برداءة أصل أو بإضافة» أي: وإن حطها حطيطة بين حسب ما فيها من الخالص قل 
أو كثر ويخرج عنه وهو الشهون سواء كان مساويا أو أقل أو أكثر ويخرج عنه» 
وعليه فيعتبر ما فيها من النحاس اعتبار العروض. (إن تم املك وحول قير المعدن) 
أي: يشترط في وجوب الزكاة أن يكون النصاب مملوكاً ويشترط تمام ذلك الملك» 
(۱) في (م): يجعلها. 
(۳) لوراجت ککاملة) أي: وجازت کجواز الكاملة. الجوهري: راج الشيء يروج نفق. 
بلدَةٌ يوج كُفيقا كل شيء وروح 
وأطلق الكاملة عَلَ الوازنة الخالصة من الغشء فهو شرط في الناقصة وزناً والمضافة لاني 
الرديئة من أصل العدن إذ لا يشترط مساواتها في النفاق للجيدة الأصل» وهذا من 
الإجمال الذي يفرقه ذهن السامع كما أن قوله: (وإلا شوب الْحَالِضٌُ) فاصر على 
الضافة. [شفاء الغليل: /١‏ ۲۷۰] 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


وأخرج المعدن من الحول لعدم شرط الحول فيه ول يخرج المعشرات لأنه 
قدم أن الوجوب فيها بإفراك الحب وطيب الثمر. 

(وتعددت بتعدده في مُودَعَة) الضمير في (تَعَدَدَتَ) عائد على الزكاة» وفي 
(بتعدده) على احول. و(مُودَعَة) صفة [لحذوف ]۱۳ أي: من كانت له عين 
مودعة عند شخص ثم قبضه بعد أعوام فّه يزكيه بتلك الأعوام الماضية 
لانه قادر على تنميته والتصرف فيه. (ومتجر فیها باجر) أي: وكذلك تتجب 
زكاة العين الدفوعة لمن یتجر فیها باجر للأعوام الاضية قبل القبض لأنه 
کالوکیل عنه. ( مفصوبة) آي: فان زكاتها لا جب الا لعام واحد وهو 
الشهور. (ومدفوة) أي: إذا دفنها ربها ثم وجدها بعد أعوام فانه لا يزكيها 
للأعوام الماضية وإنما يزكيها لعام واحد. (وَضَائعَة) أي: أن العين الضائعة 
تلتقط ثم تعود إلى ربا بعد آعوام» فان زكاتها لا تتعدد بتعدد الاعوام» وإنما 
یزکیها لعام واحد. (ومدقوعة على أن الربح للعامل بلا ضمان) أي: أن من دفع 
مالاً لغيره ينجر فيه وأن ما حصل من الربح للعامل ولا ضیان عليه فيي 
تلف منه وقبضه ربه بعد عوام فانه لا يزكيه لکل عام مضىء وإنما يزكيه 
لعام واحد کالدین قاله ابن القاسم. 


(۱) في (۱2) و(ك) : لوصوف. 


باب في الزكاة 


[فرغ في فالا نجب فيه الزكاة) 
قبضها) أي: أن من ورث مالآ ول يعلم به أو لم يوقفه الحاكم [له فإنه لا زكاة عليه 
ولو أقام أعواماً إلا بعد حول من يوم قبضه» وكذا عند ابن القاسم إذا علم به ول 
يوقفه الحاكم]”" صغيراً كان أو كبير/””» واختلف إذا آوقفه الحاكم فالشهور أنه لا 
زكاة عليه إلا بعد حول من قبضه وان كان بعیدا. واحترز بقوله: (فقط) من الحرث 
الموروث قبل بدو صلاحه والماشية الموروثة فاٍنهیا يزكيان من غير قيدي الإيقاف 


والعلم لأن النماء حاصل فیهبا. 


(۱) (إِنْ لَيَعْلَمْ با أَوْ [تُوقَفْ) مفهومه خالف للمدونة إذ قال: فیهٌا: ولد باع القاضي 
داراً لقوم ورثوهاء وأوقف الثمن حتى يقسم بينهم» ثم قبضوه بعد أعوام فلا زكاة 
عليهم فيه الا بعد حول من يوم قبضوه. 

اللخمي: أسقط الزكاة نّا كانوا مغلوبين عَلَ تنمية ذلك المال» وان كانوا عالمين به» وكان 
موقوفاً بإيقاف القاضيء ثم قال فِيهًا: وكذلك من ورث مالاً بمكان بعيد فقبضه بعد 
سنين فليستقبل به حولاً بعد قبضه» وان بعث في طلبه رسولاً بإجارة أو بغير إجارة 
فليحسب له حولاً من يوم قبضه رسوله» فیزکیه» وان كان ل يصل إليه بعد. ابن 
عرفة: فقوله فِيهًا: إن قبضه رسوله بعد أعوام فحوله من يوم قبضه يدل على إلغاء 
علمه به. انتهى. 

فقول صاحب "الشامل": ولو أقام آعواما؛ أو علم به آو وقف لداعل الشهور؛ اخسن 
من عبارة الصتّف. [شفاء الغلیل: ۲۷۱/۱ ]. 

(۲) ما بين معکوفتین ساقط من (ح١).‏ 

(۳) قال ابن القاسم: ولا يکي عن الصغارٍ قبل القَسْم. وليأتنف شم الحول بعد القسم. 
انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: ۰۱۲/۲ 


فهل ينزل وقفه هیا منزلة وقفه لأحدهماء الشهور لا. (وقبضها)إشارة إلى تعميم 
الحكم بالاستقبال فیها» وفي [وجوه] المسألة المتقدمة وقبض رسوله كقبضه. (ولا 
موصى بتفرفتها) هو عطف على قوله: (و9 زا في مَيْنِ فقط وركُت) أي: أن العين 
الوصی بها لتفرق على الفقراء أو غيرهم لا زكاة فيها وان حال عليها الحول في يد 
من قبضها ليفرقها لاتها خرجت عن ملك ربا بمجرد موته» ولا يخاطب بزكاتها 
من صارت إليه إلا بعد حول من قبضها لأنها فائدة. 


(ولا مال رقيق) معطوف على ما قبله» ومراده بالرقيق: القن" ومن فيه علقة 
رق» أي: فلا زكاة فيه على الرقيق ولا على سيده» وشمل لفظ المال [العين و]*) 
الحرث والماشية» فإن عتق استقبل حولاً بالنقد والماشية كا لو انتزعه سيده» وأما 
الحرث فعلى الخلاف فیما يجب به من إفراك الحب وطيب الثمر. (ومدین) أي: إن 
كان مديناً بعين أو عرض حال أو مؤجل» وهذا نی العين الحولي» وأما المعدن 
والماشية والحرث فلا يسقط زكاتها الدين. 


(وسكة , وصياغة, وجودة)0 معطوف على ما قبله» ويعلى: أن هذه الاشیاء لا 


)١(‏ في (م): أنه لا. 

(۲) في (ح١):‏ وجه. 

(۳) العَبْدٌ القنّ: الذي ملك هو وأبواه. انظر: لسان العرب: ۱۰/ ۰4٩۱‏ 

)٤(‏ ما بين معکوفتین ساقط من (م). 

(0) (وَيكةء وصیاعٌة وجودة) أمّا السّكة والجودة والصباغة المحرّمة فملغاة باتفاق» 
و ما الصياغة الجائزة فعلى المشهور. [شفاء الغليل: ۱/ ۲۷۱]. 


باب في الزكاة 


تزكى قيمتها وهو کذلك. أما المسكوك فلا خلاف أنه لا يلتفت إلى قیمته بل إلى 
وزنه» وكذلك التبم والمكسور إن تصور فيه زيادة قيمة» وأما المصوغ إن كانت 
الصياغة غير مباحة فلا يعتبر قيمتها بلا خلاف وإن كانت مباحة فقولان» لأن 
الأشهر إلغاؤها. (وَحُنَى) معطوف على ما قبله أي: فلا زكاة فيه آیضاء أي: إذا كان 
جائزاً لاتخاذه يدل عليه قوله: (إلأَمُعَرّمَاللْسِ) وأن يكون اتخذه للباس. (وان تكسر) 
أي: لا زكاة في الحلي ولو تكسر وحبس لاصلاحه. (إنْلَمَيََهَشُ) هو شرط في 
التكسير» أي: وأما لو تکسر ا حلي وتهشم حتى لا يستطاع إصلاحه إلا بعد سبكه 
فهذا يزكى إذا حال عليه الحول1 5 ۳/ أ] بعد كسره کالتبر. (ولم یفوعدماصلاحه) هو 
شرط ثان» واحترز به من مقابله» ونقله سند فقال: ولو حبسه مكسراً وم يرد إعادته 
فقال مالك: يزكيه كل عام. 

(أَوْكَانَ لرَجُلِ) معط وف على قوله: (وان تکس) أي: ولازكاةفي الحلي وان 
تكسرء أو كان لرجل» أي: اتخذه قنية لمن يجوز له لبسه من زوجة ونحوهاء وأما إذا 
اتخذه لاعجارة ففيه الزكاة.(أوكراء) أي: فلا زكاة فيه وهو المشهور. محر اللبس) 
هذا حرج من قوله: (وَحُلي ون تکسر) آي: لا زكاة فيه إلا أن يكون حرم اللبس فإن 
زكاته واجبة وهذا ما لا خلاف فيه. 

(آومعدا لعاقبة) آي: أنه اد حاجة إن عرضت له فان زكاته واجبة وهو 


الشهور وهذا الحكم فيم إذا اتخذ لمن يُضْدِقُه لامرأة إن تزوجها على الشهوره وإليه 


(۱) التبر: من الذهب والورق والنحاس مالم تدخله سكة ولا نع منه حلي ولا آنية» ولا 
دخلته صنعة» لأن أصل التبر الثىء المكسور ومنه قوله كك: تیاه أي: أهلكنا 
ومزقنا. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة» للجبي» ص: 3 


.2ه شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


. أشار بقوله: (أوصداق) وأما (آومنویابه التجارة) فمعناه أنه إذا اتخذ اي ونوى به 


التجارة فإنه يجب عليه زكاته. (وإن رصع بجوض) أي: أن ا لحي تجب فيه الزكاة وإن 
کان منظوماً بالجواهر أو غيرهاء ثم تبه بقوله: وی لزغ با ضور, ول 
شعری) على أن اي على ضربین» ضرب یمکن نزعه بلاضرر» وضرب بضرره 
فالأول يزكى كل عام ما فيه من العين إن كان مقدار النصاب أو عنده من العين ما 
يضيفه إليه» يريد: ويزكي الجوهر الذي فيه زكاة العروض من إدارة واحتكار 
وغیره» والمشهور في الثاني وهو مذهب الدونة أنه یتحری ما فيه من النقد فيزكي 
تحرياً کل عام والجوهر کم تقدم. 

(وضم الريْح لأطله) شرع له يتكلم في نبا النتقدوهو ربح وغلة وفائدة 
فالربح يضم لاصله أي: يزكى حول صله وسواء کان أصله نصاباً و دونه ى) لو 
كان عنده دينار فأقام عنده أحد عشر شهراً ثم اشترى به سلعة مثلاً باعها بعد شهر 
بعشرين فإنه يزكي الآن. (كَقَلَة مُكْتَرى للتجارة) أي : أن غلة الشيء الکتری للتتجارة 
تضم ول الأصل. (ولوریح دین لا عوض له عفله) أي: أن الربح يضم لأصله ولو 
حصل في سلعة اشتراها بدين لا عوض له عنده. (وَلِمِنْفَقبَعَدَ حوله مع آصله وشت 
الشراء)” [أي: أن الربح أيضاً يضم وقت الشراء للمال المنفق بعد أن حال عليه 
الحول مع أصله. 


)١(‏ نص تهذیب المدونة: 4۰۱۰6۰۰/۱: (ومن اشترى حلياً للتجارة وفيه الذهب والفضة 
والياقوت والزبرجد واللؤلؤ فحال حوله وهو غير مدير زكى وزن الذهب والورق» ولا 
يزكى الحجارة حتى يبيع). 

(۲) وب عَوْلِهِ مَعَ صله وقت السّرَاءِ) أي: بعد الشراء» ىما عبر به في "المدوّنة" 
وهو متعلّق بمنفق؛ إذ هو اسم مفعول. [شفاء الغلیل: ۱/ ۲۷۲]. 


باب في الزكاة 


(واستقبل]' بقاندة) لا حلاف أن الفائدة يستقبل بها حولاً من يوم القبض. 
(تَجددت, لا من مَالٍ) أي: (كَعَطِيّة) أو ميراث أو ثمن [ما]" تجدد عن مال غير 
مزكى»كثمن سلع القنية» فاحترز بذلك عا يتجدد من المال الزکی كثمن سلع 
التجارة فإنه يزكى حول الأصل. (َوعُیرمزگی) أي: وكذلك يستقبل بالفائدة 
التجددة عن مال غير مزكى. (كَثَمنمُقلّ) أي: كثمن عرض مقتنى. (وَتُضَنَاقطَةُ 
وان بعد تمام)”" أي: وتضم الفائدة الأولى حالة كونها ناقصة وان بعد تمام حوضا 
ناقصة إلى فائدة ثانية أو ثالثة إن نقصا معاً عن نصاب. (إلا بعد حولها)“ [أي: أن ما 
تقدم من]”؟ ضم أحد الفوائد إلى ما بعدها إذا كانت الأولى دون النصاب» أو هي 
وما بعدها دونه نا هو إذا لم تكن الأولى قد حال حوضا كاملة وجرت فيها الزكاة 
فأما إذا كملت وجرت فيه الزكاة» ثم نقصت فإنها تبقى على حولماء وكل فائدة 
حصلت بعدها فإنها تبقى على حول نفسها كانت نصابا أودونه. 

(كَانْكَاسَة أَولاً)”" أي: أن الأولى إذا نقصت بعد جريان الزكاة فيها تبقی على 
حولها ى) لو كانت كاملة أولاً من غير نقص. (وان قَطتا)۱؟ آي: وان نقص مجموع 
الفائدتين عن نصاب فتجر فیهیا فحصل فيه أو في أحدهما ربح يكمل به النصاب 
عند حول الفائدة الأولى أو قبل حوهاء فان كل مال يبقى على حوله. 


(۲) في (ك) و(ع) و(م): مال. 
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(۳) (وتُضَمٌ ناقِصَةً وإِنْبَعْدَ مَام) آي: وان نقصت بعد تمام النصاب قبل حوها. 
(6) (لا ید حَوْها كَالةٌ) أي: إلا أن تتقص بعد حوها كاملة وفيهًا مَعَ ما بعدها نصاب. 


(1) هالْکاملّة أَوّلا) أي: كالكاملة لأوّل وهلة بقطع النظر عن غيّرها. 


رم ۳ 


(۷) (وان تَقَصَنَا) آي: رجعتا بعد التمام إل ما لا زكاة فيه كما في "المدونة". 


شرح برام الصغير (الدرر في شرح المختصن 

(وقض ربعهُما)”"'أي: إذا حصل في الفائدتين ربح فإنه يفص عليه بالنسبة» أي: 
فیزکی كل ربح مع أصله. (ويعد هر قمنه) أي: أن الربح إذا حصل بعد حول الأولى بشهر 
فإنها تتتقل ويصير حوها منه وتبقى الثانية على حولها کا كانت. 

(وعفد حول انانية)آي: فان حصل الربح عند حول الفائدة الثانية أوبعده رجع 
حوفیا معا منه وكذا لو [تجر] " فیهی| فحصل ربح لايدري من أي الفائدتين هو فان 
الأول تضم إلى الثانية أيضاً ويصير حوهم| معا من حول الثانيةه والحاصل أن الربح إما أن 
يكون قد حصل عند حول الأولى أو قبله وني هذين تبقی كل فائدة على حولما وإما 
[بعد] "حولم وهو مراده بقوله: (وبَعدَهٍْ) أي: بعد حول الأولى بشهر وقبل حول 
الثانية فإن الأولى ترجع منه والثانية على حوهاء وأما عند حول الثانية أوبعده فمنه» وکنا 
في مسألة الشك فإن الأولى تتتقل إلى الثانية. (وان حال حولها) أي: وان حال حول 


(۱) (وَفض رِبْحُهه)) يريد: إِذَا خلطاء فان 1 يخلطا زكّى کل واحد بربحه كما قال ابن 
شل 

(۲) في (۱2): ربح. 

() في (ح١):‏ يبقى. 

(4) (أو سك فيه لب انا يتصور هذا والله تعالى أعلم - في الناقصتين من أصلهما لاني 
الراجعتين للنقص بعد التعام» ففي كتاب محمد بن سحنون: من أفاد حمسة عشر 
دینار ثم بعد ستة آشهر أفاد ثلاثة دنانير فخلط المالين» ثم أخذ من جلته| ثلاثة 
دنانیر فتجر فيهاء فربح ستة دنانير» وقسم الربح على المالين» فناب المال الأول خمسة» 
فصار ربحه إلى ما فيه ال زكاة فليزكّه محوله» والثاني لحوله إن كان هذا الربح قبل أن 
یضمهی| حول آخرهماء ولو ضمه) حول آخرهما قبل الربح 1 يرجعا إِلّ حولین» 
ويبقى حولم| واحداًء ولو تجرني أحد المالين» فربح فيه ستة دنانير ثم 1 يدر أمهما هو 
فليزكهما على حول آخرهماء ولا يفضّه بالشك؛ فقد يزكي الأول قبل حوله. (كَبَعْدَةُ) 
أي: فينتقل إل حين الربح. والمسألة مبسوطة في رسم.الثمرة من سماع عيسى. [شفاء 


باب في الزكاة 


الفائدة الأولى فأنفقهاء ثم حال حول الثانية ناقصة عن النصاب فلا زكاة إذ لم يجتمعا 
في الملك وكل الحول» واتفق على عدم الزكاة إذا كان أيضاً أنفق الثانية أو لم يحل 
حول الأولى المنفقة وعلى وجوما إذا حال حول الثانية كاملة» والضياع کالانفاق. 
(وبانمتجند عن سع التجارة) معطوف على (بقاندة نَجَدَدَتَ) أي: وكذلك يستقبل 
بالمال التجدد عن سلع التجارة. (بلا بیع) يحصل في الرقاب كغلة الدور المشتراة 
للتجارة وغلة العبد المشترى كذلك وکتابته. (وَتُمَرَة مُشْتَرَى) أي: [مشتری 1" 
للتجارة وهو الشهون وهذا بشرط ألا يحصل في ذلك ما تجب الزكاة في عينه. (إلا 
الْمُؤبّرَةَ) أي: أنه إذا اشتری أصولاً للتجارة وفيها ثمرة مؤبرة أو اشترى غنا 
للتجارة عليها صوف قد تم يوم عقد البيع ثم جر الثمر أو جز الصوف فباعه فإنه لا 
يستقبل بذلك لأنه کسلعة[ ؛ ۳/ ب] ثانية اشتراها للتجارة فيزكي ثمنه كالأصل. 
(وان اکتری وزرع للتجارةزکی) أي: إذا كان الأمران وهما الاكتراء والزرع للتجارة فإنه 
يزكي الخارج كحول الأصل إذا باعه» يريد: وكان الخارج دون النصاب بدليل 
قوله: (وان وجبت زَا في عینها) واختلف هل يشترط مع ذلك أن یکون البذر ايها 
للتجارة آم لا؟ فذهب ابن شبلون وأكثر القرویین إلى اشتراط ذلك» وحمل ابن 
يونس الدونة " علیه» وذهب أبو عمران إلى عدم اشتراط ذلك» وهو ظاهر 
الدونة» وصوب بعضهم ما ذهب إليه ابن شبلون» وإليه آشار بالتردد. (لا إن لم يكن 
َحَدْهُمَا للتجارة) ضمير التثنية راجع إلى الاكتراء والزرع» أي: إذا كان الزرع لقوته 
مثلاً لا للتجارة والأرض ها أو كان الزرع للتجارة دون الأرض فإنه يستقبل بثمن 


الغليل: .]۲۷۳/١‏ 
)١(‏ في (ح١):‏ وكذلك الثمرة تشتری. 
(۲) انظر: نص المدونة ۰۳۱۰/۱ وتهذيب المدونة: ۰0/۱ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


الزرع حولاً وهو المشهورء وسواء نوی القنية أو لم ينو شيئاً إذ الأصل القنية. (وإن 

وجبت را في عینها زكى. ثم رَكَى الم لحول التَركيّة) الضمير في (عَينِهًا) عائد على 

الغلة الفهومة من السياق» يعني: فان وجبت زكاة في عينها زكاها من نفسها ثم إذا 

باعها أدى زكاة الثمن بعد حول من يوم زكى [الغلة]!"' وهو المشهور. 

ازكاة الدين] 
(وانْما یزکی دی ان كان صله مین بيده أَوْمَرْضَ”" تجارة وشبض عَيْناولَوْ 
بهبة”" أوإِحَانَة کل بِنَفْسه, ولوقلف اْمتم) يعني: أن الزكاة تجب في الدین بشروط 
منها: أن يكون أصله بيده عينا أو عرض تجارة» أي: احتكارء ومفهومه أنه إذال 

يكن أصله عينا بيده أو عرض تجارة فإنه لا يزكيه وهو كذلك [كعرض] الميراث» 

ومنها أن يقبض عيئاً فلو قبض عرض اً لم تجب فيه الزكاة إلا أن يكون صاحبه مدير 

وسواء كان هو المباشر لقبض الدين أو وهبه لشخص وهو على المديان أو أحاله به 
فانهیزکیه على حكم دينه» ومنها أن يكون القبوض قد تم بنفس الاقتضاء نصاباً 
کا لو اقتضى عشرة دنانير ثم عشرة أخرى أو اقتضى العشرين دفعة واحدةء ولا 
فرق بين أن تبقى العشرة معه حتى يقبض العشرة الأخرى أو تكون قد تلفت قبل 

)١(‏ في (ح١):‏ القنية. 

و ام لذي" تاه . وأما العَرْض بالتّكينٍ قا حالف التَقَديْنَ من ماع اللي 
وأثاثها والجمع عروض فكل عرض داخِلٌ في العَرَضٍ ولیس کل عَرَضٍ عَرْضاً. انظر: 
تاج العروس» للزبيدي: ۱۸/ ۰۲ . 

(۳) (وَلَوْ بة) أي: لغير من هو عَلَيْه؛ لأن قبض الوموب كقبض الواهب» وجعله إغياءً 
للقبض يدل على مراده؛ فان الموهوب للمدين لا قبض لواهب فيه أصلاً. [شفاء 


الغليل: ۲۷۶/۱ ]. 
() في (ع): کعوض. 


باب في الزكاة 
ذلك لأن العشرتين قد جمعهم| الحول والملك. 

(أوبِقَائدَة جمعهما مك وحول) معطوف على (کمل بِنَفْسه) أي: لا فرق بين أن 
يكون النصاب قد تم بنفس الاقتضاء أو بفائدة [أي: بعين]"'' من فائدة وجمعهم| 
أي: الدين والفائدة ملك وحول كم لو [اقتضی]؟ عشرة دنانير في المحرم؛ ثم 
اقتضى من دينه عشرة اشا في المحرم الثاني أو بعله. (أوبمعدن) أي: وكذلك لوتم 
النصاب بمعدن على اختيار المازري. 

(لسَنّة من آصله) آي: أن الدين ولو أقام عند المدين أعواماً متعددة فإن) يزكيه 
لسنة واحدة من حبن أصله آي: من حین ملکه عینا. (ولوفربتأخر(؟ هذا مبالغة 
في قوله (عفة أي: أن الدین بُزكيه ربه لسنة واحدة [من أصله]“ ولو فر من 


الزكاة بتأخيره أي: بعد قبضه من الدین. (ن ان عن كهبة أوأرش)“ آي: یشترط في 


(۱) في (۱): يعني. 

() ني (ع) : آقتفی. 

(۳) (وَلَوْ فر يتَأَخِيرِِ) هذا الإغياء في دين الحتکر قال ابن عرفة: ولو آخره فاژّا فيا 
زكاة لعام واحد» وسمع أصبغ ابن القاسم: لکل عام. انتهی .فا نسب للمدونة هو - 
والله تعالى أعلم - قوله فِيهًا: ومن له دين عَلَ ملي يقدر عَلَ أخذه منه» أو على مفلس 
لا يقدر على أخذه منه فأخذه بعد أعوام؛ فانا عَلَيّه زكاة عام واحد. هكذا اختصرها 
أبو سعيد» وليس بصريح في الفرار» وما نسبه لسماع أصبغ كأنه الذي أشار إليه ابن 
الحاجب بقوله: وعن ابن القاسم ما يؤخر قبضه فراراً وخولف وخالفه أصبغ 
راويه» ولكن راجع موضوع هذا الساع في الأصل وتأمله. [شفاء الغليل: 
[۷4/١‏ 

)٤(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (م). 

(۰) (إِنْ كان عَنْ كَهبة أو آزش) هذا الشرط أحال السألة عن وجههاء وقريب منه في 
"التوضيح' '؛ وذلك أن الكلام مفروض فیا يزكى لعام واحد ما مضی» فخرج منه 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


لخاد كرد من میات ابي امه او ارتو جابه او مهتر شرا ارين 
خلع. (لا عن مشتری )۳ آي: فانه يزكيه لكل عام مضىء ومعناه: أن الدین إذا 


ترك ربه قبضه فراراً من الزكاة وکان عن عرض مشتری للقنية» وباعه لأجل فانه 


الأقسام الأربعة التي ذکر ابن رشد في "المقدّمات" في دين الفائدة دا خر فرارا. 
[شفاء الغليل: ۱/ ۲۷۶ ]. 

(۱) (لا عن مُشْتَرَى للقنیق وبَاعَهُ لأَجَلء َلِكُلٌ) أي : لا إن كان الدین عن مشتری بناض 
عنده ه للقنية» وباعه لأجل» فأخر قبضه فراراً فإنه يزكيه لكل عام قاله في "المقدمات" 
ونصه: تا ی عرقي ی 
1 یب عَلَيّْهِ زكاة حتی یقبضه» وحول عَلَيّهِ حول بعد القبضء وان كان باعه 
حر هه سل حول زكاةٌ ساعة یقبضه وان ترك قبضه فراراً من الزكاة زگاه لا 
مضى من الاعوام» ولا خلاف في وجه من وجوه هذا القسم. انتهی. 

وهو غریب» وقد نبّه الشيخ أبو الحسن الصغير عل أنه حلاف ظاهر کلام ابن یونس, بل 
خلاف ظاهر قوله في "المدونة": : وان كانت عروضاً أفادها بما ذكرناء أو اشتراها 
للقنية داراً كانت أو غيرها فقبضهاء ثم باعها بعد أحوال فمطل بالثمن سنين» فلا 
زكاة عَلَيّهِ ياء ولا في ثمنها حتى يقبض الثمن» ثم یستقبل به حولاً بعد قبضه 
فيزكيه لعام واحد. إذ ظاهره باع العروض بالنقد أو بالتأجيل» وأنه يستقبل الحول 
فیها. 

وأما عدم قصد الفرار فيدل عَلَيْهِ قوله: مطل فبحثه في ذلك في "التوضیح" ضعيف» وقد 
جل ابن عون توك ا وش رخعه ل از جل E‏ يقة اللخمي فقال: 
وحول ثمن عرض القنية الحال من يوم قبضه اتفاقاًء وفي ا مو جل طريقتان: 

الأولى للخمي: في كونه كذلك أو من يوم بيعه قَوّلان: الأول: للمشهور والثاني لابن 
الماجشون والمغيرة. 

الطريقة الثانية لابن رشد: إن ملك بغير شراء بناض فالقَوْلانِء فإن أخره فراراً تج على 
القولين» وزكاته لكل عام عل قولين وان ملك بشراء بناض فحوله من يوم بيع» وان 
آخره فراراً زگاه لكل عام اتفاقاً. [شفاء الغليل: /١‏ 71/0]. 


باب في الزكاة 
يزكيه لكل من الأعوام الماضية. 

(وعن |جارة و عرض مفاد قولًن ) أي: إذا كان الدين مرتباً عن إجارة أو كراء أو 
عرض من عروض الفائدة إن إن تر قبضه فراراًمن الزكاة أخذ بزكاته [لماضي 
الاعوام]" "0 لس (وحول المتم من التمام) أي: إذا اقتضی من دينه دون 
النصاب ثم اقتضی بعد ذلك ما یکمل به التصاب فان حول الأول وهو (الْمتَمٌ) 
اسم مفعول من یوم اقتضی تمام النصاب فيزكيهم| جميعاً ساعتنذ. (لاإن تمص بعد 
الْوْجُوب) الضمير في (تَقّصَ) عائد على الم أي: فلا يكون حوله حينئذ من التهام» 
وصورة ذلك لو قبض من دينه نصابا فزكاه ثم قبض من دينه دون النصاب فزكاه 
ثم حال الحول الثاني وليس في الأول نصاب» ولكن یم النصاب به وبالمقتضى ثانياً 
فالمشهور أنه يزكي المقتضى ولا الذي هو متم الآن قبل حول الثاني. 

(ثُم کی البُوض وان قل) أي : ارق يعد تام التصاب. يريد: ولو كان درهماً. 

(وان افتضی دیتارا .فاخرفاشتر: ری بکل سل باعها بعشرین: فان باعهمامعاآواخداها 
بعد شراء الأخرى زکی الأربعین وال َحداً وعشرین)(؟ يعني: آن من له دین لا يلك 
غبره أو يملك ما لا یکمل به النصاب فاقتضی منه ديناراً ثم ديناراً آخر واشتری 
بكل واحد منهیا سلعة باعها بعشرين في وقت أو وقتين. (فَإِنْبَاعهِما) أي: لبيعهم 
ثلاث حالات: 

الأولى: أن یبیعه معاً فإنه يزگي الأربعين. الثانية: أن يبيع إحداهما بعد شراء 
(۱) في (ح۱): لماضي العام» وني (م): لما مضى من الأعوام. 
(۲) (وزن اقْتَهَى دیتارا قَآحَرَ) المسألة اقتصر فیها عى ما عند ابن الحاجب» وقد 


نوّعها ابن عرفة إلى إحدى عشرة صورة» وحرر عزو الأقوال فِيهّاء فعليك به إن 
كنت فارغ السرٌّ. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


الأخرى» وسواء بدأ بیع المشتراة أولاً أو أخر. الثالثة: أن يبيع إحداهما قبل شراء 
الأخرى فإنه يزگي إحدى وعشرين. (وضم لاغتلاط آحواله آخرلأول, كس الْفَوَائْد) 
يعني: أن الحكم في اختلاط أحوال الاقتضاء يعني التباسها أنه يضم الآخر منه إلى 
الأول» مثاله: لو اقتضى [أولاً]”" في المحرم نصاباً ثم صار يقتضي قليلاً قليلاً إلى 
رجبء ثم نسي في الحول الثاني حول كل مال فإنه يجعل حول الجميع من الحرم 
احتياطا للفقراء عكس ال حكم في الفوائد فإن المشهور ضم الأول منها إلى الآخر. 
(والافتضاء لمثله مُطلقاً) هو راجع [5/ أ] لقوله: (وضم) أي: ويضم الاقنضاء 
للاقتضاء مطلقاً وتضم الفائدة للمتأخر عنهما من الاقتضاء ولا تضاف لما قبلهاء 
ومراده بالإطلاق سواء تقدم أو تأخر بخلاف الفوائد ک) تقدم» وأوضح ذلك 
بقوله: (قإن یعس حول کت ةوفه بد وها م فى عفر 
زکی العشرتین) ولا إشكال أنه إذا اقتضى أولاً خسة دنانير ثم استفاد عشرة دنانير 
فحال حوغا عنده ثم أنفقها ثم اقتضى عشرة آخری أنه يزكي [العشرتين]!" الفائدة 
والعشرة التي اقتضى بعدهاء لأنها تضم لما بعدها ک| علمت ولا تزکی الخمسة 
الأولى لأن الاقتضاءين لم يكمل بها النصاب والفائدة التي بعدها لا تضم إليهاء 
فان اقتضى خمسة أخرى زكى الخمسة الأولى معهاء وإليه أشار بقوله: (وَالأُونَى إذا 
افتضى خمسة) أي: وزكى المدمسة الأولى أيضاً إذا اقتضى خسة يريد: مع ما اقتضى 
لأن الاقتضاءات حصل من مجموعها نصاب فقد خوطب بزكاتها. 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(۲) في (ح١):‏ العشرين. 


باب في الزكاة 
[زكاة الفروض) 

وم زق مكاي عينه. ملك تپ شخ رامع ية 
َنَة آو قنية علی المغتّار والمرجع) هذا شروع منه في زكاة العروض» 
ولا خلاف في سقوط الزكاة عن عرض القنية» وأما عرض التجارة في زكى» 
والتجارة قسیان: إدارة واحتكار وبدأ المصنف بالاحتكار وشرط في تعلق 
الزكاة بعرض الاحتكار ستة شروط: 

الأول: أن لا يكون في عينه زكاة احترازاً من نحو نصاب الماشية فإن 
زكاته من عينه فلا يعدل عنه إلى غيره. الثاني: أن يملك بمعاوضة فلا زكاة في 
عرض الميراث وافبة. ۱ 

الثالث: أن تكون نيته به أحداً من ثلاثة لا بعينه وهي التجارة خاصة أو التجارة 
مع الغلة أو التجارة مع القنية» فان عدمت نية التجارة فلا زكاة» سواء نوی القنية 
خاصة أو لم ينو شيئا فان الأصل فيه القنية» وأما إن نوی التجارة والغلة أو نوی 
التجارة والقنية فأشار المصنف إلى وجوب الزكاة فيه بقوله: (َومع نيّة غَلة آوقنية 
على المختار, والمرجع) أي: القول الذي اختاره اللخمي ورجحه ابن يونس» وأما 
نية التجارة والغلة فمن باب أولى أن يقال فيهم| بمختار اللخمي وابن يونس. (لآبلا 
نيّة) أي: لا إن ملك العروض بلا نية أصلا فلا يزكي لأن الأصل كونه للقنية. (أو 
نيّة قنْيّة) أي: ولا يزكي أيضاً إن نوی به عند شرائه القنية. (أوغلة) أي: ولا يزكي 
(1)(عَل امُخْتَاِ اج برجم للتجر مَعَ القنية كا في "التوضیح" وأمّا التجر مَعَ الغلة 


فهذا الحكم فيه أبين» فكأنه قطع به من غير أن يحتاج للاستظهار بقول من اختاره؛ وهو 
اللخمى» وأما ابن يونس فلم یذکره أصلاً. [شفاء الغلیل: 1۷/۱ 


شرح بجرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 

أيضاً إن كان نوی به أن يستغله كا لو نوی كراءه. (أوَهَْا) راجع لنية القنية والغلة» 
أي: ولا يزكي إن كان نوی به القنية والغلة معاً. 

(وكان کأصله . آوعینا) ۱" هذا هو الشرط الرابع في زكاة عرض الاحتكار وهو 
أن يكون أصله إماعرض تجارة وهو معنى قوله: (وَكَانَ كَأَصله) وإما عيناً فلو كان 
أصله عرض قنية استقبل بثمنه. (وان شّل) مبالغة في العين التي هي صل العرض» 
أي: لا يشترط أن يكون نصاباء بل يزكي إذا باعه كالدين وإن كان أصله أقل من 
نصاب کا لو کان عنده دينار فأقام عنده ستة أشهر ثم اشترى به عرض احتكار ثم 
باعه بنصاب بعد أشهر فإنه يزكي على المعروف. (وبيع پعین) هذا هو الشرط 
الخامس فلو باعه بعرض فلا زكاة. 

(وإن لاستهلآك) مبالغة» يعني: أنه يزكي إذا باع عرض التجارة بعين وإن كان إن 
أخذ العين لأجل أن شخصاً استهلك له هذا العرض فأخذ منه قيمته عيناً فإنه 
یزکیه إن مضى للأصل حول. (فالین) راجع لقوله: (وَإنَمَايُرَكَى عرض را في 
عينه), يعني: فإذا حصلت فيه الشروط فقلنا يزكي فكالدين أي: فيزكي لحوله أو 
أحواله زكاة واحدة. 

(إِنْرْصَدَ به السوق)" هو الشرط السادس» أن يمسكه إلى أن يجد فيه ربحاً 
جيدًء احترز به من المدير فإنه لا يرصد الأسواق بل يكتفي بالربح القليل وربا باع 


بغير ربح. 

(۱) (أَوْ كَانَ كَأَضْلِهِ) هذا عكس التشبيه» والوجه أن يقول: وكان أصله كهو. 

(۲) (إِنْ رَصَدَ به السوقَّ) لا خفاء أن هذا الشرط خاص بقوله: "فكالدين" بخلاف ما 
قبله من الشروط كنية التجر فإنها تعمّ عروض الحكرة والادارة. [شفاء الغليل: 
۱5922۸ 


باب في الزكاة 


(والا ری عینه) أي : وان لم يكن كذلك بل كان مديراً يبيع عروضه [بالسعر]"؟ 
الحاضر ثم خلفها بغیرها ولا ینتظر نفاق سوق ولا غیره کا یفعل آرباب الحوانيت 
ونحوهم - فانه يزكي ما عنده من العينء ثم قال: وه النّْدالْحَالَالْمَرْجوَ) آي: 
وكذلك يزكي عدد دینه بالشروط المذكورة وهو الشهور واحترز بالنقد من 
العرض وبا حال من المؤجل فإنه يزكي قيمتهم| وبالرجو ما لو كان على معدم فانه 
کالعدم. (والا قومه) أي: وان عري الدين عن هذه القيود أو عن بعضها فإنه يزكي 
قيمته» وكيفية تقويمه أن يُقوّم بعرض ثم العرض بنقد حال؛ لان الدين لا یقوم إلا 
با يباع به وآما غير الرجو فلا يزكى أصلاً. 

(وَلَوطَعَام سلّم) مبالغة في تقويم العرض» وهو قول أي بكر بن عبد الرحمن» وصوبه 
ابن يونس. (كسلعه) التشبيه لإفادة الحكم وهو التقويم أي: أنه يقوم دينه العادم 
للشروط المذكورة كا يقوم المدير سلعه التي يديرهاء وبالغ في تقويم سلع المدير بقوله: 
(ولوبارت) اللخمي: و هذا إذا بار الأقل» وأما إن بار النصف أو الأكثر أو جميع ما بيده 
تقوم قولا واحدا. 

(9 زن لم یرجه) أي: فلا يقومه لأنه كالعدم. (أوْكَانَ قرضا) أي: إن الدين إذا 
كان قرضا لا يقوم لأنه لم يكن للناء. عياض: وظاهر المدونة أنه [5 ؟/ ب] يزكي 
جیع ديونه من قرض أو غيره» وإليه أشار بقوله: (وتَوولت أيضا بتقویم القرضي). 

(وهل حول للأصل, أو وسَط منه ومن الإدارة؟ تأویلان) أي: أنه اختلف هل يعتبر 
حول المدير من حين زكى الأصل [أو ملكه]" أو من حين الإدارة» أو يجعل له 
حولا وسطاً من الأصل والإدارة كما لو ملك نصاباً ني الحرم ثم أدار به عروضاً في 


(۱) في (ح١):‏ بالبيع. 
(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح امختصن 


رجب؟ فقيل: أول حوله المحرم» وهو الراجح عند جماعة» وقيل: أوله رجب» 
وقال في الدونة: يجعل لنفسه شهراً من السنة يقوّم فيه عروضه”"» وحمل الباجي 
الدونة على أن أول حوله حين زكى الأصل أو ملكه”"» وحملها اللخمي على أن 
يجعل لنفسه حولاً وسطاً. شم زيَاتهُ مق بخلآف حلي الشحري) أي: فلو قوم المدير 
عرضه ثم زاد ثمنه على القيمة ألغى ذلك الزائدء بخلاف حلي التحري أي: الحلي 
المنظوم بالجواهر إذا تحرى زنة ما فيه من النقد ورّكى ثم فصل بعد ذلك» فوجدّت 
زنته أكثر ما تحرى فإنه يزكي ذلك الزائد لأن الخطأ قد علم فيه قطعاً. 

(والقمح والمرتَجع بن فلس والْمكَائبَيعجِرََْيْره)”" الضمير في غيره عائد [إلى 
كل من الثلاث]"" لا بعینه أي: أن القمح عرض كغيره؛ ولا يريد خصوصية 
القمح بل وكذلك نحوه من الحبوب والثار التي تتعلق بعينها الزكاةء وأما السلعة 
المرتجعة من المفلس فنص في المدونة” ' أنها ترجع إلى أصل التجارة فتزکی حول 
أصلهاء وكذلك نص فيها على ثمن المكاتب إذا بيع بعد أن عجز فان عجزه ليس 


()انظر: المدونة: ۱ وتہذيب المدونة: لاغ . 

(۲) انظر: المنتقی» للباجى: ۰۱۰۲/۱ 

(۳) (وَالْقَمْحُ الم من ملس وکاب يَمْجِرُ کرو ظاهر أن القمح غير مقصود 
لذاته» وآنه کقول ابن الحاجب: والقمح ونحوه عرض بخلاف نصاب الاشیة. 
والراد: أن الحبوب والثمار التي تتعلّق ال زكاة بعينها بمنزلة غيرها من العروض في 
آحکام الحكرة والادارة. 

وفي بعض النسخ: والفسخ عوض القمح. والراد به ما فسخ بیعه من السلع فرجع لبائعه. 

(4) في (ح۱): إلى الزید لان كلاً من الثلائة. 

(۵) نض تهذیب الدونة: ۱ «ومن اشتری عبداً للتجارة فکاتبه فاقتضى منه مالا ثم 
عجز أو ارتجع من مفلس سلعته أو أخذ من غريمه عبداً في دينه أو ابتاع داراً للتجارة 
فاغتلها ثم باعهاء فإن ذلك كله يرجع إلى أصله للتجارة). 


باب في الزكاة __ 


باستئناف ملك جدید. 

(وانتقّل انمدار للاختکار, وَهما للقنية بالنية) أي: أن العرض إذا اشتراه ربه بنية 
الإدارة ثم نوی به الاحتكار فإنه ينتقل بذلك ويجوز له بحكم الاحتکار» وكذلك 
ينتقل إذا اشتراه بنية الإدارة أو بنية الاحتكار إلى القنية إذا نواهاء وهو المشهور. (لا 
العکس) أي: أن العرض إذا كان للقنية فإنه لا ينتقل بالنية لا إلى الإدارة ولا إلى 
الاحتكار وهو المشهور. 

(وَتَوْكَانَ أولاً لستجارة) إشارة إلى أنه إذا اشترى العرض بنية التجارة ثم عرضت 
له نية القنية ثم نوی [به]" بعد ذلك التجارة أيضاً أنه لا يتتقل عن حكم القنية كما 
لو كان أولاً للقنية. (ون اَم ار واختکازوتساویا.آواختکر الث فكل على حُِ) 
أي: أن رب العروض إذا كان يجمع فيهما بين الإدارة والاحتكارء فيدير البعض 
ويحتكر البعض وتساويا فان ما كان للإدارة يُقَوّم كل عام ويُزكى» وما كان 
للاحتكار يزكى بعد البيع لعام واحد وأما إن احتكر الأكثر فمذهب ابن القاسم ما 
قال هنا أن كل نوع ییقی على حكمه. (وإلأفَانْجِمِيع للإدارة) أي: وان يتسار 
النوعان أولم يحتكر الأكثرء يريد: وإنما احتكر الأقل فان الجميع يُقوّم ويزكى على 
حكم الإدارة. (ول وم الأواني) أي: التي أدار فيها البضائع كأواني [العطر]”" 
والزيت ونحوهما. 

(وفي تقويم الكافر حول من |سلامه أو استقباله الثم قولان) يعني: إذا كان المدير 
كافراً فأسلم وأقام يدير بعد ذلك حولاً فهل يقوّم ويزكي أو لا زكاة عليه حتى يبيع 
هذه العروض ويستقبل حولاً بثمنها قولان» الأول لابن عبد الحكم. والشاني 


(۱) ما بين معكوفتين زيادة من (ح١).‏ 
(۲) في (۰)۱ (ك): الفطر. 


شرح بهرام الضخير (الصرر في شرح الختهین 
ليحيى بن عمر. 


(والقراض انحاضریزکیه ربهء إن درا" أواْعامل)”" يعني: أن العامل في القراض 
إذا كان موافقاً حال ربه بأن يكونا مديرين لا بيديه) من العروضء قال: رب المال 
يقوم ما بيده من العروض وما بيد عامله ويزكي جميع ذلك زكاة واحدة. (من غیره) 
عائد على تزكية ربه وهو المذهب» أي: أنه يزكيه من عنده لا من مال القراض» 
ومعنى قوله: (أوالعامل) يعنى: أو أدار العامل خاصة ومعنى اطلاقه» أنه يزكيه على 
حكم المدار كان أقل أو أكثر أو مساوياً لما بيد ربه محتكراً[أو مدیرا]. (وصبران 
غاب قيرَكي لسة افص ما فیها) هذا هو الذي احترز عنه بقوله: (انحاضر) ويعنى به 
أن حکم القراض الدار احاضر في البلد يزكيه ربه بالتقويم كل سنةء وأما إن كان 
العامل غائباً ببلد آخر بحيث لا يعلم ربه حال ماله بيده فان ربه يصبر بزكاته حتی 
پرجع» قال ابن رشد: بلا خحلاف مديراً كان او از ما (فيزكي لسَة الْفَصْلِ) 
يعني: إذا صبر وحصل فصله من العامل فانه يزكي لسنة الفصل ما حصل. (وسقط 


(۱) «والقزاض الْحَاضِرٌ یرکبه رب إِنْ آدارا) هذا آحد القولین في الحاضر عند اللخمي 
وغیره» ول یذکره ابن رشد أصلاً» وإنما قال في "القدمات": لا زکاة عَلَيّهِ حتی 
يقبض الال ويتفاصّلاء وان أقام أحوالآء ونسبه لكتاب القراض من سمع أبي زید 
ومن "المدوّنة" ومن سماع عيسى و"الواضحة". ثم قال: فد رجع إليه ماله بعد 
أعوام زكّى لكل سنة قيمة ما كان بيده من التاع؛ وذكر نحو ما بعد هذا في الغائب. 
[شفاء الغليل: ۱/ ۲۷۷ ]. 

(۲) أو الْعَامِلُ) آي: أو آدار العامل وحده وهو مساعد لما ذکر قبل في اجتاع إدارة 
واحتکار» بخلاف إطلاقه فیا يأتي. [شفاء الغليل: ۲۷۸/۱]. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(4) انظر: المقدمات المهدات. لابن رشد: ۰۱۵۹/۱ 


باب في الزكاة 


ما زا قبلها) أي: ولا تعتبر الزيادة التي حصلت قبل الانفصال. (وإنْتَقَصَقََكُلْمًا 
فیها) أي: وان كان المال فيها قبل سنة الفصل من السنين ناقصا اعتبر أيضاً فيزكي 
لكل سنة ما حصل فيها. (وأَزْيَدَ وآنقص) آي: وإن كان المال [فيم|]”'' قبل سنة الفصل 
في بعض السنين أقل من سنة الفصل وني بعضها أكثر (قضي بلس على ماقبله) 
فزكى الناقصة وما قبلها على حكمها وزكى الزائدة على حكمها. 

(وان احتكراء والعامل فَكَالدَيْنِ)”" ضمير التثنية عائد على العامل ورب المال» 
أي: ون احتكر العامل في مال القراض ورب الال في بقية ماله فحكمه كالدين لا 
زكاة فيه حتى يرجع إليه» فإن رجع إليه بعد أعوام زكاه لعام واحد» ومعنى قوله: 
(أوالعامل) يعني: أو احتكر العامل خاصة فان الحكم أيضاً كذلك» وظاهر إطلاقه 
يقتضي سواء[۳۹/ أ] كان هذا الحتکر أقل أو أكثر أو مساوياً لا بيد ربه مدارا أو 
ليس کذلك. بل المراد مالم يكن أقل فإنه حينعذ يتبع الأكثر. (ومجلت رکاة ماشية 
انقراض مُطلْقاً) مراده بالإطلاق سواء كان القراض حاضراً أوغائباً ببلد خر 
بالاتفاق لآن الزكاة متعلقة بعينها فيخرج منهاء وكذلك الثار والزرع ثم فا بعد 
الفاصلة ثلاثة أقوال» مشهورها بحسب على رب الالء وإليه آشار بقوله: (وحسبت 
(۱) في (ح١):‏ فيها. 
(۲) (وإنِ احتکراه أو لام فَكَالدَيْنِ) آفاد هذا التشبيه فائدتين: 

إحداهما: أنه لا يزکي قبل رجوعه لید ربّه بانفصال» ولو نض بيد العامل خلافا 

لإلزام اللخمي. والثانية: أنه نا يزكي بعد الانفصال لسنة واحدة وعلیّه اققصرفي 

"المقدّمات". وأمّا إطلاقه في احتكار العامل فغير مطابق لما قدّم في اجتاع إدارة 


وحكرة» وعَلَ ذلك أجرى ابن عرز وأبو اسحاق التونسي الحكم في إدارة أحدهما 
واحتكار الآخرء ولابن بشير وابن عبد السلام وابن هارون وابن عرفة في ذلك 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


es ME a 
رب المال [كزكاة]”' الماشيةء وإلى ذلك يشير بقوله: (وهَل عبيده كذلك, أو تُلقَى‎ 
كَالنَفَقَة؟ تأویلان) لأن ابن حبيب» نص على أنها تلغى كالنفقة» وأنها فارقت زكاة‎ 
الماشية» لأنها تزكى من رقابها بخلاف الفطرة.‎ 

رخ "ول هی رک رش نج 
ربه بربحه نصاب) أي: إن ما خص العامل من الربح يزكيه رب المال بشروط خسة: 
الأول: أن يقيم بيده حولاً فان تفاصلا قبل ا حول فلاء وسواء كان ما نابه قليلاً أو 
كثيراً لأنه كالأجير فهو مضاف إلى ما بيد رب المال» والشرط الثاني والثالث والرابع 
أن يكونا مسلمين حرين لا دين عليها لأنهی) عند عدم هذه الشروط الثلاثة لم يكونا 
من أهل الزكاة» ثم أشار إلى الشرط الخامس بقوله: (وحصةربه بربحه نضاب) أي: 
وأن یکون في المال وحصة ربه من الربح ما فيه الزكاة. 

(وفي کونه تشريكاً أوَأجيراً خلاق) اضطرب الأشياخ في المشهور في كونه أجيراً أو 
شريكاً فقالوا: المشهور أن زكاة ربح العامل عليه إذا بلغ نصاباً وهو مبني على أنه 
شريك. وقالوا أيضاً: المشهور إذا قصر عن النصاب تكون زكاته على رب المال» 
وهو مبني على أنه أجير» والمنصوص أيضاً أن العامل إذا كان من أهل الزكاة دون 
رب المال فلا زكاة في نصيبه وهو مبني على أنه أجير, ولذا قال (خلآف). 


(۱) في (ح١):‏ کرب. 

(۲) (وزکي ربح الْعَامِلِ) أي: وزكّى العامل ربحه. وحمل كلامه على القول بأن ما خص 
العامل من الربح يزكيه ربّ المال غير صحيح» والشروط المذكورة تأبى ذلك وفيه 
ثلاثة أقو ال مستوفاة في "القذمات " فرع: في "النوادر" عن سحنون: إن تم حول 
مال القراض بيد العامل ول يشغل بعضه زكّى مكانه. [شفاء الغليل: ۲۷۸/۱]. 


باب في الزكاة 


(وا تمقط ركاه حرْث ومعدن وماشية بدَينِ) إن لم تسقط زكاة ما ذکر بالدين لأنها 
أموال ظاهرة ويأخذ الأئمة زكاتها قهراء ومن شأن النفوس كراهة ذلك» ولو 
أسقطها الدين لاحتال الناس في إسقاط المأخوذ على هذا الوجه» ومذهب ابن القاسم 
أيضاً لا تسقط زكاة ذلك عن مال الفقود والأسير لا ذكرنا حلا لأمرهما على الحياة 
ويزكى ذلك على ما هو عليه”'". (ون‌ساوی‌ما بيده) أي: أن الدين لا يسقط الزكاة على 
العدن والحرث والماشية عن المفقود أو الأسير أو المدين وإن كان مدينا بمساو ما كا 
لو كان عنده أربعون شاة وعليه مثلهاء أو عليه خمس من الابل [وبيده]'" مثلها أو عليه 
خمسة أوسق وبيده مثلهاء أو عليه عشرون ديناراً وأخرج من العدن مثلها. 


(لأَرَكَاة فطر عن عَبّد یه مْلهُ) أي: إذا كان [عليه عبد وله عبد]” ' فلا زكاة 
فطر عليه. (بغلاف العین , ونودین رَكَاة أومُوَجِلاً آوکمهر؟) هذا راجع لقوله: (ولا 
تسقّط) آي: بخلاف العين فان زكاتها تسقط بالدین وبالفقد وبالأسر ولو كان 


(۱) انظر: الدونة: ۰۳۳۸/۱ 
(۲) في (۱2): وعلیه مثلها. 


(۲) في (۱2): وعلیه عبد. 
(4) (بخلاف الْعَيْنِ) أي: فان الفقد والأسر والدین مسقطات لزكاتها. [شفاء الغلیل: 
۱۷/۱ 1 


(0) (أَوْ كَمَهْرِ) هذا مذهب "الدونة" خلافاً لابن حبيب» انظر: الدونة: ۲۵۹/۲. 

فإن قلت: ما الذي يدخل تحت كاف التشبيه؟ قلت: قال ابن عبد السلام: ربا كان هذا 
المعنى في بعض الديون للزوجة أو للأب عَلَ الولد ما لا يطلب إلا عند موت أو 
مشارةه كن قال ابن عرفة: وجعل ابن نكي وتاه متعلق القولين الدین الاد 
بقاژه في الذمة إلى الأجل البعید.کالهر يقتضي وجود القول الثاني في غير المهر ولا 
أعرفه» وقول ابن رشد وغبره: الهر نحلة لاعن عوض یمنع لحوق دين غيره به 
انتهی. وتابع ابن بشير هنا هو ابن الحاجب دون ابن شاس. 


® شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختیس 


الم من زكاة فطر فيهاء 0 0 مزمل ی el‏ 


مر هس ساسم 


وج نما 7 ا اوا ا قفا هو 
عطف على قوله: (بخلاف العین) آي: وکذلك هذه الأمور آیضا تسقط زكاة العین» 
وحاصله أن النفقات بالنسبة إلى إسقاط الزكاة ثلائة أقسام الأول: نفقة الزوجة 
وهي تسقط مطلقاً قضي بها أم لا لأنبا عوض عن الاستمتاع. والثاني: نفقة الولدإن 
حكم بها حاكم أسقطتء وان لم کم بها؛ فمذهب المدونة أنها لا تسقط خلافاً 
لاشهب. لكن قيّد بعض القرويين قول ابن القاسم في الولد ب إن كانت نفقته قد 
سقطت بيسر حدث له ثم ذهب فرجعت النفقة علیه» فأما إن لم يتقدم للولد يسر قط 
فالامر كما قال آشهب. عبد الحق: فقول أشهب على هذا التأويل ليس بخلاف 
وعندي أنه خلاف فلا فرق على قول ابن القاسم» وإليه أشاربقوله: (تأويلان) 
فالأول لبعض القرویین, والثاني لعبد الحق. القسم الثالث: نفقة الوالدين إن لم يقض 
بها لم تسقط اتفاقاء وان قضي بها فمذهب المدونة آنها لا تسقط. 

الشيخ أبو عمران: معنى ما في الكتاب أنىا لم يقوما بطلبها عند القاضي وأنفقا 
على أنفسهم| من مال وهب لما أو تحيلا فيه ولو استسلفاه لسقطت به الزكاة» وعل 
الاسقاط بالسلف حملها ابن أبي زید " وقال أبو الحسن: قال أبو عمران: اتفق ابن 


() ما بین معكوفتين ساقط من (ح۱). 

(0)(ومل إن تلم سر دْوٌ؟ تأوبلان) ذكرهما عبد احق ني اللکت. [شفاء الغلینل: 
۷۹/۸ 

(۳) انظر: الدونة: ۳۲۸/۱. 

(6) انظر: النوادر والزیادات: ۱۵7/۲ 


باب في الزكاة 


القاسم وأشهب إذا تسلف الأبوان بعد الفريضة فان الزكاة تسقط بذلك عن الولده 
فلهذا شرط المصنف في الإسقاط بها الحكم وان تسلف. ١لآبِدَيْنِ‏ کارة آوهدي) 
هكذا قال ابن رشد": لا خلاف أعلمه في المذهب أن دين الكفارة لا يسقط 
الزكاة. انتهی. والهدي كالكفارة. 
(إلا آن یکون عنده معشر رُكي آومعدن) هذا الاستثناء راجع لقوله: (بخلاف العین) 
آي: أن العين تسقط زكاتها بالدین إلا أن یکون عنده من هذه الأشياء على صفاتها 
المذكورة ما يقابل الدين كله أو بعضه فإنه يجعل دينه فيه إن قابله ويزكي [العين كله» 
وإلا جعل ما يقابل الدين منها في الدين» وجعل بقية الدين في ما بيده من العين 
هک ؟ بقية العين. (معشر زكي) العش ما له تعلق بالعشر أو نصفه. (زكي) اي: 
وکذا لولم يزكه لأنه يصير کالعرض. (آومفدن) أي: فیجعل أيضاً في الدین» والراد 
معدن العين وأما غيره فعرض. (أقيمة كتَابّة) /٠7[‏ ب] المشهور جعل الدين في 
قيمة الكتابة» فإن كانت بعرض قومت بالعين» وإن كانت بالعين قومت بعرض ثم 


(۱) كذا فيما بين أيدينا من النسخ» ول آقف عليه عند ابن رشد وجعله الدسوقي في 
حاشيته /١‏ ۰4۸۳ من كلام ابن راشد القفصي» قال: (قال في التؤضيح تلا عن این 
رَاشل...) ورجعت إلى موضعه من التوضيح فوجدته منقولًا من المؤلف غير معز 
قال في التوضيح : ۷ : (إذا كان عليه دين من كفارة لم تسقط الزكاة بلا خلاف 
أعلمه في المذهب) وتابع الشيخ عليش المؤلف أيضا فجعله من كلام ابن رشد. انظر: 

منح الجليل: ۷۳/۲ 

(۲) لا آن یکون عِنْدَهُ مر زُكيَّ) أي: فأحری إن 1 يزك وفي معنی العشر الماشية» فلو 
قال: إلا أن يكون عنده نعم أو معشر وان زكياء كان أبين وأشمل. .[شفاء الغليل: 
186٠/١‏ ]. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 
قوم بالعين. (أورقبة مش آي: مجعل دینه في رقاب مدبریه. (و خدمة معتق لاجَل) 
أي: وكذا يجعل دينه في خدمة العتق إلى أجل أي: على غررها. (أومخدم) أي: وخدمة 
عبد خدم أي: فيجعل آخذ الخدمة من دينه في قيمة الخدمة تلك المدة» ويجعل من له 
مرجع الرقبة دينه في قيمتهاء على أن يأخذها المبتاع إلى تلك المدة» وهذا معنى قوله: (أو 
رقبته لمن مرجتها له وهذا هو المنصوص. (أوَعَلَدُدِيْنِحلَ) الشهور أنه يجعل الدين 
الذي عليه في الدين الذي له» وعلى المشهور فان كان حالاً على ملي روعي عدده؛ وإن 
كان موجلاً على ملي روعیت قيمته» وهو معنی(ویمة مرج 
(أوعرض حل حوله) المشهور أنه يجعل دينه في العرض الذي عنده وقال ابن عبد 
الحكم: انا جعل الدين في العين على المشهور فيراعي في العرض أمرين: الأول: أن 
يكون حال حوله عند ربه» وأشار إلى الأمر الثاني بقوله: (إن بسيع) وهو أن يكون 
العرض ما يباع مثله في الدين احترازاً من ثياب جسده وثوبي جمعته إذا لم يكن شا 
قيمة فان ذلك [لا]”'' يباع في الدين. (وقوم وفت الوجوب)”" أي: أن العرض المذكور 
نا تعتبر قيمته وقت وجوب الزكاة وهو آخر الحول سواء زادت أو نقصت. (علی 
مفلس) أي: ويشترط في العرض أن يكون مما يباع [على المفلس]" کدار لها قيمة أو 
ثوبي جمعته إذا كانت لها قيمة وكسلاحه وخاقه. (ل آبق وان‌رجي) فإنه لا يجعل في 
الدين. (أودين لع یرج) مثل أن يكون على معدم, فانه کالعدم وهو المشهور. (وإن 
(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ح۱). 


(1) (إنَ بيع وقوّمَ وَفْتَ الوْجُوبٍ على مُمَنّسِ) وجه الكلام: إن بيع عَلَ مفلس 
وقزم وقت الوجوب. وإنما حزفه ناسخ المبيضة؛ وكثيراً ما يقع له مثل هذا . واللّه 


تعالى أعلم. 


وهب الدين آو ما یجعل فيه , ولم يحل حوله)۳) أي: أن المديان إذا وهب له ما 
عليه من الدين أو وهب له عرض يجعل فيه الدين ول يحل حوله عنده فلا 
زكاة عليه. 

(وْمَرَلكَمؤَجِرِنَفْسَهُ ثلاث سنین بستین وينَاراً حول) أي: أن من أجر نفسه ثلاث 
سنين أو داره بستين دينارا» فقبضهاء فمر حول فلا زكاة عليه ففاعل (مر) هو 
(حول)ء و(ثلاث سنین) معمول لمؤجرء والباء متعلقة باسم الفاعل» والتقدير: أو مر 
حول لِكَمُوّجْر فة نت سِنينَ بستين ديناراً فلا زكاة عليه في الجميع؛ لأن 
عشرين السَنة التي مرت به لم يتحقق ملكه ها إلا الآن والأربعين الباقية دين عليه 
وليس عنده ما يجعل فيها. (فلاْکاق) جواب على المسائل الثلاثة. 

(ومدین مانّة, لَه ماله محر ومَالَةَجبِيةيُرَكي الآونی) فقط وهي المُحريّة 
لحوهاء ويجعل الدين في الأخرى فلا يزكيها عند حوضا لتعلق الدين بها وهو 
الشهور. رت میوقت للسلف)" إذا أوقف رجل دنانير أو دراهم بقصد 
السلف» فقال مالك: تزكى لأنها على ملك رما فتزكى كلما حال عليها الحول”". 


(كنَبّات, وحیوان وه عَلَى مَسَاجِدَ, أوْغَيْرِمُعِيْيَ'©) التشبيه لإفادة الحكم من 


(۱) ول حوْلَُ) ينطبق عَلى هبة الدين» وهبة ما يجعل فيه وان أفرده لأن العطف بأو. 

(۲) (وَرُكْيَتْ عَيْنّ وت لِلسّلّفٍ) كذا في كتاب الزكاة الثاني من "الدونة". 

(۳) انظر: المدونة: /١‏ ۳۸۰. 

(4) (كَتَبَاتِ) هو كقوله في "المدوّنة": وتؤدى الزكاة على الحوائط المحبسة في سبيل ال أو 
عَلَ قوم بأعيانهم أو بغير آعيانهم. 

قوله: (وحَيوَانِ ونَسْلِه) هو كقوله في "المدوّنة": ومن حبس إبلاً في سبيل الله ليحمل 
عَلَيْهَا أو عل نسلها ففي ذلك الزكاة» ثم قال: ون أوقف الدنانير أو الماشية لتفرّق في سبیل 
الله أو عل المساكين أو لتباع الماشية ويفرّق الثمن فلا زكاة فبا أدرك الحول من ذلك. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
قوله: (وزكيت عین) أي: كما يزكى النبات الموقوف والحيوان الموقوف ليفرق أو 
الوقوف نسله لآخره» یعنی: ويعتبر في زكاته جملته والا إن حصل لكل نصاب 
وهو كذلك يزكي النبات الوقوف على مسجد أو مساجد إن كان في حملته نصاب» 
وإذناب كل مسجد وسق» وكذلك يعتبر الجملة أيضاً إذاكانت وقفاً على غير 
معينين بلا خلاف كالفقراء والمساكين. (کعلیهم) أي: يزكى الجملة إذا كانت وقفا 
(عَلَ مَساجد أو ۴ مُعَيِِنَ) يعني فذا وقف النبات على مساجد أو قوم غير معينين 
کالفقراء وبني تميم زكي عَلَ ملك ربه الحبس له» سواء تولى تفرقته بنفسه أم لا 
حصل لكل مسجد أو لكل شخص نصاب آم لاء دا كان المجموع نصاباً بخلاف ما 
بعده. تكميل: قال ابن عرفة: وفيها حبس عَلَ المساجد طرق. التونسي: ينبغي زكاتها 
على ملك ربهاء فتضاف لأصل ماله. اللخمي: قول مالك زكاتها على ریما للعمل؛ 
والقیاس» قول مكحول لا زكاة فیها؛ لأن الّت لا يملك» والمسجد لا زكاة عَلَيْهِ 
ککوضا لعبد. 
أبو حفص: لو حبس جماعة كل واحد نخلات على مسجد فإن بلغ مجموعها نصاباً زكي. 
انتهى. 
وقول التونسی: تضاف لاصل ماله يريد ادا كان حيّاً كالمسألة المذكورة في "المقدّمات"» 
وقد أغفل ابن عرفة قول عبد الق في "التهذيب": أعرف في المال الوقوف لإصلاح 
المساجد والغلات المحبّسة في مشل هذا اختلافا بين المتأخرين في زكاة ذلك» 
والصواب عندي أن لا زكاة في کل شى يوقف عَلّ ما لا عبادة عَلَيْهِ من مسجد... 
ونحوه. انتهى» وقد نقله صاحب "الجواهر" و"التقييد". [شفاء الغليل: 580/١‏ ]. 
(۱) (كَعَلَيْهِمْ إن َو انالك تَفْرِقَتَهُ) أدخل أداة الجر على أداة الجرٌ؛ إيشاراً للاختصاره 
ومثله قول الشاعر: 
غدث من عَلیه بَعْدَما تم نها تصل وعَنْ قَيِضٍ بزيزاء مجهل 
والضمير في (عليهم) يعود عَلى المعينين» والعنی: کالوقوف عل قوم معینین کزید وعمر 
وخالد إِذَا تولى امالك تفرقته بنفسه فإنه أيْضاً يزكى عَلَ ملکه» وان ]ينب كل واحد 
منهم نصابْء والشرط مقصور على ما بعد الكاف على غالب اصطلاحه الذي نبهنا 


باب في الزكاة 
إذا كانوا يسقون ويكون النظر لهم فالعتبر الأنصباء على المشهوره وإلى هذا آشار 
بقوله: (وَإلاَِنَ حصل لكل نصاب) ۲ أي: وان كان موقوفاً على [معينين فالعبرة] با 
ينوب کل شخص بمفرده فان حصل له نصاب زکی وال فلا . (وفي إلحاق ولد فان 
بالمعينين أو غيرهم قولان" أي : إن كان الوقف على ولد فلان هل حمل ذلك على 
حمل المعينين أم لا على قولين قائمين في المدونة' 0 
نما ری مفدن ین( [حصر]”" زكاة المعدن في كونه عيناً وهو كذلك 
ففي المدونة لا زكاة في معدن النحاس والرصاص والحديد وشبهه“ . (وحكمه 
لل(مام. ولو برض معین ؛ إلا مملوکة لمصالح قَلَه) اعلم أن مواضع المعدن خمسة اما غير 
ملوك لأحد فحکمه للامام بلا خلاف. وإما ملوك لغير معين في آرض العنوة 
فكذلك على المشهورء أو لمعين فيها فكذلك» وظاهر كلام ابن يونس أن ما كان في 
أرض العنوة حكمه للإمام مطلقاً باتفاق» ولكن حكى اللخمي وغيره الخلاف في 
عَلَيْهِ في صدر الكتاب. [شفاء الغليل: ۱/ ۲۸۲]. 
(1) (وإلا إن حَصَّل لكل يِصَابٌ) أي: وان 1يتول المالك تفرقته زكّى إن حصل لكل 
واحد من العینین نصاب. وهذه طريقة اللخمي. [شفاء الغلیل: ۱ ۲۸۲ . 
(۲) في (۱2): معين فالعتبر 
(۳) (وفي ات ود فلان بان رز رهم قزلان) أي: فمن ألحقهم بالعینین فصّل» ومن 
ألحقهم بغیرهم 1 يفصّل عَلى ما تقدّم فیهیا» فتفریع القولین على القسمین في غاية المناسبة» 
ولیس بمستغنی عنه کا قیل» وعليك ب "المقدمات" فقد آتقن فيها هذا الباب. 
(6) انظر: الدونة: ۰۳۸۰/۱ 
(0) (وإِنًا ری مَعدنْ عَبْنِ) هو نص المدوّنة؛ فنقله عن التبصرة والطراز قصور. 


شرح بهرام الصغیر (الصرر في شرح المختصن 
ذلك وإن كان ني أرض الحرب فحكمه أيضاً للإمام» وجميع هذه الأقسام داخلة 
تحت كلامه وأفادت البالغة أن غير المملوكة [أو المخلوكة]”' لغير المعين يكون 
الحكم فيها للإمام من باب أولى» ولا كانت أرض الصلح مخالفة لذلك أخرجها 
بقوله: (إلأمَمنُوكَةَ لِمُصَالِحَقَلَهُ) أي: أن العدن إذا وجد في أرض الصلح فان حكمه 
للمصالح. (وضم بقية عرقه ؛ وان تراغی انعمل) أي: أن العرق الواحد يضم بعضه إلى 
بعض وان كان العمل متراخياً أي: مسترسلاً على هيئة العامل» وليس المراد 
بالتراخي [۳۷/ أ] أن يعمل تارة ویبطل تارة فإنه لا يضم بعضه إلى بعض. 
(لهادن) أي: فلا يضم ما حرج من معدن لمعدن آخر إذا كانا في وقتين» وأما 
مع اتحاد الزمن فإنه يضم أحدهما إلى الآخر. (ولا عرق آخر) أي: لا يضم. (وفي ضم 
َائدَة حَالَحَولهَا) أي: إلى ما حرج من المعدن. (َرٌ) جواب عن هذه وعن ما 
بعدهاء ومراده أن الأشياخ ترددوا فيمن كان عنده مال حال حوله وقبل أن يزكيه 
آخرج من العدن دون نصابء أو كان الأول دون النصاب فحال حوله ثم أخرج 
من العدن ما كمل به التصاب» هل يضم إلى ما خرج ما بيده أم لا؟ والذي ذهب إليه 
اللخمي الضم وعلى قول سحنون لا ضم قياسا على قوله في المعدنين» ونسب ابن 
يونس القول بالضم لعبد الوهاب قال: وهو خلاف المدونة. (َقّلوجوب پإخراجه 
أوتصفيقه) أي: وني تعلق الوجوب إلى آخره؛ قال أبو حسن عند قوله في المدونة: 
ولازكاة فيه| خرج من المعدن من ذهب أو فضة حتى يبلغ وزنه ما فيه الزكاة””. قال 
بعض الشيوخ: معناه بعد التصفية وهو ظاهر. 
قال الباجي: يتعلق وجوب الزكاة بانفصاله من المعدن وإنم| يتعلق بتصفية 


باب في الزكاة 
الإخراج [وفائدة الخلاف في) أنفق قبل التصفية هل يحسب عليه أم لا؟ 

(وجازدفعه بأجرة غير نقد. على أن المخرج]”' للمدفوع له آي: أنه يجوز لرب 
يكري الأرض بطعام ولا با يخرج منها في الشهور. وقال ابن زرقون: ولا حلاف 
في الجواز إذا استؤجر العامل بأجرة معلومة وما خرج منه لربه فتکون زکاته حینتذ 
معتبرة على ملك ربه. 

(واعتبر ملک کل) أي: أن العامل إذا كان متعدداً فإن ال زک اة معتبرة بالنسبة إلى ما 
يخرج لكل واحد بانفراده» فان حصل له نصاب وهو من أهل الزكاة زگاه ولا فلا. 

ای أنه احتلف في دفعه بسل د 
وو و سای 
واختاره ابن الواز وهو قول أكثر الأصحاب. (وفي تدرته اخس كالركاز) أي: وني 
ندرة العدن وهي ما [يوجد]“ فيه من ذهب أو فضة خالصاً غير محتاج إلى تصفية- 


اين معكر فلن شافط من ۱ج ۱۱ 

(۲) (وجاز فة بجر عبر تق وعل ال ج لمع لَه صوابه كما قيل: وجاز دفعه 
بأجرة ويكراء بغير نقد عل أن الخرج للمدفوع له وأقرب منه وجاز دفعه بأجرت 
وبغير نقد عل أن الخرج للمدفوع له» ولعل الصنف كذلك قاله» فحوّل الناسخ الواو 
عن محلهاء والتصور بعد الإصلاح ظاهر. [شفاء الغلیل: ۱/ ۲۸۳]. 

(۳) في (ح١):‏ يكون. 

(5) في (۱2): يۇخذ. 


@ شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 


ا لخمس كا هو [الواجب]”' في الركاز”” وهو الشهور. 

ون جَاهلِي) أي: والركاز دفن الجاهلية خاصة والكنز يقع على دفن 
الإسلام ودفن الجاهلية. (وإن بشك) أي: كا لولم يظهر عليه علامة تدل على أنه 
من دفن الإسلام أو الجاهلية وبحث عنه فلم يظهر له أمارة وشك فيه. ابن عبد 
السلام: فقالوا يحمل على أنه من دفن الكفر يكون لواجده وعليه الخمس”" 
انتهى. فان وجدّت علامة إسلام أو كفر عمل علیها. (َوقَل) أي: أن الركاز لا 
يشترط فيه أن يكون نصاباً بل مس وان قل وهو الشهور. (أوعرضا) أي: أن 
الركاز جمس ولو كان عرضا كالجوهر والنحاس والرصاص وغيره مما عدا 
العين» والأحسن أن يكون (عرضا) منصوباً على أنه خبر كان المحذوفة. (آووجده 
عبد أوكافر) أي: ليس من شرطه أن يكون واجده من أهل الزكاة بل لو وجده 
فتبر أو كافر أو عبد خسه. (ْ لبق في تخليصه فقط) هو 


(۱) ما بین معکوفتین ساقط من (ح١).‏ 

(۲) ال رکاز: مأخوذ من ركز الشيء إذا أثبته فقيل لهذا ركاز لأنه ما آثبت. انظر: شرح 
غريب آلفاظ المدونة» للجَبّى. ص: ۳۵. 

(۲) انظر: التوضيح. لخليل: ۰۲۱۸/۲ 

(4) (لا كابير فة أو عَمل في يصو فقَطْ» فَالزَّكَاةُ) هذه عبارة غير محررة» ویظهر 
ذلك بالوقوف عَلى نص "الدونة" وكلام الناس عَلَيْهَاه ففي "المدوّنة": الرّكاز دفن 
الجاهلية ما 1 يطلب بیال» وفيه الخمسء قال مالك: ناله بعمل أو بغير عملء وقال 
أيضاً مالك ني موضع آخر: سمعت أهل العلم يقولون في الرّكاز: انما هو دفن 
الجاهلية ما ل يطلب بمال» ول يتكلف فيه كبير عمل فأمّا ما طلب بال وتكلّف فيه 
كبير عمل» فأصيب مرة وأخطى مرة فليس بركازء وهو الأمر عندنا انتهى. فقال 
عياض: في هذا حمله بعضهم على الخلاف لما قبله في الرّكاز» وحمله بعضهم على أن 
كلامه في هذا إن هو في المعدن لا في الرّكازء وآنه لا يختلف في الرّكاز كيف قيل إن فيه 


باب في الزكاة 


[استثناء]”'' من وجوب الخمس أي: في الركاز الخمس إلا أن يكون بنفقة أو 
عمل كبير» وأما إن حصل أحدهما فالزكاة. (في تغلیصه فقّط)" هكذا قال ابن 


الخمس. انتهى. 

وعَلَ الخلاف حمله اللخمي» فمعنی قوله عَلَ هذا: فليس بركاز أي: حك)ء وأمّا تسمية 
الرّكاز فباقية له غير أنه يزكى ولا يخْمّسء وعلی الوفاق حمله ابن يونسء وأنه انا 
أراد أن يبين صورة الرّكاز وصورة المعدن حسبما في التقييد. 

ولا اختصر ابن الحاجب المسألة قال: وأما الرّكاز فعلاء الدينة على أنه دفن الجاهلية» 
يوجد بغير نفقة ولا كبير عملء فإن كان أحدهما فالزكاة. انتهى. 

وهل هو مع أحدهما ركاز أو معدن؟ حرره ابن عبد السلام فقال: يعني أن عل)ء المدينة 
يفسرون الرّكاز بما ذكر» وهو معنى مافي "الموطأ" و"المدونة"؛ لكن معناه عند شیوخ 
المذهب أن النفقة والعمل الكبير هما نفقة الحفر والتصفية لا نفقة الحفر خاصة» 
وذلك خاص بالمعدن. والحاصل أنهم ميّزوا المعدن بلازمه وهو كثرة العمل وقال 
بعضهم: إن التحديد بهذا دليل على إخراج الندرة عن المعدن في احکم وإلحاقها 
بالرکاز. انتهى. 

فأنت ترى ابن عبد السلام قد سلك مسلك من حل "المدوّنة" عل الوفاق مستدلاً 
باعتبارهم التصفية الخاصة بالعدن. فان الدفين 1 تتخلل أجزاءه تراب فیحتاج إل 
تصفية» و بهذا يظهر لك ما نی عبارة المصنف من الإشكال؛ فانه فرض الكلام في 
الرّكاز» وشرط أن تكون المؤونة في التخليص الذي هو التصفية» وحمل الاستثناء على 
الانقطاع حتى يرجع للمعدن تعسّفء ويوجد في بعض النسخ في تحصيله عوض 
تخليصه وهو أمثلء وان كان كالحشو. [شفاء الغليل: /١‏ ۲۸۳]. 

(۱) في (۱2): المشهور. 

(۲) (فقط) فان كان راجعاً لتخليصه فقد علمت ما فيه» وأما إن كان راجعاً لكر النفقة 
والعمل معا فهو كالحشوء وان كان راجعاً لأحدهما لا بعينه من حيث العطف بأو 
فهو مساعد لما ني "التوضيح" من آنه غير متلازمين؛ إذ قد يعمل مدة طويلة هو 
وعبيده ولا ينفق نفقة كثيرة. 

وقال ابن عبد السلام: المعتبر اما النفقة وإما كبير العمل» وأحرى إا اجتمعاء عل أنهها 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


عبد السلام: ليس المراد بالنفقة وكبير العمل ما يتعلق بالو خراج بل هو محمول على 
نفقة الحفر والتصفية انتهى. وليستا بمتلازمين إذ قد يعمل مدة طويلة هو وعبيده 
ولا ينفق نفقة كبيرة. 

(وکرهحفرقبره»والطلب فيه) الضمير ني قبره عائد عل [الحاهلٍ أي وكره حفر 
قبور]"" الجاهلية والطلب فيها. (وباقیه لمالك الأرضء ولوجیشا) أي: [وباقي]”" 
الركاز بعد [التخميس] لمالك الأرض التي وجد بهاء يريد: أرض المسلمين 
المملوكة لمعين وأرض العنوة إن وجده أحد من الجيش أو ورثتهم وأرض الحرب 
وأرض الصلح إن لم يكن الواجد رب الدار. (ولاقلواجده) أي: فان وجده في موات 
أرض المسلمين أو فيافي العرب. (وإلأدفْنَ المصالجین(؟ فلهم) إلا أن يكون الذي 
وجده من المصا حين هو رب الدار فإنه يكون له. (ودفن مسلم آوذمي لقَطَة) أي: 
بعلامة ظهرت ومراده بكونه لقطة أنه يعرف على [سنة]" التعريف في اللقطة» 


متلازمان. وقال ابن عرفة: لفظ "المدوّنة" الأخير كالموطأ: ما طُلب بال وكبير عمل 
فغير ركاز عطفاً بالواوء ويتعارض مفهومًا نفيهما معاً واثباتهیا معاء ونقل اللخمي 
الأخير معطوفاً بأو وعَلَيْهِ قول ابن الحاجب: إن كان أحدهما فالزكاة. [شفاء الغليل: 
۱ ۲۸۵]. 

() انظر: التوضيحء خلیل: ۲/ ۰۲۵ وهو في التوضیح غير معزو لابن عبد السلام كما عند 
الشارح هنا. 

(۲) ما بين معکوفتین ساقط من (ح۱). 

(۳) في (۱2): وما بقي. 

(6) في (ح۱): الخمس. 

(۵) (إلا دِفْنَ امُصَاخِنَ) هكذا في بعض النسخ بالاستثناء من غير واو؛ ولا يصح غيره؛ لأن 
إلا الاستثنائية لا تعطف على المركبة من شرط ونفي. [شفاء الغليل: /١‏ 1857]. 

() في (۱2): : نفسه. 


باب في الزحاة «ن> 
ومال الذمي محترم كحرمة مال المسلم. 

(وما مضه لْبحْرَكمَنْبَر- فلواجده بلا َخْمِيسِ) (لفظه) أي: طرحه من جوفه على 
شاطته كالعنبر واللؤلؤ فهو لواجده ولا يخمس. 

فصل ([فف مصارف الزکاه] 

(ومصرفها : ققبر, ومسکین وهو أحوج) أي: أن مصرف الزكاة فقير ومسكين وما 
ذكر معهما ما يأتي من بقية الأصناف الثانية الواردة في آية الصدقات. والشهور أن 
الفقراء والمساكين صنفان» ويمتاز الفقير من المسكين بشدة الحاجة؛ ثم اختلف في 
أي الصنفين هي» فالمشهور أا في المسكين» وقيل: في الفقير» وقيل: إن يمتازان بأن 
المسكين لا يسأل والفقير يسأل» وقیل: إن المسكين لا يعلم به بخلاف الفقير» وهذا 
يدل على أن المسكين [أحوج]”'' کما قال: (وهواحوج). 

(وصدقاء إلآ لریبة) أي: وصّدق الفقير والمسكين إذا ادعيا الفقر والمسكنة مال 
يكن ظاهر كل منهما يشهد بخلاف ما ادعیا. (إن أسلّم) أي: أنه يشترط في كل من 
الفقير والمسكين الاسلام فلا يعطى الكافر إلا إذا[۳۷/ ب] كان من المؤلفة أو 
جاسوساً. (وَتَحَرَ) أي: ويشترط فیها أيضاً ا حرية فلا تصرف الزكاة لعبد أو لام 
ولد أو مدبر أو معتق لأجل أو معتق بعضه لانهم موسرون بساداتهم. 

(وعدم كفاية بقلي اوماق وصفعة) أي: وما يشترط فیهیا أيضاً عدم الكفايةء 
إما أن يكون معه شيء قليل لا یکفیه أو له من ينفق عليه دون كفايته» أو له صنعة 
لا تکفیه ولا تقوم بحاله. (وعدّم بُنُوة لهاشم والمطلب) آي: وما يشترط 


.)١ح( ما بین معكوفتين زيادة من‎ )١( 
(وعَدَم بو اشم والطلب) مثله في "قواعد" عياض» وقال في "الإكمال": قال‎ )۲( 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
فيها أيضاً أن لا يكونا من بني هاشم ولا من بني عبد الطلب. (کحسب على 
عديم) التشبيه لإفادة الحكم وهو عدم الاجزاء من قوله: (وَعَدَمِ بْنُوة) أي: 

يشترط عدم حسب دين له على عديم من الزكاة» ومعناه لا يجوز أن 
يكون له دين على معدم فيحسبه من زكاته. 

(وجازلمولاهم) أي: وجاز أن يعطي الزکاة لموالي بني هاشم وموالي بني 
المطلب. (وقادرعلی الكسب) أي: أنه يجوز إعطاء الزكاة للقادر على الكسب. (ومالك 
نصاب) أي: وكذا يجوز أن يعطي الزكاة لالك النصاب. 

(ودفع کر مفه) أي: وكذا يجوز أن يعطي الفقير من الزكاة أكثر من النصاب. 
(وكقَايَة سَنّة) أي: وكذا يجوز أن يعطي الفقير كفاية سنة. (وفي جوازدفه ا لمدین ثم 


بني عبد مناف؛ لقوله عَلَيّْهِ السلام: "نحن وبنو المطلب شيء واحد" ولقسم النبي أ 

هم مَعّ بني هاشم سهم ذوي القربى دون غيرهم» ونحى ال هذا بعض شیوخ 

المالكية. انتهى. وهو غريب في الذهب حتى إن ابن عرفة 1 يذكره بخصوصه إذ قال: 

وفي الآل أربعة: 

ابن القاسم ومالك وأكثر أصحابه: بنو هاشم. 

عياض عن أشهب: بنو قصي. 

الباجى واللخمى وابن رشد عنه: بنو غالب. 

عياض وقيل: كل قريش. انتهى. 
ونسب النبي عه محمد بن عبد الله بن عبد الطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن 
كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن 
خزيمة ابن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان ڪيه فمن كان من 
ولدفهر فهو قرشي. ولو قال المصنف: وعدم بنوة هاشم لا الطلب ری عل 


باب في الزكاة 
آغذها- دردد" ابن عبد السلام: [يجوز]”" أن يدفع الزكاة لشخص ثم يأخذها من 
دين له علیه. لشیخ :وينبغي أن يكون هذا مع عدم التواطؤ وأما مع التواطؤ فلا 
(وجاب. ور رعذ عالم كمه غيرهاشمي, وكَافر) هو عطف على قوله: (ومصرفها) 
وهذا الصنف الثالث العاملون عليهاء والشهور آنبم جباتها ومفرقوهاء ویشترط في 
العامل أن یکون حرًا عدلاً عالماً بحکم ال زكاة غير هاشمي وکافره فلا جوز استعمال 
عبد ولا کافر فيها إذ لا حق لما في الزكاة» إن استعملا رجع عليه با أخذاه وأعطیا . 
أجرتب) من الفيء. (وإِنْ هَنِيّا) مبالغة في العامل أي: إن العامل بالشروط المذكورة يجوز 
أن يعطى من الزكاة ولو كان غنياء وقاله اللخمي وغيره. (وَبُدِقَ به) أي: العامل لأنه 
الحصل ها فهو القدم على غيره. 

(وَأَخَدَ الْفَقِيرِبِوَصْفَيه) أي: أن العامل إذا كان فقيراً فإنه يجوز أن يأخذ من الزكاة 
بوصف العمل والفقر. (وَلاَيُطَى حارس الفطرة منها) ظاهر. (ومولف کافر لیسلم) 
هذا هو الصنف الرابع وهم المؤلفة قلوبهم» ووصفهم بأنهم كفار یعطون ليسلموا 


(۱) (وفي جَوَازِ دیهدن نم ها ردد هذا المَردُهُ لدم نص المتقدمين قال ابن 
عرفة: وقول ابن عبد السلام: لو أعطاها إياه جاز أخذها منه في دينه» خلاف تعليل 
الباجي رواية ابن حبيب منع إعطاء الزوجة زوجها فإنه كمن دفع صدقته لغريمه 
يستعين بها على أداء دينه. ابن عرفة: الأظهر إن أخذه بعد (عطائه بطوع الفقير دون 
تقدم شرطه أجزأه؛ وكرها كذلك إن كان له ما يواريه وعيشه الأيام ولا فلا کا قال 
في "المدو: نة" في قصاص الزوجة بنفقتها في دين عَلَيْهَاه وبشرط كما ل يعطه. . انتهى» 
وفي "التوضيح": أما مَعّ التواطق فلا ينبغي أن يقال بالإجزاء لأنه کمن ا یعط شيئا 
ولو فصل مفصل فإن كان لا يمكنه الأخذ أصلاً فلا يجزئ؛ وان كان يأخذ بلا مشقة 
أجزأه» وان كان يأخذه بمشقة كره. [شفاء الغليل: ۱/ ۲۸۷]. 

(0) في (م): (لا يجوز)» وانظر كلام الشيخ في التوضيح: 1/۲ ۳. 


وهذا هو الصحيح. (وحكمه باقٍ) هکذا قال ابن بشير وغيره أن الصحيح بقاء 
حكمهم» لكن إن يعطون إذا احتيج إليهم. (ورقنیق) هذا هو الصنف الخامس» 
ومعناه أن الرقيق يشترى من الزكاة فيعتق وهو المشهور. (مؤْمن) لأن الزكاة 
تقوية للمسلمين فلا يقوى بها كافر. (ولوبعیب) هو قول ابن القاسم وقال 
أصبغ بعدم إجزاء المعيب» والأول أظهر لأن المعيب أحوج للإعانة. (يعتّق 
منها) أي: الرقيق بشراء من مال الزكاة» فيعتق على المشتري كا تقدم. (لاعقد 
حریة) فيه احترز به من إعانة المكاتبين. (وولاوه للْمُسْلمِينَ) أي: وولاء الرقيق 
العتق من الزكاة للمسلمين. (وان اشقره نه اوفك أسيراً تم يُجْزِه) أي: إذا 
اشتری [الرقبة]۳) على أن يعتقها عن نفسه لم يجزه وكذا إذا افتك بها أسيراً ل 
يجزه عند ابن القاسم. (ومدین) هو الصنف السادس الغارمون» وهم مدانو 
الادمین. (ولومات) آي: آن الغارم یعطی منها وان مات قضي منها دینه. (یجبس 
فيه) أي: يشترط في الدين الذي يقضى من ال زكاة أن یکون من الدیون التي 
يحبس فيها من هي عليه أي: دينا يحبس فیه» واحترز به ما لا حبس فيه كدين 
الزكاة والكفارة. (لآفي فساد) أي: يشترط في تلك المداينة عدم الفساد» فلو 
تداين في فساد كالزنا وشرب الخمر والقمار فلا يعطى منها. [(ولا لأخذهًا) أي: 
ويشترط أيضاً أن لا يكون قد تداين لأخذ الزكاةء فان كان كذلك فلا یعطی 
منها]”". (إلا أن یقوب) راجع إلى قوله: (ل9 في قساد) أي: فان تاب فإنه يعطى. 
(إن أعطى ما بيده) أي: أن الغارم إذا كان معه من العين ما يوني بعض دينه لا 
يعطى شيئا حتى يدفع الذي بيده ثم يعطى من الزكاة ما بقي. 

(۱) في (ح١):‏ الرقيق. 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (م). 


باب في الزكاة 

(وقضل غیرها) أي: غير العين إذا كان له شيء غير العين وفيه فضل أن لو بيع 
واستبدل غيره فلا بد من دفع ذلك الفاضل بعد الاستبدال. (ومجاهد) هو الصنف 
السابع» فيصرف في آلة الجهاد وللمجاهد ولو كان غيًا. (كجاسوس) هو تشبیه لإفادة 
الحكم من قوله: (ومچاهد) أي: يصرف منها للجاسوس لأنه ساع في مصالح 
المسلمين. (لا سورومرکب) أي: فلا يصرف في بناء سور حصن المسلمين ولا في عمل 
مركب للغزو ولا أجرة نواتية. 

(وغریب) وهو الصنف الثامن» وهو الراد بابن السبيل» والصحيح أنه الغريب» 
ويعطى بثلائة شروط: أن لا يكون في سفره في معصية» وأن يكون فقيراً با موضع 
الذي هو به وان كان غنیّببلده» وأن لا يجد من يسلفه» وإلى هذا أشاربقوله: (محقاج 
لمایوصله في غَيْرِمَحصيَة ونم یجد مسفاً وهومليبینده). 

(وصدق) أي : إذا ادعی آنه ابن السبیل فانه یصدق. (وان جلس نزعت منْه کفاز) أي: أ 
ود ع يي وود سیب 
أخذها ليغزو بها ثم جلس انتزعت منه أيضاً لأن الغزو في معنی العاوضة فان لم يوف 
به ردت. (وفي ارم يَسْتَفْني َردد) أي: إذا أخذ منها شيئاً ليقضي به دينه فاستغنی قبل 
الدفع فهل ينزع [۳۸/ أ] منه أم لا؟ تردد اللخمي في ذلك لأنه قال: في ذلك (شکال» 
ولو قيل: ينزع منه لكان وجيها. 

(وندِبإيتَاامُْطَرَ) أي: يستحب في تفريق الزكاة إيشار الحتاج. (دُونَ وم 
الأصْنَاف) أي: فلا يستحب تعميمهم عند التساوي. (والاسقایة) أي: وما يستحب 
في تفريق الزكاة الاستنابة خوف المحمدة» وقد تجب الاستنابة إذا علم من نفسه عبة 
المحمدة أو يداخله الرياء أو يجهل المصارف والمستحق. 


@ شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 
(وکره له حینند تخصیص قریبه )۳ أي: وحیث کانت الاستناية مستحبة فيكره 
حينئذ للمزكي إذا تولاها خصیص قريبه» والراد بالقریب هنا من لا تلزمه نفقته 
ولا كان جارياً في نفقته» وأما إن كان الغير هو الذي تولى إخراج زكاته ودفع 
لقرائب المزكي فإنه لا كراهة اتفاقاء نص عليه ابن زرقون. (وَهَل يمنّع إعطاء ژوجة 
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زوجاء أويكره تأویلان) اختلف الأشياخ في قوله في المدونة» قال ابن القاسم”": ولا 
تعطي المرأة زوجها من زكاتهاء' " هل هو حمول على المنع وإليه ذهب اللخميء» أو 
الكراهة وإليه ذهب ابن القصار» على تأويلين. 


(وجازاخراج ذهب عن ورِق, وعكسه) يعني: أنه يجوز أن يخرج فيا وجب عليه من 


(۱) (وکرة لَهُ حبذ نخْصِيصٌ قَرِيبه) أي: وكره حين الاستنابة للنائب تخصيص قريب 
المالك المستنيب» هذا ظاهر لفظه ومفهومه أن النائب إن 1 يخص قريب المالك بل 
أعطاه كا يعطي غيره فإنه يجوز» فكأنه يرجع إلى قوله في المدوّنة: ولا باس أن يعطيهم 
من يلي تفرقتها بغير آمره ى| يعطي غيرهم إن كانوا ها هلا بعد أن قال: وأما من لا 
تلزمه نفقته من قرابته فلا يعجبني أن يلي هو (عطاء‌هم» ولعل المصنف سكت عن 
هذا لأنه أحرى. 

وتحصيلها على طريقة ابن عرفة: أن في إعطاء المالك قريباً لا تلزمه نفقته أربعة أقوال: الكراهة؛ 
لرواية ابن القاسم. والجواز؛ لرواية مُطرّف. والاستحباب لرواية الواقدي. والرابع: لا 
تجزئ مد ولا لولده وتجوز لذي أخوة أو عمومة أو خؤولة: لأي محمد عن ابن حبيب. 
وأن غيره إا ولي صرفها فقال الباجي: يجوز إعطاؤه القريب اتفاقاً. وقال أبو محمد عن 
ابن القاسم: لمن ولي صرف زكاة غيره اعطاء قرابته بالاجتهاد. انتهی. 

وقوله: "بالاجتهاد" ني قوة قوله في "المدوّنة": كا يعطي غيرهم. فلا يخالفه مفهوم كلام 
الصنف. والله تعالى أعلم. [شفاء الغليل: ۲۸۸/۱]. 

(۲) ما بین معکوفتین زيادة من (ح١).‏ 

(۳) انظر: الدونة: ۵/۱ ۳. 


باب في الزكاة 


الزكاةء الذهب عن الورق والورق عن الذهب. (بصرف وفته مطقا) أي: سواء 
نقص عن الصرف الأول أم لا وهو المشهور, والصرف الأول هو دينار بعشرة. 

(بقيمة السكة) أي: وان وجب عليه جزء دينار مسكوك في زكاته فان وجده 
مسكوكاً أخرجه وإنلم يجده كذلك وأراد أن يخرج ورقاً فإنه يخرج قيمة ما وجب 
عليه مسك وكا وان آراد أن يخرج ذهباً أخرجه مع قيمة سكته أي: على أنه مسكوك, 
وهو معنى (بقيمة السكة ولوفي نُوع)”'' والباء للمصاحبة. (لأَصيّاَة فيه)”" الضمير 
المجرور بفي عائد على النوع» أي: لا صياغة في النوع فإنه لا [يخرج]”" قيمتها كا 
لو كان عنده مصوغ وزنه مائة دينار مثلا وبصياغته يساوي مائة وعشرة وأراد أن 
يزكي بذهب فالمشهور يخرج عن المائة ئه فقط. 

(وفي غیره تردذ)! “ أي: وفي غير النوع إذا أخرجه تردد هل يخرج قيمة الصياغة 


(1) (بقِيمَة هد لوف لوع) أي : ولو نی نوع واحدء كه دا أخرج ذهباً غير مسكوك 
عن جزء دينار مسكوك» فإنه لا بد أن يخرج معه قيمة السك وهو قول ابن القاسم 
خلافاً لابن حبیب» وإليه آشار (بلو)» ومفهوم قوله: (في نَوْع) أنه لو كان في نوعين 
فأخرج الورق عن جزء الدينار المسكوك ول يوجد مسكوكاً لاعتبر قيمته مسكوكاً 
من باب آحری» فهو کقول ابن احاجب: وإذا وجب جزء عن السکوك ول یوجد 
مسكوكاء وأخرج مكسورًا فقيمة السكة عَلَ الأصَّحٌ» كما لو أخرج ورفا. [شفاء 
الغليل: ۲۸۹/۱]. 

(۲) (لا صيَاعَة فیه)بجر صياغة وتنوینه عطقا عل لفظ السكة . آي: لا بقيمة الصياغة في 


النوع الواحد» فهو کقول ابن الحاجب: والمصوغ يخرج منه الک‌سور بالوزن لا 
بالقيمة على الشهور إذ له کسره. [شفاء الغلیل: ۲۸۹/۱]. 

(۳) في (۱2): مجزی. 

(4) (وفي غَبْرِهَِرَدُ) أي: وفي إخراج غير النوع عن الصوغ ردد فهو کقول ابن 
الحاجب: فان أخرج ورقاً عن مصوغ جازء وقلنا إنها ملغاة ففي اعتبار قيمتها قَوُلانٍ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختص 


آم لا؟(9 کسرمسکوك, 9 لسبك) هذا مخرج من قوله: (وجازاخراج ذهب عن ورق). أ 
لا کسر مسكوك فانه لا يجوز إلا لسبك فیجوز للضرورة والحاجة إلى ذلك. 

(ووجب نیتها) لأنها عبادة متنوعة إلى فرض ونفل» وحکمة إيجاب النية التمييز 
بين مراتب العبادات أو بين العادات والعبادات. (وَْفتَها, بموضع الوجوب) أي: 
ووجب أن تفرق بالوضع الذي وجبت فيه ولا يجوز نقلها عنه» فان لم يجد في بلد 
الوجوب أو ما یقارمها من البلدان من یدفعها له» أو وجد وفضل من الال فضلة أو 
كان غيرهم أحوج منهم نقل ذلك وما فضل إلى الأحوج وهو الرادبقوله: (إلا 
لأعدم فاکترها لَه) أي: إلا أن يكون بعض البلاد أشد حاجة من بلد الوجوب فان 
أكثر الزكاة ينقل إليه» وفي الدونة أن ما فضل ينقل إلى أقرب البلدان". (بأجرة من 
انقيو) أي: أن الزكاة إذا نقلت فان الإمام يكري عليها من الفيء. (وَإلأَبِيعتوَاشْترِي 
اي فا نکن م فآ لیمکن نله یعت واشتي لا" موضع 
الاخراج. (کعدم مستجق) أي: وکذا الحكم إذا لم يوجد في بلد الوجوب أو قربه 

مخ دم یصل عند انعر اي : وحيث قلنا بنقلها فإنها ترسل قبل حو 

بمقدار ما یکمل حوضاعند وصوضا ون شدم معشراآودیناآومرضا قبل قبضه و 
نقلت لدونهم. أودفعت باجتهاد لفیر مسق .وتعرردها را الام أَوْطَاء بِدَفْعهَا لجائر 
في صَرْفها أَوبِقيمّة: نم نجز),(نم شجز) جواب الشرط» يعني: أن الحكم في جميع 
هذه السائل السبع عدم الاجزاء الأولى: إذا قدم زكاة معشرء أي: ما يزكى بالعشر 


لابن الکاتب وأبي عمران» وألف القبیلان فِيهًا بناءً عَلَ أن الورق کالطعام في جزاء 
الصيد أو لا حق للمساكين في الصياغة. 

.5 57/١ انظر: الدونة: ۳۳۲/۱ وتهذیب المدونة:‎ )١( 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


باب في الزكاة 


أو نصفه وهو الزرع ونحوه قبل وجوبها لم يجزه» نص عليه ابن العربيء الثانية 
والثالثة: إذا [زكى الدین]" بعد الحول وقبل قبضه (أوعرضا) يعني عرض احتكار 
بعد الحول وقبل البيع فإنه لا جزئه» ثم أشار إلى الرابعة بقوله: (َوت لدُونهم) أي : 
لدون أهل بلد الوجوب في الحاجة فإذا كان فيها حتاجون ونقلها لمن هو دونهم في 
الاحتياج لم مجزه ثم أشار إلى الخامسة بقوله: (أودفعت باجتهاد لفيرٍ مُستحق) أي: 
فلا يجزته إذا دفعها لغني أو كافر وتعذر أخذها منهم ون اجتهد في دفعها وهو 
الشهور. ابن رشد": وهذا إذا دفعها مولاء آربایها؛ وأما إذا دفعها شم الإمام 
فإنها تجزی» ولا غرم عليه ولا على ربا لأنه محل اجتهاد واجتهاده نافذ' وإليه 
أشار بقوله: (لاالامام) ثم أشار إلى السادسة بقوله: (أوطاع بدفعها لجائر) أي: 
إذا دفع زكاته طوعاً للإمام الجائر في صرفها لم يجزه» وأما لو أكرهه عليها أجزأه 
على المشهورء وهذا لو علم أن الإمام أخذها ليصرفهاء وأما إذا علم أنه أخذها 
لنفسه فلا جزته واحترز بقوله: في صرفها ما إذا كان [إن)] يجور في أخذها 
أي: بأن يأخذ أكثر ها وجب لأنه يعدل في صرفها فإنه جزثه. (أوبقيمة) 
إشارة إلى السابعة يعني: أو طاع بدفع القيمة فانه لا جزشه. (لا إن أكره آونقلت 
لمثلهم و قدمت بکشهر في عین وماشیة) آي: فیجزی ني جميع ذلك» ومعنی (لا 
إنْأكرة) آي: على دفع القيمة على الشهور. 

(أونقات مثلهم) يعني: لو نقلت الزكاة من موضع الوجوب إلى بلد آخر مساوية 


() في (ح١):‏ زكى العين» وفي (ع): كان الدين. 

(۲) كذا فيا وقفنا عليه من خطوطات النص» ونسبه خليل في التوضيح لابن راشد» 
انظر: التوضيح: ۳۹۸/۲. 

(۳) ما بين معكوفتين زيادة من (ح١).‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
في الحاجة فإنها تجزى" وهو المشهور. (وشدمتابکشهرفي عَيٍْ [1/ ب ] وماشية) 
يعني: أن ما تقدم من عدم الاجزاء في تقديم الزكاة انا هو بالنسبة إلى الزرع» أما 
بالنسبة للعين والماشية فيجزئ وهو الشهور» وقال ابن نافع: لا يجزئ ولو بساعة» 
ورواه ابن وهب عن مالك. ابن يونس: وهو الأآقرب وغيره استحسان. واختلف 
في حد الوقت الذي يجزئ فیه» فقال ابن الواز: اليوم واليومان ونحو ذلك وقال 
ابن حبيب: لا جزئه» وقال ابن القاسم في رواية عيسى: الشهر ونحوه» وقال مالك 
في البسوط: الشهران ونحوهما(. 

(فان ضاع المقدم فعن البَاقي) أي: فإن قدم زكاته فضاع ذلك المقدم قبل وصوله 
إلى مستحقه أخرج الزكاة عن الباقي» يريد: إذا كان نصاباً فأكثر. (وان تلف جزء 
نصاب) أي: تلف النصاب أو جزؤه قبل الحول ول يتمكن من الاخراج أو بعد 
الحول وم يفرط سقطت عنه. أي: لم خاطب ما ثانياً. (کفزلهاقضاعت) أي: أنه إذا 
عزل زكاته عند حوها. ومعنى (فضاعت) أي: من غير تفريط سقطت عنه. (لاإن 
ضَاءَ أصلها) آي: لا إذا أخرجها بعد حوها وم یفرط فضاع الأصل أي: ا مال المزكى 
فإنه يجب عليه دفعها. (وضمن ان أخَرَهاء هن الْحَولِ) أي: [أخر]”" زكاة ماله بعد 
حوها بأيام يسيرة فهلكت فإنه يضمنها. 

(آوآدخل عشره مفرطا) أي: وضمن أيضاً إذا أدخل عشره مفرطاً في دفعه فضاع 
فإنه يضمنه فان لم يفرط فلا ضمان عليه» وهو معنى قوله: (لامحصنا) وأما (والة 
َتَرَدُ) أي: وان لم يتحقق الوجه الذي أدخل عشره وعزله عليه هل على جهة 
التفريط أو التحصين؟ فقيل: یضمن» وقيل: لا يضمن. 


(0 انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: ۱۲۱/۲ ۳. 
(۲) في (ح١):‏ إن أخرج. 


باب في الزكاة 

(وأَخدَتْمنْ ترك الميت) أي: إن مات قبل إخراج زكاته أو أوصى بها فانبا تؤخذ 
من تركته من رأس ماله. 

(وكرها”" ون بقت ال ودب) أي: أن من امتنع من أداء ما عليه من الزكاة فإنها تؤخذ 
منه كرها إن قدر عليه فان لم يقدر عليه إلا بقتال قوتل على أخذها منه ويحسن أدبه إن 
كان الوالي يقسمها وإن كان على غير ذلك فلا يعرض له. (ودفعت للإمّام العدل) أي: 
يجب دفع الزكاة للامام العدل في أخذها وصرفهاء واحترز بالعدل من الجائر» وبالغ 
بقوله: وان عَيْنً) لأنه اختلف في دفع العين له على قولين: أحدهما: أن يتولى هو 
إخراج ذلك بنفسه» والثاني: وهو مذهب المدونة يدفعها للامام وهذاإذا م يطلبها 
الإمام فان طلبها فلا حل منعه منها!". (وإن غرعبد بحرية فجناية على الارجج) أي: إذا 
أتى إلى من يصرف الزكاة فقال: إني حر فدفعها إليه ثم ظهر أنه عبد فإنها تکون في 
رقبته كالجناية» يريد: إذا أتلفهاء وقيل: تكون في ذمته لآن هذا متطوع بالدفع. ابن 
يونس: والأول أصوب؛ لأنه لم يتطوع إلا لا أعلمه أنه حر ثم غره» وإليه أشاربقوله: 
(علیالارجج) وأما إن كانت باقية بيده فإنها تؤخذ منه. 

وی مسافر ما مَعَهومَاعَاب) أي: إذا حال الحول على ماله ومعه بعضه في سفره 
وبعضه غائب عنه في بلده فإنه يزكي مامعه وما غاب عنهإن یکن وکل أحدأني 
الإخراج ولا ضرورة تلجى إلى عدم الإخراج بالوضع الذي هو فيه واحترزبقوله: (إن 
میک مغرج) مما لو وکل من خرج عنه زکاته» فإنه لا يؤمر بالإخراج اتفاق ا لئلا يازمه 
الإخراج مرتينء وبقوله: (ول ضرورة) مما لو كان عليه في الإخراج ضرورة بموضعه لكونه 
محتاجاً إلى شيء يوصله إلى بلده فإنه يصبر حتى يرجع ولا يؤمر بالإخراج حیتذ. 


(۲) انظر: المدونة: /١‏ 7376. 
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فصل [فعه زكاة الغطر] 

(یچب بالسنّة صاع المشهور وجوبها لقول ابن عمر: فرض رسول الله لل 
صدقة الفطر”"'”» وعلى المشهور فالشهور آنها واجبة بالسنة» وقيل: بالقرآن. (صَاعٌ) 
العروف من الذهب أن قدرها صاع في جميع ما تجب فيه. وج إشارة إلى قول 
سند: إن من قدر على بعض الصاع أجزأه على ظاهر المذهب» والضمير في (عَلْهُ) 
عائد على المكلف المفهوم من السياق لأن الوجوب لا بد له من مكلف يتعلق به. 
وحده أو قوته وقوت عياله إن كان له عيال. ون بقطلف) أي: وإذا كان محتاجاً 
ووجد من يسلفه تسلف وأخرج. 

(وهل باول یلة العيد َو جره خلآف) أي: وهل يتعلق الخطاب بها بأول ليلة 


(۱) (تحِبُ بالستة صَاعٌ أو جُرْؤٌُ) الظاهر من لفظه أنه أراد بجزء الصاع ما يجب عَلى 
مالك جزء من رقيق» وقد فسّر قدره بقوله بعد: (والمشترك والمبعض بقدر اللك)» 
ونحوه لابن عرفة حيث حد زكاة الفطر ذا أريد به الصدر بأنها: إعطاء مسلم فقير 
لقوته يوم الفطر صاعاً من غالب القوت. أو جزژه السمی للجزء القصور وجوبه 
عَلَيْهُ قال: ولا ينتقض بإعطاء صاع ثانٍ؛ لأنه زكاة كأضحية ثانية» وإلا زید مرة 
واحدة) وحدّها إِذَا أريد بها الاسم بأنها: صاع من غالب القوتء أو جزءه المسمى 
للجزء القصور وجوبه عَلَيْهِ یعطی مسلا فقيراً لقوت يوم الفطر. انتهى. 

ولا يبعد هذا الحمل قوله: (عنه)؛ لعطفه عَلَيّهِ (وعن كل مسلم)؛ ولو راد الإشارة لقول 
سند: من قدر على بعض الزكاة أخرجه على ظاهر الذهب. لكان الأنسب أن يقول: 
أو بعضه عوضاً من قوله: (أو جزؤه). [شفاء الغليل: ۱/ ۲۹۰]. 

(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب فرض صدقة الفطر: ۲/ 1۷ ۰۵ 
برقم (۰)۱۳۲ ومسلم» كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر 
والشعير: ۲/ ۰۱۷۷ برقم (485). 


باب في الزكاة 


العيد وهو غروب الشمس من آخر يوم من أيام رمضان وهو المشهور عند ابن 
الحاجب”'' وجماعة من الأشياخ أو إنم| يتعلق الخطاب بها بطلوع فجر يوم العيد 
وهو الشهور عند الپری؟ 

ابن العربي: وهو الصحیح. (من اغب القوت)" آي: من قوت المزكي أو البلد 
الذي هو به ولا بد من تعلق کلامه بمحذوف [والعنی يخرج من غالب قوته أو 
قوت بلده]". 

(من معّر) وهو متعلق أيضاً بالحذوف المذكورء والراد بالعشر القمح والشعیر 
والسلت والأرز والذرة والدخن والتمر والزییب. (أوأقط) هکذا روی ابن القاسم 
عن مالك أنها تخرج من الا قط والثانية المذكورة. (عرٍس) هو الشهور. 1 آنیقنات 
غیره) أي: إلا أنيقتات غير ما ذکر كالقطاني والتین وال‌سویق واللحم واللبن فانه 
يجرئ الإخراج منهء وهو الشهور. (ومن کل مسلميموئه) هذا معط وف على قوله: 
(فه)» أي: يخرج زكاة الفطر عنه وعن کل مسلم يمونه» واحترز بالسلم من الکافر 
فانه لا خرج عنه شيعا وقال: (یموفه) لا جاء: «أدوا الزكاة عمن تمونون»*. (بقرابة) 


(۱) انظر: امحامع بين الأمهات» ص: ۲۲۹. 

(۲) (مر أغُلّب الْقُوتِ) أي: من آغلب قوت البلد لا قوت المؤدي» بدلیل ما ذکر بعد من 
ندب |خراجها من قوته الاحسن,» وجوازها من قوته الأدون. [شفاء الغلیل: 
۳۹/۱ 

(۳) ما بین معکوفتین ساقط من (ح١).‏ 

(4) آخرجه البيهقي في سننه» کتاب الزکاة» باب ٍخراج زكاة الفطر عن نفسه وغيره من 
تلزمه مؤنته من آولاده: ۶ رقم (۱۷۱ ۶0۷ ز جر الدارقطي كا ره 2 
الفطر: ۲/ اا يرف ار رافك اليلق رمن لتر ین تومو ایو آن 
سول الل له فرض رَّكَاةًالْفِطر عَلَ لخر وَالْعَبد وَالذَكَر تیم تون 
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أي: كالآباء والأولاد. 


(أورُوجِية) هو الشهور. (وإن لأب) أي: وان [كانت]" زوجة أبيه إذا كان فقيراً 
لأنها تبع للأب. [۳۹/ أ] (وخادمها) أي: وكذلك مضرج زكاة الفطر عن خادم 
الزوجة» وظاهره كانت زوجته أو زوجة أبيه. (ورق) أي: كعبيده وإمائه ومدبره 
ومعتقه إلى أجل وأمهات آولاده. (ولوهکاتبا) هو الشهور. (وآبقارجي) لأنه بالاباق 
لا خرج عن ملكه» واحترز عن غير المرجو فإنه كالعدم فلا زكاة عليه. (ومبيعاً 
پمواضعة آوخیار) أي: وكذلك يخرج زكاة الفطر عن أمة باعها على المواضعة أو عن 
أمة أو عبد باعهم| باخیار. (ومخدما) أي: وكذا يخرج السيد زكاة الفطر عن العبد 
المخدم؛ وسواء طالت المدة أو قصرت. 

ل لحرية قعلی مغدمه) أي: إذا قال لعبده: اخدم فلاناً مدة كذا ثم أنت حر» 
فان زكاة فطره على من له الخدمة لأن نفقته عليه. (والمشترك. والمبعض بقدرالملك) 
صورة المشترك ىا لو كان عبد بين ثلاثة لأحدهم نصفه ولآخر ثلشه ولآخر 
سدسه. فالمشهور يجب على كل بقدر نصيبه» وصورة المبعض ک| لو كان نصفه 
معتقا فالشهور يجب على السيد نصف صاع. (ولاشيء عَلَى الْعبْهِ) ويصدق كلامه 
على فرع آخر» وهو ما إذا اشترك حر وعبد في عبد فان الحر يخرج حظه ويسقط حظ 
العبد. (والمشتری فَاسدا علی مشتربه) ظاهر؛ لأن ضمانه على مشتريه. (وندب|خراجها 
بعد الْمَجْرِقَبْلَ الصلآة) الذي تقدم وقت وجوبها وهذا وقت استحباب إخراجها. 
(ومن قوته الأحْسَنٍ) أي: ويستحب أيضاً كونها من قوته الأحسن. ره نقنج) 
أي: ويستحب أيضاً غربلة القمح. (إلاًالقلث)[أي: ویستحب أيضاً غربلة القمح 


(۱) ما بين معكوفتين زيادة من (ح١).‏ 


باب في الزكاة 


إلا الغلث](" أي: فيجب ولا يجزئ المسوس الفارغ بخلاف القديم المتغير الطعم. 
(وَتَفْعهًا لوال فقرٍورة - یو أي: إذازال الفقر عن شخص أو الرق في يوم العيد 
بأن حصل له فيه يسار أو عتق فإنه يستحب له دفع الزكاة وإخراجهاء وذلك 
لحدوث القدرة والحرية بعد وقت الوجوب. (وللإمام الَْدل) أي: ويستحب أيضاً 
دفعها للإمام العدل خوف الحمدة والثناء. (وعدم زیادة) أي: ويستحب عدم 
الزيادة على الصاع الواحد للمسكين الواحد. (وإخراج المسافر) أي: يستحب» قال 
في المدونة: يؤديها السافر حيث هو وان آداها عنه آهله اه (ودفع صاع 
لمساکین) هو عطف على (وَجَازَِخْرَاجٌْ أفله عفه) أي: وجاز أن يعطي الرجل زكاة 
الفطر عنه وعن عياله فشكا و انش وركاة نفسه وحده لمساكين. (ومن قوته الأدون إلا 
لشع) هو عطف على وج يعني: إذا اقتات الأدون لغير شح بأن كان ذلك لعسر 
جاز إخراجه منه. (واخراجه قبله پکالیومین) أي: أنه يجوز إخراج زكاة الفطر قبل يوم 
العيد بيومين أو ثلاثة. (وهل م طق و لمقرق تأویلان) اختلف في قوله في المدونة: فان أداها 
قبل ذلك بيوم أو بيومين فلا بأس به" “» هل ذلك على إطلاقه؟ أي: سواء کان رما هو 
التولي لتفرقتها أو الامام» وإليه ذهب اللخمي» وآن ذلك إذا دفعها من يتولى الصدقة 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۲) (وعَدَمٌ زِيَادَةِ) الظاهر من اقتصاره على هذه العبارة أنه يشير لقول مالك: لا يؤديها 
بل الاک بل بمده #لله. فان آراد خيراً فعل حدته. قال القرافی: سدا لذريعة تغيير 
المقادير الشرعية. ولو آراد عدم زيادة السکین على صاع واحد لقال مثلاً: وعدم 
زيادة مسكين» وسيقول في الجائزات ودفع صاع لمساكين وآصع لواحد. والله تعالى 
أعلم. [شفاء الغليل: ۲۹۱/۱]. 

(۳) انظر: الدونة: /١‏ ۰۳۸۵ وهذیب المدونة: ۰4۸۲/۱ 

(6) انظر الصدر السابق نفس الصفحة. 
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لیفرقها على الفقراء» وإليه ذهب ابن یونس» قال: ومن حمل ذلك على ظاهره يلزمه أن 
يقول: يجزئه لو أخرجها من أول الشهر وذلك لا يجوز لأنه أخرجها قبل 
وجوبها. (وَلا تسق به‌ضي زَمَْهَا) نحوه في المدونة. قال: إن أخرها الواجد فعليه 
قضاوها لماضي السنين بخلاف غير الواجد فلا قضاء(. (وَنمَا دقُع لخرمسم 
فقير)إن) لم تدفع للعبد لأنه غني بسيده» وأما كونه مسلا فلانها قربة والکافر ليس 
من أهل القرب والغني يتعين عليه إخراجها لغيره. 


% د‎ 3F 


باب فف الصیام" 


(یثبت رمضان بکسال شعبان و برية عدلین) أي: يثبت دخول رم ضان بأحد 
آمرین إما كمال شعبان أي: بعد ثلائین أو شهادة عدلین» والمشهور اشتراط کونها 
حرین ذکرین. 

(ونوبصعوبمصر) هو مبالغة في الثبوت بالعدلین» وهو المشهور. (فَإِن نَم يربع 
ثلاثین صحواكذّبا)" أي: وعلى المشهور فإذا قبلا وعد الثلاثين فلم ير في الصحو 
ليلة إحدى وثلاثين فقال مالك: هما شاهدا سوء اللخمي وغيره: يريد أنه قد تبين 
كذبهما لأن الهلال لا خفی بعد كال العدة. (أومستفيضة) عائد على الرؤية من قوله: 
(أوبرؤيّة عَدنَيْنِ), والمستفيضة هو الخبر التتشر المحصل للعلم أو الظن القریب 
منه. (وَعم,إِن نَل هما عَنْهما) فاعل عم حذوف والمراد به خطاب والضمير المثنى 
في الموضعين عائد على الشهادة والاستفاضة؛ والعنی: وعم الخطاب بالصوم سائر 
البلاد إن نقل بالشهادة أو الانتشار عن الشهادة أو الانتشار فهي آر بع صوره 
والحكم فیها واحد على الشهور. 

(9 بمنفرد)"" أي: أن الواحد إذا نقل عن أحد الأمرين لا يلزم به الصوم عمن 


)١(‏ الصوم: أصله الوقف ومنه صام النهار إذا وقفت الشمس في كبد السماء فقيل الصائم 
لوقوفه عن الأكل والشرب والجماع وغير ذلك. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة» 
للجبٌي» ص: ۳۲. 

(۲) (فإن يرَبَعْدَ لا صَحْواً كذَبَا) لیس بمفرع على شهادة الشاهدین في الصحو 
والصر فقط كا قیل» بل هو آعم من ذلك. [شفاء الغلیل: ۱/ ۲۹۲]. 

(۳) (لا بمنفرد) يحتمل أن يريد به لا باخبار منفرد عن روية نفسه وهذا جار على 
المنصوص في الذهب إلا أنه بعيد من لفظه ويحتمل أن يريد لا بنقل منفرد عن 
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بلغه ذلك. 

(إلأَكَأفله) أي: فإذا أخبر الواحد أهله أو ابتته البكر أو نحوهم فإنهم يلزمهم 
الصوم بقوله: إذا كان نقله عن الرؤية المستفيضة أو الإمام الثابت ذلك عنده لاعن 
الشاهدين. 

(ومن لا اعتنَاء لهم بأمره) عطف على المستثتى» أي: ويلزم أيضاً من لايعتني 
إمامهم بأمر املال أو لا إمام لهم آلبتة أن یصوموا بنقل النفرد. (وعی مد آومرجُو 
رفع رؤيته. وانمفتان وفیرهما)() آي: يجب على المنفرد عدلا أو مرجرًا رفع رژیته 
لرجاء انضمام آخر فتکمل الشهادةء وآما غير هما فقال ابن عبد الحكم: يجب عليه 
رجاء أن ينتشر» وقال عبد الوهاب: ليس عليه ذلك لأنه يضع من نفسه لغير فائدة» 
آشهب: [۳۹/ ب] إن لم يكن حاله منکشفاً وآشبه أن يقبل فعلیه» أي: الرفع» وان 
كان منكشفاً فأحب ذلك له» قال اللخمي: والأول أبين. 


(وَإِنْ أَفْطَرُوا فَالْقَضَاء والْكَفَارة) أي: أن العدل والمرجو وغيرهما إذا رأى الحلال 


الشهادة أو الاستفاضة» وهذا هو الظاهر من لفظه إلا أنه جار على غير الشهور فقد 
اختلف في نقل ثبوته بخبر الواحد» فأجازه أبو حمد» وحكاه عن أحمد بن میسر وأباه 
آبو عمران الفاسي وقال: إنما قاله ابن ميسر فيمن بعث لذلك» وليس کنقل الرجل 
لأهله؛ لأنه القائم علیهم» وصوّب ابن رشدء وابن يونس قول أبي محمد وأنه لا فرق 
بينه وبين نقله لأهله» ول حك اللخمي والباجي غیره» هذا تحصيل ابن عرفة» وزاد: 
وتقل ابن الحاجب الخلاف في نقله لأهله لا أعرفه. [شفاء الغليل: /١‏ ۲۹۲]. 

(۱) (وعَلَ عَذْلٍِ أو مَرْجُوٌ رف رُؤْيَته) ظاهره ولو علم الرجو جرحة نفسه» وكذا في 
"النوادر" عن أشهب. قوله: (والْختان وعَبرهما) يوهم كما قيل أن اللخمي اختار 
وجوب رفع غير العدل والمرجوء ونیا اختار قول أشهب باستحبابه. قال ابن عرفة: 
ونقل ابن بشير بدل استحبابه وجوبه لا أعرفه. [شفاء الغليل: /١‏ ۲۹۲]. 


باب في الصيام 


وحده فأفطر فان عليه القضاء والكفارة إذا أفطر منتهکا لحرمة الشهر بلا خلاف» 
واختلف إذا تأول» کمن ظن أنه لا يلزمه الصوم برؤيته منفردا؛ والمشهور وجوب 
الكفارة خلافاً لأشهب, وهو ظاهر كلام اللخمي وقال ابن یونس: بعد قوله في 
الدونة: فان أفطروا فالقضاء والكفارة”''؛ لأنه لما لزمه الصوم بإخبار غيره عن رؤيته 
وهي مظنونة كان برؤية نفسه أولى» فَحَمّل المدونة على ظاهرها وأن عليه الكفارة 
مطلقاء وحمل قول آشهب على الخلاف» وظاهر كلام اللخمي أنه تقييد. (لآ 
بمتجم) هو مقابل لقوله: بت رمضان) بكذا لا بقول المنجمين فإنه لا يثبت به 
اتفاقا. (ولايفْطرْممْفَرد شوال) أي: أن من انفرد برؤية هلال شوال لا يباح له الفطرء 
وهل يجوز خفية إذا أمن الظهور أم لا؟ الشهور النع سدا لذريعة المتهاونين. (إلا 
پمبیج) أي: إلا أن يحصل له عذر مبيح كالسفر والمرض والحيض فإنه يفطر. 
(وفي تَلفيق شاهد وله لآخْرَآخْرَه) لفظ شاهد منوناً هكذا وجد بخط المصنف 
أي: إذا شهد واحد برؤية هلال رمضان وآخر برؤية هلال شوال يعني: وبينهم) 
ثلاثون يوما لا تسعة وعشرون يوماً فهل تلفق الشهادة فيفطر الناس أو لا؟ في 
ذلك تردد» لأن يحبى بن عمر”" قال:لم يفطر بشهادتهاء وقال غيره: یفطر 


.۳۵۱/۱ انظر: المدونة: ۰۲17/۱ وتهذیب المدونة:‎ )١( 

(۲) ١لا‏ بِمْئَجّم) هو في مقابلة قوله: بت رَمَضَانُ بعال شََعْبَانَ... إلى آحر الثلاثة). 
وهو ما يؤيد الاحتمال الثاني الذي ذكرنا في قوله: (لا بمنفرد) فتديّره. 

تكميل: قال ابن بشير: وقد ركن بعض أصحابنا البغداديين إلى أن الانسان دا تحقق عنده 
بالحساب إمكان الرؤية رجع إليها مَعَّ الغيم» وهذا باطل. قال ابن عرفة: لا أعرفه مالك 
بل قال ابن العربي: كنت أنكر على الباجي نقله عن بعض الشافعية لتصريح أئمتهم بلغوه 
حتى رأيته لابن شریح» وقاله بعض التابعين. [شفاء الغليل: ۱/ ۲۹۳]. 

(۳) هو: أبو زكرياء يحبى بن عمر بن يوسف بن عامر الكناني» الأندلسي» الأموي» المتوق 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختجر 


واختلف في الأصح منهما. 

(وفي نومه بعکم نعقالف بشاهد ترذ أي: وني لزوم الصوم بحكم المخالف 
مذهباً إذا حكم به بشهادة شاهد واحد لكونه مذهبه» فهل يلزم مخالفه ذلك 
كالمالكي مع الشافعي؛ لأن حكمه وافق محل الاجتهاد أو لا يلزم؛ لأن ذلك فتوی 
وليس بحكم؟ قال ابن رشد: لم يسع أحد مالفته وقال القرافي: لا يلزم المالكي 
لصوم لأنه فتوى ليس بحكم» وتردد فيه ابن عطاء الله. (ََدُ) أي: أن الشيوخ 
ترددوا في الفرعين المذكورين. 

(ورژیته تهارا للقَابَة) أي: إذا رأى الهلال قبل الزوال فالأصح أنه للقابلة» وان 
رأى بعد الزوال فالاتفاق أنه للقابلة. (وان ثبت نهارا آمسك. ولا کفران انتهك) أي: 
وجوباً لثبوت رمضان ويجب ولو كان أفطر» ويجب القضاء لعدم النية الجازمة فإن 
كان منتهكاً فالشهور وجوب الكفارة» ومفهومه: أنه لو ل يتتهك لا كفارة عليه 
وهو كذلك. 


سنة ۲۸۹ نشأ بقرطبة وسمع بها من ابن حبيب» ومن سحنون بإفريقية» وبمصر 
من ابن بكير» وسكن القيروان» واستوطن سوسا في آخر عمره» له مصنفات عديدة 
منها كتاب "الرد على الشافعی" وكتاب "اختصار المستخرجة" المسمى بالمنتخبة» 
وكتاب الرؤية. وكتاب "الوسوسة" وكتاب "أحمية الحصون" وكتاب "فضل 
الوضوء والصلاة". وکتاب النساء. وكتاب الرد على الشكوكية. وكتاب الرد 
ضوء و و وکتاب 2 َ 

المرجئة. انظر ترجمته في: ترتيب الدارك لعياض: 5/ ۳۵۷ والديباج» لابن فرحون: 
۲ وطبقات الفقهاء للشيرازي» ص: ۰۱۲۳ وعلاء إفريقية» للخشني» ص: 
۵6 وتاريخ ابن الفرضي: ۰۱۸۱/۲ وجذوة القتبس للحميدي» ص: ۰۳۵4 
وبغية اللتمس» للضبي: ۵۰۵ ومعام الاییان» للدباغ: ۲/ ۰۲۳۳ وسير آعلام 
النبلای للذهبی: ۱۲/۱۳ . 


(وإن عم ونم پر قصبیحته یوم الشك) أي: أن يوم الشك الذي جاء النهي 


عن صيامه هو أن تكون السیاء مغيمة ليلة ثلاثين ولم تثبت الرؤيا فصبيحة هذا 
هو یوم الشك. 

(وصیم عادة وتطوعاًءوقضاء) أي: يجوز صوم يوم الشك [عادة]() کمن 
جرت عادته بصوم یوم الائنین فوافقه» الشهور جواز صومه تطوعا؛ وکذا يجوز 
صومه قضاء. 

(وکفارق ولنذرصادف) أي: ينذريوماً فیوافقه لا أن ینذره من حيث إنه يوم 
الشك فان ذلك لا یلزمه لأنه نذر معصية. (ل9 احتهاطا) أي: فانه لا مجوز. (وندب 
إمساكه ليتحقق) أي: يستحب [الامساك] " عن الأكل يوم الشك لیتحقق بأن يأتي 
أحد من الاسفار» فإن ارتفع النهار ول يظهر شيء من ذلك أفطر الناس. (لالتزكية 
شاهدين) أي: لا يستحب الإمساك حینشذ. (أوزوال عذرمباح له الفطرمع العم 
پرمضان) أي: وکذا لا يستحب له الامساك إذا زال عذره وکان عذراً يباح له الفطر 
مع العلم برمضان كا حيض یزول في أثناء النهار» وكذلك النفاس والسفر والجنون 
والصبا ويباح لهم التهادي على الأكل. (كَمضْطَر) أي: إلى شرب أو أكل فاذا زالت 
ضرورته من العطش والجوع فإنه لا يطلب بالامساك بل يجوز له الت‌ادي على 
الأكل والشرب اختياراً. (فلقادم وطء رُوْجَة طهرت) أي: بسبب إباحة تمادي من زال 
عذره على الأكل جاز للقادم من السفر إذا وجد امرأته طهرت من حيضها في ذلك 
اليوم أن يطأها نهار قدومه. (وكف لسان) هو وما يليه عطف على قوله: (وَتُدِبَ). أي: 


)١(‏ ني (۱2): عبادة. 
() ني (ح١):‏ الكف. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 
وكذا يندب كف اللسان في الصوم عن الفحش من القول وال ذيان. (وتعجيل فطرٍ 
وَتَأَخيرسعُور) أي: ویستحب. (وصوم بسفّ) أي: وما يستحب أيضاً الصوم للمسافر لن 
قوي عليه. (وإن علم دخوله بعد الفَجر) أي: أن المسافر يستحب له الصوم في السفر ولو 
علم أنه يدخل وطنه بعد الفجر» وإنا قال: (وإنعلم)» لکلا یتوهم أنه إذاعلم بذلك 
يجب عليه الصوم لكونه دخل وطنه أول النهار فلا رخصة له [فدفع]" ذلك التوهم. 
(وصوم عرف إنْلميحج) أي: وكذا یستحب صوم يوم عرفة إن لم يكن حاجا في ذلك 


العام. (وَعَشْرذي العجة) أي: وما يستحب صوم عشر ذي الحجة. 

(وعاشوراء وتاسوعاء) أي: وكذا يستحب صوم یوم العاشر من حرم وصوم يوم 
التاسع منه. (والمحرم: ورجب, وَشَعْبَانَ) [نص عليه اللخمي» ولفظه: والاشهر 
المرغب في صیامها الحرم ورجب وشعبان]”". (و/مساك بقية انیوم لمنآسلم 
وَفَضَاؤْه) أي: وكذا پستحب لمن آسلم [أثناءء] ‏ أن پمسك بقية يومه ویستحب له 
قضاوه. (وتعجیل الْقَضَاء) أي: وكذا يستحب أن يعجل بقضاء ما عليه من الصوم 
ولا خلاف أنه لا يجب قضاء رمضان على الفور بل يستحب. (وَتَتَابعَهُ ككل صوم لم 
یرم تابعه» هو كذلك لأنه آقرب إلى البراءة» قال في الدونة: ويستحب أن يتابع 
قضاء رمضان وصيام الجزاء والتعة وكفارة اليمين وصيام ثلاثة أيام في الحج فان 
فرقه آجزآه؟. (وبدء یکصوم تَمتع, إن نم یضق الْوَقْتَ) أي: وكذا يستحب [50/أ] 
البداءة بصوم التمتع لمن عليه صوم هدي وقضاء رمضان إذا اتسع الوقت لیصل 
(۱) في (ح۱): فرفم. 
(۲) ما بین معکوفتین ساقط من (ح۱). 


(9) في (۱2): أثناء النهار. 
(؟) انظر: المدونة: /١‏ 2۳۸۳۰ وتهذیب الدونة: ۸ 1 . 


باب في الصيام 


صومه بما كان صامه في ا لحج» فإن رهقه رمضان الثاني قضى الأيام التي عليه منه ثم 
صام للهدي بعد ذلك لأن تأخير القضاء يوجب كفارة. 

(وفدية لهرم آوعطش) أي: المرم إذا ألجاً صاحبه إلى الفطرء وكذلك العطش فإنه 
يستحب له الفدية لأجلهم| على [المفطر]”"". (وصوم ثلائة من کل شَهْرٍ) أي: ویستحب 
صيام ثلاثة أيام من كل شهر. (وکره کونها البيض) أي: بتعمد صيامها مخافة أن يجعل 
صيامها واجباً. 

(كستة من شوال) معطوف على قوله: (وكرة)» وكذا یکره صيام ستة أيام من 
ال 

وق مج وَعلك ثم یمجه) أي: وكذا يكره للصائم ذوق ما ذكرء وهو ظاهر. 

(ومداواة حفْررمنه) أي: وكذا يكره للصائم مداواة ما [حصل]”" له من الحفر 
زمنه» أي: زمن الصوم» فأما في الليل فلا يكره. لا لخوف ضور) أي: يخاف إن أخر 
مداواته إلى الليل يحصل له الضرر فإنه لا يكره له ذلك خباراً. (ونذریوممکرر) أي : 
وكذا یکره له أن ينذر صوم يوم بوقته» لكن يصوم إذا شاء ويفطر إذا شاء. مه 
جما کب وفكْر, إن علمت السلامة؛ وال خرمت) مقدمات الجاع كالفكر والنظر 
والقبلة والمباشرة والملاعبة إن علمت السلامة معها من مني ومذي كرهت على 
الشهور مطلقاًء وان علم نفي السلامة حرمت» وان شك في السلامة فقولان: 
الظاهر منهما التحريم احتياطا للعبادة» وهذان القسمان الأخيران دخلا في قوله: 
(وإلاً حرمت). (وحجامة مریض فط) أي: یک ره يعني: وأما الصحيح فالمشهور 


(۱) في (۱2): الفطر. 


۱ شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
جوازها له. نطو بل ترآ قضاء)] أي: یکره لمن عليه قضاء رمضان أو 
بعضه أن یتطوع بالصوم قبل أن يقضي ما عليه وقبل أن يصوم ما عليه من النذر. 
محبوس وتاجر ببلد العدو إن لم تمكنه رؤية ولا غيرهاء أي: استخبار من ثقة 
كمّل الشهور ثلاثين ثلاثين» أما إن اشتبه ذلك فحكمه حكم المطلوق فيعمل 
على ما تقدم. 

وان التَبَسَتْوَظَن هرا صامه) أي: فان أشكل عليه أمر الشهور بالتباسها فإن ظن 
شهراً صامه» ولعل مراده بالالتباس عدم التحقيق وإلافلا لبس مع الظن. (وإلا 
تخیر أي: وإنلم يحصل عنده ظن ولكن تساوى الأمران عنده وم يجد أمارة [يستند 
إليها]”" ول يستطع الوصول إلى الظن بوجه تخير شهراً وصامه وهو الصحيح. 

وج ماب ده بانمند( هبه أوبَقي على شَكّه وفي مصادقنه: 


(۱) ما بين معکوفتین زيادة من (ح١).‏ 

(۲) (وإلا تيَر) انا عدل عن قول ابن الحاجب: یتحری؛ لأنه ناقشه في "التوضیح" بأن 
فرض المسألة أنه فاقد للظن فكيف يتحرى؟ قال: وانا مراده یتخی فأطلق عَلَيْهِ 
التحرّي لعدم اللبس. [شفاء الغليل: ۱/ 45؟]. 

(۳) في (ح١):‏ يستدل بها. 

(4) (وأَجْرَا مَابَعْدَهُ بالْعَدَدٍ) أي: يعتبر عدد أيام رمضان» فلو وافق شوالاً1يحسب يوم 
العيد» ثم إن كانا كاملين أو ناقصين قضى یوما واحدا وهو يوم العيد» وان كان 
رمضان ناقصاً وشوال كاملاً 1 يقض شيئاًء وان كان العكس قضى يومين» وكذلك 
إن صادف ذا الحجّة ل يعتد بيوم النحرء ولا بأيام التشریق» ثم ينظر إل ما بقي. 
[شفاء الغليل: ۱/ ۲۹۶]. 

(۵) (لا قَبْلَهُ) أي: فلا يجزته إن وافق ما قبل رمضان سواءً كان ذلك في سنة واحدة أو في 
آکثر» وذلك متفق عَلَيّهِ في السنة الواحدة واختلف فيط زاد عَلَيْهَا فقيل هو كالسنة 


تردن "أن ۱ الأول: أن یصادف هرا حك 
فيجزئه باتفاق. الثاني: أن ی صادف شهراً قبله كأن یصادف شعبان فلا يجزكه. 
الثالث: أن يبقى على شکه فلا يجزئه عند ابن القاسم. الرابع: أن یصادفه. 


الواحدة في عدم الاجزاء وعَلَيْهِ درج الصنف حيث آطلق» وقيل: يقع الشهر الثاني 
قضاءً من رمضان الأول والثالث قضاءً عن الثاني ثم كذلك. قال ابن عبد السلام: 
وأجراهما بعضهم عَلَ الخلاف في طلب تعيين الأيام في الصلاةء والأقرب عدم 
الإجزاء قياساً عَلَ من بقي أياماً يصلي الظهر مثلاً قبل الزوال وقد يفرق بأن أمارات 
أوقات الصلاة أظهر من أمارات رمضان» وفرض الصلاة متسع الوقت فالمخطئ 
مفرّط. [شفاء الخلیل: ۱/ ۲۹۶]. 

(۱) (وفي ُصَاحیَر) أي: فا تبين له أنه صادف رمضان الذي قصد صومه ففي 
إجزائه ردد وذلك أن اللخمي قطع بإجزائه كأنه الذهب. وقال ابن رشد في رسم ‏ 
يدرك من سیاع عیسی: لا مجزیه عل مذهب ابن القاسم» ويجزيه عَلَ مذهب آشسهب 
وسحنون» فاستشکله في "التوضیح" مَعَّ حكايته في "البیان" و "القدمات" الاتفاق 
BSN‏ زر سند قن ی اف ی 
أولى وقد ذكر في "النوادر" الإجزاء عن ابن القاسم إِذَا صادفه» وجزم صاحب 
"الإشراف" به ثم قال: وفيه خلاف. انتهى فليتأمل. 

وذكر ابن عرفة أنه 1 يجد لابن القاسم ما نقله عنه ابن رشد من عدم الاجزاء إِذا صادفه» 
ثم استبعد أن يكون أخذه من قوله في سماع عيسى: ؛ يعيد كل رمضان صامه إا 1 يدر 
كل رمضاد ضام أم بعده؛ ؛ مع نقله عنه أنه إن بان أنه بعده آجزآه. قال بل ذكر الشيخ 
آبو حمد سماع عيسى بزيادة فليعد كل ما صام حتى يوقن أنه صادفه أو صام بعده. 

ونقل عياض عن ابن القاسم في "العتبية" كابن رشد وخرّجه ع قول مالك من صام 
يوم الشكٌ لرمضان فصادفه ل يجزه» ويردٌ بأن نية تعيين مبهم عَم امتناع عدمه أقوى 
من نية حتمل لا یمتنع عدمه . انتهی. يعني: : أن رمضان في فرض المسألة مبهم علم 
امتناع عدمه في السنة إذ لاب من وجوده ياء فنية تعبينه أقوى من نية الاحتیاط 
لصوم يوم الشلك. فإنه محتمل وجوده وعدم وجوده؛ لأنه لا يمتنع عدمه بحيث لا 
يكون من رمضان أصلاً وهو فرق نبيل. [شفاء الغليل: /١‏ ۲۹۵]. 


شرح بهرام الصغیر (الدرر في شرح الختجن 


القاسم الاجزاء في إذا صادفه» ولعل الإجزاء فيه أظهر منه إذا صادف ما بعده؛ 
والإجزاء أيضاً هو الذي ذكره صاحب الإشراف ثم قال: وفيه خلاف» وإلى هذا 
آشار بالتردد فهو تردد في النقل. (بالهدد) هو المشهور أنه يعتبر بالعدد. (وصحثه 
مقا بنیة ۱ آي: وصحة الصوم بنية لقوله :نا الأعمال بالنيات»”". (مبَيتَة 
ومع الْفَجِرِ)”" آي: فلا تصح نبارا. وت نية لما یجب تتابعه) أي: کصیام رمضان 
وصیام کفارة الظهار والقتل والنذر الذي [آوجبه] " على نفسه متتابعاء ومراده أن 
النية الواحدة تكفي في کل [صیام]7" يجب تتابعه كالأمور التي ذکرت وهو 

(۱) (وصحته مُطْلَقا بي ميت فهم من الاطلاق أن عاشوراء کفیره وهو الشهور. [شفاء 
الغليل: 141/1 

(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري: في بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى 
رسول الله عِ4: /١‏ ۰۳ برقم »)١(‏ وأخرجه مسلم في كتاب الإمارة» باب قوله عله «إنما 
الأعمال بالنية: ۳/ ۰۱۵۱۵ برقم (۱۹۰۷). 

(۳) (أو مَعَ الْمَجر) هذا قول عبد الوهاب» خلاف رواية ابن عبد الحكم أنها لا تجزئ. 
قال ابن عرفة» وصوّب اللخمي الأول بها حاصله : کل ما جاز للأكل حتى الفجر 1 
يجب الإمساك إلا معه» والأول حقٌّ؛ لآية م حى يَتَبيْنَ4 [البقرة: : ۷ و حدیث: 
"حتى ينادي ابن أم مکتوم" '؛ فإنه لا ينادي حتى يطلع الفجر وكل ما يجب 
الإمساك الا مقارناً للفجر 1 تجب النية الا کذلك. لعدم فائدة تقدّم النية عَلَ المنوي» 
وتبعه ابن رشدء ویرد بأن ظاهره حصر وجوب النية في المقارنة وهو خلاف الاجماع» 
وبأن أول جزء من الإمساك واجب النية كسائره» وكل ما كان كذلك لزم تقدم نيته 
عَلَيْهِ لأنبا قصد الیه» والقصد متقدّم عل المقصود والا كان غير منوي. [شفاء 
الغليل: /١‏ 595؟]. 

(5) ما بين معكوفتين زيادة من (ح١).‏ 

(5) في (۱2) و (ك) و (ع): عبادة. 
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الشهور» وهذا في حق الحاضر» وأما المسافر فلابد من التبييت كل ليلة» [والمريض 
ملحق بالمسافر. (لا مسرود ووم معين. ورویت علی الاتّاء فيهما) أي: فلابد من التبييت 
كل ليلة]”'" لمن كان يسرد الصوم ولن نذر يوماً معيناً يصومه في بقية عمره كالاثنين 
[والخميس أيضاً]!"» وقيل: يكفي في ذلك النية الواحدة إلحاقا لها بصيام رمضان وقد 
وقع هذا في رواية المدونة. (لاإن افطع تتابعه پکمرض, أَوْسَفَرِ) هو مقابل لقوله: (ورویت 
على الاکتّاء) أي: بخلاف هذا فإنه لا یکتفی فيه بالنية الأولى. 

(وبَِفَاء) معطوف على قوله: (بفيّة) أي: صحة الصوم مطلقاً بنية ونقاء من 
الحيض والنفاس يريد جميع النهار. (ووجب ان طهرت قبل الْفَجِرِ) أي: أن الحائض 
والنفساء إذا طهرت قبل طلوع الفجر فإن الصوم يجب عليها في ذلك اليوم وأشار 
بقوله: (وإِنْنَعْظَة) إلى أنه لا يشترط في الزمن أن یک ون متسعاً للاغتسال. (ومع 
الْقَضَاءِنَ شكت) هو كقوله في المدونة: وان أصبحت وشكت هل طهرت قبل الفجر 
أو بعده فلتصم يومها ذلك وتقضیه ومعناه ووجب الصوم والقضاء إن شكت. 
(وبِعَفلِ) هو عطف أيضاً على قوله: (وبفيّة) وهو من شروط الصحة. (وإن جن ولو 
سنين كثبرة) أي: أن من ذهب عقله بجنون ثم عاد إليه ولو بعد سنين كثيرة فإنه 
يقضي ما مضى له من الصيام في حال جنونه؛ وإليه أشار بقوله: (القَضاه) هو 
جواب عن مسألتي الجنون والإغماء الاتية. 

(آوآغمي پوماآو جله واه ونم سم آوله فَالقَضَاءء لا إن سم ونَونصقّه) هذه المسألة 
الثانية» وهي مسألة الغمی علیه» وقد آشار إلى أن الغمی عليه له ست حالات: 
(۱) ما بین معکوفتین ساقط من (ح١).‏ 


(؟) في (ح۱): دائا 
(۳) انظر: تهذیب الدونة: ۳۵۹/۱. 
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الأولى: أن يتمادى به الإغماء من قبل طلوع الفجر إلى الغروب وهو معنى 
قوله: (یوما). 


الثانية: أن يتادى به أكثر النهار وهو مراده بجله. 

الثالثة: أن یت‌ادی به نصف النهار ثم يفيق النصف الآخر. 

الرابعة: أن یتادی به أقل النهار وم يسلم آوله» وال حكم هذه الأربعة 
أشار بقوله: (قالقضاء) ومعنى (لم یسم َوْه) أي: طلع عليه الفجر وهو مغمی 
عليه» ثم أشار إلى ا حالتين الباقيتين بقوله: (لاإن سم ۰1 4/ ب] ولو نصفه) أي: أن 
الفجر إذا طلع وهو صحيح ثم أغمي عليه أقل النهار أو نصفه فلا قضاء ولا 
خلاف في الأولى نص عليها غير واحد من الشيوخ» وما ذكره في الثانية هو مذهب 
المدونة» واستحب له آشهب القضاء ومذهب المدونة الاجزاء في النصف إذا كان 
أول النهار سالا لا إذا طلع الفجرء وهو معنى قوله: واتفق فيا إذا كان الإغماء أقل 
النهار وأوله سام وهو ظاهر كلام اللخمي. 

(وبترك جماع) هو راجع لقوله: (وصحتة) أي: وصحة الصوم أيضاً بترك الجماع 
أي: الإمساك عنه وعن (/غراجمني, امي اوقيء) فان خالف في شيء من ذلك 
وجب عليه القضاء والكفارة على تفصيل يأتي» وقال عن: (إخراج) ول يقل خروج 
لیسقط بذلك الاحتلام فإنه لا يفسد إجماعاً. (وإيصال متجلل) هو مخفوض بالعطف 
على (ويترك جماع) أي: وصحته أيضاً بترك إيصال متحلل من طعام آوشراب أو 
إدام مائع أو جامد» واختلف في الحصاة والدرهم ونحوهما ممالا يتحلل منه في 
المعدة شیء فقال عبد الملك: له حكم الطعام» وقال ابن القاسم: لا قضاء عليه إلا 
أن يتعمد فيقضي لتهاونه بصومه اللخمي: والأول أشبه لأن الحصاة تشغل المعدة 
إشغالاً ما وتنقص كلب الجوع» وإليه أشار بقوله: (ایْصال محلل و غیره علی 
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انمختار. (لمعدة) 7 متعلق بایصال آي: إيصال متحلل وغيره لمعدته. (بعقنة 
پمانع) آي: بسبب حقنه من مائع. (آو حلق)؟ معط وف على قوله: (لمعدة) أي: 


(۱) من هنا يبدأ سقط من (ع) إلى قوله بعد: (فوقف به أجزأه). 

(۲) (يْعِدَةٍ بحقتَة بائع وی وان من نف وأذنِء وعَيْنِ) الظاهر أن قوله: (أو حَلت) 
ا ا افد لش ابقل ونر کت 
وفيا يصل من الأعالي ما يليها وهو ال حلق» فما جاوز ما يليه كان أحرى؛ وهذا وان لم 
يساعد عبارة غيره فإليها يرجع في المعنى» ويحتمل عَلَ بعَدٍ أن يكون معطوفاً عل 

حقنة كأنه قال: سواء كان وصوله للمعدة بسبب حقنة أو بسبب مرور عل حلق. 
تنبیهات: الأول: حكى ابن حبيب في كتاب الطبّ عن جماعة من السلف: كراهة الحقنة 
لغير ضرورة غالبة؛ لأنها شعبة من عمل قوم لوط قال: ورواه مُطرّف عن مالك وفي 
"المختصر" روى ابن عبد الحكم عن مالك: ليس بها بأس. قال في "التوضيح": 
ظاهره خلاف ويمكن حمل الأخير عَلى الضرورة فيتفقان. 

الثاني: لا نوّع المصتف الأعالي للمنفذ التسع والضيّق, ول يفعل ذلك في الأسافل» دل عَلَ 
أن ما يقطر في الإحليل ليس كالحقنة في الدبر كما صرح به بعد هذاء ومثله في 
"المدوّنة". قال ابن عرفة: ونقل ابن الحاجب القضاء فيه لا أعرفه. الثالث: يتناول 
قوله: (أو عين) كل ما يكتحل به من أثمد أو صبر أو غيرهما كا في "المدونة". لرابع 
قال في الذخيرة من اكتحل ليلاً لا يضره هبوط الكحل في معدته نهاراً فان سلم فهو 
خلاف ما يأتي في الاستياك بالجوزاء لیلا والفرق سهل. الخامس: دا علم من عادته 
أن الكحل أو نحوه لا يصل إلى حلقه فلا شيء عَلَيهِ قاله اللخمي. . السادس: قال أبو 
الحسن الصغير: هذا أصل في کل ما يعمل في الرأس من الحناء والدهن وغيرهماء وفي 
"التهذيب" عن السليمانية: من تبخر بالدواء فوجد طعم الذخان في حلقه يقضي 
یوم بمنزلة من اكتحل أو دهن رأسه فوجد طعم ذلك. انتهى. والقصد منه دهن 
الاش . ابن الحاجب بخلاف دهن الرأس» وقيل: الا أن يستطعمه. ابن عبد السلام: 
خلاف في حال."التوضيح" : 1 أر الأول. وعد عياض في "قواعده" دهن الرأس من 
المكروهات فقال: القبّاب لا يجوز عَلَ المشهور أن يعمل عَلَ رأسه حناء أو غيره إِذَا 
علم بوصوله لحلقه. ويكره عَكَ قول أبي مصعب» وعَلَيْهِ مشى في "القواعد 


وإيصال متحلل أو غيره إلى المعدة أو الحلق. وان ماف وأو وین أي: أنه لا 
فرق على الشهور فيا يصل إلى الحلق بين أن يكون قد وصل من منفذ واسع كالفم 
أو غيره كالأنف وما بعده. (وبُور) هو معطوف على (مُتَخَْلِ) أي: إيصال متحلل 
أو غيره أو بخور. (وقيء. وبلقم) أي :وصحته بترك إيصال شيء من ذلك إلى حلقه» 
واحترز بقوله: : (آمکن طرحه) مما إذا لمر E‏ تحص دي له مين 
الطعام أو الصدر أو ال رآس من البلغم. (مطلقاً) أي: [سواء كان عمداً أو سهواً. 

(أوغالب من مضمضة أوسواك)”'' راجع لقوله: (وایصال) أي: وصحة الصوم بترك 
إيصال» والراد أن وصوله إلى الحلق مبطل. (وقضی في الْفَرْضٍ) مر اده بالفرض هنا 
رمضان والواجب غير المعين مطلقاً]! '' سواء فعل شيئاً من هذه المفطرات التي 
ذكرها عمداً أو واجباً كان أو مباحاً أو حراماء أوفعلها نسياناً أوجهلا أوغلطاً في 
الحساب أول الشهر أو آخره» وكذلك الخطأ عند طلوع الفجر أو غروب الشمس 
الذي ذكره بعد هذا. 

و بصبا في حلقه تائم كمجَامعَةنَائمَِ) هو كقوله في الدونة: ومن أكره أو كان 
نا فصب في حلقه ماءٌ في رمضان أو نذر أو ظهار أو في صيام كفارة القتل أو في 


السابع: قال سند: لو حك أسفل رجليه بالحنظل فوجد طعمه في فيه أو قبض بيده 
على الثلج فوجد برده في جوفه فلا شيء عَلَيْه . [شفاء الغليل: ۲۹۳۰/۱ ]. 

(۱) (أَوْ غالب من مَضْمَضَة) ينبغي أن يكون تقديره : أو وصول غالب لا إيصال غالب؛ 
لان الغلبة تنافي الإيصال دون الوصول إذ هو عم . قوله: (أَوسِوَاك) هذاهو 
الصحيح وقال ابن حبيب: : من جهل أن يمج ما اجتمع في فيه من السواك الرطب 
فلا شيء عَلَيّهِ. قال الباجي: وفيه نظر؛ لأنه يغيّر الريق وما كان بهذه الصفة ففي 
عمده القضاء والكفارة» وفي التأول والنسيان القضاء ء فقط» ويأتي الكلام على الجوز. 
[شفاء الغليل: ۱/ ۲۹۸]. 

(۲) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
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صيام متتابع أو جومعت نائمة في رمضان فالقضاء في ذلك كله بلا كفارة» 
ويصل القضاء في ذلك بها كان من الصوم متنابعا”'". الشيخ: والقضاء في ذلك 
كله عل العروف. 

(وكأله شا في نم وطرا الشّك)” عطف على (کمجاهعق) والدشبيه فيه 
لإفادة الحكم؛ ابن الحاجب: ومن شك في الفجر ناظراً دليله فثلاثة» التحريم 
والكراهة والإباحة» فإن أكل فعلم بارخ العا طن" یسرکلا" 
معتقداً عدم طلوعه أو شاكاً. ابن الحاجب: ولو طرأ الشك فالمشهور القضاء فان 
شك في الغروب حرم الأكل اتفاقاًء فان أكل ول یتبین فالتضاء(؟. (ومن نم يَنْظر 
َِينَهُاشتَدَى بالمسدل) الضمير ني دليله عائد على الفجس والراد أن الشاك تارة 
يكون ناظراً دليل الفجر وقد تقدم» وتارة لا ينظر وهو المراد بهذا الکلام» وأشار إلى 
أن من هذا شأنه يقتدي بالستدل. (وإلاَاخقَاط) أي: وان لم يكن فيه أهلية الاستدلال 
ولا داهن يقلده احتاط بترك الأكل. (إلاَالْمعيّنَ لمَرَضِء َو خیض, سین" هذا 
زج من قوله: (وقضی في الْفَرْضٍ)» ولعله منقطع لأن المراد با معين الواجب غير 
رمضانء أي: ولا يقضي في الواجب المعين إذا أفطر فيه لعذر من مرض أو حيض 


(۱) انظر: الدونة: ۰۲۷۸/۱ وتهذیب المدونة: ۰۳۱۱/۱ 

(۲) (وَكَاَكْلهِ شَاكًا في الْمَجْرِ) سكت عن الشكٌ في الغروب لانه آحری. [شفاء الغلیل: 
۳۹۹/۸۱ 

(۳) انظر: الجامع بين الاأمهات ص: ۰۲۳۹ 

() في الأصل (كان)ء وأثبت ما في (م)؛ لانه أصوب ویتماشی مع السیاق. 

(۵) انظر الصدر السایق نفس الصفحة. 

(7) (إلا ال رض أَوْ حَيْضء أَوْ نسْيَانِ) اتبع في النسیان تشهير ابن الحاجب» وقد 
وهّمه ابن عرفة وشهر القضاء. [شفاء الغليل: ۲۹۹/۱]. 
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او تتسان لن الملتزم شىء معين وقد فات وهوالمشهور. (وفي النَفْلِء بالعمد 
as‏ ۹ اكه ا اا ر أذ ال %1“ 
الحرام) هو معطوف على قوله: (وقضى في الضرض) يعني: وأمافي النفل فانا 


(۱) (وَفي الت بان ارام ولو بطلاق بت إلا وجو گوایبه وشخ وان يِف 
ظاهره أن الإغياء والاستثناء راجعان للقضاء؛ وذلك لا يصح فيجب صرفها 
لتحريم 7 تعمد الفطر في التفل» والمعنى: أنه يحرم عَلى المتطوع تعمد الفطر لغير عذر 
من مرض ونحوه» فيخالف من آمره بذلك» ويحنث من حلف عَلَيّهِ ولو كانت يمينه 
بطلاق الثلاث إلا أن يكون ذلك لوجه كحنانة والديه وأمر شيخه 

فإن قلت: ولأي خلاف أشار (بلو)؟ 

قلت: جاءت الرواية عن مُطرّف في "النوادر" أنه يحنث الحالف عَلَيْهِ بالل مُطْلَقَاً 
وبالطلاق والعتق والمثيء الا أن يكون لذلك وجه واجب كطاعة أبويه إن عزما عَلّ 
فطره ولو بخين یمین» زاد ابن رشد: إن كان رثّة عله لادامة صومه. انتهی» فاختلف 
التأخرون من الفاسیین في معنی قوله: (لا أن یکون لذلك وجه) فحکی عن أبي 
الفضل راشد أنه قال : الوجه أن يقصد بيمينه الحنانة» كأنه رده لما ذکر بعده في 
الأبوين» ومنهم من قال: ال اا و 


لوجه ولیس بتشبيه لإفادة حكم في فرع ای هلا اتل ما قلح في الوقت ف 
تمشيته» مع أن كلام مُطرّف ينبو عن هذا الحمل» على أنه لا يرفع الإشكال بالکلیته 
بل يبقى فيه من المناقشة أن يقال: : هذا ينتج أن الإفطار لعزيمة الوالدين والشیخ ليس 
بحرام؛ ؛ وإذا 1 يكن حراماً فلا قضاء عَلَيْه عملاً بقوله: :وني الل يامد الْحَرَام)» 
وليس كذلك. بل لا بد من القضاء کم يأ في كلام عياض. والله تعالى أعلم. 

وأما إلحاق حرمة الشيخ بحرمة الوالدين فعزاه في في "التوضيح" لابن غلاب ويشبه أن 
يكون منزعاً صوفيا كما حكى في الشابٌ الذي قالوا له : كل معنا. فقال: إن صائم. 
فقال أبو يزيد البسطامي دعوا من سقط من عين الله. 

على أنه جاء عن عيسى بن مسكين» أحد فقهاء امالكية أنه قال لصاحب له في صوم تطوع 
أمره بفطره: ثوابك في سرور أخيك المسلم بفطرك عنده أفضل من صومك ول 
يأمره بقضائه. فقال عياض : : قضاؤه واجب» ول يذكره لوضوحه. ابن عرفة :هذا 


باب في الصيام 
يقضي إذا كان فطره عمداً حراماً احترازا من النسيان والحيض والمرض 
والإكراه وشدة الجوع والعطش وهو يخاف [منه حدوث]”' الرض أو زيادته أو 
طول مدته. (وَلَوْبطلاَقَبَت) أي: أن القضاء واجب في الفطر العمد الحرام ولو 
كان بسبب حلف بطلاق قاطع للعصمة. 

(ا لوجه کوالد) وهو معنى قول ابن حبيب: وان حلف على الصائم رجل 
بالطلاق أو العتق أو ا لمشي وشبهه فلیحتله ولا يفطر إلا أن يكون لذلك وجه ومجنشه 
في اليمين بالله» وان حلف هو ليفطر کنر إلا في أبويه يعزمان عليه فأح ب إلي أن 
يطيعهماء وان لم يحلفا إذا كان رأفة منهم| لإدامة صومه. (وشيخ) هکذا قال ابن 
غلاب: إن حرمة شيخه في ذلك كحرمة الوالدين. (وإن نّم یجلفا) أي: الوالدين 
والشیخ. (وکفران تعمَّدَ) أي: وكمّر في الفرض إن تعمد [الفطر]”"» ولا خلاف أن 
الأكل والشرب والجماع على سبیل الانتهاك موجب للكفارة. (بلا تأویل قريب" 


خلاف ظاهر المذهب يعني إباحة الفطر قال: ونقل بعض الشيوخ عن شيوخنا عن 
الشيخ الصالح الفقيه أي علي الحسن الزبيدي أنه قال لصائم متطوع حضره طعام 
جماعة : كل ونعلمك فائدةء فلا أكل أخذ بأذنه وقال له: دا عقدت مَع الله عهداً فلا 
تنقضه. ابن عرفة: لعلّه علم منه عزمه عَلَ الفطر تأولاً. [شفاء الغليل: ۲۹۹/۱]. 

(۱) في الأصل (معه تجدد) وأثبت ما في (م)لانه أصوب . 

(۲) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۳) (بلا ول قریب وجَهْلٍ) المتأول هو: الستند إلى شبهة» والجاهل هو: الذي لا يستند 
ِل شيء قال اللخمي: اختلف في الجاهل فجعله ابن حبيب كالعامد فقال في الذي 
يتناول فلقة حبة: إن كان ساهياً فلا كفارة عَلَيْهه وان كان جاهلاً أو عامداً كان عَلَيْهِ 
القضاء والكفارة» والمعروف من المذهب: أن الجاهل في حكم المتأول ولا كفارة 
عَلَي؛ لاه[ يقصد انتهاك صومه: ولو كان رجل حديث عهدٍ بالاسلام يظن أن 
الصيام الإمساك عن الأكل والشرب دون الجاع 1 تجب عَلَيْهِ کفارة إن جامع. . [شفاء 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 
إشارة إلى أن المفطر تارة لا يكون عنده تأويل البتة بل متتهكاً حرمة الشهرء وتارة 
متأولاً تأويلا بيد وتارة تأويلاً قريباًء والمنتهك يكفر بلا خلاف» وكذلك ذو التأويل 
البعيد على تفصيل يأتي» وأما ذو التأويل القريب فلا كفارة علیه» ول كان الجهل ملحقا 
بالنسيان في عدم الكفارة. قال (وجهل) أي: أنه إذا أفطر جاهلا فلا كفارة عليه. (في 
رضان) متعلق بقوله: (وكَفَر) وأشار بقوله: (ققَط) إلى أن الكفارة خاصة برمضان دون 
غيره وهو الشهور. (جماعاً أورفع نية تَهارا) معمول لقوله: (إن تَعَمَد) أي: وكفر إن 
تعمد جماعاً ونحوه» وهو مبني على أن الماع نسيان لا يوجب الكفارة وهو المشهور 
وكذلك الکره والأصح أن رفع النية نهاراً توجب الكفارة. 

(أوأكلاأوشربا يفم فقط) أي: وكفر إن تعمد أكلاً وشرباً. (ققَط) احترز به مايصل من 
نحو الأنف والأذن فإنه لا یکفر فيه على المشهور. (وإنباستياك بِجَورَا)”" أي: إن استاك 


الغليل: ۳۰۰/۱]. 

(۱) (وإِن باشتیالهٍ بِجَورَاء) تقدم عند قوله: (أو غالب من مضمضة أو سواك) ما صوّبه 
الباجي: أن السواك الرطب المغيّر للريق في تعمد ابتلاعه القضاء والكفارة» وفي 
التأويل والنسيان القضاء فقط» وهذا لا يختصٌ بالجوزاء نعم هي أشدّ من غيرهاء 
حتى ذكر عن أبي محمد صالح عن بعض ثقات شيوخه أنه وقف لابن لبابة أو غيره 
عل أن من استاك بالجوزاء في رمضان ليلاً وأصبح على فيه فعَلَيّه القضاء وإن استاك 

۱ بالنهار فعَلَيّه القضاء والكفارة. انتهی. 

وقد وقفت في النسخة الكبرى من نوازل ابن الحاج على ما نصه: قال ابن عتاب: ومما لا 
يجوز الاستياك به سواك آهل زماننا هذا المتخذ من أصول الجوزء فمن استاك به في 
ليل أو نهار فعَلَيّهِ القضاء. انتهى. 

يعني: لا يجوز للرجال كما قال أبو عمر بن عبد ابر وأنكره ابن العبي» ومن الغريب ما كتنب 

لي به شيخنا الفقيه الحافظ أبو عبد الله القوري أن شيخنا الفقيه أبا محمد عبد الله 


العبدوسي أفتى: أن من تسخر بالنبات المسمى بالحرشف فأصبح صبغه عل فيه بمنزلة 


مها نهار ١[‏ 5/ أ] وان استاك بها ليلا فأصبحت على فيه لزمه القضاء فقط 


(أومنيا وإن بإدامة فكر) آي: وكذا يكفر إن تعمد إخراج مني » يريد: ولو بقبلة او 
مباشرة أو إدامة فكر. (لآن یخالف عادته على انم‌ختار) أي: فان استدام النظر أو 

الفكر حتى أنزل قضى وكفر إلا أن يكون بخلاف عادته ففي [التكفير]”'' قولان» 
a 5 ۰% :‏ لي له ۰ 1 

الشهور سقوط الكفارة في ذلك» ولفظ المدونة: وان ل يتابع النظر فأمنى أو أمذى 

فليقض فقط”"» فظاهره الإطلاق» وقال القابسي”: إن تعمد النظر فأنزل فالقضاء 

والكفارة» وتأوله عبد الحق على الوفاق» وقال ابن يونس: ويظهر لي أنه خلاف» 

00 ف و وان ونا او اد ها م9 ر مرو 

الباجى: وقول القابسى هو الصحيح. (بإطعام ستبن مسكينا لكل مد وهوالافضل, أو 

من استاك بالجوزاء ليلاً. وهذا اللفظ عند أهل اللغة بفتح ا حاء الهملة والشين العجمة 
ذكره الزييدي في "لحن العامة" وغيره. [شفاء الغليل: /١‏ 1۳ 

(۱) في (ح١):‏ التفكر. 

(۲) انظر: المدونة: /١‏ ۳۷۰ وتهذیب الدونة: ۳۳/۱ 

(۳) هو: آبو الحسن» علي بن محمد بن خلف المعافري» القيرواني» العروف بابن القابسي؛ 
الفقيه التکلم الامام في علم الحديث وفنونه وأسانيده» التوفی سنة ۱۳ ۰ه سمع من 
الإبياني» والغسال» والدباغ» والحجام؛ وكان قث آعمی لا یری شيئاً وهو مع ذلك من 
أصح الناس كتباً وأجودهم ضبطاً وتقيبدأً» تفقه عليه آبو عمران الفاسي وروی عنه أبو 
بكر عتيق السوسى» وأبو القاسم ابن الحساري» وابن سمحان» وأبو عمرو ابن العتاب» 
وابن محرز» وابن سفيان» وأبو حفص العطارء وابن الأجدابي» وله مؤلفات كثيرة بديعة 
مفيدة منها: كتاب "الممهد في الفقه"» وکتاب "آحکام الدیانة وكتاب "المنقذ من شبه 
التأويل"» وكتاب "المنبه للفطن من غوائل الفتن"» وكتاب "مناسسك الحج". وكتاب 
"ملخص الموطأ". انظر ترجمته في: ترتيب المدارك: ۰۱۱/۲ والديباج» لابن فرحون: 
۲ وشجرة النور» لخلوف: ۹۷/۱ 


صيام شهرین. أوء عتق رقبة) هو راجع لقوله: (وَكَفرَ). yT‏ 
الثلاثةء أي: وكمّر بکذاه وقدم الإطعام لأنه الأفضل على المشهورء يريد بالنسبة إلى 
ا لحرء وأما العبد فإن تكفيره بالصوم إلا أن يضر بالسيدء إلا أن يأذن له السيد في 
الإطعام. (کالظهار) أي: في متابعة صوم الشهرین» وكون الرقبة کامل غير ملفقة» 
مؤمنة» سليمة» محررة» وسيأي. 


(وعن أمة وطفها) أي: وكفر عن نفسه وعن أمة وطتهاء وان طاوعته لأن 
مطاوعتها كالإكراه بالرق بخلاف الزوجة؛ وطذا قال: (أوزوجة آکرهها). (نِيّابَّة, قلا 
یصوم, ول یعتق من أمته) أي: فبسبب ما يفعله من الكفارة عن أمته أو زوجته نيابة 
عنه) فلا يكفر عنهم| بالصوم إذ لا يصوم أحد عن غبره ولا ر یعتق عن الأمة لأن 
الولاء له» وأما الزوجة فيعتق عنهاء وحاصله أنه یکشر عن نفسه بأحد الأمور 
الثلاثةء وعن الزوجة بالعتق أو الا طعام وعن الأمة بالإطعام فقط. 

(وإن أعسر) أي: إن عجز الزوج عن الكفارة فقامت المرأة بها عنه فإن صامت 
فلاشيء ها علیه. ولمذا قال: (ان لم تصع) وان أطعمت عنه أو أعتقت 
[رجعت] " عليه للأقل من قيمة الرقبة التي أعتقتها أو بكيل الطعاه”"» فإن كانت 
قيمة الطعام أقل من قيمة الرقبة رجعت عليه بقيمة الطعام» فإن كانت قيمة الرقبة 
أقل رجعت عليه بقيمتها. 


(۱) (وَرَجَعَتْ إِنْ تم بالاقل م من الرقبة. وگ الطّعَام) كان حقه أن يزيد وثمنه كما 
قال عبد الحق في "النکت" وابن محرز. [شفاء الغلیل: /١‏ ۳۰۲]. 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح۱). 

(۳) في الشرح الوسط لبهرا م: (ثم بين كيفية الرجوع. قال: بالأقل من الرقبة وكيل الطعام 
أي بأقل من قيمة الرقبة التي أعتقتها أو مكيلة الطعام...). 


باب في الصيام 


(وفي تَكفيره عَلْهَا) أي: أنه اختلف إذا قبل امرأته مكرّهة حتى أنزلاء هل یکشر 
عنه وعنها أو عنه فقط؟ وإلى الأول ذهب ابن أي زید [وحمديس]”'"» وإلى الشاني 
ذهب القابسي وابن شبلون» وعليه) القضاء وهما تأويلان على المدونة" ". (وفي 
تکفیر مره رجل ليجامع قولان) يعني أنه اختلف فيمن أكره غيره على أن يجامع امرأة 
هل يجب على فاعل الإكراه كفارة عن غيره أم لا؟ قولان» ابن عبد السلام: 
[والأقرب]”" سقوطهاء يريد: لأنه متسبب والکره مباشر. (لا ان فطرناسیاء أولّم 
یقت الا بمد الجر أوْتَسَعْرَفُرْبَه آوشدم یل و سافردون الْمَصْرِء آورآی شَوالاً نهارا) 
هذا هو التأويل القریب المخرج بقوله أولاً: (وكَفَرَِنَ تعمد بلا تأویل قریب) آي: الا 
في هذه السائل آي: فلا یکفر من تعمد فیها موجبات التکف یر فظن الإباحة؛ فإن 
التأويل فيها قريب» ودل على ذلك بقوله بعد هذا: (بخلاف بعید التأويل)» وذکر 
للقريب ستة صور في الكتاب منها أربع: 

الأولى: إذا كان ناسياً وظن البطلان فأفطر ناسياًء والمشهور سقوط الكفارة» أما 
إن أفطر مع علمه بعدم جواز الفطر فالكفارة عليه اتفاقاً. الثانية: من انقطع حيضها 
قبل الفجر ولم تغتسل قبله. أشهب: وكذلك الجنب. الثالثة: من قدم ليلاً وظن أن 
من شروط الصوم أن يقدم قبل الليل. الرابعة: المسافر دون القصر أو الراعي على 
أميال يسيرة فیفطر يظن الاباحة. الخامسة: - ألحقها ابن القاسم هذه الأربع - 


.)١ح( ما بين معكوفتين انفردةت به‎ )١( 

(۲) انظر: المدونة: ۲۸/۱ وتهذيب الدونة: /١‏ ۰۳۵۲ ونص التهذيب: (..فإن قبل امرأته 
في رمضان قبلة واحدة فأنزل فعليه القضاء والكفارة» وان كان من المرأة مثل ذلك فعليها 
القضاء والكفارة» وان أكرهها فالكفارة عليه عنه وعنهاء وعليها القضاء). 

(۳) في (ح١):‏ والأظهر. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


وهي: E‏ . السادسة: جعلها في العتبية من التأويل 
القريب وهي إذا تسحر قرب الفجر وظن عدم الاجزاء فأكل”". (قَظَنُوا 
الإباحة) أي: ظنوا أن العذر القائم مبيح للفطر واحترز به من أفطر من هؤلاء 
مع علمه بأن الفطر لا يجوز فإنه يُكمّر بلا خلاف. 

(بخلاف بعيد التأوبلء کراء ونم يقل آوآفطر دحمی شم خم او دحیض شم حَصَلَأوْ 
حجامة أوغيبة)”" آي: بخلاف ذي التأويل البعید یفطر يظن الاباحة فانه کش 
ومثل له بخمس صور في الکتاب» منها صورتان هما ما آشار إليهما ابن القاسم 
بقوله: کل ما رأيت مالکا يسأل عنه وله تأویل قال: لا کفارة» إلا الفطرة على آنها 
تعيض فتفطر ثم تحیض والفطر على أنه يوم اه یفطر شم یم ؟» وأما من رأى 
هلال رمضان ولم یقبل فأفطر ظانًا أن حکم رمضان لا یتبعض في حكم الکلفین» 
والشهور وجوب الكفارة» وأما من احتجم فظن البطلان فأفطر فقال أصبغ: هذا 
تأویل بعید. وأما الختاب یفطر يظن البطلان بالغيبة» فنص ابن حبیب على إلزامه 
الکفارة. (وزم معها القَضاء) " أي: کل من لزمته الكفارة فالق ضاء واجب عليه 
ولازم له واشترط المؤلف في ذلك کون الکفارة له» احترازا مما لو كانت لغبره كما 
لو وَطی أمة أو أكره زوجة فانه یکشر عنهیا ولا يقضي عنهما بل يقضيان عن 


(۱) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: ۳۵۰/۲. 

(۲) او تخر ره) نضّه في سماع أبي زيد وسئل عن رجل تسخّر في رمضان في الفجره 
فظنّ أن ذلك اليو م لايجزئ عنه صيامه. فأكل متأولا؟ قال: يقضي يوماً مكانه ولا 
كفارة عَلَيْهِ. قال ابن رشد: هذا بيّن مثل ما في "المدوّنة" وأغفل ابن عرفة هذا السماع. 

(۳) انظر: المدونة: ۱/ ۲۷۷. 

(5) (ولَزِمَ مَعَهَا الْمَضَاءُ إن كَانَتْ لَهُ) أي: للمكفرء احترازاً ‏ من کفر عن غيره من أمة 
وزوجة وغيرهما. [شفاء الغليل: /١‏ 07 7]. 


باب في الصيام 
أنفسهم. (وَالْقَضَاءِ في التَطُوع بموجبها) أي: ويلزم القضاء في التطوع بكل ما يوجب 
الكفارة في الفرض. (ولاَ قضاء في غَالِب قيء أَودْبَابِ) أي: لا قضاء على من غلبه 
القيء وسواء كان من علة أو امتلاع وكذا لا قضاء على من دخل حلقه ذباب أو 


بعوض غلبة. 
جاوز إلى جوفه» وكذا لا قضاء في غبار الدقيق» ولا في غبار كيل قمح أو غيره» 


أو غبار جبس. 
(لصانعه) أي: أن الحكم في ما تقدم [41/ ب] نما هو بالنسبة إلى صانع 
الدقيق وما بعده. 


دهن جائفة» وهو كقوله في المدونة: وإن قطر في إحليله دهنا أو استدخل فتائل 
أو داوی جائفة بدواء مائع أو غير مائع فلا شيء غل لأن ذلك لا بدخل 
مدخل الطعام والشراب» ولو وصل إليه مات" من ساعته. والاحلیل: بکسر 
الممزة» ثقب الذکر من حيث يخرج البول. (ومني مستلکج أومذي) هو معطوف 
على قوله: (وَلأَقَضَاء) يريد: لأن في القضاء مشقة وحرجا ولتت غاا خن 
القضاء لا ينفك عن ذلك. 

(وَتَْع ماکولآومشروب آوقرج طُلُوعَالفَجِرِ)”' أي: وكذا لا قضاء عليه [إذا طلع 
)١(‏ انظر: المدونة: ۰۲۷۰/۱ وتهبذيب المدونة: /١‏ 705. 
(۲) أثبت مافي: (م)» وني (ح١):(‏ ثم مات) لامعنى له . 
(۳) في (ح١):‏ إلا أنه. 
STS‏ 


شرح بهرام الصغير (الصرر في شرح الممختصن 


الفجر]"'' وهو آكل أو شارب فألقى ما في فيه من الطعام؛ أو طلع الفجر وهو 
يجامع فنزع حين علم» وهذا إذا كان يعتقد أولاً بقاء الليل فآما مع علمه بطلوعه 
فلا. (وَجَازَسواكُ کل الهار) تصوره ظاهر. (ومضعضً لعطش) أي: وجازت مضمضة 
لعطش للضرورة التي تلجی إلى ذلك» ولا وجه لتخصيصها بالعطش بل لا تكره 
لحر ولا لوضوء ولا لغيرهما. 

(وإصباح جتابة) أي: ویجرز. (وصوم دهر) أي: يجوز إذا كان يفطر يومي العيد 
وأيام منى. 

(وجمعة ققَط) أي : وكذا يجوز صيام يوم الجمعة منفرداً. (وفطربسفرقصرشرع 
فيه قبل الفجر ولم ينوه فيه) هو عطف على قوله: (وَجَارً) أي: وجاز الفطر في سفر 
القصر بشروط ثلاثة: أن يشرع فيه» وآن لا يسافر نهارا بل قبل الفجر وأن لا ينوي 
الصوم في السفرء وقد أشار إليها بقوله: (شرع فيه قبل الْفجرولم ينوه فیه) فاحترز 
بالأول مما إذا لم يشرع فيه فلا يجوز الفطر اتفاقاً فإن أفطر فالقضاء والكفارة وأما 
الشرط الثاني والثالث فاحترز مما لو نوی في السفر أو سافر نهاراً فلا يجوز إفطاره 
على الأصح» فلو اختل أحدهما وأفطر فنص في المدونة على القضاءء وهو المراد 
بقوله: (وَإلأقَضَى). (وَنَوتَصَوعاً) هكذا في الدونة ولفظها: ومن أصبح في الحضر 
صات) متطوعا ثم سافر فأفطر قبل خروجه أو صام تطوعا في السفر ثم أفطرء فإن 
كان لعذر فلا قضاء عليه وإلا فليقض”". الشيخ: وهو الشهور. (ولا کر إلآآن 


القاسم» وفي نوازل البرزلي: من نام قبل أن يتمضمض حتى طلع الفجر وقد بیّت 
الصيام فلا شىء عليه. [شفاء الغلیل: /١‏ ۳۰۳]. 

(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ح۱). 

(۲) انظر: الدونة: ۰۲۷۳/۱ وتهذیب الدونة: ۳۰۷/۱ 


باب في الصيام 
يَنْويَه سَفَر)'' هو عطف على قوله: (ولا فقضاء) يعني: فإن اختل أحد الشروط 
التقدمة فإنه يقضي ولا كفارة علیه» إلا فيا إذا نوی في السفر الصوم ثم أفطر. 
(كفطره بعد دخوله) التشبيه لافادة الحكم وهو وجوب الكفارة من قوله: (إلأأَنْيَنُويَه 
بِسَفّر)» ومعناه أنه إذا أفطر بعد دخوله إلى أهله نهاراً فعليه القضاء والكفارة كان 
فطره أول النهار أو آخره. لأنه قد زال المببح وسقط تلبسه به. 

(وبمرض خاف زیادته. أوتمادیه) هو عطف عل قوله: (وفطربستر) أي: أنه 
مجوز له الفطر بالرض إذا خاف تماديه أو زيادته أو حدوث مرض آخحر قال ابن 
القاسم: والذي يصيبه الضر من الخواء في رمضان فهو مرض, فإذا بلغ منهما 

(ووجب إن خاف هلکا آوشدید أَذَى) فاعل (وجب) ضمير مستتر عائد على الفطره 
أي: ووجب الفطر على الصائم إذا حاف بصيامه املاك أو الأذى الشديد. 

(کجامل, ومرضع) التشبيه لإفادة الحكم ما قبله أي: فيجب عليه) الإفطار أي: 
إن خافتا على ولد الحلاك أو شديد الأذىء ول يقل على أنفسه] اكتفاء با قدمه 
من قوله: (ووجب ان خاف هلاک فان معناه على نفسه» فيؤخذ حكم خوفهم| على 
أنفسها من ذلك ومعنى (آوغیره) أي: لا یقبل الولد غيرها وعدم إمكان 
الاستئجار لعدم المال أو لعدم من تستأجر» وني وجوب الفدية عليهما أي: الحامل 


والمرضع. 
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(۱) (و لا کفارت إلا أن ينويه بسفر کفطره بَعْدَ ذخوله) كأنه شبّه الأضعف الذي يخالف 


فيه أشهب بالأقوى الذي يوافق عليه واستوفى مَعَ ذلك ذكر الفرعين المنصوصين؛ 
فلهذا 1 يستغن عن ذكر الأحرى. [شفاء الغلیل: /١‏ ۳۰۳]. 


ابن الحاجب: ثالثها المشهور على الرضع دونهاء ورابعها على الحامل إن خافت 

على ولدها دونهاء وخامسها إن كان قبل ستة أشهر” “. (والأجرة في مال الْونّد) أي: 

إذا كان له مال. 
(ثم هل في مال الاب, آومالها؟ تأویلان) أي: فان لم يكن للولد مال فهل يبدأ بعال 

الأب وإليه ذهب اللخمي والتونسيء أو بال الأم وإليه ذهب سند. (وَالْقَضَاء 

بالعدد) أي: ويجب القضاء بالعدد لأنه معطوف على فاعل يجب وهو الفطر. 

(بالعدد) أي: فإنه يجب قضاء عدد ما أفطر مطلقاً سواء صام في أول الشهر أو في 

أثنائه. (بِرَمنٍ أبيح صوعه)الباء بمعنی في» ومعناه أن كل زمان يباح فطره وصومه. 

(فهررضان) يحل لقضاء رمضان فلا يقضي في العيدين للإجماع على تحريمه) ولا نی 

الثلاثة يام التي بعد يوم النحر» واحترز بغير رمضان من المسافر في رمضان فان زمن 
رمضان بالنسبة إلى هذا مباح فيه الصوم وغير واجب» لكن لا يصح له أن يقضي فيه 
لأن رمضان لا يقبل غبره. (وتمامه إن ذکرقضاءه) أي: يهب أيضاًء والضمير في 
(وَشَمَامه) عائد على القضاء وصورة المسألة أن يظن أن عليه يوماً فيصبح صائاً 

ليقضيه ثم تبين له أنه كان قضاه» فقال ابن القاسم: يجب عليه إتمامه» وقال أشهب: 

إن أفطر فلا شيء عليه. (وفي وجوب قضاء لْقَضَاءٍخلآف)”' الشیخ: شهّر ابن الحاجب 

.۲ 47 انظر: الجامع بين الأمهات» ص:‎ )١( 

(۲) (وفي وَجُوبٍ قَضَاءٍ القَضَاءِ خلافٌ) قال في "التوضيح": القَوْلانِ جاريان في الفرض 
والنفل نقلها عبد الحق في "التهذيب" وابن يونس ونحوه لابن عرفة» خلافاً لابن 
عبد السلام في تخصيصه الخلاف بقضاء التطوع على ظاهر كلام ابن الحاجب» وأنه لا 
يقضي في قضاء رمضان الا يوماً واحداًء ثم صوّب ابن عبد السلام عدم التعدد نا 


يلزم على طرد التعدد لو أفطر في قضاء أحد اليومين أن يقضي أَيْضاً يومين» وفي اليوم 
الثاني كذلك» ویتضاعف هذا با لا يقوله هذا القائل؛ فردّه ابن عرفة بقول ابن رشد 


باب في الصيام 


في باب الحج عدم القضاء فقال: الشهور أن لا قضاء في قضاء رمضان( وفي 
الوجيز لابن غلاب أن الشهور أن عليه قضاء القضاء. (وأدب المفطر عمدا, إلا آن 
يأتي تانبا) أي: ويجب أيضاًء وكذا ضبطه المؤلف بضم الباء» فيكون معطوفاً على 
فاعل يجب وهو الفطر هكذا قال سند وغيره أن مالكا قال: تجب العقوبة على من 
تعمد الفطر إن ظهر علیه» وأما إن آتی مستفتياً فلا. (واطعام مده یه الصلاةُ والسلام 
لمقرط في قضاء رمضان [ 6۲ / أ] لمثله : من کل یوم لمسكين) أي: يجب أيضاًء لأنه 
معطوف على فاعل يجبء ولوجوبه ثلاثة آسباب» فوات فضيلة الوقت كالحامل 
والمرضع» وبدل من الصوم كالشيخ والعاجزء وتأخير القضاء عن وقته ولا 
خلاف إن آخره بلا عذر لذلك أن عليه الاطعام. (واطصام) أي: ووجب إطعام قدر 
مده لكا على من فرط في قضاء رمضان حتی دخل عليه رمضان مثله عن كل يوم 
0 مر مومه كك 3 ع 

لمسكين» وهذه هی الكفارة الصغری. (ولا یعتد بالزائد) أي: على المد إذا دفعه من 

عليه كفارات يام مسكين» ونحوه في المدونة ولفظها: ولايجزئه أن يطعم أمدادا 
في سماع يحبي: ثم إن أفطر بعد ذلك متعمداً في قضاء القضاء كان عَلَيْهِ صيام ثلاثة 
أيام» اليوم الذي كان ترتب في ذمته بالفطر في رمضان» أو بالفطر متعمدا في التطوع, 
وبو لقو ی و لقا متمد 

ا TT E‏ 
"بيب الطالب" ما يؤذن بعدم التعدد. [شفاء الغليل: /١‏ ۰۳ ۳ 

(۱) انظر: التوضيح: ۲/ 4 8۲. 

(1) في النسخ الطبوعة وأكثر الشروح بصيغة الفعل (وَأدّب) قال ا خرشي في ضبطه معللا 
ما عند الشارح: أت - بهم ابا - کون تنطوفا عل قاعل وَجَبَ لدم 
بخلافی ما لو فری باعل ایکون صَرِيحا في الْوْجُوب بل یشور به . وقل تعقبه 
العدوي. انظر: شرم رش ۱/۲. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختحن 


كثيرة لمسكين واحد ولكن مدا لكل مسکین» فلو دفع أكثر من مد اعتد بمد 
فقط”"". (إن آمکن قضاؤه بشعبان) هذا قيد في وجوب الإطعام. ان اتصل مَرَضهُ)”"© 
أي: ووجب [اطعام]" قدر مده الا على من فرط في قضاء رمضان حتى دخل 
عليه مثله بشرط إمكان القضاء في شعبان فلم یقضه بخلاف ما إذا اتصل به 
الرض من رمضان الأول إلى رمضان الثاني فإنه معذور» ولا فدية عليه ومفهوم 
قوله: (ان آمکن فَضَاؤْهِ بشعبان)آنه لولم يمكن قضاء فيه لا يلزمه إطعام سواء أمكن 
قضاؤه قبل ذلك أم لا 

(مع القضَاء آوبهده) آي: انا يجب الإطعام عند أخذه في القضاء أو بعده والمراد 
القضاء في العام الثاني. (ومفذوره) أي: ووجب صوم منذوره والضمير عائد على 
الصوم» والعنی أنه إذا نذر أياماً وجب عليه صومها. (والاکران اتمه لفظه) 


(۱) انظر: المدونة: ۰۲۸۶/۱ ونص ما وقفت عليه: (قلت: وكيف الطعام عند مالك؟ 
فقال: مدا مداً لكل مسكين. قلت: فهل يجزئه في قول مالك أن يطعم مدين مدين لكل 
مسكين فيطعم ثلاثين مسكينا؟ فقال: لا يجزئه ولكن يطعم ستين مسكيناً مدا مدا لكل 
مسكين) وفي التهذیب: ۳۹۹/۱: (ولا يجزيه أن يطعم ثلاثين مسکیناً مدين مدين). 

(۲) (لاإِنِ انَصَلَ مَرَضْهُ) هذا أحرى من مفهوم الشرط قبله» ثم لو قال عذره لكان أولى؛ 
لأنه أعمّ» ولا حصل ابن عرفة الخلاف في المسألة قال: ففي کون القضاء على الفور 
أو التراخي لبقاء قدره قبل تاليه بشرط السلامة أو ماه الثلاثة» وأخذ ابن رشد 
من قوم في الموت الأول أظهر من أخذ اللخمي منه الثلاث إذ لا يلزم من عدم 
الفدية عدم الفور ففي قول ابن الحاجب: لا يجب علي الفور اتفاقاً. نظر. انتهى. وأما 
ابن عبد السلام فقال: هو كما قال متفق عَلَيْه؛ وإنما الخلاف في الباب عى الخلاف 
قر اح اداه E‏ الوق هل Ey‏ . [شفاء 
الغليل: /١‏ ۳۰۶]. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


معطوف أيضاً على فاعل يجبء أي: ووجب عليه صوم الأكثر إذا نذر صوم 
شيء له آقل وأكثر وكان لفظه يحتمل كل واحد من الأمرين ولم يكن له نية 
تخصيص أحدهماء كا لو نذر صوم شهر فإنه يجب عليه أن يصوم الأكثر وهو 
ثلاثون یوم لأن الشهر يصدق على ثلاثين وعلى تسعة وعشرينء أمالوبداً 
باملال أجزأه وإن كان ناقصاً باتفاق» وهو مفهوم (ان نم یبدا بالهلآل) واحترز 
بقوله: (بلانیة) ما لو خرج لفظه مقروناً بها فإنه يلزمه ما نوی كان قليلاً أو كثيراً 
صام باملال أو بغيره. (وَاْتدَامُسَنَة, وَقَضَى مالا يصح صَوْمُهُ في سَنَّة) أي: أن من 


نذر صوم سنة غير معينة أو حلف بصوم سنة كذلك فإنه يبتدئها من حين النذر 
ور ی ا ل لو ۳ 
النحر وأيام منى. (9 آن بسمیها. أَوْيَقُولَ هذه وينوي باقيهاء فهو فهو" ولا يلرم 


(۱) (إلا أن یاهآ ول َذء وينوي باقيها هر أي فالباقي هو الواجب عَلَي؛ 
فالضمير يعود عَلَ الباقي» ويجب أن يعطف ينوي بالواو لا بأو كا في النسخ التي 
وقفنا عَلَيْهَاه فما اشتمل كلامه الا على مسألتين» وها یوضح ذلك اقتصاره في 
التوضيح عليه ناقلاً قول اللخمي: فان قال: لله علي أن أصوم هذه السنة فان سّاها 
كسنة سبعين - صام ما بقي منها قل أو كثر ولا قضاء عَلَيْهِ عن الماضي؛ وان قال: 
هذه السنة ول يرد استئناف السنة من الآن فالقياس أن لا شيء عَلَيْهِ إلا صيام ما بقي 
منهاء كالأول. 

وقال مالك في "العتبية" فيمن حلف وهو في نصف سنة إن فعل كذا وكذا فعَلَيّهِ صوم 
هذه السنة إن نوی باقيها فذلك له» وان ]ينو شيئاً استأنف من يوم حلف اثنا عشر 
شهرآ وني هذا نظر؛ لأن قوله: هذه السنة يقتضي التعریف» وهو بمنزلة من قال: لله 
عن أن أصلي هذا اليوم» فليس َل إلا صلاة ما بقي منه. انتهى. 

وفي رسم بع من سباع عيسى قال ابن القاسم: : من قال لله علي صيام هذه السنة وهو في 
سنة ست وثانين» وقد مضى نصفها فعَلَيّهِ صيام اثني عشر شهراً. قال ابن رشد: إلا 


الْقَضاء)”'' أي: فإن كانت السنة معينة باسمها كقوله: سنة سبعين» ونح و ذلك أو 
بالإشارة إليها كقوله: هذه السنة» أو ينوي باقي السنة فإنه يصوم ما سمىء أو أشار 
إليه أو نوی يفطر من ذلك يوم الفطر وأيام النحر ويصوم آخر أيام التشریق» قال في 
الدونة: ولا قضاء عليه فيها ولا في رمضان إلا أن ينوي قضاء ذلك”". (قهو) أي: 
فالحكم لزوم ذلك. (بغلاف فطره لسفْر) أي: فان القضاء واجب عليه ول يجمل 
السفر عذراً يسقط القضاء. 


(وصبيحة القدوم في يوم شدومه إن قم نيه فير عي" هو معطوف على فاعل 
يجبء يعني أن من نذر صوم يوم قدوم فلان» ففلان إن قدم ليلا وكانت [لبلة]() 


أن يكون آراد ما بقي من السنة فتكون له نيته قال ذلك مالك في سماع أشهب من 
كتاب الطلاق» فمضی الصتف على الرواية دون قياس اللخميء وقال ابن عرفة في 
قياس اللخمي: یرد بأن ابتداء السنة متأتٍ» فحملها عل بعضها جاز مَعَ يسر 
الحقيقة» وابتداء اليوم من حين الإشارة متنع» فيحمل على بعضه مجازاً. [شفاء 
الغليل: ۳۰۵/۱]. 

(۱) (ولايَلرَمُ الْقَضَاءُ) أي: قضاء ما لا يصح صومه لذلك فالألف واللام للعهد. 

فإن قلت: : هلا حملته على ما هو أعم من هذاء فأدرجت فيه قضاء أيام المرض والحيض؟ 
قلت: : قوله فیما تقدم: (إلا لت لَرَضٍ أو حَيْضٍ أَوْ نِسْيَانِ) يغني عن إعادته هناء 
وان كان قوله بعد هذا (بخلافی فطره لشف یناسبه» والامر قریب. [شفاء الغليل: 
۳۱ 

(۲) انظر: الدونة: ۰۲۸۱/۱ وتبذيب الدونة: ۱/ ۳۹۷. 

(۳) (ِْ قم یل عَبْرَ عِيدِ) لو آدخل الکاف على عبد لكان أعمّ. [شفاء الغلیل: 
۳۰۱ 

(5) في (م): صبيحة. 


باب في الصيام 


عليه ويدخل تحته أمران: الأول: ما لو قدم ليلة عيد. الشاني: ما لو قدم نهار 
والشهور سقوط القضاء لأن وجوب القضاء مشروط بتقدم الوجوب أو تقدم 
سببه وكلاهما متف في قدومه نهاراً. 

(وصیام انجمعة إن نسي انیوم على المفتّار) هو معطوف على ما عطف عليه قبله 
أي: ووجب صيام أيام الأسبوع لمن نذر صيام يوم منها ونسيه وهو قول سحنون؛ 
اللخمي: وهو القياس لأنه شاك ني كل يوم هل هو التذو وهل يجوز له فطره أم 
لا؟ وإليه آشار بقوله: (عَلَى الْمَخْتَاِ). (ورابع الشحرلشاذره, وان تعيينا) أي: وكذلك 
يجب صيام اليوم الرابع من آخر أيام التشريق على من نذره ولو سمه بعينه أو كان 
تبعاً لصوم ذي الحجة. 

(ل سابشَیه) أي: لا سابقي اليوم الرابع وهما ثاني النحر وثالثه فان صیامهیا على 
من نذرهما لايجب. (إلأَلمُتَمتَع) أي: فيج وز له صیامها. (لأتَتَابِع سنة أوشهر أو 
أيام) أي: فإنه لا يجبء أي: إذا نذر صوم سنة أو شهر أو أيام ولم ينو الشابع 
فالمشهور أنه لا يلزمه التتابع. 

(وان نوی برمضان في سره غیره. آوقضاء الخارج) أي: من سافر في رمضان ارا 
يباح له به الفطر فصام في سفره ذلك ونوی به التطوع لم جزه لتعيين الوقت؛ 
وكذلك إذا صام رمضان قضاء عن رمضان الخارج لا جزشه عن واحد منهیاه 
وأشار بقوله: (و نوا وتشرا) إلى من صام رمضان ونوی به فرضه ونذره (لم یجز 
عن واحد منهما)" وهو النصوص 


(۱) (ونْ وی برعضان في سرو غَْرَه أو قضاء ا حارج اؤ توا ودرا تر عن وَاحِدٍ 
منها) - تحص السفر لأن الحضر أخرى» وعتّر بقوله: (غيره)؛ ليندرج النذر والكفارة 


۳۹ 


والتطوع» فاشتمل کلامه بالنص» ومفهوم الوافقة على عشر صور. خس في السفر: 


(لم یجز عن واحد منهما) جواب للمسائل الثلاث. (ولیس لامراةيحتاج لها زوج 
َو لا فن). (یختاج) نص سند وابن عطاء الله على أنه نما علیها استتذانه[ذا ظنت 
حاجته إليهاء وأما إن تیقنت أنه غير محتاج إليها فا عليها أن تستأذنه انتهى. وأم 
الولد والسرية كالزوجة بخلاف أمة الخدمة وذكور العبيد فلا إذن له عليهم إلا إذا 
أضعفهم عن[ 47 / ب] الخدمة» ومن صام منهم فليس له أن يفطر من تلقاء نفسه 
وأطلق الشيخ التطوع وم يقيده بالصوم حتى يدخل فيه نافلة الصلاة» وأخرج 
بالتطوع الفريضة مطلقاً فليس له منعها من رمضان ولا من قضائه. ولا من تعجيل 
حجة الفريضة بخلاف تعجيل الصلاة المفروضة أوّل الوقت» وليس له أن يفطرها 
بالأكل وإنم| حقه في الاستمتاع. 


FF ¥‏ د 


النذر والكفارة والتطوع وقضاء الخارج والتشريك ومثلها في الحضر, هذا ظاهر لفظه 
وعهدة نصوصها عَلَيْهِ وجلها تضمنه "توضيحه" في فصل القضاء وفصل البیحات. 
فان قلت: ل ترك مذهب "المدوّنة" في قضاء الخارج إذ قال فِيهًا: "عَلَيّهِ قضاء الآخر" 
فروي بكسر الخاء وفتحها؟ قلت: لقول ابن رشد: عدم الإجزاء عنهما هو الصواب 
عند أهل النظرء وصححه ابن عبد السلام وغيره. 
فرع: إِذَا بنينا على هذا القول فقال ابن الواز: يكفّر عن الأول مدّا لكل يوم ويكفر عن 
الثاني كفارة العمد في کل يوم. أبو محمد: يريد الا أن يعذر بجهل أو تأويل. وقال 
آشهب: لا كفارة عَلَيْهِ؛ لأنه صامه و1 يفطره. أبو محمد: وهو الصواب. [شفاء 


.]" ١57/1١ الغليل:‎ 


(الاعتکاف نافلة) هذا كقوله في الرسالة: والاعتكاف من نوافل الخير”. 


وهوالمشهور. 

(وَصِحَنُهُ لمم ممیز بطق صوم) أي: أن صحة الاعتكاف [نم| تحصل للمسلم 
المیز خاصة دون غيره فتصح من الصبي والمرأة والعبد ومن فيه عقد حرية. 

(بِمُطّقٍ صوم) متعلق بقوله: (وصعقّه) أي: وي شترط في صحته للمسلم المميز 
كونه بمطلق صوم» ويعني بالإطلاق سواء كان الصوم واجبا كر مضان أو منذوراً 
على حدته» ولايشترط کون الصيام للاعتكاف. (ولوئشر) هکذا ضبطه المؤلف 
بضم النون وكسر الذال» أي: أنه لا يشترط کون الصوم له ولو كان الصوم قد نذر. 
(ومسجد) هو جرور بالعطف على بمطلق صوم فلا يصح في غير المسجد. 
(إلا لمن فرضه الجمعة)”" آي: فلا یکون إلا في المسجدالذي تقام فيه 
الجمعة وأخرج بقوله: (فرضه الجمعة) المرأة والعبد ومن هو على ثلاثة أميال 
فصاعداً من الجامع فإنه لا يشترط في حقهم ذلك. (وتجب به) احترازاً ها 
إذا نذر ما لا تأخذه فيه الجمعة» فإنه يعتكف في أي مسجد شاء. (فانجامع) 


(۱) انظر: الرسالة» ص: ۱۳ . 

(۲) (ومَشجد) معطوف على (صوم) لا على (مطلق)؛ ولذا 1 يعد الباء أي: وصحته 
بمطلق مسجد» جامعاً كان أو غير جامع» بدلیل الاستثناء بعده. [شفاء الغلیل: 
3١4/١‏ |. 

(۳) لا نامع وتجبُ به) أي: وهي تجب في زمان الاعتکاف» فالباء ظرفية 
وجرورها للاعتكاف بحذف الضاف والجملة حالية ذات واو ينوي بعدها المبتدأ 
كأنه قال: والحالة هذه. [شفاء الغليل: ٠١8/١‏ 7]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


أي: فلا يجوز إلا فيه» فالباء في به بمعنى مع» والضمير المجرور بها عائد على 
الاعتکاف. والعنی لمن فرضه الجمعة ونوى اعتكافاً يجب معه الجمعة» أي: قبل 
انقضاء زمنه فلا یعتکف إلا في الجامع الذي تقام فيه الخطبة. (مما تَصحٌ فيه 
النجمعة) أي: فيجوز أن يعتكف في رحابه بخلاف سطحه وبيت قناديله وبست 
الخطابة والسقاية. (وَلأَ خَرَجَوَبَطَلَ) أي: وان لم يعتكف هذا في الجامع واعتكف 
في غيره فأنت الجمعة خرج اتفاقاً وبطل اعتكافه على المشهور. 

(کمرض آبویه)" التشبيه لإفادة الحكم وهو البطلان من قوله: (وإلاً خرج وبطل) 
وهذا نص ابن القاسم أنه يخرج لعيادة أبويه إذا مرضا ويبتدئ اعتكافه» ورأى ذلك 
واجبا عليه لبرهماء قال: ولا يخرج لجنازتهماء وهو معنى(لأَجِنَازّتهما) أي: (معا) فإنه 
لا يخرج» ومفهومه أنه إذا مات أحدهما والآخر حي فإنه يؤمر بالخروج لا خشی 
من عقوق الحي وغضبه عليه. (وکشهادةوان وجبت, وشو بانمنجد. أَوَتتقَلَعَنَه)”"© 


(۱) (كمَرَضٍ بو لا جَنَارَجيَا مَعا) في سماع ابن القاسم: يخرج لمرض أحد أبويه؛ وني 
"الموطأ": لا خرج لجنازتها. وفرّق الباجي بأنه) ادا كانا حيين لزمه طلب مرضاتهم| 
واجتناب سخطه| فيجمع بين الأمرين بر أبويه بالخروج إليهم| والإتيان باعتكافه بأن 
يبتدأه» ولا يلزم عَلى ذلك ترك حضور جنازتب)؛ إذ لا يعرفان حضوره فيرضيههم| 
ذلك» ولا يعلمان بتخلفه فيسخطههماء فاعترض بأن ذلك من حقوقهماء وألزم عَلَيْهِ 
الخروج لد مات أحدهماء فإن عدم خروجه له يسخط الآخر. كذاني "التوضيح". 
وغايته أنه إلزام لا نص فالتزم هنا ذلك فقال: "لا جنازتهم| معا" ول یقل ذلك في 
مرضهم| إذ لا فرق بين مرضهی معا ومرض أحدهماء ول يعرج ابن عرفة عَلى الإلزام 
فضلاً عن الالتزام. [شفاء الغليل: ۳۰۸/۱]. 

(1) (كَشَهَادَةٍ) كذا هو بإسقاط الواو راجع للمنفي في قوله: (لا جنازه)) أي: لا 
يخرج لجنازتب| كا لا يخرج للشهادة يدل عَلَيّه: ولتؤد بالمسجد. [شفاء الغليل: 
"٠/١‏ ]. 


باب في الاعتكاف ۱ 


أي: فإنه ييطل اعتكافه لخروجه لاداء الشهادة وهو كذلك» ففي "اللباب" قال 
مالك: لا يخرج لأداء الشهادة عند سلطان ولا غيره ولكن يؤديها في المسجد. سند: 
وهذا بّن لأن عذره يبيح له التخلف» وينظر السلطانء أي: فإما آخره إلى انقضاء 
اه رسا يعر بای 

(وكردة) أي: فإنها مبطلة» وهو عطف على: (كَمَرَضٍ أبَوَيْه) لأن الردة تقيض 
شرطه وهو الإسلام. (وکمبطل صوعه) أي: فیطل الاعتكاف لبطلان شرطه. 
(وکسکره لیلا) أي : وان صحا قبل الفجر» وظاهره كان سکره من حرام أو من شيء 
أصله مباح. 

(وفي إلحاق الكبائر به تأویلان) أي: في بطلان الاعتكاف بها ولا إشكال أن 
الكبائر المبطلة للصوم كالزنا وشرب الخمر نهاراً مبطلة للاعتكاف لبطلان شرطه. 
وأما الكبائر التي لا تبطل كالكذب والزور والقذف والسرقة والغصب وغيرهما 
من الکباثر أجراها البغداديون جری السكر ليلا وحکی ابن شاس عن المغاربة أن 
ومباشرة) هذا معطوف على (وصحته.. بطق صوم) أي: وبعدم وطء إلى آخر ما ذكر 
ونحوه في الدونة قال فيها: وان جامع في ليل أو هار ناسياً أو قبّل أو باشر”" أو لمس 
فسد اعتكافه وابتدأه”". 


(۱) نص ما وقفت عليه لابن شاس في عقد الجواهر الثمینة: ۱/ 177: (فأما لو صدرت منه كبيرة» 
فإنها تبطل الاعتكاف عند العراقیین» ون لم تبطل الصوم» كالقذف وشرب الخمر ليلاء ولا 
يبطل الاعتكاف بذلك عند المغارية). 

(۲) باشر: پراء - يريد أنه يدخل يده إلى جسم من يحل له من النساء متلذذاً. انظر: شرح 
غريب ألفاظ المدونة» للجبى» ص: ۳۲. 

(۳) انظر: المدونة: ۱/ ۰۲۹۱ وتذيب المدونة: ۱ ۳۷۷. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


أبو الحسن: يريد إذا وجد اللذة أو قصدها وم يجدهاء واحترز بقبلة الشهوة مما 
إذا قبل صغيرة لا تشتهى أو امرأته لوداع أو نحوه وم يقصد لذة ولا وجدها. (وإن 
لحانض) يريد: أو مرض. (ناسیة) أي: لا ضرق ني ذلك بين أن تكون عالمة 
بالاعتكاف حين القبلة والمباشرة ونحوها أو ناسية له. (وان آذن لعبد أوامرأة) أي: أن 
من أذن لعبده أو امرأته في نذر الاعتكاف فنذراه ليس له منعهیا من الدخول فيه ولا 
المنع إن دخلا فيه» وكذلك إذا آذن ما في فعل الاعتكاف فليس له قطعه عليه إذا 
دخلا فيه. (كقيره) الضمير فيه عائد على النذرء تشبيه لإفادة الحكم من قوله: (قلا 
مفع) وهل له الرجوع بعد الإذن في النفل وقبل الدخول - وهو مفهوم الشرط من 
كلام المؤلف- وهو قول [ابن شعبان]"» أولا؟ وهو اختيار اللخمي. (وأَتَمتَمًا 
سبق من أوعدة) أي: أن المعتكفة إذا طلقها زوجها أو مات عنها فإنها لا تخرج إلى 
العدة حتى تكمل اعتكافها ثم تتم ما بقي من عدتهاء فان سبقت العدة الاعتكاف 
بآن طلقت أو توفي عنها قبل الدخول فيه تمادت على عدتها وليس ها اعتكاف حتى 
تصل,» والحاصل أنه ينظر إلى السابق منهم) فيراعى» وحكم الإحرام حكم 
الاعتكاف»[١٤/‏ أ] ويراعى أيضاً السابق منه ومن العدة» فان خالفت فدخلت في 
الإحرام بعد الطلاق أو الموت فإنه ينفذ في الإحرام وهي عاصية. 

(لا آن شهرم) فاعل (شهرم) ضمير مستتر عائد على كل واحدة[لا] بعينها 
من المعتكفة والعندة. (وإن بهلةموت) " يريد به - والله تعالى أعلم - أن كلا من 


(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح۱). 
(۳) (إلا آن تخر وإِنْ بدة مَوْتِ يمد ویبْطْل) الفاعل (بتحرم) ضمير يعود على 
العتدة الدلول عَلیها بقوله: (أو عدة) وإنا غيّاها بعدة الوت؛ لأنبا آشد من عدة 


باب في الاعتكاف 


الطلاق لما يلزم فيا من الاحداد والفاعل بينفذ يعود على الاحرام» والفاعل 
ب(يبطل) يعود على لفظ ما من قوله: (وأعّت ما سبق منه أو عدة) و(ما) واقعة على 
العدة؛ لأا السابقة في هذه الصورة فظاهره أن العدة تبطل برمتهاء وليس هذا 
بمراد؛ وانا يبطل منها مبيتها في بيتهاء فالكلام بحذف مضاف. أي: يبطل مبيت ما 
سبق وهو العدة - هذا على النسخ التي فيا يبطل بالياء المثناة من أسفل . 

وفي بعض النسخ تبطل بالمثناة من فوق» فالضمير للعدة وهو أيضاً بحذف مضاف أي: 
ويبطل مبيت العدة» وسبك كلامه: الا أن تحرم المعتدة وإن كانت في عدة موت فينفذ 
إحرامها بعد وقوعه؛ وإن كانت عاصية في إنشائه بعد العدة فتخرج فيه ويبطل مبيت 
عدتهاء فهو مطابق لقوله في باب: العدة: (أو أحرمت وعصت). وهذا معنى ما لأبي 
عمران الفاسى» وقد اعتمده أبو الحسن الصغير فقال في قوله في كتاب العدة وطلاق 
السنة: (وأما لا أحرمت فلتنفذ قربت أم بعدت): ظاهره وجبت العدة قبل الإحرام 
أو بعد ما أحرمت. 

والجواب فيهم| واحد. إلا آنها إن أحرمت وهي معتدة تكون عاصية قاله أبو عمران قال: 
وتعتد بقية عدتها بعد الرجوع إن بقي منها شيء وآما المعتكفة تحرم بالحج فيلزمها ما 
آحرمت له من الحج؛ ولکن لا تخرج إلى اج حتى ينقضي اعتکافها. ۱ 

قال أبو عمران: والفرق بين العتدة والعتکفة: أن العتدة لا تبطل با لحجَ عدتها کلهاء ولا 
تخل بجمیع شروطهاء وإنم| تخل بوجه منها وهو امقام في الوضع الذي تعتذ به فقطء 
والمعتكفة يخل اج بجميع شروط اعتكافهاء إذ لا يصح الاعتكاف إلا ني الساجد» 
فادّا حرجت إلى اج زال عنها حكم الاعتكاف وهي في اج تبتدئ عدتهاء ولا 
يخل حجها بعدتها كإخلال حجٌ المعتكفة باعتکافها؛ لا وصفناه. انتهی. 

فان قلت: 1 یعرج هنا عَلَ أن المعتكفة إِذَا أنشأت الإحرام بعد الاعتکاف تتم اعتکافها. 

قلت: دا كان معنى كلامه: إلا أن تحرم المعتدة فمفهوم الصفة أن المعتكفة إِذَا أحدثت 
الإحرام بخلاف ذلك. 

فإن قلت: ظاهر ما اعتمده أبو الحسن الصغير من قول أبي عمران أنه محالف لقول ابن 
رشد في رسم مرض من سیاع ابن القاسم دا سبق الطلاق أو الموت الاعتكاف أو 
الاحرام 1 یصح ها أن تحرم ولا أن تعتكف حتئ تنقضي العدة لأنها قد لزمتها فليس 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


المعتدة [والمعتكفة]" إذا خالفت وأحرمت أن الإحرام ينفذ ويبطل الاعتكاف. 


(وان نع عبده ندرا فعلیه إنْعَمَقَ) أي: إذا نذر العبد اعتكافا بغير إذن سيده 
فمنعه السيد منه بقي في ذمته ومتى عتق قضاه سواء كان نذره معینا آومضمونا 
وليس للسيد أن يسقطه بخلاف الدين. (ولا یمتع مكاتبيسيره) أي: يسير الاعتكاف 
الذي لا ضرر فيه على السيد. (ولزم یوم ان تذرلیلة) أي: إذا نذر اعتكاف ليلة لزمه 
يوم وليلة. (لأبَعْضَيُوْم) أي: فلا يلزمه شيء. (وَتَتَابْعَهُ في مطلقه. ومذوبه حي 
دخوله) '" راجع لقوله: (ولزم) أي: ولزم التشابع فيا إذا نوى اعتكافاً مطلق اه أي: 


لها أن تنقضها. 

قلت: نما قال ا يصح ها أن تحرم» أي تبتدئ الإحرام» و1 يتكلم على ما دا خالفت» 
ووقع منها الإحرام» وهو الذي زاده أبو عمران» وال هذا يرجع قوله في "التوضيح" 
ويحمل قوله في البيان: لا يصح. على معنى: لا يجوز. والله تعالى أعلم. [شفاء الغليل: 
۳۹/۱ 

() في (۱2): والطلقة. 

(۲) (وَمَنْويُهُ جين دخوله كَمُطْلَقٍ ا لوار لا هار قط قباللفظ ولايَلْرَمُ فيه حِيدِذٍ 
صَوْمٌ) أي: ولزمه الاعتكاف المنوي الذي ليس بمنذور وقت دخوله فيه» ک| يلزمه 
مطلق الجوار بالدخول أَيْضاً بخلاف الجوار المقيّد بالنهار فقط فانه لا يلزم لا 
باللفظ ولا يلزم حينئذ فيه صوم قال في "الدوّنة": والذي يجب به الاعتكاف أن 
يدخل معتكفه وينوي یامه فما نوی من ذلك لزمه» وان نذر أيّاماً يعتكفها لزمته. 
والجوار كالاعتكاف الا من جاور ار بمكة» وانقلب ليلا إل أهله فلا يصوم فيه 
ولا يلزمه بدخوله» ونيته إلا أن ينذره بلفظه. عياض: الجوار بالكسر والضم من 
المجاورة. ابن يونس: وإنما كان يلزمه ما نوی من الاعتكاف بالدخول فيه بخلاف 
من نوی صوماً متتابعاً فلا يلزمه بالدخول فيه لا اليوم الأول منه؛ لأن الاعتكاف 
ليله ونباره سواء فهو كاليوم الواحد وصوم الأيام المتتابعة يتخللها اللیل» فصار 
فاصلاً بين ذلك» وإنما يشبه الصوم جوار مكة الذي ينقلب فيه في الليل إلى منزله؛ 


باب في الاعتكاف 


غير مقيد بتابع ولا غيره لأن من سنته التشابع» أما إذا نوی التتابع آو نوی عدمه 
حين الدخول لزمه ما نوی من ذلك. (کَطلق الجوارءلا النهار قط قباللفظ) الدشبيه 
لإفادة الحكم وهو المنوي حين الدخول, والجوار: المجاورة وهو بضم الجيم 
وكسرهاء وحاصل كلامه أنه على قسمين: إن أطلقه كان كالاعتكاف سواء يلزم فيه 
الصوم وإذا دخل ونوى شيئاً لزمه. وان قيّده بأن جاور نها وينقلب إلى أهله ليلاً 
فلا يلزمه بدخوله ونيته إلا أن ينذره بلفظ ولا يلزم فيه صوم. 

(وفي بوم. دخوله شَأوبلانِ) الأول: لابن يونس قال: لا يلزم الجوار بالدخول فيه 
إلا اليوم الأول» وحمل المدونة على ذلك قال: وكذلك إن دخل في اليوم الشاني لزمه 
کالصوم. الثاني لأبي عمران قال: لا يلزم اليوم الأول أيضاً قال: والفرق أن الصوم 
لايتبعض والجوار يصح في بعض اليوم كالذي ينوي تطويل القراءة ثم يقصرهاء 
ويوم منونا ضبطه الشيخ. (وإثيان ساحل لنَاذرِصوْمٍ به طلقا) أي: وكذا يلزم إتيان 
ساحل لمن نذر صوماً به سواء كان الوضع الذي هو فيه أفضل من موضع القصد 
أو العكسء وهو مراده بالإطلاق» والساحل مثل عسقلان والاسكندرية. 
(وانمساجد القَّلآَكُ) أي: ولزم إتيان المساجد الثلاثة وهي مسجد مكة والمدينة وبيت 
القدس لن نذر أن يعتكف فيها وأشار بقوله: (ققط) إلى أن هذا الحكم خاص بها 
فلا يتعدى غيرهاء وغذا قال: (وإلاً قیموضعه) أي: فان نذر ذلك بغير هذه المساجد 
كمسجد الفسطاط”' أو غيره من الساجد فإنه يعتكف بموضعه لقوله التق لا 


لكون الليل فاصلاً. [شفاء الغليل: ۳۱۱/۱]. 
(۱) الفسطاط: مكان وهو أيضاً القبة والمظلة ونحو ذلك. انظر: شرح غريب ألفاظ 
المدونة» للجبّى» ص: ۹. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد(؟. 

(وَكره أكلهُ خارج الُسجد) أي: يكره للمعتكف أن يخرج فيأكل بين يدي المسجد. 

(وَامْتكَافهُ َيْرَمُفي) آي: وكره أن يعتكف غير مكفي» قال في الدونة: ولا 
يعتكف إلا من كان مكتفياً حتى لا يخرج إلا لحاجة الإنسان» فإن اعتكف غير 
مكفي جاز أن يخرج لشراء طعامه'". (ودخوله منْزْنَهُ وان لفانط) أي: وكره 
للمعتكف أن يخرج من السجد لنزله» يريد: إذا كان مسكوناً وفيه آهله لأن المنزل 
مظنة العوائق» ابن نافع عن مالك: وإذا قرب منه كرهت له دخوله لحاجة الإنسان 
إلا أن يكون غير مسكون. 

(واشتقاله بطم وکاب وان مصحفاٍن کر). (إنْكثْر) شرط في الجميع؛ وكذا صرح به 
ابن الحاجب أنه يكره اشتغاله بالعلم وكتابته مالم خف وني المدونة: أيجلس حالس 
العلم ويكتب؟ قال: لا إلا الشيء الخفيف والترك أحب إلي' ''» وقال ابن القاسم عن 
مالك: إنه يكره للمعتكف أن يرقع ثوبه أو يكتب المصاحف. 

(وففل یر نکر وصلاةوتااوة) أي: أنه يكره له أن یفعل غير هذه الثلاثة» قال في 
القدمات: مذهب ابن القاسم الاقتصار على الصلاة وتلاوة القرآن والذکر ۱*. 


(۱) متفق عليه» أخرجه البخاري: في أبواب التطوع» باب فضل الصلاة في مسجد مكة 
والمدينة: ۰۳۹۸/۱ برقم (۱۱۳۲)» ومسلم» كتاب الحج» باب لا تشد الرحال إلا إلى 
ثلاثة مساجد: ۲/ ۰۱۰۱۶ برقم (۱۳۹۷). 

(۲) انظر: الدونة: ۰۲۹۹/۱ وتهذيب الدونة: ۰۳۷۹/۱ 

(۳) انظر: الجامع بين الأمهات» ص: 58 7. 

(6) انظر: المدونة: ۱/ 2797 وتهذيب الدونة: ۳۸۱/۱. 

(6) انظر: القدمات المهدات: ۱/ ۲ ونص ما وقفت علیه: (الاعتکاف في الشرع: 
الإقامة على عمل خصوص دون ما سواه في موضع مخصوص وقراءة القرآن وذکر الله دون 


(كعيادة وجنار ) التشبيه لافادة الحكم وهو الكراهة آي: وکذایکره للمعکتف 
أن یعود مريضاً أو يصلي على جنازة ولو انتهی إليه زحام الصلين. (وصعوده نَأذین 
بمتار أؤسَطع)”' أي: وکذا يكره أن يصعد للأذان على المنار أو السطح . (وترتبه 
للإقامة)" آي: وکذا يكره للمعتکف أن يقيم الصلاة مع المؤذنين لأن ذلك عمل» 
وني بعض النسخ (للامامة) وهو واضح لأن ذلك ربا یشغله عن بعض شأنه. 
(واخراجه لحكُومَة ان لیلد به) هكذا روی ابن نافع عن مالك في الدونة أنه لا ينبغي 


ماسوى ذلك من أعمال ال وهو مذهب ابن القاسم لأنه لا يجيز للمعتكف عيادة المرضى 
ولا مدارسة العلم ولا الصلاة على الجنائز» وإن كان ذلك كله من أعمال البر). 

(۱) (وَصْعُودُه لأذَانٍ بتار أو سَطْح) ظاهره جواز أذَان المعتكف بلا صعود. ومثله 
استقراء عياض من "المدوّنة" والصنف من كلام ابن الحاجب» وقال ابن عرفة في 
دنه في المسجد طريقان: الأول للخمي: أنه جائز. الثانية لعياض: إن كان يرصد 
الأوقات أو يؤذن بغير معتكفه من رحاب المسجد فيخرج إلى بابه كره ولا فظاهر 
"المدوّنة" جوازه وكرهه في "العتبية"» وقال فضل بن مسلمة: اختلف قول مالك 
فيه. عياض: وهذا يشعر بالخلاف في جرد الأدّان. وقال اللخمي: لا باس أن يقيم في 
مكانه» ويختلف في سعيه وتادیه بالإقامة إل موضع الإمام فكره ذلك في "المدونة"» 
ويجوز على أحد قوليه في "المدوّنة" ني إباحة صعود المنار» ثم قال: في سعيه في 
الإقامة: واسع؛ لأن له أن يطلب فضيلة الصف الأول فلا يضره أن يكون حینشذ في 
إقامة. [شفاء الغليل: /١‏ ۳۱۲]. 

(1) ورب لاما مفهومه أن الإمامة بلا ترة تب لا تكره» والذي في "الرسالة": ولا 
بأس أن يكون إمام المسجد. ظاهره م مُطْلَعَاً ومثله للخميء وزاد: اقتداء بالنبي لله أنه 
71 یستخلف في حين اعتكافه . وني "التنبیهات" عن مُطرّف: له أن یوم وعن ابن 
وضاج عن سجرن : لا يجوز أن یوم في فرض لا نفل. ثم قال: إن كان لا يمشي مَع 
المؤذنين فلا بأس. وفي "الإكال" : منع سحنون في أحد قوليه إمامته في فرض أو 
نفل» والكافة على خلافه. [شفاء الغليل: ۳۱۲/۱]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
لقاض إخراج العتکف لحكومة» إلا أن يتبين أنه إن| اعتكف لددا فيرى فيه رأيه» فان 
أخرجه القاضي في دين أو حد بطل اعتکافه ابن نافع عن مالك: إذا أكره أحب إلي 
أن يستأنف وان بنى أجزأه. (وجاز إقراء فرآن) كذا نص في الجلاب أنه لا بأس أن 
يقرئ غيره القرآن إذا كان في موضعه”'". ثم عطف المصنف على ذلك الجائزات 
فقال: (وسلامه علی من بشربه) كذا قال في المدونة: لا يعود مريضا إلا أن يصلي إلى جنبه 
فلا باس أن يسلم عليه”". (طیبه) كذا قال في المدونة: أنه لا بأس أن يتطيب» ابن 
وهب عن مالك: ولا یکره للمعتكفة أن تتطیب وتلبس الحلي". 

(وآن ینک وینکح بمجلسه) أي: وجاز أن يعقد نكاح نفسه أو نكاح ولیته» وقيد 
بأن يغشاه في جلسه وبآن لا يطول التشاغل به» واحترز بقوله: (پمجلسه) ما لو قام 
لیتزوج أو ليزوج فان ذلك مکروه أو مفسد. (وأخذّه إا حرج لکفسل جمعة ظَمّراً. أو 
شاربا) كذا نص سندء أنه يجوز له أن يقلم آظفاره ویقص شاربه ويتتف ابطه ويحلق 
عانته في بيته إذا خرج لكغسل الجمعة؛ لأنه من كمال التنظف ومتعلق بالغسل» 
ومقتضى کلام المؤلف أنه يجوز له الخروج لغسل الجمعة فالجنابة أحرى. (وَانْتَظَار 
غسل ثوبه آو تجفیفه) أي: يجوز ون كان قد خالف الأولى حين دخل ول يعد ثوبا 
آخر» قال في الدونة: ولا یتظر غسل ثوبه ولا تجفیفه ویستحب أن يتخذ وبا غيره 
ليأخذه ویدع ثوبه إذا أصابته جنابة(. 


(ومکثه نی العيد) هذا وماعطف عليه [41/ ب] بعده راجع لقوله: (وَتدبٌ 


(۱) انظر: التفريع» لابن الجلاب: ۰۱۸۸/۱ 

(۲) انظر: الدونة: ۰۲۹۳/۱ وتهذیب الدونة: ۱/ ۵۳۸۰ ۳۸۱. 
(۳) انظر: الدونة: ۱/ ۰۲۹۶ وتهذیب الدونة: ۱/ ۳۸۱. 

(6) انظر: الدونة: ۱/ ۰۲۹۲ وعهذیب الدونة: ۳۷۹/۱. 


باب في الإعتكاف 
اعدا ثوبه”") أي: ندب له أن يبيت ليلة العيد في المسجد إذا كان آخر يوم من 
اعتكافه ليمضي من صلاة العيد إلى بيته. وله بل اروب وصح إن دخل قبل الْفَجَرِ) 
أي: ويستحب أن يدخل معتكفه قبل غروب الشمس من ليلة يوم ابتداء اعتكافه. 
ولا حلاف في الإجزاء حينئذ» كما أنه لا خلاف في عدم الإجزاء إن دخل بعد 
الفجر فلو دخل بعد الغروب وقبل الفجر فالشهور أنه يجزئه كما قال. (وَاعتَكَاف 
عشرة) أي: وبستحب أن يعتكف عشرة أيام لا أقل. (وبآخرٍالمُسجد) أي: 
ويستحب أيضاً کون الاعتكاف بآخر المسجد. 

(وَبرَمَضَانَ) أي: ويستحب کون الاعتكاف برمضان» ويستحب أيضاً أن يكون 
في العشر الأوخر منه. (للَيَة انقدر) أي: لأجل ليلة القدر التي تكون غالباً فيه 
والباء في المواضع الثلاثة المتقدمة للظرفية. (وفي کونها بانعام أَوبرمَضَانَ خلاف) أي: 
أنه اختلف هل ليلة القدر تكون في السنة كلها أو زمنها رمضان» شهر ابن غلاب 
كونها في رمضان وذكر صاحب "المقدمات" أن مذهب ابن مسعود وغيره أنها 
تكون في العام كله ونصه بعد أن حكى الخلاف في زمنها قال: القول الثالث أغها 
ليست في ليلة بعينها وأنها تتتقل في الأعوام» وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد 
وأكثر أهل العلم» وهو أصح الأقوال وأولاها بالصواب؛ لأن الأحاديث تستعمل 
على هذا والجمع بينها آولی» شم قال: فنقول الأغلب أا [تختص]"" في انتقاضا 
بالعشر الأوسط والعشر الأواخرء والغالب أا تكون من الأوسط ليلة سبع عشرة 
أو ليلة تسع عشرةء ومن العشر الأواخر في الأوتار: فمن ضعف عن تحريها في 


)١(‏ في مطبوعة المختصر والشروح: وب. 
(۲) في (ح١):‏ تخفى. 


_ شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح امختصن 


اشر وز راو ا ری قن ترجا و اردان 0 
(وانمراد یکسابعة ما بقي) يعني المذهب حمل قوله ات3 في التاسعة والسابعة 


ای القدمات المهدات لابن رشد: ۰۱۲۲/۱ .٠١۷‏ 

(۲) (وَارَادُ کسَابعَة ما بقي) في هذا ثلاث طرق: 

الطريقة يقة الأول لابن عطية: : قال: هي مستديرة في آوتار العشر الأواخر من رمضان هذا 
هو الصحیح العمول عَلیه» وهي في الأوتار بحسب الکمال والتقصان في الشهرء 
فينبغي لرتقبها أن یرتقبها من ليلة عشرین في کل لبلة إل آخر الشهر؛ لأن الاوتار مَعَ 
فص اس "اللا ای لخامسة 

تبقی لسابعة تبقی " وقال: "التمسوها في الثالثة والخامسة والسابعة والتاسعة" ۱ 

قال مالك: يريد بالتاسعة ليلة إحدى وعشرین. قال ابن حبیب: يريد مالك ذا كان الشهر 
ناقصاً. فظاهر هذا أنه احتاط في كال الشهر ونقصانه» وهذا لا تتحصّل معه الليلة 
لا بعارة العشر کله. 

الطريقة الثانية لابن رشد: في "القدمات" قال: اختلف في قول النبي عكلله: "فالتمسوها في 
التاسعة والسابعة والخامسة" قیل: إنها معدودة من أول العشر وآن الراد بذلك في 
الخامسة والسابعة والتاسعة؛ لأن الواو لا ترتب. فالتاسعة ليلة تسع وعشرین» 
والسابعة ليلة سبع وعشرين» والخامسة ليلة مس وعشرین» وقيل إنها معدودة من 
آخر العش وآن التاسعة ليلة إحدى وعشرین والسابعة ليلة ثلاث وعشرین؛ 
والخامسة ليلة مس وعشرين. وال هذا ذهب مالك في "المدو نة" ودلیله أن الاظهر 
في الواو الترتيب» ولا يختلف نقصان الشهر وكاله؛ لأن من حسب ذلك عل نقصان 
الشهر عد التاسعة والسابعة والخامسة» ومن حسب ذلك عل كمال الشهر ]يعد التاسعة 
والسابعة والخامسة وقال: معنى ذلك "لتاسعة تبقى ولسابعة تبقى ولخامسة تبقى". 
وحسابه عَلَ نقصان الشهر أظهر؛ لأن الشهر تسعة وعشرون یوما؛ واليوم الثلاثون لیس 
من الشهر بتيقن» قد يكون وقد لا يكون, ولا يحتمل أن يكون النبي عله أراد أن مسب 
a‏ بالا اك لبر ااه 
يحسب على كاله لكان ذلك منه حضاً على التماسها في غير الأوتارء وانما هو حض 
على تحرّيها في كل وتر عَلى ما جاء في غير هذا احدیث. ولو أراد أن مسب عل ما 


والخامسة' “على أن اراد المراد لسبع بقين» فالتاسعة ليلة إحدى وعشرین» والسابعة ليلة 
ثلاث وعشرين» والخامسة ليلة حمس وعشرين. ی بزوال اغهاء أو جنون) كذا في 
الدونة " أن المعتكف يخرج إذا جن أو أغمي عليه أو أصابه مرض يمنعه الصوم أو 
كانت امرأة فحاضت أو أتى عليه يوم العيد وهو معتكف فإذا زال عذره أو مضى 
يوم العيد يبني. (كَأَنْمُنعَمنَالصوم)”" تشبيه لإفادة الحكم والباء في قوله: (بزوال) 
للإلصاق أي: فيرجع المرض حين يفيق والحائض حين تطهر. (وخرج) أي: إذا 


ینکشف عَلَيّْهِ الشهر من نقصانه وتمامه لكان قد أمر بم لا يصح الامتثال به الا بعد 
فواته» فلم يبق الا أنه أراد أن بحسب ذلك عَلی نقصانه الا أن يقال إنه عله أبهم مراده 
من ذلك لتلتمس الليلة في جميع ليالي العشر وهو بعید إذ لابد أن يكون لقوله ع4: 
"التمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة" زيادة فائدة على قوله: "التمسوها نی 
العشر الأواخر". 

على أن ابن حبيب ذهب إلى تحرّها في جميع ليالي العشر على نقصان الشهر وکماله» وروي 
ذلك عن ابن عباس أنه كان بجبي ليلة ثلاث وعشرين وأربع وعشرين. وقال ی ضا: 
نا لسبع بقين تماما يريد لسبع بقين عنام الشهر وهي ليلة أربع وعشرين التي 
كان يحييها. ۲ 

الطريقة الثالثة: أئها في أشفاع هذه الأفراد قال ابن العربي ني "القبس": ادعت ذلك 
الأنصار في تفسير قوله: "اطلبوها في تاسعة تبقي" قالوا هي ليلة ائنتین وعشرین؛ 
وقالوا نحن أعلم بالعدد منکم. [شفاء الغلیل: ۳۱۳/۱ 

(۱) آخرجه البخاري کتاب صلاة التراویح» باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر 
الأواخر: ۷۱۱/۲ برقم (۱۹۱۷). 

(۲) انظر: تس ای مت 

(۳) (كَأَنْ مِنَ الصّوْم يَرَضٍء أَوْ حَبْض) عن هذا عبّر ابن الحاجب بقوله: : ولو طراً ما 
a‏ . وبه 
تفهم صورة المسألة. وبالله تعالى التوفيق. [شفاء الغليل: .]٠١ /١‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 
حصل له شيء ما ذكر من الأعذار» وإتيان يوم العيد عليه إذا كان غافلاً وإلا 
خوطب وليه. 


(وعليه حرمته) أي: أن المريض والحائض إذا خرجا تكون حرمة الاعتكاف 
عليه| باقية» ويتجنب في خروجه ما يتجنبه في معتكفه من الجاع ومقدماته وغير 
ذلك. 

(وإن أخره بطل) الضمير في (َخْره) عائد على البناع (بَطَّلَ) أي: الاعتكاف. أي: 
فان أخر البناء عن زوال عذره بطل اعتكافه ويبتدئه. (إلأَنَيَْة اليد ویومه) أي: فان 
الاعتكاف لا يبطل بتأخيرهما بعد زوال العذر وهو المشهورء وعليه فلو صح 
المريض ليلة العيد فلا يأتي المسجد حتى يمضي العيد. (وان اشترط سقوط انمَضاء نم 
يفده) يعني: إن اشترط المعتكف أولاً ان حدثت له ضرورة توجب القضاء فلا 
قضاء لم يفده لأنه غير ما مضى عليه المسلمون من سنته. 


د د 6د 


باب في الحج 


[باب فف الحج) 
فرض المع" وسنة الففرة"“ 

(فرش الْحج. وسنت الْعمََةٌمرَة) أما فرض الحج فلا إشكال فيه؛ وأما العمرة 
فالشهور أنها سنة» (موة) متعلق بالحج والعمرة (وفي قوریته وتراخیه لخوف الْفَوَات 
خلآف) أي: أنه اختلف هل الحج على الفور؟ وهو الذي حكاه ابن القصار عن مالك 
وتابعه العراقيون» وشهّره صاحب الذخیرة" " وابن بزيزة» أو على التراخي؟ وإليه 
ذهب اللخمي والباجي وابن رشد والتلمساني“» وشهره ابن الفاكهاني في شرح 
الرسالة في باب الأقضية» وضمرر (وفي قوریته) عائد على الحج. (لخوف الْقَوات) 
متعلق بقوله: (وتراخیه) آي: وان قلنا بالتراخي فهو مقيد ب إذا لم خش الفوات؛ 
فإن خشيه فلا خلاف في فوريته» قال سحنون: وهو ستون سنة» وقيل: هو [مقيد 
بظن] العجز وربا اختلف باختلاف الأشخاص بكثرة الرض وقلته. (وصحتهمًا 


(۱) الحج: القصد -بفتح الحاء - والححج بكسر الحاء القوم الحجاج والحجة بفتح الحاء الفعلة 
الواحدة من الحج, والحجة أيضاً اللحمة التي يتعلق بها القرط من الآذان» والحجة بالضم 
لبرهان والحج - بالفتح أيضا - القطع حججته حجاً قطعته قطعًاء والحجة بالكسر أيضًا 
السنة. التلبية -على وزن تفعلة -هي الإجابة» وأصل ذلك من آلب فلان بالموضوع إذا 
أقام به فمعنى لبيك أي إقامة بعد إقامة بين يديك» وهي أيضًا للزوم الشيء والداومة عليه. 
انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة» للجبي» ص: ٤١‏ . 

(۲) قال ابن غازي: للمصنف كته تأليف عجيب في مناسك اج أجاد فيه ما شاء. 
انظر: شفاء الغليل: ۸/۱" . 

(۳) انظر: الذخبرة للقرافي: ۳/ ۰۱۸۰ 

۰۱۹۳ /۱ انظر: القدمات المهدات:‎ )٤( 

)٥(‏ في (ح۱): معنا بظن» وفي (م): مغيا یظن. 


شرح بهرام الصغير (الددر في شرح المختصن 


بالإسلام) يعني: صحة الحج والعمرة» (بالإسلآم)» أي: هو شرط في الصحة ولا 
يشترط في صحته) غيره. (فیهومولي من رضیع) أي: فبسبب کون الإسلام شرط 
صحته صح من الصبي والمجنونء ورم عنه الولي إذ يصح منه الحج وإحرامه عنه 
أن ينوي عنه الإحرام ويكون بإحرام الولي عنه محرماً. 

(وجرد قرب اننجرم) أي: ويجرد الصبي قرب الحرم. (ومطبق) أي: فیحرم عنه 
الولي ویجرده ولیس كالصبي في تأخير التجرید» والطبق: هو الجنون الذي لا 
يميز بين السماء والأرض ولا بين الانسان والفرس. (لا مفعی) آي: فلا يحرم عنه 
آحد فلو آحرم عنه أصحابه لم يصح» آما لو آحرم قبل إغمائه ثم آغمي عليه °٠]‏ 
فوقف به أجزأه. 

(وَالْمميْرْبإِذْن) أي: وآما ا مميز فإنه يحرم عن نفسه من الميقات بإذن وليه حرًا 
كان أو عبداً. (وَإلأقَلهُ تحلیله) أي: وان أحرم المميز بغير إذن وليه فللولي تحليله ولا 
سيا إن كان يرجو البلوغ أو العتق [ليحرما بالفريضة]'". (ولا قضاء) يعني: على 
ا لحر إذا حلله الولي بعد إحرامه. (مخلاف العبد) يعني: فعليه القضاء إذا أعتق. (وآمره 
مقدوره ولا ناب عنه إن قبلها) أي: وأمر الولي الطفل بفعل ما يقدر علیه» وقاعدته أن 
كل ما يمكن الصبي فعله فعله بنفسه وما لا يمكنه فعله فإن قبل النيابة فعل عنه 
وإلا سقط وأشارإلى ما لایقبل النيابة بقوله: (لا:كَتَلبِيَة, ورکوع). (وأحضرهم 
المواقف) الضمير في (أحضَرَهم) عائد 41 4 / أ] على الصبي والجنون وا مغمى إذا 
طرأ بعد الإحرام والمواقف كعرفة ومزدلفة ومنى. (وزْيَادةٌالنَّمَ عليه ؛ إن خيف 


(۱) إلى هنا ينتهي الساقط من (ع). 


باب في الحم 


مس ته 


ضیعة) أي: أن زيادة النفقة على الطفل إذا حاف عليه الولي الضيعة بتركه كم لو 
كانت في الحضر - ربع درهم في اليوم» وفي السفر نصفاً أو دفع عنه بالزيادة ضرراً. 
(والا له )آي: وان لم يخف عليه ضيعة فزيادة النفقة على وليه» وهو مستثنى من 
قوله: (إن خیف ضیعة) ولا إشكال مع تساوي النفقتين. 

(كَجَرَاءِ صید, وفدية با ضرورة) تشبيه لافادة الحكم» وهو کون هذا على الولي» 
وهو الأشهر عن مالك. وقیل: إن ذلك في مال الطفل, وقیل: إنها كزيادة النفقة 
والفرق للأشهر أن الولي مضطر للخروج به لا إلى |حرامه فكأنه هو الذي أوقعه 
في الغرم» واحترز بقوله: (بِلآَضَرُورَة) مما إذا احتاج الطفل إلى دواء أو طبيب فعل به 
ذلك وفدى عنه في مال الصبي» قاله ابن شاس(. (وَشَرطُ وجوبه کوقوعه قرضا حرية 
وتکلیف وفت |خرامه) يعني: ما يشترط في وقوعه فرضاً ي شترط في وجوبه» وذلك 
الحرية والعقل والتکلیف بأن یکون بالغاً عاقلا مسل فلا يجب عن من فيه بقية 
رق» ولا على غير الکلف كالصبي والجنون وهما أيضاً شرط في سقوط الفرض» 
فلو أحرم [العبد]”" أو [غير المكلف]7" كان ما فعله نفلا لا يجزئ عن الفرض. 
(بلآنيّة نَفْلِ) أي: لأنه إذا نوی بحجه النفل لا يجزئه عن حجة الفرض كسائر 
العبادات إذ لا یقلب النفل فرضاً. (ووجب باستطاعة) ضمير وجب عائد على 


(۱) نص ابن شاس الذي يستدل به المؤلف: /١‏ ۲۹۰: (ولو طيب الولي الصبي» فالفدية 
على الوليء إلا إذا قصد المداواة» فيكون كاستعمال الصبي) ونص الختصر مشكل 
عرض له الشراح فطالعه في: مواهب الجليل للحطاب: ۰86۱/۳ ومنح الجليل» 
للشيخ عليش: ؟/ 1١‏ . 

(۲) في (۱2): الغير. 

(۳) في (م): المميز المكلف. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


ا (بإمكان الوصول بلا مشقة مَشَقّة عَظْمَتَ) هذا شروع منه في بیان الاستطاعة» وهي 
إمكان الوصول للبيت [وفعل المناسك بغير مشقة فادحة تلحقه في باطنه أو 
ظاهره بأن يحتاج إلى السؤال أو الاعادة له أو إلى المشي أو ركوب المقتب ولا 
یقدر]" على ذلك إلا بمشقة عظيمة؛ ولا يعتبر مطلق المشقة والا سقط الحج 
على أكثر المستطيعين. 

(وآمن على تفس ومال) أما الأمن على النفس فلا شك فیه» وأما المال فان كان من 
لصوص فكذلك؛ لأن ذلك مود إلى ضياع النفس من غير فائدة» وإن كان من 
صاحب مكس فان كان ما يأخذه غير معين أو معيناً جحفاً سقط الوجوب فان 
كان غير مجحف فقولان: أظهرهما عدم السقوط وإليه أشار بقوله: لا لأخذ ظالم 
ماقل) . (لينكة) يعني: يشترط في الظام أنه إذا أخذ شياً لا ینکث بعد ذلك. 
(وتوبلاراد وراحلة لذي صفعة) متعلق بقوله: (بمکان الوصول) أي: أنه يشترط في 
الاستطاعة الزاد والراحلة» وقال سحنون: یعتبر» وسئل مالك عن الاستطاعة هل 


0ع ين سوفن ساقط من لج 01 

(۲) (لا لا طم ما قل لا يكت عَلَ الأَظهَرِ) الظهور راجع لنفي السقوط بأخذ ما قل 
لا لعدم النكث؛ فان الظالم را عرف بالنكث لا يختلف في السقوط» وقد وجه ابن 
يونس القول بالسقوط بأنه لا یمن أن خفرهم والقول بعدمه بأن الغالب عدم 
خفره. قال أبو اسحاق: وهذا أشبه» وبه قطع اللخمي في القليل وزاد أن ظاهر كلام 
عبد الوهاب أنه لا يسقط بكثير لا جحف. 

وأما ابن رشد فلم أجده له في "القدمات" ولا في "البيان" ولا في "الاجوبة " ولا عزاه له 
ابن عرفة ولا المصنف في "مناسكه" ولا في "توضیحه"؛ وإنها قال في قول ابن 
احاجب: "وني سقوطه بغير المجحف قَوّلان, أظهرهما عدم السقوط": وهو قول 
الأبهري واختاره ابن العربي وغیره. [شفاء الغلیل: ۳۱۲/۱]. 


باب في الحج 


هى الزاد والراحلة؟ فقال: لا والله واحد يجد زاداً أو راحلة ولا يقدر على السير 
وآخر يقدر أن يمشى”' راجلا ورب صغير أجلد من كبير. (كأعمى بقاند) أي: أن 
الأعمى إذا كان قادراً على الشی ووجد من يقوده على المثى كالبصير في الوجوب. 
(وا اعتبر المعجوعنه منهما) الضمير في (منهما) عائد على الزاد والراحلة أي: 
فان لم يكن له صنعة يقوم به ولا قدرة له على المشي اعتبر في حقه الزاد والراحلة أو 
أحدهما إن وجد الاح وإذا وجد أحدهما وفقد الآخر سقط وهذاكما قال 
اللخمي وغيره: إن الاستطاعة على أربعة آقسام» ون يكن له صنعة بسفره ولا 
قدرة له على المشى اعتبر في حقه الزاد والراحلة» وان كان له صنعة [يتعيش]”' بها 
في سفره وهو قادر على المشي لم يعتبر في حقه. وباقي التقسيم واضح من كلام 
الصنف. (وإن من ولد زنا) كذا قال مالك: لا بأس أن يحج بثمن ولد الزنا. (أوما 
يبا على الْمفلس") يعني : فان لم يستطع احج إلا بثمن ما يبيعه عليه [سلطانه في 
الفلس]”' فیکون به مستطیعا ويلزمه يبعه. 
(وْبَافْتقَارِه) يعني: إذا كان معه ما يكفيه في سفره لکن إذا سافر ییقی فقيرا لا 
الحج على مستطيعه وان أدى لترك ولده للصدقة. (ان لم يخش هلاکا) هكذا قيّده في 
(۱) في (م) زيادة: وآخر يقدر أن يمشي. 
(۲) ني (ح١):‏ يتمعش. 
(۳) المفلس: بضم الميم وفتح الفاء واللام مثقلة أي المدين الذي حكم بخلع ماله وقسمته 
على غرمائه بحسب ديونهم لتوفية بعض الدين الذي عليه. انظر: منح الجليل: 
1۹5/۲ 
(6) في (ح١):‏ السلطان في التفلیس. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


ین بان لا نشی عليهم اف “ وآما لو خشي لقدمهم» قال: وهذا على أنه على 
الفور» وأما أنه على التراخي فلا شك في تقديم الولد. (لا بلین) يعني: لوبذل له 
مال قرضاً لا يجب عليه الحج لأن الدين د يمنع احج. (أوعطية) يعني: إذالم يكن له 
مال وبذل له ما حج به لم يلزمه قبوله عند الجميع. (أوسؤال مطلقا) أي: سواء كانت 
عادته السؤال أو لاء كانت العادة إعطاءه أو لاء فأما من ل يكن عادته السؤال وهو 
لا يقدر إلا بالسؤال ففي البيان: لا خلاف أنه لا يجب عليه”". واختلف هل يباح 
له أو یکره وكذلك أيضاً الاتفاق في إذا كانت العادة عدم الاعطاء وأما إن كانت 
عادته السؤال والعادة إعطاؤه ففى ذلك روايتان: روى ابن القاسم السقوط وهو 
ظاهر المذهب. (وَاعََبِرَمَا یرد به) هو كقول اللخمي أن المعتبر ما يوصله إلا أن يعلم 
أنه إذا بقي هنالك ضاع وخشي على نفسه فيراعي ما [یبلغه ]7 ويرجع به إلى أقرب 
المواضع ما يمكنه العيش فيه» وإليه أشار بقوله: (إن خشي ضیاعا). 
(والبحرکالبر) أي: في وجوب السفر فيه للحج على من لا سبيل له غيره. 
(إلأأنيْفبَ عطبه) يعني: فیحرم ركوبه إذا عرض الخوف على النفس أو الدين 
سقط الوجوب. (أويضيع رگن صلاةلکعید) أي: بركوب البحر فإنه لا جب. ابن 
)١(‏ انظر: البيان والتحصیل: ۰۷۲/4 ونصه: (قوله: ويترك ولده في الصدقة معناه إذا من 
عليهم الضيعة ولم خش عليهم الهلاك إن تركهم» لأن الله أوجب عليه نفقتهم في ماله 
كما أوجب عليه الحج فيه» فهم| حقان لله عز وجل تعينا عليه في ماله» فإذا ضاق عنهیا 
ول يحمل إلا أحدهما وجب أن يبدأ بنفقة الولد لئلا بهلكون لأن خشية الهلاك عليهم 
یسقط عنه فرض احج. ..اه). 
(۲) انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد: ۰۱۱/۶ ونصه: (... وأما إن كان عيشه من غير 


السوال وهو يقدر أن یتوصل إلى مكة بالسوال فلا اختلاف في أن ذلك لا يجب علیه). 


باب فو الح 


الحاج في مناسكه: نا يجوز ركوب البحر للحج إذا كان يوني بصلاته ولا يعطلها 
ولاینقص من فروضهاء وان كان يعرض له [مید]" يمنعه من الصلاة لم يلزمه بان 
يأتي بفرض يسقط له فرضاًء وني الذخيرة: ولو كان لا يجد موضعا لسجوده لضيق 
إلاعلى ظهر أخيه قال مالك: لا يركب”". (والمرآةكالرجل) أي: ني جميع ماتقدم 
والا فیما سيذكره. 

(لآ41 4 ب ]في بعید مشي ورکوب بَحْرٍ) ا نق ول عن مالك كراهة المشي لمن 
لأمبن عورة في مشيهن إلا المكان القريب مثل مكة وما حوهاء وا منقول عن مالك 
أيضاً كراهة سفر النساء في البحر» وقيد عياض ما وقع لمالك با صغر من السفن 
لعدم الأمن حينئذ من انكشاف عوراتهن لا سیما عند قضاء الحاجةء قال: وركوبين 
فيها كبر من السفن وحيث يخصص بأماكن يستترن فيها جاز» وإليه أشار بقوله: (لا 
آن تخس بم‌کان) فتنتفي الكراهة. (وَزيَادةمَعْرَِأورُوْجَها)'" للحديث: «لا تسافر 


(۱) في (ح۱): فيه ما. 

(۲) انظر: الذخيرة للقرانی: ۰۱۷۱/۳ 

(۳) (وزِيَادَةٍ حرم) مراده بالزيادة أنه زائد على ما ذكر في الرجلء كما قال ابن الحاجب: 
والمرأة كالرجل وزيادة استصحاب زوج أو ذي حرم؛ لا أن ابن الحاجب صدر به 
المستثنيات» فكان أمكن» فلو قال الصنف وصحبة حرم لكان أولى. 

تنبيه: قال في "التوضيح": المحرم يشمل النسب والصهر والرضاع» لكن كره مالك 
سفرها مّعّ ربيبها؛ إما لفساد الزمان لضعف مدرك التحريم عند بعضهم» وعلی هذا 
فيلحق به سائر حارم الصهر ومحارم الرضاعء وإما لما بینهما من العداوة فسفرها معه 
تعريض لضيعتهاء وهذا هو الظاهر وقد صرح ابن الجلاب وصاحب "التلقين" 
بجواز سفر المرأة م مَعّ محرمها من الرضاع في باب: الرضاع. [شفاء الغليل: 
۳۱۷/۱ 
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لوأةمسيرة مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو حرم“ وأما الزوج فقاسه العلماء على المحرم 
بطريق الأولى» والمحرم يشمل النسب والصهر والرضاع. (كَرفْمّة آمنت بِمَرضٍ) أي: 
عند عدم الزوج والحرم» وهو المشهورء ففي المسألة ثلاثة أقوال: قيل: لا تسافر إلا 
إذا كان معها رفقة مأمونة كانت صرورة”" أو لاء وقيل: تسافر مع الرفقة 
والشهور تسافر في الفريضة خاصةء ابن حبيب: وسواء كانت شابة أو عجوز 
ونقل صاحب "الإكمال" الاتفاق على النع في غير الفريضة. 

(وفي الاقتشاء بنساء آورجال. وبانمجموع تردد) أي: إذا قلنا بجواز سفرها في 
الرفقة المأمونة في الفرض وهو المشهورء فهل يكتفى في الرفقة بمجرد النساء أو 
لمجرد الرجال أو لا بد من جموعهیا؟ في ذلك تردد» وأشار به إلى تردد الشيوخ في 
قول مالك. لأنه قال في الإكمال: ونقل عن الشيوخ [الخنلاف]”" في فهم قول 
مالك: تخرج مع رجال ونساء. هل معناه أنه لا تخرج إلا مها أم في جماعة من أحد 


(۱) أخرجه مالك في الموطأ: كتاب الاستئذان» باب ما جاء في الوحدة في السفر للرجال 
والتساءء ۰۹۷۹/۲ برقم (17757)» ولفظه: «عن أبي هريرة أن رسول الله له قال: 
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم 
منها» وله شاهد في الصحيحين» البخاري» في أبواب تقصير الصلاة» باب في كم 
يقصر الصلاة» ۳۸/۱ برقم (۳۲ ۰ وأخرجه مسلم: كتاب الحج» باب سفر 
اراقع غرم إل تيع وغيره: OE‏ لفق تجار : ١عَنْ‏ اي 
هَرَيْرَةَ ه قال: ال الب عله : 7 يل ار من لیم اج آن متفر 
مَسِيرَة یوم ْم وب لس مَعَهَا حُرْمَةً». 

(۲) الصَّرورَةٌ: : بالفتح الذي لم یج وهذه الكلمة من النوادر التي وصف بها المذكر 
والمؤنث. انظر: المصباح المنير: ۰۳۳۸/۱ 

(۳) في بقية النسخ: الاختلاف . 


الجنسين؟ قال: و 1۳7 مانقله آصحابنا عنه اشتراط النساء. (وصح [بالحرام 


(۲(۳۱) . 4" فرم 
وعصى) ] آي: وصح الحج بالمال الحرام؛ [وعصی]" " فاعل ذلكء وقال: 
(بالجرام) لیشمل الغصب والس قة والاختلاس وإنما قال: (وصح)؛ و یقل: 

سقط لیشمل الفرض والنفل. (وَفْضْلَ حج على زو ال لوف) كذا في البيانء قال: 
قيل لمالك: الحج أحب إليك آم الغزو؟ فقال: الحج إلا أن تكون سنة خح وف" 
وسئل ابن أبي زيد عن التفضيل بين الحج والغزو فقال: الحج [لا يشوبه] ' شيء 
من الرياء. (ورگوب ومقَتّب) معطوف على قوله: (وفضل)» أي: أن الركوب لمن قدر 
عليه أفضل من الثی لحجه الف راكب" ولأنه أمكن في أداء ما يلزم من 
الفرائض» ومقتب معطوف عل: (وفضل)» أي: أن القتب أفضل من المحمل 
(۱) (وم ال 0 
E‏ "رای" قيل: إنه لأحمد بن حنبل» وبعده: 

لا يقبل الله إلا كل طيبة ماکل من حح بيت الله مبرور 
وشحت ب: ضم الحاء على إحدى اللغتين» وهما قراءتان. [شفاء الغليل: .]۳٠۸ /١‏ 
(۳) في (ح١):‏ ويمضي. 

(6) انظر: البيان والتحصيل: ۱۳/ 577 . 
(5) احرج البخاري ف صحیحه کتاب احج باب الحج على الرحل: شا و 
)١5:56(‏ : (عَنْ امةن یله بن آلس قال حح انس عَلَ رخ وَيَكْنْ جیا 


وَحَدَتَ ول لله تكله ڪج َل رخ وکانث راي وقال البيهقي في سننه 
ی 4 ۷ باب من خر الوب تا فيه من رياو لامعا ون 


سر مرس 


رَسُولَ ال له حَجٌ راا وا یر ف کل ما نع صَيَه رل له 


5 شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


(وَتَطَوعُ وليه عَْهُ بقَيْرِه) معطوف أيضاًء قال في الدونة: من مات وهو صرورة 
وم يوص أنه يحج عنه وآراد أن يتطوع بذلك عنه ولد أو والد أو زوجة أو أجنبي 
فلیتطوع عنه بغیر هذا هدي عنه أو یتصدق أو یعتق کی ونا کانت هزه الا شیاه 
أولى لوصوها إلى الیت من غير خلاف بخلاف الحج. (وإجارة ضمان علی بلاغ) 
معطوف أيضاء يعني: أن الاجارة وان کرهها مالك مطلقاً فالضمونة آحب إليه؛ 
لأنه إذا مات حوسب با صار له وأخذ البقية من ترکته فهو أحوط. (هالْمضمونة 
ا یه وی و او ار 


ر 


206 ة مطلقة فإنها تتعين [لأن المضمونة 9 08 

(کبیقات فد لإفادة الحكم وهو التعيين» يعني: إذالم يعين الميقات في 
الاجارة تعين على الأجير الا حرام من ميقات الیت. له بانحساب ان ماتولوبمکة) 
ضمير (لَه) عائد على أجير الضیان» يعني: لو مات أجير الضمان فله بحساب ما 
سار على قدر صعوبة الطریق وسهولتها وأمنها وخوفهاء وبالغ بقوله: (وَنَوْبِمَكَة) 
ليفيد ما نقل عن ابن حبیب أنه إذا مات بعد دخول مكة تکون له الاجارة کاملة 
وضعٌفَ. (آوصد) أي: وکذا الحكم إن صد فانه یعطی بحساب ما سار. (البَاء 


(۱) آخرج البخاري في صحیحه کتاب الحج» باب الحج على الرحل: ۵0۲/۲: عَنْ 
اه نه أن ال لله بَحَتَّ مَعَهَا أَحَاهَا عَبْدَ الرَّحمَنِ َأعْمَرَهَا من لیم 
وَحمَلهَا على قتب. 

(۲) انظر: المدونة: ۱/ 4۸0 وتهذيب المدونة: /١‏ ۵۸۵. 


(۳) ما بين معكوفتين زيادة من (ح١).‏ 


باب في الحج 


لقابل) أي: وللأجير البقاء على حكم الإجارة للعام القادم ذا فاته اج بمرض أو 
صد. (وَاستَؤْجِر من الانتهاء) أي: أن الأجير إذا مات أو صد واحتيج إلى الاستئجار 
فإنه يستأجر من مكانه من حيث انتهی الول(. 

(ولا یجوز از قتراط, دي تمتع علیه) أي :على الأجيرء ونبه بقوله :دتمت 
إلى أن هدي القران وجزاء الصید وفدية الأذى کذلك لأن مهدي مجهول. (وصح ان 
لمیمین العام وتعيّنَ الأول) آي: كا في سائر عقود الاجارة إذا وقعت مطلقة فإنها 
تصح وتحمل على أقرب زمان يمكن وقوع [الفعل]”' فيه وهو العام الأول» فان 
يحج في أول سنة يلزمه أن يحج بعدها. (وعلی عام مطلق) أي: وكذا يصح العقد على 
عام مطلق في غير سنة بعينها. 

(وعلی انجعالة) وكذا يصح العقد على الجعالة» وهو أن يؤجر نفسه على أنه إن 
وف بالحج كان له جميع الأجرةء وإلا فلا شيء له. (وحع عَلَى ما فهم) آي: من حال 
ا موصي من ركوب دواب وغيرها. (وجیٍن وف ده ومشی) أي: ولا يقضي بها دينه 
ويسأل الناس وهذه جناية» وإنما أراد الميت أن حج عنه بماله. المصنف» وكان 
شيخنا كاه يقول: ومثل هذا المساجد ونحوها يأخذها الوجيه ثم يدفع منها شيا 
قليلاً من ينوب عنه فأرى الذي آبقاه لنفسه حراما لأنه اتخذ عبادة الله متجراًوم 
يوف بقصد صاحبها إذ مراده التوسعة ليأتي الأجير بذلك وهو منشرح الصدر 
قال: وأما من اضطر إلى شيء من ذلك فإني آعذره(؟ 
(۱) في الشرح الوسط لبهرام: (العلم به يستأجر مكانه من حيث انتهى الأول). 
() ني (ح١):‏ العقد. 
(۳) الولف يعني بالمصنف خليلاً 4 وشيخنا في كلام خليل له يعني به الشيخ أبا 

عبدالله المنوني. فقد قال في التوضيح: ۱ ۲ (وكان شيخنا ماه الشهير بأبي عبد الله 
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يرع مم 5ه هو سس هو 


(وَالْبَلآ اعطاء ما ینفقه بدءاً وعوداً بالعرف) هذا قسيم قوله: (فالمضمولة 
َفيْرِه) آي: أن القسم الثاني: إجارة البلاغ» ثم فسر ذلك بقوله: (اعطاء 
يعني: والبلاغ إعطاء الأجير ما ینفق منه بدأ وعوداً للعرف مثل [الکعك] 
والخل والزیت واللحم الرة بعد الرة والثياب والوطاء واللحاف فإذا رجع 
رد ما فضل ورد الثیاب. 

(وفي هدي[ 4 / أ] وفديّة نم يتعمد موجبهها) آي: أن أجير البلاغ إذا وجب عليه 
هدي أو فدية فان لم يتعمد موجبهما فهما في مال الميت وان تعمد فذلك في ماله. 

(ورجع عليه بالسرف) أي: أن الأجير إذا تعدى في النفقة غير العرف كما لو 
اشترى هدية أو غيرها ما لا تعلق للحج به أو عمل وليمة فإنه يرجع به عليه. 
(واستَمرٍن فرغ) ضمير (اسَتَمَرَ) عائد على الإنفاق» أي: فرغ المالء يعني: إذا فرغ 
المال من كثرة المؤن فإنه لا يرجع ويمضي ونفقته عليهم مستمرة» لأن العقد باق 
وأحكامه باقيةء وإطلاق المصنف يقتضي سواء فرغ قبل الإحرام أو بعده. (أوأحرم, 
ومرض) أي: فتكون له النفقة مدة إقامته في الإحرام ولو طال الزمن لأنه على ذلك 
تعقد الإجارة» وهذا مقيد بم إذا لم يكن العام المستأجر عليه معیناء وآما المعين 
[فتنفسخ ]”'"» وسواء مرض أو صد بعدو أو فاته الحج لخطأ العدد. (وان ضاعت 
قبله)آي: قبل الإحرام رجع الأجير وله النفقة في رجوعه فان تمادى بعد الضياع 
فلاشيء لهفي ذهابه. (وأفْتَفَقَنَه على آجره) أي: وان لم تضع إلا بعد الإحرام 


الَُوني). صرح به في أول الکتاب» ثم كنى عنه بعد ذلك. وله فيه كتاب عني فيه بذکر 
مناقبه. توفي المنوفي یله عام (4: ۷ه) على ما عرض له ابن فرحون. 

)١(‏ في (۱2): النعل. 

(۲) في (ح١):‏ فتفسخ. 


الآجر خطی في تركه الإجارة الضمونة. (إلأأَنْيُوصي بالبَلآخ؛ قفي بَقيّة ثلثه) 


۳ ام 


هذا مستثى من قوله: (فََفَمَنَهُ على آجره). يعني: آما إن آمرهم أن يستأجروا عنه 
على البلاغ فیرجع في بقية ثلثه إن ل یقسم باتفاق» وان كان قسم فعل الاختلاف 
في الذي يوصي أن يشتري عبداً من ثلثه فیعتق فاشتری ول ینفذ العتق حتی مات 
العبد وقسم الال فقیل: يشتري عبداً آخر من بقية الثلث» وهو ظاهر ما نی 
الدونة» وقیل: لاء واحتصر الولف على الأول. (وأَجِرَا إن هدم علی عام الشرط) 
أي: أجزأ الحج إن قدّم على العام الشترط مثاله: لو استوجر على سنة معينة 
فحج قبلها تجزئه کا لو قدم الدين. 

(و ترك الزيارة, ورجع ببقطها) أي: لو استوجر على الحج والزيارة فحج ولم يزر 
فإنه يجزئ ويرد من الأجرة بقدر مسافة الزيارة. (آو خالف افرادالفیره) متعلق بقوله: 
(أجزأ)» والضمير ني (خالف) عائد على الأجير أي: لو اشترط الورثة على الأجير 
الافراد وم يكن الميت أوصى به فخالفه الأجير بن قرن أو تمتع وهو معنى قوله: 
(لفیره جرا واحترز بقوله: (إنلَم يَشْتَرِطْهُ المي) ما لو اشترط ال ميت الإفراد 
فخالف الأجير فان ذلك لا يججزى وإليه آشار بقوله: (وإلأقَلا). (كتَمَتع بقران أو 
عکسه, آوهما پافراد) تشبيه لإفادة الحكم» وهو عدم الإجزاء فيا لو اشترطه الیست؛ 
يعني: أن الأجير إذا شرط عليه التمتع فأبدله بقران أو شرط عليه القران فتمتع أو 
التمتع فأفرد [أو القران فآفرد]؟ وكان الميت اشترط ذلك فإنه لا يجزئه. (أوميقاتاً 
شرط) يعني: أو شرط عليه ميقاتاً فأحرم من غيره فإنه لا يجزته ويرد المال في الحج 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(۲) (أَوْ میقاتاً شرطّ) هو في حيز المنفيات» فإن جر فبالعطف عل ما بعد الکاف وان 


المعين إن فاته. (وَفُسِحَتَإنْ ین العام آوعدم) أي: وفسخت الإجارة فيا لو 
استأجر على عام معين فلم يأت بالحج في ذلك العام المعين» وفهم منه هیا لو دخلا 
على عام غير معين ل تنفسخ» وبه صرح ابن عبد السلام» وأشار إلى آنب لو دخلا 
على السكت أن الاجارة تنفسخ كم لو عينا العام. 


مه و عدون امه ۲ f ٣‏ ۰ 3 
(کفیره. وقرن, آوصرفه لففسه)" " أي: لو استأجر على عام غير معين وشرط 


نصب فبإضمار فعل ولا يصح عطفه عل إفراداً؛ إذ هو في حيّز الثبتات. [شفاء 
الغلیل: ۳۳۱۸/۱]. 

(۱) (وفسحَتْ إِنْ عبت لْعَامُ وعدع) أي: وفسخت الاجارة إن عين العام وعدم فيه 
احج فالضمير في عدم لح والواو الداخلة عَلَيْهِ واو العطف أو واو احال على 
تقدير: قد» والدليل عَلَ أن هذا مراده أنه قال في: "مناسکه" واختلف |ذا عينت 
السنة» هل تتعين وتنفسخ الإجارة بعدم الح فيا أم لا؟ فاقتصر هنا عَلى القول بأنها 
تتعين دا عينت. [شفاء الغليل: ۳۱۸/۱]. 

(۲) (كَغَيْرهِ) أي: كا تنفسخ دا تولى الفعل غير الأجير. قال في "توضیحه" لما ذكر 
القولين في تعلق الفعل بذمة الأجير: قد يخرج علیهیا موت الأجير في الطريق» فعلى 
تعلقها بنفسه تنفسخ. انتهى. وأقرب منه لعبارته هنا قوله في "مناسکه"» وعل 
التعيين فتبطل لغيره. 

فان قلت: يغني عن هذا قوله بعد: (ولَزِمَهُ احج بتفْسِهِ). قلت: هذا أصرح في الفسخ. 

فان قلت: لعل مراده وفسخت إجارة مخالف الميقات المشترط إن عين العام وعدم العام 
أي: فات كغيره أي: كحجه في غير العام العین؛ فإن ذلك لا يمنع من فسخ الإجارة. 

قلت: هذا الحمل ربا يعضد بمطابقته لما في "الذخيرة" إذ قال فیهّا ما نصه: "ولو شرط 

یه ميقاتاً فأحرم من غيره فظاهر المذهب لا يجزيه ويرد ا مال في احج المعين إن فاته. 

وقال الشافعي: لا يرد وان أحرم من الأقرب؛ لأن المقصود هو الحجٌ. لنا القياس عل 

ما إذًا استؤجر لسنة معينة فحجٌ في غيرها. ولكن الحمل الأول أظهر لمحاذاته لما في 
"مناسکه"» فيفسر كلامه بكلامه؛ ولأن استعال لفظ عدم فوات اج أمكن من 
استعماله في فوات العام» ثم غير الأجير يشمل نائبه وأجير الوصي المخالف لمن عينه 


باب في الحج 


عليه الإفراد فخالفه فلا خلو إما أن يخالفه إلى قران أو إلى تمتع» فان خالفه إلى قران 
انفسخت الإجارة» وهذا معنى قوله: (کفیره, وقرن) يعني كغير المعين أو صرفه يعني 
لو أحرم عن الميت ثم صرفه إلى نفسه لم يجزه عنهم| ولم يستحق [الاجرة] *. 

(وَأعَادَنْ تمق أي: فان شرط عليه الإفراد أو القران فتمتع لم تنفسخ لكن 
يبقى إلى العام القابل فيعيد کما شرط عليه بخلاف ما لو قرن. 


وق تمرم ته في مرج یات رن 
انیت فیجزنه؟ تَأوبلن). [يعني: لو استأجر عن احج في عام معين فاعتمر عن نفسه 
وحج عن الميت من مكة فهل يجزه ذلك أو لايجزه إلا أن يرجع فيحرم من 
الیقات؟ تأويلان]”" على المدونة”'» ذهب بعضهم إلى أن الإجارة تنفسخ في المعين» 
ويلزمه أن يحج عنه من موضع الاستئجار لا من الميقات» وقال ابن يونس: أرى إن 
رجع فأحرم من ميقات اميت أنه يجزئ لاه تعد منه فأحرم عن نفسه. (ومنع استنَاية 
صعیع في قرض) هو من باب إضافة المصدر إلى فاعله» والعنی: أن الصحيح لا يجوز 
له أن يستنيب غيره ليحج عنه في الفرض. (وإلأَكرِة) أي: وان استناب العاجز في 
ذلك والصحيح في النفل كره له ذلك» سند: والمذهب كراهتها في الصحيح في 
التطوع وإن وقعت صحة الإجارة» واختلف في العاجز هل يجوز استنابته؟ وهو 


الیت» وعَلى الثاني حمل ابن راشد قول ابن الحاجب. فان قلنا يتعين بطلت لغيره. 
وهو ظاهر والله تعالى أعلم. [شفاء الغليل: ۳۱۹/۱]. 

(۱) في (ح١):‏ به الإجارة. 

(۲) في (ح۱): يفسخ. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(6) انظر: المدونة: 4۸1/۱ وتهذيب المدونة: /١‏ 086. 


للمستطيع أن يبدأ بالحج عن غيره قبل أن يجج عن نفسه. (وإِجَارَةنَفْسه) هذا هو 
الشهور. (وَتَقَدَت الوصية به من الشلث) أي: أن الاستنابة وان كانت مكروهة فإنها تنفذ 


إن أوصى بها وهو المشهور. (وحج عَنْهُ حجح ان وسع, وشال بح به) أي: أن الميت إذا 
أوصى أن يحج عنه بهال حج عنه حجج متعددة إن وسع المال الموصى به ذلك إذا 
قال في وصيته تج به أي بمجموعه. (لأمنْهُ) يعني: لو أوصى أن يحج عنه من ثلشه لم 
يزد على حجة لأن من للتبعيض. (والافمیراث) استثناء من قوله: (إنوسع). يعني: 
وإن م [يسع]”' الثلث أن يحج به حجج بل كان يشبه أن يحج به حجة واحدة فإنه 
يرجع الباقي ميراثاً. 

(كوجوده بأقل) أشار به إلى مسألة المدونة» ولفظها إذا قال: حجواعني بأربعين 
دينارا ففضل منها فضلة أو رضي الأجير بثلاثين فان الباقي يرجع ميراثا”"» وكذا 
لو تبرع رجل فحج عن الميت جانا فان المال يرجع ميراثاء وإليه أشار بقوله: (أو 
تَطَوعَ غَيْر)451/ ب] (ومل إلا أن يفول يجج عنّي كد فحجَعٌ؛ تَأُويلآِ) عائد إلى قوله: 
۱ (كوجوده) بأقل» يعني: وهل يعود الباقي ميراثاً مطلقاً سواء قال يجج عني فلان أو 
رجل بهذا الأربعين أو لم يقل فلان ولا رجلء أو لا يعود الباقي ميراثاء إلا إذا قال 
يحج بها عني فلان» وأما إن قال يحج عني بها وسكت ول يسم أحدا فتنفذ جميعها ني 
حجج؟ تأويلان. (ودفع المسمى. وإنْرَاد على أجرته لمعین ايرث فهم إِعَطَاؤْهلَه) أي : 
أن الميت إذا عين شخصاً فقال: يجج عني بكذاء فإنه يعطى له الجميع» ولو زاد على 


(۲) انظر: الدونة: ۱ وتذیب الدونة: ۰۸0/۱ 


باب في الحج 


مقدار أجرته لأنها وصية له» وليس له أن يقول: أحجواغيري وادفعوا إلي الزاشد» 
لأنه انا وصى له بشرط الحج» وهذا إذا كان غير وارث وأما الوارث فلا یزاد عن 
النفقة والكراء شيئاً كا قال سند وإليه أشار بقوله: (ليرث)» أي: دفع الجميع لغير 
وارث» وإنم| قال: (قهم إِعْطَاؤهُلَهُ) لأنه إذا لم يفهم من لفظ الوصي أو فهم غير ذلك 
| یزد على أجرته شتا ور ونم یسم زین تم رش باجرةشه شا شم 
شریص) أي: إذا عين اميت شخصاً یج عنه ولم يسم قدر ما یعطی» فأبى الشخص 
أن يحج عنه بأجرة مثلهء فإنه يزاد له فوق تلك الأجرة مقدار ثلثهاء فإن رضي فلا 


كلام» ولا تربص قليلا لعله يرضى بذلك. واحترز بغير الوارث من الوارث. فإنه 
لا يزاد على نفقته وكرائه» وبقوله: (ولم یسم) ما ذا سمى قدراً جج به عنه فان رضي 
بذلك القدر أو بدونه دفع له ورجع ما فضل ميراثاء وان م يرض لم يزد على ذلك 
شيئاً واستأجروا من یحج إن كان ا ميت صرورة وإلا رجع بالال ميراثا. 

(ثم آوجر للصرورة ققط, َيْرْعبدوَصبِي, وان ام" ي: أن الصرورة» وهو الذي م 
يجج إذا أوصى بالحج فانما يستأجر له مسلم حر بالغ يحج عنه» ليكون حجه منزلا منزلة 
حج الميت» فان أوصى أن يحج عنه عبد أو صبي أنفذ ذلك وأشار بقوله: (ققط) إلى أن 
غير الصرورة إذا حج عنه عبد أو صبي فلا بأس به وأشار بقوله: (وإنامرآة) إلى قوله 
في المدونة: وتحج المرأة عن الرجل والرجل عن المرأة" '". 

وم يضمن وصي دقع لهما [مجتهدا) ضمير (لَهُمَا) عائد على الصبي والعبد» يعني: إن 
(1) (ممَ جر لِلِصَرُورَةٍ قط غَيْدُ عبد وصبی) عطفه بلاثم) يعطي أنه من تام ما قبله» 


ويعلم ضرورة عموم حكمه إذ لا وجه للخصوصية. [شفاء الغليل: ۳۰/۱[ 
(۲) انظر: الدونة: ۱ وتهذيب المدونة: 16.. 


شرع بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


ظن الوصي أن العبد حر والصبي بالغ فدفع لل|]”'' وقد اجتهد لم يضمن. 

(وان لم پوجد پما سمی من مُكَانه جج من انممکن) أي: فإن لم يوجد من يحج عنه با 
سمى من المال من مكانه أي: من مكان الوصي فإنه يجج عنه من" حيث أمكن 
يعني: وا حالة أنه لم يسم مكاناً يحج عنه. (ولوسَماه) يعني: ولو سمی المكان الذي 
يحج عنه منه فكذلك يحج عنه من حيث آمکن» إلا أن يمنع من ذلك لكونه إنما أراد 
أن يحج عنه من موضعه فيكون ميراثاً. له احج بنَفْسه)”” آي: ولزم الأجير أن 
يحج عن الموصي بنفسه. 

(لاَالإشهَاد إلا أنيعرق) أي: فلا يلزمه أن يشهد على نفسه أنه قد حج عن الميت» 
إلا أن يكون العرف جری بالإشهاد على الإحرام فانه يصار إليه. (وَشَام وارشه 
امه أي: وقام وارث الموصي مقامه في تعين من يعينه بحجه؛ يريد: وكذلك 


(۱) ما بين معکوفتین ساقط من (ح١).‏ 

(۲) في (۱2): مکان یمکن أن یستأجر له منه من. 

(۳) قال ابن غازي بعدها: (إلا أن یم قَمِيرَاتٌ) إشارة لما ذكره ابن رشد في رسم 
الجواب من سماع عيسى: أن أشهب وأصبغ قالا: يحج منه من حيث وجد الا أن 
يقول: لايحج عني الا من كذاء كأن المصنف حمله عَلَ التفسير» ول يذكر هذه الزيادة 
في "توضیحه" ولا في "مناسكه". [شفاء الغليل: ۳۲۰/۱]. 

(5) (ولَرِمَهُ اج بتَفْسِهِ) ظاهره وان ا يعينه اميت بنص أو قرينة حال من صلاح أو علم» 
وهو الذي استظهر به في "مناسكه". [شفاء الغليل: ۲۰/۱ ۳]. 

(0) (وَقَامَ وان مَقَامَُ في مَنْ يده في حجة) الأظهر أنه يشير به لقول القرافي في 
"ذخيرته": ولو كان اج مضموناً لا معيناً مثل قوله: من يأخذ كذا في حجّة ثم 
مات الآخذ و1 يحرم؛ قام وارثه مقامه كسائر الاجارات. فإن مات بعد الاحرام 
فللوارث أن يحرم إن ل تفت السنة العينة أو فاتت غير المعينة» ويحرم من موضع 
شرط المستأجر أو من ميقاته» ولايحتسب بها فعل مورثه. 


باب فو الح 


يقوم وارث الأجير مقامه» إذا كان الحج مضموناً لامعيناً. (و9 بط فَرض من حج 
عه وله جر الق والدعاء) أي: أن من مات وعليه فريضة الحج فإنها لا تسقط 
بحح غيره [عنه]”"' وإنم) للمحجوج عنه آجر النفقة إن أوصى أن يستأجر من ماله 
على ذلك» وان تطوع عنه غيره بذلك فله أجر الدعاء وفضله. (ورکنهما الاخرام) أي: 
وركن الحج والعمرة الإحرام. 
(وَوشَنُهُ لنحج شوال لا خر الحجة) أي: ووقت الإحرام للحج شوال وذو القعدة 
وذو الحجة بكىاله. ولهذا قال: (لخرالججة). وهو المشهورء وقال ابن عبد الحكم: 
آخره عشر ذي الحجة» وفائدة الخلاف تعلق الدم بتأخير الإفاضة. (وکره قبله) أي : 
أن الاحرام بالحج قبل شوال مکروه لكن إن أحرم انعقد على الأشهر. (كمكانه) 
أي: كما يكره له أن يقدم الاحرام على الميقات. (وفي رابغ تردذ) أشار بالتردد لعدم 
نص التقدمین» لأنه قال في تعليقه: إن شيخه حكى عن بعض شيوخه أن الإحرام 
من رابغ من الإحرام أول الميقات وأنه من أعمال الجحفة ومتصل بهاء وقال الشيخ 
ابن امحاج: إنه مكروه ورآه قبل الجمحفة”". (وصج) أي: لحان نع ما لم لين 
تقدیمه عل زمانه وعلی مکانه وف رابغ. (وَللعمرَة بدا إلا لمحرم بجع فتحله) هو 
معطوف على قوله: (ووفْه للخج)؛ آي: الاحرام الزماني للعمرة جميع السنة إلا 
الحرم بالحج فانه منوع منه إلى أن يحل من حجه. (وكره بغدهما وب هُرُوبٍ الرابع) 
وقال الشافعي في الجديد: مثلناء وني القدیم يبني کبناء الولي على آفعال الصبي» والفرق أن 
الولي 1 يجدد إحراماًء ونیا ناب في بعض الأفعال. انتهى» وكأنه يقول: وقام وارثه 
مقامه في قول المؤجر: من يأخذ كذا في حجة فينبغي أن يكتب (فيمن) بقطع لفظ 
(في) عن لفظ (من) الواقعة على من يعقل. [شفاء الغليل: ۳۲۱/۱]. 
(۱) ما بين معكوفتين زيادة من (ح١).‏ 
(۲) انظر: التوضیح: ۷/۲ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختصن 


أي: وكره الإحرام بالعمرة بعد التحللين وقبل غروب الشمس من اليوم الرابع من 
یام التشریق. (ومکافه لَه للمقيم مكة) أي: ومكان الإحرام للحج للمقيم -مكة 
وسواء كان من أهلها أو مقا بها وقت الاحرام» واحترز بقوله: (له) مما إذاكان 
الاحرام للعمرة. (وندب الْمَسْحِد) أي: وإذا أحرم من مكة فالستحب أن يحرم من 
السجد. (کخروج ذي النَفّسِ لميقاته) المراد بصاحب النفس من اتسع له الوقت 
من أهل الآفاق إذا كان بمكة وأراد الإحرام با حج فالمستحب له أن يخرج إلى 
ميقاته فيحرم منه. (وَتَهَا ولِلْقرَانِ الحل) أي: والميقات المكاني للعمرة وللقران 
للمقيم بمكة» وسواء كان من أهلها أو من الوافدين كالمجاورين - الحل» أي: 
طرف ال حل ولو بخطوة. 

(والجعرائة [آونی. شم التلعيم) ظاهر. (وان نم یضرج أعاد طواقه وسعیه بعده 
وأهدى إن حلقَ) هذا مما يدل على أن الاحرام لها من الحرم صحیح](*[41/ أ] لکن 
شرط صحة فعلها أن يتقدمه الضروج إلى الحل [فلهذا لو طاف أو سعى قبل 
خروجه إلى الحل] خرج إليه ثم عاد إلى الطواف والسعي بعده أي بعد الضروج 
للحل» لکوغا وقعا بدون شرطهماء وان حلق أعاد الطواف والسعي أيضاً وأهدى 
لكونه حلق وهو حرم. (واا ها ذُواْحَيْفة. وانجحفة. ویلملم. وقرن, وات عرق) 
هذا راجع لقوله: (ومكائه)ء ومقابل لقوله: (وللمقيم)ء يعني: وأما الآفاقي فميقاته 
المكاني للحج والعمرة ذو الحليفة للمدني» ولأهل الشام ومصر الجحفةء ولأهل 
اليمن یلملم ولأهل نجد قرن» ولأهل العراق ذات عرق للحديث”". 
(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


(۲) ما بين معکوفتین ساقط من (ح١).‏ ۱ 
(۳) الحديث متفق علیه» البخاري: کتاب الحج» باب مهل أهل مكة للحح والعمرة: 


باب في الحج 


(ومسکن دوتها) يعني: أن من [منزله]”'' بين الميقات ومكة فميقاته منزل» فإن 
تعدى المنزل فهو کمن تعدى الميقات. (وحیِث حَاذَّى واحدا) أي: أن من لم يمر من 
أهل الآفاق بميقات فإنه يحرم إذا حاذى ميقاتاً. (ومر) يعني: أن كل من له ميقات 
لم يد ی 
ال ل 00 

5 و روط هل ی شوه 8 ۳ و 5 5 

(إ لا كمصري يمر بالحليفة, فهوأولى) هذا مستثنى من قوله: (أومر) ومعناه أن من 
حاذى ميقاتاً أو مر به ولو بالبحر فانه يلزمه أن يحرم منه إلا الشامي والمصري 
والمغربي يمرون بالحليفة فليس عليهم الإحرام منها لأن میقاتهم وهو الجحفة بين 
أيديهم لكن الأولى هم أن يحرموا من ذي الحليفة. (وإن لحيض رجي رفعه) يعني: أن 
الحائض إذا مرت بذي الحليفة وترجو أن يحصل لما الطهر قبل الجحفة فإنها لا 
تؤخر إحرامها إلى الجحفة» والأولى ها أن تحرم من ذي الحليفة» واختلف في المدني 
ينبغي له أن یتجاوز الميقات في| يرجو من قوة وليحرم فإن احتاج إلى شيء افتدی» 
وقال أيضاً: لا بأس أن يؤخر للجحفة ابن بزيزة: وهو المشهور للصرورة؛ 
اللخمى: والأول أقيس. (كإحرامه اونه) أي: آول الیقات» والتشبيه لإفادة الأولى 

yS ES 

أل العف ول من نیت رل وهل ابن 
للم ا دهن ُن نی نهن ینغ اهن من راد الْحَح وَالْعْمرَة فمَنْ كَانَ 


ون ین له وکا تک خی آغل مَك ون نها 
(۱) في (م): سکن. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
أي: الأفضل له أن يحرم من أول الميقات. (وإزالة شعفه) أي: قبل الاحرام والمعنى 
أنه يستحب للمحرم أن يزيل شعثه قبل إحرامه» بعض الأشياخ: يقلم أظفاره 
ويزيل ما على بدنه من الشعر الذي يؤمر بازالته لا شعر رأسه. فإن الأفضل إبقاؤه 
طلباً للشعث في الحج. (وترك اللَفْظبه) يعني: وما يستحب عند الإحرام ترك 
التلفظ با يحرم به» والنية أحب إلى مالك من التسمية» وروي عنه كراهة اللفظ. 

(وانماابه إن نم کب فلا |خرمعلیه. ودم حرم إلاالصرورة 
المستطیع فتأویلان) يعني: أن المار بالميقات إذا لم يرد مكة بل جاوزه لحاجة دون 
مكة؛ أو كان مريداً إلا أنه من لم يخاطب بفريضة الحج كالعبد والصبي فلا إحرام 
على واحد منهم ولا دم لأن الحج غير متوجه على العبد والصبي ونحوهم فإن 
أحرموا بعد ذلك فلا دم أيضاً إلا أن يكون الذي أحرم بعد الیقات صرورة 
مستطيعاًء واختلف في وجوب الدم علیه» قال مالك في الدونة: ومن تعدى الميقات 
وهو صرورة مستطيع ثم أحرم فعليه الدم» عياض: واختلف في تأويله» فقيل: 
معناه إذا جاوزه وهو يريد الحج ثم أحرم بعده» فأما إن جاوزه غير مريد اج فلا 
دم علیه» وإليه ذهب أبو محمد وقيل: معناه سواء جاوزه وهو يريد الحج أو لاء 
وإليه ذهب ابن شبلون وزعم أنه ظاهر الکتاب هنا إذ لم يقل وهو يريد اج أو 
غيره» وإلى هذا الاختلاف أشار بقوله: (إلا الصرورة المستطيع, تَأُوبلآن). 

(ومریدها إن ترددآوماد لها لام فكذلك) أي: ومريد مكةإن كان مترددالما 
كالمتسببين في الحطب والفاكهة ونحوهما أو عاد لامر عرض له فليس عليه إحرام 
وهو معنى قوله: (قكذلك). (وَلأَوَجَبالإخرام, وأساء تارکه, ولأَدَم) أي: وإن لم يكن 


() انظر: تهذیب المدونة: 1/١‏ . 


باب في الحج 


من المترددين ولا من عرض له أمر عاد لأجله وجب عليه أن يحرم من ميقاته الذي 
يأتي عليه فإن ترك الإحرام وجاوز الیقات حلالاً فلا دم عليه» وأساء من أي 
الآفاق کان» قاله في الدو 2 سس قال: |ذا 00 يرد 0 ولا نب له اا 


وم و مرو 


ا ا ی 
جاوز الیقات ی الجاوزة آو جاهاك a‏ و ات 
ا راخف فا بر من کت وج ل قات رد 
ترتبه ولو فسد حجه بخلاف ما إذا فات فإنه يسقط عنه. نما يقد بالنية)!") 
أي: أن الإحرام لا ينعد إلا بنية مقرونة بقول أو فعل كم سيأي. (وان خالفها 
لَفْظه)”" آي: أن الاحرام ينعقد بيا تقدم وان خالفها لفظه. كا إذا نوى الحج وتلفظ 


(۱) انظر المصدر السابق: ۱/ ۵۱۲. 
(۲) (واَ ی باليّ) تمامه في قوله: (مَمَ قول أو فعل تعلقا به) وهذه طريقة ابن بشير 
وأتباعه» قال ابن عرفة: وفیه بمجرد النية طرق, الازري وابن العربي وسند: ینعقد 
بها. اللخمي : كاليمين بها. ابن بشير: الذهب لا ینعقد بهاء وفي "الدونة": من قال: 
نا حرم يوم کلم فلا فهو يوم يكلمه محرم. . فقول ابن عبد السلام: 1 أر لتقدم في 
انعقاده بمجرد النية نصا - قصور. [شفاء الغليل: .]١ ١١ /١‏ 
(۳) (وَإِنْ حالما َفْظه ولا دم) يشير به لقول ابن شاس: ولو اختلف العقد والنطق 
فالمعتبر العقد. وروی ما يشير إلى اعتبار النطق» فروى ابن القاسم فيمن أراد أن يهل 
با مفردا فأخطأ فقرن أو تكلّم بالعمرة» فليس ذلك بشيء» وهو علی حجه. . قال 


شرح بهرام الصغير رالدرر في شرح المختصن 


بالعمرة أو العكس. (ولا دم) أي: لا دم عليه لمخالفة لفظه وعدم مطابقته لنیته. (وإن 
بجماع)”'' متعلق بقوله: (يََْقدُ) والباء للمعية يعني أنه ينعقد منه الإحرام وهو 
يجامع» ويلزمه التمادي والقضاء. (مع قوفل عقا به) متعلق بقوله: (بالقّيّة) أي: 
الإحرام والدخول في النسك بالنية مع قول متعلق به كالتلبية أو فعل كالتوجه 
للطريق» ومقتضى كلامه أن الاحرام لا ينعقد بمجرد[؟ 4 / ب] النية» وبه صرح 
اللخمي وابن بشير وابن شاس”". (يَنَأوبهُم) يعني: ينعقد الإحرام بالنية سواء بين ما 
أحرم به كا لو عين حجا أو عمرة أو آبهم يعني: دخل في الإحرام على سبيل الإبهام 
ونحو ذلك إلا أنه لا يفعل شيئا إلا بعد التعيين فان طاف قبل التعيين فقال في الذخيرة: 
لصواب أن جبعله حجا ويكون هذا طواف القدوم " وفي الموازية: أحب إلي أن يفرد 
والقياس أن بقرن» وإليه آشار بقوله: :(وَصَوَقهُ لح وانقیاس لقران). 


في "العتبیة" : ثم رجع مالك فقال : عَلَيّْهِ دم وقاله ابن القاسم» زاد المصنف في 
"مناسکه": ولعلّه لا حصل من الخلل بعدم المطابقة» والأول آقیس ولابن يونس 
عن "العتبية" قال مالك: عَلَيّهِ دم. ویقع في بعض نسخ "النوادر" محوقاً عَلَيّْهِ قاله ابن 
عرفة وابن عبد لسلام» وزاد فإيجابه الدم کالدلیل على اعتبار القران» إذ لا موجب له في 
الظاهر إلا ذلك ثم جوز احتمال عدم المطابقة وغير ذلك» وذكر المسألة في رسم صلي 

هار من سماع ابن القاسم» ول يذكر فِيهَا رجوعاً. [شفاء الغليل: ۱/ ۳۲۲]. 

(۱) (وإِنْ بجّاع) هذا راجع لقوله: (وانا ينعقد بالنية) يعني أنه ينعقد بالنية» وإن وقعت 
في حال الجاع وكذا قال سند» وزاد: ويلزمه التيادي والقضاء قال القرافي: وفي 
كلامه ما يدل على أنه متفق عَلَيِّ بين أهل المذهب. 

تنبيه: : سم الصنف هذا مَعَ أنه يقول: : لا ينعقد بمجرد النية بل لابد معها من قول أو فعل 
تعلقا به» فتأمله. [شفاء الغلیل: ۳۲۳/۱]. 

(۲) انظر: عقد الجواهر الثمينة: /١‏ 71/5. 

(۳) انظر: الذخيرة: ۲۲۱/۳. 


باب في الحج 
و ال ا بول ايه 7 25200 1 
(وان نسي فقران, ونوی الحج)” '' فان أحرم بشيء معين ثم نسيه فلم يدر أهو حج 
أو عمرة أو قران فإنه ينوي الحج ويعمل على القران احتياطاء فیط وف ويسعى 
ويهدي ويعتمر بعد ذلك لاحتمال أن يكون |نا أفرد أولآء وإليه أشار بقوله: (وبرق 
مه فقط) أي: من ا حج وأما العمرة فيأني ببا. (کشکه آفردأوتَمتع)"" تنظير أي: إذا 


(۱) (وَإِنْ يي رنه ونَوَى اج وبری من فقّط) أي: دا أحرم بمعين ثم نسي ما أحرم 
به أهو عمرة أم إفراد أم قران؛ فإنه يأخذ بالأحوط فيعمل على أنه قران» فإن كان 
الواقع في نفس الأمر العمرة فقد انطوى عَلَيّْهَا اج وان كان الواقع الإفراد 
فصورته وصورة القران واحدة» وان كان الواقع القران فهو المأتي به» ثم لا يقنع بهذا 
حتى يحدث نية ام الآن ليم القران» إن كان الواقع في نفس الأمر هو العمرة» 
فيكون على هذا التقدير قد أردف ا حج على العمرة قبل الطواف» وهو معنى قوله 
ونوى الحجٌ.فم) ذكر من العمل عَلى القران قاله آشهب. وما ذكر من زيادة إحداث نية 
اج قاله أحمد بن مسر واختاره أبو إسحاق» وقال ابن يونس: صواب. وقال ابن 
بشير: هو نفس قول أشهب. 

وقال اللخمي هذا لمثل المدنيين» لخروجهم مرة للعمرة ومرة للحجء وآما المغربي فلا 
يعرف غير اج وأما قوله: (وبرئ منه فقط) فظاهره أن ذمته لا تبرأء وان جاء بهذا 
الاحتياط إلا من اج دون العمرة» وكأنه عل هذا فهم قول ابن الحاجب: عمل عَلى 
الح والقران. إذ قال مفسراً له: أي يحتاط لهماء بأن ينوي اج إذ ذاك ويطوف 
ويسعى بناءً عَلَ أنه قارن» ويبدي للقران ويأتي بالعمرة لاحتمال أن يكون انیا أحرم 
أولاً بعمرة. وتبعه في "الشامل" فقال: ولو نسي ما أحرم به نوی اج وتمادى قارناً 
فطاف وسعی» ودا أتم اعتمر. انتهى فليتأمل. [شفاء الغليل: ۱/ ۳۲۳]. 

(۲) (كسَكه أَفْرَد أو تنم ليس بمثال لأصل المسألة؛ فان الذي قبله نسي ما أحرم به من 
کل الوجوه» وهذا جزم أنه 1 يحرم بعمرة ولا قران» وشك هل أحرم بالإفراد أو 
التمتم» فان شبّهه به في الأخذ بالأحوط» ونحو هذا لابن عبد السلام في تشبيه ابن 
الحاجب» فيحتاط بأن يطوف ويسعى لأا يشترك فيه) اج والعمرة ولا جلق 
لاحتمال أن يكون أحرم بحب فيكون حلاقه قبل رمي جمرة العقبة» ثم عَلَيِّهِ هدي 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 
شك هل أحرم بإفراد أو تمتع أي: بعمرة فإنه أيضاً يحرم بالحج لاحتمال أن 
يكون أولا آحرم بعمرة فإن شك هل أفرد أو قرن تمادى على نية القران وحده 
قاله اللخمي. 

(ولَهَا عمرة عليه : كَالذّاني في حَجَتَيْنِأوعمَرَتَيْنْ) الضمير في عليه عائد على الحج 
آي: أن العمرة الداخلة على الحج تلغى كالحج الداخل على مثله أو العمرة الداخلة 
على مثلهاء والأقسام الأربعة لا يصح منها إلا إدخال الحج على العمرة كما سيأتي» 
ومعنى لغا أن الثاني لا ينعقد ولا يقضى. (ورفضه) معطوف على قوله: (وَلَقَا). أي: 
وكذلك يلغي رفض الحج فلا أثر له على المشهور. (وفي کخرام ید تر أي: إذا 
أحرم بها أحرم به فلان وهو لا يعلمه ففي منع ذلك وجوازه تردد. وأشار به لتردد 


المتأخرين في النقل» فان سند وصاحب الذخبرة قالا: إنه يجوز عند آشهب( 
وحكى في الفهم عن مالك منع الإحرام با أحرم به الغير. (وشدب |فراد) أي: أنه 
أفضل من القران والتمتع قال في المدونة وهو أحب إلي!"» وهو المشهور. (ثُمَ قَرَانٌ) 


لتأخير الحلاق؛ لاحتمال أن يكون في العمرة. 

قال ابن الحاجب: وينوي الحج. قال ابن عبد السلام: يعني بعد فراغه من السعي» شم 
قال: وهذا لا يحتاج إليه باعتبار قصد براءة الذمة؛ لأنه إن كان في نفس الأمر في حج 
فهو متا له وان كان في عمرة فالمطلوب إن) هو تصحيحهاء وقد حصل جميع 
أركانها وزن) أمره بذلك ندباً ليوني ما نواه إن كان قد نواه وهو التمتع؛ لأنه حينشذ 
يكون قد أتى بأحد جزئي التمتع وهو العمرةء وبقي الجزء الآخر وهو الحجّ؛ ولهذا لا 
فرض اللخمي المسألة فيمن شك هل أفرد أو اعتمر؟ ل يذكر إنشاء اه وتبعه عل 
ذلك غير واحد. [شفاء الغليل: /١‏ ۳۲۶]. 

(۱) انظر: الذخيرة: ۰۲۲۱/۳ 

(۲) انظر: المدونة: ۰1۰۰/۱ وهذیب المدونة: ۵۰۰/۱. 


باب فو الحج 


أي: أنه يلي الإفراد في الأفضلية ثم التمتع يليه. (بن یخرم پهما وقده‌ها) هو بيان 
لكيفية القران وهو أن يحرم بالحج والعمرة معا أي: ويقدم العمرة في نيته على احج 
لارتدافه عليها دون العكس. (أويردفّه بطوافها) هو أيضاً نوع ثان من أنواع القران 
وهو أن يحرم بالعمرة آولا ثم يردف الحج على العمرة في طوافهاء يريد: أو قبله. (إن 
صجت) يشير به إلى أن اج لايرتدف على العمرة الفاسدة. (وکمله, ولا یسعی)۲) 
أي: أنه إذا أردفه في الطواف على العمرة الفاسدة فإنه يكمله ولا يسعى. 
(وتلدرج) أي: العمرة في الحج فلا يبقى لها فعل ظاهر تختص به. (وکره قبل 
الركوع)”" آي: وكره الارداف قبل الرکوع» وأما بعده فلا إرداف. (وَصِع بعد 
سفي) ضمير (صَّحّ) عائد على الاحرام» قال في الدونة: وان أحرم بحجة بعد ما 
سعى وقد كان خرج للحل فليس بقارن لأنه أردف الحج بعد تمام العمرة 
وعليه دم تأخير الحلاق”" والمكي وغيره في هذا سواء أي: في دم تأخير 
الحلاق» وإليه آشار بقوله: (وحرم الحلق وآهدی لتأخيره). 

(وَنَوْفَلَهُ) [أي: أنه لا يسقط اهدي المترتب عليه بسبب تأخير الحلاق إذا حلق 


(١)(وكَمَلَهه‏ ولا يَسْعى) أي: إِذَا أردفه في طواف العمرة الصحيحة فإنه يكمل الطواف 
ولا يسعى؛ لأن من أنشأ الحجّ من مكة لا يسعى إلا بعد طواف الإفاضة. [شفاء 
الغليل: ۳۲۰/۱]. 

(۲) (وكرة قبل الركوع لا بَعْدَهُ) النفي راجع للإرداف فهو مقابل لقوله: : (آو یردفه 
بطوافها) وليس براجع للكراهة» فقد صرح في "المدوّنة' ' أن من آردف اج بعد أن 
طاف وركع ول يسع» أو سعى بعض السعي كره له ذلك فان فعل مضى على سعيه ثم 
يحل ويستأنف الحج. قال يحيي بن عمر: إن شاء. 

(۳) انظر: المدونة: ۰۶۲۱/۱ وتهذیب المدونة: ۵۰۰۲/۱. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


في حالة إحرامه]”". شم َفع) أي: أن التمتع يلي القران في الفضيلة. (بِأَنْيْحُحَ 
بعدها) أي: والتمتع أن يفرد العمرة ويفرغ منها في أشهر الحج ثم يثني الحج بعدها. 
وان بقران) أي: لو أتى بعمرة وفرغ منها ثم أحرم بحجة وعمرة معا فانه يكون 
متمتعاً قارناً اتفاق ويجب عليه هديان للتمتع والقران. (وشرط دمهها) أي: وشرط 
وجوب دم القران ودم التمتع ألا يكون الاي بذلك من حاضري المسجد الحرام؛ 
فان كان حاضرا أسقط عنه فيهماء ولا خلاف أن أهل مكة وذي طوى حاضرون. 
(وفت فهلهما) أي: فعل الدسكين ا لحج والعمرة. (وَإنْبِانْقطَاءٍبِهَا) أي: أن المنقطع 
بمكة كالمجاور في سقوط الدم كأهلهاء وكذلك من كان بها وخرج بنية تجارة أو 
غزو أو غير ذلك وم يرفض سكناها فإن خروجه لا يؤثر في حضوره وسواء كان 
من أهلها أو غيرهم. (9 انقطع بفیرها) أي: أن أهل مكة إذا انقطعوا بغيرها من 
البلاد لا یکون لهم حكم أهلهاء وحكمهم في وجوب الدم كسائر الآفاقين. (آوقدم 
بها ينوي الإقامة) أي: أن الحكم فيها أيضاً كذلك. 

(وندب لني آهلین) أي: وندب هدي التمتع لمن له أهل بمكة وأهل بغيرهاء 
وكان يقيم مرة هنا ومرة هناء وقدم معتمراً في أشهر الحج» وظاهره سواء تساوى 
سكناه فيه أو تقارب» وعن أشهب أن العبرة بالذي يكثر سكناه به فان كان يسكن 
بمكة أكثر فلا هدي والا فليهدي» واختلف هل هو تفسير وإليه ذهب اللخمي» أو 
خلاف وإليه ذهب التونسي» وإليه أشاربقوله: (وهل إلا أنْيقيم باحدهما أكثر 
تیه تَأوبلآِ). (وَحَعَ من عَامه)!'" معطوف على قوله: ور همَا) أي: الشرط 
(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (م). 


(۲) (وحَج من عامه) الأوجه فيه أن يكون مصدراً منوناً مرفوعاً عطفاً عَلَ قوله: 


باب في الحو 

الثاني من شروط الدم في حق كل من القارن والمتمتع أن يحج القارن أو المتمة من 

عامه وهذان الشرطان يشترك فيه القران والتمتع ويختص التمتع بشروطء 

do 5‏ دوي هفرع 

أحدها: [وللقمتع] وهو عطف عل قوله: (وشرط) أي: ومن شروط 

[التمتع]”" أن لا يعود إلى أفقه» وهو المراد ببلده أو مثل أفقه في البعد فان عاد سقط 
هو ,۽ عو 

دم الت 7 » قال في الدونة: ولا يكون متمتعا إذا رجع إلى آفقه أو مثل أفقه وتباعد 

و عع ۶ 
من مكة ثم [حج]" وظاهره كان أَّهباحجاز1 4۷/ أ] أم لاء وإليه أشاربقوله: 
(وتوبالحجاز). 


(لاَأَشَلَ) أي: فان رجع إلى دون أفقه في البعد فإنه لا يسقط عنه الدم وهو 
المشهور. 

(وفعل بعض رکنها في وفته) أي: الشرط الثاني أن [حصل] “ بعض ركن العمرة 
في أشهر الحج وهو الراد بوقته» ولا يشترط إيقاع جميعها بل لو أحرم بها في رمضان 
وأكملها في شوال كان متمتعاًء واحترز بقوله: (بعض ركنها) من الجلاق فإنه إن لم يق . 

e 5‏ ۳7 ۳ م و مرو ام امياد وم ع مسر ع 

غيره وأوقعه في أشهر الحج لايكون متمتعا. (وفي شرط كونهما عن واحد تردد) أي: 

يشترط في دم التمة أن يكون اج والعمرة عن واحده إما عن نفسه أو عمن 
استنابه أو يكون متمتعاًء ولو أحرم بأحدهما عن نفسه والآخر عن غيره تردد» أشار 
به للتردد في النقل» شهر ابن الحاجب الأول» وحكى ابن شاس القولين وم یذکر 
۰ 5 0 : 5 2 1 5 .له ررم ها لش ر و 
قائلها ول يشهر شيئاء وذکر في الوازية الثاني ونحوه في الدونة" '. (ودم التمتع يجب 
(۱) في (۱2): وللمتمتع. 
(۳) في (م): رجع. وانظر: هذیب الدونة: ۰۵۰۹/۱ 


(4) في (ح۱): يجعل. 
(۵) انظر: تهذیب الدونة: ۱/ ۰۵۸۵ قال فیها: (ولو قرن ونوی العمرة عن نفسه والحج عن 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


بإحرام احج وأجرَا قبله) أي: أن وجوب دم التمتع يتعلق بإحرام الحج لا قبله وإن 
أخرجه قبل الإحرام بالحج أجزأه. 

(ثم الطواف لهم سَبْعاً) هذا عطف على قوله: (وركنهها) أي: الركن الثاني من 
أركان احج والعمرة الطواف سبعة أشواط. (بالطهرين) أي: بطهارة الحدث 
والخبث. (والسقر) أي: ستر العورة وإنما كان ذلك شرطاً في الطواف لأنه عندنا 
كالصلاة» وغذا كره مالك له أن يحسر عن منكبيه فيه وأن يغطي فمه وأن تتتقب 
المرأة. (ویطل بحدث بتاء) أي: وبطل البناء في الطواف إذا حصل فيه حدث لفقدان 
شرطه وهو الطهارة» وكذا إذا أحدث في السعي. (وجعل ابیت عن یساره) هذا 
الواجب الثاني من واجبات الطواف. وهو أن يجعل الييت عن يساره» فلو طاف 
والبيت عن يمينه لم يجزه وهو کمن لم بطف. رجع إلى بلده آم لا. (وخروج کل ادن هن 
اشافروان) وهو أيضاً من واجبات الطواف» وهو وما قبله معطوفان على المجرور 
وهو قوله: (بالطهرينٍ) ومعنى ذلك أنه يجب عليه أن يطوف وجميع بدنه خارج عن 
شاذروان البييت» وهو البناء الحدودب الذي في جدران البيت وأسقط من 
[أساسه] “ولم يرجع على استقامته. (وستة أذْرعمنَ الْحجْر) أي: وخروج بدنه عن ستة 
و 5 لأن ا ا 


رر مر ر الم 


لق سم ا e ES‏ 
ايت ضمن الالء لأنه أشرك في عملهم غير ما آمروه وعليه دم القران)» وعقد الجواهر: 
ی ا 0 ثمالحج 

(1) في (۱2): أسه. 


باب فو الح 


جميع بدنه خارجا عن البيت. (داخل المسچد) هو الواجب الرابع أن يقع الطواف 
داخل المسجد فلو أوقعه خارج المسجد لم يجزه بلا خلاف. (ولآه) هو الواجب 
الخامس أي: وما يجب في الطواف الموالاة» فان فرقه بطل وغذا قال: (وابتداً إن قطع 
لجَِارَةأَونفَقّة) وهو كقوله في الدونة: ومن طاف بعض طوافه [ثم خرج] فصلل 
على جنازة أو خرج لنفقة نسيها فليبتدأ الطواف ولا يبني”". 

(أُونّسي بعضه إن فرغ‌سعیه) أي: إذا طال أمره بعد السعي أو انتقض وضوژه 
وأما إذا ذكر بإثر ذلك فإنه يبني» وهو كقوله في المدونة: ومن طاف في أول دخول 
مكة ستة أشواط ونسي الشوط” " السابع وصلى الركعتين وسعى فان كان قريبا 
طاف شوطا واحدا وسعى وان طال أو انتقض وضوؤه أو ذكر ذلك في طريقه أو 
بلده رجع فابتدأ الطواف من أوله وركع وسعی(*. (وقطعه للفَرِيضَة) هو كقول 
مالك لايخرج من طوافه لشيء إلا لصلاة الفريضة" . 

(وشدب کال الشّوط) يعني: لقاطع الطواف للفرب ضة قال في الذخيرة: 
والستحب أن يخرج على کیال شوط عند الحجر فان خرج من غيره قال ابن حبيب: 
يدخل من موضع خرج فإن بقي من الطواف شوطان أتمهم إلى أن تعتدل 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۲) انظر: الدونة:۱/۱ ۰8۲ وتهذيب المدونة: ۵۲۹/۱. 

(۳) الشوط: الطلقة الواحدة» والأشواط الطلقات. انظر: شرح غريب آلفاظ المدونة» 
للجبٌی» ص: ۰4۱ 

(6) انظر: المدونة: ۱ وتهذیب الدونة: ۲۸/۱ ۵. 

(0) انظر: المدونة: ۰4۲۲/۱ وتهذيب المدونة: ۵۲۹/۱. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
الصفوف(. 

(وبَنَى إن رصف)”" آي: أن الراعف إذا غسل الدم ثم عاد فإنه يبني على ما فعل 
من طوافه. (أوعلم پنجس) أي: وكذا إذا طاف وفي ثوبه أو بدنه نجاسة ثم علم بها 
فإنه ينزعها ويبني» فان لم يعلم بها حتى فرغ من طوافه لم يعد قاله في الدونة» قال 
فيها: کمن صلى بذلك ثم ذكر بعد الوقت”"» ابن الواز: وان صلى بذلك الركعتين 
آعادهما بالقرب إن لم يتتقض وضوءه؛ فإن انتقض وطال فلا شيء عليه كزوال 
الوقت وإليه آشار بقوله: (وأعاد رتیه بالْقُرب). (وعلی الاقل ان شك) متعلق بقوله: 
(ویفی) أي: أن من شك هل طاف أربعة أشواط أو خمسة فإنه يبني على الأقل وهو 
الربع ويلغي المشكوك كالصلاة» ومثل هذا إذا ما شك هل أكمل طوافه أو بقي 
عليه منه شيء» فإنه يعمل على الحقق عنده ويلغي المشكوك. 

(وَجَارَبِسَقَائفَلِرَحْمَة) هو كقوله في الدونة: ومن طاف وراء زمزم أوفي 
سقائف السجد من زحام الناس فلا بأس به(*. لا آهاد) مستثنى من قوله: 
(لرحمة) يعني فان طاف في السقائف لغير زحام من حر يجده أو غير ذلك أعاد 
الطواف. (وم جع ه) أي: فان طاف في السقائف لغير زحام ل يرجع لإعادة 
الطواف من بلده ولا دم عليه. 

(ووجب کالسفي قبل عَرَفَةَ ان حرم من انحل وم يراهق) أي: أن طواف 
القدوم واجب کوجوب السعي قبل عرفة على من أحرم من الحل وم يكن قد 
(۱) انظر: الذخيرة» للقرانی: ۰۱۳۹/۳ 
(۲) «وبتّی إِنْ رَعَفَ) لو قال: كإن رعف. بزيادة الکاف لكان آعم فائدة. 


(۳) انظر: الدونة:۱/ 4۲۷ وتهذیب الدونة: ۰۳۳/۸ 


باب فو الح 


رهقه الوقت أي: أتى في آخره بمقدار لا يسع ذلك. وما ذكره من وجوب 
طواف القدوم هو المشهورء واحترز بقوله: (أخيرم) /٤۷[‏ ب] من الحل ما إذا 
أحرم من مكة فإنه لا يجب عليه طواف قدوم ولا سعي قبل عرفة» واحترز 
بقوله: (ولم پراهقّ) ما إذا جاء مراهقا فإنه يخرج لعرفة ويترك طواف القدوم 
ويؤخر السعي للإفاضة ولا دم عليه. 

(ولم پردف بحَرَّم) لأنه إذا أردف الحج عن العمرة فيه فإن طواف القدوم 
ساقط عنه. 

(ولاسعی بَعْدَ الإقاضّة) أي: وان أحرم من الحرم أو أردف فيه أو قدم مراهقا 
خر سعيه حتى يوقعه بعد طواف الإفاضة» فلو قدم السعي قبل عرفة ثم ۸ يعده 
حتى يرجع إلى بلده أجزأه وعليه دې وقاله في المدونة» وإليه أشار بقوله: (وَلأَهَدَم إن 
قدم‌ولم بعد) أي: قدم السعي وم يعده حتى رجع إلى بلده» وأما الراهق إذا قدم 
الطواف والسعي ثم أدرك فلا شيء عليه لأنه نی بم| هو الأصل في حقه. (ثم 
السفي سَبْعا بين الصَفَاوَانْمَرْوة(') (م) عطف على قوله: (وركنهما) أي: الرکن 
الثالث من أركان الحج والعمرة السعي» وعطفه بثم ليفيد الترتيب. (سبعا) أي: 
سبعة أشواط. له لْبَد) أي: من الصفا ابتداء السعي فلو بدأه بالمروة ألغاه. 


(۱) الروة واحد. وجمعها مرو وهي الحجارة حجارة كلها إلا أن المرو من الحجارة شبيه 
الرغام ملس صفر تضيء كأ:ها تدهن بالزيت. والميم في مروة مفتوحة والراء 
ساکنة. 

والصفا: الحجارة اللس» واحجارة التى توجد في بطن الأرض عند حفر البثر. وانما فمل 
للصفا والروة هذا الذي قيل من هذا الذي ذکرنا. انظر: شرح غريب آلفاظ المدونة» 
للجبي» ص : ۰4٩‏ ۰ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 


(مرةوالعودغری) ۲ أي: يبدأ منه أول مرة ويعود منه إلى الروة أخرى فیحصل 
الختم بالمروة» فإذا سعی سبعة أشواط يكون قد وقف على الصفا أربع وقفات وعلى 
المروة كذلك. 

(وصعته تدم طواف) آي: آنه يشترط في صحة السعي أن يتقدم بين يدي 
طواف» فإن وقع من غيره لم جزه» واحتلف هل من شرط ذلك الطواف أن یکون 
واجبأ قال ابن عبدالسلام: وإليه يرجع مذهب الدونةء وهو التصوص في الذهب 
آولا وهو ظاهر كلامه هناء وهو أيضاً ظاهر الدونة لقوله: وإذا م ينو بطوافه 
تطوعا ولا فرضا لم يجزه سعيه إلا بعد طواف ينوي [فريضته]!' ثم قال: فإن رجع 
إلى بلده وتباعد وجامع النساء أجزأه وعليه دم" والدم في هذا خفيف فتخفيفه 
الدم يقتضي عدم شرطيته وإلى ترتب الدم آشار بقوله: (وإلأَهَدَمٌ) أي: وان لم ينو 
فرضية الطواف فعليه دم» أي: إذا رجع إلى بلده وتباعد وجامع النساء. 

(ورجع ان نَم یصع) أي: أن المحرم إذا طاف في عمرته بغير وضوء أو نسيه أو 
شرطاً منه بعد أن حلق فانه يرجع حراما أي: محرماً لأنه م يتحلل ويحلق لأنه حلق 
أولا في غير محله. (وافتدی لحلقه) أي: ويفتدي من الحلق المتقدم لأنه أوقعه وهو 


(۱) (منْهُ اْبَدُْ مر والْعَوْدُ أَخرَى) كأنه بجوم بهذا عَلَ إفادة حكمين أحدهما: أن الابتداء 
من الصفا. والثانية: أن البدء شوط والعود شوطء فكأنه قال: منه البدء في حال كونه 
مرة ثم استأنف فقال: والعود إليه مرة أخرىء فالعود مبتدأ وأخرى خبر» وهو كقوله 
في "المناسك": يعد البداءة شوطاء والرجعة شوطاً فذلك أربع وقفات على الصفا 
وأربع عَلَ الروة. [شفاء الغلیل: ۳۲۱/۱]. 

() في (ح١):‏ فرضيته. 

(۳) انظر: المدونة:١/‏ ۰۶۲۵ وهذیب المدونة: /١‏ 079. 


باب في الح 


حرم. فد مهب فقا أي: وان كان أحرم بعد سعيه بط فإنه ييصير 
قارناً لأنه آردف الحجّ على العمرة قبل صحة طوافها ويجب عليه دم القران. 

(کطواف مدوم إن سعى بعده وافتضر) أي : وكذا حكم طواف القدوم إذابطل 
وقد سعی بعده مقتصراً أي: لم یعده بعد طوافه فإنه يرجع إلى السعي وهو جار 
على المشهور من اشتراط الطهارة في الطواف. (والإقَاضَة الا آن يَتَطُوعٌ بعده) أي: 
وكذا يرجع لطواف الإفاضة من بلده إذا بطل بأن يكون طاف على غير وضوء 
أو نسيه أو بعضه. قال في الدونة: إلا أن يكون قد طاف بعده تطوعاً فيجزئه عن 
طواف الافاضة(؟. 

ابن يونس: [یرید]" ولا دم علیه وإليه آشار بقوله: (ولا دم) وماذكره من أن 
التطوع يجزئ عن الواجب في الحج هو الشهور. (حلال من نساء وصید. وکره الطیب) 
هو منصوب على ا حال وصاحبها حذوف دل عليه السیاق والعامل فیهارجع» 
والعنی ورجع الذي فسد طواف قدومه أو إفاضته حلالاً إلا من النساء والصید 
والطیب. (واعقمر) آي: إذا رجع إلى مكة فلا یدخلها إلا بعمرة وقاله في الدونة. 
(والاکر ان وطن) يشير به لقوله في الدونة: وجل الناس يقولون لا عمرة عليه إلا أن 
یط" أي: أن الأكثر يشترطون الوطء في وجوب العمرة. (ولنْحَحَ حُصْورِجِزْءِ عَرفة) لا 
ذكر ما يكون ركنا في احج والعمرة بقوله: (ورکنهما .. لآخره)» ذکر ما یمتاز به الحج 
عن العمرة» فقال: (وَلِفْسَعَ) أي: الركن الرابع من أركان اج الوقوف وقال: (حضور) 


(۱) انظر: المدونة: ۱ وتهذيب المدونة: 0/١‏ . 

2 باس‎ E 

(۳) انظر: المدونة: ۱ وتهذيب المدونة: ۱ وقوله: (إلا أن يطأ) لم آقف عليه 
في نص المدونة» والتهذيب. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختجن 
وم يقل وقوف لما سيذكره من الار» والوقوف الطمأنينة على أي وجه كان ولا يحصل 
ذلك بالرور (جرءرقة)قال في الجلاب: ليس لموضع من عرفة فضيلة”" انتهى. 
وهي كلها موقف. (ساعة نََةَ الشحر) إشارة إلى أن الوقوف نار ليس ركنا ويجبر 
بالدم على الشهور. (وَلَوْمَرَإنْنُواهُ) أشار إلى أن من مر بعرفة ليلة النحر يجزئه ذلك 
ولو م يلبث بها إذا عرف أنها عرفة ونوى الوقوف بها. 
(أوْبِِعْمَاءِ قبل الزواي) أي: أن من أغمي عليه قبل الزوال فوقف به بعرفات 
أجزأه وهو الشهور لأن الإغماء إذا طرأ على الإحرام لا يضر باتفاق» وقد دخلت 
نية الوقوف في نية الإحرام» ولذلك یجزی [النائم]”"» ونه بقوله: (قَبل الروال) على 
أن الإغماء لو كان بعد الزوال أجزأه من باب الأول. (أَأَخْطَاً نجم بعَاشر) المراد 
باجم الجماعة الكثيرة» وفسّر ذلك بعضهم هنا بجماعة أهل الموسم» ومعناه أن آهل 
عرفة لو أخطأوا كلهم فوقفوا يوم النحر وهو العاشر من ذي الحجة فانه جزتهم» 
وأشار بقوله: (فقط) إلى أخهم لو وقفوا الثامن لا يجزتهم وهو المشهور في المسألتين. 
(ل9 الجاهل [کبطن عرتة])۱؟ أي: فلا يجرئ الجاهل بعرفة كوقوفه ببطن عرنة» فان 
يجز الجاهل لانه لا بد من علمه بعرفة [6۸/ أ] لیشعر بالقربة» وانما م يجز الوقوف 
ببطن عرنة لقوله : «عرفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرنة)“) ولأن عرنة 
في الحرم ولا يحل الوقوف فيه» وبطن عرنة هو السجد الذي يصلي الامام فيه» وإليه 


() انظر: التفریع: ۳۳۷/۱ 

(۲) في (ح۱): القائم. 

(۳) في (۱2): کیظن عرفة. 

)٤(‏ أخرجه مالك في الموطأ: کتاب الحج» باب الوقوف بعرفة والزدلفة: ۳۸۸/۱ برقم 
(459). 


باب في الحج 


أشار بقوله: (وأَجِرَابمَسْجِدهَا بکره) أي: وأجزأ الوقوف بمسجد عرنة مع كراهة. 
(وَصَلّى ولو ان يشير به إلى أن من قرب من عرفة قرب الفجر فذكر صلاة إن 
صلاها طلع الفجر وفاته الوقوف وإن مضى إلى عرفة فاتته الصلاة والمشهور أنه 
يصلي ولو فاته الوقوف. (والسلَة فص آي: السنة في الإحرام غسل متصل به. 
(ولدم) أي: سواء تركه عمداً أو نسياناً. (وشدب بالمدیقة للحلیضي) أي: أن من كان 
ميقاته من ذي ال حليفة كأهل المدينة فإنه يستحب له أن يغتسل في المدينة. 

(ولدخول غیر حائض مَك بطوی ولوقوف) أي: أن اغتسالات الحج ثلاثة: واحد 
للإحرام كا تقدم» والثاني لدخول مكة, والثالث للوقوف بعرفة» وذلك مسنون 
لكل من عقد الإحرام على نفسه إلا الحائض فإهها لا تغتسل لدخول مكة إذ لا 
يصح منها الطواف ومثلها النفساء. (وَُبْسِإزَارِوَداءوتَعلينِ) يريد: الرجل. (وتلید 
هدي ثم إشعاره) أي : أن من أراد أن يحرم ومعه هدي تطوع فإنالسنة في حقه أن 
يقلده ثم يشعره إن كان ما يشعر ثم يصلي ركعتين عقيبه ثم يحرم ليقع الإحرام إثر 
نافلة ليكون له صلاة تخصه فلو أحرم عقيب فرض أجزأء وإليه آشار بقوله: 
(الَْرض مجز) أي: عن النافلة وهذه هي السنة الثالشة. (یخرم الراكبإذا استوی 
والماشي إذَا مشى) والفرق أن الراكب لا يركب في الغالب إلا للسير والاشي يسعى 
في حوائجه فشروعه في الذهاب كاستواء الآخر على الدابة. (وتلبية) هذه هي السنة 
الرابعة من سنن الإحرام وهي التلبية» والسنة الخامسة أن يجدد التليية عند كل 
صعود وهبوط وحدوث حادث وخلف الصلاة فرضاً أو نفلاً وملاقاة الرفاق وإذا 
سمع ملب» وإليه آشار بقوله: (وجددت لیر حَال وف صَلآة). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 
ففي الدونة حين يبتدئ الطواف. وفي الرسالة يقطع إذا دحل مک وشهره ابن 
بشير» وهذا قال: (خلاف). (وإن شعت آوله قدم ان طَال) هو كقول ابن القاسم: ون 
توجه من فناء السجد ناسيا للتلبية كان بنيته محرماً فان ذكر من قرب لبى ولا شيء 
عليه وإن تطاول ذلك أو نسيه حتى فرغ من حجه فليهرق د . (وَتَوسط في علو 
صوته) أي: أن المحرم إذا لبى يتوسط في صوته فلا يرفعه ارتفاعاً يعقر حلقه ولا 
يخفيه جدًّا بحيث لا يسمعه من هو قريب منه أو من يليه وهذا في حق الرجل» وأما 
المرأة فالسنة في حقها أن تسمع نفسها فقط. (وفیها) أي: في التلبية والعنی أنه 
يتوسط أيضاً فلا يكثر منها لئلا يؤدي إلى الضجر وعقر الحلق ولا يسكت حتى 
تفوته الشعيرة» ولكن تارة وتارة. (وعاودها بعد سعي) .ا ذكر ا لحلاف في قطعها هل 
هو بدخول مكة أو هو بدخوله في الطواف, أشارإلى أن ذلك مغيا بغاية» وهو 
فراغه من السعي» فإذا فرغ منه عاودها على نحو ما تقدم. 
(وان بالمسچد) أي: مسجد مكة ومسجد منى لقول مالك: لا ترفع الأصوات 
في شيء من المساجد إلا في المسجد الحرام» ومسجد منى لأنها مواضع احج 
بخلاف غيرها””". (لرواح مُصلَى عرّقة) آي: إذا عاودها بعد السعي فلا يزال كذلك 
إلى رواح مصلى عرفة وذلك إذا زالت الشمس وراح» يريد: الصلاة. (ومعرم مکة 
يبي بالمَسْجِد) آي: أن الحرم من مكة سواء كان من أهلها أو من غيرهم يلبي في 
السجد الحرام أيضاً. 


(۱) انظر : المدونة: ۱ والرسالة» ص: ۷۳. 
(۲) انظر : الدونة: ۱ ۳۳۹۵ وتهذیب الدونة: ۹۳/۱ 


باب فو الحج 


شم یقت وقانتاحع عم من دجمرئة ریم بیوت)آي: یسوت 
مكة» ومراده أن من آحرم بعمرة أو آحرم بالحج [ففاته]!'' بحصر مرض أو عدو 
أو خروج وقت فتحلل منه بعمرة فإن أحرم من الواقیت قطع التلبية أوائل الحرم 
لبعد السافت وان آحرم من الجعرانة أو التنعيم قطع إذا دخل بيوت مكة لقرب 
المسافة. (وللطواف الْمَشي) أي: السنة للطواف الشی وذکر أن سننه أربع هذه آولاها. 
(لا قدم) أي: ومن لم يمش بل رکب فالدم لقادر أي على قادر واحترز. بقوله: (لم 
یعده) مما إذا أعاده فإنه سقط عنه الدم. (وتقبيل حجربفْم) أي: السنة الثانية تقییل 
الحجر الأسود والضمير في (أوله) عائد على الطواف. (وفي الصوت قولاًن) قال ابن 
وضاح: يضع فاه عليه بغير صوت. وقال آبو عمران هذا ضيق أي لا فرق بين 
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الصوت وغيره. (وللزحمة نمس بيد ثم عود ووضعا علی فيه ثم كبر)' 'أي: وان ۸ 
يقدر على تقبيل الحجر للزحمة مسّه بيده فإن لم يقدر فبعود أو نحوه ولا يستلمه بيده 
مع القدرة على تقبيله» ولا بعود مع القدرة على استلامه بيده فان لم يستطع شيئا 
من ذلك كبر ومضى على طوافه””. هل إذا استلم بيده أو بعوديقبله| وهو 
(۲) (وَلِلرَحمَةِ لس بيد ثم عودٍ ووّضِعاً عَل فيه ثم كَر) مقتضى عطفه التكبير بثم أنه لا 
یی به إلا عند تعذر ما قبله» وعل هذا حملء فعلى هذا لا يجمع بين الاستلام 
والتكبير» وكأنه نسبه في "التوضیح" لظاهر "الدونة" وليس كذلك» بل قال فیها: 
ولا يدع التكبير كلما حادّاهما ني طواف واجب أو تطوع. وفي الرسالة: ويستلم الركن 
كلما مر به کا ذكرنا ويكبر. وكذا في غيرهما. تكميل: في بعض نسخ ابن الحاجب: 
بخلاف الركنين اللذين يليان الحجر فإنه يكبّر فقط» هكذا بزيادة التكبير. فقال ابن 
عرفة: وقول ابن الحاجب: یکتر لما لا آعرفه. [شفاء الغليل: 707/١‏ 7]. 
(۳) زاد في (ح١)‏ بعده: (وهو معنى قوله: ثم كبر أي: وكبر ومضى على طوافه عند عدم 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


مذهب الوازية أو لاء هو مذهب المدونة وإليه أشار بقوله (ووضها علی فيه) أي: 
من غير تقبيل. (الهَاء بل خد) أي: أن السنة الثالشة الدعاء وليس بمحدود. 
(ورمل رجل في انثلاشة الأوَلِ) أي: السنة الرابعة[54/ ب] الرمل في الطواف في 
الأشواط الثالشة الاول» وأخرج المرأة بقوله: (رجل) فإنه لارمل عليهن في 
طوافهن ولا هرولة في سعيهن. والرمل: أن يشب في مشيه وثبا خفيفا ليس 
بالشديد هز منكبيه ولا دم في تركه. 

(ولومریضاء وصبیا حملا) أي: يرمل بالصبي والریض إذا طيف بها. 

(وللرَحمّة الطّاقَةُ) أي: إذا زوحم الطائف رمل طاقته. (وللسفي تقبيل الْحَجَرِ) 
هذا عطف على قوله: (والسلّة) أي: والسنة للسعي تقبيل الحجر الأسود أي حين 
فراغه من الطواف وخروجه له. (ورقيه علیهما) أي: السنة الثانية أن يرقى على 
الصفا والروة بحيث يرى الكعبة منه ويقف النساء أسفله) وليس عليهن أن 
يصعدن إلا أن يخلو فيصعدن أفضل لمن. (واسراع ین الأخضرین قُوْقَ الرمل) أي: 
السنة الثالثة وهي الإسراع بين [الميلين]”'' الأخضرين يريد الرجال دون النساءء 
أبو إسحاق: ويسعى بينهم| سعياً هو أشد من الرمل حول البيت. (وذعاءُ) هى السنة 
الرابعة بلا حد کالطواف. ۱ 

(وفي سي رعتّي الطواف ووجوبهما شردذ) لا حلاف في مشروعيتهم| ولا في عدم 
ركنيتهماء وإنما امخلاف هل يجبان مطلقاً وهو اختیار الباجي» أو هما سنة مطلقا وهو 
قول عبدالوهای(؟ وقال الأببري وابن رشد: حكمهم| حكم الطواف في 

القدرة على استلامه بشيء ما ذکرنا). 
(۱) في (۱2): العین» وفي (ع): البير. 
(۲) انظر: المعونة» للقاضي عبد الوهاب: /١‏ ٠/الا.‏ 


باب فو الحو 


الوجوب والندب فأشار بالتردد هنا لعدم نص المتقدمين. (وندبا كالإحرام 
بانکافرون والاغلاص) لما تكلم عن الواجبات والسنن تكلم هنا على الستحب» 
وضمير (ُدِبَ) عائد على ركعتي [الطواف أي: استحب فعله] بالكافرون أي: 
في الركعة الأولى والإخلاص في الثانية كا استحب ذلك في ركعتي]7'' الإحرام. 
(وبالمقام) أي: ويستحب أن یصلیهیا بالقام إن قدر على ذلك وإلا صلاهما 
حيث شاء ما خلا الحجر. (وَدُعَاء بِالْمكتَرّ) أي: ويستحب إذا فرغ من طوافه 
ودعائه وصلاته أن يقف بال ملتزم للدعاء والملتزم ما بين الركن والباب» ويقال 
للملتزم أيضاً المتعوذ. 

(واستلام السحجر وانيماني بعد الور“ ^“ أي : يستحب ذلك بع دالشوط 
الأول وأما الأول فإنه مسنون. (واقتصارعلی ية الرسول) أي: أن الاتتصار على 
تلبية الرسول له مستحب وهي :لبيك الله لته لک لا شریك لت ليك إن 
الْحَمْدَ وَالنْعْمَةَ لك وَالْمْلْكَ لك لاسر بل لَلك». (ودخول مه تهارا) أي: وما 


(۱) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۲) في (ع): الاقل. 

(۳) (واشتلامٌ ا حجر والْيوانٌ بَعْدَ الأوّلِ) أي: بعد الشوط الأول منهما معا فإنه سنة وكذا 
في "الجواهر" وإليه ردني "التوضيح" ماني "الدونة" من القطع باستلامها في 
الشوط الأول والتخيير فيا بعده منها عَلَ أن الصنف سقط له ذكر اليماني في السنة. 
[شفاء الغليل: ۳۳۷/۱ 

(6) آخرجه مالك في الوطا کتاب الحج» باب العمل في الاهلال: ۰۳۳۱/۱ برقم (۷۳۰) 
وه و متفق علیه آخرجه البخاري: کتاب الحج» باب التلبية: ۰۵۱۱/۲ برقم 
(141/4): ومسلم» کتاب الحج» باب التلبية وصفتها ووقتها: ۸6۱/۲ برقم 
(۱۱۸۶). 


يستحب دخول مكة نهارا یت( ععطلف ع( على قوله: (ودخول) أي ۳ 3 ن 
جارا كدخول مكة. سند: يستحب دخول البيت. (وَمنْكَداءِ لمَدّني) عطف على 


قوله: (ودخول مَكَةَ) وهو مفتوح الكاف دود مهموز [غير]("© منصرف لأنه علم» 
والثاني مضموم الكاف [منون]"" مقصورء أي: ويستحب دخول مكة لمن أتى من 
طريق المدينة من كداء الثنية التي بأعلى مكة. (والمسجد من باب بني شیبة) ۳ إن 
استحب ذلك لأنه من قبالة البيت. 

(وخروجه من كدى) أي: واستحب خروجه من الثنية التي بأسفل مكة. 


ررم بيعي 


(ورکوعه للطواف)”” أي: أنه یستحب لن طاف قبل الغروب وصل المغرب قبل 


(١)(والَيَيْتِ)‏ أي: وندب دخول البيت» زاد في "مناسكه" وليحذر أمرين: 

أحدهما: أن بعضهم وضع في وسط البيت مسیاراً أسموه سرة الدنياء وحملوا العامة عَلَ أن 
يكشف أحدهم سرته ثم يضعها عَلَيّهه ورب فعلت ذلك المرأة الجسيمة. 

والثاني: أنهم وضعوا في الجدار القابل للباب شیثاً سموه العروة الوثقى» وهو عال يقامي 
یه العوام مشقة حتى يصلوا إليه» ويركب بعضهم فوق بعض» ورب كان ذلك بين 
النساء والرجال - قاتل الله فاعلههم| ‏ ونبهنا عل هذاء وإن كانا قد بطلا في هذا الزمان 
والحمد لله؛ خوفاً أن يعاد. [شفاء الغليل: ۱/ ۳۲۸]. 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(4) (وَالْسجِدٍ من باب بَنِي شََْة) زاد في "مناسكه": ويستحب أن يستحضر عند رؤية 
البيت ما أمكنه من الخشوع والتذلل. وعن الشبلي أنه غشي عَلَيّْهِ عند رؤية البييت 
فأفاق فأنشد: 

هنه دازشع وآنت مجحب مَابَقَاءُ الدُمُوعَ في الآمَاقٍ 


(۵) (ورکوغة لواف بعد امِب قبل َه تصوره ظاهرء وصيغة العموم في الطواف 
هناء وفي قوله قبل: (وفي سني رَكْعََينِ لطاب أو وجويها ترذ . تقتضي شمول 


ركعتي الطواف أن يبدأ بركعتي الطواف قبل أن يتنفل. (وبالمسجد) أي: وتما 
يستحب أيضاً إيقاع ركعتي الطواف في ال مسجد الحرام. (ورمل مهرم من كالتنْصم [أو 
بالإقاضة لمراهق) أي: أن المحرم من التنعيم]" والجعرانة أو الطائف للإفاضة إذا 


كان مراهقاً يستحب له الرمل. 


طواف التطوع» وقد بنى القراني في "ذخيرته" على هذا نكتة بديعة فإنه قال: قال 
اللخمي: ويركع الطائف لطواف التطوع کالفرض فان 1 يركع حتى طال أو انتقض 
وضوءه استأنفه» فان شرع في أسبوع آخر قطعه ورکع» فإن أتمه أتى لكل أسبوع 
بركعتين وأجزأه؛ لأنه أمر اختلف فيه» ومقتضی المذهب أن أربعة أسابيع طول تمنع 
الإصلاح وتوجب الاستئناف. 

ثم قال القرانی: فهذا الكلام من اللخمي وإطلاقه الإجزاء ووجوب الاستئناف يشعر بأن 
الشروع في طواف التطوع يوجب الإتّمام كالصلاة والصوم. وهو ظاهر من المذهب 
وكلام شيوخه» ول هذا تكون المسائل التي يجب التطوع فيا بالشروع سبعاً: 
ا لحج» والعمرة» والصلاة» والصوم والاعتكاف» والإئتهام» والطواف» ولا يوجد ها 
ثامن» وقول المالكية: يجب تكميله محمول على هذاء وقد نصّواعَ لى أن الشروع في 
تجديد الوضوء وغيره من قراءة القرآن وبناء المساجد والصدقات... وغيرها من 
القربات لا يجب إتمامها بالشروع فیها. انتهى. 

وأنشد شيخنا الأستاذ أبو عبد الله الصغير قال: أنشدنا الفقيه أبو عبد الله العكرمي قال: 
آنشدنا الإمام ابن عرفة: 

صَلاةً وصَومٌ نم حح وغشرة مک وف طواف واتئتِمامٌ تحيّما 
وفي غیرا كَالْوَقْفِ والطفر خَيِرَن فمن شاء فیفْطغ ومن شاء نما 

یعنی بالوقف: بناء الأوقاف کالساجد والقناطر والسقايات وحفر الابار.. وغبر ذلك» 
إلا أن ما نسب القراني للخمي من أن مقتضی الذهب: أن أربعة آسابیع طول: فيه 
نظر حسب| بسطناه في: "تکمیل التقیید وتحلیل التعقید" وحسبي الله ولا آزید. [شفاء 
الغلیل: ۳۲۸/۱]. 

(۱) ما بين معکوفتین ساقط من (ح۱). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختج 

(لا تطوع وودع) أي : فلا يرمل فیها. (وکفرة شرب ماء رَمرّم)”'" أي: وممايستحب 
كثرة الشرب من ماء زمزم والوضوء منه ما أقمت بمكة. (ونقله) أي: وكذا 
يستحب نقل ماء زمزم من مكة إلى غيرها من بلاد المسلمين. 

(وللسفي شروط الصلا) عطف على قوله: (وندب) أي: ويستحب للسعي شروط 
الصلاة من الطهارتين وستر العورة وأما استقبال الكعبة فغير مکن» واستحب 
مالك لمن انتقض وضوءه أن يتوضاً ويبني وان لم بتوضاً فلا شيء عليه. (وخطبة بعد 
ظهرالسایع بِمَكَةوَاحَدَةيُعْبِرْبالمَنَاسك) الضمير في (خطبة) عائد على اج ولا 
خلاف عندنا آنها ثلاثة: الأولى بالسجد الحرام يوم السابع بعد صلاة الظهر على 
المشهورء والمشهور أنها واحدة وذلك مستلزم لعدم الجلوس في أثنائها. 

(يُعْبرْبِالمَنَاسك) أي: يعلم الناس ويرشدهم فيها إلى مناسكهم وما يصنعون 
في خروجهم إلى منى وصلاتهم بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء ومبيتهم ليلة 


(۱) (وكَيْرَةُ شرب مَاءِ زَّْرّمَ وتَقْلُّ) معطوفان عَلَ المندوبات لا على المنفي قبلهماء أما 
شربه فذکره غير واحد» وف "الذخيرة" عن ابن حبیب: استحب الإكثار من شرب 
ماء زمزم والوضوء منه ما آقام به. قال ابن عباس: ولیقل إِذَا شرب: اللهم إن 
أسألك علا نافعاً وشفاء من كل داء قال: وهو لما شرب له. وقد جعله الله تعالى 
لاسیاعیل الك ولامه هاجر طعاماً وشراباً. انتهي. 

ومن الغرائب ما حدثنا به شیخنا الفقیه الحافظ آبو عبد الله القوري الکنامی قال: حدئنا 
الحاج أبو عبد الله بن (غزوان) المكنامي أنه سمع الامام الأوحد الرباني أبا عبد الله 
البلالي بالديار المصرية يرجح حديث "الباذنجان لما أكل له" على حديث: "ماء زمزم 
لا شرب له". قال: وهذا خلاف العروف وأما نقل ماء زمزم ففي "مسلك السالك 
في عمل الناسك" لقاسم بن أحمد الحضرمي الطرابلسي: يستحبٌ أن يتزود منه إل 
بلده؛ لما في الترمذي عن عائشة رضي الله تعالي عنها ‏ أنها كانت تحمل من ماء 
زمزم وتخبر أنه عَلَيّه الصلاة والسلام كان يحمله. [شفاء الغليل: .]17١ /١‏ 


ويحرضهم على النزول بنمرة. 

(وَخُرُوجُه لمنی درم يرك بها لظهر وبيائة بها وسيرة لعرفة بعد الطلوع. وه 
بنَمِرة) هذا عطف على قوله (وندب) وهو ظاهر ما تقدم. (وخطبتانبعد الزّوال) آي: 
في يوم عرفةء وإنم| قال: (خُطَبَتَانِ) لأنه مجلس في وسطها بلا خلاف ويعلم الناس 
فيها صلاتهم بعرفة ووقوفهم ودفعهم ومبيتهم في مزدلفة وصلاتهم فيها 
[ووقوفهم]'' بالمشعر الحرام والدفع منه ورمي جمرة العقبة والحلق والتقصير 
والنحر وطواف الإفاضة:؛ والمشهور آنها بعد الزوال» وأما الخطبة الثالشة وهي التي 
تقع بمنی يوم الحادي عشر فالمشهور أنه لا يجلس فيها ويعلم الناس فيها حكم 
مبيتهم وكيفية الرمي وما يلزمهم بتركه أو بعضه وحكم التأخير والتعجيل إلى غير 
ذلك. (ثُمَأَذْنَ) أي: بعد فراغ الإمام من خطبته. 

(وجَمَعبَيْنَالظهرَيْنِ) أي: الظهر والعصر بأذانين وإقامتين. ارو [54/ أً] 
واضح. (وَاء وَتضْرِمَلْرُوب) أي: فإذا فرغ من الصلاة أخذ في الدعاء والتضرع 
إلى غروب الشمس ثم يدفع بعد ذلك. (ووقوفه پوضوم, وركُوبهُ به) معطوف على 
فاعل (شُدِب)» أي: وما يستحب أيضاً وقوفه بعرفة متوضئاً أي: ليكون على أكمل 
الحالات» وكذلك يندب له الركوب لأنه الث كذلك وقف. (شم یام | لّفب) 
أي: أن رتبة القيام تلي رتبة الركوب في الفضل ثم الجلوس يليهما في ذلك فلا مجلس 
مع القدرة على القيام وهذا قال: (لالقهب) أي: فيجلس حینتذ. (وصلاته بمِرْدلقَة 
العشاءین) أي: وما یستحب أيضاً صلاة الحاج بمزدلفة ليلة النحر المغرب والعشاء. 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
(وبیاته بها) أي: بالمزدلفة» ولا حلاف أن السنة النزول بمزدلفة والمبيت بها فإن 
نزل بها ثم دفع أول الليل أو وسطه أو آخره وترك الوقوف مع الإمام أجزأه ولا دم 
عليه. (وإنْلَمَيَْزِلَ فالدم) هو قول مالك وغيره: ولا يكفي في النزول إناخة البعير 
بل لا بد في ذلك من حط الرحال. (وجمع وقصر) أي: المصلي بمزدلفة والقصر للسنة 
وإلا فليس بمسافة القصر في حق المكي ونحوه. (لا آهلها) ظاهر لأنهم حاضروها. 
(كمنى وعرفة) تشبيه لإفادة الحكم وهو من الاقتصار الحسنء يعني: أن أهل كل 
مكان يتمون به ويقصرون فيا سواه» يتم آهل مزدلفة بها ويقصرون في عرفة ومنى؛ 
ويتم أهل عرفة بها ويقصرون في منى ومزدلفة» ويتم أهل منى بها ويقصرون في 
عرفة ومزدلفة. (وان عَجَرَهَبعَدَ الشَفَقِن رمع ال(مام) أي: أن ما تقدم من استحباب 
إيقاع العشاءين خاص بالقادر على السير مع الناس» وأما مع العجز عن ذلك فإنه 
يصليهم| بعد الشفق حيث كان من الأماكن. (إن تَفَرَمُعَ الامام) [هكذا قيده في 
المدونة ؟. 


(واا فكل لوشته) استثناء من قوله: إن نفر مع الإمام]”" أي: وإن لم يقف 
مع الإمام بل وقف بعد دفعه فإنه يصلي كلا من العشاء وا مغرب لوقتها. (وإن 
قدمتا ميه آعاذهها) أي: فان صل المغرب والعشاء قبل مغيب الشفق من 
عجز عن إدراك الناس أو لم يعجز يريد ونفر مع الإمام فإنه يعيدهما. 
(وارتحاله بغد الصبح مُقَنّساً) أي: وما يستحب لمن بات بالمزدلفة أن يرتحل إلى 
المشعر الحرام بعد صلاة الصبح في أول وقتها فإذا جاء إليه وقف مبتهلا 
بالدعاء والذكر إلى الإسفارء وإليه أشار بقوله: (ووقوفه بالمشعر الحرام یکبر 
(۱) انظر: الدونة:۱/ ۰۳۲ وتهذيب المدونة: 1/١‏ . 
(۲) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


وَيَدْمُوللإسْفَارٍ). وأشار بقوله: (وَاسْتقْبَائَهُ به) إلى ما قال سحنون ويكون 
وجهك إذا وقفت أمام البيت. والضمير المجرور بالمصدر يحتمل عوده على 
البيت» أي: واستقبال البيت عند الوقوف بالشعر ويحتمل عوده على 
. الواقف أي: واستقبال الواقف بالشعر الحرام الكعبة» وأما الضمير الجرور 
بالباء عائد على المشعر لا غير» والباء للظرفية وهي بمعنى عند أي: عند 
الشعر. (ولاً وفوف بعده) أي: الإسفار قصداً لمخالفة المشركين. 

هبل الصيح) أي: صلاة الصبح لأنه خلاف السنة. (واسراغ بیطن محَسر) أي : وما 
يستحب أيضاً الإسراع في بطن محسر وهو قدر رمية حجر وسواء كان راكبا أو ماشيا. 

(ورمیه الْعقَبَةَ حينَ وصوله) أي: حين وصوله إلى منیء واکتفی بذكر العقبة عن 
ذكر منى لها من لازمها. (وإن راكبا) مبالغة أي: برمي جمرة العقبة حين وصوله 
قبل وضع رحله على حالة راكباً أو ماشياً. (والْمَشي في غهرها) يعني: أن الأفضل في 
غير جمرة العقبة الشي. (وحل بها غیرنساء وصید وكرة الطيب) اعلم أن للحج تحليلين 
أصغر وأكبر» وتكلم هنا على الأصغر وهو رمي جمرة العقبة» [أي: أنه إذا رمى جمرة 
العقبة]!" حل له كل شيء كان عليه حراماً ما عدا ثلاثة آشیاء اثنان يتجنبهم| على 
سبيل الوجوب وهما النساء والصید. والثالث على سبيل الكراهة وهو الطیب» فان 
تطيب فلا فدية على الشهور والتحلل الأكبر طواف الإفاضة وبه يحل مابقي. 
(وَتَكْبِيرْهمَعَكُنّ خصاة) معطوف على الندوب أي: يستحب التكبير مع كل حصاة. 
(وتتّابعها) أي: ویستحب. (ولقَطها) أي: وكذا یستحب لقط الحصاة التي يرمي بها 
وهو أولى من كسرها للسنة» وله آخذها من منزله بمنى إلا جمرة العقبة فان 
(۱) (ولا وُقُوفَ بَعْدَهُ) أي: بعد الإسفار. [شفاء الغلیل: ۱/ ۳۳۱]. 
(۲) ما بين معکوفتین ساقط من (ح١).‏ 


الستحب له عند ابسن ن القاسم وغيره آخذهامن ۳ نع تین ادرو 
معطوف على قوله (وَتُدِبَ) ولا شك أن الذبح قبل الزوال أفضل مما بعده وأنه 
مقدم على الحلق» وغذا قال (وطلب بدتته) أي: إذا ضلت منه. (لَّهُ) أي: للزوال 
ليقع الحلق بعد نحرها. سم ها كان السنة الرمي ثم النحر ثم الحلق وتكلم 
على الأولين» ذكر الثالث وعطفه بشم ليفيد الترتيب» أي: أن تأخير الحلق عن 
النحر هو الأفضل. قال في الدونة: ومن حلق رأسه بنورة عند احلاق أجزأه”", 
وإليه أشار بقوله: (ولوبقورة) وأشار بقوله: (إن عم رأه) إلى أن ذلك يجري جری 
الحلق وکا لا يجزئ على المذهب إلا حلق جميع الرأس فكذلك لايجزئ إذا طلا 
بعضه بالنورة دون البعض أو طلا الجميع إلا أنه لم يذهب من الشعر إلا بعضه 
وبقي البعض[59/ ب] ولو القليل منه. 

(والَقصیر مجز) يعني: أن الحلاق للرجل أفضلء ويكفيه التقصير والمرأة مستتها 
التقصير ويكره ها الحلاق. (أَغذٌ شَدرَالأثْمّة) أي: أن المرأة إذا قصرت شعرها تأخذ 
من أطرافه مقدار الأنملة» يريد: أو فوقها أو دونها قليلاً من جيعه» وأما الرجل فانه 
يجزئ من قرب أصوله. (شّم یفیض) أي: بعد الرمي والحلق والنحر وهو التحلل 
الثاني وهو الأكبر وهو طواف الإفاضة؛ وضذا قال: (وَحَلَ به مابقي) أي: وحل 
بطواف الإفاضة ما بقي محرما عليه من النساء والصيد أو مكروها من أنواع الطيب» 
ثم آشار بقوله: (إن حلق) إلى أنه إذا طاف الافاضة وم يحلق لا يتم له التحلل» ولهذا 
قال: (وان وطی قبله قدم بخلآف الصید) أي: فان تأخير الحلاق لايمنع من قتله ولا 
يوجب جزاء على الشهور. 


(۱) انظر : المدونة: /١‏ ۰ 6 وتهذیب الدونة: ۰/۱ 


(كتأخير الحلق لبلده) تنظير لما يجب فيه الدم آي: فإنه مدي أيضاً من أجل ذلك 
قال في المدونة: وسواء كان ناسيا أو جاهلا ويحلق أو يقصر فان حلق بمكة في أيام 
التشريق أو بعدها أو في أيام منى فلا شيء عليه”. (أوالإقَاضَة للمحرم) أو للتنويع 
فيا يجب فيه الدم؛ أي: وكذلك يجب عليه اهدي إذا أخر طواف الإفاضة إلى أن 
حرجت أشهر اليج ودخل احرم. نع نيع فين 
الرمي) معطوف على ما يجب فيه الدم يعني: أن من آخر رمي جمرة من ا لجار 
وسواء جمرة العقبة وغيرها أو أخر جميع الرمي إلى اللیل فعليه دم وسواء الرجال 
والنساء والصبیان وغذا بالغ بقوله: (وإن لصفيرٍ)» واحترز به من الذي يحسن فإنه 
يرمي عن نفسه وإلا فالدم على من أحجه”". 

(آو عاجز) تنويع في المبالغة أي: ومشل الصغير الذي لا يحسن الرمي في 
وجوب الدم لأجل تأخير الرمي عنه إلى الليل المريض العاجزء واحترز من 
القادر» وقال في المدونة: وإذا قدر على حمل المريض وهو يقوى على الرمي 
ووجد من يحمله مله ورمى بيده ولا يرمي في كف غيره ويرمي عنه ون م 
يقدر على حمله أو لم يستطع رمى عنه. انتهی " أي: من قد رمى عن نفسه. 
وإليه آشار بقوله: (ویستنیب) كالمغمى عليه. 

(مَيَتَحَرَى وفت الرمي ویگیر) أي: فإذا استناب من رمى عنه فإنه يتتحرى وقت 
رمي نائبه ويكبر لكل حصاة تكبيرة واحدة. اد ان طح) أي: فإن صح ما بينه 
(۱) انظر: المدونة: ۱/ ٤٤١‏ وتهذیب المدونة: ۵۵۱/۱. 


(۲) في (ع): أحمه. 
)۳( انظر: المدونة: ۱ وتهذيب المدونة: ١/لاده.‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


وبين غروب الشمس من آخر أيام الرمي أعاد ما رمى عنه كله في الأيام الماضية 
وعليه الدم. 

(قبل الْفّوات) يعني (بانفروب من) اليوم (الرَابع) يفوت الرمي فلا يقع عليه 
القضاء ولا أداء وإليه ينتهي وقت القضاء ووقت الأداء يأتي من كلام المصنف. 
(وَقَضَاءْ كل )ی وقضاء كل الجهار إلى غروب الشمس من اليوم الرابع. 
الیل ضاء) هو الشهور. 

(وحمل مطيق» ورمی, ولا یَزمي في کف غیره) ظاهر ما تقدم من لفظ الدونة 
وإذا قدر على حمل الریض إلى آخره» وقال باثر ذلك والغمی عليه في الرمي 
ا 

(وَتَقدِيمٍالْحَقٍأوالإقاضَة علی الرمي) هو معطوف على ما يجب فيه الدم آي» 
وكذلك يجب عليه الدم إذا قدم الحلاق على الرمي أو قدم الإفاضة على الرمي. 

(ل إن خالف في غير) أي: وان لم يقدم الحلق ولا الإفاضة على الرمي بل قدم 
الثاني على الأول فنحر قبل الرمي أو الثالث على الثاني فحلق قبل النحر فالأصح لا 
شيء عليه. (وعاد للمبيت بمنی قوق العقَبة ثلآثً) هذا راجع لقوله: (ثُم يُفيض)أي: فإذا 
أفاض يوم النحر عاد إلى منى ليبيت فيها ثلاث ليال والأفضل الرجوع على الفور. 
(شُوقَ اْعقبة) ظاهرء لأن مادونبها ليس من منى ولا يجوز فيه المبيت. (ثلآشا) معمول 
لحذوف أي: ويبيت ثلاثاء وحذف التاء منه”" لأن المراد ثلاث لبال. (وان ترك جل 
لیلةفدم) آي: فإذا ترك البیت بمنی جل ليلة فعلیه دم. (و لیلتین ان تعجل) راجع 
(۱) انظر: الدونة: ۰8۳۸/۱ وتهذیب الدونة: ۵۵۸/۱. 


(۲) أي من قوله (ثلاثا)» ىا هو معروف في العدد من الخالفة تذكيراً وتأنيثاً فیما بين الثلائة 
إلى التسعة. 


باب فو الح 


لقوله: (لآشا). والعامل فيه حذوف والتقدير وعاد للمبيت بمنى يبيت ما ثلاث 
ليال إن ل يتعجل أو ليلتين إن تعجل ولو بات بمكة. (أَوْمَكَيّا) أي: أنه لا فرق في 
التعجيل بين ا لمكي والآفاقي» وعن مالك في ذلك قولان, و(کیا) هذا يصح أن 
يكون خبر كان الحذوف والتقدير يعود للمبيت بمنى ثلاثا إن لم يتعجل أو ليلتين 
إن تعجل ولو بات بمكة أو كان مکی 

(قبل الفُروب من القّاني) متعلق بقوله: (إن تَعَجلَ). واحترز به ما إذا غربت عليه 
الشمس من منى قبل تعجيله فإنه حینشذ لا يباح له التعجيل لأن الليلة ان آمر 
بالقيام فيها لأجل النهار فإذا غربت فكأنه التزم رمي الثالث. (فیسقط عنه رمي 
القَّايُ)!'' هذا مما لا إشكال فيه والا فلا معنى للتعجيل. (ورخص لراع بعد اه آن 
يَنْصَرِفَ, ویأتي الثَّالتَ فيرمي للیومین) أي: أنه يجوز لرعاة الابل إذا رموا جمرة العقبة 
أن يخرجوا من منى إلى رعيهم ويقيموا ليلتهم وغدوهم ثم يأتوامن الغد في اليوم 
الثالث من يوم النحر فيرمون لليوم الذي مضی [۵۰/ أ] ولليوم الذي هم فيه ثم 
يتعجلوا إن شاءوا أو يقيموا إن شاءوا أو يقموا. 

(وَتَقْدِيم الضَعفَة في الرد للْمزدلفة) [معطوف ی 


(۱) (قَيَسْقَطُ عَنْهُرَمْيُ الا كذا ذکره ابن الواز رواية عن مالك قال أبو حمد: وقول 
ابن حبيب: يرمي له إثر رميه للذي قبله. خلاف قول مالك وأصحابه. [شفاء 
الغليل: ۳۳۱/۱]. 

(۲) «وتقدیم الصَعَمَة في الرَّد لِلْمُزْدَلِفَة) جاءت الرخصة في الحديث في تقديم الضعفة في 
محلين أحدهما: من عرفة إلى المزدلفة» والآخر من المزدلفة إل منى» وقد ترجم ها 
البخاري معا فقال: باب: "من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون بالمزدلفة ويدعون ويقدم إا 
غاب القمر"» ثم خرج من سالم كان عبد الله بن عمر يقدم ضعفة أهله فيقفون عند 
الشعر الحرام با مزدلفة بليل فیذکرون الله ما بدا هم ثم يرجعون قبل أن يقف الامام 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


على قوله: (رخص]()) آي: آنه يجوز تقديم الضعفة وهم النساء والصبيان والرضى 


وقبل أن یدفع» فمنهم من يقدم منی لصلاة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك فإذَا قدموا 
رمووا الجمرة» وکان ابن عمر یقول: أرخص في آولشك رسول الله عَللله. وعن ابن 
عباس: بعثني النبي عله من جمع بلیل. وعنه آنا من قدم النبي عله ليلة الزدلفة في 
ضعفة آهله. 

وعن عبد الله مولى آسیاء عن أسماء آنها نزلت ليلة جمع عند الزدلفة فقامت تصلي» فصلّت 
ساعة ثم قالت: يا بني هل غاب القمر؟ قلت: لاء فصلت ساعة ثم قالت: يابني هل 
غاب القمر؟ قلت: نعم قالت فارحلوا فرحلنا» فمضینا حتی رمت الجمرة ثم 
رجعت فصلت الصبح بمنزضا فقلت ها: يا هنتاه ما آرانا إلا قد غلسنا فقالت: يا بني 
إن رسول الله له آذن للظعن. وعن عائشة قالت: استأذنت سودة النبي عله ليلة جمع 
وکانت ثقيلة ثبطة فأذن ها. وعن عائشة أَيْضاً: نزلنا المزدلفة فاستأذنت النبي عله سودة 
أن تدفع قبل حطمة الناس» وکانت امرأة بطيئة فأذن هاء فدفعت قبل حطمة الناس 
وأقمنا حتى أصبحنا نحن ثم دفعنا بدفعه فلأن أكون استأذنت رسول الله يله كما 
استأذنت سودة أحب إلي من مفروح به. وخرّج مسلم عن أم حبيبة: أن النبي عله 
بعث بها من جمع بليل. وأكثر هذه الأحاديث في الدفع من مزدلفة إل منى» وهذا هو 
الطروق عند أهل المذهب كما قال في "المدوّنة": ويستحبٌ للرجل أن يدفع من 
المشعر ارام بدفع الإمام لا يتعجّل قبله» وواسع للنساء والصبيان أن يتقدموا أو 
يتأخروا. وأما الدفع من عرفة إلى المزدلفة فهو الذي تعطيه عبارة المصنف إذ قال: 
(للمزدلفة) ول يقل من المزدلفة» وهو غير مطروق عند أهل الذهب حتى قال 
سحنون معللاً للفرق: لأن النبي له قدّم ضعفة بني هاشم من المزدلفة و1'يقدمهم 
من عرفة؛ فدل أن الوقوف بعرفة ليلاً فرض. انتهى. 

فلعلهم 1 يأخذوا بحديث ابن عمر» وردّوه بالتأويل إلي هذاء ولئن سُلّم ما قاله المصنف» 
فلا بد أن يقيد بأن يكون تقديمهم بعد إدراك جزء من الليل» واللام في قوله: 
(لِلْمُرْدَلِفَةِ) لانتهاء الغاية تتعلق بتقديم أو بالرد» ولعلنا تعدينا هنا طورناء وجهلنا 
قدرنا فلنمسك العنان. والله تعالى المستعان. [شفاء الغليل: /١‏ ۳۳۲]. 

(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ع). 


باب فو الح 


ومن يشق عليه ذلك عند رجوع الناس من عرفة إلى مزدلفة. (وترك التحصيب لفیر 
مشتدی به) أي: أنه يجوز ترك النزول من المحصب وهو الأبطح حيث المقبرة من 
مكة بمن لا يقتدى به» وهو معطوف على ما قبله. 

(ورمی کل وم القَّآَثُ) هذا عائد لقوله: (وَعَادَ للْمَّبيت) وقوله: (کل یوم) أي: 
من أيام اللبالي المذكورة» ومعنی الثلاث أي: الثلاث جمرات. (وختم بالعقبة) 
آي: وبدأ بالتي تلي مسجد منی. (مِنَ وال للْفُروب) هذا وقت الأداء من غير 
جمرة العقبة يوم النحر. 

(وَصحَنُه, بحَجَرِ)”'" أخذ يعد شروط صحة الرمي. (بِحَجّر) أي: يشترط كونه 
حجرا؛ ولا يختص بجنس بل مایسمی حصى حجراً أو رخاماً. (كَحَصَّى الخذف) 
ا خذف بالحصا الرمي به بالأصابع وهو بالخاء والذال المعجمتين. سند: واختلف 


(۱) (وصِحَنُهُ بحر گحمی اف ورَمْي ون تنج على الجَمْرَة ون أَصَابْتْ 
راهن دعب بر لا دوا وان أَطَارَتْ غَبْرَمَا ماه ولا طین ومَمْدِنِ) آي: 
وشرط صحة الرمي أن یکون بحجر لا بغيره وآن یکون الحجر مثل حص الخذف في 
القدر وأن يرمي به رمي ولا یضعه وضعاء فلفظ رمی بال جر عطفاً على حجر 
ویجزی الحجر وان كان متنجساء وآن يقع احجر عل الجمرة» ولا يشترط أن يصيب 
أصل أرض الجمرة بل يجزئ وإن وقع عل ما لیا من احصی» كا يجزئ إِذا أصابت 
غير الجمرة بشرط أن تذهب بقوة الرمي» ولا تجزئ إِذَا وقعت دون الجمرة كا قال: 
(لا دونها وان أطارت غيرها من احصیات). 

آي: للجمرة ولا جزی الطين والعدن. وفي "الذخیرة": ظاهر الذهب منع الطين والعادن 
التطرقة كالحديد وغير المتطرقة كالزرنيخ» وقاله الشافعي وابن حنبل» وقال أبو حنيفة: 
يجوز بکل ما هو من الأرض» وسلم منع الدراهم والدنانير» وجوّزه داود الظاهري بکل 
شيء حتی بالعصفور الیت. انتهی. وانما شققت کلام المصنف هناء وان [ايكن فيه 
إشكال لسقوطه من بعض نسخ الشارح. [شفاء الغلیل: ۱/ 4 "]. 
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في قدرهاء فقيل: مثل النواة» وقيل: دون الأنملةء ويكره الحجر الكبير لأنه يؤذي 
الناس» وهو مجزئ عند الجميع» ويكره الصغير مثل الحمصة ولا يرمى به لأنه 
كالعدم. (ورمی) أي: يشترط الرمي» قال في المدونة: وان وضع الحصاة وضعا أو 
طرحها لم يجزه””. (وإن بمتَفْجْسِ) هو الذي نقله ابن الحاج عن مالك أنه جزئه. (علی 
الجمرة) الباجي: الجمرة اسم لوضع الرمي سميت بذلك باسم مايرمى فيهاء 
وال ىار الحجارة» سند: جمرة العقبة جبل معروف والجمرة اسم للكلء وفي المدونة: 
eS‏ 
إلى الرأس أجزا". وان وقعت دون الجمرة وتدحرجت إليها أجزأه وان شك في 
وصولا ay‏ 
الدونة: وان وقعت في الحمل فنفضها صاحب الحمل لم تجزه ولو أصابت 
الحمل ثم ذهبت بقوة الرمية الأولى حتی وقعت في الجمرة أج زأء”". (9 دونها) 
أي: لا دون موضع الجمرة. (وان أَطَارتَ غیرها لها) أي: وان وقعت دون الرمي 
على حصاة فطارت الثانية في الرمي لم جزه» وكذلك لو رمي في غير الجمرة قصداً 
فوقعت فيها لعدم النية» ولو قصد الجمرة فتعدتها لم تجزه لعدم الإيصال ولو 
تدحرجت من مكان عال إليها لم تجزه. 

(وَلاَطين ومهدن) ظاهر المذهب النع كالحديد والزرنيخ. 

(وفي اج ء ما وقف پانبتاء شردذ) أشار بالتردد هنا لعدم نص المتقدمين في إجزاء 
(۱) انظر: المدونة: 4۳1/۱ 


(۲) انظر: المدونة: ۰1۳/۱ وتهذیب المدونة: ۵۵1/۱. 
(۳) انظر الصدر السابق نفس الوضم. 


للسنة» وكان شيخ المصنف يميل إلى الاجزاء لأن البناء متصل بالجمرة. 
[(وَبَِرَتهِهنَ)]”" .ا قدم أنه يرمي كل يوم الثلاث جمرات ذكر حكم الترتيب بینهن» 
ولذلك أعاد الضمير عليهن» وجعل الترتيب شرطاً في الصحةء ولذلك أعاد فيه 
حرف الجر لأنه معطوف على قوله: (وصحته بحچر) وهذا بالنسبة إلى الأداء وسيتكلم 
على ما خرج وقته» وعلى هذا فلو نسي الأولى أو الوسطی أعاد ما بعدها على الشهور. 
(وَأعَادَمَاحَضَرَبَعْدَالْمَنْسيّة) مثاله لو نسي الجمرة الأول من ثاني النحر ورمى لليوم 
الثالث ولليوم الرابع فإنه يأتي بالمنسية والجمرتين اللتين بعدها في يومها وأعادما 
حضر بعد ذلكء أي: المفعولة في اليوم الرابع وم يعد ما بينهما أي: بين النسية 
وامحاضرة وهو جمار اليوم الثالث لخروج وقته» والضمير في (بعدها) و(يومها) عائد 
على المنسية» وأخرج بقوله: (يومها) جمرات اليوم الثالث في الشال الفروض وهو 
مراده أيضاً بقوله: (فقط). (وندب تَتَابعه) أي: تنابع رمي الحصى. 

(قإن رم بِحَمْس حَمْسٍ اد بانخ‌س الأول) يعني: فيكمل الأولى شم يرمي الثانية 
بسبع ثم العقبة بسبع» ومعناه أنه ذكر ذلك في يومها ولا شيء عليه لأنه رمى في 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (م)» وني (ع) مصوبة في هامش المخطوطة بخط مغاير 
(المالكي). 

قلت: وخليل هنا يعني به خليلاً ا لكي من شیوخ صاحب الختصر وشيخ المصنف يعني به 
الشيخ النوفي الذي مضى الكلام علیه» قال في التوضيح: (ويحمل كلامه على ما إذا رمی 
البناء ثم وقعت على ا حصى» وأما لو وقعت في شقوق البناء ففي إجزاء ذلك نظر؛ لأنه 
خالف للسنة» وسيدي خليل الذي بمكة #ه يفتي في ذلك بعدم الإجزاء ورأيت من 
شيخنا ميلاً إلى الإجزاء). انتهى. انظر: التوضيح: ١/7‏ . 

(۲) في (ح١):‏ وترتبهن. 
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وقت الأداء وأما ال فانه پلزمه الدم. (ون نم ید رموضع حصاة اند بست من 
اأولى) يعني: لو نسي حصاة من إحدى الثلاث وتذكر من يومه أو من الغد فان 
يعتد بست في الجمرة الأولى ويكتفي برمي حصاة وهذا هو الشهور. (واجزآعنه 
من صبسي) مثل أن يرمي عنه بسبع ثم يرمي عن الصبي بسبم؛ أو بالعكس» ثم يفعل 
في الجمرتين الأخيرتين هكذاء فقال المصنف جزئه. (وَنَوْحَصَاةً حصاة) يعني: أن 
المشهور الإجزاء ولو رمى عن نفسه حصاة ثم عن الصبي حصاة فكذلك إلى آخره. 
(ورمي العقَبة آول يوم طوعالشمس) هذا راجع لقوله: (وندب) وكذلك ما بعده أي: أنه 
يرمي جمرة العقبة يوم النحر» وهو المراد بأول یوم طلوع الشمس وهذا هو الأفضل 
فیها. (ولااشرالّوا) آي: وأما غير العقبة فالأفضل أن يأي بها عقيب الزوال قبل 
صلاة الظهر. (ووقوفه إِْرَالأُونَيبنِ قدرزسراع سورة الْبَقَرَة) معطوف على قوله: (وندب) 
أي: وندب الوقوف إثر رمي الجمرة الأولى والوسطى قدر ما يقرأ القارئ المسرع 
سورة البقرة وأما جمرة العقبة فلا يقف عندها. (وتیاسره في الثّانِيّة) أي: وما يندب 
أيضاً تياسر الرامي عند الجمرة الوسطی» وهو مراده بالثانية فإذا رماها انصرف منها 
ذات الشمال إلى الجمرة التي في بطن المسيل فيقف أمامها ما يلي يسارها ووجهه إلى 
البيت. (وتحصیب[۵۰/ ب] الراجع) أي: ونما يندب للراجع من منى إلى مكة أن 
ينزل بالحصب ليصلي به الظهر والعصر والغرب والعشاء ابن حبیب: وهذا في 
غير المتعجل وأما التعجل فلا. (وَطَوَافَالْودَاع) أي: وما يندب أيضاً طواف الوداع 
لمن حرج إلى نحو امسحفة من المواقيت الآفاقية. (لأَكَالتَنْهم) أي: فإن خرج 
(۱) الجحفة: بضم الجيم ووقف ا حاء غير منقوطة هي الميقات وكان اسمها في الجاهلية مهبعة 
فسكنها قوم فأتاها السيل فاجتحفهم أي أهلكهم فسميت الجحفة بذلك. انظر: شرح 
غريب ألفاظ الدونة للجبّي» ص: 47. 


لنحو التنعيم فلا يندب في حقه الوداع لقرب المسافة إلا أن ينوي الإقامة في الموضع 
الذي خرج إليه فإنه يودع. 

(وَإنْصّفيراً) أي: أنه لا فرق في طواف الوداع بين الصغير والكبير. (وتأذى 
بالافاضة وانعمرة) أي: إذا طاف للإفاضة ثم حرج من فوره أو طاف للعمرة ثم 
خرج كذلك أنه جزئه. (وَلأَيَرْجِعْ القَشری) أي: إذا رجع مفارقاً للبيت لا يرجع 
مقهقراً وهو أن یرجم ووجهه في خروجه للبيت ثم يمشي إلى خلفه إلى أن یتواری 
عنه البیت. 

(وَبَطَلَ يإقامة بعض یوم بمكة لا بشفل خف) أي: فإن ودع ثم أقام بمكة یوماً أو 
بعضه فإنه يطوف ثانياً لبطلان الأول بخلاف ما إذا باع أو اشترى بعض حوائجه 
في ساعة لأنه من ضروریات السفر. (ورجع له إن نم یخف فوات آصحابه) أي: ورجع 
لطواف الوداع إذا ترکه إن لم يخف فوات أصحابه الذين يسير بسیرهم. 

(وخبس الْكَرِي”"' وَالْولي لحیض أَوْنفَاسِ قدره) أي: أن المرأة إذا حاضت أو نفست 
قبل طواف الافاضة أو الوداع فإنه حبس الكري على أن يقيم بسببها لأجل طواف 
الإفاضة لا الوداع مقدار حيضها ونفاسها مع الاستظهار وهو معنى قوله: (شَدْرَه)؛ 
الباجي: وعلى الحبس فيحبس عليها أيضاً من كان منها ذا محرم إذ لا يمكنها أن 
تسافر مع غيره من الأجانب» وسواء في ذلك المحرم والزوج. (وید ان آمن) آي: 
فأما إن لم يكن آمنا کزماننا فلا.[(والرفقة في كَيُوْمَيْنِ)”" أي: وكذا تحبس الرفقة 
(۱) الكَرِيّ - بفتح الكاف وكسر الراء وتشديد الياء هو الال على دوابه وعلى عنقه. 

انظر: شرح غريب آلفاظ المدونةء للجبي» ص: 1۲ . 
(۲) (والرْقَة في کیومَن) في "الموازية" عن مالك إن كان مثل يومين حبس كريهاً ومن 

معه وإن كان أكثر فكرها فقط. [شفاء الغليل: /١‏ 0 77]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
لأجل المرأة نحو اليومين فإن كان عذرها يزيد على ذلك فلاء ونقله في الذخيرة 
ورواه عن مالك]7" . 

وه رفي بمَزمي به) أي: أنه يكره أن يرمي اجار با حصى الذي رمي به 
وشهره ابن بشير. (كأن يقال للإقاضة طواف الزيارة) أي: كا يكره أن يرمي بمرمي 
به كذلك أن يسمي طواف الإفاضة بطواف الزيارة. (آوژرشا قبره) ال أي: وما 
يكره قوله: زرنا قبر النبي له . (ورقي ابیت و عنیه أوْعَلَى منبره عَلِيْه الصا 
والسلام پنقل )۲ أي: وما یکره أن يرقى بيت الله الحرام أو یصعد على ظهره أو على 
منبره ال بنعل. 

(بخلآف الطواف والحجر) أي: فلا يكره بالنعلين والخفين قاله مالك. واحجر 
کالطواف على الشهور. (وإن قصد بطوافه تسه مع محموله لم یجز من واحد منهها) آي: 
أن من حمل في طوافه مريضاً أو صغيراً ونحوهما ونوی بذلك الطواف عنه وعن 
محموله فإنه لاجزی عن واحد منهیا وهو الشهور. (وأجراً السعي عنهما آی: عنه 
وعن محموله إذا نوی ذلك عنهیا معا خفة آمر السعي. (کمجمونین فیهما) آي: في 
الطواف والسعي ومعناه: أن من حمل صبيين أو أكثر في الطواف والسعي ينوي 
بذلك عنه| فإنه يجزي عنه| في العبادتين. 


.۲۷ ۲/۳ من لج 7 وانظر: الذخيرة:‎ Ol 

(۲( (ورقي الت ۳ أو مره عَلَيِْ الصَّلاةٌ والسلام بنعل) رقي البيت صعوده» 
وعَلیه أي : عَلَ ظهره» وكأنه عبّر بالرقي دون الدخول ليشعر باجتناب النعلين في 
ابتداء الصعود له أو لظهره أو للمنبر. [شفاء الغليل: ۱ ۳۳۹]. 


باب في الح 


فصل (فف فحظوراة الإحرام) 

(حرم بالاخرام على انمرّة لیس فان هذا هو المشهور. (وسنروجه ال لستر) أي: 
وکذلك يحرم علیها أن تستر وجهها في |حرامها فان فعلت افتدت الا أن تکون 
قصدت بذلك الستر عن الناس» فان فعلت ذلك حر أو برد افتدت. (بلاً غرزوربط) 
يعني: يشترط عدم غرزها بإبرة أو نحو ذلك وربطها. (لافایف) يعني: فلو سترته 
لا لقصد الستر أو غرزته بإبرة ونحو ذلك أو ربطته اقندتء قال في المدونة: وإن 
رفعته من أسفل وجهها افتدت لأنه لا يثبت حتى تعقده بخلاف السدل”'". (وعلی 
الرجل مخيط بعضو) أي: ويحرم بالإحرام على الرجل لبس خیط يريد: باعتبار ما 
خيط له» سواء كان مصنوعاً على قدر البدن أو على عضو منه فلو ارتدى بالقميص 
جاز لانه لم يلبسه باعتبار ما خيط له. 

(ونْبّسْ) أي: أن لا فرق في ذلك بين أن يكون مخيطاً أو صنع نسجاً على هيشة 
مايخاط کا يوجد في بعض البرانس بغير خياطة. (ومَد) الزر معروفه 
والعقد هو أن يعقد الثوب أو يخلله عليه لأنه في معنى المخيط وزاد ابن الحاجب: 
التلبيد" وهو أن يصنع من اللبد قميصا بغير خياطة. (كخاتم) التشبیه لإفادة 
الحكم» أي: كما يحرم على الرجل لبس الخاتم وذلك لأنه آشبه با حاطة الإصبع 
المخيط» ويجوز الخاتم والسوار والعصائب للمرأة لآن لباس المخيط يجوز شا. 
(وقباء وان لم یاخل کما) وكذلك يحرم على الرجل لبس القباء فان فعل وإن لم يدخل 
يديه في كميه افتدى لأنه في معنى اللباس. 


(۱) انظر: المدونة: ۱/ ۰471۳ وتهذیب المدونة: .619/1١‏ 
(۲) انظر: الجامع بين الأمهات. ص: ۲۸۵. 


(وستروجه 7 آي: ويحرم على الرجل بالإحرام ستر وجهه ورأسه لأن 
إحرامه فیها. (بمایعد ساقرا) احترازاً ما سیذکره من جواز توسده وستره بيده 


ونحو ذلك. 
(کطین) تشبیه لافادة الحكم» وقاله سند ولفظه: وإذا لطخ رأسه بالطین افتدی 

كالعامة سواء غطی رأسه أو بعضه. (ولا فدية في سیف ولوبلاًعش) آي: ولا فدية في 

تقلیده به ولو كان ذلك لغير عذر. (واحتزام أواستفقار)“ أي: وکذا لا تجب الفدية 
في الاحتزام والاستتفار. (لهمل فقط) هو قيد في قوله: (واحتزام) آي: إن لم يكن 

لعمل افتدی. 
(وجاز غف قطع آسفل من نب نفد فر لقو له الظيللة: 1 ده داد تین 

لیس ان وَلَيَقَطعها اسل مِنّ جاک ". (آوغلوهقاحشا) نحوه في الدونة 

قال فیها: ولیشتر النعلین وان زيد عليه [ني] الثمن يسيراًء وأما ما تفاحش من 

الئمن فا عليه أن یشترییی(*. (وَاتَقَا قمسأوریج بهد) عطف على قوله: (وَجَارَ) أي: 

وكذا يجوز للمحرم اتقاء الشمس والريح بيده لأن مثل هذا[ 0/ أ] لا يعد ساتراً. 

و 
الغلیل: ۳۳ 

(۲) مد متفق علیه: آخرجه البخاري : کتاب الحج» باب ما لا يلبس الحرم من الثیاب: 
۲ برقم (۱6۷۸) وأخرجه مسلم» » في الحج» باب ما یباح للمحرم بحج أو 
عمرة برقم (۱۱۷۷). وهذا لفظه. 

(؟) انظر: تهذیب الدونة: ۱/ ٤۹۷‏ . 


باب في الحج 


(وَتَِْيم ظَمْرِانْكَسَرَ) أي: أنه يجوز له أن يقلم ظفره إن انکسر وكذا لو انکسر له 


بقميص بأن يضعه على ظهره أو يأتزر به؛ لأن مثله لا يعد لبساً باعتبار ما خيط له 
والجبة ونحوها كالقميص. 


(وفي کره السراویل روَايَقَان)”" أي: أنه اختلف في السراويل هل يكره لبسه 
للمحرم أو لا؟ على روايتين الباجي: ووجه الكراهة عندي قبح الزي كا يكره لغير 
الحرم لبسه مع الرداء. (وَتَظَلَبنَاءوَِبَا) أي: وجاز له أن يستظل بالبناء والخباء 
وأن يدخل تحت السقف والخيمة والشجرة ونحو ذلك. (ومجارة لآفيها) أي: 


(1) (وفي كَرَاهَةِ السَّرَاوِيلٍ روايتان) هذا من تمام قوله: (وارتداء بقميص) فالعنی: وفي 
كراهة الارتداء بالسراويل روايتان» وكذا صرّح به في التوضيح. وقال في الناسك: لو 
ارتدى بقميص أو قباء جاز» وكذلك السراويل» وروی عن مالك كراهة الارتداء 
بالسراويل لقبح الزي» فلم يصرح بأن الأول رواية» وهذا آقرب لقول الباجي؛ 
وروی محمد إباحة جعل القميص وما في معناه على كتفيه» وجعل كميه أمامه. 
وروايته كراهة الارتداء بالسراويل إن هي لقبح زي السراويل عنده» ككراهته لغيره 
لبسه مع رداء دون قمیص. انتهى باختصار ابن عرفة. 


تتميم: في النوادر روى محمد: من ل يجد مئزرا لا يلبس سراويل ولو افتدی وفيه جاء 


النهي» وروی ابن عبد الحكم: يلبسه ويفتدى. انتهى بلفظ ابن عرفة» وخرّج مسلم 
عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله كله وهو يخطب يقول: "السراويل لمن 1 يجد 
الإزار والخفان لمن 1 يجد النعلين" وقال مالك في الموطأ في السراویل: ل يبلغني هذاء 
قال ابن عبد السلام: وعندي أن مثل هذا من الأحاديث التي نص الإمام على أنها ۸ 
تبلغه إدا قال أهل الصنعة أنبا صحّت فيجب عل مقلدي الإمام العمل بمقتضاها 
كهذا الحديث» وحديث إذن الإمام لأهل العوالي دا وافق العيد الجمعة» فقف على 
تمامه في أصله. [شفاء الغليل: ۳۳۰/۱]. 


شرح بهرام الصغیر (الطرر ر (الدرر في شرح المختصر) 


ال 1 5 وما في معناها إن لم يكن داخلاً فيها فان كان فيها 
فظاهر الذهب المنع» وأما الثوب المجعول على عصا أو عود فلا يجوز الاستظلال 
به للراکب قولاً واحداً. 

(قفي وجوب الفديّة خلآف) آي: فان استظل داخل المحارة أو تحت ثوب موضوع 
على عصا أو نحوها فإنه يفتدي وجوباًء وقيل: لاء وحكى آبو إسحاق وابن عبد 
البر الأول عن مالك وكذا نقله اللخمي في المحارة. (وحمل لحاجة أَوْفَفْرِبِلانَجْرِ) 
أي: وجاز الحمل للحاجة يريد على الرأس إذا كان راجلا كما قال في الدونة» قال 
فيها: مثل خرج فيه زاده أو جرابه "» واحترز بذلك ما إذا مله لغير حاجة فإنه 
يفتدي» وكذلك لو كان غنًّ فحمله بخلاف أنه يفتدي» قال في المدونة: ولا أحب 
له أن حمل على رأسه تجارة لنفسه من بز أو سقط ولا يتجر فيا يغطي به رأسه في 
احرامه " أشهب: إلا أن يكون عيشه. (وإبْدَالَ ثوبه أَوْبَيْعهُ بخلآف ها سجس 
فبالماءفقط) هذا كقوله في الدونة: وجائز أن يبدل ثوبه الذي أحرم فيه أو أن يبيعه. 
وأكره أن يغسل ثوبه أو ثوب غيره [خيفة قتل الدواب] " إلا أن يصيب ثوبه نجاسة 
فيغسله بالماء وحده لا با حرض: زاد في رواية الدباغ: فان فعل افسدی" [. (وبط 
جرحه) أي: وجاز له أن يبط جرحه ويفقأ دمله ويقطع عرقه إذا احتاج إلى ذلك. 


(۱) الْمحَارة: به نع اليم یل ا اج . انظر: المصباح المنير: ۰۱۵۵/۱ 

(۲) انظر: دون ۱ > وعهذیب الدونة: ۸ . 

(۳) انظر: تهذیب الدونة: ۰1۰۱/۱ 

(5) ما بين معکوفتین زيادة من (ح۱). 

(۵) انظر: الدونة: ۰40٩/۱‏ وعهذیب الدونة: ۱/ ۵۹۷. 

(1) من هنا يبدأ سقط من (ك) إلى قوله بعد: (...قتل الدواب» وغذا إذا تحقق). 


باب في الحج 5 


(وخك ما خَفِي برفق) أي: وكذا يجوز له أن يحك ما خفي من جسده كرأسه وظهره 
برفق» قال في البيان عن مالك: ولا يشد في حك ذلك وله ذلك فيا يراه”'". وان 
أدمى جلده لأنه إذا شد مع عدم الرؤية ربا أتى على شيء من الدواب. 

(وقصد) أي: وجاز له الفصادة يريد وقطع العرق إن احتاج إلى ذلك» وهو 
كقول مالك: ولا یکره له الفصادة إلا لشد العصائب. فان فعل وجبت عليه 
الفدية» وإليه آشار بقوله: نم يعصبة). (وَشَد مطقة لنفقته علی چنده) أي: فان 
شدها لا لنفقة بل للتجارة أو لم يكن له نفقة» أو كانت النفقة لغيره فانه لا يجوز 
واحترز بقوله: (عَلَى جلده) ما إذا ربطها على إزاره فإنه لا يجوز له أيضاً ويفتدي في 
جیع ذلك. (وإِضَاقَةُ فة غيره) أي: وجاز له أن يضيف نفقة غيره بعد شد نفقة 
نفسه وليس له أن يبدأ شدها بنفقة الغير. 

(وَإلأَفَديَة) أي: وان حالف في أمر مما تقدم وجبت عليه الفدية. 

(کعصب جرحه آورأسه) أي: ففيه الفدية سواء فعل ذلك لضرورة أو لا. 

(آو لصق خرقّة, کدرهم) أي: إذا لصق على جرحه خرقة قدر الدرهم فأكثر 
(لَفَهَا) عائد على الخرقة» وهو نحو قول مالك في العتبية والوازية: ولا بأس أن 
يتخذ خرقة يجعل فيها فرجه عند النوم» وهو بخلاف لفها عليه للمني والبول 
١(‏ أقف عليه في البيان والتحصيل» واستشكله في هامش (ع) وقال: لعله في الفروق وم 

أقف عليه في الفروق» وني التوضيح: ۳/ ۰٩۱‏ قال: (قال مالك: لا يشد ني حك ما 

خفي من جسده وله ذلك فيا يراه» وإن أدمى جلده)؛ ونسبه المواق في شرحه: 


جسده ولا بس في ذلك فيم| رآه من جسده). انظر: التفريع: ۱/. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


١ TE 
5 هذا یفتدی(‎ 


(أوقطنة باذتیه ". أوقرطاس بصدغیه) أي: فالفدية. (آوترك ذي فة ذهب“ 
يعني: لو أضاف نفقة غيره ثم ذهبت نفقة نفسه فإنه يرد نفقة غيره فان ذهب 
صاحبها وهو عا افندی» وهو معنى قوله: (ترك ذِي نَفْقَة) أي: وان لم يتركه كا لو 
كان غير عالم فلا شيء عليه. 

(َوْردهَالَهُ) أي: ويفتدي أيضاً إذا ترك ردها له وصاحبها حاضر. (ولمراةخز 
وحلي) هذا معطوف على قوله: (وَجازَ) أي: ويج وز للمرأة الحرمة أن تلبس الخز 
والحلي والحرير» لآن حكم المرأة في الإحرام كحكمها قبله في اللباس إلا في ستر 
وجهها وكفيها. 


(۱) انظر: البيان والتحصیل: ۳/ ٤٦١‏ . 

(1) (أو تة )قال في الكتاب: وان جعل المحرم في أذنيه قطناً لشيء وجده فيه 
افتدى كان في القطنة طيب أم لاء وعلله ابن يونس بأنه محل إحرام. [شفاء الغليل: 
۳۳۷/۱ 

(۳) (أَوْ رك ؤِي تَفَمَةِ دَهَبَتْ » آو رَدَّمَالَهُ) الترك والرد معطوفان بالجرٌ عَلَ قوله: 
(كعصب جرحه)» فهیا ما تجب فيه الفدية. والثاني منههما بحذف مضاف أي: أو ترك 
ردها له والراد بذي النفقة: صاحبها الذي أودعهاء وكأنه قال: وتجب الفدية بترك 
مودع النفقة الذي ذهب قبل أن ترد له» وبترك ردّها له إن 1 يذهب والفرض في 
الحالتين أن نفقة الحرم التي كانت هذه تبعاً ل ها نفدت» وأشار به لقول اللخمي: فإن 
فرغت نفقته رد الأخرى إل صاحبهاء فان تركها افتدى وإن ذهب صاحبها وهو عالم 
افتدی وان 1 يعلم فلا شيء عَلَيْهِ ويبقيها معه. وقد قال ابن القاسم فيمن أودع 
صيداً وهو حلال» فأحرم وقد غاب صاحبه فلا يرسله ويضمنه إن فعل» وكذلك 
النفقة قبلها بوجو جائز ثم غاب صاحبها فجاز أن يبقيها عنده» ولا يخرجها إلى غيره» 
وقال ابن عرفة: يرد قول اللخمى بقدرته على جعلها حيث حفظ تجره. [شفاء 
الغلیل: ۱/ ۳۳۸]. ۱ 


باب في الحج 


(وكره شد تمه بعضده و فغنه) نحوه في الدونةء ابن الحاجب: ولا فثية على 
الشهور(. (وکب رس على وَسَادَة)”" أي: ويكره للمحرم کب وجهه على الوسادة 
من الحر بخلاف خده عند النوم. (ومصبوغ لمقتدی به) آي: ویکره للامام ومن 
يقتدى به لبس ثوب صبغ با عدا الورس والزعفران» وآما ما صبغ بالورس 
والزعفران فإنه منوع. (وشم کُریخان) أي: ویکره للمحرم أن يشم الريحان ومافي 
معناه کالورد والياسمين والبنفسج. 

(ومَكْت بمگان په طیب) آي: أن الحرم يكره له الکث بمکان فيه طيب كموضع 
العطارين» ویکره له أيضاً أن يخرج في رفقة معها أحمال الطیب» والیه آشار بقوله 
(واستصحابه). (وحَجَامَة بل عذر) أي: وکره له أيضاً الحجامة بلا عذر خشية ققل 
دواب جسده فلو حصل له عذر فلا كراهة. (وفمس رأس) آي: وکره له غمس 
رأسه في الاء خيفة قتل دوابه» فان فعل آطعم شيئاً. و تَجْفِيفُهُ بشلة) آي: إذا غسل 
رأسه یکره له أن يجففها بشدة مخافة قتل دوابه [۵۳/ ب] ولو جففه برفق لا یخشی 
معه القتل لم يكره. (ظرپهواق) إن کره له ذلك خشية أن یری شعثاً فيصلحه. 
(وَنبْس مرَةقباء مطلقا) أي: وما يكره أيضاً لبس المرأة القباء حرة أو أمة؛ لانه 
يصفهن» ومراده بالإطلاق في الإحرام وغيره. 

(وملیهما دهن اللِّيّة وارأس) .ا تكلم آولاعلی ما يحرم بالإحرام بالنسبة إلى 
)١(‏ انظر: المدونة: ۰8۷۱/۱ وه ذیب المدونة: ۱ والجامع بين الأمهات. 

ص: ۲۸۷. 
(۲) (وَكَبُ رَأْسِ على وِسَاة) يريد كب الوجه وبالوجه عبر ني التوضیح والناسك؛ 


واصل المسألة في رسم باع غلاماً من سیاع ابن القاسم وزاد فيه: وأما وضع خده 
عَلَيّهَا فلا باس به. [شفاء الغلیل: ۳۳۹/۱]. 


ن ا او فو شون زین 


المرأة وبالنسبة إلى الرجل» تكلم هنا على ما يحرم على كل منهم| فلا يجوز للرجل 
ترجيل یته ولا رأسه بالدهن» وكذلك المرأة لا جوز ها أن ترجل شعرها بالدهن 
سواءً كان مطيباً أم لاء ما فيه من الزينة» ولا فرق بين الأصلع وغيره كما قال" . 
(وبانة ظفب) أي: وكذا يحرم على كل من الرجل والمرأة قطع الظفر فإن فعل 
أحدهما ذلك ناسياً أو جاهلاً افدى. (أوشَعر) آي: وكذا يحرم علیهبا أيضاً إبانة 
الشعر فان فعل أحدهما ذلك ناسياً أو جاهلاً افتدى. 

(أووسخ إلا عسل يديه بمزيله) أي: وكذا يحرم عليه إزالة الوسخ عنهی إلا إذا 
كان غسل يديه بها يزيل الوسخ كالحرض وافطمي "فلا شيء عليه؛ لأنه محل 
ضرورة وكذلك ما عطف عليه من تساقط الشعر في الوضوء أو الرکوب وإليه 
آشار بقوله: (وَتَسَافط َع رِلوْضُوأَوْرْكُوبِ) أي: فلا شيء عليه في ذلك. (ودهن الْجَسّد) 
أي: : وكذا يحرم على الرجل والمرأة دهن جسدهما أي: سواء كان مطيباً أم لا وعلیه) 
الفدية في ذلك کف ورجل بمطیب) أي: باطنهما احترازا من ظاهرهما فإن فيه 
الفدية. (بمطیب و لفیر عة) إشارة إلى أن لدهن الجسد والكف والرجل [ثلاث 


(۱) يشير لما قاله المصنف في التوضيح في شرح كلام ابن الحاجب (وَالأَْلَع وه توا 
قال: أي: في منع دهن الرآس اقا له بالغالب) انظر: التوضيح: ۳ ۸۵. 

(۲) الحرْضٌ: قيل: هو الأشنان تسل به الأيدي على أثر الطعام» وحکاه سيبويه ال حزض 
بالإسكان. اي ضرب من النبات يُخْسَلُ به» وني الصحاح يُغْسَلُ به الرأسٌ قال 
الأزهري : هو بفتح الخاء ومن قال خطمِي بكسر الخاء فقد لحن. انظر: لسان العرب: 
۷ء و187/117. وقال الجبي: الحرض: بضم ا لحاء غير المنقوطة وبوقف الراء 
وضمها هو الاشنان. والخطمي: بفتح الخاء وتسكين الطاء وهو الخبازي» والجاشي. 
الصوف التشجر جدا إذا درس صارت له رغوة تغسل بها الرژوس ولا لعابة وهو 
الغاسول. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة» للجَبّي» ص: ۰6۱ 6 4 . 


باب فو الحو 


صور: الأول]": الجوازء وهو الدهن بغير طيب لعلة به من شقوق ونحوها ولا 
فدية. الثانية: المنع وهو دهنهم| بمطيب لغير علة ويفتدي إن فعل. والثالثة: المنع ولو 
مع علة على أحد القولين» وهي التي أشار إليها بقوله: (ولها قولان) أي: وان دهنهما 
لعلة بمطيب ففي ذلك قولان. [افتصرت] " علیهما) أي: أن المدونة اقتصرت على 
قولين ففيها عند البراذعي وان دهن قدميه وعقبيه من شقوق فلا شيء عليه وان 
دهنهم| لغير علة أو دهن ذراعيه أو ساقيه لیحسنه| لا لعلة افتدی(" وعند ابن أبي 
زمنين لیحسنهیا أو من علة افتدى» فحمله) على الوجوب مطلقاً. 

(وَتَطَيب پکورس)( أي : ويحرم علیهما أن يتطيبا بالمؤنث من الطيب وهو ما ظهر 
ريحه وأثره كالزعفران والمسك والكافور والورس» ولو بطلت رائحة الطيب لم يبح 
لأن حكم النع قد ترتب فيه والأصل استصحابه وإليه آشار بقوله: (وإن ذهب 
ريحه) فتجب الفدية باستعمال ذلك ولو لضرورة كحل ک قال: (آو لضرورة کخل) 
أي: فان اکتحل لأجل ذلك وم يكن فيه طيب فلا فدية وإن كان فيه طيب افتدی. 
(ولوفي طعام) أي: ففيه الفدية وهو الشهور ومراده في الطعام هنا غير المطبوخ في 
النار» وأما المطبوخ فلا شيء فيه وسنذكره. (آولم یعلق) إذا مس الطيب المؤنث فلم 
يعلق» وكذا لو علق وأزاله سريعاً فعليه الفدية. (لا قارورة‌سدت) أي: فإنه لا فدية 


فيهاء وكذلك ما يذكره بعده من [المعطوفات]7 ' ومراده أن من حمل قارورة 


(۱) في (ع): ثلاثا الأولى. 

(۲) في (ح۱): اختصرت. 

(۳) انظر: تهذیب المدونة: .5١ 5 /١‏ 

(6) الوّزس: شيء أصفر..إذا صاب الثوب لَوّنّه. انظر: لسان العرب: ۲/ ۲۹6. 
(5) في (۱2): المطعومات. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 
مسدودة الفم في حال إحرامه لا فدية عليه؛ إذ لا رائحة لها حیشذ» وألحق به 
فارة"" المسك غير المشقوقة. (ومطبوخا) أي: طعاماً مطبوخا يريد للطیب» 
والشهور لا فدية فيه ولو صبغ الفم. (وباقیا مما قبل إجرامه) أي: لا فدية فيه 
لأن الفدية إن| تجب لإتلاف الطيب وهو حرم» وهذا أتلفه قبل إحرامه وانما بقي 
منه الرائحة. (ومصیبا من لام ريح آوغیره) هذا أيضاً داخل في الاستثناء اعلم أنه 
لا فرق فیما يوجب الفدية بين أن يفعل عمداً أو سهواً أو لضرورة أو جهلا وانما 
عفي عما ذكره للحرج. 

(آوغیره) أي: أو ألقى غيره الطيب عليه أو كان الطيب من خلوق الکعبة 
فلا شيء عليه في ذلك كله ثم المصيب إن كان يسيراً فهو حير في نزعه.(ول) آي: 
وإن كان كثيراً فلا بد من نزعه» وان تراخى في ذلك فعليه الفدية. (كَتَفْطِيّة رأسه 
ثائما) التشبيه لإفادة الحكم ونائاً حال أي: غطى رأسه حال كونه ناثاً فكذلك لا 
شيء عليه إلا أن يتراخى فیلزمه. 

(ولً شخ يام الح ویقَام انعطارون فيها من المسعی) الضمبر في (تُهَلَقٌ) 
عائد على الكعبة» وني (فیها) عائد على أيام الحج» وانما لا تخلق أيام الحج 
لكثرة المز دحمين عليها. 


(۱) فَأَرَةٌ المسكِ: نافِجَتَةُ قال عمرو بن بحر: فأرة المسك تكون بناحية تت يصيدها الصياد 
فيعصب شرا بعصاب شديد وسرتها مدلا فيجتمع فيها دمها ثم تذبح فإذا سكنت 
قور السرة المعصّرة ثم دفنها في الشعير حتى يستحيل الدم الجامد مسكا ذكيًا بعدما كان 
دما لا يرام تنا. انظر: لسان العرب: ۵/ 4۲. 

(۲) خلوق الكعبة: بفتح الخاء ونقطها وضم اللام» وهي الغالبة من المسك وشبهه. انظر: 
شرح غريب ألفاظ المدونة» للجبّي» ص: 4. 


باب في الحج 

(وَافْتَدَى انملقي انح ان لمتلرم) (الملقي) فاعل ألقى الطيب على النائم أو 
الثوب في تغطية الرأسء أي: أن النائم إذا بادر في النزع فلا تجب عليه فدية وتجب 
على الملقي وان ل يبادر ل يلزم الملقي» وهو معنى قوله: (إن لم تَلرّمه). (بلآصوم) أي: 
فان لزمت الفدية الملقي فلا يصوم لأنه في معنى الصوم عن الغير. (وان لم يجد) 
أي: الفاعل ما ينسك به أو يطعم افتدى الحرم» وهل ذلك واجب أو مندوب؟ 
قولان. (كأن حلَقَرأسَهُ) آي: كا يفتدي المحرم النائم إذا حلق الحل رأسه. (ورجع 
بالآكل) أي: وإذا وجبت الفدية على الملقي الحل إطعام أو نسك فكان عدياً وأمرنا 
بها المحرم وافتدى فإنه يرجع على الملقي بالأقل من النسك أو من الطعام إن افتدی 
بأحدهماء وأما إن افتدی بصيام فلا رجوع له على الملقي إذ لا ثمن له. (وعلی 
الْمُحْرِمِ المَقي يتان على الأرْجع) هذا قسيم قول»: 0۲1/ أ] (وَافْتَدَىامُْقي انحل) 
يعني: وإن كان الملقي محرماً فعليه حيث لا فدية على المحرم فديتان» فدية لمسه 
الطيب» وفدية لتطبيب النائم» وهو قول القابسي» وقال ابن أبي زيد: ليس عليه غير 


فدية» ابن يونس: وقول القابسي أصوب» وإليه أشار بقوله: (علی الأرجع). 

(وإن حَلَقَ حل محرما من المراد بال حل غير المحرم أي: إذا حلق حلال شعر محرم 
بإذنه فإن الفدية على الحرم دون الحلال» وان فعله بغير إذنه مكرهاً أو انا فانها على 
الفاعل؛ وإليه أشار بقوله: (إلأَْْه).(ونَ عم حل أَطْهَم) هذه عكس 
التي قبلهاء ومعناها أن المحرم إذا حلق شعر رأس ال حلال فانه يطعم» قال مالك في 
الدونة: يفتدي وقال ابن القاسم: يطعم شيئا من الطعام "* واختلف الأشياخ هل 
قول مالك في الفدية حمول على الحفنة وأنه وفاق لقول ابن القاسم وإليه ذهب 


(۱) انظر : الدونة: ۱ وتمذيب الدونة: ۰/۱ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 


التونسي» أو هو خلاف والفدية على ظاهرها وإليه ذهب اللخمي والباجي» ول 
هذا أشار بقوله: (وهل حَفْنَهُ أوفدية تأویلان). 

(وفي الظفر الواحد. لأَلإمَاطَّة ای حفْنَةُ) أي: وني تقليم الظفر الواحد لغير 
إماطة الأذى حفنة من الطعام» واحترز بقوله: (لآلإماطة) ما ذا كان للإماطة فإنه 
يفتدي على المشهور. 

(کشعرةآوشعرات) أي: وكذا يطعم آذازال امن جسده شعرة واحدة أو 
شعرات متعددة لغير إماطة الأذى. (وقلة آوقملات؛ وطرحها) آي: وکذا يطعم 
حفنة إذا قتل قملة واحدة أو قفملات وکذا إذا طرحهاء لأن ذلك مود إلى قتلها. 
(وطرجها) آي: وک ذلك. فخذف الخبر لفهم العنی. (کحلق محرم لمثله موضع 
الحجامة) أي: إن حکم الحرم إذا حلق لحرم موضع الحجامة حکم ما تقدم -في 
أنه يطعم حفنة من الطعام لمكان]”' قتل الدواب» وضذا إذا تحقق أن لا دواب فلا 
ار ی ی ی 
بقوله: لا آن یتح يتحقق تفي القعل) فعلى الحجوم الفدية لکونه حلق قبل التحریم. 
(وتقرید بعيره) أي: وكذلك الحكم في الحرم إذا فرد بعيره آي: آزال عنه القرادء فانه 
يطعم حفنة من طعام بيد واحدة. (9 کطرح عة و برموث) آي: فإنه لا شيء عليه في 
طرحها. (والفدية فیما یترقه به آویزیل أنى. کقص الشارب ور وقثل قمل کشر) آي: 
أن الفدية تجهب ف کل ما محصل ب الترفه آویزول به آذی کقص الشارب أو حلق 
العانة أو تتف الإبط أوالأنف وكذا تقليم الأظفار للإماطة أو قتل ماكثر 


)١(‏ كذا بالخطوطة» ولعل الصواب: أزال. 
(۲) إلى هنا ينتهي ما سقط من (ك). 


باب فو الح 
من القمل. 

(وحَضب بِكَحنّا) أي: وكذا تجب الفدية في ا خضب بالحناء وشبهه» يريد كان في 
رأسه أو یته أو غيرهما من جسده؛ فإن خضب جرحه في أصبعه ونحوه برقعة فإن 
كانت كبيرة فعليه أيضاً الفدية» وإليه آشار بقوله: (وان رَفْعَة إن كبرت) ونبه به على أنها 
إن صغرت لا شيء عليه فيهاء وحكم المحرمة تخضب يديها أو رجليها أو رأسها أو 
طرف أصابعها بحناء حكم الرجل في الفدية. (وَمُجَردُ حمام) اختلف في وجوب 
الفدية بغسل المحرم في احیام» ففي المدونة: إن تدلك وألقى الوسخ وجب عليه 
وإلا فلا" وقيل: تجب بمجرد التدلك ولو لم ينق الوسخ [وحكاه اللخمي 
وروی آنها تجب بمجرد الغسل وان لم يتدلك ول ينق الوسخ]» وهذا اختيار 
اللخمي وغيره لأن صبّ الماء الحار على ابحسد مظنة إزالة الوسخ» وإلى اختيار 
اللخمي أشار بقوله: (علی المختار). 

(وَانَّحَدَتَِنَ ظَنَّالإبَاحَة, أو دد موجبها بضور و نوی التخرار, أَوشَدم انشوب 
علی السْراویل) أي: أن الفدية تتعدد بموجبها إلا في هذه السائل الأربعة: 
الأولى: أن یظن الاباحة ابتداءً أو یعلم وجوب الفدية با مرة الأولى ویظن إباحة 
الاستعال ثانا وثالثا. 

الثانية: أن یفعل ذلك في فور واحد كأن یلبس ویتطیب ویقلم آظفاره ویقتل 
القملة دفعة من غير تراخ. الثالثة: أن یفعل ذلك ناویا التكرار» برید: ولو بعد ما 
(۱) انظر: الدونة:۱/ ۶۱ وتهذیب الدونة: ۱/ ۵۹۷. 
(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


الرابعة: أن لا يحصل بالفعل الثاني نفعا زائداً على الأول كأن يلبس الشوب أو لا 
ثم [يلبس السراويل]”'' أو العامة بعد القلنسوة أو الحبة بعد القميص. 

(وفرطها في اللبْسِ انتقَاع من حر أوبَرد تزع مَكَانَهُ وفي سل شَولان) أي: 
وشرط الفدية بسبب اللبس أن يحصل به الانتفاع من حر أو برد وطذا لو نزعه 
مكانه لا شيء علیه واختلف إذا صلی به صلاة ولم يبطل» فقيل: لا شيء عليه 
وقیل: يفتدي وإليه آشار بقوله: [(وفي صلاة قولان). (ونميأئم إن قعل لعذر) 
يعني: أن وجوب الفدية لا یستلزم وجود الائم بل کل من وجبت عليه 
الفدیة]۳" إن فعل موجبها لعذر من مرض أو حر أو برد م يكن عليه ثم وکان 
عليه الفدية فقط وان لم يكن لعذر فعلیه الائم والفدية. 

(وهي نسك) أي: ونسك لا هدي» والفرق بینها وبين الحدي أن افدي على 
الترتيب وأنه ختص بزمان ومكان يفعل فیهیاء وأن الصوم يدخل بعض أفراده على 
سبيل النيابة كالأمداد في [إطعام]” ” جزاء الصيد والنسك بخلاف ذلك. (بشّاة 
فأعلى) بیان لقوله: (نُسك) أي: والنسك شاة أو بدنة أو بقرة. (أَوْإِطْمَام) أي: أن 
فدية الأذى على التخيير [للآية واحدیث ]7 قال في المدونة: والإطعام ستة 
مساكين مدان لكل مسكين بمد النبي عه من عيش أهل [ذلك] البلد من بر أو 
شعير”". وإليه أشار [01/ ب] بقوله: (كَالْكَمّارَة). و صیام اه نيام ملّى) هو 


() في (م): لا يلبس السروال. 

() في (م): ثلاثة. 

.)١ح( ما بين معكوفتين زيادة من‎ )٥( 

() انظر: المدونة: ۰۳۲/۲ وتهذيب المدونة: .۲۷١/١‏ 


باب فو الح 


مذهب المدونة» وفي الوازية: وهو مكروه لأنهالم تقيد بالحج كالهدي ورأى أنها 
منهي عن صيامها. وم یتص برَمَانٍأوْمكَانِ) بل يفعل كلا من الثلاثة متى شاء من 
الأوقات وحيث شاء من البلاد مكة وغيرها. 

لا آن ينوي بالدّبع اهدي فكَحْكْمه) استتناء من قوله: (ولم یختص... لآخره) 
يعني: إلا أن ينوي بالنسك اهدي فيكون حكمه حكم المدي في اختصاص 
نحره بمنى إن وقف بعرفة أو مكة إن لم [يوقفه ربه والجمع]"' بين الحل 
والحرم وغير ذلك. 

(وَلايجْزِئُ َدَاء وعَشَاء) لام يبلغا المدين بخلاف اليمين بالله لأن الواجب في 
اليمين مد وهما أكثر. (ان لمیبلغ مدین) هكذا ذكر في النوادر عن أشهب وحمله 
الصنف وغيره على الوفاق» قال في النوادر: وإذا افتدى لشيء قبل أن يفعله ثم فعله 

(وَالْجمَاءُومُعَدَمَائُهُ) هذا معطوف على قوله: (وَحَرَمَ َلَيّْهمَادَهْنْ اللّخيّة والرأس). 
أي: ويحرم أيضاً على الرجل والمرأة الجاع ومقدماته من القبلة والمباشرة للذة 
والغمزة وشبهها. (وأفسد مطُلقا) فاعل (أفسد) هو الجاع والعنی أن الجاع يفسد 
الحج إذا وقع قبل التحليل ولا فرق عندنا بين أن يطأ عمداً أو نسياناً في الفرج أو 
المحل الکروه من رجل أو امرأة كان معه إنزال أم لاء وإليه أشار بالإطلاق. 
(کاستما مني وان بنظر) أي: و ما يساوي الجاع في إفساد الحج استدعاء المني ولو 
بنظر. (إنْوَقَع قبل الوشوف معا آوبعده ان وقع قبل إقاصَة وعقبة یوم النحر أوقبه) آي: 
أن الفساد مشروط بأن یقع قبل الوقوف بعرفة أو بعده إن وقع قبل طواف الإفاضة 
(۱) في (م): یوقف بدون الجمع. 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۳۵۶/۱. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


ورمي جمرة العقبة يوم النحر أو قبله أي: ليلة المزدلفة» والمشهور في القسم 
الأول من هذه الأقسام الأربعة الإفساد» واختلف في الجميع على أربعة أقوال» 
الفساد في الجميع» وعدمه في الجميع؛ والمشهور ما ذکر هناء وهو مذهب 
الو (والا فهيٍ) آي: وان لم یقع الوطء قبل الوقوف ولا بعده وقبل 
الإفاضة والرمي يوم النحر أو بعده بل وقع قبل الإفاضة وبعد جمرة العقبة أو 
بالعكس أو قبلها بعد يوم النحر فإنه لا يفسد وعليه المدي. (كَإِنْرَالٍ ابتداء 
وإمذائه) أي: فإن فيه المدي ولا يفسد الحج. (أوقبلته) يريد: مع عدم الإنزال 
آي: فان فيه المدي والحج تام. 

(ووقوعه بعد سعي في عمرته) آي: أن وقوع الوطء في السعي وقبل الحلق في 
العمرة موجب للهدي أيضاً من غير إفساد إذ لم يبق من أركانها شيء لأن امحلق 
ليس بركنء فإن وقع الوطء قبل السعي أو في أثنائه فسدت العمرة وإليه أشار 
بقوله: (وَإِأَقَسَدَتَ) أي: العمرة إن وقع الوطء في السعي أو قبله. (وَوَجَبإِْمَام 
المفسد) أي: أن الحرم إذا أفسد حجه أو عمرته بالوطء أو غيره فإنه يجب عليه أن 
يمضي على ذلك الفسد حتى یتمه کم لولم يفسد. (ا وه وان آخرم) أي: وان 
لم یتمه فهو عليه باق ولو آحرم بحجة القضاء أو عمرة الق ضاء. (ولم یَع قضاژه إلا 
في شالفه) أي: فان لم يتم الفاسد وأحرم لقضائه في السنة الثانية منه فهو على ما 
آفسد ولا يكون ذلك قضاء عنه ولايقع على هذا قضاؤه إلا في السنة الثالشة. 
(وقورية نضاء وان تَطَوصاً) أي: وما يجب عليه أيضاً أن يقضي ما أفسد من حج أو 
عمرة على الفور وهو القضاء للحج في العام القابل» ولا يؤخره عنه فإن آخره 
() في الشرح الوسط لبهرام: (وقال ابن وهب وأشهب: إن وطء يوم النحر بعد الإفاضة 

وقبل الرمي أفسد). 


باب في الحج 
عصى وقضى في| بعده» وأما العمرة فيقضيها بعد التحلیل من فاسدها لأنها تقع في 
جیع السنة وسواء كان الحج الذي أفسده فرضاً أو تطوعاً. وقضاء الَْضاء) آي: 
وما يجب عليه أيضاً قضاء القضاء ومعناه إذا أحرم قضاء عما أفسد ثم أفسد 
القضاء ثانياً فإنه يلزمه أن يحج حجتين إحداهما قضاء عن الأصل والثانية قضاء عن 
المفسد وهو الشهور. 

(وخرهدی)) أي: كا أنه يجب عليه حجة ثانية بسبب إفساده [القضاء ]1 
كذلك يجب عليه هدي آخر مع اهدي الأول. (واشحد, وان تکررلنساء) آي: واحد 
اهدي وان تكرر الوطء لأجل تعدد النساء يريد: أو في امرأة واحدة. (بخلآف صيد 
وفدية) أي: فان الموجب يتعدد بتعدد موجبه. (وأجا ان عَجَلَ) أي: وأجزأهدي 
الفساد إن عجل قبل القضاء. 

(وَلاَكَة إن أهْسَدَ قارنا ثم فاته وقضی) فان أحرم بحجة وعمرة فأفسدها ثم فاته 
احج فإن عليه ثلاثة هداياء واحد عن قرانه والثاني عن فساده والثالث عن فواته. 


(وعمرة إن وقع قبل رکعتي الطواف)" آي: وكذا يجب عليه أن يأتي بعمرة إذا وقع 


(۱) (وَحْرٌ عَذي في الْقَضَاءِ) أي: ويجب عَلَيْهِ مَع قضاء الفسد من حج أو عمرة نحر 
هدي ني زمان قضائهماء لا في زمان فسادهماء وهذا هو المشهور. قال في مناسكه: 
ليتفق الجابر النسكي والجابر المالي. [شفاء الغليل: ۳۳۹/۱]. 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۳) (وحُمْرَة إن َه بل ركني الط هذا في غير الفاسد. فلو وصله بقوله قبل هذا: 
(وإلا فهدي). لكان أنسب. قال في التوضيح : دا 7 نقل بالإفساد فلا خلاف أن عليه 
هديا واختلف في العمرة مَل ثلاثة أقوال: 

الأول: أن عَلَيْهِ عمرة كان وطؤه قبل الطواف أو بعده. قاله ابن حبيب. 

الثاني: لا عمرة عَلَيْهِ كان قبل الطواف أو بعده. وهو قول القاضي إسماعيل. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


منه الوطء قبل الطواف أو بعده في محل لا يكون مفسداً وهذا هو المشهور. 
(وإحجاج مكرهته وان كحت غیره) أي: ووجب على المكره إحجاج مكرهته وإن 
طلقها ونکحت غيره أو كانت أمة. (وعليها إن أعدم ورجعت) أي: فان لم يكن مع 
الزوج ما يحجها به وجب عليها أن تحج عن نفسها وترجع عليه إذا أيسر. 
(كَالْمتَقدمٍ) أي:كالمحرم إذا ألقي عليه طيب وهو نائم ول يجد الحل فدية. (وفارق من 
عع ع رمع e?‏ و وم مر رگ 5 
القضاء إلى أن يحل منها. 
(ولا یراعی زمن احرامه) آي: فیجوز من أحرم أولا بالحج من شوال أن بحرم 
بحجة القضاء يوم التروية أو غير ذلك. (بغلاف میات ان شرع) آي: فليس لمن آحرم 
آولا من ذي الحليفة مثلا أوغيرها من الواقیت الشروعة [أن يحرم [۵۳/ أ] بحجة 
القضاء]" إلا من موضع إحرامه فلو أحرم قبل الیقات فليس عليه أن يحرم الا من 
الثالث: وهو المشهور ومذهب الدونة إن كان قبل الإفاضة أو قبل بعضهاء كا لو نسي 
شوطاً أو قبل ركعتي الطواف فعَلیّه العمرة» وان كان بعد ذلك فلا عمرة عَلَيْهِ. 
انتهی. 
قال ابن عبد السلام: واستضعف القاضي إسماعيل قوهم في الشهور: يأتي بالعمرة لیکون 
الطواف في إحرام صحيح؛ بأن هذا الإحرام الثاني يوجب طوافاً غير الطواف الأول 
فالمأي به آخراً غير الذي في الذمة وما في الذمة غير المأ به فلا يجرئ عنه» وفيه نظر؛ 
فإنه دا كان سبب الإحرام الثاني انیا هوجبران الأول فلا نسلم أنه أوجب طوافاً غير 
الطواف الأول. 
وقال ابن عرفة: وتضعيف إسماعيل له بأن عمرته توجب طوافها فلا يصح ها وللإفاضة 
معا يرد بأن الطلوب إتيانه بطواف في إحرام لا ثلم فيه لا بقيد أنه طواف إفاضة. 
[شفاء الغليل: /١‏ ۶۰ ۳]. 
(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (م). 


باب فو الح 


اميقات لأنه أحرم من مكان لم يشرع منه الإحرام. (وإن تعداهقدم) فلو م يحرم ثانيا 
من اليقات بل تعداه فان عليه في ذلك الدم. (وأجرا تمع عَنْإِفْاد) أي: أنه إذا آفسد 
حجا مفردا فقضاه متمتعاً أنه يجزئه أي: لأن التمتع إفراد وزيادة. (وعكسه) أي: 
وكذا يجزئه إذا قضى إفرادا عن تمتم. 

(لأفَرَانَعَنْإِفْرَاد) أي: فان ذلك لا يجزته على المشهور. (َوتَمع) أي: وكذا لا 
يجزئ قران عن تمتع» أي: لأن القارن يأتي بعمل واحد للحج والعمرة معا والمتمتع 
يأتي بعملين. (وَعَكْسهُمَا) أي: فلا يجزئه أن يقضي إفرادا عن قران أو تمتعاً عن قران. 

(ونم یب قضاء تَطَوعٍ عن واجب) أي: أن من تطوع بحج قبل الفرض ثم 
آفسده بالوطء فانه يلزمه قضاژه وم ینب له ذلك عن حجة الاسلام إذا نوی 
به ذلك. لأن حجة القضاء مترتبة في ذمته وعلیه حجة الفرض» وحجة واحدة 
لا جزی عن حجتين. 

(وکره حملها لمعمل) أي: أنه يكره للمحرم أن يحمل زوجته أوغيرها 
للمحمل» قال في کتاب حمد: وإن الناس یتخذون سلالم» وإلى هذا آشار بقوله: 
(ولذلك اشغت اسلالم) أي: لأجل الكراهة المذكورة. (یهٌذراعَیها) أي: وکنا 
یکره له أن یری ذراعي المرأة. 

(9 عرها) فإن ذلك جائز له. (وَالْفَنْوَى في آمورهن) معطوف على قوله: (لا 
شعرها) أي: وكذا لا تكره الفتوی في أمور النساء. (وحرم به وبالحرم)”'' أي: 


(1) (وحَوُم به وبا حرم من تخو ای عة أنيال أو که نِم ومن الیراق اة 
لفط ومن عر عة وین جُدَة ةيال لاجر اة وف سيل ال 


و ہو رو و 


دونه عرض بَرّيٌ) فيه تنبیهات : الأول : الأوجه رفع أربعة وما بعده من الأعداد عَلِ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختجی 
وحرم بالإحرام - يريد للحج والعمرة - التعرض إلى قتل صيد بري وان 
كان متأنساً. 

(وإن تَأنْس آولم يؤكل) احترز بالبري من البحري فإن صيده للمحرم جائزء وأما 
البري فيحرم إتلاف جميعه ما أكل لحمه وما م يؤكل كان متأنساً أو متوحشاً مملوكاً 
أو هاخا . (من تحوالمدينة -أربعة أميالء اوحمس للتنعيم ومن العراق ثمانیة للمقطع, 
ومن عرقة تسعة, ومن جدة عشرة لاخر الحديبية, ود 7 قف سيل الْحلنُونَهُ) هو كقوله في 
ار وان اة هران ریت ال سین نم یلاق 
مانية آمیال إلى مکان يقال له القطع» وما يلي عرفة تسعة آمیال وما يلي طریق الیمن 


تقدير مبتدأ حذوف آي: حده کذا؛ فهي جمل معترضة بين الفعل والفاعل» ویجوز 
جرّها على البدلية من الحرم» ونصبها على الظرف رم فلا اعتراض. الثاني: هذا 
التحدید في النوادر ونقله عن الدوّنة وهم أو تصحیف. الثالث: زاد في النوادر 
ومن جهة اليمن سبعة إلى أضاة» وهي بالضاد العجمة على وزن: قناة» وكأن 
الصنف رأى أن التحدید بالأربعة كافي. الرابع: حدد ثلاثة منها بالتنعيم والقطع 
والحديبية» ول یذکر موضعاً لجهة عرفة؛ لأنها ا لحد بنفسها إذ هي في طرف الحل 
حسبا ألمع به في قوله: (كبطن عرنة). الخامس: نبه بقوله: أو خمسة عى قول 
الباجي: سمعت أكثر الناس يقولون مدة مقامي بمكة: أن بينها وبين التنعيم خسة 
أميال. السادس: قال الباجی: الذي عندي أن بين مكة وعرفة ثانية عشر ميلاً وهو 
تحرس بن بسك ولخدي ررق رای اف شزو ضناناك 
متقاربة» ولو كان بين مكة والحديبية عشرة ة أميال ل يكن بين مكة وجدة ما تقصر 
فيه الصلاة» وقد قال مالك: إن بينهما ثانية وأربعين ميلآً» وإنما يقع الخلاف 
لاختلاف الناس في حرز قدر الميل» والذي حكى ابن حبيب أنه ألف باع وكل باع 
من ذراعين» وأهل الحساب وكثير من الناس یقولون: الباع أربع آذرع» فتفاوت 
الامر. [شفاء الغلیل: ۶۱/۱ ۳]. 


سبعة أميال إلى موضع يقال له أضاة» وما يلي جدة عشرة أميال إلى منتهى الحديبية» 
قال: والحديبية في احرم» ”'' قال ابن القاسم: سمعت أن الحرم يعرف بأن لا يجيء 
سيل من الحل فیدخل الحرم وإنما خرج السيل من الحرم إلى امحل وهو يجري من 
الحل فإذا انتهى إلى الحرم وقف. ولم يدخل الحرم إلا سيل الحرم وإليه آشار 
بقوله: (وَيَقفْسَيْلَ ال دوه ). (وتغرش بُري) تقدم بيانه. 


(وطیر ماء وجزآهوبیضه)۳ أي : وكذا يحرم عليه أن يتعرض لطير الماء آو 


(۱) کذا في بين آیدینا من خطوطات الکتاب» معزوًا للمدونة ول أقف علیه. وعزاه 
الواق لابن شاس» وهو صحیح انظر: عقد الجواهر: ۱ وکان الأولى عزوه 
للنوادر كا نبه ابن غازيء انظر النوادر والزیادات: ۲/ ۵۰۲ قال فیه: (ومن کتاب 
ابن الموز» لغير واحد من أصحابنا: أن حد الحرم ما يلي المدينة» نحو من آربعة 
أميال» إلى منتهى التنعيم... إلخ). 

(۲) انظر: النوادر والزيادات: ۲/ ۰۵۰۲ وعقد الجواهر الثمينة: ۰۳۰۱/۱ 

۱ (۳) (أَوْ طَبْرَ مَاءِ) يجوز جره بالعطف على بريّ كأنه غير داخل في مسماه» ونصبه عل أنه 
خبر كان محذوفة معطوفة عَلَ فعل الشرط قبله» وهذا على أنه داخل في مسمی 
البري» وکل منهیا معقول باعتبار. والله تعالى أعلم. قوله: (وجَرَوه وبَيِْضْهُ) يتعين 
عطفهم عَلَ بري وعود ضمیریها عَلَيْهه واحرو: بجیم وراء مهملة ووای آطلقه هنا 
عَلَ الصغیر من كل بري» تبعاً لابن شاس إذ قال: ويحرم التعرض لاجراثه وبيضه. 
والأجراء بالراء الهملة جمع جروء وأما أهل اللغة فالجرو عندهم مثلث الجيم ولد 
الکلب والسباع» قاله الجوهري» ومن ضبطه هنا بالزاي العجمة والهمز أو ضبط 
جمعه في الجواهر بالزاي العجمة فقد صحف تصحیفا فظيعاء وبالفرخ عبر عنه ابن 
الحاجب. [شفاء الغلیل: ۱/ ۲ ۳]. 

(6) قوله: (وَطَيْرَ مَاء وَجُزأه وَيَيْضَهُ) لیس قطعي القراءة فيا بين آیدینا من خطوطات 
الکتاب فقوله: (وجزآه) تحتمل (وجروه) على ما آشار له ابن غازي» وقوله 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختحن 


لأجزائه أو لبیضه فان امات شتات ت وجب جزاؤه. (ونيرسله بيده آورفشنه) 
هذا قريب من قوله في المدونة: ومن أحرم ومعه صيد بيده يقوده أو في قفص معه 
فليرسله ثم لا يأخذه حتى يحل فإن أرسله من يده حلال أو حرام لم يضمن 
شيئا لأن ملكه زال عن الصيد با حرامه(. وإليه أشار بقوله: (وَزَالَ ملك عَنه) 
وهو المشهور. (لآبِبيِته) أي: فلا جب على من أحرم وفي بيته صيد أن يرسله 
ولا شيء عليه وقاله في الدونة"" واختلف هل هو على إطلاقه - وهو رأي 
ابن يونس-» أو هو مقيد با إذا لم يحرم [من بيته فان حرم من بيته وجب عليه 
أن يرسله كا قال في القفصء وإلى هذا أشار بقوله: (وهل وان أَحْرَم مِنْهُ) أي: من 


(لأجزائه) يحتمل أن يقرأ (لأجرائه) على ما أشار له أيضًاء وقد أثبتنا ما وجدناه 
أقرب لما عهدناه في خط الناسخ» وقد قلت في تعليقنا على كلام ابن غازي في 
تحقيقنا لكتابه: (ناقش بعض شراح المختصر ابن غازي يناث في دعواه 7 5 
وردّها بعضهم عليه قال الخرشي في شرحه: (وضَبَط ابْنْ غَازِي لَْرْوِهِ بالرَّاء 
والواوٍ أيْ لادء يُغْنِي عَنْهُ فَوْلّهُ: (وبَيْضَةُ)؛ لاه إا رم التَعَرّض لِبَيْضِهِ 
فأخزی جَرُوٌه فَدَغواه أنَّ نُسْحَّةَ جُزؤه بالاي اْْغجمة وافنز: تصحیف» 
مَنُوعَةٌ) انظر: شرح الخرشي» للخرشي: ۱/۳ وفي شرح الزرقاني مناقشة 
للشارح أيضاء انظر: شرح الزرقاني على ختصر خلیل: 7 . 

وقال في مواهب الجليل: : (وجُرْؤْهُ) ان مایب النْسَخ پالاي رارق وهو َو 


هر و و ۳ 


4 


قَوْلِهِ في الْمََاسِكِ: ( ويرم انمض ا اا و 
والإكليل (وجَرْؤُهُ ويَيْضْهُ) ابْنُ تاس: وترم التَمَرّضُ لِأَجْرَائِهِ وییْضه) انظر: 
مواهب الجليلء للحطاب: 5/ .۲٠١‏ وقد قال القرافي من قبل في الذخيرة: 
۳ «ونحرم التعرض لأجزائه وبيضه) فهي عبارة المصنف. 

(۱) انظر: المدونة: ۰48۸/۱ وتهذيب المدونة: 7/1١‏ 515. 

(۲) انظر: المدونة: /١‏ /ا5 5» وتبذیب المدونة: 7/1١‏ 515. 


باب فو الحم 


بيته أو بشرط أن لا یحرم]( منه؟ (تأویلان). 

(دَيَستَجِدملكَهُ)”" أي: فان أبقى الصيد بيده بعد إحرامه حتى ل فين ل 
أن يتملكه وهو معنى قوله: (فَاَيَسْتَجِدملْكَهُ) ويحتمل أن يريد أن المحرم لا يجوز له 
في حال إحرامه استحداث ملك الصيد. ولا یستوذعه)(؟ أي: ولا يجوز للمحرم 
أن يأخذ صيداً وديعة عنده لغيره فان استودعه وجب عليه إرساله وضمن لربه 
قيمته» ولو أحرم وبيده صيد وديعة رده لصاحبه إن وجده فإن لم جد صاحبه أبقاه 
بيده» والیه أشار بقوله: (ورده ان وجد مودعه وال بَّي)( قال في الدونة: وان آرسله 
ضمن. (وفي صحة شرائه ول )نا هو بعد الوقوع والا فقد حکی ابن عبد البر 
الإجماع على عدم جواز شراء الحرم الصید في حال إحرامه» آي: فلو تعدی 
واشتراه فهل شراؤه صحيح أو فاسد؟ قولان. (لْ سار وَانْحية وَالْعَظَرَبَ مطلقاً. 
وَعُرَاباً. وحداةً)”” هذا مستثنى من قوله: (حَرْمَ بالإخرام بالحرم تعرض) أي: إلا ما 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۲) (ثَلا یسنج مِلْكَهُ) أي: فبسبب تحريم تعرضه للبري لا يحدث ملكه في حال إحرامه 
بوجه؛ لما في الصحيح من حديث الصعب بن جثامة أنه أهدى لرسول الله لله مارا 
وحشيًا وهو بالأبواء أو بودان» فرده عَلَيّْهِ رسول الله عله قال فلا رأى رسول الله عل 
ماني وجهي قال: "نا م نرده عليك. الا آنا خرم". [شفاء الغليل: ۱/ ۳ ۳]. 

(۳) (ولا يُسْتَوْدَعْهُ) ينبغي أن یکون بضم الیاء وفتح الدال مبنبًا للنائب وهو الناسب 
لقوله في التوضیح: ولو استودعه إياه حلال وهو محرم ل مجز له أن یقبله منه» وان قبله 
وجب عَلَيّهِ إطلاقه وغرم لربه قيمته. [شفاء الغليل: ۱/ ۳ ۲]. 

(5) (ورَدَهُ إن وَجَدَ مُووِعَهُ وإلا بْقّيّ) ليس مفرعاً عل ما قبله؛ إن هذا فيمن كان مودعاً 
عنده قبل إحرامه فأحرم وهو عنده ومثله في التوضيح أب ضا. [شفاء الغليل: 
۳۹۱ 

(5) (إلا مر والخيّة والْعَفْرَبَ) في الذخيرة: يلحق بالفأرة ابن عرس وما يقرض 


ورد في الصحيحين ما يباح قتله في الحل والحرم وهي الفأرة وما معهاء وقد روي 
أنه ل قال: «خس فواسق [يقتلن في الحل والحرم الغراب والح دأة والعقرب 
والفأرة والكلب العقور»“. (مطلقا) أي: أنه لا فرق في الفأرة والحية والعقرب بين 
الصغير والكبير لأن صغیرها] يؤذي ككبيرها. 

(وفي صغيرهما خلاف) أي: صغير الغراب والحدأة» والمشهور قتله لعموم 
الحديث. 


الباجي: ول يختلف قول مالك في الأسد والفهد والنمر أنه يجوز قتلهم 
واختلف قوله في الذئب» فروي عنه إباحة ذلك وعنه منعه» وإليه أشار بقوله: 
(كذنب)”". (ان کبس) أي: أن الذئب الذي روي عن مالك بإباحة قتله إن| هو إذا كان 


الأثواب من الدواب. ويلحق بالعقرب الزنبور والرتيلي. انتهی وقد صرح في التلقين 

بجواز قتل الزنبور» وقال ابن الجلاب: بطعم إدًا قتله. ول ينقل ابن عرفة شيئاً من 

هذا إلا قول أبي عمر: لا شيء في الزنبور يدفع لأدّاه. [شفاء الغليل: ۱/ ۳۳]. 
(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري: في أبواب الإحصار وجزاء الصيد باب ما يقتل المحرم 
من الدواب ۲/ ا ا و E‏ ۱ ۳۱۰۰ 
وغيره قتله من الدواب في امحل وار ا . ولفظ مسلم: : عر 


و 


عَائْشَة ا «حمس فواسق يُقَسَلْنَ يقتلن في لجل والخرم الْحَيَُ 


راب لقع و لا جر نی د 


(۳) (و و کلب إن ك دل کلامه أن الراد بالکلب: العقور. في الحديث: 
السبع العادي دون الکلب الانسي» وفیه طریقان: 

الأولى للخمي وابن بشير وابن شاس وابن الحاجب: أن الذهب اختلف في ذلك 
فالشهور منه أنه كل عادٍ من السباع والشاذ أنه الکلب الإنسي. 

الثانية لابن عبد السلام: أن الذهب كله على دخول السباع تحت هذا اللفظ وان ا لحلاف في 


باب في الحج 
وااو وم ه و ا 

ونة7"". (کطیر خیف. إلا بققله) أي: وکذلك يقتل الطبر إذا عدا عليه وحاف من 
أذاة ولا ۳ اللا بقتله. 


(ووزغاً لحل بِحَرَم) أي اوكدلاك N‏ 
الحرم وفهم من تخصيصه جواز القتل للحلال أن المحرم يمنع من ذلك . (كآنعم 
انجراد) أي: ولا يستطاع دفعه قال في المختصر ولا شیء على من صاب منه حينئذ 
شيئا ولو أطعم شیتا من الطعام كان آحسن. (واجتهد) أي : في التحفظ منه. الا 
ققیمته) " أي: وإن ل يكثر الجراد ولا مشقة فيه فعليه ض نه إذا قتله وهو المراد 


دخول الكلاب قال: وهو عكس ما نقله هؤلاء التآخرون» واحتج في الذخيرة لعدم 
إرادة الكلب الإنسي بأنه لا تعلق له بالإحرام منعاً ولا إباحة» ولو قتله المحرم وليس 
بعقور فلا شیء عَلَيْه ك لو قتل جماره» فدل ذلك على أن المراد التنبيه على صفة العقر 
الموجودة في غيره. ولا أن كان الذئب مختلفاً في قتله لكونه أضعف السباع مثل به فقال: 
(كذئب)؛ ليبين أن الذي اختاره من الخلاف قتله وهو الذي صحح ابن رشد. 

والفاعل ب: (كبر) ضمير يعود على عادي سبع» فمفهوم الشرط أن الصغير من السباع لا 
يقتل» وبه صرح في المدوّنة» ولا يصح أن يرجع قوله: إن كبر للذئب فقط إذ لا قائل 
باختصاصه بالتفريق بين صغيره وكبيره» وغاية ما قال ابن عرفة: وفي قتل الذئب 
ثالثها إن عدا عَلَيّهِ. فإن قلت: فأين ما قررت في مقدمة الكتاب من قاعدته في رجوع 

قلت: نما ذلك فيا كان تشبيهاً لإفادة حكم في غير جنس المشبه لا تمثيلاً ببعض أفراده 
كهذا. والله تعالى أعلم. [شفاء الغليل: /١‏ 45 ۳]. 

(١)انظر:‏ المدونة: ۲/ 559. 

(۲) (وإلا مَقِيمَيهُ وني الْوَاحِدَةِ )هو كقول ابن الجلاب: وفي الجرادة حفنة من 
ا 

قوله : (كَذُودِ) يشير به لقوله في المدوّنة : وإذّا وطيء الرجل ببعيره ۶ عل ذباب أو نمل أو ذر 


C2‏ شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 


بالقيمة. (وفي الْواحدة حَقْنَةُ) أي: من الطعام بيد واحدة وهو معنى قوله في الموازية: 

قبضة. (وإن في نّوم) أي: إذا انقلب عليه في نومه فقتله فعليه جزاژه. (والجراء بَِثْله, 

وان لمخمصة) الضمير في (بققله) عائد على الصيد المفهوم من السياق» أي: وجب 

الجزاء بقتل الصيد ون كان السبب في ذلك حصول مخمصة ومجاعة» وآشار بقوله: 

(وجهل ونسیان) إلى أن الجهل والنسيان والعمد في قتل الصيد وإتلافه واحدء يريد: 

إلا في الإثم. (وتکور) آي: أن الجزاء يتكرر بحسب تكرار الموجب وهو الشهور. 

السهم قطع هو أطراف الحرم ثم خرج إلى لحل فقتل الصيد فيه. (وکلب تعين 

طَرِيقُه)”"' أي: وكذلك يجب الجزاء على من أرسل كلباً على صيد في ال فد خلا 

معا الحرم ثم خرجا منه فأدركه في الحل فقتله فيه» وقيّد الجزاء بيا إذا لم يكن للكلب 

طريق سوى ال حرم كما قال تعين طريقه لأن الرامي حينئذ متتهك حرمة الحرم فإن 

كان له طريق من غير الحرم فلا شىء عليه لعدم الانتهاك. (آوقصرفي ربطه) أي: أنه 
فقتلهن فليتصدق بشيء من الطعام. قال في كتاب محمد: قبضة من طعام» قال محمد: 
بحكومة فان أخرجها بغير حكومة آعاد» وقال ابن رشد: ظاهر المدوّنة أن لا حكومة 
في الجراد» وفهم من تشبيه المصنف أن لا فرق بين النوم واليقظة. 

تنبيه: قال الجوهري: الحفنة ملء الكفين من طعام مخالف لقول مالك في مسألة القمل من 
المدوّنة الحفنة ملء يد واحدة» قال هناك المصنف في مناسكه: والقبضة دون الحفنة. 
[شفاء الغليل: /١‏ ۳۵]. 

(۱) (وكَلْب تَعَيّنَ طَرِيفَةُ) أي: زد كان الرجل والصيد معا نی الحل» فأرسل عَلَيْهِ كلبه 
فتخطى الكلب وحده إلى الصيد طرف الحرم فقتله في الحل» فالجزاء إن 1 يكن 
للكلب طريق سوى ارم وتبع في هذا القيد ابن شاس وابن الحاجب» وساوى 
اللخمي بين السهم والكلب في اخلاف. واختار فيهما جواز الأكل وعدم الجزاء. 
[شفاء الغليل: 1/۱[ 


إذا كان محرماً أو هو في الحرم ومعه كلب أو جارح يصيد به فانفلت من يده فقتل 
صيداًء وقد كان قصر في ربطه أولاً فعليه امحزاء وإن لم يقصر فلا شيء عليه. (أو 
آرسل بقربه فمل خارجه) ۲" الضمير ني (بقربه) و(خارجه) عائد على الحرم ولا بد من 
حذف في کلامه» ومعناه کذلك يجب عليه الجزاء إذا آرسل خارجه بقرب الحرم 
فدخل ثم خرج فقتل الصيد خارجه لأنه منتهك حرمة الحرم. (وطرده من خرم) هذا 
وما بعده معطوف على قوله: (وَالْجَرَاء بققله). أي: ويجب الجزاء بطرد الصيد من 
الحرم إلى الحل» يريد: إذا كان الصيد لا يمكنه النجاء بنفسه لأنه أخرجه من مأمنه 
وعرضه للتلف» فان كان ينجو بنفسه فلا شيء عليه. (أورمي منه) أي: وكذلك يجب 
الجزاء إذا كان في الحرم فرمى صيداً في [الحل]”" أو العكسء وهو معنی (أوْلّهُ) 
أي: ورمى من الحل للحرم. (وتقریضه للتلف) أي: کم إذا نتف ريشه فهات أو حبسه 
فیات أو يعذبه فهلك. (وجرحه وم حمق سلامته) ى) إذا جرحه وغاب عنه أما إذا 
آنفذت مقاتله فلا حلاف في الجزاء؛ لأنه حينئذ في حکم الیست» واختلف إذا أيقن 
حاقه بنقص فالشهور لا شيء عليه» وإليه آشار بقوله: (ولوبنقص) أي: ولاشيء 
عليه إن تحقق سلامته ولو مع نقص. (وکرران خر بشك مشق موه أي: فان 


(۱) (َر آزسل بقربه فقَتلَ حَارِجَةُ) آي: آرسل کلبه في الحلّ على صيدٍ في الحلّ» وذلك 
بقرب الحرم فأدخله الکلب في الحرم ثم آخرجه فقتله في سل فیجب فيه الجزاء 
آیضا ولا يؤكل» وکذا هو في المدوّنة» ود جعلنا قوله: (خارجه) حالاً من فاعل 
قتل كان أدل عَلَ هذا التقدیر من جعله ظرفاً له» وكأنه قال: فقتله حال کونه خارجا 
به من الحرم بعد دخوله وقد وق ابن عرفة بهذا وزيادة في أوجز عبارة فقال: لو 
آرسل کلبه عَلَ قريب من الحرم فقتله به أو بعد إخراجه منه وداه وبقربه قَولان. 
[شفاء الغلیل: ۳۲/۱]. 

(۲) في (م): الحرم. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


م 


عر مید رقاب ضه وا عسو شلات نار رام رمعل دلب بت آنه 
مات [بعد الإخراج]”'' فإنه مخرج ثانی وهو مراده بالتکران [واتتضی] کلامه 
أنه لو بقي على شكه لم يكن عليه جزاء ثان. (ككل من انمشفترکین) أي: وکذلك یتکرر 
ا لجزاء إذا اجتمع على قتل الصيد اثنان فأكثر ويكون على كل واحد جزاء كامل وهو 
الشهور. (ويإرسال لسبع) أي: وكذا يترتب الجزاء على من أرسل كلباً أو بازيا على ما 
يجوز قتله کالسبع والنمر والذئب ونحو ذلك فقتل صیدا. (آونصب شرك نه) أي: 
وكذلك یترتب عليه الجزاء إذا نصب شرکا للسبع ونحوه فوقع فيه صيد فعطب. 
(وَبِمَئْلِ لام آمر بالات قظن الْقَْلَّ) هذه مسألة الدونة وهي [ذا آمر الحرم عبده أن 
پرسل صیدا كان معه فظن العبد أنه آمره بذبحه فذبحه فعلى السید احزاء قال فیها: 
ون كان العبد محرما فعلیه ا لجزاء أيضاً ولا ینفعه خطوه(؟. 

(وهل|ٍن تسیب السید فيه أل تأویلان)" وهل وجوب الجزاء على السید 
مشروط بأن یکون هو التسبب للعبد في أخذ الصید والیه ذهب ابن الکاتب» قال: 
وأما إن صاده العبد بغير إذنه فلا شيء على السید إذ لم يفعل إلا خبرا أو ذلك مطلقا 
والیه ذهب ابن محرز. 

(وبسبب ولَوانَفَقَكَفَرَّه قمات) هذا هو السبب الاتفاقي وهو أن لا یقصد إلى 
قتل الصيد البتة وإنما اتفق هلاكه من غير شعور كم إذا رآه الصيد ففزع فیات أو قَرٌ 


(۲) في (۱2): وانتقض. 
(۳) انظر: تهذيب المدونة: /١‏ 516. 


۳۹ 


(4) (ومّل إِنْ تسیب تا فیه أو لا؟) جوز تشدید واوه ل الظرف واسکانها 
عل العطف. 


فعطب فعلیه الجزاء قاله ابن القاسم! > وقال آشهب: الو لوال 
as‏ ره کون ستومته عم من جرب 
الادمي وإليه أشار بقوله: (والافظهروالاصح خلاقه) أي: خلاف قول ابن القاسم. 
(کفسطاطه ویر لماء) أي: فإنه لا جزاء عليه بسببه| . (ودلآنةمُحْرمأوْحل) أي : وکذا 
لا جزاء على من دل غبره على صيد فقتله سواء كان الدال حراماً أو حلالا. (ورفیه 
علی فرع أصله بالْحَرَم)”" آي: وکذا لا جزاء على من رمی صيداً على فرع في الحل 
فش وس 
(أؤبحل وتخامل قمات به ند مَشتله) أي: وکذا لا جزاء عل‌من رمی معدا ف 
الحل فتحامل حتی دخل ال حرم فمات فيه إن كان أنفذ مقتله وهذا ما لا إشكال فیه. 
اللخمي: اختلف إذا لم ینفذ مقتله» قال آشهب: يؤكل:051/ أ] وقال أصبغ: 
لا يؤكل ولا جزاء عليه» قال: وقول أشهب أبين؛ لأنه نما مات من تلك الرمية"“ 
با حضرة فکانت مقتلك وال هذا أشار بقوله: (وگذا إن نم يُنْفِدْ علی انمختار). (أو 


(۱) انظر: الدونة: ۱ وتبذیب المدونة: ١6/١‏ ". 

(1) (ورّميه عَلَ فرع أضْلَهُ بالحرّم) هذا مذهب المدوّنة أنه لا بأس بصیده فلا جزاء فيه 
وهي آخر مسألّة من كتاب الضحاياء ابن عرفة : ونوقض مذهبها بمذهبها في مسح ما 
طال من شعر الرأس» وجواب عبد احق باتصال طرف الشعر وانفصال الصید يرد 
بأن التناقض بين محله وطرف الشعر. ويجاب بأن متعلق المسح الشعر من حيث كونه 
نابتاً بالرأس» ومتعلق الصيد الحيوان من حيث حيزه الحل» وهو حيز حيّزه. ولذا قال 
محمد في العكس: يقطع ولا يصاد ما عَلَيّه. انتهی. وقال محمد في الاول: یصاد ما 
ع ریق [شفاء الغليل: ۱/ ۳۶۷]. 

(۳) الرمية: بفتح الراء وكسر الميم وفتح الياء وتشديدهاء هي الدابة التي تصادفها بالسهم 
وهي فعلية بمعنى مفعولة والرمية بفتح الراء وتسكين الميم هي الفعلة الواحدة من 
الرمي. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونةء للجبي» ص: ٥۹٩‏ . 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختحن 


آمسکه ليرسله له محرم) يريد: وعلى الحرم الجزاء واحترز بقوله: (ليرسلة)» نما 
إذا أمسكه للقتل فإن عليه الجزاء» وبقوله: (ممهرم) مما إذا قتله حلال فان الجزاء على 
المسك. وإليه أشار بقوله: (وَإلأقعَيّه). (وشرم انحل لَه الأقلَ) فان أمسكه للقتل 
فقتله حلال فعلى القاتل القيمة مالم تكن أكثر من الجزاء. (وَلنْمَئْلِ شريكان) آي: 
وإن أمسكه للقتل فهم| شريكان أي: في الجزاء. 

(وما صاده محرم و صید لَه ميْتَةُ) آي: فلا يأكله حلال ولا حرام. (کبیضه) 
آي: کبیض الصید فإنه إذا أخذه الحرم أو أخذه من آجله فهو ميتة» لا يؤكل 
لحلال ولا لحرام. 

(وفیه الْجَرَاء إن علم وأكل) هو مقيد با إذا صيد للمحرم يعني: فان صید 
لأجل الحرم فعلم به وأكل فان عليه الجزاء. (لآضي أكلها)" آي: أكل الميتة آي: 
فلا يترتب عليه في أكلها [جزاء ثان]”" وهو المشهور. (وَجَازَمَصِيدُ حل دعل) لا. 
إشكال في ذلك إذا صيد في غير الحرم ولا بأس بأكل المحرم من لحم صيد صاده 
الحلال لنفسه أو حلال. 


(۱) (ولِلْقدْلِ شَّرِيكَانِ) أي: وان أمسكه حرم للقتل فقتله حرم فهما شریکان» فعلى كل 
واحد منهم| جزاء كامل. [شفاء الغليل: ۱/ ۳۶۷]. 

(۲) (لا في أَكْلِهًا) إشارة لما ذكر في المدوّنة أن ما صاده المحرم فأدى جزاءه وأكل منه له 
يكن عَلَيْه جزاء آخر ولا قيمة ما أكل؛ لأنه أكل لحم ميتة. 

فان قلت: وقد دخل في قوله: (لا في أَكْلِهَا) ما صيد للمحرم أَيْضاً لحكمه بأنه مينة» وقد 
قال: (وفيه الجزاء إن علم وأكل)؛ فهذا تناقض. 

قلت: على أكله الجزاء عند ابن القاسم من حيث آکله؛ وهو يعلم أنه صيد لمحرم لا من 
حيث كونه ميتة فلا تناقض إذ ل يتواردا عل حل واحدء كا أن ما صاده حرم فأكله 
فيه الجزاء من حيث صاده لا من حيث أكله. [شفاء الغليل: ۱/ ۶۷ 7]. 

(۳) في (م): جزاءان. 


باب في الحج 


(وإن سیرم) أي: أن الحكم في ذلك الجواز وان كان الذي صيد من أجله؛ يريد: 
أن يحرم بعد ذلك. رم یذ بحل) أي: يجوز للمحرم أن ينبح في الحرم ما 
صيد في احل.(ولیس الأوز والدجاج بصید) أي: فيجوز للمحرم وغيره أن يذبحه في 
الحرم وغيره. (بخلآف الْحَمَامِ) أي: فإنه ما يطير. (وَحَرمبه)”"' أي: بالحرم. (قَطْعْ ما 
ينبت بِنَفْسه) أي: من عادته أن يطلع من غير صنع آدمي ومعالجة. (ل لاذأخروالسنا) 
آي: فلا يحرم قطعه| معناه ولا یکره ۰. (کمایستني يستنبت) أي: فلا يحرم قطعه أيضاً كشجر 


(۱) (وحرع به به فطع ما ينبت بتفیه» إلا الادخر والسّنَا) کذا في الدوّنة وغيرهاء والاذحر 
نبت معروف طيب الرائحة قاله في التوضیح والسنا - مقصور- نبت يتداوى به» 
قاله الجوهري. قال ابن عبد السلام: استثنی الاذخر في الحديث, وزاد آهل المذهب 
السنا لشدة الحاجة إليه» ورأوه من قياس الأحرى؛ لأن حاجة الناس إليه في الأدوية 
أكثر وأشد من حاجة أهل مكة إل الإذخر» وهو أقرب من إجازة بعضهم اجتناء 
الكمأة» وإجازة الشافعي قطع المساويكء زاد في الدوّنة: وجائز الرعي في حرم مكة 
وحرم المدينة في الحشيش والشجرء وأكره أن يحتش في الحرم حلال أو حرام؛ خيفة 
قتل الدواب» وكذلك الحرام في امحل الا أن يسلموا من قتل الدواب فلا شيء 
عليهم» وأكره لهم ذلك» ونبی النبي لله عن الخبط وقال: "هشوا وارعوا". 

قال مالك: اهش: تحريك الشجر بالمحجن ليقطع الورق ولا يخبط ولا یعضد» ومعنى 
العضد الكسر. ابن عبد السلام: الأقرب أن كراهة الاختلاء وهو حصاد الکلا 
الرطب على التحريم» وهو ظاهر الحديث» وعَلَيّْهِ ينبغي أن يحمل كلام مالك» وليس 
في قوله: (لکان دوابه) دليل على أن الكراهة على بابها؛ لأن مقصوده أن النهي عن 
الاختلاء معلل بخيفة قتل الدواب» إذ لو كان أخذه ممنوعاً مُطْلّقَاً ما جاز الرعي. 

ابن عرفة: مقتضى قول أبي عمر: أجمعوا على أنه لا يحتش بالحرم إلا الإذخرء وأنه لا يرعى 
حشيشه إذ لو جاز لجاز احتشاشه.- عدم وقوفه على نص الدونة أو نسيانه» وقول 
الباجي: السنا عندي کالاذخر ول آر فيه نصا لأصحابنا و1 يزل ينقل للبلاد 
للتداوي ول ينكره أحد قصور؛ لنص المدوّنة عَلَيْهِ والاتفاق عَلَ نقله لا يدل على 
جواز قطعه؛ لاحتمال كونه ما يسقط بالريح والطر. [شفاء الغليل: ۱/ ۳۸]. 


فرح بهرام الصغير ( (الدرر في شرح المختصر) 


والصنعة. وآشار بقوله ونه ر با نی با یستنبت فاتفق أنه 
EE‏ خر هلا با ECR‏ ماه اس 
ی مر تا 


۳ 


00 eT 


E ESD‏ برد E‏ نی هذا التحدید هن 
وفي الناسك قول ابن حبیب الذي حکاه ابن عبد السلام عنه وم جرره» ونصٌ ابن 
عبدالسلام: وحرم المدينة هو ما بين الحرار من الجهات الأربع في طرف العمران؛ 
وقال ابن حبیب: تحريم رسول الله له ما بين لابتي المدينة نما ذلك في الصيد» وأما 
في قطع الشجر فبريد في بريد» وحكاه عن مالك وهو يحتاج إل زيادة نظر. انتهی. 

على أنه عزاه في التوضيح لابن حبيب وغیره» والذي في النوادر عن ابن حبيب حرّم 
رسول الله تله ما بين لابتي المدينة بريداً في بريد "لا يعضد شجرها ولا يخبط". 
انتهى وعَلَيّهِ اقتصر في الجواهر والذي في شرح جامع الموطأ من المنتقى قال ابن نافع: 
بويع اخراري الدور کله عورم آن یصاد فیه مام وخرم قطع الجر متها عل 
بريد من كل شی حوضا كلها. انتهی. 

وقبل ابن عرفة ما في النوادر والمنتقى» والذي في جامع مختصر الدونة لأبي حمد: وحرم 
النبي يله ما بين لابتي الدينة وهما حرتان قال مالك: لا يصاد الجراد بالدينة» ولا 
بأس أن يطرد عن النخل. وقيل: إن حرم المدينة بريد في بريد من جوانبها كلها 
انتهى. وني الاکال قال ابن حبيب: تحريم النبي عله ما بين لابتي المدينة إنا ذلك في 
الصيّد خاصة. وأما في قطع الشجر فبريد في بريد في دور المدينة كلهاء بذلك أخبرني 
مُطرّف عن مالك وهو قول عمر بن عبد العزيز وابن وهب. 

وقد ذكر مسلم في بعض طرقه: "أني أحرم ما بين جبليها". وني حديث أبي هريرة وجعل 
اثنا عشر ميلاً حول الدينة می» وهذا تفسير لا ذكره ابن وهب ورواه مُطرّف عن 
مالك وعمر بن عبد العزيز. [شفاء الغليل: ۳۹/۱]. 


باب في الحج 
شجر حرم مكة ولا جزاء فيه كما أنه لا جزاء في شجرهاء والأصل في تحريم صيد 
الدينة وشجرها ما في الصحیح أنه الت قال: ی ارم بَْنَ لبتي الْمَدِيئَة اَن 
بطم عضاهها أَوُْفْئلَ یداه أي: بين ا حرار الأربع» وال انار له: نیم 
الحرار)ء ابن حبيب: إن| هذا في الصيد وأما في قطع الشجر فبريد في بريد وإليه 
أشار بقوله: (وَشْجَرهَا بريداً في برید) والمشهور أنه لا جزاء في صيد المدينة. (وَالْجَرَاء 
بحكم عدلین فقیهین بذلك) أي: لا يشترط أن يكونا فقيهين بجميع أبواب الفقه 
والأصل في ذلك قوله تعالى: کم یه دوا عَدَلٍ يكم [مائدة:90]. (مللهُ من النْعم) 
الضمير عائد على الصيد أي: والجزاء مثل الصيدء والراد ما قاربه في الصورة 
والقدر» ولهذا كان في النعامة بدنة لقرمها منها صورة وقدراًء فان لم يوجد مثله في 
القدر والصورة فالقدر کاف. (أَوِْطْهَامٌ) أي: أن ذلك على التخيير. (بقيمة الصَيّد) 
أي: أن القوم هو الصيد القتول لا عدله؛ فيقال: كم يساوي هذا الصيد الذي 
وجب فيه الجزاء؟ فإذا قيل عشرة آمداد من الحنطة أعطي ذلك للفقراء. 

(یوم اللف) أي: إن تعتبر القيمة يوم التلف. (بِمّحَلُه) أي: محل الإتلاف إذا 
كان هناك قيمة فإن لم تكن قيمة فا معتبر أقرب الأماكن إلى محل الاتلاف وإليه أشار 
بقوله: (والافبقَربه). (ولا یجزی بفیره) يعني: أنه مطلوب ابتداء بأنيخرج بمحل 
التقويم فإن آخرجه في غيره فمذهب الدونة عدم الاجزاء» ومذهب الوطاً 


الإجزاء” 0 


(۱) آخرجه مسلم في صحيحه» كتاب اج باب فضل المدينة ودعاء النبي عب فيها 
بالبركة...: ۲/ ۰۹۹۲ برقم (117577)» وقوله: «الأحرم) في رواية مسلم الأحرم). 
(۲) انظر: الموطأ: ۱/ ۰۳۸۷ وتهذیب المدونة: 1۲۸/١‏ . 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختجن 

( ان مد لمسکین) أي: لا بجزئ ذلك وهو ظاهر الموطأء والمدونة. 

بل مدوم یوم ول لكَسْرِ) هکذا قال في الدونة: ونیا وجب في کسر 
المد يوم لأنه [لا يمكن]”" إلغاؤه» ولا یتبعض الصوم فلم يبق إلا جبره 
بالاکمال کالایمان في القسامة. (فالنعامة بِدلَة) آي: ففي النعامة بدنة لأن البدنة 
تقارب النعامة في القدر والصورة. (والفيل دات سنامین) وکذلك في الفیل بدنة 
ذات سنامین وهي البدنة الخراسانية. 

(وحمارالوهش,. ویقرهبقرة) أي: في كل من حمار الوحش وبقر الوحش بقرت 
وکذلك في الابل بقرة. (والضبع الب شَاة) أي: وني کل من الضبع والثعلب شاة. 

(کمام مَكَة) أي: فإن فيه شاة فان لم توجد الشاةء فقال مالك وعبد اللك: لا 
يخرج [طعاما] "بل یصوم عشرة أيام. (واشعرم) آي: وک ذلك في حمام الحرم شاة 
وهو الشهور. 

[(ویمامهها)] آي: وني يمام مكة والحرم شاةء وفي الدونة: والیمام 
مثل ا 

(بلآحكم) أي: فلا يحتاج في حمام مكة والحرم ولا في ييامهم إلى حكم حكمين 
كغيرهما لأن ذلك من باب الديات التي يقرر حكمها فيقتصر على ما ورد. 


(۱) انظر: الموطأ: ۰۳۵۵/۱ وتهذیب المدونة: ۰1۲۹/۱ 
(۲) في (۱2): یمکن. 

(۳) في (۱2): شيئا. 

(4) في (ح١):‏ يامه. 

(0) انظر: المدونة: ۰40۱/۱ وتهذيب المدونة: 1۲۹/۱. 


باب في الحج 

(ولنحل وضّب وآرتب ویربوع وجمیع الطيْرٍالقيمَةُ طَمَاما) أي: والواجب في 
حمام الحل وما ذكر معه القيمة طعاماً. (والطفیر وَالْمَرِيض وانجمیل كَفَيَرِه) أي : 
فان الصغير من الصيد كالكبير» والمريض کالسلیم» والجميل كغيره أي: في 
الثلاثة يريد وكذلك الأنثى كالذكر. 

(وفوم لربه ذلك معها) أي: من قتل بازاً معلل أو غيره مما فيه منفعة شرعية 
فإنه يقوم لربه با فيه من المنفعة فيعطي القيمة على ما هو عليه ويخرج احزاء 
وإليه أشار بقوله: (معها) أي: مع القيمة التي وجبت جمعاً بين حق الله وحق 
الآدمي وهو الشهور.[۵/ ب] 

(واجتهد. وان روي فيه قبه) الضمير في الموضعين عائد على الجزاء» وأحدهما 
متعلق ب(اجتهد) والآخر ب (روي) أي: أن الحكمين يجتهدان في الجزاء وان روي فيه 
ما روي» قال في الدونة: ولا يكتفيان في الجزاء بها روي وليبتدءا بالاجتهاد ولا 
يخرجا باجتهادهما عن آثار من مضى”'"» يريد: مثل أن يخرجا عا وجب فيه القضاء 
ببدنة إلى شاة أو بالعكس. 

(وله آن ینتقل انا أَنْيَتَزِ فتأویلان) ۳" آي: إذا خبره الحكمان في المثل أو الإطعام 
أو الصیام فاختار آحدهما فحك| عليه ثم آراد بعد الحكم أن ینتقل إلى غيره فله ذلك 
وهو مذهب الدونة قال فیها: وان حکما عليه بالجزاء فأراد بعد حکمه] أن يرجع 
إلى الطعام أو الصيام فحکما عليه به هما أو غيرهما فذلك له" واختلف هل ذلك 
(۱) انظر: المدونة: ۱/ 466 وتبذيب المدونة: 1۲۶/۱. 


(۲) (الا أن بساوی سعره فتأوبلان) حقه أن یوصل بقوله: ولا يجزئ بف‌ره. [شفاء 
2 ؤي سعره شا وياب بو فو 1 


الغلیل: ۳۵۱/۱]. 
(۳) انظر : الدونة: ۱ ۶ وتهذيب الدونة: ۳/۱ 
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على ظاهره أم لا؟ فقال ابن الکاتب: نا له أن یتقل لأنه ألزم نفسه ذلك قبل أن 
يعرفه ولو نبا حك| عليه بالجزاء من النعم أو الطعام وعرف مبلغ ذلك لزمه وم 
يكن له أن يعدل إلى غيره» ابن محرز: وخالفه غيره من شيوخنا وحملوا ما في الکتاب 
على ظاهره وإليه آشار بالتأويلين. 

(ون اختلفا ابتدی) أي: إذا حکبا ثم اختلفا فیما حکیا به فان غيرهما يبتدئ 
الحكم حتى يجتمعا على أمر واحد وليس له أن يأخذ بقول أرفعهماء ويجوز إذا 
ابتدأ غيرهما أن يكون أحدهما أحد الأولين. (والاولی کونهما پمجلس) أي: ليطلع 
كل منهم| على حكم صاحبه. 

(ونقض ان تَبِينَ الْخَطَُ) أي: ونقض حكمهم إن تبين خطأهماى) إذا حكم) بشاة 
فيه| فيه بدنة أو بقرة أو العکس. (وفي اجنين والبیض عشردية الأم) أي: الواجب في 
الجنين2'7 عشر دية أمه» وكذلك حكم البيض. (وَنَوْتَحَرَكَ) أي: الجنين. وان 
استهل) أي: والواجب في الجنين إذا استهل دية أمه أي: جزاژها. (وَغَيْرٌالفدية 
والصید مُرشّبْ) قد تقدم أن فدية الأذى وجزاء الصيد على التخيير» وأشار هذا إلى ما 
عداهما ما وجب كتعدي الميقات أو ترك الجار أو المبيت ليلة من ليالي منى أو لترك 
طواف أو غيره فعلى الترتيب. 

(هدي وندب ایل فَبَكَر) هذا بيان کون هذه الأمور على الترتيب» أي: فبسبب ذلك 
طولب أولا باخراج هدي» والأولى أن يكون من الابل أو البقرء لأن القصود كثرة 


(۱) الجنين: فعيل بمعنى مفعول» أي: مجنون» أي مستور» من جننت الشیء إذا سترته» 
ولا يقال له جنين إلا ما دام في بطن آمه. انظر: شرح غريب ألفاظ الدونة» للجبّي» 
ص: ۲ 


اللحم للفقراء بخلاف الأضحية. (ثم صیام ثلآثة) أي: فان لم يجد المدي ۳۹ 
ثلاثة أيام. 


(من إخرآمه) أي: من حين إحرامه بالحج إلى يوم النحر. (وصام ام مى تفس 
بح إن تنم على انقوف" آشار بهذا إلى أن موجب لدي إن كان سابقا على 
یام ِن حرا وصَاء يم ی فص بِحَجٌ إن تدم عل الوفوفي). 
تمل أن يكون قوله: (بتقص) من باب التنازع يطلبه صيام وصام فيكون مراده: : أن 
کون النقصان قبل الوقوف بعرفة حتمل أن يكون شرط في آمرین أحدهما : کون 
صوم الثلاثة من إحرامه إل يوم النحر. والشاني: کونه إِذَا فاته ذلك صام أيام منی؛ 
ويحتمل أن یکون متعلقاً بصیام فقطء وكأنه عَلَ هذا لا أن قال: (وصیام ثلاثة أيام من 
إحرامه) فبين البداية» قيل له: فأين الغاية؟ هل هي يوم عرفة أو يصوم أيام منى. فأجاب 
بالتفصيل قائلاً: وصام أيام منى بنقص بح إن تقدّم على الوقوف. وي رجح هذا الثاني 
أن من كان نقصانه يوم عرفة فما بعده يستحيل أن يصوم لذلك قبله فلا يحتاج لذكره. إلا 
أن قوله: (بحج) يكون فيه عل هذا قلق» واحترز به من العمرة» وما أبين قول ابن 
امحاجب: فإن كان عن نقص متقدّم علی الوقوف كالتمتع والقران والفساد والفوات 
وتعدى الميقات صام ثلاثة أيام في اج من حين يحرم بالحجٌ إلى يوم النحرء فإن آخرها 
إليه فأيام التشريق» ثم قال: وإن كان عن نقص بعد الوقوف كترك مزدلفة أو رمي أو 
حلق أو مبيت بمنى أو وطئ قبل الإفاضة أو الحلق صام متى شاء» وكذلك صيام هدي 
العمرةء وكذلك من مشى في نذر إل مكة فعجز.وان اعتمد ابن الحاجب قوله في 
المدوّنة: وإنم) يصوم ثلاثة أيام في الحجٌ كا ذكرنا في المتمتع والقارن ومن تعدى ميقاته أو 
أفسد حجه أو فاته اج وأما من لزمه ذلك لترك جمرة أو لترك النزول بالمزدلفة فليصم 
متى شاء» وكذلك الذي يطأ أهله بعد رمي جمرة العقبة وقبل الإفاضة؛ لأنه نما يصوم إذا 
اعتمر بعد أيام منى» ومن مشى في نذر إل مكة فعجز» فليصم متی شاء؛ لأنه يقضي في 
غير حج فكيف لا يصوم في غير حج. أبو الحسن الصغير: أي يقضي مشيه أماكن ركوبه 
في غير إحرام قبل ا ميقات» ويحتمل أن يريد يقضي مشيه في عمرة إِذَا آبسم يمينه أو نذره 


00 صِيامُ تلا لاه 
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الوقوف كالتمتع والقران والفساد والفوات وتعدي الميقات. فإنه يصوم ثلاثة 
أيام في الج من حين الاحرام إلى يوم النحر فإن أخرها إلى يوم النحر صام أيام 
التشريق وهي الثلاثة» وهذا معنى قوله: (وصام یام ی بِنَقْصِ) أي: بسبب نقعص 
حصل في الحج. (وسبعة ادا رجع من منى) لقوله تعالى: لإوَسَبَعَةِإِذَارَجَحْتُة) 
[البقرة: 155] آي: من منی. 

(ولم شجزان قدمت علی وَشُوفه) يعني: إذا صام الأيام السبعة قبل وقوفه بعرفة لا 
تجزته لأنه صامها قبل وقتها. (کصوم آیسرقبله) أي: وکذا لا يجزئه الصوم إذا أيسر 
قبل الشروع فیه. (آووجد مسلفاً لمال پبنده) هو کقوله في الدونة: ومن وجد من 
یسلفه فلا یصوم ولیتسلف إن كان موسرا ببلده”"". ودب الرجوع نه بعدیومین) آي: 
أن من وجد احدي قبل أن یستکمل الأيام الثلاشة فانه یستحب له الرجوع إلى 
المدي. (ووقوفه به انمواقف) أي: واستحب له أن یقف بال هدي الواقف وهي عرفة 
والمزدلفة والمشعر الحرام. 

(وَالّْربمن إنْكَالَ في خع) أشار بهذا إلى أن للهدي لين أحدهما منى والآخر 
مكة» وان شرط اهدي الذي ينحر بمنى أن يقف به عرفة وآن يكون في حج وأن 
ينحر في أيام منى. 

عياض: فمتى انخرم شرط منها لم يجز النحر بمنی» يريد: نا ينحر بمكة» وإليه 


كذلك كا نص عَلَيّهِ في كتاب النذور. انتهی. ثم اعلم أن ما سلكه ابن الحاجب هو 
إحدى الطرق الثلاث» وقد حصّلها في التوضيح فتأملها فيه لعلّك تستعين بها عل حل 
ما عقده هنا. والله تعالى أعلم. [شفاء الغليل: ۳۹۱/۱]. 

(۱) انظر: المدونة: ١5 /١‏ 5» وتهذیب المدونة: ۸/۱ ۵۷. 


أشار بقوله بعد: 77 فن د ۳ لافرقبينأنيقف 
با هدي بعرفة ربه أو نائبه» ثم نبه على أن النائب هنا مقيد بأن يكون قد أذن له أن 
يوقفه عنه”" وأقامه مقام نفسه بقوله: كهو. (بأَيَامها) عائد على (منى»» والباء فيه 
للظرفية» أي: في أيام منى وهو أحد الشروط السابقة ة. (ولافکف) تقدم بيانه . وأجراً 
ان آغرج محل) أي: : أن من فاته وقوفه با هدي بعرفة فإنه ينحر بمكة بعد أن يمخرج به 
من الحرم يريد: إذا اشتراه من الحرم» وأما لو اشتراه من ا حل فإنه يجزئه ذلك. (كَأَن 
وقف به ضل مدا تحر يعني: أن الحدي إذا أوقفه صاحبه» فضل بعد ذلك وهو 
مقلد فإنه يجزئه وینحر أي: بمنى إن وجده في أيام منى وإلا فبمكة. (وفي العمرة 


(۱) تب هو أو اه كَهُوَ) ينبغي أن يكون مراده بالنائب ب من ناب عن الهديء إما 
بإذنه کرسوله» وإما بغيره کمن وجد امدي ضالاً مقلداً فوقف به» فان وقف به عن 
ربه أجزأه» وكأنه لهذا أشار بقوله: (كهو) أي مثله في النية حيث 1 يصرفه لنفسه 
وهذا تأويل ما في الدونة عَلَ ما ارتضاه ابن عبد السلام» خلاف ما حملها عَلَيّهِ ابن 
يونس» على أن لفظ النائب يحرز هذا المقصد؛ لأنه ظاهر فيمن نواه عنه» فيبقى قوله: 
(كهو) زيادة بيان. 

وقد وقع في بعض الطرق أنه أراد بقوله: : (كهو) مثله في کونه حرماء ول آر من اشترط هذا 
بل قال ابن عبد السلام سواءٌ كان الذاهب به حلالاً أو حراماًء وعَلَيْهِ حمل قول ابن 
الحاجب: وان كان حلالاً» وقبله في: التوضيح.فإن قلت: فقد زاد فيه يحتمل لو كان 
الفاعل حلالاء كا لو قتل بعد الاحلال صيداً في الحرم.قلت: لا يلزم من صرف 
كلام ابن الحاجب هذا المحمل الثاني أن لا يكون الأول صحيحاً في نفسه. والله تعالى 
أعلم. [شفاء الغليل: ۱/ ۳۵۳]. 

(۲) زاد في (ح١):‏ بمكة. 

(۳) (كَأَنْ وَقَفَ به قَصَلّ مُقَلَّدا ونْحِرَ) نحر معطوف عل وقف وأشار بهذا لقوله في 
"المدونة": : ومن أوقف هديه بعرفة ثم ضل منه فوجده رجل فنحره بمنى؛ لأنه رآ 
قدا قرو ونه متخورا آجزآه. 
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بمكة) أي: واهدي الواجب في العمرة ينحر بمكة بعد كمال السعي بالمروة ونحوه 
في المدونة» ولفظها: ومن اعتمر في أشهر الحج وساق هدیا معه وطاف لعمرته 
وسعى فلينحره إذا تم سعيه ثم يحلق أو يقصر ويحل” ". (وإن آردف لخوف قوات أو 
لحيْض؛ جر نطو لقرانه)" يعني: أن من ساق هديا تطوعاً لعمرته شم خحشي إن 
تشاغل بعملها فاته احج أو يخشى الفوات لحيض فإنهم| يحرمان بالحج» ويصيران 
قارنين» ويجزئها ذلك لقرانب). (كأن ساقه فيهاء ثم حج من عامه) أي: وكذلك يجزئه 
ل را ما ب 

(وتؤو نووت ایض بما لد سيق لشَمتع) هو تأویل عبد الحق وغيره تأول القول 
بالإجزاء على ذلك. (وانمندوب بمكة المروةٌ) يعني: أنه يستحب لمن نحر هديه بمكة 
أن يعدل عن الروة. (وکره نهر قیره كالأضجية) أي: أن الأولى للمهدي أن يلي نحر 
هديه ويباشره بنفسه کما في الأضحية» [00/ أ]» ويكره له أن يستنيب غيره فيها فإن 
e‏ 
اي ی مک سل کید 
التحللین» ؛ فکان کمن شارف على فراغ العبادة» فلزمه المدي لذلك؛ فأخرج من 


(۱) انظر : الدونة: ۰80٩/۱‏ وتهذيب الدونة: ۱۳/۱ ۵. 

(۲) «ون آزدت وف راب و مض جرا التَطَوّعٌ قرَانه) تصوره ظاهرء وأشار 
بمسألة الحيض لقوله في المدوّنة: قال مالك في امرأة دخلت مكة بعمرة ومعها هدي 
فحاضت بعد دخوها مكة قبل أن تطوف فإنها لا تنحر هديها حتى تطهر ثم توف 
وتسعى وتنحر وتقصر وإن كانت ممن يريد اج وخافت الفوات ول تستطع 
الطواف لحيضتهاء أهلّت بالحج» وساقت هديها وأوقفته بعرفة» ولا تنحره إلا بمنى 
وأجزأها لقرانهاه وسبيلها سبيل من قرن. [شفاء الغليل: ٤ /١‏ ه"]. 


باب في الحم ۱ 


رأس ماله» ومفهوم قوله: (إن رمی العقبة) أنه لو مات قبل رميها لا شيء عليه. وهو 

الشهور لأنه لم يحصل له شيء من التحللين» وهذا إذا مات بعد الوقوف بعرفة فلو 

مات قبله فلا شيء على ورثته. 
(وسن اْجميع وََيْبُهُكَالضّحِيّة) أي: أن السن المطلوبة في الأضحية يطلب هنا في 

الابل والبقر والغنم» ون العيب الذي لا تجزئ معه الأضحية لا يجزئ معه ال هدي. 
(والمعتبر حين وجوبه وتقلیده) أي: أن المعتبر من السن والعيب انم) هو حين 

وجوب الحدي وتقليده» ولهذا قال في المدونة: ومن قلد هديه وأشعره وهو لا يجزكه 

لعيب به فلم يبلغ محله حتى زال ذلك العيب لم یجزه وعليه بدله إن كان مضموناًء 
ولو قلده سالا ثم حدث له ذلك قبل عله آجزآه » وإليه آشار بقول»: (فَلايجِرِئُ 
مق بعیب وَوسَلم, بخلاف عكْسه). (إن تَطُوعٌ) به أي: إذا قلده سلی ثم تعيب فانه يجزكه 
في العطوع» يريد: وعليه بدله في الواجب إن كان م ضمونا. (وآرشه وثنه) أي: أنه 
يجعل ما يأخذه من أرش هدي التطوع في هدي إن بلغ والا تصدق به» وكذلك 

ثمنه إذا استحق فرجع بثمنه. 
(وفي انمض يَسْتَعِينُ به في عُیره) أي: وان كان الحدي واجباً استعان ب) يأخحذه في 

ثمن هدي غيره. (وَسُنَْعَارْسُِهًا من لیس لب مسا وید( لا إشكال أن 

(۱) انظر: المدونة: ۰4۱۱/۱ وتهذیب المدونة: .059/1١‏ 

(۲) (وسَنَّ إِشْعَارٌ نها من الاير لِلرََبة) الإشعار: شق يسيل دما قاله ابن عرفةء 
والش -بضمتین -جمع سنام كقذال ول فلا یتعدی الاشعار النشثم و(من) في 
قوله: (من الأیسر) للبيان» وآشار بقوله: (للرقبة) إلى أن خط الاشعار يكون ني 
السنام من جهة العجز لجهة الرقبة» وذلك هو العرض قال في المدونة والاشعار 
في الجانب الأيسر من آسنمتها عرضاًء إلا أن اللام من قوله: للرقبة تعطي أن 
الابتداء من جهة العجز ونیا ذکره الباجي وغيره من جهة القدم كما درج علَيْهِ 
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التقليد والإشعار من سنة ا هدي في الابل إذا كان لما أسنمة» وقد ورد عنه ال أنه 


كان إذا آهدی قلد هديه وأشعره بوجهه للقبلة ويقلده بنعلين ویشعره من الأيسرء 


وكان إذا طعن في سنام هديه قال بسم الله والله أكبر”'' وهذا هو المشهور والمشهور 


ابن الحاجب وعبارته في المناسك خير من هذه إذ قال: والاشعار أن یشق من 
سنامها الأيسر وقيل الأيمن من نحو الرقبة إلى الژخره وقيل طولاً قدر أنملتين 
أو نحو ذلك. انتهى. وفي النكت قال آبو بكر الأببري: إنما قال إن الإشعار في 
الشق الأيسر؛ لأنه يجب أن یستقبل بها القبلة ثم يشعرهاء فإِذًا فعل ذلك كان 
وجهه إلى القبلة متى أشعرها في شقها الأيسرء وإِذَا أشعرها في الأيمن [یکن 
وجهه إلى القبلة» وذلك مكروه. انتهى. 

ولعل ابن عرفة ل يقف عليه إذ عزاه لمن دون الأبپري فقال: وجّه الباجي كونه في 
الأيسر بأنها توجّه للقبلة ومشعرها كذلك فلا يليه منها إلا الأيسرء وابن رشد: 
بأن السنة کون الشعر مستقبلاً يشعر بيمينه» وخطامها بشماله فإِذًا كان كذلك 
وقع في الأيسرء ولا يكون في الأيمن إلا أن يستدبر القبلة أو يشعر بشماله أو 
يمسك له غيره. ابن عرفة: نما يصح ما قالا إن أراد توجيهها للقبلة كالذبح لا 
رأسها للقبلة. انتهى فليتأمل. 

تنبيه: قال اللخمي: قال مالك: عرضاً. وابن حبيب: طولاً. قال ابن عرفة: 1 أجد لغويًا 
فشر الطول إلا بضد العرض» ولا العرض إلا بضد الطول. وقال البيضاوي في 
ختصره الكلامي: الطول البعد المفروض آولاء وقيل: أطول الامتدادين المتقاطعين 
في السطح» والأخذ من رأس الانسان لقدمه» ومن ظهر ذوات الأربع لأسفلهاء 
والعرض: العروض ثانياًء والامتداد الأقصی والأخذ من يمين الانسان لیساره 
ومن رأس الحيوان لذنبه والطول والعرض كهيئتان مأخوذتان مَعَ إضافتين. قال: 
فلعل العرض عند مالك کنقل البيضاوي» وهو الطول عند ابن حبيب كما مر 
فیتفقان. [شفاء الغلیل: ۱/ ۳۵۶]. 

(۱) ۸ آقف عليه مرفوعاًء انا وقفت عليه في الوطاً موقوفاً على ابن عمر رضي الله عنهباه 
ولفظه: (عن عبدالله بن عمر: أنه كان إذا أهدى هدیا من المدينةء قلده وأشعره بذي 


باب في الحج 


أنه من الرقبة للمؤخر. (وشدب تفلان بقبات الأرض) أي: بستحب لمن قلد هديه أن 
يعلق في عنقه نعلين وأن [یکن]() الحبل من نبات الارض. (تَجلیلها6" أي: وما 
يستحب تجليل الهدايا. والستحب عند مالك شق الجلال عند الأسنمة إلا أن تكون 
مرتفعة عن الأسنمة؛ ول هذا أشاربقوله: (وَشَقَهاإِنْ نم تَرْتفع)”"[أي: فان 
ارتا 

(وفلدت ابقر ققط إلا بأسنمة) أي: أن البقرإن لم يكن له أسنمة فليس ها إلا 
التقليد. وان كان ها أسنمة أشعرت أيضاً لأا حینشذ تشبه الإبل. (لاَالْقَنَم) أي: 


الحليفة يقلده قبل أن يشعره» وذلك في مكان واحد» وهو موجه للقبلة يقلده بنعلين 
ويشعره من الشق الأيسر ثم يساق معه حتى يوقف به مع الناس بعرفة..). أخرجه في 
الموطأء كتاب الحج» باب العمل في الحدى حين يساق: /١‏ 777. 
(۱) في (ح١):‏ ليس. 
)اج علا شين من نا دوس انظر: شرح ا خرشي على ختصر 
یل: ۳۸۳/۲. 

(۳) (وشّقهَا إِنْ 1 ترتِعٌ) أي: وشق الجلالء وهي جمع جل بالضم ان ترتفع قيمتها 
حتى يكون في شقها إضاعة المال. قال مالك في رسم الحجَ من سماع أشهب: من أمر 
الناس أن تشق الجلال عن أسنمتها وذلك يحبسه عن أن يسقط» وما علمت أن أحدا 
كان يدع ذلك لا عبد الله بن عمر فانه يكن يشق» ول يكن يحلل حتی يغدو من 

منى إلى عرفات فيجللها وذلك إن كان يجلل الجلال المرتفعة والأناط المرتفعة قيل: 
وإنما كان يفعل ذلك استبقاء ءَ للثياب. قال: نعم فأحبّ إلي |ذا كانت الجلال المرتفعة 
لا یش منها شیتاء وان كانت ثياباً دوناً فشقها أحبٌ ال 

وقال ابن يونس عن ابن المواز قال مالك: أحبٌ إلينا شق الجلال عن الأسنمة إن كانت 
قليلة الثمن كالدرهمين ونحوهماء وأن لا تشق المرتفعة استبقاءً هاء وقال القابسي: إن 
كان الل رفيعاً ترك شقه؛ فهو أنفع للفقراء. [شفاء الغليل: .]٠٠/١‏ 

(5) ما بين معكوفتين زيادة من (ح١).‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


فلا تشعر ولا تقلد. 

(وَنَم يؤكل من تذرمساکین عن مطلقا) أي: أن ا معين من اهدي نذراً للمساكين لا 
يجوز الأكل منه مطلقاً أي: سواء بلغ محله أم لا. (عكس انجمیع) أي: فيجوز من جميع 
الهدايا مطلقاًء يريد: إلا ما يستثنيه بقوله: (لا ترا لم‌یفین) وعلى هذا فيؤكل من 
هدي وجب عليه لنقص في حج أو عمرة كهدي التمتع والقران [وتعدي]" 
الميقات وترك الرمي أو المييت بمزدلفة أو منى أو ترك الطواف وشبه ذلك 
والمشهور في هدي الفساد كذلك» وحيث جاز له الأكل من المدي فله أن 
يطعم الغني والقريب ويكره للذمي» وإليه أشار بقوله: (قَنَهُ اطعام القني 
انقریب. وكرة بذمي). 9 تذا نم مین وانفديّة وَانْجَرَابَدافمحِلَ) أي: إلا نذر 
المساكين الذي لم يعين وفدية الآذى وجزاء الصید فانه لا يؤكل منه بعد الحل» 
يريد: وأما قبله فله ذلك» وقد علم أن هذا خرج من قوله: (عَكْسَ انجمیع) أي: 
فإنه يأكل من جميع الهدايا إلا هذه الأشياء الثلاثة بعد محلها فلا يأكل منها وله 
بعده فلا بأس بالأكل منه لأنه غير مضمون وليس عليه بدله فإن أكل منه 
آبدله. (فتلقی فلادته بدمه ویخلی للناس) آي: إن هدي التطوع إذا عطب قبل 
محله فان هديه ینحره ثم يلقي قلائده في دمه ويلي بينه وبين الناس يأكلونه. 
(کرسوله) الدشبيه لإفادة الحكم أي: إن حكم الرسول في الأكل من المدي 
والتصدق وفي إلقاء القلائد والتخلية بين الناس وبينه كصاحبها. 


(وضمن في فیر الرسول بأمره بأخذ شيء که من معنوع) أي: أن صاحب المدي إذا 


(۱) في (م): وهدي. 


باب في الحج 


كان معه فأمر أحداً بأخذ شيء من الهدي الذي لا يجوز له الأكل منه فانه يضمن 
وكذلك إذا أكل منه» وأما الرسول يأمر بذلك أو يأكل منه فلا يضمن لأنه 
أجنبي. (بَدَلَهُ) هو معمول ل(ضمِن)أي: ضمن بدله. (وَهَلَإِلأَنَذْرَمَسَاكِينَ مين 
مدر آله خلآف) أي: هل حكم البدل عام في نذر الساکین المعين وغيره» والذي 
شهره ابن الحاجب أن عليه في ذلك قدر ما أكل وهو قول ابن القاسم في المدونة» 
وشهر في الكافي وجوب البدل”"2.(وَاخطام وانجلال کاللم) أي: فليس له أن 
يأخذ شيئاً من ذلك ولا يأمر بأخذه في الهدي الممنوع من أكل مه فان آمر 
أحداً بأخذ شيء من ذلك أو أخذ هو شيئاً رده وان أتلفه غرم قيمته للفقراء» وإن 
لم يكن منوعاً من أكل محمه فله ذلك. 

(وان سرق بعد ذَبْحه أَجِرَالهَبَلَهُ) يريد: اهدي الواجب وأما التطوع فلابدل على 
صاحبه وان سرق قبل الذبح [۵۵/ ب] وقاله في المدونة”". أبو الحسن الصغير: 
ون ناش العین كالتطوع. (وخمل ود عى هَيْرٍ شم عليه وإلاهلد) أي: أن من 
آهدی ناقة أو بقرة أو شاة فولدت معه فانه حمل ولدها على غيرها إن وجد ما 
يحمله عليه» فان لم يجد حمله علیها فإن لم یمکن ذلك لضعفها أو خشية هلاکها - 
فلابن يونس: ويتكلف حمله من ماله وان باعه أو نحره فعليه بدله هدياً كبيراً 
واجباًء وقاله ابن القاسم» وقال أبو عمران: إذا لم يستطع حمله على حال نحره بذلك 
الوضع ويصير كهدي تطوع عطب قبل محله إذا كان في فلاة أو حضر ولا جد من 


(۱) انظر: الجامع بين الأمهات» ص: ۳۰۳ والمدونة: ۱ ۳ وتهذيب المدونة: 0/۱ 
والكافي» ص: ۶ 
وانظر: تهذیب الدونة: ۰۸۰/۱ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
ينظ به لبم حیانه وال أشاريقول : (فإن نم يمكن ترکه ليشتد. 
فکالتطوع) [أي: فكهدي التطوع] وهذا كله إذا ولدت قبل التقليد أو الإشعار 
فإنه يستحب له ذبح ولدها معها لأا كالأضحية إذا ولدت. بخلاف ما إذا ولدت 
بعد التقليد والإشعار فإنه يجب لتعين أمه بذلك. 

(ولا یشرب من ال وان قضل) نا | يشرب منه لأنه خرج من ملكه بالتقليد 
والاشعار بخروج الرقبة» ولأن في شربه من ذلك نوعاً من العود في الصدقة. 

(وغرم؛ إن آضربشربه الام أو الود موجب ففله) ظاهرء قال ابن القاسم: فان أضر 
بولدها حتى مات فعليه بدله ما يجوز في الحدي. (وندب عدم رکوبها بلا عش) أي: وأما 
مع [العذر] " فلا. (ولا یرم الول بَهْدَ الراخة) أي: فإذا ركبها لعذر فلا يلزمه 
النزول إذا زال تعبه أو استراح. (وفحرها قَائمَة أومعفُونَة)”" أي: وکذا یستحب نحر 


(۱) ما بين معکوفتین ساقط من (ح۱). 

(؟) في (۱2): الضرر. 

(۳) (وتحرها قائمة ئِمَةَ أَوْ مَعْقَولَةٌ) قيل: يعني أنه يستحبٌ نحر البدنة قائمة على قوائمها 
الأربع» أو معقولة يدها الیسری قائمة عَلَ ما بقي من قوائمها. انتهمی. وكأنه يحوم 
ل ا 
قائمة على قوائمها الأربع إلا أن إحدى يدا قرنت للأخرى بالقید والأصل في 
الصفتين القراءتان في قوله تعالى: #فَاذْكرُوا آنم آله علا صوآف [الحج: ۳۱] 
وقرئ: #صوافن4 قال ابن يونس عن ابن حبيب: معنى صوافٌ أن تصف أيديها 
بالقيود وقت نحرهاء وقرأ ابن عبّاس: صوافن وهي المعقولة من كل بدنة يد واحدة» 
فتقف على ثلاث قوائم فخيّر بينهما ابن الحاجب. 

والذي وقع في الموازية عن مالك: الشأن نحر البدن قائمة مقيدة اليدين للة للقبلةء ولا يعقلها 
إلا من يخاف ضعفه عنهاء وفي الأمهات قال مالك: الشأن نحرها قياماً. قلت: 
معقولة أو مصفوفة اليدين؟ قال: لا أقوم عَلَ حفظ ذلك الآن. ولا بأس بنحرها 
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البدنة قائمة على قوائمها الأربع أو معقولة يدها اليسرى قائمة على مابقي من 
قوائمها. (وَأجِرَاإن ديح یره مقدا) يريد: أن غير للدي إذا نحر عنه هديه أجزأ عن 
صاحبه إذا كان مقلدا وأما غير المقلد فلا. 

(ولو نوی عن نَفْسه إن غلط) أي: وكذا يجزئ ما ذبحه غيره عنه ولو نوی 
ذلك الذابح عن نفسه إذا كان فعله ذلك غلطاً بخلاف المعتدي؛ لأن الغالط 
قد قصد القربة. 

(وَلاَيُشْتَرَكُ في هَدي) أي: تطوعاً كان أو واجبا» وكذلك النذر والجزاء والفدية 
وأهل البيت في ذلك والأجانب سواء. (وإنْوْجِدَبَدَتَحْرِبَدَله تحر ان فند) أي: أن 
الهدي إذا ضل عن صاحبه وأبدله ثم وجده بعد نحر البدل فإنه أيضاً ينحر الضال 
إن كان مقلدا؛ لأنه قد تعين بالتقليد؛ فان وجده قبل نحر البدل نحرهما معاً إن كانا 
مقلدين وإليه أشار بقوله: (وقيل رت نفد . (وإلأًبيعواحد) فان وجد الأول 
قبل نحر الثاني وكانا معا غير مقلدين أو الأول مقلداً دون الثاني أو العكس فإن له 
أن يبيع واحداً منهماء يريد: غير مقلد ويذبح الأخری أو ینحره وكذلك إذا نحر 
البدل ثم وجد الأول وكان غير مقلد فله بيعه. 


معقولة إن امتنعت واختصره أبو سعيدء والشآن أن تنحر البدن قاما فان امتنعت 
جاز أن تعقل. فقال ابن عرفة: قول ابن الحاجب: قائمة معقولة أو مقيدة» وفي 


الذبائح: نحر الإبل قائمة معقولة» وقبول ابن عبد السلام وابن هارون له لا أعرفه» 
إلا ما نقله ابن رشد عن بعض العلماء قائمة معقولة. [شفاء الغليل: /١‏ ۳۵۷]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختصن 


فصل [فَيّ مهانغ الحم 
والفمرة بفد الا عرام ] 
(وَمَعَه منو) أي: من الكفار. (وف) أي: من المسلمين. و حَبس لاًبحق) 
أي: حبس ظلاً فإنه يحل حيث كان من المواضع» والباء في (بعَحأَوْهْمرَة) للظرفية 
إذا لم يعلم بالعدو أي: بأن كان طارئاً بعد الإحرام أو متقدماً وم يعلم» اللخمي: أو 
علم وكان يرى أنه لا يضره» قال: وان علم أنهم يمنعونه لم يحل» يريد: لأنه ألزم 
نفسه ذلك مع العلم» محمد: وكذلك إن شك فمنعوه لم يحل إلا أن يشترط ذلك. 
(وأيس من ژواله قبل فوته) يعني: أنه لا يجوز له التحلل إلا بعد اليأس من زوال المانع 
يريد: إما بعلم أو غلبة ظن» وان كان يرى أنه يذهب قبل ذلك أو شك أمهل حتی 
يصير إلى وقت إن ترك لم يدرك فيحل. (ولا دم) أي: ولا هدي عليه بسبب التحلل 
الذکور وهو المشهور. (بتَحرهديه وحلقه) أي: فله التحلل بنحر هديه وحلق رأسه. 
(وَلأَدَمإنَأَخَرَهُ) أي: إن أخر [الحلاق]". 
(ولا نزمه طَرِيق مخوف) هو كقول عبد اللك: إذا منع العدو الطريق فليس عليه 
أن يسلك في طريق آخر بالاتفاق حيث لا يسلك بها ولايركب المخاوف. وان 
يكن إلا هذا فهو حصور وان وجد طريقاً مأمونة معلومة وهي أبعد فليس 
بمحصور إن بقي من المدة ما يدرك فيها الحج. (وكره إبقًاء إخرامه ان قارب مكة أو 
(۱) (إِنَ لَيَعْلَمْ به) أي بالمنع وأيسر من زواله أي: زوال النم» فهو أعم من العدو. [شفاء 


الغليل: ۳۹۸/۱]. 
() في (ح١):‏ حلاقه. 


باب فو الحم 


دخَلها)”' أي: أنه يكره لمن فاته احج بأحد الأمور السابقة أن ییقی على إحرامه إذا 
بدا له أن یتحلل فله ذلك مالم تدخل أشهر الحج فان دخلت فلا. (ل فنالا يَممضي 
وهومتمتع) أي: فإن تحلل بعد دخول أشهر الحج من العام الثاني فهل يمضي تحلله أم 
لا؟ ثلاثة أقوال وكلها منصوصة لابن القاسم» قال أولاً: يمضي تحلله ويصح. ثم 
قال: ولا يمضي تحلله وقال أيضاً: يمضى ويكون متمتعاء فقوله: وهو متمتع من 
تام القول الثالث. (ولا بسقط عله الْمَرْض) أي: أن الفريضة لا تسقط عن المحصور 
إذا تحلل من إحرامه. (ولم یفسد بوط إن نم‌ینوابقاء) أي: أن من جاز له التحلل 
فلم يفعل حتى آصاب النساء لم يفسد حجه إذا نوی التحلل» وإن نوی البقاء على 
إحرامه لقابل فسد حجه وقضى. (وإن وقف وحصرعن ابیت فَحَجه تم ولا بحل) أي: أن 
من حصر بعد وقوفه بعرفة فقد تم حجه ولا يحله من |حرامه إلا طواف الإفاضة» 
وعلیه لجميع ما فاته من رمي ال جار والبیت بالزدلفة ومنی هدي واحد» کمن ترك 


(۱) (وكرة إبْقّائه |خرامه إِنْ قارب مَكَة) نبا زاد بعده (أَوْ دََلَّهَا)» وان كان آحری لثلا 
یتوهم تحريم إبقاءه إن دخل. [شفاء الغلیل: ۱/ ۳۵۸]. 

(۲) (كَنِسْيَانٍ الْجميع) کذا اختصر ابن الحاجب نص المدوّنة» وسلمه في التوضیح ونقل 
بعده قول ابن رشد: ولو قیل إِذَا نسي الرمي والبیت بمزدلفة بالتعدد ما بَعَدَ لتعدد 
انتهی. واختصرها آبو سعید: کمن ترك رمي الجمار كلها ناسيا حتی زالت آیام منی. 
واختصرها ابن يونس وعلیه بحمیع ما فاته رمي ال جار والبیت بالزدلفة ومنی هدي 
واحد» کمن ترك ذلك ناسیاً حتی زالت یام منی. [شفاء الغلیل: ۱/ ۳9۸]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 
عن الإقاة وق قرط أوحبْبِحقَلَيَحِلَإلا يفل عُمْرَة)"" 
أي: أن من حصر عن طواف الافاضة أو فاته الوقوف بغير الأشياء السابقة كما لو 
مرض حتى فرغ الناس من حجهم» أو حصل [الخطأ]!" في العدد ففاته الوقوف 
لأجل ذلك» أو حبس سلطان أو غيره بحق كدين ثبت بطريقه فإنه لا بجحل إلا بفعل 
عمرة» فيطوف ويسعى ثم يحلق ويكفيه إحرامه الأول» وشذا قال:(بلاإحرام) ثم 
قال: (وَلاَيكُفي شُدُومه)”" آي: فان كان أول ما دخل مكة طاف للقدوم فلا يكفيه 
ذلك لأنه لم ينو به التحلل. (وحبس هَديه[57/ أ] معه إن لم یخف علیه) أي: أن 


(۱) (وِنْ حمر عَنِ الإَاضةٍء او انه قوف بر كمَرَضٍ أو حط دوه او حبس بق 
تیل إلا يفغل ع رة بلا إحرام) ما ذكر في المحصر عن الإفاضة تبعه َل صاحب» 
الشامل» وم أر من قال إن الحصر عن الافاضة لا يحل إلا بفعل عمرة» بل لا يحل إلا 
بالافاضة وهو داخل في قوله أولا: (وإن وت و خر عَنِ اه فَحَجَهُتَمَ ولا 
یل إلا بالإقَاضَة) فتعين أنه تصحيف؛ وإن تواطأت عَلَيْهِ النسخ التي وقفنا عَلَيْهَا 
وصوابه: وان حصر عن عرفة فقط» وبهذا يوافق قول اللخمي وغيره: إن صد عن عرفة 
خاصة دخل مكة وحل بعمرة. ويؤيده أنه ذكر في توضيحه ومناسكه أن حصر العدو 
ثلاثة أقسام: عن البيت وعرفة معاء وعن البيت فقط» وعن عرفة فقط وبم| صوبناه 
يكون قد استوفى هنا الثلاثة كا فعل ابن الحاجب وغيره ونصّه في المناسك: المحصر عن 
عرفة فقط لا بحل الا بأفعال عمرة» يطوف ويسعى» ولا يكتفي بطواف القدوم والسعي 
بعده عَلَ المشهور؛ لكونه ينو به التحلل خلافاً لعبد الملك وما ذكره في خطأ العدد 
قيّده ابن عبد السلام فقال: وهذا دا علموا اليوم الأول من الشهر ثم نسوه» وأما دا كان 
بسبب رؤية ال هلال فقط» فقد تقدّم حکمه إِذَا أخطأ أهل الوسم وتبعه في التوضيح 
وباقي كلامه ظاهر التصور. [شفاء الغليل: ۱/ .]٠۹‏ 

(۲) في (۱2): الغلط. 

(۳) (ولا كفي قُدُومُهُ) أي: لا يكفي طواف القدوم وسعيه المتصل به کا تقدم من نصه 
في الناسك. [شفاء الغلیل: /١‏ ۳۲۰]. 


باب فو الحو 


المريض إذا كان معه هدي فإنه يحبسه [معه]”'' رجاء أن يصح فينحره بعد 
بلوغه محله» فإن خاف عليه لطول مرضه أو نحوه بعثه إلى مكة [لينحر بها] 
وا جعلنا كلامه خاضًا بالمريض لأنه كذلك في الدونة(" ولأنه هو الذي 
يحبس هديه معه» وأما من أحصر بعدو فإنه ينحر هديه حيث كان. (وَلّم یجزه 
عن قوات) أي: انا قلده أو آشعره قبل فوات الحج لا يجزته عن هدي الفوات 
سواء بعثه إلى مكة أو تركه حتى أخذه في صبيحته لأنه وجب بالتقليد 
والإشعار لغير الفوات فلا يجزئه عن الفوات. 

رح لحل ان آخرم بحرم أَوأرَف) أي: أن من فاته الوقوف وقد أحرم بالحج من 
الحرم أو أردفه في الحرم لا بد من خروجه إلى الحل» ليحصل له في إحرامه الجمع 
بين الحل والحرم. 

(وأَخْردم نوات للقَضَاء) إن أمر بالتأخير ليتفق ابر النسكي والجابر ال قال 
في المدونة: ولا ينحر إلا في حجة القضاء بمنى فان فعل وحج أجزأ عنه' ". 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من النسخ الأخرى . 

(۳) قال في تبذیب المدونة: ۵۸۲/۱ قال فيها: (وإذا كان من المحصر بمرض هدي حبسه 
حتى يصح فینطلق به معه» إلا أن يصيبه من ذلك مرض يتطاول عليه ويخاف على 
الهدي فليبعث به ينحر بمكة). 

(4) الذي وقفت عليه في المدونة: ۱/ 57 5 : (فإن اعتمر بعد ما فاته حجه فنحر هدي فوات 
حجه في عمرته هل يجزته؟ قال: أرى أن يجزئه في رأبي» وإنما رأيت ذلك لأنه لو هلك 
قبل أن يحج أهدي عنه لمكان ذلك» ولو كان ذلك لا يجزئه إلا بعد القضاء ما أهدي عنه 
بعد الموت) وفي تبذیب المدونة: ۱ (ومن فاته ا لحج فلا يقدم هدي الفوات» وان 
خاف الوت ولا ينحره إلا في حجة القضاء بمنی» فان اعتمر بعد أن فاته الحج فنحر 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختج 


(وان أفْسَد شم فات أَوْبالمكْس وان بعمرة اسَحلل تَحَللَ) أي: أن من آفسد حجه 
بوطء أو غيره ثم فاته أو فاته أولاً ثم آفسده قبل أن یتحلل بعمرة التحلل أو 
فيها فإنه یتحلل ويقضي الحج في قابل ولا يلزمه قضاء العمرة» وإليه آشار 
بقوله: (وقضاه دوتها) لأها ليست عمرة في الحقيقة وانما هي تحلل بطواف 
وسعي بدلیل عدم تجدید الإحرام لها وعلیه هدي للفساد وهدي للفوات. 9 


دم قران ومتعة لْائت) آي: فان اتفق الفوات والفساد لقارن ومتمتع فلا شيء 
عليه للقران الفائت ولا للتمتع الفائت ویکون عليه ثلاث هدایا: للفساد. 
والفوات وللقرانء أو التمتع الشاني. (ول بشید لمرّض أَوْ غَيْرِهِ نیا الشعال 
پحصوله) أي: أن الریض إذا شرط عند إحرامه أنه متی حصل له عجز یتحلل» 
أن تلك النية لا تفيده ولو حصل العجز ولا یتحلل» وكذلك المرأة إذا شرطضت 
عند الاحرام نها إذا حاضت تحللت فلا یفیدها ذلك. (ولا یجوزدفع مال لحاصر 
ان کقر) آي: أن الکافر إذا حصر المسلمين عن الحج أو عن دخول مكة لا 
يجوز أن يعطى مالا ليمكنهم من ذلك لما فيه من الذلة» وفهم من قوله: (إن 
کفر) أن ذلك جوز إن كان مسل). (وفي جوازانقتال مُطلقاً رد)۳ أي: ۳ 


هدي الفوات في عمرته أجزأه) فتأمله مع قول المؤلف: (فإن فعل وحج أجزأ). 

(۱) (ولا ور دَفُمُ ما اصر إِنْ كَمَرَ) بهذا قطع ابن شاس» أنه لا يعطاه إن كان كافراً؛ 
لأنه وهن. وقال سند: يكره إعطاء الحاصر كافراً أو مسل)؛ لأنه ذلة. قال ابن عرفة: 
والأظهر جواز إعطاء الكافر ووهن الرجوع لصده أشد من إعطائه. انتهى. فليتأمل. 
[شفاء الغليل: 7٠ /١‏ 7]. 

(۲) (وفي جَوَازِ ال مُطْلّقاً َرَدّهُ) آشار بالَرَددٌ لما في توضيحه وقال ابن عرفة: وقتال 
ا لحاصر البادئ به جهاد ولو كان مسلا وفي قتاله غير باد نقلا سند وابن الحاجب مَع 
ابن شاس عن الذهب. والأول الصواب إن كان احاصر بغير مكة» وان كان بها 


باب في الحج 
اختلف في جواز قتال الحاصر مطلقاً أي: مسلاً كان أو كافرأء فقیل: لا يجوز لا 
في الصحيحين من أنه اك قال: يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمها الله يوم 
خلق السماوات والارض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة وإنه لم يحل 
القتال فيه لأحد قبلي ول يحل لي إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى 
يوم القيامة”". 


ابن هارون: والصواب جواز قتاله» وفي الکانی: خير في القتال وعدمه. 


(ولنولي نع مفیه کزوع في قَطَوع) أي: أن للولي أن يمنع السفيه من الحج» 
قال مالك: ولا يحج إلا بإذن وليه إن رأى وليه ذلك نظرا أذن والا فلاه ثم 
قال: وكذلك المرأة مع زوجها يريد: في التطوع كا قال هناء ومعنى ذلك أنها 
إذا آرادت أن تتطوع بالحج أو العمرة فان لزوجها منعها من ذلك ويجب 
عليها أن تطيعه» فان أحرم السفيه بغير إذن وليه والمرأة بغير إذن الزوج فله 

فالأظهر نقل ابن شاس لحديث: "نما أحلت لي ساعة من نهار" وقول ابن هارون: 

الصواب جواز قتال الحاصر» وأظنني رأيته لبعض أصحابنا نضّاء وقد قاتل ابن 

الزبير ومن معه من الصحابة الحجّاج» وقاتل أهل المدينة عقبة» يرد بأن الحججاج 
وعقبة بدءا به» وکانوا يطلبون النفس» ونقله عن بعض أصحابنا لا أعرفه إلا قول 
ابن العربي: إن ثار أحد فیها واعتدى على الله قوتلء لقوله تعالى حت يُقَلوكم 
فیوگه [البقرة: ]۱٩۱‏ وني المدوّنة: إن ألجئ المحرم لتقليد السيف فلا بأس به. [شفاء 

الغليل: ١ /١‏ 5]. 
(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري: أبواب الإحصار وجزاء الصید. باب لا يحل القتال 

بمكة: ۲ برقم (۱۷۳۷)؛ ومسلم: كتاب اج باب تحريم مكة وصيدها 

وخلاها وشجرها ولقطتها إلا نشد على الدوام: ۰4۸۱/۲ برقم (۱۳۵۳). 

(۲) انظر: الكافي» لابن عبد البر: ۰40۰/۱ قال فيه: (وأما من أحصر بعدو غالب من فتنة 

أو غيرها فلهم قتال العدو وهم تركه). 


التحلل؛ 7 آشار بقوله ونم ین قاشع أي: TT‏ 
المنع فله تحليلها. (وعنیها الْقَضَاء) آي: وعلى المرأة القضاء يريد: إذا آذن الزوج 
أو زالت العصمة بخلاف السفيه فانه لا قضاء عليه إذا حلله وليه. (کعبد) آي: 
فإنه إذا أحرم بغير إذن سيده فله تحليله وعليه القضاء يريد: إذا آذن سيده أو 
عتق وهو المشهور. 


(وآثم من تم یقبل) أي: فإن لم يقبل من أمر بالنع من الإحرام من سفيه 
أو عبد أو زوجة فانه يأثم. (ونه بافرتها) أي: وللزوج مباشرة زوجته 
وإكراهها على ذلك لأنها متعدية بمنعها من مباشرتبا. (كَفَريضة قبل 
المیقات) أي: أن المرأة إذا أحرمت بالفريضة قبل الميقات المكاني والزوج 
معهاء أو الميقات الزماني فله تحليلها ومباشرتها لتعديها في تقديم الاحرام 
ومنع الزوج من حقه. وقيّده اللخمي با إذا خرج معهاء وأما إذا خرجت 
دونه أو خرج وأحرم معها فليس له تحليل ولا مباشرة» ونبّه بقوله: (قبل 
المیقات) على أا إذا أحرمت بعد الميقات ليس له حلیلها. (والا فلا ان دخْل) 
أي: أن الزوج إذا أذن لها في التطوع أن تحرم فليس له تحليلها إذا دخلت في 
الحج» كذلك العبد وغيره إذا أحرم بإذن وليه ويقضي لما على الزوج والسيد 
وغيره» واحترز بقوله: إن دخل مما إذا أراد الرجوع في الإذن قبل الاحرام؛ 
فنص مالك على أن له ذلك في العبدء وقال سند: ظاهر الكتاب ليس له المنع 
بعد الإذن وان لم يحرم. (ولنمشتري ان لم يَعْلَم رده لا تَحْلِيلُهُ) أي: أن العبد 
الحرم إذا باعه سيده فليس لشتریه أن يحلله من إحرامه وانما له إن شاء أن 
يرده على بائعه. 


(وان أذن فَأَفْسَدَه نم پلزمه إذنْ للْقَضَاءِ على الأصح) أي: أن السيد إذا أذن لعبد 
في الإحرام فأحرم ثم أفسده بججاع أو غيره فان السيد لا يلزمه الاذن ثانياً قاله 
آشهب وصوبه ابن الوازه وقال أصبغ: يلزمه لأن ذلك من آثار إذنه. (وما لزمه 
من خط و ضرورة. إن أن له سید فيالاخراج ۱ وا صام بل منع. وان تعمد قله 
منعه, ان أَضَرَ به في عمله ) هكذا قال ابن شاس”"» ومراده بالخطأ أي: [ذا قتل 
صيداً خطأ أو فدية لإماطة أذى من ضرورة أو فوات حج بغير عمد. 


لدع كن 


(۱) أي اخراج الفدية . 
(۲) انظر: عقد الجواهر الثمينة: /١‏ ۳۰۵. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


باب في الذكاة 
فصل فف كيفية الذكاة] 
(الذَكَاةُ: قطع ممیز یناکح تمام اْحلقُومِ والودجین) أي: أن صفة الذبح قطع 
تمام احلقوم والودجين وظاهره عدم اشتراط قطع الريء وهو المشهورء 
و(الحلقوم) جری النفسء (والْودجین) عرقان في صفحتي العنق» والمريء عرق 
أحمر تحت الحلقوم وهو مجرى الطعام والشراب. (مهیز) احترازاً من الصبي 
الذي لايميز ومن المجنون والسکران[۵1/ ب] لافتقار الذكاة إلى النية» 
واحترز بقوله: (یفاکج) من الرتد والمجوسي والصابی من لا تجوز مناكحته 
وبقوله: (من المقدم) إلى أن شرط الذكاة أن تكون من القدم وان ذبح من القفا 
أو من جانبي العنق لم تؤكل. (بلا رفع بل الشَمَامٍ) احترازاً ما إذا رفع آلة الذبح 
قبل تام الذكاة ثم عاد فأجهز فإنها لا تؤكل على تفصيل في ذلك. ولا خلاف أنه 
إذا طال بعد الرفع ثم أعاد أنها لا تؤكل إذا كانت قبل العود على حال لو ترکت 
عليها لم تعش, [وأما إن كانت تعيش لو تركت فإنها تؤكل] لأن الثانية ذكاة 
مستقلة. (وفي النَّحْرِ طغن )۲۳ أي: وصفة الذكاة في النحر أن يطعن المذكى 

(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (م). 

N‏ م ار 
E‏ . وغيرهما . والثاني: املع ان اوا ر E‏ 
بقول مالك: Ty‏ 
فأخذ منه أن النحر لا يختص باللبةء وقال ابن رشد: معناه عند الضرورة كالواقع في 


مهوات إذا لم يقدر أن ينحره لا في موضع الذبح نحره فيه. وكذلك إن لم يقدر أن 
يذبحه إلا في موضع النحر ذبحه فيه» وهو بين من قوله في المدونة وصححه ابن عبد 


باب في الذكاة 


بالة الذبح في لبة الذکی» وفي الدونة: ما بين اللبة والمذبح منحر ومذبح» فان 
نحر فجائز وان ذبح فجانز" اللخمي: ولا يكفي الطعن في الحلقوم لبقاء 
الحياة بعد شقه. (وشهر أيضاً الاكتمَاء بنصف الحلقوم) هو قول ابن القاسم وابن 


السلام: واللبة محل القلادة من الصدر من کل شيء. قاله احوهري. 

قال اللخمي: لم يشترطوا في النحر قطع احلقوم والودجین» كا قالوا في الذبح وعلیه 
اقتصر ابن عرفة ووقع للخمي أن النحر قطع الحلقوم مع ودج واحد» ثم آشار بعد 
إلى ما يقتضي أنه لا بد من قطع الودجین جميعاً. وظاهر کلام ابن عبد السلام أنه 
جعله اختلافاً من قوله. وقال ابن عرفة: إنما أراد اللخمی التفصیل,» فان كان فیما بين 
اللبة والمذبح کفی قطع ودج واحد وان كان في اللبة قطعها معاً؛ لأا جمعهیا.قال 
ابن عرفة: وظاهر قوله في الرسالة: والذكاة قطع الحلقوم والأوداج لا يجزئ أقل من 
ذلك - أنه كالذبح. انتهى» فحمل الذكاة على الجنس وهو هنا بعيد للزوم عقر 
الصيد. [شفاء الغليل: ۱/ ۳۱۲]. 

ا الدونة: ۰۵۳/۱ وتهذيب المدونة: ۲۸/۲. 

(۲) رود شهر أنضاً الاكيمَاءُ ضفي اموم والْوَدَجَبْنٍ) هذا من تمام الكلام على الذبح» 
ولفظ: (الْوَدَجَيْنْ) معطوف على لفظ: (نِضْني) لا على لفظ: (الحلَقَوم) والمراد 
الاكتفاء بنصف الحلقوم مع قطع جنيع الودجين. قال في النوادر: قال ابن حبيب: إن 
قطع الأوداج ونصف الحلقوم فأكثر أكلت» وان قطع منه أقل 1 يؤكل. 

وفي العتبية عن ابن القاسم في الدجاجة والعصفور إذا أجهز على أوداجه ونصف حلقه أو 
ثلثيه فلا بأس بأكله. وقال سحنون: لا يحل حتى يجهز على جميع الحلقوم والأوداج. 

قال ابن عبد السلام: فابن القاسم وابن حبيب متفقان على أن بقاء النصف مغتفر» وقال 

سحنون: لا يغتفر منه شيء البتة» وبعض من لقيناه يقول: لا يلزم ابن القاسم الذي 
اغتفر بقاء نصف ال حلقوم في الطير أن يقول مثله في غير الطير؛ لما علم عادة من 

ل ل له 

عندي اغتفار ذلك؛ لقوله عله: "ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل" قال في التوضيح 

قيل وهو المشهور. وتبعه في الشامل فقال: وشهر أَيْضاً إجزاء نصف الحلقوم. [شفاء 

.]7 77/١ الغليل:‎ 
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حبیب خلافا لسحنون. (والودجین) أي: ونصف الودجين. 
(وان مرا أَوْمُجُوسِيَا تَنَصْر)ر اجع إلى قوله: (ممَییشاکج) أي: تصح ذكاة 
المیز الذي يناكح وإن كان سامريًا أو مجوسيًا تنصر. (وََبْح لنَفْسه مسقحله) "هو قيد 


فيمن تصح ذكاته من الكتابين وغيرهمء"» واحترز بذلك مما إذا لم يذبح لنفسه بل 
ذبح لسلم ونما إذا ذبح ما لا يستحله. (وإن أكل الميتّة إن نم يفب) أي: أن ذكاته 
تصح وان أكل اميتة كالفرنج ولا بد من عدم غیته عليها. (لأَصَبِي ارك أي: فإن 
ذبيحته لا تؤكل. 

(وذبج”' لصفم) آي: وكذلك لا يؤكل ما ذبح لصنم. (وْغَيْرِحل نها بت 
بشرعفا) آي: وکذلك لا يؤكل ما ذبحه الكتابي ما یری أنه غير حلال له إن ثبت 
تحریمه عليه بشرعنا كذي الظفر وهو الشهور. (لا کوه) أي: وان ثبت تحریمه لا 
بشرعنا بل بإخباره فإنه يكره من غير تحریم كالطريفة. (کچوّارته) آي: فإنها تک ره 
وسواء كان ذلك في الأسواق أو للمسلمين في بيوتهم فانه لا ینصحهم. (وییع) آي: 
وكذا یکره أن يكون بياعاً أو صيرفيًا في الأسواق ويحتمل أن يكون مراده أنه یکره 
أن يباع له شيء من الأنعام التي يذبحها لعيده ك| قال في العتبية: ويروى عن مالك 


(۱) السامرية صنف من اليهود ينكرون البعث نقله ابن عرفة. مواهب الجليل لشرح 
ختصر الخليل: /٤‏ ۳۱۷. 

(۳) في (م): (واحترز بذلك ما هو قيد فيمن تصح ذكاته من الكتابين وغیرهم) ولعلها من 
زيادات الناسخ. 

(4) الذبح بالكسر: مایخ من الأضاحِيّ وغيرها من الحيوان» وبالفتح الفعل منه» والمراد 
الأول. انظر: لسان العرب: 5757/7. 

(0) وهي فاسدة الرئة الملتصقة بالظهر كا فسرها الشراح. انظر: شرح الخرشي: 7//”. 
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إجازته» ثم قال فيها: قيل لمالك: أيكري المسلم الدواب والسفن إلى أعيادهم قال 
تجنبهم أحب إلي» ابن رشد: وهذا كما قيل إنه مكروه ليس بحرام”'"» وإليه أشار 
بقوله: (وإجارة لعيده). (وشراء ذبعه) أي: وكذا يكره الشراء من ذبيحته. (وتسلف 
من خمروبیع به, لآأخذه قضاء) هو كقوله في الدونة: وإذا باع الذمي خمراً بدينار 
كرهت لمسلم أن يتسلفه منه أو يبيعه به شيئاً أو يأخذه هبة أو يعطيه فيه دراهم 
ويأخذه أو يأكل من طعام ابتاعه الذمي بذلك الدينار» ويجوز أن يأخذه منه قضاء 
لدين کا أباح الله حذ الجزية منهم. (وَشَحْمِيَهُودي) هو المشهور. 

(وذبع لصلیب, آوعیسی) أي: ومما يكره أيضاً أكل ما ذبحه الكتابي للصليب أو 
لعيسى اكتثة. (وقبول متصدق به لذلك) أي: وكذا یکره للمسلم قبول ما یتصدق به 
الذمي عن موتاه؛ لاه يعمل تعظياً لشركهم. (وذكاة ی وخصي وقاسق) أي: وكذا 
يكره ذكاة هذه الثلاثة. (وفي نع کتابي دمم فَولانِ) أي: في الصحة وعدمها وهما 
مالك» وينبني عليه إباحة الأكل وعدمه. (وجرح مسلم) هذا أحد أنواع الذكاة وهو 
العقر والكلام فيه يتعلق بثلاثة أركان الصائد والصيد والمصيد به فقوله: (مسلم 
ممیز) إشارة إلى الصائد» واحترز بالمسلم من غيره فلا يصح من الكتابي على 
الشهور ولابن المجوسي قولا واحدا. (ممیز) احترزبه من الصبي الذي لا يعقل 
القربة والمجنون والسكران لاحتياج الصيد إلى نية» واحترز بقوله: (جرح) ما إذا 
مات من الخوف ونحوه فإنه لا يؤكل. (وَحَشيها) إشارة إلى الصيد وهو الوحش 
العجوز عنه» واحترز به من الإنسي فإنه لا يؤكل بالعقر. 


(وَن تََنْسَ) أي: ثم ند بعد ذلك وغذا كان قوله: (عَجَرَعَلَهُ) قيداً في جميع ذلك. 


(۱) انظر: البیان والتحصیل: ۳/ ۳۷1 
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(الأبعسر) أي: ني [تحصیله] ۱ وظاهره أنه لو كان يقدر على إمساكه بلا مشقة 
فإنه لا يؤكل إلا با يؤكل الإنسي» وهو كذلك لأنه مقدور من غير كلفة فأشبه 
الانسي.(ا عم شرد) أي: إذا ندت الإبل أو البقر أو الغنم فإنه لا تؤكل بالعقر.(و 
تردی‌یکحضرة ۲۱6۳۱ أي: أن ما وقع في حفرة ونحوها من النعم لا يجوز أكله بالعقر 
وهو الشهور. (بسلاح محند, وحیوان علم) إشارة إلى الرکن الثالث» وهو ما يصاد به 
من سلاح أو حیوان والباء في قوله: (بسلآح) متعلقة بقوله: (وججرح) أي: ومن 
شرط الجرح أن يكون بسلاح حدد أو حيوان معلم واحترز بالمحدد من مشل 
البندق والشرك والحبال إلا أن يأخذه مجتمع الحياة ويذكيه» وكذلك العصا 
ونحوهاء وإنما اشترط في الحيوان التعليم لقوله تعالى: وم نايع 
مُكلِيينَ [الاندة: 6 ] ابن حبیب: والتکلیب التعلیم لقوله التاة: «إ 1 رَسَلْتَ کلب 
الْمعَلّمَ” »» فذکر التعليم» ولا يختص ذلك بالکلب بل كل ما یقبل التعلیم كذلك 
ولو سنوراً أو ابن عرس» واشترط في الدونة في التعلیم آمرین: أن ینز جر إذا زجر 
(۱) في (ح۱): تخليصه. 
(۲) في (ح۱): بكوة» وني (م) : بكهوة» وأئبتنا ما یرشحه کلام الشارح. 
(۳) (َو ری بِكَهُوٌةِ) أي: في مثل هوة فالكاف للتشبيه واهْوّة ة بضم الهاء وتشديد الواو. 

وقال ابموهري: اهوة الوهصدة السميقة وال هوية عل: آفعولة مثلها والهوی 

والهواة: ما بين الجبلين ونحو ذلك. انتهی. والهواة بفتح الیم وجمع الموة هوى 


بالضم» قال شيخ شیوخنا آبو زيد المكودي في مقصورته: 
وأنت يا نفس شغلت بالهوی حتى وقعت منه في قعر هوى 
ول يعض الح رة الى و و [شفاء الغليل: /١‏ ۱۶ ۳]. 
)٤(‏ متفق عليه: آخرجه البخاری» کتاب الوضوء باب الماء الذي يغسل به شعر 
الانسان:۱/ ۰۷۲ برقم (/17)» ومسلم» كتاب الصيد والذبائح ومايؤكل من 
الحيوان» باب الصيد بالكلاب المعلمة: ۱۵۲۹/۳ برقم (۱۹۲۹). 
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وأن يطيع إذا أرسل”"» واعترض بأن الطير لا ينز جر. (پإرسال منْيد)” لا ذكر أن 
شرط ال جارح التعليم نبّه على أنه لا بد مع ذلك أن يرسله الصائد من يده فلو 
انبعث من غير إرسال لم يؤكل ما قتله» واختلف إذا انبعث بنفسه ثم أتبعه ربه 
بالاشلاء "" هل يؤكل ما قتله وهو قول أصبغ أو لا وهو الشهور؟. 

بل ظهورترك) أي: ويشترط في أكل ما قتله الجارح أن يكون على انبعاشه من 
حين أرسله ربه إلى أخذ الصید» فلو أرسله ربه فاشتغل بأكل ميتة أومع 
کلب[ ۵۷/ أ] آخر وقف معه ثم انبعث انیا حتى أخذه فإنه لا يؤكل» أما إذا أرسله 
على جماعة فقتل منها واحداً فان اشتغاله بالأول لا يضر في جواز أكل الثاني» وإليه 
أشار بقوله: (لو تلد مصیده) والفرق بين هذين الفرعين أنه في الأول اشتغل 
بخلاف ما أرسل عليه ولا كذلك هناء ثم آشار إلى بقية الأمور التي لا تضر في 
الصید ولا تؤثر في عدم أكله بقوله: (أوأكل) أي: الجارح من الصید فانه لایضر. (آو 
لم يُرَبِقَارِأوغَيْضَة) أي: أن الصائد إذا لم ير الصيد لاختفائه عنه في غار أو غيضة 
فأرسل عليه الجارح فقتله أنه لا يؤكلء المازري: وهو الشهور. 

(أَوَلَم یظن نوعه من انمباح) أي: أن الصائد إذا أرسل جارحه على صيد ول يظن 
جنسه ولا تحققه من أي آنواع الباح هو يريد: مع علمه بأنه ليس بمحرم فإنه لا 


.۹/۲ وتهذيب المدونة:‎ ۰۵۳۲ /١ انظر: الدونة:‎ )١( 

(۲) (بإِرْسَالٍ من يّدِهِ) أي: فان أرسله وهو في غير يده ل يؤكل ما قتله؛ لهذا رجع مالك في 
الدونة قال ابن القاسم فيها: وبالأول أقول. يعني الجواز المرجوع عنه. [شفاء 
الغلیل: ۳۶/۱ 

(۳) إشلاء الكلْب " هو عند الناس |غراژه بالصید وبغیره ما تريد أن حمل عليه» وذلك 
غلط وانا اشلاء الکلب أن تدعوه إليك» أدب الکتاب لابن قتیبة: ۰۹/۱ 
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يضر وهو المشهور. 

(آو ظهر خلافه) أي: وكذلك يصح إذا ظن نوعاً من الباح فأرسل عليه فإذا 
هو نوع غيره من الباح. (لاَإن ظَنْهُ حراما) أي: فانه لا يؤكل إذا قتله ا جارح ولو 
آلفاه مباحاً. 

(أَوَأَخَدَ غیر مرسل علیه) أي: مثل أن يرسله على بقرة وحشء فأخذ حمار وحش 
أو غيره من الباح فإنه لا يؤكل وقاله في الدونةء ثم قال فيها: وان أرسله على صيد 
لايرى غيره ونوى ما صاد سواه فیکل ۱( لمع في رب أي: 
وكذا لا يؤكل الصيد إذا لم یتحقق المبيح لأكله كا إذا اشترك مع المبيح لأكله ما 
أعان على قتل الصيد من أحد الأمور التي يذكرهاء لأن الأمر إذا دار بين التحريم 
والحلية غلب التحریم» ثم أشار إلى الأمور التي لا يؤكل معها فقال: (كَمَاِ) أي: أن 
الجارح إذا لجأ الصيد حتى دخل معه الاء ثم أخذه وقتله وهو في الاء أو رمى 
سه على طير فوقع فيه فمات داخل الماء» أو وقعت البهيمة في الماء فلم يقدر 
صاحبها أن يذبحها إلا ورأسها في الماء أن ذلك لا يؤكل. 

(أوْشرِببِمَسْمُوم) أي: رماه الصائد بسهم مسموم فان لايؤكل. لب مَجُوسي) 
أي: ولا يؤكل الصيد إذا اشترك في قتله كلب مسلم وكلب مجوسي إذا كان 
المجوسي هو المرسل له» وأما لو أرسله المسلم من يده وهو معلم فإن الصيد يؤكل 
وهو كذبحه بسكين الجوسی. (أوبتهشه ما قدرعلی خَلآصه منه)" آي: أن الصيد إذا 
)١(‏ انظر: المدونة:١/‏ 2075 وهذیب المدونة: ۲/ ۰۱۳ 
(۲) َو هه ما قرع حلاصو مِنْةُ) يعني أن ما قدر على خلاصه من الجارح فلم 


يخلصه وذكاه في حال نهشه له لا یژکل؛ لعدم تحقق البیح» وعلى هذه فرع نظائر 
الشركة في التوضيح و ذلك بيّن في المدونة قال فيها: ولو قدر على خلاصه منها فذكاه 
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مات من بش الجارح والصائد يقدر على خلاصه منه فلم يفعل» ويحتمل أن تكون 
الباء بمعنى مع» والضمير فيه وني (مف4) - عائد على الجارح» وني (خلاصه) على 
الصيد» ولا بد في كلامه حينئذ من حذف. والتقدير ولا يؤكل الصيد إذا اشترك في 
قتله ذكاة الصائد مع نش الجارح المقدور على خلاصه منهء واحترز بذلك ما إذالم 
يقدر على خلاصه منه ول يفرط حتى مات بنفسه فإنه يؤكل إن نيه الجارح. (أو 
آغری في الوسَط)”" أي: أن الكلب إذا انبعث على الصيد بنفسه ثم آغراه الصائد بعد 
ذلك فإنه لا يؤكل» وهو المشهور. 

(آو تراخی في اتباعه) أي: أن الصائد إذا تراخى في اتباع الصيد حتى قتله 
الجارح لا يؤكل إلا أن یعلم أنه لا ید رکه ولو جد في آثره فانه يؤكل» وهذا معطوف 
على قوله: (لاإِنَظَنَّهُ حراما؛ وكذلك ما بعده. (و حمل الا مع غیر) آي: وكذا لا 
يؤكل الصید إذا فرط الصائد في عدم ذکاته حتی مات بنفسه بأن وضع آلة الذبح في 
مکان يحتاج معه إلى طول» كا إذا كانت مع عبده أو في خرجه وإنم| يطلب منه 
جعلها في كمه أو خفه وحزامه ویده. (أوبات) أي: عن صائده ثم وجده من الغد 
فيه أثر جارحه؛ [أي: وجد فيه سهمه وهو ميت. (آوصدم) أي: وكذلك لا يؤكل 


وهو في أفواهها تنهشه فلا تؤكل إذ لعله من نبشها مات» إلا أن يوقن أنه ذكاه وهو 
مجتمع الحياة قبل أن تنفذ هي مقاتله فيجوز آکله» وبئس ما صنم. [شفاء الغليل: 
"5/١‏ ]. 

(۱) (أَو أغْرَى في الْوَسَطِ) أي: في أثناء الانبعاث» وفي بعض النسخ: أو إغراء بالصدر في 
الوسط عطفاً على نظائر الشركة» وهو ما يمكن أن ينخرط في سلكهاء وما نوقش به 
من أن الإغراء مبيح لا حظر تعسّفء وفي بعضها أو أغرى بالفعل الماضي كا بعده 
عطفاً على قوله:لا إن ظنه حراماً فهو خارج من نظائر الشركة وهو المطابق لما في 
التوضيح إذ 1 يعدّه فيها منها. [شفاء الغليل: .]٠١ /١‏ 
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الصيد إذا مات من صدم الكلب أو الجارح]”'' أو صدمه جبل من خوفه أو مات 
من عض الكلب من غير جرح» وأما إن جرحه حتى آدماه فإنه يؤكل. 
(أَوقَصَدمَاوَجَدَ)”" أي: لم يقصد شيئاً معینا أي: لایژکل. (آوآرس ثانيا) أي: 
وكذا لا يؤكل إذا آرسل عليه جارحاً فأمسكه ثم أرسل عليه ثانياً فقتله الثاني. 
(أواضطرب فارس ولم یر ال آن بنوي المضطرب”", وغیره: [شَتَأوِيلا) أي: وكذا 
لا يؤكل ما قتله الجارح إذا اضطرب فأرس له ربه وم يظهر له صید إلا أن ينوي 
الصائد المضطرب عليه وغیره]"" فإنه اختلف فیه» فقيل: يؤكلء ابن رشد: وهو 
معنى ما في المدونة في الذي يرسل كلبه على جماعة من الصيد وينوي إن كان وراءها 
جماعة أخري لم يرها فيأخذ ما ير أنه يأكله» قال: ومن الناس من حمل ذلك على 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (م). 

(۲) (أَوْ قَصَدَ ما وَجَدَ) يشير به لقول ابن عبد السلام: وأما الإرسال على غير معين ولا 
محصور كإرساله على كل صيد يقوم بين يديه فلا خلاف في المذهب أن ذلك لا يجوز. 
انتهى» وممن صرح بنفي الخلاف فيه الباجي والمازري وابن شاس. 

فان قلت: ما الفرق بينه وبين قوله في المدونة: وان أرسله على جماعة لا يرى غيرها ونوى 
إن كان وراءها غيرها فهو عليها مرسل. فليأكل ما أخذ من سواهاء وكذلك إن 
آرسله على صيدٍ لا یری غيره ونوى ما صاد سواه فليأكل ما صاده. 

قلت: فرق بينه) المصنف بأن ما في المدونة تبع للصيد الرتي وجعل خلاصة كلام ابن 
عبد السلام قاعدة وهي: إن كان الصيد معیناً أكل كان المكان محصوراً أم لاء ون آ: 
يكن الصيد معيناً» وكان ا مكان محصوراً كالغار والغيضةء فثالثها الفرق بينهماء وان ] 
يتعين الصيد ولا انحصر المكان ل يؤكل باتفاق» يريد وتبع المعين كالمعين. [شفاء 
الغليل: ۱۵/۱ ۳]. 

(۳) (إلا أن يَْوِيَ الْطرَبَ) بفتح الراء أي: الضطرب عليه فحذفه مع أنه عمدة؛ إذ هو 
النائب عن الفاعل. [شفاء الغليل: ۳۰۱/۱]. 

.)١ح( ما بين معكوفتين ساقط من‎ )٤( 


باب في الذكاة 


الخلاف أنه لا يصح أن ينوي في إرساله مالم یره(. والأول أظهر. (ووجب نیتها) 
الضمير عائد على الذكاة التي هي ذبح ونحر وعقر أي: ووجب قصد الذكاة على 
كل تقدير» فلو رمی بحجر أو غبره وم ينو الاصطياد أو ضرب شاة أوغيرها لا 
بريد 6 94 ی فإنه لا ا 3 س الئلانة. 
موی وس کات ی ا 1 
. وهذا قال: (وجازللضرورة. (إلأَالْبَقَرَ) أي: ووجب في الابل النحر وفي غيرها 
الذبح مع القدرة]”" إلا البقر فیجوز فيها الأمران والستحب الذبح. 

(كَانْحديد, وإحداده) أي: وندب ذبح البقر كا يندب الذكاة بالحديد وكا يندب 
إحداده» أي: سنه لأنه أخف على الذبيحة. (وقيامإيل) أي: وما يستحب في نحر 
الابل أن تكون قائمة لأنه أمكن للمذكي» يريد: معقولة لثلا تفر فلا يستطيع ردها. 

(وَصَجْعُ ذيْح على يسر وجه ویضاح الْصَعَلَ) الذبح بکسر الذال وهو ما يذبح» 
أي: وما يستحب في الذبح ضجعه على شقه الایس لأنه أمكن للذابح وآن يكون 
إلى القبلة ورأسه مشرق» وأن یأخذ بيده اليسرى حلقه من ای الأسفل بالصوف 
وغيره فيمده حتی تتبين البشرة وهو معنى (ایضاح المحل). (وفري ودجی صید 
[۵۷/ ب ]له ) أي: وما يستحب للصائد إذا أدرك الصيد منفوذ المقاتل أن 
يفري آوداجه. فان لم يفعل وتركه حتى مات أكله ولا شيء عليه. 


(۱) انظر: البيان والتحصيل: ۳/ ۰۲۷۵ 

(۲) (وجَارًا لِلضَّدورَة) بألف التثنية هو الصواب. [شفاء الغلیل: ۳۱/۱]. 
(۳) ما بین معکوفتین ساقط من (ح۱). 

(5) (وَقِيَامُ الابل) تقدم البحث فيه في الحج. [شفاء الغلیل: ۳۹۲/۱]. 


رم توبن ودن وإ لبم ره )اي وف 
جواز الذبح بالعظم والسن مطلقاً وهو قول مالك عند ابن وهب» واختاره بن 
القصار أو جوازه بهما إن انفصلا لا إن اتصلا لأنه ہش وخنق وهو قول بن حبيب 
عن مالك. ابن رشد: وهو الصحيح” أو نا يجوز ذلك بالعظم دون السن وهو 
أيضاً عن مالك قال في الاکال: وهو الشهور أو يمنع الذبح بها مطلقا وهو أيضاً 
قول مالك» الباجي: وهو الصحيح. 

(وحرم اصطیاد مأكُولِ, لا بنية اللذكاة) أي: لا بنية الذكاة المطلوبة في المأكول لأنه 
من باب العبث. (لا بکغفزیرقیجوز) أي: أنه جوز اصطياد الختزير ونحوه مما لا 
يؤكل بنية قتله لا غیر» نص عليه اللخمي. (كذَكاةما لأيؤكل إن آیس منْهُ) الدشبيه 
لإفادة الحكم وهو جواز الذبح» وهو مذهب ابن القاسم» وقيل: نما يعقر لئلا 
يتوهم إباحة أكله. 


[فصل فمه الگراهة في الذكاة) 
(وکره دب بدو رحفرة) آي: وكذا یک ره للجزارين أن جتمع وا حول الحفرة 
ویذبحوا حوغا کانوا جاهلین أو عامدین وهو الشهور. وس و قطع قبل الموت) 
آي: وکذا یکره سلخ الذبيحة أو قطع شيء منها قبل موتها. (کقول مضح) آي: وكذا 
5 ۳ وه ۵ و مر مرو ر رمرم فا مر امو 
یکره للمضحي أن يقول عند ذكاة أضحيته (اللهم منك وإليك). (وتعمد |بانة رأس) 
أي: وكذا یکره لذابح أن يتعمد في ذبحه قطع الرأس لما فيه من التعذيب. ابن 
القاسم وأصبغ: ولو قصد ذلك ابتداء آکلت. وقال مطرف وابن الماجشون: لا 
تؤكل وتأول قوله في المدونة: ومن ذبح فترامت يده إلى أن أبان الرأس أكلت وان لم 


.۳۰۲ /۳ انظر: البيان والتحصيل:‎ )١( 


باب في ایا 


يتعمد ذلك على قولین" كما أشار إليه» وفهم ذلك من قوله أيضاً لأن معناه أن 
المدونة تؤولت على الكراهة. فلت أيضاً على عدم الأكل) ولو ل يقل أيضاً لأوهم 
أنها م تژول إلا على عدم الأكل فقط. (وَدُونَ نطف أَبِينَمَيْنَةُ؛ الا الرأس) آي: أن 
الكلب والبازي إذا قطع عضواً من الصيد دون النصف من يد أو رجل أو فخذ أو 
جناح فمات منه قبل أن يدرك ذكاته لم يؤكل وهو ميتة» وكذلك إذا ضرب شاة أو 
بقرة أو نحوها فانقطع منها قطعة فإنها ميتة لا توکل ولو نوى بها الذكاة» وأما 
الرأس فليس بميتة وتؤكل معه لأنه مقتول لا محالة» وهذا الذي أشار إليه إن هو إذا 
أبان الجزء أو انفصل أو كان في حكم المباين كالمتعلق بالجلد أو باليسير من اللحمء 
وان كان ما تجري فيه الروح على هيئة أكل جيعه. (وَمَلَكَ الطید الْمَبادر) أي: أن 
الصيد إذا رآه جماعة فبادر أحد منهم فأخذه. أو بادر غير من رآه فأخذه فإنه يملكه؛ 
لأن الصيد إن| يملك بوضع اليد عليه لا بالرؤية. (وان ماع قادرون فبیتهم) أي: أن 
كل واحد منهم متمكن من أخذ الصيد وانا حكم به للجمیع رفعاً للنزاع ولأن 
لكوي لاحب ترج بلا مرجع 

(وان ندا" ولومن مشتر فلشًاني) آي: أن الصيد إذا ند من ربه أي: هرب منه 
سواء ملکه باصطیاد أو شراء فإنه یکون لمن اصطاد ثانيا إلا أن یکون قد تأنس عند 
الأول ول يلحق بالوحش فإنه يكون للأول» وإليه أشار بقوله: (9 تنس ونم 

(واشترك طارد مع ذي حبالة قصدها ولولاهما لم يقع. بحسب فعلیهما) أي: إذا نصب 
(۱) انظر: تهذیب الدونة: ۳۹/۳۲ 


(۲) ن: على زنة شدّ - أي: صار شريدًاء ند الثور إذا استوحش: انظر: شرح غريب آلفاظ 
المدونة» للجبى» ص: ٤۸‏ . 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختحن 


شخص ما يصيد به من شبكة أو شرك أو فخ وهو مراده بالحبالة» وني معني ذلك ما 

ينصب من حفرة ونحوها للصيد فطرده شخص آخر قاصداً أن يقع في الحبالة 

ونحوهاء ولولاهما -آي: الطارد والحبالة - ۸ یقع الصيد فإنها - أي: الطارد 
وصاحب ا حبالة - پشترکان فيه بحسب فعلهماء فإذا قيل أجرة الناصب تساوي 
درهماً مثلاً وأجرة الطارد تساوي درهمين كان لصاحب الحبالة الثلث وباقيه للطارد 
هو اليو 

(وان لم يقصد وأيس منه فلریها) أي: وان لم يقصد الطارد الحبالة وهو على إياس 
من أخذ الصيد فهو لرب الحبالة» قال عيسى: قلت لابن القاسم فلو لم يكن طرد 
الصيد إلى المنصب إلا أنه أتبعه حتى وقع فيه» فقال: إن كان الصيد قد انقطع منه 
[آعباه] "" وأشرف على أخذه فهو كشيء حازه لقدرته عليه حيث أضعفه فوقع في 

المنصب أو في دار رجل فهو [للطارد]”” دون صاحب المنزل» وإليه آشار بقوله: 

(وعلی تحقیق بقيْرِها َه کالدارلاآن لا بطرده لها فربها)* وحكى عبد الحق عن 

)١(‏ ما بين معکوفتین ساقط من (ح۱). 

(۲) في (م): آعاده. 

(۳) في (م): للمطرود. 

(6) (إلا أن لا يَطْرُدَهُ ها قَلرَیا) سقط (لا) في كثير من النسخ وهو فساد وخالف 
للمدونة إذ قال فيها: ومن طرد صيداً حتى دخل دار قوم فإن اضطره هو أو 
جارحه إليها فهو له» وإن 1 يضطروه وكانوا قد بعدوا عنه فهو لرب الدار» وفي 
بعض نسخ هذا المختصر: إلا أن يضطره كلفظ المدوّنة وهو أولى؛ لأن الطرد 


يوهم الاختصاص با كان مقصوداً بخلاف الاضطرارء بدليل نسبته في الدونة 
للجارح. [شفاء الغليل: [TT /١‏ 


باب في الذكاة 


بعض شيوخه قولين فيمن طرد صيده إلى دار رجل فأخذه فيهاء فقيل: هو للطارد 
لأن الدارلم تتخذ للصید وقيل: هي كا منصب» وصوب الأول لأن الدار م تعمل 
لذلك والمنصب عمل للصيد وإليه آشار بقوله: (إلا أن لا یطرده ها قلربها) إلى 
أنه إذا تبع الصيد ولم یقصد دخوله للدار وإنما دخلها هو من غير أن يلجئه 
الطارد إليها فلا شيء فيه للطارد وهو لرب الدار. (وضمن مارَمْکتنه ذكَاتُهُ, 
وترك) أي: أن من رمى صيداً وأرسل عليه جارحه فمر به إنسان فأمكنته 
ذكاته بأن يكون معه آلة الذكاة أو نحو ذلك فتركه حتى مات فإنه يضمن ذلك 
للصائد أي: ولا يؤكل لأنه تنزل منزلة ربه في تعيين الذكاة» وربه لو أمكنته 
ذكاته ففرط حتى مات لا يأكله فكذلك هذا. 
(كتَرك تغلیصه مستهلك من نس آو سل بیده)آي: أن من رأى ما يستهلك من 
نفس أو مال لغيره وهو يقدر على خلاصه [۵۸/ أ] فتركه حتى هلك فإنه يضمنه 
والباء في (بسيّده) متعلقة بتخليصه وهي للظرفية. (آوشهادته) أي: أن من شهد 
لشخص بحق على آخر وجحله المديان حقه وهو قادر علي تخليصه له بشهادته 
فتركه حتى فات بموت الغريم ونحوه فإنه يضمن ذلك. (أوبإمساك وشيقة) أي: 
لغيره حتى فوت ما فيها على صاحبهاء وكذلك إذا قطعها كا قال: (أو تقطيعها). 
(وفي قل شاهدي حق تردد) أي : إذا قتل شاهدي حق فضاع الحق بسبب ذلك هل 
(۱) (وضمن مَارٌ مته ذَكَانهُ وتَرّكَ) هذا خاص بالصید؛ قال اللخمي: ولو مر بشاة 
يخشى علیها الموت» فلم یذبحها حتی ماتت 1 یضمن؛ لأنه يخشى أن لا يصدقه ریا 
فیضمنه ولیس کالصید؛ لأنه يراد للذبح» على أن اللخمي اختار في الصید نفي 
الضیان قال: وان كان يجهل أن لیس له أن یذکیه؛ كان أبين في نفي الغرم. [شفاء 


الغلیل: ۷۱ ۳ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 

يضمن الحق كما في تقطيع الوثيقة أو لا یضمنه لأنه قد لا يقصد الإبطال 
لعداوة بينه وبين الشاهدين» ابن بشير: وهو أدنى مرتبة من تقطيع الوثيقة 
لأن هذا لم يتعد على نفس الشهادة ونیا تعدى على سببها فلا شك أنه أضعف 
من الأول. (وترك مواساة وَجَبْتَ بخیط لجائقة أو فَضَْة طَمَام شراب دمضطر) 
أي: وما يكون الحكم فيه أيضاً الضمان بترك المواساة الواجبة بأحد" الأمور 
المذكورة» وذلك بأن يكون شخص قد حصل له جرح جائفة أو غيرهاء 
فيمنع آخر ما يخيط به ذلك فيؤدي إلى هلاكه أو يضطر شخص إلى فضلة 
طعام [أو شراب" عن صاحبه فيمنعه ذلك حتى هلکه جوعاً أو عطشاه 
وإنما قال: (لمضطر) ليشمل الآدمي وغيره من حيوان أو زرع ونحوه وان 
قال: (فضلة طعام ]۲۱ آوشراب) لأنه لولم يفضل عن ربه بل كان هوأيضا 
مضطر لذلك فانه لا یضمن. (وعمد وخشب قيقع الجدار”' آي: ويجب أيضاً 
عل من عنده عمد و خشب وقد اضطر جاره إل [قامة جداره بذلك فمنعه 
ذلك حتی سقط ادار. 

(ولّه انا وجد) آي: أن من تعين عليه دفع شيء من الأمور المذكورة إذا دفعه 
لمن وجب دفعه له فإنه يجب له ثمنه على آخذه ابن یونس: ولا يشططوا علیهم في 
الثمن» وقال آشهب: إذا لم يكن معهم ثمن لا شيء علیهم وهو وفاق» وذکر 
اللخمي خلافاً: هل يتبعون بالثمن إذا أيسروا أم لا؟. (وأکل انمدکی, وان آپس من 
(۱) في (ع): بأمور. 
(۲) في (م): فضلة ماء. 


(۳) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(4) (وعَمّدٍ وخشّب) لعل العمد عندهم يختصٌ بغير الخشب كالحجارة. 


باب في الذكاة 


حَيّاقه) المذكى تارة يكون قبل الذكاة صحیحاء وتارة مريضاًء فالأول لا إشكال 
فيه مع سيلان الدم أو غيره کا سيأتي» والثاني إن كان غير ميئوسا منه عملت فيه 
الذكاة أيضاً كالصحيح» وان كان ميئوس فكذلك قاله في الموطا”'" ولا بد فيها من 
اعتبار ا حركة فان تحركت حركة بينة وسال دمها أكلت» وکذا إن م يسل على 
التصوص, واختلف في وقت مراعاة الحركة» فقيل: إن ذلك بعد الذبح» وقيل: 
حين الذبح» وقيل: يكفي ذلك بعد الذبح أو معه وإلى ذلك أشار بقوله: (بتَحَرك 


(۱) وأو نی ون ایس من یاه تحر قوي فطلفاه آز ی م إنْ صَحّتْ) 
معنی مطلقاً سواء كانت صحيحة آو مرضة آم مصابة باق ونحوه ان لیذ 
مقتلها» ویدل أن هذا مراده بالاطلاق تقييده سيل الدم بالصحة فالتحريك كاف 
في الثلاثة فإذا انضم إليه سیلان الدم لیزده لا خيرًء وأما سیلان الدم وحده فلا 
یکفی إلا في الصحيحة وهذا حاصل ما في القدمات على أنه آجری النخنقة 
ونحوها إذا تحركت ول يسل دمها على الخلاف في المأيوسة غير المنفوذة القاتل» 
قال: لأن دمها إذا ل يسل حين الذبح فقد علم أنها كانت لا تعيش لو تركت؛ لأن 
انقطاع الدم نیا يكون بانقطاع بعضها من بعض وذلك ما لا يصح معه حیاةه 
واحترز بالتحرك القوي من الضعيف. 

قال ابن اوّازْ: دليل استجماع حياتها حركة رجلها أو ذنبها أو طرف عينها. قال ابن 
حبيب: أو استفاضة نفسها في جوفها أو في منخريهاء وعبّر عنه ابن رشد بكونه في 
حلقها قال: وحرکة الارتعاش والارتعاد ومد بد أو رجل آو قبضها ملغاة اتفاقا. ابن 
عرفة: في إلغاء القبض نظر. اللخمي: إلغاء الاختلاج الخفيف وحركة العين آحسن؛ 
لأن الاختلاح يوجد بعد الوت وحركة الرجل والذنب آقوی من حركة العين؛ لأن 
خروج الروح من الأسافل قبل الأعالي. [شفاء الغليل: /١‏ ۳۷]. 

(۲) لعله يعني ما قاله مالك في الموطأ: (وقد سئل عن شاة 7 دت فتكسرت فأدركها صاحبها 
فذبحها فسال الدم منها ول تتحرك فقال مالك إذا كان ذبحها ونفسها يجري وهي تطرف 
فليأكلها). انظر: الموطأ: ۲/ ٤۹١‏ . 
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قوي مُطلقا) أي: سال معه دم آم لاء وخرج [عدم]”' أكلها إذا ل يسل من المنخنقة 
وأخواتهاء ولا عبرة بسيل الدم فيها على انفراده بخلاف الصحيحة فإن سيلان الدم 
فيها كاف وحده. وغذا قال: (وسیل دم إن صعت) أي: وكذلك غيره من العلامات 
التي يستدل بها على الحياة. (إلأالْمَوْشُودَة: وم معها الْمَنفُودةَالْمَقَائلِ) تا كان كلامه 
أولا يوهم أن الیئوس منه يؤكل بالذكاة ولو أنفذت مقاتله أخرج منه ما ذکره هناء 
والمراد ب(الْمُوفُودَة) وما معها أي: المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل 
السبع» فالمنخنقة ما مات بحبل ونحوه [من الخنق]» والموقوذة: المضروبة بحجر 
أو خشبة أو نحوهاء والمتردية التي تردت من شاهق أو في بشر أو حفرة فهاتت» 
والنطيحة: التي نطحتها أخرى فماتت» وما أكل السبع أي: ما أكل السبع منه 
وقوله تعالی: إل مَادْكْيئ4 [الائدة:۳] أي: ما أدركتم ذكاته منها قبل موته على رأي. 
أو هو منقطع على معنى: لکن ما ذكيتم من غيرهاء فإنه يؤكلء ولا خلاف أن 
الذكاة تعمل فيها علمت حياته من ذلك. کا أنها لا تعمل فيا أنفذت مقاتله على 
أحد القولين» وقيل: تعمل إن كان القتل في غير محل الذكاة. (بقطع نخاع, ونشردماغ؛ 
وحشوة وقري ودج, تقب مصران)7) هو إشارة إلى الأمور التي اتفق على آنبامقاتل 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

ات و و مس 

(۳) (بمَطع تخا ور ماع وحشوةه وقزي کج وتقب مُصْرَانٍ) مفهوم قوله: (قطع 
حَاع) أن شقه ليس كذلك» وقد خرّجه ابن عرفة على القولين لین في شق الودج» 
ومفهوم قوله: : (وتثر یمان وحشرة) أن شدخ الرأس دون انتشار الدماغ وشن 
ا لجوف» دون قطع مصران» ودون انتثار شيء من الحشوة» غير مقتل؛ وکذا صرح به 
عبد الحق» ويحبي بن إسحاق عن ابن کنانة- دمغ الرأس مقتل» وقد روي عن ابن 
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القاسم: أكل منتثر الحشوة. 

ابن عرفة : فجعله اللخمي قولاً بإعمال الذكاة في منفوذ المقاتل» وجعله عياض قولاً آله 
غير مقتل» ومفهوم قوله : (وَكَرْي وَدَج) أن قطمٌ الودجين معا خی مشترط في كون ذلك 
مقتلاه وقد صرح عبد انیبان قطع الودج الواحد مقتل» والفري إبانته كله» فظاهره آن 
البعض ليس كذلك» وقد قال ابن الَوّازْ: قطع بعض الأوداج والحلق مقتل» ومفهوم 
قوله: (وثقب مصران) أن القطع أحرى. وفي التنبيهات: أما فري الصران وإبانة بعضه 
من بعض فمقتل لا شك فیه بخلاف شقه؛ لأنه لا يلتئم بعد انقطاعه بالكلية ويتعذر 
وصول الغذاء إلى ما بان منه» وتتعطل الأعضاء تحته» ولا جد التفل مخرجاً من داخل 
امحوف فیهلك صاحبه. انتهی.وذکر أن بعض حذاق الأطباء تلطف لصران شق طولا 
فجمع طرفي الشق» ووضع علیها النمل» فلا شبکت فیه/ قطع آسافلهاه فبقیت 
رژوسها شابكة في الطرفین» فالتأما بإذن الله تعالى. 

وأطلق المصنف في المصران اتباعاً للأكثر» وقد خصّه ابن رشد بالأعلى» وصححه عياض» 
وفهم من عطف بعضها على بعض أنها متغايرة» وفي التنبيهات عد شيوخنا قطع 
المصران وانتثار الحشوة وجهين» وهما عندي راجعان لش واحد؛ لأنه إذا فطع أو 
شان ت احشوة. 

وقول بعض شیوخنا: انتثارها خروجها عند شق الجوف عنهاء يرد بأن جرد شق الجوف 
غير مقتل اتفاقاً وكذا انتثارها لمشاهدة علاجها بردها وخياطة الجوف عليها 

ابن عرفة: قوله: ليس جرد انتثارها مقتلاً. إن أراد جرد خروجهاء فمسلم؛ وليس هذا 
مراد الشيوخ به» وإن أراد ولو زال التصاق بعضها ببعض أو التزاقها بمقعر البطن» 
منعناه؛ وهذا هو مراد الأشياخ به» وما ادعاه من العلاج نیا هو في الأول لا في هذاء 
وبالضرورة إن هذا مباين لقطع الصیر ولا تلازم بینهیا في الوجود. وليحيي بن 
إسحاق عن ابن كنانة: لا يؤكل ما خرجت آمعاژه» وفهم من اقتصار المصنف على 
هذه الخمسة أن ثقب الكرش ليس منها. 

وقد حكى ابن رشد عن شيوخه قولين في صحيحةٍ وجد كرشها بعد ذبحها مثقوباً قال: 
نزلت في ور» فحكم ابن مكي بفتوى ابن حمدين بطرحها بالوادي دون فتوى ابن 
رزق بأكلهاء وبيان ذلك لمن يشتريهاء فغلبت العامة أعوان القاضي لعظم قدر ابن 


وهي خسة: الأول: انقطاع انتخاع وهو الغ الأبيض الذي في وسط تقار العنق 
والظهر الثاني: انتشار 00 الثالث: الحشوة, الرابع: فري الودجين» الخامس: 
انفتاق المصران . (وفي 3 شق الودج شولاًن) يعني أنه اختلف في شق الودج هل هو مقتل 
وإليه ذهب بعضهم» أو ليس بمقتل وإليه ذهب ابن عبد الحكم؟ الباجي: واختلف 
في اندقاق العنق من غير انقطاع نخاعه» فروى مطرّف عن مالك أنه من القاتل» 
وروی عنه ابن القاسم أنه لیس بمقتل حتى يقترن به انقطاع النخاع» وإليه أشار 
بقوله: (وفیها أكل ما دق عنّه. آوما علمأنّهُ يعيش ان نم يَنْحَعهَا). 

(وذكاة اجنين بدکاةآمه ان تم بشع آي: أن البهيمة المأكولة إذا ذكيت فخرج 


رزق عندهم» فأخذوه من أيديهم وأكلوه» وهو الصواب لا تقدّم. 

يعني أن خرق أسفل المصير حيث الرجيع غير مقتل لبقائها به زماناً تنصرّف. ابن عرفة: 
ويؤيده نقل عدد التواتر من كاسبي البقر بإفريقية» أنهم يثقبون کرش الشور لبعض 
الأدواء فيزول عنه به» وقول ابن عبد السلام: إنه حل الطعام قبل تغيّره خلاف تعليل 
ابن رشد صحة قول ابن رزق» ولعلّه يريد كمال تغيّره. [شفاء الغليل: 54/١‏ ۳]. 

(۱) (ودَكَاة نگاو أ إن كم بَعَرِ) مفهوم الشرط إن يتم بشعر يؤكل» وهو 
المذهب. قال ابن عرفة: : وقول ابن العربي في القبس عن مالك : إن یم خلقه فهو 
كعضو منها ولا يذكى العضو مرتين» ظاهره أن قول مالك عنده أكله وان يتم 
خلقه دون ذكاة» وذكر في العارضة عن مالك كنقل الجماعة» واختار هذا لنفسه. 

فوائد: الأولى: قال ابن عرفة: ظاهر الروايات وأقوال الشيوخ أن المعتبر نبات شعر 
جسده لا شعر عينيه فقط خلافاً لبعض أهل الوقت» وفتوى بعض شیوخ شيوخنا. 

الثانية: في سماع أشهب: إذا خرج ميتاً يمر الدية على حلقه ليخرج دمه» قال في سمع أبي زيد: 
ركض ببطن أضحيتي جنينها بعد ذبحهاء فتركته حتى أخرجته ميتاً فذبحته وأكلت منه. 

الثالثة: في أكل المشيمة» وهي وعاء الجنين ثلاثة أقوال: 

الأول: الحليّة؛ لقول ابن رشد في سماع موسى من كتاب الصلاة: السلا وعاء الولد وهو 
كلحم الناقة المذكاة. الثاني: تحريمها؛ لجواب عبد الحميد الصائغ. 
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من بطنها جنين ميت فإنه يؤكل عملا بقوله اك «ذكاة الجنين ذكاة آمه» » یروی 
برفع ذكاة الثاني وهو الأصح. والعنی تحصل بذكاة آمه» ويروى بالنصب على 
معنى ذكاة اجنين أن يذكى مثل ذكاة أمه» ثم حذف مثل وما قبله وأقيم المضاف إليه 
مقامه» فيفتقر الجنين إلى الذكاة في هذا دون الأول» وأشار بقوله: (ن تم بشعر) إلى 
أن الحكم الذي ذكره مشروط بکیال خلقه ونبات شعره وان لم تجر فيه حياة لم تنفع 
فيه ذكاة أمه» ولا يؤكل وان جرت فيه حياة» فان ذكيت أمه فخرج ميتا أكل. (وإن 
حرج حَيا كي ؛إلأنيْبَادرَفَيفُوت) إن) يذكى في هذه ا حالة لأنه استقل بحكم نفسه 

قاله اللخمي إلا أن يسبقهم بنفسه من غير تفريط فلا بأس به. (وَذُكي المزلق) أي: 

البقرة ونحوها إذا أزلقت ولدها فإنه ينظر فان كان مثل ذلك يحيا ويعيش لم يكن 

بأكله بأس إذا ذكى» وان كان مثله لا يعيش لا يؤكل وان ذکی وإن شك في أمره 

فكان مثله [۵۸/ ب] يعيش ومثله لا يعيش لم يؤكل وان ذكي. فقوله: (إن حيسي 

له يدل على الوجهين الأخيرين وهو أنه إن لم يحيا مثله أوشك في أمره لا 

الثالث: إن حل أكل الجنين بذكاة أمه وتم خلقه ونبت شعره حلّت» ولا فلا لبعض شیوخ شیوخ 
ابن عرفة وقد حصلها هذا التحصيل. كيَلَنْه. [شفاء الغليل: /١‏ ۳۷۰]. 

(۱) أخرجه: أبو داود: كتاب الذبائح» باب ما جاء في ذكاة الجنين: ۱۱6/۲ برقم 
(۲۸۲۸)» وأخرجه: الترمذي» كتاب الأطعمة عن رسول الله عله » باب ماجاء في 
ذكاة الجنين: /٤‏ ۷ برقم .)١4177(‏ قال الترمذي: قال آبو عيسى هذا حديث حسن 
صحیح وقد روي من غير هذا الوجه عن أبي سعيد» والعمل على هذا عند أهل العلم 
من أصحاب النبي عله وغيرهم» وهو قول سفيان الشوري وابن المبارك والشافعي 
وأحمد وإسحاق. 

(۲) (وذْكيَ رل إِنْ حيي مِغْلةُ). ابن رشد: وليس الذي 1 تتحقق حياته كمريضة علم 
أنها لا تعيش لتقدم تقرر حياتها دونه. 
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يذكى ولا يؤكل وهو واضح. (وافْتقرتحوانجراد لها بمایموت به) نحو اراد ما لا 
نفس له سائلة» والشهور افتقار الجراد ها أي: للذکاة والمشهور أنه لا يكفي أخذه. 
وقيل: يكفي إذا أخذت حية» وعلى المشهور إذا فعل بها ما يزهق به روحها بسرعة 
كقطع رأسها وإلقائها في النار أو الماء ا حار فإنه ذكاة بلا خلاف» وهذا على مذهب 
المدونة”'' إن لم يزهق به بسرعة کقطع أرجلها أو أجنحتها أو إلقائها في الماء البارد 
وإليه أشار بقوله: (لوم بعجل كَقَطعِ جَنَاٍ). 


د عاد % 


.۲۱/۲ انظر: المدونة: ۰۵۳۷/۱ وتبذيب المدونة:‎ )١( 
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باب [فيّ الفباح فن الطفام ] 
(ْمباح طعام طاهر) أي: أن الباح من سائر الأطعمة هو الطاهر؛ فلا يؤكل من 
ذلك ما هو نجس بنفسه أو بمخالطة نجس له فیطرح جميعه إن كان مائعاً» وما 

سرت فيه خاصة إن كان جامدا. 
(وابخري) أي: أن البحري يؤكل جميعه سواء مات حتف أنفه أو بسبب مسلم 

أو جوسي؛ طفا(؟ أو رسبء وغذا قال: (وإن ميتا). ويؤكل ولو وجد في بطن طير 

الماء أو بطن حوت. كان له شبه في البر أم لا. 
(وَطَيْرُوتَوجَلاقَة7') لا إشكال أن الطير كله مباح ولو أكل الجيف. (وذا مخلب) 

ابن شاس: والطير كله مباح ذو الخلب وغيره' ". 
(وقعم) لا إشكال في إباحتها. والمراد بالنعم: الإبل والبقر والغنم» جلالة كانت 

أو غيرهاء وهو الشهور. ۱ 
(ووحش تم یفترس) أي: وما يباح أكل الوحش الذي لا يفترس 

كالظباء وبقر الوحش وحْمّرو وَغيره ما لا يعدوء واحترز بذلك مما یرس 

كالأسد والنمر والفهد والضبع”' وارٌ الوحشي» ومذهب الموطأ تحريم 

(۱) طفا على الماء: أي عام على وجه الماء وارتفع عليه. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة» 
للجبي» ص: 1۷ . 

(۲) الجلالة: التي تأكل الغائط والعظام وشبه ذلك من الأقذار. الرخم والنسور: كلها نسور 
ولكن يقال للبيض منها رخم وللسود منها قشاعم وكلها نسور. انظر: شرح غريب 
ألفاظ المدونةء للجبّي» ص: 59 . 

(۳) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۲/ ٠٠١‏ . 

(5) الضبع: بفتح الضاد وضم الباء ونقطها من أسفل - هي أم عامر وهي مبنية على 
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20 وقيل: ذلك مكروه» وهو ظاهر المدونة» ولابن حبیب: الفرق بين ما يعدو 
كالأسد والنمر رم وبين ما لا يعدو كالضبع والثعلب والذئب فيكره. 
(کیربوغ. وَخُلْد ووبر, برء وارب وفنفد. وضربوب) البربوع: أكبر من الفأر رجلاه 
آطول من يديه عکس الزرافة. والخلد: فار آعمی. والوبر: دويبة صغيرة أصغر 
من السنور. والأرنب: دابة قدر اهر في أذنيه طول. والقنشذ: حبوان ذو شوك 
لطیف. والضربوب: حیوان ذو شوك کالقنفذ الكبير» والتشبیه بين هذه الأشياء 
وما قبلها يحتمل أن يكون فى مجرد الإباحة» وحتمل أن يكون فى الاباحة وعد 
ي مجرد ال يا م 
الافتراس. قال في الدونة: ويجوز آکل الضب والارنب والوبر والخلد 
.۰( 
والضرابيب والقنفذ! 
م و رع ۳ عم مره ۳ 
(وحية أمن سمها) أي: وما يباح الحية إذا امن سمها. (وخشاش أرض) اي: وكذا 
يباح أكل خشاش" " الأرض وهوامها. (وعصیر) أي: وكذا یساح شرب عصير 
العنب» وكذا نقيع الزبيب وجميع الأنبذة مال نکر من غير توقيت بزمان ولا 
هيئة. (وفْفَاءٌ وسوبیها) أي : وكذا يباح. (وعقید آمن سره" أي: وكذا يباح العقيد 
الكسر مثل حضاجر وقتام مبنية على الكسر أيضاء وجيأل غير مصروفة ووزنها 
فيعل» وهي معربة والذكر منها ضبعان» وهي عرجاء خلقت إحدى رجليها ناقصة 
وهي من السباع» وهي د تترصد فشلة الحار فتقتلعها فتأكلهاء والضبع أيضاً السنة 
الشديدة. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة» للجَبّي» ص: ٤١‏ . 
(۱) ذكر الباجي ذلك في المنتقى في شرح حديث النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع. 
(۲) انظر: الدونة: ۰۵۶۱/۱ وتهذیب الدونة: ۱۹/۳۲ 
(۳) خشاش الأرض: الزنبور وهو ذکر التحل. انظر: شرح غريب آلفاظ الدونةه 
للجبي ص: 
9) (أَمِنَ سُكْوها) كذا في بعض النسخ بضمير المؤنث على ملاحظة الجراعة» وهو أعم 
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وهو العصير يغلي حتى ينعقد. 

(وللضرورة ما یسد) أي: ونما يباح في حال الضرورة فقط ما يسد الرمق من 
ليتة إلا ما يستثنيه» وحد الضرورة خوف الاك على النفسء وآشار بقونه: (ما 
َس إل أن الذي ياح من ذلك م يسد الرمق . وفي الجواهر: لا بت در بسَد الرمق 
بل يشبع ويتضلع”". وقال ابن حبیب: SS‏ 
كانت نادرة اقتصر على سد الرمق. وفي الرسالة: :يشيع ويتزود ؟. ابن الفاكهاني: 
وهو الشهور. فقوله هنا غير الشهور. (فیرآنمي وخمر لا لمصة) أي: الذي يباح 
للمضطر کل ما رد عنه جوعا أو عطشاء یرفع الضرورة أو يخففها كالأطعمة 
النجسة والميتة والمياه النجسة وغير الآدمي والخمرء إلا لإساغة الغصة. (وقدم 
ايت عى خَنْزِيرِ) أي: أن المضطر إذا وجد ميتة ولحم خنزير فإنه يقدم اليتة على 
الخنزير؛ أي: لأنها تحل حيةء والخنزير لامجل مطلقاً. 

(وصید لمجرم) أي: إذا وجد المحرم الصيد والميتة أكل اليتة. (لنحمه) أي: لحم 
الصيد؛ فإنه يقدمه على الميتة. (وطعام غَير)“ أي: فإن وجد اليتة وطعام الغير أكل 
طعام الغير إذا أمن أن ید سارقا. (وقاقل عله) هو نحو قول ابن شاس: وإذا ظفر 
بطعام من ليس بمضطر فليطلبه منه بثمن في ذمته وَيُظْهِرُ له حاجته إليه» فان أبى 
استطعمه فان أبى أعلمه أنه يقاتله عليه» فان امتنع منه غصبه منه» فإن أبى دفعه 


يتناول العصير وما بعده. [شفاء الغليل: /١‏ ۳۷۲]. 

(۱) (وَلِلشََرُورَة مَايَسُدٌ) لعله ما يشبع» فصّحّف. [شفاء الغليل: /١‏ ۳۷۲]. 

(۲) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۲/ ۰4۰۳ 

(۳) انظر: الرسالة ص: ۸۱. 

(4) (وَطعام غَيِ) بالجر عطفاً على قوله: : (لا کُمه) أي: فلا يُقَدّمُ الیت على طعام الغیر إن 
1 خف القطع. [شفاء الغليل: /١‏ ۳۷۲]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 


جاز له دفع امالك وان أدى إلى القتل» ويكون دمه حيئئذٍ مهدورا ولو قتله امالك 
وجب القصاص”". ٠‏ 


(والمجرم النجس) هذا قسيم قوله: (امُبَاعٌ) ولا خفاء في تحريم الأطعمة 
النجسة جامدة أو مائعة. (وخذزير) متفق على تحريمه. (وبِفل وفرس وحمار) 
المشهور تحريمهم. 

(ولووحشیا دج “) أي: أن ار الوحشي إذا تأنس فإنه يصير كا حار الأهلي. 

(والمكروه سبع وضبع وشعلب وذلب وهر وان وَحشييَ) 0 تقدم بیانه عند قوله: (ووحش). 
(وفیل) فيه ثلاثة أقوال: الإباحة والكراهة والمنع. (وكَلْبمَاءِ وخنزیره)* حكى في 


(۱) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۲/ .5٠7‏ 

(۲) دجن: على وزن ضربء أي أقام بين الناس ويقال دجن ورجن إذا أقام كله على وزن 
ضرب. انظر: شرح غريب ألفاظ الدونة للجَبّي؛ ص: 49. 

(۳) (وَالمُكرُوهُ سَبَعٌ) لما ذكر ابن عبد السلام هنا تأويل بعض المتأخرين نميه ا عن 
أكل كل ذي ناب من السباع على أنه من إضافة الصدر إلى الفاعل؛ فيكون كقوله 
تعالى: «#وَمَا اکل لَب وضعَمّه آورد حكاية ظريفة عن خديمين باسحاة لا 
يظن بها العلم أعطى أحدهما صاحبه يسير جبن» فقال الآخذ: عطية القوم على 
آقدارهم» فقال المعطي: صدقت. فقال الآخذ: ليس هذا مذهب سيبويه» يعني: أن 
حمل المصدر كعطية على الإضافة إلى الفاعل هو الراجح عند سیبویه» وهذا بيّن فيا 
صرّح فيه بذكر الفاعل والمفعول معاًء فقف على الحكاية بطوضا في شرحه تم 
[شفاء الغليل: /١‏ 177 7]. 

(5) (وَكَلْبُ مَاءٍ وَخنزیره) كذا نقل الباجي كراهتهما عن ابن شعبان رواية عن مالك قال: 
وبه قال ابن حبیب. ونقل آبو عمر عن الليث: لا يؤكل إنسان الماء. [شفاء 


.]۳۷۳ /١ الغليل:‎ 


باب في الباح من الطعام 
الجلاب الكراهة”". (وشراب خلیطین وتبذٌ یکدباء) أي: وهایک ره شراب 
الخليطين وما نبذ بکدباء والزفت مالم یسکر. 

(وفي كره القرد والطین ومقعه قولان) أما القرد فحکی في ا جواهر عن الباجي 
کراهته» وعن ابن الواز تحريمه”'". وحکی في الجواهر عن محمد كراهة أكل 
الطين وعن ابن الماجشون تحريمه”". 


و0 لد د 


(۱) انظر: التفريع: ۰۳۱۸/۱ 
(۲) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۲/ ۰4۰0۱۰6۰۰ 
(۳) انظر المصدر السابق: ۲/ ۰۰. 


باب [في الضحية والفقیفة] 
(سن لحر غیر خاج) اتقو أن ال و (لعُر) من 
العبد فإنه لا خاطب بهاء وفهم من کلامه أن من كان بینی من آهلها وغيرهم 
ول يحج في عامه ذلك أنه یکون مخاطباً بها. (ل شجعف) أي: بماله» فإن كانت 
تجحف لم يخاطب بها. 


(وإنيتيما) أي: لوجود السبب فيه؛ فیخاطب الولي بالأضحية عنه. ومن ولد 
۴ ۷ الأضحى فإنه يضحي عنه. (بجدع ضأن, وثني معزوبقر وابل) [09/ أ] الباء 
متعلقة ب(سن) آي: لا تكن اأص إلا هذه الاسنان وهي امحذع من الضأن» 

والثني ما سواه. 
(ذي سنةء وثلآث, وخمس) هو من باب اللف والنشر؛ الأول للأولء والشاني 
للثاني» والثالث للثالث. فقوله: (ذي سفة) إشارة إلى سن الثني من العن (ثلاث) 
إشارة إلى سن الثني من البقر» (وخمس) إشارة إلى سن الثني من الابل» والمشهور أن 
الثني من العز ما أوفى سنة» ومن البقر [ما آوفی]" “ثلاث سنين. والصحيح أن 
الثني من الإبل ابن مس سنين» واختلف في الجذع من الضأن والمشهور أنه ابن 


)١(‏ قال الجبي: يقال: اة بضم الهمزة وتسكين الضاد وكسر الحاء وتشديد الياء 
وجعها أضاحي بتشديد الياء أيضاء ومن خفف الياء في الواحد قال أضحية على 
البناء الأول غير أن الياء مخففة» ويقول في الجمع أضاح بلا ياء في الرفع واخفض 
وتثبت في النصب. ومن قال في الواحدة أضحاة على وزن أرطاة قال في الجمع: 
أضحى كا تقول أَرْطَى والأرطى شجر له ظل بارد. انظر: شرح غريب ألفاظ 
المدونة» للجبّي» ص: ۵۱. 

(؟) في (ح١):‏ ابن. 


باب في الضحية والعقيقة 


سنة. (بلآشرك إلا في الأجرِوإنأكثْرَمنَ سَبْعَة) أي: أن الأضحية لايجوز فيها الاشتراك 
إلا الرجل في خاصة نفسه يشتري أضحية فيشرك أهل بيته ومن في نفقته الساكنين 
معه في الأجر فلا بأس به. قال في المدونة: وإن كانوا أكثر من سبعة أنفس”". (إن 
کے ی ی ا ل 2 5 ۳ 
سکن معه وقرب له وأنفق عليه وان تبرعا) يعني: أنه یشترط فیمن يجوز دخاله في 
الاأجر ثلاث شروط: الأول: أن یکون ساكناً مع الضحي في منزل واحد. الشاني: أن 
یکون من آقاربه. الثالث: أن یکون من ینفق عليه وان تبرعاً. وعلیه فیجوز إدخال 
الجد وا لجدة إذا کانوا في عياله. (وإن جماء) ابن بشير: لا حلاف في جواز الأضحية 
(ومكسورة قرن) أي: يجوز؛ لأنه ليس نقصاً في الخلقة. (لآإنْأدْمَى) أي: فلا يجوز. 
(كبين مرض. وجرب, وبشم. وجنون) هذا لقوله اكتقة: أربع لا تجزی في الضحايا 
«العوراء لب عَوَرُهَا والمریضة الي مرها وَالْعَرْجَاءٌ ال ظَلْعُهَا(" وَالْعَجْفَاءُ 
التى لا تنقّی)". واحترز بقوله: (بین) من امرض افیف ونحوه فانه لا اثر له 
ولا تجزی الجربة إذا كان ذلك لها مرضاً؛ يريد: إذا كان ذلك يعم جميع جسدهاء 
(١)انظر:‏ المدونة: ۱ ۶ وتهذيب المدونة: ۲/ /الا. 
(۲) في (ع): ظلعها. قلت: والظلع: بفتح الظاء وسكون اللام وبفتح» أي عرجها. انظر: 
تحفة الاحوذي: ۷/۰۵ 
(۳) آخرجه بنحوه مالك في الموطأ: کتاب الضحایا» باب ما ينهى عنه من ال ضحایا: 
۲ برقم (۱۰۲4). 
وآخرجه ابن خزيمة في صحيحه: 6/ ۰۲۹۲ برقم (۲۹۱۲) واببن حبان في صحيحه: 
۲۳ برقم (۰)۵۹۱۹ والحاكم في الستدرك: 140/۱ برقم (۱۷۱۸) قال 
الحاكم: هذا حديث صحیح ول يخرجاه لقلة روایات سلی‌ان بن عبد الرهن وقد 
أظهر على بن الدینی فضائله وإتقانه ولهذا الحديث شواهد متفرقة بأسانيد صحيحة 
ول يخرجاهاء وساق بعض شواهده. 


والیه آشار بقوله: (وجرب) أي: وب ومکنا 5205 كان بشمها با 
والا فلا. عباض: وهی التی تصیبها التخمة. وأما الجنونة فقال الباجي: لا نص 
فيهاء ورآه کالرض. 

(وهزال) آي: أنها لا تجزی إن كان هزاشا تَا وهو معنی قوله اعلا: 
«وَالْعَجْمَاء الى لا قی» آي: لا مخ في عظامها لشدة هزاها. وقال ابن حبیب: 
هي التي لا شحم فیها. (وعرج) أي: بن عَرج» وهو معنی قوله ال: «البین 
ضلعها”"». واحترز بذلك من العرج افیف الذي لا یمنعها أن تسیر بسير 
الغنم فانه لا یمنع الا جزاء. 

(وعور) أي: وین عور ىا في الحديث» والعوراء هي التي ذهب بصر احدی 
عينيهاء فان كان على عينها بیاض على الناظر لا یمنعها النظرء أو كان على غير 
الناظر لم يمنع الإجزاء. قاله مالك. (وفائت جو غير خصية) المراد به ما خلق بغير ید 
الخصية» فإذا نقص منه عضو ما عدا الخصية فإنه لا يجزئ؛ لنقصان اللحم. 
(وصمعاء) أي: الصغيرة الأذنين إلا أنه إن كان صغراً فاحشاً لا تجزئ معه. ولهذا 
قال: (جداً) أي: لأنها إن لم يصغر جدًا فلايَمْتعان الإجزاء. (وَذِيأم وحشية) أي: نبا 


لا تجزئ بها كان متولداً من إنسي ووحشي ولو كان آبوه من الأنعام» ومفهوم كلامه 


(۱) في المخطوطات: : (البشيمة) وهي خطأء وصوابها بشمة كما أثبتنا . والبشمة: من 
الم وهو تمه على الم ورب الیل من كثرة شرب اللبّن حتى يَذقى 
سَلحا فَيَهلك. .وقيل: هو أن يكثر من الطعام حتى يكره انظر: لسان العرب: 
۲ 0. 

(۲) کذا في اللأصل» والحديث ورد ب(ظلعها). 


باب في الضحية والعقيقة 


أن الأم لو كانت من النعم أجزأء وهو اختيار ابن شعبان. 
(وبشراء) أي: لا تجزئ وهي المخلوقة بغير دنب. (وَبَكْمَاء) أي: لا تجزئ. 
وهي: فاقدة الصوت من آمر عادي. (وَبَخْرَاء) آي: لا تجرى. وهي: التي يبقى 
فيها نتن الفم. 
(ويابسة ضرع) أي: لا تجرئ» فان أرضعت ببعضه جاز. (ومشقوقة أذن) أي: لا 
ee‏ لسن * دين 7 14 وم مرو اس 
تجزئ مالم يكن يسيرا فإنه يجزئ. (ومكسورة سن لغير إنغارأوكبر) قال في الموازية: 
إن سقطت لإثغار أجزأت بلا خلاف, ولكبر لا تجزئ بلا خلاف. (وَذَاهِبَة ثلث 
نب لآأَذْنِ) آي: أن ذهاب ثلث الذي فصاعداً يمنع الاجزاء بخلاف ثلث 
الأذن فإنه لا يمنع. 
من یج لزمام لآخر الالث) أي: أن وقت الذبح من حين يذبح الإمام في المصلى 
إلى آخر اليوم الثالث من يوم النحر» ودل كلامه أنه لو ذبح قبل الإمام لا جزئه ولو 
لم و عام وم مه مر و هام مهم 5 
بعد صلاة الامام» وهو الصحیح. (وهل هوانعباسي, أوإمام الصلاة؟ قولان) ۲ آشار 
(۱) (وهَلَ هُوَ الْعَبّايِيٌ» أَوْإِمَامُ الصّلاةِ؟ قَرّلان) قال ابن عبد السلام في قول ابن 
الحاجب: والإمام اليوم العبامي أو من يقيمه يعني: حيث ذلك ولذلك قيّده بقوله: 
اليوم وهذا لا إشكال فيه إذا كان هو متولي الصلاةء وكذلك من یقیمه وهو الأمير 
إذا كان أيضاً يتولى الصلاة بنفسه. فإن كان يتولى الصلاة غير الأمير فظاهر کلام ابن 
رشد أن المعتبر هو إمام الصلاة» وهو الظاهر؛ لأن الولاية على الصلاة تستلزم 
الولاية على تابعها كسائر الولايات. 
قال اللخمي ما معناه: وأمًا المتغلبون فلا يعتيرونهم ولا من يقيمونه في الذبح» ويكون من 
إليهم. وفيه نظر؛ لأن المنصوص في المذهب نفوذ أحكامهم وأحكام قضاتهم. وقيل 
لعثمان رضي الله تعالى عنه وهو محصور: إنه يصلي للناس إمام فتنة» وأنت إمام 


شرح بم بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


التونمي إل أنه العبامي أو نب وقال بن رشد هوالذي يقيم الحدود والجمعة 
والأعیاد(؟. 


(ول یرای قدره) أي: لا براعی مقدار الوقت الذي يذبح فيه الامام أضحيته 


العامة فقال: إن الصلاة من أحسن ما یفعله الانسان» فإذا آحسن الناس فأحسن 
معهم وإذا أساؤوا فاجتنب إساءتهم. 

وقال ابن عرفة: في كون المعتبر إمام الصلاة أو إمام الطاعة طريقان لابن رشد 
واللخمي» ثم رد اعتراض ابن عبد السلام على اللخمي بنفوذ أحكام المتغلبين 
وقضاتهم بعدم إمكان غير ذلك» وإمكان تحرّي وقت الإمام غير المتغلب كم| لو 
كان وخر ذبحه اختیارا قال: واستدلاله بقول عثمان ينتج عكس ما ادعاه؛ لأن 
البغي إساءة إجماعاًء ولاسیما البغاة على ا فوجب اجتناب الاقتداء بالبغاة 
لإساء تهم. انتهى. وهذا تعشف. 

م قال ابن عرفة: وصريح نش الدرنة مع سائر الروايات بأقرب الأئمة وکون امعدير 
إمام بلد من ذبح عن مسافر لا إمام بلد السافر ظاهر في كونه إمام الصلاة؛ لامتناع 
تعدد إمام الطاعة؛ وعليه لا يعتبر ذبح إمام صلاتها إذا أخرج السلطان أضحيته 
للذبح بالمصلى كا عندنا؛ لأن إخراجه دليل على عدم استنابته إياه في الاقتداء بذبحه 
خلافاً لبعضهم. انتهى. 

وما احتجٌ به من امتناع تعدد إمام الطاعة سبقه إليه أبو الفضل راشدء وانفصل عنه تلميذه 
أبو الحسن الصغير بتعدد عماله» وما نسبوا لابن رشد وقع له في رسم شك من سماع 
ابن القاسم ونصّه: والراعی ني ذلك الإمام الذي يصلي صلاة العيد بالناس إذا كان 
مستخلفاً على ذلك. [شفاء الغليل: /١‏ 5 ۳۷]. 

(۱) الذي وقفت عليه من كلام ابن رشد قوله في البيان والتحصيل: ۲/ ۳۰ (والمراعى 
في ذلك الإمام الذي يصلي صلاة العيد بالناس إذا كان مستخلفا على ذلك)» وقوله 
في المسائل: ”/ ١‏ 85: (.. ذبح الأضاحي» هل هي معتبرة بذبح الامام الذي تؤدى 
الآخر إليه الطاعةء أو إمام الصلاة؟» فقال: المعتبر في ذبح الأضاحي الإمام الذي 
يصلي بالناس لأن الأضحية مرتبطة بالصلاة). 


باب في الضحية والعقيقة 


في اليوم الثاني والثالث بخلاف الأول. (وأعاد سابقه) أي: أن من ذبح قبل صلاة 
الإمام أو بعد صلاته وقبل ذبحه أعاد. (إلأَالْمَتَحَرَيَأَشْرَبإِمَامٍ) أي: أن الحكم 
الذکور خصوص بمن لهم إمام» [أما غيرهم]”'' فیتحرون صلاة أقرب الأئمة 
إليهم وذبحه فيذبحوا بعده | قال في المدونة» فإن تحروا فذبحوا قبله آجزآهی وهو 
الشهور"". (کأن لم يبرزها) أي: وكذا يجزئه الذبح قبل إمامه إذالم يبرز الإمام 
أضحيته وتوانى من غير عذر بعد وصوله إلى منزله بشرط أن يكون ذَبَحّ في وقت 
لو أبرز الإمام أضحيته وذبحها كان ذبحه بعده» وإليه أشار بقوله: (قدره)" أي: 
قدر الزمن الذي يذبح فيه الإمام أن لو ذبح. 

(وبه انْظرَ للزوال)“ أي: فان أخر بسبب عذر من جهاد عدو ونحو ذلك 
انتظر مالم یر وقت الصلاة بزوال الشمس. (والنهارشرط) أي: فلا جزی 
الذبح ليلآً. 


(وندب إبرازها) أي: يستحب للومام أن يرز أضحيته؛ اقتداء به اکل 0 


(۱) ما بین معکوفتین ساقط من (ح۱). 

(۲) انظر: الدونة: ۰۵71/۱ وهذیب الدونة: ۰۳۱/۲ 

(۳) (وَتَوَانَى بلا عذر قَدْرَهُ) فاعل (تَوَائَى) ضمير الامام و (قَدْرَهُ) ظرف ل(توانی) أي: 
وتوانى الإمام بلا عذر قدر زمان الذبح المعتاد حتى انصرم. [شفاء الغليل: 
ةلا" ]. 

(5) (وَبهِ انتظر لِلزّوَالِ) ظاهره استمرار الانتظار حصول الزوال» ولفظ ابن رشد في 
رسم شك من سیاع ابن القاسم: فان أخر الذبح لعذر من اشتغال بقتال عدو أو غيره 
انتظروه ما 1 يذهب وقت الصلاة بزوال الشمس. واختصره ابن عرفة كلفظ 
الصنف فتأمله. انتهی. [شفاء الغليل: /١‏ ۳۷۵]. 

(0) لا روى أبو داود وغيره: عن ان عُمَرَ أن اَن عله كان يَذْبَحُ أَضْجِيتَهُبِالْمُصَلّى 
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(وجید) أي: ويستحب أيضاً في الأضحية الجيد؛ إذ لا نزاع في أفضلية الأكمل 
على غيره. (وسالسم) أي: من العيوب التي يجزئ معها الأضحية؛ كيسير الرض؛ 
وكسر القرن غير الدامي والشق اليسير في الأذن» أما العيوب التي تمنع الإجزاء 
فمراعاتها واجبة. ۱ 

(وغیر خرقاء وشرقاء وقَابلة.ومدابرة) أي: وكذا يستحب فيها أن تكون خالية 
من أحد هذه العيوب الأربعة» والخرقاء: المثقوبة الأذن» والشرقاء: المشقوقة الأذن» 
واقابلة: التي قطع من اذا ِن قبل وجهها َر له فان فطع [09/ ب]مِنْ 
قفاها فهي المدابرة. (وسَمِينَ) الشهور استحباب تسمينها. (وَذكر) أي: على الأنشى. 
والأقرن أفضل من الأج وكذلك الأبيض أفضل من غبره. وشذا قال: (وأقون, 
بض وقعْلُ) آي: ویستحب على ا خصي. ثم قال: (إنْلَميَكُنِانصي أَسمَنَ) فان كان 
الخصي أسمن من الفحل فهو أفضل. (وَصَأْنَ مطلقا) أي: أن الضأن فيه ا أفضل من 
غبره» ومراده بالإطلاق ذكورها وإناثها وخصيانها. (شم مفز) أي: أن المعز أفضل 
من البقر والابل؛ يريد: أيضاً مطلقاً ذكرها وأنئاها وخصيانها. (تَم هل بَقَرِوَهُوَ 
الأهر, أوإبل؛ خلآف)”'' أي: ثم اختلف هل البقر أفضل من الابل وهو قول ابن 


وَكَانَ ان عُمَرَيَْعلهُ. أخرجه في كتاب الضحاياء باب الامام يَذْبَحُ بِالْمُصَلَى: 

.)۲۸۱۱( برقم‎ ۲ 
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(0) (ثم هل بَقَرٌ وهو الاظهر أو إبل؟ خلاف) صوب ابن رشد في المقدمات تقديم البقر 
على الإبل» وإليه أشار بالأظهر. ووجه عكسه في رسم مرض من سیاع ابن القاسم: 
بأن الإبل أعلى ثمناً وأكثر لماً. إلا أن تفضيل الغنم خرج بدليل السنة؛ اتباعاً لفداء 
الذبيح التق بذبح عظیم وصرّح ابن عرفة بمشهورية الأول ولا أعلم من شهر 
الثاني. [شفاء الغليل: ۳۷۲۰/۱]. 
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الجلاب وعبد الوهاب" أو الإبل أفضل وهو قول ابن شعبان» وهو خلاف في 
حال هل البقر أطيب للا أم الإبل؟ والأول أظهر. ثم ذكور كل جنس أفضل من 
خصيانه» وخخصيانه أفضل من إناثه» وإنائه أفضل من ذكور الجنس الذي يليه في 
الفضلء ثم كذلك إلى آخرها وهي اثنا عشر مرتبة أعلاها ذكور الضأن وأدناها 
إناث الإبل. (وترك حلق) أي: وكذا يستحب لن أراد الأضحية أن لا يقص شعره 
ولايقلم ظفره إذاأَمَلّ ذو الحجة حتى يضحي. (وَضَحية على صدقة وعتق) أي: وما 
يستحب تقديم الأضحية على الصدقة والعتق» وهو المشهور. قال في الدونة: ولا 
يدعها أحد ليتصدق بثمنها ". ابن حبيب: وهي أفضل من العتق؛ لأن إحياء 
السنن أفضل من التطوع. 

(وذبحها پیده) أي: ويستحب له ذبح أضحيته بيده؛ اقتداء به ال . 

(وللوارث انقَاها) أي: أن من مات عن أضحيته فان وارثه يستحب له أن 
يذبحها؛ تنفيذاً لقصد الميت» ولا خلاف فيه. (وَجَمْعْأكلٍوَصَدَقَةوَمْطَابلا خد) أي: 
وما يستحب للمضحي أن يجمع بين الأمور الثلاثة وهي: أن يأكل من آضحته 
ويتصدق منهاء ويعطي أصحابه من غير تحديد ثلث أو غبره» فإن اقتصر على 
أحدهما أو اثنين منها فقد ترك الافضل. (وانیوم الأول أَفْضَل, وهل جمیعه وی الروال؟ 
(۱) انظر: التفريع» لابن الجلاب: /١‏ ۰۳۰۳ والمعونة» للقاضي عبد الوهاب: ۰4۳9/۱ قال 

فیهیا: (وأفضلها غنم» ثم البقرء ثم الإبل). 
(۲) انظر: المدونة: ۱/ ۰۵4۷ وهذیب المدونة: ۰۳۷/۲ 
)لما أخرجه أبو داود عن اس أن ال لله ضَحَى یکین رین مین یلیخ ویک 


م و سه 


و وضع رجه عل صَهْ حتهیاء آخرجه في: کتاب الضحاياء باب ما يستحب من 
الضحایا: ۲/ ۶ برقم (5045). 
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قولان. وفي أَفْضَِية ول الثّالث على آخر الثاني َردد) لا حلاف أن ما قبل الزوال من 
أول يوم أفضل مما بعده» واختلف هل ما بعد الزوال منه أفضل مما قبل الزوال من 
اليوم الثاني وهو ظاهر ما هنا؛ إذ جعل اليوم الأول أفضل مما بعده على الإطلاق 
وإليه ذهب ابن المواز وصاحب الرسالة» أو ما قبل الزوال [من الثاني أفضل مما 
بعد الزوال من الأول وهو قول مالك في الواضحة؟ واختلف هل أول اليوم 
الثالث وهو ما قبل الزوال]!" أفضل من آخر الیوم الشاني من الزوال إلى الغروب 
وإليه ذهب ابن رشد" "» ونص على عدم الخلاف في ذلك. أو آخر الثاني أفضل من 


مر ع مر سه سم 


يستحب ذبح ولد الأضحية إذا خرج قبل ذبح آمه» وأما إذا خرج بعد ذبحها فهو 
كالجزء منها؛ أي: يصنع به ما يصنع بلحمها. 
(فمه الكراهة في الضحية هالفقيقة ) 
(وكرة جر صوفه ,الم یت دبع“ أي: وكره جز صوف الضحية 
قبل الذبح إن لم يكن بين الجز والذبح مقدار ما ينبت فيه صوفها لأن فيه نقصاً 
من جاطا. 


(ولم ينوه حین آغذها)" آي: أن ذلك مقید بم إذا لم ينو عند أخذ الشاة أن يجز 


(۱) انظر: الرسالة» لابن أبي زید» ص: ۰۷۹٩‏ قال فيها: (وأفضل أيام النحر أوها). 

(۲) مابين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۳) انظر: المقدمات الممهدات: ۲۵/۱ ۲. 

(4) (وَكُرِه جر ضوفها قله إن لین لِلذَّبْح) لو قال: وکره جر صوفها قبل الذبح إن 1 
ينبت له لكان آفصح. [شفاء الغلیل: ۳۷۲/۱]. 

(0) ول نو جين أَحََعَا) مفهومه أنه لو نوی حين آخذ الشاة أن بج صوفها قبل الذبح 
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صوفهاء وأما إذا نواه فلا. (وبيعه) أي: وكذا یکره له أن يبيع ذلك الصوف؛ 
لأن ما فعله نَقصّ مِنْ ک‌اها. (وشرب لجن) أي: ويكره له شرب لبنهاء وظاهره 
كان ها ولد أم لا. 


(وإطعام كافر) أي: ويكره أن يطعم الكافر منها؛ لأنها قربة» وهو الشهور وعن 
مالك التخفيف في الذمي دون الجوسی» ونحوه لطرف وابن الاجشون» ومن قال 
بالإباحة نما هو بالنسبة إلى من يكون في عباله» وأما البعث إليهم فلا جوز وقاله 
أصبغ عن ابن القاسم» وجعل ابن رشد محل الخلاف إذا بعث إليهم» وأما إن كانوا 
في عياله فلا حلاف في الإباحة”'"» وإليه وما قبله أشار بقوله: (وهل إن بعث له وولو 

في عیاله؟ تردد). 
(والقفالي) " آي: وکذا يكره التغالي في الأضحية. (وفلها عن میت) لأنه لم يرد 

عن النبي الكتقا. (كعتيرة)" آي: وکذا يكره العتيرة. (وابدالهابدون) أي: وکذا یکره 
شرط مناقض لحكمهاء ونضه: وني قبول ابن عبد السلام ما وقع في بعض آجوبة عبد 
الحميد: من اشتری شاة ونیته جز صوفها لینتفع به ببیع وغيره جاز له» ولو جزه بعد 
ذبحها نظر؛ لأنه إن شرطه قبل ذبحها فذبخها يفيته» وبعده مناقض لحكمهاء فیبطل 
على أصل الذهب في الشرط الناني للعقد. [شفاء الغلیل: ۲/۱ ۳۷]. 

() انظر: البیان والتحصیل: ۳/ ۲ ۳. 

(۲) (والتغالي فيها) كذا في سماع الْقَرِيبَينِ. ابن رشد: لأنه يؤدي إلى المباهاة. اللخمي: 
استحب اسْيَفْرَاهُهًا لقوله تعالى: وف ببح عَظِيم4 ۰ وبالقياس على قوله :۰ 
"أفضل الرقاب أعلاها ثمناً" ابن عرفة: ظاهره خلاف الأول إلا أن يحمل على 
التغالي بمجرد المباهاة. [شفاء الغليل: /١‏ ۳۷۷]. 

(۳) (كعتيرة) ابن يونس: العتيرة الطعام الذي يبعث لأهل الميت. قال مالك: أكره أن 
يُرْسَلَ للمناحة طعاماً. انتهى. والكراهة في سماع أشهب من الجنائز. قال ابن رشد: 
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إبدال ۳ بدونبهاء ولا يبدها إلا بخير منها أو بمثلها . (وان لاخقلاط قبل 
الدَبْج) أي: وكذا یکره إبدالها بدونها”"' ون كان السبب في ذلك اختلاطها قبل 
ذبحهاء بل يستحب له أن يبدها با يساوي الأفضل من الختلطین» فان كانا 
متساويين فلا كلام. 


(وجازا خذ العوض ان ا “أى: أنه يجوز لمن اختلطت أضحيته بعد 


ااا تسل مدا اعباس اتا نسي" 


سے ص ني ساس 


E ل‎ 


ویستحت لغير مناحة لقوله اللتقة: اصنعوا لآل جعفر طعاماً؛ ولذا جعله المصنف في 
الجنائز مندوباً. وفي "مختصر العين": العتيرة شاة كانت الجاهلية يذبحونها 
لأصنامهم. زاد الجوهري: في رجب وليس ذلك بمراد هاهنا. [شفاء الغليل: 
۳۷۱ 

() في: (: قبل اج 

(۲) (وَجَارٌ خد الْعَوَضٍ ! ان اخْتَلّطث بَعْدَهُ عل الأَخْسَن) آشار ب(الأحسن) لقول ابن 
عبد السلام: والجواز آقتربه لان شل هذا لا بفسذ به العاوضة؛ لأنبنا شركة 
ضرورية كشركة الورثة في لحم أضحية موروثهم. وقال ابن عرفة: ولو اختلطت 
ضحیتا رجلین بعد ذبحهم| آج زآتهیا» وفي لزوم صدقتهیا با وجواز آکلهیا إياهما قول 
يحبي بن عمرء وتخريج اللخمي. و1آيحك الازري غير الأول» وکذا عبد اسق» 
واعترضه فقال: لا آری النع من أكلهاء وهي شركة ضرورية كالورثة في أضحية 
موروثهم. ابن بشير: لو اختلطت أضحية أو جزء منها بغيرها ففي إباحة أخذ 
العوض قَوْلانِء فظاهره ما منصوصان. انتهى كلام ابن عرفة مختصراً. وبالأول 
قطع ابن یونس» وفرق بينهما وبين مسألة الورثة بأن کل واحد منهم ورث جزءاً 
معلوماً فيأخذه منها وهو تمييز حق. 
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العادة كا سیذکر وتارة تكون بلفظ كما قال هنا. (إن أسلّم) شار إلى أن الضحية 
يشترط في النيابة فيها أن يكون النائب مُسلًا؛ إذ لا تصح استنابة الذمي. ونم 
یضل) أي: أن السلم تصح استنابته وان كان تاركاً للصلاة. (َونوی عن نَفْسه) آي: 
آنها تجزئ عن صاحبها ولو نوی بها الثواب عن نفسه. 

(آو بعادة کقریب) هذا هو الضرب الثاني وهو الاستنابة بالعادة کمن ذبح أضحية 
ولده أو والده أو أخيه أو نحوه وکان من عادته القيام بذلك. (ول رد أي: فإن لم 
يكن الذابح قريباً لرب الأضحية فذبح بغير إذنه ففي ذلك تردد بين الأشياخ؛ هل 
يكون حكمه كالقريب وإليه ذهب اللخميء أو ليس حكمه كالقريب وهو مذهب 
المدونة”''؟ وظاهر كلام ابن بشير أن القريب لا خلاف فيه وأن في غيره قولين. (لا 
إن قلط) أي: من ذبح أضحية غيره معتقداً أا [50/ أ] أضحيته فلا تجزئ عن ربها 
اتفاقاً ولا عن الذابح على المشهور. (ومنع الْبيع) أي: بيع شيء من لحم الأضحية أو 
جلدها أو شعرها أو غيره. ابن المواز: ولا یتصدق بلحمها على من يعلم أنه يبيعه. 
(وان دبع شَبلَ الإمام) هذا وما بعده على سبيل البالغة؛ أي: أن الأضحية لا يجوز بیع 
شيء منها ولو ذبحت قبل ذبح الإمام. 

(آو تعیبت حَانَةَ الذبج) أي: ى) لو جاءت السكين في عينها ففقأتها أو ضربت 
برجلها فانکسرت ونحوه» ونص ابن حبيب على عدم البيع كا قال هناء وكذلك 
أيضاً قال التونسي في حق من ضحی بمعيبة جهلاًء أو وجد بها عيباً بعد أن ضحى 
بهاء وإليه أشار بقوله: (أودَبَحَ معيباً جهِلاً). (والاجارة) أي: وكذا يمنع إجارة الجلد کم 
یمنع من بیع اللحم وهو الصحیح. (والبدل) آي: وکذایمنع بدل الجلد بجلد آخر 
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(ل لمتصدق علیه) أي : فانه لايمنع من ذلك» وهوالمشهور. (وفسخت) أي: 
العقدة من بیع أوإجارة أو بدل؛ يريد: إذا عثر على ذلك [مع قيام اللحم والجلد أو 
غيرهماء َر امن في البيع» والمبدل في البدل» فان لم يعثر على ذلك]“ حتی فات 
تصدق بالعوض في الفوت» والتصدق عند ابن القاسم مقيد بها إذا لم يتول البيع غيره 
بغير اذنه» وإليه أشار بقوله: (إن لول غهره بلاإِذن) فأما إذا تولاه غيره من أهله أو 
عياله وم يعلم بذلك ولا أذن فيه وفات الثمن فلا شىء عليه» ونص عليه في العتبية». 
وقبده في البيان بها إذا صرفوه فيا له عنه عنی» قال: وأما إن كانوا استنفقوه فيها يلزمه 
ما لا بد له منه ولا محيص له عنه فعليه أن يخرجه من ماله ويتصدق به؛ إذ لا فرق بين 
ذلك وبين أن يجد الثمن قائ) بعينه؛ لاه إذا لم يفعل ذلك فكأنه قد أنفقه هو؛ إذ قد 
وفر به ماله" وإليه آشار بقوله: [(وصرف فيما لأيلرّمه) وهو منون مجرور عطفا على 
قوله: (بلاإِذْنِ) إذ عدم التصدق مقيد ب|]” معا 

(كارش” © عيب لا یمتع الاجزاء) ۳ التشبیه لافادة اشکم وهو التصدق به 
فقط. من قوله: (وتصدقّ بالعوض). (وانْما تجب بِالنَّذْرِوَالذَيْع) آتی ب(إِنَمَا) 


(۲) انظر: البیان والتحصیل: ۳/ ۳۸۰. 
(6) الازش -بفتح اهمزة وإسكان الراء - هو الشمن. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة» 
للجبي» ص: 060. 


(۰) (كأَرْشٍ یب لیم الإرّاة) كذا هو في وقفنا عليه من النسخ بإثبات لا؛ فیکون 
المعنى : وتصدق بالعوض في الفوت كالتصدق بأرش عيب لا يمنع الإجزاء» ويظهر 
من کلام الصنف أنه عنده بإسقاط (لا) راجعاً لفهوم قوله : (ان لَیتَوّل. ۰) ال 
آخره. [شفاء الغلیل: ۳۷۸/۱]. 


باب في الضحية والعقيقة 


لتفید احصر؛ آي: ور OE‏ آنپا لا 
تتعين إلا بالذبح أو بالنذر. 
فلا تْجزِعا إن عيبت قبله) أي: فبسبب أنها لا تجب إلا بم ذکر لا تجزئ إذا 
تعيبت الضحية قبل ذلك تعيباً يمنع الإجزاء. (وَصَنَع بها ما شاء) أي: بجميع 
الأضحية؛ لأنها لم تجب. ولا يناقضه قوله فما تقدم: (ومنع البيع) وان تعيبت قبل 
الذبح؛ َمل ذلك على ما لو اطلع عليه بعد الذبح» فلو كان العيب لا تجزئ به 
واطلع عليه بعد الإيجاب فأما هي فلا تجزئ ويمنع بيعهاء وأما أرش العيب 
يأخذه فإنه يصنع به ما شاء ويبدل ضحية مكانها إن كان في أيام النحرء فإن فاتت 
فلا شيء عليه. (کحیسها) التشبيه لإفادة الحكم أي: فإن| أيضاً بصن بها ماشاء. 
(9 أنْ هذا آثم) أي: الذي حبس أضحيته» بخلاف ما لو ضلت حتى فات الوقت 
فإنه إن وجدها في أيام النحر فليذبحها إلا أن يكون ضحى ببدها فليصنع بها ما 
شاء» وكذا إن ل يضح ببدها ووجدها في غير أيام النحر فلیصنع بها ما شاء. 
(ولْوارث الْقّسم) يؤخذ منه إثبات إرث الضحية؛ إذ ليس يُقَسَمُ الا ما ورثوه 
ويؤخذ من قوله: (وَلَودْبعت) إثبات الإرث وجواز القسم قبل الذبح وهو كذلك. 
(لأَبَيعْ بعد فيدین) أي: فليس للوارث ذلك. والضمير في (بقله) عائد على الذبح. 
واعلم أن الأضحية تباع في الدين مالم تذبح فإذا ببحت تبَعْ ومع المصنف 
هنا الوارث من بيعها في الدين انیا مراده به إذا كان الدين للوارث وإلا فغير الوارث 
أيضاً هن له الدين منوع من ذلك إذا طلبه. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 


[الفقیفة] 

ريغ سح هذا شروع من الشيخ في الكلام على العقيقة 
وهي اسم لما يذبح» وهي مستحبة ك| قال. (واحدة) أي: لكل من الذكر والانشی؛ 
فلو ولد له توأمان عَنَّ عن كل واحد بشاة. (شُجْزِئُ ضَحِيَةٌ) أي: فلا تجزئ من غير 
الأجناس التي تجزئ فيها من النَحَم. (في سَابع الولآدة) ظرف للذبح ولاخلاف في 
ذلك عندنا أن وقتها السابع لكنلو فات ففي السابع الثاني والثالث خلاف» 
والشهور الفوات. (تَهَاراً) أي: فلا يجزئ ذبحها ليلاًكالأضحية على المشهور. 
(وألفي يومها إن سبق بِالْفَجِرِ)”'' الضمير في (يومها) عائد على (الولادة) يعني: آن یوم 
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(۱) (وَأْلَغِيَ يَوْمْهَا إن شبق بالفجر) الضمير النائب في (سبق) يعود على الولود المدلول 
عليه بالولادة» وأغفل الصنف حكم الختان والخفاض والتسمية» وذكر في الجنائز 
كراهة تسمية السقط. 

فائدة: قال في الإكال: فقهاء الأمصار على جواز التسمية والتكنية بأبي القاسم» والنهي 

ابن عرفة: دخل الشيخ الفقيه القاضي أبو القاسم بن زيتون على سلطان بلده أمير إفريقية 
المستنصر بالله أبي عبد الله بن الأمير أبي زكريا فقال له: 1 تسميت بأبي القاسم وقد 
أتكن بهاء فاستحسن بعض شيو خنا هذا الجواب. انتهى. 

وعند الابي: فيه نظر. وفي رسم نذر من ساع ابن القاسم من الجامع قال مالك: لا بأس 
بتكنية الصبي. قيل له: ل کنیت ابنك بأبي القاسم؟ قال: ما فعلته بل أهل البيت» ولا 
بأس به. ابن رشد: قوله: لا بأس بتكنية الصبي. يدل على أن تركه أحسن؛ لما يوهم 
ظاهره من الإخبار بالكذب؛ إذ لا ولد للصبي وليس فيه إثم؛ لأن القصد ترفيعه 
بذلك دون الإخبار. انتهی» وجوازه مستفاد من قوله عَلله: أبا عمير ما فعل النغير. 

وفي رسم شك من الساع المذكور: كره مالك أن يسمى الرجل بجبريل ول يعجبه وتلا: 


باب في الضحية والعقيقة 
الولادة إن سبق بالفجر فكانت الولادة بعد الفجر فإنه يلغى ولا يعد من السبعة 
الأيام وهذا هو المشهورء ومفهوم الشرط أنه إن لم يسبق اليوم بالفجر بل كان 
مسبوقاً حصول الولادة قبله أنه لا یلغی ويعتد به» وهو كذلك. 


(والتصدق بزئّة شغره) أي: وندب التصدق بزنة شعر الولود ذهباً أو فضةً. 


لت ول ألكاس بإترهيم» الآية. 

وفي الحديث: "لا تسم غلامك رباحاً ولا أفلح ولا يساراًء أو قال بشيراً". يقال: تم 
فلانٌ؟ فيقال: لا؛ فأحرى هذا ولیس شىء من ذلك حراماء ولكن تركه أحسن» 
وجاء بالآية حصا على الاقتداء بهم في ترك التسمية بذلك. انتهى. فقول ابن عرفة: 
روى الباجي: لا ينبغي بجبريل قصور. وفي ساع أشهب: لا ينبغي بياسين.ابن 
رشد: للخلاف في كونه اس) لله تعالى أو للقرآن» أو هو بمعنى. 

ابن عرفة: مقتضى هذا التعليل الحرمة. 

وفي الإكمال: كرهها الحارث بن مسكين بأساء الملائكة. وفي المدارك: تقدم رجل لخصومة 
عند الحارث بن مسكين» فتاداه رجل باسمه إسرافيل» فقال له الحارث: تسميت 
بالك وقد قال الله تبارك وتعالى: تاوا يَسَلِكُ لِيَقَض علیتا ربلق؟۹؟ ثم قال: لقد 
تسمى الناس بأسماء الشياطين فا عيب ذلك؛ یعنی: الحارث -اسمه- فإنه يقال: هو 
اسم إبليس. 

ابن عرفة: يرحم الله الحارث في سكوته» والصواب معه؛ لأن محمل النهي في الاسم 

الخاص بالوضع أو الغلبة؛ كإسرافيل وجبريل وإبليس والشیاطین» وأما مالك 

والحارث فليسا منه؛ لصحة كونه من نقل النكرات للأشخاص العينة أعلاما من 

اسم فاعل مالك وحارث كقاسم. انتهى. والعمدة في الفرق الاتباع» فقد تسمّى كثير 

من الصحابة بعالك والحارث ول ینکره. [شفاء الغلیل: ۳۷۹/۱ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


م مر مر مر ۵ 


لفعل الساف. (ولطخه پدمها) آي: وكذلك يكره لطخ الولود بالدم. (وَحْتَانُه يومَهَا) 
آي: وکذا يكره ختان المولود يوم العقيقة وهو السابع» ویک ره أيضاً ختانه یوم 
الولادة. 
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باب في اليمين 


باب في اليهين 

(لیمین: تحَقيق ما لم یچب) أي: اليمين الوجبة للكفارة تحقيق مالم يجب با 
ذکر والراد بتحقیق مال يجب تحقيق مالم یثبت؛ آي: یتحقق بثبوته وهو مايحتمل 
الموافقة والمخالفة؛ أعني: الب والحنثء فلو قال: وال لأحملن الجبلء والله لأشربن 
البحر كان يميناً؛ لأن حمل الجبل أو شرب البحر لا يتحقق ثبوته» ولو قال: والله لا 
أحملن الجبل» أو والله لا أشربن البحر. لم يكن یمینا؛ لأن عدم حمله الجبل وشربه 
البحر متحقق الثبوت» ودخل في قوله: (ما لمیچب) المکن ک: والله لأدخلن 
لمرو را 
وخرج به الواجب ك: والله لأموتن» فليس بیمین؛ لأن الواجب متحقق [۱۰/ ب] 
ا ا 
فعله أو من فعل غيره» كانت على نفي وهي صيغة الب والإثبات [وهي صيغة 
الحنث]”'". (بذكر اسم الله أَوْصفّته) أي: ويكون التحقيق المذكور بذكر اسم الله أو 
صفة من صفاته» والمراد ضبط اليمين الذي تتعلق به الكفارة لا جرد حقيقة الیمین» 
وأخرج بهذا الحلف بالنبي والكعبة والخلق» وقوله: إن فعل فهو بهودي أو نصراني» 
أو بريء هو من الله أو نحو ذلك فلا كفارة في الحنث فیه ولا خلاف في جواز 
الحلف بأساء الله تعالی» سواء دلت على الذات فقط أو مع صفة كقوله: والله» 
وال رحمن» والعزيز. وأما صفاته فالعروف جواز الحلف بها. 

(كبالله, وهالله, وأيْم الله) هذه أمثلة لما جلف به. قال في الجواهر: الألفاظ التي 
يحلف بها قسمان أحدهما تجريد الاسم المحلوف به كقوله: والله لا فعلت. والآخر 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ح۱). 


زا متصلة علي وهي امروف في تحر تله وبالله وأيم لله أومتففصلة وهي 
rS‏ 


الله يمين. 


ا 


(والعزيز) هو من آسیء الله تعالىه وكذلك ال رحمن الرحيم والسميع والعليم 
وغير ذلك كلها تفر والألف واللام فيها للكمال لا للعهد ولا للعموم ومشال 
الحلف بالصفة. 

(وعظمته وجلآله. وا إرادته, وکفانته, وکلامه) أي : أن هذه الكلمات ان نکر 
لاب من صفات العاني كالسميع والبصي وأما الكفالة فهي التزامه فير جم إل 
خبره وخبره كلامه» وهي أيضاً من صفات العاني. (وانرآن, وانمصحف) المشهور 
الکفارة فيهماء ولا فرق على الشهور بين أن حلف با صحف أو بالقرآن أو بسورة 
منه أو بآية» وفي العتبية عن ابن حبیب: لزوم الکفارة بالتوارة والإنجيل”". وهو 
جار على المشهور. 

(وان قال آردت وثقت بالله) آي: إن الحالف إذا قال: آردت بقولي بالله وثتقت بالله 
(۱) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۲/ ۳۳. 
 )۲(‏ أقف عليه في العتبية هكذاء إن وقفت عليه في کتاب النذور الثاني» من كاب الصّلاق 

من مَسَائل نوازل سئل عنها سحنون» ونصها: (قیل لسحنون: أرأيت من حلف 

بالتوراة والانجیل في كلمة واحدة عليه کفارات أو کفارة واحدة؟ قال عليه كفارة 

واحدة). انظر: البيان والتحصيل: ۳/ ۲۲۸ 


باب في اليمين 


ثم ابتدأت فقلت: لأفعلن أنه يوكل إلى دينه فيقبل قوله. (ا سبق لسانه)”'' أي: فإنه 
وت و 


لا يُدَيّنُ إن ادعاه» ويحتمل أن یکون مقابلاً لقوله: (تجة تحقيق ما لم یجب) آي: ان كانت 
اليمين نما وقعت على سبق لسان إلى شيء غير المقصود فإنها لا تنعقد عليه في ذلك. 
وهو اختيار اللخمي. (وَكَعرَة له ,وآمانته) هو معطوف على قوله: (کبالله) وكذا في 
الدونة أن قوله: وعزة الله وكبريائه وقدرته وآمانته أو لعمرالله”". آییان تكفر. 
(ومهده, وعلي مهد الله) قال ابن حارث: اختلفوا إذا قال: وعهد الله ففي المدونة تجب 
الكفارة”"» وقال الدمياطي: لا تجب» واتفقوا على وجوب الكفارة إذا قال: علي عهد 
الله. (إلأأَنيْرِيد الْمَعْلُوقَ) راجع لجميع ذلك» قال في التوضيح: واعلم أن الكفارة نا 
تجب في: عزة الله وأمانة الله إذا قصد بذلك صفته تعالى» وأما إن آرد ما جعله الله تعالى 
في عباده من العزة والأمانة لقوله تعالی: #سُبَحَنَ يلك رب یره [الصافات: ۱۸۰] فلا 
كفارة» نص عليه أشهب» ولا يجوز حبذ التحالف با“ (وكَأخلف, وأفسم. وآشهد) 


(۱) (لا بمب لِسَانِه) الظاهر أن مراده بسبق اللسان كمراد ابن الحاجب وغيره» وهو أن يسبق 
اللسان للفظ من غير عقد كقوله: بل والله» ولا والله» وفي هذا قولان: المشهور ماني 
المدوّنة أنه ليس بلغی وذهب إسماعيل القاضي والأبهري إلى أنه المراد بقوله تعالى: للا 
يوا خد كم له بالق میم . واختاره اللخمي وابن عبد السلام وابن ن أبي جمرة» وإليه 
كان يميل شيخ شيوخنا الفقيه المحدّث أبو القاسم العبدوسي. فنا قر هذا كفل 
كلام الصنف على المشهور؛ بناءً على رد النفي لحكم المسألة التي قبله أولى من هله على 
القول الثاني؛ بناءً على رد النفي لقوله: (بذكر اسم الله) على أن يكون التقدير: اليمين 
تحقيق ما ]يجب بذكر اسم الله لا بسبق لسانه» ولذلك اقتصر بعد على تفسير اللغو با 
يعتقده فظهر نفيه. والله تعالى أعلم. [شفاء الغليل: ۱/ ۳۸۲]. 

(۲) انظر: المدونة: ۰۵۷۹/۱ وهذیب المدونة: ۰.۹/۲ 

(۳) انظر: الدونة: ۰۵۷۹/۱ وهذیب الدونة: ۰۹۱/۲ 

(6) انظر: التوضیح. لخليل: ۲/ ۰۲۸۵ 


0 : (كبالله) . وكذا في المدونة ونصها: ل أشهد أو أقسم 
أو أحلف ألا آفعل کذا فان آراد بالله فهي آیمان؛ ۱ أعزم 
ألا أفعل كذا لم يكن هذا یمین إلا أن یقول: آعزم بالله فهو یمین( (إن وی بالله) 
أي: بلفظ اله ومفهومه آنه إن 1 ينو باله لاكفارة وهو لك إن قصد بغي اش 
وهو الشهور فيا إذا لم يقصد شيئاً. 

(وفي أعاهد الله قولن) اللخمي: العهد على أربعة آوجه تلزم الكفارة في وجه 
وتسقط في وجهين واختلف في الآخر فإن قال: علي عهد الله ففيه الكفارة» وإن 
قال: لك عل عهد الله أو أعطيك عهداً فلا كفارة عليه واختلفوا إذا قال: أعاهد 
الله؟ فقال ابن حبيب: عليه كفارة يمين» وقال ابن شعبان: لا كفارة عليه لأنه لم 
يحلف بالعهد, إذ قوله: (أعاهد الله) عهدٌّ منه» وليس بصفة لله. انتهى» والوجه 
الأول تقدم من كلامه. وهذا هو المختلف فیه والوجهان الآخران أشار إليهما 
بقوله : (لاب: لَك علي عهد. أوأعغطيك عهداً) وهو راجع لقوله : یمین تحقیق مالم 
يجب...5: بالله لابلّك...إلى آخره) فان ذلك ليس بيمين يوجب الكفارة ثم عطف 
على هذا فوله: (وَعَرَّمِت علِيِكَ بالله, وحاش الله ومَعَاد الله) أي: فليست هذه أيضاً 
بأبهان توجب كفارة. ففي الدونة: وان قال لرجل: أعزم عليك بالل إلا ما فعلت 
كذا فيأبى فهو كقوله: أسألك بالله لتفعلن فامتنع فلاشيء على واحد منهم)”". 
التونسي: والأشبه في معاذ الله وحاش الله | ليسا بيمين. (والله راع أؤكفيل) آي: 
إذا قال: الله علي راع أو كفيل فليس في ذلك كفارة. (وَالنبسي والْكعبَة) ظاهر؛ لأن 
الكفارة نبا هي في اليمين بالله أو بشیء من أسمائه وصفاته» وأما الحلف بذلك 


(۱) انظر: المدونة: /١‏ ۰ وتهذيب المدونة: . 
(۲) انظر: المدونة: ۸ ۰ امم وتهذیب الدونة: ۹۷/۳۲ 


باب في اليمين 


ابتداء فقال اللخمي: الحلف بالمخلوقات كالنبي والكعبة ممنوع» ومن فعل 
فليستغفر الله. (وَكَالَْنقٍ, والإاكة )7 . (أَوَهُوَيَهُوديِ) أي: أنه لا شيء على 
القائل: إن فعل كذا فهو مودي أو نصراني أو مشرك أو إشارة إلى صفات 
الأفعال. ابن يونس: الصفات على ضربين فصفات ذاته تعالى كالعلم والقدرة 
والکلام وصفات آفعاله كالخلق والرزق والإحياء والاماتة" فلا كفارة على 
من حلف بشیء من صفات آفعاله بل ولا يجوز الحلف بهابريء من الله أو من 
الاسلام أو من النبي وما آشبه ذلك إلا أنه يستغفر. (وعموس بان شك آوظن) 
مجرور بالعطف على قوله: (ل بلك علي عهد) وتقدیره: ولا بغموس؛ أي: 
وكذلك لا تجب الکفارة باليمين الغموس وهو [الحلف على ]” ' تعمد الکذب 


(۱) في نسخة (ح١):‏ الأمانة. 

(۲) قلت: ما عقب به ابن غازي على الشارح في قوله (الإماتة) مردود بها وقفنا عليه من 
النسخ» فهي على ما رآه ابن غازي صواباً» ولعل تتصحيفاً وقع في نسخته فأ لجأه إلى 
تعقبه» وقد وقع ذلك في نسخة من نسخ الكتاب. 

(۳) (وکا کی وَالإِمَانَة) الإماتة -بکسر الهمزة وبتاءين آخره- ضد الإحياء. قال ابن 
يونس: لا كفارة على من حلف بشیء من صفات أفعاله تعالى كالخلق والرزق 
والإحياء والاماتة وأما لو قال: والخالق والرازق والحي والمميتء فهذا خالفٌ 
بالّه فعليه الكفارة» وان كانت تسميته تقتضو ا انتهى. 

ولا ضبطه الشارح الأمانة بفتح ال همزة وبالنون قبل آخره فرّق بينه وبين أمانة الله التي 
تقدّمت بأن ذلك مضاف لاسم الله» وهذا غير مضاف» وثبت على ذلك في الشامل 
وآ أقف على هذا التفريق لمن يوثق به بل قال في الذخيره: أمانة الله تعالى تكليفه؛ 
لقوله تعالى: دا عَرَضَْا مان عَلى لسوت والأزض). وتكليفه كلامه القديم. 
[شفاء الغلیل: /١‏ ۳۸۲]. 

(4) في نسخة (ح١):‏ الأمانة. 

(۵) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


شرح بهرام الصغير (الذرر في شرح المختصر) 


أو على غير يقين”". 

(وحلف[۱۱/ ]پا تبین صدق, ولیستفف رال أي: حاف ظانًا أوشاكًا في أمرثم 
بعد ذلك تبین صدقه؛ أي: أن الأمر كا حلف عليه”". (وان قصد بكالعزى التفظيم 
فکضر) يعني: أنه يحرم الحلف بنحو اللات والعزى والطواغیت» وإن قصد الحالف 

(وَلأَلَفْو) معطوف على (وغموس). (عَلَى ما يَعْتَقدهُ فظهرتفیه) أي: ولا كفارة في 
لخو يمين وهو أن جلف على شيء يعتقده ثم يظهر خلافه. وهو الشهور وقيل: إنه 
ما يسبق إليه اللسان من غير قصد ك(والله) وب(لا والله). (ولم يغد في عير الله) أي: 
أن اللغو الذي هو الحلف على ما يعتقده الحالف فتبین خلافه لا يفيد في غير اليمين 
بالله» فلا يفيد في طلاق ولا عتاق. (كَالاستثْنَاء بان شَاء الله) [التشبيه لإفادة الحكم من 
قوله: (وَلَم فد في عير الله) أي: وكذا لا يفيد الاستثناء بان شاء ال(" في غير اليمين 


() زاد في ص (55"/ ب) في مخطوطة (ك): (قال في الوسط : وهو أعم من أن قصده الكفارة). 

(۲) (بلا تب صِدْقٍ) مفهومه : لو تبين صدقه ل تكن یمین غموسء وهو المتبادر من قوله 
في المدونة: قال مالك: ومن قال: والّه ما لقيت فلاناً أمس وهو لا يدري ألقيه أم لا 
ثم علم بعد يمينه أنه کا حلف بر وان كان على خلاف ذلك آثم» وكان كمتعمد 
الكذب فهي أعظم من أن تكفرء وعلى هذا العتبر حملها ابن الحاجب. 

قال ابن عبد السلام: وعليه حمل ابن عتاب لفظ العتبية فيم يشبه مسألة المدوّنة» وحمل غير 
واحد من الشيوخ لفظ الدونة على أنه وافق البرّ في الظاهر لا أن إثم جرأته بالإقدام 
على الحلف شاكا سقط عنه؛ لأن ذلك لا يزيله إلا التوبة» وهو ظاهر في الفقه إلا أنه 
عبد قي a‏ انتهی . ون حملها علی موافقة ابر لا نفي نم اخلف عل 
الشك. وان كان دون إثم التعمد أبو الفضل عياض. قال ابن عرفة: وهو خلاف 
قول محمد في الحالف على شك أو ظن إن صادف صدقاً فلا شىء علیه وقد خاطر. 
وقال اللخمي: الصواب أنه آثم. [شفاء الغليل: /١‏ ۰2۳۸۳ 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


باب في اليمين 


بالله. (إن قصله) أي: الاستثناءء وأخرج ما إذا لم يقصد كا لو تلفظ به سهوا أو كتان 
ا 


ES 


SNE E 
اختلف في إلحاقه به؛ ففي العتبية قال عيسى: قوله: إلا أن يريد الله غير ذلك ثنيا‎ 
قال في البيان: وهو صحيح للمساواة في العنی» قال: وهو قول ابن القاسم. وفرق‎ 
أصبغ فلم ير ذلك ثنياء ورأى قوله: إلا أن يقضي الله ثنياء قال: ولا وجه له وقال‎ 
- ابن القاسم في العتبية: فيمن حلف على أمر ليفعلنه إلا أن يقضي الله أو يريد الله‎ 
ليس ثنياء وقال عيسى هو ثنيا. قال في البيان: وقول عيسى هو القياس والنظر‎ 
الصحيح؛ لأن قضاء الله ومشیتته هو إرادته فلا فرق". وإليه آشار بقوله: (على‎ 
الأظهَرِ) بصيغة الاسم”". (وآقَاد بكرلا في انجمیع) ال راد (بكإل) أدوات الاستثناء‎ 
كغير وسوی وحاشا وخلا ولیس ولا يكون ونحو ذلك» ومراده ب (الجميع) أي:‎ 
جیع الأيهان» وفاعل (َاد)" " ضمير یرجم للاستثناء» أي: وأفاد الاستثناء في جميع‎ 


(۱) انظر: البيان والتحصیل: ۰۱۷۰/۳ وقوله: (ثنيا) أي استثناء. 

(۲) (كإلا آن اء الآ ریت يفضي على الأظه أي: في الأخبرین آشاربه لما في رسم 
أوصى من سماع عیسی من کتاب النذور: ومن حلف: لا فعل کذا إلا أن يقضي الله أو يريد 
غيره فلیس استثناة. عیسی: هو في اليمين بالله استثناء. ابن عرفة: فحمله ابن حارث» وابن 
رشد على الخلاف في اليمين بالله واختار قول عيسى» وظاهر النوادر حمل قول ابن القاسم 
على اليمين بالطلاق؛ فلا يكون خلافا؛ والأول أظهر؛ لسماعه إياه في الأيهان بالطلاق: من 
قال لامرأته: إن فعلت كذا إلا أن يقدر الله فأنت طالق إن فعلت حنث. انتهی. فقف على 
امه في رسم إن خرجت. [شفاء الغليل: ۱/ ۳۸۶]. 

(۳) (وَأَقَادَ بكلا في ا لحويع) أي: في جنيع متعلقات اليمين مستقبلة وماضية» كانت اليمين 
منعقدة أو غموساًء وكذا لابن عبد السلام. [شفاء الغليل: ۳۸6/۱]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختص) 
الأيهان إن وقع بأدوات الاستثناء» نم آشار إلى أن ذلك مشروط بثلاشة شروط: 
الأول منها: أن يكون متصلاً من غير قطع إلا لضرورة فان قطع لسعال أو عطاس 
أو تثاؤب فان ذلك لا يضر وإليه آشار [بقوله: (ان ال الا لعارضي)”". الشاني: أن 
ينوي الاستثناء فلو لم ينوه لم یفده» وإليه أشار]”'' بقوله: (وقوی الاستفناء). 

(وقصد)" لا بد مع نية الاستثناء أن يكون قد قصد به الإخراج أو الدفع» 
فلذلك لو نوى به التبرك لم يفده» ولا يشترط أن يكون قبل اليمين ولا قبل تمامها. 
الثالث: أن ينطق بالاستثناء فلا تكفي النية بمجردهاء وإليه أشار بقوله: (وَتَطْقَّبه) 


(۱) (إِنِ انََصَلّ) شرط في الاستفناء بان شاء الله وبإلاء وأخواتها. [شفاء الغليل: 
۳۸:۱ 

(۲) ما بين معکوفتین ساقط من (ح۱). 

(۳) (وَنَوَى الاسْيَئَْاء» وَقَصَدَ) كأنه جوم على ما حرر ابن عبد السلام أن الاستثناء بان لا 
بِدّ أن يكون القصود به حل اليمين وما أشبه ذلك» وأما إن جرى على اللسان من غير 
قصد كم قال في العتبية: إذا تكلم به هجا -فإنه لا ينتفع به» وكذلك إذا تكلّم تبركاً؛ 
لأنه على مضادة حل اليمين كما دل عليه قوله تعالى: #وَلَا تَقُولنّ لِشََىَو إن فَاعِل 
دیلک عدا * إل أن يَسَآءَ آ4 وكا في الصحيح: "إن سلیمان ال لو قال إن شاء 
الله لتمّ مراده" وكا روى ابن عباس أن الرسول اقا قال ثلاثاً: "والله لأغزون 
قريشاًء ثم قال: إن شاء الله" فهذا وأشباهه ما يقصد به التبرك هو تأكيد لقتضی 
اليمين على الضد من الاستثناء الذي يبوب له الفقهاء. انتهى. 

وقد ظهر أن هذا خاص بالمشيئة» وأن الصنف 1 يقنع بقوله أولاً: (كالاستئناء بان شاء 
الله) إن قصد خلاف عادته في الاختصار. وفي سماع أشهب: إن كان لهجأ كقوله تعالى: 
وا تَقُوآنَ ِشَأَئَء إن فاعل ذلك غَدًا لَك أن یفاء له تخل الْمَسْجدَ الْحَرَام» لم 
يغن شيئاً. وفي النوادر عن محمد: وكذا إن كان سهواً أو استهتاراً. ابن عرفة: وتفسير ابن 
عبد السلام كونه مج بأنه غير منوي وكونه للشبرك بقوله تعالى: ولا تون َِأئْو 
خلاف سماع آشهب. [شفاء الغليل: /١‏ ۳۸4]. 


باب في اليمين 
أي: بالاستثناء» وأما قوله: (وان سرا بحركة لسان) يعني: أنه لا يشترط الجهر به بل 
يكفى من ذلك حركة اللسان. 

(إلأنْيَعزِلَ في يَمِينه أَولاكَالرَوْجَة في: انعلال علي حرام) قد تقدم أن النية لا 
تكفي فيالاستتاه علی الشهوزه وذكر هنا أن النية في الحاشاة كافية» ولهذا كان 


کہ ےہ 


قوله: (لاآنبهزل... إلى آخره) رم من قوله: (ونطق) أي: إلا أن يعزل في يمينه 
لا کی یه ومعنیالعزلالاخراجقبلالیسین وهر ابر عنه لاش ات 
قال القرانی: ولا حلاف أن النية كافية في الحاشاةء]؟ وحکی الباجي ا لخلاف في 
ذلك فقال: يجزئ حالف في الحلال علي حرام محاشاة امرآته دون نطق هذا هو 
الشهور والشهور كا علمت متعاکس في الاستثناء والحاشاةء فان الاستناء بالنية 
الشهور أنه لایفید» والشهور في الحاشاة الإفادة. 


ره 


م سے رر 


[نا فرق الفقهاء بين الاستثناء والمحاشاة لاختلاف معناهما؛ فا كان بابه إيقاف حكم 
اليمين كلها أو جلّها ورفع حکمها فذلك ما لا يصح فيه الاستثناء ء بالقلب حتی 
ينطق به اعتباراً بعقد اليمين» بل هذا آکد؛ لأنه حل وإيقاف» وقد يحتاط في أصل عقد 
اليمين فیلزم بالقلب من غير نطق. وما كان بابه رفع الحكم عن بعض ما يتناوله 
اليمين أو اقفر فإن كان من أول ما حلف عَرَّلَهُ في نفسه وعلّق اليمين بم 
سواه فذلك له؛ لأن ذلك المقدار الذي عزله ما انعقد فيه يمين ولا تعلق به حكمهاء 
وهو الذي يسميه الفقهاء محاشاة» وان كان 1 يعزله في أصل عقده بل علق يمينه 
بجميع الأشياء المحلوف عليها ثم استدرك بالاستثناء بعضها فلا ينفعه الاستثناء هنا 
حتى يحرك به لسانه؛ لأنه إن) يريد حل ما قد انعقد بيمينه وإيقاف حکمه وذلك ما 
لا يصح الا بالنطق» وسواء كان استثناه بإلا أو غيرها من الألفاظ التي تتناول 
البعض. انتهى. وقال ابن عبد السلام -بعد أن أشار إلى بعض كلام ابن محرز -: 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 
(وفي الشذرانمبهم ۳ , واليمين. انار في النذر مبندأ وماعط ف [عليه 

مبتدأ]' '"» والخبر قوله إطعام؛ يعني: أن في كل فرد ما ذكره الكفارة» والمراد بالمبهم 

نحو قوله: علن نذر» أو لله على نذر أو حلف بذلك فحنث فان عليه كفارة يمين 

وكذلك: علي نذر لا كفارة له إلا الوفاء به. (واليمين) أي: إذا قال: على يمين إن 

فعلت کذا ولا نية له فعليه كفارة يمين. 
اشيا ی ی" 

اللغو والغموس واستغنى بذكر صيغتي البر وصيغتي الحنث عن ذكر حقيقتها؛ 

لأنه إذاكان صيغة البر لا فعلت. أو إن فعلت علم أن البر هو أن يكون الحالف 

بحلفه موافقاً لا كان عليه من البراءة الأصلية» وكذلك يعلم من صيغتي الحنث أن 

يكون احالف بحلفه مالفا لا كان عليه من البراءة الأصلية. (ان لم يُؤَجْلَ) شرط في 

قوله: (أوحنث) ومفهومه أنه إذا أجل لا يكون يمينه حينئذ منعقدا على حنث» وهو 

كذلك؛ إذ هو على بر إلى ذلك الأجل. (إطهام عشرة مساکین) هو أحد أنواع 

الكفارات الأربع» وهو واضح لنص الآية الكريمة”". (لكلمد) أي: لكل مسكين 
وهذا ظاهره أنه قصد تفسير قاعدة المذهب في هذا - لا أنه اختيار له خالف فيه 
الغليل: /١‏ ۳۸۵]. 

(١)(وني‏ لد هم هذا اه فت وهو خبر مقدم لے "إطعام". [شفاء الغليل: 
06 ` 

(۲) في (ح١):‏ في ليستبداً. 

(۳) يعني قوله تعالى: 5 راید گم آله لو ایمیک لک سم پم عفد لین 
فکفرته عام عَكَرَةِ مس یکین ین أَوسَط ما نطیمون آهلیکم آزکشوتهد ری ویو من لت 


باب في اليمين 


من العشرة مد» ولا حلاف أن المد كاف في مدينة النبي نو قالفي الدونة: وأما 
غيرهم فيزيدون على المد بحسب الاجتهاد''" قال أشهب: يزاد عليه ثلشه» وقال 
ابن وهب نصفه. ابن عبد السلام: ولیس بخلاف لقول مالك في اعتبار الزيادة في 
غير الدینة» وإليه أشار بقوله: (وندب بفیر المدينة زيادة ثلثه آونصفه). 

(أَوْرَطْلان خبزا بسادم)تنویع في خصلة الاطعام. هو معطوف على قوله: (مد) أي: 
ورطلان من الخبز وشبيء من الإدام. (کشیعهم) آي: فإنه يجزئ وإن ل يبلغ مدن 
وإنما يشترط اد إذاادفع إليهم الطعام. (َوکسوتهم) هو النوع الشاني من خصال 
الكفارة وهي أربعة؛ الثلاث الأول على التخيير وهي الإطعام والكسوة والعتق» 
والرابع مُرتباً بعدها وهو الصوم فلهذا عطف هذا على الإطعام بأو لتفيد التخيير 
كما هو نص الآية الكريمة. قال في الدونة: ولم يجزه إلا ما تحل الصلاة فيه ثوب 
للرجل» ولا تجزئ عمامة وحدهاء وللمرأة درع وخمار”". ولا يشترط في الكسوة أن 
تكون من أوسط ما يكسو به أهله. وإليه أشار بقوله: (للرجل ثوب وللمرةدرع 
وخمار). (والرضیع كانكبيرفيهما) أي: ني الإطعام والكسوة. 

و )هو النوع الثالث المخير فيه من الکفارة. (كَالظَهَاِ) أي: يشترط 
3 ب] في الرقبة ما يشترط في الظهار وسيأي في الظهار. (ثُم صوم لا أيام) هو 


يد فَصِيَام ام داك کفرة نیم دا حَلَفْرَه [المائدة: .]۸٩‏ 
(۱) انظر: الدونة:۱/ ۰۵٩۱‏ وتهذيب الدونة: ۲/ ۰.۹۷ 
(۲) في (ح۱): مدا. 
(۳) انظر: الدونة: ۰۵۹۲/۱ وتهذیب الدونة: ۰۱۰۷/۲ 
قال الجبي: درع المرأة هو قمیصها الأعلى أو ثوا الأعلى. انظر: شرح غريب آلفاظ المدونة» 
للجبي» ص: .١١‏ 


نع رایع وهومرتب بعد الا 5 التي قبلها؛ إذ شرطه العجز عنهاء ولذلك عطفه 
بشم كما هو نص الاية الكريمة. (ولا ریم أي: الكفارة» ويعني: بالتلفیق أن 
يكون بعضها كسوة وبعضها إطعام» وعدم الإجزاء هو الشهور. (ومكرر لمسكين) 

أي: ولا يجزئ مكرر دفعه لمسكين واحد فيجب استيعاب عشرة مساكين. 

وناقسکمطرین بعل نمض یک ]قي تاولا أي: ولا یج زی 
ناقص؛ آي: : مد ناقصٌّ لسکین کی لو آطعم عشرین نصفاً نصفاً إلا أن يكمل؛ آي: 
لعشرة فیجزثه» واختلف شراح الدونة هل من شرط التکمیل بقاء ما دفعه إليهم 
بآیدیهم إلى حين التكميل أم لا؟ على تأویلین كا ذکر. (4 َْعَه) أي: نزع الناقص 
من الساکین في المثال الفروض لیکمل إن أعلمهم أنه كفارة وکان قائ بأيديهم 
وعلم أنه ذلك وهذا بشرط أن يقرع؛ لأنه ليس أحدهم أحق بالانتزاع من الآخرء 
ومن أفات الطعام منهم لم برتجع عليه بشيء. (وَجَاَلنَانيَةإنْأخْرَجَولأَكْرِ) لما ذكر 
أنه لا يجزئ المكرر لمسكين واحد وكان معناه أنه من كفارة ذكر ما إذاكان تكرار 
yS‏ 
أي: قبل وجوب الثانية وهو كذلك بلا خلاف. قاله ابن بشير. انتهى. وأما إن 
وجبت قبل الإخراج فإنه يكره. ابن أبي زيد: لئلا تختلط النية في الكفارتين» وأما إن 
خلصت النية في كل كفارة فجائز» وصوبه أبو عمران. 

(وإن کیمین وظهار) مبالغة في الكراهة. وكذا قال في الدونة: لا يعجبني أن 
يدفع لمسكين مین من كفارتين وان اختلف موجبهما كيمين بالله وظهار. 
(وأجزأت قبل حنّثه) أي: لو كفر بعد يمينه وقبل حنثه أجزأته الكفارة وأما قبل 
اليمين فلا تجزئ اتفاقاً. 

وج به ان لع) أي: أن كفارة اليمين تجب بالحدث. (يُكْرَةِرَ) أي: في يمين 


هو فيها على برٌ؛ يعني: أن الكفارة إن) تجب بالحنث إذا م يكره مطلقاء أو أكره ولکن 
كانت يمينه على حنث» وأما إن كانت يمينه على بر وأكره على فعله فلا يحنث. 


(وفي عَليَأقدُماأََدَحَدَلَى أحَدِبَتْمَرْيَمْكوعتْقُهُوَسَدَقَةبثثه ومَشي حح 
وَكَفَارَةٌ) في المسألة قولان: أحدهما لابن وهب عليه كفارة یمین والثاني لابن القاسم 
قال: إن لم يكن له نية لزمه طلاق نسائه وعتق رقيقه والصدقة بثلث ماله والمشي إلى 
الكعبة» ولما كان من حملة ما يتر بع نار داك حي ات ات الى ست 
العصمة وعتق جميع رقيقه أشار بقوله: (بَتَمنْيَمْلك وعنقه) أي: بت طلاق من 
یملك عصمتها من الزوجات وعتق من يملك رقبته! "من الأرقاء وقوله: (بحج) 
أي: في حج؛ تويك او عمرة. وآراد بقوله: (وَكَفَارَة) أي: کفارة يمين. (وزید في 
الآيْمَانِيَنرمنِي صَوْمسَنّة, إن اعتيدَ حلف به) يعني: أن ما ذکره آنفاًمن أنه يلزه 
القائل: [علن أشد ما آخذ أحد على أحد يلزم القائل]"" - الأيمان تلزمني» ويلزمه 
أيضاً زيادة على ذلك صوم سنة إن اعتاد الحالف اليمين بذلك؛ ويحتمل أن يكون 
المعنى: إن اعتيد الحلف به؛ أي: في تلك الجهة التي بها الحالف. 


(۱) في (ع): رقيقه. 

(۲) في (ع): يلزمه. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(4) (وَزِيدَ في الأََانِ: يَْرَمنِي وم سن ان اعْتِيدَ حَلفتٌ بو) أي: وزيد على بت من يملك 
وعتقه وصدقة ثلث ماله» ومشي بح وكفارة -إن جرت العادة باليمين به. وفيه 
تنبيهات: 

الأول : ظاهره أنه إن یکن ني ملكه رقيق ل يلزمه عتق عتق» خلاف قول الباجي: إن يكن له 
رقيق لزمه عِنْقَ رقبة؛ إذ قال ابن زرقون: هو غير معروف. قبل ابن عرفة قول ابن 
زرقون وقال في التوضيح فيه نظر؛ لا في الجواهر عن الطرطوشي أن المتأخرين أجمعوا 
أنه إن 1 يكن له رقيق فعليه عتق رقبة واحدة. 


وی ی ير شر اذ ل 8 وف كفارة رة ظهار لا لأنه يوهم [أنه عليه]”") 
رقبة أخرى غير ما ذكر من العتق ولا وليس كذلكء بل لم يوجبوا عليه إلاصوم 
شهرين متتابعین. وكان أبو محمد لا يوجب في ذلك كفارة الظهار» وحكى ابن 
عتاب عن بعضهم إيجابهاء واستشكل ابن زرقون وغيره إيجابها. ابن رشد: بأنها نما 
لزمته في الظهار لكونه أتى بلفظ الظهار وهو منكر من القول وزورء وهذا اللفظ 
بعينه لم ينطق به. قال: وإن كان مرادهم أن هذا اللفظ استعمل مكان لفظ من آلفاظ 
یمان فيلزمه أن يعزل زوجته حتى یکفر» ولا يلزمه الكفارة حتى يعزم على العود. 
ولهذا الاضطراب آشار بالتردد. 

(وتحريم الحلآلٍ في غیر الزوجة والامة لفو) يعني: أن من حلف والتزم تحريم 
شيء ما أحل الله له من طعام أو إدام أو غير ذلك ما عدا الزوجة والأمة فلا شيء 
علیه؛ لأن المُحَلَلَ والحَرّمَ هو الله تعالى» وانها حرّمت الزوجة لأن تحريمها طلاقه اه 
وكذلك الأمة نما حرمت لأنه عتق ها ومحرم وطؤها إلا بنكاح لكن إنا يكون ذلك 


الثاني: ل يبين هنا وقت اعتبار ثلث ماله اكتفاءً بقوله بعد: ول ن توفت الا أن ینقصضش 


لم ع 


م 


فا بَقِيّ) وعليه قاس في التوضيح عتق من يملك يوم اليمين» واعترض قول ابن 
الحاجب: يوم الحنث. 

الثالث: خصص المشي بخ دون العمرة» وكذا فسّر كلام ابن الحاجب مستدلاً بقول أبي 
بكر بن عبد الرحمن: يلزمه من كل نوع من الأیمان أوعبهاء فكما لزمه اج ماشياً 
دون العمرة لزمه طلاق الثلاث دون الواحدة» مع أن ابن رشد قال في رسم أوصى 
من سماع عيسى من النذور: الثي في حجٌ أو عمرة. الرابع: مقتضى قوله: اعتيد مب 
للمفعول: أن المعتبر عادة بلاد الحالف كا اختاره ابن عبد السلام -لا عادة حالف 
فقط كما قال ابن بشير وأتباعه» وإلا وجب طرده في بقيتها . الخامس: إنما لم يقل ولا 
نية تخصص اکتفاء بقوله بعد: E‏ [شفاء الغليل: ۱/ ۳۸۷]. 

)١(‏ في (ح1): آن ثم. 


باب في اليمين 
في الأمة بشرط أن ينوي بذلك عتقها. فقول الشيخ: (في عير الزُوْجةوَالآمَة لفو وأما 
فيه| فیعتبر بشرطه. 

(وتکرون رن قصد تکررا نحنث آوکانانقرف کمدم تركانوتر, نوی کفارات) أي: أن 
الکفارة تتكرر في آماکن منها: إذا حلف ألا یفعل کذا ونوی تکرر الحنث بفعله 
وتکررت الکفارة لأنه يصير بمنزلة من قال: کل ما فعلته فعلي کفارةء وكذا إذا 
حلف على زوجته لا خرجت إلا بإذنه» فان م ينو تكرر الحنث فکفارة واحلة. 
ومنها: إذا كان العرف في المحلوف عليه التكرار کمن عوتب في ترك الوتر فحلف 
لا آترکه» وكذا لا آشرب الخمر في المدينة النبوية؛ لأن قصده اجتناب شريها في كل 
وقت لشرف الوتر والمدينة» ونصٌ على التكرار في الذخيرة. ومنها: أن يكرر اليمين 
على شيء واحد ویقصد تعدد الکفارة وهو معنی قوله: وی کضارات) أي : 
باليمين فتتعدد» ولا حلاف فيه» ک| لا خلاف في الاتحاد إذا قصد التأكيدء فلو قصد 
الإنشاء دون التعدد والتأكيد فالمشهور اتحاد الكفارة كان في مجلس أو مجالس. (أو 
قال و" هو عطف على قوله: (ان قصد تَكَررَانْحِنْكُ) ومراده إذا قصد بالعطف 
يميناً أخرى غير الأولى؛ مثاله أن من حلف لا باع من فلان كذاء فقال له آخر: وأناء 
قال: والله ولا أنت - فكفارتان إن باعها منهما أو من حدما" فكفارة واحدة. (أو 


(۱) (آ قَالَ: لا وّلا) أي: أو قال جاوبا: لا والله» ولا أنت لمن قال له: وآنا ّا حلف: لا 
بعت سلعتي من فلان ونصّها في كتاب ابن يونس عن ابن الواز: وف ات لا باع 
سلعته من فلان فقال له آخر: وأناء فقال: لا والله ولا نت فباعها منهها جميعاً فعليه 
کفارتان» وفي الطلاق طلقتان» ولو باعها من أحدهما ثم ردها عليه فباعها من الثاني 
فعليه کفارتان, وقاله مالك وابن القاسم: ومن قال: والله لا بعتها من فلان ولا من 
فلان: فكفارة واحدة تجزئه؛ باعها منهها أو من أحدهماء وردّها عليه فباعها آیضاً من 
الآخر فهم سواء. [شفاء الغلیل: /١‏ 8 ]. 

(۲) زاد في (م): فرد عليه فباعها من الثاني» ولو حلف لا باعها من فلان فباعها 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


حلف أن لا یحفث) أي: فإنه تتکرر الكفارة» کمن حلف ليفعلن شيئاًء فقيل له: 

ستحنث. فقال: لا والله لا أحنث - أن عليه كفارتين» واحدة لحنثه في يمينه 

لیفعلن وأخرى لحنثه في يمينه لا أحنث. (آو بالقرآن والمصحف والكتّاب)”'' آي: 

أن من حلف بالقرآن [۱۲/ أ] والصحف والكتاب أن لا يفعل فحنث أن عليه 

ثلاث کفارات عدد القسم به. (آود لفظه بجمع اویکنما أومهما) أي: وكذلك 
تتكرر الکفارة إذا دل لفظ الحالف على ذلك إما بصيغة جع أو بكلما أو مهما أو 

ما أشبه ذلك. 
ثم شرع فيا لا تتعدد فيه الكفارة وذلك أربع مسائل فقال: (لامقی‌ما) أي: فلا 

تتكرر فيها الكفارة» ومعناه أن من قال: متى ما كلمت زيدا قعل كفارة يمين أو نحو 

ذلك فكلمه مرة بعد مرة فان الكفارة لا تتكرر. (ووالله شم والله) أي: إذا قال: وال 

ثم والله لا فعلت كذا ثم فعله فإن عليه كفارة واحدة. (وان قصله) أي: التكرار؛ 

ومراده: أن اليمين إذا كُررت على شيء واحد لم تتعدد. وإن قصد التكرار على 

المشهور مالم ينو كفارات» ولا فرق بين أن يكون المحلوف به اسبا من أسمائه تعالى 
أو صفهّ. (والْرآنِ والتَوراة والإنجيل) أي: إذا قال: والقرآن والتوراة والإنجيل لا 
منهم| أو من أحدهما. 

(۱) (أوْ بِالْقَرْآنٍ وَاُضْحَفٍ وَالْكِتَابِ) قطع هنا بتعدد الكفارة» وهو عند ابن رشد ظاهر 
قول ابن القاسم في رسم أوصى مِنْ سماع عيسى قال: لاختلاف التسمیات. وان كان 
الحلوف به واحداً وهو كلام الله تعالى القديم» وهو خلاف ما ذكر ابن يونس عن 
ابن اواز وابن حبيب أن كفارة واحدة تجمعها. [شفاء الغليل: ۳۸۸/۱]. 

(۲) (وَالْمَرْآنِ وَالَوْرَةِ وَالإِنْجِيلٍ) قطع هنا بعدم التعدد وكذا قال سحنون في نوازله» 
وقد صرح ابن رشد بأنه خلاف ظاهر سماع عيسى الذي فوقه» ول ينقل ابن يونس 
في الفرعين إلا كفارة واحدة» وقال آخرٌ كلامه: لأن ذلك كله كلام الله عر وجل وهو 
صفة من صفات ذاته. فكأنه حلف بصفةٍ واحدة؛ فعليه كفارة واحدة باتفاق فان 


فعلت كذا فحنث فليس عليه غير كفارة واحدة. 


(ولکلمه دا ویعده ثم غدا) أي: إذا قال: والله لاكلمتك غداً أوبعدعَدِئم 
قال: والله لا کلمتك عدأ ثم كلمه غداً. ابن يونس: فعليه كفارة واحدة؛ لأن هذا 
نما کرر اليمين في كلامه في غد كما لو كرره فيهما جميعاً فقال: والله لا کلمتك غداً 
ولا بعد غد فكلمه في غد أو بعد غد فإن| عليه كفارة واحدة بخلاف ما لو قال: 
والله لا کلمتك غداً» ووالله لا كلمتك غداء أو بعد غد فكلمه غداً لزمه کفارتان» 
ثم ِنْ كلمه بعد غد فلا شيء عليه» ولو ل يكلمه غداً وكلمه بعد غد فان عليه كفارة 
واحدةء وان قال: والله لا كلمته غداً والله لا كلمته بعد غد فكلمه في اليومين فعليه 
كفارتان» وان كلمه في أحدهما فعليه كفارة واحدة. (وصصت نها حالف وقیدت 
إن ناف وَسَاوَتَ)”'' يعني: أن نية احالف تفيده في أا تصص العام وتقید الطلق؛ 


قلت: فا وجه تفريق الصنف؟ قلت: كأنه لما رأى المنصوص في الثانية الاتحاد 1 
يمكنه العدول عنه» وعول في الأولى على ظاهر قول ابن القاسم» وإن خالف نص 
غيره؛ لتقديم أهل المذهب ابن القاسم على غيره» مع أن مدرك الحكم في المسألتين 
واحد. وكثيراً ما يفعل مثل هذا لتبقى الفروع معروضة للنظر. والله تعالى أعلم. 
[شفاء الغليل: ۱/ ۳۸۸]. 
(۱) (وَحَصّصَتْ نه حالف وید ان ات وَسَاوَتْ) في هذه العبارة قلق؛ لأن النية 
التي تنيف -أي: تزيد- والتي تساوي- أي: تطابق- ليست خصصة ولا مقيدة 
وإنها الخصصة وال مقيدة التى تنقص؛ فالوجه أن يقال: واعتبرت نية الحالف إن نافت 
رساو لا خمعیت رک ال اا فى بلقت سمل غ ال 
كانت ما يصلح أن يراد اللفظ بها -کانت مطابقة له أو زائدة فيه أو ناقصة عنه- 
بتقييد مطلقه أو تخصيص عامّه» ثم قال: وذلك كالحالف: لا آكل رؤوساً أو بیضا أو 
لأسبح في تبر أو دی فان قصد معتّی عاماً وبر عنه بلفظ خاص» أو معنی خاصا 
وعبّر عنه بلفظ عام حكم بنيته إذا قارنها عرف التخاطب كالحالف: لا أشرب لفلان 


يريد: : إذا صلح ها اللفظ سواء كانت مطابقة وهو امراد يقوله: ET‏ 
أحد عبيدي خر وقال: أردت فلانا أو: عائشة طالق» وله جارية وزوجة كلتاهما 
مسیاة بذلك وقال: أردت الأمة أو كانت زائدة وهو الراد بقوله: (نَاقَتَ) أو كانت 


ناقصة وهذا إذالم جلف في وثيقة حق أو كانت على يمينه بينة. 

(في الله وغیرها کطلاق) أي: أن هذا الحكم جار في اليمين بالله وغيرها من 
الطلاق والعتاق والشي والصدقة. (كَعَونَِا مه في ليرو حیاتها) أي: فان نيته 
مقبولة في القضاء والفتياء مثاله: أن جلف لزوجته بطلاق من یتزوج في حياتها 
أو يكون ذلك شرطاً في نکاحها تين منه ثم یتزوج ویقول: نوبت ماکانت 
تحتي فيصدق. 


(كأن القت شاه لفظه. کمن ضأن في: لكل سنا مه الدشبيه 


ماءً یقصد قطع الن فإنه يحنث بكل ما ينتفع به من ماله. وکذا: لا لبس ثوباً من غزل 
زوجو یامد قطع المن دون هن المخلوقه غلیه: 

وشن عبارة لین نتحلها صاحب اولض اعجابا باه وحوفا دندن این عرفةذقال: 
والنية إن وافقت ظاهر اللفظ أو خالفته بأشدّ اعتمرت. والا فَطْرٌقٌ. 

لوال" سس کن اا قدت كاذ نات ارس مس اناك 
والعطف بأو لكان آمثل. فان قلت: لعل قوله: (نافت) من باب النافاة مفاعلة من 
النفي فیرجع لعنی النقص» وتکون الزيادة والطابقة آحری بالاعتبار» والساواة على 
هذا بمعنى العادلة في الاحتال من غير ترجیح؛ آي: آمکن أن یقصد باللفظ الصادر 
عنه ما ادعی أنه نواه» وآمکن أن لا يقصد على حد سواء ویشفع له حاذاة قول ابن 
احاجب: فان تساویا قبلت» وینعشه عطف ساوت بالواو دون أو» ویکون معنی 
قوله بَعْدٌُ: (كإن خالفت) كأن 1 تساو. قلت: لو ]يكن في هذا من التكلّف إلا 
استعمال المنافاة التي هي الضادة في مثل هذا العنی لكان كافياً في قبحه ولولا خشية 
السآمة لطرقنا فيه احلا اجره والله تعالى أعلم. [شفاء الغليل: ۳۸۹/۱]. 

(۱) (گطلاق ککونها مَعَهُ فيلا يروج حَياتها گان حالم ظَاهِرٌ لفظه كَسَمْنِ ضَأَنٍ لوف لا 


باب في اليمين 


۳ 


لافادة الحكم, ومراده: أَنَّ مَنْ حلف: لا آکل سمناً ثم قال: نویت سمن ضأن» 
أو لا أكلم زيداء ثم قال: نويت شهراً. فانه يُصَدَّقٌ في الفتيا لا في القضاء وان 
خالف ظاهر لفظه. 

(وكتوكيله في لا یه بسیعه, و لایضربه) أي: أن من حلف لا باع عقده أو لا 
یضربه» فأمر غيره 7 أو آمره بضربه وقال: نویت أن لا آبیعه بنفسي أو لا آضربه 
بنفضي فإنه يصدق بالفتيا دون القضاء. (إلاالمرافعة وَبِينَة. أوإشرارفي طلاق وعتق 
فقط) أي: فلا تفیده النية حیشذ» والعنی أن النية تخصص العمومات وتقيّد 
الطلقات الا أن یکون تم مرافعة أو بينة أو إقرار فيا يقضى عليه فيه بالحنث وهو 
الطلاق والعتاق فقط دون سائر القرب. 

(أواستُحلفْمُطْنقا في وثيقة حَقَ) أي: وكذلك لا تنفعه ية إذا كان مُستَحلفاً في 
وثيقة حق وسواء كان الحلف بالله أو بغیره» وهو المراد بالإطلاق. 

(ا |ردةميِتَة. آوکذب في : طالقٌ وحرق أوحرام وان بِفَنُوى) أي: فلا تنفعه نیته 
مطلقاً لاني الفتيا ولا في القضاء ومعناه إذا قال: ام رأتي طالق» أو جاريتي حرةه 


آَكُلٌ سَمْناً) أربع تشبيهات مختلفة الجهات: 

فالأول: تمثيل لقوله: (وغيرها) وهو تنبيه بالأعلى على الأدنى. 

والثاني: تمثيل للنية المخصصة لعموم اللفظ. 

والثالث: تشبيه للنية الخالفة القريبة» التى يفصل فيها بين القضاء والفتياء بغير المخالفة القبولة 
مطلقاًء ومنه يظهر أن قوله: (إلا مرافعة) راجع لا بعد هذه الكاف فقط» على القاعدة التي 
آسلفناکها في مقدمة الکتاب» مع أنه عطف عليه الاستحلاف الذي هو آعم. 

والرابع: وهو قوله: : (کسمن ضأن) تمثيل للمخالفة القريبة؛ ولذلك قابله بالخالفة البعيدة 

إذ قال: (لا إرادة میتة. .)إل آخره وهو بخفض إراذة عطفاً عل سمن. والله تعال 

أعلم. [شفاء الغليل: ۱/ ۳۹۰]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختجی 


وقال: أردت زوجتي التي ماتت» أو أمتي الميتة أو قال لزوجته: أنت حرام وقال: 
أردت الكذب فإنه لا یصدق في شيء من ذلك. فقوله: (في: طالق وحرة) راجع إلى 
مسألة الميتة» وني (حرام) إلى مسالة الكذب؛ من باب اللف والنشر. (شم بساط 
یمیفه) أي: وإن لم يكن له نية نر في ذلك إلى بساط اليمين ْمَل على مقتضاه ین 
حن أو بر إذا كانت اليمين ما ینوی فيها. 

(ثُم رف قولي شم مَقْصد لقع أي: إذا لم يكن له نية ولیس ثم بساط حُيلت يمينه 
على العرف القولي» فإن لم يكن فعلى المقصد اللغوي» فان فد أيضاً فعلى القصد 
ترش 

ونإ هيفوتم من دما شري أرق إن 
تعذر فعل المحلوف عليه لتفريطه والفعل غير مؤقت حنث باتفاق» فإن بادر فلم 
يمكنه فکالوقت. والمؤقت تارة يكون تعذّره عقلیًّ كموت الحام المحلوف بذبحه 
وستأتي» وتارة يكون تعذره شرعیّ کمن حلف ليطأن الليلة زوجته فيجدها حائضا 
أو ليبيعن اليوم جاريته فيجدها حاملاً فإنه يحنث وهو مذهب المدونة» وتارة يكون 
تعذره عادياً كأن يحلف ليذبحن ایام ة غداً فتسرق أو تغصب أو تستحق فانه 
يحنث» وهو مذهب المدونة. 

(لأبكَمَوْت حمام في : لَيَدبَحَنّهُ) أي : فإنه لا جنث» هذا هو التعذر العقلی؛ وهو: 
أن يحلف ليذبحن حمامة یتیمه أو ولده فتموت قبل ذلك؛ لأن الذبح حیشذ متعذر 
عق والتصوص عدم الحنث. (ويعزمه على ضله) ٩‏ معطوف على قوله: (بفوت) 
)١(‏ (وَيعَرْمِهِ عل ضده) قال في المدوّنة: ومن قال لامرأته: أنت طالق واحدة إن 1 أتزوج 


عليك فأراد ألا يتزوج عليها فليطلقها واحدة ثم يرتجعها فتزول يمينه» ولو ضرب 
أجلاً كان على بر وليس له أن يحنث نفسه قبل الأجلء وإنما يحنث إذا مضى الأجل ول 


باب في اليمين 


أي: وكذا يحنث بالعزم على ضد ما حلف عليه سواء كانت يمينه على بر أو حنث. 
قال في المدونة: ومن قال لزوجته: أنت طالق إنلم أتزوج عليك فعزم على عدم 
التزويج طلقها وراجعها ویر يك" . (وَبالنْسيَا إن طلق) أي: فان حلف ألا يفعل شيئاً 
ثم فعله ناسياً فإنه يحنث وهو المعروف من الذهب. واحترز بقوله: [7/ ب] (إن 
أَطلق) ما لو قيّد ك: والله لا أدخل الدار عمدا أو لا أدخل الدار إلا أن أنسى 
فالاتفاق على أنه لا يحنث بالنسيان. 

(وبالبعض عکس انبر) أي: ويحنث إذا حلف لا يفعل كذا ففعل بعضه كما لو 
حلف: لا آكل رغيفاً فأكل بعضه ولو لقمة؛ لأن ذلك البعض قد حلف عليه ألا 
يفعله» وهذا هو المشهورء وآما بالنسبة إلى [البر]" كما لو حلف ليأكلنه فلا يبر إلا 
بالجميع لان ما أبقاه قد حلف ليفعلنه؛ إذكل جزء محلوف علیه. (وبسویقأَو لب في : 
لأآكل لا ماء) أي: إذا حلف لا آكل فشرب سويقاً أو لبناً حنث بخلاف الماء» وفي 
و ی ل كن 


يفعل ما حلف عليه. 

قال ابن رشد في رسم 1 يدرك من سماع عيسى من كتاب الظهار: المشهور فيمن كانت 
يمينه على بر فحلف -آن لا يفعل فِعْلاً- بطلاق أو مشي أو عتق أو ظهار أو غير ذلك 
ما هو غير معين ما عدا اليمين بالله آنه لا يجوز أن يطلّق ولا أن يمشي ولا أن یعتق 
ولا أن یکفر عن ظهاره ولا أن يصوم قبل أن يحنثء فإن فعل شيئاً من ذلك قبل 
الحنث 1 يجزته» ولزمه أن يفعله مرة أخرى إن حنث. انتهى بتلخيص جامع الطرر. 
وبه يفسر کلام الصنف. [شفاء الغليل: ۱/ ۳۹۱]. 

(۱) انظر: تهذيب المدونة: ۰۱۰۱/۲ 

(۲) في (ح١):‏ الحنث. 

(۳) انظر: البيان والتحصيل: ۳/ 771. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


(وَدَوَاقٍ ثم يصل جوقه) عطف على قوله: (لا ماء) وتقدیره: ولا ذواق» والعنی: 
أن من حلف: لا آکل ‏ يحنث بالاء إذا شربه ولا بذواق الطعام إذالم يصل جوفه. 
واحترز به ما إذا وصل إلى جوفه فانه يحنث. (وبوجود أكثرَ في نیس معي غیره لمتسلف 
لاأقل) أي: وکذا يحنث إذا حلف يَنْ سأله قَرْضَ عَمْسةَ عشر تلا ليس معي إلا 
عشرة فوجدها أحد عشر ولا حنث إذا وجدها تسعة؛ لأن القصود في العادة: 
ليس معي إلاعشرة فیا دون» وهو معنى قوله: (لاأَقلَ). واعلم أن کل ما عطف 
عليه بالباء في هذا الباب فهو للحنث. وكل ما عطفه بلا فهو لعدم الحنث. (ويدوام 
ركوبه ولبسه في : لا آرکب ولا آنبس) أي: وكذا يحنث إذا حلف لا أركب الدابة وهو 
راكب عليها أو لا لبس الثوب وهو لابس له إذا تمادى على ذلك بناء على أن 
الدوام كالابتداء. قال في الجواهر: وإن نزل عن الدابة أو نزع الشوب مكانه فلا 
شيء عليه”". (لا في کدخول) أي: فإنه لاايحنث بدوامه إذا كان داخل داره 
وحلف لا أدخلها وهو الشهور ومثله ما لو قال لحائض: إذا حضت أو لطاهر 
إذا هرت أو لحامل إذا حمَلْتِ فعلَّ صدقة دينار» أو والله لا أدخلن الدار فلا 
يلزمه ذلك إلا بحيض مستأنف. ومثله إذا طهرت لطاهر وإذا حملت لحامل» 
وإليه أشار بكاف التشبیه وأما لو كان المعلق طلاقاً كقوله: إذا حضت فأنت 
طالق تنجز على المشهور. 

(وبدابة عبده في دابته) كذا قال في المدونة أن من حلف لا أركب دابة فلان 
فركب دابة عبده حنث إلا أن تكون له نية”". (ویجعع الأسواط في: لأضرنه كَدَا) أي: 
(۱) انظر: عقد الجواهر: ۲/ ۰۳۵۵ ونصه: (من حلف على ركوب دابة أو لباس ثوب» وهو 


(۲) انظر: الدونة: ۱ وتهذيب الدونة: ۳۲ ۳۰ 
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وحنث بجمع الأسواط وضربه فيا لو حلف ليضربن عبده مثلاً كذا من العدد. 
(وبنجم الحوت وبيضه وصل الرطب في مطلقها) أي: وكذا يحنث إذا حلف لا آكل 
لحا فأكل لحم الحيتان. أو لا آكل بيضاً فأكل بيض السمك. أو لا آكل عسلاً فأكل 
عسل الرطب» فمراده بقوله: (مطُلقهًا) أي: مطلق كل جنس ما ذکر؛ فاللحم مطلق 
واضافته إلى الحيتان أو غيره تقييد له» وكذلك البيض مطلق» والعسل كذلك 
ويتقيدان بالإضافة إلى الحيتان والرطب أو غيرهما إلا أن يكون لهنية أو ليمينه 
بساط فيحمل عليه. 
(وبكفك وخشکنانوفریمة را طریة ۳" في ُب أي: وكذا يحنث بأكل الکسك 
أو الخشكنان أو الإطريةإذا حلف لا آكل خبزاً. (لأعكْسه) أي: إن حلف لا آكل 
كعكاً أو خشكناناً أو هريسة أو إطرية فانه لايحنث بأكل الخبز؛ لأن هذا أخص 
والاول آعم. 
(وبضأن ومعز وديكة ودجاجة في غم ودجاج) آي: أن من حلف لا آكل غنا فانه 
يحنث بأكل لحم الضأن والعز وان حلف لا آکل دجاجاً فانه جنث بأكل لحم 
الدجاج والديك ولايحنث بأحدهما إذا حلف على الآخر؛ آي: إذا حلف لا آكل 
الضأن فإنه لا يحنث بأكل لحم العز ولا العكسء أو حلف لا آكل لحم ديك فانه لا 
)١(‏ الخشكنان: بفتح الخاء العجمة وسكون الشين المعجمة وكسر الكاف اسم أعجمي 
معناه كعك محشو بسکر والهريسة: بفتح ال هاء وکسر الراء طعام متخذ من قمح ولحم 
بطبخهی| حتى يمتزجا ثم يعركونه| بعصا غليظة الرأس حتى يصيرا كالعصيدة 
ويأكلونها بالسمن... إطرية: بكسر الهمز وسكون الطاء المهملة وكسر الراء تليها 
مثناة تحتية مخففة طعام كالخيوط من دقيق قيل هي التي تسمى في زمننا بالشعيرية 
وقيل بالرشتة. قاله في منح الجليل: ۰۵۹/۳ باختصار وتصرف. 


شرح بهرام الصغير (الجرر في شرح المختصن 


يحنث بأكل لحم الدجاجة ولا العكسء وإليه أشار بقوله: (لآبأحدهما في آخر). 
(وبسمن اهلك في سويق) أي: وكذا يحنث إذا حلف لا آكل سمناً فأكله مستهلكاً في 
سويق. قال في الدونة وغيرها: إلا أن ينويه خالصاً”'. مسحنون: وان حلف أن لا 
يأكل زعفراناً فأكل طعاماً فيه زعفران حنث ول يُنْوَ؛ لأن الزعفران هكذا يؤكل؛ 
والیه أشار بقوله: (وبزعّران في طعام). وأما قوله: ( بل طبع) فبشير به إلى أن 
من حلف لا آکل ححا فأكله في طعام طبخ فيه فإنه لاايحنث وهو المشهور. قال في 
الدونة: إلا أن ينوي" ولا ما طبخ بخل» والفرق بين الخل والسمن أن السمن 
يمكن إخراجه من السويق والخل بعد طبخه لا يمكن إخراجه. 

(وباسترخاء لها في: لآ قبلتد أو قبنتني) الاسترخاء: المطاوعة؛ أي: وحنث 
أیضاً ب لو حلف لا یل امرأته واسترخى ها حتی بت بخلاف ما لو قبلته من 
ورائه أو ضاجعته وهو نائم في یمینه: لا صَاجَعْتُكِ. قال فيها: وان كانت يمينه ِن 
بتي أو ضاجَعتني حنث بكل حال"". انتهى. سواء استرخى لما أم لاء قاله 
عیاض, ويحنث اتفاقاً لأنه حلف على فعل الغير. (وبفوارنمریمه في : لاقارفّك أو 
قارفتني إلا بِحَقّي) [اعلم أن قوله: لا فارقتني إلا بحقي]”' يحنث فيه بالفرار اتفاقاً 
سواءٌ فرط أم لاء وكذلك قوله: لا فارقتك إلا بحقي ففر بتفريط من احالف» وأما 
لولم يفرط فالمشهور الحنثء قال فيها: إلا أن يكون قوله لا آفارقك كالقائل: لا 


(۱) انظر: المدونة: ٠/١‏ وتهذيب المدونة: 11/۲. 
(۲) انظر الصدر السابق نفس الصفحة. 
(۳) انظر: الدونة:۱/ ۰1۱۲ وتهذيب المدونة: ؟/ 75 1 . 


باب في اليميد 


(وإن أحائّة) مبالغة أيضاً في الحنث» وهكذا في المدونة أنه لو أحاله على عُریم له 
يحنث”"» فلو حلف لا فارقه[57/ أ] وله عليه حق برأ بالحوالة لا برهن. 

(وبالشجم في اللجم لاَالعكس) يعني: ويحنث بأكل الشحم في حلفه: لا آکل 
اللحم ولايحنث بأكل اللحم فيا لو حلف: لا آکل شح)ء ووجهه أن الشحم يتولد 
من اللحم. (وَبِشَرعٍ في: لا اكل من ک: هذا الطلع [آوهد الع ) أي: ويحنث بالفرع؛ 
يعني: إذا حلف على ترك الأصل» ولیس هذا خاصاً بالطلع وإنا ذکره کالثال وهذا 
أتى بكاف التشبيه» بل وكذا: لا آكل من هذا القمح أو اللبن أوغيره فأكل الفرع 
کبس الطلع وخبز القمح وسويقه ومرقة اللحم فانه يحنث,. وكأنهم رأوا أنه لما 
عرف وأتى باسم الإشارة [ومن فكأنه قصد أن لا يأكل شيئاً من الأبعاض التي 
اشتملت عليه الماهية فان أسقط من وعرف وأتى باسم الاشارة]" فالمشهور 
الحنث بالفرع للإشارة إذا قال هذا. 

(لا الطلع أو طلعا لا تب ربيب ومرقة حم آوشضه وخبرَقمع وعصیرعتب) أي: فلا 
يحنث بالفرع في هاتين الصيغتين» وما إذا قال: لا آكل الطلع. أو لا آکل طلعا؛ 
لعدم إتيانه بمن للتبعيض أو اسم الاشارة المخصصة إلا في خمسة أشياء: الشحم 
القمح» وآن ما سوى ذلك لا يحنث به إلا أن يقول: مِنْهُ أوتكون له نية أو سبب» 


(۱) انظر المصدر السابق» نفس الصفحة. 
(۲) انظر السابق» وهذیب المدونة: ۲/ 0175 .1١76‏ 
(۳) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(4) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختحن 
وسواء رف أو نکر أوأتى بلفظ إشارة فقال: هذا اللحم. وقد نُظِمَتْ فقيل: 
أمراق لحم وخبزقمسح نبيذتمرمعازهيب 
وشحم لحم عصير كرم يكون ح كا على المصيب 

الشيخ: ومذهب ابن القاسم أنه ینوی في الخمسة”. 

(وبما آنبتت الحنطة إن تَوى المن, لآلرداءة أولسوء صفعة طعام) أي: ويحنث با 
ذکره» وهو في الدونة ففيها: وان حلف لا يأكل من هذه الحنطة أو من هذا الطعام 
فلا يأكل ما اشترى من ثمنها من طعام ولا ما أنبتت الحنطة إن نوی المن» فإن كان 
لشيء في الحنطة من رداءة أو سوء صنعة في الطعام لم يحنث بأكل ما ذكرنا”". 
(وبالجمام في الْسَيْت) يعني: أن من حلف لا أدخل بيت" أو لا أدخل على فلان بيتاً 
حنث بدخول الحام. وت جاره) أي: أن من حلف لا أدخل على فلان بيتاً فدخل 
على جاره فوجده عنده حنث. 

(آوبت شعر) يعني: لو حلف لا أدخل بيتاً حنث بدخول بيت شعر. (كحبس) 
التشبيه لإفادة الحكم؛ أي: يحنث فیا ذكر كما يحنث بدخوله الحبس المكره عليه 
بحق» وأما ظلاً فلا يحنث اتفاقء وقيّد الإكراه يؤخذ منه حنث الطائع من باب 
آول. (ا بعسچد) أي: فإنه لايحنث بدخوله إذا حلف لا دخل بيتاً. (وبدخوله علیه 
متا في بیت‌یملکه) أي: وكذا يحنث إذا حلف: لا دخل على فلان في بيت یملک» 
فدخل عليه ميتاً قبل أن یفن 
(۱) انظر: التوضيح: ۳۹/۳ وقوله: (وقد نظمت) نسبه في التوضيح للذخيرة» وانظر: 

الذخيرة: 1/6 . 


(۲) انظر: الدونة: ۱ وتهذيب الدونة: ۲۱ 
(۳) في (ح۱): حماماً. 


باب في اليمين 

(لآبدخول محلوف عليه إن نم يُنْوالْمجَامََة) أي: فان كان الداخل هو 
الحلوف عليه؛ أي: دخل بيتاً فيه الحالف. [فإن الحالف]”" لا يحنث إلا أن 
ينوي أن لا جامعه في بيت. (وبتکفینه في: لا نَفَعَه حباته) أي: أن من حلف لا 
نفع فلاناء فیات فكفنه فإنه يحنث, وكذا لو حلف لا يؤدي إليه حقاً ما عاش؛ 
فکفنه قال مالك: يحنث. 

(وبآكل من تركته قبل فّسمِهًا في: لا أكلت طعامه إن أوصى آوکان مدینا) أي: إذا 
حلف أن لا يأكل من طعام رجل فیات فأكل الحالف مِنْ تركته قبل القسمة فحتثه 
ابن القاسم إذا كان ان شين بوصية؛ قال في "المجموعة": وإنلم يكن 
الدين محیطاً وهذا مال تكن له نية فيقبل» ومفهوم الشرط عدم الحنث إذالم يكن 
دين ولا وصيةء وهو كذلك اتفاقاً. (وَبكتّابإن وصل آورسول‌في: لا م6" آي: أن 


(۱) ما بین معكوفتين ساقط من (ح۱). 

(۲) (وَبِكِتَابٍ إن وَصَلَ وَقَرَأ) هكذا في بعض النسخ بزيادة (وقرأ) آي: وقرأه الحلوف 
عليه بلسانه» وبهذا يكون مطابقاً لمفهوم قوله: (لا قراءته بقلبه) أي: لا قراءة 
المحلوف عليه بقلبه دون لسانه» وهكذا جاء عن آشهب أن الكتاب إذا وصل إلى 
المحلوف عليه فقرأه بقلبه و يقرأه بلسانه فلا يحنث. واحتجٌ على ذلك بأن من حلف 
أن لا يقرأ فقرأ بقلبه» [آيحنث. قال ابن عبد السلام: والظاهر أنه يحنث إذا قرأ 
الكتاب بقلبه؛ لأن المقصود من ترك المقاطعة قد حصل كا لو تلفظ بقراءته. وقال 
ابن حبيب: إن وصل الكتاب إلى المحلوف عليه فقرأ عنوانه حنث» فإن ل يقرأه وأقام 
عنده سنين لايحنث. اللخمي: ولا وجه غذا؛ لأنه إن يحنث بالمكاتبة؛ لأنها ضرت من 
الواصلة یرفع بعض المقاطعة؛ فلذلك یقع بنفس وصول الکتاب إلى الحلوف عليه» 
وإن ل يقرأه. قال شيخ شیوخنا الفقیه النظار آبو القاسم التازغدري: فقول أشهب 
التقدم أبعد من هذا وأحرى بالاعتراض» وفي التوضيح وإذا كان الظاهر عند 
اللخمي الحنث بأخذ الكتاب ون 1 يقرأه فلأن يكون الحنث في مسألة أشهب فيا إذا 
قرأه بقلبه أولى» فلو اقتصر الصنف على قوله: (وبكتاب إن وصل)» وأسقط ذكر 


_ شرح بهر بهرام الصغير (الدرر في شرح افختجر 


من حلف لاكلم فلن نکب ال کب ووصل له أو أرسل له رس ولا انیت 
فیهیا» وقاله مالك وابن القاسم وهو الشهور. وم نوف الكتاب في الْعق والطلاق) 
أي: أن مالكا كله یر احالف في الکتاب احق الزوجة والعبد؛ إذ اليمين المذكورة 
في الكتاب في العتق والطلاق بدليل قوله: (يُقَو) إذ لا يقال ذلك الا في| يقضى به 
عليه» وأما ما بينه وبين الله تعالى فله فيه نيته وان كانت مخالفة لظاهر لفظه. 
(وبالاشارةله) أي: وحنث بالإشارة لمن حلف ألا يكلمه سواء كان المحلوف عليه 
سميعاً أو أصمٌ. 

(ویکلامه وتونم یسمعه) يعني: وحنث أيضاً في: لا أكلمه بكلامه ولو لم يسمعه» 
وأما إن سمعه فظاهرء وأما إن کان بینهیا مكان بعيد بحيث لا يتأتى السماع فيه فلا 

(لآ قراءته بقبه) أي: لا قراءة المحلوف عليه كتاب الحالف بقلبه فإن الحالف 
لا مخنت. 

(آوقراءةآحد عليه پل ٍن) آي: أن الحالف لا جنث بکتابه إذا قرأه آحد على 
الحلوف عليه بلا إذن وهذان الفرعان لا یلتمان مع قوله: (ویکشاب إن وصل) فإنه إذا 


القراءة بالقلب واللسان لكان آسعد بظاهر الدونة وأجرى مع اختیار هل النظر» 
ون ما في النوادر وکتاب ابن يونس قال آشهب: وان ارتجع الکتاب بعد أن وصل 
إلى الرجل وقرأ منه بقلبه ول يقرأه بلسانه فلا شيء علیه. ففهمه الأئمة کابن عبد 
السلام وابن عرفة والصنف على أن الحلوف عليه هو الذي قرآه كا تقذم» ولا يصح 
إلا هذاء ولا یلتفت لمن رده للحالف الذي کتبه؛ لأن ذلك لو كان یعتبر حنث بنفس 
کتبه إذ ذاك قراءة بقلبه. 

قوله: (أوْ رَسول) يريد: إن به الكلام» قال آبو الحسن الصغیر: فلو يبلغه الرسول 1 

يحنث. إلا أن يسمعه المحلوف عليه حين أمره فيحنث. [شفاء الغلیل: /١‏ ۳۹۲]. 


باب في اليمين 


حنث بالكتاب إذا وصل للمحلوف عليه فأحرى أن يحنث إذا قرأه بقلبه أو قرئ 
عليه فتأمله؛ إذ عدم الحنث هنا أولى”'"". (وَلابِسَلامه عليه بطلاة) كذا في الدونة 
ففیها: ومن حلف لا يكلم زيداً فأم قوماً فيهم زيداً فسلم من الصلاة عليهم» أو 
صلى خلف زيد وهو عالم به فرد عليه السلام حين سلم من صلاته ل يحدث؛ وليس 
مثل هذا كلاما”". 
(ولآكتاب المحلوف عليه وََوْشَرا) لا حلاف ني عدم الحنث بكتاب المحلوف 
عليه إذا م يقرأه الحالف كم قال» واختلف |ذاقرأه كما أشار إليه بلوء فقال ابن 
القاسم في الوازية: يحنثء وقال أيضاً في العتبية والمجموعة: لايحنث”"» وهو 
لأشهب وصوبه ابن الوان وإليه أشار بقوله: (على الأضوب). وأشار (بِالْمَغْتَارِ) 
لاختيار اللخمي لهذا بعد أن حكى القولين فإنه قال: وعدم الحنث أحسن؛ لأنه نما 
حلف لا كلمته وم جلف لا كلمني» وقال: وكذلك لواجتمع معه وكلمه وم 
يجاوبه لم يحنث. 
م مم م ° e‏ ۶ ےه دد ٥ے‏ لم 2 سم ولد ررم 
(وبسلامه [ ۱۳/ ب ]عليه معتقدا أنه غيره. أوفي جماعة إلا أن يحاشيه) أي: 
ويحنث أيضاً إذا حلف أن لا يكلم رجلاً فکلمه وهو یظنه غيره حنث» وکذا لو 
(۱) (وّلا قراءة أحد عَلَيِّْ بلا إِذْنِ) الأقرب أن يحمل على ما إذا كان الحالف لما كتب 
الكتاب بدا له فأمسكه أو رماه أو هی حامله عن إيصاله للمحلوف عليه فقرأه 
شخص على المحلوف عليه من غير إذن الحالف فان الحالف لا يحنث. 
وقد نقل في النوادر ما يشبهها فقال: ولو قال الحالف للرسول: اقطع كتابي ولا تقرأه أو 
رده إِليّ فعصاه وأعطاه للمحلوف عليه فق رأه فلا يحنث كا لو رماه راجعاً عنه بعد أن 
كتبه فقرأه المحلوف عليه. انتهى فمسألتنا أحرى. [شفاء الغليل: /١‏ ۳۹۳]. 
(۳) انظر: البيان والتحصيل: ”/ 5 ۳۳. 


شرح بهرام الصفیر (الدرر في شرح المختجحن 


سلم على جماعة وهو فيهم فإنه يحنث علم به أو لاء إلا أن يحاشيه» ولو مر به في 
جوف الليل فسلم عليه وهو لا يعرفه حنث. یج علیه) أي: على 
الحلوف عليه ألا یکلمه والمعنى أنه يحنث إذا سمع المحلوف عليه يقرا 
ووقف في قراءته ففتح عليه. (وبلا لم إذنه في نَا تَغْرْحِي انا بإذني) هو كقوله 
في المدونة: فمن قال لزوجته: أنت طالق إن خرجت إلا بإذني فأذن لها في سفر 
أو حيث لا تسمعه وأشهد فخرجت بعد إذنه وقبل علمها بالإذن فهو 
حانث”""؛ لأن الباء في باذني للسبب وهي قد خرجت بغير سبب إذنه. 

(وبهدم علمه في مه ۲۲ يعني: أن من حلف لِرَجُل إن عَلِمَ كذالَيُِْمََهُ به 
فلم يعلمه به حتى عَلِمَهُ من غيره لیبس وهل الحنث سواء علم به أم لا أو 
مشروط بعدم علمه بأنه علم؟ تأويلان» والضمير في: (بِعَدَمِ علمه), والأعلمَنّه). 
و( علم) راجع للمحلوف له. (وَإِنْ بِرَسُولِ) أي: وحنث إذا م يعلمه بنفسه ولا 
برسوله وهو مبالخة في عدم الاعلام. (ومل الا آنیعلم آنه عدم: تأویلان) أي: أن 
الاشیاخ اختلفوا في قوله في الدونة: لم يبر حتى یعلم* "هل هو على إطلاقه أو 
مقيد با إذا م يَعْلَمْ بعلم المحلوف عليهء وأما إذاعلم بعلمه فلا يحنث. وی الأول 
ذهب أبو عمران» وإلى الثاني ذهب اللخمي. 

عم وا اي حف في نظر) هو كقوله في اللدونة: وان حلف رجل 
(۱) انظر: تهذیب الدونة: ۰۱۱۸/۲ 
(۲) (وَيِعَدَم |علای) کذا هو الصواب بمصدر الرباعي» وکذا قوله: (واعلام وال ثان) 

[شفاء الغلیل: ۱/ ۳۹۶]. 


(۳) انظر: تهذیب الدونة: ۲ ونص الدونة: ۱ «ومن حلف لرجل إن علم 
كذا وکذا لیعلمنه أو ليخبرنه» فعلماه جیعا لم يبر حتی يعلمه أو يخبره). 


باب في اليميد 


للامبر طوعاً لین رأی آمر کذا لبر قعل اهآر جا الامبر قوم أن لا مخرجوا لا 
بإذنه فهات الأمير أو عزل فلیرفع ذلك إلى مَنْ وَل بعده فلا خرج القوم إلا بإذنه إذا 
كان ذلك من الأول نظراً وعدلا.انتهی. (في نظر) متعلق ب(حلفه)؛ أي: إذا 
حلف لأمر هو نَظَرٌ للمسلمين فإن لم يكن نظراً؛ أي: في شيء من مصالح السلمین» 
وإنا هو شيء لنفس الأمير فلا يحنث بعدم علمه إياه. (وبمزهون في : لا شوب لي) أي : 
وحنث بثوبه المرهون عند غيره فیا لو حلف: لا ثوب لي» قال في المدونة: إن كان 
الدين كفاف [الرهن]”" لم يحنث إن كانت تلك نيته» وإن لم تكن له نية حنث كان 
فيه فضل عن دینه آم ك 

(وبالهبة والصدقة في: لا آضاره وبالعکس, وئوي) آي: وکذا يحنث في حلفه: لا 
آعاره بالهبة والصدقة وکذا يحنث بالعکس؛ آي: إذا حلف لا وهبه أو لا تصدق 
عليه فأعاره» وینوی في جميع ذلك. (لا في صدقة عن هبة) أي: إذا حلف لا وهبه 
فتصدق عليه فانه يحنثء ولا يتوّى؛ يريد: وكذلك العکس؛ لأن الهبة والصدقة 
متقاربان. (وببقاء ولو ليلا في: لا سكفت) كذا في الدونة ففيها: ومن حلف لاا سكن 
هذه الدار وهو فیها يخرج مکانه وان كان في جوف اللیل فان آخر إلى الصباح حنث 
إلا أن ينويه فیجتهد إذا أصبح في مسكن» وان تغالى'' في الکراء أو وجد مالا 
يوافقه فليتتقل إليه حتى يجد سواه والا حنث "۳ 
(۱) انظر: تهذیب المدونة: ۰۱۲۷/۲ 
(۲) في (۱2): الرهون. 
(۳) انظر: ت#بذيب الدونة: ۰۱۲۰/۲ 
(4) کذا في نص الدونة» ولعل الصواب بناء الفعل للمجه ولء أو تقدير (أهل البلد) أو 


(علیه) وکذا هی نصها عند الواق في شرحه: ۳/ ۳۰۳. 
(۵) انظر: المدونة: ١‏ ۳ وتهذيب المدونة: . 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 


(لآفي: لانتقان) أي: فإنه لا يحنث بالبقاء وان| يؤمر بالانتقال» ومراده: إذا 
أطلق وأما لو قيّد يمينه بزمن ومضى حنث» نعم هو على بر إليه. (ولأبِهَرْنِ) أي: 
وكذا لايحنث في الخزن إذا حلف لا سكن؛ لأنه ليس سكناً. (وَانْتَقَلَ في:[ساکنه 
عماكانا])). ‏ (بهذه الدار) متعلق بقوله: (أساکته) والباء فيه للظرفية؛ أي: 
وانتقل الحالف في قوله: (لأَأسَاكَنَه) في هذه الدار عما كانا عليه. (آوضربا جدارا) أي: 
أن الحالف: لا يساكن فلاناً - لا يخلو حاله معه حين اليمين من أمرين: إما أن 
يكونا في دارين» أو في دار واحدة؛ ففي الأول يؤمر بالانتقال فقط عم كان عليه؛ 
وفي الثاني يخير في ذلك وفي ضرب جدار بينهما. 


(۱) ما بین معكوفتين في (م): لا أساكنه عبا كان. 

(۲) (وَانْتَقَلَ في: لا سَاكَتَهُ عا كاتا) أي: فان كانا في بلد وظهر أنه قصد الانتقال عنه 
وجب عليه ذلك وإن كان معه في قرية فكذلك آیضاء ون كان في حارة انتقل عنهاء 
وكذا الدار والبيت» وهذا معنى ما في الدونة وغيرهاء وهو ما نُظِرَ فيه إلى المقاصد 
والسبب المحرك للیمین وقاله ابن بشير. [شفاء الغليل: /١‏ ۳۹۶]. 

(۳) (أَوْ صَرَبَا جذارا وَلَوْ جَريداً بذه الدّارِ) عطفه بأو تنبيهاً على أنهم| إذا كانا ساكنين في 
دار فالحالف خير في الانتقال وضرب الجدارء وهذا قول ابن القاسم في المدوّنة» وأما 
مالك فكره الجدار فيها وأشار ب(لو) خلافین: أحدهما: الخلاف في الحاجز إذا ل يكن 
بناءً وثيقاً بالحجر ونحوه بل كان من جريد النخل وشبهه. 

والثاني: الخلاف في إجزاء الحاجز إذا عين الدار فقال: هذه الدار مثلاً ى) تلفظ به 
الصنف. أما الأول: فبالجريد فسَّرَ ابن حرز المدوّنة خلافاً لابن الاجشون وابن 
حبيب. وأما الثاني: فقال ابن عرفة والمصنف: ظاهر قوله في المدونة سیاها أم لا 
إجزاء الحاجز في المعينة» وهو خلاف قول ابن رشد في سماع أصبغ: لو عيّن الدار ۸ 
يبر بالجدار. وقد سبقه| هذا أبو الحسن الصغير وزاد: إذ المساكنة التى هى مفاعلة 
يزيلها الجدار بخلاف السكنى. وبالله تعالى التوفيق. [شفاء الغليل: /١‏ ۳۹۵]. 


باب في الیمید 


(ولوجریدا) أي: إذا قلنا بالاكتفاء فهل يكفي كونه جریدا أو لابد من 
كونه مب 

قال ابن عبد السلام: ظاهر کلام الأكثرين الاكتفاء بالجريد. (بهذه الذار) أي: 
الساكنين فيها حين اليمين. (وبالزيارةإن صد لح لالدو عيَالٍ) يشير لقوله في 
الدونة: وان حلف لا ساكنه فزاره فليست الزيارة بالسكنى وینظر إلى ما كانت عليه 
يمينه فان كان لا يدخل بين العيال والصبيان فهو آحف( قال أبو اسحق: يريد: 
فلا يحنث؛ لأن ذلك السبب لیس بموجود في الزيارة ولو أقام عنده على هذا أياما , 
ثم قال فيها: وإن أراد التنحي فهو أشد. أبو اسحق: يريد: فيحنث. 

(إن نّم يكثرها نهارًء ويبت بلا مرض) أي: أن ما ذكره من عدم الحنث بالزيارة 
إذا كان الحلف لا حصل بين العيال مشروط بن لا يكثر الزيارة بهارا وم يست 
ليلا بلا مرض» فأما إن طال التزاور فمذهب مالك وابن القاسم الحنث» 
واختلف في الطول فقیل: ما زاد على ثلائة أيام» وقیل: هو أن يكثر الزيارة نهارا 
أو يبت ليلاً بلا مرض. (وَسَافْرَ القَصرَفي: لسافرن) النصوص كا ذکر أنه إذا 
حلف لأسافرن لابد من مسافة القصر. 

(ومکث نصف شهر) أي: في النهايةء وهو قول ابن القاسم قال: لو رجع بعد 
خمسة عشر يوماً ‏ يحنث والشهر أح ب إلي وإليه أشاربقوله: (وَُدِبَكَمَانُه). 
(كَأَنْتَقنَ) التشبيه لإفادة الحكم؛ أي: کا أنه لو حلف: لأنتقلن فمكث نصف شهر 
قبل رجوعه؛ وتكملة الشهر مندوب. (ولوبابقاء رحله) هذا راجع لقوله: (ويبقاء 
ولولهلا) أي: فيحنث ولو كان إنا أبقى رحله فقط وانتقل بأهله» وهو المشهور. 


(۱) انظر: الدونة: ۰1۰۳/۱ وتهذیب الدونة: ۲/ ۰۱۱6 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختص 

(لا بکه‌سمار) وکالسیار الوتد والمخشبة وما أشبه ذلك؛ أي: فلا يحنث إذا آبق اه 
وهو المشهورء وقاله ابن القاسم في الموازية» وزاد ابن وهب في العتبية: إذاكان لا 
يريد العود إليه''"» وتنازع الأشياخ هل يوافقه ابن القاسم على ذلك أم لا؟ وظاهر 
كلام ابن رشد أنه يوافقه» وظاهر کلام غيره أنه لا يحنث مطلقاً 41 ۲/ أ] على قول 
ابن القاسم» وإلى هذا وما قبله أشاربقول:: (وهل ان نوی عدم صوده! تَردد). 
(وباستحقاق بعضه ‏ أو عيبه بعد الأجَلِ) أي: أن من حلف ليقضين فلاناً حقه إلى أجل 
فقضاه إياه فاستحق بعضه؛ يريد: أو كله أو وجد فيه دراهم نحاس أو رصاص 
فقام عليه بعد الأجل فإنه يحنث. 

(وسیع فاسد فات قبله» إن نم تف کآن نم یفت, علی المختار) أي: إذا حلف 
ليقضينه حقه إلى أجل فباعه به بيعاً فاسداً» أو فاتت السلعة قبل الأجل با يفوت به 
البيع الفاسد وليس فيها وفاء بالدين حنث؛ لكونه لم يقضه. وهذا معنی قوله: (إن 
لم تف) ومفهومه: أنها إن وفت أو كانت قيمتها مساوية لايحنث وهو كذلكء فلو 
لم يفت حتى مضى الأجل وهو مراده بقوله: (كَأَن تمیفت) فقال سحنون: يحنث. 
وقال أشهب وأصبغ: لا يحنث. قال اللخمي: وأرى إن كان في قيمته وفاء بالحق أن 
لايحنث. وإليه آشار بالمختار. 

(وبهبته لَه) أي: إذا حلف ليقضينه دينه فوهبه له الطالب ل د ی وان كانت 
يمينه مؤقتة حنث إذا مضى الأجل قبل القضاء واختلف إذا غاب الحالف فقضى 


(۱) انظر: البيان والتحصیل: ۳/ ۰۲۳۰ في سماع عبد المالك بن الحسن» ونص المسألة: 
(وسئل عن رجل حلف لينتقلن من منزله فترك شيئا في بيته مشل الزير والوتد 
والفخارء قال ابن وهب إن كان تركه وهو لا يريد الانصراف إليه فلا حنث عليه 
وان كان نسیه فأراه اف 


باب في اليمين 


عنه بعض أهله من ماله أو من مال الحالف؛ فقال ابن الماجشون: یبر» وقال ابن 
القاسم: لایبر. وهو أبين إذا تأخر عن القدوم للقضاء عمدا وإليه أشاربقوله: (أو 

(آو شهادة بينة بالقضاء الا بدقعه ثم‌آخنه) أي: أن من حلف لغريمه ليقضينه حقه. 
ثم شهد له عدلان بالقضاء لا ينتفع بذلك في اليمين حتی يقضيه ثم يرده» وإليه آشار 
بقوله: (ل بدشعه ثم آخنه). (ل ان جن ودقع الجاكم 4) يعني: لا محنت» ومعناه: أن 
ا حالف إذا جن فقضی عنه الامام في الأجل بر فإن لم يقضه حتی مضی الأجل لم يحنث 
عند ابن حبیب وحنث عند أصبغ» وإليه آشار بقوله: (وإن لم يدقع فقولان). 

(وبعَدَم قَضَاءفِي عَدفي: نینک دا یوم الجمعة, وئیس‌هو) أي: إذا قال 
الحالف: والله لأقضينك حقك غداً يوم الجمعة وليس غداً هو يوم الجمعة فان 
يقضه في غد حنث. 

(لا إن قضی قله بخلآف: لاكلَنّهُ) أي: قبل الأجل أو اليوم الحلوف عليه ونحوه 
في الدونة: ومن حلف ليقضين فلاناً حقه غداً فقضاه اليوم بر ولو حلف ليأكلن 
هذا الطعام غداً فأكله اليوم حنث؛ إذ الطعام قد يخص به اليوم والغريم نا قصد فيه 
القضاء. 

اللخمي: ولو كان عنده قصد الطل بتأخيره إلى غد فعجله حنث. (ول ان باعه 
به عَرْضاً) آي: يساوي الدين» ففي الدونة: قال مالك: ولو باعك بالحق سلعة 
تساوي الدین ‏ يحنث”". (وبران غاب بقَضَاءِ وكيل تا ض و شوض) آي: أن من حلف 
ليقضين فلاناً حقه إلى أجل کذا فغاب رب الدين وخشی الحالف فوات الاجل 
(۱) انظر: الدونة: ۰1۰۷/۱ وتهذیب الدونة: ۰۱۱۹/۲ 
(۲) انظر: الدونة: ۰1۱۲/۱ وتهذيب الدونة: ۲/ ۱۲۵ 


شرح بهرام الصغير الجر في شرح الختیسن 
فدفع الحق لوكيل الغائب فانه يبر سواء كان وكيل تقاض" أي: وكله ليقتضي 
ديونه [أو وكيل تفویض» وأما وكيل الضيعة ففي الدونة: وان قضى وكيلاً له في 
ضيعته و يوكله رب الحق بتقاضي دیونه] " أجزأه. عياض: ظاهره كان بالبلد 
سلطان أو م يكن» وعلى هذا الظاهر اختصرها بعضهم واختصرها آخرون أنه لا 
يبر بدفعها إليه إلا عند عدم السلطان أو الوصولء وحكى محمد القولين. وإليه 
أشار بقوله: (وفل ثم وكيل ضیعة أو إن عدم انحاكم وعلیه الاکر: تأویلان). 

(وبرئ في الحاكم) أي: وحیث دفع للحاکم إما عند عدم الوكيلين أو الثلاشة 
على التأويلين المتقدمين فإنه يبرأ من الدين ویر في يمينه» سواء كان عدلاً أو مجهول 
الحال» وهو معنى قوله: (إن لم يحقق جوره) ودخل فيه أيضاً مالو كان معلوم الجور 
ول يعلم بذلك فإنه أيضاً یر ومعنى قوله: (والاب) وهو مفهوم الشرط أنه إن تحقق 
جوره وخشي منه أكل المال بر في يمينه ول يبرأ من الدين» وهو کذلك. (كجماعة 
المسلمينَ يشهدهم) هو تشبيه لإفادة الحكم من قوله: (وَِأَبَرَ أي: كما أنه عند تحقق 
جور الحاكم يشهد جماعة المسلمين على إتيانه باحق ويبر في يمينه لا من الدین» وني 
معنى تحقق جور الحاكم عدمه بالكلية أو تعذر الوصول إليه. 

(وله يوم وی في : رأس الشهر » آوعند رأسه أوإذا استهل) يتضح هذا بلفظ المدونة 
وهو: من حلف ليقضين فلاناً حقه رأس الشهر أو عند رأسه أو إذا استهل فله يوم 
وليلة من أول الشهر فإذا غربت الشمس ول يقضه حنث”" وان قال إلى رمضان أو 


(۱) (وَيرَ إن غاب بِقَضَاءِ وکیل تقاض أَوْ مُمَوَّض) هكذا في أكثر النسخ وهو اللائق بجر 
مفوض. [شفاء الغليل: /١‏ 797]. 
(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح۱). 
۲ 3 ره ی 
() زاد في (ح۱): قوله: آو ال رَمَضان آو لاشتهلاله َعْبَانَ متعين وهو من نص 


إلى ا ع ای ت حنث”". (وبجعل توب 
قباء و عمامةفي: لا آلبسه) نحوه في المدونة ففيها: وان حلف ألا يلبس هذا الشوب 
فقطعه قباءً أو قميصاً أو سراويل أو جبة ولبسه حنث إلا أن يكون كره الأول 
لضيقه أو لسوء عمله فحوله فلا يحنث”") 

لا وضعه على فرجه) آي: فإنه لا يحنث إن وضع الشوب المحلوف على لبسه 
على فرجه؛ لأن هذا لا يعد لبسا. (وبدخوله من باب غير في: لا أدخله) نحوه في الدونة 
ففیها: وان حلف ألا يدخل دار فلان فدخل بيتاً سكنه فلان بکراء أو أقام على 
ظهر بيت منها؛ حنث» وإن حلف لا يدخل من باب هذه الدار أو من هذا الباب 
حول الباب عن حاله أو أغلق وفتح غيره فان دخل منه حنث إلا أن يكون الباب 
دون الدار اما لضيقه أو جوار أحد فلا يحدث”". (وَبِمَكْتَرَى في: لا آدخل لفلان) 
يعني: فان حلف أن لا أدخل لفلانٍ بيتاً فاكترى فلان بت فدخله فإنه يحنث؛ لأنه 
بمنزلة ملكه؛ إذ البيوت تنسب لساكنيها. 

(وبأكل من ولد دقع له محلوف عنیه ,وان تم يعم ان کانت نَفقنه علیه) مک ذا قال 
فيهاء ونصها: قال مالك: وان حلف لا يأكل لرجل طعاماً فدخل ابن الحالف على 
الحلوف عليه فأطعمه خب زا فخرج به الصبي لأبيه فأكل منه الأب ول یعلم 
حنث(*. وقال سحنون: لايحنث؛ لأن الابن قد ملك الطعام دون الاب. 
[/ ب] وقال بعض الأشياخ: إن كان الأب معدماً لم يحنث, والا حنث؛ لأن 


المختصر وما بعده شرح له. 
(۱) انظر: الدونة: ۰۱۲/۱ وتهذیب المدونة: ۰۱۲/۲ 
(۲) انظر: تهذیب الدونة: ۰۱۱۹/۲ 
(۳) انظر: الدونة: ۰1۰0/۱ وتهذیب الدونة: ۰۱۱۷/۲ 
(6) انظر: الدونة: ۰1۰7/۱ وتهذیب الدونة: ۰۱۱۸/۲ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 
الأب إذاكان معدماً لا يلزمه نفقة ولده فقد ملك الابن ذلك» بخلاف الموسر فإن 
نفقة ولده تلزمه إلا أن يقول: نفقة ابنی تلزمنی فليس لأحد أن حمل عنى شيئاً 
منها. قال: وهذا معنى قول مالك حكاه ابن یونس» وإليه أشار بقوله: (إنكَانَتَ 
فته علیه) أي: إن كانت نفقة الولد على الأب. 

م مادم رس و 1 و له سار عه م 5 2 و ع 

(وبالكلام أبداء في : لا أكلمه الأيام) يعني: أن من حلف لا أكلم فلانا الأيام فإن 
يمينه تتناول سائر الأزمنة المستقبلة» فلو كلمه في أي زمانٍ كان منها حنث. (أو 
الشهور) يعني: وكذلك لو حلف: لا أكلم فلانا الشهور فإنه لا يكلمه أبداً» ومتی 
كلمه حنث؛ يريد: وكذلك السنين؛ لأنه جع على بأل؛ فيفيد العموم. اللخمي: وان 
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حلف لا أكلمه الأيام لم يكلمه الأبد. (وثلاثة في: كأيام) أي: فلو نكرها فقال في 
يمينه: لا كلمته أياماً أو شهوراً أو سنيناً فإنه يجزئه من ذلك أقل الجمع وهو ثلاثة 
شُولَآنِ ' معناه: أن الحالف لبهجرن فلاناًء قیل: يجزئه ثلاثة أيام وهو معنى: 
(كذلك) حملا ليمينه على الهجران الشرعي» وقيل: يلزمه شهر وهي في الموازية. 
(وسَةٌ في حين. ومان وعصر ودهر) وهو مذهب المدونة» قال فيها: ومن حلف ألا 
يفعل شيئاً إلى حين أو زمان أو دهر فذلك كله سنة(”. ابن شاس: ومما يسلك به 
مسلك الحين العصر [ذا كان منكرا"". (وبما ینغ َوبفیرنسانه في: لاَتَرَوَجَنَ) عر 
بالحنث عن عدم البر» والمعنى: أن من حلف ليتزوجن فإنه إذا تزوج زواجاً يفسخ 
(1)(ومّل لك ني لأَمْجْرَنهُ أو شَهْرٌ قَولان) أي: إذا حلف ليهجرنه» وأطلق فقيل: 

تكفيه ثلاثة أيام» وقيل: شهر. [شفاء الغليل: 945/١‏ ]. 
(۳) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ؟/ ۳۲۵. 


أو تزوج امرأة دنية لا تشبه أن تكون من نسائه فإنه يحنث؛ يريد: إذا كانت يمينه 


موجلة أو مضى الأجلء والا تزوج أخرى وَبَرّه وانما قال: (وپما يفسخ) وم 
یقل: فاسدا؛ لأنه إذا كان فاسداً يمضى بالدخول ودخل فيه فإنه يبر به» فان ۸ 
يبن أو كان ما يفسخ أبداً لم يبر؛ مراعاة للشرعي من ذلك. (وبضمان الوجه 


يتكفل بال أبداً فتكفل بنفس رجل حنث؛ لأن الكفالة بالنفس كفالة بالمال 
إلا أن يشترط وجهه بلا مال فلا يحنث”"2» وهذا مفهوم قوله: (إن نم یط 
عدم الْفرم) أي: فان اشترط ذلك ۸ يحنث. 

(وبه لوكيل في : لام لَه إِنْكَانَ من تاحیقه) ضمير (به) عائد على (بضمان) 
المذكور في المسألة السابقة؛ أي: وحنث بالضان لوكيل.... إلى آخره» ونحوه في 
المدونة» ففيها: ومن حلف أن لا يتكفل لفلان بكفالة فتكفل لوكيله؛ ولم يعلم به 
فان لم يكن الوكيل من سبب فلان وناحيته لم يحنث الحالف”'". عياض: وظاهره: 
أنه متى كان من سببه لم يراع عم الحالف به» وهو مفسر في الواضحة؛ ولابن 
القاسم في الجموعة مثله» وني الموازية خلافه لمالك وآشهب. وإنما يحنث إذا علم 
الحالف أن المشتري من سبب المحلوف عليه» وذهب بعضهم إلى أن ما في الموازية 
وفاق للمدونة. القاضي: والظاهر من الكتاب خلافه» وإلى هذا آشار بقوله: (وهلان 
علم تاویلان). وله :ماظن له لفيري, لمغبرفي: تیسرنه» هذه أيضاً مسألة 
الدونةه ففیها: ولو سر رجل إلية سا فاحلقه لیکتمنه» ثم آسره الي خر فذکره 


(۱) انظر: الدونة: ۰1۱۰/۱ وتهذیب الدونة: ۰۱۲۱/۲ 


شرح بهراء الصغير (الدرر في شرح الخت 


الآخر للحالف فقال له الحالف: ما ظننته أنه أسره لغيري حنث(؟ فالضمير 
في: (بقوله) عائد على الحالف. وفي: (ما ظفثقه) على المحلوف له. وفي: (شَانَهُ) 
و(یسره) على الأمر الذي حلف على كتمانه» واللام في: (لِمُغْبِرٍ) متعلق 
(پقوله) أي: وحنث الحالف بقوله لمن آخبره بذلك الأمر: ما ظنشت قاله 
لغيري إذا أحلفه على کت‌انه. 

(وباذهبي الآنَإثرَ: لا کلمت حتی تفعي) أي: أن من قال لزوجته: أنت طالق إن 
كلمتك حتى تفعلي كذا فإنه يحنث بقوله ها إثر ذلك: اذهبي الآن؛ لأنه كلمها قبل 
أن تفعل ذلك. (ولیس قوله لآبالي بَدءا لقَوْل حرفي لا اکمك حتّی تبدآني) هذه 
مسألة العتيية قال فیها: عن ابن القاسم فیمن حلف لا خر بالطلاق لا کلمتك حتی 
تبدأني» فقال له الآخر: إذاً والله لا أبالي فليس ذلك بتبدئة”"» وهو مشل قوله في 
مسألة الأخوين حلف كل منهم لا کلم الآخر حتى يبدأه» وقيل: إن يمين الثاني 
تبدئة بالكلام ثم يبدأه الأول فقد انحلت يمينهم)”". (وبالإقانَة في لا ترك من حَقَّه 
ينا إن لم ّف) يعني: إذا باعه سلعة ثم حلف لا ترك من حقه شيئاً فأقاله منها فان ل 
تف تلك السلعة بالثمن حنث. ومفهوم الشرط: أنها إن كانت فيها وفاء لايحنث» 
وهو كذلك. ( لان أخْرالفُمُنَ علی المغفتار) أي: فان حلف لاترك من حقه شيئاً فإنه 
لايحنث بتأخيره. اللخمي: وقيل: يحنث والأول أبين. 

(ولا إن دفن مالاً فلم يجده ثم وجده مکانه في أخذتيه) أي: أن من دفن مالآفي 
مكان ثم بحث عنه فلم يجده فحلف على زوجته أنّكِ أَخَذتيو ثم وجده في الکان 
(۱) انظر: الدونة: ۰1۰۹/۱ وهذیب الدونة: ۰۱۲۱/۲ 


(۲) انظر: البیان والتحصیل: ۰۱۳۸/۱ 
(۳) انظر تفصیل المسألة في التوضیح: ۳/ ۳۹۳ 


الذي دفنه فيه فانه لا حنث» وهذا هو المشهور. بترا الما في: لوجت إا 
بإذني)”''كذا في اللخمي لكن بتقييد ولفظه: إن قال: لا حرجت إلا بإذني فرآها 
تخرج فلم یمنعها حنث على مراعاة الألفاظ إلا أن تکون له نية. انتهی نصه. (لآإن 
آزن لمرفزادت بلا علم) برید: ما في الدونة» ونصها: وان حلف لا يأذن ها إلا في 


عيادة مریض فخرجت في العيادة باذنه ثم مضت بعد ذلك إلى حاجة أخرى لم 
يحنث؛ لأن ذلك بعد إذنه7") 

أبو الحسن: يريد: إلا أن يعلم بذلك فيتركها فإنه يحدث. (وبعوده لها بعد بملك 
آخرفي: لسن هذه الدَارَأَودرَفدَنٍ هذه [15/ ]نتم ینومادامت له) كذا في المدونة 
ففيها: وان حلف ألا يسكن هذه الدار أو قال: دار فلان هه فباعها فلان فسكنها 
امحالف في غير ملكه حنث» إلا أن ينوي ما دامت في ملكه". انتهى. فالباء في: 
(بملك) للظرفية» والضمير في: (لَهُ) عائد على المحلوف عليه. (9 دارفلانٍ) هو مقابل 
لقوله: (لأأَسْكُنُ هذه الدار)؛ أي: لا إن قال في يمينه: لا سکن دار فلان ول يقل: 
هذه وکذا في المدونة» ولفظها: ولو قال: دار فلان» وم يقل هذه فباعها فلان 
فسكنها احالف في غير ملكه لم يحنث إلا أن يكون نوی ألا يسكنها بدا 


(۱) (وبترکها عَالاً في: لا حَرَجْتٍ إلا بإِذْني) أي: إذا حلف الما لا حرجت إلا بإذني فرآها 
تحتفل للخروج فترکها فإنه يحنث؛ ولا یکون ترکها مع العلم إذناً. . قاله اللخمي» 
ونصّه: ون قال لا خرجت إلا بإذني فرآها تحرج فلم يمنعها حنث على مراعاة 
الألفاظ إلا أن تكون له نية. [شفاء الغليل: ۳۹۲/۱]. 

(۲) انظر: الدونة: ۰7۰۷/۱ وتهذیب المدونة: ١٠۹۰۱۱۸/۲‏ . 

(۳) انظر : الدونة: ۰1۰6/۱ وتهذیب الدونة: ۰۱۱۵/۲ 

(6) انظر الصدر السابق. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


ابن يونس: ل : هذه ولا يزول اليمين بانتقال الملك إلا أن 
ينوي ما دامت في ملكه. فإذا قال: دار فلان فبالبيع انتقلت عنه فلا يحنث إلا أن يريد 
عين الدار. (ولا إن خربت وصارت طَرِيقا إن نم یأمربه»۱) ضمير (خَرِبَتَ) عائد على 
الدار المحلوف على دخوطاء وهو متعلق بقوله أولاً: (ویقودهلها) وهو عطف على 
قوله: (لا دارفلان) أي: ولا بعوده لما؛ أي: فسكنها إن كان حلف على السكنى» أو 
يدخلها إن كان حلف على الدخول. وكان العو د فيه بعد أن خربت الدار وصارت 
طريقاً فإنه لا حنث» ونحوه في الدونة» ففيها: ومن حلف لا يدخل هذه الدار 


فهدمت أو خربت حتی صارت طريقاً فدخلها لم يحنث. وان دخلها مكرهاً 1 
فق 


يحنث إلا أن يأمرهم بذلك فيحنث 

ولا كان العود في كلام الصنف أعم من الطوع والإكراه وثمّ في صور الإكراه 
ما يحنث فيه كا ذكره في المدونة في إذا آمرهم بحمله وإدخاله فلذلك قيّد الشيخ 
كلامه بها عداها فقال: (إن لم یأمزیه) فأخرج ما إذا أمر وأدخل صورة الطوع 
وصورة الاکراه من غير أمر وهو لا حنث فیهی). (وفي لا باغمنه وله بانوکیل إن كان 
من ناحیته . وان قال حينَ ابيع نا حلفت, فّال: هو لي شم صح أنه ابتاع له حنثولزم 


(۱) (وَلاإِنَ ریت وَصَارَتْ طرِيقاً ِن لیم يو) أي: إن 1 يأمر الحالف بتخریبها حتی 
صارت طريقاًء هذا هو المتبادر من لفظه على أنا ا نقف عليه هكذا لغيره؛ وإنم| ذكر 
هذا في المدونة فيمن دخلها مكرهاً بعدما بنيت فقال: وإن حلف أن لا يدخل هذه 
الدار فتهدمت وخربت حتى صارت طريقاً فدخلها لَيحنث. فان بنيت بعد ذلك فلا 
يدخلهاء وان دخلها مكرهاً 1 يحنث. لا أن يأمرهم بذلك فيحنث ويجتمل أن يكون 
المصنف فهم أن معنى ما في المدوّنة : إلا أن يأمرهم باشدم والتخريب. وفيه بُعْد. وال 
تعالى أعلم. [شفاء الغليل: /١‏ ۳۹۷]. 

(۲) انظر: المدونة: 1۰۵7/۱ وعهذیب المدونة: ۲/ ۰۱۱۷ 


باب في اليمين 
البیع) یتضح ذلك بما ذكره في المدونة ولفظها: وان حلف ألا يبيع لفلان شيئاً 
فدفع فلان ثوباً لرجل فأعطاه الرجل للحالف فباعه ول يعلم فإن لم يكن 
[الرجل من سبب]”'' فلان وناحيته مثل الصديق» أو من في عياله ونحوه لم 
يحنث. والا حنث» وكذلك إن حلف ألا يبيع منه فباع من اشتری له وم يعلم؛ 
فان لم يكن المشتري من ناحية فلان ولا من سببه لم يحنث؛ والا حنث ولو قال 
له عند البيع: إني حلفت ألا أبايع فلاناً» فقال له: نا أبتاعٌ لنفسي» ثم صح بعد 
البيع أنه ابتاع لفلان لزم الحالف البيع وم ينفعه ذلك وحنث إن كان المشتري 
من ناحية فلان”" فقوله: (وإن ال حينَ الْبَيْع) مبالغة. (وَأَجْرَاً تأخير الوارث في: 
ال آن نَخرني) أي: إن كان كبيرا» وسيأتي حكم الصغيرء وكذا في المدونة» 
ففيها: وان حلف لرجل لأقضينك حقك إلى أجل إلا أن تشاء أو تؤخرني 
فهات الطالب فانه يجزئه تأخير ورثته إن کانوا کبارا(*. انتهى. ابن المواز: كما 
يقضي ورثة الحلوف ويبروا فیجزثه تأخيرهم؛ إذ هم بمنزلته. 

(لآفي دخو دار“ كذاني الدونة» ففيها: وان حلف بطلاق أو غيره أن لا 
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(۱) في (۱2): المشتري من ناحية. 

(۲) انظر: المدونة: ۰7۱۱/۱ وتهذیب المدونة: ۰۱۲۲/۲ 

(۳) انظر: تهذیب الدونة: ۰۱۲۸/۲ 

(4) (لا في دُخول دار) آشار به لقوله في المدوّنة: وان حلف بطلاق أو غيره أن لا يدخل 
دار زيد أو لا يقضيه حقه إلا بإذن محمد فمات محمد ل يجزه إذن وارثه إذ ليس بحق 
يورث فان دخل أو قضاه حنث. [شفاء الغليل: ۱/ ۳۹۷]. 

(۵) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(6) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


فش شين بھرام السغير ددر فو شر المختصن 


ورثته إذ لیس هو بحق يورث فإن دخل أو قضاه حنث” . انتهی. فقال ابن المواز: 
وان أذن له فلان فدخل فلا يدخل ثانية إلا بإذن» فإن مات صار کمن حلف لا 
دخل منها إلا أن يقول: قد أذنت أن يدخل كلما شئت فصح. (وتأخيروصي بالَّظرٍ 
ولا دین) هذا حكم الصغير؛ أي: وأجزأ أيضاً تأخير الوصي... لآخره» والذي في 
الدونة أنه يجزئه تأخير وصيه إن كان ولده أصاغر ولا دين عليه . انتهى. ول يذكر 
(نظر) أبو الحسن: لكن في كتاب الوصايا إجازة تأخير الوصي إن كان على وجه 
النظر”". (وتأخبر عُریم إن أحاط وأَبْرا) كذا في المدونة ولفظها: وجزثه تأخير غريمه 
إن أحاط الدين بماله على أن يبرئوا ذمة الميت”". انتهی؛ أي: يبرئ الغرماء. (وفي 
بره‌ف :لها فوطتها حانضاً. وفي: لاه قفطقته هرة. شق جوا واکنت, بعد 
فسادها)" آشار بهذا إلى أنه اختلف فیمن حلف ليطأن زوجته فوجدها حائضاً على 


.۱۲۷ /۲ انظر: المدونة: ۰1۱6/۱ وتهذيب المدونة:‎ )١( 

(۲) انظر: تهذيب المدونة: .٠۲۸/۲‏ 

)۳( قوله: في كتاب الوصاياء أي من المدونة» ونص المسألة:(ولا يجوز للوصي أن يؤخر 
الغريم بالدين إن كان الورثة كباراً» وان كانوا صغاراً جاز ذلك على وجه النظر لهم؛ ول 
يجزذلك غيره) انظر: المدونة: ۰۳۳/۱ وتهذيب المدونة: 57/5 7. 

(6) انظر: تهذيب المدونة: ۰۱۲۸/۲ 

(5) (أوْبَعْدَ قَسَادِهَا) ليس من تام مسألة افرة؛ وانما هي مسألة ثالئة في أكل الطعام 
الحلوف على أكله بعد فساده» والقَوْلانِ فيها عن ابن القاسم في رسم إن أمكنني من 
سماع عيسى» وذكر اللخمي فيها عن مالك: الحنث» وعن سحنون: البرء واختار 
الحنث لوجهين: 

أحدهما: حمله على العادة» والعادة أن يؤكل غير فاسد. 

والثاني: أنه إذا فسد ذهب بعضه» ومن حلف على شيء ليأكلنه 1 يبر إلا بأكل جیعه. فان 


باب في اليمين 


قولين» والقول بأنه يبر به لابن المواز وسحنون» وعدم البر لابن دينار وأصبغ؛ بناءً 
على حمله على مفهوم اللفظ لغة أو شرعاء وعلى أن الممنوع شرعاً ممنوع حسًا أم لا 
وفي: لَتَأَكَهَا) أي: أن من حلف على امرأته اکن هذه البضعة من اللحم 
فخطفتها هرة فشقت جوفها وأكلتها فاختلف فيها أيضاً على قولين؛ فالقول في البر 
حكاه في التوضيح عن ابن القاسم فإنه حكى عنه الحنث لا إن لم يكن بين آخذ 
امرة ويمينه قدر ما تأخنذهاء وإلى المستثنى منه أشار بقوله: (لآن تَتَوَاتَى)”'' أي: 
فیحنث» والقول بالحنث إذالم تتوانی لم آقف عليه» وأما القولان فيا لوتركت 
المحلوف عليها حتى فسد ثم أكلتها فحكاهما اللخمي وغيره بالحنث لمالك؛ قال: 
لأنه خرج عن حد الطعام» وعدمه لابن القاسم وقال اللخمي: أرى أن يحنث 
لوجهين للعادة في أكله غير فاسد, ولأنه يذهب بعضه ولا حصل البر إلا بالجميع. 
(لا آن قتوانی) أي: راجع إلى مسألة المرة. 

(وفیها: انحنث بأحدهما في لا کسوتها ونيته انجعع واستشکل) يعني: أن في الدونة 
في ا حالف أن لا یک‌سو امرأته هذين الشوبین ونيته أن لا يكسوها إياهما جيعاً 
فكساها أحدهما فهو في ذلك حانث» واختلف الأشياخ في الاعتذار عنه؛ فقيل: 
معناه أنه حلف لا كساها إياهما مجتمعين ولا مفترقين» ولو نوی جمعه! لم يحنث 
بأحدهماء وقال ابن عبد السلام: يُمْكِنٌ أن يُوجّهُ با تقرر أنه يحنث بالبعض. وإليه 
أشار بقوله: (واستشکل). [۱۵/ ب] 


كان خبزاً رطباً فیبس فذلك أخف؛ لأن جميعه موجود. [شفاء الغليل: ۱/ ۳۹۸]. 
(۱) (إلا أن تَتَوَانَى) أي: إلا أن تتراخى المرأة في قبوها من الزوج حتى خطفتها الهرة. قال 
في سماع أبي زيد من كتاب: الأيهان بالطلاق: وان توانت قدر ما لو أرادت أن تأخذها 
وحرزها دون الهرة فعلت فهو حانث. [شفاء الغليل: ۳۹۸/۱]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


فصل [فم النذر] 

(النَدْرَاترَامُ مل مٍكلف) النذر لغة: الالتزام. وأركانه ثلائة: الم وصيغة 
الالتزام» وما يلرم فالملتزم هو السلم الکلف كما قال» فلا يلزم نذر الكافر ولا 
الصبي ولا الجنون. 

(ولو غضبان) هو منصوب؛ إذ هو خبر كان الحذوفة واسمها؛ أي: ولو كان 
الملتزم غضبان» وهو العروف. (وإن قال: إلا أن يبدو لي, آوآری خیرا منه بخلاف: زن شاء 
لان قبم‌شیفته) هو مبالغة في اللزوم فان معنی قوله: (النّشْر..إلى آخره) أي: النذر 
اللازم. واعلم أن الاستثناء بمشيئة الله لا يفيد إلا في النذر البهم دون غبره من 
النذر؛ لآن البهم كاليمين بالله؛ إذ فيه كفارة یمین وأما مشيئة غيره تعالی في النذر فا 
ذكره الصنف نحوه في المدونة» قال فيها: ومن قال: عَلّ لمشي إلى مكة إلا أن يدو 
لي أو أرى خيراً مِنْ ذلك لزمه الثي ولا ينفعه استثناؤه» ولو قال في ذلك: إن شاء 
فلان لم يلزمه حتى يشاء فلان”". 

ابن يونس: يريد: إلا أن يبدولي في الفعل» وكذلك الطلاق والعتق. 

(وإِنْمايِرَم به ما ندب ک؛ لله علي أوْعلَي ضَحِيةٌ) فيه إشارة إلى صيغة الالتزام وما 
يلزم بذلك» فأما صيغته فنحو: لله علي کذامن حح أو صدةة أو صلاةٍ أو صيام أو 
اعتكافي أو ضحية أو غيرها من قرب وأماما يلزم به فأشار إليه بقوله: (ماشدب) 
فأخرج الواجب الأصلي كصوم رمضان ونحوه من الواجبات؛ إذ هو لازم بغير 
النذر والحرم كالزنى والقتل وشرب الخمره ولايَلْرّمُهُ مائَدَرَمِنْ ذلك. (وَتُدِب 
المطلق) أي: الذي يوجبه الإنسان على نفسه ابنداءً شكراً لله تعال. (وکره انمکزر) 


(۱) انظر: الدونة: ۱ ۶ وتهذیب المدونة: ۲/ .Ao‏ 


باب في النذر 
أي: كا إذا نذر صوم كل خميس أو كل اثنين أو نحو ذلك مخافة التفريط في الوفاء 
به. واختلف في النذر المعلق على شرط كقوله: إن شفى الله مريضي أو نجاني من 
كذا أو رزقني كذا فَعَلَّ ا مشي إلى مكة أو صدقة كذا أو نحو ذلك هل هو مكروه 
وإليه ذهب الباجي وابن شاسء أو لا وإليه ذهب صاحب البيان”" ول هذا أشار 
بقوله: (وفي كره المعلق تردد). (ولزم الْبَدنَهُ بتثرها) أي: أن مَنْ ندر هدي بدنة؛ أي: 
سواء كان نذرها معلقاً أو لا فانه يلزمه اخراجها لله تغالى. 

(قإن عَجِرَّقَبْقَرَة) أي: فان لم يكن عنده بدنة ولا قدر ثمنها فإنه يحرج بقرة 
وهو المشهور. 

(نم سبع شياه) أي: فان عجز عن البقرة أخرج سبع شيامن الغنم وهو الشهور. 

(ل غیر) أي: فان عجز عن الغنم لم يجزئه الصيام بوجه. (وصيام بتّفرِ) أي: 
ولزمه صيام بثغر من الثغور کعسقلان والإسكندرية؛ أي: إذا نذره ولو كان الناذر 
من مكة أو المدينة. 

وه ین یمینه إلا نيص قما بقي بماليفي کسپیل الله) أي: ولزمه اخراج 
ثلث ماله حين صدور يمينه في قوله: (بمالي في ک: سبیل الله) وآدخل كاف 
التشبيه على (كّ: سبيل الله) لأنه لا فرق بينه وبين مالي نذْرٌ أو صدقة أو هدي أو 
لوجه الله أو في سبيل الله . نص عليه ابن شاس. 

(لا أن ین فثلث ما بقي) أي: إلا أن ينقص ماله بين اليمين والحنث فلا يلزمه 


(۱) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۲/ ۳۰۳ قال فيه: (أن يربط النذر بحصول شيء أو ذهابه» 
كقوله: إن شفى الله مريضي» أو دفع عني شر كذاء فعلي كذا وهو مکروه) والبيان 
والتحصيل: ۳/ ۰۱۳۷ ونصه: (ونذر جائز وهو النذر المقيد بشرط يأتي). 

(۲) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۰۳۱۲/۲ 


شرح بهرام الصغير (الجرر في شرح المختصر) 
إلاثلث ما بقي كانت يمينه على بر أو حنث. (وَهُوَانْجهَاهوَالرْنَاطْبَمَعَلَ خيف) 
أي: والسبيل هو الجهاد والرباط بمحل يخاف فيه من العدو كالسواحل 
والثغور» وما لم يكن محل خوف فليس برباط. (وأنْفق عليه من غيره) أي: إذا قال: 
مالي في ك: سبيل الله. وقلنا يلزمه الثلث فاحتاج أن يبعث به فإنه ينفق عليه من 
ماله» وقاله مالك وابن القاسم. ۱ 

(9 لمتصلق به على معین فانجمیع) ۱" راجع لقوله: (وتاشه حين یمیفه) يعني: آن 
القائل: مالي في ك: سبیل الله. إنما يجزته الثلث إذا لم يكن تصدق به على معين كم| لو 
قال: مالي صدقة أو هبة للمساكين أو للفقراء أو حلف بذلك فحنث» أو قال: هو 
هدي أو في سبيل الله» وأما لو تصدق به على معين كقوله: صدقة لزيد ونحوه فإنه 
يلزمه إخراج الجميع لزيد مثلاً. 

(وكَوَِنَأخْرَج) أي: إذا حلف بصدقة جميع ماله فحنثء أو قال: في السبيل 


(۱) (إلا لِتَصَدَقِهِ به عَلَ مُعَيّنٍ فَالْجَمِيمٌ) الضمير في (به) للمال» وهذا الفرع في النوادر 
والنكت» وفیا عزاه أبو الحسن الصغير وتبعه في التوضيح. وفي بعض النسخ: 
فأخرجه. ثم أراد الرجوع في ثلثيه بعد صيرورته بيد الغير» فهو شبه التصدق على 
معين مِنْ هذا الوجه» وهذا الفرع وان 1 يكن مذكوراً في مشاهير الكتب فعليه حمل 
ابن راشد قول ابن الحاجب: فلو أخرجه ففي مضيه قَوّلان وعضده في التوضيح بأنه 
المأخوذ من كلام ابن بشير. انتهى. 

ولفظ ابن بشير: اختلف المذهب فيمن تصدق بجميع ماله هل یمضی فعله أم لا؟ ثم قال 
بعد كلام:... وإنما الخلاف المتقدم إذا أخرج جميعه هل یمضی فعله أم لا؟ وحمله ابن 
عرفة على الصدقة المجردة من النذر واليمين» وبه فشر ابن عبد السلام كلام ابن 
الحاجب» وليس هذا شبه المعين في الصورة؛ فلا يندرج تحت الكاف. [شفاء الغليل: 
"0/١‏ )]. 


باب في النذر 


ونحوه وأخرج الثلث» ثم حصل له سبب آخر أوجب |خراج ثلث الباقي فإنه 
يخرج ثانياً وثالثا وهو متفق عليه» وإذالم يخرج الأولى إلا بعد أن حنث الثانية -وهو 
مفهوم الشرط- فقولان» قيل: يجزئه ثلث واحدء وهو قول مالك في الواضحة 
وقیل: يخرج أولاً ثم ثانباً ثلث الباقي» وهو قول ابن القاسم. (وَمَاسَمى وان معیناآتی 
على الجبيع)”'' يعني: أن ما تقدم أنه يلزمه ثلث ماله إن| هو إذالم يسم شيئاً ولاعَينَ 
وآما إذاسمى جزءً ىم لو قال: نف مالي أو ثلاثة أرباعه صدقة لله أو في السبيل أو 
للمساكين مثلاً أو عَينَ شيئاً كقوله: عبدي فلان أو داري أو بعيري أو فرسي أو 
نحو ذلك صدقة لزمه إخراج ما سَمّی أو عيّنَ وان أتى على جميع ماله؛ آي: كان 
ذلك هو ماله کله» وهوالمشهور. 

(وبفث قرس ملح لمحله إن وصل ون نم یصل بیع وعوض) أي: أن مَنْ نَدَرَ اعطاء 
فرس في السبیل أو سلاح أو شیء من آلات الحرب» فان كان یمکن وصول ذلك 
إلى حل الجهاد بعثه بعينه» وان یمکن أن يصل فإنه باع ويعوض هناك بثمنه بشيء 
من نوعه إن فرساً ففرس ون سلاحاً فسلاح من نوعه أي: مثله. (كهدي) أي: 
وكذلك الهدي يلزم بعثه إلى عله إن أمكن وصوله» وإلا بیع وعوض من جنسه إن 
بلغ» ولا فرق على الذهب بين كونه معيباً أو سلياً؛ لأنه لا يُهْكِنْ وصوله صار 
كأنه غير مقصود العين. وأشار بقوله: (ولوعیبا) إلى البالغة في نذر الحدي المعيب؛ 
أي: ولو كان إن قال: لله علي إهداء هذه البقرة العوراء أو العرجاء أو نحو ذلك ها 
لا ممْدَى فهو كنذر الصحيح على الأصح» ويلزمه بعثه إن كان يصلء وإلا بیع 
(۱) (وَمَا سَمَّى وَإِنْ مین أنَى عَلَ الجميع) (مَا سَمّی) معطوف على فاعل (لَرِْمَ) وجملة 

(أَنَى عَلَ الْجيع) صفة لمعين» وجعل المعين غاية لأنه الذي يمكن إتيانه على احمیع» 

فالجزء ولو كثر كتسعة أعشار أحرى. [شفاء الغليل: ۳۹۹/۱]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


وعوض. (ولّه فيه إذَا بيع الابدال بالأفضل) أي: ني المدي. وأشار به إلى الفرق 
بين الهدي [57/ أ] وغيره ما هو كالفرس وآلات السلاح» ومراده أن اشدي 
إذا | يصل وبيع يجوز أن يعوض مِنْ جنسه» ويجوز أن يبدل بالأفضل فيبتاع 
بثمن البقر إبلا وأما الفرس ونحوه فلا يجوز تعويضه. (وإن گان کشوب ببيع) 
أي: فإن كان الذي التزمه ما لا دى كالثوب والعبد ونحوهما باعه وعوض 
بثمنه هدیا قال فيها: إن لم يبعه وبعثه فلا يعجبني ويباع هناك ويشترى به 
هدیا( وهو معنى قوله: (وکره یه وأهدي)”". (وَهَلٍ اختلف هل يُقَومه اوي“ 
تدبا أو التقويم إِذَا كان بیمین؛ تأویلاث) آي: وهل اختلف في المنذور وهديه 


(۱) انظر: المدونة: 46۱/۱ وتهذيب المدونة: ۲/ .۸٩‏ 
له رس ۹ 5 ره 2 ۰ : 2 ع 

(۲) (واهدي به) مبني لا يسم فاعله فهو أعم من أن يفعل ذلك رب الثوب أو غيره. 

(۳) ذكر ابن غازي أن قول الشارح: (أيجوز له أن يقومه على نفسه ابتداءً) يقتضي أن يضبط 
أولا بتشديد الواو» ولكن قول الشارح بعد: (أَوْ لا نْبا معناه: أو لا يقوم على طريق 
الندب) يقتضي أن ضبطه عنده کا هنا مركب من (أو) و(لا)» كما قرره ابن غازي أولا 
وليس مشدد الواو. فضم كلام الشارح إلى كلام ابن غازي یتضح لك ما قررناه» 
ويبعد ضبط ابن غازي. 

(4) (وَهَل اختلت هل یوم و لا أولا تنباه أَو الَقويم دا گان یمین؟ تَأُويلاتٌ) كلام 
معقد كرّر فيه (هل) مرتين» قابل كل واحدة منهما بأو العاطفة ولا النافیت على طريق 
التلفیف كأنه قال: وهل اختلف آم لا؟ فقيل له: في أي شیء يختلف؟ فقال: هل 
یقومه عل نقد تفسه آم لا؟ فقیل له: ذا جلها بر التقویم فعل أن وجه؟ ققال: ندب 
ثم كمل بالتأویل الثالث. فقال: أو التقویم إن كان بيمين. هذا ما انقدح لي في تمشيته 
ولعلّك ينقدح لك أجلى منه. على أن استعمال (أو) معادلة ل (هل) فيه ما فيه عند 
أهل اللسانء إلا أنه شائع بين الفقهای وهذا الختصر مشحون به» وبعد فهمك 
اللفظ لا يخفاك تنزيل كلام الشيوخ علیه» وما جرى في عبارة الشارح من قوله: (هل 
يجوز أن يقومه على نفسه ابتداء؟) يقتضى أنه يضبط (َوّل) الأول بتشديد الواو ظرفاً؛ 


باب في النذر 


ما لا هدى أيجوز له أن يقومه على نفسه ابتداءً» والأولى له عدم التقويم بل يبيعه 
ويعوض بثمنه» أو يفرق بين أن يكون التزامه بسبب يمين فله التقويم وإلاافلاء 
تأويلات ثلاث ومذهب المدونة أنه يبيعه ويعوض بثمنه» وظاهر ما في كتاب الحج 
والنذر جواز تقويمه على نفسه وإخراج قيمته وهو مذهب العتبية» واختلف 
الأشياخ في فهم الموضعين؛ فذهب أكثرهم إلى أنه اختلاف قول وهو التأويل 
الأول» وذهب جماعة إلى أنه وفاق» منهم صاحب البيان فإنه قال: ما في العتبية 
مفسر لا في الدونة ‏ وهذا والله أعلم التأويل الثاني في كلام الشيخ المشير إليه 
بقوله: (ولا قلبا) لأن معناه: أو لا يقوم على طريق الندب؛ لأنه على هذا أعني: رد 
المدونة إلى ما في العتبية یکونان "" متفقين على أنه خير وإذاثبت التخيير كان الأولى 


لتفسيره ياه بقوله: (ابتداء). والله سبحانه أعلم. [شفاء الغليل: .]4٠٠ /١‏ 

(۱) انظر كلام ابن رشد في البيان والتحصيل: ۱۳/ 27765 ونص المسألة عنده قال: (... 
مالك في رسم القبلة من سماع ابن القاسم من كتاب النذور» فيمن قال بشيء من 
ماله» دابة أو عبداً آهديك. إنه خير في ثمنه أو قيمته» فذهب بعض أهل النظرء إلي 
أن ذلك خالف مذه الرواية» ولا في الدونة من أنه إن أهدى عبده يخرج بثمنه 
هداياء لأن الظاهر منه أنه لا يجوز له أن یمسکه ويخرج قيمته من أجل الرجوع في 
الصدقة ى) قال في هذه الرواية. 

والذي أقول به:إنه لا اختلاف في شىء من ذلاك.وإن| اختلف الجواب في ذلك لافتراق 
المعاني. فإذا أودى ما أهدى بعینه» أو جعل في السبيل ما ينتفع به في عينيه. لم يجز أن 
يمسكه ويخرج قیمته» وإذا أهدى ما لا هدى بعينيه» وإنما سبيله أن يباع أو يشترى 
بثمنه هدى» جاز أن يمسكه ويخرج قیمته» وإذا جعل في السبيل ما لا ينتفع بعينه فيه» 
وهو يمكنه أن يدفعه کا هو لمن يبيعه وينفقه في السبیل» كره له أن يمسكه ويخرج قيمته 
من ناحية الرجوع في الصدقة ول ير ذلك حراماً إذ ينتفع به الذي أعطيه في السبيل 
بعينه ولابد له من بيعه). 

(۲) ني (ح١):‏ كوننا. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 
عدم التقويم والمصير إلى البيع» والتأويل الثالث لبعض القرويين حمل على ما وقع 
من جواز إخراج القيمة على أنه كان بيمين وما وقع من بيعه على أنه بغير يمين. (فَِن 
عجر عوض دی ثم لحَرّنّة الْكَعبة یصرف فیها ان احتَاجت) أي: فإن عجز ثمن مالا 
دی عن قيمة بدنة أو بقرة عرض آدنی المهدي» وهو شاة يشتريها من مكة أو 
غيرها فإن لم يبلغ ثمن شاة فقال في المدونة: يبعثه إلى خزنة الكعبة ينفق عليها”". إن 
احتاجت» والخزنة جمع خازن وهم أمناء الكعبة. (لا تصدق به) أي: وان | كتج له 
الكعبة تصدق به. 


(وأحظم مالك أن يشرك معهم غیرهم؛ انا ولي منْه عليه الصلاةًوالسلام) هذا ليس 
من النذر في شيء» وهو جواب عن سوال مقدر كأن قائلاً قال: هل يجوز دفع ذلك 
إلى غیرهم ینفقه على الكعبة؟ فقال: أعظم مالك ذلكء ثم استدل بأن ذلك ولاية 
منه التق إذ دفع الفاتیح لعثمان بن طلحة. (والعشي لمسجد مكة وئولصلاة) أي: وکنا 
يلزم الثي إلى مسجد مكة لمن نذره ولو لصلاة» قال في الاکال: ومن قال: لله علي 
صلاة في أحدها-أي: في المساجد الثلاثة - وهو في غير بلادها فعليه تیانها» وإن 
قال: ماشياً فلا يلزمه ا لمشي إلا في حرم مكة خاصة» وأما المسجدان فالشهور عندنا 
أنه لا يلزم الشي إليهما ويأتيها راكباً. (وخرج مَنْيِهًا وآتی بعمرة) أي: أن من كان 
بمكة فنذر الشي إليها أنه يخرج إلى الحل ويأتي بعمرة. (كمكة آوالبهت آوجزنه) هو 
أجزاء البیت كبابه أو ركنه أو شاذروانه" فانه يلزمه» وأما غبر ذلك كعرفة ونحوها 


(۲) الشاذروان: بفتح الذال من جدار البيت الحرام» وهو الذي ترك من عرض الأساس 
خارجا؛ ويسمى تأزیرا؛ لأنه كالإزار للبیت. انظر: المصباح المنير» للفيومي: ۱/ ۳۰۷. 


باب في النذر 


فلا؛ أي: فلا يلزم ذلك» وإليه أشار بقوله: (لأَغَيرَ). 

(إن م يَفُونْسكاً) هو استثناء من قوله: (لأَغَيَْ) أي: أن من قال: علي المشي إلى 
موضع كذا وليس من المواضع التي يلزمه ا لمشي إليها فلا يلزمه في ذلك إلا أن ينوي 
أحد النسكين: احج والعمرة. فإنه يتعين عليه الإتيان ماشیا ويدخل محرما با نوی. 
(من حي نَوَى) هذا ما لا حلاف فيه إن كانت له نية وإن لم تكن له نية ففي النذر من 
حيث نذر باتفاق وفي اليمين من حيث حلف. فقوله: (من حيث نُوى) أي: في 
الصورتين» وكذا من حيث نذر في النذر. 

(والا حلف) أي: وإن لم تكن له نية فمن حيث حلف» وهو الشهور. 

(آومقله إن حنث به) أي: فإن كان مكان الحنث غير مكان الحلف إلا أنه مثله في 
السافة فإنه يمشي من حيث حنث» قاله اللخمي. وین محل اعتید) أي: إذا نذر 
الثی من بلد أو حلف به فلا يتعين عليه أن یمشی من موضع خاص منه إلا أن 
يكون عادة الناس جارية با مشي منه فيتعين ا لمشي منه.(وركب في المنهل ولحاجة) أي : 
لأنه نا التزم الشي إلى القربة. 

(کطريق قربی اعتیدت) أي: وكا له أن يركب في المنهل فكذلك الطريق القربى 
فان له ا لمشي منهاء وقيده الباجي بأن تكون كلها معتادة فلو لم تكن معتادة لم يكن له 
الشي منها. 

(وبخراً اضطر له لا اعتید على الأرْجج) (بخراً) منصوب على المفعولية ل (رَكبَ) 
التقدم فالعتاد الرکوب في البحر کمن حلف ب قبرص ونحوها والمضطر له [إن 
نذر في جزيرة]”'' فأما المضطر له فلا كلام فیه» والعتاد ذهب إلى ركوبه آبو بكر بن 


(۱) ما بين معكوفتين في (ح١):‏ أن يدور في مصر. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
عبد الرحمن”''» وذهب أبو عمران إلى أنه لا يركب منه إلا المضطر إليه فقط قال 
ابن يونس: وهو الأقرب.وإليه أشار بالأرجح. (لمام الإقاضة وستیها) لما تكلم على 
. مبدأ المثي تكلم على منتهاه وذكر متتهاه في الحج آخر طواف الإفاضة: وأمافي 
العمرة فآخر سعيها؛ أي: تمام سعيها. 

(ورجعوآهدی ان ركب كثيرا) أي: أن من لزمه الشي فركب فيه كشيراً فإنه يرجع 
ويمشي أماكن ركوبه وعليه هدي. (بحسب المسافة) أي: بحسب قرب المسافة 
وبعدهاء فقد يكون يسيراً في النظر كما لو رکب دون يوم لكن لقرب المسافة يكون 
كثيرء أو [قد]"" يكون بالعكس کمن مشى من إفريقية ونحوها فرکب فوق 
اليومين. (والمناسك والإقاضة) أي: وكذا[٦٦/‏ ب]يرجع ومدي|ذار کب 
الناسك والافاضة ألحقه بالكثير وان كان یسیرا. 


(نحوالمصري)(" آي: ومن هو دونه» بخلاف من بَعَدَتَ داره كإفريقية. (قابلا 
فيمشي ما رکب) أي: [آن من آمر]" بالرجوع فإن) ذلك في العام القابل» فيرجع 


(۱) هو: آبو یک أحمد بن عبد الرجن الخولاني» القيرواني» الامام» الفقيه» الحافظ المدوفى سنة 
۲ ه. شيخ فقهائها في وقته مع أبي عمران الفاسي» تفقه بابن ابي زید» وبي الحسن القابسي 
ولزمه» وانقطع إليه وسمع من شیوخ إفريقية» ومصرکالقفال وأبي بكر عتيق بن موسى 
وغيرهماء وانتفع به الناس وكان أصحابه نحو المائة والعشرين كلهم يقتدى بهم وتفقهوا عليه 
كابن محرز والتونسی والسيوري وأبي حفص العطار وأبي محمد عبد الحق وابن بنت خلدون 
وغيرهم. انظر ترجمته في: ترتيب المدارك لعياض: ۷/ 174 والديباج» لابن فرحون: 
۱ . وشجرة النور» لخلوف» ص: ۰۱۰۷ وطبقات الفقهاء للشيرازي» ص: ۰۱۱۱ 
ومعالم الایمان للدباغ: ۳/ ۰۱7۵ وسير آعلام النبلاء» للذهبي: ۰۵۱۹/۱۷ 

(۲) ما بين معکوفتین ساقط من (ح١).‏ 

(۳) (نَحْوٌ المضري) هو فاعل رجع. [شفاء الغلیل: .]٤٠١ /١‏ 

)٤(‏ في (ح١):‏ إن آمر. 


ويمشي في حج أو عمرة الأماكن التي ركب أولا. (في مش المعين) فيرجع رما با 
كان رما به ولا فان أحرم ثانياً بعمرة وقد كان آولاً رما بحح لم جزئه بلا 
خلاف ولیس ذلك في العکس. 

(وّا قه الْمَهَاَقَُ) أي: فان لم يعين أولاً وإنا نذر مشياً مطلقاًولم يسم حجاً 


ولاعمرة ثم مشى محرماً باحداهما فعجز فان له جَعْلَ مَشِْهِ الثاني في غير ما كان 
الأول في حج أو عمرةه وهو مراده بالخالفة. (إن ظن ولا در ولا مشی مقدوره 
وركب وآهدی فقط) " راجع لقوله: (ورجع) يعني: أنه إن يؤمر بالرجوع مَنْ كان حال 
اليمين يَظّنّ أنه يمشي جميع الطريق وعجزء وأما لو علم من نفسه أنه لا يطيق ذلك 
إما لكبر أو لضعف جسم أو نوی أنه لا يمشي إلا ما يطيقه ولو کان شاباً -فلا 
رجوع عليه» ولكن يمشي ولا قدرته ويركب ويبدي فقط. (كَأَنَ قل ولوشادرا) أي: 
الركوب» وهو قسيم قوله: (إن ركب کشیرا) والتشبيه لإفادة الحكم ما قبله؛ أي: كا أنه 
إذاكان ركوبه قليلاً حكمه كذلك لا يؤمر بالرجوع لمشي أماكنه ولکن [هدي ]7 
فقط ليسارة التروك ولزمه هدي لنقصه ذلك المشي» ومعنى هذه المبالغة أن هذا 
حكم الركوب القليل ولو كان عن غير عجز. 

(کالاقاضة ققط) أي: [لا بر جع انی] ۲ إذا ركب فيهاء ولذا قال في الدونة: فإذا 
مشى حجه كله وركب في الإفاضة فقط أو مرض في طريقه فركب الأميال أو 
(۱) (کالافاضة فقط) کذا ذكر في المدونة أنه إذا مشى في حجّه كله وركب في الإفاضة فقط ل 

يعد ثانية وآهدی. قال ابن حرز: معنی قوله: ورکب في الافاضة: رکب في رجوعه من منی 

إلى مكة. آبو الحسن الصغیر: أي: في سيره إلى الافاضة من منی إلى مكة . 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


البرید أو الیوم ومشی البقية لم يعد ثانية اه (وکصام عین) أي : فإنه لا یرجع 
ثانية ولو كان قد رکب كثيراً وانا مهدي فقط. (ولیقضه)" آي: العام المعين إذا فانه. 
(آولمیقد) أي: على الرجوع ثانياً ليمشي ما رکب وهو معطوف على ما ذکر فيه 
التشبيه ما تقدم وله حکمه» وهو سقوط الرجوع ووجوب الهدي. (وكإفريقي) 
يعني: ومثل من لم يقدر على الرجوع ثانياً من كان بلده بعیداً كإفريقية ونحو ذلك» 
فإنه لا رجوع عليه ويهدي فقط””. 
(وکان فرقه ولوبلاً مش أي: المئي؛ يعني: فإنه كذلك أيضاً الرجوع ساقط عنه 

ويهدي فقط ومراده بالتفرقة [تفرقة]“ الزمان بأن يطيل القام في [تبانه] " آي: 
فان كان ذلك لضرورة أو عدم رفقة أجزأه المشي اتفاقأء وه و کذلك وني حکم 
ذلك الاقامة العتادة كالركب المغربي يقيم بمصر شهرا أو نحوهليال الخروج 
وكالإقامة بالعقبة فانهم نصواعلى أن مشل هذا لا یضره. (وفي لزوم الجميع بمشي 
عَمَبَة ورکوب آخری تأویلان) أي: أنه اختلف إذا مشی عقبة -أي: مرحلة- ورکب 


(۱) انظر: الدونة:۱/ ۰4171 وهذیب الدونة: ۲/ ۰۸۲ 

(۲) (رَلیَضه) لا ذکر أن من رکب في العام المعين لا يرجع بّن أن من ا يمش فيه أو مشی 
وتراخى حتی فاته لا بد له من قضائه؛ برید: إذا فاته لغبر عذر. قال ابن بشير: إن 
أطال في الطريق حتى جاوزه العام المعين فقد أثم في التأخير» ويلزمه القضاء على 
أصل المذهب. 

قال ابن عرفة: ومقابل المعروف في قول ابن الحاجب: على المعروف لا آعرفه» وتركه 
لنسيان أو عذر كالصوم والاعتكاف كذلك. [شفاء الغليل: .]5٠ ١/١‏ 

(۳) (وَكَِفْرِيقِيٌ) بالواو عطفاً على قوله: (كَأَنْ قل)» فهي إحدى النظائر التي يجب فيها 
الهدي بلا رجوع. [شفاء الغليل: ۱/ 40۱]. 

(4) ما بين معكوفتين ساقط من (ح۱). 

)٥(‏ في (۱2): آثنائه. 


باب في النذر 
أخرى هل يلزمه ثانياً أن يمشي الطريق كلها أو يمشي موضع ركوبه فقط؟ والأول 
قول مالك في الموازية» والثاني في الواضحة وهو ظاهر المدونة. (وَالْهَدَي واجب) أي: 
وحيث ما ذكر من هدي في مسائل الركوب لناذر المشي فإنه واجب إلا في مسألة 
من شهد الناسك راكباً ومشى الطريق كلها فهو في حقه مستحب”". (ولومشی 
الجمیع) هو مبالغة في| قبله؛ أي: وإذا ترتب إما وجوباً أو ندباً فهو باق على حكمه 
ولو مشى الجميع؛ أي: جميع الطريق في رجوعه عاع قابل. 

(وَلوْأَْسَدَأتَمَهُ) أي: فلو أفسد الحج الذي أحرم به في النذر لزمه إتمامه كما في 
سائر صور الفساد. (ومشى في قضانه من المیقات) أي: إذا قضى الحج لم يلزمه المشي 
فيا قبل الیقات؛ لأنه قد مشاه أولاء والفسادلم يتسلط إلا على ما بعد الإحرام. 

(وان فاته جعله في عمرة ورکب في قضانه) أي: فلو كان الفوات عوّض الإفساد 
فإنه يجعل مشيه في عمرة بأن يتحلل بها ويمشي فيها إلى تمام السعي ثم يقضي نذره 
ثم يحتاج إلى أن [يقضي ]7 الحج على حكم الفوات» وله الركوب فيه إلى أن يصل 
إلى مكة» وكذلك له أن يخرج إلى الناسك راكباً. (وان جج ناویا نذره وفرضه مفردا أو 
قارا جرا من الشذر) هذه المسألة صورتان: الأولى: أن يحج مفرداً وينوي بذلك الحج 


(۱) (وَاهَدْيُ وَاجِبٌ الا فِيمَنْ سهد الاك قَنَدٌْ) أي: والهدي المذكور واجب سواءً كان 
ما يجب معه الرجوع» أو ما لا يجب معه الرجوع الا فيمن شهد المناسك راكباً فإنه 
مندوب. قال ابن يونس: في هذا قال ابن الواز: قال مالك: وهدي أحبٌ ال من غير 
إيجاب» ويره في الهدي مثل من عجز في الطريق. ابن يونس: يريد: عجزاً يوجب عليه 
العودة فيه آم لا. قال ابن القاسم: لأن بعض الناس 1 يوجب عليه العودة في المشي إذا 
بلغ مكة وطاف ورأى أن مشيه قد تم» وأرخص له في الركوب إلى عرفة» فلذلك عندي 
1 يوجب عليه مالك الهدي. [شفاء الغليل: 40۱/۱]. 

(۲) في (ح١):‏ ينقضي. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
فرضه ونذره. والثانية: أن يحج قارناً ينوي العمرة للنذر وا حج للفرض وفیهیا 
أربعة أقوال» والمشهور أنه جزئ عن النذر فقط في الصورتين. (وَهَلإنَ نَم يَنَْرحججا! 
تَأْوِيلن) أي: وهل الإجزاء عن النذر في الصورتين مطلقاً أو بشرط ألايكون قد 
نذر حجاً معيناً تأويلان: الأول لابن الموازء والشاني لبعضهم. (وَعَلَى الصرورة جعله 
في مر ثم يج من مک ی الْقَوْ) أي: أن من نذر مشياً إلى مكة أو حلف فحنث 
وكان صرورة - أي: لم يحج حجة الاسلام- فان عليه أن يجعل مشيه إلى مكة في 
عمرة ثم حج من عامه حجة الإسلام ولا يؤخره إلى العام القابل؛ وأماغير 
الصرورة فهو مخير. 

(وعجل الإحرام في أن محر أوأحرم إن قيد بيو ومكَذَا) يعني: أنه يتعين عليه الإحرام 
على الفور في قوله: (أنا حرم أذ خر یوم أَفْعَلٌ كَذَّا) إذاافعله؛ لأن النذور المطلقة 
محلها الفور وعقيب السبب الذي علقه عليه”". 

(کانعمرة مطلقاً إن لم یعدم صحابة) [71/ أ] أي: إذا قال: أنا محرم بعمرة فانه 
يتعين عليه أن يحرم بها على الفور إن لم يعدم الرفقة» ومعنى الاطلاق؛ أي: سواء قيد 
بیوم كذا أو لاء فإنه يعجل الإحرام”". 


(#الحج) أي: المنذور غير المقيد بیوم كذا كقوله: إن فعلت كذا أو كلمت فلاناً 


(۱) (وَعَجَلَ الاخراع في: نا حرم أو رم إن یوم كََا) هذا شامل للحجٌ والعمرة. 

(۲) (كَالْحَمْرَةِ مُطْلَقَا) مراده بالإطلاق ضد التقييد؛ لاندراج القيدة فيها قبل» فلو قال: 
مطلقة لكان آبین» وربها صح كسر اللام من قوله: (مطلقاً) على أنه حال من مضاف 
محذوف؛ أي: كناذر العمرة حال كونه مطلقاً غير مقيد» وبهذا تعلم أن قوله: لا الحج 
خاص بالمطلق دون المقيد» وأن كلامه قد اشتمل على أربع صور: حج وعمرة 
مقيّدان» وحج وعمرة مطلقان. [شفاء الغليل: ۱/ 40۲]. 


باب في النذر 
فأنا حرم بحجة؛ أي: فإنه لا یلزمه التعجیل وفي الدونة-ک) قال بعضهم - أنه إن 
كلمه قبل آشهر الحج لم يلزمه أن يحرم بالحجة إلى دخول أشهر الحج» قال فيها: إلا 
أن ينوي أنه حرم يوم يحنث فيلزمه ذلك وان كان في غير أشهر اس . (إِنوَصَل 
ولا فمن حیث یصل) ۲ هو للشيخ أبي محمد قيد قوله في الدونة في الحج: إنه يؤخر 
إحرامه لأشهره بمن كان يصل مِنْ بلده في أشهر الحج» وأما إن كان لا يصل فهذا 
يلزمه امخروج والإحرام قبل أشهر الحج من حيث حنث. ابن یونس: يريد: يلزمه 
الإحرام في وقت يصل فيه إلى مكة ويدرك احج لا قبل ذلك وعن القابسي: يخرج 
غير حرم فأين ما أدركه احج أحرم. ابن يونس: وقول أبي محمد أولى وإليه أشار 
بقوله: (علی الأظهرٍ)”". (والمشي) يعني: ولا ا لمشي فإنه لا يعجله؛ أي: إذا قال: لله 
علي الشي فلا يجب عليه الإتيان به على الفور كما في الإحرام. (ل رم في مالي في 


(۱) انظر: المدونة: ۰8۷۱/۱ وتهذیب المدونة: ۲/ .A*‏ 

(۲) (وَإلا قَمِنْ حَيْتْ يَصِلْ عَلَ الْأَظْهّر) 1 أقف عليه لابن رشد» بل لابن يونس» ومثله 
لابن عبد السلام إذ قال: قيّد قوله في المدونة: لا يلزمه إحرام الحجٌ إلا في أشهر الحج 
با إذا أمكن وصوله إلى مكة من موضع الحلف إن خرج في أشهر الحج» فهذا هو 
الذي له التأخير بالاحرام» وأما إذا كان لا يصل إلى مكة إذا خرج من موضع الحلف 
فهذا يجب عليه الخروج قبل أشهر الحج» ثم اختلف هل يخرج محرما قبل أشهر الحج 
أو يخرج حلالاً» فإذا دخلت عليه أشهر الحج أحرم سواء وصل إلي الميقات أم لا؟ 
والأول هو مذهب ابن أبي زيد» والثاني مذهب ابن القابسي» والظاهر مذهب أبي 
حمد؟ لأن النذور هو الإحرام بالعمرة أو اج لا الخروج إليهماء فإذا وجب تعجيل 
النذور وجب تعجیل الاحرام. [شفاء الغلیل: ۱/ 6۰۲ ]. 

(۳) قول الشارح: (ابن یونس: وقول أبي محمد أولى وإليه آشار بقوله: (عَلَ الاهر). 

قلت: فيه أن الصنف خالف قاعدته أو ذهل عنهاء لأن الظهور يشير به لابن رشد ولیس 
لابن یونس» فعلى هذا كان الأولى أن یقول: (على الأرجح) لا (على الأظهر). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح ال مختحن 
الْعَعبَةَأَوْبَابِهَا)”'' آي: لا يلزم القائل بذلك شيء من كفارة يمين أو غيرهاء وقاله في 
للدونة فيمن قال: مالي في رتاج الكعبة”". أي: بايها. (أوْكُل مَاأَكْتَسبَُ)”” أي: وكذا 
لا يلزم القائل كل ما أكتسبه في الكعبة 

أو بامها أو نحو ذلك شيء» ولو عين مدة أو مكاناً لزمه ثلث ما يكتسبه إليها 


(۱) (ولا يلرم ني مالي في کم و بایا) فاعل يلزم ضمير يعود على النذر معلقاً وغير 
معلق» ويأتي التفصيل في التي بعدها. [شفاء الغليل: ٠7 /١‏ 5]. 

(۲) انظر: المدونة: ۱/ 6۷۵ وتهذیب المدونة: ۲/ ۰۹۳ 

(۳) َو کل ما أَكْتَِيّهُ) أي: وکذا لا يلزمه شىء إذا قال مثلاً: كل مال أكتسبه صدقة إن 
کلمت فلاناً. قال ابن رشد في رسم إن أمكنني من سیاع عيسى: إذا حلف بصدقة ما 
يفيده أو يكسبه أبداً فلا شىء عليه باتفاق» وفي حلفه بصدقة ما يفيده أو يكسبه إلى 
مدة ما أو في بلي ما قَرْلانِء وأما إذا قال: کل مال أملكه إلى كذا صدقة إن فعلت كذا 
ففيه خمسة أقوال؛ من أجل أن لفظة أملك تصلح للحال والاستقبال» فعلى تخليصه 
للاستقبال قَوْلانِ: 

أحدهما: لا شيء عليه. والثاني: يلزمه إخراج جميع ما يملك إلى ذلك الأجل. 

وعلى حمله على الحال والاستقبال معاً ثلائة أقوال: 

أحدها: يلزمه إخراج ثلثه الساعة» وجميع ما يفيده إلى الأجل. والشاني: ثلثهما. والثالث: 
ثلث ماله الساعة فقطء وهذا كله في اليمين. 

وأما إذا نذر أن يتصدق بجميع ما يفيده أبداً فيلزمه أن يتصدق بثلث ذلك قولاً واحداً» 
وأما إذا نذر أن يتصدق بجميع ما يفيده إلى أجل أو في بلد لزمه إخراج جميع ذلك 
قولاً واحداً؛ لقوله تعال: «أوفوابالعقود6 › «وَافوا هد الله › وتم من عَهَدَ 
لله يوون يآَلئّذْرٍ4» وقوله :"من نذر أن يطيع الله فلیطعه" وان كان 1 ينص 
في المدونة وغيرها على التفرقة في هذا بين النذر واليمين؛ فالوجه عندي حمل هذه 
المسائل على اليمين دون النذرء وإنما يستويان في صدقة الرجل بجميع ما يملك من 
المال؛ لقوله اقا لأبي لبابة وقد نذر أن ينخلع من جميع ماله: "يجزيك الثلث من جميع 
ذلك". انتهى مختصراً. وقد قبله ابن عبد السلام وابن عرفة» وبه يفسر كلام الصنف 
هنا. [شفاء الغليل: ٠7 /١‏ 4]. 


باب في النذر 


[أو] “في المكان عند ابن القاسم. (أوهدي لقيْرٍمكُة)”" أي: فلا يلزمه أيضاً؛ يعني: 
إرساله لغير مكة بل ينحره بموضعه. (أَوْمَال عُیران نم یرد ان ملَكَه) أي: وكذا لا 
شيء عليه فيا التزمه من مال غيره» وسواء كان ما لا دى أو لاء وأما إن التزمه 
ونوى إن ملكه فإنه يلزمه إذا ملك على المشهور. 

(آوعلي نحرفلان وتوقریبا ان نم يلفظ اهدي أَوْينْوأويَْكرْممَامبراهيم) أي: 
وکذا لا يلزمه شيء إذا قال لله علي نحر فلان إلا أنه إن كان أجنبياً فانه لا يلزمه شيء 
مطلقا على الشهور؛ لأنه معصية وان كان قريباً ولم يذكر اهدي ولا نواه ولاذكر 
امقام فلا شيء علیه» آما إن قال: لله علي هدي فلان فانه يلزمه هدي على الشهور 
واحترز بقوله: (آویفوه) ما ذا نوی اهدي فانه يلزمه بلا خلاف» وبقوله: (أوَيَذْكُرْ 

مقامایراهیم) مما إذا ذكره أو ذكر شيئاً مِنْ مواضع مكة أو منى فانه يلزمه امهدي» 

مثل أن يقول: لله علي أن أنحر ولدي في مقام إبراهيم أو في مكة أو ني منی» أو إن 

فعلت كذا فعلّ نحر ولدي في بعض هذه الأماكن» وهو المشهور. الاب حیقنذ 
کنذرانهدي بدتة ثم بَقَرَة) آي: والأحب حين وجود لفظ اهدي أو نيته أوذكر مقام 

إبراهيم أن مهدي من الابل فإن لم يجد فمن البقر فإن لم يجد فمن الغنم. (َدرالهدي) 

آي: مطلقا؛ آي: فإن الأحب (بدئة ثم بقرة). 
(کنذرالعفاء) آي: وکذا لایلزم من نذر أن يمشي حافياً شيء؛ لأنه لا قربة فيه. 

(۱) ما بين معکوفتین ساقط من (ح۱). 

(۲) (أَوْ دنر مکةّ) ما للمدونة فيه واللخمي وابن عبد السلام معروف. قال ابن 
عرفة: ونذر شيء لميت صالح معظم في نفس الناذر لا أعرف فيه نصّاء وأرى إن قصد 
جرد کون الثواب للميت تصدق به بموضع الناذر» ون قصد الفقراء الملازمين لقبره 
أو زاويته تعيّن هم إن أمكن وصوله لهم. [شفاء الغليل: ٠/١‏ ]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح افختج 


والأحب له ا هدي استحباباً وينتعل. (أَوْحَمَل فان إن وی التعب) هكذا نص في المدونة 
على القائل: أنا أحمل فلاناً إلى بيت الله إن أراد إتعاب نفسه وحمله على عنقه يحج 
ماشياً ويهدي(. ابن يونس: واهدي على الاستحباب. (ولا رکب وحج به بلَهَدي) 
أي: ون لم يرد إتعاب نفسه ولا مله على عنقه ركب وحج بالرجل معه ولا هدي 
عليه» وقاله في الدونة ثم قال: وان أبى الرجل أن يحج حَجّ احالف وحده راكباً 
ولاشيء عليه في الرجل. 

(وَلَهَا: علي انمسیروالدهاب, والرکوب لمکة) أي: أن من قال: إن كلمت فلاناً 
فعلّ المسير أو الذهاب أو الركوب إلى مکةء زاد في المدونة: أو الإتيان أو الانطلاق 
قال: ولا شيء عليه في جميع ذلك”"» ومعنى لغا بطل. (ومطلق الْمشي) أي: يلغيه؛ إذ 
لايلزمه شيء» ومطلق المشي كقوله: لله علي المشي ول يقل لمكة ولا توف جما 
(ومشي لمسجد وان لاعتکاف) أي: ولغا أيضاً [قوله:]”" علي مشي مسجد ولا يلزمه 
شيء كناذر مطلق المشي التقدم» ودخل حكم نذر الصلاة في كلامه لبالغته 
بالاعتکاف والمراد بالمسجد هنا غير الساجد الثلاثة؛ لأنه قدم الكلام على المسجد 
الحرام» وسيأتي الكلام على مسجد المدينة وإيلياء. 

(إلأَالْقَرِيبَجدا فَمَولَآرٍ تحتملهما) أي: المدونةء ومراده أن المسجد الذي نوی 
الإتيان إليه إن كان قريباً جدا فإن فيه قولين» والمدونة حتملة ها" وظاهرها عند 
اللخمي وابن يونس أنه لا شيء عليه وقال أبو محمد: إن كان قريباً جدًا كالأميال 
(۱) انظر: الدونة: ۰8۷۲/۱ وهذیب المدونة: 7/ .۸٤‏ 
(۲) انظر: الدونة: ۱/ ۰۵۲۷ وهذیب الدونة: ۰۸۱/۲ 
(۳) ما بين معکوفتین ساقط من (ح۱). 


)٤(‏ انظر: الدونة: 9/۱ وتهذیب الدونة: ۸۳/۲ ونص التهذیب: (ولو نذر الصلاة 
في غيرهما من مساجد الأمصار صلى بموضعه ول يأته). 


اليسيرة أناه ماشياً وص فيه كم الدزم. (مشي مه نان نم ینوسلاة 
پمسجدیهما) أي: ولغا قول الناذر: لح الشي للمدينة وإيلياء وما ذکره هو المشهور 
أنه لا يلزمه الشي» وإن نوی الصلاة بيا أو سماهما أتاهما راکباء وهو مذهب الدونة 
ونصها: ومن قال: لله علي أن آي المدينة أو بيت القدس أو المشي إلى المدينة أو بيت 
القدس فلا يأتيهها حتى ينوي الصلاة في مسجديه) أو يسميه) فيقول: إلى مسجد 
الرسول لله أو مسجد إيلياء وان لم ينو الصلاة فيه) فليأتهما راكباً ولاهدي عليه 
وكأنه لما سماهما قال: لله علي أن صلی فيه اتتهى''' فمعنى قوله: (فهرکب) أي: إذا 
نوی الصلاة با أو سماهما فيأتيهم| ويركب. (وهل ان كان بیفضها لا لكونه بافضل؟ 
خلاف) أتى بضمير الجمع ليدخل مسجد مكة؛ يعني: وهل الحكم لزوم إتيان أحد 
الساجد لناذره مطلقاً وان كان [/71/ ب] ساكناً في بعضهاء أو إنما يلزم ذلك بشرط 
أن لا يكون ساكناً في الأفضل ويلزم إتيان الآخر؟ في ذلك خلاف؛ قال ابن بشير: 
الظاهر من المذهب أنه يلزمه الإتيان إلى أحد هذه المساجد وإن كان الموضع الذي 
هو فيه أفضل من الموضع الذي التزم المي إليه وصححه ابن الحاجب. وذکر ابن 
الحاجب أن المشهور الثاني؛ أي: إن كان في مفضول والتزم الأفضل لزم به» وان 
كان بالعكس ۸ يلزم”"» وهذا القول حكاه اللخمي ول يذكر سواه. (وَالْمَدِينَةُ أفضل 
م مكة) يعني: ثم بيت المقدس» ولا حلاف أنه مفضول بالنسبة إليهماء واختلف في 
مكة والمدينة ما عدا موضع قبره اك فالإجماع على أنه أفضل بقاع الاأرضء 
والمشهور من المذهب أن المدينة أفضل ثم مكة. 


(۱) انظر: المدونة: /١‏ ۰۵75 وتهذيب المدونة: ۲/ ۸۵. 
(۲) انظر: الجامع بين الامهات» ص: 1۸ ۳. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختص 


باب في الجهاد 


الجهاد مأخوذ من الجهد الذي هو التعب» وقصر في الشرع على إتعاب النفس 
في مقابلة العدی ومرتبته عظيمة في الشرع. (الجهاد) مب دأء وخبره (فرض كفاية). 
(في آهم جهة) أي: إذا | يتيسر للإمام بعث الأجناد أطراف البلاد بدأ بالأهم 
فالأهم. (كل سنّة) هکذا نص ابن عبد البر فقال: يجب على الإمام إغزاء طائفة إلى 
العدو في كل سنة يخرج معهم بنفسه أو يخرج معهم نائبه لِيَسْلِمُوا أويعطوا 
الجزية”"2. (وإن حاف محاربا)”" أي: لا يشترط في الجهاد أمن الطريق بخلاف الحج. 
(كَزِيَارَة الكَعبّة)”" أي: في كل سنةء هكذا نقل [الشاذلی] " وغيره أن زيارتها في كل 
سنة فرض کفاية قلا جوز ترك ناس کلهم زيارتا في عام مق الأعوام إلا من صذر 
لا یستطاع معه ذلك . (قرض کَایة) هو بر البتدا الذي هو الجهاد. (ولومع وال 
جافر) مبالغة في وجوبه وهذا هو الأشهر أنه يجب مع ولاة الجور. 


(۱) انظر: الكافي» لابن عبد البر: ۱/ 577 . 

(۲) (وَإِنْ حاف ماربا) أي: فلا يسقط بالخوف من المتلصصين. قال في "الجواهر" بعدما 
ذکر مسقطات الوجوب: ولا پسقط باخوف في الطریق من اتلصضون؛ لأن قتاهم 
أهم. قال الشيخ أبو إسحاق- يعني ابن شعبان- ره الطررق وهو O‏ هی 
بالجهاد من الروم. أي: فإذا كان قتا هم نفس الجهاد 1 يتصور أن يعد مسقطاً له؛ لأنه 
بقتالهم يؤدي ما وجب عليه من امحهاده ونسج المصنف هنا على منوال الشيخ عبد 
الغفار القزويني الشافعي إذ قال في كتابه "الحاوي في الفتاوي": الجهاد في هم جهة 
وإن خاف من المتلصصين كل سنة مرة كزيارة الكعبة فرض كفاية» ثم ذكر النظائر. 
[شفاء الغلیل: ٠/١‏ 4 ]. 

(۳) (كَزِيَارَةٍ ةَ الْكَعْبَة) آي: إقامة الوسم ولعلّه انا آفرده عن نظائره التي بعذ؛ تنبيهاً على 
أنه لا يسقطه خوف المحاربين. [شفاء الغليل: /١‏ 6۰۵ ]. 

(5) في (ح١):‏ التادلي. 


(عَلَى کل حر کف قادر) متعلق بقوله: (فرض كفاية) واحترز بال حر من العبده 
وبالذكر من الأنثى» وبا مكلف عن الصبي والجنون» وبالقادر عن العاجز» فإنهم لا 
يخاطبون بالجهاد. (کالقيام بعلوم الشرع) آي: فانه فرض على الكفاية» آي: المتعلقة 
بفروع الدين كعلم الفقه وأصوله. (والقتوى) والقيام بها فرض كفاية» يعني: كما 
يجب تعلم العلم يجب تعلیمه فكذلك يجب على العالم الافتاء والإرشاد. (والضرر 
عن المسلمين) هو على حذف مضاف» أي: دفع الضررء آي: أن القيام بدفع 
الضرر عن المسلمين من إطعام الجائعين وستر العورة إذا م تف الصدقات بسد 
الواجدين. (والقضاء) أي: من فروض الكفاية لا فيها من مصالح العباد ومن فصل 
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الخصومات ودفع التهارج" " واقامة احدود. (والشهادة) آي: من فروض الكفاية لما 
فيه من مصالح الناس بالنسبة إلى التحمل أو الأداء”". 

(والامامة) آي: من فروض الكفاية لا فيها من المصالح في حماية الإسلام والقيام 
بأمر الجهاد في غير ذلك. (والامرباله‌هروف) أي: فإنه من فروض الكفاية. 

(وانحرف الْمَهمّة) أي: وكا حرف المهمة فإن القيام ها فرض كفاية» وهي ما به 
[يقام]“ المعاش كالبيع والشراء والصنائع المحتاج إليها حتى الحجامة ونحوها. 


(۱) (وَالدَّرْءِ عن اخُْلِمِينَ) الدرء مصدر دراً؛ أي: دفع» ويكون بالحجج وبالسیوف؛ ولذا 
قال في الحاوي: ودفع الشبه والضرر عن المسلمين. [شفاء الغليل: 0/۱[ 

(۲) التهارج: قال ابن منظور: النكاح والتسافد ولعل المقصود الفتن والقتل وهي معان 
اختصت باهرج. انظر: لسان العرب» لابن منظور: ۲/ ۳۸۹. 

(۳) (وَالشَّهَادَةِ) أي: تحملها وأداؤها. قال في الحاوي: وتحمل الشهادة وأداؤها. 

() في (۱): قوام. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 
(ورة السلآم) ظاهر. (وَتَجِهِزِالْمَيْت) أي: فرض كفاية» وقال: (تجهيز) ليعم 
الغسل والتكفين والصلاة والدفن. (وَفَكَ الآسير) أي: [المسلم]”'' فرض كفاية» 
وهكذا قال ابن بشير: المشهور العلوم من أقوال العلماء وجومها على الكفاية إلا أن 
يتعين فيجب على الأعيان. (وَتَعَيْنَبِمَعْءِ العدووان على امرأة) يعني: أن الجهاد وان 
كان فرض كفاية فيتعين في حالتين: الأولى: أن يفجأ العدو قوماء أي: يأتيهم فجأة. 
وسواء نزلوا بهم أو قاربوا بلدهم؛ يريد: وفيهم قوة لقوله: (وَعَلَى شّربهم ان عجزوا) 
[أي: وعلى النازلين قرمهم إن ۱ (وَعَلَى من بشريهم ) أي: حتى يكتفواء 
ومراده مالم يخف من يليهم معرة العدو فان خافوا ذلك بأمارة ظاهرة فليزموا 
[المقام في أماكنهم]” “. (وإن على امرآة) كذا نص ابن شاس أن المرأة والعبد حینشذ 
يلزمهم الخروج» وذلك لتعيين المدافعة عن النفس والبضع” ". 
(وبتعيين الامام) هذه احالة الثانية أن يعين الإمام طائفة فيتعين عليها. 
ودین حل کوالدین في فرش كفاية: يبَر آوخطر) ۳ أي: أن اه اد يسقط بالعجز 


(۱) ما بين معکوفتین زيادة من (ح۱). 

(۲) ما بين معکوفتین ساقط من (ح١).‏ 

(۳) (وَتَعَيّنَ بمَحْءِ الْعَدُو ون عَلَ امْرََة) آي: تعين على کل من آمکنه وان كان امرأة» 
والعبد أحرى» وقد نص علیهیا في "ابحواهر" وقبله في "التوضیح" وعلى هذا فلا 
يمتنع أن يكون قوله: (وعلى قربهم) عطفاً على قوله: (على امرأة) فيدخل في الاغیاء 
ويجوز عطفه على حذوف فلا يكون داخلاً فيه. [شفاء الغليل: 71/۱ 40]. 

(4) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(6) انظر: عقد الجواهرء لابن شاس: ۰۳۱۱/۱ 

0) (كَالْوَالِدَيْنِ في فرض كِمَايَة بحر أَوْ خطر) کذا في النسخ التي وقفنا علیها ولعل 


باب في الجهاد 


الحسي وبالوانع الشرعية [فالأول]”'' كالصبا والجنون والأنوثة والعمى والعرج 
والفقرء وهو العجز عن السلاح والركوب عند الحاجة إليه ونفقة الذهاب والایاب» 
وطذا قال: وعجز عن محتاج له» وأما للوانع الشرعية فكالرق ومنع صاحب الدين 
ومنع الوالدين لأن العبد ليس له جهاد بغير إذن سيده» واحترز بحلول الدين من 
المؤجل فإن رب الدين ليس له المنع من ذلك ولاعن سائر الأسفار فإن كان يحل في 
غيبته وكل من يقضيه» وان حل ول يقدر على قضائه فله السفر بغير إذن رب المال 
وللوالدين المنع ولا يبلغ الجد والجدة أن يلحقا بهماه وسفر العلم الذي هو فرض عين 
ليس شما منعه منه فان كان فرض كفاية فليتركه في طاعتهیا؛ وم المنع من ركوب 
البحار والبراري الخطرة وحيث لا خطر لا يجوز ها المنع» وإليه أشار بقوله: 
(کوالدینفي فض کي [بسبب سفر] ٠"‏ بحر أوخطر). 

(لجد) أي: فليس له منع ولا حت له. (وَالْكَافرَكَفَيِرِهِ في غیره) أي: أن الأب 
الکافر کالسلم في غير الجهاد ومن فروض الكفاية» قال سحنون: وله المنع من 
ا لجهاد إلا أن يعلم أن منعه ليوهن الإسلام. (وَدعُوا للإسلآم, شم جزية) اختلف في 
الدعوة فرأى بعضهم أن المذهب كله على وجوبها فيمن بعدت دارهه ورأى غيره أن 
المذهب على ثلاثة أقوال: الوجوب وعدمه والوجوب في من بعدت داره فقطء 


صوابه كتجر ببحر أوخطر: بالكاف الداخلة على تجر بالتاء المثناة من فوق واحیم من 
باب التجارة ثم إن الباء الداخلة على بحر ضد الب فيكون موافقا لقول ابن شاس 
وللوالدين النع» وسفر العلم الذي هو فرض عين ليس لما منعه منه» فان كان فرض 
كفاية فليتركه في طاعتهماء ولما المنح من ركوب البحار والبراري المخطرة للتجارة» 
وحيث لا حطر لا يجوز لما المنع. [شفاء الغليل: [1٦/۱‏ 

.)١ح( ما بين معكوفتين ساقط من‎ )١( 

(۲) ما بين معكوفتين زيادة من (ح۱). 


ل SG‏ 
أن يسألوا عنها فيبين هم وكذلك الجزية مجملة بلا ترتيب ولا تحديد إلا أن يسألوا 
عنها فتبين لهم» والدعوة کما قال على الترتيب؛ يدعوا إلى الإسلام أولا فإن أجابوا 

والا دعوا إلى الجزية. 

(بمع ینوا فوننوا) أي: نا الدعوة مع اليش الكبير الآمن أو الأماكن 
التي لا يخشى على السلمین من العدو فيهاء فان لم يكن كذلك قوتلوا من غير 
دی ون() توا مر فيمقانتها, ادصبیوال‌وه کشیغشان, ون 
وأعمى , وراهب منعزل بدي رآ وصومعة بلارًی) آشار بهذا إلى من يجوز قتله من الکفار من 
غيره» وحاصله: أن جميع الكفار يقتلون إلا سبعة: المرأة والصبي ومن بعدهما. 
(وقتلوا) مبني للمفعول» والضمير فيه يعود على الكفار لقوله: (ودُعوا إلى 
الإسلام) فأما المرأة فلا تقتل إذا لم تقاتل» وأما إن قاتلت فإنها تقتل» و(في) من قوله 
(في قاقلتها) سببية» وإذا شك في بلوغ الصبي كشف عن مشزره؛ واعتبر إظهار 
شعر عانته» وأما المعتوه وهو الضعيف العقل فلا يقتل إذ هو أخفٌ حالا من المرأة. 
اللخمي: ولا يقتل الجنون إلا أن يفيق أحيانا ويجن أحياناً. ومذهب المدونة أن 
الشيخ الكبير الفاني لا يقتل”". اللخمي: إلا أن يعلم من له الرأي والتدبير على 
المسلمين» وانا قال: (كشيخ) ول يعطفه بالواو كغيره لأن عدم قتله وقتل من بعده 
مشروط بعدم الرأي» ولهذا كان قوله: (بلآرأي) قيداً في الأربعة» ونص صاحب 
الجواهر على أنه لا يقتل الزمن ولا الأعمى إلا أن يكون ذا رأي وتدبير يمخشى 
(۱) (بِمَحَلٌ يُؤْمَنُ) يحتمل الرجوع إلى الجزية وإلى الدعوق وإليهما معاً. [شفاء الغليل: 


٠5/١‏ ة]. 
(۲) انظر: المدونة: ۰۹٩/۱‏ 


باب في الجهاد 


أذيتهماء وحاصل كلامه في الراهب أنه لا يقتل بشرطين: الأول: الانقطاع عن آهل 
ملته حسا بأن يكون منعزلا عنهم في دير أو صومعة أو دار أو غار والثاني: أن 
ينقطع عنهم بالمعنى بحيث لا يخالطهم في رأي ولا يعينهم بتدبير ومشورة فإذا 
حصل الشرطان فالمشهور ترك قتله”"". 

(وترك بهم الكفَايَةٌ ققَط) أي: للرهبان» لأن المراد بالراهب الجنس» ويحتمل أن 
يعود الضمير إلى السبعة الذين سقط عنهم القتل» وقوله: الكفاية فقط هو الأشهرء 
وقیل: يترك لهم آمو لمم کلها. (واستَففرقاتهم: کمن لم تبلفه دعوة) ضمير (قاتهم) 
عائد على من تقدم استثناژه من المرأة والصبي والعتوه وغیرهم من تقدم» يعني: أن 
من قتل من نېي عن قتله فان قتله في دار ا حرب قبل أن يصير مخت فليستغفر الله 
ولاشيء عليه وان قتله بعد أن حيز في الغنم فعليه قيمته بجعل الامام ذلك في 
المغنم. (کمن لم تبلفه دعوة) تشبيه لإفادة الحكم» أي: كا أنه إذا قوتل من لم تبلغه 
دعوة قبلها فقتلوا أو غنمت أموالهم وأولادهم لاشيء على المسلمين من دية ولا 
كفارة. (والراهب والراهبة حُرَانِ) أي: وإذا قلنا بعدم قتلهها فهما حران لا يسترقان» 
وفي كلامه تنبيه على أن الراهبة لا تقتل. 

(بِقَطْعمَاءِوآنَة) متعلق بقوله: (وَفُتَُوا) أي: أن الکفار يقتلون بكل نوع من 
أنواع الحرب كقطع الماء عنهم وإرساله عليهم ورمي بالمجانيق وضرب بالسيف 
وطعن بالرمح وشبهه من آلة القتال» فقوله: (وَآلَ) معطوف على قوله: (بقطع) أي: 
يقتلون بقطع ماء وآلة. 

(ویشای)(" أي: ويقاتلون بالنار إذا لم يمكن غيرها وخيف منهم واشترط في 


(۱) انظر: عقد الجواهر» لابن شاس: ۱/ ۰۳۱۸۰۳۱۷ 
(۲) قال ابن غازي بعد الفقرة السابقة: قوله: (وَيئَاِ نیمک غَيْدْهَاء يكن فیهم 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختج 


جواز قتالهم بها شرطان: 
الأول: أن لا يمكن غيرها وخيف منهم]”''» واحترز به مما لو أمكن غيرها 
فإنهم لا يقاتلون بها. 


والثاني: أن لا يكون فيهم مسلم احترازاً ها لو كان فيهم مسلم, فقالابن 
يونس: لا خلاف أنهم لا يحرقون ولا يغرقون. (وإن بِسَفْنِ) مبالغة في جواز قتلهم 
بالنان وهو کذلك قال ابن رشد وابن زرقون: ا لحلاف في قناهم بها انما هو إذا 
كانوا في حصن» وما إن كان العدو في سفينة فلا خلاف في جواز رميهم بالنار وإن 
كان معهم النساء والصبيان لأنهم إن لم يرموا بالنار رمونا ا . 

(وبانحصن بقیر تعریق وتفریق مع درسة)”" يعني: وأما إن كان العدو 
[متحصنين]” '' فإنه يجوز قتاهم بكل شيء ما عدا الحرق بالنار فلا يجوز قتالهم يها 
إذا كان فيهم ذرية» [يعني:] ' أو نساء فيجوز قتاشم بقطع الماء عنهم وبالآلات 
وسائر أنواع السلاح ولو كان فيهم النساء والصبيان» فإن كان معهم ذرية أو نساء 


مُسْلِمٌ» وَإِنْ سَمْنِ) لعل هذا الإغياء راجع للمفهوم؛ أي: وان أمكن غيرها أو كان 
فيهم مسلم 1 يرموا بهاء وان كنا نحن وهم في السفن» وجاء بلفظ سفن مجموعاً 
تنبيهاً على كون الفريقين في سفن. 

(۱) ما بين معكوفتين زيادة من (ح١).‏ 

(؟) انظر: البيان والتحصیل: ۲۹/۳. 

(۳) (وباضن بير حرق وَتَغْرِيقٍ مَعَ ذَرْيّة) كأنه عَرّف الحصن بعدما نکر السفن تنبيهاً 
على أن الحصن خارج من الإغياء. [شفاء الغليل: .]٤١١ /١‏ 

43 (۱2): صن. 

(۵) ما بين معکوفتین ساقط من (ح۱). 


باب في الجهاد 


فأربعة آقوال: جواز الحرق ورميهم بالمجانيق لأصبغ. ولابن القاسم: لا يفعل بهم 


شيء من ذلك وقال ابن حبيب: يغرقون ويرمون ولا يحرقون؛ وفي المدونة: يرمون 
ولا يغرقون”"» وعليه اقتصر الصنف» والفرق بين الرمي والحرق والتغريق أن 
الرمي لا يعم جميع من في ا حصن بخلافه. 

(وان تسوا بدْرية شُرِكُوا ؛ إلا لخوف) كذا قال في الجواهر: هم لو تترسوا 
بالنساء والذرية تركناهم إلا أن يخاف من تركهم على المسلمين فيقاتلونهم 
وان اتقوا بهه”". 

(وبهسنم لم يقد الرس إن ميف على کر المسلمین) كذافي ام واه 
ونصها: ولو تقرس کافر بمسلم لم يقصد الترس وان خفنا على آنفسنا فان دم المسلم 
لا يباح بالخوف» فان تترسوا في الصف -ولو ترکناهم لازم السلمون وعظم 
الشر وخيف استئصال قاعدة الإسلام وجمهور المسلمين وأهل القوة منهم - 
وجب الدفع وسقط مراعاة أمر الترس”". والراد بالترس أن يجعل الكفار المسلمين 
بين أيديهم يتقوا هم من ضرب المسلمين كالترس. 


(۱) انظر: المدونة: .01١7 /١‏ 
(۲) انظر: عقد الجواهر» لابن شاس: ۱۸/۱ ۳. 
(۳) انظر المصدر السابق. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


زفي فايحرم في الجفاد) 

(وحرم َبْلّسُم) المتقول عن مالك الكراهة. (وَاسْتعَانَةُ بمشرك لا لخدمة) أي: أن 
الاستعانة با مشركين تحرم أيضاً إلا إذا كان خادماً الم سلمین. (وازسال مصحف لَهُم) 
أي: وما يحرم أيضاً إرسال المصحف للمشركين خشية [1۸/ ب] الإهانة. (وسفر 
به لأرضهم) أي: وكذا يحرم السفر بالصحف لأرض المشركين خافة أن يناله العدوء 
ولا فرق بين أن يسافر به مع جيش كبير آمن أم لاء بخلاف المرأة فإنه لا يحرم السفر 
بها في الجيش الكبير الآمن» وضذا قال: (کمرة لا في جیش آمن) إذ الاستثناء عائد 
إليها فقط» والفرق أن المصحف قد يسقطء والمرأة تتبه على نفسها. (وفواره إن بل 
الْمسلمون النصف) أي: وعا يحرم أيضاً الفرار من العدو إن بلغ المسلمون النصف 
من عدد الكفار' . (ولّم يبلفوا اي عشرأَلْفا) أي: أن ما تقدم من أن الكفار إذا زاد 
عددهم على ضعف عدد المسلمين لا يحرم الفرار مشروط با إذا لم يكن المسلمون 
قد بلغ عددهم اثني عشر ألفا آما إذا بلغوا ذلك فلا يجوز الفرار وإن زاد العدو على 
النصف لقوله الكتق: «لن يغلب اثنا عشر ألفا من قلق»؟. 


سم ا و رم د ماه مراع .۳ 
(الا تحرفا وتحيزا إن خیف) أي: أن الفرار لا يجوز إذا كان عدد المسلمين نصف 


(۱) (وَفِرَارٌ إن بلع لسوت الضف و یلوا اي عَهَرَ آلفا) الجملة الثانية راجعة 
لفهوم الأولى» والعنی: وان قصر السلمون عن النصف ول يبلغوا اثني عشر ألفا 
جاز الفرار» وبهذا يصح معنى الكلام. [شفاء الغليل: ۱/ .]٤١١‏ 1 

() هذا جزء من حديث آخرجه أحمد في مسنده عن ابن عباس: ۱ برقم 
(۷۸) والبيهقي في سننه: ۹/ ۰۱۵۷ برقم (187717)» وأبو يعلى في مسنده: 
۰ برقم (۲۷۱6) وقال الشيخ الألباني: صحيح» انظر: صحيح الجامع» 
حديث رقم (۳۲۷۸). 


باب في الجهاد 


عدد العدو أو بلغوا اثني عشر ألفا إلا متحرفا أو متحيزاء والتحرف: هو الذي 
يظهر من نفسه الانهزام للعدو وليس قصده ذلك» والتحیز: هو الذي يرجع إلى 
أمير الجيش أو جماعة بشرط القرب وأما إن بعدوا منه فلا يجوز. (إن خيف) أي: فلا 
يجوز الانحياز إلا عن حوف. وال أي: وكذا تحرم المثلة. 

(وحمل رأس لبد آووال) أي: يحرمء قال في الجواهر: ولا يجوز حمل رؤوس 
الكفار من بلد إلى بلد ولا حملها إلى الولاة. (وَخْيّانَةُ أسير) أي: وحرم ومعناه إذا 
اؤتمن الأسير طائعا لم تجز الخيانة. (ولوعلی تضعه) تنبيه على أنه لا فرق بين النفس 
والمال» وخرج بقوله: (اؤثّمن طانعا) أمران: ما إذالم يؤتمن أو أكره على الاشتمان 
فيجوز له فيها الخيانة. (الْفول) أي: وحرم, والغلول اصطلاحا: الخيانة من المغنم» 
ونقل غير واحد الإجماع على تحریمه» وعده بعضهم من الكبائر. 

(ودب ان هرعلیه) قال ابن القاسم وغيره: أنه يؤدب [الغال]“ ولا يحرق 
رحله ولا يمنع سهمه واحترز باشتراط الظهور عليه ما لو جاء تائبا فإنه يؤخذ منه 
ولا ينكل لأن التعازير تسقط بالتوبة. 

(وَجَازَحْدَ محْتَاج نعلا وحرَاماوبْرَة) ما عد من الحرم الغلول أتبعه ذكر آمور 
[جائزة] أخذها خشية توهم حرمته على الإطلاق» وكذا قال في المدونة: لا بأس 
لمحتاج أن يأخذ من الغنيمة جلودا يتخذ منها نعالاً أو خفافا أو لأكفهم وهي 
البراذع يعني حزما" ". 
(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ح۱). 


(۲) في (۱2): جاز. 
(۳) انظر: الدونة: ۵۲۲/۱. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 
ابن رشد: أما مالم يكن له من هذا كله ثمن كالإبرة ونحوها فله أخذها اتفاقا؛ ‏ 
احتاج أم لا . (وطعامً وان نصا ومتضا) كذا في الدونة لا بأس بأخذ الطعام والعلف 
من الغنيمة والبقر والخنم ليأكله بغير إذن الإماء'". (كشوب, وسلج وید 
التشبیه لافادة الحكم وهو الجواز لکن هذا مقيد بأن يأخذها ليردها كما قال وأما 
بنية التملك فلا يجوز اتفاقاً. 

(ورد الْفَضْلَإن كَفْر) يعني : أن ما فضل للمجاهد ما آییح له أخذه إن كان كشيراً 
رده إلى المغانم وإن كان يسيراً جاز له أكله وما حد اليسير. ابن القاسم: إنه جنس ما 
لا ثمن له أو ثمنه الدرهم وشبهه””". (فَإِن تَعدَرتَصَدْقَبه) أي: فان تعذر رد الفضل 
الكثير بأن تفرق الجيش تصدق به وهو المشهورء كالمال الذي لم يعرف له مالك. 
(ومضت الْمبَادََهبَينّهُم) هو كقوله في المدونة: وان أخذ هذا ما وهذا عسلا وهذا 
طعاما فتبادلوه فلا بأس به» وكذلك العلف”. (ویبندهم إِقَامَهُ الْحَد) أي: وجاز 
للإمام إقامة امحدود في بلاد العدی كما تقام في بلاد الإسلام» وسواء كان حق الله 
تعالى أو آدمي. (وتخریب وقطع تخل وحرقإن أنكى أونم شرج) أي: وكذا يجوز 
للمسلمين إذا دخلوا بلاد العدو أن يخربوا منازهم ون يقطعوا أشجارهم ونخلهم 
[محرقوها]*) لانبا من التضییق عليهم» وهذا إذا كان فيه نكاية هم وان لم يكن فيه 
نكاية هم فان لم يرج ذلك البلد أن يحصل للمسلمین جاز ذلك وان رجي والحال 


() انظر: البيان والتحصيل: ۲/ ۵۰۲۳. 

(۲) انظر: المدونة: ۰۵۲۲/۱ وعبذيب الدونة: ۲/ 59. 
(۳) انظر: البيان والتحصيل: ۵۰/۲ ۵. 

(6) انظر: الدونة: ۰۵۲/۱ وتهذیب الدونة: ۰۷۰/۲ 
(5) في (م): ویخربوها. 


باب في الجهاد 
أنه لا نكاية فيه لم يجز التخريب والقطع والحرق لأنه حينئذ محض مفسدة. 

(والظاه رنه مندوب کعکُسه) يشير به إلى قول ابن رشد» قال: وتوقف مالك في 
الدونة في الأفضل من ذلك وتأول الآية على أنه لا بأس بالقطع» والأظهر أن القطع 
أفضل من الترك لما في ذلك من إذلال العدو ونكايتهم إلا أن تكون بلد ترجى أن 
تصير للمسلمين فيكون التوقف عن القطع والتحريق والتخريب أفضل”''» وهو 
معنی قوله: (کعکسه). 

(ووطء آسبرژوجة, أَوأمَة سلعتا) آي: ويجوز للأسير السلم وطء زوجته أو أمته 
إن تيقن سلامتهما من وطء العدو(. (وَدَبحَ حيوان وعرقبتّه واجهازعلیه) آي: وجاز 
ذبح ما قدر عليه من الحيوان ببلاد العدو وعرقبته وال جه از عليه وهو الشهور. 
(وقي الح ان رت ونم مد له روايان) النحل بالحاء المهملة» وهو کال تا 
من قوله: (وتخريب) يعني: وهذا في غير النحلء واختلف في إتلاف التحل على 
روايتين» وحكاهما الباجي فقال: روى ابن حبيب عنه جواز ذلك [فيه] "» وروی 
غيره آنه کر هه. 

(ان کشرت) هذا القيد للمازريء أشار به إلى أن محل الخلاف إذا كانت كثيرة 
بحيث [یکون هم في ذلك نکای وأما ان افك رة تاا نكاية نی 
إتلافها قاجا تترك. 


.۵ ۸/۲ انظر: البيان والتحصيل:‎ )١( 

(۲) (وَوَطْءُ اير رو وم سَلِمَنَا) كذا في بعض النسخ؛ أي: سلمتا من وطء الحربي. 
[شفاء الغليل: ٠08/١‏ 5]. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(5) ما بين معكوفتين زيادة من (ح۱). 


إلا 0 فعل ما 5 ولا 5 الخللاف. هنتف ۳ 
لقوله: (وذبح حیوان) أي: وأمّا إن كانوا من آكلى الميتة فان احیوان يحرق بعد قتله. 
واحترز به ما لو کانوا غير آكلي اليتة إن علم آنبم لا يعودون إلى الحيوان إلا وقد 
[خثر]" فان في الدونة: لا تحرق”". (کمتاع مُجِرَعَنْ حمله) أي: | آنا إذا عجزنا 
عن حمل متاع نحرقه أو نتلفه بغير الحرق» وسواء كان من أموالهم أو من أموالناء 
وغذا قال : کمتاع فإنا نتلفه لعلا ينتفع به العدو. (وجعل الديوان) هو ب: بفتح الجيم» آي: 
وکذا يجوز جعل الدیوان» ویروی أن آول من دون الدواوین عمر بن الخطاب. 
(وجعل من قاعد لمن یخرح عنه زن کانا بدیوان) أي: إذا عين الامام بعشا فأراد من آمر 
بالخروج أن يقعد ويجعل لمن بخرج عنه [للغزو]”" جعلا فان ذلك جائز بشرط أن 
يكونا من ديوان واحد. (ورفع صوت مرابط بالتكبير, وَكُرهَ التطريب) أي: جوز 
وهكذا في المدونة» ونصها: وجائز التكبير في الرباط والحرس وعلى البحر ورفع 
الصوت بالليل والنهار وأكره التطريب””. انتهى. والتطريب: صوت يشبه المغاني» 
وأصله الطرب. (وققل عین وان أمن) أي: يجوز قتل العين وهو الجاسوس ولو قدم 
بأمان» وكذلك الذمي يتبين عندنا أنه [جاسوس]”' فلا عهد له ویقتل إلا أن ينوي 
(۲) انظر: المدونة: /١‏ 6 وتهذيب الدونة: ۳۲ 8 
(۳) في (م): للعذر. 
(6) انظر: المدونة: ۸ وتهذیب الدونة: ۷۳/۲ قال الجبي: التطريب في الأذان: شبه 
الغناء وأصل الطرب خفة تصيب الرجل عند شدة الفرح وشدة الحزن. انظر: ره 


غريب ی 39 


باب في الجهاد CGD‏ 


الإمام استرقاقه. (والمسلم كالزنديق) أي: فان تبين أن السلم عين فهو كالزنديق 
یقتل ولا یستتاب. (وقَبُول الإمام هديتهم) أي: وما يجوز للإمام قبول هدية الكفار. 
(وهي له) أي: واحدية للإمام خاصة (إن كات من بعض) الكفارء واللام في 
(لكقرابة) للعلة» أي: لأجل قرابة بينه وبين المهدي أو نحوها كالمكافآت أو 
شبه ذلك مما دل أنه لخاصته. (وقيء إن كَانَتَ من الطاغية, إن ثم یدخل 
بلده)( وهو معنى قول ابن رشد: واختلف إذا أتت الأمير الهدية من 
الطاغية أو غيره من العدو وقبل أن يدرك بلاد العدو» وحكى الداودي أنها 
له والصحيح المشهور أنها تكون فيئا لجميع المسلمين» ومفهوم الشرط أنه 
إن دخل بلاد العدو لا تكون فيئأء وهو كذلك7". 


(وفتال روم وشرك) ۳ أي: ومما يجوز قتال هاتين الطائفتين» والمشهور أيضاً 
[جواز]“ قتال الحبشة إذا امتنعوا من الإسلام. (واحتجاج علیهم بقرآن وبعث کتاب 


(۱) (وَفءٌ إِنْ گنت من الطَّاغِيّة» إِنْ یدح بَلَدَهُ) أي: والهدية فيء لا تحمّس إن كانت 
من الطاغية للإمام إن 4 يدخل الامام بجيش المسلمين بلد الطاغية» مفهومه: فان 
دخله فليست بفىء ولكنها غنيمة تحمّس. [شفاء الغليل: 0۸/۱ ]. 

(۲) انظر: البيان والتحصيل: 7 . 

(۳) (وَقِتَالُ وب وثرْكِ) النوب: الحبشة بضم النون. قال ابوهري: النوب والنوبة 
جيل من السودان» الواحد نوبي. ابن عبد السلام: وحكى ابن شعبان عن مالك: لا 
تغزى الترك ولا الحبشة لآثار وردت في ذلك 1 يخرجها أصحاب الصحیح؛ فمن 
صخت عنده خصص ما العمومات الدالة على قتال جميع الکفار» ومن 1 تصح 
عنده أو صحّت ولكن حمل النهي عن قتالهم على الارشاد إلى أن قتال غيرهم في 
ذلك الزمان أولى رأى أن قتاهم في هذا الزمان مباح كقتال غيرهم من الكفار. 
[شفاء الغليل: .]5٠ 9/١‏ 

(5) ما بين معكوفتين زيادة من (ح١).‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرع المختصن 


فيه كالآية) أي: ومما يجوز أن يحتج على الكفار بالقرآن وأن يبعث إليهم بالكتاب فيه 
آيات من القرآن. 

(وافدام الرجل علی كثير إن لم يكن لیظهر شجاعة) أي: وما يجوز إقدام الرجل 
الواحد على العدو الكثير والجيش الذي يوقن أنه يقتل بشرط أن يؤثر فيهم 
نكاية» وهو مروي عن مالك وعنه كراهته قاله في البيان”'". ابن عبد السلام: 
والظاهر من أقواله الجواز بشرط أن يعلم في نفسه من الشجاعة ما يكون عنها 
نكاية العدو وإن قتل بشرط أن تتمحض النية لله تعالى لا لإظهار شجاعة» ابن 
رشد: والصحيح الجواز» وإليه آشار بقوله: (علّى الأظهر) وأما إذا كان قتاله 
ليشتهر أو ليظهر شجاعته فإنه لا يجوز. 

(وافتقال من موت لآخَرَ) أي: إذا تساوت الأحوال عند المغلوب في العطب 
جاز له أن ينتقل من موت إلى موت وهو المشهور» ومذهب المدونة قال فيها: 
وإذا حرق العدو سفينة للمسلمين فلا بأس أن يطرحوا أنفسهم في البحر لأنهم 
فروا من موت إلى موت”". (وَوَجَبَإِنْرَجَا حَةأَوْطُوَهًا) ضمير وجب عائد 
على الانتقال لموت آخر. 

(حَيَاَوْطُوَهَا) أي: فيا يتتقل إليه. (كَالنُطرِِي الأسْرى قشل ومن وفدا أو 
جزية. أو استرقاق) التشبيه لإفادة الحكم لقوله: (ووجب إن رجا حیاة) أي: يجب على 
الإمام أن ينظر في الأسرى بخير هذه الأمور بحسب المصلحة بالاجتهاد. ومتى 
وجد فيها الأحسن تعين» وحاصله: أنه خير بين القتل والابقاء» فان قتل فلا 


.0515 /۲ انظر: البيان والتحصيل:‎ )١( 
۳/۲ انظر: الدونة: ۱ ۳ وتهذيب الدونة:‎ )۲( 


باب في الجهاد ۱ 
تفضيل وان آبقی حر ف أرب آوجه: 

المن» والفداء» وضرب الجزية» والاسترقاق. اللخمي: فان منّ عليه م جز 
له أن يحبسه عن الذهاب إلى بلده؛ إلا إن يكون اشترط أن [تبقى]”'' عليه 
الجزية» فان أبقاه للجزية لم يجز له أن يسترقه» ويجوز أن يفادي به برضاه» وان 
أبقاه استرقاقا جاز أن ينتقل معه إلى الجزية والمن والفداء وان أبقاه للفداء لم 
پنتقل للجزية ولا للرق إلا برضاه. 

(ولاًیمنعه حمل پمسلم) أي: لا يمنع من الاسترقاق کون المرأة حاملا من مسلم 
لکن لا يرق الولد إلا أن تكون حملت به في حال كفره شم سبيت بعد إسلامه 
فالحمل سبي» وهذا معنى قوله: (ورق ان حلت په پکض). (والوقاء ماح لَنَا به 
بعضهم) أي: وکذا يجب الوفاء لبعض العدو بالشيء الذي فتح لنا به الحصن أو 
القلعة مثل أن یقول: أمنوني على نفسي وآولادي أو نحوه على أن آفتح لکم فإذا 
فعل ذلك وجب الوفاء با دخل عليه. 

(ویآمان الامام مطلقاً) أي: وكذا يجب الوفاء لمن أمنه الامام أو أمير الجيش لأنه 
قدیری المصلحة [للجيش]”" في تأمين العدو أو بعضهم» إما مطلقاً أو مقيداً إما 
زمانا أو مکانا أو صفة» ويلزم الوفاء به في جميع ذلك كان بمال أو بغير مال» وهو 
مراده بالإطلاق. 

(کانمبارزمع قرنه) أي: فإنه يجب الوفاء با بارز علیه» وكذلك قال في 
الجواهر: إنه يجب على المبارز مع قرنه الوفاء بشرطه» فإذا آنخن المسلم وقصد 


() في (ح١):‏ تكون. 
(۲) في (۱2): للمسلمين. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 


١ ۰۰‏ 
تلفيعه منعناه” 5 


(وإن أعينَ بإذنه قتل معه) أي: البارز الكافر بإذن نفسه قتل ومن أعانه» وكذا 
قال في الجواهر: ولو خرج جماعة لإعانة الكافر باستنجاده قتلناه معهم وإن كان 
بغير إذنه لم نتعرض له”". 

(ولمن خرج في جماعة لمثْلهاإِذَا فرغ من قرنه الاعانة) [79/ ب] نحوه في النوادر 
ونصهاء قال سحنون: ولو أن ثلاثة أو أربعة بارزوا مثلهم جاز معونة بعضهم 
بعضا مثل أن يفرغ أحدهم من صاحبه من الكفار فلا بأس أن يعين أصحابه. 

برا على حكن دروا عى حُفهِه,إنْكانَمَلوَرقَالمَصلحَةوَنَانََاِمَام) 
كذا في الجواهرء ونصها: وإذا حصرنا أهل قلعة فنزلوا على حكم رجل صح إذا 
كان الرجل عادلا عاقلا بصيرا بمصالح القتال» وإن حكم بقبول الجزية أجبروا 
عليه ولو حكموا فاسقا صح ويتعقب الامام حکمه» فان رآه نظرا ولا رده وتولى 
هو الحكم با يراه نظرا وإلا ردهم إلى مأمنهم» ولو حكموا ذميا أو امرأة أو صبیا أو 
عبدا وهم عالون به لم جز حكمهم» ويحكم الإمام با يراه لأنهم رضواباقل 
المسلمين أو بذمي وهو أعلى فلا حجة هم. 

(کتأمین غیره إقليما) التشبيه لإفادة الحكم من قوله: (ولا نظرالزمام) لأنه ليس 
لغير الإمام من آحاد الناس أن يعقد الأمان لأهل إقليم» فإن وقع فالامام مير في 
إمضائه وإنما ذلك للسلطان. (والا هل يجوز وميه الاک رآويمضي) أي: وأما تأمين 
غير الإمام غير إقليم كشخص أو عدو حصور فهل يجوز ابتداء أو لا يشرع الإقدام 


(۱) انظر: عقد الجواهر الثمينة: /١‏ ۳۲۲۵. 
(۲) انظر المصدر السابق: ۳۲۰/۱ 


باب في الجهاد 


عليه بل إن وقع مضى؟ تأويلان على المدونة» وظاهر الدونة هو الأول[ قال فيها: 
ويجوز أمان المرأة والعبد والصبي إن عقل الأمان”", ويحتمل جوز إن وقع وهو 
نص ابن حبيب]" قال: لا ينبغي التأمين لغير الامام ابتداء» ولهذا اختلف الشيوخ 
في حمل كلام ابن حبيب على الوفاق للمدونة أو على الخلاف» وقال الشيخ هنا: إن 
الأكثر على الأول. (من مؤمن) متعلق بقوله: (قهل یجوزأويمضي) أي: التأويلان انا 
هما في أمان المؤمن المیز بخلاف الذمي والخائف منهم فلا آمان لما (ممیز) آخرج 
به غير المميز بجنون أو صغر وهو کذلك. واختلف في غيرهماء كما شار بالمبالغة 
بقوله: (وتؤصغيرا. أوامراةًأورقًا) وهو مبالغة في قوله: (ممیز) واعتبار أمان هؤلاء 
هو الأشهر. (أوخارجا على الاصام) كذا نص سحنون: أن أمان الخوارج لأهل 
الحرب جائز. (لأذمياً) عدم اعتبار آمان الذمي هو الأشهرء وأما الخائف منهم 
فكذلك لا يعتبر آمانه» قال ابن القاسم: إن أمنهم الأسير بالتهديد فلا آمان هم 
وان قالوا: تؤمننا ونخليك فهو أمان””". (وَسَقَطَالْقَفْلَ) أي: وإذا حصل الأمان 
العتبر سقط القتل على الحربي ا مؤمن ولو أمن بعد الفتح» وقال: (ولوبعد الفت) 
ليدخل حكمه قبل الفتح» وهو كذلك القتل ساقط كما قالء لكنه مقيد بم إذا ل 
(بتَفظ. و شارةمهمة) ۳ نحوه في الجواهر”". الباجي: التأمين لازم بكل لسان 
(۱) انظر: المدونة: ۳/ ۵۲۵ وتبذيب المدونة: ۲/ ۷۲. 
(۲) ما بين معكوفتين زيادة من (ح۱). 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۰۸۱/۳ 


(4) (بلَمْظِء أو إِشَارَةِ مُفْهِمَة) متعلق بسقط. [شفاء الغليل: 0/١‏ 4]. 
(۵) انظر: عقد الجواهر الثمينة: /١‏ 5 ۳۲. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختجی 
فهمه المؤمن أم لاء فان آراد المؤمن منع الأمان فظن الحربي أنه راد التأمين فهو 
استسلام وقد لزم الأمان بذلك الاستسلام قال: وحكم الاشارة حكم العبارة 
لأن التأمين معنى في النفس» فکلما بين به فهو كالكلام انتهى. وإذا عرفت هذا 
فليس الراد بقول الشيخ (مُفهِمَة) حصول الفهم. (ن لم‌یضر) أي: الأمان» وهذا 
الشرط راجع لوجوب الوفاء بالأمان المتقدم ذكره بقوله: والوفاء بأمان الإمام 
كتأمين غيره إقلي| إلى آخره» ونص على هذا الشرط في الجواهر فقال: وشرط الأمان 
أن لا یکون على المسلمين ضرر فان أمّن جاسوسا أو طليعة أو من فيه مضرة لم 
ینعقد ولا تشترط المصلحة بل يكفي عدم المضرة في صحة الأمانء وحكمه أنه إذا 
انعقد كففنا عنهم وعن ما يتبعه من أهل أو مال إن شرط ذلك. 

(وان ظَنّهُ حزبي فَجَاء آونهی النّاسَ عنه فَعَصوا و نوا و جهلوا) الضمير في 
(ظنه) و(عنه) عائد على الأمان يعني أن الحربي إذا توهم الأمان أو نمي 
الناس عن الأمان بأن نهاهم [الامام] ۱ فأمنوا عصياناً أو نسياناً أو جهلاً فأتى 
إلينا الحربي معتمداً على ذلك فلا يجوز قتله ولا استرقاقه. بل يخير الإمام في 
إمضاء هذا الأمان أو رد الحربي لمحله» وفي ابن الحاجب: لمأمنه. ابن راشد: 
وصوابه إلى حيث آمن بل إلى حيث كان قبل التأمين» فقول الشيخ: لمحله 
يحتمل لمحل الأمان ویجتمل لمحل الحرب. 

(وْجَهلَإِسَلامَ) وهو مبني على الأشهر من أن أمان الذمي غير معتبر يعني: لو 
جاء الحربي بأمان ذمي وقال: ظننت أن الذمي الذي أمنني مسلم وعلمت أن آمان 


)١(‏ في (ح١):‏ الأمان. 
(۲) انظر: الجامع بين الأمهات» ص: ۳۹۰. 


باب في الجهاد 
النصراني غير لازم» وهو معنى قوله: (وجهل|ٍسلامه» أي: إسلام المؤمن» وجعل 
. الشيخ حكمه كأمان السلم عصيانا للامام أو جهلاً أونسياناً. ۲۱ (لاإمضاءه أمضيأو 
رد لمجله) أي: لا إن قال: علمت أنه ذمي وجهلت إمضاء أمانه فظننت أن أمانه 
جائز فإنه لا أمان له. 

وان اخذ مقباً بارشهم؛ وكَالَ: جنْتَأطْبالآمَانَأوْبِارضناء وقال: نت نكم ٩‏ 
تَعْرِضُونَ لتَاجِرِ) (أخد) مضموم اهمزة على البناء لا م يسم فاعله» والضمير المستتر 
فيه عائد على الحرب» ونصب (مقبلا) على الحال من أخذ, ومعناه أن الحربي إذا أخذ 
ببلد العدو وهو مقبل إلينا فقال: نما جثت أطلب الأمان فإنه یرد إلى مأمنه. ابن 
القاسم: والرومي إذا نزل بساحلنا تاجرٌ قبل أن يعطى الأمان فيقول: ظننت آنکم 
لا تعرضون لتاجر حتى يبيع فإما قبلت منه أو رددته إلى مأمنه”". 

(أوبيتهمًا)أي: بين أرض المسلمين وأرض العدوء ويعني أنه إذا انفصل من 
آرضه وم یدخل أرضنا. 

(رد لمأمنه, وان قامت قرينة قعلیها) أي: فان قامت قرينة على صدق ما ادعاه أو 
کذبه عمل عليهاء ک) إذا ظهر آنبم تجار أو متلصصون ابن یونس: ولا خلاف أنه 
إذا لم يكن معهم تجارة وتبين كذبهم وقد انکسرت مراکبهم ومعهم السلاح أو 
ينزلون للعطش بغير آمان [۷۰/] آنهم فيءٌ ويرى فيهم الإمام رأيه من بيع أو قتل 
أو فداء وليسوالمن وجدهم ولا يمّسون. 
(۱) (أَوْ جه إِسْلامَهُ) أي: فان جهل عدم إسلامه» وني بعض النسخ أو ظنّ اسلامه 


وهو أبين. 
(۲) انظر: المدونة: ۵۰۱/۱. 


إن برج قل مه أي: أن من نزل بتجارة أو نحوها مستأمناه 
فباع واشترى ثم أخذ في الرجوع إلى بلده فردته الريح قبل وصوله فهو على أمانه 
حتى يصل. 
(وان مات عندتا ماله في ء إن نم یکن معه وارثولم پدخل عَلَى الشچهیز) أي: فإن 
مات ا حربي الذي قدم إلينا للأمان ولا وراث معه (ولم یدخل على الَجهیز) أي: | 
يقدم لأمر ثم یعود بل كان قصده الاقامة (فماله فيء) أي: لبيت مال المسلمين» فان 
كان معه وراث فیاله وديته له إن قتل» وسواء قدم على الإقامة أو على التجهین وإن 
قدم على التجهيز فلا حق للمسلمين في ماله ولا ديته بل يوصل ذلك إلى بلاده 
لوارثه» وإليه أشار بقوله: (وإلا رل معدیته لوارثه)”'". [(ولقاتده ان أسرشم شتل) أي: 
وماله يكون لقاتله إن حارب المسلمين فأسر ثم قتل. (وإِأَأَرسِلَ مع دیته لوارثه)]”") 
أي: ماله مع ديته» وهو تصريح بمفهوم الشروط المتقدمة فيدخل فيه ما إذا دخل 
على الإقامة ومات أو قتل وكان معه وارث» وأما إذا دخل على التجهيز ومات أو 
قتل فالحكم کم قال: إن ماله وديته لوارثه» أما إذا مات في غير معركة وم يؤسر 
فالحكم كذلك يكون لورثته. (كوديعقه) أي: فإنها ترد إلى ورثته أو له يعني إذا تركها 
وذهب لبلاده. ول وان تن في مَفْرَكَةأوْقيء فان أي: وهل الحكم في الوديعة 
كذلك؟ سواء مات أو قتل في معركة فترد أو نها ترد لوارثه إذا مات وأما إذا قتل 
(۱) إن عات ننک ماله ي٤‏ إن یکن هارث ول یلع این لا ازيل 
م لته لوَارِيهِ كوَديعة ول وَإِنْ یل في مَعْرَ ته وق ؟ لان وكات ذ یر ثم 
قيِلٌ) يقع هذا الكلام في النسخ بتقديم وتأخير على خلاف هذا الترتیب» والصواب 


ما رسمت لك يظهر ذلك بالتأمل. [شفاء الغليل: .]5٠١ /١‏ 
(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح۱). 


باب في الجهاد 


فهي فيء قولان» حكاهما ابن يونسء الأول: لابن القاسم وأصبغ أنه يبعث باله 
الذي عندنا لورثته» والقول الثاني لابن حبيبء قال: إن قتل في معركة فهي فيء لا 
خس فیه قال: لأنه لم [یوجف] عليه. 

(وکره لير المالك اشتراء سلّهه) يعني بهذه المسألة أن الحربيين القادمين إلينا 
بأمان إذا كان معهم أموال مسلمين قدموا بها یکره لغير أربابها اشتراؤها على 
الأظهر. (وقاتت به وبهبتهم لها) أي: فإذا باع تلك السلعة فإنها تفوت بالبيع وليس 
لربها أخذهاء وكذلك إذا وهبوها فإنها تفوت باهبة على ربها. 

(وانتزع ما سر ذم عید به لبلدنا عَلَى الْأَظهرٍ) أي: لو سرق الحربيون القادمون 
إلينا بأمان شيئا وذهبوا به ثم عادوا به إليناء ابن الحاجب: فثالئها إن عاد بذلك 
غيرهم لم ينزع”""» لكن قال في البيان: الأصح نزعه' ". فلهذا قال الشيخ: ثم (عيد) 
مبنيا ما م يسم فاعله ونص في الدونة على أنه يقطع إن سرق. (ل آخرارمسلمون قدموا 
بهم) هو مقابل لقوله: (لَْزع) أي: بخلاف ما قدموا به من الأحرار المسلمين فإنهم 
لا ینتزعون من أيديهم؛ أي: بالثمن» فيكون معناه لا يجبرون على بيع وإن كن إماء لم 
يمنعوا من وطئهن. (وملك بإسلامه غیر انح رالمسلم)" آي: إذا أسلم الحربي النازل 
عندنا بأمان تحقق ملكه لا بيده من أموال المسلمين ما عدا الأحرار المسلمين وكان 
(۱) في (م): يخف. 
(۲) انظر: الجامع بين الأمهات » ص: ۳۷۰. 
(۳) انظر: البیان والتحصیل: ۰۱۹۱/6 
(6) (وَمَلَكَ پاشلامه غَبْرَ ار السلم) نا قال: غير احر السلم ول يقل غيرهم مع تقدم 


تقدیم ذکر الأحرار السلمین لثلا يتوهم أنه لا يملكهم إلا إذا قدم بهم» وأن الضمير 
یعود على الوصوف خصصاً بصفة القدوم. [شفاء الغليل: ۱/ .]5٠١‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


مالكا لذلك اتفاقا تأليفا لهم على الاسلام» وأما الأحرار المسلمون فالمشهور انتزاعه 
ولو أسلموا عليهم لأن الحر لا يسترق. 

(وَشدِيتَأم الود وق مدب من شث سیده. وق لاجل بعده) أي: أن سيد أم 
الولد يفديها من المستأمن بقیمتها لقوة شبهها بالحرة» وأما إن كان بيد الستأمن الذي 
قد أسلم مدبر أو معتق لأجل فإنه يكون فيه) کالالك الحقق الملك ولیس لسيدهما 
خيار» فإذا مات سيد المدبر عتق من ثلث سيده إن حمله الثلث. فان كان على السيد 
دين يستغرقه كان رقيقا للمستأمن وان لم يكن لسيده مال غيره عتق [علیه]" ' ورق 
ثلثاه» وكذلك إذا انقضى أجل المعتق لأجل عتق أيضاء وهو معنى قوله: (ومعتَقَ 
لاجل بعده وا یتبعون بشيء). أي: وعتق العتق لأجل بعد الأجل ولا يتبعون بعد 
العتق بشیء لأنه إن ملك الخدمة. 

(ولا خيارللوارث) يعني بالنسبة للمدبر بموت سيده وعليه دين يستغرق جميع 
ماله فإنه يسترقه من هو بيده ولا يكون للوارث خيار. (وحد ژان وسارق) يعني أن من 
زنا بها غنم أصحابه أو سرق منه فإنه يحد إن زنى ويقطع إن سرق كان له سهم أم 
لاء وهو المشهورء واحترز بقوله: (وان حیزالمفتم) ما لو كان ذلك قبل الحوز فلا 
بحد. قال في التوضيح: ولا يقطع من سرق قبل حوز المغنم باتفاق. (ووَفَفَّتالأرض: 
کمصر, والشام وانعراق) أي: أن ما غنم من الأرض القريبة المشهور أا توقف كما 
وقفت مصر والشام والعراق. (وخمس غیرها) أي: وس غير الأرض من سائر 
آموال الغنيمة من عين وعرض ونبب وسلب. (إن أوجف علیه) يعني [نما يمس 
ذلك إذا أوجف عليه وهو الغنيمة» أي: أخذ بسبب قتال» وأماإن لم يوجف عليه 


() في (ح١):‏ ثلثه. 


باب في الجهاد 


وهو الفيء فأشار إليه بقوله: (فَحَرَاجها والغمس والْجِرْيَةُ)”" أي: فخراج الأرض 
إذا وقفت» وسواء فتحت عنوة أو صلحا والخمسء أي وخمس الغنيمة والجزية» 
قال في المدونة: والخمس والفيء" سواء يجعلان في بيت المال ويعطى منه 
أقرباؤه ات بالاجتهاد' ". 


(لآله عليه الصلاةوالسلامء ثم للْمَصَالِح) أي أن [أمر]“ ذلك لنظر الإمام يصرفه 


لأقرباته ال باجتهاده. ابن يونس: والأصح أنهم ذووا القربى ويوفر نصيبهم 


(1) (فَحَرَاجُهاء وَالْحُمْسٌ وَاجْزْيَهُ لاله لله ثم للْمَضَالِح) الأصل في تبدية آله يله ما 
حكى ابن حبيب: أن عمر بن الخطاب لله لما كثر المال دوَّنَ العطاء ديواناً وقال: ابدؤوا 
بقرابته لله ثم بالأقرب فالأقرب منه حتى تضعوا عمر حيث وضع الله وابدأوا من 
الأنصار بسعد بن معاذ والأقرب فالأقرب منه» فقال العباس: وصلتك رحمٌ يا أمير 
المؤمنين فقال: يا أبا الفضل لولا رسول الله له ومكانه الذي جعله الله فيه كنا كغيرنا من 
العرب نیا تقدّمنا بمکاننا منه» فإن 1 نعرف لأهل القرابة منه قرابتهم 1 تعرف لنا قرابتنا. 
وكان عمر بن عبد العزيز يخصٌ ولد فاطمة رضي الله تعالى عنها كل عام باثني عشر آلف 
دينار سوى ما يعطي غيرهم من ذوي القربى. وقد أشبع ابن عرفة الكلام في هذا الفصل 
مع الاختصار. [شفاء الغليل: ۱۱/۱ ]. 

(۲) الفيء: الرجوع إلى ما كان منه الانبعاث.. وهو عرفا ما حصل من الكفار بلا قتال إما 
بالجلاء أو بالمعالجة على جزية أو غيرهما قال بعضهم سمي بالفيء الذي هو الظل تنبيها 
على أن أشرف أعراض الدنيا يجري جری ظل زائل ومنال حائل انظر: التعاریف» 
للمناوي» ص: ۵*۸ . 

قلت: وقد عرفه ا جبي بأنه: الرجوع» ولا یکون الفيء إلا بعد الزوال لأنه ظل رجع من جانب 
إلى جانب وهو مهموز مفتوح الأول ساکن الشاني. انظر: شرح غريب آلفاظ المدونة» 
للجبّی» ص: ۰۲۲ فهو التعریف اللغوي الذي یکون في باب الصلاة» دون الجهاد. 

(۳) انظر: المدونة: ۱/ ۰۵۱۶ وتهذیب الدونة: ۲/ 5۲. 

(5) ما بين معکوفتین زيادة من (ح١).‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


لمنعهم من الزكاة.انتهى. ثم في مصالح المسلمين. (وبدئ من فیهم امال ونّقلَ للأحوج 
الاکشر) كذا قال مالك في المدونة: إنه ينظر إلى البلدان» فإن تكافأت في الحاجة بدئ 


بالذين فيهم المال حتى يغنوا من الفيء وما فضل أعطاه غيرهم أو أوقفه لنوائب 
المسلمين وإن كان في غير ذلك البلد من هو أشد منهم حاجة فلينقل إليهم أكثر 
ذلك المال”"©. 

(وَتَفَلَمنّه[١7/ب]‏ السلب) ضمير (منه) عائد على (الخمس) أي: وليس هومن 
أصل الغنيمة لأن الأربعة آخاس [ملك للغازين]”"» والنفل لغة الزيادة» وشرعا 
زيادة من الغنيمة على السهم» عبد الوهاب: أو هبة لمن [ليس] من أهل السهم. 


(لمصلحة) أي: يراها الامام لتشجيع أو حارس أو جاسوس أو غير ذلك مما يؤدي 


قبل أن يفرغ من القتال أن يقول من قتل قتبلاً فله سلبه؛ لأن ذلك يُبطل نية 
المجاهدين ويؤدي إلى أن بعضهم يلقي نفسه للهلاك لغرض دنيوي وهو منهي 
عنه» فأما بعد الفراغ من القتال فذلك جائز. 

(ومضی إن لم يبطله قبل انمفنم) آي: آنا إذا فرعنا على عدم الجواز في الوجه 
الأول فقال ذلك الإمام فإنه يمضي لأنه حكم ب اختلف فيه العلماء إلا أن ينص 
على إبطاله قبل المغنم فلا شيء لمن قتل بعد ذلك من سلب المقتول. 

(وللمسلم - فقّط - ساب اعتيد لاسواروصليب وعين) احترز بالمسلم من الذمي 
(١)انظر:‏ المدونة: ۰۳۸/۱ وتهذیب المدونة: ۲/ 1۳ . 
(۲) في (ح۱): ملكت للغانمين. 
(۳) في (م): هو. ‏ 


باب في الجهاد 


ونحوه فإنه لا سلب له» يريد: إلا أن ينفذه الإمام ولا يرده» فلو قال من قتل كافراً 
من المسلمين فله سلبه فقتله ذمي فلا شيء له بإجماع للشرط واحترز بقوله: 
(اعتيد) ما ليس بمعتاد» ففي ابن الحاجب: أنه لا يكون له فيه ما ليس بمعتاد من 
سوار وتاج وطوق وصليب» وكذلك العين على المشهور”'". انتهى. (وذابة) يحتمل 
أن يريد غير العتاد كالمجنبة أو البغلة» وإلى ذلك أشار بقوله: (لآسوار) إلى آخحره””. 
(وان نم پسمع) آي: أن الإمام إذا قال: من قتل قتيلا فله سلبه» فسمع ذلك بعضص 
الجيش دون بعض أن السلب يكون للقاتل وان لم يسمع. 

(أوْتَعَدَ) أي: القتول فإن ساب الجميع للقاتل. وأشار بقوله: (ن لم یل 
شتيلاً) إلى أن الحكم الذکور مشروط با إذا لم يقل الإمام لرجل إن قتلت قتيلا فلك 
سلبه» فأما إن قال له ذلك فقتل اثنين أو أكثر فإن| له سلب الأول فقط» وهو معنى 
قوله: (وإلاقَالآولٌ) أي: فسلب الأول له فقط”". (ولم یکن لكامرآة زن تم ثُقَاتل) 
أي: أن قول الإمام من قتل قتيلا فله سلبه لا يتناول المرأة» وليس لها من السلب 
شيء إلا إذا قاتلت» ابن يونس: إلا أن يحكم لها بذلك فيمضي» ويحتمل أن يكون 
مراد المصنف ما نقله ابن يونس عن ابن المواز أنه إذا قال الإمام: من قتل قتيلا فله 
سلبه» فليس له سلب من قتل من لا يجوز له قتله من امرأة أو صبي أو زمن أو 
راهب إلا أن يقاتل هؤلاء فله سلبهم لإجازة قتلهم» وله سلب كل من يجوز قتله. 
(۱) انظر: الجامع بين الأمهات» ص: ۰4 ۳. 
(۲) (لا سواژ وصلیبْ وَعَنْ و لا یرید بدایته فرسه الع للقتال علیه. الشفاء: 

۶۱۱/۱ 


(۳) (وَتَعَدَد إن يعن قاتلا هکذا هو الصواب. ومعنی تعبين القاتل أن يقول لرجل: إن 
قتلت قتيلاً فلك سلبه ى) فرض ابن يونس وغيره. [شفاء الخلیل: ۱/ 4۱۲]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
انتهی. والراد بكاف التشبيه إدخال الصبى والراهب ونحو ذلك". 

(كالإمامء إن مي منكم آویخص تَفْسه) هذا التشبيه راجع لقوله: (وللمسلم -فقّط 
-سلب) آي: كا أن للامام سلب من قتله لکن بشرط أن لا یکون قد قال من قتل 
قتيلا منکم فله سلبه» فانه ليس له سلب من قتل في مبارزة أو غیرها لأنه آخرج 


نفسه بقوله: (مفکم)» وبشرط أن لا یکون الامام قد قال إن قتلت قتیلا فلي سلبه فلا 
شيء له لما خص نفسه”". 

وله اَن قال:علی بُفل)"" أي: وان قال الإمام: من قتل قتيلاً على بغل فهو 
له فكانت بغلة فهي لقاتله لا إن كانت بيد غلامه فإنها حینشذ تكون للجيش لا 
للقاتل (. 


(۱) (وَ]يكُنْ لِكَامْرَأَقِ زنل ثقَاتل) معطوف على الجملة من قوله: (اعتید) أي: وللمسلم 
فقط سلب اعتيد ول يكن لكامرأة» وأشار به إلى قول ابن يونس عن سحنون» ولذا 
قال الأمير: من قتل قتيلاً فله سلبه فليس له سلب من قتل من لا يجوز له قتله من 
امرأة أو صبي أو زمن أو راهب الا أن يقاتل هؤلاء فله سلبهم؛ لإجازة قتلهم» وله 
لت کل من عور له تله [شفاء الغليل: ۱/ ۱۲ ]. 

۲( (كَالإمَاٍ ! إن 1 يقل مِنَكمْ) تشبيه راجع لقوله: (وللمسلم فقط سلب اعتيد) ولا 
يصح الا ذلك. [شفاء الغلیل: ۱/ 1۱۲ ]. 

(۳) (ولَه الله ِن قال عل بَْلٍِ) آشار به لما نقل أبو محمد في "النوادر" ونصّه: "وإن 
قال: من قتل قتيلاً على بغل فهو له فكانت بغلة فهي له» ولو شرط على بغلة يكن 
له إن كان بغلآ» وإن قال: على حار فكان على أتان فهى له ولو قال على أتان أو على 
حمارة فکان على حمار ذکر ل يكن له وکذلك یفرق البعين والناقة". انتهی بلفظه. 
[شفاء الغلیل: ۱/ ۱۲ ]. 

(4) قال ابن غازي بعد الفقرة السابقة: قوله: (لا إن كَانَتْ بيد نغلامه) آشار أبضاً لا نی 
"النوادر" ونصّها: "واذا قال الامام: من قتل قتيلاً فله فرسه فقتل رجل علجاً 


باب في الجهاد 

(وقسم الأرعة حُرْمُمٍ عاقل بالغ خاضر) لا ذكر مصرف الخمس بقوله: 
(فَخْراجها. إلى آخره) قال هنا (وقسم الأريعة) أي: الأربعة أحماس الأخر ویشترط 
فيمن تقسم له أن يكون متصفاً هذه الصفات المذكورة» ول يذكر الشيخ الذكورة» 
والذهب اشتراطها وعدم الإسهام للنساء ولعله اكتفى بذكره الأوصاف بصيغة 
التذكير وأنه لو ذكرها مصادر [كالحرية]”'' لاحتاج إلى ذكر [وصف]”" الذكورة» 
فهذه ست أوصاف من اجتمعت فيه أسهم له اتفاقاًء ومعنى حاضر أي الوقيعة, 
وأطلق الشيخ لانه يسهم للحاضر قاتل أو لم يقاتل. 

(کقاجر وأجير) فإنه يسهم لما. (إن اقلا) أي: ولو كان خروجهم بنية التجارة 
فقط أو للإجارة فمتى قاتلا أسهم لما» وأما نية الغزو فسواء كانت هي الأصل 
والتجارة والإجارة تبع أم لاء فيشمل صورتين إذا كانت نية الغزو هي المقصودة 
وإذا كانت هي والتجارة مقصودتين. 

(لآضدهم ولَوقاقوا) أي: لا ضد ال حر والسلم والعاقل والبالغ والحاضر فإنه لا 
يسهم لهم وهو كذلك. ولو قاتلوا مبالغة في عدم الإسهام. 

(ل الصبي قفیه إَأَجِيرَوَكَائَنَ خلاآف) يشير به إلى أنه اختلف في الصبي غير 
الطیق فإنه لا یسهم له اتفاقا والمطيق الشهور لا يسهم له وهو ظاهر الدونة" 
وعلی ذلك جلها اللخمي وغيره لاطلاقه فیها عدم الاسهام له وقال الباجي: لم 
یعتبر مالك عدم البلوغ في الاسهام» وقال في الرسالة: ولا لصبي إلا أن يطيق 

راجلاً وله فرس مع غلامه فلا یکون له فرسه حتی یکون معه يقوده. [شفاء الغلیل: 

۱ ۶۱۳ ]. 
)١(‏ في (ح۱): كالجزية. 

(۲) في (ح١):‏ صنف. 
(۳) انظر: المدونة: ۰۵۱۹/۱ وتهذيب المدونة: 1۸/۲ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختص 
القتال ويقاتل فيسهم له "» وقال ابن الفاكهاني: الظاهر من المذهب إذا بلغ مبلغ 
القتال وحضره أسهم له ول هذا أشار بقول»: (خلاق). (ولیرضخ لهم) الضمير 
عائد على الأضداد وكذا نص في المدونة بعد أن ذكر أنه لايسهم لصبي ولا امرأة 
ولا عبد أنه لا يرضخ شم وكذا لا يرضخ للذمي”"» والرضخ هو مال تقديره إلى 
رأي الإمام يصرف إلى العبد والنساء والصبيان حيث قلنا لاايسهم'". (كَمِيت قبل 
القَاء) التشبيه لإفادة الحكم من قوله: (لآضدهم) أي: فإنه لا شيء له بخلاف الميت 
بعد اللقاء وقبل الغنيمة ليسهم له قاتل أم لا. 

(وآعمی, وأعرَج» واقل) عطف على (میت)» [۷۱/ أ] وهكذا صرح ابن بزيزة أن 
المشهور عدم الإسهام للأعمى والمقعد والأقطع والأشل والأعرج. 

(ومتَخَلف لحاجة ان لمع بانجیش) أي: وللتخلف. أي: فلا شيء له أيضاًء 
ومفهوم الشرط أنه إذا تخلف لحاجة تتعلق بالجيش أنه يسهم له. 

(وضال بیدا ون بريج. بخلاف بدهم) أي: فلا شیء له أيضاًء وي الضال عن 
الجيش مطلقاً ثلاثة أقوال: الأول: يسهم له مطلقا الشاني: لايسهم له مطلقاً 
الثالث: الفرق» وهو المشهورء لا يسهم للضال ببلد الإسلام ويسهم للضال ببلد 
العدو حصول التكثير ببلد العدو. (وان پریج) مبالغة في الإسهام له إذا ردته الريح 
من بلاد العدو لتحقق الغلبة بالريح. (ومریض شهد کفرس رهيص) معطوف على 
[القدرة ني]“ قوله: (بخلآف بندهم) أي: وبخلاف هؤلاء فإنه يسهم لمم أيضاًء 
(۱) انظر: الرسالة» ص: ۸6. 
(۲) انظر : الدونة: ۵۱۹/۱. 


(۳) (وَلا يُرْضَحْ كُمْ) قال في "الدونة": ولا يسهم للنساء والصبیان والعبید إذا قاتلوا ولا 


يرضح لهم. [شفاء الغليل: ۶۱۳/۱ . 
(4) ماين مفكوفين زيادة من (ع6۱. 


العدو [والمشهور]”'' في الفرس الرهيص أنه يسهم له والرهصة مرض في باطن 
حافر الدابة من حجر تطؤه مشل ال وقرة . (آو مر بعد آن آشرف على الْقَنيمة) أي: 
وکمرض حصل بعد الاشراف على الغنيمة فإنه غير مانع من الاسهام؛ ومعناه أنه 
خرج صحیحا وم یزل كذلك حتی قانل أكشر القتال» والاسهام له متفق عليه 
ویدخل في قوله: وال فَولانی(؟ آربع صور: الأولى: أن يرج من بلاد الاسلام 
مريضاً ولا یزال کذلك حتی ينقضي القتال» وحکی اللخمي فیها الخلاف قال: 
وأرى أن لا شيء له إلا أن يكون له رأي وتدبير. الثانية: أن يخرج صحیحا ویمرض 
قبل الدخول لبلاد الحرب. الثالثة: كذلك ويمرض بعد دخوله. الرابعة: أن يخرج 


(۱) في (۱2): والتصوص. 

(۲) (أَوْ مض بَعْدَ آن آشرف عَلَ الْغَنيمَةِ) معطوف بأو التي لاحد الشيئين على (شهد) 
فهو في موضع الصفة لمريض وكلامه قريب من قول ابن الحاجب: والمريض بعد 
الإشراف على الغنيمة يسهم له اتفاقاًء وكذا لو شهد القتال مريضاً. [شفاء الغليل: 
۱ ۱۳ 

(۳) (والا فقَولان) أي: وان 1 يشهد الریض القتال» ولا مرض بعد الاشراف على 
الغنيمة فقولان» فشمل آربع صور: الأولى: أن يخرج من بلد الاسلام مريضاً ولا 
یزال کذلك حتی ينقضي القتال. الثانية: أن يخرج صحيحاً ويشهد ثم یمرض قبل 
الدخول في بلاد الحرب. الثالشة: كذلك ویمرض بعد دخوضا. الرابعة: يخرج 
صحیحاً ویشهد القتال كذلك» ثم یمرض قبل الاشراف على الغنيمة. وحاصل کلام 
ابن بشير اخلاف في الجميع. آما إن خرج مريضاً ثم صم قبل دخول بلاد الحرب أو 
بعد دخوها وقبل القتال أو بعد ذلك. وقبل الاشراف فإنه يسهم له. ولا تدخل هذه 
الصور في كلام الصنف؛ لأن كلامه في حصول المانع لا في زواله» وبنحو هذا فشر في 
"التوضيح" قول ابن الحاجب: "وإلا فقولان" تبعاً لابن عبد السلام. [شفاء 


.]5١7 /١ الغليل:‎ 
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صحيحاً ويشهد القتال كذلك ثم يمرض قبل الإشراف على الغنيمة» [وحكى ابن 
بشير الخلاف في الجميع لأنه حكى في المريض أربعة أقوال: أحدها: يسهم له وان 
خرج مريضاً. الثاني: لا يسهم له إلا بعد شهود القتال والإشراف على الغنيمة]'. 
الثالث: إن مرض وقد ابتدأ القتال وم يشرفوا على الغنيمة آسهم له وإلا فلا. الرابع: 
إن كان المرض قبل الحصول في [حد]”" أهل ارب لم يسهم له وإن كان بعد 
الحصول أسهم له. (وللُرس ملا فارسه) هو كذلك يسهم للفارس سهم كالراجل 
ويسهم للفرس سهان. (وان بسفيفة) مبالغة في الإسهام للفرس أي: يسهم 
للفرس سهیان وإن لم يقاتل عليه بن كان في سفينة. 

(اوپرتونً, وفجینا وصفیرایتریها على الْكَرِوَالفَرُ معط وف على المبالغ به 
ونصب ذلك على الخبرية للکاف الحذوفة» أي: للفرس سهان وان كان بسفينة أو 
كان برذونا إلى آخره» والبراذین" " هي ال جافية الخلقة العظيمة الأعضاء والهجين 
الذي آبوه عربي وأمه من البراذین(*. (يُشْدَربهًا على الْكَرِوَالفَر) شرط في الاسهام ‏ 
وما ذکره في الصغير نص عليه ابن حبيب» الباجي: ولو دخل بفرس صغير فكبر 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۲) في (ح۱): آخذ. 

(۳) قال الجحبي تاه البراذین: خساس الخيل لانها من الخيل» یقال: کل برذون فرس 
ولیس کل فرش برفونا. انظر: شرح غريب آلفاظ المدونة» للجبي» ص: ۵۷. 

(4) (و ردو وَهَجِيناً) قال ابن حبيب: البراذين هي العظام. قال الباجي: یرید: الحافية 
الخلقة العظيمة الاعضای وقال غبره: البِرّْدّون ما كان آبواه نبطيين» فان كانت الام 
نبطية والأب عربياً كان هجيناًء وان كان بالعكس كان مفرقاًء ومنهم من عكس هذا. 
ابن الجلاب: وذكور الخيل وإناثها سواء. انتهى. ورواه ابن عبد الحكم عن مالك» 
نقله الباجى. [شفاء الغليل: 415/١‏ ]. 


باب في الجهاد 


وصار يقاتل عليه أسهم له يوم بلوغه حد الانتفاع به. (ومریض رجي, ومَحَبْس) أي : 
فيسهم لا أيضاًء أي: أنه يسهم للضعيف لأنه يرجى برژه» ونص المازري على أنه 
من قاتل على فرس حبس أنه يسهم له فالسهمان للمقاتل عليه» أماعلى أن السهمين 
للفارس فواضح» وأما على آنبا للفرس فلأن الحبس لما حبس هذا الفرس 
وأخرجه عن ملكه صار قاصدا [تسليم]”'' حركاته وما يكون عنها. (ومفصوب من 
الفنيمة أومن غير الجیش) أي: إذا غصب فرساً وغزا عليه أسهم للفرس فإن كان 
الفرس من الغنيمة فسههماه للغاصب أي: في غنيمة أخرى» وكذلك إن كان 
مغصوبا من غير الجيش» واختلف إذا غصبه من غاز» وهو مراده بقوله: (ومنه) 
فقال ابن القاسم سهاه لربه. (لا أعجفء أوكبير) أي: فليس له إسهام. 

(لأيفْتَمَعبه) راجع لكل واحد لا بعينه من الأعجف والكبير ولا خلاف أنه لا 
يسهم للبغال والإبل والحمير”". (وشان) الشهور أنه لا یسهم للفرس الشاني» وأما 
الثالث فلا يسهم له اتفاقاً. (والمشترك للمقاتل ودفع آجرشریکه) أي: الفرس المشترك 
بين اثنين إذا غزا عليه فسههماه للمقاتل عليه وعليه أجر نصيب شريكه. فان شهدا 
القتال عليه معاً فلکل واحد مقدار ما حضر عليه من ذلك وعليه نصف الأجرة. 
(والمستند للچیش: كهو) يعني إذا خرجت سرية من الجيش أو واحد منهم وغنمت 
كالجيش فا غنمه الجيش دخلت فيه السرية وما غنمته السرية قسم عليها وعلى 
الجيش جيعه لأن بقوة الجيش غنمت» وسواء خرجت بإذن الإمام أو بغير إذنه 
فإن خرجت ابتداء فالغنيمة ها خاصة» وأشار إلى الخارجة من البلد بقوله: (وإلا 
(۱) في (۱2): تسهيم. 


(۲) قال ابن غازي بعد الفقرة السابقة: قوله: (كبغل» وَبَعِيرِ) والحمار أحرى. ابن العربي: 
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قلَه). (كمقّصص) أي: وإن ل يكن ثم جيش يستند إليه بل خرجت جماعة أو رجل 
متلصص حتى غنم فإنه يختص بالغنيمة وحده ثم إن هذا الخارج إن كان مسلا 
حرم ع روم و مارك علب الاقم داكا راج ا ولا ري 
ابن القاسم بين العبد والحر» ولمذا قال: (وَحَمْسَمُسمونَوْعَبْدا على اناصح وأما 
الذمي فيترك له ماغنم من غير تخميسء وإليه أشار بقوله: (لأذمّي) ثم عطف عليه 
قوله: (ومن عمل سرجا أوسهما) أي: وكذلك لا تخميس على من عمل بدار الحرب 
شرا ارد ف مهنا معناه ويكون ل (والشأن الم ببندهم) أي: والسئة التي 
مضى عليها السلف أن تقسم الغنائم ببلد العدو لأن ذلك أحفظ للغنيمة. (وهل 
يبيع لیقسم! قولان) يعني: أنه اختلف هل يبيع الإمام العروض ويقسم أثمانهاء أو 
يقسم [۷۱/ ب] العروض على قولين: الأول لسحنونء والثاني لابن المواز. (وأفرد 
كل صف إن من على الأرجج) "هو كذلك. قال اللخمي وابن يونس: اختلف في 
السلع» فقيل: تجمع في القسم ابتداء» وقیل: إن [حمل]" " كل صنف القسم بانفراده 

م يجمع عليه والا جمعت وهذا أحسن وأقل [ضررا]“. 
(وَأَحَدَمعَيْن - وان نمیا - ما عرف له قَبْلَهُ مجانا وف أنه مکه) أي إذا وجد نی 

(۱) (رَمَنْ عَوِلَ سا أَوْ مَرجا) عبارة "الدونة": من نحت سرجا أو بری سه) أو صنع 
مشجباً ببلد العدو فهو له ولا خمس إذا كان يسيراً. [شفاء الغلیل: ۱/ 1۱6]. 

(۲) (وَأَفْرِد کل صف إِنْ أمْكَنَ على الأَرْجّح) الذي اختار هذا هو اللخمي لا ابن يونس؛ مع 
أنه قال في "التوضیح" أَيْضاً: قال اللخمي وابن يونس: اختلف في السلم» فقيل: تجمع 
في القسم ابتدا وقيل: إن حمل كل صنف القسم بانفراده 1 یجمع» إلا جمع. وهذا 
أحسن وأقل غرراً. انتهى. فما وقع للمصنف في "التوضيح" وهنا وهم أو تصحیف أو 
هو كذلك في نسخته عن ابن يونس. [شفاء الغليل: ۶۱۵/۱ ]. 

(9) في (۱2): حصل. 

(4) في (ح۱): غرراً. 


باب في الجهاد 
الغنيمة مال مسلم أو ذمي بعينه وعرف بطريقه الشرعي أنه له وكان ذلك قبل 
القسم أخذ بغير عوض» وهو معنى قوله: (مجاناً). المازري: ويحلف أنه ما باع ولا 
وهبه ى) قال هناء وهذا إذا كان ربه حاضراً فان كان غائباً فقال حمد: إن كان مله 
إلى ربه خبرا له فعل ذلك وأخذ منه الكراء وإن لم يكن حمله آرفق لربه بيع ونفذ 
الإمام فيه البيع وليس لربه غير الثمن حينئذ. 

(ولم یعش قسعه) يعني ولو قسم الوالي الال الذي قد عرف لشخص معين إما 
جاهلا بالحكم أو متأولاً بقول بعض آهل العلم فإنه لا يمضي إلا أن يكون متأولا 
وعدم إمضاء قسمه هو قول ابن القاسم وابن حبيب» وقال سحنون: يمضي» وذکر 
ابن الحاجب ثالثا أنه يمضي إن تأوله لا إن جهل " قال ابن عبد السلام: وهو 
ختار الأشياخ» وغذا قال: (ل لو ی الآحْسَنِ). 

( ان لمیتعین) هذا مقابل لقوله: (وأخذمعين) أي وأما إن عرف أنه لمسلم أو 
ذمي ولكن لم يعرف عينه فإنه لا يكون الحكم کا لو عرف عينه يعني بل يقسم وهو 
المشهور. (بخلآف اللقطة) أي: فإنما توقف. ابن راشد: بلا خلاف. 

(وبيعت خدمة مق لجل ومَدَبرِ وکتابة) أي إذا قلنا بالمقتصر عليه من بيع المال 
الذي لم يعرف مالكه بعينه فكان من جملة المال معتق لأجل أو مدبر أو مكاتب أو أم 
ولد فإنه تباع خدمة المدبر والمعتق لأجل لأن خدمته| ملك لسيدهماء وفي كلامه 
إشارة إلى أن المكاتب لا تباع خدمته وإن) يباع منه ما بقي منه لسيده وهو الكتابة أو 
ما بقي منها لأنه أحرز نفسه وماله» ثم إن أدى ما عليه للمشتري عتق وولاؤه 
للمسلمين وان عجز رق لمشتريه. (لآأم ول أي فلا تباع خدمتها إذ لیس فيها 
لسيدها إلا الاستمتاع. 


.۳ ۰۱۷ انظر: الجامع بين الامهات ص:‎ )١( 
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(ولَه بعده آغذه بشنه) هذا قسيم قوله: (ما عرف قبله) أي وان عرف أنه مال 
معين بعد القسم فان له أخذه بثمنه» أي بالقدر الذي قوم به في الغنيمة وسواء دخله 
زيادة أو نقص. (وبالاولان تعدد) أي وأما إن تعدد الثمن بأن بيع مراراً فإنه يتعين في 
أخذه أن يكون بالثمن الأول» وصرح ابن عبد السلام بمشهوريته. (وأُجِبِرَفيأم 
ود عى الثّمنِ) أي: إذا قسمت أم الولد جه لا با أم ولد وظن أنها قن فإن 
سيدها يجبر على فدائها بالئمن» أي با وقعت به في القاسم وإن كان أضعاف قيمتها 
ولا خيار له وأما إن قسمها وهو يعلم أنها أم ولد وجهل الحكم فإن هذه يأخذها 
رها بغبر ثمن اتفاقا. 

(وتبعبه ان آعم) أي: وبعد خطابنا للسید بالفداء فإن كان موسراً أخذ منه 
وان كان معسراً اتبع به.(ل أَن شموت) أي قبل أن یعلم بها فإنه لا یرجع على سیدها 
بشيء» وكذلك إن مات سیدها لأنها تصير حرة. (وله فداء معتق لأجل, ومدبر نحالهما 
وترکهما مسلماً لخدمتهما) يريد: أن كلا من العتق لأجل والدبر إذا م يعلم به وظن 
أنه قن فقسم ثم جاء سيده فإنه يخير سيده بين أن يفديه با وقع به في المقاسم أو 
يسلمه فان فداه رجع إلى حالته الأولی» وهو معنى قول الشيخ (لمجالهما) وان 
أسلمه سيده كان إسلامه لخدمته خاصة ولا يتناول رقبته» وهو معنى قوله: 
(وترکهما سلما لخدمتهمًا) يخدم من هو بيده أو [بأجرة ويحسب له ما أخذه] في 
القاسم فإن أوفى ذلك في حياة سیده رجع لسيده وصار کمن [افتكه]!" وان مات 
قبل الاستيفاء فأشار إليه بقوله: (فَإِن مات سيد المدجر قبل الاستيمًاء؛ فحرإن حمله 
ال واتبع بمابقي) أي إذا مات سيد المدبر فإما أن يخرج من ثلثه أم لاء فان خرج 


(۱) في (ح۱): يؤاجره ويحبسه له ما خذه به. 
(۲) في (۱): افتداه. 


حكم بحريته واتع با قي. َم شوم في وتف هو 
تشبیه لافادة الحكم من قوله: (واتبع قیعضي) واحتلف في اتباعهم| بعد الاتفاق على 
حریتهیا» والاتباع مطلقا لأشهب» وعدمه مطلقا لالك وابن القاسم وسحنون» 
وثالثها الفرق لابن القاسم أيضاً ان عذرا كصغير أو كبير قلیل الفطنة كثير الغفلة» 
أو عجمياً يظن أن ذلك [إرقاق ]ل يتبعاء وإن نودي عليهم| فسكتا بلا عفر اتبعا 
إن لم يجد المشتري على من يرجع. ون حمل بفضه رة باقيه وا خيَارَوارِث بخناق 
اْجنایة) هذا منهوم الشرط من قوله: (وان مات سيد انمدبر بل لاستیفاء فخر إِنْحَمَلَه 
القث) أي: وأما إن حمل بعضه خاصة عتق منه حمل الثلث ورق باقیه» وهل یتبع 
الجزء العتیق بم ینوبه؟ القولان» وأما الجزء الذي ل یعتق فقال ابن القاسم: یسلم لمن 
هو في يده ولا يخير الورثة في إسلامه وفدائه مما ينوبه کم يخيرون في ذلك في الجناية 
إذا جنى الدبر وأسلمه سيده للمجني عليه وقيل: يخيرون كالجناية7". 


(وان آدی انمکاتب تمنه فعلی حاله وال فقن اسم أو فدي) أي إذا قسم المكاتب قبل 


(۱) قال ابن غازي بعد الفقرة السابقة: قوله: :(گمسلم وَذمي ی ويدوا في شکوعا 
أَمْرِ) آي: قساً والحال هیا لا عذر لما في السکوت ولیس بمستأنف. [شفاء الغلیل: 
TO‏ 

(۲) في (ح١):‏ : رق. 

(۳) رولا جيار لور بخلاف اناي کذا لابن القاسم في كتاب "المدبر"» والفرق 
على ما قال بعض الشیوخ أن الشتري في المغانم نما اشتری الرقبة» فالسيّد لما أسلمه 
فقد أسلم له ما اث شترى وهو الرقبة» وقد آل الأمر إليها فلا رجوع بخلاف الجناية فان 
المجني عليه أ يدخل إلا على الخدمةء فإذا صار الأمر إلى الرقبة فهو شيء آخر وفيه 
نظر؛ لأنه مبني على أن السيد في الغنيمة إن أسلم الرقبة» والحق أنه أسلم ما كان 
قادراً على إسلامه وهو الخدمة. فإذا أسلمها فقد استوت المسألتان قاله ابن عبد 
السلام» وزاد في "التوضیح": إلا أن يلاحظ كونه دخل ابتداء على ملك الرقبة. 
[شفاء الغليل: ۶۱۱/۱ ]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 
العلم بأنه مكاتب ثم علم» فقال ابن القاسم كالمصنف أنه يقال له:أد ما اشتراك هذا 
به» كا يقال له: أد الجناية؛ فإن أداه رجع مكاتباً وان عجز كان ذلك عجزاً عن 
الكتاية كا في الحداية أيضا ۸۷۲1 آ] وكين سیده ين أن یسلمه عبداً أو یفدیه عبداٌ 
(وعلی الآخذإن علم بملك مین ترك تصرف لعَيرهُ) أي على كل من أخذ سلعة من 
القاسم أن لا یتصرف فيها إن علم أنهالمسلم أو ذمي [معین] حتى يخير 
صاحبهاء ولا يحل له ذلك لأا ملوكة للغير وانتقاها عن ملكه موهوم ولاسيا في 
الفرج بالنسبة للجارية. (وإن تصرف مضی کالمشتری) يعني أن من وقع في سهمه 
سلعة وکانت عبدا مثلا أو آمة أو اشتراها من حربي وتصرف في ذلك بأن استولد 
المشهورء وتصرف یضبط مبنیا لا لم يسم فاعله لیعم تصرفه وتصرف من باع أو 
مثلا كان قد اشتراه من الغانم على أن يرده على صاحبه فانه اختلف فيه على قولین» 
يمضي لاله دخل على الرد لصاحبه» والیه آشار بقول»: (وإلاققَولان). (وفي الْمُؤَجل: 
شود أي فان كان من صار إليه العبد أو الأمة قد أعتقه إلى أجلء فقد تردد في ذلك ۱ 
(۱) ما بين معكوفتين زيادة من (ح١).‏ 
() (وَإِنْ تصرف ی اي من ری باشتیلای) يتعلق (استيلاد) ب(مضى) فالعتق 
آحری بخلاف البيع» قال في "الدونة": وما وجده السید قد فات بعتق أو ولادة فلا 
سبیل له إليه ولا إلى رقه آخذهم من کانوا في يديه في مغنم أو ابتیاع من حربي آغار 


5/١‏ ة)]. 


باب في الجهاد ___ 


لأن اللخمي قال على قول ابن القاسم يمضي وعلى قول آشهب يرد ومراده بالتردد 
هنا عدم نص المتقدمين. 

(ولمسلم أوذمي: أَخَدُمَاوَهبُوه دارهم مُجاناً) أي لكل منهیا أخذ شيئه جانا من 
وجد عنده إن كان الحربيون قد وهبوه هم في دارهم ول يكافئ على ذلك» وني معناه 
ما أخذه من اللصوصء وأما إن كافأ على الهبة فلا يأخذه ربه إلا بذلك ويؤخذ من 
قوله: (وبعوض به) کم يؤخذ منه حكم المشتري من حربيين فإنه نم يأخذه بم) اشتراه 
به. (إنْلَمَيْبَع) أي: وأخذه مجاناً أو بعوض مشروط بأن لا يباع أي بعد المعاوضة 
بمكافآت أو ثمن» وأما لو باعه العاوض فانه يمضي”. (ولمالکه امن أي: فان 
باعه ا لمو هوب له غير الکافی فلم الكه الثمن. (والژافد) أي: إن كان كما لو عاوض 
عليه بائة وباعه تین فلمالكه المائة الزائدة» وقد عرف من هذا أن في كلامه لفاً 
ونشراً لأن قوله: (وَلمَالكه القَّنْ) راجع لقوله: (ولمسلم أو ذمي أخذ ما وهبوه 
جانا). (أوالرائد) راجع لقوله: (وبعوض) إلا أن ذلك مشروط بأن يباع كما علمت. 
(وَالأحْسَنُ في دی من لس :ده بالفداء) يعني أنه اختلف إن افتدى شيئا من أيدي 
اللصوص”" هل لا يأخذه ربه إلا بالثمن كالشتري من آيدي العدو أو يأخذه هنا 
بغير شيء لأن الاص ليس له شبهة ملك بخلاف الحربي» قال ابن رشد: الثاني 
أقيس» وقال ابن عبد السلام: الذي مال إليه من أرضى من أشياخي الأول. (وإن 
(۱) (إن 1 يبَعْ قيضي وكَالكِه الم أو الَائدُ) تلفيفٌ مرتب أي: ومالكه إذا بيع الشمن 

فى الوهوب والزائد في العوض. [شفاء الغلیل: ۰]4۱۷/۱ : 


للجبٌی» ص: ۳۰ 


شرح بهرام الصغير (الجرر في شرح الختیص 


أي: أن المدبر ونحوه وهو العتق إلى أجل إذا أسلمه سيده لمن عاوض عليه في دار 
الحرب أو غيرها فان خدمته تستوفى» فان وف المدبر ما عليه قبل موت سيده الذي 
دبره والعتق قبل انقضاء الأجل فلا كلام» وإن لم يوف ما عليه فاختلف هل يتبع 
بجميع الثمن أو بها بقي؟ قولان. (وَعَبْد الْحَربي یلم خر ان قرأوبقي حى هَنِم) لا 
خلاف أن عبد الحربي إذا أسلم وفرّإلينا أنه حرٌ لأنه غنم نفسه [بجميع الشمن]( 
فان قدم بال فهو له» فان بقي في بلد الحربي حتى غنمه السلمون فالمشهور أنه حر 
كما لو خرج إلينا. (لاإن خرچ بعد إسلام سيده) أي لا إن حرج إلينا مسلا وترك سيده 
مسلیا فإنه رقيق له الشيخ: وهو ظاهر إن سلم هو وسيده معا أو سبق إسلام 
سيده» وأما إن سلم قبل إسلام سيده فالجاري على أصل أشهب وسحنون أنه لا 
يكون له . (آوپمجرد إسلآمه) أي فلا يكون به حرا وهو المشهور. 

(وهدم السبي کال آن تُسْبَى وشم بَعْدَهُ)”" أي: أن الكافرين الزوجين إذا 
سبيا مجتمعين أو سبي أحدهما قبل الآخر فإن النكاح مفسوخ إلا في مسألة واحدة 
وهي إذا سبيت الزوجة بعد أن أسلم زوجها وقد كان حربياً قبل ذلك أو مستأمنا 
فإذا وقع ذلك نظر في هذه الزوجة. فإن أسلمت بقيت مع زوجها على نكاحها لأا 
أمة مسلمة تحت مسلم؛ وان لم تسلم فرق بینها وبينه لأنها إما مجوسية أو أمة كتابية» 
والمجوسية لا تحل بحال كم لا تحل الأمة الكتابية. (وَوَلَدَه وماله يم مطلقا) أي : 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۲) انظر: التوضيح: ۳/ ۵۰۱. 

(۳) (وَهَدَمَ السّبِيُ النگاح إلا ن تُسْبَى ونم بَعْدَهُ) الفعلان متنازعان في الظرف» فهو 
کقول ابن الحاجب: والسبي يهدم النکاح إلا إذا سبيت بعد أن أسلم الزوج وهو 
حربي أو مستأمن فأسلمت. فان ل تسلم فرق بینهیا؛ لأا أمة كتابية. [شفاء الغليل: 
۱۳332۸ 


باب في الجهاد 


وولد المسبي وماله فيء مطلقاء [أي]7'' سواء كانوا صغارا أو كبارا آدرك ماله قبل 
القسم أم لا. 

( ود سر یه یی اوممهة ملک نسم قيء وان اوه تاوبلان) 
هو مقابل لقوله: (فَيءُ) والشهور في صغار آولاد الكتابية إذا سبيت آنهم تبع كا قال 
ولیسوا بفيء» وأما کبار آولادها ففيء اتفاق وأما أو لاد السلمة تسبی وذلك يان 
يأسر العدو حرة مسلمة ثم تغنم بعد أن حصل لمافي بلاد الحرب آولاد فثالتها 
الشهور أن الصغار آحرار تبع شا والکبار فيء» لكن شرط في الدونة في ولدها 
الکبار وفي ولد الذمية الکبار أن یقاتلوا(؟ فحملها ابن أبي زيد على ظاهرهاء وآن 
الکبار إذالم یقاتلوا كالصغارء ورأى ابن شبلون هذا الشرط لا مفهوم له وآن 
القصود أن یکونوا على حالة يمكن منهم القتال *. 

(ووند الآمَة لمالکها) هو المشهور لأن الولد تابع لأمه في الرق والحرية صغاراً 
كانوا أوكباراً. 


RR 


(۱) ما بين معكوفتين زيادة من (ح١).‏ 
(۲) انظر: الدونة:۱/ ۵۰۷. 
(۳) انظر: الذخيرة» للقرانی: ۰4۳۹/۳ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


فصل [في الجزية] 

العقود التي تفيد الأمن للكفار ثلاثة: الأمان وقد تقدم [۷۲/ ب ]ذكره 
والذمة والهادنت وهما مقصود هذا الفصل» وتكلم أولا فيه على عقد الذمة فقال: 
(عقد الجزیة) الجزية مأخوذة من الجزاء الذي هو القابلةء وهي مقابلة جميع القاصد 
الترتبة على العقد. 

(إذن ال(مام) أي: أن عقد الذمة هو إذن الامام أي: العاقد لالتزام تقريرهم في 
ديارنا وحمايتهم والذب عنهم بشرط بدل الجزية والاستسلام من جهتهم» وييجب 
ذلك عليه إذا رآه مصلحة إلا خوف غائلتهم. (لكافر) أي: يعقد لكافر. (صَحَسبَاوُهُ) 
وهو المشهورء ولا يخرج عن ذلك إلا المرتد؛ إذ لایر على دينه. (مُكلْفِ خرقادر 
مقالط) هو وما بعده مجرور لأنها نعوت لكافر والحكم كما ذكر أا لا تؤخذ إلا ممن 
اجتمعت فيه هذه الأوصاف الذکورق ول يذكر وصف الذكورية مع أن المذهب 
اشتراطها وعدم الأخذ من المرأة» لكنه اكتفى بذكر الأوصاف بصيغة التذکس 
وأخرج بالکلف الصبيّ وا مجنون فلا تؤخذ من الصبي وإذا بلغ أخذت منه ولا 
ینتظر مرور الحول» ولا من المجنون ولا من العبد» واحترز بالقادر من العاجز عن 
الکسب. وبا مخالط من رهبان الصوامع والدیرات وأما راهب الكنيسة فيؤخذ 
منه» واحترز ب(لم يعتقه مطع) من مقابله» وحاصله أن العتق یعطی حکم من 
أعتقه. (مکتّی) راجع لقوله: (إذْنَالإمَامِ لكَافْر) وفیه حذف مضاف» أي: في سکنی 
ما يقرون فيه» ابن شاس: وهو سائر بقاع الارض إلا جزيرة العرب وهي مكة 
والمدينة والیمن '". (ولهم الاجتیاژ) أي: بالمدن الذکورة» والاجتياز الرور. (بمال) 


() انظر: عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس: ۲ 


باب في الجهاد 


سس ليس سس ل رر ساس 9 ۵ 


عقد ا أخل 0 أي: وهو بالنسية ل وهو واحد العنويين a‏ 
أخذت بلدهم بالقهر والغلبة- أربعة دنانير على أهل الذهب أو أربعون در ما على 
أهل الورق. 

(في سَنَة) أي: وهذا القدر على كل واحد من اتصف بالأوصاف التقدمة من 
أهل العنوة في كل سنة ومتی تؤخذء حكى في "القدمات" عن أبي حنيفة أول 
الحول» وعن الشافعي آخره» ثم قال: وليس عن مالك وأصحابه في ذلك نص» ثم 
قال: : والظاهر من مذهبه وقوله في الدونة آخر الحول» وهو القياس 2 (وَتُقصَ 
الفقيربوسعه) هو قول مالك أنه يخفف عن من دون الملي. ابن عبد السلام: 
والمشهور سقوطها عن الفقير لكن بتدريج. 

(وَلاَيوَاهُ) أي: ولا تزاد الجزية على ذلك وإن كثر يسرهم على الشهور. 

(ولأصلحي ما شرط) يعني: أن الصلحي وهو من كان من الكفار الذين حموا 
بلادهم حتى صوحوا على شيء يعطونه من أمواهم لا حد لما يؤخذ منهم إلا 
بحسب ما شرط وقررعليه من قليل وكثير. (ون أطلق فكالأول) أي: أن الجزية 
الصلحية إذا وقعت مبهمة حملت على الجزية العنوية. 

اهراب( أي: الصلحي (الاول» أي: ما ذکر ولا من المال وهو 


(۱) انظر: المقدمات المهدات لابن رشد: ۰۱۸۸/۱ 

(۲) (وَالظَاهءْ آخذها) كذا لابن رشد في "القدمات" وللب‌اجي قبله. [شفاء الغلیل: 
2۸/۱ ۱ 

(۳) (وَالظَاهِر رنب رل عرم قتَالَهُ) الفاعل ببذل ضمير الصلحيء والأول مفعول 
به» والراد به قدر جزية العنوي وآشار بهذا لقول أبن رشد في"المقدمات' ": الذي تاي 
على الذهب عندي أن آقلها ما فرض عمر رضي الله تعالي عنه على أهل العنوة» فإذا 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 
أربعة دنانير أو أربعون درهما (حرم‌فقاله) وهو لابن رشد كا قال(. 

(مع الإهائة عند آغذها) هذا راجع لقوله: (إذْنالإمام لكافريمال) أي: وذلك الال 
الذي هو الجزية يصاحب عند أخذه بالاهانة والصغار امتثالاً لأمره تعا ٩‏ 

(وسقطتا بالإسلآم)” '' ضمير التثنية راجع إلى الجزية العنوية والصلحية؛ أي: من 
eS‏ 
اف نظلم) هر تشيه لإفادة و e‏ ۳ 
الموازية: يوضع عن أهل الجزية ما كان قرره عمر عليهم من ضيافة ثلاثة أيام 
وأرزاق المسلمين لما حدث عليهم من الجور”». 

وی خُر اختلف في أهل العنوة إذا أقرت بيدهم الارض» فقيل: هم عبيد 
للمسلمين [وقيل: هم آحرار والأول لابن القاسم» والثاني حكاه الباجي وغيره 
عن ابن حبیب. وهو الذي يأتي على الشهور في ماله. (وان مات آوأسلم؛ قالارض فق 
للمسلمین)](؟ أي: فان مات العنوي أو آسلم فالارض التي بيده للمسلمین لأنهالم 


بذل ذلك أهل احرب في الصلح على أن يؤدوه عن ید وهم صاغرون لزم الامام 
قبوله وحرم عليهم قتاهم. [شفاء الغليل: .]418/١‏ 

(۱) انظر: البيان والتحصيل: 4/ ۰۱۸۱۰۱۸۰ 

(1) (مَعَ الإِمَانَِ ند أَحذِهَا) يجوز أن يتعلق ب(بذل) فيكون إشارة لما فوقه عن ابن رشده 
ويجوز أن يكون راجعاً لقوله : (بیال) أي : بال كاك ئن مع الإهانة فيعمٌ مسألة ابن رشد 
وغيرها. 

(۳) (وستطا بإشلام) آي: سقطت الجزيتان أو بر ية والاهانة. [شفاء الغليل: 
1/١‏ ]. 

(۶) انظر: النوادر والزيادات: ؟/ 777. 

(0) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


باب في الجهاد 


تقر بيده إلا ليعمل فيها وتکون إعانة له على أداء الجزية» فإذا مات أو أسلم ذهب 
ذلك» وأشار بقوله: (فقط) إلى أن غير الأرض من الرقيق والحيوان والعروض لا 
تكون بإسلامه للمسلمين أو موته بل له أو لورثته. 

(وفي الصلح إن أجمنّت, هم آرشهم, وَالوَصيّة مالهم وورئوها) أشار بهذا 
الكلام وما بعده إلى أن الجزية الصلحية على ثلاثة أوجه. الأول هو المراد 
بقوله: (إن جملت.. إلى آخره)» ومعناه أنها إذا وقعت مجملة» أي: وقع الصلح 
مجملا على البلد بما حوت من أرض ورقاب من غير تفصيل با ينوب كل 
شخص» ونص ابن القاسم فيه على أن أرضهم كالههم يبيعونها ويرثونها 
ويقتسمونها وتكون لهم إذا أسلموا عليهاء ومن مات منهم من غير وارث 
فنصيبه من الأرض والال لأهله مراده ولا يمنعون من الوصية وان أحاطت 
بجميع أموا هم» وهو مراده بقوله: (وَالْوْصِيُْ بمَالهم) أي: جميعه الوجه الشاني: ان 
تكون الجزية مفرقة على الجماجم ولا خلاف فيه أن لهم أرضهم ومام ويبيعون 
ويورثون وتكون شم إن أسلموا عليها ومن مات منهم من غير وارث فیاله 
وأرضه للمسلمين ولا تجوز وصيته إلا في الثلث. وإلى هذا الوجه آشار بقوله: 
ون رقت على اركاب قبي یبارت لمي روصم في الشف لا 
غير وأما قوله: (وإن فُِشَتَ عََيهَا أَوعََيهمَا فلهم بيعهًا[؟7/|] وخراجها على 
ابانع) ۳ فأشار إلى الوجه الثالث وهي أن تكون الجزية مفرقة على الأرض 
فقط أو عليها وعلى الرقاب معاً وإليها يعود ضمير التثنية» ومذهب ابن 
القاسم ما ذكره هنا أن لهم بيع الأرض ويكون الخراج على البائع. 


(۱) (وَإِنْ ُرَقَتْ عَلَيَّْا) يعود هذا الضمير على الأبعدء وهو الأرض بدليل أنه لو عاد على 
الرقاب - وهو الأقرب - لكان تهافتاً مع ما قبله. [شفاء الغليل: .]419/١‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


(وَلْعنَويإِحداث كنيسّة, إن شرِط, الق ک: رم المنهدم. وللصنحي الإخداث. وبیع 
عرصتها أوحائط, لا بد الاسلام لا لمفسدةأعظم) يعني أن العنوي إذا شرط عند 
ضرب الجزية عليه إحداث كنيسة فعل ولا يمنع منه» وإن لم يشترط فليس له ذلك 
ويمنع كما يمنع من رم المنهدم من كنائسهم» وأما الصلحي فله أيضاً الاحداث وبيع 
العرصة التي ها وكذلك بيع الحائط وكل هذا في غير بلد الاسلام وأما فيها فلا 
يمكنون من ذلك. فان كان يحصل من ذلك مفسدة أعظم ارتكب أخف 
الفسدتین. (ك: رم الْمَنّْهَدِم) يحتمل أن يكون التشبيه فيه لإفادة الحكم من قوله: (وَإلا 
فلا) وهكذا قال ابن شاس ونصه: إن افنتتحت على أن تكون رقبة البلد لحم وعليهم 
خراج ولا تنقض كنائسهم فذلك لهم ويمنعون من رمها”''» وحتمل أن تكون 
لإفادة الحكم مع الشرط ومع عدمه كقول ابن الماجشون أنهم يمنعون من رم 
كنائسهم القديمة إذا رثت إلا أن يكون شرطا في عهدهم فيو لهم ويمنعون من 
الزيادة الظاهرة والباطنة. 

(ومُنع: ركوب الْحيْلٍء َال والسروج. وجادةالطريق) الضمير في (ومُنِعَ) عاند على 
الكافر من قوله: (لکاف رصح سباوه) أي: وكذلك يمنع الكافر من ركوب الخيل والبغال» 
أي: النفيسة ولا يركب السرج على الحمير» وله ركوب الحمير بالأكف عرضاً ويمنع 
من جادة الطريق» ويضطر إلى المضيق إذا لم يكن الطريق خالیا لا يروى عنه ا: «لا 
تبدؤوهم بالسلام [واضطروهم] إلى أضيق الطريق» ". (وألزم بلبس یمیزه) أي : 


.۳۳ِ /١ انظر: عقد الجواهر الثمينة:‎ )١( 

() في (۱2): وألحؤوهم. 

(۳) آخرج بنحوه مسلم في صحیحه عن أبي هریرة: کتاب السلام» باب النهي عن ابتداء 
آهل الکتاب بالسلام: ۷/ ۰۵ برقم (۵۷۸۹). 


باب في الجهاد 


يزم ببس الغيار ولا يتشبه بالمسلمين في اللباس. لك الزّنّار)”" أي: يؤدب 
على ترك الزنار. 

(وظهورالسکُر) جرور بالعطف على (وَعَزّْرَ) أي: ويعزر أيضاً إذا ظهر سکره 
فمن وجدناه سكران آدبناه. (ومعتقده) أي: [ویژدب] ۲ أيضاً لظهور معتقده 
ولبسط لسانه فان عليهم إخفاء ذلك وكف لسانهم قال ابن شاس: وعليهم 
كف اللسان فإن أظهروا معتقدهم في المسيح أو غير ذلك ما لا ضرر فيه على 
مسلم عزرناهم ولا یتقض به [العهد] ‏ قال: وعليهم أن يخفوا أصوات 
[قرائهم في الکنائس]*. 

(وأريقت يقت الخمر, وکسرالناقوس) أي: : إن أظهروه وهو كذلك» قال صاحب 
الجواهر: فان أظهروا خمرا آرقناها وان لم يظهروها فأراقها مسلم فقد تعدی 
ويجب عليه الضمان» وقيل: لا يضمن ولو غصبها ويؤدب من أظهر الخنزير» 
قال: وان آظهروا تاقوساً کسرناه وان أظهتروا ص لهم ف عید أو استسقاء 
دا له 

ينتقض بقتَالٍ ومنع جزیة) الضمير في (ینتقض قض) عائد على العهد المعبّر عنه 

او وی بسن 
(۱) الزار وَالرْئَاَُ: ما ید اجون وَالتّضرَانْ عَلَ وَسَطِه. انظر: لسان العرب» لابن 

منظور: ۳۳۰/6. 
(۲) في (۱2): ویعزر. 
(۳) في (۱2): العقد. وانظر: عقد الجواهر الثمينة: ۱/ ۳۳۳. 


(5) في (ح۱): قراءتهم في كنائسهم. 
(۵) انظر: عقد الجواهر الثمينة: .77٠ /١‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختجن 


عليه صاحب الجواهر فقال: وانما یتقض العهد بالقتال ومنع الجزية والتمرد على 
الأحكام وإكراه المسلمة على الزنا فإن أسلم لم یقتل لأن قتله لنقض العهد لا 
للحد» وكذلك التطلع على عورات المسلمين ‏ فقول الشيخ: (وغصب حرة مُسَلمّة) 
خلاف ظاهر إطلاق ابن شاس وابن ابي زيد في رسالته فإنهما ل يذكرا وصف 
الحرية”'" فاقتضی إطلاقهم| نقض العهد بغصب الأمة وليس ذلك مرادهماء وما 
صرح به الشيخ نحوه في الجلاب ونصه: وإذا استكره النصراني حرة مسلمة قتل» 
وان استكره أمة فعليه العقوبة الشديدة وما نقص من ثمنها”". اللخمي: وان زنا 
بالمسلمة طوعاً لم يتتقض عهده عند مالك وانتقض عند ربيعة وابن وهب. وأما 
قوله: (وغرورها) فمعناه لو غر السلمة فتزوجها كان نقضاً للعهد وهو كذلك. 
اللخمي: وان علمت به لم يكن نقضاًء قال: وان طاوعته الأمة لم يكن نقضاًء فإن 
عوهد على أنه متى أتى شيئا من ذلك فهو نقض انتقض عهده بذلك. 

(وسبتبيبم له أي: ویتقض العهد بسب نبيء فهو مجرور بالعطف 
على (بقتال) وقوله: (وفتل ان لم‌یسلم) راجع لجميع ما ذکر أنه ينتقض به العهد 
آي: إن صدر منه شيء قتل إن لم يسلم» قال في الشفاء: متی صرح الذمي بسبه الا 
أو عرض أو استخف بقدره أو وصفه بغير الوجه الذي کفر به فلا خلاف عندنا 
في قتله إن لم یسلم لأنالم نعطه العهد على هذا“ . 

(شانوا: کنیس بنبي وم رس ونم نزن عليه شران, َو آوعیسی غَنَقَ 
(۱) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۱/ ۳۳۳. 
(۲) انظر: الرسالت ص: ۰۱۲۹ 


(۳) انظر: التفریع: ۲/ ۰۲۱۵ 
(4) انظر: الشفاء للقاضی عیاض: ۲۲۲/۲ 


باب في الجهاد 


محمدا أو مسكين محم د یخبرکم أنه بالْجِنّة ماله لَم ينع تفه حينََكَثْهُ الكلاب) هذه 
القالات مذكور حكمها في الشفاء» ونصه في القالة الأولى: وأما إن سبه أي: 
الذمي فقال: إنه ليس بنبي أو لم يرسل أو لم ينزل عليه القرآن وإنم| هو تنباً 
بقوله أو نحو هذا فيقتل» وأما المقالة الثانية والثالثة فقال في الشفا: سئل آبو 
مصعب عن نصراني قال: عيسى خلق محمداء فقال: یقتل *. وقال ابن 
القاسم: سألنا مالكا عن نصراني بمصر شهد عليه أنه قال: مسكين محمد 
يخبركم أنه في الجنة ماله لم ينفع نفسه إذا كانت الكلاب تأكل ساقيه لو قتلوه 
استراح الناس منه قال مالك: أرى أن يضرب عنقه". 

(وان حرج لدارانجرب وَأَخْدَاسَترِقً) أي: أن الذمي إذا حرج ناقضا للعهد طالباً 
السکنی بدار الحرب ثم أخذ فإنه يسترق وهو المشهور. (إن نّم یظسم) أي: أن 
الحكم [۷۳/ ب] المذكور مقيد با إذا لم يكن الذمي قد خرج لظلم لحقه. أي: 
وأما إن خرج لذلك فإنه لا يسترق وهو الشهور وهو معنى قوله: (وال قلا 
فلا استرقاق. (كَمُحَاربتَه) تشبيه لإفادة الحكم وهو عدم الاسترقاق من قوله: 
(وإلآ هل أي: كا لا يسترق الذمي إذا حارب وهو المشهور. (وان ارد جَمَامَةٌ) 
أي: إذا أسلم جماعة يريد أو أهل حضر ثم ارتدوا وحاربوا ثم ظفرنا بهم فان 
حكمهم حكم المرتدين» أي: الذين لم يحاربوا فإنهم يستتابون فان تابوا وإلا 
قتلواء وهو قول ابن القاسم وعبد الملك. 


(۱)انظر: الشفاء للقاضى عیاض: ۲/ ۱۶ ۲. 
(۲) انظر: البیان والتحصیل: ۱۲/ ۳۹۷. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 


فصل فص المضاونة) 
(وللإمام انْمادتَة لمصلحة ؛ إن خلا عن : کشرط) نا فرغ من الکلام على عقد 
الأمان وعلی عقد الجزية تكلم على عقد الهادنة وهي المصالحة ویقال لما العاهدة 
والوداعة ولجوازها ثلاثة شروط: الأول: ألا يتولاها إلا الامام الثاني: أن تکون 
لصلحة نحو العجز عن القتال أو في الوقت [اخاص]"" فیجوز بعوض أو بغير 
عوض والثالث: خلوه عن شرط فاسد کترك مسلم في أيديهم أو بذل مال من غير 


(1) (ولاومام لاه ِصْلَحَوإِنَ لا عَنْ کرط بقاء منم وَإِن با إلا مزف) أي: إن 
خلا عقد المهادنة عن شرط فاسدٍ كشرط بقاء مسلم بأيدهم » وإن كان الفساد بسبب 
مال يلتزمه الإمام للعدی إلا أن يفعل ذلك لخوفٍ فهو كقول ابن شاس. الشرط 
الثالث: أن يخلو عن شرط فاسدٍ كشرط ترك مسلم بأيديهم» وكذا لو التزم مالا فهو 
فاسد إلا إذا ظهر الخوف وتعين في دفعه ذلك. انتهى 

وقال المازري: إن كانت الهادنة بعوض يؤديه الإمام لَ يجز؛ لأنه ضربٌ من إعطاء الجزية 
هم وفيه ذل وَصَغَارٌ على المسلمين عكس ما أنزل الله تعالى من قتاهم: حك یعطوا 
آلجزية عَن یر هم صَعْرُوتَ» . إلا أن تدعوا الضرورة إلى إعطائه هم تخلصاً منهم 
رك كر ابي ب ا و ی 

يديهم لا ملجأ هم ولا وزر؛ فيجوز حينئذ أن يبذل الإمام هم الأموال كما يجوز 
ب بالمال. وقد استشار النبي يله السعدين: سعد بن معاذ سيد 
الأوس» وسعد بن عبادة سيّد الخزرج -لما أحاط الأحزاب بالمدينة- في أن يبذل 
للمشركين ثلث الثهار حرف أن تكون الأنصار قد ملت القتال» فقالا له لل إن 
كان هذا من الله فسمعاً وطاعة» وإن كان رأياً رأيته فوالله ما أكلوا منها في الجاهلية 
ثمرة إلا شراءً أو قزی» فكيف وقد آعزنا الله تعالی بالإسلام» فلا ظهر له عله من 
عزيمة الأنصار على القتال ما وثق به انثنى عن ذلك» فلو ل يكن البذل عند الضرورة 
جائزاً ما استشارهما فيه لله . [شفاء الغلیل: 4۱۹/۱]. 

(۲) في (ح١):‏ الحاضر. 


باب في الجهاد 
خوف. فقوله: (الإمام)» إخراج لغيره» و(لمصلحة). إخراج لغيرهاء وقوله: (إن خلا 
عن : کشرط) هو الثالث» واحترز به عن مقابله. (وان بمال) مبالغة في طلب الشروط 
الذکورة أي: لا تجوز امدنة لغير مصلحة للمسلمين كا لو كانوا مستظهرين ولا 
بشرط فاسد وإن بذل العدو مالآ ثم استثنى المصنف من ذلك حالة ا لخوف على 
المسلمين فإنه لا يشترط حینثذ خلو العقد عن شرط بقاء مسلم في أيديهم أو بذل 
مال لهم بل يجوز إذا تعين ذلك في الدفع. 

(وَلا حد وندب أن لا تزید على أربعة آشهر) أي : ولا حد في مدتها. ابن شاس: بل 
هي موکولة إلى اجتهاد الامام وما يراه الأصلح في حال عقد اهدنة من طول 
ا 

E N Ss 
العجز. (وان اس ستشعرَخيّائتهم تبده وآنذرهم) نحوه في ا واه قال: وجب الوفاء‎ 
نوين و ا و وم ابو این‎ 
ار ا اا و و‎ 
السلمون منهم على آن يردها إليهم يجب أن يردوا إليهم وان أسلموا وان أدى ذلك‎ 
إلى الضرر بهم.‎ 

(كمَن سم وان رسولاً ان کان ذکرا) هو تشبيه لإفادة الحکم» أي: كما يجب أيضاً 
الوفاء برد من أسلم منهم وجاء إلينا ولو کان رسولاً بشرط كونه ذكراًء وهكذا قال 
المازري: مذهبنا رد من جاء مسلا وفاءً بالعهد من الرجال دون النساء لقوله تعالى: 


(۱) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۳۳۶/۱. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختحن 
فلا تَرَجِعُوهنٌ إلى الكفار [الممتحنة: ۱۰]. 

(وفدي بانقيو. ثم پمال مهن ثم بماله) نا ذكر أنه يرد من أسلم إليهم 
وتکلم على فدائه وسواء هو وغيره من هو أسير عندهم وترتیب ما يفدى به على 
هذا النحو نص عليه صاحب البيان فقال: واجب على الامام أن يفتك آسری 
المسلمين من بيت ماهم فما قصر عنه بيت المال تعين على جميع المسلمين في أموالهم 
على مقاديرهم ویک ون هو كأحدهم إن كان له مال» فإذا [ضيع]”" الامام 
وا مسلمون ما وجب عليهم من هذا فواجب على من كان له مال من الأسرى أن 
يفك نفسه من ماله وهذا وجه قول مالك(؟. 

و بش اطي وقيعة يره الضمير ني (رجَ عائد على الفادي اهوم من 
السياق» وهكذا قال الباجي: أنه إذا رجع يرجع بمشل ما اشتراه به إن كان مثلياً 
وبقيمته إن كان مقوماً. 

(علَى الْملي والْمقدم) أي: لا ختص الرجوع بابي بل يتبع ذمة الفقير أيضاً. ابن 
راشد: وكذلك إن علم أنه فقير وفداه فإنه يرجع عليه" . ومراد المصنف هنا حكم 
قال: الذي عليه جمهور أصحابنا أنه يرجع على الأجنبي مطلقاً إلا أن يريد الصدقة» 
ومراده بالإطلاق سواء كان الأسير مسلا أو ذمياً. 

(ولم یمکن الْخَلآصَ بدونه) أي: بدون ما فدي بهء أما إذا أمكن فداژه بأقل من 
(۲) انظر: البيان والتحصيل: ۲/ .٠٦١‏ 


(۳) انظر: التوضيح: ۰4۱۸/۳ وذكر ابن راشد أن الكلام لابن القاسم. قلت: انظر: 
الدونة: ۰۰/۱ 


باب في الجهاد 
ذلك فلا يلزمه إلا الأقل» وكذا لو أمكن خلاصه بغير شيء فلا شيء عليه. 

(إلا محرما و ژوجا ان عرفه آو عتق عليه )”"' أي: فان كان الأسير رما للفادي آو 
زوجاً فلا رجوع له عليه إن عرفه حين الفداء أو كان من یعتق عليه إلا أن یق ول له 
الأسير: افدني بکذا وأنا آدفع لك ذلك. فانه یرجع عليه ابن حبیسب: ولا رجوع 
لأحد الزوجين على آخر إلا أن يفديه بأمره أو هو غير عام به فانه یرجم عليه في 
ملئه وعدمه. 

(لآن یأمرهبه ویلتزمه) راجع للجميع يعني إن نقول بإسقاط رجوع الفادي 
إذا م يأمره الأسيرء فان أمره الأسير بذلك ملتزماً الأداء رجع عليه» وفي ابن يونس: 
فداء القريب لقريبه على ثلاثة آوجه إن فداه وهو يعرفه لم يرجع عليه مطلقا كان 
من يعتق عليه أم لاء ون فداه بأمره رجع عليه مطلقاء ون فداه وهو لا يعرفه فلا 
يرجع على من يعتق عليه ويرجع على من سواه من القرائب الذين لا یعتقون» 
وأخرج المصنف بالمحرم الأجنبي ومن كان ذا رحم وليس بمحرم فإنه كالأجنبي 
ويتبعه مطلقا اتفاقا. 

(وشدم على غیره. ولوفي عَيْر ما بيده) ضمبر (شُدْمَ) عائد على الفداء أي: إذا 
فدي الأسير بمال وكان عليه دین[٤۷/‏ أ] ومعه مال قدم به من بلاد العدو وله مال 
آخر تركه ببلد الإسلام فان الفداء يكون مقدما فيهماء أما ما معه فلأن الفادي دفع 
ما دفع في مقابلة رقبته وما في يده» وأما بالنسبة إلى ماله الذي ببلد الإسلام فهو قول 
سحنون وعبد الملك» ووجهه أن الفداء آكد من غيره بدليل أنه يفدى بغير إذنه 
وبأضعاف قيمته. 
(۱) (إِنْ عَرَقَهُ أو عَتَقّ عَلَيْه) هكذا هو معطوف بأو التي لأحد الشيئين. [شفاء الغليل: 

.) ١/١ 


شرح بهرام الصغير رالجدرر في شرح الختجی 


(علی انعدد إن جهلوا قدرهم) راجع لقوله: (ورجع) وبه شار إلى قول سحنون: 
من فدى [خمسين أسيراً من بلد الحرب وفيهم ا ملي وا معدم فإن جهل العدو ذلك 
منهم قسم عليهم بالسواء". وهو معنی قوله (على العدد). سحنون: وان كان 
العدو قد عرف ذلك منهم قسم عليهم الفداء على تفاوت أقدارهم وذلك لأنه 
يشاحح في المي قال: وكذلك إن كان فيهم عبيد فهم بالسواء وساداتهم بالخيار بين 
77م 0 ۲ 
أن يفدوهم أو يسلموهم' : 

(وَانْقَول للأسيرفي الفداء أوبعضه)”" أي: إذا اختلف الأسير والفادي في أصل 
الفداء أو قدره فالقول قول الأسير ولو ادعى غير الأشبه يريد مع يمينه» ابن عبد 
السلام: والذي يظهر من هذا النقل أنه إن ل يكن في يديه فالقول قول الأسير وإلا 
فقولان» واليه أشار بقوله: (ولولم يكن بيده) [لكن لا تحسن]”' المبالغة حیشذ 
فتأمله. (وَجَازَبالأسْرَى المقاتة) أي: ويجوز الفداء بأسرى العدو المقاتلة لما في مسلم 
من أنه الط فدى أسيرين مسلمين بمشرك” '» وقيده اللخمي بم إذا لم يجش 
(۱) انظر: النوادر والزيادات: ۳/ ۳۰۵. 

(۲) انظر الصدر السابق نفس الصفحة. 
(۳) (وَالْقَوْلَ للأسير في الْفِدَاءِ أو بَعْضه وَلَوْ ل يَكَنْ في بُده) في بعض النسخ: ولو كان في 

یده» وهو الصواب. [شفاء الغليل: [4Y1 /١‏ 

(4) في (م): لا حصل. 
(0) آخرج مسلم عن عِمْرَانَ بن حُصَيْنِ قال كَانَتْ تیف خلماءلینی عقیل ارت تیف 
رَجُلَينِ من آضحاب رشول الله له وَأَسَرَ آضحاب رَسُولٍ اله له رَجلاً من َي 


2 2 رت ا 2 1ه م 5 و مر ۵ مر و “af‏ م2 وس و 
عقيل وَأَصَابوا مَعَهُ العضباءَ فأتى عليه رسو ل الله عي وهو فى الوَنَاقٍ قال یا محمّد. 
E‏ اس 1 12 حم قد LOT A AP o‏ 

ناه فقال «ما سَأنك». فقال بم أَحَذْتَيِى؟ وبم آغذت سَابِقَةَ ا لحاج؟ قَقَالَ إِعْظَامًا 
اک عر وم ا 7 مه ۳۳ نم مهو ل م1 م2 ور 3ر 
لِذَلِكَ: «أخذتك بحريرة خلفائك ثقیف». ثم انصرّف عنه فتا5اه فقال: با محمد یا 


a a‏ و زر نمی کی E‏ مس وف هه 
محمّد. وان رَسُول الله عه رجي رَقِيقا فرجَم له فقال «مَا شانك». قال: إنى 


1 
م 
ع هم 2 


باب في الجهاد 
بتسليمهم الظهور على المسلمين. 

ابن عبد السلام: ولا شك أن من مع بآلة الحرب يمنع هن 

(وبالغمر والخنزیر علی الأحسن) أي: وكذا يجوز الفداء بالخمر والخنزير» وهو 
قول سحنون وأحد قول ابن القاسم؛ وله قول بالمنع» وهو مذهب أشهب» 
واستحسن اللخمي الأول واستظهره ابن عبد السلام. (ولیرجع على مسلم) أي: 
ولا يرجع بالخمر والخنزير على السلم المفدى إذا كان الفادي مسلءاً وأما إن كان 
ذمياً فإنه يرجع عليه بقيمة الخمر والخنزير» نقله ابن يونس. (وفي اْخیل وآنة الحرب 
قولان) أي: ني الفداء بها. مذهب ابن القاسم منع المفاداة بها خلافا لأشهب وعبد 


Ea عش ا و‎ ef كص كوس ]ب‎ Kr سس‎ f TI So 
مُسْلِم. قال «لو قَلتَهَا أَنْتَ تلك مرك آفلخت كل الفلاح». ثم انْصَرَفَ فاده فقال‎ 
a ا و2‎ Tl A A 2 a د‎ 
یا محمد یا محمد. فاتاه فقال: «مَا شانك». قال: نی جَائِع فاطعمنی وظمان فاسقنِی. قال‎ 


آخرجه نی کتاب النذره باب لا وفاء لتذر في معصیة اه ولا نی لایملك العبد: ۳/ ۱۲۹۲» 
برقم (۱5۱). 
(۱) انظر: التوضیح: ۰۱/۳ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


باب (في احكام الفسابقة] 

(المسابقة بجعل في الْخَيْلٍ والإبل, وبَينهماء والسهم). (المسابقة) مبتداً وخبره 
حذوف تقديره: السابقة جائزة بجعل في بين الخيل وحدهاء وفي| بين الإبل 
وحدهاء وفبما بين الخيل والابل(وفي السهم) أي: الرمي بالسهام» ويعني: بخلاف 
هذه فلا يجوز الجعل فيهاء نص عليه بعد هذا بقوله: (وَجَازَّفِيمًا عداه‌مجانا). 

(إنْصَعّبَيْقَهُ) أي: يشترط في جوازها بالجعل کون الجعل ما يصح ببعه 
فيشترط فيه ما يشترط في عوض الإجارة» قال في النوادر: ويجوز على أنه إن سبقه 
أعتق عبده عنه أو عن نفسه أو يخيط له ثوبه أو يعمل له عملا معروفاً أو على أن 
يعفو عن جرح عمدا أو خط . 

(عين المبدا لاه وانمرکب والرامي وعدد ال(صابة ونومها من خزق آوغیره) آي: 
ومن شرطها تبيين الوقف وإعلام الغاية» يريد: إلا أن یک ون لأهل البلد سنة في 
ذلك فيستغنى بهاء ومن شرطها معرفة أعيان الخيل والابل» قال في الإكمال: 
ويشترط أن تكون الخيل المتسابق بها متقاربة امحال» وأما اشتراط معرفة الرامي 
فظاهر لاختلاف ذلك وان كان يجوز أن يرامي من يجهل رميه كما يجوز في الخيل 
وان لم يعرف جربباء ونص في الجواهر على اشتراط عدد خصوص من الإصابة 
واشترط نوع الإصابة في امحواهر أيضاًء قال: فيشترطان رشقا معلوما ونوعا من 
الإصابة معيناً من خزق أو إصابة من غير خزق". يقال خزق وخسق بالزاي 
والسين. (وآغرجه متبرع) لا حلاف في جواز ذلك إذا أخرج الجعل رجل متبرع من 


(۱) انظر: النوادر والزيادات: 579/7 . 
(۲) انظر:.الجواهر: ."51١/7‏ 


باب في أحكام المسابقة 
غير المتسابقين يجعله لمن سبق. 

(أوأحدهما؛ فان سبق غَيره ؛ أده وان سبق هومن حضر) أي: وكذلك يجوز إذا 
أخرجه أحدهما بشرط أن لا يعود إليه بشيء ما أخرجه بل إن كان مسبوقا أخذه من 
سبقهء وان كان هو السابق أخذ ذلك من يليه أو من حضر إن لم يكن ثم غيرهماء 
فسبق في كلامه في الموضعين غير مبني» و(غیره) فاعل (سبق) وضميره عائد على 
المخرج وهو مفعول. وفاعل (أخذه) الغیر» وضميره عائد على الجعل» والعنی فان 
سبق المخرج رجل غيره أخذ الجعل وإن كان المخرج سابقا فلا يأخذ من ذلك ثسيئا 
وانما هو لمن حضر يأكلونه. 
أخذ الجميع فإن لم يكن بینهما محلل لم يجز اتفاقاء وان كان معه) من لا يأمنان أن 
يسبقهم| على أنه إن سبقهم| أخذ جعلهم| وان سبق لم یغرم شيئا فالمشهور عن مالك 
منع ذلك» وإليه أشار بقوله: (ولوبمحال يمكن سبقّه). 

(وَلايُشتَرَطُ تَعيين السهم والوتر , وله ماشاء) الضمير الجرور باللام عائد على 
الرامي» وما قاله نحوه في النوادر» ونصها: وليس عل المناضلين أن يصفا السهم 
ولا الوتر برقة ولا غلظ وذلك للرامي يرمي بما شاء ويبدل ذلك بم| شاء من سهم 
طويل بقصير وثقيل بخفيف وكذلك الأوتار وقوسا بآخر من جنسه ما م ييدل 
قوسا عربية بفارسية أو رومية أو حبشية إذا تعاقدا على جنس غير ذلك» قال: وبهذه 
القسي كلها جائزة» وبقوس الرجل إذا تعاقدا على فارسية لهذا وعربية هذا جاز لكل 


بدل قوسه بي صنف شا 


(۱) انظر: النوادر والزيادات: ٤۲۸/۳‏ . 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختج 


(ولاً معرقَةٌ انجري والراکب) أي: لا يشترط أن يعرف كل واحد جري 
فرس صاحبه ولا صفة الراکب من ثقل وخفة. وکذا في الجواهر قال: لا 
يشترط معرفة جريها ولا من حمل علیها من صغير أو كبير ولا حمل علیها 
إلا حتلم» وکره مالك [۷4/ ب] حمل الصبیان علیها" وهو معنی قوله: 
(ولم یحمل صبي). 

(ولا استواء الجعل, أو موضع الاصایة, و تساویهما)( آي: ولا یشترط انا هذاء 
قال في الجواهر: ولیس من شرط الجعل استواؤه من الجانبين» قال: واشتراط أن 
أحدهما لا يحسب له إلا ما أصاب في الدائرة خاصة ويحسب للآخر ما أصاب في 
الجلد كله وغير ذلك ما يشبهه صحيح لازم . انتهی. وأما عدم اشتراط التساوي 
في عدد الإصابة فهو كا قال في النوادر: ولا بأس أن يناضله على أن يحسب سهم 


yS‏ اه 
لا ل E‏ 
على القول المشار إليه ب: (لو)» وقد فرع عليه ابن يونس فقال: ولا بأس أن يخرج 
أحدهما خمسة والآخر عشرة إن كان بينهها محلل. قال محمد: أو هذا شاة وهذا بقرة» 
والمحمل الأول أليق إذا ساعده النقل. 

قوله: (أَوْ تَسَاوِيَا) أي: لا يشترط تساوي المتسابقين أو المتناضلين في المسافة ونحوهاء بل 
يجوز أن يجري أحدهما أو يرمي من موضع إلى موضع» والآخر من نصفه أو أبعد منه 
بقدر معلوم يفعلان ذلك في المناضلة على التعاقب وفي السابقة يتقدم أحدهما الآخر 
بقدر من السافة على أن يجريا معا إذا بلغ المؤخر القدم وهذه المعاني مبسوطة في 
المطولات» وقد استوفاها ابن عرفة. [شفاء الغليل: /١‏ 577]. 

(۳) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۲/ ۰ ۳. 


باب في أحكام المسابقة 


سم ۱ 
واحد بسهم وسهم الآخر بسهمین" . 


(وان عرض للسهم عارش, أواذْكَسَر) آي: لو عرض للسهم عارض من بهيمة 
عرضت أو انکسر السهم أو القوس أو عرض للفارس عارض كا لو ضرب وجه 
فرسه أو نزع منه سوطه عذر به ولم يكن بذلك مسبوقا لظهور عذره. 

(بغلاف تضییع السوط. أو حرن الْفَرَسِ) يشير به إلى اختيار ابن الواز أن کل 
ما كان من قبل الفارس من تضييع السوط وانقطاع اللجام وحرن الفرس فلا 
یعذر به» وكذلك لو نفر من السرادق فلم یدخله ودخله الآخر عد المتنع 
فا 

(وجازفیما عذاه مجانا) أي: وجاز السباق فی| عدا الذکور من الیل والابل 
والسهام ولکن بغير عوضء قال في الجواهر: وتجوز السابقة بغير عوض في 
كالمسابقة بين ذلك مما ينتفع به في نكاية العدو ونفع المسلمين بين السفن وبين الطير 
لتوصل الأخبار وآما لطلب المغالبة فلاء وتجوز المسابقة على الإقدام وفي رمي 
الحجارة» ويجوز الصراع لقصد الرياضة للحرب بغير عوض. 

(وَالافتخَاْعِنْد الي وج ان ایا حدر انه انی)(۲ 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: ۳/ 57. 
(۲) انظر المصدر السابق: ۳/ 1۳۷ 
(۳) (وَالافْتخَارُعِنْدَ الرّمْيء وَالرّجَرٌ وَالنَسْوِيَ وَالصَّيَاُ الاح ؤِكْرٌ الله تَعَالَ» 

لاحادیث الرَّمْي) أي: وجاز الافتخار عند الرمي وإنشاد الأراجيز وتسمية الرامي نفسه 

كانتمائه للقبيلة» والصياح إغراءً لغيره» ولا مرية أن ذکر الله أكبر» وإنما جازت هذه 


الأشياء مع أن بعضها يتقى في غير هذا القام لأجل الأحاديث الواردة بذلك في الرمي» 
فقد روي أن النبى يله رمى فقال: "آنا ابن العواتك "» ورمى ابن عمر بين ال هدفين وقال: 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختج 
متعلق ب(جاز) وكذلك في النوادر» وقال: ولا بأس بالافتخار عند الرمي والانتماء 
بالقبائل والرجز وإذا رمى بالسهم فظنه مصيباً أن يصيح عليه» وبالذکر لله آحب 
إلي» وان قال: آنا الفلاني لقبيلته فجائز آستحبه» وفيه إغراء بعضهم لبعض» وروي 


آنا بها أنا بها. وقال مكحول: آنا الغلام الحذيلي. قال أبو حمد: وكذلك أمور الحرب بين 
المسلمين وعدوهم ما فيه مباهاة شم فلا بأس بالفاخرة فيه وقد قال النبي يله لأبي دجانة 
حين تبختر في مشيته في احرب: (إنها مشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن) وأجاز 
المسلمون تحلية السيوف وما ذاك إلا !| أجيز من التفاخر فيه. 
وكرهوا آنية الذهب والفضة وأجازوا ذلك في السلاح. انتهى من "النوادر"» وقال ابن 
عرفة: والافتخار في حال الحرب أوضح فمنه قوله عله في غزوة حنين حين نزل عن 
بغلته واستنصر: "أنا النبي لا کذب أنا ابن عبد المطلب". ومنه حديث مسلم عن 
سلمة بن الأكوع: خرجت في آثار القوم أرميهم بالنبل وأرتجز وأقول: خذها آنا ابن 
الأكوّع الْيَوْمَيَوْمُ الرّضّع انتهى. وقد خرّج البخاري أيضاً حديث سلمة. الجوهري: 
عاتكة من آسیاء النساء. 
قال النبي عله يوم حنين: "آنا ابن العواتك من سليم" يعني: جداته» ون تسع عواتك» 
عاتكة بنت هلال أم جد هاشم وعاتكة بنت مرة بن هلال أم هاشم» وعاتكة بنت 
الأوقص بن مرة أم وهب بن عبد مناف بن زهرة جد رسول الله لله من قبل أمه آمنة 
بنت وهب. وسائر العواتك أمهات النبي عله من غير بني سليم. انتهى. 
وقال الهروي في كتاب "الغريبين": العواتك ثلاث نسوة» فذكر هؤلاء الثلاث وزاد أن 
العليًا عمة الوسطى والوسطى عمة السفلى» وبنو سليم تفتخر بهذه الولادة» فإذا 
تقرر هذا فإلى الأحاديث المذكورة أشار المصنف بقوله: (لأحاديث الرمي) فلامه لام 
الجر والتعليل وهي متعلقة ب(جاز) والجملة من قوله: (والأحبٌ ذكر الله) معترضة 
بينهماء هذا الذي انقدح لي في فهمه بعد أن ظفرت بنسخة هو فيها هكذا بلام الجر 
الداخلة على أحاديث جمع حديث» والواقع في سائر ما رأينا من النسخ: (لا حديث) 
بلا النافية» وكذا نقله في "الشامل" وهو تصحيف. والله تعالى أعلم. [شفاء الغليل: 
۳۳/۱ ۱ ۱ 


باب في أحكام المسابقة 


أن النبي عله رمى فقال: «أنا ابن العَواتِكِ)2720. وقال في موضع آخر: ولا 
باس أن يرمي الرجل بأن يقول بسم الله وأسترزق الله واحذر موضع كذا 
من الغرض إذ الريح عليك فلا [تضع النزع]" وشبه هذا . (وَلَزْم اْعقد 
كالإجارة) هكذا قال في الجواهر: والسبق عقد لازم كالإجارة» ويشترط في 
عوضه ما يشترط في عوضهاء ولعله يريد ليس لأحدهما حله عن نفسه إلا 
0 


برضى الآخر كالإجارة 


% 2 f 


(۱) كان للنبي عله ثلاث جدات من سليم اسمهن عاتكة فكان إذا افتخر قال: أنا ابن 
العواتك. وقال البيهقي في دلائل النبوة: بلغني أن إحداهن أم عبد مناف والأخرى 
أم هاشم والثالثة جدته من قبل زهرة. وقد رواه البيهقي في "دلائل النبوة" وأخرجه 
الطبراني في معجمه الكبير: ۰۱۸/۷ برقم (1۷۲۶) عن شبابة بن عاصم. وقال 

۰ الهيئمي في مجمع الزوائد: ۲۱۹/۸: رجاله رجال الصحيح. وقال الألباني في 
"السلسلة الصحيحة": ۹۲/6: وبالجملة فالحديث هذه الطرق حسن على أقل 
الدرجات. 

(۲) انظر: النوادر والزيادات: 55/7 5. 

(۳) في (ح١):‏ نصنع البدع» وني النوادر والزيادات: (يضنع البدع). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: ۳/ 50 5. 

(6) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۲/ ٠‏ 75. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


آباب في خصائص النبی )° 

ما کاب ااه بدا بذکر افا بدا لابق ع عم 
البي )ی قوله: (وتفيير المنْكَر) قال في ا جواهر: وقد خص النبي تله بأحكام 
كثيرة لم يشاركه فيها اعد اب الفردن والتحليل والتحريم؛ فخص من 
الواجبات بتسع: : (الضحی, والأضعی, وَالتَهَجد وانوثر والسواك وتخیبرنسانه) بين 
اختیار زينة الدنیا أو اختیاره وقضاء دين من مات معسرآمن السلمین وم شاورة 
ذوي الأحلام في غير الشرائع واذا عمل عملا أثبته. انتهى”". والأضحى الراد به 
الضحية؛ والتهجد المراد به قيام الليل. (والوثربحضر) هكذا قيده جماعة أنه إنم| كان 
واجباً عليه لله في الحضر خاصة. (وتخييرنسائه فيه) أي: بين اختياره أو مفارقنه. 
(وطلاق مرغوبته) هكذا نقل في الجواهر أنه مي كان إذا وقع بصره على امرأة ورغب 
فيها وجب على الزوج طلاقها ليتزوجهاء وإن كانت خلية لزمها الإجابة وحرم على 
غيره خطبتها” “. 


(۱) (افتتح هذا الباب بخواصه يله تبعاً لابن شاس» واعتمد ابن شاس نقل كلام ابن 
العربي في "أحكام القرآن" عند قوله تعالی: خَالِصَةٌ لّكَ يِن دون أَلْمُؤْينِينَ4 وعليه 
اعتمد القرطبي أيضاً في تفسير الآية» وللقرطبي والمصنف بعض زيادة على ما في 
"الأحكام" وهذه الخواص ثلاث: وجوب» وحرمة وإباحة | رتبها هناء وجلّها 
ظاهر من القرآن والسنة قال ابن العربي: وفيها متفق عليه ومختلف فيه. [شفاء 
الغليل: ۶۲۱/۱ ]. 

(۲) قال ابن شاس: (والنظر فيه «أي في التكاح» تحصره خمسة آقسام: الأول: في 
المقدمات...)» (القدمات» وهی ثلاثة: الأولى: خصائص رسول الله عله ). 

(۳) انظر: المدونة: ۲/ ۰۷. ١‏ 

() انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۲ قلت: وقد قال الدردیر وغیره: (وطلاق 


باب في خصائص النبي عن 


(ورجابة المصلي)”" آي: أنه يجب على المصلي إذا دعاه تله [أن يجيبه ولا تبطل 
صلاته» وأما ابتداء فذكر النووي أن من خصائصه ]أن المصلى يخاطبه بقوله: 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ولا خاطب سائر الناس". 

(وَالْمُشَاورة)” '' تقدم الكلام عليه وعلى قضاء دين الميت. (وإِنْبّات عَمله) والمراد 
الملدوامة عليه فإنه ع َه فاتته ركعتان بعد الظهر فقضاهما بعد العصر ثم داوم عليهم| 


مرغوبته) من إضافة الصدر لمفعوله أي خص بوجوب طلاقنا من رغب فيها أي ني 
نكاحها لو وقع لكنه لم يقع ذلك منه عليه الصلاة والسلام أي لم يقع منه أنه رغب في 
امرأة رجل وطلقها له. وقد نقل الحطاب قول القرطبي: أبيح له عليه الصلاة والسلام 
أخذ الطعام والشراب من الجائع والعطشان وإن كان من هو معه يخاف على نفسه التلف 
لقوله تعالى: یل باَلْمُؤْييت مِنْأنشيية» وعلى كل أحد أن يقي النبي ملد 
بنفسه. انتهی» فهذا في حقيقة التكليف, وعلى مستوى التطبيق فلم يثبت عنه - بأبي هو 
وأمي - أنه جاع فأخذ طعام جائع» أو عطش فأخذ ماء عطشان» كيف وهو سيد الخلق» 
فليتأمل من نظر في هذا أن هناك فرقًا بين حد التكليف وواقع التطبيق والسلوك. 

(۱) (وإجابة الَصلي) الأصل فيه ما في "الموطاً" وصحيح مسلم أنه تل لا دعا یا وهو في 
الصلاة فلم يجبه قال له رسول الله لله : ألم يقل الله تعالى: يتأي الد يامو 
َسْتَحِيبُوأ يِه وَللرَسُولٍ دا دعام لما خییکم؟۹؟ ونحوه في البخاري عن أبي سعيد بن 
المعلى» وني أحكام ابن العربي في هذه الآية قال الشافعي: في حديث أبيّ دليل على أن 
الفعل الفرض والقول الفرض إذا أي به في الصلاة لا يبطلها لامره 2 له بالإجابة 
وان كان في الصلاة» وبينا في غير موضع أن هذه الآية دليل على وجوب إجابته تلد 
وتقديمها على الصلاة» وهل تبقى الصلاة معها أو تبطل مسألة أخرى. [شفاء 
الغليل: ۲۱/۱ ]. 

(۲) ما بين معکوفتین ساقط من (ح١).‏ 

(۳) انظر: شرح النووي على مسلم. باب الصلاة على النبي عه بعد التشهد: ٠١١ /٤‏ . 

(4) (وَامْشَاوَرَة) اليْطِي: انیا كان النبي تله يشاور في الحروب وفيا ليس فيه حکم بين 
الناس. وقيل: له أن يشاور في الأحكام؛ قال أحمد بن نصر: وهذه غفلة عظيمة. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


بعد العصر ( وكذا نص على مصابرة العدو وان کثر والثبات له وكذا نص على 
فير الک 

(وحرمة الصَدَشتَيْنِ عَلیه) إلى قوله: (وباسمه) لا عد الواجبات أتبعها عد 
الحرمات كفعل غبره» (وَحْرْمَة) مجرور بالعطف على قوله: (پوجوب) وكذا ما بعده 
مجرور بالعطف عليه» ونص الجواهر: وخص من المحرمات بعشر: فحرم عليه 
وعلى آله الزكاة» وحرم عليه أيضاً صدقة التطوع وني آله تفصیل باختلاف» وأكل 
الثوم وغيره من الأطعمة الكريهة الرائحة والأكل متكئاء والتبدل بآزواجه» 
وإمساك من كرهت نكاحه» ونكاح الكتابية» ونكاح الأمة» وخائنة الأعين» وهي 
أن يظهر خلاف ما يضمر أو ينخدع عما يجب,. وحرم عليه إذا لبس لامته أن 


(۱) قال أبو عمر في التمهید: ۳۰/۱۳: (اختلف العلاء في هذا الباب اختلافا كثيرا 
لاختلاف الآثار فيه فقال منهم قائلون لا بأس بالتطوع بعد الصبح وبعد العصر لأن 
النهي إنما قصد به إلى ترك الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها واحتجوامن 
الآثار برواية من روى النهي عن الصلاة في هذه الأوقات وروی ذلك جماعة من 
الصحابة. ... فالصلاة بعد العصر لا بأس بها ما دامت الشمس مرتفعة بیضاء ۸ 
تدن للغروب لأن رسول الله عله قد ثبت عنه أنه كان يصلي النافلة بعد العصر ول 
يرو عنه أحد أنه صلى بعد الصبح نافلة ولا تطوعا ولا صلاة سنة بحال). 

(۲) (وَتَغِْيرِ الْكَرِ) 1 يذكره ابن العربي في سورة الأحزاب ولا ابن شاسء وقال 
القرطبي: كان يجب عليه ته إذا رأى منكراً أنكره وأظهره؛ لأن إقراره لغيره على 
ذلك يدل على جوازه. ذكره صاحب "البيان". انتهی» وقد استوفى الكلام على 
تغيير المنكر في حق سائر الناس في رسم الأقضية الثالث من سماع أشهب من 
كتاب السلطان. 

وفي "إرشاد" أبي المعالي: لا يكترث بقول الروافض: إن الأمر بالعروف والنهي عن النکر 
موقوفان على ظهور الامام. [شفاء الغليل: ۱/ 4۲۷ ]. 


باب في خصائص النبي عه 


[یخلعها]" حتى يقاتل أو يحكم بينه وبين محاربه” ". انتهی. 

رون القع امد وس ريات عل N‏ اموي 
والحكمة في تحريم تبدل آزواجه أنهن لما خيرهن واخترنه حرم الله عليه لله التبدل 
بهن والتزويج عليهن مكافأة من على حسن صنيعهن”"» قال: ونكاح الكتابية 
لأن التسري بها حلال له ال على الأصح. وأطلق في نكاح الآمة وهي كذلك. 
آما في الكتابية فظاهر وأما المسلمة [فقال الشوووي]*: الأصح التحريم. 
(ومدخولته لفیره) قال ابن العربي: زوجاته اقلا سبع عشرة» عقد على مس وبنى 
باثتتي عشرة ومات عن تسع!* 


(۱) في (ح١):‏ ينزعها. 

(۲) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۰4۰۸/۲ 

(۳) أخرج الشيخان عن عائشة زوج النبي عه قالت: :لما أمر رسول الله َيه بتخيير 
آزواجه بدأ بي فقال: إن کر لَك آنرا لا عَلَدْكِ آن لا تنجي حَتّى سأري 
ریات عبان اكت E E‏ ی سا 
ثناژه قال يتاج ی قل لو جلتزن کش ترذرت الحَيوةآلدنیا ززیتتها إلى جرا 
عَظیماگ۹. قالت فقلت ففي أي هذا أستأمر أبوي» فإني آرید الله ورسوله والدار 
الاخرة. قالت: ثم فعل آزواج النبي له مثل ما فعلت. 

آخرجه البخاري في كتاب التفسير» ل م يي 2 
ورس والدا ال خرة قَن لد للختت یک جرا عَظِيمًا 6 : ا 
ل ا 
طلاقا إلا بالنية: ۱۱۰۳/۲ برقم .)١٤١١(‏ 

(5) ما بين معكوفتين زيادة من (ح١).‏ 

(0) انظر: أحكام القرآن لابن العربي» عند تفسير قوله تعال: يتا آلب فل زو جلت 
الأحزاب. 


شرح بهرام الصضير لهدرر في شرح المختوص 


ونص الجواهر: ونساؤه بعد وفاته حرمات على غيره [۷۵/ أ] لاهن 
آمهات الومنین(. 

(والمن لیستکشر) '' لقوله تعال: ولا تمس بستكي [الدثر:7]. 

(وخائئة الأعین) النووي: وکان يحرم عليه خائنة الأعين وهي الایماء إلى مباح 
من قتل أو ضرب على خلاف ما يظهر ویشعر به ال" ومن خصائصه أنه لا 
يجوز لأحد رفع صوته فوق صوته ولا أن ینادیه من وراء الحجراتء ولا أن 
ینادیه باسمه فیقول: يا محمد» بل یقول: يا نبی الله» يا رسول الله. (واباحة الوصال) 


إلى آخره لما عد الواجب والحرم آتبعهما ذکر الباح» قال في الجواهر: وخص من 
الباحات بإباحة الوصال في الصوم ودخول مكة بلا إحرام» وفي حقنا فيه خلاف» 


والقتال فها» والاستبداد بخمس الخمس اا وعبارة النووي: وصفی 


(۱) انظر: عقد الجواهر الثمینة: ۰۰۸/۲ 

)وزع لامته حَبّى يُقَاتِلَ» وَالْنّ لیستکیر وَحَائِئَةٍ الأعين وا کم َه وی 
مخاربه) كذا وقع في أكثر النسخ» وكذا نقله في "الشامل"» وهو خطأ من محرج 
المبيضة لا شك فيه؛ ونیا الصواب ونزع لأمته حتى يقاتل أو يحكم الله بينه وبين 
محاربه» والمن لیستکثر» وخائنة الأعين» وكذا هو في بعض النسخ الصححة ولا 
يصح غیره» ولفظ ابن العربي وابن شاس: وحرم عليه إذا لبس لامته أن يخلعها أو 
يحكم الله بينه وبين محاربه؛ أي: حتى يحكم الله» ف: (أو) بمعنى حتى كقوهم: 
لانتظرنه أو يجيء» وكذلك هو في الحديث بلفظ (أو) وبهذا يظهر لك أن حكم 
الله بينه وبين محاربه أعم من القتال» ولو أسقط المصنف ذكر القتال لكان أولى. 
[شفاء الغليل: ۱/ 1۲۷ ]. 

(۳) انظر: روضة الطالبین للنووي: 1/۷ . 

(؟) انظر : عقد الجواهر الثمینة: ٤١۸/۲‏ . 


باب في خصائص النبي عب 


المغنم» وخمس خس الفيء والغنيمة”"2. قال هو وصاحب الصحاح: والصفي ما 
يصفيه الرئيس لنفسه من المغنم قبل القسمة» قالا: ويقال له الصفية أيضاً والجمع 
صفايا'. وفي العتبية: سئل مالك عن إمام الجيش هل هو كأحدهم أو له من 
رأس الغنيمة [أو الخمس]”" شيء؟ فقال: هو كأحدهم. ابن رشد: لا حق له من 
رأسها عند مالك وجل أهل العلم؛ وما جاء أنه اكلا كان له شيء يصطفيه من 
رأس الغنيمة فرس أو أمة أو عبد خصوص له إجماعاء وكذلك لا حق له عند 
مالك في الخمس إلا الاجتهاد في قسمته لقوله ا: «مالي ما أفاء الله عليكم إلا 
الخمس والخمس مردود عليكم)””. 


(۱) (وَصْفِيَ الم را ْمُس) قال الهروي: في الحديث (إن أعطيتم الخمس وسهم 
النبي مه الصفي فأنتم آمنون) قال الشعبي: الصفي علق بتخييره النبي لله من 
الغنم ومنه كانت صفية. ابن العربي: من خواصه يه صفي المغنم والاستبداد 
بخمس الخمس» أو الخمس ومثله لابن شاس» وكأنه إشارة إلى قولين أحدهما 
الاستبداد بخمس الخمس» والثاني: الاستبداد بجميع الخمس. فاقتصر المصنف على 
الثاني ولو اقتصر على الأول لكان أولى؛ لأنه أشهر عند أهل السير. وني سماع أصبغ: نما 
والي الجيش كرجل منهم له مثل الذي لحم وعليه مثل الذي عليهم. أن وك لاسن 
للإمام من رأس الغنيمة عند مالك وجل أهل العلم» والصفي خصوص به كله بإجماع 
العلماء إلا أبا ثور فإنه رآه لكل إمام» وكذا لا حق له في الخمس إلا الاجتهاد في قسمه 
لقوله مِْه: "مالي ما أفاء الله عليكم ولا مثل هذه إلا الخمس. والخمس مردود عليكم". 
ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الخمس مقسوم على الأصناف المذكورين في الآية 
بالسواء وأن سهمه له للخليفة بعده. [شفاء الغليل: ۲۸/۱]. 

(۲) انظر: الصحاح» للجوهري: ۰۲۰۱/۲ وروضة الطالبین للنووي: ۷/ ۷. 

(۳) في (۱2): أو الخمس. 

(6) أخرجه مالك: ۲/ ۰40۷ برقم (4۷۷)» وأحمد في مسنده: ۳۱۹/۵ برقم (۲۲۷۷۰) 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


(ويرّوج من نَفْسه ومن شاء) نص عليه النووي فقال: وكان عليه الصلاة 
والسلام يزوج المرأة بمن شاء بغير إذنها ولا إذن وليها ويتزوجها ويتولى 
الطرفين بغير إذن منها وإذن وليها”'' قال: ويشترط لفظ النكاح من جهته تقد 
على الصحيح. (وبلفظ الهبة) أي: ويعقد نكاحه بلفظ اطبة منها. (وزّاند على 
آریع) أي: ومن المباحات له الزيادة على أربع نسوة. (وبلاً مر ووي وشهود 
وبإحرام وبلاً قسم) أي: ومن المباحات له أن يتزوج بلا مهر وبغير ولي وبلا 
شهود وني حالة الإحرام» ولا يجب عليه القسم بين زوجاته بل يباح له تفضيل 
بعضهم على بعض في المبيت والنفقة. 

(ویهکم لنفْسه وونده ويخمي له أي: ومن الباح أنه كان التق يقضي بعلمه» 


من حديث عبادة بن الصامت 4 والنسائي في سننه: ۱۳۱/۷ برقم (5178)) 
والبيهقي في الكبرى:1/ ۳۰۳ برقم (۱۲۵۲۷) والحاكم في المستدرك: ۵۱/۳ برقم 
(۳۷۰) والطبراني في العجم الأوسط: ۰۲۳۰/۷ برقم (۷۳۷). 

وانظر: البیان والتحصیل: ۰۷۲/۳ وما بعدها. 

(۱) انظر: روضة الطالین: ۷/ ۱۰ 

(۲) (وَيَحْمِي لَهُ) هذا من زیاداته على ما لابن العربي وابن شاس» وقد ثبت أنه له مى 
النقيع ‏ بالنون - وأنه قال عَلله: "لا ّى إلا لله ورسوله" فلعل القائل بالاختصاص 
حمله على ظاهره وهو خلاف ما فسّره به الباجي إذ قال: يريد أنه ليس لأحد أن ينفرد 
عن المسلمين بمنفعة تخضه. وانا الحمى لحقٌ الله تعالی لرسوله له أو من يقوم مقامه 
من خليفة وذلك إنما هو فیا كان في سبيل الله تعالی والنظر في دين نبيه مه ذكره آخر 
جامع "الموطأ" عند قول عمر رضي الله تعالی عنه: والذي نفسي بيده لولا امال الذي 
آمل عليه في سبيل الله تعالی ما میت عليهم من بلادهم شبراً. 

قوله: (ولا يُورَتُ) قال ابن العربي: وإنما ذكرناه في قسم التحليل؛ لأن الرجل إذا قارب 

. الموت بالمرض زال عنه أكثر ملكه» وآ يبق له الا الثلث» ونفي ملك رسول الله عله 


وفي غيره حلاف» وأن يحكم لنفسه ولولده وأن يشهد لنفسه ولولده» وتقبل 
شهادة من شهد له وأن يحمي الموات لنفسه» وأن لا يورث ماله ويباح له أن 
يوصي بجميعه ويمضي ذلك بعد موته» واختلف هل ما تركه باق على ملكه ينفق 
على أهله كحياته أو سبيله سبيل الصدقات؟ النووي: والصواب الجزم بزوال 
ملكه عنه وأنه صدقة على المسلمين لا يختص به الورثة لقوله التتتقة: «لا نورث ما 
تركناه صدقة». 


و 


بعد موته على ما تقرر في آية الواریث. 

تنبیهات: الأول: وجه ذکر هذه الخواص في مقدمة النکاح کثرتها فیه. 

الثاني: ليس كل ما ذکر هنا مشهوراً بل فيه آشیاء ما قال بها إلا من شذ من العلماء 
كوجوب الضحى عليه يله » واستبداده بجميع الخمس. 

الثالث: ليس ما قيل باختصاصه به له حصوراً فيا ذكر» ففي صحيح مسلم عن سفيان: 
أن نومه يله لا يوجب وضوءاًء وني رسم قطع الشجر من الجامع في "القبس" أَيْضاً 
أنه عله يحكم وهو غضبان بخلاف غيره» ودليله ما رويناه في صحيح البخاري: أنه 
حكم عله للزبير على الأنصاري الذي أحفظه ‏ أي: أغضبه _إذ قال له: أن كان ابن 
عمتك. إلى غير ذلك مما لا يحصى كثرة. [شفاء الغليل: /١‏ 579]. 

(۱) أخرجه مالك في الموطأء كتاب الكلام» باب ما جاء في تركة النبي عَلكه: ۲/ 2447 
برقم (۲۷). وا حدیث متفق عليه: آخرجه البخاري» كتاب فرض الخمس: 
۲ ) برقم (۳۰۹6) ومسلم في کتاب الجهاد: باب حکم الفيء: ۳/ ۰۱۳۷۷ 
برقم (۱۷۰۷). 

وانظر: کلام النووي في روضة الطالبین: ۷/ ۷. 


(باب في النكاح) 


(ندب لمحتا ذي أهبة نکاح بر " التكاح حقيقة التداخل» ويطلق في الشرع 
على العقد والوطء» وقال: ندب. لأنه ال حض عليه ورغب فيه لمحتاج ذي 
أهبة» نحوه في الجواهر, قال: النكاح مندوب إليه لمن تاقت نفسه إليه إذا كان 
مستطيع]”'". 

(نکاح بكر) لأنه اقلا حض على نکاح الأبكار وقال: «فإنهن أطيب أفواهاً 
وأنتق آرحاماً وأطیب أخلاقً»“ ومعنى آنتق أقبل للولد. (ونظروجهها وکشیها فقّط 
بعلم) أي: وندب للخاطب أن ينظر إلى الخطوبة قبل العقد ولا ينظر إلا إلى 
وجهها وكفيها فقط. ويحتاج إلى إذنهاء وني رواية ابن القاسم: وكره أن يستغفلها. 
(وحل تهما حنّى نَظَرَالْفَرْج) أي: وإذا نكحت المرأة فإنه يحل لكل منهما أن ينظر من 


۱) ب تاج ذي اَهب نگاخبکر)ني : بعض النسخ : (نکاح وبکر) تصریح بآها 
مندوبان وهو المقصود على كل حال. . غريبة : في "أحكام القرآن' " لابن العربي في 
قوله تعالى: نی وَجَدتُ أمرأة تملکهم قال علاژنا: هي بلقيس بنت شرحبیل 
ملكة سبأء وأمها جنيّة بنت أربعين ملک وهذا أمرٌ تنکره اللحدة وتقول: إن ا لحن 
لا يأكلون ولا يلدونء وكذبوا لعنهم الله أجمعين؛ ذلك صحيح ونكاحهم مع الإنس 
جائز عقلا فان صح نقلاً فبها ونعمتء وإلا بقي على أصل الجواز العقلي. [شفاء 
الغليل: 4۳۰/۱]. 

(۲) انظر: الجواهرء لابن شاس: 1۰0۹/۲ 

(۳) عزاه السيوطي في الجامع الصغير للألقاب للشيرازي عن بشر بن عاصم عن أبيه عن 
جده وقال الألباني صحيح. انظر: صحبح وضعيف الجامع الصغيرء للألباني» ص: 
۳ برقم 201071 وله شاهد في مصنف عبد الرزاق: ۰۱۵۹/۲ برقم »)۱۰۳٤۲(‏ 
وسنن سعيد بن منصور: /١‏ 155١ء‏ برقم (011). 


باب في النكاح ‏ 


الآخر ما شاء حتى الفرج. 

(كَاْملك) تشبيه لإفادة الحكم من قوله: (وحل لهه) ومراده أن الملك مبيح 
احترازاً من نظر العبد لفرج سيدته وما لو ملك بعض محارمه. (وَتَمَنعبقيْرِدْبُر) 
وهو أيضاً متعلق ب(حل لهما)" وأخرج الدبر لقوله ال «استحيوا من الله حق 
الحياء لا تأتوا النساء في آدبارهن»۳". (وخطبةً بخطبة وعقد) آي: وندب خطبة - 
ببضم الخاء - عند الخطبة - بكسر الخاء - وعند العقد وا خطبء معلومة. 
(وتلیلها) أي: وما يندب تقلیل الخطبة - بضم الخاء - لأن کثرتها من التشدق 
النهي عنه. (وإِعلانهُ) أي: وما یندب إعلان النكاح والضرب عليه بالغربال 
للحديث. هه والدَاء له) أي: وما يندب تبتئة الناكح والدعاء له بالبركة 
وما أشبه ذلك. (واشهاد عدلین غير الولي بعقده) نص على أن الإشهاد عند العقد 


(۱) أخرجه النسائي في الكبرى: ۰۳۲۲/۰ برقم (۰)۹۰۱۰ ونقل المزي في تحفة 
الأشراف: ۲۵/۱۱: قال حمزة بن محمد الكناني الحافظ: هذا حديث منكر باطل من 
حديث الزهري ومن حديث أبي سلمة ومن حديث سعيد فإن كان عبد الملك سمعه 
من سعيد فإن) سمعه بعد الاختلاط وقد رواه الزهري» عن أبي سلمة أنه كان ينهى 
عن ذلك. فأما عن أبي هريرة عن النبي عه فلا. 

وامحدیث له شاهد عند ابن ماجه: ۱ برقم (4 ۱۹۲)» وله شاهد أيضا عند الترمذي: 
بلفظ: عن علي بن طلق قال: أتى آعرابي النبي َه فقال: يا رسول الله» الرجل منا یکون 
في الفلاة فتكون منه الرويحة ویکون ني الماء قلة؟ فقال رسول الله ّه: إذا فسى أحدكم 
فليتوضاً ولا تأتوا النساء في أعجازهن فان الله لا يستحبي من الحق» قال: وفي الباب عن 
عمر وخزيمة بن ثابت وابن عباس وأبي هريرة قال أبو عيسى: حديث علي بن طلق 
حديث حسن» وسمعت محمداً يقول لا أعرف لعلي بن طلق عن النبي يله غير هذا 
اتسين م ر رافراي کش ب عليه لان من سل اس ی ركان 
رأى أن هذا رجل آخر من أصحاب النبي عه 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


مندوب لأن المشهور أنه ليس بشرط في صحة العقدء قاله في التنبيهات» قال 
الشيخ: وان لم يكن شرطاً فهو آفضل. (غَيْرِ الولي) لأنه لا تفيد شهادته لاتهامه 
على إرادة الستر على وليته» (بعقّده). متعلق بقوله: واشهاد والضمير فيه عائد 
على النکاح؛ والباء فيه بمعنى عند قوله: (وَفُسعإنْدَخَلاً بلاهو) أي: بلا إشهاد 
وكذا نص مالك في الموازية على أنه يفسخ إن دخل قبل الإشهاد بطلقة بائنة لأن 
عقده صحيح عندنا. 

(وَلأَحَدِن فش ونوعلم) أي: وإذا كان الحكم الفسخ فلا حد على واحد منهم) 
بشرط أن يكون قد فشا ولو حصل العلم لما بحكم الشهادةء واعلم أنه إذا حصل 
الفشو والجهل سقط الحد اتفاقا وان انتفيا ثبت اتفاقاء واختلف [7/5/ ب] إذا 
وجد أحد الوصفين» والقول باعتبار الفشو في إسقاط اد لابن الاجشون 
وأصبغ» وعلیها اقتصر الشیخ» والقول باعتبار الجهل لابن القاسم وقيام شاهده 
أحدكم على خطبة آخیه»" واشترط الركون لأنه ا أباح خطبة فاطمة بنت 
قيس لأسامة وكان قد خطبها معاوية وآبو الجهم» والركون ظهور الرضی» 
وأخرج الفاسق إذ لا يحرم لغيره الخطبة عليه لأن ابن القاسم قال: نما ذلك في 
التقاربین» وأما فاسق وصالح فلاء وما اقتصر عليه الشيخ من عدم اشتراط تقدير 
(۱) أخرجه مالك في كتاب النكاح باب ما جاء في الخطبة من حديث أبي هريرة: 

۲ برقم (۱۰۸۹) والحديث متفق عليه بنحوه» البخاري» كتاب النكاح» 

باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع من حديث ابن عمر: ۵/ 2191/0 


برقم (/585)) ومسلمء كتاب النكاح» باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو 
خالتها في النكاح» من حديث أبي هريرة: ۱۰۲۸/۲ برقم .)١508(‏ 


باب في النكاح 
الصداق هو المشهور لأنه ليس شرطاً في صحة العقد. (وفسخ إن لم یبن) 
أي: فان عقد على الراكنة للغير ولم يدخل فسخ وهو المشهورء فان دخل 


أخيه» حكاه في النوادر”". 


(وصریح خطبَة مُعَْدَةوَموَاصَدَتُهَا)”'" شمل كلامه كل معتدة من وفاة أو طلاق 
وحرم التصريح والواعدة لقوله تعالى: ولا جَُاحَ کم فیما عَرَضْهّم © [البقرة: 
۵ فأباح التعريض وما يضمر في النفس ومنع الواعدة بالنكاح» ونص 
اللخمي وغيره على تحريم المواعدة. 

(كوليها)" يعنى: الجس ونص عليه ابن الواز فقال: ومواعدة الأب في ابتته 
ایکر والسید نی مته کمواعدة ارت وآما ولي لا يزوج إلا بإذنها فمكروه. وإن م 


ع 


افسخه. 
(كمستبرةمنزناً) أي: ک) أن حكم المستبرأة من الزنا في حرمة التصریح 
بخطبتها أو مواعدتها أو وليها حكم المعتدة. 


(۱) انظر: النوادر والزيادات: 5/ ۳۹۲. 

(۲) (وَمُوَاعَدَمجَا) کونها محرمة قول ابن حبيب واللخمي ورواية "المدونة" الكراهة» وبها 
أخذ ابن رشد» هذا تحصيل ابن عرفة. [شفاء الغليل: ۳۱/۱]. 

(۳) (كوَلِيّهَا) ظاهره كان جبراً أو غير مجبر كما نقل الباجي عن ابن حبيب» وهو ظاهر 
"المدونة" عند أبي الحسن الصغير وابن عرفة» وان كان أبو حفص العطار حملها 
على المجبر» وبه قطع ابن رشد فقال: : إن واعد وليها بغير علمها وهي مالكة أمر 
نفسها فهو وعد لا مواعدة فلا يفسخ به النكاح» ولا یقع به تحريم إجماعاً. . [شماء 
الغليل: 4۳۱/۱]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختجی 
(وتَبَدتَْرِيمها بَط) أي: وتأبد تحريم ا مخطوبة في العدة إذا وطئت بالتكاح 
في العدة فلو دخل ول يطأ ففي اللخمي: قال حمد: وان أرخيت الستور ثم تقاررا 
على أنه لم يمس لم تحل آبدا" وبالغ بقوله: (وإن بشبهة) أي: بشبهة النكاح 
كالأنكحة الفاسدة» أي: ولو كان انا وطتها في العدة بشبهة نكاح فإنها تحرم 
على التأبيد أبداً. (وَنَوْبَعْدَهَا) أي: ولو كان الوطء نیا حصل بعد العدة يعني 
والحال أن العقد في العدة فإنه يتأبد التحريم. (وبمقدمته فيها) أي: بتأبيد 
التحريم أيضاً ففي المدونة: وان قبل أو باشر حرمت للأبد””. وذلك لأن 
مقدمات الوطء كالوطء, وأما لو وقعت [القدمة]" بعد العدة فلا تحرم. (أَو 
بملك کعکسه) أي: ويتأبد التحريم أيضاً بوطء العتدة من النكاح باللك 
كالمستبرأة من الملك توطأ بالنكاح وفي كل منهیا قولان» قال في التوضيح: 
فالشهور وهو مذهب المدونة أنه إذا دخل نكاح على ملك أو ملك على نكاح 
فهو [كالمصيب]”' في العدة0 . 
واعلم أن الصور أربع: نكاح على نکاح وقد تقدمت» وملك على ملك 
وسيأتي» ونكاح على ملك وعكسه وقد تقدما آنفاً. (بعقد) هو مقابل لقوله: 
(وتابد تحريمها) أي: لا بعقد في العدة فإنه لا يتأبد تحريمها به ومراده العقد 
الجرد عن الدخول في العدة أو بعد العدة. (أويزنا) أي: في العدة أي: فلا يتأبد 
(۱) انظر: النوادر والزيادات: ۶/ ۵۷۳. 
(۲) انظر: الدونة: ۲/ ۰۱۹6 وتهذيب المدونة: ۲/ ۲۲۹. 
(۳) ما بين معکوفتین زيادة من (ح١).‏ 
(4) في (م): کالغیب. 
(5) انظر: التوضیح: ۰۲/6 


باب في النکاح "۳ 


التحريم به. أي: وسواء زنی مها في عدة أو استبراء. (أوبملك عن ملك) هو الصورة 
الرابعة: وصورتها أن يطأ المشتري الأمة المشتراة من البائع» وحكم ذلك عدم تأبيد 
الحرمة به. (وْمَبْتُونَة قَبْلَرَوج) أي: ولا يتأبد التحريم أيضاًعلى من وطی 
[امرأته]”" المبتوتة في عدتها منه لأنه لم يكن منوعاً منها للعدة بل لکونبا م تتزوج 
غيره. (ملجوم)"" تشبيه لإفادة الحكم» أي: كا لا يتأبد التحريم على من نكح في 
الإحرام ولو دخل فيه» وفيه روایتان» المشهور نفي التأبيد» ويحتمل أن يكون 
كالمحرّم بتشديد الراء أي: کمن تزوج خامسة ووطتها فان نكاحه يفسخ ولا 
يتأبد تحريمها علیه» وكمن وطی أخت زوجته باللك أو أخت أمته. (وجاز 
تَعْرِيضَ)”” هو ضد التصریح وهو أن يضمن كلامه ما یصلح للدلالة على 
مقصوده وعلى غير مقصوده؛ والمذهب جواز التعريض بكل معتدة. (ك: فيك 


eg al 

(۲) (كَالْحْرِم) أي : بحج أو عمرةء وني تأبيد التحريم عليه روايتان ذكرهما ابن الجلاب 
وابن عبد البر وابن الحاجب» قال ابن عبد البر: والمشهور عدم التأبيد . [شفاء 
الغلیز :1۶۳۲/۱۷ 

(۳) (وَجَار تَعْرِيضُ كفيك رَاغِبٌ) أي: فليس کالتصریح؛ نعم جعله مالك في القذف 
کالصریح. قال القري في "قواعده": لأن القياس الخطابي والشعري في باب الماح 
والشتم أبلغ من البرهاني والجدلي لغ وعرفاً. قال يونس بن حبیب: آقبح الحجاء 
بالتفضيل» والتعريض من ذلك. انتهى. والخطان رت الخطايه ال هی ريه 
الخطيب؛ ويونس بن حبيب أحد أشياخ سیبویه وإذا كان للفقيه ذو ومشاركة في 
تلخيص المفتاح لاحت له رقة حواشي هذا التعليل. 

وقد ذكّرني هذا وللحديث شجون قول المقري أَيْضاً في باب الطهارة: : القياسات الفقهية 
خطابية وجدلية» لا سوفسطائية وشعرية» وني کون شيء منها برهانياً ظاهر كلام ابن 
الحاجب نفيه» والأصبهاني إثباته» وهو الاقرب. انتهى. وبمراجعة ما قبله في أصله 
بقوی فهمك فیه. وبالله تعالی التوفیق. [شفاء الغلیل: ۱/ 4۳۲]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصجر) 


راغب) أي: أن التعريض الجائز مثل قوله: إني فيك راغب ولك محب وبك معجب 
وأن النساء من شأني وما أشبهه. (والاهداء) أي: وجاز الإهداء للمعتدة. (وتفویض 
اولي لد لاضل) أي: وكذا يجوز للولي أن يفوض عقد وليته للرجل 
الصالح يقل 

(وذکرانمساوي) أي: أنه يجوز ذکر مساوی الخاطب للحنر وأما 
المخطوبة[فلا. 

(وکره عدة من أحدهمًا) يعني في العدة بالتزوج بعدها وهما أمران: عدة وهي ما 
ذكر أن يعد أحدهما صاحبه بالتزويج دون أن يعده الآخر وهي مکروهته الثاني 
المواعدة وهي المنهي عنها وهي أن يعد كل منهما صاحبه. 

روج نیة) أي: وکذا يكره تزوج المرأة الزاني مالك: ولا أراه حرام 

(ومصرح نها بهدها) أي: وكذا يكره تزویج المرأة الصرح ها با خطبة في العدة. 

(وندب فراقها) أي: فان تزوج بمن صرح ها في الخطبة في العدة یستحب له 
أن یفارقها. 

(وعرض راكنّة لیر عَلَيّهِ) آي: یستحب لمن تزوج امرأة راكنة لغيره أن يعرض 
تلك المرأة على الخاطب أولا. 

(ورنه ولي وَصَدَاقَ محل وصیع)() آي: وركن النكاح وذكر له آربعة» الولي 
والصداق والمرأة والصيغة وهو اللفظ الذي ینعقد به النکاح من الولي والزوج أو 
وکیله» وقد آشار إلى ذلك بقوله: (بأنكحت ورَوجت وبصداق وهبت) أي: والصيغة من 


(۱) انظر : الدونة: ۰۱۷۳/۲ 
(۲( (وَرُكُنهُ وَل وَصَدَاقٌ ول وَصیفَة) هذه خمسة؛ لأن الحل يشمل الزوج والزوجة. 


الولي أن يكون بأنكحت وبزوجت وبوهبت [بتسمیة]" " صداق. 


(وه كل نفظ يَْنَضي الْبَمَاء مدا نجیاة کبعت؟ تردذ) يشير به [7/1/ أ] إلى ما قاله 
ابن رشد: اختلف قول مالك هل ینعقد النكاح بکل لفظ یقتضی التمليك المؤيد 
کالبیع ونحوه» فحکی عبد الوهاب انعقاده بذلك» وهو قول الأكثر خلافاً 
للمغيرة وابن دينار ونحوه في المقدمات”"» ولا ينعقد بلفظ الإجارة والعارية 
والرهن والوصية لاقتضاء الأولين التأقيت والثالث التوثق دون التمليك وعدم 
لزوم الرابع. (وک: قبلت) هذه الصيغة من [قبل] الزوج وهي أن يقول: قبلت. 
ونحوه بعد قول الولي: أنكحتك أو زوجتك» وأدخل كاف التشبيه تنبيها على عدم 
اختصاص هذه اللفظة بذلك» وكذلك رضيت واخترت ونحوهما ممايدل على 
القبول. (ویژوجني فیفعل) يعني أن تقدم الولي بالإيجاب ليس بشرط بل لوبداً 
الزوج بذلك ثم أجاب الولي با يقتضي ذلك صح. 

(ولَزِم ون لم پرض) آي: فلو قال الخاطب لا أرضى فقد لزمه النكاح. 

(وَجَبَرَالْمَالِكَآَمَة وعبدا بلآإضرار) أي: وللسيد جبر عبده وأمته على التكاح إذالم 
يقصد بذلك الاضرار كم إذا زوجهم) بمن لا يليق مهم في العادة. (لأَعَكْسَه) أي: فليس 
للعبد والأمة أن بر السيد على التزویج إذا طلباه وأبى من ذلك قاصداً الإضرار. 

(ولا مالك بغض) أي: وكذلك امالك للبعض ليس له الجبر على التزويج إذا 
امتنع منه وسواء قل الجزء أو كثر كان الجزء لغيره أو حراء نعم إذا اتفق المالكان 
على الجبر فله. وه الولآيّة والرد) أي: أن مالك البعض وإن ل يكن له جبر فله 
(۱) في (م): بتسلمه. 
(۲) انظر: القدمات المهدات: ۰۲۸/۱ 
(۳) في (۱2): جهة. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


الولاية والرد. 


(ونمختا و نی بشَابة نشب غلاق دوع اجان تم يراسد 
ورب الجل) أي: أن اللخمي اختار في الأنثى التي فیها شائبة من حرية عدم ابحبر 
وكذا الکاتب والعتق لأجلء وني الدبر الجر إلا أن یمرض السید أو یقرب 
الأجل الذي علق العتق علیه. (كُمأَب) أي: أن الولي الجبر هو السید في رقيقه وقد 
تقدم» ثم الأب في ابنته البكر ونحوها. (وَجَبَرَالْمَجَنُونَة) يريد: ولو كانت ثيباً 
وذلك هو النظر اء وهذا إذا كانت لا تفيق فإن كانت تفيق أحيانا اتنظرت 
إفاقتها. (والیکر) لا حلاف ني ذلك إذا كانت صغيرةء وأما البالغ غير المعنسة فلا 
يختلف أصحابنا أنه يملك عليها الاجبار لأا بكر. (ولوعانسا) أي: أن الأب 
يجبر البكر البالغة ولو كانت معنسة» وهي رواية محمد وا القضاء وعليها العمل؛ 
قاله التيطي. (إلأكَقَصي على الأصّح) أي: أن ما تقدم من أن الأب يجبر البكر 
مشروط بعدم الضررء فآما إذا كان في ذلك ضرر کتزوجها بمجبوب خصي أو 
عنين فلاء وقيل: يلزمها ذلك إذا كان على وجه النظر علمت به أم لا. 

(والقّيْبٍإِن صَفْرَتَ) أي: وكذا بجر الصغيرة الثيب كما مجر البكر وهو 


وثبة أو سقطة وما آشبه ذلك. (أوبحرام) أي: وكذلك يجبر الأب من أزيلت 
بكارتها بحرام كالزنى والاغتصاب. والقول بإجباره في الزنى مذهب المدونة”", 


)١(‏ انظر: المدونة: ۰۱۰۱/۲ وتهذيب المدونة: ۰۱۳/۲ قال فیها: (وإذا زنت البكر 
فحدت أو لم تحد فلأبيها أن يزوجها كما يزوج البكر). 


باب في النكاج 


ولابن الجلاب عدم الجبر'''» وقيل: إن تکرر منها لم تجبر والا جبرت وهو قول 
عبد الوهاب: ألزمه لخالفه في مجلس المناظرة عند ولي العقد. واختلف هل هو 
تفسير للمدونة أو حلاف وإليه آشار بقوله: (وهل ان لم تکررالزنی تأویلان). (لا 
بفاسد)؟ آي: وأما من تزوجت تزومجا فاسداً ودخل بها الزوج وآزال بکارتها ثم 
فسخ نکاحها أو طلقها الزوج أو مات عنها - فليس للأب علیها ولاية إجبار إذا 
بلخت. (وإن سفیهة) مبالغة في عدم الجبر لأنه لا يلزم من ولاية المال والنظر فيه 
ولاية التكاح فحكم السفيهة وغيرها في ذلك سواء وهو المعروف. 

(وبكرا رشسدت) ۲ آي: وكذلك لا[يجبر]”'" الأب بكراًرشدت 
وشهره المتيطي. 


(آوآقامت ببیتها سنة[وآنکرت) " أي: وكذا لا يجبرها إذا تزوجت بولاية 


(۱) قال في التفريع: ۱/ 77: (ولا يختلف قوله في منم الأب من العقد على الثیب 
البالغ إلا بإذنها. والثيب بالزنى كالثيب بالنكاح سواء. فإن زوجها الأب بغير 
إذنها ففيها روايتان: إحداهما أن النکاح باطل» والأخرى أنه صحيح يجوز 
بإيجابها إن كان قریبا ببلدها. 

(۲) (لا بِقَاِيِدِ) دليله أن الثيب بنکاح صحيح أحرى ألا يجبرهاء فجاء قوله بعده: (وَإِنْ 
سَفِيهَةً) غير مختصّ بذات النكاح الفاسد. [شفاء الغلیل: /١‏ 4۳۳]. 

(۳) (ويكراً رشدث) معطوف على المقدّر في قوله: (لا بفاسد) أي: لا يجبر ثيباً بفاسدء 
وبكراً إن رشدت ولا يصح عطفه على لفظ (فاسد) ولا على (سفيهة) يظهر ذلك 
بأدنى تأمل. [شفاء الغليل: ۱/ 477 ]. 

(5) في (۱2): يزوج. 

(۰) (أو آقامث ببيْتها سَنََ َأنَكَرَتْ) أي: أنكرت المسيس» وهو أعم من أن يكون الزوج 
صدّقها أو كذّبهاء وقد سوّى بينها في "المدونة" فقال: ومن زوج ابنته فدخل بها 
الزوج ثم فارقها قبل أن يمسّها 1 يكن لأبيها أن يزوجها كا يزوج البکر إن طالت 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختجی 


الإجبار وأقامت ببيتها سنة ثم فارقها الزوج وأنكرت المسيس. (وجبروصي)) 
إقامتها مع زوجها وشهدت مشاهد النساء وأرى السنة طول إقامة وإن كان أمراً 
قريباً فله أن يزوجها؛ وكذلك إن طلقت فأنكرت المسيس» وادعاه الزوج نظرت إلى 
طول المدة وقربها. كذا اختصرها أبو سعید» وزاد ابن يونس في نقله: وان كانت 
إقامته معها أمراً قريباً جاز إنكاح الأب عليها؛ لأنها تقول: أنا بکر» وتقرٌ بأن صنيع 
الأب جائز عليهاء ولا يضرها ما قال الزوج من وطئه إياهاء وإن طالت إقامتها معه 
فلا يزوجها آبوها إلا برضاهاء أقرّت بالوطء أم ا تقر. فان قلت: فلم اقتصر 
الصنف على إنكارها السیس؟ قلت: لأنه إقرار منها ببقاء الإجبار» وتحت ذلك 
فائدتان: الأولى: أنه إذا 1 يجبرها بعد السنة وهي مقرّة ببقاء حكم الإجبار فأحرى أن 
لايجبرها إذا ادعت المسيس المقتضي عدم الإجبار. 

والثانية: أنه إن يجبرها فیا نقص عن السنة كستة أشهر إذا كانت حين الإجبار منكرة 
للمسيس لتضمن ذلك إقرارها ببقاء الإجبار حتى لا يكون ذريعة إلى إجبار ثيب» 
وقد نبه على هذا في "التوضيح" فقال: إذا قلنا بالإجبار مطلقاً أو مع عدم الطول 
فلابد من إقرارها بذلك قبل العقد. ولا يصدق الأب؛ لثلا يؤدي إلى انکاح الأب 
الثيب بغير أمرهاء ولا يسمع في ذلك قول الزوج إنه وطئ. ابن سعدون: لو كذبها 
الأب وهي فقيرة والأب موسر لكان القول قوها؛ لأنه لا يعلم إلا من جهتهاء وكذا 
نقل الَتيّطي عن بعض الموثقين» وقال في "البيان" بعد قوله: إن زوجها بعد أن 
الماش ایر امار مق یلاع هلا( ترك پات عل تنيبو قزل أن 
يزوجها أو بقرب ما زوجهاء وأما إن زوجها وهي غائبة بعيدة الغيبة أو حاضرة فلم 
تعلم حتى طال الأمر فإنها تتهم على إمضاء النكاح بإقرارها على نفسها أن زوجها 
الذي دخل بها 4 يصبهاء فجعل الإقرار بقرب العقد بمنزلة الإقرار قبله 

وفي تبصرة اللخمى: إذا طلقت بالقرب وادعت البكارة وخالفها الأب كان القول قوله 
ولا تلزمه نفقتها. هذا آخر نقل "التوضيح". وماذكر عن "البيان" هوفي رسم 
حلف لیرفعن من سیاع ابن القاسم» من کتاب النکاح. [شفاء الغلیل: ۳۶/۱ ]. 

(۱) (وجبر صي مره أب به) أي : بالاجبار» فالضمير للم صدر الدلول عليه بالفعل 
کقوله تعال: ون تقو يَرْضَهُ لَكُمْ4. وهذا القول الثالث عند ابن الحاجب. قال 


باب في النكاح 


أي: وصي الأب؛ يريد: أو وصيٌ وصيه بالنکاح فینزل منزلته في الإجبار على 
النکاح. (أمَرَهأبيه) أي: أمره بالنكاح. 

(أوعين لَه الرّوج) أي: قال له: زوجها من فلان. (وَإلأَفَخلآَف) أي: وان 
يعين الأب الزوج ولا أمر الوصي بالإنكاح ففي جبر الوصي وعدم جبره خلاف 
حكاه اللخمي وغيره. (وهُوفي الب ولي) أي: كأحد الأولياء. (وصح: إن مت فد 
زُوجْتَ ابنّتي: پسمرض) أي: وصح النكاح إذا قال الأب في مرضه إن مت فقد 
زوجت ابنتي فلانة من فلان. 

آصیغ: وهو مجمع على إجازته وهو من وصايا المسلمين» وقيد سحنون ذلك 
الاح ارو الاح كاعري سر وان امن وك دفي الارانة تعد 
مطلقا”"» وإليه أشار بقوله: (وهل إن قبل بَِرب موته؟ تأویلان). (ثم لا جبرقالبالغ) 
أي: ثم لا جبر لغير الأب والسید والوصي من الأولیاء فلا يزوج ون إلا البالغ 
خاصة بكرا كانت أو ثيبا بإذنها ولو كانت سفيهة. ومعنی (قَالْبَالِعُ) آي: فولاية 
غير هؤلاء الثلائة مقصورة على البالغ لا یتعداها إلا لمن ذكر في قوله: لا يتيمة 


ابن عبد السلام: ومعناه أنه ولي ولا جبر له إلا أن يفهم منه إرادة الجبر کم لو قال له: 
زوجها قبل البلوغ وبعده» وأحرى إذا نص له على الجبر أن يكون له. [شفاء الغلیل: 


0/١‏ "ة]. 
(۱) (َو عن الزّوْجَ) قال في "التوضيح' متناو كام االحعي الاب ای وت 
كان للوصي أن يجبرها من غير خلاف» وقد صرح الرجراجي بذلك؛ د يعني: ابن 


(۲) ۸ أقف عليه في المدونة» وقد قال المواق في شرحه على الختصر: 4۲۸/۳ (ابن 
يونس في بعض روايات المدونة: لو قال إن مت من مرضي فقد زوجت ابنتي من 
فلان جاز). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


خیف فسادها ولفْت عَشراً, وَشُوورَالْقَاضي) وقد اختلف في تزويج اليتيمة قبل البلوغ 
فالرواية المشهورة منع ذلك» وفي كتاب محمد جوازه برضاها إن بلغت عشر سنين 
وهي ذات حاجة [تتکنف]"" الناس. اللخمي: وهو أحسن. ابن بشير: لم يختلف 
المتأخرون أنها تزوج إن خيف عليها الفساد.[۷/ ب] 

ابن عبد السلام: وهو الذي عليه العمل ببلادنا اليوم بزيادة بلوغها عشر 
سنين وبمشاورة القاضي. (وإلاً صح؛ ان دخل وطال) أي: وان زوجت ول خف 
علیها أو قبل بلوغها عشر سنین أو لم یشاور القاضي في تزوجها صح النكاح» آي: 
مضی إن دخل وطال وهو الشهور. وم ابن قابفه) أي: أن القدم من الأولياء 
للثيب الابن ثم ابنه وهو الشهور. 

(قب) آي: فإن لم يكن ولد ولا ولد ابن فالأب متقدم على غبره. (فَأَحٌ قابنه) 
أي: فان م يكن أب فالأخ مقدم ثم ابن الأخ. (قجد) هو الشهور. عم فَابْنُهُ) فان 
م يكن أحد من تقدم ذكرهم فالعم فان لم يكن فابنه. (وَشُدْمَ الشقيق على الأصح, 
وَالْمَعْثَارٍ) أي: أن الشقيق من الأخ وابنه والعم وابنه مقدم على غير الشقيق على 
أصح القولين. اللخمي: وتقديم الشقيق أحسن» وإليه أشار بقوله: (وامغتار) 
وهو معطوف على الاصح أي: على الأصح والختار. (فمولی) أي: فإن لم يكن 
ولي نسب انتقل الحكم في ذلك إلى المولى الأعلى وهو من له العتاقة. (ثم هل سمل 
ويه فسرت؟ ولا" أي: ثم هل المولى الأسفل وهو المعتق تكون له ولاية على الذي 
(۱) في (م): تتكلف. 
(1) ثم هَل الأَسْفَلُ وه رت أو لا؟ وَصحُحَ) عطفه بشم مشعر أن المولى الأعلى 


وأشار بقوله: (وصحح): لقول ابن الحاجب ثم الول الأعلى لا الأسفل على 
الأصح. قال ابن عرفة: إن أراد ابن الحاجب بمقابل الأصح استواءهما فقد يفهم من 


باب في النطاح 


أعتقه وبه فسرت الدونة. 


ابن عبد السلام: وجميع الشراح فسروا ما وقع لالك من ذلك في النکاح الأول 
منها بأنه أحد الأولیای ولم يذهب واحد منهم إلى أنه لا ولاية له. قال: والصحيح 
أن له حقا في الولاية» وقيل: لا ولاية له" وهو معنى قوله: (أولا). (وصحح) أي: 
وصحح بعضهم أنه لا ولاية للمول الأسفل. (فکافل) أي: فإن لم يكن أحد من 
تقدم ذكرهم فالکافل» قال في المدونة: ومن أنظر ها منه!۳؟ 

عياض: يريد بلوغها ورضاها. وني الواضحة: وذلك بعد موت أبيها وغيبة 
أهلهاء وعليه حمل الشيوخ مسألة المدونة فليس له تزویج في حياة الآب» وذهب 
ابن العطار وابن زرب إلى أنه له ذلك في حياة الأب إذا كان غائبا برضاهاء 


واختلف في قدر الكفالة التي يستحق بها الكافل تزويج المكفولة فلبعض الموثقين 
عشر سنين» وقال أبو الحسن: وعندي لا حد لذلك إلا ما یری أنه يوجب الحنان 


ظاهر قول محمد معهاء وأنكر ابن عبد السلام إرادة سقوطه بأنه لا خلاف في ثبوته. 

ويرد بنقل أبي عمر في "الكافي" وابن الجلاب وابن شاس: لا ولاية له. زاد ني 
"التوضيح": وأیْضاً فعدم ولاية الأسفل هو القياس؛ لأن الولاية هنا إنما تستحق 
بالتعصيب. [شفاء الغليل: 4۳1/۱ ]. 

(۱) ۸ أقف على لفظ المدونة الذي يعنيه الشارح» وني التوضيح عن صاحب المختصر: 
وقد يقال ليس في المدونة نص على ولايته» وقد قال ابن الجلاب: ولا ولاية للأسفل 
على الأعلى. والقاعدة عند الشيوخ أن كل ما أطلق في الجلاب ولم يعزه لنفسه ولا 
لغيره فهو لالك. وكلام مالك أولى من كلام غيره. انظر: التوضيح: ۰۵۱۱/۳ 

(؟) انظر: التوضيح: ۳/ ۵۱۱ وقوله: (قال: والصحيح...) ۸ آقف عليه في التوضیح» 
ولعله في شرحه. 

(۳) انظر: المدونة: ۰۱۱۲/۲ وتهذیب المدونة: .١557/7‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح ال مختصر) 


والشفقة مثل ما للولي أو یقرب» وعن أبي محمد صالح: إن أقله أربعة آعوام» وإليه 
أشار بقوله: (ول ان کل عشرا ربعا وما يشفق؟ تردد) ۰۲۳ (وظاهرهاشَرط الدناة) 
أي: أن ظاهر الدونة أنه لا ولاية للکفیل على الشريفة بل صحة ولايته منوطة 
بالدنيئة. (فحاکم) أي: فإن لم يكن أحد من ذکر زوج الحاكم. 

(قولايةُ عامة مسلم) أي: أن الولاية عل ضربين خاصة وقد تقدمت» وعامة 
وهي ولاية الإسلام وهي الراد بهذا الكلام» فلا يختص شخص دون غيره بل كل 
مسلم له فيها مدخل لقوله تعالى: #9 والمّینون والمویتت بعَضهم ولي بض 
[التوبة: ١/ا]»‏ ولا يقدم على العقد بها مع وجود الولاية الخاصة فان أقدم وليست 
الخاصة ولاية إجبار والمرأة دنيئة ففي ذلك روايتان. 

عبد الوهاب: إلا أن الأظهر جواز اللکاح» وشهر في التنبيهات القول 
بالف قال: وهو قول ابن القاسم وإليه آشار بقوله: (وصح بها في دَنينّة مع 
خاس لَمَيُجبِر) أي: وصح النکاح بالولاية العامة مع الولاية الخاصة في المرأة 
الدنيئة. (كشريفة دخل وطال) آي: وهكذا يصح النکاح بالولاية العامة مع الولاية 
الخاصة في المرأة الشريفة إذا دخل بها زوجها وطال مکثه معهاء فان لم يطل فللولي 
الأقربّ أو الحاكم إن غاب الأقرب أو لم يكن رد النکاح وهو قول ابن القاسمء 
وإليه أشار بقوله: (وان فرب قارب أو انحاكم ان غاب الرد). 

(وفي شجتمه إن طَالَقَبَهُ ولا أي: وفي تحتم الرد إن طال قبل البناء وعدم 
(۱) (فَكَافِلٌ) بالفاء العاطفة المقتضية للترتيب» يدل على تأخير رتبة الكافل عن ولي 

النسب. وكأنه اعتمد في ذلك قول ابن رشد في رسم الأقضية من سماع أشهب من 


كتاب النکاح: الشهور المعلوم من المذهب أن الولي أحقٌ بالنکاح من الحاضن. 
[شفاء الغليل: ۳71/۱]. 


باب في النكاح 


تحتمه تأويلان على المدونةء الأول: لابن التبان» والشاني لغيره. (وبأبعد مع أفربإن 
َم يجِبر) أي: وكذا يصح النكاح بولاية الأبعد مع وجود الأقرب إن لم يكن له 
الجبر وهو المشهور. (ولم‌یجز) أي: إقدام الأبعد على التكاح مع وجود الأقرب 
وهو الشهور. (كَأَحَد المعتقين) أي: أن حكم الولیین إذا استويا في الدرجة حكم 
الأبعد مع الأقرب فيصح نكاح أحدهما مع وجود الا خر ولا يجوز الإقدام عليه 
ابتداء» وحكم العمّین أو الأخوين ونحوهما حكم المعتقين. 

(ورضاء ابک رصمت) آي: أن البكر يكفي منها في إذنها صمتها ولا 
يشترط نطقها. 

(کتفویضها) أي: وكذا الحكم إذا فوضت إلى وليها النكاح لا يشترط نطقها. 

(وَندبإعَلاهَا به) أي: ويستحب إعلام البكر أن صمتها إذن منها. 

(ولً يقبل منها دعوى جهله في تأویل الأكثّرِ) أي: أن البکر إذا سكتت حتی عقد 
نکاحها ثم قالت: ۸ آعلم أن الصمت |ذن. فان ذلك لا یقبل منها على تأويل أكثر 
الأشياخ» وهو الأصح. (وان َو رت لم ُرَوَج) واضح. (لآإن- ضحکت) آي: 
(الثیب تغرب) أي: تعرب عن نفسهاء بمعنی أنها تفصح عن آمرها وتظهر ما 
اقتضاه رآیها من منع أو إجازة نطقاً. 

قیفر تج برض أوبر وبيب آیتیمز فتتمی 
يريد: أن هذه الأبكار السبع یساوین الثيب في أن صیاتهن لا يكفي في تزوجهن 
ولا بد فيه من نطقهن» الأولى: المرشدة ذات الب الثانية: من عضلها وليهاء أي: 
منعها من التزويج فرفعت أمرها للحاكم» الثالثة: التي زوجت بعرض لأنها بائعة 


مشترية» الرابعة: التى زوجت بمن فيه رق وان قل» الخامسة: التى زوجت بذي 


عیب۷۷1/ أ] فلابد من نطقها لا يدخل عليها ويلزمها من ذلك العیب. السادسة: 
اليتيمة المحتاجة» وهذا الكلام يوهم أن ما تقدم خاص بذات الأب وليس 
کذلك. السابعة: من افتيت عليها بمعنى أنه عقد عليها قبل إذنها ثم استؤذنت 
[بعد ذلك فلا بد من نطقهاء وقد أشار لذلك بقوله: (وَصَحٌ ان قرب رضاها بِالْبَلَد) 
أي: فإن زوجت بغير إذن ثم استؤذنت] “ صح العقد ان قرب ما بين الإذن 
والتزويج وكانت ببلد العقد حين التزویج فان تأخر إعلامها أو كانت بغير البلد ۸ 
يجز وان رضیت» وهذا هوالمشهور”". 

(ونم يقر به حال العقّد) هذا أيضاً من شروط الصحة وهو عدم إقرار الولي 
حال العقد بالافتیات. فإن آقر بذلك عند العقد فسخ أبداً على كل حال من 
غير خلاف. 

وان از مجبرفي ان وأغ وجد قوض له أموره نة جَار) هذه مسألة المدونة» قال 
فيها: ومن زوج أخته البكر بغير أمر الأب ۸ یج وان أجازه الأب إلا أن يكون 
الابن قد فوض له أبوه جميع شأنه فقام بأمره فيجوز بإجازة الاب وكذلك في أمة 


(۱) ما بين معکوفتین ساقط من (ح۱). ۱ 
م ره 8 ماه of‏ مج و 3 سر ه 56 3 1 وخ ھە 3 5 2 
(1) (كبكر رشدت» أو عضلّت أو زُوْجَتْ بعرض» أو برق» أو عیب» أو يَتِيِمَةٍ أو افتیت 
عليهن في: "تكميل التقييد وتحليل التعقيد" ونظمناه في رجز وهو: 
سبع من الأبكار بالنطق خليق من زُوَجَتْ ذا عاهة أو من رقيقٌ 
أو صغرت أو عنست أو أسندت معرفة العرض لها أو رشدث 
أو رنعت لحاكم عضل الولي أو رضيت ما بالتعدي قد ولي 
وإذا عددت ذا العاهة والرقيق في اثنين كن ثمانٍ أبكار 


باب في النكاح 


الأب» وكذلك في امد والأخ يقيمه هذا المقام”"". 

ابن حبيب: وكذلك سائر الأولياء» الأمپري وابن محرز: وكذلك الأجنبي إذا 
فوض إليه الأب القيام بأمره وشأنه» أبو الحسن: ومعنى التفويض هنا أن يكون 
الأب فوض إلى الابن جميع شأنه بالعادة لا بالصيغة» ولو فوض إليه بالصيغة لم 
يحتج في ذلك إلى اشتراط إجازة الاب وإذا أجاز الأب ذلك فلا بد من تضمين 
عقد النكاح معرفة الشهود بتفويض الأب لولده لئلا يكون داعية إلى إجازة نکاح 
من لا يجوز له العقد وإليه أشار بقوله: (ببينة)» وفسر سحنون ما وقع في المدونة 
من الإجازة بكون الأب كان غائباً. وقال”'" عن حمديس: يعني وم يطلء أي: ما 
بين الإجازة والعقد» وقال آبو عمران: يجوز بالإجازة وان بعد وإلى هذا أشار 
بقوله: (وهل إن قرب؟ تأویلان). 

(وَفسِعَ ويج حاكم و یره ابه في كَعَشْرِ) آي: أن الحاكم وغيره من الأولياء 
إذا زوجوا البكر في غيبة الأب الغيبة القريبة كعشرة أيام ونحوها فان 
التكاح يفسخ. 

ابن رشد: من غير خلاف”"» وعن ابن القاسم: وان ولدت الأولاد وان 
أجازه الاأب ول يقيد الشيخ كلامه بالبكر لفهم ذلك ما قدمه إذ الضمير في ابنته 
عائد على الأب المجبر. (في كعشر) أي: في غيبة أبيها كعشرة أيام بمعنى أن يكون 
ذلك مقدار مسافة بلده من بلد العقد. 


(۱) انظر: الدونة: ۲ وتهذيب الدونة: ۸ ۱1 
(۲) آي: الصنف؛ وقد نقله عنه في التوضیح: ۳/ ۵۵۳. 
)۳( انظر: البیان والتحصیل: ۳۸۹/۲ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


(وزوج انحاكم في ک:|فريقية. وظهر من مصر) أشار كنا إلى أن غيبة الأب تارة 
تكون قريبة كا تقدم وتارة تكون بعيدة» والكلام الآن فيها وفيا هو منزل منزلة 
البعيد كالأسر ونحوه ما سيأتي» قال في المدونة: ومن غاب عن ابنته غيبة انقطاع 
كمن خرج إلى المغازي لمثل أفريقية وطنجة والأندلس فأقام بها فرفعت أمرها 
للحاکم فلينظر لها وليزوجها”". 

ابن رشد: وقوله: مثل أفريقية يريد في مصر”"» وتبعه المصنف في تفسيره. 
(وتَؤْولَتَ ایض بالاستیطان) أي: وتؤولت الدونة أيضاً على أنها تزوج من استوطن 
ذلك البلد وإلا فلا. 

(كَقَيِبَة ال فرب الثلاث) أي: أن الولي الأقرب غير المجبر إذا غاب غيبة مسافتها 
من بلد المرأة ثلاث ليال أو نحوها فان الحاكم يزوجها ونحوه لمالك. (وإنأسرأو 
فقد فالأبعد) أي: وان أسر أبو البكر أو فقد أو انقطع خبره زوجها الأبعد وهو 
المكتهوق. 

(كذي رق. وصفروعته» َأُوثّة) أي: أن الأقرب إن كان فيه وصف من هذه 
الأوصاف الأربعة فان الولاية تنتقل عنه إلى الأبعدء ولا فرق بين أن يكون كامل 
الرق أم لا وان قل جزء رقه» فإن عقد الرقيق النكاح فسخ أبدا وان ولدت 
الأولاد بتطليقة» والعتوه هو الضعيف العقل وليس له أن يلي عقد وليته 
كالصغير» وأما المرأة فليس ها أن تلي ذلك من جهة الزوجة نعم يجوز أن تليه من 
جهة الزوج کما إذا زوجت عبدها أو من كان في إيصائها على المشهور. (لا فسق 
(۱) انظر: المدونة: ۰۱۰۲/۲ وتهذيب المدونة: ۲/ .١51‏ 
(۲) انظر: البيان والتحصيل: ۳۲۸/۶. 


باب في النكاح 
وسلب الكصال) أي: أن الفاسق لا تنتقل عنه الولاية إلى غيره لأن الفسق إنما سلب 
كيال الولاية. 

(ووکلت مالكةء ووصيةء ومُعْتقَةٌ)”'' يعنى: أن المرأة وان سقط حقها في تولية عقد 


(۱) (وَوَكُلَتْ مَالِكَة وََصی ومع ون َجتی) فهم من اقتصاره على الثلاث أنه لا 
ولاية للكافلة» وقد أقيم ذلك من قوله في "الدونة": فرجال من الموالي. كما أنه لا 
ولاية للأخت ونحوها خلافاً لابن لبابة إذ جعل ها أن توكل» وفرّق بينها وبين الأم 
التي ليست بوصي نقله في التنبيهات» وفهم من تخصيصه العتقة بكسر التاء: أن 
العتقة -بفتح- لا ولاية لهاء ولا يدخلها الخلاف الذي تقدّم في المولى الأسفلء ثم لا 
فرق في المالكة بين أن توكل أجنبياً عنها أو أجنبياً عن جاريتها. وأما الوصية فتوكل 
الأجنبي عنها باتفاق وعن محجورتها على القول بتقديم الأوصياء على الأولياء» وأما 
المعتقة فأولياء مولاتها مقدّمون عليها؛ لما سلف من تقديم أولياء النسب على الموالي» 
وأما أولياؤها هي فجوز ابن بطال في "مقنعه" أن تستخلف غيرهم مع حضورهم 
وقبله ابن فتوح والَتيْطِي وابن عات وغبرهم» وردّه ابن عبد السلام بأن إنكاح 
مواليها إنا هو لعصبتها دون من وکلته؛ لأن الولاية لمم دونبا ودون ولدها إن 
ماتت. قال وهو بيّن من "الموطأ" وكلام المتقدمين» وعرضته على من يوثق به من 
أشياخي فَقَبلهُ. وقال ابن عرفة يردٌ: بأها عاصبة من أعتقته؛ لأنها حيطة بإرث كل 
ماله» وولاء كل من أعتق» وكل محيط بذلك عاصب. فصارت بالتععصیب كوصية 
أو آشد؛ لأن صيرورة ذلك ها بالسنة لا باقتراف» حسبا قاله مالك فيها في عتق 
الجنين» وما ذكره عن "الوطاً" لم أجده نبا فيه تقديمهم على عصبة ابنها بعد موتها في 
إرث ولاء من أعتقت» ولا يلزم من تقديمهم في إرث الولاء على عصبة ابنها 
تقديمهم على من باشر العتق؛ لأن المرأة في إرثه ساقطة» وفي مباشرة العتق ثابتة حتى 
في ولاء معتق معتقها. 

وقوله: (لا ولاية لابنها) مردود بنص "الموطأ" وكل المذهب على تقديمه عليهم في إرث 
ولاء معتقها دونهم» قال أشهب يرث الولاء دوم زحفا. الباجي: لأنه ليس من 
قومها ولكن قدم لقوة تعصيبه» وما نقل عن المتقدمين لا أعرفه بل قول "المدونة": 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


التكاح فلا يسقط حقها في تفويض ذلك إلى غيرها من الرجال فتوكل من يزوج 
أمتها القن والعتقة ومن هي في إيصائهاء وأشار بقوله: (وان أجِنَبِيا) أي: أن ها أن 
توكل وليها أوغيره من الأجانب. (كَدٍأوصي. وكاب في أمة َب ونر 
سیده) هو ظاهر من قوله في المدونة: والعبد إذا استحلفه حر على البضع فليوكل 
غيره على العقدء وللمكاتب إنكاح إيوائه على ابتغاء الفضل وان كره سيده ولكن 
يلي العقد غيره بأمره» ولا يجوز على غير ابتغاء الفضل إذا رده السيد يدل على أن 
السيد لو رضي ذلك جاز”. 

(ومتع إحرام من أحد اللا شاکد) أ ي: أن الاحرام إذا كان أحد الثلاثة وهم الزوج 
والزوجة والولي متلبساً به فإنه يمنع من صحة عقد النکاح» وسواء كان بحج 
أو عمرة. 

(ککفر لمسمة) أي: وكذلك كفر ولي المسلمة يسلب ولايته عنها ويمنع 
صحة إنكاحه ها. (وَعَكْسِه إلا الْأمَةَ أوْمعتَقَة من غَيْرِنسَاءِ الْجزْيّة) أي: وکذا الحكم 
لو كان الولي مسل) والمرأة كافرة فإنه يسلب ولايته عنها وهو المشهورء وقيل: له 
الولاية عليهاء وقال ابن وهب: يزوجها من مسلم لا كافر» وقال ابن حبيب: 


إن مرت رجلا يزوج وليتها جاز. عياض: معناه عند أكثر الفقهاء مولاتها أو من 
تحت إيصائها. ابن لبابة: مذهبهم جواز توكيلها في إنكاح أمتها أو مولاتهاء الا ما 
نقل سحنون عن الغير أن المرأة لب لدبت بول ترود قتع فول ی جر من 
عليه ما ذكر. والله تعالى أعلم بالصواب. انتهى. و1 يتعقبه في "التوضيح" على أن 
ابن عبد السلام عزا هذا البحث في موضع آخر بعده لبعض الشيوخ وقال: فيه نظر. 
[شفاء الغلیل: ۱/ 1۳۷]. 

(۱) انظر: الدونة: ۰۱۱۷/۲ وتهذيب الدونة: ۰۱۵۱/۲ 


باب في النكاح 


يزوجها من نصراني إذا لم تكن من نساء آهل الجزية» وحصّل [۷۷/ ب] في البيان 
فيها ثلاثة أقوال: يفرق في الثالث بين أن تكون من أهل الصلح فلا ولاية للمسلم 
عليها وإلا كان له ذلك. وذهب ابن لبابة إلى أنه لا خلاف في المسألة وأن الأقوال 
ترجع إلى أنها إن كانت عليها جزية فلا يزوجها المسلم كانت من أهل الصلح أم 
لاء وان لم يكن عليها جزية زوجها. ويحمل القول الأول على أنه آراد مولاته التي 
أعتقها وهو نصراني» والقول الثاني على آنهما معتقان لمسلم''"» وإليه أشار بقوله: 
(من غُرنساء الْجزيّة) ومعنى قوله: (إلالآمة ومعتقة معتقة) © أي: أن السلم إذا كانت له 
أمة کافرة أو معتقة كافرة [فلا يجوز ]”" له أن یزوجها ولا يسقط حقه من ذلك 
وهو المشهور". 
وليته الكافرة إذا زوجت لسلم» يعني أو كافر فان عقد عليها وليها المسلم لكافر 
مضى» وهو معنى قوله: (ترك). 
(وقّد السفيه ذُوالرأي بان ولیه) آي: أن السفيه هو الذي يتولى العقد بنفسه 
بإذن وليه إذا كان ذا رأي» وان كان ضعیف الرأي فلاء وهو قول ابن القاسم. 
(وصح توکیل روج انجمیع) ۱ ي: أن جميع من تقدم من لا يجوز لهم عقد 
(۱) انظر: البیان والتحصیل: 5/ ۲۹۳. 
(۲) في (ح١):‏ فانه يجوز. 
(۳) (وَمُحَْفَةِ من غَيْر نساء الجزْيَة) هو كقوله في "الدونة": إلا التي ليست من نساء أهل 
الجزية قد أعتقها رجل مسلم فیجوز. [شفاء الغليل: ۳۹/۱]. 


(4) (وَصَح کل زوج الجيعَ) في سباع عیسی : لا با س أن یوکل الرجل نصرانياً أو عبدا أو 
أفرأة عل عقد نکاحه. ابن عرفة: وزيادة ابن شاس: وتا لا أعرفة: 


شود هز لعشيو راکو قو شی ان 


النكاح من جهة ال مرأة لنقص فيهم يجوز أن يكونوا وكلاء من جهة الزوج 
فيباشرون الطرف الآخرء وهو الأصح. (1 ول َو أي: لا ولي الزوجة فإنه لا 
يوكل إلا من يصح أن يكون ولیا ها في استکمال الشروط. (وعلیه الاجابة لکفاء) 
يعني أن الولي يجب عليه إجابة المرأة إذا دعت إلى کف معين يريد: مع كونها 
بالغاً. ها آونی) أي: أن الولي إذا عين كفؤاً وعينت المرأة كفؤاً غيره [كان]“ 
كفؤها أولى من کفو ولي المرأة» ولهذا قال: (قيأمره الحاكم) أي: فبسبب کون کف 
المرأة أولى يأمره الحاكم بإجابة المرأة فإن زوجها فلا كلام وإلاعد عاضلا 
وزوجها حینشذ السلطان» وهو مراده بقوله: (شُمَزَوَج) أي: الحاكم؛ قال في 
"العدة": وإن شاء رده إلى غير العاضل من الأولياء. 

(ولأَيعضلَ أب بكرا برد مُتكرِحَنَى يُتَحَققَ) أي: أن الأب في ابنته البكر لا يكون 
عاضلاً برد خاطب فأكثر إلا أن يتحقق ذلك منه وحيتئذ يزوجها الحاكم. نص 
عليه التيطي وغيره» قال في المدونة: وإذا تبين ضرره قال له الإمام: إما أن تزوج 
وإلا زوجناها عليك لأن النبي يِل قال: «لاضرر ولا ضرار». (وإن وکلنه ممن 
أحب مین وال ها الإِجَارَة) أي: أن المرأة إذا قالت لوليها: زوجني من أحببت فلا 
بد ون يعين ها الزوج الذي يزوجها منه وان ل يعينه ها فلها إجازة النکاح ورد 
ولا فرق بين أن يزوجها من نفسه أو من غيره» وقاله في الدونة وزاد عن ابن 
القاسم: إن زوجها من غيره جاز وإن لم يسمه» وإن زوجها من نفسه فبلغها ذلك 
(۱) في (ح١):‏ فان. 
(۲) انظر: الدونة: ۲/ ۰۱۰۷ وتهذيب المدونة: 7/ .٠٤١‏ والحديث أخرجه مالك في 


الموطأء في كتاب الأقضية» باب القضاء في المرفق: ۰۷60/۲ برقم ,)١519(‏ 
وأخرجه أحمد في السند من حدیث ابن عباس ظقا: ۱ برقم (۲۸۲۷). 


باب في النكاح 


فرضيت جا أي: وإن لم ترض ل يلزمها التكاح. 

ابن رشد: باتفاق”". (ولوبعد) أي: أن لما الاجازة ولوبعدمابين 
العقد والتعیین. 

لا اْعکس) آي: لا إن عینت له الزوج الذي یزوجها منه فانه لا يجحتاج إلى 
الخ اند 
کالعتق والحاكم أن يزوج وليته من نفسه. ابن الجلاب: ویشهد على رضاها 
احتياطا من منازعتها فإن لم يشهد على ذلك والمرأة مقرة فهو جائ“ وعلى 
الشهور لا يزوجها من نفسه حتى يعين لما ذلك وتأذن. (بتروجتك كذا) أي: 
وصيغة ذلك أن يقول لها قد تزوجتك على كذا وترضى به. (وَتَوْنَى الطَرَفِين) أي: 
طرفي العقد من جانبه وجانب الزوجة وهو الشهور. 


(۱) انظر : الدونة: ۲ وهذیب الدونة: ۲ 

(۲) انظر: البیان والتحصیل: /:۳. 

(۳) (لا الْعَكْسٌ) آشار به لقول عبد الحق نی اللکت": إذا وکل رجل من یزوجه من 
أحب فزوجه من غير أن يستأذنه لا يدخل في هذا الاختلاف في المرأة تقول لولیها: 
زوجني من أحببت» والفرق بين ذلك على أحد القولين أن الرجل إذا كره النکاح 
قدر على حله؛ لأن الطلاق بيده» والمرأة إذا كرهت ذلك لا تقدر على حله؛ فمن 
أجل أن المرأة لا تستطيع دفعه إذا انعقد عليها استظهر فيه بإعلامها عند عقده 
عليهاء وان تقدّم تفویضها له على أحد القولين. وقال اللخمي في توكيل الزوج إذا ج 
يعين المرأة: لا أعلمهم يختلفون أن ذلك يلزمه إلا أن يعلم أنه قصّر في الاجتهاد له 
فيكون له رد ذلك. ثم قال: ويختلف إذا وكل رجل امرأة لتزوجه فزوجته من نفسها 
وعقد ذلك وليّهاء وأن لا يلزم أحسن. [شفاء الغليل: ۱/ 40 6]. 

(5) انظر: التفريع: ۱۷/۱ ۳. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


(وإن آنکرت اعد ؛ صَدقَ الوكيل إن ادعاه الرزّوج) أي: أن المرأة إذا قالت للوكيل لم 
تزوجني» أي: وقد أقرت بالاذن فان الوكيل مصدق إن ادعى الزوج التكاح 
لأنها مقرة بالإذن» والوكيل قائم مقامها ولا يكلف إقامة البينة على ذلك. 

(وان تنازع الأولياء المتساوون في ال آوالزوج نَظَرَالحاكم) يعني: إذا اختلف 
الأولياء وهم في العقد سواء في الزوج أو فيمن يتولى العقد نظر احاکم فقیل: انه 
يختار رأي: أحسنهم نظراًلهاء وقیل: يأمر آحدهم بالعقد ولا یعقد هو مع ولي 
حاضر رشید. 

(وان دنت لولیین فعقدا ؛ قللأًول) أي: إذا وکلت المرأة کل واحد من ولییها 
فزوجها هذا من رجل وهذا من رجل فالنکاح ثابت للأول منهما إذا عرف بعینه. 
(إن نم یذ الذّاني) أي: أن الحكم بها للأول مشروط با ذا لم يتلذذ الثاني منها 
بشيء من مقدمات الوطء. 

(بلآعلم) أي: أن الحكم بها للثاني إذا دخل مشروط با إذالم يعلم بالأول فأما إذا 
دخل عالاً فهي للأول ولا يفوتها ذلك. محمد ويفسخ بغير طلاق قوله: (وَنَوْتَاَخْرَ 
تفويضه) أي: أنه لا فرق في تقدم بين أن يتقدم تفويض الثاني أو يتأخر أو يقعا معاً. 

(ان نم تکن في عدةوقاة) أي: أنه یشترط أيضاً في أحقية الثاني أن کون 
الزوجة في عدة وفاة» وأشار بقوله: ولو تقد اعد على الاظهر) إلى أن أحدها إذا 
دخل بها وم یعثر على ذلك إلا بعد دخوله وعلم أنه الثاني وقد كان الأول مات أو 
طلق إلا أن العقد وقع قبل موته أو طلاقه ودخل بعد ذلك فحكى ابن المواز أن 
نكاحه يقر ولا ميراث ها من الأول ولا عدة عليها منه» وقال في المقدمات: الصواب 
أنه في الوفاة متزوج في عدة بمنزلة امرأة الفقود تتزوج بعد ضرب الأجل وانقضاء 


باب في النكاج 


العدة ويدخل بها زوجها فيكشف أنها تزوجت قبل وفاة الفقود ودخلت بعد 
وفاته في العدة أنه يكون متزوجا في عدة» ولا فرق بين السألتین*. وإليه [1/۷۸] 
آشار بقوله: (علی الأظهر). 

(وقسخ بلا طلاق) أي: أن عقد الوليين للر جلین على المرأة إذا اتحد زمنهما يفسخ 
بغير طلاق» وهو مراده بقوله: (إن عَقَدَا بِرَمَنِ) أي: عقدا في زمن واحد لاستحالة 
الشركة في التكاح. 

(أوْلِبَيْنَة بعلمه أنه كان) أي: أن الثاني إذا شهدت عليه بينة أنه دخل مع علمه 
بأنه الثاني وأنها في عصمة غيره قبل عقده عليها فإن نکاحه يفسخ بغير طلاق 
وتكون للأول» وأما إن لم تقم على ذلك بينة بل أقر هو أنه علم بأنه ان فان نکاحه 
يفسخ بطلقة بائتة لاحتمال أن يكون كاذبا في مقالته وها الصداق كاملاء قاله ابن 
يونس وغيره» وإليه أشار بقوله: (لآإنْأَشَر). 

١أوْجْهِلَ‏ الزَّمَنْ) أي: زمن العقدين حتى ل يعلم السابق منههما فإن التكاحين 
يفسخان بطلاق. ابن عبد السلام: وهو الشهور. (وَإِنْمَاتَتَوَجْهلَ الأحَق قضي الإرث 
قولان) أي: فان ماتت الزوجة وم يعلم من هو الأحق بها من الزوجين اما الأول 
مطلقا عند ابن عبد الحكم أو قبل دخول الثاني والثاني بعد دخوله على المشهورء 
فاختلف في الارث على قولين. ابن عبد السلام: وأكثرهم على سقوطه ونسب 
بعضهم للشيخ أبي محمد أن القياس دفعه للزوجين معا؛ لأن النزاع في تعيين 
مستحقه لا في صل وجوبه وهو الظاهر. 

(وعلس الارث قالصداق) أي: فحيث ثبت الارث ثبت الصداق لأن الإرث من 


(۱) انظر: المقدمات المهدات: /١‏ 56 7. 


شرح بهرام الصغير (الجرر في شرح ال مختص 


خواص الزوجية ولوازمها. (وإلآ فزائده) أي: وان لم يثبت الارث فانما عليه الزائد 
من الصداق على قدر الیراث. فإذا كان صداقه قدر ميراثه فأقل فلا شيء عليه وان 
كان أكثر من مبرائه غرم ما زاد على مبرائه لإقراره بثبوت ذلك عليه. (وان مات 
الرجلآن فلا رث, وَلآَصَداقَ) أي: لأن سببه) الزوجية ول يثبت. 

(وأعدلية متناقضتین طْفَاةٌ) أي: لو شهد لكل واحد من الزوجين بينة أنه 
الأحق سقطتا وصارا کمن لا بينة لمهاء وسواء كانت البينتان متساويتين أو 
احداهما أعدل من الأخر ى. (ونو صدفتها المرأة) أي: أنه لا يقضي بالأعدل من 
البینتین التناقضتین ولو صدقتها المرأة لأنبا لما تساقطتا صار الزوجان کمن لا بينة 
ما ولا قول للمرأة حینتذ» [وهذه المسألة ها نظائر]. 


[فصل فجن نگام السر] 
(وفسعٌ موصی, وان بکنم شهود من امرة و منزل آوآیام؛ إن لم ید خل وطل) يشير 
بکلامه هذا إلى حكم نکاح السس ومعناه» والشهور: أنه الوصی بکتمه ولو شهد 
فيه جماعة مستكثرة» وطذا قال: (وإن بكم شهود) ولا فرق على الشهور بين أن 
يسأل الشهود أن یکتموا ذلك من امرأة أو منزل أو آیام» واختلف في حكم نکاح 
السرء فالشهور أنه باطل» وعليه فيفسخ مالم يدخل ویطل كما قال هنا إن لم يدخل 


ویطل» وشهّره في البیان(؟. 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(1) (وَفْسِحَ مُوصّىء و َنم شّهُودِ) جازه وفسخ موصي بكتمه وان بكتم شهود؛ إذ لا 
يخرجه الإشهاد على هذا الوجه عن كونه نكاح سرٌ. [شفاء الغليل: ۱/ .]٤٤١‏ 

(۳) انظر: البيان والتحصيل: 7174/5. 


باب في النكاح 

(وموقبا. والشهود)) أي: وعوقب الزوجان والشهود وهو قول ابن شهاب 
في الدونة ؟. 

(وَقَبْلَ الدخُول وجوباًء على أن لا تأیه الا نهارا) آي: وف سخ النکاح قبل 
الدخول إذا عقد على شرط أن لا تأتيه أو يأتيها إلا نهارا. قال مالك: لا خير فيه 
وكذا إن شرط ألا تأتيه إلا ليلاء ابن القاسم: ويفسخ مالم يدخل فإن دخل مضى 
وسقط الشرط وکان ها صداق المثل””". 

بخیارکان لا دهع وعلی ان تم یات بالصداق لدا لاًنگاح, وجاء به) 
هذا أيضاً ما يفسخ قبل البناء لا بعده وهو النكاح على خيار أو على إن لم يأت 
بالصداق إلى أجل كذاء وسواء كان الخيار في ذلك للزوج أو للزوجة أو لغيرهماء 
وقاله في الدونة وزاد فیها بعد قوله: وفسخ قبل البناء لأنها لو ماتا قبل الخيارم 
يتوارثاء ثم قال: وکذلك الجواب فیمن تزوج امرأة على أنه لم يات بالصداق إلى 
أجل كذا وإلا فلا نكاح بينهماء قال: وكان مالك يقول فيه إن النکاح يفسخ بعد 
البناء لأن فساده في عقده ثم رجع NIE‏ ا شيعت بت لته 
واختلف على القول بأنه يفسخ بعد البناء هل یکون ها صداق الشل أو السمی؟ 
(۱) (وَعُوقِباه وَالشّهُوة) يجوز نصب الشهوده ورفعه» والنصب ختار؛ لدی ضعف 


النسق. [شفاء الغلیل: ۱/ 6۱ ]. 

(۲) انظر: الدونة: ۰۱۲۹/۲ وتهذیب الدونة: ۲/ ۰۱۲۳ قال في الدونة: (... سأل ابن شهاب 
عن رجل نکح سرا وآشهد رجلین قال: إن مسها فرق بینهی) واعتدت حتی تنقضي عدتبا 
وعوقب الشاهدان با كتا من ذلك). 

(۳) انظر: البیان والتحصیل: ۰۳۰۹/6 

)٤(‏ في (م): الرأي. 

(۵) انظر: الدونة: ۰۱۲۹/۲ وهذیب الدونة: ۰۱۱۶/۲ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


ابن رشد: والخلاف إن) هو إذا أتى الزوج بالصداق قبل الأجل» وأما إن لم يأت به 
حتى انقضى الأجل فلا نكاح بینهما قولا واحدا" وإليه أشار بقوله: (وجاء به) 
يوْتْرَعلَيهًا وألفي) أي: ومما يفسخ قبل الدخول ما فسد من النكاح لصداقه أو عقد 
على كل شرط يناقض مقتضى العقد. كا إذا شرط أن لا يقسم شا مع نسائه في 
المبيت أو يؤثر عليها غيرها ونحوه. فأما فساد النكاح لصداقه فى) إذا وقع بخمر 
أو خنزير أو آبق أو شارد» أو على أن يخدمها مدة معلومة أو يعلمها قرآنا أو شيا 
منه ونحوه» أو يصدقها عبداً يساوي ألفين على أن ترد له آلفا أو جعل رقبة العبد 
صداقا لزوجته. وسيأتي بيان ذلك» وأما الشرط في النکاح فتارة يناقض مقتضى 
العقد وهو ممنوع فإن وقع أدى إلى القدح في النكاح وفسخ قبل الدخولء وتارة 
يقتضيه العقد لولم يذكر فيه كشرط أن لا ينفق عليها أو يبيت عندها وهذا وجوده 
وعدمه سیان» وتارة لا يقتضيه العقد ولا ينفيه كشرطه أن لا [يتزوج ولا یتسری 
ولا يخرجها]”" من بلدها أو بيتها وهو مكروه ولا يفسخ النكاح به مطلقاء وإلى 
هذا النوع وما قبله أشار بقوله: وألغي أي: الشرط الذي لم يناقض العقد. 


(۱) انظر: البيان والتحصيل: 1/1 


باب في النكاح 


[(فصل نگاه المنفة] 

(ومطلقاً کالکاح لاجل) ۲۳ هو نکاح المتعة كأن یعقداه على أن یستمتع بها مدة 
معلومة ولا خلاف عندنا أنه يفسخ [۷۹/ ب] مطلقاء آي: قبل الدخول وبعده 
ویعاقب الزوجان ولا يبلغ یا الحدء والولد لاحق. (آوان مضی قهرفانا أَتَروجِك) 
[هكذا قال في الدونة ومن قال لامرأة إذا مضى شهر فأنا متزوجك] ‏ فرضیت 
هي ووليها فهو نكاح باطل لا يقام عليه . 

(وهو لا ان اخْتُلفَ فيه کمخرم وشفار) أي: والفسخ بطلاق إن كان النكاح مما 

(والتحريم بعقده ووطنه وفيه الإرث) أي: ویقع التحریم بعقده ووطئه» والمراد 
تحريم المصاهرة فتحرم على آبائه وأبنائه ويحرم عليه أمهاتها وبناتهاء وانما ذكر 
الوطء بعد أن ذكر أن التحريم يقع بالعقد ليترتب عليه ما بعده من لزوم الارث إذ 
لا میراث فيم| يفسخ قبل الوطء وأما إذا فسخ بعده ومات أحد الزوجين في العدة 
أو قبل الفسخ فالميراث ثابت بينهما إلا أن يمنع منه مانع» كا إذا كان الفسخ بحق 
الورثة کنکاح المريض لأنا انا فسخناه لأجل الإرثء وإليه أشار بقوله: (إلأَنَكَاحَ 
انمریش). (وإنْكاح العبد والمراًة)““ عطف على (کمجرم) ومراده أن العبد إذا تولى 
(۱) (ومُطاقاً گالنگاح أَجَلِ) أي: وفسخ مطلقاً ما كان مثل التکاح إلى أجل مما فسد 

لعقده سوی ما تقدّم في القسمین قبله وهما ما یفسخ إن ]یدخل» وبطل ما يفسخ 

قبل الدخول. 
(۲) ما بین معکوفتین ساقط من (ح۱). 
(۳) انظر: الدونه: ۰۱۳۰/۲ وهذیب الدونة: ۲/ ۰۱1۵ 
(6) (وٍنگاح الْعَيْد وَالَ) معطوف با بر على قوله: (كمحرّم وشغار) و1 يظهر لتأخيره 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختحن 


العقد من جهة المرأة أو تولت المرأة على نفسها أو على غيرها من النساء فانه يفسخ 
بطلاق للاختلاف في صحته وفساده. 

(لَانفقَلَى قَسَادِم) أي: أن النكاح المتفق على فساده یقع الفسخ فيه بغير 
طلاق ولا إرث. (كخامسة) أي: كنكاح الخامسة وكأم امرأته وكذا نکاح أختها أو 
عمتها أو خالتها عليها. (وحرم وطوه ققط) أي: أن التحريم في هذا النكاح المتفق 
على فساده إن| يقع بالوطء لا بعقده وهو معنى قوله: (فقط) أي: بالوطء فقط. 

(وما فسخ بعده قالمسمی ولا فصن المثلِ) أي: وما فسخ من التكاح بعد 
الدخول ففيه المسمى إن عين فيه صداق وإلا ففيه صداق الشل» وإن كان الفسخ 
قبل الدخول فلا شيء فيه وغذا قال: (وَسَقَطبِالْفَسخْ قبله) ثم استثنى من ذلك 
النکاح الذي عقد على درهمین» فإنه إذا فسخ قبل الدخول يكون فيه للمرأة 
نصفها وهو درهم. وإليه أشار بقوله: (إلانكاح الدرهمين فنصفهما). 

(َطَلاقهِ)”'' أي: أن الزوج إذا طلق قبل الدخول في النكاح الفاسد فلا شيء 
فيه» وإن طلق بعد الدخول ففيه المسمى إن كان وإلا فصداق الثل. 

(وتعاض الْمتََدَديًا) آي: فان نكاح الزوج قد تلذذ من المرأة بشيء غير الوطء 
فإنها تعطى شیثا عوضاً عن ذلك بحسب ما يراه الإمام والناس. 
(ولولي صفير فسخ عقده) أي: أن الصغير إذا تزوج بنفسه وهو يقدر على الجماع 


وجه» فمن حقه أن يتصل بها عطف عليه» ولعل تأخيره من حرج المبيضة. [شفاء 
الغليل: ١/١‏ 55]. 

(۱) (کطلاقه) الضمير للنكاح المستحق للفسخ أي: فإذا طلّق فيه الزوج بعد البناء 
اختياراً ففيه المسمى إن كان وإلا فصداق المثل» وان طلّق قبل البناء فلا شىء فيه إلا 
في نکاح الدرهمين. [شفاء الغلیل: .]٤٤١ /١‏ ۱ 


باب في النكاح 
وكان ذلك بغير إذن الناظر عليه فان للناظر فسخ عقده أي: وله الإمضاء فإن 
فسخه فلا مهر لها لأنها سلطته على نفسها وهو ظاهر إن كانت ثیباء وأما إن كانت 
بكرا وافتضها فينبغي أن يضمن ها ما شانها كا يضمن ما كسرء أو تعذر الرجوع 
على الناظر ول يكن عليها عدة ولو دخل لأا لا تحمل منه إذ الفرض أنه غير 
بالغ» وينبغي أن يقيد با إذا وقع ذلك قبل الوت. فأما إذا مات الصبي قبل الرد 
وقد دخل فلا بد من عدة الوفاة. (وان ژوج بشروط) أي: أن الصغير إذا زوجه وليه 
على شروط كطلاق من يتزوجها أو عتق من يتسرى بها أو نحو ذلك أو تزوج هو 
بنفسه على تلك الشروط وأجازها وليه» وهو مراده بقوله: (وَأُجِيرَ)''". (وبلغ) 
أي: بعد الشروط. (وکرهت) أي: وكره تلك الشروط فله أي: للصبي بعد بلوغه 
التطليق» يريد: وله التزامها ويثبت النکاح وإذا فسخ بطلاق أو بغيره» وعلى 
الأول فهل عليه صداق أو لا؟ قولان لابن القاسی وإليه آشار بقوله: (وفي نصف 
الصذاق قَولان). (عمل بهما) أي: عمل بکل قول عند جماعة. (لْولْ لا آن اند 
وهوکبیر) أي: أن الزوج لو قال: عقدت أو عقدلي ولي على هذه و وآنا 
صغيرء وقالت المرأة أو وليها: بل عقد وهو كبير فان القول قوضا . (وللسید ردنگاح 
عبده) يريد: ومكاتبه إذا تزوجا بغير إذنه وله الامضاء وهو المشهور. ابن القاسم: 
وعلى الزوج البينة والا حلف الولي. 

(بطَقَّة قمَّط) وهو المشهور. (بانفة) لأماهي التي تزيل ضرر السيد 


(١)(وَإِنَ‏ روج روط أو یه وبع ور قَلُالَْليقٌ) إنما عطف (بلغ) بالواو دون 
الفاء أو ثمٌ؛ لأن الكلام مفروض في الصغير المزوج في حال صغره بالشروط» فتعين أن 
بلوغه بعد الشروط والذي في أكثر النسخ: (وگره) مب للفاعل وهو الصغير» وهذا 
أليق من النسخة التي فيها: وكرهت مب للنائب تب. [شفاء الغليل: .]٤٤١ /١‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 


بخلاف الرجعية. 


(إن نم يبعه) أي: وأما إذا باعه فلا مقال له حينئذ» ويقال للمشتري إذا کشت 
علمت بالزواج فلا مقال لك وإلا فلك الرد بعيب التزويج» فان تمسك به فلا قيام 
له وان رد كان للبائع الفسخ» وإليه أشار بقوله: 9 یرد به6() أي: فیعود للبائع 
فيه ما كان له أولا. 

بعض الأشياخ: وهذا إذا باعه قبل علمه بالعيب وإلا فلا مقال له إن رد عليه 


oror 


للسيد إذا عتق العبد قبل علمه بعيب التزويج» أو بعده فلا مقال له لأن حقه في 
ذلك سقط بالعتق. 

(ولها ريع ديار إن دخل) أي: فان دخل العبد بالزوجة ثم رد السيد نكاحه فإنها 
تستحق ربع دینار. (واتبع عبد ومکاتّب بما بقي)“ آي: يتبع كل واحد منها إذا 


(۱) (إلا أَنْ یرد په أو يعتقه) مفهوم قوله: (به) أنه لو رد عليه بغیره يكن له رد نکاحه» 
وهو أحد القولين. قال ابن بشير: فإن اطلع بعد رضاه على عيب قديم فله أن رده با 
اطلع عليه» وهل يرد للعيب الذي رضی به شیتا؛ لأن رضاه یقتضی أنه كالحادث 
عنده؟ للمتأخرين قولان: أحدهما: أنه يرد ما نقص وليس للسيّد الأول فسخ. 
والثاني: أنه لا يرد ما نقص» وللسيّد الفسخ» وأجراه بعضهم على الخلاف في الرد 
بالعيب هل هو نقض له من أصله أو نقض له الآنء فان جعلناه نقضاً من أصله 1 
يرد ما نقص» وكان للسيّد الأول الخيار» وإن جعلناه نقضاً له الآن رد ما نتقصء ول 
يكن للأول خيار. [شفاء الغليل: ۱/ 6۲ 6 ]. 

(۲) (واتبع عَبْدَ وَمُكَاتِبٌ يا بَقي» إِنْ عُرا) مفهومه آنا إذا 1 يغرّاها بل أخبرها العبد أنه 
عبد والمكاتب أنه مكاتب فلا يتبعان» وعليه اقتصر الَْیْطی» وعليه اختصر"المدونة" 
أبو محمد وابن أبي زمنين وأبو سعيد. قال عياض: وتأوها آبو بكر بن عبد الرحمن 
وأبو محمد عبد الق وغيرهما من القرويين على الفرق بين العبد والمكاتب» وأن العبد 


أعتق بها بقي من الصداق زائداً عن الربع دينار» لأن الحجر في الزائد نا كان لحق 


السيد. (وإنْلم يشُرَا) هو مبالغة في الرجوع أي: يتبعان مطلقا غراها أم لا. (إِنْنّم 
يُبْطلَهُ سيد أي: أن الاتباع مشروط بعدم إبطال السيد لما في ذمة العبد فان أبطله 


فلا يتبع بعد [عتقه]() بشو 7 

(وسْطان) أي: وکذا لا يتبع إذا أبطل السلطان ما في ذمته.[4// أ] 

(وَنَهُ الإجارةإن قرب ولم يرد المَسعٌ) يشير إلى قوله في الدونة: وإذا كلم السيد 
في إجازته فامتنع أن يجيز ثم آجاز فإن أراد بأول قوله فسخا انفسخ وان آراد به م 
أرض ثم أجاز فذلك جائز إن كان قرب "*» وإنما اشترط القرب لأن عدم الرضى 
مع استدامة ذلك حتی يطول قرینه في الفسخ» ابن الواز: وان شك السید عل آي 
وجه خرج منه فهو فراق, والیه آشار بقوله: (أوْيَشكَ في قطده) وهو معطوف على 
الفعل الضارع الجزوم بلم. 

(ولولي سفیه فسخ عقده) أي: أن السفيه إذا تزوج بغير إذن وليه فله فسخه» 
وله إمضاؤه إن كان سداداء فان لم يعلم به حتى خحرج من ولايته ثبت التكاح. 
(وَنَوْمَانَتَ) أي: أن للولي أن يفسخ ولو بعد موت الزوجة وله الامضاء إن كان 
يادا وهو الشهون: 

(وَتَعيُنَ بموته) أي: تعين الفسخ لموت السفيه فلا ترثه وهو قول ابن القاسم. 


سواء غر أم یز للسيّد إسقاطه عنه. وأما المكاتب فلا يسقطه عنه إلا إذا ا يغز» فان 
غر وقف الأمر» فان عجز كان للسيّد إسقاطه وان آذی بقي عليه. [شفاء الغليل: 
۱ 2۳ 

(۱) في (م): عقده. 

(۲) انظر: الدونة: ۰۱۲۵/۲ وتهذیب الدونة: ۰۱۲۰/۲ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


(ولمکاتّب ومون سر يريد: من ماما لا من مال السيد لأ فيه كالوكلاء 
قاله مالك. 

(وان بلاًإِذْنِ) أي :لما ذلك ولو كان بغير إذن السيد. 

وق لعبد في مير حراج وکسب إلا لهرف کانمهر) أي: أن نفقة زوجة العبد 
تكون من غير خراجه وكسبه فتكون فا وهب له أو تصدق أو أوصى له به أو 
نحو ذلك» وكذلك حكم مهره في الوجهين والمدبر والمعتق [عليه]”'' کالعبد 
والکاتب كا حر لأنه أحرز نفسه وماله فان عجز طلق عليه» والعتق بعضه في 
اليوم الذي يخصه کار وني اليوم الذي بخص سيده كالعبد. (ولا یضمنه سید بإِذْنِ 
التَرْويعِ) هو كقوله في الدونة: وان أذن له فتكح فذلك على العبد”" لأنه هو المدولي 
للشراء فكان الثمن عليه دون سیده. 

ورب ووصي وحاکم مَجنُونَاً اج وصَفيرً) أما إجبار الأب ولده الصغير 
على التزويج فذلك متفق عليه وقيده في كتاب الخلع با إذا كان فيه غبطة كتزويجه 
من المرأة الموسرة» واختلف هل الوصي في ذلك كالأب وهو مذهب المدونة”", 
أو لا وهو مذهب الوازية *» أو يفرق فإذا كانت المرأة شريفة أو ابنة عم فله ذلك 
وإلافلا وهو مذهب اللمغيرة» وأما الحاكم فقال ابن رشد: لم أر فيه خلافاً» وينبخضي 
أن يجوز له ذلك بلا خلاف لأنه لا يفعل ذلك إلا بعد أن يثبت عنده أن في ذلك 
مصلحة, وما ذكره في الجنون من قيد الاحتياج هو للخمي. 


() في (۱2): إلى أجل. 

(۲) انظر: تبذيب المدونة: .١1587/5‏ 
(۳) انظر: الدونة: ۲۹۲/۲ 

(6) انظر: النوادر والزیادات: ۶/ 4۱۷. 


باب في النكاح ۱ 


(وفي السفیه خلاف) القول بجبره لابن القاسم وابن حبيب وشهره الباجي» 
والقول بعدم جبره لعبد اللك وهو مذهب [الوازیة]" " وص ححه 
عبد الحق وغيره. 

(وَصَدَافَهُمْإِنَأَعْدَمُوا عى الآب, وان مات أوأيسروا بعد) أي: أن الأب إذا زوج 
الصغير أو المجنون أو السفيه وهم معدمون أي: فقراء فإن صداقهم على الأب 
وهو المشهورء ولا فرق عليه بين أن يكون الأب حياً أويكون قد مات وسواء 
بقي الولد على فقره أو أيسر ولو شرط ذلك عليه» وهو مراده بقوله: (ولوشرط 
ضله) أي: ضد الفرض المذكورء ول يذكر ماإذا شرط ذلك على الأب أو م 
يشترط على واحد منهما اتکالاً على قياس الأحروية» لأنه إذا لزم الأب مع 
اشتراطه على الولد فلأن يلزمه في الصورتين المذكورتين أحرىء ولابن القاسم 
أيضاً أن الأب إن بين أن الصداق على الولد فهو لازم له ولا يكون على الأب منه 
شيء. (وقَیهم) أي: وان لم يكونوا معدمين بل كانوا أغنياء فإن الصداق عليهم 
دون الب وسواء شرط عليهم أم لا إلا أن يشترطه الأب على نفسه فيكون 
عليه» وهو معنى قوله: (إلألشرط). 

(وان تطارحه رشبيد, وآب فسخ ولا مهر) أي: إن تطارح [الصداق] ۳" ول تشن 
وأب» ومعناه أن کل واحد منهیا یرید: أن يلزم ذمة الآخر به» مشل أن يزوج الأب 
ولده الرشید ویقول: الصداق على الولد؛ ويقول الولد بل الصداق على الآب 
فقال مالك: يفسخ النکاح ولا شيء على واحد منهم|. 

ابن المواز: بعد أن يحلفا ومن نكل منهما لزمه الصداق. ابن بشير: وهو يحتمل 


(۱) في (ح١):‏ الدونة. 
(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


A 
التهم» ورأى اللخمي آنه إذا نكلا یغرم كل منهما نصف الصداق» وإلى هذا أشار‎ 
بقوله: (وهل إن حلا ول نم انَاكلَ؟ شَردهُ) فإن لم ينظر في ذلك إلا بعد الدخول‎ 
حلف الأب وبرئ» ثم إن كان المسمى أقل من صداق مثلها غرم الزوج صداق‎ 
الثل بلا يمين» وان كان أكثر حلف وغرم صداق المثل.‎ 

(وَحَلَفَرَشِيد وأجبي وا ذکوا ال والامر خضور نتم نكرو جرد علمهم؛ 
وان طال كشيرا نَزِم) أي: أن الأب إذازوج ابنه الرشيد أو أجنبياًء أو زوج الولي 
المرأة في حال حضورهم ول ينكروا بمجرد علمهم بل سكتواء ثم بعد ذلك 
أنكروا الأمر والرضا بالعقد فان لم يطل الحال حلف الابن والأجنبي على عدم 
الإذن والرضاء وسقط عنهیا الصداق وعن الأب أيضاًء وحلفت المرأة على عدم 
الرضا والإذن ولا يلزمها حينئذ نکاح من زوجت له. وإن طال الال کشیرا لزم 
التكاح ولا مقال لواحد من الثلاثةء لأن طول المدة مع السكوت دليل على الرضا 
بها فعل العاقد, قال في المدونة: [۷۹/ ب] وان كان الابن غائباً فأنكر حين بلغه 
سقط النكاح والصداق عنه وعن الاب ثم قال: والابن والأجنبي في هذا 
ا وإن نكل الابن والأجنبي عن الیمین» فقال ابن یونس: يلزمه التكاح 
فإن شاء طلق ورد نصف الصداق» وإن شاء ثبت عليه وإن نكلت المرأة أيضاً عن 
اليمين لزمها التكاح. 

(ورجع لاب وني قدرژوج غَيره, وضامن لته النَصْفْبِالطَلاقٍ) يعني أن الأب إذا 
زوج ابنه وجعل على نفسه الصداق» أو ذا القدر يزوج رجلاً على أن الصداق 


() انظر: الدونة: ۲/ ۰۱۱۶۰۱۱۳ وتهذيب الدونة: ۰۱6۹/۲ 


باب في النكاح 


عليه أو الأب يزوج ابنته لأجنبي ویضمن الصداق هاء فإن نصف الصداق 
يرجع للأب وذي القدر بطلاق الزوج» يريد: إذا طلق قبل البناء لأنه لم يلزمه إلا 
على حكم الصداق. 

(وانجمیع بانفماد) أي: فان وجد التكاح فاسداً رجع بجميع الصداق لما 
ذكرناه إذا فسخ قبل البناء وإلا فلها المسمى بالدخول. (وَلأَيَرْجِعْأحَد منهم إلا أن 
یصرح بِالْحمَانّة, أويكون بعد الْعقّد) أي: ولا يرجع أحد من زوج انه أو ابنته أو 
ذوي القدر على الزوج با غرم من نصف الصداق لأنه حمل لا يقصد به إلا 
القربة. (إلأَأَنْيْصَرْحَ بِالْحَمَالَة) أي: بالضمان فيرجع ب غرم» ولا إشكال أنه يعمل 
بموجب ما نص عليه من حمل أو حمالة» فان لم ينص على واحد منهیا فمذهب 
المدونة حمل على الحمل» وني سماع سحنون على الحالة حتى يبين إرادة الحمل» 
وعند أكثر الأشياخ يحمل في العقد على ا لحمل» وبعده يختلف فيه على الحمل 
والحالة» وقال بعض الموثقين: إنه يختلف فيه في العقد وأنه عند ابن القاسم يحمل 
1 على الحمل» وني رواية عيسى على الحالة» وأما بعده فمحمول على الحالة» 
وإليه أشار بقوله: (أَوْيَكُونَبَعْدَ العد). (ونها الداع إن رده حى قدروتأخذ 
الْعَالَ)”" أي: وللمرأة أن تمنع الزوج من نفسها ولا تمكنه إذا تعذر أخذ الصداق 


2 في (م): في العقد). 1 

(۲) (وَهَا لماع إن تعلر E E TE‏ ۳۹ الخال) إن كان لفظ (يقدر) بدال 
وراء لا براءين» فلعلّه لوح به لما اختصر في ' 'توضيحه "من کلام اللخمي إذ قال لو 
كان صداقها مائة» النقد نصفهاء والمؤخر نصفها وخلف ال حامل مالاً أخذت المائة؛ 
لأن بالوت يحل المؤجَلء وإن ل يخلف شيئاً فللزوج إذا أتى بالمعجّل أن يبني بها وان 
خلّف خسين أخذتهاء وكان للزوج أن يبني بها إذا دفع خمسة وعشرین؛ لا 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


من تحمل به حتى تقبض صداقها الحال أو ما حل منه أو حتى [يقدر]”" إن 1 
يكن فرض. 

(وله الترد) أي: فإذا منعت الزوجة نفسها حين تعذر الأخذ من الحامل 
فللزوج أن یفارق ولا شيء علیه» ولا يجبر على دفعه وان كان له مال لأنه غير 
ملتزم لذلك. ونیا دحل مع المرأة على أنه لا يغرم شيئاء وان شاء دفع الصداق 
ودخل. (وبطل إن ضمن في مرضه عن وارث لا روج ابنّته) أشار إلى أن الریض تارة 
يتحمل الصداق في مرضه عن وارث» وتارة عن غير وارث» وتارة لزوج ابنت 
فان تحمل عن وارث لم يجز حمله باتفاق» قاله في البيان لأنه وراث”", ولا 
وصية لوارث» وإليه آشار بقوله: (وبطل) آي: الحمل وأما اللکاح فصحيح» 
فان مات الحامل فالزوج بالخيار إن شاء دفع وثبت على نکاحه وان شاء فارق 
ولا شيء علیه وان صح الأب لزمه ما تحملء ولا فرق بين الابن وابن الابن 
وابن الاخ ونحوهم وغذا قال: (عن وارث)ء وفهم منه أن غير الوارث قریبا أو 


الخمسين المأخوذة نصفها للخمسین المعجّلة ونصفها للخمسین المؤخرة. وختلف 
إذا حاصت المرأة الغرماء ونابها من المائة خمسون» ثم فارق الزوج هل ینتقض 
احصاص الاول؟ فمن قال: إن الصداق وجب بالعقد ينتزع منه شيا ومن قال: 
إنها يجب النصف بالعقد ونصف بالدخول قال: علیها أن ترد نصف ما قبضته عن 
العجل وهو خمسة وعشرون ثم تضرب فیها هي والغرماء با بقي هم؛ لأنه قد تبين 
أن دينها خسون فقط وان كان جمیع الصداق مؤجلاً كان للزوج أن يبني ياء ولیس 
ها أن تمنع نفسها کالشهور فيم إذا أجل ما على الزوج؛ لأنها دخلت هنا على أن تسلّم 
نفسها وتتبع ذمة أخرى. [شفاء الغليل: ۱/ 57 5]. 

() في (م): يقرر. 

() انظر: البيان والتحصيل: ۰۱۱۸/۵ 


أجنبياً يصح له ذلك» وهو كذلك وتکون الوصية من الثلث وهذا هو القسم ۱ 
الثاني» وأما إن تحمل لابنته عن زوجها الأجنبي أو الذي لا يرثه من الأقارب 
بالصداق ففى ذلك روایتان؛ الأولى لمطرف وعبد الملك وما قال ابن القاسم آنا 
وصية لأجنبى فتجوز من الثلث» وهذا إذا تحمل بصداق المثل» فإن تحمل با زاد 
على ذلك فهو وصية لابنته [لا يجوز ]”'"» ابن رشد: باتفاق إلا أن يجيزه الورشة 
والثانية رواية ابن القاسم وقال بها آشهب وأصبغ أن حمله لا يجوز إذ هو راجع 
لابنته» وقيل: وهو مذهب المدونة» وصحح ابن الحاجب وق ولهذا 
اقتصر عليها الشيخ. 


2 


(۱) ما بين معكوفتين زيادة من (ح١).‏ 
(۲) انظر: الجامع بين الأمهات. ص:۳۹۸. 


شرح بهرام الصغیر (الدرر في شرح المختصر) 


فصل فمف الكفاعة في اانگام)] 

(والْكَفَاءة الدين والسحَال) الكفاءة لغة المثل واعتبر فيها خمسة أوصافء الدين 
وهو متفق علیه. الحرية» والنسب» والحال وهو أن يكون الزوج سالاً من العبوب 
الفاحشةء والمال» فالعجز عن حقوقها يوجب مقاهاء والمعتبر من ذلك عند مالك 
الدين والحال» وعند ابن القاسم الدين والمال» وعندهما المال والحالء وإلى الأول 
أشار بقوله: (والْكَفاءة الذين والحال) وسیذکر العبد» ثم إن الكفاءة حق للمرأة 
والولي فاذا ترکوها جاز إلا الاسلام فانه حق لله لا يجوز تركه لأحد منهما . (ولیس 
لولي رضي فطع ماع با حادث) آي: ليس لولي رضي بغير كفء کعبد ونحوه أن 
يمتنع من تزويجه. ثانياً إذا طلق العبد وليته إلا أن يظهر منه آمر حادث من فسق أو 
عدم أمانة ونحو ذلك. 
انقاسم إلا لضرربین, وهل وفاق؟ تأویلان) هو مذهب الدونة قال فيها: آتت امرأة 
مطلقة إلى مالك فقالت له: إن لي ابنة في حجري موسرة مرغوبا فیها فأراد آبوها 
أن يزوجها ابن أخ له فقيرا أفترى لي في ذلك متکلی قال: نعم إني لأری لك في 
ذلك متکلاً هكذا على الإيجاب» وروي على النفي”". عیاض: وهو غير مستقيم 
مع قوله: نعم. ابن القاسم: بعد الكلام وأنا أراه ماضياً إلا لضرر بين» واختلف 
هل هو وفاق لقول مالك أو خلاف للأشياخ؟ في ذلك تأويلان» فذهب سحنون 
إلى أنه خلاف» قال: ويعني بالضرر ضرر البدن» وذهب أبو عمران وغيره إلى أنه 
وفاق» فتكلم ابن القاسم على ذلك بعد الوقوع ومالك قبله. وقاللما متكلم. 


(۱) انظر: المدونة: ۸ ۰ وتهذیب المدونة: T/۲‏ 


(وَالْمَولَى ویر الشریف, والآقَل جاهاًکضاء) أي أن المولى كفو للعربية وغير الشريف 
كفو للشریف. والأقل جاها كفو لمن هي أقوى منه جاها. /۸٠[‏ أ] (وفي العبد 
تَأويلَنٍ) ظاهر قول ابن القاسم في المدونة أنه کف" وقال غيره: ليس بكفء 
واختلف هل هو خلاف لقول ابن القاسم وإليه ذهب اللخمي وغيره أو وفاق 


وإليه ذهب ابن سعدون وغيره. 


(فصل فف ما حرم مره النگاج)] 

(وحرم أصوله ‏ وَقُصُولُهُ) هذا شروع منه في بيان ما يحرم على الرجل. (أصوله) 
من له عليه ولادة مباشرة أو بواسطة وان علت» فشمل الآباء والأمهات ون 
علواء (وفصوله) من له عليه ولادة مباشرة أو بواسطة وان سفلت» فشمل الأبناء 
والبنات. 

(وَنَوْخُلقَتَ من مانه) أي: أن الرجل إذا زنى بامرأة فحملت منه بابنة فإنها تحرم 
عليه؛ كا يحرم عليه من بناته من ثبت نسبها منه لأن الجميع خلقن من مائه وهو 
الشهور. 

(وروجتهسا) آي: وکذا يحرم على الشخص زوجة أصوله وفصوله فلا یتزوج 


(۱) انظر: الدونة: ۰۱۰۷/۲ وتبذیب الدونة: ۰۱6۲/۲ ونص الدونة: (أرأيت إن 
رضيت بعبد وهي امرأة من العرب وأبى الأب أو الولي أن يزوجها وهي ثيب 
آیزوجها منه السلطان أم لا؟ قال: م آسمع من مالك فيه شيئا إلا ما آخبرتك. . قال: 
ولقد قيل لالك إن بعض هؤلاء القوم فرقوا بين عربية ومولى» فأعظم ذلك إعظاماً 
شدیداه وقال آهل الاسلام كلهم بعضهم لبعض أكفاء لقول الله في التتزيل: : GY‏ 
لاسن نا حلقَتَك رين در وات وَجَعَلسَكُمْ سوا وقبایل یتعارفواً إن کرک عند آله 
أتقدكم4). 
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امرأة تزوجها أحد من آبائه وإن علوا أو بنيه وان سفلوا. 

(وفصول ول أصوله) أي: وكذا يحرم عليه (فصول ول أأصوله) وهم الإخوة 
ولراك يوان اتات كاتا وار محر رآ و ی 
واحترز من فصول ثاني الأصول وثالثها وان علا ذلك لا نهم آولاد الأعمام 
والعیات وآولاد الأخوال والخالات وهن مباحات. 

َو فص من کل أطلٍ) أي: وکذا يحرم عليه الفصل الأول من كل أصلء أي 
ما عدا الأول. لأن الأصل الذي یل الأصل الأول هو الجد الأقرب والجدة 
القربى» وابن الأول عم أو خالء وابنته عمة أو خالة وابنة الجد المذكورة وابنتها 
كذلك وهو أول الفصول والتحريم مقصور علیهم وأما أولادهم فهم حلال 
ثم الكلام في فصل الأصل الثالث والرابع فصاعدا كالكلام فيا قبله. 

(وأصول زوجته) أي: ومما يحرم على الرجل أصول زوجته وهم أمهاتها وإن 
علون سواء كان من جهة رضاع أو نسب من قبل الأب أو من قبل الأم وسواء 
دخل بها أم لا. 

5 0 ۲ ماه مه و وه‎ O م‎ O 

(وبتلذذ وان بعد موتهاء وان بنظر فصولها) ۲ عطف على قوله: (وحرم) أي: وتما 
(۱) (وَلَوْ بِنَظَرِ) في بعض النسخ: (ولو بنظر باطن) فهو کقول ابن الحاجب: والنظر 

لباطن احسد. و ی 

مغازة أو ظر ال شيء من عحاستها نظر هر E‏ لجرا م لل یت 

ملكهاء ورواه أيْضاً حمد عن مالك» وزاد: وكذلك إن نظر إلى ساقها أو معصمها 

تلذذاً. وقال في "التوضیح": احترز ابن الحاجب بالنظر إلى باطن الجسد ما لو نظر 


إلى وجهها فإنه لا يحرم بالاتفاق» حكاه ابن بشير. وني "الموطأ" أن عمر ابن الخطاب 
- رضي الله تعالى عنه ‏ وهب لابنه جارية فقال له: لا تمسّها فإني كنت كشفتها. 


باب في النكاح 


يحرم على الرجل فصول زوجته إذا تلذذ منها بشيء وان بعد موتهاء والمشهور أن 
اللذة بالنظر تنشر الحرمة. 

(کالملنك) ۲۳ يشير به إلى من تلذذ بأمته بقبلة أو مباشرة أو نظر فان بناتها يحرمن 
عليه» کا لو وطئها ولا حرمن بمجرد دخوغا في ملكه. (وحرم العف وان قسل) يشير به 
إلى أن التكاح الفاسد على ضربین» تارة يكون مختلفاً في فساده» يريد: والمذهب قائل 
بالفساد وتارة يكون مجمعا عليه» فالآول ينشر عقده الحرمة كا في العقد الصحيح» 
ولهذا قال: (وحرم اْعقد) أي نشر الحرمة وان فسد وهو الشهور. 

(ان نم يجمع علیه) هو |شارة إلى الضرب الثاني» ومراده أن النكاح الجمع على 
فساده لا پنشر عقده الحرمة وانا ينشرها وطؤه» بشرط أن يدرأ ا لحد وإليه آشار 
بقوله: وال فوطوّه ان در شعه) کمن نکح معتدة أو ذات حرم أو رضاع غير عالم 
وهو الشهون فإن لم يدرأ الحد لم ينشر الحرمة لأنه شبیه بالزناه والصحیح أنه لا 
ينشر الحرمة» وقد أشار إلى أنه ختلف فيه بقوله: (وفي الزنا خلاف) ففي الموطأ أن 
الزنى لا يحرم شيئا”"» فإذا زنى بامرأة يجوز له [أن يتزوج]” " ابنتها أو أمهاء ویجوز 


الباجي: يريد: نظر إلى بعض ما تستره من جسدها لطلب اللذة قال: ويمكن الجمع 
بين الرواية وقول ابن بشير بأن يحمل قول ابن بشير على نظر الوجه لغير قصد اللذة 
أو يقيد ما في الرواية بغير الوجه. [شفاء الغليل: /١‏ 5 55]. 

(۱) ١كَاذْلْكِ)‏ ينبغي أن ينطبق على کل ما تقدم من حرمة النكاح. [شفاء الغليل: 
44/١‏ ]. 

(۲) قال في الموطأ: ۲/ ۵۳۳: (.. قال مالك: فأما الزنی فإنه لا يحرم شيئا من ذلك لأن الله 
تبارك وتعالی قال مشیم فإنم! حرم ما كان تزويجا وم يذكر تحريم الزنى فكل 
تزويج كان على وجه الحلال يصيب صاحبه امرأته فهو بمنزلة التزويج الحلال فهذا 
الذي سمعت والذي عليه أمر الناس عندنا). 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


لأبيه أو أبنه أن يتروجهاء و المدونة عدم وا 


(وإن حاون ذذ بزوجته قَتَلَذَه باْنتها فتردد) أي: أن من أراد أن يتلذذ 
بزوجته في الظلام أو غيره فوقعت يده على ابتتها كانت منه أو من غيره ول 
يشعر بهاء فقد تردد الأشياخ في ذلك» فذهب جمهورهم على أنه يفارق الزوجت 
وذهب سحنون إلى أن ذلك لا ينشر الحرمة وأنه يستمر على نكاحهاء واختاره 
الازري وغيره» واحترز بقوله: (التذ) ما لو وقعت يده عليها فلم يلتذ فإنه لا 
ينشر الحرمة على الصحيح. 

وان قال آب: حه آووسنت الامة - عند قصد الانن ذلك وأذر - تدب از 
وفي وجوبه إن فشا تَأویلان) ۱ آي: وان قال الأب: نکحت الرأة عند قصد الابن 
تزويجهاء ووطئت الأمة بالملك عند قصد الابن شراءها وأنكر ذلك الابن ۸ یقبل 
قول الأب. لکن یندب للابن أن یتنزه عن نکاح السرة ووطء الأمة إن لم يكن 
فاشياً من قول الأب ذلك» وفي الفسخ إن فشا ذلك تأويلان على المدونة» تأوضا 
أبو عمران على أنه لا جب الفراق مطلقاء وتأولما غيره على وجوب الاجتناب 
وفسخ النكاح. 


)١(‏ قال في المدونة: (أرأيت إن زنى بأم امرأته أو ابنتهاء أتحرم عليه امرأته في قول مالك؟ 
قال: قال لنا مالك يفارقها ولا يقيم عليهاء وهذا خلاف ما قال لنا مالك في موطئه 
وأصحابه على ما في الموطأ ليس بينهم فيه اختلاف وهو الأمر عندهم) انظر: 
المدونة: ۰۱۹۷۰۱۹/۲ وتهذيب المدونة: ۰۲۳۰۲۲۹/۲ 

(۲) (وفي وُجُويه إن ما تأويلان) أي: وفي وجوب الترك. [شفاء الغليل: /١‏ 40 4]. 


باب في النكاح 


[فايحرم جمفه مر النساثف] 

(وجمع خمس) أي: [وحرم]”'' جمع خمس من النساء في عصمة واحدة أو عقد 
واحد ولو سمى لكل واحدة صداقا؛ ويفسخ النكاح أبداً لماعلم من أن الزيادة 
على أربع منوعة للحر والعبد. (وللعبد الرابعة) أي: ويباح للعبد تزويج الشة 
ورابعة وهوالمشهور. 

(أواثنتين مین لوفُدرت[أية]!" ذكَراً حرم)”" عطف عل (وجمع) أ أي: وكذا يحرم 
الجمع بين المرأتين إذا قدرت إحداهما آنها لو كانت ذكراً يحرم عليه نكاح الأخرى. 
فلا تنكح المرأة على عمتها أو خالتها أو بالعكس. ابن شاس: والضابط لذلك أن 
كل امرأتين بينهم| من القرابة أو الرضاع ما يمنع تناکحهیا لو قدرت إحداهما ذکرا 
فلا يجوز الجمع بينهما بالعقد ولا في الحل» قال: واحترزنا بذكر القرابة والرضاع 


.)١ح( ما بين معكوفتين زيادة من‎ )١( 

(۲) في (ح١):‏ أنها. 

(۳) (آو ان لو قدَّرَتْ أية گرا عرع) هو كقوله في "التلقين": وحصر ذلك أن كل 
امرأتين لو كانت کل واحدة منهما ذكرً ل يبز له أن يتزوج الأخرى لا يجوز الجمع 
بينهما. انتهى. وبكون التقدير من الجانبين تخرج المرأة مع أم زوجها ومع ابنته. قال في 
"التوضيح": : لأنك إذا قدرت المرأة في الأول ذكراً جاز له أن يتزوج أم الزوج؛ لأا 
أم رجلي أجنبيء وكذلك إذا قدرت المرأة في الثاني ذكراً جاز له أن يتزوج البنت لأنها 
بنت رجل أجنبي. انتهى. وأصله لابن يونس عن ابن بكير» لکن قیده بذوات 
المخار م فقال أبو الحسن الصغير: ليخرج المرأة وأمتها فإنك لو قَدَّرْتَ إحداهما ذكراً 
1 يجز أن يتزوج الأخرىء وإذا أعدنا الضمير الفاعل في قول الصنف: (حرم) على 
الوطء خرجت مسألة المرأة وأمتها؛ إذ الوطء عم والسيدة لو كانت ذكراً حل له 
وطء أمته بالملك فلم يطّرد فيه الضابط من الطرفين» وحينئذ تكون عبارة المصنف 
محررة من کل وجه. والله سبحانه أعلم. [شفاء الغليل: ۱/ .]٤٤٥‏ 


شرح بهرام السضیر لیر قو شن ا 


من المرأة مع أم زوجها وابتتهاء أي: أن الجمع بينهها يجوز بخلاف غيرهماء ولهذا 
قال: فان جمع بينهم| بالعقد بطل النكاحان وفسخ أبدا وان جمع بينهما في احل» آي: 
آفرد كل واحدة منهم| بعقد ثبت نكاح الأولى» وفسخ نكاح الثانية قبل الدخول 
وبعده إن كان هناك بينة» فان لم تكن قبل قول الرجل في ذلك . (کوطنهما 
بالملك) أي: فلا يجوز الجمع [۸۰/ ب] بين المرأة وعمتها ولا بينها وبين خالتها 
ونحو ذلك في الوطء بالملك» بل إذا وطى إحداهما حرمت الأخرى» أما لو جمعهما 
في الملك للخدمة؛ أو واحدة للخدمة وأخرى للوطء جاز. (وَفُسِعٌ نکاح ثانيّة 
صَدقَتَ) أي: فان جمع بين من لا يجوز له جمعهم| وأفرد كل واحدة منهما بعقدء فان 
نكاح الأول يثبت ويفسخ نكاح الثانية مع البينة» أو تصديق المرأة أنها الثانية سواء 
دخل بها آم لاء والفسخ كا قال بلا طلاق لأنه جمع على فساده. (ل خلف لنْمَهْرِ) 
أي: وإن لم تصدقه [أنها]”" الثانية [و]”" ۸ يقم على ذلك بينة فإنه يحلف لأنه مدع 
لسقوط نصف الصداق. 

ابن شاس: ويكون فسخه حینثذ بطلاق(* ونحوه لمحمد والباجي» وليس 
في کلام الشیخ ما يدل عليه إلا ما یفهم من الشرط. لأن قوله: وفسخ بلا طلاق 
إن صدقته» يدل على أنها إن لم تصدقه فان الأمر یکون بخلاف ذلك. (كاأم بت 
بعقد) أي: وهكذا يفسخ نكاح الأم وابنتها بلا طلاق إن جمعه) في عقد» سواء 
كان قبل الدخول أو بعده. 


. ۳۵ /۲ انظر: عقد الجواهر الثمينة:‎ )١( 
ما بين معكوفتين ساقط من (ح۱).‎ )۲( 
. ٤١٦/١ انظر: عقد الجواهر الثمينة:‎ )6( 


باب في النكاح 

وب تَحْرِيمُهَُاإِنْدَخَلَوَلاَإِرْثَ) أي: فان وطس الأم وابنتها فا تحرمان 
عليه آبدا إذا كان جاهلا بالتحريم» وأما العالم فانه ينظر إلى نكاحه ذلك هل يدراً 
الحد عنه أم لا؟ ويكون لكل واحدة منهما صداقها للمسيس وعليها الاستبراء 
بثلاث حيض» وأما منع الميراث فواضح للاتفاق على فساده. (وان ترتبتا) أي: 
أنه لا فرق بين أن يعقد علیهیا في عقد واحد» أو يعقد لواحدة بعد أخرى في أنها 
إذا دخل بها فسخ نکاحهیا آبدآ؛ ولا تحل له واحدة منه) ولا ارث فالمبالغة 
راجعة إلى جميع أحكام المسألة. 

(وَِنْنَمْيَدْهُلْ بواحدة حلت الأم) أي: يجوز له أن يتزوجها بعد التفرق» وذلك 
لأن العقد على البنات يحرم الأمهات إذا كان صحيحاء وأما الفاسد فلا وهو 
المشهورء ولا خلاف أيضاً أن البنت تحل له؛ ولا كان هذا مفهوماً من كلامه 
سكت عنه» وبيانه أن العقد الصحيح على الأم لا جرم البنت فأحرى الفاسد 
وكل من تزوجها بعد التفرق منهما كانت معه بطلقتين» فإن دخل بواحدة فقط 
فان كانت الأولى ثبت على نکاحها وفسخ نكاح الأخرى ولا تحل له بعد ذلك 
ولا حلاف فيه إن كانت الأولى الدخول بها البنت» وان كانت الأم فالمشهور أن 
حكمها في ذلك حكم البنت. (وان مات ولم فعلم السابقة) أي: فان مات الزوج ول 
یدخل بواحدة منهم| وجهلت السابقة فالارث بينهماء لأن نکاح واحدة منهیا 
صحیح ولذلك يجب عليه لكل واحدة نصف صداقها. (كَأَن لم َعم الْخَامِسَةُ) 
أي إذا تزوج بخمس نسوة واحدة بعد واحدةء أو جمع آربعا في عقد وسمّى لكل 
واحدة صداقهاء وتزوج الأخرى بعدهن أو نحو ذلك وجهلت الخامسة في 
الصور كلهاء فان دخل بالجميع فلكل واحدة صداقها بالمسيس وههن الميراث 
بقسمته أحماساء لأن نکاح أربع صحيح» وان لم يدخل بهن فلهن أربعة أصدقة 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


7777 a 
نصف صداقهاء لأنها إن كانت خامسة فلا شيء لهاء والا فلها الصداق كاملا‎ 
وتعطی نصفه. وان دخل بثلاث فلهن ثلائة أصدقة وللائتین صداق ونصف‎ 
یقتسیانه على قدر صداقيهماء وکذلك على هذا.‎ 

(وحفت الأخت وة السابقة) قد تقدم أنه لا يجوز الجمع بين الأختین» فإذا 
تزوج امرأة فلا يحل له العقد على أختها مادامت هي في عصمته» اللهم إلا أن 
يبون السابقة فتحل الأخرى وبينونتهاء إما أن يخالعها أو يطلقها ثلاثا أو بخروجها 
من عدة الطلاق الرجعي. 

(وروال من بعت وان داجل أوكتَابَة أؤإنكاع يحل الْمَبتُونَة) المسألة السابقة 
مخصوصة بالنکاح» وهذه ب إذا وطى أمة باللك وآراد أن یتزوج أختهاء أو يطأها 
باللك فلا تحل له حتى يحرم فرج الأولى بعتق ناجز أو مؤجل أو كتابة أو نکاح 
صحيح لازم» وهو الذي يحل له المبتوتة» واحترز بالصحيح من الفاسد کنکاح 
التعة» وباللازم من الموقوف كنكاح العبد بغير إذن السيد والولي ورضا الزوج أو 
الزوجة”'". (أوأسر, و باق اٍیاس) أي: إنها إذا أسرها العدو أو أبقت إباق إياس 
فان يجوز له وطء الأخرى بملك أو نكاح. (وبیع لس فیه) أي: إذا باعها بيعا 


(۱) (أوَ كِتَابَةِ) يالف فيه الا اللخمي. قال ابن عرفة: وفيها مع "الموطأ" 
و"الجلاب" و"التلقين" يريد: و"الرسالة": أو بالكتابة» فقول اللخمي: الكتابة 
لا تحرم. وهم أو توهیم. 

قوله: و إنكَاح مل لب أي : : أو عقد نكاح صحيح لا فاسد لازم لا خيار فيه لأحده 
وما كان لفظ النكاح الذي هو مصدر الثلاثي قد يصلح أن يراد به الدخول عدل عنه 
إلى لفظ الإنكاح الرباعي الذي لا يصلح أن يراد به إلا العقد؛ رفعاً لما عسى أن 
يتوهم من قوله: (محل البتُوئَة). [شفاء الغليل: 7/١‏ 55]. 


باب في النكاح 


صحيحا إلا أنه كان يعلم منها عيبا فكتمه أن ذلك كاف في حلية الأخرى. (لا 
قاس لمیفْت) أي: لا بيع فاسد لم يفت فانه لا يكفي في حلية الأخرى إذا م ينتقل 
معه الملك بخلاف ما إذا فاتت المبيعة كا قال اللخمي» وفواتها بحوالة سوق فا 
فوق. (وحیض) معطوف على قوله: لا فاسداًء أي: وهكذا احیض لا يكفي في 
الحلية لأن زمنه يسير وهو لا يحرم الاستمتاع. 

(وعدةشبهة) أي: التي غلط بها وان حرمت في الحال فإن زمن الاستبراء 
قصير» وأقصر منه زمن الاستتابة من الردة ولهذا قال: (وردة) ومثل ذلك الإحرام 
والظهار والاستبراء لقصر زمنهاء وأما إذا باعها بخيار أو بعهدة الثلاث فان ذلك 
أيضاً لا يكفي في حلية السابقة لأن البيع في الخيار م ينعقد والعهدة مثله لأنبا على 
ملك البائع حتى ينقضي الخيار» ونص ابن حبيب على أن إخدامها شهرا أو سنة أو 
نحو ذلك لا يحل أختها للسید» وإلى هذا وما قبله أشار بقوله: (وظهارواستبرای 
وخيارء وعهدة ثلاث واخدامسنة). 


(وهبة لمن یعتصرها منّهُ.[1/|]وَإن ببیع) ۱ أي: إذا وهبها لمن يعتصرها منه 
كولده الصغير وان ببيع» کا إذا وهبها بثواب ليتيمه الذي في حجره لقدرته على 
أخذها منه فلا يكفى ذلك في تحريمها. (بخلاف صدقّة عليه إن حیزت) أي: فإنها 


(۱) (وهبة كَِنْ يَعْتَصِرُهَا منك وَإِنْ ببَْع) اختصر في هذا قول ابن الحاجب: "ولا بهبتها لمن 
يعتصرها منه ولو يتياً في حجره إذ له انتزاعها بالبيع" وهو معنى مافي کتاب 
الاستبراء من"المدونة"» و"نكت" فضل بن مسلمة على كونها لا تحرم بهبتها ليتيمة 
فقال: ] لا تحرم وهو لا يجوز له شراؤها؟ لأنه رجوع في الهبة» وما ذلك إلا لأنه لا 
مانع له من ذلك كما منع ابن القاسم معاملته مع يتيمة ول جعلها تحرم ببیعها منه؛ إذ 
لا مانع له من شرائها. أبو الحسن الصغير: راعى فضل الإمكان العادي لا الشرعي 
مع أن النهي عن شراء الهبة انا هو نبي كراهة. [شفاء الغليل: ۷/۱[ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الخت 


تكفي في حلية الأخرى إذ لا اعتصار في الصدقة بخلاف الهبة» واحترز بالحيازة ها 
إذا ل تحز فان حكمها حينئذ كالهبة في عدم الاكتفاء في الحلية. (واخدام سنین) 
هكذا قال ابن حبيب إلا أنه زاد: كثيرة بعد قوله: (سنينَ). قال: وهكذا إذا 
آخدمها له حياته. ۱ 

(ووقف ؛ إن وطنهما لیحرم؛ فان یی الثَّانَيَة استبرآها) أي: فان وطئ واحدة 
بعد آخری وقف عنهما حتی يحرم آیتهما شاء» فان حرم الثانية تمادی على وطء 
الأو إذ لا فساد في وطته إياهاء ولمذا سكت عنه. وان آراد البقاء على الثانية 
فلابد من استبرائها للوطء الفاسد. (وإن عقّد فَاشترى فالاولی) أي: فان عقد على 
إحدى الأختين ثم اشترى الثانية فإنه يتادى على نكاح الأولى» وهو معنى قوله: 
(قالاولی) ولا آثر لشرائه أختهاء كا لو كانت في ملكه قبل عقد النكاح ولكنه م 
يكن وطتها. 

(قإن وطن و مد بعد ذه بأختها ملك فَكَالاولِ)”'' أي: فان وطى الشتراة بعد 
أن عقد على أختها أو تلذذ بالمملوكة قبل عقده على أختهاء [ثم عقد] فانه 
يوقف عنهم| حتى يحرم أيتهما شاء» وهو معنى قوله: (فَكَالاوَلِ) أي: فكالفرع الذي 
قال فيه إنه إذا وطتهیا معا بالملك يوقف عنهیا. ابن القاسم: فان تزوج إحداهما ثم 
وطی الأخرى بالملك فإنه يوقف عن الزوجة حتى يحرم الأمة ولا [يفسخ]" 
التكاح. وان كان الوطء بالملك هو السابق ثم تزوج قبل أن يحرم الأمة» فقال ابن 
(۱) (فَإنْ وطی عَقَدَبَعْدَ لذو بها بولْكِ فَكَالأَوّلٍ) تقرير الشارح لهذا يد 

والأول مذكر صفة للفرع. [شفاء الغليل: ۱/ 44۷]. 


(۲) ما بين معكوفتين زيادة من (ح١).‏ 
(۳) في (ح۱): بفسد به. 


باب في النكاح 


عبد الحكم: نكاحه جائز وله أن يطأ زوجته ولا يحدث تحریما لأمته لأن نكاح 
أختها قد حرمهاء وقال ابن القاسم: لا يجوز أن يعقد حتى يحرم فرج الأمة» فإن 
فعل وقف بعد النکاح ولا يقرب واحدة منهما حتى يحرم على نفسه أيتهما شاء. 
(وَالْمَبْتُونَة حَنّى ول بالغ شَدْرَانْحَشْفَة) معطوف على قوله: (وحرم) آصوله أي: 
وهكذا تحرم المبتوتة بالثلاث ونحوها على من بتها حتى يولج فيها بالغ الحشفة أو 
قدرها بالشروط التي يذكرها ولا يكفي العقد» ولا فرق بين أن يكون مع الإيلاج 
إنزال أم لاء وقوله: (بالغ) هو اللدنصوصء (قَدْرَالْحَشْفَة) أي: من مقطوعهاء أو 
الحشفة إن كانت باقية”". (بلاآمنْع)”" أي: يشترط كونه مباحاًء احترازاً من الوطء 
في الحيض أو الصيام أو الإحرام فإنه لا جلها وهو المشهور. (ولأنكرةفيه) أي: 
وأن لا يكون بين الزوجين تناكر في المسيس. (بَالْتَشَارٍ) أي: يشترط أيضاً في 
الإحلال انتشار الذكر وهو المشهور. 

(في نكاح) احترز به من وطء السيد فإنه لا يحلها. (لازم) احترز به من نکاح 
العبد بغير إذن السيد ونكاح ذي العيب والمغرور ونكاح ذات العيب والمغرورة. 
(وعلم خَلْوة) أي: وما يشترط في إحلالها ثبوت خلوة بينها وبين الشاني. (ووجة) 
ای ويشترط علم الزوجة بالوطء دون علم ا محللء وإليه أشار بقوله: : (فقط). 
ولو خصیا) أي: ولو كان المحلل مقطوع الخصيتين قائم الذكر. (كَتَرويج غير مشبهة 
لیمین) أي :كما لو حلف رجل يمينا لیتزوجن فتزوج مبتوتة فانه يحلها للأول ولو 


(۱) (وَالثَة کی يولج مسلم بَالِمُ) كذا في بعض النسخ بزيادة (مسلم) وهو صحیح. 

۱ قال في "المدونة": والنصرانية يبتها مسلم فلا يحلها وطء نصراني بنکاح إلا أن يطأها 
بعد إسلامه. 

(۲) (بلا منع) به حرج الدبر کا خرج ایض ونحوه. [شفاء الغليل: .]٤٤۸/١‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


لم تشبه مناكحه. (لابقاسد) أي: فان المبتوتة لا تحل به إذا كان ما يفسخ قبل البناء 
وبعده» [وأما ما يفسخ قبله ويثبت بعده]”'' فإن وطئ بعد الرة الأولى حلت وإليه 
آشار بقوله: (إن لَم يمت بده بوطء شان وفي الأول تردة) الباجي: وأما آول وطئه 
وهو الذي يفوت به النکاح فلم آر فيه نصاًء وهو عندي يحتمل الاحلال وعدم 
وإليه أشار بالتردد ". (کمجلل) ۲ أي: فإنه لا يحلها لفساده. 

[ابن حبیب]*: وان تزوجها فان أعجبته أمسكها وإلا كان احتسب تحليلها 
للأول لم جز ولم تحل» وإليه آشار بقوله: (وإن مع نية |مساکها مع الإمَجَاب). 

(ونية انمطلق ونیتها تفو) أي: أن المعتبر في ذلك نية المحلل فقط دون نية 
الطلق والمرأة وهذا جعل نیتهی) لغوا. (وقبل دعوی طارة الزویج, كَحَاضرةأُمنّت؛ إن 
بعد. وفي غیرها قولاًن) أي: أن المرأة إذا ادعت النكاح ولا بينة لماء فتارة تکون 
طارئة» آي: من غير آهل البلد» وتارة تکون بلدية» وتارة تکون مأمونة وتارة غير 
مأمونة» فالطارئة يقبل دعواها في ذلك إذ يشق علیها إثبات ذلك الا أن یکون 
بلدها قريبة» وأما البلدية أو المقيمة بالبلد فان كانت مأمونة فکذلك بشرط أن 
يكون النكاح بعيدا فان قرب لم تصدق» ون كانت غير مأمونة فقال ابن عبد 
الحكم: يقبل قوطاء وقال محمد: لا يقبل. (وملکه و لولده) هو معطوف على قوله: 
(والمبتوتة) آي: وما يحرم على الرجل أن يتزوج أمته أو أمة ولده» ومراده بالمللك 


(۱) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۲) (يِوَطْءِ نَانِ) راجع لمفهوم الشرط قبله؛ أي: فإن ثبت بعده حلّت بالوطء الثاني» وله 
نظائر كثيرة في كلامه ينبغي أن يتنبه ها. [شفاء الغليل: ۱/ 41۸]. 

(۳) (كْمُحَلَّل) تقثيل للفاسد؛ إذ هو من صوره وليس بتنظير. [شفاء الغليل: .]٤٤۸ /١‏ 

(6) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


باب فو النصاح 


ما هو أعم من الكامل أو المبعض أو من فيه عقد حرية؛ ليشمل المدبرة وا مكاتبة 
وأم الولد والعتقة لأجل. (وَفْسعٌ وان طرا) أي: فان وقع ما ذکر أنه ممتنع بأن 
تزوج أمته أو أمة ولده فان نكاحه يفسخ» وإن طرأ الممللك بعد التزويج كم إذا 
اشترى زوجته أو بعضها أو ملكها بميراث أو هبة أو نحو ذلك. (بلآطلاق) هو 
مذهب الوطا. 

(كمرأة في ژوجها) أي: فان نکاحها يفسخ إذا ملكت زوجها بوجه من الوجوه 
الذکورة. 

(ولوبدفع مال لیعتق عنها) آي: إذا دفعت لسید زوجها مالا ليعتقه عنها ففعل 
فان نکاحها أيضاً يفسخ» بمنزلة ما إذا اشترته لأنه لم يعتق إلا بعد دخوله 
في ملكها. 

(9 ان رد سید شراء من نم یادن لها) أي: أن الأمة المتزوجة [۸۱/ ب] من عبد إذا 
اشترت زوجها ول يكن سیدها قد أذن لها في التجارة ولا في الشراء الذکور ورد 
سیدها ذلك لم يفسخ نکاحهاء لأن فعلها لا رد صار عدماء وظاهر کلامه أن 
السید لو أذن ها في ذلك أن النکاح یفسخ. (آوقصدا بالبیع الفَسعَ)”" آي: وکذا لا 
(۱) انظر: الموطأ: ۲/ ۵۳ قال فیه: (قال مالك في العبد إذا ملکته امرآته أو الزوج 

يملك امرأته إن ملك كل واحد منهما صاحبه یکون فسخا بغير طلاق» وان تراجعا 

بنکاح بعد لم تكن تلك الفرقة طلاقاً قال مالك والعبد إذا أعتقته امرأته إذا ملکته 

وهي في عدة منه لم يتراجعا إلا بتكاح جديد). 

(۲) (أَوْ قَصَدا ِالَْْع الْمَسْحَ) كذا في كثير من النسخ: (قصدا) بألف التثنية» وهو المطابق 
لقوله في "المدونة": قال سحنون: إلا أن يرى آنها وسيدها اغتزيا فسخ النکاح فلا 


يجوز ذلك وتبقى زوجة. قال ابن عرفة: ظاهره أن اغتزاءه وحده لخو وفيه نظر. 
[شفاء الغليل: ۱/ 64۸ ]. 


شرح بهرام الصغير (الضرر في شرح المختصن 


سول سم 


أي: وكذا لا ينفسخ النكاح إذا وهب السيد أمته لعبده لینتزعها السيد قاصدا 
بذلك أن يحلها لنفسه أو لغيره أو ليحرمها على الزوج» ابن شاس: عن ابن 
محرز وهذه المسألة تدل على أن للسيد أن يكره عبده على قبول اطبة ولولا ذلك 
لم يكن لهبة السيد تأثير ولا كان يعتبر قصده فیها وإليه أشار بقوله: (قأخذ 
جَبر العبد على الهبة) أي: فأخذ من هذه المسألة أن للسيد أن بجر عبده على 
وله وي له 

مت آب جارية ابنه ََذذه) أي: بوطء وغيره وسواء كان ذلك بتكاح أو 
غيره» لأن له التصرف وشبهة الملك في مال ولده. (بالقیمة)آي: فلا يملكها 
مجاناء قال في المدونة: وتقوم عليه يوم الوطء حملت أم لاء كان ملياً أم لاء فإذا غرم 
قيمتها تم ملكه ها وحل له وطؤها بعد استبرائها من الماء الفاسد وله بیعها إن م 
تحمل» وللابن أخذها من الأب المعدم من القيمة. (وحرمت علیهما إن وطناها) 
أي: فإن وطتها [ الولد أيضاً حرمت علیهیا معاً. (وَتَمَت علی مولدها) أي: ناجزا 
لأن کل أم ولد حرم على مولدها وطوها]"" ینجز عتقهاء وغذا إذا استولد محرماً 
غير عالم ثم تبين له ذلك ینجز عتقهاء واعلم أن الأب إذا وطئها بعد أن آولدها 
ابنه غرم له قيمتها أم ولد لأنه أتلفها عليه» وإن كان الولد وطتها أولاً ثم أولدها 
الأب غرم له قيمتها وعتقت عليه ناجزاً. (ولعبد َرَو ابنَةَسَيُدِه أي: أنه جوز 
للعبد التزوج بابنة سیده» يريد: برضا مولاه ورضاها واستثقله مالك وإليه أشار 
(۱) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۲/ .55٠‏ 


(۲) انظر: تهذيب الدونة: ۲ وتهذیب المدونة: 5/7 . 
)ماب ممکوفتن سافظ مر( 


باب في النكاح 


بقوله: (بثقلٍ). (وملك عَيْره) عطف على قوله: (ولعبد روج أي: وكذا يجوز للعبد 
أن یتزوج ملك غيره. (قمر 9 یوند له يريد: كا الحصور والخصي والمجبوب 
والشيخ الفاني» فيجوز فوّلاء نكاح الاماء للأمن من استرقاق الولد. (وکامة 
الْجد) يريد: أو كل أمة يكون ولدها من ذلك النکاح حرا كنكاح أمة الأب أو 
الأم أو امد أو الجدات من الأب أو الأ وينبغي أن يقيد با إذا كان امالك ها 
حرأ فإن كان أحدٌّ من ذكر عبداً أو التزوج حرام جز لأن الولد يكون عبداً 
للسيد الأعلى. 

(وإلا إن حاف زنا وعدم ما یروج به حرة) أي: فان يكن الزوج متصفاً بأحد 
الأوصاف السابقة بل كان حراً يتوقع منه الحمل والنكاح لا يقتضي تحرير الولد لم 
یز له أن ينكح الأمة إلا بشروط الأول: أن يخاف على نفسه الزنا للآية» الشاني: 
أن لا يجد ما يتزوج به حرة» وهذا الشرط المعبر عنه بعدم الطول للآية.(غير 
مقَالييّة) أي: فان كان معه قدر ما يتزوج به حرة أو أكثر إلا أنه ۸ جد من الحرائر 
إلا من تطلب منه مالا كثيرا يخرج عن العادة» فان له تزوج الأمة لأن ذلك عذر 
وهو الاصح. (وَتَوْكتَابِيّة) أي: أن قدرته على مهر الكتابية [تعد]"" طولا فليس 
له تزوج الأمة حینتذ. (أَوْتَحْتَهُ خرة) " عطف على قوله: (وَعَدِممَايَتَرَوج به) 


(۱) في (ح١):‏ يكون. 

(۲) (أوْ حه خُرَّةٌ) هكذا هو في النسخ التي رأينا بأو العاطفة» ولعل صوابه ولو تحته حرة 
بواو النكاية ولو الإغيائية فيكون الإغياء راجعاً لقوله: (وَعَدِمَ ما روخ به خوَة غَبْرَ) 
ولا يحسن عطفه على قوله: (ولو كتابية) الذي هو إغياء في الحرة؛ لاختلاف موضوع 
الإغياء» وتعاكس الشهورین؛ فقد صرح اللخمي وغيره: أن مذهب"المدونة" أن الحرة 
تحته ليست بطول» وعليه حمل كلام المصنف. وعليه فرع قوله بعد هذا: (كتزويج أمة 
عليها). والله تعالى أعلم. [شفاء الغليل: 41٩/۱‏ ]. 


e 


(ولعبد بل شرك ومکاتب وغدين: نظر شعر السیدة) أي: أن العبد والمكاتب يجوز 
لكل منه| أن یری شعر سيدته بشرط أن يكونا كاملين هاء وأن یکونا وغدين أي: 
لا منظر مما. 

(ققصي وغد لرَوج) أي: فإنه يجوز له أن ينظر شعرهاء قال في العتبية: وأرجو 
أن يكون خصي زوجها خفیفا وأكره خصيان غيره» وله أيضاً لا بأس له أن يدخل 
على النساء ويرى شعورهن إن لم يكن له منظر" اللخمي: فأجازه وان كان 
لأجنبيء وإليه أشار بقوله: (وروي جواژه وان نسم یکن لها آي: سواء كان 
[لزوجها]" أو لأجنبي» وأما الحر الخصي فليس له أن ينظر إلى المرأة» اللخمي: 
وأجاز مالك دخوله عليها. 

(وخیرت انحرةمع الحرفي تضه فة باننه) أ ي: أن ار إذا تزوج أمة 
حيث يجوز له تزوجها ثم تزوج عليها حرة فإن ا فان شاءت 
آقامت معها وإن شاءت طلقت نفسها طلقة بائنة» وهذا مقيد بعدم علمها بالامته 
وأما إذا علمت بها ودخلت على ذلك فلا خیار اه واحترز بالحرة من الأمة فإنها 
لا خيار اء وبالحر من العبد فان الحرة تحته لا خيار لها إذا تتزوج عليها أمة لانبا 
من نسائه» بخلاف ال حر فإن الأمة ليست من نسائه» وهذا كله مبني على أن نکاح 


(۱) انظر: البيان والتحصيل: 4/ ۰۳۰۵ ۳۰. 

(۲) (وَرُوِيَ جَوازه وَإِنْ لین ا) کذا هو في بعض النسخ بتثنية الضمير؛ أي: وان 1 
يكن للزوجين بل كان لأجنبي» وهو الصواب. [شفاء الغلیل: .]٤٤۹ /١‏ 

(9) في (۱2): لها. 


باب في النكاح 


الأمة لا ينفسخ وهو المشهور. (كتزويع آمة عليها) آي: وكذا تخير ا حرة في 
نفسها إذا تزوج أمة عليهاء لا فرق في الحكم بين أن يتقدم نكاح الأمة على الحرة أو 
يتأخر وهو مذهب ا 

(آو ثانية أو علمها بواحدة فَأَلْفَتَ آکر) أي: وكذا تخير الحرة إذا رضيت بأمة 
ثم تزوج عليها آحری» أو علمت بأنه متزوج أمة فوجدت معه أكثر؛ لأنها 
تقول: لم أرض إلا بواحدة» وكذلك تقول: ۸ أعلم بأكثر من واحدة. (ولا تبواأ 
مه بلا شرط أو عرف) أي: لا تنفرد الزوجة مع زوجها في بيت غير بيت سيدها 
إلا بشرط أو عادة. 

(وللسيد السََرْبمَنَ لَم َباً) أي: ولسيد الأمة المتزوجة السفر بهاء وله بيعها 
هن يسافر بها وقاله غير واحد مع [عدم]”" الاشتراط.۸۲1/ أ] (وآن‌یضع من 
صداقها إن لم یمنعه دینهاء إلأربْع ديتار) أي: وهكذا يجوز للسيد أن يضع من 
صداق أمته بغير إذنها لكن بشرط أن لا يكون عليها دين يستغرق ماضاء وأن لا 
ینقص الصداق بسبب الوضيعة عن ربع دينار لحق الله تعالى. (ومَنعها حتى يَقْبِضَه) 
أي: وله منع الأمة من الدخول على زوجها حتى یقبض صداقها. (وأخذه وان 
فتلها) أي: وله أخذ صداقها وان قتلها إذ لا يتهم ني قتلها لأخذ صداقها. (أو 
باعها پمگان بعيد) أي: وكذا له أخذه وان باعها بمكان لا يصل إليها الزوج فيه 


(1) (كتزويج أمَةٍ عََيْهَا) في بعض النسخ كتزويج بالكاف» وفي بعضها بالباء أو 
اللام» والكاف أحسن؛ لاشتمال الكلام معها على صورتين تفهم كيفية أولاهما 
من كيفية الثانية. 

(۲) انظر: الدونة: ۰۱۳۲/۲ وهذیب المدونة: ۰۱۷۱/۲ 

(۳) ما بین معکوفتین ساقط من (ح۱). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


وقاله في الدونة وزاد: يقال للزوج إن منعوك منها فمخاصم". 
عياض: ومعنى المدونة أن [الزوج]”'' سافر بها إلى موضع يشق على الزوج 
إتيانه لضعفه قال: ولو كان لا يصل إليها لظلم مشتريها أو لكونه لا یتتصف منه 
لم يكن على الزوج صداق» وإليه أشار بقوله: لا لظالع). 
منه حتى يقبضه ويسقط منه ما شاء بغير إذنها إلا ربع دينار» ونحوه في كتاب 
النكاح من المدونة» وهو يدل على أن للسيد أخذ صداقها وتركها بلا جهاز» ووقع 
فيها في كتاب الرهن ما ذكره هنا أن السيد يلزمه تجهيز الأمة بصداقها”" واختلف 
هل هو اختلاف وعليه الأكثر ومنهم من جمع بينهماء واختلف هؤلاء على طريقين 
إحداهما أن معنى ما في النكاح نها لم تبوأمعه بيتأء ومافي الرهن أنها بوشت؛ 
الثانية: أن معنى ما في النكاح أنه جهزها من ماله فساغ له أخذ صداقهاء ومعنى ما 
في الرهن أنه لم يجهزها فلزمه أن يجهزها بصداقهاء وهذا معنى قوله: (وهل خلاف - 
وعلیه الاکر؛ آوالاول نم نبوا و جهزها من عنده؟ تأوبلان) والمراد بالأول ما قدمه 
من جواز آخذه الصداق» وحذف ما في الرهن» وكأنه قال أو الأول حمول على 
آنها لم تبوأء والثاني على أنها بوئت» أو الأول محمول على أنه جهزهامن عنده 
(وَسَقَط ببیمها قبل انبتاء منع تيمها لسقوط تصرف الْبّائع) أي: أن السيد إذا 
)١(‏ انظر: الدونة: ۲/ ۱۷۲. 
(۲) في (۱2): مشتریها. 
(۳) انظر: الدونة: ۰۱8۸/4 وتهذيب الدونة: 6/ ۰1۲ قال في الدونة: (ولیس للسید أن 
يأخذ مهر أمته ویدعها بلا جهاز» ولکن يجهزها به مثل الحرة). 


باب في النكاح 
باع الامة قبل أن يبني بها زوجها فان حقه يسقط من منع تسليمها للزوج حتى 
يقبض صداقها لأنه بالبیع بطل تصرفه بخروجها عن ملكه» ويسقط حق المشتري 
من ذلك إذ ليس له مهرها لأنه كلها وماها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع» وعلى هذا 
فله المع إذا اشترطه حتى يقبض ما كان للبائع قبضه. (وَالْوَقَاءْ بالتزويع) معطوف 
على فاعل (سقط). والمعنى أن السيد إذا أعتق الأمة على أن تتزوجه لم يلزمها ذلك 
بل يسقط عنها الوفاء بالتزويج» لأا بمجرد العتق ملكت نفسها والوعد لا 
يقضى به وهذا هو المشهور. (وصداقها إن بيعت للزوج”' أي: وكذا يسقط 
صداق الأمة عن زوجها إذا باعها له السيد قبل البناء» يدل عليه ما بعده. قال في 
الدونة: وان اشتراها قبل البناء وكان السيد قد قبض الصداق رده لأن الفسخ من 
قبله”'"» وفي العتبية: أن السيد إذا فلس فباعها عليه السلطان فاشتراها الزوج فإن 
صداقها يكون للبائع'". ابن يونس: ولا يرجع به الزوج» واختلف هل ذلك 
خلاف لا في المدونة» وإليه نحا أبو عمران» وإليه أشار بقوله: (وَهَل ولویبیع سنطان 
لس" فيكون مذهب المدونة عنده أن صداقها يسقط ولو باعها عليه السلطان» 


(۱) (وَصَدَافََا بيعَّتْ للِرّوْج) سقطت جملة الشرط من بعض النسخ؛ اتكالاً على فهم 
موضوع المسألة ما بعدهاء وثبوتها أبين. [شفاء الغليل: 40۰/۱]. 

(۲) انظر: المدونة: ۰۱۰۱/۲ وتهذيب المدونة: .١91//7‏ 

(۳) انظر: البيان والتحصيل: ۵/ .١7١‏ 

(4) (وَهَل ولو يع ان فلس أو لا وک لا یرجم به من النَمَنْ؟ تَأُوِيلانِ) عبارة ابن 
الحاجب أسمح من هذا التعقید إذ قال: "فلو باعها للزوج قبل البناء سقط الصداق عل 
التصوص. وَعن ابن القاسم: لو اشتراها من الحاكم لتفليس قبل البناء فعَلَيْهِ نصف 
الصداق وّلا يرجع به» فقيل: اختلاف وقيل: لا يرجع به من الثمن؛ لأنه إنم| ينفسخ 
بعد البيع» وقد استوفی نقوها في "التوضيح". [شفاء الغليل: ۱/ 40۰]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


وقيل: ليس بخلاف. وإليه أشار بقوله: (أولآ) أي: ويكون على هذا معنى قول 
ابن القاسم: لا يرجع به الزوج» أي: لا برجع به من الثمن لا أنه لا یرجع به 
مطلقا إذ لا ينفسخ النكاح إلا بعد تقرر البيع» والبيع موجب لدفع الثمن بكماله 
وأخذ الصداق نها طرأ بعد فسخ النكاح المتأخر عن البيع» وال هذا أشار بقوله: 
(ولکن لا رجع به من ).ولا خبر عن قوله: (وهل ولو ببهعِ). 

(وبعده کمالها) أي: فان كان السيد [نا باعها لزوجها بعد أن بنى بها فحكم 
مج حرة) أي: وبطل عقد الأمة إذا جمعها مع حرة في عقد واحد يريد: حيث لا 
يجوز له تزوج الأمة لعدم الشروط وأشار بقوله: (فط) إلى أن نكاح ال حرة لا 
يبطل وهو مذهب ابن القاسم. 

(بخلآف الخمس) أي: فإنه إذا جمعهن في عقدة واحدة فإن نكاحه يبطل في 
الجميع ويفسخ ولو ولدت الأولاد. وكذلك لو عقد عل أم وابتتها في عقدة 
واحدة أو جمع بين الأختين کذلك. أو المرأة وعمتها أو خالتهاء وإليه أشار بقوله: 
(والسمرأةومحرمهًا) ويفسخ النكاح أبداً ولو ولدن الاولاد ولا خلاف فيه. 
(ولزوجها الْعَزْل ذا أذدّت. وسيدها : کالحر3 | أَذنَتَ) الشهور من مذهبنا جواز العزل 
على الصفة التي ذکرها وهو أن یکون ذلك بإذن الزوجة الحرة وإذن الزوجة الأمة 
مع إذن سيدها. (والكافرة) هو معطوف على فاعل حرم؛ أي: وما يحرم على 
الرجل نكاح الكافرة من غير أهل الکتاب فلا يجوز للمسلم أن يتزوج كافرة من 
غيرهم. 9 الحرةانكتابية )انا خرج هذا من حكم ما تقدم خشية توهم 
مانعية الكفر على الإطلاق» ووجه كراهة تزوجهن ظاهر واحترز بالحرة من 
الأمة الكتابية فإنه لا يجوز للمسلم نكاحها. (وَتَأَكَدَ بدارانرب) أي: وتأكد 


باب في النكاح 


[/ ب] الکره في تزويج الكافرة الكتابية بدار الحرب. (ولويهودية تنصرت, 
ویالعکس) أي: أنه لا فرق في ذلك بين أن تكون النصرانية باقية على دينها 
واليهودية باقية على دينهاء أو انتقلت من اليهودية إلى النصرانية أو من النصرانية 
إلى اليهودية» بناء على أن الكفر ملة واحدة. 

مهم بانملك) الأحسن أن یک ون معطوفاً على المنصوب في قوله: (إل 
انهرة) والعنی لا يجوز وطء الکافرة إلا الحرة الكتابية بالنكاح والأمة الكتابية 
بالملك» ويجوز أن يقرأ بالرفع على أنه مبتدأ خبره محذوف أي: وأمتهم كذلك. 
(وَشُرَرَعَليَا ان آسلم) أي: أن الكافر إذا تكح كتابية ثم أسلم فإنه يقر على نكاحها 
ولا يفسخ لأن آنکحتهم ولو كانت فاسدة فالاسلام يصححهاء يريد: مالم تكن 
من ذوات محارمه» ولا كان كلامه يوهم أن أنكحتهم صحيحة إذ لا يقر على 
فاسد» رفع ذلك بقوله: (وأنكحتهم فاسدة). 

(وعلی ال والْمجوسية) أي: وكذا يقر من سلم على نكاح الأمة الكتابية 
والمجوسية (إذا عَتََتْ) الأمة (وَسمت) المجوسية. (وَلَمْيَبْعُد) أي: إسلامها من 
إسلام الزوج وقاله في المدونة» قال: وان أسلمت بقيت زوجة مالم يبعد ما بين 
إسلامهم|ء ولم يحد مالك البعد» وأرى الشهر وأكثر من ذلك قليلا لیس بکشیر"" 
وني بعض روايات التهذيب: وأرى الشهرین» وإلى الأول أشار بقوله: (كالشهر) 
وتأول ابن لبابة وغيره المدونة على أنها لا توقف هذه الدةء وأن معناها غفل عن 
إيقافهاء وجعلوا قول ابن القاسم موافقاً لقول مالك أنه إن عرض عليها الإسلام 
فلم تسلم فرق بینهیا وم توقف. وقال ابن أبي زمنين المعروف أا إذا وقفت إلى 


(۱) انظر: تهذیب الدونة: ۲( :۱ 


شرح بهرام الصغير (الددرر في شرح المختجر) 
شهر وبعده فأسلمت أنها امرأته. عياض: وظاهر كلامه أنه خلاف ما تأول ابن 
لبابة وغيره» وإلى هذين التأويلين أشار بقوله: (وهل إن غفل أو مطلقا؟ تأویلان). 

(ولانْفْقَة) أي: على الزوج فيا بين إسلامهم|؛ لأن الامتناع من جهتها وهو 
تأخر إسلامها. 
(و هت ثم آسلم في عدتها» وكذلك الحكم إذا تقدم إسلام المرأة على زوجها 
وم تخرج من عدتها حتى أسلم فإنه| يقران على نکاحهبا. 
(وَنَوْطَلَقَهَا) أنه يقر على نكاحه ولو طلقها في عدتها إذ لا عبرة بطلاق الکافی 
واختلف هل ها نفقة فيا بين الإسلامين أم لا؟ فعن ابن القاسم أن ها ذلك وأخذ 
به أصبغ» وعن ابن القاسم أيضاً لا نفقة ها لأنبا منعت نفسها بإسلامهاء 
اللخمي: وهو الأحسنء وإليه آشار بقوله: (عَلى المختار) وأشار بقوله: 
(والأحسن) إلى قول ابن أبي زمنين أنه هو الصحيح» وقال ابن راشد: هو الأقیس؛ 
والخلاف مقيّدٌ بها إذا لم تكن حاملاً ولا فلها نفقة الحمل والسكنى. ابن عبد 
السلام: بلا خلاف. 
(وقبل البنَاء بَانَت مکانها) نبّه بهذا على أن الحكم السابق في الدخول بهاء وأما 
غير الدخول بها إذا أسلمت قبل زوجها فإها تبين مکانها قولاً واحداً. (أَوَأَسَمًا) 
هو معطوف على فاعل (فُُررَ)؛ ومعناه أن الزوجين الكافرين إذا سل معا یقران 
على نكاحههماء وكذا إذا جاءا إلينا مسلمين. (إلأَالْمَعْرَمَ) فإنه لايقر على نكاحهاء 
(۱) (وَلاتَمَقَةَ على الختار وَالأَحْسَنِ) أي: لا نفقة ها في العدة. ابن عبد السلام: وَاعلم 
أن القولين في النفقة موجودان في زمان العدة» سواء أسلم الزوج أو 1 يسلم» وّلیس 
كما يعطيه ظاهر کلام ابن الحاجب آنا مقصوران على ما بين إسلاميها وَقَبِلَّهُ في 


"التوضیح ۱ 


والراد بذلك أن الزوجة إذا كانت من [محارم الزوج]"" التي لا يحل له أن يبتدئ 
نكاحها في الإسلام فان لا يقران على النکاح إن أسا). (وقبل انقضاء العدة 
والأجل) أي أن الكافر إذا تزوج الكافرة [نی العدة]7" أو تزوجها إلى أجل ثم أسلم 
وحده أو سلمت معه قبل انقضاء العدة والأجل فإنه) لا يقران على نكاحها 
ذلك. (وَتَمَادَيَانَهُ) أي أن الفساد مقيّد في الصورة الأخيرة با إذا قالا نحن نتمادى 
إلى الأجل فقط. وأما إذا قالا نتمادى مطلقا فإن النکاح يصح ويقران عليه. 

(وَنَوْطلقََالآشاً) راجع إلى قوله: (أَسَمَا). والعنی أن الكافر إذا طلق الكافرة 
ثم سلم باثر الطلاق فإنه| يقران على ذلك النكاح» ولا يؤثر فيه الطلاق قبل 
الإسلام. 

(وعقّد ان آبانها بلا محلی) أي فان كان الكافر لما طلقها ثلاث بانت منه بنفسها 
وحرجت عن حوزه ثم أسلاء فأراد أن يردها إلى عصمته فليس له ذلك إلا بعقد 
جدید ولا تحتاج إلى محلل. (وفسخ للم آحدهما بلا طلاق) أي أن النكاح إذا فسخ 
لاسلام آحد الزوجين» أي فإن الأماكن التي لا يقران فيها على الزوجية فإن 
الفسخ يكون بغير طلاق وهو الشهور. (لأَردْته) أي لا ردة أحدهما فان الفسخ 
معها بطلاق وهو الشهور. (قْبَانَةٌ) أي فطلقة بائنة. (ولولدین روجقه) أي لا فر ق 
في الحكم التقدم بين أن يرتد إلى دين زوجته أو غيرهن. (وفي نُرُوم الث لذي 
طَلَقَها وتَرَاهمَا إِنيْنَاء آوان كان صحيحاً في الإسلآم, أو بانفراق مجملا. أولا- تَأُوِيلوت)”" 
أي: أنه اختلف في الذمي إذا طلق زوجته ثلاثا وترافعا إليناء هل يلزمه ذلك أو 


() این متكرتتين ستافظة من 10 
(۳) (وَفي وم الاب شطع ضمير طلّقها للثلاث. . [شفاء الغليل: 4/١‏ . 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 


لاء يلزمه أو يفرق بين الصحيح في الإسلام وغيره» أو يفرق بینهیا جملا؟ على 
أقوال أربعة وكلها تأويلات على المدونة» قال فيها: وإذا طلق الذمي امرآته ثلاثا 
فرفعت آمرها للحاكم فلا يحكم بينهما إلا أن يرضيا بحكم الاسلام؛ فهو حير إن 
شاء حكم أو ترك فان حكم حكم بينهم بحكم الإسلام» قال: وأحب إل أن لا 
بحكم بينهم» وطلاق الكفر ليس بطلاق”". فذهب ابن شبلون إلى أنه يحكم 
بالئلاث وقال أبو محمد إن كان العقد صحيحاً لزمه الطلاق والا فلاء وحملها 
القابسي على أنه يحكم به مجملا من غير زيادة ثلاث وتأوهما ابن أخي هشام وابن 
الكاتب على أنه إذا حكم بينهم أن يتركهم» ولا يفرق بينهم إذ هو حكم الإسلام 
في طلاق أهل الکفر» [67/ أ] وهو الظاهر عند عياض. 

(ومضی صدافهم الْمَاسد آوالاسقاط إن قبض ودخل) أي: أن الكافرين تارة 
یدخلان على صداق فاسد كالخمر والخنزير ونحوهما» وتارة یدخلان على (سقاط 
الصداق. فأما إذا دخلا على الإسقاط فإن النکاح يمضي إذا دخل بها قبل الاسلام 
وها صداق المثل» وهو قول ابن القاسم واختاره ابن أبي زيد واللخمي وقال ابن 
المواز: لا شيء هاء عياض: وهو الصحيح» وقال ابن یونس: هو ظاهر المدونة» 
وكلام الشيخ محتمل لهماء وان آسلا قبل الدخول فلا يدخل بها حتى تقبض مهر 
مثلها ولا يجبر عليه الزوج» وهو مستفاد من قوله: (وَإلافَكَالتُفويضٍ) وأما إذا دخلا 
على الصداق الفاسد فان قبضت المرأة الصداق ودخل بها الزوج قبل الإسلام 
مضى النكاح لأنها مكنته من نفسها وقبضت العوض في وقت یسوغ لما أخخذه. 
وان لم تقبض ول يدخل فمذهب المدونة إن شاء دفع صداق المثل أو فارق ويكون 
بطلقة ويصير كنكاح التفويض» وان قبضته ولم يدخل بها فالمشهور أنه حير كما في 


(۰۱۲ انظر: الدونة: ۲ وتهذيب الدونة:‎ )١( 


الذي قبله» وإن دخل وم تقبضه كان لها صداق ا مغل" وإلى هذه الأوجه آشار 
بقوله: (وال فگالتفويض). (وهل ان استحلوه؟ تاویلان) يشير إلى أنه اختلف في 
قوله في الدونة: وهم یستحلونه في دینهم هل هو وصف طردي لم یذکر على 
سبیل الشرط لاله لا يوجد کافر إلا وهو مستحل لذلك وهو رأي بعضهم. 
ورأى غبره أنه شرط مقصود من ابن القاسم» فقال: يريد آنهم لو دخلوا عليه 
وهم لا یستحلونه فلم یدخلوا على النکاح وانیا دخلوا على الزنى» فلا يثبت 
ذلك بالعقد بعد الاسلام إلا أن یکونوا قد تمادوا عليه بعد الاسلام على وجه 
النكاح» وقيل: انیا ذكره ابن القاسم تنبيها بالأخف على الأشد لثلا يتوهم 
الصحة إذا كانوا يستحلونه فتبين أنه لا فرق. 

(وَاخْتَارَاْمْسْلم أََْعَاً[وإن أواخر) أي: أن المجوسي إذا أسلم وتحته أكثر من 
أربع نسوة فأسلمن معه أو كن كتابيات فإنه يختار منهن أربعا وان كن أواخر. 
قوله]”": (وَإِخْدَى أَخْتَيْنِ) أي فان سلم على أختين فإنه يختار منهما واحدة ويفارق 
الأخرى» وسواء دحل بها أو بإحداهما أو لم يدخل» وسواء جمعهما في عقد أو 
عقدين» وإليه أشار بقوله: (مطقا). (وأما ها لم یمسهما) أي فان أسلم على أم 
وابنتها وم یمسه فانه يختار منهی| واحدة سواء جمعه في عقد أو عقدین؛ وضذا 


(۱) انظر: هذیب الدونة: ۲ قال فیها: (وإن نکح نصراني نصرانية بخمر أو 
خنزير أو بغير مهر وشرطا ذلك وهما یستحلانه» ثم أسلم) بعد البناء ثبت النکاح» 
فان كانت قبضت قبل البناء ما ذکرنا فلا شيء ها غيره. وان لم تكن قبضته وقد بنى 
يها فلها صداق المثل» وان كان لم يبن بها حتی اسلا وقد قبضت ما ذکرنا أو لم 
تقبض» یر بين إعطائها صداق الثل ویدخل بهاء أو الفراق وتکون طلقة» ويصير 
کمن نکح على تفویض). 

(۲) ما بین معکوفتین ساقط من (ح١).‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


جعل شرط الاختيار عدم المسيس لا غير. 

(وان مسهما حرمقا) أي فإن دخل با معاً حرمتا عليه. (و تَعِيَنَت) أي: 
فان دخل بإحداهما تعينت وهو ظاهر. (ولا یروج انه آوآبوه من قارقها) أي: أنه إذا 
فارق البنت أو الأم لاختياره الأخرى أو لتعين الأخرى أو فارقه| معاً حيث لا 
يجوز له اختيار واحدة» فإن حرمة المصاهرة تنتشر بين ابنه وأبيه وبين من فارقهاء 
فلا يتزوج واحدة منهم| بل تحرم عليه 

(واختاربطلاق أوظهارأوإيلاء آووطع) يريد: أن المعتبر في خبار من يختارها لا 
یشترط فيه أن یقول: اخترت فلانة أو فارقتهاء بل يكفي في ذلك مطلق الدلالةء ولا 
شك أن الطلاق والظهار والایلاء من الدلائل القولیة» والوطء من الدلائل الفعلیت 
فإذا طلق واحدة فقد اختارها لأن الطلاق لا يكون إلا في زوجة فاختياره للطلاق 
اختيار [للازمه] > وقريب منه إذا ظاهر منها أو آلى» لأن ذلك لا يكون في العرف 
لاف زوجة» وأما الوطء فلا شك في دلالته على اختيار الموطوءة. 

(والفیر ان فسَعَ نكَاحَهًا) أي واختار غير من فسخ نكاحهاء ومراده أنه إذا قال: 
فسخت نكاح فلانة فليس له اختيار بعد فسخه وإنم) هو بر في من عداها. (أَوْ 
ظهرآنهن وان ما نم بتزوجن) أي وكذلك له أن ختار من البواقي إذا ظهر أن 
الأربع اللاتي اختارهن آخوات. بشرط عدم تزوجیهن فان تزوجن فات اختياره. 
ولا شيء لفیرهن إن نم ید خل به) الضمير في (قَيْرهن) عائد على من ذكرء وفي (به) 

عائد على (ر» وا معنى ولا صداق لخير من اختار إن لم يدخل بذلك الغير لأنه 

مغلوب عل الفسخ قبل البناء . (کاختیاره واحدةمن اربع رضیعات تَزوجهن وآرضعتهن 
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مرَ) أي أن حكم من تزوج أربع رضيعات أرضعتهن امرأة ثم أسلم حكم . 
تزوج عشر نسوة ثم أسلم علیهن» والمشهور أنه يختار واحدة ويترك الثلاث 
البواقي. (وَعَلَيْه ریغ صدقات ان مات ولم يختر) أي: فان مات عن عشر ول يختر 
منهن واحدة ولا أكثر فالواجب عليه أربع صدّاقات إذ لیس في عصمته شرعاً إلا 
أربع زوجات» فلهذا لزمه أربعة أصدقة لأربع غير معينات» فیقسم على العشر 
فيكون لكل منهن خمسا صداقها وهو الجاري على المشهور. 

(وَلا إِرْثَ رن تَخلف اربع کتابیات من الاسلام) أي فان أسلم على عشر 
کتابیات ثم أسلم منهن ست وتخلف آربع عن الاسلام ثم مات قبل أن 
يختار فلا إرث حمیعهن» آما الکتابیات فظاهر وآما المسللات فللشك في 
سببه وهو الزوجية لاحت‌ال أن لا ختار السلیات أو ختار من جمیعهن 
واحدةء واحترز بقوله: (ان قْلف آربع) ما إذا تغلف ثلاث أو آقل فان 
الارث ثابت [۸۳/ ب] ووجهه ظاهر. 

(أو تست المُطَلّقَهُ من مسلمة وکتَابية) آي: وهكذا لا إرث إذا قال 
لزوجته المسلمة والكتابية إحداىا طالق ومات ول يعين الطلقة منها 
للشك في ذلك. 

(لا رن طنْقَ ‏ خدی رَوْجْتَيْه وَجُهنَتَ, ودخل بر خداهما وم تَدْقَضٍ العدة 
قلنهدخول بها الصَّدَاقٌ وله آرباع انمیراث, ولفیرها ربعه وثلاشة آرساع 
الصداق) آي: لا إن طلق إحدى زوجتیه فإن الیراث حاصل على كل حال» 
لأن سبب البراث لا شك فيه ونیا الشك في تعيين مستحقه» ومعنی کلامه 


أن من تزوج امرأتين فبنی بواحدة لا غير وطلق إحداهما ثم مات و 
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تنقض العدة وجهلت المطلقة فإن للمدخول بها الصداق كله وثلاثة أرباع 
الميراث» وللتي لم يبن بها ثلاثة أرباع الصداق وربع الميراث» وهكذا وقع 
هذا اللفظ لابن القاسم في آخر كتاب الطلاق من الدونة( وإنها كان 
للمدخول بها ثلائة أرباع الميراث لأا إن كانت هي المطلقة فالعدةلم 
تنقض فلها نصفه وللاخری النصف الباقي» وإن كانت المطلقة هي غير 
المدخول بها فجميع الميراث للمدخول بها فلها النصف على كل حال» 
ويقع النزاع بينها وبين غير المدخول بها في النصف الاخر» فيقسم بينها 
نصفين فتأخذ نصفه وهو ربع مضاف إلى النصف الآخر الذي بيدهاء 
وذلك ثلاثة أرباع والربع الآخر للاخری ولا [إشكال]”" في استحقاقها 
للصداق کله وأما وجه أخذ الأخرى ثلاثة أرباع الصداق فلأنها إن كانت 
هي المطلقة فليس ها إلا نصفه. وان كانت هي غير المطلقة فلها الصداق 
كاملا فيقع النزاع بينها وبين الورثة في النصف الثاني فيقسم بینهیا نصفين» 
فتأخذ نصفه وهو ربع ما بيدها من النصف وذلك ثلاثة أرباع. 

(ومل یمع مرش آحدهما انمغوق, وِنَأَذِنَ الوارثأوإِنْنَم يَحْتَعْ؛ خلآف) يريد: 
أنه اختلف هل الرض المخوف من موانع النكاح وإن احتاج إليه أو ذلك مقيد 
بعدم الحاجة» وأما مع الحاجة له فلا وفي ذلك خلاف» والذي في "الجواهر" 
أن المرض المخوف لا يجوز معه النکاح إذا كان المريض غير محتاج إلى 
الاستمتاع وقد انتهى إلى حالة يحجر عليه في ماله ويفسخ على 


(۱) انظر: الدونة: ۳۲ ۰ وتهذیب المدونة: ۳0/۲ . 
() في (۱2): شك. 
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الشهور"" وعن مالك إجازته من غير تفصيل» وني "التبصرة نكاح المريض 
جائز ومنوع ومختلف فیه والرض أربعة: غير خوف» أو خوف متطاول كالسل 
والجذام وتزوج في أوله فيجوز معه النكاح» وخوف أشرف معه على الموت فلا 
يجوز ومخوف غير متطاول ول يشرف معه على الوت» فقيل: يفسد النكاح ولا 
ميراث فيه وهو المشهورء وقيل: يجوز إن لم يكن مضاراًء وقيل: يجوز جملة من غير 
تفصيل ونحوه في المتيطية» وزاد: وعلى الشهور العمل» وبه الحكم فانظر ما شهراه 
تجده في بعض صوره مخالف لما شهره ابن شاس» وغذا ذكر الشيخ اخلاف» ونبه 
بقوله: (وان أَذن الوارة) على أن الورثة الرشداء إذا أذنوا للمريض أن یتزوج 
حرة مسلمة لا يجوز لاحتمال موت الآذن ويصير الميراث لغيره. (وللمريضة 
بالدُخُولٍالْمُسَمَى) هكذا روى ابن حبيب عن مالك. (وَعَلَى الْمَرِيضٍ من تشه 
الق مه , ومن صَدَاقٍ المشل) الأكثر على أن صداقه من الثلث» وعن المغيرة: أنه 
من رأس المال وعلى الأول يلزم المريض من ثلثه الأقل منه ومن صداق الشل» 
فإذا كان ثلثه عشرين ديناراً وصداق مثلها ثلاثين ديناراً أو بالعكس فليس ها 
في الصورتين إلا الأقل وهو العشرون. (وعجل بِالْفَسغْ) أي بفسخ نکاح 
المريض إذا عثر عليه وسواء دخل بها أم لا إلا أنه إن فسخ قبل الدخول لا شيء 
فيه وإلا فعلى ما تقدم. 

(9 نیصح انمریض منهصا) أي فيمضي التكاح ولا يفسخ. (ومنع تكاحه 
النَّصْرَائَيّةوَانْآمَةَ نیصح مذهب الأكثر أن المريض ممنوع من نکاح النصرانية 
والأمة لجواز الاسلام والعتق فيصيران من أهل الميراث» بعض البغداديين: وهذا 


(۱) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۲/ ۰4۸ 
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القول أصح» وقال أبو مصعب: يصح وهو مبني على أن [الفساد]() لحق 
الورثة» اللخمي وغيره من القرویین: وهو أحسن. لأن النکاح وقع في حال 
لا ضرر فيه على الورثة» وإلى هذا أشار بقوله: (والمغتار خلآقه) أي 
خلاف الأصح. 


)١(‏ في (۱2): الفاسد. 


باب في النكاح 


(فصل فمه خيار اعد الزوجين) 

(انخیاران نم يسبق العلم ونم برش أَویَِنلةوعلف على تفیه بِبَرْصِء وعذيطة 
وجذام) آي: یثبت اللخيار لأحد الزوجين ببرص الا خر أو عذيطته أو جذامه أو 
أحد الأمور الآنية في كلامه» لكن بشرط أن یکون العیب موجوداً حين العقد لا 
طارئاً بعده» وآن لا یکون السلیم قد علم بالعیب قبل العقد أو بعد العقد ورضي 
به أو تلذذ من صاحبه بعد علمه به» فإن ادعی ذو العیب على السلیم أنه كان عالماً 
بالعيب قبل العقد أو أنه رضي به بقول أو تلذذ ولا بينة للسليم فإنه جلف على 
نفي دعوى صاحبه. اللخمي: ولأحد الزوجين أن يرد الآخرإذا وجده عذيوطا 
وهوالذي يحدث عند الجاع . (ل جذام لآب) آي: أن جذام الأب لايوجب الخيار 


لأحد الزوجين. (وبخصائه, وَجَبْه, وعنته وامتراضه) الضائر الأربعة عائدة على 
الزوج» والمعنى أن الخيار يثبت للزوجة إذا وجدت الزوج بأحد هذه العيوب» 
والخصي هو المقطوع الذكر فقط أو الانشين فقط والمجبوب هو المقطوع ذكره 
وأنثياه» والعنين ذو ذكر لا يتأتى به الجاع لصغره» والمعترض من لا يقدر على 
الجاع لعدم انتشاره ورب كان بعد وطء وفي امرأة دون أخرى. 

(وبقرنها. ورتقها,[:۸ /أ]وبخرها, وعفها, وافضانها) أي: وهكذا يثبت الخيار 
للرجل إذا وجد في المرأة أحد هذه العیوب الخمسة» والرتق عبارة عن انسداد 
مسلك الذکر إلا أنه إذا انسد بعظم فلا يمكن معالجته» وان انسد بلحم فيمكن 
معالجته» والقرن عبارة عن ظهور عظم في المحل شبه قرن الشاة» والبخر هو نتن 
الفرج» والعفل بالعين الهملة وفتح الفاء هو بروز لحم في قبل المرأة» والافضاء 
عبارة عن اختلاط مسلكي الذّكر والبول. (قَبْلَالْفقد) أي يثبت الخيار بالعيوب 
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المذكورة إذا كانت موجودة قبل العقدء فأما إن حدثت بعده فلا خيار للرجل 
لأنها مصيبة نزلت به» وفي [ثبوته للمرأة]”'' خلاف» ففى "البيان" لما الرد 
بالجذام البین""» وقال أشهب: لا ترد به إلا إذا تفاحش ولا يمكن النظر إليه 
والبرص المضر [موجب لخيارهاء وإليه وإلى ما في البيان آشار بقوله: (ولها 
رم و كل و ورام ەم س ا دج ۳۳ و 2 همهم رو 2 
فقط السرد بالسجلام البسین. والبسرس المسضر] ۲ الحاد شین بعصده)*. (لآ 
پکاعتراض) ۱ أي: فإنه إذا حدث لا یکون موجبا یار المرأة» وكذلك الجب 
واخصای ولهذا ات بکاف التسییه: 
(وپجنونهما) ‏ عطف على قوله: (ببرص) والعنی أن الخيار يثبت لكل من 
الزوجين بجنون الا خر كما يثبت بالبرص» وسواء كان الجنون بصرع أو وسواس؛ 
وبذلك فسره الباجي ولا يشترط استغراقه لجميع الأوقات بل يكفي بعضها. 
اللخمي: ولو كان يحصل رس كل شهر ویسلم في بين ذلك. وهو مراده بقوله: 
(وإن مرفي الشهر) لأن النفوس تنفر من المصروع وتخافه. اللخمي: وكذا إذا 
(۱) في (م): ثيوبة المرأة. 
(0 انظر: البيان والتحصيل: /٤‏ 4۲ 4. 
(6) (وها فقط رد بادام الب والْتررَصٍ اضر الحَاوِئينِ) البيّن ضد الخفي وان قل» 
والمضرٌ: الفاحش. [شفاء الغليل: /١‏ 4۵۲ ]. 
(5) (لا یکاعترّاض) يريد: بعد أن يطأها ولو مرة كما في "المدونة" ومما يدخل تحت 
الكاف: الكبر المانع من الوطء وقد صرح به ابن عبد البر. [شفاء الغليل: 
1/١‏ ]. 
(1) (وَبجْنونیا) آي: وجب الخباز لكل واحد منهبا سيب جنون الآخر |ذا کان 
الجنون قدي). 
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حدث بعد العقد وقبل الدخول؛ والیه آشار بقل (فبل اناغو 

(وبعده أجلا فیه) أي: وان حدث الجنون بعد الدحول أجل من به ذلك سنة 
أي لیعالج فيها فإن صح وإلا فرق بینهیا إن شاء الاخر. 

(وفي برص وجذام رجي بروهها) ۲۳ آي: وكذا إن حدث البرص أو الجذام بعد 


(۱) (وَإِنْ مر ناهرب الدخول وَبَعْدَهُ) أي: وبعد العقد. فالضمير للعقد. وَهذا 
كقوله في "التوضيح": جعل اللخمي الجنون الحادث بعد العقد وقبل الدخول 
كالكائن قبل العقد في وجوب الرد به» و۸ يذكر في ذلك خلافا. انتهى. وَإنما ذكره 
اللخمي في الزوج فقطء وتبعه عَلَيْهالنَيْطِي وَقال ابن عرفة في جنون من تأمن 
زوجته أذاه ثلاثة أقوال: الأول: إلغاؤه» لابن رشد عن سیاع زونان من أشهب وَابن 
وَهب. الثاني: اعتباره لسماع عيسى رأي ابن القاسم وروايته. الثالث: إن حدث بعد 
البناء ألغي, وَإلا فلا. اللخمي قائلاً: اختلف إن حدث بعد البناء؛ فقال مالك: إن 1 
خف عَلَيّْهَا منه في خلواته ألغي» وقال أشهب: إن 1 تخف منه ألغي. وَإِن كان لا 
یفیق؛ يريد: إن احتاج إليهاء ولا فرّق بينهم|؛ لأن بقاءها ضرر عَلَيّهَا دون منفعة» و1 
يحك ابن رشد غير الأولين. انتهى. فاقتصار المصنف على طريقة اللخمي قد يغتفر؛ 
وَلكن في إطلاقه نظر. تنبيه: قد ظهر لك أن الإغياء في عبارة الصنف متناول 
لوجهين» وكأنه يقول: الخيار المذكور واجب. وان كان الجنون مرة في الشهرء وان 
طرأ قبل الدخول وّبعد العقد. [شفاء الغلیل: ۱ 15۲ 

(۲) (وأجّلا فيه . وف بَرَصٍ وَجُڌام رجي بُرَؤْهُمَا سَنة) أي : وَأجَلى كل واحد من 
الزوجين سنة إذا أ يرض الا خر بجنونه أو جذامه أو برصه وّلا خفاء أن الأقسام 
العقلية هنا أربعة: 

الأول: العيب الحادث بالرجل قال فيه في ثاني أنكحة "المدونة": وإذا حدث بالزوج 
جنون بعد النكاح عزل عنها وَأجّل سنة لعلاجه فان صح وَإِلا فرق بینهیا؛ وقضی به 
عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - . قال ابن القاسم في الأجذم البين الجذام: إن 
كان ما يرجى برژه في العلاج وقدر على علاجه فليضرب له الأجلء وف كتاب بيع 
الخيار: ویتلوم للمجنون سنة وينفق على امرأته في التلوم» فان برئ وَإلا فرق بينهها:_ 
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الثاني: العيب القديم في الرجل. قال في "جامع الطرر" مفهوم قوله في النصّ السابق: وَإذا 
حدث أنه لا يؤجل في القديم وتكون المرأة خبرة وهو معنى ما في آخر الجزء الأول» 
خلاف ماني "خصال" ابن زرب أنه يؤجل في الجنون كان قبل النكاح أو بعده. 
انتهى وقبله أبو الحسن الصغير» مع أن ما نسب لابن زرب به قطع ابن رشد في رسم 
نقدها من سماع عيسىء وقبله ابن عات. الثالث: العيب القديم في المرأة. قال 
القاضي أبو الوليد الباجي في وثائق ابن فتحون: إن 1 يعلم به الزوج إلا بعد النکاح 
ضرب لا الأجل في معاناة نفسها من الجنون والجذام وَالبرص سنة وني داء الفرج 
بقدر اجتهاد الحاكم» وقبله الَتبْطِي وَابن عات» وَأجَل ابن فتحون في داء الفرج 
شهرين في وثيقة له. الرابع: العيب الحادث بالمرأة لا يتصور فيه تأجيل؛ إذ لا خيار 
للرجلء قال ابن رشد وَالَتَيْطِي وغیرهما: وان شاء فارق» ركان لما جميع صداقها 
بالدخول أو النصف إن 1 يدخل» وقد خرج من هذا أن الرجل يؤجل في الحادث 
وَالمرأة في القدیم» وف تأجيل الرجل في القديم اضطراب ولا تحتاج المرأة للتأجيل 
في الحادث. فإن قلت: فعلام حمل كلام المصنف؟ قلت: على التأجيل في الثلاث 
الأول دون الرابعة. 

فان قلت: وب تخرج الرابعة من كلامه؟ قلت: لا تأجيل إلا حيث الرد» وقد فهمنا من 
قوله: (وَفا فقط الرد بالجذام البين وَالبرص المضر الحادثين) أن الزوج لا يردها 
بالحادث» ون هي مصيبة نزلت به» وَعَلى هذا ينبغي أن يفهم اختصار ابن عرفة إذ 
قال ما نصّه: الَيْطِي: وّیژجلان سنة لعلاج زوال عيبهم| إن رجي. فإن قلت: 
استنباط هذا من كلام الصنف في الجذام وّالبرص بيّن دون الجنون. قلت: اللازم 
كاللازم. فإن قلت: قد فات المصنف التنبيه على خيار الزوجة للجنون الحادث 
بالزوج بعد العقد. قلت: أغناه عن ذكر خیارها ذكر تأجيل زوجهاء وقد علمت ها 
أسلفناك أن تأجيله فرع خيارها. فان قلت: هذا دور وتوقف. قلت: هبه کذلك» 
أليس يشفع له قصد إيثار الاختصار وتقريب الأقصى باللفظ الوجيز. 

مایغرف الشُوْقٌ إلا من يُكَابِدُهُ ولا الصبَابَةَ إلا من يُعَانيِهَا 

ظاهر قول ابن عرفة: يؤجلان سنة لعلاج زوال عيبههما إن رجي أن رجاء البرء شرط في 

الثلاثة» ور يشترطه المصنف في الجنون اتباعاً لظاهر "المدونة" وقد يوجه بأن برء 
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الدخول أجل من به ذلك سنة إذا رجي برؤهما أي الجذام والبرص. (سفة) راجع 
للمسائل الثلاث. 

( السَلامَة) أي وكذا يثبت الخيار لأحد الزوجين بغير هذه العيوب السابقة إذا 
شرط السلامة منه» فلو تبين أن المرأة ابنة زنا أو قد أزيلت بكارتها بزنا فلا خيار 
للزوج إلا إن شرط السلامة من ذلك فله الخيار. اللخمي: قولاً واحداً. 

(ولو بوصف الولي عند الخطبة) يشير به إلى ما قال في البيان: لا خلاف أعلمه 
فا إذا قال الخاطب للولي قد قيل لي إن وليتك سوداء [أو عوراء] فقال: كذب 
من قال بل هي بیضاء إن ذلك شرط ويردها بذلك قال: وانا اختل ف إذا 
وصفها عند الخطبة بلا سبب» فقيل: ذلك لازم للزوج ولا کلام له» وهو قول 
يريد: أن المتأخرين ترددوا فيا إذا شرط السلامة والصحة ثم وجدت المرأة على 
حلاف ذلك. هل ترد أم لا؟ فقال ابن أبي زيد: إذا كتب في العقد صحيحة العقل 
والبدن لم يكن ذلك شرطاء وقال الباجي: في وثائقه هو شرط أبو محمد: ولو 
كتب في العقد سليمة البدن كان شرطا فترد بالعمى والسواد والشلل ونحوهاء 
قال: وبهذا كان يفتي علماؤنا ونفتي نحن» قال بعضهم: انیا فرق بينهما لآن الأول 
عادة جارية من تلفيق الموثقين ول تجر العادة بالثاني» وذكر أبو عمران من رواية 
الدمياطي عن ابن القاسم: لا رد له في شيء من العيوب كلها إلا العيوب الأربعة» 

الجنون أرجى من برء أخويه. ولو قرئ قوله: (رُجِي برؤها) بضمير المؤنث شمل 

الثلاثة. والله سبحانه أعلم. [شفاء الغليل: /١‏ 10۳ ]. 


(۱) ما بین معكوفتين زيادة من (ح١).‏ 
(۲) انظر: البيان والتحصيل: ٤١١ /٤‏ . 
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وان اشترط السلامة. (لأبِشُلْف الظّن) أي فإن خلف الظن لا أثر له في ثبوت 
الخيار» ولهذا فلو كان يظن المرأة بیضاء لكونها من أهل بيت لا سواد فيهم أو يظن 
آنها سليمة الرأس ثم وجدها سوداء أو قرعاء فإنه لا رد له لعدم اشتراطه. ابن 
بشير: وهو المشهور. 

(وَتَشْالَقَم)أي لا خبار به. (وَالشّيُوبَة) أي وكذا لا تكون الثيوبة موجبة 
للخيار إذا تزوجها على آنها عذراء إلا أن يشترط الزوج ذلك فيكون له الرد 
وقاله أصبغ. 

(وفي بكْرِشَرَدةُ) أي فان اشترط أنها بكر ثم وجدها على خلاف ذلك ففي 
ذلك تردد» والذي رواه ابن حبيب عن مالك لا رد له به» وقال آشهب وغيره 
وهو آصوب لأن اسم البكارة واقع عليها وان زنت إلا أن يشترط أنها عذراءء 
لان البکارة قد تزول بو ةة أو حيضة وقال ابن العطار له ردها بذلك. (ول روج 
الح رّالمة والجرة العبد) عطف على قوله: (إلاأنيقول عذراء) أي لکن |ذا قال 
عذراء فله الردء وكذلك إذا تزوج الحر الأمة والعبد الحرة ووقع العقد عارياً عن 
البيان فان للحر منه| الرد. 

(بخلاف انعبد مع ال6 والسلم مع الصرانیة) ۲۳ أي: فان العقد إذا وقع هنا من 
غير تبين فليس بغروره ولا ترد مع ذلك محصول الساواة في تزویج العبد الامةه 


(۱) (والْمُشلم مَع المَصْرَانِيّةِ إلا أن يغرا) يعني: من الجانبين کالعطوف عَلَيّهِه قال 
اللخمي: قال مالك في كتاب محمد في مسلم تزوج امرأة ثم تبين أنها نصرانية: فلا 
الجانبين» أما غرور السلم لما فواضح. وَأما عكسه فقال ابن يونس: له الرد إذا شرط 
إسلامها أو ظهر ما يدل عَلَيّهِ. [شفاء الغليل: /١‏ 4057]. 
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وحصول الأحسن للنصرانية إذا تزوجها المسلم. (إلأَأَنْيَفُرَا) أي يقول المسلم 
للنصرانية إنه على دينهاء ويقول العبد إنه حر فللمغرور حينئذ الرد لأنه شرط 
دخلا عليه. (وأجل المعترض سَنَةٌ) أي أن المعترض إذا كان حرا فإنه يؤجل 
سنة إذا كان لم يسبق منه وطء لا وإنما أجل سنة لتمر عليه الفصول الأربعة» 
لأن الدواء ربا أثر في بعض الأبدان في فصل دون فصلء وأشار بقوله: (بعد 
الصعة) إلى قول ابن القاسم إن الریض لا يضرب له أجل حتى يصح وحينئذ 
يضرب له [الأجل] والتحقيق عندي أن السنة من يوم الحكم وذلك أن 
رفعها للسلطان لا يوجب ها الحكم إلا بعد إقرار الزوج أو إثبات ما يوجب 
ها ذلك. وغذا قال: (من یوم الحكم). (وإن مرض) هو مذهب ابن القاسمء 
قال: إذا ضرب له الأجل /۸٤[‏ ب] فمضت السنة وهو مريض أو مرض 
بعضها فإنه يطلق عليه بعد انقضائها [ولم يضرب”' له الأجل. (والعبد 
نصفها) أي فإن كان العترض عبدا أجل نصف سنة بعد الصحة من يوم 
الحكم وهو المشهور. (والظاهر لأ فة ها فيها)" ابن رشد: لأنها منعت نفسها 


)١(‏ في (۱2): الباجي. 

() في (ح۱): إن لم يستأنف. 

(۳) (والظاهر هلا نم ها فِيهَا) هذا وهم منه رحمه الله تعالى ورضي عنه. 

ومن ذا الذي رضي سجاياة کلها کی المرء ثبلاً آن تعد محا 

نا قال ابن رشد في رسم الصلاة من سماع يحي من كتاب الطلاق: قال آبو اسحاق 
التونسی: وّانظر إذا ضرب للمجنون أجل سنة قبل الدخول هل ها نفقة إذا دعته إلى 
الدخول مع امتناعها من ذلك بجنونه؟ كا إذا آعسر بالصداق أنه يؤمر بإجراء 
النفقة مع امتناعها منه لعدم قدرته عَلى دفع صداقهاء فأحال النظر ول يبين في ذلك 
شيئاً؟ وّالظاهر أا لا نفقة ها؛ لأنها منعته نفسها لسبب لا قدرة له على دفعه» فکان 
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بسبب لا قدرة له على دفعه” 


(وصدق ان ادعی فيهًا الوطء بيمينه ؛ فان نكل حلَفَت, ولأ بِقَيْتَ فیها) أي: في السنة 
وهذا هو الشهور» وهو معنى ما في الدونة: قال فيها: وان قال في الأجل جامعتها 
دين وحلف فإن نكل وحلفت فرق بينهما وان نكل بقيت زوجة”" وهذا مع كلام 
الشيخ يدل على أن دعواه الوطء وقع بعد أن آقر بعدمه إذ لا يضرب له الأجل إلا 
بعد ذلك» وبه قال جماعة وشهره غير واحد خلاف ما قاله المتيطي. (وان لم يدعه 
طَلتهًا) أي وان لم يدع الوطء بل صدقها على عدمه (طلقها) أي أمر بطلاقها إن 
اختارت الفراق. 

ولا قهل ِطق انجاکم آویأمرها به ثم يَحكُم به! قولان) آي: وان لم يطلقها بل 
امتنع من ذلك» فاختلف هل يطلقها عليه امحاکم بنفسه أو يملك ذلك للمرأة 
فتوقعه ثم يحكم هو به على قولين حكاهما ابن سهل. (ولها فراقه) [أي: فلو 
رضيت بالمقام مع العترض ثم أرادت فراقه فلها ذلك. (بلا أجل) أي أا إذا 
اختارت فراقه]”" بعد الرضا به فلا يضرب له جل. (والصداق بَعْدَهَا) عطف على 
قوله (لها فراقه) أي: وها الصداق كاملا بعد السنة إذا وقعت الفرقة بينه| حيكذ 
وهو الشهون ونبه بقوله: (بعدها) على نا لا تستحق الصداق كاملا إلا بعد 


بذلك معذوراً بخلاف الذي منعته نفسها حتى يؤدي إليها صداقها؛ إذ لعل له مالاً 
فكتمه. انتهى. وّلا يصح قياس العترض عَلى المجنون؛ الذي 1 یدخل» وأما الجنون 
الذي دخل فالنفقة واجبة عَلَيْهِ في التلوم وان كان معزولاً عنها حسبا في خيار 
المدوّنة فأحرى المعترض المرسل عَلَيْهَا. [شفاء الغليل: 7/١‏ 557]. 

(۱) انظر: البيان والتحصيل: ۵/ 57 5. 

(۲) انظر: المدونة: 7/ .١86‏ 

(۳) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
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مضي السنة. (کدخول الْعنَينء والمجبوب) إشارة إلى أن الصداق يكمل عليها وهو 
متفق عليه وهو حجة [التكميل في المشهور]”'". 

(وفي تغجيل الطلاق ان فطع ذكره فيهًا- قَولان) اختلف في المعترض إذا قطع 
ذكره في السنة التي أجل فيها هل يعجل طلاقه وهو قول ابن القاسم» أو لا يفرق 
بينهها وهي مصيبة نزلت بها وهو قول أشهب وعبد الملك» وأصبغ عن ابن المواز 
ولا یعجل عليه بالفراق حتى تنتهي السنة إذ لعلها ترضى بالإقامة معه وهو قول 
مالك وإليه وإلى قول ابن القاسم آشار بالقولين”". (وأجت الرتاء) أي: إذا 
أرادت العلاج وهو المراد بالدواء ويلزم الزوج الصبر حتى ينظر ما يؤول أمرها 
إليه فان زال الرتق فلا خيار له وإلا فله الخيار الذي كان له قبل ذلك فإن شاء 
أقام أو فارق والتأجيل بالاجتهاد. (ولأَخُجِبَرعَنِيه)"" أي: فان كان ما بهامن 
الرتق خلقة فلا تجبر على مداواته إن امتنعت من ذلك. 

(وجس على توب منکر اجب وَنَحُوِه) أي: أن المرأة إذا ادعت أن الزوج مجبوب 
وأنكر هو ذلك فإنه يختبر بأن يجس من فوق الثوب» ونحو الجب الخصاء والعنة. 

(وصق في الاعتراض) أي: إذا ادعت عليه المرأة ذلك فأنكر» وحكم هذا 
مستفاد من قوله: (وصدق ان اذعی فیها الوطء) لأنه إذا كان مصدقاً مع إقراره بعدم 


(۱) في (۱2): المشهور في التكميل. 

(۲) انظر: البیان والتحصیل: 5/ ۳۸۲. ۱ 

(۳) (وَلا تم عََيْهِ إن كَانَ َة قال ابن يونس: قال في کتاب محمد: وَذا كان الرتق من 
قبل الختان فإنها تبط عَلَ ما أحبّت أو کرهت. إذا قال النساء إن ذلك لا يضر بهاء 
ون كان خلقة فرضيت بالبط فلا خيار له وَإِنَ أبت فله الخيار. [شفاء الغليل: 
2۷/۱ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح ال مختصر) 


الوطء فلأن يصدق فيا إذا لم يقر به أحرى. (كَالْمَرأة في‌دانها) أي فانبا مصدقة إذا 
ادعاه الزوج وأنكرته. 

(أووجوده حال العقد) أي إذا اطلع الزوج على عيب بالزوجة فتداعيا في أنه كان 
موجوداً حال العقد فإن المرأة تصدق. (وبکارتها) أي وكذا تصدق الزوجة إذا 
ادعى عليها الزوج عدم البكارة وأتكرت ذلك. (وَحَلَفَتَ هي أَوأَبُوهًا إن كَانَتَ 
سفيهة)”'' أي إذا كانت بكرا" رشيدة فاليمين عليها وان كانت سفيهة حلف 
أبوها. (ولاً ینظرها السا“ هو قول مالك وأكثر آصحابه. (وان اتی بامرآتین 
تشهدان له فُبَنَا)”'' أي تشهدان أن المرأة رتقاء أو قرناء أونحوهما برژیتهم| لذلك 


(۱) (وَحَلَقَثْ هي أو أَبُوهَا إن گنت سَفیهة) الييْطي: وَعَلَ ردّها بالثيوبة إن أكذبته في 
دراه انر تعدها نيا فله عا نیاق کات مالک ام مها ارعز ایا ان 
كانت ذات آب. وقبله ابن عرفة. [شفاء الغلیل: ۱/ ۵۷ ]. 

(۲) في (ح۱): ثيباً. 

(۳) (ولا يَنْظوُهَا النْسَاٌ) ليطي : قال ابن حبیب: وّلا ینظرها النساء» ولا تكشف الحرة في 
هذا. ابن لبابة: هذا غلطء وَكل من يقول بردّها بالعيب يوجب أن تمتحن العیوب 
بالنساء فان زعمت أنه فعل ذلك بها عرضت على النساء فان شهدن أن الأثر مها 
يمكن كونه منه دينت وحلفت. وَإن كان بعيداً ردت بهء قيل: دون یمین الزوج؛ وّقال 
ابن سحنون عن أبيه: لابد من یمینه؛ وفي قبول تصديقها له وهي في ولاية أبيها قولان 
لابن حبيب وَابن زرب قائلا: لأن ماما بيد أبيها. قال ابن عرفة: والأول؛ لأنه أمر لا 
يعلم من غيرهاء وا نظيرة في: إرخاء الستور. [شفاء الغليل: ۱/ 40۷ ]. 

(5 (وَإِنَ آتی بامرأَین تَشْهَدَانِ له قلتا) التبْطِي: قال ابن حبيب: إذا أتى الزوج بامرأتين 
شهدتا برؤية داء فرجها ول يكن عن إذن الإمام قضى بشهادتماء فان قيل: مَنْعْهُما من 
النظر يوجب کون تعمدهما نظره جرَحَة. قيل: هذا مما یعذران بالجهل فيه. ابن 
عرفة: لعل المانع من نظرهما حق المرأة في عدم الاطلاع على عورتها» فشهادتما في 
الغالب بتمكينها إياهما من ذلك فلا يتوهم كونه جرحة. وی تكليف الخصم أمرأ لا 
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انیا تقبلان. (وٍن علم الاب يها بل وطء وکتم؛ روج الرد على الأصح) أي أن 
الأب إذا علم أن ابنته قد زالت بکارتها بعارض بوثبة أو عود أو شيء غير الوطء 
وكتمه فإن للزوج الرد بذلك لأنه عيب علمه الأب وکتمه» وقال أشهب: لا رد 
له وللأب آخذ الصداق» بعض الموثقين: والأول أصوب. (ومع الرد قبل الْبِنَاءِقَلاً 
صداق) أي أن الرد إذا كان قبل البناء بالزوجة فلا صداق لهاء وهو ظاهر إن كان 
العيب بالمرأة لأا مدلسة وم يفت بضعهاء كانت ثيبا أو بكرا إن زوجها ولي 
[بعید]( "وان كان الرد لعيب بالرجل فقيل: لا شيء ها لأنَّ الطلاق جاء من 
قبلها وهو ظاهر المذهب. (فْروریحریة) أي إذاغر أحدهما الآخر بالحرية ورد 
قبل البناء فلا صداق» لأن الزوج إن كان هو الغار فالطلاق جاء من جهتها 
وبضعها لم يفت» وان كانت هي الغارة فهي السبب في الفرقة والبضع أيضاً م 
يفت. (وَبَعدَهُ قمع عيبه انمسمی) أي وان كان الرد بعد البناء فالواجب للزوجة مع 
عيب الزوج الصداق المسمى لأنها استحقته با مسيس ولا عذر له لأنه غار. 

(وَمَهَا رجعپجمیعه لا قيمة اود علیولي ليغ بْكابْنٍ وأغ) أي: وإن كان الرد 
مع عيب المرأة رجع الزوج بجميع الصداق الذي غرمه لها لا قيمة الولد على 
[الولي]”" القريب الذي لا يخفى عليه عيبها كالابن والأب والأخ. (ولا شيء 


يقدر عل حصوله إلا من قبله يبين به صدقه أو كذبه خلاف مذکور في تكليف من 
اکرش نسب انیه هل يكلف الكتب لیتبین صدقه أو کذبه.انتهی. وقد ذكرنا في 
"تکمیل التقييد و تحلیل التعقید" مسائل حساناً من العیوب. وله سبحانه احمد. 
[شفاء الغلیل: 46۸/۱]. 

(۱) في (ح١):‏ أو بعید. 

(۲) ما بین معكوفتين زيادة من (ح١).‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختجی 


عليها) أي إذا غرم الولي الصداق للزوج فلا رجوع له عليها بشيء ها كانت 
أخذته من الزوج لأن الولي هو الغاره وهذا إذا كانت غائبة حين التزویج» وأما 
إن كانت حاضرة ذلك. فأشار إليها بقوله: (وعليه وعلیها إن ژوجها بحضورهًا 
کاتمین) أي: ورجع [10/ أ] الزوج على الولي إن شاء أو على الزوجة إن زوجها 
بحضورها وم تخبر هي ولا وليها بالعيب بل كتماه لأنهها غاران» قال في البيان: 
ا Dra‏ 5 كن لس 
فان رجع على الولي رجع الولي على [المرأة]”''» وإذا رجع على المرأة لم ترجع 
[المرأة]”" على الولي”" وهو الراد بالعكس. 

(وعلیها في کاب انعم إلآربع دیضار) أي: ورجع الزوج عليها إن كان المدولي 
لتزويجها وليا بعيدا كالعم وابنه ومن كان في العشيرة أو من الموالي أو السلطان 
ويترك ها ربع دينار لحق الله تعالى. (قإن علم فکالقریب) أي فان علم الولي البعيد 
بالعيب فهو كالقريب فيرجع عليه الزوج كا يرجع على القريب» نص عليه ابن 
المواز وغيره. 

(وحنه ان ادعى علمه : کاتهامه على اذ نمختارفان كل حل ف أنه غره ورجع علیه ؛ 
فان نكل رجع على الرُوجة عَلَى انمختار(* آي: وحلف الزوج الولي البعید إن ادعی 
(۱) في (م): الامرة. 
(۲) في (م): الامرة. ۱ 
(۳) انظر: البیان والتحصیل: ۵/ ۹۵. 


(5) (وَحَلَقَهُ إن دی عِلْمَهُ تایه عَلَ خر کذا هو في النسخ التي رأيناء وّالصواب 
إسقاط قوله: (عَل الْمُخْتار) إذ ليس للخمي في هذا اختيار). ثم قال بعد ذلك: قوله: 
ان تکل حلفت أنه رَه وَرَجََ عَلَيْهِ) لايخفاك تفریعه عل دعوی علمه لا اتهامه. 

قوله: (فَِنْ گل رَجَعَ عَلَ الزَّوْجَةِ عَلَ الْختار) هذا 1 یذکره اللخمي هكذاء نعم اختار 
اللخمي أن يرجع الزوج على الزوجة إذا جد الولي القريب عدياً أو حلف له الولي 


باب في النكاح 


أنه علم بالعيب وكتمه. 
محمد: فإن نکل حلف الزوج أنه علم وغره فيا استقر عنده» فان نكل فلا 
شىء له على الولي ولا على الزوجة» وقد سقطت تباعته عن المرأة بدعواه على 
الولي» وقال ابن حبيب: إن حلف الولي رجع على المرأة» اللخمي: وهو أصوب في 
[المسألتين]”'' حميعاًء وإليه آشار بقوله: (عَنَى الْمَعْتَارِ) في الموضعين. (وعلی قار 
غیرولي) أي وهكذا يرجع الزوج على غير الولي إذا غره بالعيب وتولى عقد 
النکاح بوكالة أو نحوها إلا أن يخبر الزوج أنه غير ولي للمرأة وانما تولى عقدها 
بوكالة أو بولاية الإسلام العامة فلا يرجع الزوج عليه بشيء. 
(لإن نَم يَتَوْلّهُ) أي فان غره من ل يتول العقد [بأن قال:]" حرة أو سالمة من 
العيوب فتبين خلافه بعد أن تزوجها فلا شىء عليه لأنه غرور بالقول» والغرور 
خُر وَعَلَيْه الآشَلمِنَ انمسمی وصداق المثل) أي: أن الحر إذا غرته الأمة بالحرية 
فتزوجها فحملت منه» ثم علم أنها آمة فان ولده يكون حرا لدخوله على ذلك 
فیوفی له ما دخل علیه وقد أجمع الصحابة على هذا وعلى الأب قیمته واحترز 
بقوله: (فقط) من ولد العبد فإنه رقيق وقاله في المدونة وزاد: ولابد من رقه مع 
البعيد أنه ا يعلم» وهو قول ابن حبيب في الفرعين وَعبّر عن اختياره بقوله: وهو 
أصوب في السوالین؛ فتأمله في "تبصرته" تجده ى| ذكرت لك. فلو قال المصنف: 
فان آعسر القریب أو حلف البعید رجع عَلَيّْهَا على الختار لكان جیدا. [شفاء 
الغلیل: .]٤٥۸/١‏ 
(۱) في (ح١):‏ السؤالين. 
(۲) في (ح١):‏ بأنها. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


أحد الأبوين فجعلهم تبعاً للأ لأن الأب لا یغرم قيمتهم ولا یلزم الزوج 
الغرور بالحرية إلا ما هو أقل من المسمى وصداق مثل الغارة» لأن الأقل إن كان 
هو المسمى فقد رضيت به على أنها حرة فرضاها به على آنها آمة أحرى. وان كان 
صداق الثل هو الأقل فلا يلزمه غيره لأنه يقول لم أعط المسمى إلا بناء على أنها 
حرة» وحمل أكثرهم المدونة”'' على هذا القول وهو قول ابن القاسم وأشهب» 
وقیل: عليه صداق المثل وإن زاد» وقيل: الأكثر من المسمى وصداق الثل. 

(وقيمة الْولّد) أي وعلى ال حر المغرور بالحرية قيمة ولده لا على الولي الغان 
لأن الزوج مباشر لإتلاف الولد وهو مقدم على الولي المتسبب. (دُونَ مَاله) أي إن 
الأب إن یغرم للسيد قيمة الولد دون ماله» حتى إن الولد لو مات وترك مالا 
كثيرا لكان للأب دون غيره. [وقاله أشهب وغيره]”'"» ويحتمل أن يريد أن الولد 
إذا قوم فبدون ماله» وإليه ذهب غير واحد. 

(يوم الحكم) أي أن قيمة الولد انا تعتبر يوم الحكم حتى إن الولد لو مات قبل 
ذلك لم تجب فيه قيمة لأنه معدوم حينئذ. لا لكجده) أي فان كانت الأمة الغارة 
لحد الولد» كأن يكون المغرور ابن سيد الأمة فلا قيمة على المغرور لأن ولده يعتق 
على جده لو ملکه ومثل هذا إن كانت الأمة الغارة لابن الغرور فان ولده يكون 
أخاً لسيد آمه ولهذا أدخل الكاف على قوله: (لکجده) تنبيها على أن ذلك لا 
يختص بأمة الجد بل كل من يعتق عليه الولد. 


)١(‏ انظر: تهذيب المدونة: ١77/7‏ قال فيها: (وإن غرت الأمة عبداً آخبرته أنها 
حرة فتزوجهاء فولدها رق لرهاء إذ لا بد من رقه مع أحد الأبوین ولا 
يغرم العبد قيمتهم). 

(۲) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


(ولا ولاء ل4) أي للجد ونحوه لأن الولد حر بالأصالة لا بإعتاقه. 

(وعلی الْقرَرِفي أم الوند وانمدیرة) أي: وكذلك تجب القيمة على غررها في ولد 
أم الولد والمدبرة» فأما ولد أم الولد فيقوم على غرره لو جاز بيعه لاحتمال موته 
قبل سيد أمه فيموت رقيقاًء أو موت سيد مه قبله فيكون حراً وهو المشهورء وأما 
ولد المدبرة فيقوم أيضاً على [غرره]» لاحتمال أن يموت السيد فيعتق من ثلشه 
ولا دين على السيد أو لا يحمله الثلث. أو حمل بعضه فيرق كله فيقوى الغرر ما 
لايقوى في ولد أم الولد» وما ذكره هو المشهور وهو قول ابن القاسم في 
المدونة'''» ونص ابن الواز على أن قيمتهم قيمة عبد» وذكر المازري أن هذا 
القول هو المشهور وأن عليه أكثر الأصحاب» وكأن الشيخ لم يعتبره. (وسقطت 
پموته) أي: وسقطت قيمة الولد يريد قبل يوم الحكم وهو الشهور. (وَالأشَل من 
قيمته آودیته إن فقل) أي وعلى الزوج الغرور الأقل من قيمة الولد أو ما أخذ 
من ديته إن قتل. (أومن شُرته آوما نقصها إن أَلْقَنْه)”" أي وعليه الأقل من غرة 
(۱) في (۱2): ضرره. 

(۲) انظر: تهذیب المدونة: ۲/ ۱۷۵ قال فيها: (ولو كانت الغارّة آم ولد فلمستحقها قيمة 
الولد على أبيهم على رجاء العتق لهم بموت سيد أمهم). 
(۳) (أَوْ من غوته أو ما نَقَصَهًا إن ألْقَنَُ) لا أعرف اعتبار ما نقصها لأحد من أهل 
الذهب. وَنا قال في "المدونة": وَلو ضرب رجل بطنها قبل الاستحقاق أو بعده 
فألقت جنيئاً ميتاً فللأب عَلَيْهِ غرة عبدٍ أو وّلیدة؛ لأنه حر» ثم للمستحق على الأب 
عَلَ أن عبّر عن عشر قيمتها با نقصهاء وَفِيهِ بعد وليس بكبير اختصار ویمکن أن 
يكون الناقل من المبيضة صحّف عشر قيمتها با نقصها وهو الأشبه. وقد نقله في 
"الشامل" كما ذكره هو هنا جرياً عَلَ عادته في تقليد الصنف في نقل ما لآ يدركه فهاً 

ولا أحاط به علياً. [شفاء الغليل: /١‏ 409]. 


شرح بهرام الصغير (الكرر في شرح المختصر) 


الولد أو ما نقص الأمة إن آلقته ميتأء يريد: إذا أخذ الأب الغرة الواجبة فيه 
والقيمة يوم ضربت. 

(کجرحه) ۲ أي جرح الولد» والعنی أنه إذا جرح فأخذ الأب ما وجب فيه 
فإنه یغرم للسيد الأقل مما أخذه أو ما نقص الولد. (ولعدمه تُوْحَدُمنَالابْنِ) أي فان 
عدم الأب أخذت القيمة من الولد عن نفسه ولا رجوع له عليه وهو المشهورء 
وإذا أعدما معا أتبع آوهیا يساراً وان كانا مليين أخذت من الولد. (وَلايؤْحَدَ من وند 
من الاولاد إلا قسطه) أي إذا فرعنا أن القيمة تؤخذ من الولد إذا كان الأب عدياً 
فكان الأولاد متعددين إلا أن بعضهم أكثر يساراً أو كان بعضهم معدماً فلا یو خذ 
من ال ولد إلا ما خصه [15/ أ] من القسط الذي عليه. (ووقت قيمة ولد الْمکاتبة؛ 
َإِنَأَدتَ رَجَعَتَإِنَى الآب) هو الشهور» ومعناه أن المكاتبة [ذا غرت الحر بالحرية 
فتزوجها ثم عثر على أنها مكاتبة بعد أن ولدت أو حملت فان ولده يقوم رقيقا قاله 
محمد ثم تؤخذ تلك القيمة من الأب. ابن القاسم: فتوضع على يد عدل فإن أدت 
كتابتها رجعت القيمة للأب, لأن الغيب كشف أنها حرة حين التزويج وان 
عجزت أخذها السيد. (وقبل ول ارو أنه ضو) أي أن الزوج إذا ادعى الغرور 
وأنكر السيد أو الأمة فإن الزوج مصدق. (وَنَو طلقا آوماتا شم اطلع على موجب 
خيار؛ فکالهدم) يريد: أن الزوج إذا طلق زوجته أو ماتا معا أو آحدهما قبل 


(۱) (کجرحه) هذا من نوع قوله في كتاب الاستحقاق من"المدونة" في ولد الأمة المستحقة: ولو 
قطعت ید الولد خطأ فأخذ الأب دیتها ثم استحقت آمه فعلى الأب للمستحقٌ قيمة الولد 
أقطع اليد يوم الحكم وینظر کم قيمة الولد صحيحاً وقيمته أقطع اليد يوم جني عَلَيْه فيغرم 
الأب الأقل مما بين القيمتين» أو ما قبض في دية اليد فإن كان ما بين القيمتين أقل كان ما 
فضل في دية اليد للأب. [شفاء الغليل: ۱/ .]5١‏ 


باب في النكاج 


الاطلاع على عيب بهاء ثم اطلع على ذلك بعد الطلاق أو بعد الموت فإن العيب 
حينئذ [يكون]”'' كالمعدوم, ولا قيام له ولا لورثته بذلك بل يثبت ها الصداق في 
الموت وني الطلاق إذا دخل بهاء ونصفه إن لم يدخل لتفريطه في الفحص عن 
ذلك. (وللولي کم العمی وتحوه) هكذا روى اللخمي وغيره عن مالك قال لیس 
على الولي أن يخبر أنها مقعدة ولا عمياء ولا عرجاء وأجاز أن یکتم ذلك عنه؛ وفي 
الموازية: لا يجوز له أن يخبره بشيء من ذلك””". 

(وعلیه کم الْهَنَا) قال في العتبية: لا ينبغي له إذا علم من وليته فاحشة أن 
يخبر بشيء من ذلك إذا خطبت. ابن رشد: ويجب عليه ستره عليه . 

(والأصح ملع الأَجِدّم من وطء (مانه) هو قول ابن القاسم في العتبية في الشديد 
الجذام إذا كان ذلك ضرراً عليهن”. 

(ولْعربيّة رد انمونی انمنتسب. لآ العربي إلا الْقَرشية ترجه على أنه فرشي) 
هکذا وقع لابن القاسم فقال: فیمن تزوجت رجلا على نسب انتسب إليه لفخذ 
من العرب فوجد من غيرهم فان كان موی وهي عربية فلها الخيار» وإن كان 
عرباً فلا خيار ها إلا أن تکون قرشية تزوجته على أنه قرشي فإذا هو من قبيلة من 
العرب فإن لها حيتئذ الخيار” . 


)١(‏ في (۱2): يصير. 

(۲) انظر: النوادر والزيادات: ٥۲۹ /٤‏ . 
(۳) انظر: البيان والتحصيل: 57/5 . 
(؟) انظر المصدر السابق: /٩‏ ۳۹۰. 
(۵) انظر المصدر السابق: ۶/۵ ۱۲. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختجن 


فصل فف خيار الامة] 
(ولمن كمل عتقها: فراق العبد) ۳" أي: أن الأمة إذا كانت متزوجة بعبد فعتقت 
كلها وهي في عصمته يريد عتقاً ناجزاً احترازاً من العتق إلى أجل والتدبير 
والكتابة» واحترز بقوله: (كمل) ما إذا عتق بعضها فإنها لا خيار لها في جميع ذلك؛ 
لأن سبب خيارها عدم اتصافها بالرق لكون العبد غير کفو شا" وفي هذه 
الوجوه لم تزل متصفة بالرق» واحترز بالعبد من الحر؛ فإنها لا خیار شا إذا عتقت 
تحت الحر عند مالك . (بطلقّة بانقة ؛ آواشتتین) أي: ها أن تفارق بطلقة بائنة أو 
اثنتين؟ لأن مقصودها يحصل به ونحوه في الدونة وفي الموازية تختار نفسها بالبتات 
يريد بطلقتین(*. (وسقط صدافها قبل الْبَنَاه) أي: فإن اختارت نفسها قبل البناء فلا 
صداق ها؛ لأنه فراق قبل الدخول جاء من قبلهاء ومثله لا صداق فيه. 
والفراق إن قبضه السید وکان عَدِيمَاً أي: وكذا يسقط الفراق إن قبض السيد 
الصداق وكان عديم|؛ لأنه صار دينا على السيد وهو عديم ومشل هذا يرد عتقه. 
وإذا رد عتقه سقط اختيارها وبقيت زوجة على حالهاء واحترز بقوله: وكان عدي 
ما لو قبضه وكان مليا فإنه يرده وتبقى على خيارهاء ومثل هذا لو كان عدي) إلا أن 
الصداق كان بيده لم يفت. 


)١(‏ (وَيَنْ کل عِنْقهَا فراق لعب كا حرج بقوله: (كَمُلَ عِنْقّهَا) المعتق بعضها خرجت 
به المدبرة وَنحوها. [شفاء الغليل: /١‏ 470 ]. 

(۲) في (ع): غير كفؤ. 

(۳) انظر: البيان والتحصيل: ۲۱/۶ ۳. 

(6) انظر: الدونة: ۰۱۲۱/۲ 


(وبعده لها كما لورضيت وهي مفَوضَةُ بما فَرَضَه بعد عتقها) ۲7 أي: فان اختارت 
نفسها فان الصداق يكون هاء لأنها قد استحقته قبل البناء* ؟ والفراق مؤخر عن 
ذلك ومثله: ما إذا أعتقها السيد قبل فرض الصداق وهي مفوضة ثم فرض ها 


شري و مرو 


لها). ابن شاس: وها السمی بعد البناء آقامت أو فارقت ویتبعها كياللماء الا أن 
يكون الد قد قنضه أو اشتزطه ۳ 

(وصدقت ان لم قمکنه) أي: أن الأمة إذا عتقت تحت العبد ثم أقامت مدة 
ساكتة لم تختر إلا أنها لم تمكنه من نفسهاء فيها: ثم قالت: لم سكت رضى؛ فإنها 
تصدقء قال في المدونة: ولا يمين عليها“. 

(لا أن تُسقطه)”” أي: ولا يبطل خيارها إلا أن تسقطه بأن تقول: اخترت 
المقام مع زوجي أو لا أفارقه. (أوَشُمَكنَهُ) أي: من نفسها حتى استمتع بهاء يريد: 
بعد علمها بالعتق والحكم فلو علمت بالعتق وجهلت الحكم فالشهور أيضا أن 
خيارها يسقط وقيل لا وصححه بعض المتأخرين. 


(۱) (وَبَعْدَهُ ا كا و رَضِيَتْ وهي مُمَوّصَةٌ با فرضه بَعْدَ عتقها 6ا إلا أَنْيَأَحَدَهُ السّيّدُ أو 
یط يتعين رجوع الاستثناء للأول لتعذر أخمذ الثانيه وذلك مصرّحٌ به في 
"المدونة"» وقد ذكرنا في: "تكميل التقييد" بحث ابن محرز ومناقشة ابن عرفة له. 
[شفاء الغلیل: ۱/ 41۰]. 

(۲) في (ع): بالبناء. 

(۳) انظر: عقد الجواهر الثمینة: ۲/ ٤0۹‏ . 

(6) انظر: تهذیب الدونة: ۱۱/۲ ۳. 

(5) (إلا أن تسْقِطَه) راجع لقوله: (وَ َس كَمُلَ عنقها فراق الْعَبْدِ). [شفاء الغلیل: 
۶۱ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 


(ولها الأكثرِمنَ انمسمی وصداق المثل) أي: أن الأمة إذا عتقت قبل الدخول وم 
تعلم بذلك حتى وطتها الزوج؛ فان ها أكثر من السمی وصداق مثلها على أا 
حرة. (أويبينها) أي: قبل أن تختار فإن ذلك يسقط خيارها. 

(لآبرجصي) أي: فلو طلقها طلاقاً رجعياً فإنه لا يسقط خيارها . (أوعتق قبل 
الاغقیمار) أي: وكذا يسقط خيارها إذا أعتق''' الزوج قبله؛ لزوال السبب الوجب 
له وهو رق الزوج. 

(إلاآلتأخير لعیض) ۳ أي: إذا عتقت وهي حائض فأمرت بالتأخير حتى تطهر 
فعتق الزوج؛ فإن خيارها لا يسقط. (وإنْ تَرّوجْتَ قبل علمها ودخولها: قات بدخول 
الثاني" آي: إذا كان الزوج غائبا فعتقت في غیبته فاختارت وتزوجت غيره ثم 
قامت بينة” ' أنه عتق قبل اختیارها هي ول تكن قد علمت بذلك إلى أن دخل بها 
الزوج الثاني؛ فإنها تفوت على الأول بذلك كزوجة المفقود. (ولها إن وَفَمَهَاا“ شَأخير 
تَنظرفیه) اللخمي: وأرى أن توقف ثلاثة أيام. 


)١(‏ في (ع): عتق. 

(۲) في (ع): حيض 

دإ رجت بل ها وځرو قث پا ول الان سقط من بعض النسخ 
زو خرف وهو الصواب. [شفاء الغلیل: ۶1۱/۱ ]. 

(5) في (ع): ثم أقام بينة. 

(۵) في(ح١):‏ أوقفها. 


باب في النكاح 


[فصل فم الصواف 
وهو الركن الخافس) 
(الصَدَاقَ كَالفُمَنِ) أي: كل ما جاز أن يكون ثمناً جاز أن يكون صداقاً وما لا 
و( 
کشارد وآبق ونحو ذلك. 
(کفبد تاره هي) أي: فیجوز أن یکون الصداق عبداً تختاره المرأة من عبید 
الزوج لانتفاء الغرر إذا دخل على أنها تختار الأحسن. (لهو) آي: فإن كان على 
عبد يختاره الزوج 3 أ] فلا يجوز لأنها دخلت على غرر وهو المشهور. 
هذه الأمور حكم البيع على ما يذكر”''» ففي المدونة عن ابن القاسم: أن المرأة 
تضمنه بعد القبض لا قبله”" كا في البيع الفاسد وهو المشهور وإذا ادعت المرأة 
تلف الصداق صدقت فيا يصدق فيه المستعير مع يمينها وان استحق الصداق 
فقال ابن القاسم يثبت النكاح وتتبعه”” بمثله إن كان مثلياً أو بقيمته إن كان مقوماً 
وهو المشهورء وني الذخيرة أن استحقاق البعض يفرق فيه بين الجزء الشائع 
والمعين وتعيب الصداق كله أو بعضه کالبیع کا سيأتي. 
وان وفع َة خل, فذا هي خمرفمشله) آي: وان وقع النكاح بقلة خل ونحوه 
(۱) في (ع): يذكره. 
(۲) انظر: هذیب الدونة: ۲/ ۰۱۸۲ 


(۳) في(ح١):‏ یتبعها. 
(5) انظر: الذخیرة: ۳٩۱/۶‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


ثم وجدت خمراً فالواجب مثل الخل. (وَجَارٌ: بشورة) أي: شورة بيت قاله في 
الدونة وزاد: إذا كان معروفا. (وعدد, من: کابل, أورقيق) أي: عدد حصور 
كعشرة أو خمسة أو نحو ذلك من الرقیق أو من الغنم أو نحو ذلك. (وصدان مثل) 
أي: وكذا يجوز أن يتزوجها على صداق الثل» ثم قال: (ولها الوَسَطحَالاً) أي: وها 
الوسط من الوبل والرقيق والغنم ونحوهاء وكذا يجب من صداق مثلها إن 
اختلف عند" الناس ويكون ذلك كله حالا. 

(وفي شرط ذکر جنس الرقيق قولان) آي: وني اشتراط ذلك أو عدم اشتراطه 
والاشتراط لسحنون وعدمه لابن الواز. (وَالإِنَاثَ مقه) أي: إن أطلق فان وقع 
العقد على جنس أعطيت منه الإناث دون الذكران. (إن آطلق) أي: بأن لم يسم 
ذكراناً ولا إناثاً. 

(ولاعهدَة)”" المراد بالعهدة: ال ضان. (وَإنَى الدخول ان علسم) أي: وجاز 
الإنكاح بصداق تقبضه الزوجة عند الدخول إن علم ذلك عندهما. (أوالميسرة إن 
كان ملیا) أي: وكذا يجوز التزويج على صداق في ذمة الزوج إلى ميسرته إذا كان 
ملياًء واحترز با ملي من المعدم فإنه يفسخ مالم يدخل. (وعلس هبة العبد لفُلآنِ) آي: 
وكذا يجوز أن يتزوج المرأة الرجل على أن يبب عبده لفلان أو يتصدق به عليه. (آو 
يعتق آباها عنها أوعن نَفْسه) احتلف إذا تزوجها على ذلك فأجازه مالك ومنعه 


(۱) انظر: المدونة: ۱/ ۰۱6۷ وتهذيب المدونة: ۱۸۳/۲ 


(۲) في (ح١):‏ عند. 
() (ولا عَهْدَة) أي: ليس في رقيق الصداق عهدة سنة وّلا ثلاث. [شفاء الغليل: 
۱ ۶ ]. 


(4) (أو اميْسَرَةٍ إِنْ گان مَلی) كذا في سماع يحبى. [شفاء الغلیل: ۱/ 41۱]. 


باب في النكاح 


عبد اللك. وأجازه ابن القاسم إن كان يعتقه عنها ومنعه إن كان يعتقه عن نفسه. 


(ووجب تسليمه إن تَعَيْنَ) آي: أن الصداق إذا كان معيناً كعبد يعينه أو دار أو عرض 


ونحو ذلك فإنه يجب دفعه للمرأة ناجزاً ولا يؤخر وان لم تطق الوطء أو م يبلغ 

الزوج وهو ظاهر؛ لأنه يصير حینئذ كبيع معين يتأخر قبضه. 
(وإ لاا مَنْعنَفْسًا وان معيبة من الدخول. والْوَطِبَْدهُوالسَمَرِإنَى تيم ما حل) 

أي: وإن لم يكن الصداق معینا فلها منع نفسها من الخلوة مع الزوج وهو مراده 

بالدخول ومن الوطء بعد اختلائه بها وقبل أن تمكنه من نفسها إلى" أن يسلم ها 
ما حل من صداقهاء وها آیضا أن تمنع نفسها من السفر معه حتى تقبض ماحل 
من الصداق ولا فرق في ذلك بين الصحيحة والمريضة والجنونة ونحوها مماطراً 

بعد العقد ولهذا قال: (وان معييّة). 
(لأَبَعدَالوَطو) أي: فليس ها بعد الامتناع انا لها المطالبة. (لأَأنْيُسْتَحَقَ) أي: 

فان لها حينئذ المنع ولو بعد الوطء لأنها تقول حینتذ: إن) مكنته بناء على أن الصداق 

الذي قبضته قد تم لي» والآن قد استحقه الغير فلا أمكنه حتى يدفع لي عوضه. 
(ولولم یفرها) أي: أن لما ذلك ولو لم يغرها الزوج وهو اختيار ابن رشد"" 

ولهذا قال (عَلَى الأظهّرٍ)”" أما إذا غَرّها فلا إشكال. (وَمَنْبَادرأَجْبِرَلَهُ الاخر» [إن 

() في (ع): إلا. 

(۲) انظر: البيان والتحصيل: 5/ 57556 4 ونصه: (هل للمرأة إذا استحق الصداق 
من يدها بعد الدخول بها أن تمنع زوجها من التمادي على وطئها حتى يوفيها حقها؟ 
أم ليس لها ذلك» وتتبعه بدينها؟ ثلاثة أقوال: أحدها: أن ذلك لها غرها أو لم يغرهاء 
وهو ظاهر رواية أشهب عن مالك وهو آظهر الأقوال) أ. ه. 


ا 


(۳) (وَلَوْ یرما عَكَ الأَظْهّرٍ) كذا قال ابن رشد في رسم العشور من سیاع عيسى أنه 
أظهر الأقوال. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


بع الزّوج وآمکن وطوها) آي: ومن بادر من الزوجين أجبر له الآخر]”'' ومعنى 
كلامه: أن المرأة إذا طلبت أخذ النقد قبل البناء وأبى الزوج إلا عند البناء فله ذلك 
إلا أن تشاء هي تعجيل البناء فلها قبضه يريد: ويجبر لما حیشذ لأنبا دفعت 
سلعتها وكذلك لو دفع هو أولاً ما حل من مهرها وجب عليها أن تمكنه[من 
نفسها]”"» وأشار إلى أن ذلك مقيد ببلوغ الزوج وإطاقة الزوجة الوطء. (وَسُمَهلَ 
سَنَه إن ات شترطت ‏ لتفربة أوصفَر) التغربة: بالغين المعجمة والراء المهملة وبعدها باء 
بواحدة من أسفلء قال في الدونة في الذي شرطوا عليه أن لا يدخل إلى سنة: إن 
كان لصغر ا و لاستمتاع أهلها لتغربة الزوج بها فذلك لازم وإلا بطل الشرط ٠‏ 
وإليه آشار بقوله (وَإلابطل). (لآكَثّرَ) أي: لا إن شرطوا عليه أكثر من سنة فان 
الشرط أيضاً يبطل قال في العتبية وکتاب محمد وإذا شرطوا عليه مس سین 
فبئس ما فعلوا والتكاح جائز والشرط باطل” ". (وللمرض والصفر المانعين من 
الجماع) أي: : وتمهل الزوجة أيضا إذا كانت مريضة مرضاً يمنع من الجاع أو 
صغيرة لا يمكن وطؤها إذ لا منفعة للزوج في الزوجة واحترز بالمانعين ما إذا كان 
امرض أو الصغر غير مانعين للجماع فإنها لا تمهل. (وقدرمایهین مها آمرها) أي: 
ومن حقها أن تمهل قدر ما تجهز نفسها وتهیی أمرها من شراء ما تشتريه بالصداق 
أو غيره» ونبه بقوله: (مله) على أن الرجوع في ذلك إلى العادة فتمهل مقدار 
العادة التي تجهز مثلها أمرها فيه. 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ع). 
(۲) ما بين معكوفتين زيادة من (ع). 
(۳) في (ع): اشترط. 

(؟) انظر: تعهذيب المدونة: ۲/ ۲۱۲. 
(0) انظر: البيان والتحصيل: ۵/ .٠٠١‏ 


(لا آن یف تین الیل يشير إلى ما وقع لمالك: أن من" تزوج امرأة 
وحلف بطلاقها لیدخلن ليلة كذا قبل الأجل أي: الذي قدره أهل العرف فانه 
یقضی له ولا يحنث ارتكاباً لأخف الضررین. (9 لحیض) أي: فلا تمهل له لانه لا 
يمنع من الاستمتاع با فوق الازار. 


(وان نم یجده أجل ل(ثبات عسره ثلآئة آسابیع) أي: فإن لم يجد الزوج الصداق 
بعد أن طلب منه» فان صدقته المرأة أو قامت له بينة على اعساره ضرب له 


الأجل. التيطي: ويؤجل في إثبات عسرته (حدی"" وعشرین يوماً ستة ثم 
ستة ثم ستة ثم ثلاثة [857/ ب] وهو مراده بالثلاثة الأسابيع فإذا ثبت إعساره 
أو صُدَّق أجَّلّه الحاكم تلوم له. قال في المدونة: ويختلف التلوم فيمن يرجى 
ومن لا برجی أ : فيطال للأول الأجل دون الثاني بحسب النظر”“. كما آشار 
إليه بقوله: (ث وم بادفظر). 


(وعمل بسة وَشَهِرِ) آي: ثلاثة عشر شهراً نی مقدار الأجل ستة آشهر ثم أربعة 


(۱) (إلا أن تفت ید اَل ليس هذا بمروي عن مالك كما قيل» ولکن قال ابن عات: 
قال المشاور: إن طلب الزوج الأب بالابتناء بزوجته فعطله وحلف الزوج بالطلاق أو 
بالعتق لابد أن أبتني بزوجتي الليلة» قضي له بذلك على الأب؛ لأنه حق له عَلَيْهِ كما 
يقضى ها عليه بالتفقة من وقت طلبها له بالبناء» وحقه في البناء أقوى من حقها في 
النفقة» وفي منعه من البناء منعه من الاستمتاع بهاء وهذا ما لا يجوز له. 

ابن عرفة: وسمعت بعض قضاة شيوخنا يحكيه لا بقيد المطال. انتهى؛ وكذا 1 يقيده 
الصنف بذلك ولا يكون اليمين بطلاق أو عتاق. [شفاء الغليل: 41۲/۱ ]. 

(۲) في(ح١):‏ إن. ش 

(۳) كذا بالخطوط والصواب: أحد. 

(6) انظر: تهذیب الدونة: ۰۲۱۱/۲ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


ثم شهران ثم شهر. المتيطي: واختاره الموثقون. (وفي اللوم لمن لاَيُرَجَى وصحع 
وعدمه : تأوبلآن) يريد: أنه اختلف هل من شرط التلوم أن يكون الزوج من ير جى 
يساره فلا یضرب لغيره أجل ويطلق عليه ناجزا أو لا يشترط ذلك وعليه 
الأكثرء وصوبه المتيطي» والقاضي عياض وإليه أشار بقوله: (وَصْْحَ) والأول 
تأويل فضل» وحكي عن ابن القاسم. 

(نم طقَعلیّه) اي فإن لم يجد بعد التلوم شيئاً فإنه يطلق عليه. (ووجبانصفة) أي: 
فان طلق عليه لزمه نصف الصداق» وهو قول ابن القاسم وغيره وهو ظاهر الذهب. 

(لآفي عيب) أي: إن الزوج إذا طلق عليه لأجل عيب به لم يلزمه شىء اتفاقاً. 

(وتقرربوطء وان خرم) أي: أن الصداق كله يتقرر بالوطء وان حرم كما لو 
وطئها وهي صائمة أو حرمة أو معتكفة أو في الحيض والتفاس» برید: بشرط 
بلوغ الزوج الم وإطاقة الزوجة الوطء. (وَمَوت واحد) أي: وكذا يتقرر الصداق 
كله بموت واحد من الزوجين. (واقامة سفة) آي: وكذا يتقرر الصداق بإقامة 
لزوجة عند الزوج نة ولو ادعی عدم السیس وعن مالك: لیس :طن إل 
النصف. وقیل: ها النصف وتعاض لتلذذه" ‏ وتحديد الاقامة بسنة هو مذهب 
الدونة. (وصدفت في خلوةالافتداء) أي: أن ال رأة إذا ادعت السیس وأنكره 
الرجلء فإنها تصدق إن خلا بها خلوة اهتداء أي: حل بينه وبينهاء والمعروف ک| 
قال: إنها تصدق» ولو كان بها مانع شرعي من الوطء كما لو كانت صائمة أو 
محرمة أو [معتكفة]”" أو حائضاً أو نفساء ولا بد من يمينها فان نکلت حلف 


(١)انظر:‏ المدونة: ۱ وتهذيب المدونة: 8/1 . 
(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ع). 


باب في النكاح 


الزوج ولزمه نصف الصداق فقط وعن ابن القاسم أنها مصدقة من غير يمين. 

(وفي تفیه وان سفيهة َة [أي: أن المرأة كا تصدق في دعوى المسيس كذلك 
تصدق في نفيه وان كانت سفيهة أو أمة]» وهو المشهور؛ ولأن ذلك لا يعرف 
الا من قوها؛ ولا خلاف في تصديق الثيب الرشيدة. 

(والزّانرمنهها) أي: وصّدّق الزائر من الزوجين فإن زارته المرأة في بيته 
صدقت لأن العادة جرت بانتشاط الرجل في بیته» وان زارها هو صدقء إذ لا 
ينشط إليها بطريق العادة في بيتهاء وهو المشهور. 

(وان آقربه فقَط أخدً, ان كات سفیهة) أي: وان أقر الزوج وحده بالسیس آخذ 
منه الصداق إن كانت المرأة سفيهة» ولا تصدق في عدمه. (وهل ان ام الإقرار 
الرشيد کذلك؛ أوإن كدب نَفْسَهَا؛ تأویلان) أي: وهل الرشيدة في أخذ الصداق 
كالسفيهة إن دام الزوج على إقراره بالمسيس» يريد: ولو كانت متمادية على إنكارها 
أو ان تأخذه إن أكذبت نفسها ورجعت إلى قوله؟ في ذلك تأويلان» ونص مالك 
في العتبية وسحنون في نوادره على أنها تأخذه ولو كانت مقيمة على الانکار 
لاعترافه لها به" وقيل ليس ها إلا نصفه ولو صدقته لإقرارها آنا لا تستحق إلا 
ذلك ولسحنون أيضا: لها أخذه بشرط أن تصدقه وبه فسرت المدونة. 

(وقسد ان تَقَصَمَنْ ربع دینارأَوثلاشة دراهم خالصة: آومقوم بهما) أي: وفسد 
النكاح إن نقص الصداق عن ربع دینار أو تقص عن ثلاثة دراهم خالصة أو 
مقوم با أي: بأحدهما وهو المشهور. تمه ان دخل) أي: فان نقص الصداق عن 


(۱) ما بين معکوفتین ساقط من (ع). 
(۲) انظر: البیان والتحصیل: ۰۲۷/۱6 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 


أحد هذه الأمور المذكورة أتمه الزوج إن دخل ولا یفسخ» وهو الشهور. (وَلأَفَإنَ 
ميمه فسخ) أي: وان أتمه مضى وهو المشهور. (أوْبما ليمك کرو هنزی ی () 
أي: وكذا يفسخ النکاح إذا كان الصداق مما لا يجوز تملكه كالخمر والختزير 
والحر» وسواء كانت الزوجة مسلمة أو كتابية. 

(آوپسقاطه) أي: وهكذا يفسخ النكاح إذا اتفقا على إسقاط الصداق أي: 
يفسخ قبل البناء ويثبت بعده بصداق المثل وهو الشهور» وهكذا كل نكاح فسد 
لصداقه كالخمر والخنزير ونحوهما. (أَوکقضاص) أي: وهكذا يفسخ النكاح إذا 
تزوج المرأة بقصاص وجب له عليها لأن الصداق يشترط فيه أن يكون متمولا 

(أوآبقٍ) أي: لأن ذلك غرر لا يدرى على أي وجه هو» وهل هو موجود أو 
معدوم ومثله ما إذا تزوجها ببعير شارد أو جنين أو ثمرة لم يبد صلاحها لاا على 
القطع بل على التبقية. 

اق لق مام ل رو ان 1 ی ی 

(اودارفلان. أوسمسرتها) هذا ایضامن الغرر وهو أن يتزوجها على أن 
يشتري دار فلان بإصداقها إياهاء والثمن من عند الزوج أو على من يشتريها ها 


(۱) (أَؤْيَا لايُمْلكُ) هو وما بعده من الأنكحة الفاسدة معطوف عَلَ فعل الشرط من قوله: 
(وفسد إن نقص) أي: وفسد إن نقص عن ربع دينار أو تزوّجها با لا يملك أو تزوّجها 
پاسقاطه. .. إلى آخر ما ذكرء فالتشريك بين هذه المعاطيف في مطلق الفساد وأما صفة 
قيود الفسخ وله فلکل مقام مقال. [شفاء الغلیل: ۱/ ۰۲ 6 ]. 

(۲) (أو و تقصضاص) دخل تحت الکاف التزويج بالقرآن؛ فان مما لا يتمول» وأما تعليمه 
فقال في آخر العاطیف : (فيه قَوْلانِ). [شفاء الغلیل: ۱/ 11۳]. 

(۳) (أَوْ آبق أَوْ دار فلان أو م سَمْسَرَبَا) معطوفات على لفظ قصاص. فالکاف معها 
مقدرة. [شفاء الغلیل: 11۳/۱ ]. 


باب في النكاح 


من ماما ويجعل صداقها سمسرته فيها؛ لأنه لا يعلم هل يقدر على تحصيل ذلك 


(أوْبَعْضَهُ لأجل مجهول ونم سید الاجل) أي: وهكذا يفسد التكاح إذا تزوجها 
على صداق نصفه إلى سنة معينة أو نقد ونصفه الآخر إلى موت أو فراق أو جعل 
الأجل موكولاً إلى مشيئته. (أوَْاد على خعسین سَنَةٌ)'''[أي: وهكذا يفسد التكاح 
إذا تزوجها علی صداق موجل بأجل زائد عل سان سنة]. 

(أو یمین بعيد) أي: وكذلك يفسد النكاح إذا كان الصداق شيئاً معيناً غائباً غيبة 
بعيدة کخراسان من الأندلس ونحوه لابن القاسم في الموازية” " وقال في مسيرة شهر 
ونحوه: ذلك جائز والضمان من الزوج 1 أ] حتى تقبضه الرأة " وإلى هذا أشار 
بقوله: (وجازکه‌صرمن المدينة)ولا فرق بين العبد والدار. 

(لا بشَرط الدُجُول قَبْلهُ) أي: أن الجواز فيا بين مصر والمدينة ونحوهما مقيد 
بأن لا يشترط الزوج الدخول قبل قبض الغائب. ابن بشير: وهو المشهور. (إلا 
ریب" جدا) فان اشتراط الدخول فيه جائز. (وضمقته بغد الْقَبض ان قات) أي: فان 


(۱) (َو رَادَ عَلَ عمْسِينَ سَنَةُ) حکی ابن رشد في سماع أصبغ من جامع البیوع اتفاق 
الذمب عَلَ فسخ النکاح لأجل بعید» وذکر في حده آربعة آقوال: الأول: ما 
فوق العشرین. الثاني ما فوق الأربعين. الالث: لا يفسخ إلا في الخمسين 
والستين. الرابع: لا يفسخ إلا في السبعين والثمانین» وكلامه مشبع فقف عَلَمْهِ. 
[شفاء الغليل: 1۳/۱ ]. 

(۲) ما بین معکوفتین ساقط من (ع). 

(۳) انظر: ما نقله عن الوازية ابن أبي زيد في النوادر والزیادات: 6/ ٤0۷‏ . 

)٤(‏ انظر الصدر السابق. 

.)١ح(يف‎ )5( 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


قبضت شیثا مما تقدم» يريد: إذا كان متمولاً فتضمنه كم تضمنه في البيع الفاسد 
بالقبض ولا تضمنه بالعقد. وهو الشهور. (أؤيمفصوب علماه لا آخدهما) أي: وكذا 
يفسد النکاح إذا كان الصداق مخصوباً وقد علمه الزوجان. سحنون: فإن لم تعلم 
به فالنکاح ثابت ون علمت فسخ قبل البناء لا بعده. ابن رشد: يريد والزوج عال 
أيضا ولو علم أحدهما بذلك دون صاحبه لم يفسخ التكاح”". (أَوْبِاجْتمَاعه مُع 
بيع) أي: ويفسخ النكاح باجتماعه مع البيع فإذا عثر على ذلك قبل البناء فسخ 
ولزمه صداق المثل إن دخل» وهو المشهور. 

ابن يونس: لأنه لا يدرى ما يخص البضع من ذلك ونبّه بقوله: (کداردقتها هو 
آوآپوها) على أن البيع لا فرق بين كونه من الزوج أو من ولي المرأة كما قال في 
اللدونة ونصه: ولا يجوز نكاح وبيع في صفقةء مثل أن يتزوجها بعبد على أن تعطيه 
دارا أو مالا أو بال على أن تعطيه عبدا بشمن مسمى ويفسخ ذلك قبل البناء 
ويثبت بعده وها صداق المثل”". 

(وجازمن الأب في التَفُويض) يريد: لأنه لم يقصد بذلك المعاوضة وإنها قصد 
معونة الزوج كا إذا قال: تزوج ابنتي ولك هذه الدار. (وجمع امْرَآَتَيْنِ) أي: وكذا 
يجوز جمع امرأتين إلى أربع في عقد واحد إذا سمى لكل واحدة صداقاًء وکذا يجوز 
جمع المرأتين إذا سمى لواحدة ونكح أخرى على تفويض في عقد واحد. 

(وهل وان شرط روج الأخرى, أو إن سمى صداق انمثل! قولان) أي: وهل ذلك 


جائز وان كان بشرط أن لا يتزوج واحدة منهیا الا مع تزویج الأخرى وان لم 


(۱) انظر: البیان والتحصیل: 4/ 14 
(۲) انظر: الدونة: ۰۱۶۲/۲ وتهذیب الدونة: ۲/ ۰۱۸۱ 


يسم لكل واحدة صداق مثلهاء وإليه ذهب ابن سعدون” "ول یره كالبيوع 
ورآه غيره من المتأخرين كالبيوع لا يجوز إلا أن يكون الذي سمى لكل واحدة 
منهی| صداق مثلها. 


(وَلا يجب مهما لكر على الأول بالْمَئْع لسغ قله وَصَدَاقٍ انم بعده) 
الراد بالجمع هنا أن جمعهیا في عقد وصداق واحد من غير تسمية لكل واحدة 
منهماء وإنما قال: (ولأَيُفْجِبَ) مراعاة لقوله في المدونة: وم يعجبني”''؛ فحمله أكثر 
الأشياخ على المنع» وعليه اختصر البرادعي وهو أيضا ظاهر نقل ابن يونس وحمله 
بعضهم على الكراهة وإليه أشار بقوله: (ل الکراهة) أي: فان الأكثر على خلافها 
وإذا فرعنا على قول الأكثر فإن عثر على ذلك قبل الدخول فإنه يفسخ ولا شيء 
لهاء وان كان بعد الدخول مضى» وكان لكل واحدة منهما صداق مثلها. (آوتضمن 
باه رفعه کدفع العبد في صداقه) أي: وهكذا يفسد النكاح إذا تضمن إثباته 
رفعه» کمن زوج عبده من امرأة على أن تكون رقبة ذلك العبد صداقاً؛ لأن إثبات 
[هذا النكاح يرفعه» وذلك لأن إثبات النكاح]“ يوجب کون الصداق الذي هو 
العبد ملكا للزوجة وثبوت ملكها إياه غير موجب فسخ النكاح فيلزم رفعه على 
تقدير ثبوته. (وَبعْدَ الْبِنَاءِ تملكه) أي: فان لم يعثر على ذلك حتى دخل العبد 
بالزوجة فإن النكاح يفسخ وتملكه. (أوْبِدارِمَضْمُونَة) أي: وكذا يفسد النكاح إذا 


(۱) في (ع): ابن سعد. 

(۲) انظر: الدونة: ۲/ ۱٩۳‏ وتهذیب الدونة: ۰۲۲۷/۲ قلت: والذي وقفت عليه في 
نص المدونة هو نص الشارح» آما في التهذيب فقال فيه: (وإن آملها في صداق 
واحد لم يجز). 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ح۱)» . 


تزوج بدار مضمونة وهذه المسألة نص عليها آبو عمران فقال فيمن تزوج على 
بيت يبنيه للمرأة» فان كانت بقعة بعينها في ملكه ووصف الطول والعرض والبناء 
فذلك جائزء قال: وإن كان البيت الذي يبنيه مضموناً عليه فقد أفتى أبو محمد 
وغيره بعدم ال جواز» کا لو أسلم في بيت. 

(آوبالف) أي: وكذا يفسد النکاح إذا تزوج امرأة بألف على أنه إن كانت له 
زوجة آخری فالصداق آلفان للغرر امحاصل في مبلغ الصداق فیفسخ هذا اللکاح 
قبل البناء ویثبت بعده. (بخلافی ألف وان آخرجها [من بندها] ۲ و روج علیها. 
فالفان) آي: فان ذلك لا يفسد النکاح. (َلایِنرَمالشرط وگره وَل ینف الانیة) 
لقوله في الدونة فله أن يخرجها بغير شيء ۱ . وعن مالك استحباب الوفاء 
بالشرط ولا يبعد حمل کلامه هنا عليه؛ لأن نفي اللزوم لا ينفي الاستحباب 
وقال ابن شهاب: كان من آدرکت من العلاء یقضون به. 

اللخمي: وهو أحسن. (كإن آخرجند فك نف أي: وكذا لا يلزم الشرط 
وتسقط الألف إن قال ها إن أخرجتك من بلد”" كذا أو من بيت أييك أو نحوه 
وله أن يخرجها إن شاء وإنما كره ذلك لما فيه من التحجيرء فإن ترك فالنكاح جائز 
والشرط باطل. ۱ 
.| (أوأسقطت آنفا قبل اعد على ذلك) آي: ك لو قالت له قبل العقد آتروجك 
بألفين وأسقط عنك ألفا على أن لا تخرجني من بلدي أو لا تتزوج علي ونحو 
ذلك» وقد اختلف في ذلك فقال مالك مرة لا ترجع بشيء وهو الشهور وقال 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ع). 
(۲) انظر: المدونة: ۰۱4۸/۲ وتهذيب المدونة: 7/ 185. 
(۳) في (۱2): بيت كذا. 


باب فو النصاج 


مرة لها أن ترجع بالاقل من صداق الشل أو الألف واختاره اللخمي وروی 
آشهب عن مالك آنها ترجع با أسقطت له وصوبه ابن يونس. (إلآ أن شمقط ما 
تقرر) ک/| إذا انعقد بألفين ثم وضعت نصفها أو ربعها أو سدسها أو نحو ذلك أو 
عدداً معلوماً على أن لا يخرجها من بلدها أو لا یتزوج علیها أو نحو ذلك فإنها 
ترجع به إن خالف. (بلآَيَمِينٍ منه) أي: فإن كان الإسقاط معلقاً على يمين من 
الزوج كطلاق أو تمليك أو عتق فلا رجوع للزوجة للزوم الطلاق والعتق. 
(فصل فف نگاد الشغار ] 

(وکزوجني أختك بمائة على آنآزوجك أختي بمالة. [۸۷/ب]وهووجه الشفار) 
أي: ونما هو فاسد أيضا [نكاح الشغار] لقوله التقة: «لا شغار في الاسلام( 
والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته» وحكى القاضي الإجماع 
على تحريمه. 

وجعل أهل الذهب الشغار على ثلاثة أقسام: وجه الشغار» وصريحه؛ 
ومركب منهما. 

فالأول: أن يقول الرجل للآخر: زوجني أختك أو آمتك اة دینار عل أن 
أزوجك أختي أو أمتي بائة» وهو مراده بها ذكر. والشاني: أن يقول زوجني بغير 
شيء على أن آزوجك بغير شيء» [والیه آشار بقوله: (وان نم یسم فصریحه). 
والثالث: أن يسمي لواحدة دون أخرى]”" وإليه أشار بقوله: (وإن في واحدة). 


)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ع). 
(۲) آخرجه مسلم» کتاب النکاح» باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه: ۲/ ۰۱۱۳۶ 
برقم (۱۱۵). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


وأما قوله: (وفس فیه) فأشار إلى أن هذا النكاح يفسخ على كل حال» ولهذاقال: 
(وإن في واحدة) أي: وإن كان الشغار في واحدة والآخر قد سمی شاء وهذا هو 
الشهور والفسخ فيه وان ولدت الأولادء وأشار بقوله: (وعلی حرية ولد الآمَة 
O‏ إلى أن الحكم في نكاح الشغار أنه يفسخ أبداًء وکذا [ذا زوج أمته على أن 
يكون ولدها حرأ قال في الدونة: ولا يقر هذا التكاح”" ومثله ما في العتبية أن من 
زوج أمته على أن ول ولد تلده حر أنه يفسخ مطلق””". 

(ولها في الوجه. ومائة وخمر. أومانة ومائة. لموت أوفراق کر من المسمی. 
وصداق المثل. ولوژاد على انجمیع) أي: أن الواجب لكل واحدة من المرأتين على 
وجه الشغار وفيا إذا زوجت بائة وخر أو بائة نقد ومائة وت أو فراق الأكثر 
من المسمى وصداق المثلء والمشهور في وجه الشغار وما ذكر وسواء دخل أم لاه 
ومراده في مسألة الخمر إذا دخل بهاء وأما من زوجت بائة نقد ومائة لموت أو 
فراق مع البناء الأكثر من الائة النقد ومن صداق الثل ولا تنقص عن المائة النقد» 
وان كان صداق مثلها يزيد على الماتتين آخذتب) معجلاًء ولمذا قال: (ولورَادَ على 
انجمیع). وأشار بقوله: (وقدربالتأجیل الْمَعلُومإِنْكَانَ فیه )۳ إلى أن المائتين إذا كان 


)١(‏ فيح فيه ون راجت وعل خی ود الم آبد) لا يخفى أن أبداً متعلق بفسخ. 

(۲) انظر: تهذیب المدونة: ۰۱۹۸/۲ 

(۳) انظر: البیان والتحصیل: ۰41۷/6 

(4) فد بالأچیل اللوم ِن كَانَ فیه) هو کقول ابن الحاجب: فان كان معها تأجیل 
معلوم قدر صداق الثل به. قال في "التوضیح": كما لو تزوجها بثلاثائة» مائة 
معجلة ومائة إلى سنة» ومائة إلى موت أو فراق» فیقدر صداق الثل به أي: بالمؤجل 
إلى الأجل المعلوم فلا ینقص صداق مثلها عن المائة المعجّلة والائة المؤجلة إلى سنة» 
إن نقص عنهماء فإذا زاد على الثلاث مائة كان ها الزائد عَلَ قول مالك آما إن زاد 


معهم| مائة مؤجلة بأجل معلوم كسنة أو شهر ونحو ذلك فان صداق ا مشل يقدر 
على أن فيه المائة العلومة إلى أجلها فإذا كان صداق مثلها أكثر من مائتي النقد 
والمعلومة الأجل أخذته ولا ینقص عنهاء ول يذكر الشيخ ما الواجب في صريح 
الشغار, ولا خلاف عندنا أن فيه صداق المثل مع الدخول» وأما مع المركب من 
بالتي سمى لها فتأول أبو محمد المدونة على أن لها الأكثر» وتأوها ابن لبابة على أن 
ها صداق المثل مطلقاًء وإليه أشار بقوله فلت أيضاً فيما إِذَا سَمَى لإحداهماء ودخل 
بانمسمی لها بصداق الْمثل) ونبه بقوله: (ایضا) إلى أن في المسألة تأويلين» الأول: أن 

ها الأكثر والثاني: هذا. والباء في (بِالْمْسَمَى) متعلق ب (دَخَلَ) وني (بصداق المثلِ) 

ب: (تؤولت)» وتقديره: وتؤولت المدونة أيضا - بصداق المثل- في) إذا سمى 

لإحداهما ودخل بالسمی لها" . 

2 52 0 3 2 ۳ ا ل عه 2 o‏ اور ۹ 2 مج 26 I‏ 
(وفي منعه بمنافع, وتعليمها فرآناء واحجاجها, ویر جع بقيمة عمله للفسخ ٠‏ 
على المائة المعجّلة والائة المؤجلة إلى سنة» فلها الزائد حالاً مع المائة الحالة» وتبقى 
الائة إلى أجلها. [شفاء الغليل: /١‏ 4716 ]. 

(۱) نص تهذیب الدونة: ۲/ ۱۳۲: (وإن زوجه ابنته بخمسين على أن يزوجه الآخر ابنته 
بغير شيء» فإن دخلا ثبت نكاح السمی اء وفسخ الآخر وكان لكل واحدة منهیا 
صداق المثل). 

(۲) (وَيَرْجَعٌ بِقيمَةٍ عَمَلِهِ للمَسْخ) عبارة اللخمي أبين من هذه إذ قال: قال ابن القاسم في 
"العتبية" النكاح عل الاجارة: يفسخ قبل» وَيثبت بعد وها صداق الثل زیرجع 
عَلَيَْا بقيمة عمله» فقول المصنف: (للفسخ) إن أراد لفسخ الإجارة تناول عمله قبل 
البناء وبعده وَإن آراد لفسخ النکاح فإنما يتناول عمله قبل البناء فقط؛ لأن هذا 
النكاح لا يفسخ بعد البناء» وقد حصّل فيه ابن عرفة خمسة آقوال: الأول: الكراهة 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 
وگراهته : کاْمفالاة فيه , والأجل: ولان ) آي: أنه اختلف هل يمنع النكاح بالمنافع 
كالخدمة والاسکان ونحو ذلك أو بتعلیم الزوجة قرآنا أوإحجاجها عاماً ونحوه 
ویرجع الزوج بقيمة عمله لاجل فسخ النکاح أو یکره ذلك؟ كما یکره في 
الصداق الغالاة والتأجيلء» فيه قولان» والنع مع الخدمة والتعلیم مالك 
والکراهة لابن القاسم» قاله ابن شاس وزاد عن أصبغ الجواز”" وني البيان عنه 
والجواز لأصبغ. ولعل لكل واحد قولین ولابن القاسم آیضا إن لم يكن مع النافع 


فيمضي بالعقد. والثاني: المنع» فيفسخ قبل البناء ويمضي بعده بمهر المثل. والثالث: 
إن كان مع المنافع نقد جاز وَإلا فالثاني. والراب بع: إن 1 يكن نقد فالثاني» ولا فسخ 
قبل البناء ومضی بعده بالنقد وقيمة العمل. والخامس: بالنقد وّالعمل. تحرير: هذا 
فيالوجارة وآما کون المهر منافع عل وجه ابمعل فلا جوز ففي سیاع عیسی: رن 
سقط ابنه في جبّ» فقال لرجل: : أخرجه. وقد زوجتك ابنتي» فأخرجه لا نكاح له 
وله أجر إخراجه؛ لا يكون التكاح جعلا. ابخ رشد: اتفاقاً؛ لأن النکاح به نكاح فيه 
خيار» لأن للمجعول له الترك متى شاء. ابن عرفة: إجراؤه على الخيار يو جب 
دخول ااي [شفاء الغليل: 7۱ 1 ]. 


)١(‏ (وگراهته كَاخُكَالاةٍ فيه» والأجَلٍ) أما المغالاة فيه 4 ففي "المقدمات" : المياسرة في 


الصداق عند أهل العلم حب إليهم من الغالاة فیه. ثم جلب الأحاديث» وأما 
الأجل فظاهر كلام مالك كراهته مطلقاً وقد صرح في "المدونة "بكراهته في بعض 
الصداق. ولو إلى سنت ووجهه ما ذكره من مخالفة أنكحة الماضين؛ ولأنه ذريعة إلى 
الاسقاط وآخذه الباجي من حدیث: لین ولو خاتماً من حديد" فقال هذا 
يقتضي أن حکم الصداق التعجیل ولا كان یزوجها إياه بشیء موخر عله » زاد ابن 
رشد: وقد ذکر الله تعالی في کتابه التعجیل في الیسوع ولّیذکره في النکاح. [شفاء 
الغلیل: ۱/ 16 4]. 


(۲) انظر: عقد الجواهر الثمینة: ۲/ ۰1۷۳ 


صداق فسخ قبل البناء وثبت بعده بصداق الشل وتسقط الخدمة إلا أن يكون 

خدم فيرجع بقيمة ذلك» وعنه في الإحجاج الفسخ قبل البناء والإمضاء بعده 

بصداق المثل إلا أن يكون مع الحجة غيرها فيجوز» وقال غيره من أصحاب 
مالك: إن ذلك جائز؛ لأنه يرجع إلى حجة مثلها في النفقة والكراء والمصلحة 
كالتزوج على شورة مثلها أو صداق مثلها ويكون ها الوسط وانعقد الإجماع 

على كراهة المغالاة في الصداق وكره مالك تأجيله وأنه حالف لأنكحة السلف. 

(وإنْآمَره بالف مين موجه بانشین. إن دحل قعلی اوح آنف وضرم الوكيل 

آلضا) أي: أن الرجل إذا أمر غيره أن يزوجه بألف - سواء عين له الزوجة آم 
لا- فزوجه بألفين (قإن دخل) يريد: وم يعلم واحد من الزوجين بالتعدي فان 
الزوج يلزمه الألف ويغرم الوكيل الألف الباقية» وما ذكره من التسوية بين 

تعيين المرأة وعدم تعيينها هو مذهب المدونة”"©. (إن تعدی بإقرارأوبينة) أي: 

إن الوكيل إنما يغرم الألف الزائدة بشرط إقرار الوكيل بالتعدي أو إقامة البينة 

بذلك وهو المشهور. 
(وإلا قتحلف هي إن حلفالزوج”"2) ي: إن المرأة | إذا ادعت على الزوج أنه وكل 

(۱) انظر: تبذیب المدونة: ۲ قال فيها: (ومن قال لرجل: زوجني بألف أو قال له: 
زوجني فلانة بألف» فزوجه بألفين» فعلم بذلك قبل البناء قيل للزوج: إن رضيت 
بألفين وإلا فرق بينك| بطلقة» إلا أن ترضى المرأة بألف فیثبت النکاح). 

(۲) (وإلا له هي ن لت الزَوْحُ) هكذا في النسخ الجيدة» فالضمير المفعول ب(تحلفه) 
عائد عَلّ الوکیل» والعنی: وان 1 يثبت تعدي الوكيل بإقراره أو ببينة فإن الزوجة تحلف 
الوكيل إن حلف الزوج؛ وكذا ذكر ابن يونس عن ابن الوا ونضّه: فإن حلف الزوج أولاً 
فلها أن تحلف الرسول أنه أمره بألفين» فإن نكل غرم الألف. انتهى. 

وني بعض النسخ: (وَإِلا فتحلف هي إن نكل الزوج)» بلفظ تحلف ثلائياً غير متعدٍ فيكون 


شرح بهرام الصغير (الكرر في شرح المختصر) 


في التزويج بألفین» وقال الزوج بل بألف وتوجهت عليه اليمين فحلف فانها 
تحلف لتغريم الوكيل الباقي فإن لم يحلف الزوج غرم الالف الثانية ثم اختلف هل 
للزوج أن يحلف الوكيل وهو قول أصبغ, أولا يحلفه وهو قول محمد وإليه أشار 
بقوله: (وفي تحلیف الرُوج له إن نَكَلَ وغرم الألف الثّانِيَة فُولانِ) وقول محمدهو 
الظاهر. (وإن لم يدخل ورضي آحدهما نَزِمَالآخَرَ) أي: فان لم يدخل الزوج [1/۸۸] 
حتی علم بالتعدي فإن رضي أن یدفع الألفين لزم الزوجة ذلك وثبت النکاح 
والا فان رضیت هي بالف لزمه ذلك وثبت النکاح أيضاً وإليه آشار بقوله: 
(ورضي آحدهما لزم الآخْرَ) أي: إذا أقامت بينة على التوکیل بألف وعل التزویج 
بألفين أو تصادقا على ذلك أو تصادقا في أحد الأمرين وقامت البينة على الآخر 
فان م يرض واحد منهم| فسخ. 
(لا ان الْتَرّم الوکیل ال لف) أي: فان التكاح لايلزم الزوج. (وَلكُلَ تجدیف 
الآخر) آي: ولکل من الزوجين أن جلف صاحبه على دعواه» يريد: إذا لم تقم بينة 
لا على التوکیل بالالف ولا على التزویج بألفين» أو قامت على أحدهما دون الآخر 
فان لم تقم على شيء من الأمرين فإن الحكم في ذلك کاختلاف الزوجين قبل 
البناء» وإن لم تقم على التوكيل بينة بالألف وقامت على التزويج بألفين فإن للمرأة 
تحليف الزوج أنه لم يأمر الوكيل إلا بالألف فإن نكل لزمه النکاح بألفين» وان 
حلف قيل للمرأة: إما أن ترضي بذلك وإلا فسخ النكاح» فإن قامت البينة على 
إشارة لقول ابن يونس عن ابن راز أيضاًء وإن 1 يكن على أصل النكاح بألفين بينة 
غير قول الرسول حلف الزوج؛ إلا أنه ذا نكل ها هنا يغرم حتى تحلف المرأة؛ عل 
أن أصل النكاح كان بألفين لا عَلى أن الزوج أمر الرسول بألفين. انتهی» وّما خالف 
النسختين المذكورتين لا معنى له. والله تعالى أعلم. [شفاء الغليل: 4711/۱]. 


التوكيل بالألف ول تقم على التزويج بالألفين فان للزوج تحليف المرأة أنهالم 
ترض بألف فان نكلت لزمها النکاح بالألف» وإن حلفت قيل: ها إما أن ترضي 
بالألفية وإلا فسخ النكاح”"". 


(۱) (وَلِكُلٌ لیف الا خر فيا فد ار نم بين هذا نص ابن الحاجب بعينه ول 
تراد هه با عفن کم ار يوسن فتاه (وَرَجَحَ بداء ءَةٌ حلفي 
الزَّوْج مَا مره إلا اء َم مر الْمَسْح إِنْ قامث بيه على التزویج بل ولا 
کالاختلاف في الصَّدَاقٍ)» والقصود الأهم من کلام ابن يونس قوله: والا 
فکالاختلاف في الصداق؛ لما فيه من زيادة البیان» ون كان کلام ابن ا اجب لا 
يأباه» ولا ينافيه كما قاله في "التوضیح" بعد ما ذکر الصور الاربع فقال في الرابعة: 
وأما إن 1 تقم لواحد منهیا بينة فنص ابن يونس وغيره عَلَ أن الحكم فیها کاختلاف 
الزوجين في الصداق قبل البناء» فتحلف الزوجة أن العقد كان بألفين» ثم يقال 
للزوج: ارض بذلك أو احلف آنك ما أمرته إلا بألف» وينفسخ النكاح إلا أن 
ترضى الزوجة بالألف. 

وكلام ابن الحاجب لا ينافيه؛ لأن قوله : (ولكلٍ تحليف الآخر فيا يفيده إقراره) لا دلالة 
فيه أن لن شاء منهما أن جلف صاحبه أولاء التهى» زاد ابن عبد السلام : لأن 
قصارى الأمر إِذًا 1 تقم بينة لکل واحد من الزوجين أن يصير كالزوجين إِدَا اختلفا 
في قدر الصداق قبل البناء» وقد علمت أن البدا هناك الزوجة» فكذلك هنا. انتهى. 

فان قلت: فا المراد بالبداية في قول الصنف: (و رجح باه حلف الزّوْج)؟ قلت: تا 
يمين الزوج على تخبير المرأة يظهر ذلك بالوقوف عَل كلام ابن یونس؛ وذلك أنه 
قال: ومن "المدونة' ': ومن قال لرجل : زوجني فلانة بألف» فذهب المأمور فزوجه 
إياها بألفين» فعلم بذلك قبل البناء؛ قيل للزوج: : إن رضيت بألفين ولا فرق بینکا» 
إلا أن ترضى المرأة بألف فيثبت النكاح. ثم قال ابن يونس: أراه يريد نا هذا بعد أن 
يحلف الزوج أنه إنما أمر الرسول أن يزوجه بألف فإذا حلف قيل للمرأة: إن رضيت 
بألف وإلا فرق بينكماء وإن نكل الزوج عن اليمين لزمه النكاح بألفين» وهذا إذا 
كان عل عقد الرسول بألفين بينة» وان يكن على عقده بينة بألفين إلا قول 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


(إن ثم قم بینة) أي: بأحد الأمرين وأما إن قامت على ذلك فلا يمين. 
(ولا ترد إن اتهمه) هو الشهور لأن یمان التهم لا ترد. أماإذا حقق على 
صاحبه الدعوی بأن قالت: آنا أتحقق أن العقد وقع بألفين فان اليمين حیشذ 
تنقلب على الدعي. وفاعل (اتَهمه) عائد على أحد الزوجین لا بعینه وکذلك 
الضمير فیه. (ورجح بُدَاءَةٌ خلف الروج ما آمره الا بانف. شم للْمَرَة الْمَسْعُ إن قامت 
بَينَهُ علی التزْويع بانشین. ولا فکالاغتلاف في الصداق) يريد: أن الزوج جلف 
أولا أنه ما آمر الرسول أن یزوجه إلا بألف. ابن بونس: فإذا حلف قيل 
للمرأة: إن رضیت بألف والا فرق بینکیا» فان نكل الزوج عن اليمين لزمه 
النكاح بألفين» وهذا إن كان على عقد الرسول بالألفين بينة وان لم يكن 
فالحكم كاختلاف الزوجين في الصداق قبل البناء تحلف هي أن العقد كان 
بألفين ثم يقال له: ترضى بذلك أو فاحلف إنك ما أمرته إلا بألف ويفسخ 
النكاح إن لم ترض الزوجة بالألف. 


ر هاس مس و 


(وان علمت بالتصدي شالف وبالعکس أَلْمَانِ) آي: فان علمت الرأة بتعدي 


الرسول» فهاهنا یکون الحكم فيها کاختلاف الزوجين في الصداق قبل البناءء تحلف 
الزوجة أن العقد كان بألفين» ثم يقال للزوج: إما أن ترضی بذلك أو فاحلف بالله 
آنك إنما أمرته بألف» وینفسخ النكاح» إلا أن ترضى الزوجة بألف. انتهى نصّه 
برمته. و[نا طولنا بنصه لنريك تداخله مع نص ابن الحاجب السابقء وبالجملة 
فقد يتشوش الذهن في فهم كلام الصنف من وجهین أحدهما ما يتبادر لبادئ 
الرأي أن طريقة ابن يونس غالفة لا قبلهاء إذ أ تجر للمصنف عادة بالجمع بين 
النقول امتداخلة» وقذ عَلِمْت هه توالت عَادنَهُ ٠‏ انها نیب 
لابن یونس من بِدَاءَةٍ لب الرَّوْجء وقد علمت معناه وبالله تعالى التوفيق 
[شفاء الغلیل: 1۷/۱ 6]. 


الرسول دون الزوج فليس ها إلا الألف لأا عالمة بأن الزائد حض عد 
أو مكنت من نفسها على ما وكل عليه وهو الألف. فيسقط الزائد عليها وان 
كان الزوج هو العام بالتعدي دونها - وهو مراده (بالعکس) - فعليه ألفان 
لأنه عالم بالعداء وعلى ذلك فوت البضع وهي ل تمكنه ولا آباحت له نفسها 
إلاعلى ذلك. 

(وان علم کل, وعم بعلم ال خر. ونم يطم - فَألْفَان) أي: فان علم کل من 
الزوجين بالتعدي ودخل على ذلك فالواجب ألفان» سواء علم کل بعلم الاخر أم 
لاء آما إذا علم کل بعلم الآخر فواضح؛ لأن الزوج لما علم ودخل فقد التزم 
الألفين» والمرأة قد علمت بدخوله على ذلك ولذلك مکنته من نفسهاء وأما إذا م 
یعلم بعلم الا خر فالروایات أيضاً بوجوب الألفين» لتساویهیا في العلم وغیره. 
(وان علم بعلمها ققط- فالف) آي: فان علم بالتعدي وعلم الزوج فقط بعلمها 
فالواجب الالف؛ لأن المرأة لما علمت بالتعدي فقد مکنت الزوج من نفسها على 
ذلك وهو قد علم أنها دخلت على ذلك. فلا موجب للألف الا خری. (وبالعکس, 
قانشان) أي: فان كانت الزوجة هي التي علمت بعلمه فقط وم یعلم هو بعلمها 
فالواجب آلفان؛ لأنه لا علم بالتعدي فقد دخل على الألفين» وهي لما علمت 
بعلمه ‏ تمكنه إلا على ذلك. (لم رم تزویجَذَة غير مجبرة بدون صداق المثل) آي: 
اليتيمة أو المالكة لأمرها إذا آذنت لولیها أن یزوجها ولم یسم لها مقدار الصداق 
فزوجها بدون صداق المثل لم يلزمها النکاح» ابن رشد: باتفاق) فان زوجها 
(۱) كذافي المخطوطةء ولعل الصواب: تعد. 


(۲) انظر: البیان والتحصیل: ۶ والسألة في سماع سیاع آشهب وابن نافع من 
مالك ورواية سحنون من کتاب الأقضية قال فیها: (وسألته عن المرأة تشهد لولیها 
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بصداق المثل فأكثر لزمهاء ونیا قيد الآذنة بغير المجبرة؛ لأن المجبرة يزوجها المجبر 
إن شاء بدون صداق المثل. (وعمل بصداق السراذ فا غیره) أي: إن الزوجين إذا 
أسرا صداقاً بينهم| وأعلنا غيره مالفا له في القدر أو في الجنس أو في الصفة فإن 
الصداق المعمول به هو ما آسراه» ولا إشكال إذا اتفق الزوجان. وأما إن اختلفا 
فان ل يكن شهود السر شهدوا بأن الزوجين أشهداهم أن العلانية لا أصل لما وأن 
السر هو الأصل - فان الزوج تنوجه عليه اليمين إن كان صداق العلانية أكثر 
وإليه آشار بقوله (وحلفته إن ادعت الرجوع عنه) أي: عا في السر. (إلا ببيئة أن انمعلن 
لآ لّه) يريد: إلا أن يكون شهود السر شهدوا بأن الزوجين أشهداهم أن 
الصداق الذي أعلناه لا أصل له وأن السر هو المعول عليه فإنه يقضى بصداق 
المثل» وسواء في ذلك كله كان شهود السر هم شهود العلانية أم لا. 

(وإن َرَو شین رة نقد وََشَر إلى أجل وسكا هن مشرة - سقطت) إن 
سقطت العشرة الثالثة لأنها لم يقع لحا ذكر في انتقاد ولا تأجيل ولو كان في البيع 
لكانت حالّ والفرق أن النكاح قد يظهرون فيه شيئاً ويخفون غيره. (وَتَقَدَهَا 
كذَا مت لِقبْضه) أي: إذا قال الموثق في الكتاب نقدها كذا فإن ذلك مقتض 
لقبضها للنقد قاله سحنون بخلاف ما إذا قال: النقد. فإن هذا مقتض لبقائه 
في ذمة الزوج. 


نبا قد ولته أمرها وأمرته بإنكاحها بغير مؤامرتها إن جاءه كفؤ فيأتيه من يرضى 
فيزوجه إياها بأقل من مهر مثلها فقال: ما هذا من عمل الناس) وقد بسط ابن رشد 


فصل [نگاد الُفويض] 
(وجازّنکاح التَفُويض والقحكيم) لا حلاف في جواز نكاح التفويض» واختلف 
في نكاح التحكيم وهو التزويج على حكم أحد الزوجين أو غيرهما [۸۸/ ب]ء 
وهذه طريقة اللخمي والتونسي وغيرهماء وذهب ابن كنانة إلى أنه لا يختلف في 
الصحة إذا كان الحكم للزوج. (عقد بلاًذکرمهر) حبر حذف مبتدآه أي: وهو 


عقد من غير ذكر مهر. 


(اوهبت) أي: أن نکاح التفویض لا يصح إذا وقع بلفظ: وهبت. ونحوه؛ 
لأنه إذا قال: وهبتك وليتي من غير ذکر صداق لا يصح به العقد. (وَفُسع إن وهبت 
مها قبله) آي: أن نکاح الوهوبة تفسها یفسح قبل البناء لا بعده وقاله ابن 
حبيب واعترضه الباجي وقال يفسخ أيضاً بعد البناء وهو زنا يجب فيه اد 
وينتفي الولد وإليه أشار بقوله: (وصحح أنه زنا). (واستَحقته بالوطء, لا بموت أو 
طلاقٍ) آي: أن الفوضة تستحق الصداق بالوطء لا بالعقد ولا بالوت أو الطلاق 
سواء مات هو أو هي وهو الشهور. 
وهو ظاهر إن فرض صداق الثل أو دونه ورضیت به وأماإذالم ترض فانه إذا 
طلق رد عليه كله قال بعضهم: ولا یقبل منها بعد الطلاق آنا رضيت به قبله إلا 
أن تقوم بينةء والیه آشار بقوله: (لا تن فيه بعدهما) آي: لا تصدق المرأة في 
)١(‏ في (ع): فتشطر. 


()(وَلا تُصَدَّقٌ فيه بَعْدَهُمَا) اي: ولا تصدّق في الرضی بمفروض بعد الوت والطلاق. 
[شفاء الغلیل: .]41٩/۱‏ 
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الرضا بعد عدم الرضا والطلاق. 

(ولها طلب التقدير) أي: قبل الدخول لتعلم قدره وها حبس نفسها 
حتی یفرض. 

(ولزمها فیه. وتحكيم الرجل إن فرش المثل. ولایْْمه) آي: ولزم الزوجة في 
نكاح التفویض وني تحکیم الزوج إن فرض صداق الثل ولا یلزمه هو أن یفرض 
صداق المثل. 

(وهل تحكيمها وتحكيم الْفَيرِكَذلك؟ ون فرض المش تزمهما) الأول تأويل 
بعض الصقليين وهو قول ابن القاسم وأصبغ وابن عبد الحكم أن التحكيم 
كالتفويض في سائر الوجوه» فإن فرض الزوج الشل لزم النكاح» وان رضي 
الحکم بالمثل فدون لم يلزم الزوج إلا أن يشاءء والضمير في (تجکیمها) عائد على 
الزوجة ومعنى (كذلك) أي: لا يلزم إلا برضا الزوج فإن فرض الشل لزمها ولا 
يلزمه أن يفرض ولا ما فرضه الغیر» وقال ابن محرز إن كان المحكّم ولياً أوغيره 
ففرض الثل لزم الزوجين» وان فرض آقل لزم الزوج وكانت الزوجة بایان 
وان فرض أكثر لزم الزوجة» وكان الزوج بامخیار» وهذا هو التأويل الشاني» وإليه 
أشار بقوله: (إن فرض المثل لَزِمهما وأقل نزمه فقّط ور َانْصكْس). 

(أولا بذ من رضا الزُوج والمجکم) إشارة إلى التأويل الثالث» وهو تأويل ابن 
رشد وغیره» ومعناه أن النكاح لا يلزم إلا برضا الزوج والمحكم زوجة كانت أو 
غيرها فرض الزوج أكثر والمحكم وقدء قال في "المقدمات": وهو ظاهر 
الدونة"". (َأویلات) هو خبر عن جميع ما تقدم. (والرضا بدونه'" لنمرشدة وللآب) 
)١(‏ انظر: المقدمات الممهدات: ۲۵۰/۱. 
(۲) (وَالرْصًا بذونه) عطف عل فاعل جاز. [شفاء الغليل: ۱/ 419]. 


باب في النكاح 


لا إشكال أن للمالكة أمر نفسهاء وهو المراد بقوله ب: (المرشدة)أن ترضى بدون 
صداق المثل وكذلك الأب في غيرها واختلف هل له ذلك قبل البناء وبعده وهو 
تأويل اللخمي» وهو الشهور وإليه آشار بقوله: (ولوبعد الدخول) وقال ابن 
يونس وابن رشد ليس له الرضا بدونه بعد البناء والسيد في آمته له الرضا بدونه 
مطلقاء (ولأوصي فَبْلَه) أي: وأما بعده فلا. (لاَالْمهمَكّة) أي: فان رضاها بدونه غير 
معتبر» قاله ابن القاسم والمهملة هي التي مات أبوها ولم يوص عليها أحدأء وهي 
محمولة عند الأشياخ على من لم يعلم حاضا بسفه ولا رشد. (وإن فرش في مرضه 
فَوْصِيّةٌ لوارث) أي: إذا عقد نكاح التفويض في الصحة ثم فرض الصداق في مرضه 
م يجرء لأخها وصة لوارث أي: وهي مستحقة للميراث لصحة النكاح إلا أن يجيزه 
الورثة فيمضي وهذا إذا لم يطأ أو م يصح من مرضه ذلك كما سيأي. (وفي الذّمِية 
وَالآمَة قولان) الأول أن يكون ما فرض ها من الثلث إذ لیس فيه إيصاء لوارث 
والثاني لابن الماجشون: يبطل؛ لأنها لم يسم لما ذلك على سبيل الوصية. (وردت 
اند لمثل ان وطن) لا حلاف أنه إذا وطئها ثم فرض لما صداق الشل أو أقل في 
مرضه أن ذلك ماض» وان فرض أكثر ردت الزائد عليه إلا أن يجيزه الورشة. 
(ولزم إن صح) أي: ولزمه جیع ما سمى إن صح من مرضه الذي فرض فيه ولا 
خلاف فيه إن كانت الزوجة حية» واختلف إن ماتت في حياته وم يبن بهاء فقيل: 
لاشيء لورثتها من الصداق وقال فضل: إن صح من مرضه كان لورثتها وإلا 
كان هم من الثلث؛ لأنها وصية لغير وارث وقال أصبغ: إن صح من مرضه كان 
هم وإلالم يكن هم شیء. (ل ان رت قبل الفَرض)'' أي: لا إن أبرأت زوجها من 


(۱) (ا إن بر بل الْمَرْضٍء أو أَسْمَطَثْ قَرْضاً قَبْلَ وجوبه) آما التي أبرأت قبل 
الفرض فقال ابن الحاجب: تخرج على الإبراء ما جرى بسبب وجوبه دونه. قال في 
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الصداق أو بعضه قبل أن يفرض لاء فإنه لا يلزمها لأنها أسقطت حقاً قبل 
وجوبه» وقيل: يلزمها ذلك لجريان سبب الوجوب وهو العقد. (أوأسقطت 
شرطا قبل وجوبه) يريد: إذا تزوجها بشرط أن لا يتزوج عليها أو يخرجها من 
بلدها أو بيتها أو نحوه» فأسقطت قبل التزويج أو الخروج فلا يلزمهاء ولا 
خلاف أن إسقاطها أو إبراءها قبل العقد لا يسري. 


(ومهرالمثل ما یرب به مشه فیها, باعتبار: دين وَجَمَالِ وحمب ومال, وبَلّد, 


وأخت شقيقة آو لاب لا 9۱ والعة)۳ أي: أن مهر المثل ما يرغب به مشل الزوج في 


"التوضيح": : اختلف هل يلزم نظراً لتقدّم سبب الوجوب. وهو هنا العقد أم لا؟ 
انا أسقطت حقها قبل وجوبه كالشفيع يسقط الشفعة قبل الشراء؛ فيو قَلانه 
وكالمرأة تسقط نفقة المستقبل عن زوجها هل يلزمها؟ لأن سبب وجوبها قد وجد أو 
لا يلزمها؛ لأنها 1 تجب بعد قَوْلانِء حكاهما ابن راشد» وكعفو الجروح عما يؤول 
إليه الجرح» وكإجازة الورثة الوصية للوارث. أو إجازتهم أكثر من الثلث للأجنبي 
في مرض الموصي» وأمثلة هذا كثيرة» أما إن 1 يجر سبب الوجوب فلا يعتبر باتفاق» 
حكاه القرافي. انتهی 


وأما التي أسقطت فرضاً قبل وجوبه فلعلّه أشار بها لمسقطة النفقة التي تقدّم ذكرها. 
وف بعض النسخ أو أسقطت شرطاً قبل وجوبه» ولا شك أنه من النظائر المنخرطة في هذا 


السلك» وقد عده القاضي ابن عبد السلام منهاء ولكنّ المشهور في ذات الشرط أن 
إسقاطها إياه قبل وجوبه يلزمهاء وبذلك قطع المصنف ني فصل الرجعة إذ قال: لا 
إن قال مَنْ ب غيب إن حلت الا ققذ از غه ا کا یار الم سه و او 
بتقدیر عتقها بخلاف ذات الط كه تقول إِنْ فَعَلَّهُ رَوْحِي نقد ارفنه»» وبسبب 
السوال عن الفرق بين هاتین المسألتين قال مالك لابن الاجشون آتعرف دار قدامة؟ 
وقد صرّح ابن عبد السلام بأن بعض نظائر هذا الأصل آقوی من بعض. [شفاء 
الغلیل: .]1٩/۱‏ 


مي 


(۱) (وأخحتٍ قَقِيقَةٍ أ لأب لا الأ والعَمَدَ) لفظ العمة معطوف عَلى أخت وكأنه قال: 


الزوجة ثم ذكر أنه یعتبر فیها الدين وما معه من الصفات [84/ أ] قال في المدونة: 
وليس كصداق أختها وذات رحمها ولكن مثلها في امال والجهال”'". ونساء قومها 
اللاتي يعتبر صداقهن أخواتها الشقائق أو لأب ولا يعتبر آمهاتبا ولا خالاتها ولا 
أخواتها لأمها ولااعماتها للأم» لأخبن من قوم آخرين» فقد تكون قرشية وأمها من 
الموالي. (وفي الفاسد یوم الوطء) أي: أن نكاح المثل في نكاح التفويض الفاسد إنم| 
يعتبر يوم الوطء لا قبله۳. (وَاشْحَدَ انمهران اشعدت الشبهة) أي: أن الشبهة التي 
استند الوطء إليها إما إن تكون متحدة بالنوع أو متعددةء فإن اتحدت فلا يضر 
تعدد الوطء الحاصل معها ويعد كالواطى الواحد» ولا يجب فيه إلا مهر واحد» 
وسواء كثر وطال الزمن أو قل وقصر الزمان» ومثاله الرجل يغاط بالأجنبية يظنها 


وعمة شقيقة أو لأب فإنها معتبرة بخلاف الأم إن 1 تكن من نسب الأب» وبهذا 
التقدير يوافق ما لابن رشد في رسم الطلاق من سیاع القرينين» ولا أعلم أحداً فرق 
بين الأخت والعمّة. [شفاء الغليل: /١‏ 1۷۰]. 

(۱) انظر: المدونة: ۲/ ۰۱۱۲ وتهذيب المدونة: ۰۱۹۸/۲ 

(۲) (وفي الْمَاسِدِ يَوْمَ الْوَطْءِ) شامل لكل نكاح فاسد ك| قال في "الجواهر": والوطء في 
النکاح الفاسد يوجب صداق المثل باعتبار يوم الوطء لا یوم العقد. وهو مقتضی 
تقرير ابن عبد السلام لقول ابن الحاجب: ومهر المثل في الفاسد يوم الوطء. إلا أن 
المصنف في "التوضیح" خصصه فقال: يعني أن نكاح التفويض الفاسد يخالف نكاح 
التفويض الصحیح؛ فان الصحيح يعتبر فيه مهر ا مثل يوم العقد والفاسد یعتبر فيو 
يوم الوطء؛ واستغنى ابن الحاجب عن ذكر حكم الصحيح بالفهوم عَلَ ما علم من 
عادته» وظاهر المذهب كمفهوم كلامه وقيل: يعتبر في الصحيح يوم البناء إن دخل» 
ويوم الحكم إن 1 يدخل» وبنوا الاختلاف عَلى الخلاف في هبة الثواب إذا فاتت» هل 
تجب قيمتها يوم القبض أو يوم الهبة؟ وفرقوا هنا على الشهور كا فرقوا بين صحيح 
البيع وفاسده. [شفاء الغليل: 4۷۱/۱ ]. 
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زوجته أو آمته» فيطؤها مرة أو مرات غير عالم» وإن) قيّد المرأة بكونها غير عالمة 
ليخرج العالمة» فإنها لا شيء لها؛ لأنها زانية» وان تعددت الشبهة تعدد الهر 
بالوطء كما إذا وطی امرأة مرتين» يظنها في الأول زوجة وني الثانية أمته أو 
بالعكس وهي غير عالمة. (وإِاتَعَدَدَء ک: الرّنا بها أوبالمكرهة) أي: وان لم يكن 
الأمر كا تقدم تعدد المهرء كا إذا وطئ امرأة مراراًء وقد تقدم في القسم الذي قبله 
أن اتحاد المهر معلّق على شرط مركب من حدين هما: وجود الشبهةء واتحادهاء 
والشرط المركب ينتفي عند انتفاء كل جزء منهم|. (والاتعطد) يدخل تحته ما إذالم 
يكن شبهة البتة قال ابن شاس: كوطآت الزاني الکرهة فإنه يجب بكل وطء 
فر :"لوقك عرف ولتت ها لقنو ا 
زنى بها مراراً طائعة ويدخل أيضاً تحته ما إذا تعددت الشبهة”". (وَجَارَ بشَرْط أن لا 
راي اونوتخه)اي: إذا تزوج امرأة وشرط ها أن لایر بان 
معاشرة ولا نفقة وكسوة ومال فان ذلك جائز. (وَلَوشَرط أن 9 یطا أم ولد أوسرية 
رم في السابقة منهما) أي: إذا تروج وشرط للزجة أن لايطأ أم ولد له ولاسرية 
فإن ذلك الشرط يلزمه في السابقة منهماء فليس له وطء واحدة منهیا إذا كانا في 


(۱) انظر : عقد الجواهر الثمينة: ”/ ٤۸١‏ . 

(۲) (وَإِلا تَعَدَدَ گالزتی با أو المكْرَهَةِ) الضمير في بها يعود عَلَ غير العالمة» ولولا تمثيله 

0٠‏ بهاتين الصورتين لكان كلامه مشكلاً؛ لأنه شرط في اتحاد الهر الشبهة واتحادهاء ثم 
قال: وإلا فيدخل فيه ما دا انتفت الشبهة وكان الوطء زناً محضاًء ومن صور الزنا 
المحض ما لا يجب فيه المهر فلا يصدق. قوله: (وإلا تعدد), كذا قال في: "توضيحه" 
في عبارة ابن الحاجب تبعاً لابن عبد السلام. [شفاء الغليل: ۱/ 4۷۱]. 
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ملكه قبل عقد نكاح المرأةء وله ذلك فيه| يتتجدد ملكها له» وهو الأَصّحٌّ ن 


(۱) (وَكَوْ قرط آن ایام و أو رید ة لزم في السَابقة ماغل اص لااو 
سابقة في لا ا سر ی) آما مسألة لا آتسری فمعروفة» وهذا الذي ذکر فیقا هو قول 
سحنون» ونحا إليه ابن لبابة ول يتابعا عَلَيْهِ وأما مسألة أن لا يطأ فلم آقف قف علينا 
عل هذا الوجه لأحدٍ بعد مطالعة مظان ذلك من "النوادر"» وأسمعة "العتبية 
و"نوازل" ابن سهل» و"المتيطية" و"طرر" ابن عات» و"مختصر" ابن عرفة» والذي 
يقوى في نفسى أن لفظ يطأ مصحّف من لفظ يتخذ إذ الياء في أوهماء والتاء والخاء قد 
تلتبسان بالطاء وقرنها والذال دا علقت قد تلتبس بالألف» وان لفظ (لزم) صوابه: 
1 يلزم فسقط 1 وحرف المضارعة. 

فصواب الكلام على هذا: : ولو شرط أن لا يتخذ أم ولد أو سرية أ يلزم في السابقة منهيا» 
ويكون قوله: (لاني أم ولد سابقة في لا أتسرى) إثباتا؛ لأن التفي إِذَانفى عاد ات 
ل ل ل ۱ 
ففي "النوادر" ' روی يحبي بن يجيي عن ابن القاسم فيمن شرط لزوجته أن كل جارية 
- يتسررهاعَلَيَْا فهي حرة وللرجل أمهات أولاد فيطؤهن بعد ذلك آنین يعتقن؛ + لأن 
وطأه تسرر. وقاله أصبغ وأبو زيد ابن أبي الخس وقال سحنون: : لا شيء عَلَيّهِ في 
آمهات آولاده» وانا يلزمه الشرط فيا يستقبل من اللك. وأنكر هذه الرواية» قال 
ابن حبيب عن أصبغ وابن القاسم مثل ما روى يحبى بن يحيى» وقال: : وأما لو قال 
فكل جارية اتخذها عليك حرة فلا شيء عَلَيِْ فيمن عنده قبل الشرط وذلك عَلَيْهِ 
فيمن يستقبل اتخاذهن» قال: وسواء علمت بمن عنده أو ل تعلم؛ لأن الاتخاذ فعل 
واحد إا اتخذ جارية فقد اتخذها وليس عودته إلى وطتها اتخاذأء والعودة إلى السیس 
تسرر؛ لأن التسرر الوطء فهو يتكررء والاتخاذ كالنكاح يشتر ترط أن لا ينكح عَلَيْهَا 
فلا شيء عَلَيْهِ فيمن عنده» وعَلَيّهِ فيمن ينكح من ذي قبلء وقاله ابن القاسم 
وأصبغ. انتهى بلفظه. 

وقد تضمّن التفريق بين التسري والاتخاذ وعَلَيْهِ بجوم الصنف إلا أنه قدّم وآخر ون 
المتيطية زيادة بيان أن الخلاف في الصورتين ولكن تعاكس فیهیا المشهوران على 
حسب ما صوّينا في كلام الصنف. وبنقل ذلك تتم الفائدة» قال فيمن التزم أن لا 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


ولد سابقة في: لآأتَسَرَى) أي: فان شرط ها ألا يتسرى عليها فان ذلك لا يلزمه في 


يتسرى: اختلف إا كانت له سرية قبل النكاح هل له أن يطأها أم لا؟ 

فذهبت طائفة إلى أن له وطأهاء وذهبت طائفة أخرى إلى أنه ليس له وطؤهاء فوجه الأول آنه 
نا التزم أن لا يتخذ سرية فیما يستقبل» ووجه الثاني - وهو الأظهر - أن لايمس سرره 
سرر أمة فا يستقبله ا ا 
اه یهن ذل کا فرطو ريد له فاتلف: حر زرط لا 

فروى يحبي عن ابن القاسم في في "العتبية" أنه يلزمه الشرط؛ لأن التسري هو الوطء ولأن 
التي 3 تشترط أن لا يتسرى معها نبا أرادت أن لا يمس معها غيرها وقاله آبو زید 
وأصبغ» وقال سحنون: لا شيء عليه في أمهات أولاده قال ابن لبابة: قول سحنون 
جيد» وقال بعض الموثقين: قول ابن القاسم أصح عند أهل النظرء وقاله أبو إبراهيم 
واختاره ابن زرب و لير قول سحنون شيئا وبه قال القاضي أبو الأصبغ بن سهل 
قال فضل: وهذا بخلاف شرطه أن لا يتخذ أم ولد إذا هو ]يقل ولايتسرى ثم 
تظهر له أم ولد قديمة من قبل عقد النکاح فان أم الولد القديمة في هذا كالزوجة القديمة 
لاقيام للزوجة َو بوطتهاء ولا حجة لها في منعه منهاء نها ذلك فی يتخذ من أمهات 
الأولاد بعد عقد نکاحها . قال بعض الموثقين: ونزلت هذه المسألة فأفتى فيه ا أبو عمر 
الباجي بهذا قال: ويحتمل أن يلزمه الشرط فيا وان كانت قديمة لا شرط من أن لا يتخذ 
أم ولد. ا ل ی 
والسرية ل ما صوجم» يتكلم في التسري إلا على من كانت له أم ولد ساب بقة عكس ما 
نقلتم عن "المتيطية"؟ قلت : لعل المصنف يرى أن الأمر في ذلك وّاحد وان القصد 
التفريق بين الاتخاذ والتسري. تنبيه: قد ظهر من هذا آن: لا يتسرى. آشد من: لا يتخذ؛ 
لتعاكس المشهور فيهم|ء وأما لا يطأ فهو أشد من: لا يتسرى باعتبار ما فقد قال ابن عات: 
قال ابن نافع: نا التسري عندنا للاتخاذ وليس الوطء فان وطیع جارية لا يريد اتخاذها 
للولد فلا شيء عَلَيْهِ إلا أن يكون الشرط إن وطى جارية فيلزمه. ونحوه روى علي بن 
زیاد» وقد أنكره المدنيون. [شفاء الغليل: ۱/ 4۷۲]. 


باب في لصاح 
أم ولد سابقة على نكاح المرأة» ويلزمه فيمن عداها كن في ملكه يومئذ أم لا. (ولها 
الخيار يبعض شروط, ولولم يقل إن قعل شین منها) أي: إذا تزوجها على شروط متعددة 
فخالف في بعضها فان ها الخيار بين أن تقوم بحقها أوتترك؛ ولو لم يقل حين 
الاشتراط إن فعل شيئا منها. (وَمَلْ تملك اعد النَصْفَفَزيَادتُه کنتاج وغنة, وتفصانه 


هما وعیهما! َو ل؟ خلآف) اختلف هل تملك المرأة بالعقد نصف الصداق» وهو ظاهر 
المدونة”" أو لا علك شيئاً وهو المشهور عند ابن شاس وابن راشد”". فعلى الأول 
إذا طلق قبل الدخول وقد تغيرت حال الصداق بزيادة كتاج الحيوان وغلته 
وثمرة الحائط ونحوه أو نقص بموت الحيوان وتلف غيره ونحوه فإن النقص 
يكون عليهم| والزيادة لما وعلى الثاني يكون ذلك للرجل وشهر جماعة مذهب 
المدونة. ولا كان تشهير ابن شاس وغيره خالف لظاهر المدونة”" ساق الشيخ 
المسألة على ما هي عليه جرياً على عادته. 

(وملیها نصف قيمة الوهوب واْمعتق) أي: وعلى المرأة نصف القيمة إذا طلقها 
وقد تصرفت في الصداق بعتق أو هبة أو صدقة أو تدبير. (یوهها) أي: يوم الهبة 
والعتق؛ لأنه يوم الإفاتة» وهو الشهور. (ونصف ال في البیع) أي: فان تصرفت 


(۱) انظر: الدونة: ۱/ ۳۷۲ وتهذیب المدونة: ۲/ ۰۱۹۱ قال في المدونة: (قال مالك فيا أصدق 
الرجل المرأة من العروض والحيوان والدنانير: إنه شريك ها في ذلك في الناء والتقصان» 
إلا ما باعت من ذلك أو اشترت للتجارة من صداقها أو لغير ما تجهزت به من صداقهاء 
فان ذلك ها ناژه وعليها نقصانه إن نقص أو تلف). 

(۲) انظر: عقد الجواهر الثمينة: 4۷۱/۲ قال فيه: (..لا يتقرر شيء من الصداق بالعقد 
على الشهور من الذهب). ۱ 

(۳) يعني قوله فیها: 5/ ۱8۲: (إذا عقد النکاح فقد وجب ها الصداق كله إلا أن يطلقها 
قبل البناء بها). 
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في الصداق ببيع لزمها نصف الثمنء يريد: إذا لم يكن فيه حاباة. (ولا برد التق إلا 
أن يرد الرّوج لصنرها) أي: إن الزوجة إذا أعتقت العبد وأراد الزوج رده إلى ملكها 
ونقض ما فعلته فليس له ذلك إلا لعسرهاء لأنها أعتقت جيعه وهي لا تملك غيره 
وهي يحجر عليها فيها زاد عن الثلث» ولا كان النظر في ذلك انا هو يوم العتق 
سواء كانت قبله مليئة أو معدمة قال: (یوم العتق) قال ابن القاسم فان علم الزوج 
بعتقها ول يرده مضى لعدم إنكاره. 

(ثم إن طَلقهَا مَتَعَاللَصفْبِلاَقَضَاء) أي: فان رد عتقها ثم طلقهاء يريد: والعبد 
باق بیدها - فإن نصفه يعتق عليها على المشهور لزوال المانع وهو حق الزوج. 

(وتشطر. ومزید بعد العقد, وهدية اشترطت نها آولولیها قبله) أي: وتشطر 
الصداق بالطلاق قبل السیس وکذا ما زاده في صداقها بعد العقد؛ لأنه ان) آلزم 
نفسه ذلك على حکم الصداق وهو الشهور» وکذا یلحق بالصداق في التشطبر 
بالطلاق قبل السیس امدية التي تشترطها الزوجة ها أو لولیها قبل العقد يريد: 
أو في العقد لأن ذلك هبة لأجل النکاح. (ولها اه مه آي: من الزوج أو 
الولي أو غيرهماء والباء في قوله: (بالطلاق) متعلقة ب (يتشطر). (وَضَمَانُهُ ان هك 
ببينة وان مما لا یغاب عليه منهما) أي: وضمان الصداق إذا هلك بيد الزوج أو 
الزوجة إذا قامت على الاك بينة أو كان ما لا يغاب عليه كالحيوان والعقار 
والزرع وما ذكره من أن الضمان عليه) معاً مع قيام البينة هو مذهب ابن 
القاسم وقال [۸۹/ ب] آشهب: يضمنه من هو بيده. (وإلا فمن الذي في يَده) أي: 
وإن لم تقم على هلاكه بينة وهو مما يغاب عليه فضانه من هو بيده والتفرقة بين 


(1) (وَهَا أَخَذّهُ مِنْهُ) أي من الوليء والجملة معترضة بين العامل والعمول. [شفاء الغليل: 
/١‏ ولا ]. 
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ما یغاب عليه وغيره مثلها في الرهن والعارية والمبيع بالخيار والمحبوسة بالثمن 
على المشهور. 

(وتعین ما اشترته من | الزوج) أي: إذا أصدقها ين نا شارف عفن لا 
یصلح لجهازها من عبد أو دار ونحوهما ثم طلقها قبل البناء فإنه برجع في نصف 
ذلك الشيء لأنه في اة هو الصداق والعین لغو وهو مذهب الدونة"؟ وقال 
عبد الملك: يرجع بنصف الأصلء ثم اختلف هل مذهب المدونة على إطلاقه وهو 
تأويل الأكثر» أو مقيد با إذا قصدت بذلك التخفيف على الزوج وهو مذهب 
القاضي اسا والبه أشار بقوله: (وهل ما وعلیه الأكثر؟ آوان قصدت 
التخفیف؟ تأویلان) ابن عبد السلام: والأصل قول عبد اللك وتأویل القاضي 


(۱) انظر: تهذیب الدونة: ۲/ ۱۹6 قال فیها: (ومن تزوج امرأة بألف درهم فاشترت 
منه بها داره» أو عبده أو ما لا یصلح لجهازهاء ثم طلقها قبل البناء فإن| له نصف 
ذلك نما أو نقص» وهو بمنزلة ما آصدقها إياه). 

(۲) هو: أبو إسحاق» إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن ماد بن زيد بن درهم بن بابك 
الجهضمي» الأزدي» القاضي أصله من البصرة ة بها نشاه واستوطن بغداد وسمع 
سلييان بن حرب الواشحي وحجاج بن منهال الأناطي ومسدداً والقعنبي وأبا 
الوليد الطيالسي وعلي بن المديني» وسمع أيضاً من أبيه ونصر بن علي احهضمي» 
وأبي بكر بن أبي شيبة» وأأي مصعب الزهري» وغيرهم وتفقه بابن العدل» وروی 
عنه موسى بن هارون» وعبد الله بن أحمد بن حنبل» وأبو القاسم البغوي» ويحبى بن 
صاعد» وغيرهم. ومن تفقه به وروی عنه ابن أخيه إبراهيم بن ماد وابنا بكيرء 
وأبو الفرج القاضي» والفريابي ویجبی بن عمر الأندلسي وخلق. انظر ترجمته في: 
الدارك لعیاض: ۰۲۷۲/۶ والديباج» لابن فرحون: ۰۲۸۲/۱ وشجرة النور» 
لخلوف» ص: ۰715 وحلية الأولياء, لأبي نعيم: ۲۵۰/۱۰ وتاریخ بغداد. 
للخطیب: ۰۲۸4/۲ والنتظم» لابن امحوزي: ۰۲4۲/۱۲ وسير آعلام النبلاع 
تلذهبي: ۳۳۹/۱۳. 
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حسن وتأويل الأكثر بعيد جدًا. 

(ومَا اْتَرنْه من جهازها وان من غیره) أي: وهكذا يتعين ما اشترته بالصداق نما 
يجهز به مثلها فإذا طلقها قبل البناء فليس له إلا نصفه وسواء كان الشراء منه أو 
من غيره لأنها مجبورة على شرائه وقيّد اللخمي هذا بيا إذا لم يكن لما أحد العیوب 
الأربعة فان كان بها ذلك فإنه إذا ردها أو طلقها يرجع بنصف العين لأنها متعدية 
في الشراء» کا إذا اشترت به من غير الزوج ما لا يصلح لجهازها من عبد أو دار 
ونحوهما. (وسقط المزید فَقَط بالموت) أي: فإذا زاد في صداق زوجته شيئاً بعد 
العقد ثم مات الزوج يريد: أو فلس فإنه يسقط لأنه عطية لم تقبضء وهو 
الشهور. (وفي تشطر هدید بعد الق وقبل البناء ولا شيء له وان نم تفت إل آن یف 
قبل لاء فِيأحْد الْقائم منها) اراد بالهدية هنا المتطوع بها بعد العق د يدل عليه ما 
تقدم» وقد اختلف: هل يتشطر بالطلاق وهو قول مالك فيرجع بنصفها أولاشيء 
له فیها ولو كانت قائمة بيدها لأنه طلق باختياره وهي رواية ابن نافع عن مالك 
وبها قال ابن القاسم قيل: وهو ظاهر المذهب. (إلأَإنْيُفْسّعَ) أي: فإن كان 
التكاح فاسداً وفسخ قبل البناء فللزوج أخذ ما وجد من الهدية بيد الزوجة وهو 
قول ابن القاس فان م يجد بيدها شيئا فلا شيء له. (لاإن شع بَعْده) أي: فلا شيء 
له يريد: ولو كانت الهدية قائمة بيد المرأة. (وفي الْقَضَاءِ بمايهدى عرفا قولان) 
القول بعدم القضاء لابن القاسم وبالقضاء لابن عتاب. ابن القاسم: ولا تلزمه 
الوليمة إن أبى» وقال ابن سهل: عندي أن يقضى عليه بها لقوله اقلا لعبد 


(۱) يشير لما في العتبية: ۰1۸/۵ من قول أصبغ: (سمعت ابن القاسم» وسئل عن رجل 
أهدى لامرأة أملك بها هدية ثم طلقها قبل الدخول. أو وجد النکاح مفسوخاً. قال: 
آما الطلاق» فلا شيء له فيها). 


الرحمن: «أوم ولو بشاة"”" وإليه أشار بقوله: (وصحح الْقَضاء بالولیمة) قال 
بخلاف ما يعطى للماشطة على الجلوة» فإنه لا یقضی به عندنا ولا بأجرة ضارب 
دف أو كبر. وإليه أشار بقوله: (دون أجرة الاطة). 

واستظهر الشيخ القضاء بها جرت به العادة من الهدايا في الفطر والمواسم 
والأضحى ونحوها قال: لأن العرف عندنا کال‌شرط. (وترجع عليه بنصف لقَة 
المرةوالعبد) إذا أصدقها ثمرة أو عبدا فأنفقت علیهیا ثم طلقها قبل البناء فإنها 
ترجع عليه بنصف النفقة؛ لأن نصف الصداق قد تين بقاژه على ملكه. (وفي أجرة 
تعلیم صَلْعَة قولاًن) أي: وني الرجوع بنصف آجرة التعلیم» يريد: إذا ارتفع بذلك 
ثمن العبد أو ا لجارية والقول بعدم الرجوع حكاه اللخمي عن محمد» وحكاه ابن 
يونس عن مالك وابن القاسم وقيل ترجع وهو قول مالك في "المبسوط". (وعلی 
اللي آوالرشیدة موه نحل لبد الْبنَاء الْمشتَرط 9 لشرط) أي: أن من تزوح 
وشرط عليه البناء بلد آخر فإن مؤنة حمل متاع الزوجة من بلد العقد إلى بلد البناء 
على ولي المرأة إن م تكن مرشدةه والا فعلیها إلا أن یشترط آي: على الزوج» 
فيكون ذلك عليه» وهكذا قال بعض الأندلسيين. 

(ونزبها التَجهيرُعلَى انعادة بما قبضله ؛ إن سبق البتاء) أي: وللزوج إلزام المرأة 
أن تتجهز با قبضته منه من صداقها قبل بنائه مها با جرت العادة أن يتجهز به 


(۱) أخرجه مالك في الموطأء کتاب النکاح» باب ما جاء في الولیمة:۲/ ۰۵40 برقم 
(۱۱۳۵). والحديث متفق عليه» آخرجه البخاري» کتاب البیوع» باب ما جاء في قول 
الله تعالی: #قَإِذًا قَضیتِأَلصلوة یروا فى الا زض وانتفوا ین فضل لو : ۲ برقم 
(۱۹6۳) ومواضع أخرء وأخرجه مسلم» کتاب النكاح» باب الصداق وجواز کونه 
تعلیم قرآن وخاتم حدید وغير ذلك من قلیل وكثير واستحباب کونه خمساثة درهم 
لمن لا مجحف به: ۲/ ۰۱۰۲ برقم (۱6۲۷). 


شرح بهرام الصغير رالطرر في شرح المختصر) 


ومفهوم الشرط آنا لا يلزمها أن تتجهز با قبضته بعد البناء من كالى صداقهاء 
وما إن تأخر البناء حتى حل وقبضته لزمها التجهيز به وإن أبت أخذه لثلایلزمها 
التجهيز به ودعاها الزوج إلى قبضه والتجهیز به لزمها ذلك على المشهوره وإليه 
أشار بقوله (وقضي له إن دعاها لقَبْضٍ مَاحَلَ) وقيل ليس عليها أن تتجهز بكالئها 
وان قبضته قبل البناء”"". (9 آن يسمي شین قیلّم) لا إشكال فيه”". (ولا تقفق 

منه ولا تقضي دینا) أي: أن الزوجة منوعة أن ت: تنفق من صداقها أو تقضي ديناً 
إلا إن احتاجت قال في المدونة ولا تقضي منه دينا قبل البناء إلا الشيء الخفيف 
کالدینار و وأما بعد البناء فلها ذلك. فقوله: (إلأَالْمُحْتَاجَهُ) راجع إلى 
قوله: : (ولاً كه تثفق منه). (کاندینار) راجع إلى قوله: (ولا تَضي دینا) آي: : منه» من 
باب للف لنش وتقديره ولا تنفق من إلا أن تكون محتاجة ولا تقضي من 
ديناً إلا ما خف كالدينار. 


مس و ۳2 ر ت ی 22 سم و م ا o O‏ 4 ۹3 
(ولو طولب بصدافها لموتها. فطالبهم بإبراز جهازها لم يلزمهم على المقول) 


(۱) (إن سبق الْبناة) أي: : إن سبق القبض البناء كان حالاً أو مج فحل. 

(؟) (إلا نسم سم شیب َِرَمُ) اي سواء كان أقل ما قبضته أو أكثر كم دا جرى بذلك عرف 
وعَلیّه يتفرع ما ذكر بعد من الطالبة بجهازها عند موتهاء ولا فالتي لا تتجهز بأزيد من 
صداقها لا يتصور فيهًا هذه الطالبة فتأمله. [شفاء الغليل: ۱/ 400 ]. 

(۳) انظر: تهذیب المدونة: 311/5. 

(5) (ولز طولب بصَداقها تیاه سب راز جهازها یرهم عل المُُولِ) أشار بهذا 
ا ذکر الإمام امازري 3 بعض اريه وذلك أنه سئل عن رسم مضمنه آنهم یعرفون 
فلان» وصهره ه فلاناًء وأن فلاناً لما زوجه ابنتهالبکر فلانة بصداق جلته کذا - شرط 
في عقد النکاح أن يجهزها بألفي دینار مهدوية قال الشهود: ونعلم أن عادة الهدوية 
وزرويلة أن من زوج ابنته البکر وهو ذو مال یلتزم من الجهاز ما يقابل به الصداق 
السمی» ومن الناس من یشترط ومنهم من يعتمد على العادة من غير شرط 


باب في النكاح ی 


والمتعاقدان متفاهمان لذلك بالعادة ونعلم أن العادة بزرويلة إا توفي الوالد وقام 
الزوج وطلب ما يقابل صداقه فإنه يقضى به؟ فأجاب: هذا أمر تعمٌ به البلوی» 
وينبغي أن يكشف الشهود عن قوهم إن الآباء يلتزمون ما يقابل الصداق» وربا 
أجحفوا عل أنفسهم بقدر همهم فیه فهذه العادة به صحيحة؛ لكن قد يكون ذلك 
يفعلونه بقدر الأنفة وا همة التي تعمّ سائر الآباء إلا من شذ منهم من أهل الخسة» أو 
يفعلونه لأهم يرونه لازما هم كالدين» فیجبرون عَلَيْهِ إن أبواء فهذا الثاني إن 
صخت الشهادة به فهو المنظور فیه» وأما الوجه الأول فلا یقضی به إلا على تخضریج 
خلاف في المذهبء ذكره ابن الوّاز في هدية العرس التي اشتهر فعلها عَلَ وجه 
المكارمة فقيل: لا يقضى بها؛ لأنها تفعل للمکارمت فإذا قضينا بها فكأننا استندنا 
للعادة وخالفناها. وقيل يقضى بها کالشترطة وهذا وإن كان فيه معاوضة فلابد من 
تحقيق الشهادة عل نحو ما قلنا؛ لأن أصل الشريعة عدم إلزام المرأة وأبيها جهاز 
والصداق عوض عن البضع وهو القصود ولو كان عوضاً عن الانتفاع بالجهاز 
وهو مجهول لكان فاسدا؛ لكن الأصل البضع وما سواه تبع» وفي المذهب رواية 
شاذة غريبة: أنه ليس على المرأة تجهيز بصداقهاء فأحرى ما سواه» وأظنها في 
"وثائق" ابن العطار والرواية الأخرى تتجهز بالصداق خاصة والجهازات الكائنة 
الآن خارجة عن مقتضى الروایات. فإذا كانت العادة تقتضیها فينبغي أن تتحقق» 
وقد نزلت هنا نازلة عجيبة منذ خمسين عاماً فاختلف فِيهًا شيخاي وهي: إا ماتت 
الزوجة البكر قبل الدخول بهاء فلا طلب الأب الصداق طلب الزوج الميراث من 
القدر الذي تتجهز به فأفتى عبد الحميد بأن ذلك ليس عَلَ الأب» وأفتى اللخمي 
بأن ذلك عَلَيْهِه وكان الشيخ الأول يقول: هب أن الآباء يفعلون ذلك في حياة بناتهم 
رفعاً لقدرهن وتكبيراً لشآنین وحرصاً عَلَ الحظوة عند الزوج» فإذا وقع موت 
الابنة فعلى من يجهز؟ ولا تقاس عادة على عادة» وقد تكلمت مع اللخمي نا 
خاطبني في هذه المسألة وسألني عن وجهها؟ فأجبته با تقدّمء وجرى بيننا كلام 
طويل. انتهى مقصودنا منه. 

ولا يخفى جنوحه لفتيا عبد الحميد» وقال في "المغلم" في قوله علله: " تنكح المرأة لاضا..." 
حجة لقولنا: أن المرأة دا رفع الزوج في صداقها ليسارها ولأا تسوق إلى بيتها من 


شرح بهرام الصغیر ر (الچدرر في شرح المختصر) 


ا 


e o yT 
هو أيضا منهم إبراز جهازها لیقضی ما يخصه منه فإنه لا يلزمهم [۹۰/ أ] ذلك.‎ 
(ولأبيها بیع رقیق ساقه الرَوج لها للشَجِهِيزْ) هكذا ساقه عيسى عن ابن القاسم في‎ 


الجهاز ما جرت عادة آمثاها به» وجاء الأمر بخلافه أن للزوج مقالاً في ذلك ويحط 
من الصداق الزيادة التي زادها لأجل الجهاز على الأصحٌ عندنا إذا كان القصود من 
الجهاز في حكم التبع لاستباحة البضع کمن اشترى سلعتين فاستحقٌ أدناهما فإن 
البيع ینتقض في قدر المستحقة خاصة. انتهى وقبله ابن عات. 
وسئل ابن رشد عم إا ماتت الزوجة قبل الابتناء مهاء فذهب والدها إلى أن يأخذ ميراثه في 
ابنته من صداقها نقده وکیله» وني السياقة التي ساقها إليه زوجهاء وأبى الأب أن 
وروكو ماله ذلك القدر الذي كان یبرز ما لو کانت حیة؟. 
فأجاب: إِذَا آبی الأب أن يبرز ها من ماله ما یکون ميراثاً عنها القدر الذي جهز به مثلها 
إلى مثله على ما نقدهاء وساق إليها فلا یلزم الزوج إلا صداق مثلها عَلَ أن لا یکون 
جهازها إلا بقيمة نقدها. انتهی 
وقال قبلها- في (آجوبته) فيمن ساق لزوجته سياقة عند عقد النکاح وطلب من أبيها أن 
یشورها بشورة تقاوم سیاقته إذ العرف جار عندهم بذلك فأبى الأب - ما نصّه: 
(إِذَا آبی الأب أن يجهزها إليه بها جری به العرف والعادة أن يجهز به مثلها إلى مثله 
على ما نقدها وساق إليها كان بالخيار بين أن يلتزم التكاح أو يردّه عن نفسه فيستردٌ ما نقد 
ويسقط عنه ما أكلا وساق). انتهى. ومن فتاوی شيخ شيوخنا أبي محمد عبد الله 
العبدوسي: الذي جرى به العمل عندنا في أغنياء الحاضرة إجبار الأب أن يجهز ابته بمثلي 
قفا فإذا نقدها الزوج عشرین جهْزها الاب بأربعین» عشرین من نقدها وعشرین زيادة 
من عنده وهذا نیا هو لد فات بالدخول» وأما إن طلب الزوج هذا قبل الابتناء فلا يجير 
الأب على ذلك» ویقال للزوج إما أن ترضی أن يجهزها لك بنقدها خاصة ولا فطلّق ولا 
شيء عليك وبهذا القضاء وعَلَيْه العمل انتهی» وبه مضی الحكم في ابنة أحمد اللمتوني 
محتسب فاس في عصر نا هذا. [شفاء الغلیل: ۱/ 1۷9 ]. 


باب في النكاح 


العتبية وزاد فيها والمرأة كذلك» والرقيق وغيره سواء يشتري بثمنه جهازاً من حلي 
وغيره. (وفي بیعه الأصل: قَولآنِ) أي: وني بيع الأب ما ساقه الزوج للمرأة من 
الأصول قبل البناء حكى ابن بشير أنه ليس له ذلك» وقال غيره: له أن يفعل في 
ذلك ما شاء على وجه النظر. 


(وقبل دعوى الب فقط في |عارته لها في الستة بیمین) أي: إذا ادعى أن الذي 


دخلت به عارية له أو لغيره فإنه يصدق إذا قام بقرب البناء مع يمينه وقاله ابن 
حبیب» قال في النوادر عنه وهذا في الأب خاصة في ابنته البكر وأما في الثيب 
والولي في البكر أو اليب فلاء وهو فيها كالأجنبي”'". وإلى اختصاص الأب 
بذلك أشار بقوله:(فط) وما ذكره من أن القرب سنة أي: فأدنى» ذهب إليه غير 
واحد من الموثقين. (وان حالف الابَهُ) هكذا قال في النوادر: إن الأب يصدق في 
ذلك سواء صدقته الابنة أو كذبته قال: ولا ينظر إلى إنكارها ولا إلى إنكار الزوج 
كان ما أدعاه ما یعرف له أو لم يكن إذا كان في| بقي وفاء بالصداق ثم قال: وان 
ادعى ذلك بعد طول لم يصدق' ". وإليه أشار بقوله: (ل9 ان بعد) وأشار بقوله: 
(ولم يشهد) إلى أن الأب إذا آشهد أن الذي شور لابنته نا هو عارية عندها فإن 
ذلك ینفعه وليسترده متی شاء وان طال. (فَإِنَ صدفته قفي ثلنها) أي: فإن 
Sy‏ وذلك إذا خرجت من 
ولاية أبيها وللزوج المقال فا زاد على الثلث . (واخة ختصت به إن آورد ببيتهاء أوأشهد 
لپ , أواشترا راه الأب لها ووضعه عند كَأمها) أي: أن الابنة تختص با شورها به الأب | إذا 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: 4/ ۸۷. 
(۲) انظر الصدر السابق نفس الوضع. 


نك شن يهاه سیر ادر فو شح ات 


أورد أي: حمل إلى بيتها الذي بنى بها الزوج فیه» أو أشهد لا به أو اشتراه الأب لها 
ابن أبي زمنين في الأب يشتري ذلك لابنته ثم يموت فيريد الورثة الدخول معها 
إلا إنهم يقرون أن ذلك كان مسمى لا أو منسوباً إليها فلا دخول لهم فيه وحررٌ 
مثل هذا أن يكون بيد الابنة أو بيد الأم» ومثل الأم في ذلك زوجة الأب والخالة 
والجدة ونحوها إذا وضعه عندها وغذا قال (عِنْد كَأمُهًا). 

(وان وهبت له الصداقَ آوما يُصَدفُهًا به قبل البناء جبر على دفع قله) أي: يجبر على 
دفع ربع دینار لثلا يخلو البضع عن الصداق. مالك في الموازية: ولا یدخل حتی 
یدفع ذلك فان یفعل حتی طلق فلا شيء له. (وبعده أو بعضه» فالوهوب کالعدم) 
أي: فإن وهبت ذلك بعد البناء أو وهبته بعض الصداق فان الموهوب یقدر 
کالعدم. فإذا كان الصداق مائة فوهبت منه خمسين فكأ الصداق في الأصل ما 
بقي بعد الحبة فان طلقها قبل البناء فليس ها إلا مسة وعشرون. (لا أن تَهبه علی 
دوم العشرة) أي: فإنه إذا طلقها قبل حصول مقصودها رجعت عليه بما وهبته» 
بمنزلة ما لو أعطته مالاعلی أن لا يطلق فطلقها والیه آشار بقوله: (كقطيته لدَلك 
ففیخ). قوله: (وان أعطته سفيهة ما پنکجها به ثبت الذكاح ویقطیها من ماله مقله) أما 
ثبوته فواضح» وآما كونها ترجع عليه بمثله فلآن تصرفها مردود”". 

(وان وهبته لاأجتبي وقبضه ثم طَلمَهَا اتبعها ونم ترجع علیه) أي: وان وهبت 
صداقها لاجنبي فقبضه ثم طلقها الزوج قبل البناء فإن الزوج یرجع على المرأة 
بنصف الصداق وهو معنی قوله: (اتبعها). (ولم ترجع علیه) أي: ول ترجع المرأة 
على الا جنبي بشيء منه» وفي الوازية ترجع بنصفه وتأول بعضهم الدونة على أا 


(۱) (كَعَطِيَةلِذَلِكَ ففسخ) حص الفسخ ال حبري تنبيهاً عَلى أن الطلاق الاختياري آحری. 


باب في النطاح 


لا ترجع إذا وهبته هبة مطلقة " ولو صرحت بهبة الصداق فإن لها الرجوع» 
وإليه أشار بقوله: (إلا أن تبي نان انموهوب صداق) أي: فترجع على الموهوب له 
بنصفه لأن الذي وهبته له لم يتم وقيد بعضهم عدم الرجوع با إذا كان ثلثها 
يحمله لأنه متى جاوزه بطل جميعه إلا أن يجيزه الزوج. (وإن نم یقبضه, أجبرت 
هي وَالْمَطَلقَ إن آیسرت یوم الطلاق) أي: فإن لم يقبض الوهوب له ذلك فإن المرأة 
تجبر على إمضاء المبة بشرط أن تكون موسرة يوم الطلاق» فإن كانت معسرة 
يومه فلا تجبر وإن كانت كانت موسرة يوم الهبة على الأصح» وهو مذهب ابن 
القاسم في المدونة وقال غيره فيها: تجبر. أما إن كانت معسرة يوم اطبة والطلاق 
لم تجبر لأن النصف قد تبين أنه للزوج"". اللخمي: وعلى القول بأنها تملك 
بالعقد الجميع لا مقال له. 
(وان خَانَعنَهُ علی 5 «عبد. و حَشرة ونم تقل من صدافي فلا نطف لها ولو قبضه 
ردقّه) أي: إن خالعته قبل البناء على أن أعطته من ماله عبداً أو أمة أو عشرة دنانير 
وم تقل من صداقي بل سكتت عن ذلك ل يبق ها طلب بنصف ولو قبضته ردته 
إلى الزوج وهو المشهورء وبه قال ابن القاسم فلو قالت: طلقني على عشرة من 
(۱) انظر: هذیب المدونة: ۲/ ۰۱۹۰ ونصها: (وإن وهبت مهرها لأجنبي قبل قبضه وهي 
جائزة الأمر فان حمله الثلث جازء وان جاوز الثلث بطل جميعه إلا أن يجيزه الزوج» 
فان لم يقبضه الموهوب له حتى طلقت قبل البناء» فإن كانت موسرة يوم طلقها 
فللموهوب له أخذ الزوج بهء كان الصداق عيناً أو عرضاًء وللزوج الرجوع عليها 
بنصفه» ون كانت يوم طلقها معسرة حبس الزوج نصفه ودفع نصفه إلى الوهوب 
له» ولو قبض الموهوب جميعه قبل الطلاق لم یرجم عليه الزوج بشيء» كانت الزوجة 


يوم الهبة معسرة أو موسرةء أو الآن» ويتبعها الزوج بنصفه. 
( انظ العيد لسار یی المنفيدة 


صداقی فلها نصف ما بقى فإذا كان الصداق كله مائة فخالعته على عشرة منه فلها 


(لا إن قالت؛ طفني على عشّرة, أَولَم َف من صَداقي, قنصف ما بقي) هذا ها لا 
خلاف فيه بين أشهب وابن القاسم. (وتقرربالوطء) أي: فان كانت المسألة بحاضا 
إلا أن المخالعة وقعت بعد البناء فان صداقها لا يسقط لتقرره بالوطء ولا فرق 
بين أن تكون قبضته أم لاء نص عليه سحنون. 

(ویرجع إن آصدقها من يعم بعتقه عَلَيها)”'' يريد: كأبيها وابنتها أو أختها 
ونحوهم ومذهب المدونة أنه إذا طلقها قبل البناء يرجع عليها بنصف الصداق؛ 
لأن ذلك إن) خرج من يده لأجل البضع وقد استقر ملكه عليها ولولا ذلك ۸ 
يصح النكاح ول يعتق عليهاء ولمالك أيضا في المدونة [47/ ب] لا يرجع عليها 


(۱) (وَيَرْجِعٌ إن أَصْدَقَهَا مَنْ تلم بوثقه عَلَيْهَا) في بعض النسخ يعلم بالياء - المثناة من 
أسفل» فيكون موافقا لقول ابن الحاجب: وهو عالم» وان خالفه في التوضيح؛ إذ 
قال: 1 يرجع بشيء عَلَ الأصح وعَل هذا فقصد المصنف التنبيه عل الوجه 
المشكل؛ لأنه دا 1 یعلم كان أحرى أن يرجع عَلَيْهَاه يريد وهي عالمة» وربا يتلمح 
ذلك من قوله بعد: (وإن علم) أي: الولي دونهاء وني بعض النسخ (تعلم) بالمثناة من 
فوق» فيكون قد شرط في رجوعه عَلَيّهَا علمها هي فمتى علمت رجع عَلَيْهَا سواء 
علم هو آم لإيعلم ومتى ل تعلم هي يرجع عَلَيّْهَا سوا علم هو آم يعلم؛ فهذه 
أربع صور» صورتان في المنطوق» وصورتان في الفهوم وقد ذكر اللخمي جميعها. 

وحاصل ما عنده فِيهَا: أنها إن علمت أنه قريبها دونه رجع عَلَيْهَاء وفي عكسه لا برجع 
لیا واختلف في رجوعها عَلَيْهِ وان علما جميعاً أو جهلا ثم علما رجع عَلَيّْهَا 
واستحسن مالك مرة عدم رجوعه. وان جهلا جميعاً فهو أبين في عدم الرجوع 
كهلاكه بأمر من الله تعالى - وتنزيل ما في هذه النسخة على كلام اللخمي سهلء إلا 
أنه في بعض الصور بالاتفاق» وفي بعضها عل قول. [شفاء الغليل: 1۷۹/۱]. 


بشيء”'"» يريد: لأنه لا علم أن ملكها لا يثبت عليه فقد دخل على إعانتها على 
عتقه وأنه لا شيء له» ون قلنا إن الزوج يرجع بنصف مهرها فهل ذلك مقيد با 
إذا كانت رشيدة أو مطلقاً إن لم يعلم الولي؟ تأويلان للأشياخ على المدونة وإليه 
أشار بقوله: (وهل إن رَشَدَت وصوب. أومَطلمَاً إن نَم يعم الولي؟ تَأُويلان)”'"' والذي 
ذهب إليه فضل أنه لا فرق بين البكر والثيب وهو قول ابن حبيب وذكر في 
التنبيهات أن بعضهم تأوضا على الثيب الرشيدة. ابن يونس: وهو خير من كلام 
ابن حبيب» وإليه أشار بقوله (وصوب). (وان عم دوتها)" أي: وان علم الولي أن 


(۱) انظر: تهذیب المدونة: ۲/ ۰۱۹ قال فيها: (ومن تزوج امرأة على من يعتق عليها عتق عليها 
بالعقد. فإن طلقها قبل البناء رجع عليها بنصف قيمته معسرة كانت أو موسرة ولا يتبع 
العبد بشيء» ولا يرد عتقه كمعسر أعتق بعلم غريمه فلم ينكر» والزوج حين أصدقها إياه 
قد علم أنه يعتق عليها فلذلك لم أرده على العبد بشيء). 

(۲) (وهّل إِنْ رُشَّدَتْ وصُوّبء أو متا( یم الْوَيُ؟ تَأْوِيلانِ) هذا راجع للعتق 
والمصوب لاختصاص العتق بالرشيدة: عياض وابن يونس وأبو الحسن الصغيرء 
والمقيّد للقول بالإطلاق بعدم علم الولي هو ابن رشد» ويأتي كلامه. [شفاء الغليل: 
۸/۱ 

(۳) (ون علم دوعا يَعْتِقْ عَلیهاه وني عتقه عَلَيْهِ قولان) الضمير في علم وفي عَلَيْهِ 
للولي» وهذا الکلام قسیم قوله: إن 1 یعلم الولي» وأشار بهذا كله لقول ابن رشد في 
رسم قطع الشجر أول سیاع ابن القاسم مقتصراً على طريقة ابن حبيب في العتق: لا 
اختلاف بينهم دا تزوجها عَلَ أبيها أو عى أخيها أو عى من يعتق عَلَيْها في أن 
النکاح جائز» ويعتق عَلَيْهَا علا أو جهلاء أو علم أحدهما دون الآخر بكراً كانت أو 
ثيباء قال ابن حبيب في "الواضحة" وهذا في البكر إِذَا 1 يعلم الأب أو الوصيء وأما 
دا علم فلا يعتق عَلَيْا. واختلف: هل يعتق یه هو أم لا؟ عَلَ قولين. انتهى إلا 
أن المصنف اشترط انفراده بالعلم دونها وليس ذلك في عبارة ابن رشد فتأمله. وانظر 
إِذَا 1 یعتق عَلَيْهَ وفرعنا على القول بعدم عتقه على الولي ضا ما الحكم. [شفاء 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 


الذي أصدقها إياه من يعتق عليها وم تعلم هي ذلك لم یعسق عليهاء واختلف في 
عتقه عليه هو على قولين» وهكذا حكى في البيان”'”. (وإن جنی العبد في ده فلا 
کلام له) أي: إذا كان الصداق عبداً فجنى العبد في يد الزوج قبل أن يسلمه 
للزوجة فليس له فيه كلام وإن) الكلام فيه للمرأة وقاله في المدونة“ لأنه قبل 
الطلاق على ملكها ظاهراً فان أسلمته قبل البناء ثم طلقها فلا شيء له الا أن 
يحابي فلا يجوز محاباتها على الزوج في نصفه» نص عليه في الدونة"" وإليه آشار 
بقوله: (وان آسلمته فلا شيء له, الا أن شحابي) ۱" وأما قوله: (قله دفع نصف الآرش, 
والشركة فيه) فأشار به إلى ما قاله حمد: فان حابت كان الزوج با یار إن شاء 
أجاز دفعها وإن شاء غرم نصف الجناية وكان له نصف العبد""" وظاهر ما هنا أن 
هذا الحكم ماض با إذا جنی في يد الزوج ولیس كذلك إذ الحكم فيا إذا جنی بيد 
الزوجة هكذا. 


(وان فده بارشها فأشل تم يأخذه لا سذلك, وان زاد على قیمته) أي: ون م 


الغلیل: ۰۲۸۰/۱ 

(۱) انظر: النوادر والزیادات: 5/ 4۷۲ ۰1۷۳ 

(۲) انظر: تهذیب الدونة: ۲/ ۱۹4 قال فیها: (ولو جنی العبد وهو بيد الزوج فليس 
للزوج دفعه» وان ذلك للمرأة فان طلقها قبل أن تدفعه وهو عنده أو عندهاء كان 

(۳) انظر المصدر السابق» قال فيها: (ولو جنى العبد وهو بيد المرأة» حبرت المرأة فان فدته 
لم يأخذ منها الزوج نصفه إلا أن يدفع إليها نصف ما فدته به» وإن سلمته فلا شيء 
للزوج إلا أن تحابي فلا تجوز محاباتها على الزوج في نصفه). 

(4) (ولِن شمه قلا َيْءَ لَه إلا آن حاي) هذا عم من أن يكون في يده أو في يدها. 

(0) انظر: النوادر والزيادات: ٤۹۳ /٤‏ . 


تسلمه في الجناية» وإنما فدته بأرشها فأقل» فلا يأخذ الزوج نصف العبد إلا 
بنصف الأرش» وان زاد على نصف قيمة العبد فالضمير في (یأخله) راجع إلى 
نصف العبدء وبذلك أشار إلى ما وقع به فداء النصف. ولمذا قال (وإن ژاد على 
قيمته). (وَبأكْثّرٍ: فکالمحاباة) أي: وان فدته بأكثر من أرش الجناية لم يلزم الزوج 
الاکش بل له أن يدفع نصف الأرش لا غير ويأخذ نصف العبدء لأنها متبرعة 
بالزائد» وقاله أبو حمد واللخمي. (ورجعت الْمَرَآةبِما أَنْفَقَتَ)”'' الظاهر أنه تكرار 
مع قوله: (بنصف تََمَة اللمرةوالْعبد). (وجازمَوآبي ابر عن نصف الصداق قبل 
الدخول وبع الطلآق ان القّاسم, وقبله لمصلحة. ول هووفاق؟ تأویلان) الأول قول 
مالك: ولا يجوز عفوه عن ذلك الطلاق. وقال ابن القاسم: يجوز إذا كان لمصلحة 
والا فلا" واختلف هل وفاق أو خلاف لقول مالك وهذا الأخير هو الصحيح 
عندي. ابن عبد السلام: وهو ظاهر کلام ابن الحاجب وغیره وقال ابن بشیر: لا 
يختلف قول مالك وابن القاسم في صحة تخفیف الأب عن زوج ابنته من صداقها 
قبل الطلاق والدخول إذا ظهرت الصلحة هاء ك لا يختلفان في عدم الجواز إذا 

(۱) (وَرَجَعَتٍ ال نی شخ قبله ا أنََْتْ على عَيْدِ أ ثَمَرَةِ) كذا في بعض النسخ» 
فليس مكرراً مع قوله قبل: (وترجع عَلَيّهِ بنصف نفقة الثمرة والعبد). [شفاء 
الغليل: 4۸۱/۱]. 

(۲) انظر: تهذیب المدونة: ۲/ ۰۱۳۹۰۱۳۸ قال فيها: (ويجوز عفو الأب عن نصف الصداق 
في طلاق البكر قبل البناء» ولا يجوز ذلك لغيره من وصي أو غبره» وقد قال الله تعالى: 
إل آنیعفورتَویفوا ری دم عقده الیکا [البقرة: ۲۳۷] وهو الأب في ابنته 
البكر» والسید في أمته» وقول الله تعالى: لا أن يَعَفُورتَ* هي المرأة الثیب.قال مالك: 


ولايجوز ذلك للأب قبل الطلاق قال ابن القاسم: إلا بوجه النظر من عسر الزوج 
فيخفف عنه وينظره فذلك جائز. فأما لغير طلاق ولا على وجه نظرها فلا يجوز). 


علم أنه لا مصلحة ها فيه وإنما اختلف إذا جهل الحال فمالك يمنع وابن القاسم 
يجيز بناءً على أن الأصل في الإسقاط عدم المصلحةء وأن أفعال الأب في حق ابنته 
البكر محمولة على المصلحة حتى يظهر خلافها. 

(وقبضه مُجبرء ووصي) أي: أن صداق الجبورة لا يقبضه إلا مجبر أو وصي» 
والمراد بالمجبر: الأب في ابنته البک والسيد في أمنه. (وصدقا) أي: في ضياعه أو 
تلفه إن ادعيا ذلك وتكون مصيبته من الزوجة» وقاله ابن القاسم قال ابن يونس: 
وهو القياس وصوبه ابن شبلون» وابن محرزء قيل: وبه الحكم. (وَنَوْنَم تَهُم بَيْنَةُ) 
أي هیا يصدقان في ذلك, وإن لم تقم لهم بذلك بينة ولا رجوع للمرأة على الزوج» 
وقیل: ها الرجوع وصوبه القابسي وقيل: يصدق الأب دون الوصي. (وَحَلَهَا) أي: 
لحت الزوج في تجهيز زوجته بال مهر. (ورجع إن طلقّها في مَالها) أي: ورجع الزوج 
بنصف الصداق إن طلقها قبل البناء في مال الزوجة إن كانت موسرة يوم الدفع فإن 
كانت معسرة يومئذ فلا شيء له وتكون المصيبة منه ولو أيسرت بعده. 


م هال هاس 


یه ) أي: أن الأب ونحوه إذا ادعى أنه دفع المهر إلى البكر فلا يبرأ لأنه لا يدفع 
ها ذلك ونیا يبرئه أن يشتري ها به جهازاً ابن حبيب وغيره من الموثقين: وانما 
يبرئه أحد أمور ثلاثة: الأول: أن يدفع لها وتشهد البينة على قبضها له» وسواء كان 
ذلك في بيت البناء أم لاء والثاني: أن يحضره في بيت البناء ويوقف البينة عليه 
والثالث: أن يوجهه إلى بيت البناء بحضرة البينة بعد أن يقوموه ويعاينوه ولا 
يفارقوه حتى يوجهه إلى بيت البناء فإنه يبرأ وإنلم تصحبه البينة إلى البست. ابن 
حبيب: وليس للزوج أن يدعي أن ذلك لم يصل إلى بيته وان ادعاه لم يسمع. (والا 
فالْمرأة) أي: وان لم يكن جبر ولا وصي فالمرأة هي التي تقبض صداقها دون 


لس مر مر و ار 


ولیها. (وإن قبض اَبِعته,آوالرَوج) هكذا قال في المدونة”. ابن القاسم: وإنما ضمّنه 
مالك لأنه متعد في القبض فهو كدين ها على رجل قبضه الأب من غير إذنها فلا 
يبرا الغريم وهو ضامن وها أن تتبع الغريم و(الؤوْج) يصح أن يكون معطوفاً على 
التاء أي: واتبعت المرأة أو الزوج الولي بها قبضه ويصح أن يكون معطوفاً على 
الهاء أي: واتبعت بذلك الولي إن شاءت أو اتبعت الزوج لأنه لم يبرأ بدفعه» وقيّد 
ابن حبيب ضیان الولي بها إذا لم يكن رسولاً للزوج» والا فلا411/أ] ضمان 
غل ن أمين لت وان كان رس لا لل وة فهو امن فا فلا تفت أيضا: 
(وتوشال الاب بعد الاشهاد بانقیض: نم آبضه .حلف الرّوج في ک: العشرة الأيام) 
أي: فان قال الأب: ظننت به الخير فأقررت له بالقبض ولکن لم يقبضني 
شيئاً. وكون الزوج يحلف- إن قام الأب بالقرب كالعشرة أيام ونحوهاء وان 
قام بالبعد فلا وهو مذهب غير واحد من الوثقین. التيطي: وبه العمل وف 
الوازية يحلف ولو قام بالبعد. 


(۱) انظر: تهذیب الدونة: ۰۱۳۹/۲ قال فیها: (وإذا قبضه الأب لابنته الثيب بغير إذنها 
ثم ادعی تلفه ضمنه لأنه متعد كقبضه من غریمها ديناً فا بغير أمرهاء فلا يبرأ الغريم 
والأب ضامن وها أن تتبع الغریم). 


شرح بهرام الصغير دور في شرح المختصن 


فصل فف بيان احكام 
تنازغ الزوهجين) 

(إذَا تنازعا في الزوجية بت ببینة) أي: إذا ادعى الرجل ذلك وأنكرت المرأة 
أو بالعكس فإن أقام المدعي بينة على ذلك ثبت النكاح. (ولوپالسماع) أي: 
بالسماع الفاشي من العدول وغيرهم على صحة النکاح واشتهاره بالدف 
والدخان وهو الشهور. 

(والافلایمین) أي: وان لم تقم للمدعي بينة فلا يمين على المتكر وقاله مالك. 

(ولوآقام المدعي شاهدا) أي: أن اليمين لا تلزم النکر منهما ولو أقام المدعي 
شاهدا على دعواه؛ إذ لا نكاح بشاهد» ونكول المدعى علیه» وهو قول مالك وقال 
ابن القاسم يحلف”". (وَحَلَفَت معه وورشت) أي: مع الشاهد وترث الزوج الميت؛ 
لأنها بعد الموت لا يكون ما غير المال وهو قول ابن القاسم» وقيده بعضهم ب إذا 
م يكن للميت وارث معين ثابت النسب وأما إن كان فلا يرث. (وأمرالروج 
باعتزالها لشاهد شان) أي: أن من ادعى نكاح ذات الزوج أنه تزوجها قبله وأتى 
بشاهد على ذلك وزعم أن له شاهداً آخر قريباً فإن الزوج يؤمر باعتزالهها وقاله في 
الموازية. محمد: وان لم يصح له شاهد آخر أو كان بعيداً فلا شيء له ولا یمین على 
الزوجة ولاعلى زوجها”". وإليه آشار بقوله: (فان نّم يَأت به فَلايَمِينَ). (وأمرت 
(۱) انظر: تهذیب المدونة: ۰۳۷۱/۲ قال فيها: (من ادعى نكاح امرأة وأنكرت فلا يمين 

له عليها وان آقام شاهداًء ولا تحبس ولا يثبت نكاح إلا بشاهدين). 
(۲) انظر: النوادر والزيادات: /٤‏ 5 4 4» قال فيه: (ومن كتاب ابن المواز ومن ادعى نكاح 

ذات زوج أنه تزوجها قبله وأتى بشاهد فليعزل عنها الزوج ليأتي هذا بشاهد آخر إن 

ادعى أمرا قریبا). 


باب في النكاح 


بانتظاره لبينة قریبة) أي: أن المرأة إذا ادعى رجل نكاحها أي: ول يكن لما زوج؛ 
فان زعم أن له بينة قريبة لا حصل للمرأة بانتظاره ضرر فإنها تؤمر بالانتظار 
لذلك. ابن القاسم: إذا كان الإمام يرى لا ادعاه وجهاًء وفهم من قوله: (قريبة) 
أن البينة لو كانت بعيدة لم يلتفت إلى دعواه ولا تمنع المرأة من التزویج إذ لا انتظار 

(ثم لم تُسمع بینته إن عجره قاض)" آي: إذا أمرت بانتظاره مع دعوى قرب 


0 اورت بره ليكو رو لم ]نسم يدهن عجره ناض شدي جن 
اق ا عر د لح ا 
تؤمر بالانتظار؟ قال: لا إلا أن تكون بينة قريبة» ولا يضر ذلك بالمرأة ويرى الإمام 
لا ادعى وجهاً. 

قلت: فإن عجزه ثم جاء ببينة بعد ذلك وقد نكحت المرأة أو 1 تنكح قال قد مضى الحكم. 

قال ابن رشد: قوله: (لا تقبل منه بينة بعد التعجيز) خلاف ما نی سماع أصبغ من كتاب 
الصدقات والهبات» ی و را نز 
ess‏ مر رت a‏ رها یط 

وفرق ابن الماجشون في الطالب بين أن يعجز في أول قيامه قبل أن يجب على المطلوب عمل 
وبين أن يعجز بعد أن وجب على المطلوب عملء ثم رجع عَلَيّه ففي تعجيز 
المطلوب فَوْلانِ» وفي تعجيز الطالب ثلاثة أقوال» قيل: هذا في القاضي الحاكم دون 
من بعده من الحكام» وقيل بل ذلك فيه وفيمن بعده من الحكام» وهذا الاختلاف 
إنا هو ادا عجّزه القاضی بإقراره عَلَ نفسه بالعجزء وأما إذا عجزه السلطان بعد 
لوغ وا مان وجري أن لداع ۵ رك ينج الى هب1 دلق اوج 
لان ذلك قد رد من قوله قبل نفوذ الحكم ع عَلَيْهِ فلا يسمع منه بعد نفوذه عليه . انتهى. 

قال ابن عبد السلام: إلا أن هنا شيئاً وهو أن النکاح یتضمن حقّ الله تعالى في لحوق 
الولد.. وغير ذلك» فالتعجيز فيه مشکل. انتهى. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


البينة فإن حكم بتعجيزه ثم أتى بعد ذلك ببينة لم تسمع ومضی الحكم 
تزوجت أم لا؟ وهو خلاف ظاهر الدونة؟. (مدعي ججة) هو حال من الماء 
في قوله: (عجوه) أي: فان عجّز القاضي الطالب في حال كونه مدعي حجة لم 
(وَظَاهِرَها الْقّبول) أي: وظاهر الدونة قبول قوله (إذا أقر على نفسه بالعجز). 
(وَنَيسَ لذي ثلاث تژویع خَامسَة إلا بعد طلاقها) أي: أن الرجل إذا كان له ثلاث 
. زوجات وادعى نكاح رابعة ولا بينة له فإنه لا يمكن من تزويج خامسة إلا أن 
يطلق التي ادعى نكاحها لزعمه أا باقبة في عصمته. (وَنَيْسإِنْكَارَالرُوجٍ طلاقا) 


وقد أضرب عن نقل هذا الإشكال في اليا » ول يستثن في باب الأقضية من هذا 
المختصر إلا امس حيث قال: (وعَجْرْهُ لاني ڌم وحُبْسٍ وعِنْقٍ وتس وطلاقي). 

وآما ابن عرفة فرده بآن ابن سهل لما حکی القول بالتعجيز قال: إلا في ثلاثة ة: العتق 
والطلاق والنسبء ذکره مطرف وابن وهب وآشهب. 

قال ابن سهل: وشبهها الحبس وطریق العامة ولیس النکاح منها لا في سیاع أصبغ 
وبالتعجیز فیها آفتی ابن لبابة وابن وليد وحمد بن غالب ومحمد بن عبد العزیز 
وأيوب بن سليمان وأحمد بن يحبي» وأشار إلى استدلالهم بسماع آصبغ. 

قال ابن سهل: ولا يضرب فيه من الأجل ما يضرب في الحقوق لما في عقل الفروج من 
الضرر الذي ليس في الأموال ابن عرفة: فقوله: لا يضرب فيه من الآجال ما يضرب 
في الحقوق عكس استشكال ابن عبد السلام التعجيز فِيه» وجوابه أن منع التعجيز 
نیا هو فیا ليس للمكلف إسقاطه بعد تقدير ثبوته» والنکاح ليس من ذلك بل 
للمکلف إسقاطه إجماعاًء وأحكامه والولد الممتنع إسقاطه| نیا هو بعد تفويتهاء 
والتعجيز نما يتعلق با فيه الخصومة والنزاع وهو النكاح نفسه لا أحكامه فتأمله. 
[شفاء الغليل: ۱/ 1۸۱]. 

(۱) انظر كلام ابن غازي فهو جامع في هذا ومستوف فيه» وانظر: البيان والتحصيل» 
لابن رشد: ۵/ .۸٤‏ 


باب في النكاح 


هكذا نقل المتيطي عن ابن امندي وابن العطار وغيرهما؛ وعلى هذا فإذا رجع إلى 
تصديق صاحبه فإنه يقبل منه. 

(ولوادعاها رجلان فأنکرتهما أوأحدهما وآقام کل الْبَيْنَهَ فُسعًا, ك انولیین) أي: 
ادعی کل منهما أنه تزوجها وآنها في عصمته فأنکرتب| معا أو آتکرت واحداً فقط 
وآقام كل واحد منهما بينة عادلة على صدق دعواه فإن النكاحين یف سخان بطلقة. 
مالك في الوازية: ولا آنظر إلى أعدل البینتین. محمد: وهذا عندي |ذا آنکرتها معا 
آما إذا أقرت بواحد فأحب إل أن تکون امرآته؟ وقال سحنون: یقضی بالأعدل. 
بعض الشیوخ: وهذا كله إذا استویا في التأريخ وعدمه فأما إذا آرخت إحدى 
البينتين دون الأخرى فإنه يقضى بالتي ورخت. 

ابن الهندي: فإن ورخت إحداهما بالشهر والأخرى باليوم من ذلك الشهر 
قضي بالیوم» إلا أن تقطع التي ورخت بالشهر أن النكاح كان قبل ذلك اليوم. 
خلاف) أي: أن أهل المذهب اختلفوا في الزوجين البلديين» وهما المراد بغير 
الطارئين إذا أقرا بالنكاح» هل يثبت بينهها توارث أم لا وظاهر حكاية اللخمي 
عن محمد ثبوت التوارث وقال ابن عبد السلام: الأقرب عدمه وكذلك اختلفوا 
إذا أقر بوارث كابن العم والأخ ونحوهما ول يعلم له وارث ثابت النسب. ابن 
راشد: والقبول جار على قول ابن القاسم لأنه بعال ولكن لا يثبت بذلك نسبه 
وعلى أصل آشهب لا يرث لأن الارث فرع ثبوت النسب. (بخلاف الطارئين)"“ 
(۱) انظر: النوادر والزيادات: /١‏ ۳۹۵. 
(۲) (بخلافی الطَارَِيْنِ) أي: فإنهم| يتوارثان بلا خلاف ول یذکر هنا ثبوت زوجیتهیا 

اكتفاء بقوله فيا تقدم: (وقبل دعوى طارئة التزويج)» ولا مرية أن انتفاء الخلاف في 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختحن 
أي: فإنه| یتوارثان بلا خلاف لآنه| مقران على الزوجية. 
(واقرارأَبوي یر البالفین) ۳ أي: وهكذا يثبت النكاح إذا أقر أبو الصبي وأبو 
الصبية بثبوت النکاح بينهم|؛ إذ لا تبمة عليه) في ذلك ولاغا قادران على إنشاء 
ما آقرا به الآن ثم آشار بقوله: (وقوله : تزوجتك ؛ فقالت بلی, آوقانت: طفتني أو 
خالعتني. آوشال: اختلعت مني, آوآنا منك ظاهر أو حرام, أو بان في جواب: طْفني) 
إلى أن التكاح یثبت بذلك وعل هذاق: (قوله) هنا معطوف على قوله في صدر 
الفصل: (إذا تنازعا في الزوجية ثبتت ببينة)أي: و (قوله تزوجتك. ..) ومابعده» 
ویصح أن یک ون معطو فا على قوله (واشوارآبوی) آي: وکذاقول الزوج 
تزوجتك... إلى آخره. ويحتمل أن یکون الخبر محذوفاه والعنی وبقول الرجل: قد 
تزوجتك» فتقول المرأة: بلى بح صل به الاقرار بالزوجية» ثم كذلك بقية 
العطوفات. وآما قولها /٩۱[‏ ب] في جوابه: بلى فهو إقرار لغة وعرفاً من کل 
واحد منههما بالزوجية» وأما قوضا طلقتني أو خالعتني في جواب قوله: قد 
تزوجتك» أيضاً کذلك. لأن المرأة لا تطلب ذلك من غير زوج وقوله: (واختلعت 
مي) أي: جواباً لقول المرأة: قد تزوجتني» وإنما كان إقراراً لأن الاختلاع لا يكون 
إلاعن زوجة. 
(اوآنا منك مظاهرأو حرام. أَوبَائِنُ في جواب: طَلَقْني) أي: وكذا يحصل الإقرار 
التوريث مفرح على ثبوت الزوجية. [شفاء الغليل: ۱/ ۸۳ ]. 
(۱) (وإقرارٍ بوي عَيِْ لَْلِنِ) أي فيتوارثان بلا حلاف وذلك مستلزم لثبوت الزو جية 
كا فوقه» ولفظ إقرار بالج عطفاً عَلى إقرار المقدر في قوله: (بخلاف الطَّارِئَئْنِ) 


E e‏ .إلى آخره)» ويريد أن هذه الأجوبة إقرار 


باب في النكاح 


من الرجل بأحد هذه الألفاظ الثلاثة إذا قالت له المرأة طلقني ولا خلاف في 
ذلك. (لاَإن لم یجب) أي: فان ذلك لا يكون إقرارا؛ إذ لم يترتب على عدم الإجابة 
في مثل هذا حکم. 

(أوأنْت علي کظه رآمي) أي: يريد من غير سؤال تقدم من المرأة» لأن ذلك 
يصدق على الأجنبية وغيرها. (أوأَفَرَفَاَنْكَرَتَ, ثم قالت: نعم؛ فانکر) آي: وكذلك 
لا يكون مثل هذا إقراراً منهما بالزوجية لعدم اشتراکهیا في زمان السؤال والجواب 
لأن إنكارها أوّلا مكذب لدعوى الرجل» وقولها بعد ذلك: نعم -وإن كان 
تصديقاً- فهو كابتداء الدعوى منها عليه بالزوجية» وقد عقب هو ذلك بإنكاره 
فلم يتفقا على زمان واحد يصدق كل منهیا فيه بل صار کل من ااعی منهم| 
الزوجية كذبه الآخر والنكاح لا یثبت بمجرد الدعوى. 

(وفي قَدرالمهر أو صفته آوجنسه حَلَمَاوَفْسِعَ) أي: فإن وقع تنازعهما في أحد 
هذه الأمور الثلائة بأن قالت المرأة: صداقي مائة» وقال هو: خمسون. أو: 
أصدقتني عبدا تركيًء وقال هو: بل حبشياً. أو قالت: تزوجتني بعشرين ديناراً 
وقال: بائة درهم.. ونحو ذلك. فإنى) يتحالفان ويفسخ النكاح» يريد: إذا كان 
قبل البناء ولم يحصل موت ولا طلاق ويدل عليه بقوله بعد هذا. فان نكل أحدهما 
وحلف الآخر ثبت النكاح ولزم الناكل ما حلف عليه صاحبه» وهذا إذا كانت 
المرأة مالكة نفسها وإلا فوليها الذي عقد نکاحها أو وصيها وكذلك الزوج. 
(والرجوع للاشبه 4 وانضساخ النکاح بتمام التحالف, وغیره ک: البيع) ¢ أي: أن 
(۱) (لا إن َيحْبْ) ينبغي أن یکون بفتح اجيم مب للنائب؛ لیتناول جوابي الرجل 


والمرأة. [شفاء الغلیل: ۱/ 4۸6]. 
(۲) (والرجوغ ای وافساخالنکاح بام حالف وخَيْدهُ كَالْبيْع) برفع غيره عطفاً 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


الرجوع في ترجيح من ادعى الأشبه منهیا في المقدار أو في الجنس أو في الصفة قبل 
البناء في ذلك مبني على ترجيح دعوى مدعي الأشبه من المتبايعين مع قيام السلعة 
وني البيع في ذلك قولان: أحدهما أن القول قول مدعي الأشبه. والشاني لا عبرة 
بذلك ويتحالفان وكذلك يجري الخلاف هنا كا في البيع» أي: حلفا هل يفسخ 
تام التحالف آم لاء والأول لسحنون. والثاني لابن حبيب وبه عمل الأندلسيين» 
واختاره اللخمي وصوبه ابن حرز والفسخ على الثاني بطلاق. (وَعَيْوُْ) أي: وغير 
ما ذکر من أحكام هذا الفصل كالاختلاف في التبدئة. (إلأ بعد بنَاء, آوطلاق, أو 
موت) هذا خرج من قوله: (حلفّا وشيعَ)”'' أي: إلا إذا وقع التنازع بينهم) بعد البناء 
أو الطلاق أو موت المرأة» فان القول قول الرجل مع يمينه. (وَلَوَادَمَى تفويضا)“ 
أي: : وادعت المرأة التسمية وقاله في المدونة””". 


على الرجوع» وإفراد ضميره ملاحظة لا ذکر» وما اندرج فيه التبدية باليمين» وهل 
نكولما كأبيانهياء والغرض الذي أتى من التشبيه بالبيع الإحالة عَلَيْوفي الشهورية 
سس ب اس E‏ (وفیخ إن حَگم به ظَاهِرًا 
وباطتا کتتاکلها وصدّق مشر ادَعَى الاشبه وحلّف ان فات وی الْبَائِمُ) . [شفاء 
الغلیل: ۱/ 585]. 

(۱) (إلا بعد بای أو طلاق, أوْ مَوْتِ مق يَمِينِ) يعني إن آشبه كما صرّح به غيره 
كاللخمي؛ ولعل ذلك مستفاد من الاحالة البيع إذ ل يتناوهم| استثناؤه. 

(۲) (ولو ادَّعَى تَفُويضاً) إغياءً في تصديقه قال في "الدو نة": قال مالك :في رجل تزوج 
امرأة فهلكت قبل البناء فطولب بالصداق فقال: تزوجت عل تفويض» فالقول قوله 
مع يمينه وله الميراث ولا صداق عَلَيْه) ثم قال: قوله: (عِنْدَ مُعْتَادِيه) كذا ينبغي أن 
يكون بالياء الساكنة ا مثناة من أسفل بعد الدال المكسورة جمع سلامة حذفت نونه 
للإضافة» وهو أعمٌ من أن يكونوا معتادين للتفويض وحده أو للتفويض والتسمية. 
[شفاء الغليل: /١‏ 545]. 

(۳) انظر: المدونة: ۲/ ۰۱۹۵ وتهذيب المدونة: ۲/ ۰۲۰۲ قال فيها: (إن ماتت قبل البناء 


التسمية خاصة لم يصدق مدعى التفويض وإليه أشار بقوله: (عند معتاديه). 


(في الْقَدْرِوالصفَة)”'' متعلق بمحذوف أي: إلا إذا تنازعا بعد البناء ونحوه في 
القدر والصفة فالقول قوله بيمين» وهو مذهب المدونة("؛ لأن المرأة قد مكنت 
من نفسها وفوتت سلعتها فإن نكل الزوج عن اليمين صدقت مع يمينها على 
الشهور وان كان تنازعهبا في الجنس فقال مالك يتحالفان ويفسخ النکاح قبل 
البناء» ویثبت بعده بصداق المثل مالم يزد على دعوى المرأة أو ينقص من دعوى 
الرجل وإليه أشار بقوله: (ورة امثل في جنسه مالم یکن ذلك فوق قيمة ما ادعت أو 
دون دعواه, وثبت النکاح) أي: بعد البناء. (ولا کلام لسفيهة) أي : ويصير الكلام بين 
الزوج وولیها. 

(وَنَوْهَامْتبَيْئَة على صداقین في عقدین آزماء وفدر طلاق بیتهما: وکلفت بیان آنه 
بعد الْبِنَاءِ) يشير به إلى ما ذکره ابن شاس ولو ادعت آلفین في عقدین جریا في 
يومين وأقامت البينة عليه| لزما وقدرنا خلل طلاق بینهما ثم قال: وهل يقدر بعد 
السیس ویکون على الزوج أن یبین جریان سقوط النصف بإظهار طلاق قبله أو 
يقدر قبله وعل المرأة أن تين وقوعه لیستقر ها ملك الكل حلاف"". (وان شال: 


وادعی ورثتها تسمية» وادعی الزوج تفویضا فالقول قوله مع يمينه» وله الیراث). 

(۱) (في الْقَدْرِ والصَمَة) متعلّق بقوله: (فقوله بیمین). [شفاء الغلیل: ۱/ 4۸0]. 

(۲) انظر: الدونة: ۲/ ۰۱۵ وتهذیب الدونة: ۰۲۰۳/۲ قال في الدونة: (فان اختلفا 
بعدما دخل علیها ول یطلقها فادعت آلفین وقال الزوج تزوجتك على ألف؟ قال: 
قال مالك: القول قول الزوج قال ابن القاسم: لأنها قد آمکنته من نفسها). 

(۳) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۰۸/۲ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 


أصدفتك آباك. فقالت: أمي. حلضا. وعتّق الب ۳" يريد: وحفظت البينة عقد التكاح 
ول يحفظ على أ عقد فان الشهادة ساقطة ثم إن كان ذلك قبل البناء تحالفا 
وفسخ وعتق الأب لأنه آقر أنه حر. سحنون: وکذا إن نکلا فان كان بعد البناء 
حلف وعتق الأب بإقراره فان نكل عن اليمين وحلفت المرأة عتقا معا وولاؤهما 
ها. وإليه أشار بقوله: (وإن حلفت دوه عتمًاء وولاژهما لها 


ما حل من الصداق فإن أدعى الزوج دفعه لها وآنکرت هي فان كان قبل البناء 
فالقول قول المرأة» وان كان بعد فالقول قول الرجل وقاله في الدونة؟. 
(بیمین فیهما) أي: في الفرعين ومعناه أن من جعل القول قوله منهما فلابد من 
يمينه وهو المشهور. 

(عبد الوا ب إلا آن یکون بكتّاب) أي: وقال عبد الوهاب إلا أن یک ون الحال 
مكتوباً يريد فالقول قول المرأة» وقيد الأبهري قول مالك السابق بهذا وقال 
إسماعيل وغيره: إنما قال مالك إن القول للرجل [47/ أ] بالدينة لأن عاد- 
ع۶ ۸ ع ۶ ۰ ۳( 
جرت بدفعه قبل البناء فأما في سائر الأمصار فقوهها؛ ولل هذا آشار بقوله: 
(واسماعیل بأن لا یت خر من البشاء عرفاً) أي: وقيده إساعيل. (وفي ماع الْبَيْت, 
قلمرةالمعتاد لشساء فقّط بیمین) أي: فإن تنازعا في متاع البست يريد ولا بينة 
(۱) (وَإِنْ قَالَ: أَصْدَفَبُكِ أبَاكٍِ فالَْ: ی حَلَمَاء وعَمَىَ الآَبُ) التحالف یقتضی أن 

ذلك قبل البناءء وكذا قال في "التوضیح" في عبارة ابن الحاجب. [شفاء الغليل: 

۱ ۸۵ ]. 
(۲) انظر: الدونة: ۰۱۸۷/۲ وتبذيب الدونة: ۲۲۲/۲. 
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ونحوه مع يمينها. (وإلأَقلَهُ بيمين) أي: وان لم يكن ذلك مما يختص بالنساء بأن كان 
ما يعرف للرجال والنساء معا أو للرجال فقط فإنه يقضى به للرجل لأنه بينه» ولا 
بد من یمینه» وهو قول ابن حبیب ومثله ف الدونة. 

(ولها انفزل, الا آن یثبت أن الکتان له, فشریکان) آي: فان تنازعا في الغزل 
الوجود في بیتهما قضي به للمرأة لانها في الغالب هي التي تباشر صنعة ذلك. ابن 
القاسم: إلا أن تعرف البينة أن الكتان له أو أقرت به فإنه| يكونان شريكين هو 
بقيمة الكتان وهي بقيمة الغزل"". (وإن تسجت کلت بیان أن ال لها) أي: فان 
نسجت المرأة شّقَةَ فادعی الرجل أنها له وادعتها المرأة فعلیها البيان أن الغزل لما 
وقاله مالك7". 

(وان آقام الرجل بِينَة على شراء ما لها: حلف, وقضي له به) أي: أقام بينة على 
شراء ما یعرف ها أي: للنساء حلف لذلك ویزید وآنه اشتراه للفسه زاد في النوادر 
وآنها لم تعطه ثمنه إن ادّعت هي ذلك وحينئذ يقضى له به“ . (کالعکس) آي: |ذا 


(۱) انظر المصدر السابق نفس الصفحة. 

(۲) انظر: النوادر والزيادات: .١١١ /٩‏ 

(۳) م أقف على قول مالك» قال في النوادر: /٤‏ ۱۱۸: (قال مالك في المختصر:وما 
نسجته هي والصوف من عنده فهو بینهیا؛ها بقدر قيمة العمل» وله بقدر صوفه) 
وني العتبية: (قال ابن القاسم في رجل مات وترك امرأة وفي البيبت غزل يعرف أن 
الكتان للرجلء قال ابن القاسم إن عرف أن الكتان للرجلء وأن المرأة غزلته» 
أحلفت المرأة بالله ما غزلته له فإن حلفت أقيم غزها وأقيم الكتان فكان الغزل بینهیا 
- على قدر ذلك؛ وان كان لا يعرف الكتان للرجل فالغزل للمرأة) اه. وانظر کلام 
ابن رشد عليه في البيان والتحصيل: ۰۱۷۹/۱ 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: ۶ وهو من كلام ابن حبيب. 
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كان المتاع ما یعرف للرجال فقط كالسيف ونحوه فادعته المرأة وأقامت بينة على 
شرائه قضي به لها وم یذکر في المدونة”'' يميناً بعد أن نص أن الرجل جلف 
فاختلف الأشياخ هل سكوته عن يمينها اجتزاء بها ذكره من يمين الرجل إذ لا 
فرق بينهما أو لكونها لا تحتاج إلى يمين بخلاف الرجلء وقاله بعض القرويين» 
وإلى هذا آشار بقوله: (وفي حلفها تأویلان). 
فصل في الولیمة) 
(الولِيمة مدوبة) هذا هو الشهور العلوم من الذهب. (بعد البشاء) قاله في 
احواهر(. 
(يوماً) کقول صاحب النتقی: هي یوم واحد؛ لأن الزيادة على ذلك مَرّف. 
(وتجب إجابة من عین) الشهور أن الاجابة واجبة» وقال ابن العطار: مستحبة. 
والأول مقيد بها إذا دعی معينا بأن یقول الزوج: تأتي عندنا وقت کذا أو 
يقول الشخص: ادع لنا فلاناً... ونحو ذلك. فإن قال: ادع لي من لقست. لم تجب 
الإجابة؛ لعدم التعيين. 
(وان صانما) هكذا روي عن مالك. (ان نم بحضر من يتاذ به...إلى آحرم)(؟ 
(۱) انظر: الدونة: ۷۲ وتهذيب الدونة: ۲ قال فیها: (وما كان في البیت من 
متاع الرجل فآقامت المرأة فيه بينة أا اشترته فهو لماء وورثتها في البينة والیمین 
بمنزلتها» إلا هم نا يحلفون على علمهم آنهم لا یعلمون أن الزوج اشتری هذا 
المتاع الذي يدعي من متاع النساء ولو كانت المرأة حلفت على البتات. وورثة 
الرجل هذه المنزلة). 
(۲) انظر: عقد الجواهر: ۲/ ۸۷. 
(۳) (إِنْ 1 يضر من يَتََذّى به) أي: من الأراذل السفلة كا قال في "الجواهر") ثم قال بعد 
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أي: أن الوجوب مقيد بألا يحضر من يتأذى به وألا يكون هناك مُنْكّرٌ كفرش 
حرير في جدار المكان أو في الستائر. ابن شاس: ولا بأس بصور الأشجار”". (لآ 


ذلك: قوله: (وُنکرٌ فرش خریر) أي: ليجلس عَلَيِّْ الرجال» وظاهره أنه لا يجيب 
ولو تمكن له ترك الجلوس عَلَيْهِ وهو كذلك. ثم قال بعد ذلك: قوله: (وَصوّرٍ على 
کجدار) آشار به لقول ابن شاس: وَكذلك إن كان على جدار الدار صور أو ساتر» 
ولا بأس بصور الاشجار قال ابن عرفة: قوله: (إن كان على جدران الدار صور لا 
آعرفه عن الذهب هنا لغیره؛ فان أراد الصور الجسدة فصواب ولا فلاء وَذكر ذلك 
آبو عمر عن غير الذهب محتجاً برجوعه ال عن بيت فاطمة فاه لفراش رآه في 
ناحية البيت فانصرف وقال: "ليس ل أن أدخل بيتاً فيه تصاوير" أو قال: (بيتاً 
مزوقا) وبرجوع ابن مسعود وأبي أيوب لثل هذا. والذي في المذهب ماني كتاب الصلاة 
الأول فقال ابن رشد في رسم اغتسل» من سیاع ابن القاسم من كتاب الصلاة: فيتحصل 
فيا لأهل العلم بعد تحريم ما له ظل قائم أربعة آقوال: الأول: إباحة ما عدا ذلك ولو 
كان التصوير في جدار أو ثوب منصوب. والثاني: تحريم جمیع ذلك. والثالث: تحريم ما 
في جدار أو ثوب منصوب وإباحة ما في الشوب المبسوط. والرابع: تحريم ما با جدار 
وإباحة ما بالثوب البسوط والمنصوب. ابن عرفة: فظاهر المذهب أن في صور الثياب 
قولين: الكراهة» وهو ظاهر"المدونة"» والإباحة» وهو ظاهر قول أصبغ» وأياً ما كان فلا 
يصل ذلك لرفع جوب الإجابة. قال: وقول ابن شاس: أو ساتر. إن أراد بغير ثياب 
الحرير فلا أعرفه لغيره في المذهبء وان أراد بالحرير» فإن كان بحيث يستند إليه کالسمی 
في عرفنا بأجلاف فصواب. وأما ما لا يستند إليه وما هو إلا مجرد الزينة فالأظهر خفته 
ولا يصح كونه مانعاً من وجوب الإجابة. انتهى. 
وهو عندنا مبني عَلَ أن لفظ ساتر ني كلام ابن شاس معطوف على صور لا على جدران 
الدار» وهو ظاهرء والظن بالمصنف أنه كذا فهمه» فيمكن أن يكون احترز بجدران من: 
كثوب. وأدرج ستر الجدران تحت الكاف من قوله: كفرش حريره عى أن من شأنه أن 
يمثّل بالأحف في مثل هذا؛ ليكون غيره أحرى. فتأمله. [شفاء الغليل: 4۸7/۱]. 
(۱) انظر المصدر السابق» نفس الموضع. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 
مع تعب میاح)( أي: فإن ذلك لا يؤثر في الحضور. (وَنَوْفي ذي هَيْنَّة علی الأصج) 
E (۲)‏ عه ا 
نحوه في الجواهر وروی ابن وهب: لا ينبغي لذي الهيئة أن يحضر موقف فيه 
شو. قال القاضى أبو بكر: والحق هو الأول» وأشار إليه بقوله: (علی الأصح). 
(وکفرة زحام. واغلاق باب دونه )"هذا معطوف على قوله: (ان نم يكن هناك مَنْيَتَأَنَى 
لباب دونه. (وفي وجوب کل انمفطر: تَردذ) الباجي: لم أرَ لأصحابنا فيه نصا 
جلیاٌ وني الذهب مسائل تقتضی القولین. (ولا بدخل غير مدعو؛ إلا بإذن) آي: 
ولا رجع؛ لأن الحضور حینئذ ربا أدى إلى الوقوع في عرضه إن لم يكن من 
(۱) (لامَعَ مب مُبَاح) معطوف عَلَ حذوف دل عَلَيّْهِ السياق أي: تترك الإجابة مع منكر 
لامع لعب مباح بكالغربال. [شفاء الغليل: ۱/ 4۸۷]. 
(۲) انظر: عقد الجواهر: ۲/ ۲۸۷. 
(۳) (وكَيْرَةٌ زحام) فاعل بمحذوف معطوف على يحضر. أي: ول يكن كثرة زحام وكذا 
قوله: (واغلاق باب دُوتَهُ) ومثلها في الفضلات: 
# علفتها تبناً وماءً بارداً * 
فأما الزحام ففي سماع ابن القاسم: له في التخلف للزحام سعة, وله أشار في "الرسالة"» 
وأما إغلاق الباب ففي "الجواهر": ولا غلق باب دونه؛ قال ابن عرفة: ما ذكره من 
غلق باب لا أعرفه ولا لفظه. والصواب إغلاق. انتهى. 
قلت: أنكر فقهه ولفظه وليسا بمنكرين أما الفقه فقال ابن عبد الغفور: وكذلك إن وجد 
تاه أو غلق دونه الباب رجع أَيْضاًء وأما اللفظ فالاسم الثلاثي مسموع باتفاق» 
وفي مصدریته خلاف» والفعل الثلاثي مهجورني الفصحی؛ ولذلك قال آبو 
الأسود الدؤلي: 
ولا ول للق الفزم قد غلیث ولا لول یاب اننا تلو 
أي: إنه فصيح لا ينطق الا بالستعمل» وقیل: آراد إنه عفیف لا یتطفل» وقد استوفینا 
الکلام عليه في: "تکمیل التقييد و حلیل التعقید". [شفاء الغلیل: ۱/ 4۸۸]. 


ذوي الأقدار» وإن كان منهم فربم| نسب إلى خسة وسقاطة نفس ونحو ذلك مما 


حط من قدره. 

(وکره تفرالوزوالسکر) أي: نثره للنهبة» وهذا إذا كان لا يأكل واحد منهم 
شيئاً ما حصل بيد صاحبه» وإلا فهو حرام. (لأَالْْربَال وَلَولرَجلِ) أي: فان ذلك لا 
يكره وهو المشهور. (وفي الْكبْرا''وَالْمِزْمَرٍ ثالها: يجوزفي الکبر). الأول لابن 
حبيب قياساً على الغربال. والثاني لأصبغ: لا يجوز في عرس وغيره؛ والثالث لابن 
القاسم وابن كنانة في المدونة إجازة البوق في العرس» فقيل: معناه: في البوقات 
والزمارات التي لا تلهي» وإليه أشار بقوله (ابْنْكنَانَة: وتجوزالزمارةوالبوق) آي: 
وقال ابن كنانة. 


[فصل في القسم بين الزؤوجاة والنشوز) 

(إنْمَاِيَجب انم للرّوجَات) نب بقوله: (للژوجات) على أن الواحدة لا يجب 
المبيت عندها ولكنه یستحب؛ لتحصينهاء وهو مقيد بعدم الضرر. (في المبیت) 
احترازاً من الوطء کا سيذكر بعد هذا. (وإن امتَنَعٌ الْوَطْ شرعا أو طبعا) كوطء 
لح والصائمة والمظامَرِ والمولى منها وا حائض ونحوهاء أو كالرتقاء وهو 
مراده بقوله: (طَبْعاً). (لآفي اوطء) أي: فان التسوية لا تجب فيه بأن يطأ إحداهن 
عدد ما يطأ البواقي ولكن يبقى على سجيته» فمن دعته نفسه إليها أتاها في ليلتها 
إلا أن يقصد بعدم الوطء الإضرار» فإن ذلك لا جوز وإليه آشار بقوله: (إلا 


اس الل رم ص ص اصن 


لإضرار). (ککقه لتَتَوفَرَنَذَنُهُ لاغری) أي: وكذلك لا يجوز له أن يكف عن وطء 


)١(‏ الک بفتح الكاف والباء هو: الطبل ذو الرأسين» وقيل: إنه الطبل الذي له وجه 
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واحدة مع ميل نفسه إليها لتتوفر لذته في المرأة الأخرى. 

(وَعَلَى ولي الَجِنُونِ اطافته) أي: إذا كان له زوجات وجب على وليه أن يطوف 
به عليهن. 

(وعلی المريض إلا ألا یستطیع ؛ قعند من شاء) أي: أن المريض إذا استطاع القسم 
وجب عليه» وقاله في المدونة» وان لم يستطع ۸ يجب عليه وبات عند من شاء منهن 
وهو الشهور. : 

(وفات إن ظلم فيه) [47/ ب] آي: فان ظلم بعضهن فیما وجب فا من القسم 
بأن بات عند را دونها أو فوت لیلتها وان لم يبتها عند غيرها منهن- فإنه 
يفوت» وهو مذهب الدونة والتصوص؛ لأن المقصود من القسم دفع الضرر 
الحاصل وتحصين المرأة» وهو يفوت بفوات زمنه كالعبد المعتق بعضه يأبق فإنه لا 
يلزمه أن يخدم سيده عوضاً عم| يفوته عليه من حدْمَتِهِ ی في أيام إباقه وإليه 
آشار بقوله: (كخدمة معتق بعضه یبق). 

(وندب الابتداءپاللیل) أي: الستحب أن يبدأ بالقشم بالليل. (وَالْمَبِيتَ عذد 
الواحدة) أي: وما يستحب أيضاً المبيت عند المرأة الواحدة وذلك ليحصنها. 
(وال2 كالحرة) أي: فلا يجوز تفضیل الحرة علیها في المبيت وهو المشهور. (وضي 
للبكر بسبعء وليب بثلآ) أي: أن من تزوج بكرا لزمه أن بیت عندها سبع لاله 
وان تزوج بكرا لزمه ثلاث ليال» وقاله في المدونة. ابن القاسم: وهو حق لما لازم 
دون نساته” ". وقيل: مور له فعله وتركه. والمشهور أن هذا فيمن كان له امرأة 
غيرهاء وأما إن لم يكن له غير التي تزوج الآن فلا حق لها في ذلك. بل يقيم عندها 


.۲۲۳ /۲ انظر: المدونة: ۰۱۸۹/۲ تبذيب المدونة:‎ )١( 
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ما شاء. (وا قَضَاءَ) أي: إذا بات عند الجديدة سبعاً أو ثلاثاً فلا قضاء عليه 
لغيرها من نساته. (ولا تجاب لسبع) أي: أن الثيب إذا أرادت أن يقيم عندها 
سبعاً فلا تجاب إلى ذلك. قاله مالك (ولا يذخل علی ضرتها في يومها إلا 
لحاجة) أي: غير الاستمتاع اء كمناولة الشوب وشبهه. (وجازالاشرة 
علیها) أي: أن الزوج لا يجوز له أن يؤثر إحداهن على غيرها إلا برضا 
الاخری» فاذا رضیت بذلك جاز سواء تبرعت بذلک آو آنحذت علیه شنا 
(کاعطانها علی |مسساکها) التشبیه لافادة الحكم» والعنی: كا يجوز للمرأة أن 
تعطي لزوجها شيئاً لیمسکها في عصمته ولا يطلقها. 

(وشراء وه مها) أي: وکذلك يجوز للضرة أن تشتري من ضرتبایومها 
الذي ينوبها من قسم زوجها. اللخمي: واذا أذنت له إحدى زوجتیه أن يطأ 
الأخرى في نوبتها جاز له ذلك» وإلى هذا أشار بقوله: (ووطء ضرتها پإذنها) أي: 
وجاز وطء ضرتها بإذنها. 

(والسلآم الباب) آي: ويجوز للرجل أن یقف بباب إحدى زوجاته ویسلم من 
غير دخول علیها؛ أي: في غير یومها. (وَالْبَيَانَ عند ضرتها ذأَعقت بابها دونه) 
هذا کقول مالك في الموازية: ولا بأس إذا أتى منزل امرأته فطردته وأغلقت بایها 
دونه أن يذهب إلى أخرى فيبيت عندهاء ثم قال: وان قدر أن يبيت في حجرتها أو 
بيتها فليفعل؛ أي: فان ل يقدر بات حيث شاه وإليه أشار بقوله: (ولم يقدريبيت 
رت 

وبرضاهن جمعهما زین من دار) أي: وكذلك يجوز أن يجمع بين ضرتين في 


(۱) انظر المصدر السابق نفس الصفحة. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


داره ويكون لكل واحدة بيت مستقل إذا رضيا بذلك فان لم يرضيا أو بت 
واحدة ذلك لم يمكن منه وأما جمعهیا في بيت واحد فلا ينبغي ولو رضيا بذلك» 
وان ثنا الضمير هنا وجمعه مرة أخرى تنبيهاً منه على أنه لا فرق في ذلك بين اثنين 
أو آکثر. (وَاستدعَاوْهْنَ لمحله) أي: برضاهن قال مالك في الوازیة: ولا ينبغي أن 
يقيم هو في بيت له وتأتيه فيه كل واحدة» وليأتمن في بيوتبن كما فعل النبي يل إلا 
أن يرضين بذلك؛ أي: فيجوز له. 

(والزيادة على یوم ولیلة) أي: يجوز له أن يزيد في القسم على يوم وليلة إذا 
رضين به؛ لأنه من حقهن. (لاإن لم يرضيا) آي: في السائل الثلاث. 

(ودخول حمام بهمَاء وجمعهما في فراش ولوبلا وطء) هو معطوف على المنوع في 
قوله: (لاإن لمیرضیا) أي: فيمنع من ذلك ومن دخول الحمام بزوجتبه أو 
زوجاته» وقاله سحنون. واختلف هل يجمعهما في فراش واحد من غير وطء 
فمنعه مالك وكرهه عبداللك. واختلف في الإماء فمنعه مالك» وقال مرة 
بکراهته وإليه آشار بقوله: (وفي منع الامقین وگراهته قولان) أي: وفي منع جمع 
الأمتين وکراهته» وقال ابن الاجشون لا بأس به. 

(وإن وهبت توبتها من ضرة قله انمنع ل اء وتختص ضرتها بخلآفمنه) آي: أن 
المرأة إذا وهبت نوبتها من ضرتها فللزوج أن یمنع من ذلك؛إذ قد یکون له 
غرض في الواهبة ولیس للموهوبة مقال؛ فان آمضاه الزوج اختصت الوهوبة به 
وان وهبت نوبتها من الزوج فليس له أن بخص بذلك الیوم غيرهاء بل يصير 
عدماً فإذا كن آربعا فالق‌سم على ثلاث والوهوبة عدم وعلى الأول يجعل 
للموهوبة يومين وللباقين یوما؛ وينبغي أن تسا إذا وهبت الزوج: هل أرادت 


باب في النكاج 


الاسقاط أو تمليك الزوج؟ فان أرادت الثاني فله أن بخص بيومها من شاء. 
(وَنَهَا الرجوغ) أي: في الوجهين جميعاً؛ لأن ذلك ما يدركها فيه الغيرة. (وإن سافر 
اغتان إلآفي الفَروِوَالسَعَ فَفْرِع هذا هو المشهور؛ لأن المشَاحَةَ تعظم في سفر 
القَربَة دون غيره» وهو مروي عن مالك» وعنه من رواية ابن عبد الحكم وجوب 
القرعة مطلقاً. وعنه أنه يختار مطلقاًء وفهم صاحب اللباب وغيره الدونة على أنه 


يختار انا وإليه شار بقوله: (وتوولت بالاختيارمطلقاً). 


هم 4 


(۱) (لا حص بخلاف مِنْهُ) هكذا في النسخ» وصوابه وختص باسقاط لاء والضمیر في 
تغتص یعود على الضرة الوهوبة أي: وتختصٌ الضرة الوهوبة بالنوبة دون بقية 
الضرات. فتضیفها لنوبتها فیکون ها یومان» وتبقی آیام القسم عَلَ حاضا بخلاف 
هبة النوبة من الزوج فان الواهبة حينئذ تقدر کالعدم» ولا بخص هو بذلك الیوم 
غيرهاء فإذا كان النسوة أربعاً كانت أيام القسم في المسألة الاول أربعة على حاهاء 
وفي الثانية ثلاثة. قال ابن عبدالسلام: وينبغي إا وَهبت الزوج أن تسأل: هل 
أرادت الإسقاط أو تمليك الزوج؟ 

فان أرادت الثاني فله أن بخص بيومها من شاء وتبعه في "التوضیح" ونص اللخمي 
هبتها عَلَ ثلاثة آوجه فإن أسقطت يومها ول تخصٌ به أحداً عاد القسم أثلاثاًء وان 
خضت به واحدة كان لها ويبقى القسم أرباعاً. وقد وَهبت سودة يومها لعائشة 
فكان ما يومان» وقال بعض أهل العلم: إن رهبت الزوج كان بالخيار بين: أن يسقط 
حقه فيه ويكون القسم أثلائاًء أو بخص به واحدة ويكون أرباعاً. 

ابن عرفة: ظاهر قوله: قال بعض العلاء: أن المذهب خلافه وهو مقتضى قول ابن 
الحاجب وابن شاس» فان وَهبت الزوج قدرت كالعدم ولا خصص هو وفيه نظر؛ 
لاحتمال کونه كهبة أحد الشفعاء حقه للمبتاع وكهبة أحد غرماء الفلس حقه له 
فیستخرقه من سواه واحتمال کونه كهبة أحد أولياء القتيل حقه للقاتل» والأول 
آظهر والثاني آجری على شرائه ذلك. [شفاء الغلیل: 5۸۹/۱ 


چ ا سام لمم 


(ووعظ من تشن زت ثم هجرها ثم ضربها ان ن إقادته) آي: أن المرأة! إذا امتنعت منه 
وخرجت [۹۳/ أ] عن طوعه فانه یعظها ويحذرها من الخالفة ویذکر فا ما يجب 


من طاعته» فان قبلت ولا هجرهاء فان رجعت والا ضربها ضرباً غير خوف إن 
ظن أنه یفید. فان ظن عدم إفادته فلاء لأن الضرب وسيلة إلى إصلاح الحال 
والوسيلة عند ظن عدم مقصودها غير مشروعة» وعطف هذه الأمور ب(كُم) 
تنبيهاً على أنه لا يتتقل إلى حالة منها حتی يظن أن التي بل لا تفيد. (وَبِتَعَدّيه 
رَجَرَهُ انحاکم)( أي: فإن كان الإضرار وعدم الانقياد إلى الحق من الزوج -تولى 
الحاكم زجره فأمره بالكف عن ذلك. (وسکنها بین قوم صالحین) أي: فان ادعی 
كل واحد منها الإضرار وم تقم بينة سَكََهَا احاكم بين قوم صالحين. 
ابن الهندي: وإن کان ساكناً بين قوم هذه صفتهم لم يكلفه نقلها عنهم؛ و 

معنى قوله: (إن لم تكن بیینهع) نم قال: وليس عليه أن يدخل من البادية إلى 
الحاضرة ولا من طرف الدينة إلى وسطهاء إلا ألا يجد من يضمها إليه» وان شکت 
الوحدة ضمت إلى الجماعة إلا أن یتزوجها على ذلك ". (وان آشکل بعث حکمین) 
أي: فان یم الإضرارٌ صن وَكُلّ منهها ينسبه إلى صاحبه؛ ول يقدر على 
الإصلاح بینهما -فان الإمام يبعث هما حكمين. 


(۱) (وَبتَعَدّيه رَجَرَهُ الْحَاكِمٌ) أي: فان كان الضرر بتعدّيه تولى الحاكم زجره باجتهاده كما 
تولى الزوج زجرها حين كان الضرر منهاء فان كان منها معا وعلم فالزاجر الإمام. 
قاله ابن عبد السلام. [شفاء الغليل: .]44٠ /١‏ 

() في (ح١):‏ والأمن ألا يتزوجها إلا على ذلك» وكذا في (ع). والمثبت من(ك). 


باب في النطاح 0 


(وَإنّنَمْيَدْحُل بها) هكذا نص في الدونة ۲ وغيرهاء ولكن الغالب في مشل 

هذا أن يكون بَعْدَ الدخول. (من آهلهما) أي: من أهل الزوج ومن أهل الزوجة 

للآية الكريمة وظاهر كلام الشيخ هنا أن ذلك من شروط الوجوب مع الامکان» 

ولهذا قال (ان آمکن). 
(وندب کونهما جَارَيْنِ) لأن الجيران غالبا لا يخفى عليهم حاغما وسواء كانا من 

5 ع لس م م رودم مه ا وم و مك - 5ه (Daf‏ ۶ 5 5 
الامل أو غيره. (وبطل حكم غير العدل وسفیه , وامرأة)' ی وبطل نحكيم غير 
العدل وتحكيم السفیه والمرأة؛ يريد: وكذلك العبد والصبي والمشرك وقاله في 

المدونة» قال: ولو بعثهما الإمام؛ لأن ذلك خارج عم أراده الله من الإصلاح”". 

(وغیر ققیه بذلك) آي: ما يحتاج إليه في هذا الباب» لا عموم الفقه. (وتَمَدَ طلاقهما 

وان لم يرض الرُوَجَانِ والحاكم, ولوکانا من جهتهما) اختلف هل المبعوثان حکان 
وهو الصحيح وان كانا من جهة الزوجين أو هما وكيلان حكاه بن شاس» وعلى 
الأول فينفذ تصرفهم| من الطلاق والخلع إن رأياه؛ لعجزهما عن الاصلاح» ولا 

يفتقر إلى إذن الزوجينء ولا إلى موافقة حكم الحاكم البلد. 
(لاأكْكَرْمنَ واحدةَأوقها)" أي: أن ما ذكره من نفوذ طلاقهم| مشروط بأن لا 

(۱) انظر : الدونة: ۲ » وتهذیب الدونة: ۰/۲ :5 

(۲) (وبَطَل حُكْمُ عبر الْعَدْلِ) يشمل الکافر والفاسق والصبي والعبد. [شفاء الغليل: 
۱/-.- 

(۳) انظر: الدونة: ۰۲۲۲/۲ تهذیب الدونة: ۰۰70/۲ 

(5) (لا أَكْتَرُ مِنْ وَاحدة أَوْقََا) أكثر بالرفع عطفاً عل طلاقها و(أَوْقَعَا) في موضع الصفة 
له والعائد المفعول الحذوف أي: ولا ينفذ أكثر من واحدة أوقعاه» وكأنه نبه 
بالصفة عَلَ أن هذا بعد الوقوع» وأما في الابتداء فلا يجوز أن يوقعا أكثر من واحدة 
کا صرح به التبطِي. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 


يزيد على طلقة واحدة» فإن أوقعا أكثر منهالم يلزم الزائد؛ لأنه خارج عن 
معنى الإصلاح. 

(وترم إن اخْتَلَمَا في العند) أي: وتلزم الطلقة الواحدة إذا اختلف الحكمان في 
العدد؛ بان حكم أحدهما بواحدة» والآخر باثنين أو ثلاث أو بالبتة» وهذا 
هو الشهور. 

(ولهَا التطليق بالضررالبين) أي: إذا شهدت البينة بالضرر. ابن افندي: ولو ل¿ 
تشهد البينة بتکرر الضرب. وقیل: لیس ها ذلك إلا أن تشهد بتکرره. وإلى الأول 
آشار بقوله: (ولولم تشهد البينة بتکرره)(). 

(وعنیهما الاصلاح) آي: إن أمكنههما ذلك وضذا قال: (فن تصش) آي: 
الاصلاح ثم قال: (قان آساء الزوج طلقا بلا خلع وبالعکس, الْتَمَنَاه علیها و خالها له 
بنظرهما) يعني: أن الحكمين إذا وجدا الاساءة من الزوج قَرَّهَا بينهها بلا عوض 


(۱) (وهًا التَطلِيقُ بالصَّرَرِء ولو تَشْهَدِ اين بتکرو) هذا مفرع على قوله: (ویتَعدّیه 
رَجَرهُ الححَاكِمٌ) وغل مفهوم قوله: (إِنْ أَشْكَلَ) وهناك ذكره في "التوضیح" 
فالضمير في (ها) مفرد مؤنث عائد على الزوجةء والإشارة إلى قول الَيِْي قرب 
آخر باب الشروط ولو ا يشترط الزوج لزوجه شرط في الضرر فشهد الشهود أنه 
يضر بها في نفسها وما هاء فهل يكون ها القيام بذلك عَلَيِْ أم لا؟ 

حكى ابن الهندي في النسخة الكبرى من "وثائقه" في ذلك قولين أحدهما: أن ذلك لها 
وتطلّق المرأة نفسها. قال: ويعضد هذا القول قوله اتقة: "لا ضرر ولا ضرار"» ولو 
يكن للمرأة ذلك لكان كالإجبار لها عَلى احتمال الضرر ومن قال بهذا القول يقول 
ذلك ها وإن ل يشهد بتكرر الضرر فيستوي في هذا القول من شرط ومن ا يشترط. 

والثاني: أنها ليس ها أن تطلّق نفسها إِذَا 1يشترط ذلك ها وبعقده بيمين حتى يشهد بتكرر 
الضرر فإذا شهد بذلك وجب للسلطان النظر ها ویطلق عَلَيْهِ. المتيْي: ونحو هذا 
القول لأبي محمد بن أي زيد في مسائله. [شفاء الغلیل: ۲4٩۱/۱‏ 


يأخذه» وهو معنى قوله: (پلا غلع) أي: وان وجداها من المرأة اتتمنا الزوج عليها 
E‏ 


(وان أَسَاءًا معا ؛ قهل یتعین تین الطلان بلا خلع, أولَهُمَا آن یخالها بِالنَظرِ, وعلیه الأكثّره 
تَأويلآن) أي: فان كانت الإساءة من الزوجين معا فقيل: يُطلِقانها عليه من غير 
عوض يأخذانه له منهاء وهو تأويل أبي عمران وغيره على المدونة» ولیس مراده أن 
الطلاق يتعين عليهماء وإن) المراد إذا أرادا أن يطلقاها فلا يوقعاه إلا مجاناً وحمل 
الأكثرون المدونة على أن الراد آنب| يفرقان بينهما على بعض ما أصدقهاء ولا 
يستوعبانه له وعنده بعض الظلم» ونحوه في الجواهر؛ وعلى هذا فهو وفاق 
هت 

(وََتََا نحاکم فَأَخْبََاه فنَفَدَ حكمهما)”" آي: أن الحكمين إذا آوقعا الطلاق أتيا 
الحاكم فأخبراه ب| آوقعاه فينفذ حكمه|. 


(۱) انظر: تهذيب المدونة: ۲/ ۰40۷ ونص ما وقفت عليه فيها: (وإذا حك بالفراق كانت 
طلقة بائنة» حک| بأخذ مال أو بغير أخذ مال ولا يفرقا بأكثر من واحدة.وإن حکا 
بالفراق بغرم على المرأة لنفي الضرر عنها جاز» وان حكا بغرم على الزوج لم جز. قال 
ربيعة: : إن كان الظلم منه فرقا بغير شيء» وان كان منهم| معاً أعطيا الزوج على الفراق 
بعض الصداق» وان كان الظلم منها خاصة جاز ما أخذ له منها)» ونص الجواهر: 
۲ : فان قدرا على الإصلاح أصلحاء وإن لم يقدرا نظراء فإن رأيا الإساءة من 
قبل الزوج فرقا بينهماء وان كانت من قبل الزوجة اتتمناه عليهاء وان رأيا صلاحاً أن 
يأخذا له منها شيئاء ويطلقاها عليه فعلاً. وان كانت منههما فرقا بينهها على بعض ما 
أصدقهاء ولا یستوعبانه له وعنده ب بعض الظلم). 

(۲) (وَمَدٌَ حُكْمُهَ) هو كقول الْنَيْطِي في نص الوثيقة: فأمضى أي القاضي حكم الحكمين 
المذكورين عَلَ هذين الزوجين وأنفذه. وبالله تعالى التوفيق. [شفاء الغلیل: 
۱ ۹۲ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


(وَللزُوجينِ إِقَامَةُ واحد علی الصَفَّة) المراد بالصفة أن يكون عدلاً ذكراً غير سفيه 
فقيهاً بذلك» وقد نص الباجي على جواز إقامتهما الواحد وأن ذلك لا يجوز للإمام 
ولا لولي الزوجين لأن فيه إسقاطا لحق الزوجين» وقال اللخمي وللإمام أن يحكم 
رجلا أجنبياً. 

ابن عبد السلام عنه: وكذلك إن كانا مولى علیهیا والتحكيم من قبل من يلي 
علیهیا. ونص ابن الحاجب أيضاً على أن للوليين أن يقي واحداً كالإمام ولهذا قال: 
(وفي انولیین والحاکم: ترند). وما إن أفَامَهمَا الإفلآغ, ما نم يَسْتَوعبًاالْعَشفويَعْزِما 
على الحكم) أي: وللزوجين إذا أقاما حكمين أن يرجعاء برید: أو أحدهما قبل الحكم 
ما م يستوعبا الكشف عن حال الزوجين ويعزما على الحكم فلا رجوع» وقید ابن 
يونس عدم الرجوع بعد الكشف والعزم برجوع أحدهما أما إذارضيا جميعاً 
بالإصلاح والبقاء فينبغي أن لا يفرق بينهما وحكى بعض الأشياخ في رجوعهیا قبل 
الحكم قولين بخلاف رجوعه) بعد. (وٍن طلَا واختَا في امال /٩۳[‏ ب] فان نم 
َقزمهفلاطلاق) آي: أن الحكمين إذا اتفقا على إيقاع الطلاق ولکن اختلفا هل بمال أم 
لا فأئبته واحد ونفاه الا خر فإن للمرأة الامتناع منه ولا یلزم طلاق» وقاله في 
ا لجواهرء وزاد: وکذلك لو حکم أحدهما بالطلاق والآخر بالبقاء ‏ یلزم شيء إلا 
باجتیاعهیا . وفهم من قوله هنا: ]۳ (فإن لم تلتزمه فلاطلاق) أن المرأة لو التزست 
بالمال الذي قال أحدهما فان الطلاق يلزم وقد نص عليه في الجواهر. 


1٩۳ /۲ انظر: عقد الجواهر الثمينة:‎ )١( 
ما بين معكوفتين ساقط من (ع).‎ )۲( 


فصل [فط الفاغ ] 

(جَارًالخلْع. وهو: الطَلآقُ بعوض) المذهب جوازه كا قال وه بقوله: (بعوض) 
على أنه لا يسمى خلعاً إلا إذا اقترن بالعوضء فأما إن تجرد عنه فلاء ولمذا جعل 
غير واحد من أصحابنا الطلاق على ضربين: ضرب بلا عوض» وسيآتي. 
وضرب بعوض» وهو هذا وظاهره: كان ذلك قبل البناء أو بعده زاد عن 
الصداق أو ساواه أو نقص عنه. وفي المدونة البارية التي تباري زوجها قبل البناء 
والمختلعة التي تختلع من كل الذي لها والفتدية التي تفتدي ببعض ما أعطاها 
وكذلك الصا ة(؟. (وپلاً خاکم) أي: أنه لا يحناج فيه إلى حكم الحاكم”". 
(وبعوض من غَيْرِهَا) أي: من غير الزوجة فلا فرق في العوض الذي يأخذه الزوج 
عن إرسال العصمة بين أن يكون من الزوجة أو من غيرها ونحوه في الدونة وذكر 
فيها أن من شرط الملتزم للعوض أن يكون أهلاً لالتزام المال زوجة كانت أو 
غيرها. وإليه أشار بقوله (إن تَأَفْلَ) أي: تأهل المتبرع» وبه احترز عمن ذكره في 
قوله: (لا من صغيرة, وسفيهة وذي رق, ورد المال وبائت) آي: فلا يلزم واحدة من 
الصغيرة والسفيهة وذوي الرق ما التزمه من العوضء ویرده الزوج إن قبض. 
قال في المدونة: ويقع الطلاق بائنا ؟. ونبه بقوله: (وَذِي رِقٍ) علي أنه لا فرق بين 


(۱) انظر: المدونة: ۰۲۹/۲ وتهذيب المدونة: ۰۳۹۰/۲ 

(۲) (وبلا حاگم» وبعض من غَيْرِهَا) أي: وجاز بلا حاکم» وجاز بعوض من غيرهاء 
لاەر فين عل قله قل a)‏ ۱59۳/۱۶ 

(۳) انظر: المدونة: 7/ ۰۲۳ وتهذيب المدونة: ۲/ ۳۸۳. قال في الدونة: (وقال مالك: 
هى تطليقة بائنة. ولفظ التهذیب: (ولا بأس بالمبارأة على ألا تعطيه ولا تأخذ منه 
شین وهي طلقة بائنة). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


الامة القن والمكاتبة والمدبرة والعتق بعضها أو إلى أجل والمستولدة غير أن المدبرة 
والمستولدة إذا خالعتا في مرض السيد وقف العوض فان صح السيد ذلك وإلا 
مضی. (وَجَازَمِنَ الأب عن المجبرة) أي: وسواء كانت بكراً صغيرة أو كبيرة إذا 
لت قبل البناء ولم تطل إقامتها عند الزوج؛ لأن الأب يجبرها على التكاح. 
(بخلاف الوصي) أي: فإنه لا خالع عن البكر التي في إيصائه. الباجي: وهو المشهور 
من قول ابن القاسم وروايته عن مالك وقال مرة: له ذلك» ورواه ابن نافع عن 
مالك. وني خلعه السفيهة روايتان لابن القاسم» والقياس المنع. 

(وفي خلع الأب عن السفيهة خلاف) أي: السفيهة البالغ الثيب» والذي ذهب إليه 
ابن العطار وابن الهندي وغيرهما أنه لا يجوز له ذلك إلا باذنبا. ابن راشد: وهو 
المعمول به. 

ابن عبد السلام: وهو صل المذهب» وقيل: يجوزله ذلك. اللخمي: وهو 
الجاري على قول مالك في المدونةء قال ابن لبابة وابن أبي زمنين: وبه جرت فتيا 
الشيوخ. 

(وبالفرکجنین وََيرِموْصُوفِوَلَهُالوَسَطُ) أي: وجاز الخلع بالغرر وهو 
الشهور وَمَْلَ الغرر بالجنين وغير الوصوف وذلك بأن تجعل المرأة ما في بطن 
أمتها من الجنين عِوَضَاً عن خلعها من عصمته أو تخالعه على عبد غير معين ولا 
موصوف. أو عرض غير موصوف أو نحو ذلك. قاله في الدونة قال فيها: وله 
الوسط(؟. ىا قال هنا. 


(۱) انظر: الدونة: ۲/ ۰۲4۲ وتهذيب المدونة: ۲/ ۳۸۳. قال في المدونة: (قلت: أرأيت إن 
اختلعت منه بثوب هروي ول تصفه أيجوز؟ قال: ذلك جائز ويكون له ثوب وسط 
مثل ما قلت لك في العبد). 


(وَنَفَقَ حمل إن کان) أي: وكذا يجوز أن تخالعه على أن تنفق على نفسها في زمن 
حملها إن كان بها حمل. 

(وباسقّاط حضائتها) هو مع ما قبله معط وف على قوله: (وبالْفرر) أي: يجوز 
الخلع بنفقة حمل وبإسقاط حضانة من المرأة لولدهاء وهو المشهور. (ومع البیع) 
أي: وجاز الخلع مع البيع بخلاف النكاح» قاله في المدونة. 


وسهة مده 


2 


من عنده شيئاً فان المرأة رد له ما أعطاها وكل ما زادها مع العصمة؛ لأن تلك 
الزيادة مساوية للعصمة عند ابن القاسم؛ لأن كل معلوم ومجهول من جهة واحدة 
في العاوضة يجعل الجهول مساوياً للمعلوم» وقد أعطت المرأة العبد الابق في 
مقابل الزيادة» وهي معلومة وفي مقابل العصمة» وهي مجهولة القيمة فتجعل 
نصف العبد للعصمة» والنصف الا خر للزيادة» فا قابل الزيادة یتقض؛ لأنه بيع 
فاسد والعصمة وما قابلها من العبد خلع فيمضي كا لو وقع الخلع عن نصف 
العبد الآبق من غير زيادة. 

(وعجل الْمؤْجَلَ بمجهول) أي: بأجل مجهول. قال في المدونة: وان خالعها على 
مال إلى أجل مجهولٍ -كان حال کمن باع إلى أجل مجهول فالقيمة فيه حالة مع 
فوت السلعة» واختلف هل يلزمها غير ما وقع عليه الخلع حالا» واعترض بأنه 
ظلم بالمرأة إذلم يلتزمه حالا أو نا يلزمها قيمته على مقتضى التشبيه بالبيع ويدفع 
ذلك حالاً. ابن عبد السلام: وهو أقرب إلى التحقيق. وإليه أشار بقوله: (وتؤولت 
(۱) (ورَدّث لباق الْعَيْد مَعَهُ ِضْفَهُ) الضمير في (معه) يعود على المبيع المدلول عَلَيْهِ 


بالبيع» وني (نِضْفَةُ) يعود عَلى العبد» فهي ترذ المبيع من يدها لزوجهاء وترد نصف 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


ایض بقيمته). (وردت دراهم رَوِيَئَة)”" أي: أن المرأة إذا خالعت زوجها على دراهم 
فوجدها رديئة فان له بدا قاله في المدونة. بعض الأشياخ: وذلك إذا صالحها 
بدراهم طيبةء قال: ولو اشترطت عليه أنك تأخذ دون تقليب لم يلزمها الرد وهو 
معنى قوله: (إلالشرط). 
(وقيمة کعبد استحق) يعنى: وردت قيمة عبد خالعته عليه فاستحق وهو 
المشهور. (والحرام كخمر. ومفصوب) هو معطوف على قوله: (بخلآف الوصي) أي: فلا 
يجوز مخالعة الوصي كا لا يجوز الخلع بالحرام ويلزم الطلاق إذا وقع بذلك. 
(وإن بعضاً)”" آي: لا فرق بين کون العوض حراماً كله أو بعضه حلالاًى) لو 
خالعها على خر وساعة. ولا شيء له) أي: لا شيء للزوج في ذلك الحرام بل 
يكسر الخمر ويقتل الخنازير ويرد المغصوب إلى ربه ولا يلزم المرأة في مشل ذلك 
شىء. [۹4/] 
آن تؤعردينا ما غل زوجها؛ يزيد: وقد حل» ولاشيء للزوج إن وقع ذلك؛ لأن 
من اغا وجي د ا قفار ما و اراد اة کر 
(۱) (ورُدَتْ كَرَاهِمُ رَدِيئة إلا لِسَرْطٍ وقيمته كَعَبْدٍ اها سْتْحِنٌّ. وَالْجَرَامُ) رت هنا مبني 
للنائب والراة في الأولى: الزوج. وف الثانية الزوجت وفي الثالئة اخاکم. وفيه 
استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه؛ إذ الأول رد المقبوض ليبدلء والثاني تأدية قيمة 
المستحق, والثالث فسخ العقد. [شفاء الغليل: .]4٩۳ /١‏ 
(۲) انظر: الدونة: 57/7 ۰۲ وتهذیب المدونة: ۲/ ۳۸۳. 
(۳) (وإن بَعْضاً) أي: فان ذلك البعض يرد وحده في هذا الباب. 
قوله: (أَوْ عَلَ الرّجْعَةِ) لیس معطوفاً عَلَ لفظ (عََيّْه) الذي قبله فهو في حيّر الاغیاء 
لاني حيّز النفي. [شفاء الغليل: ۱/ .]1٩۳‏ 


باب في الطلاق 
خالعها على أن تخرج من المسكن الذي يطلقها فيه؛ لأن فيه إسقاط حق الله تعالى 
وهو لا يجوز. 

(وتغجيله لها ما لا يجب قبوله) أي: وكذلك لا يجوز أن يخالعها على أن يعجل 
ها ديناً عليه لا يجب عليها قبوله كالطعام والعروض؛ لأنه من باب حط الضمان 
وأزيدك: 

(وهل كَذلك إن وجب. أو ل؟ تأویلان) أشار به إلى ما وقع في المدونة واختلاف 
الأشياخ في تأويلها قال فيها: وإذا كان لأحد الزوجين على الآخر دين مؤجل 
فتخالعا على تعجيله قبل محله جاز الخلع ورد الدين إلى آجله". فحملها 
بعضهم على إطلاقها ومنهم من فصل بين ما يجب قبوله فيمتنع الخلع به» وبين 

ینت ولوبلا موف ص علیه) يريد: أن حكم طلاق الخلع -البينونة ولو وقع 
بغير عوض؛ أي: إذا صرح بلفظ الخلع وم يذكر عوضاً ولا خلاف في وقوع 
الطلاق وهو بائن عند مالك وابن القاسم ورجعي عند مطرف وأشهب وابن 
عبد الحكم. (أوعلى الرجقة) أي: وكذلك يقع الطلاق بائناً إذا وقع النص على 
الرجعة؛ يريد: مع العوض» والتفصيل يدل على هذا فإذا أعطته شيئاً على أن 
يطلقها طلقة رجعية ففعل ذلك -فالمشهور آنبا بائن؛ لأن حكم الطلاق على 
العوض البينونة فلا ینتقل عنه. (كَإِعَطَاءِ مال في العدة علی تفیها) أي: وها یکون 
الطلاق فيه أيضاً بائناً ما إذا أعطت الطلقة الرجعية مطلقها مالا نی العدة على أنه 
لا رجعة له عليها قاله مالك وتكون عنده طلقة انبة بائناً. (كبيعها آوتزویجها) 


(۱) انظر: المدونة: ۰۲۸/۲ وتهذيب المدونة: ۰۳۸۷/۲ ۳۸۸. 


شرج بهرام السضیر زار فوشن الختیسی 
آي: وهکذا تبين المرأة إذا باعها رَوجها أو رجا من غيره في زمن مجاعة أو غبره» 
وقاله ابن القاسم في العتبية. واختار اللخمي عدم لزوم الطلاق فيهاء والیه شار 
بقوله: (وانمختار: نفي الوم فيهما). (وطلاق حکم به إلا لابلاء وَمُسْرِبِنَقَقَة) آي: 
وما یکون بائنا الطلاق الذي يوقعه الحاكم إلا طلاقین: الطلاق على المولي» 
والمعسر بالنفقة؛ فإنه رجعي. 

( إن شَرطً”'' نَفْي الرجعة بل عوض) أي: فان الطلاق لا يقع بائناً بل يكون 
رجعیا ومراده: أن مَنْ طلق امرأته بلا عوض وَشَرَطَتْ عليه عدم الارتجاع فإن 
الشرط باطل» وله الرجعة إن شاءء ومثل ذلك ما إذا طلق وأعطى, أو صالح 
وأعطى» وإليه أشار بقوله: (أوطلق, آوصالح وأعطى) وأكثر الرواة فيمن طلق 
وأعطى: آنا رجعية» وعن مالك أنها طلقة بائنة» وقال محمد: إن كان على وجه 
الخلع فهي طلقة بائنة» وإن لم يجر بينهما ذلك فله الرجعة. وتأول ابن الكاتب قوله 
في المدونة عليه وإلى هذا وما قبله أشار بقوله: (وهل مطلقاً أو إلا أن يقصد الخلع؟ 
تأویلان). (وموجبه وج مکلف) (موجب) هنا بكسر الجيم والضمير فيه راجع إلى 
العوض؛ أي: وموجب العوض زوج؛ يريد: أو غيره» وآخرج با مكلف الصبي 
والمجنون. (ولوسفیها) هذا هو الظاهر؛ لأن السفيه إذا كان له أن يطلق بلا عوض 
فلأن يكون له ذلك بعوض أحرى. 

(أوولي صغير: أباًء آوسیداء أو غَيْرَهُمَا) أي: ویجوز أن يخالع ولي الصغير عنه 
ولو كان أباً أو سيداً أوغيرهماء وهو السلطان أو من يقيمه إذا كان على وجه 
النظر. قال بعضهم: ولا خلاف فیه. واختلف هل شم أن يطلقوا على الصغير بلا 


)١(‏ في: (ع): إن اشترط. 


عوض أم لاء والمنع لمالك وابن القاسم» حكاه اللخمي وابن يونس. (لآأَب 
سفیه ومد بالغ) أي: فلا يجوز ما أن يخالعا عنه (مضیه) و(بالغ) خفوضان 
بالاضافة إلى (آب) و(سید) والعنی: أن أب الولد السفیه وسيد العبد البالغ لا 
يجوز هما ذلك. 

(وَنَفدَ خنع لمریض) إن قال: (نَفَدَ) وم يقل: جازء تنبيهاً على أن الإقدام على 
ذلك ابتداء لا يَسُوغْ؛ لأنه طلاق في مرض» ومراده: مرضاً محوفاً. (وورشنه دوتها) 


أي: فإن مات من مرضه ذلك ورثته المرأة» وإن ماتت هي لم يرثها هو وقاله في 
المدونة» قال وكذلك: إن ملکها في مرضه أو خيرها فيه فاختارت نفسها أو طلقها 
بت في مرضه بأي وجه کان فإنه لا يرثها إن ماتت» وترثه هي إن مات من ذلك 
المرض؛ لأن الطلاق من قبله۳. وإليه أشار بقوله (كمخيرة ومملکة). (فیه) أي: في 
المرضء وهذا هو المشهور فیها. 

(ومولی مقها) أي: وكذا ترث من آلى منها في مرضه؛ يريد: وانقضى الأجل ول 
يئ ثم وقع عليه الطلاق» أو كان آلى في الصحة وانقضى الأجل في المرض ول 
يَفى ولا وعد حتى مات -فإنها ترثه» ولا یرثها هو إن ماتت قبله» ونبه بقوله: 
(وَملاعَنَة) على أنه لا يشترط في الفراق الذي يترتب عليه الإرث أن یک ون طلاقاً 
بل الفسخ كذلك كفرقة المتلاعنين إذا لاعن في مرضه ثم مات منه وهو مذهب 
المدونة» قال فيها: ومن قال لزوجته في صحته: إن دخلت بيتاً فأنت طالق؛ 
فدخلت في مرضه لزمه الطلاق» وورثته”". وإليه أشار بقوله: (وأَحتلنه فيه). 
الباجي وهذا هو المشهور. وأما قوله: (و آسلمت آوعتقت) فيريد: أن من تزوج 
(۱) انظر: الدونة: ۰۲۵6/۲ هذیب المدونة: ۰۳۹۲/۲ 
(۲) انظر: تهذیب الدونة: ۲/ ۳۱۲. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
كتابية أو أمة فطلقها وهو مريض ثم أسلمت الكتابية أو عتقت الأمة ثم مات من 
ذلك المرض فإنه) يرثانه. (أوتَرَوجتَ غیره) أي: أن ميراثها لا ينقطع بتزويجها غير 
المطلق ولو تعددت الأزواج» وورثت الجميع كا نبه عليه بقوله: (وورشت أَرْوَاجاً, 
وف مه 

(وَنْمَا يفطم بصحة بية) آي: وإنا ينقطع ميرائها من مطلقها ونحوه بأن 
يصح من ذلك الرض صحة بينة [۹6/ ب] قاله في الجواهر”'". قال: ولو طلقها 
طلقة واحدة ثم صح من مرضه فآردفها طلقة وتا م ترثه إن مات إلا أن يموت 
في بقية من عدة الطلاق الأول. وإليه آشار بقوله: (ووصح ثم مرض فطتها ثانية لم 
ترث الا في عدة الطلاق الأول). 

(والاشرار به فيه كَإِنْشَائِه) هكذا قال ابن شاس ۳ ونیا كانت العدة 
من الاقرار لأنبا من حقوق الله تعالى فلا تسقط بإقراره ولا بعضهاء 
ويستأنفها حینئذ. 


مر مر مر مه 


وهو أن من مات فشهدت بينة أنه كان طلق زوجته البتة في صحته فهو کمن طلق 
في مرضه؛ لأن الطلاق إن) یقع يوم الحكم. 

الدونة إلا أن فيه بعض زيادة» ونصه: ومن طلق امرأته في السفر وأشهد على ذلك 
ثم قدم فأصاب المرأة ثم قدم الشهود فشهدوا عليه فأنكر أن يكون أشهدهم وأقر 


.۵۲ 5 /۲ انظر: عقد الجواهر الثمينة:‎ )١( 
.۵۲۵/۲ انظر المصدر السابق:‎ 0( 


بالوطء فانه يفرق بینهما ولا شيء عليه”"". أي: لا حد عليه. بعض الأشياخ: وان 
لم يجب عليه الحد لأنه يجوز أن يكون فعل ذلك ناسياً. وقال الابري: لأنب على 
حكم الزوجية حتى يحكم بالفراق. وقال محمد: لها تعتد من یوم الحكم 
بالفراق. وقال المازري: لأنه کالقر بالزنی الراجع عنه» ول ير سحنون شیناً من 
ذلك فأوجب عليه الحد إذا شهد عليه أربعة بالطلاق ثم أقر بالوطء. 


(ولَوأبَائَها ثم تَرُوجها قبل صحته فَكَالْمتَرَوجٍ في الْمَرَضي) يشير به إلى قوله في 
المدونة: وإذا طلق مريض زوجته قبل البناء ثم تزوجها قبل صحته فلا نکاح 
ها إلا أن يدخل بها فيكون کمن نكح في الرض وبنى فیه؛ أي: فيفسخ أيضاً 
ا 

(ولم یجز خلع المریضة وهل برد. و نمجاوزلارثه يوم موتها ووقف |لیه! تأويلان) 
قال في الدونة: وان اختلعت منه في مرضها وهو صحيح بجمیع مالها -۸ بیجن 
ولا يرثها". واختلف هل يرد ذلك على الاطلاق وهو قول ابن الوازه آو انما يرد 
منه ما زاد على قدر ميراثه منها فأما على قدر ميراثه منها أو آقل فذلك جائز ولا 
یتوارثان وهو قول ابن القاسم وإلى هذا آشار بالتآویلین. قال ابن القاسم في 
الموازية: ويعتبر قدر ميراثه يوم الوت. وقال في العتبية: يوم الخلع؛ لأنه موجب 
للتهمة(. وصوب اللخمي وغيره الأول واختلف أيضاً هل يوقف قدر الميراث 
إلى الوت وهو قول ابن نافع في المدونة» أو یعجل؟ قولان واختلف في ذلك قول 
(۱) انظر: المدونة: ۲/ 40. 
(۲) انظر: الدونة: ۰۸٩/۲‏ وتهذیب الدونة: ۲/ ۱۵ ۳. 


)۳( الدونة:۲/ » تبذيب الدونة: ۳/۲ 
(4) انظر: البيان والتحصيل: 0 . 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 
أصبغ» وأجرى عبد الحق ذلك على الخلاف السابق؛ أي: فعلى أن ا معتبر يوم 
الخلع يعجل» وعلى أنه يوم الموت يوقف. 

قوله:(وإن نَقص وكيله عن مسماه نم يلرم أو أطلقَ نه آو لها - حل ف أنه آراد خلع 
ائمثل, وان اد وکیلها قعلیه الزیادة) نحوه في ابن شاس» ونصه: والنظر في وكيله 
ووكيلها؛ أما وكيله فان قال له: خالعها بمائةء فخالع ونقص - بطل الخلع وم يقع 
الطلاق» ولو قال مُطلقاً: خالعهاء فنقص عن خلع الشل فادعى الزوج أنه أراد 
خلع المثل فالقول قوله» وأما وكيلها بالاختلاع فان زاد وقع الطلاق ولزمتها 
المائة» والزيادة على الوکیل» ثم قال: وإن آذنت مطلقا فهو كالمقيد بخلع الشل". 
(ورد امال بشهادة سماع على الضرر) أي: أن من طلق امرأته على شيء أخذه منها شم 
شهدت بينة السماع الفاشی أنه كان يضر بها فإنه يرد المال الذي آخذه منها؛ يريد: 
وينفذ الطلاق. (وبیمینها مع شاهد آوامرتَین) أي وکذا یرد امال بيمين الزوجة مع 
الشاهد الواحد وال رآتین بالضرر. 

(ولا بضرها إسقاط البِينة انمسترعية على الأح) أي: أن المرأة إذا استرعت بينة 
بالاضرار ثم آسقطتها في عقد الخلع واعترفت بالطوع -فانها ترجع في) آعطت» 
ولا يضرها الاسقاط وحکاه ابن رشد عن ابن افندي وابن العطار قال: وهو 
الصواب. (أَوْبكَونها بانناًا رجعیا) أي: وكذلك يرد امال الذي أخذه للمرأة إذا 
ظهر أنها كانت قبل الاختلاع مطلقة طلاقاً بائناً لا رجعياً؛ لأن الذي تدفعه المرأة 
عوض عن العصمة فإذا كانت بائناً فقد أخذ الزوج ما لا يستحقه وأما الرجعية 
فعصمتها بيد زوجها. (ولکونه يفخ بلا طلآقٍ) ومشل البائن فيا قدمناه من كان 


(١)انظر:‏ عقد الجواهر الثمينة: ؟/ ۵۰۰. 


باب في الطلاق 
نكاحها مفسوخاً لعدم ملكية الزوج لعصمتهاء فلا يصح أخذ العوض عن ذلك 
واحترز بقوله: (يفسغ بلا طلاق) ما إذا كان يفسخ بطلاق فان الزوج لا يرد ذلك. 

و لعیب خیاربه) أي: وكذا يرد ما اخذ منها إذا خالعها عليه ثم ظهر أنه به 
أحد العيوب الأربعة: ا لجنون» والجذام» والبرصء وداء الفرج؛ لآنها كانت قادرة 
على فراقه بدون عوضء وهو المشهور. واحترز بقوله (به) ما إذا كان العيب 
بالمرأة فان الزوج لا یرد ذلك. (آوشال: ان خالعتك فانت طالق ثلاشاء لآ إن نم بقل 
ثلآثاًء ولزمه طَلقَنَانِ) أي: وکذلك يرد ها ما أخذه منها إذا قال: إن خالعتك فانت 
طالق ثلاثاء ثم خلعها على شیء أخذه منهاء ويمضي الطلاق الثلاث وهو 
مذهب الدونة لأنه علق على وقوع الخلع. أما إن قال: إن خالعتك فأنت طالق» 
وم يقيد بثلاث ولاغيرها فإنه لا يرد شيئاً كما نبه عليه.قال في المدونة: ويلزمه 
طلقتان واحدة بالخلع وأخرى باليمين. 

(وَجَارَ شَرط تَفَقَة وندها مدة رضاعه) أي: أن الزوج يجوز له أن يجالع امرأته 
الحامل على أن تنفق هي على ولدها حولين من يوم وضعه» وهو مراده ب(ملة 
رضاعه). 

(فَلانَقَقَة لْحمَلٍ) هكذا قال مالك وإنم) قيدنا كلامه بكون المرأة حاملاً لِذْكْرهِ 
إسقاط نفقة الحمل. (وَسَقَطَت نَفَقَهُ الزوج آوغیره) أي: أن الرجل إذا خالع زوجته 
على أن تنفق على نفسه أو على الولد بعد ال حولين أو على غيره فإن تلك النفقة لا 


(۱) (وجَارٌ شط تَمَمَةِوَلَدِهَا مُدَةَ رضاعه) هو عم من أن يكون شرط ذلك عَلَيْهَا حال 
حملها بذلك الولد أو بعد وَضعه. ولا ينافيه تفريعه عَلَ أحد الوجهين في قوله: (فلا 


سے سر سے 
م م 


َقَقَهَ لِلْحَمْل). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح ا مختحن 


تلزم وتسقط عن المرأة» وسواء كانت النفقة المذكورة وحدها أو مضافة إلى غيرها. 
(وزاند شُرط)”4012/ أ] أي: وإذا شرط عليها أن تكفل ولدها مدة بعد فطامه فان 
ذلك الزائد على أمد الرضاع لا يلزمها. ابن المواز: وسواء قربت المدة أو بعدت. 
(کموته) أي: إن الولد إذا مات قبل انقضاء المدة التي خالعت المرأة زوجها عليها 
فإن الباقي منها يسقط ولا يلزمها ذلك» وهو المشهور. 

(وإن مانت آوانقطع لبنها آووندت وندین فعلیها) أي: فان خالعها على أن ترضع 
ولدها حولین وتنفق عليه فیهما فماتت قبل تمام الحولين أو انقطع لبنها في آثنائها أو 
كان الخلع على ولد واحد فولدت ولدين - فان ذلك عليها في جیع ذلك» ويرجع 
عليها في تركتها فيوقف ذلك من ماها بقدر مؤنة ولدها إلى انقضاء المدة؛ لاله دين 
ترتب في ذمتها فوجب أن يكون في تركتها كسائر الديون» وتشتري للولد لبناً إن 
انقطع لبنها قاله ابن رشدء وقال ابن المواز: إذا ولدت ولدين وقالت: لا أقدر على 
إرضاعهماء فلا عذر ها. 

(وعنیه نَقَقَُ الآبق وانشارد) أي: إذا حالعته على عبد آبق أو بعير شارد فان 
نفقتهما على الزوج» إلا أن تشترط عليها فإنها تلزمها كا قال (لا لشرط) ومراده 
بالنفقة عليهما: الأجرة على تحصليها. (لأنَفَقَهُ جنین الا بهد خروجه) أي: فإذا 
خالعت زوجها على ما في بطن أمتها من الجنين فإن نفقة الأم تکون على المرأة إلى 
خروج الجنين فتكون نفقته حينئذ على مالكه. (إلأبَعدَ خُرُوجه) استثناء منقطع؛ أي: 


(۱) (وَرَاِئَدٌ شرط) أي: وسقط الزائد عَلَ الحولين ما شرط من نفقة الولد خلاف ما 
جرى عَلَيّهِ العمل من قول المخزومي ومن وافقه: هذا ظاهر لفظه» وقد يحمل عل ما 
هو أعمّ من النفقة» وعَلى کل حال فالمراد بقوله قبله: (أو غيره) الأجنبي لا الولد. 
[شفاء الغليل: /١‏ 4۹0 ]. 


باب في الطلاق 


لكن بعد خروجه تكون نفقته على ربه. 

(وأجبر على جمعه مع آمه) أي: فإذا خرج اجنين أجبر مالكه على جمع الجنين مع 
أمه. ابن المواز: ومالك يجبر أمه على الجمع بینهی في ملك واحد بأن ياعا من 
واحد أو يشتري أحدهما من صاحبه فيصيرا في ملك واحد. (وفي نَفَقَة ثمرةلم 
یبد صلاحها قولآن) أي: أنه اختلف إذا خالعها على ثمرة لم يبد صلاحها؛ فقيل: 
تكون نفقتها على الزوج؛ لأن الملك قد انتقل إليه» والثاني: آنبا على المرأة كالبيع 
فی| بدا صلاحه. 

(وَكَفَتَ انمعاطاة) أي: لا يشترط في الخلع الإيجاب والقبول بل تكفي المعاطاة 
كالبيع. (وإن علق بالإفباض و لادم نم یختص بانمجلس لا لَريفة) أي: فان علق 
الخلع باقباض ما يأخذه أو آدائه أو إعطائه لم يختص بذلك المجلسء إلا أن یظهر 
ما يدل على اختصاصه به. (ولزم في نف الْقَالِبَ)”'' أي: فإذا كان في البلد الدراهم 
المحمدية واليزيدية أو كان فيه نوعان من الدنانير إلا أن التعامل بأحدهما هو 
الغالب» ووقع الخلع على ألف درهم مثلاً أو آلف دینار وم یقع التتصيص على 
نوع بعينه -فإنه يقضى بالغالب من ذلك وحكم غير النقدین كذلك» مشل أن 
يخالعها على مائة رأس من الغنم أو الإبل » وجل إبل الناس البَخت» وجل غنمهم 
الضأن - أخذ من ذلك الغالب. 


(۱) (ولزم في أَلْف الْعَالِبُ) آشار به لقول ابن شاس إذ قال: إن أعطيتني ألف درهم وفي 
البلد نقود مختلفة والغالب وَاحدء فأتت بغير الغالب لیقع الطلاق بل بختصض 
وقوعه بالغالب كالإقرار والمعاملة» ولو أتت بالف معيب 1 تطلق؛ لوجوب تنزيل 
المطلق عَلَ العتاد وهو السليم» فکانه قال: ولزم الزوج في ألف قبول غالب السكة 
ذا بذلته المرأة فيقع الطلاق لا غير الغالب فلا يلزمه قبوله ولا یقع عَلَيْهِ طلاق. 
[شفاء الغليل: /١‏ 596]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختجن 


(وَالْبِيْنُونهُ إن قال: إن أعطيتني فا فارشتك. أوأقَارضُك, إن فهم الانتزام أوالوعد 
ان ورطها) أي: أن الأمر الذي يلزم فيه الغالب والبينونة ما إذا قال هذه المقالة أما لو 
عَيّنَ فالواجب المسمى کم تقدم» ثم آشار أن ذلك مقيد ب إذا فهم الالتزام» وهو 
متفق عليه واختلف إذا فهم منه الوعد وتورطت المرأة؛ أي: دخلت في شيء بسببه 
کا لو باعت قیاشها أو دارها ونحوه والعروف أنه یلزمه» فإن لم يورطها فلا يلزمه 
شيء» وهو الجاري على الشهور في عدم وجوب الوفاء بالوعد. 

(أو طقني ثلآثاً بالف فَطَلقَ واحدة, وبالعکس) أي: وكذا يكون الطلاق بائناً 
ويلزمها ألف في هاتين الصورتين؛ وهما: إذا قالت له: طلَقَيي ثلاثاً بألفٍ. 
فطلق واحدة بألف» أو قالت: طلقني واحدة بألف» فطلقها ثلاثاً على ذلك 
وهو مراده ب(العکس)وانا لزمها ذلك لأنها في المسألة الأولى مقصودها البينونة 
وقد حصلت والثلاث لا يتعلق بها غرض شرعي» وفي المسألة الثانية فلأن 
غرضها حصل وزيادة. 

وأ با متشي نمف ملق أي یوق )اي وکنا يئرم 
الألف في المسائل الثلاث إذا حصل غرضها بأن فعل مقصودها قوله: (أوفي جميع 
الشهر) أي: جعلت الشهر كله ظرفاً لذلك يفعل فيه. (أوقًال: بالف غدا فلت في 
الحال) أي: فان الألف تلزمهاء ويقع الطلاق. (آویهذا الهروي قدا هومروي) أي: 
فإنها تين بذلك» ويكون له الثوب؛ لأن القصود عند تعيين الثوب إنم| هو ذاته لا 
نسبة البلد الذکون والزوج قد أخطأها في تفريطه وعدم تثبته» ومشل هذا ما إذا 


(۱) (والبينوتة إن ال إِنْ أَعْطبَينِي فا فَارَفدُكِ... إلى آخره). أي: ولزمته البينونة دا فعل 
ما ذکر في هذه السائل. [شفاء الغلیل: ۸ 6 ]. 


باب في الطلاق 


قال ها: إن أعطيتني ما في يدك فأنت طالق» ويدها مقبوضة فبسطتها فإذا فيها 
شيء متمول ولو يسيراً كالدرهم» وقاله آشهب. وإليه أشار بقوله: (أوبما في يدها 
وفیه متَمَولَ)”"". (أولا على الاخسن) أي: أو لم يكن فيه متمول على الأحسن. (لاإن 
خالعته بما لأشبهة لها فيه) أي: فلا يقع الطلاق ولاغيره» قالعبدالملك فيمن 
قالت لزوجها: أخالعك بعبدي هذاء وأشارت إلى رجل» آو: بداري هذه 
فرضی» فإذا بالعبد والدار ليسا ماه ولا شبهة ملك ها في ذلك -لا يلزمه الفراق؛ 
لأنه طَلَّنّ على أن يتم له ذلك. (وبتافه في: ان آمطيتني ما أغالقك‌به) أي: وكذا لا 
يلزم الخلع إذا قال الزوج: إن أعطيتني ما أخالعك به فقد خالعتكء أو 
طلقتك...آو نحوه فأعطته شيئاً يسيراً لا بال له قال في المدونة: ويخلى بينه 
وبينهاء وم يوجب عليه یمین 

(أوَطَلَفْتَك ثلاثاً بالف, فقبلت واحدة بالثلث) آي: وكذا لا يلزم الخلع إذا قال: 
طلقتك ثلاثاً بألف» فقالت: قبلت واحدة بثلث الألفء لأنه يقول: ۸ أرض 
بخلاصها مني إلا بألف» أما لو قبلت واحدة بألف لزم الخلع؛ لأنه مقصوده 


جِنْسا - حَلََتَ وبانت) أي: إذا تصادقا على وقوع الطلاق» وادعى الزوج أنه وقع 


(۱) (َو با في بدا وفیه مُتَمَوٌلُء أو لا عَلى الأَحْسَنٍ) اليد مونثة فمن حقه أن يقول وفيا 
ولعله لاحظ معنی العضو فذ وآشار بالاحسن لاختيار ابن عبد السلام إذ قال: 
اللزوم هو الأقرب؛ لأنه خالعها وهو جوز لما ظهر من آمرها. انتهی. وهو خلاف 
قول اللخمي: قول مالك بعدم اللزوم أحسن إِذَا كان الخلع عن مشاورة وعند 
ا لجدء وإنما یتسامح الناس في مثل هذا عندما یکون من افسزل واللعب. [شفاء 
الغلیل: 4471/۱]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختص) 


على عوضء وقالت هي: بل على غير عوض -فإنها تحلف» ويقع الطلاق بائناً 
على ما أقر به» وهذا هو الشهور. وان ادَّعَى الزوج قدراً أو جنساً وادعت المرأة 
خلافه كا إذا قال: وقع الطلاق على مائة» وقالت هي: بل على خمسين أو نحوهاء 
أو قال: على عبد» وقالت على ثوب أو فرس ونحوهماء - فانیا يؤخذان با اتفقا 
عليه من وقوع الخلع وَنَبين» ثم تحلف له على ما ادعاه من الزيادة» وتسقط الزیادق 
فان نکلت حلف هو وأخذ ذلك. (والقّول قوله إن اغتلفا في العدد) آي: قالت: 
سألتك ثلاث تطلیقات بألف فأجبتني» فقال هو: بل سألت واحدة بألف» فقد 
اتفقا على الألف. ووقوع البينونة بهاء وتنازعا في عدد الواقع من الطلاق؛ فالقول 
قو له؛ آي: الزوج. 

(كدعواه موت عبد. او عیبه قبنه) آي: إذا تخالعا على عبد غائب فات أو وجد 
به عيبًء فقال الزوج: كان ذلك قبل اطخلع» وقالت هي: بل يعلط فزن القول قوله+ 
لأنها مدعية» وعليها البينة. (وان ثبت موته بعده فلا عهدة) أي: فان قامت البينة على 
أن العبد مات بعد الخلع فلا عهدة؛ أي: على المرأة. بعض القرویین: الا أن تکون 
علمت بموته قبل الخلع فتکون قد غرته فتکون علیها قیمته؛ قاله فیم إذا خالعها 
على عبد أبق» وهو قيمته على غرره. 

[فصل في طلاف السنة) 

(طلاق السنّة: واحدة بطهر لم یمس فيه بلآعدة) المراد بطلاق السنة: الذي أَذِنَ 
فيه الشرع» وان) صّتٍ السّنَهُ بإضافة ذلك إليها وان كان الإِذْنْ قد وقع في القرآن 
بقوله تعالی: ليت آل ذا طَلَّمْآلِسَآء4 لأن الآية لم تعلم منها القيود التي ذكرها 
وإنما عَلِمَتُ من لسن وَذَكَرَ أن القيود المعتبرة في ذلك أربعة: الأول: أن تكون 
واحدة فإن زاد عليها فهو بدعي» وقال اللخمي: وقوع الاثنتين مکروه» 


باب في الطلاق 
والثلاث منوع» ويلزم إن وقع. 

الثاني: أن يكون في الطهر فان وقع في ایض فهو بدعي. عبد الوهاب: وهو 
حرام بإجماعء ويلزم إن وقع فيه والنفاس كالحيض في ذلك”'". الثالث: ألا يمسها 
في ذلك الطهرء وإلا فهو بدعي. الرابع: أن تكون غير معتدة منه؛ احترازاً من أن 
يطلقها في كل طهر طلقة» فإن فعل فالا وق السنة والأخريان البدعة. (وإلاً قبدعي) 
أي: وان عري الطلاق عن بعض القيود المذكورة فهو بدعي. (وکره في غير 
الحیض) أي: وكره الطلاق في غير الحيض؛ يريد: إذا وقع بدعياًء کمن طلق في 
طهر مس فيه ونحوه. 

ميجير على الرّجعَة) يريد: لأن ذلك نا ورد فيمن طلق في الحيض. 

(كَقَبلِ الفسل منهء آوالتیمم الجانز) أي: وكذا يكره الطلاق قبل أن تغتسل 
المرأة من الحيض أو قبل أن تتيمم بشرطه. وهو مراده بالجائز» فان طلق لم جبر 
على الرجعة. 

(ومنع فيه, ووقع, وأجبر) أي: ومع الطلاق في احیض, ويلزم إن وقع فيه. 
ويجبر على الرجعة. َو لمعتَادة الدم لما یضاف فيه لول علی الأرْجّج) أي: إن المرأة 
إذا انقطع عنها الدم فطلقت ثم عاودها الدم بالقرب أن الزوج يجبر على الرجعة؛ 
لأن الدم الثاني مضاف للأول» وحكمه حكم حيضة واحدة. ابن يونس: وهو 
أصوب. وإليه آشار بقوله: (على الأرجح) وقيل: لا يجبر على الرجعة؛ لأنه طلق 
طاهراً ول يَتََدّ. الباجي: وهو الأظهر عندي؛ لأنه طلق في وقت يجوز له فيه 
الوطء ويجوز صومه. وإليه أشار بقوله: (والأحسن عدمه) آي: عدم الجبر. (لآخرٍ 


(۱) انظر: المعونة: ۱ ولفظه: (وطلاق الحائض والنفساء حرم ويلزم إن وقع) . 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


العدة) أي: أنه بجر على الرجعة لآخر العدة» فإذا انقضت فلا رجعتة» وهذا إذا 
كان الطلاق رجعياًء وأما في الطلاق البائن فلا يجبر على الصحيح. (وان ی هدد 
نم سجن ثم ضرب بمجلس) أي: فان أبى الطلق في الحيض أن يرتجع أَجميرَ بالتهديد 
أولاً ثم بالسجن. فان ی ضرب. ابن الواز: ويكون ذلك قريباً بعضه من بعض 
في جلس؛ لأنه على معصية. فإن تمادى ألزمته الزوجة وقاله ابن القاسم وآشهب 
وقال أصبغ عن ابن القاسم: إذا أبى حكم عليه بالرجعة: وألزم إياهاء وإليه أشار 
بقوله: (وإلآ اركجع الحاکم). (وجازانوطء به والتوارث) أي: وجاز للمطلق وطء 
الطلقة بارتجاع الحاكم» وهو الصحیح عند الأشياخ. ول كان ذلك مرا منزلة 
ارتجاع الزوج رتب عليه التوارث. (والأحب آن یمسکها حتى تطهر ثم تحیض ثم 
تطهر) أي: إذا أجبر على الارتجاع فالستحب له أن يفعل ذلك. 

ونه تعدا لمع نع ومََم نجوازوان رضیت وجیره على الرَّجمَةوإِنْنَمتَهُمَ خناف) يريد: 
أنه اختلف في من الطلاق في الحيض هل هو معلل بتطویل العدةء أو تعبدا؟ وإلى 
الأول ذهب ابن الحاجب وغيره» قالوا: لجواز طلاق الحامل وطلاق غير المدخول 
بها في ا لحيض؛ إذ لا تطويل فيهماء وعلى ذلك نص في الدونة» ولههذا قال هنا: (لأن 
فيها) كذا. وعن ابن القصار منعه في الحامل» وعن مالك منعه في غير المدخول بهاء 
وكرهه آشهب. وقال اللخمي: الظاهر من المذهب أنه غير معلل؛ إذ لو علل 
بتطويل العدة لجاز ذلك برضاها؛ لأنه حق هاء ويلزم أيضاً ألا يجبر على الرجعة إلا 
أن تقوم هي بحقها في التطویل؛ أي: والأمر بخلافه» والقول بمنع الخلع فيه هو 
قول ابن القاسم وآشهب. وقيل: جوز والأول هو الشهور. 
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(وصدقت ها حانض) أي: إذا قالت: طني وأنا حائض» وخالفها الزوج - 
فإنها تصدق ولا تكشف» وقاله سحنون. ابن يونس: لو قيل ينظرها النساء 
بإدخال خرقة معها ولا تکشف في ذلك لرأيته صواباً. وإلى هذا أشار بقوله: 
(ورجع |دخال خرشة وتنظرها النَسَاءُ) ونا حكى محمد القولين في تصديقها أو 
تصديقه [47/ أ] قال: وهذا إذا تنازعا وترافعا للحاكم حين الحيض» أما لو كانت 
حينئذ طاهراً فالقول قول الزوج» ونحوه للباجي» وإلى هذا أشار بقوله: (ل9 آن 
رها طَاهرا) َمَوْلَّهِ: (طاهراً)”'2 حال قوله: (وصدقت) أي: في حال کون المرأة 
طاهراً. (وعجل فسخ الفاسد في الحيض والطُلاَقٌ على المولي. وأجبرعلی الرجعة) 
يريد: بالفاسد هنا: الذي یفسخ قبل البناء وبعده» فإذا عثِرٌ عليه والمرأة حاتض 
فيح النكاح ولا يؤخر حتى تطهر وماذكره من تنجيز الطلاق على المولي في 
ایض هو قول ابن القاسم» وروی شهب أنه يمهل حتى تطهر ثم ین وإذا 
طلق عليه أو وقع الطلاق في الحيض فإنه يجبر على الرجعة. (لا لعیب) أي: من 
جنون أو جذام أو برص أو داء فرج فانه لا يطلق عليهم في الحيض. (وما للولي 
فسخه) أي: ولا يطلق عليه في الحيض إذا كان فسخ النكاح وإجازته متوقفة على 
خيار الولي. 

(أو لعسره بِالنَفَقَة) أي: وكذا لا يطلق على المعسر بالنفقة في ا لحيض» وكذا لا 
يلاعن فيه الزوجانء وإليه أشار بقوله: (کاللمان). (وَتُجَرّت الثلاث في شَرٍالطلآقٍ 
وتحوه) أي: ونجزت التطليقات الثلاث على من قال لزوجته: أنت طالق شر 
الطلاق» وقاله في كتاب ابن سحنون قال: وكذلك لو قال لما: أسمج الطلاق» 


() في (۰)۱2 (ع): وطاهرٌ. وصححت في هامش (ع): طاهراً. 
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وأقبحه. وأقذره» وأبغضه. وهو المراد هنا ب(تّعوه). قال في الدونة ولو قال ها: 
أنت طالق ثلاثاً لسن وقعن ساعتعذ”'". وإليه أشار بقوله: (وفي: طالق ثلاشا 
للسنّة) أي: ونجزت الثلاث في ذلك لأن قوله: (ثلاَثا لسَنّة) بمنزلة قوله: أنت 
طالق في كل طهر مرة» ثم أشار بقوله: (إن دخل بها) إلى أن وقوع الثلاث 
مشروط بکون المرأة مدخولاً مهاء فأما غير الدخول بها فلا يلزمه إلا واحدة كما 
قال: (وإلاً فواحدة) ومثل ذلك إذا لم يقل ثلاثاً. (کغیره) أي: وما يلزم فيه طلقة 
واحدة إذا قال: أنتِ طالق خير الطلاقء إلا أن ينوي أكثر. سحنون: وان قال: 
أنت طالق طلقة عظیمة أو كبيرة» أو قبيحة» أو شديدة» أو خبيشة» أو منكرة» 
أو مثل الجبل» أو مثل القصر فذلك كله سواء ويلزمه واحدة إلا أن ينوي 
آکثر. وإلى هذا أشار بقوله: (أوواحدة عظیمة.. لآخره) أي: ونحو ذلك من 
الألفاظ. (وثلاثا للبدعة, أوبعضهن للبدعة, وبعضهن للسنّة ؛ ثلاث فيهما)”" أي: إذا 
قال لها: أنت طالق ثلاثاً للبدعة؛ أو: أنت طالق ثلاثاً بعضهن للسنة وبعضهن 
للبدعة؛ فإنها تطلق ثلاثاً في الصورتين. 


لفصل في اركان المللاق] 
(ورکنه : أهل, وقصد . ومحل, ولْظ) آي: ورکن الطلاق؛ يريد: متا سنياً كان 
أو غيره» بعوض أم لا. وذکر له آربعة أركان» وستأتي» ومراده بالأهل: موق 
الطلاق وچا غبره» وبالقصد: إرادة إيقاع الطلاق» وبالمحل: الزوجة. 
)١(‏ انظر: المدونة: 7/ ۰*۳ وتهذیب المدونة: ۰۲۹۹/۲ 


(۲) (وَثَلاثا لیدعت أَوْبَعْضْهنَ للْبدْعَةٍ وبَعْضْهْنَ لت ثلاث فِيهًا) أي: في الدخول بها 
وغير الدخول بهاء وهذا مقتضى ما في "النوادر". [شفاء الغليل: .]4957/١‏ 
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وباللفظ: الصيغ الصادرة من الوقع. (وإِنْمَايْصِعٌ طَلآَنَالمُسمٍ المکلف) هذا شروعٌ 
في الكلام على الأهل ور اا عي طلاقه إلا إذا اجتمع فيه وصفان: 
الاسلام والتكليف؛ فلا ينفذ طلاق الكافر خلافاً للمغيرة» ولا طلاق الصبي 
والجنون والعتوه ولو ناهز الصبي الاحتلام» خلافاً لما نقله ابن شعبان» قال: وان 
كان الجنون يفيق أحياناً فإذا وقع ذلك في حال إفاقته لزمه. 

(ولوسکر حراا) أي: فيصح من السلم المكلف ولو كان سكراناً سكراً حراماً 
واحترز بذلك ما إذا أكل طعاماً أو شرب لبناً فسكر منه فإن طلاقه في تلك الحال 
لا یلزمه» وما ذكره من نفوذ طلاق السكران هو الشهور وظاهره: كان تميزاً أم 
لاء وعند الباجي وابن رشد أن الخلاف مقصور على من عنده بقية من عقله وأما 
المطبق فلا يلزمه باتفاق کالجنون" وال هذين الطريقين أشار بقوله: (وهل إلا أن 
يمير أومطلقا؛ تردد» " ولابن بشير طريقة أخرى وهي أن الطلاق يلزمه إن كان 
عنده تمييز بلا خلاف. وإلا فيلزمه على الشهور. 

(وطلاق الفضولي کبیعه) أي: فان أجاز الزوج طلاقه الذي أوقعه على زوجته 
-لزمه ذلك كم لو باع سلعة بغير إذنه فأجاز البيع فإنه يلزمه» فان لم يجزلم يلزمه 
طلاق ولا بيع. (ولزم ولوهزل) هذا مما يتعلق بالركن الثاني وهو القصد؛ أي: ولزم 
الطلاق ولو هزل فيه الق وهذا هو الشهور. 


(۱) انظر: البيان والتحصیل: من کتاب قطع الشجرة رواية سحنون: 4/ ۲۱۰-۲۵۸. 

(۲) (وعل إلا أن لا یْمَی» و مُطْلَقً؟ تَردد) هذا وجه الکلام باثبات لا النافية» ومن 
آسقطها ورد الاستثناء لا دلت عليه لو من الخلاف فقد آبعد. 

تنبیه: هذه إحدى السائل السبع التي نسب فيهًا ابن الحاجب للباجي ما لابن رشد کذا 


قيل. [شفاء الغليل: ۱/ .]٤۹۷‏ 
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(لا ان سبق لسائه في الْقَنْوى) أي: كا إذا قصد اللفظ بغير طلاق فزل لسانه 
فتلفظ به فإنه يعذر بذلك» ولا يلزمه شيء. واحترز بقوله: (في الْقَقَوى) مما إذا 
سره البينة فإنه لا يعذر» ويلزمه الطلاق» وأشار بعض الشيوخ إلى أن الشهود إذا 
فهموا من قرينة الحال صِدْقَهُ وأنه أراد أن يتكلم بغير الطلاق فزل لسانه فتكلم 
بالطلاق -فإنه ينفعه ذلك» وهو الصحيح في النظر. (أوْنْقَنَبلاَقهِمٍ) يريد: 
كالأعجمي يُلََّنُ لفظ الطلاق بالعربية وهو لا یفهم مدلوله وَعَكْسُُ العربي يلقن 
ذلك بالعجمية ولا فهم عنده باللفظ الصادر منه -فإنه لا يلزمه ذلك؛ لِعَرَوهِ عن 
القصد الذي هو أحد أركان الطلاقء أما إذا فهما ملق وَأَوْقَعَاهُ بذلك اللسان 
مع القصد فإنه يقع بلا خلاف. 

(آوهدی لمرض) أي: وكذلك لا يلزم طلاق المريض إذا أوقعه في حال هذيانه 
من شدة مرضه؛ إلحاقاً له بالجنون وقاله في الموازية» مالك: ويحلف أنه لم يفعل 
ذلك» ولا شيء عليه. (أوَشَالَ لمن اسها طَالقَ: [۹۲/ ب ]يا طالق» وقبل منه في: 
طارق, الْتشات لسانه )۳ آي: أن من كان له زوجة اسمها طالق فقال هما يا طالق لم 
یلزمه طلاق إذا قصد النداء» وقال في الجواهر: وإذا كان اسم زوجته طارق فقال 
ها: يا طالق» ثم قال: التفت لساني» فبل ذلك منه في الفتوى”". (آوقال: یا حفصله 
قاجابته عمرةفطقه فالمدعوة, وطتمعالبینة ۳" آي: فان كان له زوجتان اسم 
(۱) (وقبل مِنْه في طَارِقٌ لاف لسَانه) التفاف اللسان التواء» وهو بفائين مكتنفتين 

الالف» ومن جعل بعد الألف تاء مثناة من فوق فقد صحف. [شفاء الغلیل: 

[64۷/۱ 


(۲)انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۵۱۸/۲. 
(۳) (وطَلَقَنَا مَعَ الب أي حفصة وعمرة» ويحتمل أن يريد طارقا وعمرة. 
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واحدة حفصة والأخرى عمرة فقال: يا حفصة فأجابته عمرة» فقال لما: أنت 
طالق» يظنها حفصة فإن لم تكن هناك بينة طلقت حفصة فقط»وهو مراده 
ب(المعوة) وان كان ثم بينة طلقتا معا ومعنى: (فطلقها) أي: أوقع عليها 
الطلاق لفظاً كا تقدم» وحكى ابن الحاجب في هذه المسألة أربعة آقوال": قول 
بطلاقهما معا وقول بعدمه فيهما» والقول الذي ذكره هناء وقول بطلاق المخاطبة. 
والأقوال هكذا منصوصة فيمن عنده عبدان اسم أحدهما مرزوق والآخر ناصحء 
فقال: يا ناصح» فأجابه مرزوق» فقال: أنت حر. (أوأكره) هذا هو الصحيح 
لقوله الكتاة: «حمل عن آمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)” وقوله النقلة: 
«لا طلاق في إغلاق»”". ولأن الإكراه يتعذر معه القصد الذي هو أحد أركان 
الطلاق وسواء أكره على اليمين أو على الحنث. وعن بعض المتأخرين: إلا أن 
يترك التورية مع العلم بها والاعتراف بأنه م يدهش بالإكراه عنها. (ولوبکتقویم 
جرْءِالْعبِ)”' أي: إذا حلف لا باع نصف عبده فأعتق شريكه نصيبه فعتق عليه 


(۱) انظر: الجامع بين الأمهات» ص: 1۳۲ . 

(۲) ۸ أقف على لفظه وبنحوه أخرجه ابن ماجه کتاب الطلاق» باب طلاق المكره: 
۱ برقم (۲۰6۵) وابن حبان في صحیحه كتاب التاريخ» باب فضل الأمة: 
۹ برقم (۷۲۱۹). 

(۳) آخرجه ابن ماجه کتاب الطلاق باب طلاق الکره: ۱/ 110 برقم (7 4 ۲۰)» والحاكم 
في الستدرك کتاب الطلاق: ۰۲۱۷/۲ برقم (۲ ۲۸۰ ولفظه: «لا طلاق ولا عتاق في 
إغلاق». وقال: هذا حدیث صحیح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 

(4) (ولؤء بکتفريم جُزْء الْعَبْيِ) حکم بمذهب الغیرق وأشار ب (لو) لذهب "الدونة" 
والصواب العكس» ولولا ما عطف عَلَيّه من قوله: (أو ني فعل) لكان وجه الکلام: 
لا بکتقویم جزء العبد. [شفاء الغلیل: 91/١‏ 5]. 


شرح بهرام الصغير (الجرر في شرح المختصن 


حنث. ابن شاس: إلا أن ينويء إلا أن يغلب علیه(. 
(آوفي فعل)" أي: أن الإكراه في الفعل كالإكراه في القول» كما لو حلف لا 


(۱) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۵۱۹/۲. 

(۲) (أَوْ ني فغل) الظاهر أنه معطوف على ما في حيّز (لَوْ). وذلك مشعر بأن الإكراهعَلٌ 
الفعل ختلف فیه وأن الشهور أنه إكراه وهذا صحيح غير أنه يفتقر إلى تحرير؛ 
وذلك أن الأفعال التي ذكروا في الباب ضربان: 

أحدهما: الفعل الذي يقع به الحنث وفیه طرق: الأولى طريقة اللخمي قال: اد حلف 
بالطلاق أن لا يفعل شيئاًء فأكره عَلَ فعله مثل: أن يحلف أن لا يدخل دار فلان 
فحمل حتى أدخلهاء أو أكره حتى دخل بنفسه أو حلف ليدخلنها في وقت كذاء 
فحيل بينه وبين ذلك حتى ذهب الوقت. فهو في جميع ذلك غير حانث. 

فأما إن حمل حتى أدخل فلا يحنث؛ لأن ذلك الفعل لا يُنسب إليه» فلا يقال: فلان دخل 
الدار» ويختلف إِذَا أكره حتى دخل بنفسه أو حيل بينه وبين الدخول دا حلف 
لیدخلن» فمن حمل الأييان على المقاصد لته ومن حلها عَلَ جرد اللفظ أحشه؛ 
لأن هذا دخل ووجد منه الفعل وينسب إليه» والآخر حلف ليفعلنٌ فلم يوجد منه 
ذلك الفعل. 

الطريقة الثانية: لابن حارث قال فيمن حلف لا أدخل دار فلان: لو حمل فأدخلها مكرهاً 
دون تراخ منه ولا مكث بعد إمكان خروجه أ يحنث اتفاقاًء وكذا لو أدخلته دابة هو 
راكبها ول يقدر عَلَ إمساكها زاد في سماع عیسی: ولا نزول عنها. 

الطريقة الثالثة: لابن رشد في نوازل أصبغ قال: لا يحنث بالإكراه في: لا أفعل. اتفاقاء إنم| 
الخلاف في: لأفعلنٌ» والمشهور حنثه» وقال ابن كنانة لا يحنث. 

الطريقة الرابعة: لابن رشد أَيْضاً قال في حنثه: ثالثها في يمين الحنث لا البر؛ لرواية عیسی؛ 
ومقتضى القیاس» والشهور» وعلی هذا الشهور اقتصر المصنف في باب: الأیمان 
والنذور إذ قال: ووجبت به ان يكره ببر وهذا في الحالف عَلَ فعل نفسه لا غيره. 

الضرب الثاني: الأفعال الحظورة شرعاً قال ابن رشد في رسم حمل صبياً من سیاع عیسی 
من کتاب: الایمان بالطلاق: وآما الاکراه عَلَ الافعال فاختلف فِيهًا في المذهب عل 
قولین أحدهما: أن الاکراه في ذلك یکون إكراهاً وهو قول سحنون ودلیل ما نی 


باب في الطلاق 


دخل دار فلان فأكره على دخوطاء وهو أكثر نصوص أهل المذهب. 
(لا آن يترك التَوريَة مع معرقتها)”'' قد تقدم هذا من كلام بعضهم» وظاهره أنه 
تقييد» وهو ظاهر کلام اللخمي وكلام ابن شاس يقتضي أنه كن 


النکاح الثالث من "المدونة". 

و الثاني: أن الإكراه لا يكون في ذلك إكراهاً ينتفع به المكره» وال هذا ذهب ابن حبيب 
وذلك في مثل شرب الخمر وأكل لحم الخنزير والسجود لغير الله تعالى والزنا بالمرأة 
الختارة لذلك أو ا مكرهة له على أن يزني بها ولا زوج ها. .وما آشبه ذلك الا 
يتعلّق به حق لخلوق وأما ما يتعلّق به حقٌّ لخلوق ک: القتل والغصب.. وشبه 
ذلك فلا اختلاف في أن الا کراه غير نافع في ذلك. 

زاد في "الذخيرة" : والفرق بين الأقوال والافعال أن المفاسد لا ت تتحقق في الأقوال؛ لأن 
که عَلَ كلمة الكفر معظّم لربه بقلبه والأیمان ساقطة الاعتبار بخلاف شرب 
الخمر والقتل ونحوهما فإن المفاسد فِيهًا متحققة» وعبّر ابن عبد السلام عن الفرق 
بينهما ب: أن القول لا تأثير له في المعاني ولا الذوات بخلاف الفعل فإنه مؤثر. 

و الذي أشار إليه ابن رشد في التكاح الثالث من "المدونة" هو قوله في الأسير: فان ثبت 
إكراهه ببينة 1 تطلّق عَلَيِْ. قال في "جامع الطرر": هذا يقتضي أن من آکره عل 
شرب الخمر وأكل لحم الخنزير فإنه يأكل ويشرب كا أقامه منه ابن رشد: لأنه إِذَا 
أكره عَلّ النصرانية فقد أكره على الخمر والخنزير.. ونحو ذلك» وقبله أبو الحسن 
الصغيرء فتأمله. فإذا 7 تقرر هذا وأمكن حمل كلام الصنف على الضربين كان أولى ولو 
بنوع تجوز وتغلیب» وربا تستروح من كلامنا عَلى ألفاظ بعد هذا ما يزيدك بياناً في 
ذلك. وبالله تعال سبحانه أستعين. [شفاء الغلیل: 4۸/۱]. 

(۱) (إلا أن يرك التَورِيَةَ مع مَعْرِقَتِهَا) لا مرية أن هذا الاستثناء راجع للقول» کقول 
المكرّه: آنت طالق» يريد من وثاق أو يريد وّجعة بالطلق وهو الخاض وآما 
الفعل بِصْرْبَيْه فلا يمكن التورية فِيه؛ لا علمت من کلام القرافي وابن عبد 
السلام فوق هذا. 

(۲) انظر: عقد الجواهر الثمینة: ۵۱۹/۲. 


شرح بهرام الصغير (ااصرر في شرح آلختیس 


(بخوف مؤلم من فتل. وضرب أو سجن آوقید). أي (أكره.. . بخوف مؤلم....إلى 
آخره) ومراده بذلك أن الإكراه الذي لا يثبت معه حكم يكون بخوف مؤلم من 
الضرب أو القتل أو السجن أو نحو ذلك لا بحصوله كذهاب النفس المكرهة 
بالقتل» ونصوصهم متواترة على عدم اشتراط وقوع ما یتخوف وأن التهديد في 
وقوعه كافي في رفع الحكم. (أو صفع لذي مرووة)”'' احترازاً من غيره» فإن الصفع 
لا يكون إكراهاً في حقه. (پملا) احترازا ما لو فعل به ذلك في الخلوة؛ فإنه لا یکون 
إكراهاً. (أوقتل وَنَده) أي: وكذا حصل الإكراه بخوف قتل الولد. 

(آولماله) أي: وكذا يحصل الإكراه بأخذ المال» كقوله: احلف لي على كذاء 
وإلا أخذت مالك فحلف له خوفاً فإنه لايحنث بذلك» ويكون معذوراً كالخوف 
على نفسه» وهو قول مالك وأكثر أصحابه» وقال أصبغ لا يعذر به ويكون حانثاً 
وفرق عبد الملك بين المال الكثير فيعذر به ولا يحنث. وبين القليل فلا يعذربه 
ويحنث. ابن عبد السلام: وهو أقربها عندي وبعضهم يجعله تفسيراً. ابن بزيزة: 
والصحيح أنه إكراه إلا في اليسير الذي لا قدر له» ولا تعارضت هذه الأقوال عند 
الشيخ باعتبار الترجيح ول يقدر على التشهير بها قال: (وهل ان کشر؟ تردد). (ل 
آجفهي) فان التخويف بقتله لا يكون إكراهاء فإذا قيل له: احلف على كذا وإلا 
قتلنا زيداًء أو طُّلِبَ إحضاره منه یل » وهو قادر على ذلك» وأنكر كونه عالماً به 
را حلاص ذلك تسلف كفن بسار بلق وركوة ضاف وهی رل انا 
وابن القاسم ومطرف وأصبغ قالوا: ويؤجر إذا حلف ويلزمه الحنث. وإليه أشار 
(۱) (أَوْ صَفْع لِذِي لذ مُرُوءةٍ بمَلژ) كذا لابن رشد قال ابن عرفة: رن سير وان 


e‏ مطلقاً وقوله : (بملا) كذا في (الجواهر) وأغفله ابن عرفة. [شفاء 
الغليل: 7/۱ ۵۰۰]. 


بقوله: (وأمربانحلف لیسلم) أي: لأجل سلامة الأجنبي. 

(وَكَذَا اْعشّق, والنگاح, والإشرارء والیمین, ونخوه) أي: أن الإكراه المذكور لا 
يختص بالطلاق بل يكون أيضاً في العتق وَالتكاح وّالاقزّار وَالِيَمِينَ بالله تعالى 
ونحو ذلك من عقود البيع والشراء. 

(وآما انکفر, وسبه اکتا وقَذف المسلم - فانما يجوزللقتل) أي: أن الإكراه في 
هذه الأمور الثلاثة لا یکون إلا بخوف القتل وحده فلا یسعه الإقدام على شيء 
من ذلك إلا إذا خاف على نفسه افلاك بالقتل. نص عليه سحنون وغبره. وله أن 
يصبر حتى يقت ولا یفعل ذلك» وهو مأجور» وهو أفضل”' وإليه أشار آخر 
المسألة بقوله: (وصبره أجمل). 

سحنون: وأما المرأة تخشى على نفسها الحلاك من الجوع ولا تجد من يعطيها ما 
يسد رمقها إلا من يطلب منها الزنى فإنها يسوغ لما ذلك للخوف على نفسهاء 
ويصير حالما حال الکره بتخویف القتل. وإليه أشار بقوله: (كَالْمَرَ ةلا تجد مایسد 


(۱) قال ابن غازي بعد هذه الفقرة: قوله: (كَالْرْأَة لا یذ ما ید رَمَقَهَاه إلا لن يني ا) 
نضّها في كتاب الإكراه من "النوادر": قال سحنون: في كتاب: "الشّرح" - النسوب 
لابنه -في امرأة خافت عَلَ نفسها الوت من ابحوع أو العطشء فقال لها رجل أعطي 
ذلك على أن أطأك فان خافت الموت وَسِعَها ذلك؛ لأن هذا إكراه وليست كالرجل 
یکره عَلَ الزنا؛ لأنه لا یطاً من خاف على نفسه الموت» وليس إكراهه في ذلك 
إكراهاًء وأنكر أبو بكر بن اللباد قوله في المرأة وقال: الحا اليد والله تعالى 
أعلم. انتهى . والظنٌ بالعللآمة أبي عبد الله قري أنه ليقف عَلَيِْ فإنه آخر "قواعده" 
ذكر فتيا أبي موسى بن الامام بدرء اد عنها؛ لقولهم: من سرق لجوع 1 یقطع» ثم 
رده بأن الجوع يبيح أخذ مال الغير باختلاف في لزوم الشمن» فسرقته إن 1 تكن 
جائزة فهي شبهة قوية بخلاف الزنا. [شفاء الغليل: .]٠٠١ /١‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 


رمقها ؛ إلا لمن يزني بها). 


( فقتل المسلم وقطعه وآن يَزْني)! "أي : فليس له القدوم على ذلك وان خاف 
على نفسه القتل؛ ؛ ذ لیس له أن يصون دمه بدم غبره أو ة قطعه ولا بالااقدام 
على الزنی 

(وفي لزوم طاعة ره علیها قولان)"" مثل أن بجد ولي الأمر من يشرب خر 
یله ألا يشربها أو لا يسرق أو لا يزني ونحو ذلك» والقول باللزوم مطرف 
وابن حبيب» وعدمه لأصبغ وعبد الملك. ابن رشد: وان أكره على اليمين فيا هو 
معصية أو ليس بمعصية ولا طاعة لم يلزمه اليمين اتفاق". 

(کجازته کالطلاق طانعا) أي: وكذلك القولان فيمن أمِنَ فأجاز ما طلقه في 
حالة الإكراه» والقولان لسحنون كان ولا يقول: لا يلزمه؛ لأنه ألزم نفسه ما لا 
يلزمه» ثم رجع فقال: يلزمه؛ لاختلاف الناس في لزوم الإكراه. واختار هذا بعض 
الأشياخ. وإليه أشار بقوله: (والأحسن الْمُضي) وأدخل الكاف في (كالطلاق) تنبيهاً 
على أن هذا الحكم ليس مقصوراً على الطلاق بل يجري في العتق والتكاح 
ونحوهما مما تقدم واحترز [۹۷/ أ] بقوله (طَائعاً) مما لو أجاز ذلك ثانياً مكرهاً 
فإنه يلزمه بلا إشكال. 

ثم أشار إلى الرکن الثالث بقوله: (ومعله ما ملك قبله) أي: وشرط المحل- 
(۱) الا تنل للم وقَطْعُه ون يَْيَ) هذه من الأفعال التي تعلّق بها حق لمخلوق» فهي 

في معرض الاستثناء من قوله: (أو فعل)» ومراده هنا بالزنى : الزنى بمكرهة أو ذات 

زوج كما دل عَلَيِْ كلام ابن رشد التقم. [شفاء الغلیل: ۵۰۱/۱]. 


(1) (وفي رطع ره عَلَيْهَاقَوْلانْ) هو بحذف مضاف أي : وفي لزوم يمين طاعة. 
(۳) انظر: البيان والتحصيل: .١١9/5‏ 


باب في الطلاق 


وهو المرأة التي يقع عليها الطلاق- أن تكون مملوكة العصمة للزوج قبل الطلاق؛ 
وسواء كانت الملكية حقيقة کما إذا كانت تحته قبل إنشاء الطلاق» أو مجازاً كما إذا 
طلق امرأة ليس في عصمته ونوى بعد نكاحها وهو معنى قوله: (وإن تعلیقا) أي: 
علق طلاقها على تقدير وجود عصمتها بيده ولهذا قال متم| له: (كقوله لاجنبية: 
هي طالق عند خطبتها. أوإن دَخَلَتَ, وتوی بعد نكاحها)”'' آي: إذا قال ها حين الخطبة: 
إن تزوجتك فأنت طالق» وإن دخلت الدار فأنت طالق» ونوى: إن دخلت بعد 
أن يتزوجها -فإنه إذا نکحها فدخلت وقع الطلاق عليه حینئز. وإليه أشار بقوله: 
(وَتَطلَقَ عقبه) أي: عقيب التزويج في قوله: إن تزوجتك فأنت طالق» وهذا هو 
المشهور. (وعلیه التصف) أي: نصف ال صداق؛ لأن الزوجة تطلق عقيب 


(۱) (كَمَوِْهِ لدبي هي طَالِقٌّ عِنْدَ خطَبتِهًا) الظرف متعلّق ب "قوله"» كأنه جعل وقوع 
هذا الكلام عند الخطبة بساطاً يدل ی التعليق مع فقد النية» فقوله بعد هذا: (ونوى 
بعد نكاحها) راجع لقوله: (إن دخلت) فقط ولا فمتى نوی بعد نكاحها فلا فرق 
بين أن يقول عند خطبتها أو دون خطبتهاء واعلم أن ابن عرفة لما استنبط التعليق 
بالسياق من مسألة استرجاعها الواقعة في ستور "المدونة" قال: وكثيراً ما يقع شبهه 
فيمن يقال له: تتزوّج فلانة؟ فيقول: هي عي حرام أو يسمع حين الخطبة عن 
المخطوبة أو عن بعض قرابتها ما يكره فيقول ذلك. فكان بعض المفتين يحمله على 
التعليق» فیلزمه التحريم محتجّاً بمسألة "الدونة" وفیه نظر؛ إذ لا يلزم من دلالة 
السياق على التعليق في الطلاق كونه كذلك في التحريم؛ لأن الطلاق لا يعلقه عامي 
ولاغيره في غير الزوجةء فكونه كذلك مع السياق ناهض في الدلالة على التعليق» 
والتحريم يعلقه العوامٌ في غير الزوجة؛ ولذا يحرمون الطعام وغيره. 

وأرى أن يستفهم القائل: هل أراد به معنى تحريمه طعاماً أو ثوباً ونه صيّرها كأخته أو 
خالته؟ أو معنى آثها طالق؟ فان آراد الأول 1 يلزمه شيء» وان أراد الأخير لزمه 
التحریم وكذا إن 1 ينو شيئاء إذ لا تباح الفروج بالشك. [شفاء الغليل: ۵۰۱/۱]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختجن 


التزويج فالواجب حینئذ ما ذكرء وكذلك إذا دخلت الدار المحلوف عليها قبل 
الدخول» وهذا مقيد با إذالم يأت في لفظه با يقتضى التکرار فإن أتى في 
كلامه بذلك كقوله: كلما تزوجتك فأنت طالق فإنه لا شيء عليه بعد الثلاث. 
التونسي وعبد الوهاب وغيرهما: وهو الصواب. وإليه أشار بقوله: (الا بعد 


ثلاث على الصوب) 7 . 
(ولودخل فالمسی فقط) أ :إن سمى شین والا فصداق اشل. وهو 
المشهور. 


(كواطن بعد حنثه ولم‌یعلم) أي: فلا يلزمه إلا صداق واحد. 
(كَإِن ی كثيرا بذکر جنس آوبند آوزمان یبلفه عمره ظاهرا) أي: وكذا يلزمه 
الطلاق إذا التزمه فيا فی| ذکر کقو له: : کل امرأة آتزوجها من الترك أو الروم أو من بلد 


ميرم عر وان برو 


کذا أو إلى سنتین أو ثلاث أو نحو ذلك فهي طالق. واحترز بقوله : (یبلغه عمره 


(۱) (إِلابَعْدَ ثلاث عَلَ الأضْرّبٍ) ذكر هذا الفرع في هذا المحل من "التوضيح" فقال: لو 
آتی في لفظه بم| يقتضى التکرار فقال قبل النكاح: كلما تزوجت فلانة فهي طالق. 
فظاهر كلام ابن الَوّاز أنه يلزمه نصف الصداق ولو بعد الثلاث تطلیقات» وقال 
التونسي وعبد الحميد وغيرهما: الصواب أن لا شيء عَلَيّهِ بعد الثلاث. انتهى. 

والذي لأبي إسحاق في شرح "الوازية 4 : إِذَا عيّن قبيلة تکرر عَلَيْهِ كلما تزوج منها ويلزمه 
نصف الصداق كلما عقد النكاح في واحدة منهن إلا أن يتكرر نكاحه ني واحدة 
ثلاث مرات فيتزوجها رابعة قبل أن تتزوج زوجاً فلا يلزمه ها صداق؛ لأنه نكاح 
اطل وهي مطلقة لا تحت قبل زوج فلا صداق ها قبل ناه 0 
اه ی نف امداق تج وه يدالو بت سا 
اثلاث ث أو بعد کک وبعد ذمج؛ لأن العقد لا يثبت بعد الثلاث» وإِذًا 


باب في الطلاق 


ظاهراً) ما إذا ذكر ما لا يبلغه عمره من طول الزمان كاتني سنة ونحوها ما لا 
يعيش إلى مثله فإنه لا شيء عليه؛ لأنه حرج ومشقة. (لآفي مَنْتَحْتَه) أي: فإنه لا 
يلزمه الطلاق فيها إلا إذا أباهها ثم تزوجهاء فإنها تصير كغيرها وتطلق عليه بمنزلة 
من تزوجها من ذلك الجنس من لم يتقدم له عليها عقد النكاح إلى الآن» وإليه 
أشار بقوله: (إلأإذَا تَرَوجِها) أي: بعد أن أبانها. 

(وَنَهُ نكَاحهًا)”'" أي: وله نکاح التي تحته إذا أبانها في إذا قال: كل امرأة 
أتزوجها طالق. 

(وَتكَاحٌ الإمّاو) أي: وكذلك له نكاح الاماء في قوله: کل حُرَةٍ أتزوجها طالق» 
ويلزمه اليمين في الحرائر. (في کل حُرة) هو عائد على المسألتين کب تقدم”". 

(ولزم في المصريّة فيمن آبوها کذلك)(۲ أي: إذا قال: لا أتزوج مصريةء فإنها 
يلزمه فيها الطلاق» وسواء تزوجها بمصر أو غيرهاء وقاله محمد وغيره. الباجي: 


(۱) (ولَهُ نكَاحَهَا) أشار به لقول ابن راشد القفصي: وني المذهب أنه يباح له زواجها 
وتطلّق عَلَيْه والقياس أن لا يباح له زواجها للقاعدة المقررة وهي: أن ما لا يترتب 
عَلَيْهِ مقصوده لا يشرع» والمقصود بالنکاح الوطء وهو غير حاصل بهذا العقد» وإليه 
ذهب بعض الفقهاء قال: وهو بمنزلة ما لو قالت له المرأة: أتزوجك على أني طالق 
عقب العقد, فإنه لا يجوز ولا تستحقٌ عَلَيْه صداقاً إن تزوجته ولا فرق بين أن يكون 
الشرط منه أو منها. قلنا هنا فائدة وهي: أنه يتزوجها عقب طلاقه إن شاءت إلا أن 
يعلق ذلك بلفظ يقتضي التكرار مثل: كلما فلا يباح له زواجها. انتهى. وقبله في 
"التوضيع :اضما الغليل: ٠7/١‏ 5]. 

(۲) (في كل خُرّةِ) راجع للمسألة الثانية فقط. [شفاء الغليل: 9۰۳/۱ ]. 

(۳) «و رم في المُصْريّة في من وا كَذَلِكَ) ليس صورته أن يقول: لا أتزوج مصرية كا 
قيل؛ ولكن صورته أن يقول كل مصرية أتزوجها فهي طالق . [شفاء الغليل: 
/١‏ "60 )]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 


ولو تزوج من أبوها مصري وأمها شامية فإنه يحنث. ابن المواز عن مالك: ولو 
حلف لا يتزوج مصرية فلا بأس أن يتزوج بمصر غير مصرية. اللخمي: يريد ما 
م يطل مقامها وتصير على طباعهم وسيرتهم. وإليه أشار بقوله (وَالطَارنّة إن 
تخت بخلقهن). (وفي مصریلرّم في عملها ان نوی) أي: فان حلف ألا يتزوج بمصر 
ونوی عملها -لزمه إن تزوج فیه. 

(ولا قلمحل لزوم الجمعة) أي: وإن ل ينو عملها بل نواها خاصة -فانه يلزمه 
فیمن على ثلاثة آمیال» وهو الحل الذي یلزمه منه الجمعة. (وله المواعدةبها) يريد 
بذلك: ما قال ابن القاسم في العتبية أن من حلف بطلاق من یتزوجها بمصر فلا 
بأس أن یواعدها بمصر ویعقد نکاحها بغيرهاء قال: ووجهه أن الراعی انعقاد 
النكاح» وهو نا یعقد بغير مصر فلا حنث عليه . 

(لا ان عم التساء) فقال: کل امرأة آتزوجها طالق» فانه لا یلزمه شیء؛ للحرج 
والشقة ول یعتبروا بقاء الاماء؛ لأن الزوجة أضبط ناله. (أَوأَبْقَى قلیلا) يريد: 
کقوله: کل امرأة آتزوجها إلا فلانة أو إلا بنات فلان» أو ذکر عدداً قليلاً -فإنه لا 
شيء علیه» کمن عم النساء» ورواه الصریون عن مالك في: کل امرأة آتزوجها 
تفویضاه لم یلزمه؛ لان التفویض غير مبذول ولا مرجو. وإليه آشار بقوله: (كَكُلٍ 
امرَة أَتَرُوجِهَاء ال تَویضا) أي: فلا یلزمه. 


(أومن قرية صغيرة) أي: وکذا لا یلزمه شيء؛ إن: آبقی لنفسه قرية صغيرة. (أَو 
حتى أنْظرها قعمي) أي: وكذا لا شىء عليه إذا قال: كل امرأة آتزوجها حتی آنظر 
إليها طالق» فعمى قبل ذلك» وقاله في كتاب محمد» قال: وكذلك: حتى ينظر إليها 


4۰۵ /6 انظر: البيان والتحصیل:‎ )١( 


فلان» ات فلان. (آوالابکاربهد کل شیب) آي: آن من فال: كل ثيب أتزوجها 
طالق» ثم قال: کل بكر آتزوجها طالق» فلا يلزمه في الابکار شيء؛ ویلزمه في 
غيرهن» وأما العکس وهو أن یذکر الأبكار ثم الثیب فلا شيء عليه في الثيب 
ويلزمه في الأبكار» والحاصل أنه يلزمه فيمن تقدم من القبليين دون من تأخر. 

(آو خشي في الموجل العنت, وتعذرالتسری) أي: وهكذا لا يلزمه إذا علق المنع 
بأجل وخشي العنت قبل انقضائه وتعذر عليه التسريء وقاله في الدونة( وقال 


ابن القاسم: ولا أَحَدٌ مقدار ما يعذر فيه ولا شك أن عشرین سنة کشیر قال: 
ونکاحه ل 

(و آخرامرَة) أي: وكذا لا شيء عليه إذا قال: آخر امرأة أتزوجها طالق» 
وقاله ابن القاسم زاد في العتبية: وهو کمن حرم جميع النساء لأنه كلا تزوج 
امرأة طلقت إذ لعلها آخر امرأة يتزوجها فلا يستقر ملكه على امرأة””. ابن 
الواز: ونحن نرى أن يقف عن وطئها حتى ينكح ثانية فتحل له الأولى» 
ويقف عن الثانية حتى ينكح ثالثة» وهو في التي يقف عنها كاُولي. وال هذا 
أشار بقوله: (وصوب وقوفه مَنِ الأول خی يَنْكح ثانيّة, ثم كذلك. وهوفي 
المؤقوقة کالمولي) أي: فان رَفَعَنْهُ فالأجل [۹۷/ ب] من يوم الرفع» وقال 
سحنون کذلك ق ال 


(۱) انظر: الدونة: ۲/ ۰۷۲ ۷۳. وتبذيب الدونة: ۳۵۵/۲. 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۰۱۲۰/۵ 

(۳) انظر : البیان والتحصیل: ۰۱۳۱/۲ 

(4) انظر: البیان والتحصیل: ۰۱۳/۲ ۰۱۳۷ 


(واخقاره إلا الأولی) يشير إلى ما قاله اللخمي» فإنه لا حكى عن ابن ما 
تقدم وذكر كلام ابن المواز» قال: والصواب ألا شيء عليه في الأول لآنهلماقال: 
آخر امرأة» علمنا أنه جعل لنكاحه أولاً لم يرده باليمين. 

ون فان توح من امديئة قهي طاق نوج من غیرها-نج اف 
قوله (فهي) أي: التي أتزوجها من غيرها طالق» فإذا تزوج من غیرها وقع الطلاق 
علیها ناجزاً على الشهور؛ لأن قصد الحالف بذلك الرغبة في نساء الدينة والتزام 
طلاق غیرهن» ولا فرق بين کونه تزوج في الدينة قبلها أم لاء وهو ظاهر الدونةه 
وهو أيضاً ظاهر ا لجواهر» وحمل سحنون ذلك على ظاهره لغة من التعلیق وهو 
التزام طلاق من يتزوجها من غير المدينة بشرط ألا يتزوج من المدينة قبلهاء قال: 
ويوقف عن التي من غيرها حتى يتزوج من المدينة» وهو بمنزلة من قال: إن م 
تزیح من الدينة فامرأته طالق» وهو ظاهر کلام اللخميء وإليه آشار بقوله: 
(وتَوو لت على أنه |تمایلزمه الطلاق ذا روج من غیرها قبها)(. 


(۱) (وإِن و : ال إن اتر بای هي طرق وج من ها لاف وتؤكن 
عل أنه یه لطلاق ذا َرَج ین عَبْرِهَا لها هذان عند المصنف عَلى ما بيده 
في ا " تأويلانِ على "المدونة": الأول ظاهر "الجواهر". والثاني فهم 
اللخمي. 1 يعرج هنا على الشاذء وهو قول سحنون بالایقاف ومانسب 
"للجواهر " زعم آنه ظاهر "الدونة" يعني: یت ۳ البراذعي وفيا قال الصنف 
نظرء والذي فهم اللخمي وابن محرز عَلَيْهِ عوّل ابن عبد السلام وغيره. 

وما آحسن تحصیل ابن عرفة إذ قال: وفِيهًا إن قال إن 1 أتزوج من الفسطاط فكل امرأة 
أتزوجها طالق لزمه الطلاق فيم يتزوّج من غيرها. اللخمي عن سحنون: لايحنث 
فيا يتزوج من غير الفسطاط ويوقف عنها کمن قال: إن 1 أتزوّج من الفسطاط 
فامرأتي طالقء والأول آشبه؛ لأن قصد القائل أن کل امرأة يتزوّجها قبل أن یتزوج 


(وَاعَتُبرَ في ولایته عَلَيّْهِ حال النَفُوْ)!" أي: واعتبر في ولاية الزوج؛ على: ما 
يوقعه على المرأة من طلاق أو ظهار ال النفوذ؛ فلهذا إذا قال لزوجته: إن فعلت 
كذا فأنت طالق ثلائا؛ ثم أبانها بأن خالعها أو طلقها طلقة رجعية ثم أمهلها حتى 
انقضت عدتها ثم فعلت ذلك الحلوف عليه - فلا يلزمه طلاق؛ لأنها حين الفعل 
أجنبية» ومحل الطلاق معدوم وإلى هذا أشار بقوله: (فو فعلت المعلوف علیه 
حال بینونتها م يَلرّم). ثم قال: (وَنَوْنَكَحَهَا فَمَلَنْهُ حنث ان بقي من العصمة المعلق 
فیها شَيء) فلو تزوجها بعد أن آبانها ففعلت ما حلف عليه لزمه الیمین» وسواء 
تزوجت غيره في زمن البينونة أم لا؛ لأن نکاح الثاني لا هدم الطلاق السابق 
قبله» وهذا إذا بقي من العصمة الأولى طلقة فأکثر ىا قال» واحترز بذلك ها 
إذا طلقها ثلاثاً ثم نکحها بعد زوج ففعلت الحلوف عليه حینئذ فانه لا يلزمه 
شيء؛ لأن العصمة التي علق علیها ذلك لم يبق منها شيء» ورجعت بعصمة 


من الفسطاط طالق. ابن حرز: أحسب لحمد مثل ما في "الدونة". ابن بشیر: هما 
على الخلاف في الأخذ بالاقل فیکون مولياً أو بالاکثر فيكون مستثنياًء وقول ابن 
الحاجب: بناءً عل أنه بمعنى من غيرها أو تعليق محققء يريد أن معناه على الأول 
حمليّة» وعَلَ الثاني شرطية» وتقريرهما با تقدم من لفظ اللخمي واضح. [شفاء 
الغليل: 6٠/١‏ ). 

(۱) (واغْبرَ في الولاية عَلَيِْ حال الَُوذ) الضمير في (عَلَبه عَلَيْه) للمحل وهو الزوجة ابن 
عبد السلام: المراد بالولاية هنا الشيء ء الذي يلتزمه الزوج في زوجة من طلاق أو 
ظهار» وكذا ما يلتزمه السيّد في عبده وأمته واستعمال هذا اللفظ في هذا الحل قلق. 
"التوخ ضيح" المراد أن الولاية عَلى المحل الذي يلتزم فيه الطلاق انب تعتبر وّقت وقوع 
المحلوف عَلَيْهِ لاوّقت الحلف». » فان كانت المرأة زوجته وقت وقوع المحلوف عَلَيْهٍ 
لزمه الطلاق وإلا فلا. [شفاء الغليل: /١‏ ۵۰9]. 


شرح بهرام الصغير (الددرر في شرح الختجی 


جديدة. (كالظهار) أي: إذا قال ها: إن فعلت كذا فأنت علي كظهر أمي» ثم 
آبانها ففعلته لم يلزمه ظهار فان تزوجها بعد بینونتها ففعلته لزمه الظهار إن بقي 
من العصمة الأولى شيء» وإلا فلا. 

(لا محلوف نها - ففيهًا وَغَيْرهَا)"" أي: أن ما قدمه من اختصاص الحنث 
بالعصمة الأولى مقيد با إذا كانت الزوجة محلوفا عليها كما تقدم, فآما إذا كانت 
محلوفاً ها فإنه يحنث مطلقاًء وقاله ابن المواز وغيره؛ لأن القصد تطبيبهاء فإذا قال 
ها: كل زوجة أتزوجها عليك فهي طالق ثم طلقها ثلاث ثم عادت له بعد زوج 
فان اليمين تعود عليه» فإذا تزوج عليها حنث”"» وهو مذهب الجمهور. 
علیها وان ادعی نیة ؛ لان قصده أن لا يَجِمَعَ) أ : ولو طلق المحلوف لها ثم تزوج امرأة 
أجنبية ثم تزوج الطلقة التي حلف ها فان الأجنبية تطلق, ولا حجة له إن قال: 
نما تزوجتها ولیست في عصمتي» ول آتزوج غيرها علیها. قال في الدونة: ولا 
أنويه إن ادعى نية لأن قصده ألا يجمع تیه واستشکل هذا بعض 
المتأخرين؛ لأن الحالف يقول: نويت ألا أتزوج عليهاء وهي تقول: بل قصده 
ألا يجمع بينناء وذلك مخالف له في قصده وهذا إذا حملت على ظاهرهاء وأما 
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على ما قاله بعضهم أن معناها: أنه قامت عليه بينة بذلك» ولو جاء مستفتياً 


(۱) (لا لوف ٌا) يريد أو لیا فإنها بخلاف الحلوف بطلاقها المتقدّمة» وهذا مقتضى 
مسألة زینب وعزة من کتاب: الایلاء من "الدونة" خلاف ماني کتاب الأيمان 
بالطلاق منها. 

(۲) انظر: الدونة:۲/ ۰۷۳ ۶ وتهذیب المدونة: ۲/ 7605. 

() انظر الصدر السابق نفس الصفحة. 


باب في الطلاق ۱ 


لَصُدَّقَّ؛ فلا إشكال. أبو الحسن الصغير: وقیل: إنما لم ينوه لأنه حلف للزوجةه 
والحلف على نية الحلوف له وإلى هذا أشار بقوله: (وهل لن الْيَمِينَ على نية 
الْمَحلُوف نها). وال ما قاله بععضهم أشار بقوله: (أوقامت عليه بَينَهُ) أي: أو 
لأن البينة قامت عليه (تأویلان). وقال أشهب: لا شيء عليه؛ لأنه لم ينكح عليهاء 
وراعى لفظ اليمين. وقال مطرف: إن اشترط عليه ذلك في أصل العقد -لزمه 
ذلك. وإن طاع به فله نيته. 


(وفي: ما ات مدة حیاتها. إلا لنية کونها تَحْنَه)''' هذه مسائل المدونة» قال 
فيها: وان قال: كل امرأة أتزوجها ما عاشت فلانة طالق» لزمه» كانت فلانة تحته 
أم لاء فان كانت تحته فطلقها فإن نوی ما عاشت: ما دامت تحتي - فله أن یتزوج 
وهذا معنى قوله: (إلآآلنيّة کونها تجته) يريد: تقبل ويقبل نيته في الفققوى 
والقضاء» ثم قال وان لم تكن له نية فلا يتزوج ما بقيت إلا أن يخشى العنت”". 
مب قاط منیا خولفتقودغتت- تزمت این بَقَيوَاحدة کم نو 
صلق واحدة ثم عتق) قد تقدم أن المعتبر في الولاية حال النفوذ لا حال التعلیق؛ 
فلهذا [ذا قال العبد لزوجته: إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاث فعتق ثم دخلت 
لزمه الثلاث؛ لأنه حال اللفوذ حر مالك للثلاث فلو قال: آنت طالق ائنتین» 
فد خلت بعد عتقه - بقیت واحدة لا تقدم» ويصير بمنزلة ما لو طلق واحدة ثم 
عتق فانه یبقی له واحدة فقط؛ لأنه طلق النصف» کحر ذهبت له طلقة ونصف 


(۱) (وفیا عَاشَتْ مُدَّةَ حَيَاتََا) معطوف على قوله: (ولزم في الصریة) و(مدة) مرفوع 
عَلَ أنه فاعل لزم» ويجوز نصبه عى الظرفية آي: ولزمت الیمین في قوله:(ما 
عاشت مدة حیانها). 

(۲) انظر: الدونة: ۲/ ۰۷۳ تهذیب الدونة: ۳۹۱/۲. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


فصارت طلقتان وبقيت طلقة. محمد: وكل من فيه بقية رق كالعبد في طلاقه حتی 
إذا عتق صار له حکم احر من يومئذ في طلاقه . وعلق [۹۸/ أ] طلاق ژوجته 
المملوکة لآبيه على موته - لم يَنْفُدْ) بشرط أن یکون الولد يرث الأب. (على موته) 
أي: موت آبیه وإنا لم ينفذ الطلاق؛ لأنه قبل نفوذه قد ملك الأمة بالارث 
فانفسخ نکاحه؛ إذ الملك لا يجتمع مع النكاح» فلم يبق للطلاق محل يقع فيه. 
(ولفظه : طَلفتء ونا طالق أوَنْت, أَوْمطَلفَةأوالطلاقٌ لي لازم) هذا هو الركن الرابع 
من أركان الطلاق» وهو الصيغة عند من لا يرى الطلاق لازماً بمجرد النية؛ وأما 
من يرى ذلك فلا يكون اللفظ عنده من أركان الطلاق ثم إن اللفظ ينقسم إلى 
صريح وغیره» فان دل بالوضع لغري فهر صريح ةوق الجراهر: مااتضمن لط 
الطلاق على أي وجه كان مثل أن يقول: أنت طالق» أو مطلقة» أو قد طلقتك. أو 
الطلاق لي لازم» أو قد أوقعت عليك الطلاق. أو أنا طالق منك» وما أشبه ذلك 
ما ينطق فيه بالطلاق”'". فيلزم بهذه الألفاظ الطلاق ولا يفتقر إلى نية. (لأَمُنْطَقَة) 
أي: فلا يلزم فيها طلاق؛ يريد: إلا مع النية وهو متفق عليه ولهذا استشكل 
القراني قول الفقهاء إن الصريح ما فيه الطاء واللام والقاف. (وتَلرَمواحدة؛إلآلنية 
کو) أي: ويلزم في كل لفظ من هذه الألفاظ الصريحة طلقة واحدة إلا أن ينوي 
أكثر منها وقاله في الجواهر” '' وقال أصبغ: تلزمه ثلاث ولا ينوى. 

(كاعتدي) يريد: أن من قال لامرأته: اعتدي» فلا يلزمه إلا طلقة إلا أن ينوي 
أكثر منهاء وقاله في المدونة”". 


(۱) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۵۰۹/۲ 
(؟)انظر الصدو الان فس الم 
(۳) انظر: المدونة: ۲ وتهبذيب المدونة: م 


مي با بو و a‏ 


ات 


لث: أطلقني» » فقال لها: نت طالق» وقال: م آرد الفراق» ولا حلاف أنه 
يدين في ذلك إن سألته الإطلاق» وأما إن م تسأله بل قال ذلك بدءاً وادعی أنه 
أراد به الحل من الوثاق» فقال مطرف: يصدق» وقال آشهب: لا يصدق» قيل: 
وان جاء مستفتیاً صدق على كل حال واختلف في تأویل الدونة؛ فمنهم من 
تأوها على قول مطرف ومنهم من تأوها على آشهب. وال هذا آشار بقوله: 
(وان نم تساله فتأویلان). 


(وانثلاث في بل وحبلك علی غاریك,وواحدةبانتهة, آونواها: : بخليت سبیلك. أو 
اأخلي) أي: الطلاق الثلاث يلزم قائل أحد هذه الألفاظ لزوجته» قال ني ي 


أو 


(۱) (والكّلاثُ ني ب ويلك عل عَارِبكِء زرا با ا واا بِحَلَيْتُ سيك 
اذخلی) ليست هذه الألفاظ سواء عَلَ المشهور أما البتة فثلاث دخل بها أم لاء وأما 
(حبلك على غاربك) فقال في كتاب: التخيير والتمليك من"المدونة": هي ثلاث 
ولا ینوی؛ لأن هذا لا يقوله آحد» وقد أبقى من الطلاق شيعا . اللخمي: وهذا 
يقتضي أن لا ينوى قبل ولا بعد. وفي كتاب محمد: ينوى قبل . وأما: واحدة بائنة 
وادخل» فقال في كتاب التخيير والتمليك من "المدونة نة": وان قال لها بعد البناء: أنت 
طالق واحدة بائنة فهى ثلاث» أو قال هها: الحقى بأهلكء أو استتري أو ادخلي أو 
اخرجى؛ يريد بذلك كله: واحدة بائنة -فهي ثلاث. فخض ذلك با بعد البناء» 
ولعلّ الصنف سكت عن هذا القيد لوضوحه. 

وقد بان لك أن الضمير من قوله: (أو نواها) يعود عى واحدة بائنة كا في "المدونة"» 
واقتصر الصنف عَلَ لفظ: (ادخلي) دون ما معه في "المدو نة" لانه أخفها فهي 
آحری؛ ولذلك ألحق مها : خليت سبيلك لا نوی به واحدة بائنة وان 1 ينو به ذلك 
فسيقول فیه: وثلاث الا أن ينوي أقلّ مطلقاً في: حليت سبيلك هذا أمثل ما يحمل 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 


الرسالة: ومن قال لزوجته: نت طالق البتةء فهي ثلاث بنى آو يبن . ونص في 
المدونة على أن من قال لزوجته حبلك على غاربك يلزمه الثلاث”". اللخمي: 
اتاد ول O‏ ی 
فهي ثلاث . . والضمير في: (نواها) راجع إلى (الثلآث) أي: وكذلك إذا قاللما: 
ا أو ادخلي الدارء يلزمه الثلاث إن نواها. 
(والثلآث. إل آن‌ينوي آقل إن نم یدخل بها في: كَالْمَيتَة والدم, ووهبك ورددئك 
لآهلك)“ أي: أن من قال لزوجته غير المدخول بها: أنت علي کاليتة» ونحوه ها 


عَلَيْهِ كلامه. والله تعالى أعلم. [شفاء الغليل: ٠5/١‏ 5]. 

() انظر: الرسالة» لابن أبي زید» ص :4 ۹. 

(۲) انظر: الدونة: ۰۲۸۸/۲ وتهذيب الدونة: ۳۰۵/۲. 

(۳) انظر: الدونة: ۲ وتبذیب الدونة: ۳ 

9) (واثلاث. إلا أن ينوي كل إن سل اف گال وم باب رشب 
لأَمْلِكِء أو آنت. أو مَا نم یه من أَهْلٍ حرام. أو حلي أو با أو أنا) الشرط 
راجع للاستثناء فأما: أنت عَل كالميتة والدم 0 الخنزير. فقال في كتاب: "التخيير 
والتمليك" هي ثلاث وان ينو بها الطلاق» قال أبو الحسن الصغير: ولو كان قبل 
البناء وقال أردت واحدة لنرّي» وأما وهبتك ورددتك لأهلك وخليّة وبرية وبائن» 
قال: مني أو ل يقل: فصرّح فيهًا في الكتاب المذكور بمثل ما هنا. قال اللخمي: هو 
الشهور من قول مالك وآصحابه. وأما أنت حرام فكذلك» قال عل أو إًٴيقلهء قاله 
اللخمي بخلاف ما ی وأما: ما أنقلب إليه من أهلي حرام فلم أقف عَلَيْهِ على هذا 
الوجه الذي ذكره ه المصنف» ولكن قال اللخمي: إن قال ما أنقلب إليه من هلي حرام أو 
قال ما أنقلب إليه حرام و یذکرالأهل فهو طلاق» فإن قال: : حاشيت الزوجة ا 
يصدّق إِذَا سمى الأهل» ويصدق إذَا يسم الأهل» واختلف لد قال: ما آنقلب إليه 
حرام إن كنت لي بامرأة أو إن 1 أضربك؟ فقال ابن القاسم: لاايحنث في زوجته؛ لأنه 
أخرجها من اليمين حين أوقع يمينه لیا علمنا أنه 1 يردها بالتحريم» وإنما أراد غيرها 


ذكَرَ فإنها تطلق ثلاثاً إلا أن ينوي أقل فيصدق. قال في المدونة: وان قال: أنت 
كالميتة أو كالدم» فهي ثلاث وان لم ينو به الطلاق» وان قال: وهبتك» أو رددتك 
لأهلك, فهو ثلاث في الدخول بهاء وينوى في غبرها. وت و ماب الیه من آهلي: 
حرام) أي: وكذا یلزمه الثلاث في غير المدخول بها إلا أن ينوي أقل إذا قال شا آنت 
حرام أو ما انقلب إليه من أهلي حرام ونحوه في الجواهر”". (أوخلية أوبائئة آوأتا) أي: 
وهكذا يلزمه في هذه الألفاظ الثلاث. إلا أن ينوي أقل في غير المدخول بهاء وقاله ابن 
شاس في خلية وبائن”"» وهو المشهور. وأما قوله: (وأَنَا) فهو مقابل لقوله: (أُوأنت) 
ويعني به: أن من قال لزوجته: نا عليك حرام؛ أو خلي منك أو بائن...» ونح و ذلك 
فهو كقوله: أنت حرام أو أنت خلية» أو بائن (وحلف عند إرادة التكاح)؛ أي: في غير 
الدخول مها؛ لأنه لا ينوى إلا فيها على المشهور» وأما غيرها فلا؛ لأنهاتُطَلّقٌ عليه ثلاثاً 
في جمیع ما تقدم» ولاینوی؛ فلا ينكحها إلا بعد زوج. 

(وَديْنَ في تفیه ان دل بِسَاطعَلِيّه) أي: إذا قال: لم أقصد طلاقاًء قال في المدونة: 
وإذا قال: أنت خلية» وقال: لم أرد به طلاقاًء فإنه يصدق إذا تقدم كلام يكون هذا 
جوابه» وإلا فقد بانت إذا كان كلام مبددأ”". (وثلاثفي: لاعصمة لي عليك, أو 


قال: وكذلك دا قال للعبد ذا أبعك اليوم فرقيقي آحرار فإنه يحنث في رقيقه ولا 
بحنث فيه. وقال أصبغ : يحنث في الزوجة وفي العبد. انتهى . ومنه اختصر ابن شاس ول 
يتنازلا لما تنازل له الصنف» وحكى في "التوضيح' " عن ابن العربي أنه قال: يلزمه إا 
قال: ما آنقلب إليه حرام ما يلزمه في قوله: الحلال عي حرام وهو الطلاق إلا أن 
يحاشيها. قال: ومثله سو من أهلي. [شفاء الغليل: ۱/ ٠1‏ 9]. 

(۱) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۵۱۱/۲. 

(۲) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۵۰۹/۲. 

(۳) انظر: المدونة: ۰۲۸۸/۲ وتهذیب المدونة: ۳۰۱/۲. 


ار مله إلا يفذا) الاستناء را جع إلى قوله: (لا عصمة لي عليك) فقط. قال ابن 
شعبان والابياني في القائل لزوجته: لا عصمة لي عليك» أنه ثلاث إلا أن يكون 
معها فداء فتكون واحدة حتى يريد ثلاثاً. أبو حمد: وهو صواب. ثم حكى عن 
سحنون في امرأة اشترت من زوجها عصمته عليها ورضي بذلك فهي ثلاث؛ 
ی و سم 

(وثلاث. إلا أن ينوي أف مطلقاً في: ‏ خلیت یلك" قد تقدم أنه إذا نوی بهذا 


اللفظ الثلاث لزمته» ومذهب الدونة أنه يتوّى في ذلك بنى أو لم يبن» وهو مراده 
بالإطلاق هناء قال فيها: وإن لم يكن له نية فهي ثلاث" وهو مراده بيا ذكر هنا. 
(وواحدة في : فَارَظُْك) يريد: إلا أن ينوي أكثر ”". 

(ونوي فيه وفي عدده في : اذْهَبِي, وانصرفي. أَوْلَم أَتَرَوَجْك, آوشال لَه رجل: نك 
امرآة, فَقَال: لآ أوأنت حرة أو معتقة, أو الحقي بأفلك, أونّست لي بامرأة) أي : أن من 
قال لزوجته أحد هذه الألفاظ فإنه ینوی في نفي الطلاق إن ادعى ذلك» وفي عدده 


(۱) (وّلات. إلا أن ول مطلفا في لت سيك تقدّم أنه لا يناقض ما قبله إذ 1 
يتواردا عل محل واحد. [شفاء الغليل: 08/١‏ 5]. 

(۲) انظر: الدونة: ۰۲۷/۲ 

(۳) (ووَاجِدَةٌ ني قَارقتك) بعد ما حكى اللخمي ما فِيهًا من الخلاف قال: والقول أنها 
واحدة دخل أو ل یدخل أحسن؛ لأ الفراق والطلاق وَاحدء ومن فارق فقد طلّق 
ومن طلق فقد فارق» قال الله عز وجل: : #وإن يرقا یفن ۾ أله حكلاً ین َع 
وقال: ۷ و قارفوهن بِمَعْرُوف ول يأمرنا بالثلاث. انتهى» ونبذه شيخ شيوخنا الفقيه 
الحقق آبو القاسم التازغدري فقال: لیس هذا آمرا بالطلاق» وانما هو تخییر في ترك 
الارتجاع» والذي في "المدونة": قال ابن وهب عن مالك: وقوله: قد خلیت سبيلك 
كقوله: قد فارقتك. آبو الحسن الصغير: وفارقتك واحدة. [شفاء الغليل: 
!/6°۸[. 


باب في الطلاق 


من واحدة أو أكثر. ابن القاسم: ويحلف في نفيه. أصبغ: فان قال: نويت الطلاق» 
ول أنوعدداًء فهو البتةء مدخول بها أم لا وما ذكرهفي أنت حرة هو مذهب 
المدونة» وفيها: وان قال ها: ما أنت لي بامرأة» أو لم آتزوجك أو قال له رجل: هل 
لك امرأة؟ فقال لا -أنه لا شيء عليه إلا أن يريد الطلاق”'". وقال أصبغ: هو 
البتات حتى ينوي أقل [48/ ب ]. 

(إلأَأنْيْعَلَقَ في الآخير) أي: في اللفظ الأخيرء وهو قوله: (لست لي بامرأة) 
فيقول: إن دخلت الدار أو فعلت كذا فلست لي بامرأة -فإنه يلزمه بذلك الطلاق؛ 
لعدم صحة حمل كلامه فيه على الكذب» بخلاف غير المعلق؛ لظهور الكذب فيه 
وهذا أفتى ابن أبي زيد. 

قلح بي ود أنه نی یلبم یك لش 
عليه إن كان عتابا) هكذا في المدونة ”“. عياض: وظاهره إن لم يكن عتاباً ولم ينو 
شيئاً أنه طلاق. ونحوه للخميء وإليه أشار بقوله: (والافتات). 

(وَهَلَ تحرم : وجهي من وجهك حرام. أو على وجهك وما أعيش فيه حرام. آولا شيء 
علیه. كمَوله لها :یا حرام آوالحلال حرام, و خرام علي, أو جميع ما آملك حرام ونم يرد 
ادخالها؟ قولان) " يريد: أنه اختلف هل تحرم المرأة بقول زوجها ها: وجهي من 


(۱) انظر: الدونة: ۲/ ۰۲۹۲ ۰۲۹۳ وتهذيب الدونة: ۰۳۱۰/۲ 

(۲) انظر: الدونة: ۲/ ۲۹۳ وتهذيب الدونة: ۳۱۰/۲. 

(۳) (وهّل تم بوَجهِي من وَجْهِكِ حَرَام؟ أو عَلَ وَجْهِكِء أو ما اعيش فيه حَرَامٌ) نذه 
ثلاثة ألفاظ حكى فیهّا قولين الأول: وجهي من وجهك حرام. الثاني: وجهي عل 
وَجهك حرام. الثالث: ما أعيش فيه حرام. 

أمّا الأول فقال في سماع عيسى من كتاب التخيير: من قال لامرأته: وجهي من وَجهك حرام. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 


لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره. ابن رشد: اتفاقاً؛ لأنه كقوله: أنت عَإَنَ حرام هي بعد 
البناء ثلاث. لا ینوی في أقلّ منهاء إلا أن يأتي مستفتياً. ابن عرفة: قوله: هذا نصّ في أنه 
ینوی بعد البناء إن كان مستفتياً كنقل ابن سحنون خلاف ظاهر"المدونة" وغيرهاء 
وقول ابن رشد: اتفاقاً. قصور؛ لقول اللخمي: وقال محمد بن عبد الحكم: لا شيء 
علي وذهب في ذلك إلى ما اعتاده بعض الناس في قوهم عيني من عينك حرام 
ووجهي من وجهك حرام» يريدون بذلك البغض والباعدة. انتهى. 
وقد كان اللا ئق بالمصنف أن يجزم بها حكى ۶ عليه ابن رشد الاتفاق؛ فان ذلك أدل دليل 
على شذوذ مقابله. 
وأما الثاني: فقال اللخمي: إن قال وجهي عَلَ وجهك حرام. كان طلاقاًء وقبله ابن راشد 
القفصي وابن عبد السلام» وزعم المصنف في " التوضيح"أن اللخمي نص فيه على 
عدم اللزوم بعد أن أشار لقول ابن راشد القفصي باللزوم فادعى الخلاف فيي 
وجرى عَلَ ذلك هناء وذلك كله وَهم. فقف عَلَ نصوص ما ذكرنا یتضح لك ما 
قررناء فكان الواجب عَلَيْهِ أن يقطع هنا باللزوم. 
وأما الثالث: فالقَولانِ فيه معروفان. قال اللخمى: قال محمد فيمن قال: ما أعيش فيه 
حرام: لا شيء عَلَيْ يريد أن الزوجة ليست من العیش» فلم تدخل في ذلك بمجرد 
اللفظ إلا أن ينوا فيلزمه. قال عبد الحقٌ: : وأعرف فيها قولاً آخرء أن زوجته تحرم 
عَلَيْه وأظنّه في "السليهانية " . انتهی . وما ظنك بظنّ عبد الق !). ثم قال بعد ذلك: 
قوله: (أَوْ لا َيْءَ علي . کقوله ها یا حرام و خلال حرام أو حرام عل أو يم ما 
مك حَرَامٌ ول يرذ إِدْحَاهًا قَوْلانِ) آما الأول فيريد إا كان في بلد لا يريدون به 
الطلاق وهو قوله أنت حرام وسحت. وكقوله ذلك لاله ذکره ابن یونس. 
وآما الأوسطان : فقال اللخمي: ولو قال: الحلال حرام ول یقل عَلِ أو قال ع حرام ول 
يقل آنت ل يكن 2 لین ذلك شيء» و ليحك ابن عرفة خلافه. 
وأما الرابع فقال التبْطِي : كتب من أشبيلية إلى القیروان في رجل قال: جميع ما أملك عل 
حرام هل يكون كقوله: الحلال عي حرام وتدخل الزوجة في التحريم إلا أن 
يحاشيها أو لا تدخل؟» فقد اختلف فیها عندنا و توجد رواية فقال الشيخ أبو بكر 
بن عبد الرحمن: قوله: جميع ما آملك عَلّ حرام لا تدخل فيه الزوجة إلا أن يدخلها 
بنية أو قول وقد قال ابن القاسم في الذي قال: الأملاك عََ حرام: أن الزوجة لا 


وجهك حرام» أو عل وجهك حرام» والذي روى ابن القاسم آنها تحرم بوجهي 
من وجهك حرام خلافا لابن عبد الحكم» ونص اللخمي في وجهي على وجهك 
حرام على عدم اللزوم» وقال غيره: تطلق. محمد: لا شيء عليه إذا قال: ما أعيش 


في حرام» ولا نية له» وفي #بذيب الطالب: وأعرف قولاً بلزوم الطلاق. وقال بو 


عمران: إن صار ذلك عادة في لزوم الطلاق - لزمه» والا فلا. وحذف حرام» من 
قوله: (وجهي على) لدلالة قوله: (آوما آعیش فيه حرام) وقوله: (قولان) جواب 
قوله: (وهل تحرم بكذا أو لا شيء عليه) وذكر من الأمور التي لا يلزم فيها شيء 
أربعة ألفاظ: الأول: قوله ها: يا حرام» وقد نص عليه ابن عبد الحكم» وقيده ابن 
يونس بأن يكون في بلد لا يريدون به الطلاق. 


الثاني: الحلال حرام» ونص ابن العربي واللخمي وغيرهما على عدم اللزوم فيه 
وكذا إن قال: حرام فقط أو حرام علي» وهو اللفظ الثالث. أصبغ: ولا شیء عليه في 
قوله: علي حرام» كقوله: تقلبت في حرام. وأفتى أبو عمران وأبو بكر بن عبد الرحمن 


تدخل في ذلك» وقال ابن الَّوَّازْ: إن نوی عموم الأشياء دخلت الزوجة فيهًا 
كالقائل: الحلال عل حرام. 
و قال الشيخ أبو عمران: الزوجات لسن ملكا للأزواج وان الأملاك الأموال والإماء 
من الأملاك. 
وأما قوله: الحلال عَلّ حرام فلو قال في ذلك من جميع ما أملك ]يكن عَلَيّْهِ شيء» وذا 
قال: "الحلال عل حرام" سرى التحريم إلى الزوجات دا يعزهن بنية» وأما الذي 
لفظ بتحريم ما يملك فلم يدخل في يمينه الزوجات اللاي لا یملکهن فاستغنى 
عق أن تسه تانبل آنتهی: 
فقصد المصنف أن ينبهك على هذا الفرق إذ قال في الأيهان والنذور: (إلا أن يعزل في يمينه 
أولاً كالزوجة ني الحلال عَلَ حرام وهي المحاشاة. [شفاء الغليل: 09/١‏ 15]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


بعدم اللزوم إن قال: جميع ما آملك حرام» وهو اللفظ الرابع. آبو بکر: إلا أن يدخل 
الزوجة. وهذا قال: (ولم یرد ادخالها) أي: فان آراد ذلك طلقت. (إنقًال: سَائبَة مني, 
أوعتيقة, أو نیس بيني وبینك حلال ولا حرام -حلف علی نفيه)"" مكذا قال في 
الو ؛ آي: إذا قال لامرأته: آنت سائبة مني.. إلى آخره. (حلف على نفیه) أي: 
نفي الطلاق. 

(فان تکل نوي في عدده) آي: فإن ادعى أنه ل يرد طلاقا بذلك وتكل عن 
اليمين فإنه ینوی في آراد من عدد الطلاق. ابن يونس: وینکل من قال مثل هذا 
بعقوبة موجعة؛ لأنه لبس على نفسه وعلى السلمین وهو في الدونة» وإليه آشار 
بقوله: (وعوقب). 

(ولاَيُنوى في العدد إن آنکر قصد العطلاق بعد قوله : أت بانن, أَبرية أوحَلية أو 
بتّة. جوابالقولها: آود لو فرجالله لي من صحبتك) آي: إذا تخاصم معها فقالت له: 
آود لو فرج الله لي من صحبتك» فقال في الجواب ها: أنت بائن...» ونحوه ثم 


(۱) (وإن قال انبم أذ حَبقةُ أو يس بني ونك لا ولا عبر رَام. مُ. حَلَفَ عَلَ 
تفه فن گل نُوّيَّ في عَدَدِهِ وعُوقِبَ) هذا قريب من قوله قبل: EL‏ 
عدده في اذهبي. .. إلى آخره)» إلا أنه صرّح في "المدو نة" في هذا باليمين والعقوبة ول 
يصرّح بها في الأول» فحكى المصنف في کل واحدة على ما وَجده مع أنه استدل في 
"التوضيح" لليمين في الأول باليمين في هذا. ووقع لابن القاسم في ول رسم من 
طلاق السنة تأديب من قيل له: ألك امرأة؟ فقال: لا. وهذا يدل على استواء المحلين 
أو تقاربا؛ ولذلك ذكر المصنف معتقة في الأول تبعاً "للجواهر" إذ عدّه من 
الكنايات المحتملة» وعتيقة في الثاني كا في "المدونة"» ومعنى ليس بيني وبينك 
حلال ولا حرام ليس بيني وبينك شيء. قاله أبو الحسن الصغير. [شفاء الغليل: 
١/١‏ ١ه‏ ]. 
(۲) انظر: المدونة: ۲/ ۰۲۹۳ وتهذیب المدونة: ۲/ ۳۱۰. 


باب في الطلاق 


قال: لم أقصد بذلك إلا طلقة واحدة أو طلقتين وم أرد الثلاث فانه لا يصدق؛ 
لأن قرينة حاله تدل على أنه أراد زوال العصمة» وفك الزوجة من أسره» وهي لا 
يحصل لها فائدة إذا صدق في دعواه؛ لأن له الارتجاع» بخلاف الثلاث. (وإن قصده 
بكّ: اسقني الْمَاء, أوبكل كلآم- لَزِم) أي: وإن قصد الطلاق بقوله لزوجته: اسقني 
لاء. قال في الدونة: وان قال لها: كلي واشربيء أو كلاماً لیس من ألفاظ الطلاق - 
فلا شيء عليه إلا أن يريد به الطلاق فيلزمه ما أراد من واحدة فأكثر. وكل کلام 
ينوي به الطلاق فهو طلاق”". وهو الشهور. 

(لآ إن قصد الَف بالطلاق ففظ بهذا غلطا) هو كقول ابن القاسم في الدونة: إن 
أراد أن يلفظ بأحرف الطلاق فلفظ با ليس من ألفاظه غلطاً فلا شيء عليه حتى 
ينوي با تلفظ به طلاقاً فيلزمه”". (أو راد آن ینجزالثلاث فقال: نت طَالقَ وسکت) 
يشير إلى قوله في المدونة: وان أراد أن يطلق ثلاثاً أو جلف بهاء فقال: أنت طالق» 
ثم سكت عن ذكر الثلاث؛ أو تمادى في يمينه -إن كان حالفاً فهي واحدة إلا أن 
ينوي بلفظ: طالق, الثلاث فيكون كذلك”". (وسقّه قائل: يا أمي, وبا أختي) نحوه 
في المدونة» ولفظها: ومن قال لزوجته: يا أمه ويا أخته ويا عمه ويا خاله فلا شيء 
عليه وذلك من كلام أهل السفه“. 


انضم إليها من القرائن ما يحقق ذلك» وسواء كانت مِنْ قادر على النطق أو من 


(۱) انظر: الدونة: ۰۲۹۰/۲ وتهذيب المدونة: 537/7 7. 
(۲) انظر: تبذيب المدونة: ۰۳۰۷/۲ 

(۳) انظر: المدونة: ۰۲۹۲/۲ وتهذيب المدونة:۲/ .7١9‏ 
)٤(‏ انظر: المدونة: ۰۲۹۱/۲ وتهذیب المدونة: ۲/ ۳۰۷. 


شرح بهرام الصخير (الدرر في شرح المختصن 


أخرسء وينزل منزلة الصريح» ولا فهي كناية. (وبمجَرد إرسَالِه به مع رسول) أي: 
أنه إذا آرسل بالطلاق إليها مع رسول فإنها تطلق بمجرد قوله للرسول» وهو 
متفق عليه» وسواء بلغها الرسول ذلك أو كتمها. (وباْکتابة عازِماً) لا خلاف في 
لزوم الطلاق إذا كتب به عازماً عليه قال في المدونة وإذا کتب إليها بالطلاق 
جمعا عليه -لزمه حين کتبه"". أي: وسواء وصل إليها أم لاء وأما إذا کب غير 
عازم ولم خرجه من عنده -فلا يلزمه قولاً واحداًء وكذلك إن أخرجه ول يصل 
إليها على الشهور وقال آشهب وأصبغ: يلزمه» وان وصل إليها الكتاب لزمه 
الطلاق. وإليه أشار بقوله: (أولا إن وضل لها) أي: ولا يكون عازماً إن وصل 
الكتاب إليهاء فان لم يكن له نية فقال في البيان: هو حمول على العزم"*. وقال 
اللخمي: محمول على عدمه. (وفي نزومه بکلامه النَفْسي خلق) ۲۲ آي: أنه اختلف في 


.۳۵۸/۲ انظر: الدونة: ۰۷۸/۲ وهذیب الدونة:‎ )١( 

(۲) انظر: البیان والتحصیل: ۳۷۱/۵. 

(۳) (وفي لو كلامو الق خلافٌ) عدل عن التعبير بالنية إلى التعبير بالکلام النفسي 
لا حرره القراقي في الفرق الثاني من قواعده إذ قال: اختلف العلاء في الطلاق 
بالقلب من غير نطق واختلفت عبارات الفقهاء فیه فمنهم من یقول في الطلاق 
بالنية: قَوْلانِء وهم الجمهور ومنهم من یقول: من اعتقد الطلاق بقلبه ول يلفظ به 
بلسانه ففیه قَوْلانِء وهذه عبارة ابن الاب والعبارتان غير مفصحتین عن المسألة» 
فان من نوی طلاق امرآته وعزم عَلَيْهِ وصمم ثم بدا له لا يلزمه طلاق إجماعاً. 

فقوم في الطلاق بالنية قَوْلانِ متروك الظاهر إجماعاء وكذلك من اعتقد أن امرأته مطلققه 
وجزم بذلك ثم تبيّن له خلاف ذلك 1 یلزمه طلاق إجاعا؛ وإنما العبارة الحسنة ما 
آتی به صاحب "احواهر " وذکر أن ذلك معناه الکلام النفساني» ومعناه [ذا أنشأ 
الطلاق بقلبه بكلامه النفساني و یتلفظ به بلسانه فهو موضع الضلاف. وكذلك 
آشار إليه القاضي آبو الولید ابن رشد وقال: اما ان اجتمعا - آعني النفساني 


باب في الطلاق 


واللساني- لزم الطلاق» فان انفرد أحدهما عن صاحبه فَقَوْلانِء فصارت النية لفظاً 
مشتركاً فيه بين معان مختلفة في اصطلاح أرباب المذهب يطلق عَلَ القصد والكلام 
النفساني» فيقولون: صريح الطلاق لا يحتاج إلى النية إجماعاء وفي احتياجه إلى النية 
قَوُلانِء وهو تناقض ظاهر؛ لكنهم يريدون بالأول قصد استعال اللفظ في 
موضوعه. فإن ذلك انا يحتاج إليه في الكناية دون الصريح» ويريدون بالثاني القصد 
للنطق بصيغة التصريح احترازاً من النائم ومن سبقه لسانه» ويريدون بالثالث 
الکلام النفساني» وقد بسطت هذه الباحث في كتاب: "الأمنية في إدراك النية" إِذَا 
تقرر أن الطلاق ينشأ بالکلام النفساني» فقد صارت هذه المسألة من مسائل الانشاء 
بكلام النفس. 
وكذلك اليمين أَيْضاً رقع الخلاف فِيهَاء هل تنعقد بإنشاء کلام النفس وّحده» أو لابد من 
اللفظ؟» وبهذا التقرير يظهر فساد قياس من قاس لزوم الطلاق بكلام النفس على الكفر 
والإيهان» فان يكفي فیه| كلام النفس» وقع ذلك في "الجلاب" وغيره» ووجه الفساد 
أن هذا إنشاء والكفر لا يقع بالإنشاء ان يقع بالإخبار والاعتقاد» وكذلك الإيمان 
والاعتقاد من باب العلوم والظنون لا من باب الکلام وما بابان مختلفان فلا یقاس 
أحدهما عَلَ الآخر» ومن وَج آخر وهو أن الصحيح في الایمان أنه لا يكفي فيو جرد 
الاعتقاد» بل لابد من النطق باللسان مع الإمكان على مشهور مذاهب العلماء كا حكاه 
القاضي عياض في "الشفاء" وغيره» فينعكس هذا القياس على قائسه على هذا التقدير 
ويقال: وجب أن يفتقر إلى اللفظ قياساً على الإيمان بالله تعالى إن شلم له أن البابين 
واحد» فكيف وهما مختلفان» والقياس [نا يجري بي الم اثلات. انتهی 
وقال الإمام أبو القاسم بن الشاط السبتي في كتاب "أنوار الشروق على أنوار البروق": 
قول الشهاب في هذا صحيح ظاهر» وقال في "الذخيرة": المراد بالنية في العبادات 
القصد وليس مراداً هناء بل المراد الكلام النفساني وهو غير العزوم والارادات 
والعلوم والاعتقادات بل معناه يقول في نفسه: أنت طالق كا يقول بلسانه. 
وقال في فصل الإكراه منها: النية في المذهب هما معنيان: 
أحدهما الکلام النفساني وهو المراد بقوهم في الطلاق بالنية ولا وبقوهم: إن 
الصريح لا بد فيه من النية على الاصخ مع أن الصريح مستغن عن النية التي هي 
القصد بالإجماع. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


من أنشأ الطلاق بكلامه [۹۹/] النفساني هل يلزمه ذلك؟ وهو قول مالك 
في العتبية وشهره ابن راشد وقال ابن رشد: هو الصحيح”". أو لا يلزمه شيء 
وهو قول مالك في الموازية واختاره ابن عبد الحكم وشهره القراني» قال: ولو 


وثانیها: القصد الذي هو الإرادة وهو قسمان: 

أحدهما: القصد لإنشاء الصيغة؛ والنطق بهاء وما أعلم في اشتراطه خلافاء ولذلك من 
أراد أن ينطق بكلام فنطق بالطلاق؛ لأن لسانه التفت لا يلزمه» وكذلك النائم 
والساهي. 

وثانيها: القصد لإزالة العصمة باللفظ وليس شرطاً في الصريح اتفاقاء وكذلك ما اشتهر 
من الكنايات» فإذا تحرر هذا فا مكره ل يختل منه القصد للصيغة بل قصدها وقصد 
اقتطاعها عن معناها على قول اللخمي وأما على ظاهر الروايات كا في "الجواهر" 
فلا حاجة لذلك» وتجديد قصد آخر لا يوجب اخختلالاً في القصد الأول» فعدٌ 
صاحب "الجواهر" له فيمن اختل قصده مشکل» وكذلك العجمي 1 يختل في حقه 
القصد للصيغة بل قصدها لكنه 1 يقصدها لعنی الطلاق لجهله بالوضم لكن 
الصريح لا يفتقر إلا لقصد الصيغة» وان غفل عن معناها فذكره أَيْضاً فيمن اختل 
قصده مشكل» بل الذي يتجه فيه أن يقال: أسقط الشرع طلاقه قياساً عَلَ المكره 
بجامع عدم الداعية لإزالة العصمة والداعية غير القصد لأنها سببه. 

سؤال: انعقد الإجماع على عدم اشتراط القصدفي الصريح» واللخمي وصاحب 
"المقدمات" يقَوّلانٍ: الصحيح من الذهب اشتراط النية فكيف الجمع بينهما؟ جوابه: 
أن المشترط النية التي هي الكلام النفساني فلابد من أن يطلّق بقلبه كما يطلّق بلسانه 
وهو يسمى نية كما تقدّم» وبهذا يجمع بين النقلين . انتهى 

وقال تلميذه ابن راشد القفصی: وما يدل عَلَ أن نية الطلاق لا توجب طلاقاً: يا 
آل دافم الیساء : وه لِد رى( المعنى: دا أردتم إيقاع الطلاق فأوقعوه 
في حال تستقبل فيه المرأة عدتهاء ولو كان الطلاق یقع بالنية للزمه طلقة بإرادة 
الطلاق» وأخرى بإصدار اللفظ. [شفاء الغليل: ۱/ 517]. 

(۱) انظر: البيان والتحصيل: ٩۰۸۹/۲‏ 
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عزم على الطلاق ثم بدا له أو اعتقد أن امرأته مطلقة ثم تبين له غير ذلك لم 
يلزمه الطلاق إجماعاً. 
التي دخل بها: أنت طالق وطالق وطالق» أو طالق فطالق فطالق» أو طالق ثم 
طالق ثم طالق» -يريد: ولو كرر ذلك ثلاثاً -فانه يلزمه الطلاق الثلاث. ابن 
شاس: وأماغير الدخول بها فإذا قال ها أنت طالق ثم طالق ثم طالق أو وطالق 
بانت بالأولى ول تقع علیها الثانية''". 

(کمع مین طلقا) أي: مدخولاً بها آم لاء فإذا قال ها: أنت طالق مع 
طلقتین, لزمه ثلاث تطلیقات. وكأنه قال: آنت طالق ثلاثاء لأن العية اتتضت 
ذلك» وغذا كان کل لفظ یقتضی العية کذلك کقوله: طلقة مقرونة أو مصحوبة 
بطلقتين» أو فوق طلقتین. آما لو قال: مع طلقة» ونحو ذلك لزمه طلقتان قاله 


(۱) (وَإِنْ كَرّرَ اللاق بعطب بواآز قاء أو ثم ثلاث إن دكَلَ) تبع في هذا الشرط ابن 
شاس وابن الحاجب مع أنه مرّضه في "التوضیح" تبعاً لابن عبد السلام» وقال ابن 
عرفة: من أنصف علم أن لفظ "المدونة" في لزوم الثلاث في: ثم والواو ظاهرٌء ونص 
في من بنى أو ل يبن» وهو مقتضى مشهور المذهب فيمن أتبع الخلع طلاقه ووجه في 
"التوضيح" ما قاله ابن شاس وابن الحاجب في: ثم والفاء بأن غير المدخول بها تبين 
بالواحدة» والعطف بها يقتضي التراخي» وقد يعترض عَلَ ذلك بأن المهلة المستفادة 
منهما نما هي في غير الإنشاء كقوله في الإخبار: طلقت فلانة ثم طلقتها يخبر بذلك 
عن أمر قد وقم» وأما إا كان الكلام إنشاءً فلا؛ لاستلزام الإنشاء الحال. انتهى» 
وأصله لابن عبد السلام إلا أنه قال: هذا مقصور على (ثم) دون (الفاء) و(الواو) 
وهو التحقيق. [شفاء الغليل: /١‏ ۵۱۵]. 

(۲) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۲۹/۲ ولفظه: ولو قال لها: أنت طالق ثم طالق ثم 
طالق» أو طالق فطالق فطالق» لزمته الثلاث ولا ينوى. 


لخو 

(وبلاً عطف - ثلاث في الْمَدْخُول بها) أي: وان كرره بغير حرف عطف» كقوله: 
آنت طالق طالق طالقء أو أنت طالق آنت طالق أنت طالق» لزمه ثلا 
تطلیقات. 


(کفیرهاء إن نسقّه) آي: وکذا یلزم في غير المدخول بها الثلاث بذلك إن آتی 
بها نسقاً متابعاً من غير سكوت. (إلآلنية تأکید فیهما) آي: فان نوی باللفظ 
الثاني والثالث التأكيد فلا یلزمه إلا مانوی فیها؛ آي: في الدخول بها وغيرها. 

(في غير ملق پمتعند) یعنی: إن) ینوی بالکرر إذا لم يكن معلقاً كا تقدم أو معلقا 
بمتحد ک: أنت طالق إن کلمت زیداء أنت طالق إن کلمت زیداه أنت طالق ان 
کلمت زيداً» وأما إن عَلََْهُ على أشياء ختلفة ك: أنت طالق إن دخلت الدان وأنت 
طالق إن أكلت الرغیف» وأنت طالق إن كلمت زيداء فإنه يلزمه الثلاث إن وقع في 
جميع ما حلف عليه ولا ینوی؛ لأنه غير محتمل للتأكيد مع الاختلاف. 

(وََوْطَلقَ فقيل نه : ما فعَت؛ فقال: هي طالق. فان لم يَنوإِخْبَاهُ قفي زوم طَلقَة أو 
تین قولان) مکذا قال في الجواهر والقولان للمتأحرین؟ 

ونم مه امفتی. نطقي ةوف وت مق و جنوفم 
واحدة, َومتی ما فعلت, كر أَطالق بدا طلقة) ذكر الشیخ ككلثه أنه لایلزم 
(۱) انظر: عقد الجواهر الثمینة: ۰۵۲۹/۲ ۵۳۰. 
(۲) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۵۲۹/۲. 
( (آز ی فلت وگزز) اي دا قال ها: N E‏ 


بک أو مھا لامتی ما) يريد إلا أن ينوي بها معنى كلما كا في "الدونة" ۲ 
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القائل لزوجته أحد هذه الألفاظ سوى طلقة» فمن ذلك ما إذا قال ها: أنت طالق 
نصف طلقة لعدم صحة التجزئة؛ فتكمل الطلقة عليه؛ إذ لا يمكن أن تبقى معه 
بها بقي من الطلاق ونصف طلاق إن لم يكن طلقها قبل ذلك شيئاً ولا بنصف 
طلقة إن لم يبق له غير الطلقة التي تَصَّمَهَاه وكذا إذا قال: أنت طالق نصف 
طلقتين» لا يلزمه إلا طلقة؛ لأماهى نصفهاء وحذف من قوله: أو طلقتين 
النصف بدلالة ما قبله ولفهم ا لعنی» وأما إذا قال: أنت طالق صمي طلقة» فقد 
آتی بمجموع أجزاء الطلقة» وذلك مساو لقوله: أنت طالق طلقةء فلا يلزمه 
غيرهاء وكذاإذا قال: نصف وثلث طلقة. لا يلزمه إلا طلقة؛ لأن الجزأين 
9 ۳ 5 7 1 عع 5 3 ۶ و ۳ 
يرجعان إلى ماهية واحدة» وکذا لو ذکر ثلاثة اجزاء او أربعة» ک: انت طالق من 
وشدس وَرُبْعَ ول َة فلا يلزمه إلا طلقة. وفي الجواهر: إذا قال هها: أنت 
طالق واحدة في واحدة لا يلزمه غير واحدة(. 
وأما إذا كرر مُعلّقاً على مُتحدٍ كقوله: إن دخلت الدار فأنت طالق» إن دخلت 
الدار فأنت طالقء إن دخلت الدار فأنت طالق» ونحو ذلك فدخلت فلا يلزمه 
تنبيه: قرن الصنف (متى) في باب الاأیمان بیا» كا في "المدونة"» وجزدها منها هنا كما عند 
ابن رشد. قال ابن عرفة: ويستشكل قوله في "المدونة" إلا أن ينوي (بمتى ما) معنى 
(كلّ)) بأن نية التكرار توجب التكرار بكل لفظ فلا وجه لتخصيصه بمتى ماء ولذا 1 
يعتير ابن رشد اقترانها بها» ويجاب: بأن (متى ما) قريبة من (كلّ))» فمجرد إرادة 
متى ما اضطراب يريد تعارض لفظ "المدونة"» ونقل القاضى وغيره من الأصوليين 
وابن بشير أنها مثل کلّاء فإذا تقرر هذا فان ضبط قول المصنف أو متى فعلت بضم 
التاء كان كر مبنيًا للفاعل» وإن ضبط بكسر التاء كان كرر مبنيًا للمفعول وإلا قيل: 
وكررت بتاء التأنيث. فاعلمه. [شفاء الغليل: ۱/۱ ۵]. 
)١(‏ انظر: عقد الجواهر الثمينة: ؟/ ۵۳۰. 


غير طلقة. وهو معنی قوله: (آو متس ما فعلت. وکرر) ومعناه: ونوی التأکید» وإلا 
حمل على التكرار» وظاهر الدونة: أنه إذا قاللما: أنت طالق أبداء لا يلزمه إلا 
طلقة واحدة. 


(واشتتان في ربع طَلْقَةَ ونصف طَلقّة) أي: ولزمه طلقتان في قوله ها: أنت طالق 
ربع طلقة» ونصف طلقة لأنه أضاف كل واحدة من الجزأين إلى الطلقة المذكورة 
أخرى غير الأولى. (وواحدة في اشنتین۱) أي: وكذلك يلزمه طلقتان إذا قاللما: 
أنت طالق واحدة في ائنتین. (والطلاق کله لا نصفه) أي: وكذلك يلزمه طلقتان إذا 
قال لها: أنت طالق الطلاق كله إلا نصفه. لأن الحاصل طلقة ونصف فيكمل على 
الكسر وحكاه في النوادر. وعن سحنون قال: ولو قال: الطلاق كله إلا نصف 
الطلاق. لز متا 

وات ما زا کنو منم ار هي طالق) اي 
فان كانت تلك المرأة من القرية الحلوف عليها لزمه فیها طلقتان إن نکحها وقاله 
في المدونة. 

(وثلاث في: لا نصف طَلقّة) أي: ويلزمه ثلاث تطليقات إن قال ها: أنت طالق 
الطلاق إلا نصف طلقة؛ إذ كأنه قال: أنت طالق طلقتين ونصفا. (أوافتتین في 
اْتَتَيْنِ) أي: وكذا يلزمه الثلاث إذا قال: أنت طالق اثشين في اثسين. (أوَكُلمّا حضت) 
أي: إن من قال لزوجته: أنت طالق كلما حضت. فإنها تطلق ثلاثاً. (آوکلماء أَوْمَتَى 
ماء أوإذا ما طلفتك, آووقع ميك طلاقي. قانت طَالق, وَطَلقَهَاوَاحَدَةٌ)”" أي: وهكذا 
(۱) ( أو انس في الْتَنَيْنِ) ابن عرفة: هذا إن كان عالاً بالحساب وإلا فهو ما نوى. 


(۲) انظر: النوادر والزيادات: ١71١/6‏ . 
(۳) (أَوْ کل أَوْ متی مَاء أو دا ما لقن او وَقَعَ عَلَيْكِ طَلاقيء فأنت طالق. وطَلَقَهًا 
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يقع عليه الثلاث إذا ذكر لفظا من ألفاظ العموم» وهي: كلماء أو متى ماء أو إذا ماه 
ولا بد في كل لفظة من تقدير. وقوله: طلقتك أو وقع عليك طلاقي» وكذا: فأنت 


طالق أو إذا ماء ونحوه ولا كان وقوع الثلاث في جیع ذلك مشروطاً بأن يوقع 


والقول بلزوم الثلاث في: كلما طلقتك فأنت طالقء إذا طلقها طلقة لسحنون» ولا 


خلاف انه إذا قال لما: كلما وقع عليك طلاقي... ونحوه فأنت طالق» أنه يلزم 
الثلاث؛ لوقوع الثانية بوقوع الأولى والثالثة بالثانية. 


(وان طك فَأَنْت طالق قبله ۳61۵1۵ أي: وهكذا يلزمه الثلاث إذا قال ها 


وَاحِدَة) حاصل مافي "النوادر" أنه دا قال: كلما أو متى ماء أو إِذَا ما وَقع عليك 
طلاقي فأنت طالق لزمه بطلاقها واحدة ثلاث ولو قال طلقتك بدل وَقع عليك 
طلاقي فرجع سحنون إلى كونه كذلك» وكان يقول: نما يلزمه اثنتان» وبه قال 
بعض أصحابه. انتهى. 


ومبنى الخلاف: هل فاعل السبب فاعل المسبب أم لا؟ قال ابن عرفة: ظاهره أن (إِذَا 


ما و(متى ما)» مثل (كلّا) دون إرادة کونهما مثلها خلاف نص "المدونة"» ون 
رواية ابن حبيب في باب تكرير الطلاق» وني لفظ ابن شاس أن مها ومتى ما مثل 
أن في عدم التكرار. انتهى» واتبع الصنف هنا ما في "النوادر" وهو خلاف ما تقدّم 
في قوله أو متى فعلت» وكرر وخلاف قوله في باب: الأیمان لا متى ماء وكأنه 
استشعر هذا في "التوضيح" إذ قال: وألحق سحنون بكلا في ذكرناه إذا ما ومتی 
ما. [شفاء الغليل: ۱/ ۵۱۷]. 


(۱) ( أو إن طَلَّفْنْكِ فَأَنْتِ طَالِقٌّ قَبْلَهُ لاثاً) قال الأستاذ الطرطوشی: هذه المترجمة 


۰ 


بالسريجية؛ لقول ابن سریج الشافعي: قال فقهاء الشافعیة: لا يقع عَلَيّها 
الطلاق أبداًء وقالت طائفة منهم يقع النجز دون العلق وقالت طائفة منهم: 
نختاره ولیس لأصحابنا فيه ما یعوّل عليه وقد ذکر ابن عرفة تام کلامه فقف 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


ذلك لأنه [۹۹/ ب] علق طلاق الثلاث بوصف القبلية على طلاقها وذكر القبلية 
عندنا لغو لا عبرة به فكأنه قال: إن طلقتك فأنت طالق ثلاثاً فإذا طلقها واحدة 
أو اثنتين تممت عليه الثلاث عملاً بمقتضی التعليق. (وَطَلْقَةُ في ربع قال لهن 
بيئك طَلقَةُ) أي: أن من كان له أربع زوجات فقال هن بينكن طلقة فإنه يلزمه 
طلقة واحدة في كل امرأة لأن كل واحدة ناءها ربع طلقة فيكمل عليها قال في 
كتاب الأیمان بالطلاق من المدونة: ومن قال لأربع نسوة بيتكن طلقة فما فوق إلى 
أربع طلقن واحدة” . يريد: لأنه إذا قال بينكن أربع ينوب كل واحدة طلقة. 
وقال فيها: وان قال: بینکن خس تطليقات إلى ثمان طلقن اثنتين اثنتين» وان قال 
تسع إلى ما فوق طلقن ثلاثا ثلاثا”". 
وعن هذا احترز بقوله: (ما لم يزد العدد على الرابعة) أي: على الطلقة الرابعة. 
(سجنون: وان شرك طَلفْنَ لاش لاشا) يريد: إذا قال شرکتکن في ثلاث تطلیقات(؟ 
وآما إن شرك بینهن في طلقتین فلا يطلقن إلا طلقتین طلقتین. (وان قال: آنت 
شريكة مطَلقة ثلآشاً ونشانشة, وآنت شریکتهما : طلقّت اشتتین, والطرفان فلآشا) أي: أن 
من قال لواحدة من زوجاته أنت طالق لائا؛ ثم قال لثانية وأنت شريكتها آي: 
شريكة الطلقة ثلاثاً فيا وقع علیها من الطلاق ثم قال لثلاثة وأنت شریکتهیا» فإن 
الأولى تطلق ثلاثاً بلا إشكال؛ لانه آلزم ذلك فيهاء وأما الثانية فتطلق طلقتین؛ لأنه 
عَلَيْهِ. [شفاء الغليل: .]518/1١‏ 
)١(‏ انظر: المدونة: ۰0٩/۲‏ وتهذيب المدونة: ۳۵۳/۲. 
(۲) انظر المصدر السابق نفس الصفحة. 
(۳) انظر: النوادر والزيادات: ۵/ ۰۱۳۳ قال فيه: (ومن كتاب ابن سحنون» عن أبيه: وان 
قال لأربع نسوة بینکن طلقة» أو قال: طلقتان أو قال: ثلاث» أو أربع لزم كل واحدة 
طلقة ولو قال شركتكن في ثلاث لزم كل واحدة ثلاث). 
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لا أشركها مع الأولى فكأنه أوقع عليها طلقة ونصفاًء فيكمل عليها الطلقتان» 
تطلق الثالثة ثلاثاً لأنه أشركها مع الاثنتين» فيخصها مع الأول بطلقة ونصف 
ومع الثانية طلقة» فيكمل عليها الثلاث وهذه مع الأولى هما المراد بالطرفين والثانية 
يلزمه فيه اثتتان على الصحيح. (وأَذب المجرئ کعطلق جزء) هو كقول ابن 
القاسم: يوجع ضربا " يريد: لأنه ليس على أحكام المسلمين» أو لمخالفة سنة 
الطلاق ولا فرق بين أن تكون التجزئة المذكورة بالنسبة إلى التطليقات أو إلى 
الزوجة» مثل أن يقول: يدك طالق. أو رجلك أو عينك» وإليه آشار بقوله: (وان ک: 
ید) ومثله ما إذا قال ها كلامك طالق أو لسانك طالق. (ولزم بشعرك طالق, أو 
کلامك على الأحسن) أي: ولزم الطلاق بقوله لزوجته شعرك طالق أو كلامك طالق 
وقاله أصبغ وقال سحنون: لا شيء عليه في ذلك. 

ابن عبد السلام: وقول أصبغ أظهر. وإليه أشار بقوله: (على الأحسن). 
اللخمي: ولا تحرم بالسعال ولا بالبزاق وهو قول المتقدمين» وأشار الباجي إلى 
نها لا تحرم بالدموع وإليه أشار بقوله: (ا بسعال وبصاق ومع) يريد: لأن ذلك ليس 
من محاسنهاء وقال أصبغ باللزوم في الريق ونحوه. اللخمي: بخلاف البزاق لأن 
ای وی ی یه 
یلتذ به. (وصح استثناء بإلا إن اتصل ولم دست يُستفرق) أي : فلا يصح مع الا نفصال يريد 
اختيارًء وأما الفصل بالسعال والعطاس ونحوهما فلا يضرء وكذلك لا یصح إن 
(۱) (وَأَدّبَ المُجَرّحٌ) أي: مجزيء الطلاق. [شفاء الغليل: .]518/١‏ 
(۲) (كمُطَلّقٍ جُرْءِ) أي: من المرأة» فهو تنظير لا تمثيل. [شفاء الغليل: ۵۱۹/۱]. 


(۳) ۸ أقف عليه من قول ابن القاسم وفي تهذيب الدونة:۲/ ۳۵۳: (ومن طلق بعضص 
تطليقة لزمه طلقة كاملة» ابن شهاب: ویوجع ضرباً من قال ذلك). 


أنه إذا قال: أنت طالق ثلاث إلا ثلاثاً يلزمه ثلاث لأن الاستفناء المستغرق باطل 
فصار کمن قال لها نت طالق ثلاثاء فإذا قال: إلا واحدة لزمه اثتتان؛ لصحة 


الإخراج حيئئذ. (أوثْلاشاً. أوالبتة, إلا اشنتین, إلأواحدة: اشنقان) يعني وكذلك 
يلزمه ائتتان إذا قال: أنت طالق ثلاثاً إلا اثنتين إلا واحدة أي: لأن الاستئناء من 
الإثبات نفي» ومن النفي إثبات» فإذا قال: أنت طالق ثلاثاًء كان مثبتاً اه فإذا 
قال: إلا اثنتين فقد أبقى واحدة وأخرج اثنتين» وهما منفيان فإذا قال إلا واحدة 
فقد أثبتها من النفي وقد كان معه واحدة مثبتة تضم إلى هذه فيصير اللازم له 
اثنتين والبتة حكمها حكم الثلاث» وهو الصح.(وواحدة واشتتین, الا اشنتین, إن 
كان من الجميع : فواحدة, وال قلاث) أي: فان قال أنت طالق واحدة واثتتين إلا 
اثنتين - فان كان الإخراج من العطوف والمعطوف عليه معاً صح الاستثناء 
ولزمه طلقة واحدة؛ لأنه يصير بمنزلة من قال: أنت طالق ثلاثاً إلا اثتتين» ون كان 
الإخراج من العطوف لزمه ثلاث لبطلان الاسثناء المستغرق؛ لأنه أبقى واحدة 
مثبتة» وأخرج اثتنين من اثنتين وأحرى إذا كان المستثنى منه أكثر من ثلاث كقوله 
مثلا: أنت طالق خمساً إلا اثنتين هل يلغى ذلك الزائد وهو الاثنان لكون الشرع لم 
يجعل له إلا ثلاثاً أو لكون المتكلم قد قصده» ورجع سحنون إلى هذا القول فعلى 
الإلغاء لا يلزمه إلا واحدة» وكأنه قال ثلاثاً إلا اثتشين» وعلى القول الآخر يلزمه 
ثلاث؛ لأنه أخرج من الخمسة اثتتين» فليزمه الباقي وهو الثلاث. 


(وَتُجِرَإِن علق بماض ممتنع قلا أَوْعَادَةَأَوَشَرْما) أي: ونجز الطلاق إن علقه 


باب في الطلاق 


الزوج على أمر ماض عتنع الحصول عقا كقوله: امرأتي طالق لو حضرت لفلان 
أمس لأجمعن بين وجوده وعدمه. أو عادة كقوله: لأدخلنه الأرض أو أرفعه إلى 
السماء أو شرعاًء كقوله: لشققت بطنه أو لقتلته ونحو ذلك. (و جانزکلوجذت 
قطیتك) أي: وكذا ينجز إن علق بأمر ماض جائز» كقوله: لو جئت أمس قضيتك 
حقك» وهو مذهب [١١١/أ]ابن‏ القاسم لأنه لما احتمل أن يقضيه وأن لا يقضيه 
حصل الشك في العصمة فيقع الطلاق لذلك. 
(آو مستقبل محقّق, ويشبه بلوهما مادق ک؛ بعد سلّة, آویوم موتي) آي: وهكذا 
یتنجز الطلاق إذا علق على آمر مستقبل حقق الوقوع» ويشبه أن يبلغه الزوجات 
عادة» كقوله: أنت طالق بعد سنة» أو إذا مضت سسنة أو يوم موتي أو قبل موتي 
بشهر؛ لاله يصير شبيهاً بنكاح المتعة لكونه جعل حليتها مؤقتة بزمن» فلو لم يشبه 
بلوغهم| كقوله: أنت طالق بعد مائتي سنة ونحو ذلك ل تطلق. (أوإن لم آمس 
السماء) أي: وهكذا ینجز إن علق على أمر مستقبل» إلا أنه متنع وقوعه» مشل: 
أنت طالق إن لم أمس السماء. 
ولا خلاف فيه وكذا إن لم أشرب البحر أو حمل الجبل أو لج في سم الخياط. 
(أوإن تم یکن هَدَا انحجر حجرا) يريد: لأنه علق الطلاق على أمر يعد فيه هازلاً. 
(و لهزله۲۱, ك طَالقَ آمس) أي: وكذا ينجز عليه إذا قال لزوجته أنت طالق 
أمس لهزله أي: إذا قصد الإنشاء وإلا فهو |خبار عا صدر منه من الطلاق فليزمه 
(۱) (أو إن ليكُنْ مدا الحَجَرُ حجرأ أو جَزْلِه) الصواب إسقاط (أو) حتى يكون كقول 
ابن الحاجب حنث فزله» وقد سلّم في "التوضيح" أن تعليله بامزل ظاهرء وينبغي 
أن يوقف عَلى ما لابن عبد السلام وابن عرفة ما هو خلاف هذا تعليلاً وحكم. 
[شفاء الغليل: 4۱۹/۱]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


من جهة كونه أقر بالطلاق لا كونه هازلا. (أوبِما لأصبْرَعَلْه 5:|ن قمت) أي: ك: 
إن قمت أناء أو إن قمت أنت فأنت طالق؛ يريد: وم يقيده بزمن. ومثله: إن أكلت 
أو شربت أو جلست أو نمت ونحو ذلك لأن ما لااصير عنه لا بد من وقوعه 
فهو کمن علق الطلاق على أمر محقق لا بد من وقوعه. (أَوَغَالب, :إن حضت) أي: 
إن حضت فأنت طالق. أبو محمد لأنه علقه على أمر آت في جميع النساء. يريد: أو 
آکثرهن» وهو معنى قوله غالب. 

(آو محتمل واجب: كإن صلیت) أي: وكذا يتنجز الطلاق إذا علق على أمر محتمل 
إلا أنه واجب ك: أنت طالق إن صليت للمنع من ترك الصلاة فصارت كالمحقق 
الذي لا بد منه. سحنون: ولا فرق بين قوله: إن صليت آنا أو أنت؛ لأنه أجل 
آت. ولا بد من الصلاة. (أوبما يعم حَالاً, ک: ان كان في بطنك غلام, آو نم یکن) 
وكذا إن قال: إن ولدت جارية فأنت طالق» أو إن لم تلدي غلاماً فأنت طالق. 
اللخمي: وقول مالك نبا طالق في الوجهين جميعاً. (أوفي هذه اللوزةقلبان آوفلان 
من هل السجنة) أي: وكذا يتنجز عليه الطلاق إذا قال ها: إن كان في اللوزة قلبان. 
أو: إن لم يكن فأنت طالق. أو: إن كان فلان من أهل الجنة. أو: إن لم يكن فأنت 
طالق. (أوإِنَكنْت حاملاً وم تكوني وحمت على البراءة مه في طهر نم تمس فیه) 
هذا قول مالك وان قال ها: إن كنت حاملاً فأنت طالق. أو: إن لم تكوني حاملا 
فأنت طالق؛ فإن كان في طهر لم تمس فيه أو مس ول ينزل كان محملها على البراءة 
من الحمل. يريد: وإن قال إن كنت حاملاً ل تطلق» وان قال إن لم تكوني حاملاً 
فأنت طالق طلقت اللخمي وكذلك أرى إن كان يعزل لأن الحمل مع العزل 
نادر» وال هذا أشار بقوله (واختاره مع العزل) أي: واختار اللخمي حمل ذلك على 
البراءة مع العزل. 


باب في الطلاق 


(أونّم يمكن اطلاعتا عليه 5 ان شاء الله أوالملائكة, أوالجن) آي: وهكذا 
يتنجز عليه الطلاق إذا علقه على ما لا يمكن اطلاع البشر عليه كقوله: أنت طالق 
إن شاء ال وكذلك: أنت طالق إن شاءت اللاتکة أو الجن على الأصح. 

(و صرق الْمُشِينَة على معلق عَلَيْه) أي: أنه لا فرق في حكم التنجيز بين أن يعيد 
الاستثناء بالمشيئة إلى الطلاق أو على الفعل المعلق عليه الطلاق» ك: آنت طالق إن 
دخلت الدار إن شاء الله. أو لأدخلن الدار إن شاء الله لكن لا خلاف إذا عاد 
الاستثناء على الطلاق أنه لا ينفعه ذلك. وأما إن آعاده على الدخول فاختلف في 
ذلك على قولين الشهور - وهو قول ابن القاسم - أنه لا ینفعه أيضا" وقال عبد 
الك وآشهب: ينفعه» واختاره جماعة» ويه قال أصبغ. (بخلآف: إلا أن يبدو لي في 
المعلق عليه فقط) أي: فإنه لا يحنث مثل أن يقول: أنت طالق إن دخلت الدار أو 
إن لم أدخل إلا أن يبدو لي لأن معناه ل أصمم على جعل الفعل سبباًء بل الأمر 
موقوف على إرادتي في المستقبل» وان) ينفعه ذلك هنا لأن كل سبب موكول إلى 
إرادة المكلف لا يكون سبباً إلا بتصميمه على جعله سبباً. 

(آوک: إن نم تمطر السماء غَداً) أي: وهكذا يتنجز عليه الطلاق إذا قال ها إن م 
تمطر السماء غدا فأنت طالق قال في المدونة: لأنه من الغيب ولا يتنظر إلى ذلك 
الوقت لينظر أتمطر أم لا" ولو مطرت في ذلك الوقت ۸ ترد إليه على المشهور. 

(إلَأنْيْعُم الرْمَنَ) أي: فلا شيء علیه كقوله: أنت طالق إن لم تمطر السماء من 
)١(‏ الذي وقفت عليه من لفظ التهذيب: ۳۸۲/۱: (ومن قال إن فعلت كذا وكذا فنعلي 

اعتکاف شهر إن شاء الله لزمه إن فعل» ولا ثُنِيا له في ذلك» ولا في طلاق أو عتق أو 


صدقة أو مشي إلا اليمين بالله فقط). 
(۲) انظر: الدونة: ۲ وتهذيب الدونة: ۲ 4" 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختجن 


غير تقييد؛ إذ لا بد وأن تمطر في زمن ماء وسواء خص بلدا بعينه أو عم وقاله 
اللخمي قال: وكذلك لو ضرب أجل كعشر سنين أو خمس سنين ونحوها. 
(أويَغلفَ ده ينق , شير به إلى ما قاله بعض الأشياخ: إن وقوع 


(۱) (أو لت لِعَادَةٍ یر کذا في "التوضیح" تبعاً لقول عياض في "التنبیهات": لو 
حلف لعادة جرت له وعلامات عرفها واعتادها لیس من جهة التخرّص وتأثير 
النجوم عند من زعمها 1 يحنث حتی یکون ما حلف عَلَيْه؛ لقوله القة: تلك عين 
غديقة" ونقله عن بعض الشيوخ» والذي في رسم يوصي من ساع عيسى من كتاب: 
الأيمان بالطلاق: ومن قال لامرأته أنت طالق إن 1 تمطر السماء غداً أو إلى رأس 
الشهر... وما أشبه ذلك عجل عَلَيّهِ الطلاق ولا ينتظر به استخبار ذلك وان وجد 
ذلك حقاً قبل أن تطلق عَلَيّْهِ 7 تطلق عَلَيِّ. قال ابن رشد: ينقسم ذلك إلى وجهين 
أحدهما: أن يرمي بذلك مرمى الغیب. ويحلف عَلَ أن ذلك لابد أن يكون» أو أنه لا 
يكون قطعاً من جهة الكهانة أو التنجيم أو تقح)ً عَلَ الشكٌ دون سبب من تجربة أو 
توسم شيء ظنه. في هذا لاختلاف أنه يعجل عَلَيّهِ الطلاق ساعة حلف» ولا ینتظر 
به» فان غفل عن ذلك وإ يطلق عَلَيّهِ حتى جاء الأمر عَلَ ما حلف عَلَيْهِ فقال المغيرة 
وعیسی: یطلق عَلَيّهِه وقال ابن القاسم: هنا لا يطلّق عَلَيّْهِ. والشاني: أن لا يرمي 
بذلك مرمى الغیب. ونیا حلف عَلَيْهِ لأنه غلب عَلَ ظنه عن تجربة أو شيء توسمه» 
فهذا يعجّل عَلَيِّ الطلاق» ولا يستأنى به لينظر هل يكون ذلك أم لاء فإن ل يطلق 
لب حتى جاء الأمر عل ما حلف عَلَيْهِ [ يطلق یو وهو قول عيسى ودليل قول 
ابن القاسم في ساع أي زيد. انتهى. 

والذي في "المقدمات": من حلف على ما لا طريق له إلى معرفته عجّل عَلَيْهِ الطلاق ولا 
يستأنى به. واختلف إن غفل عنه حتى جاء الأمر عَلَ ما حلف عَلَيّهِ فیتخرج ذلك 
عَلَ ثلاثة أقوال: أحدها: أنه يطلق عَلَيّه. والثاني: أنه لا يطلق عَلَيِّ. والثالث: أنه إن 
كان حلف عَلَ غالب ظنه لأمر توسمه ما لا يجوز له في الشرع 1 تطلّق عَلَيْهِه وان 
حلف عَلَ ما ظهر له بكهانةٍ أو تنجيم أو على الشكٌ أو عَلَ تعمّد الكذب طلّق عَلَيْه. 
انتهى فا ذكر ابن رشد فيمن غفل عنه جعله المصنف ابتداءً وّفاقاً لعياض. والله 


الطلاق عند من قال به مقيّد با إذا لم يكن حلف لعادة» قال: فأما إن حلف لعادة 
أو علامات عرفها واعتادها وليس من الحزر وتأثير النجوم لم يقع عليه شيء حتی 
يكون ما حلف عليه. 


(وَهَلَ يُنْتَطرفي البر وعلیه الأكثر؟ آوینجزکالحنث؟ تأوبلآن) يريد: أنه اختلف 
یا تقتضيه المدونة من انتظار الحالف وعدم انتظاره إذا كانت يمينه على بس وأكثر 
الأشياخ على أنه يتنظر وقيل ينجز كما لو كانت يمينه على حنث” © (أوبمحرمك:إن 
نَمْأَزْنِ) وكذا ينجز الطلاق إذا علق على أمر حرم كقوله: أنت طالق إن لم آزن أو 
انم أقتل زيداً أو نحو ذلك؛ لأن الشرع لا يمكنه من ذلك» فإن تج رأ وفصل فإنه 
يأثم ولا یقع عليه طلاق وهو معنى قوله: : إلا ند 3 یِتحقق قبل التنجيز) (أوبمالا 
يم حال وال۳6 إن أعاد هذه المسألة وان كان قدمها عند قوله: (أو بم الا يمكن 
اطلاعتا علیه) عليه ليرتب عليها: (وَدُيْنَإنَأمكَنَ حَالاًء وادعاه) ومراده أن ا حالف 


سبحانه آعلم. [شفاء الغليل: ۵۲۱/۱ ]. 

(۱) قال في النوادر: ۰۱۰6/۵ ومن کتاب ابن حبیب: (ومن قال للحامل: إذا وضعت 
جارية فأنت طالق» فلا شىء عليه حتى تلد جارية» کقوله: إذا مطرت السماء غدا 
فانت طالق فلا شیء عليه حتی یکون ذلك» لاله قد يكون وقد لا یکون» فهو کقوله 
إن قدم فلان» وانما تعجل الطلاق في قوله: أنت طالق إن لم تلدي جارية وان لم تكوني 
حاملا وان لم تحيضي غداء وشبه ذلك فهذا یعجل حنثه فإن لم ترفع إلى الامام حتی 
ولدت وکان الطر فلا شيء عليه وكذلك يمينه إن لم يكن الطر الليلة بموضع كذاء 
فان لم يقض عليه حتی صح ذلك فلا شيء عليه. وأما إن قال: أنت طالق إذا مطرت 
الساء وإذا غابت الشمس فإنها تطلق الساعة لأنه أجل لا محاله). 

(۲) یلیل لا وعالا) ككونه من آهل الجنة أو النارء ابن عبد السلام: ولا عند 
تخريجه على الخلاف في مشيئة الملاتكة أو الجن. [شفاء الغلیل: ۱/۱ 9۲]. 


1 
والسماء مغيمة - لقد رأى [۱۰۰/ ب] الهلال» وادعى تحقق ذلك ويحلف إن رفع 
إلى حاكم. لو فان عى القيض. :ان ان هن رابا وان نم یکن فان نم ید 
يقينا: طقتا) قوله: (علَى النّقيض) أي: حلف کل منهبا على نقيض ما حلف عليه 
الآخر مثل أن جلف أحدهما أن هذا الطاثر غراب» ويحلف الآخر أنه غير غراب» 
فان لم يدع أحدهما يقيناً طلقت زوجته وان أدعيا جميعاً أو ادعاه أحدهما ترك. 

(ولا بحنث ان مه بمستفبل مُمْتَنع ک :ان لسنت السماء, وان شاء هدا الحَجَرٌ) 
أي: كما إذا قال: إن لست السیاء أو إن شاء هذا الحجرء وان لم يحنث لأنه علقه 
على أمر لا يمكن وجوده وهذا هو الأصح. (و نم تعلم مشينة انمعلق بمشینته) 
أي: من الآدميين کم ذا علقه بمشيئة زيد فمات قبل أن تعلم مشیتته قال في المدونة 
وان مات قبل أن يشاء زيد وقد علم بذلك أو لم يعلم أو كان ميتا م تطلق عليه”. 
اللخمي: وان مات قبل أن يعلم باليمين أو بعد أن علم وقبل أن يقضي أو ۸ يعلم 
هل قضى بشيء أم لا فلا شيء علیه» واحترز بقوله: (و1 نم مَشِيتته) ما إذا 
علمت فإنه يعمل بمقتضاها في اللزوم وعدمه. 

(أو لأ يشبه الْبلُومُ إنيه) ك إذا قال أنت طالق بعد مائني سنة ونحو ذلك مما لا 
يبلغه الزوجان. فإنه لا شيء عليه وهو الأصح وقاله ابن القاس . (وطنك 


(۱) انظر: المدونة: ۲/ ۷۰ وتهذیب الدونة: ۲/ 04 ولفظ التهذيب: (وإن قال لها: إن 
شاء فلان فذلك له وينظر ما شاء فلان» وان مات فلان قبل أن يشاء وقد علم 
بذلك أو لم يعلم» أو كان ميتاً قبل يمينه» أو قال ها: إن شاء هذا الحجرء أو الحائط 
فلا شىء عليه في ذلك). 

(۲) قال في العتبية: (قال ابن القاسم: ومن طلق إلى أجل يعلم أنه لا يبلغه عمر أحد مشل 
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وَأنَاصبي) هكذا قال في الدونة: وكذلك إذا قال طلقتك وأنا لجنون إن عرف 
أنه كان به ذلك. 

(أُوإذًا مت آومتی, أوإن) أي: وكذا لا شيء عليه إذا قال لزوجته: إذا مت أنا أو 
أنت - فأنت طالق. أو متى مت آنا أو أنت. أو إن مت آنا أو أنت؛ لأنه لا يطلق 
على ميت ولا تطلق ميتة. اللخمي وغيره: إلا أن يريد أنه لا يموت ويعاند 
فيحنثء وإليه أشار بقوله: (إلأَآنْيرِيدَ نَفِيهُ) أي: نفي الموت. (أوإن وندت جارية) 
أي: أنه لا شيء عليه في ذلك في ا حال وأنه يتنظر إلى الوضع فان وضعت جارية 
تنجز و إلا فلا. 

(آوان حملت ؛ الا آن يَطَأهَا مرة؛ وان قبل یمینه) هذا كقوله في الدونة: ومن قال 
لامرأته إذا ملت فأنت طالق لم يمنع من وطهاء فإذا وطتها مرة طلقت حينذ' » 
وان كان وطتها في ذلك الطهر قبل مقالته طلقت عليه مکانها حينئذ» ويصير بعد 
وطئه مرة كالتي قال ها زوجها: إن كنت حاملاً فأنت طالق. وقد قال مالك في 
مثل هذا: هي طالق؛ لأنه لا يدري اهي حامل أم لا وقال ابن الاجشون: له 
وطؤها في كل طهر مرة» وقال أشهب: لا شيء عليه حتى يكون ما شرط"*. (ک: 


أن يقول مائة سنة أو مائتى سنة فهذا لا شىء فيه ولا طلاق عليه). انظر البيان 
والتحصیل: ۰۱۷۱/۲۰ ۱ ۱ 
(۱) انظر: الدونة: ۰7۹/۲ وتهذیب الدونة: ۲/ ۳۵۹۳ قال فیها: (وإن قال ها: طلقتك 
قبل أن آتزوجك أو وأنا صبي فلا شيء علیه). 
(۲) انظر: المدونة: ۲/ 1۲ وتهذيب المدونة: ۲/ ۳۶۷. 
(۳) انظر : الدونة: ۰16/۲ وتبذیب الدونة: ۳۸/۲ 
(4) انظر: البیان والتحصیل: ۰۵۱۷/۱ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


إن حملت ووضفت) هو أيضا كقول ابن القاسم في المدونة: وان قال وهي غير حامل 
إذا حملت ووضعت فأنت طالق فإن كان وطتها في ذلك الطهر طلقت عليه مکانبا 
ولا ینتظر بها أن تضع ولا أن تحمل فحنثه بالوطء السابق في الظهر الذي عليها 
وهو مراده بالتشبيه المذكور. 

(أو محتَملٍ غیر غالب. وافتظر ان بت کیوم دوم ند وتبین انوشوغآوله إن دم في 
نصفه) أي: وكذلك لا ینجز عليه الطلاق إذا علقه على آمر حتمل غير غالب 
وكان مثبتاء ك: إن قدم زيد ففلانة طالق أو هي طالق یوم قدومه أو إن دخلت 
الدار فأنت طالق» فان قدم زيد نصف النهار فقد تبين أنها من نصف النهار 
مطلقة. (وإلا أن یشاء زید مش إن شاء) أي: وكذا لا ينجز في قوله أنت طالق إلا أن 
يشاء زيد أو إن شاء ويتوقف الأمر على مشيئته فان شاء الطلاق وقع والا فلا. 
(بخلآف: إلا أن پیدولي) أي: فيقع عليه ناجزاً. ابن الحاجب: وهو الشهور(). 
(کالنذر, والعئق) أي: فيلزمه النذر والعتق إذا قال: علي نذر کذا أوعتق عبدي 
فلان إلا أن يبدو لي» فان قال: إلا أن يشاء زيد فان ذلك یتوقف على مشیتته كما 
تقدم. (وان تی ولم وجل :ان نم يَقْدمْمُنِعمْهَا) أي: فان كان المعلق عليه بحاله 
أي: محتمل غير غالب إلا أنه منفي غير مؤجل كقوله: أنت طالق إن ل يقدم زيد 
بعد شهر فلا يمنع لأن من ضرب أجلا فهو على بر إليه. (إلاإنْنّم أحبلهاءآوان كم 
آطاها)" آي: فإنه لا يمنع من الوطء وان كان على حنث؛ لأن بره في إحبالها وفي 


() انظر: الجامع بين الامهات ص: ۰464۱ ولفظه على الأشهرء وكذلك 
هو في التوضیح انظر التوضیح: 4/ ۰4۱۷ قال في الوضعین: (بخلاف إلا أَنْ یبد 
لي على الاشهر). 

9 (إلا إن أخبله أو ِن 1 أَطَأا) كذا في بعض النسخ یالا الاستثنائية» وفي بعضها بلا 
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وطئها فیطوها أبداً حتى يحبلها قاله في المقدمات”". (وهل يملع مطتقا! أوإلا في ک: 
إن لم احج في هذا انعام. ونَيْسَوَفْتَ سفر؟ تَأويلآنِ) أي: فاذا فرعنا على منع الوطء في 
المسألة التقدمة فهل ذلك مطلقاًء وهو قول ابن القاسم أو إلا في مثل: أنت طالق 
إن لم أحجّ إلى آخره» وهو قول ابن القاسم وهما معا في المدونة واختلف 
الشراح هل قول المغيرة تقييد لقول ابن القاسم أو حلاف وإليه أشار بالتأويلين» 
وقيل: لا يمنع إلا ذا خشي فوات الفعل. 

(إلاَإنْنَمَ أطتفك مطقاًآوالی أجل) أي: فان الطلاق ينجز ومراده بالإطلاق أنه 
لم يذكر في يمينه جلا ولهذا جعل قوله: (أوإلى أَجَلِ) قسيمه ففي الأول يقول: إن 
م أطلقك فأنت طالق وفي الثاني إن لم أطلقك [۱ ۰ ]بعد شهر فأنت طالق. (أو 
ان نم أطلقك برأس الشهرٍ الب نت طَالقََْسَالشهَرالَْثَةَأَوَالآنَ قینجز) أي: وهكذا 
ینجز عليه الطلاق إذا قال لزوجته هذه المقالة وقوله أو (الآن) أي: إن لم آطلقك 
رأس الشهر البتة فأنت طالق الآن البتة وذلك واضح. 


۳ 5 5 ۶:۶ 2 فا ر ا م لي‎ AG 
(ویقع ولو مضی زمنه" " کطالق اليوم إن كلمت فلانا غا ) هذا كقوله في‎ 


النافية» وکلاهما يؤدي العنی» إلا أن الأول آشبه بنص "المقدمات"» وهو آبعد من 
القلق في عبارة الصنف. يظهر بالتأمل. [شفاء الغليل: 1۵۲۱/۱. 

(۱) انظر: المقدمات الممهدات: .٠۸/١‏ 

(۲) انظر الدونة: ۰16/۳ وقد فصلها ابن رشد في البيان والتحصیل على أحسن 
التفصيلء انظر: البيان والتحصيل: ۸/٦‏ 114. 

(۳) (ویقع ولو مَكَى رَمَانه يعني فيا إِذَا قال: إن ]1 أطلقك رأس الشهر البتة فأنت طالق 
الآن البتة. [شفاء الغليل: .]٠١۲ /١‏ 

(6) (كَطَالِقٌ ال إِنْ كَلَّمْتِ قُلاناً عَداً) هذا قياس يستظهر به عى تخالفة ابن عبد 
السلام في التي قبلها؛ وذلك أن ابن عبد السلام قال فِيجا: لا يلزم الحالف شيء 
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بوجه؛ لأنه دا حلف على إيقاع البتة رأس الشهر بوقوع البتة الآن فله طلب 
تحصيل الحلوف عَلَيهِ وهو إيقاع البتة عند رأس الشهرء فإذا جاء رأس الشهر فله 
ترك ذلك الطلب واختيار الحنث كما لکل حالف فإذا اختاره ل يكن وقوع الحنث 
عليه لانعدام زمان البتة الحلوف بها؛ لأنه انیا استلزمها في زمان الحال الذي عاد 
ماضياً عند راس الشهر. 

قال في "التوضیح" ': وما قاله من عدم وَقوع الطلاق الاضي زمانه يأتي عَلَ ما قاله ابن عبد 
الحكم فيمن قال لزوجته: أنت طالق اليوم إن کلمت فلاناً غدا أنه إن كلّمه غداً فلا 
شيء عََيه؛ لأن الخد مضى وهي زوجة وقد انقضى وقت وقوع الطلاق» ومثله لابن 
القاسم في "الموّازية" فيمن قال لامرأة: إن تزوجتك فأنت طالق غداً» فتزوجها بعد 
غد فلا شيء عَلَيِْ وان تزوجها قبل غد طُلّقت عَلَيْه لکن قال أبو محمد: قول ابن 
عبد الحكم خلاف أصل مالك والطلاق يلزمه دا كلّمه غدا وليس لتعلّق الطلاق 
بالأيام وَجه. 

وفي "العتبية" : في أنت طالق اليوم إن دخل فلان الحمام غداً: 1 تکن طالقاً إلا أن يدخل 
فلان الحرام غد وله وَطؤهاء نقل ذلك كله عياض في باب الظهار» وَل هذا تلزمه 
البتة» ولو مضی زمنهاء وأيْضاً فالمسألة المذكورة بإثر هذه مما يرد ما قال ابن عبد 
السلام؛ ؛ لأنه لو كان ما قاله صحيحاً للزم فيها ذا قيل: إن 1 أطلقك واحدة بعد شهر 
فأنت طالق الآن البتة ألا يلزمه شيء» لا ذکر» ولكان لا يحسن الخلاف في تعجيل 
الواحدة فانظره. انتهى. 

قلت: ما ذکره ه عياض عن "العتبية " هو في رسم ل يدرك من سماع عيسى من كتاب الأبهان 
بالطلاق ونصه: "وسئل عن رجل قال لام رآنه: آنت طالق الیو م إن دخل فلان غداً 
الحم قال: لاتطلق غا اسع دعل . قال ويمسهاء ول جملها ابن رشد عَلَ 
ظاهرها كما عند أبي محمد وأبي الفضل عیاض بل قال هذا كلام فیه تجوز وقد وقع 
مثله في كتاب الظهار من"المدونة" في باب: الظهار إلى جل» فليس على ظاهره؛ لأن 
فيه تقديا وتأخيراً ومعناه عَل الحقيقة دون تقديم وتأخير: وسئل عن رجل قال 
اليوم لامرأته: أنت طالق إن دخل فلان غداً ایام فهذا صواب الكلام» وفع آتی 
اخواب: (بأنه لا تطلق عَلَيّهِ حتی یدخل " وقوله: (ویمسها) يريد ھا بینه وين عد 


العتبية: وإذا قال: أنت طالق اليوم البتة إن دخل فلان الحمام غداً - لم تكن 
طالقاً إلا إذا دخلها غدا”'". عياض: في باب الظهار قال: وعلى هذا فتلزمه 
البتة ولو مضی زمنها. 


وهو صحیح؛ لأنها يمين بالطلاق وهو فبا عَلَ بر فلا اختلاف أن له أن يطأإلى 
الأجل. انتهى. 

وقد حرر الإمام ابن عرفة المسألة غاية التحريرء فإنه لما ذكر المسألة السريجية المتقدمة الذكر 
وما یلتحق مها قال: إا تتوقف على أصل وهو: جعل أمر مستقبل سبباً في طلاق 
مقيّد بزمن ماض عنه هل يلزم اعتباراً بوقت التعليق أو لا یلزم؛ اعتبارا بوقت 
حصول السبب. ثم ذكر سیاع عيسى المذكور وقبول أبي محمد له وتأويل ابن رشد 
ثم قال: ولابن محرز عن ابن القاسم: فيمن قال لامرأته: إن فلك النذاوفانت 
طالق أمس دخولك لزمه. 

ابن عبد الحكم: إن قال: أنت طالق اليوم إن کلمت فلاناً غداء فكلمه فلا شيء عَلَيْهِ. 

آبو حمد : هذا خلاف أصل مالك بل يلزمه الطلاق؛ لأنه لا يتعلّق بزمن» ابن عرفة: : ففي 
العلق مقيداً بزمان قبل زمان سببه طریقان الالغاء لابن رشد مع نص ابن عبد 
الحكم» والاعتبار لابن محرز مع أي محمد ونص ابن القاسم. . قال: : فإن قيل: : قد وقع 
محمد عن ابن القاسم فيمن قال لأجنبية: إن تزوجتك فأنت طالق غداً . إن تزوجها 
غداً لزمه. وبعده لا شيء عَلَيْهِه وهذا خلاف متقدم نقل ابن محرز عنه. 

قلنا يفرق بأن زمن إنشاء التعليق فيها نقله ابن محرز قابل للطلاق لو نجزء وفيا نقله عنه 
محمد غير قابل» ومقتضى طريقة أي محمد وهي أسعد بالروايات صحة ما فهمه 
الطرطوشي عن المذهب في السريجية» وتبعه ابن العربي وابن شاس. . انتهى. فان سلّم 
أن مسألة ابن عبد السلام من هذا القبيل فهو قد سلك الطريقة الأولى والمصنف مال 
إلى الثانية» فإن أراد بقوله: كطالق اليوم. الاستظهار بالقياس على هذا الفرع كما 
قدمنا فعل ما ذكر أبو محمد أنه أصل مالك وان أراد مطلق التنظير فهو على ما 
اختاره في ذلك. والله تعالى أعلم. [شفاء الغليل: /١‏ 1۵۲۲. 

(۱) انظر: البيان والتحصيل: ۰۱۱۸/۲ 
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(وإن قال؛ إن نم أطَلقك واحدةبَعدَشَهْرٍ فآنت طالق الآن البَتة, فان عجلها أجرّآت, 
وإلأقيل له :ما عجلقها ول بانت) أي: وان | يعجل التطليقة الآن وقف ثم قيل له: 
ما أن تعجلها وإلا بانت منك بالثلاث. وقاله ابن القاسم وقال المغيرة: لا يوقف 
حتى يأتي الشهر فيبر بالطلاق عنده أو يحنث وان عجل التطليقة قبل الشهر لم 
ر 

(وإن حلف على فعل يره فضي البرك نَفْسه) أي: كقوله أنت طالق إن فعل زيد 
كذا وكذا ابن رشد وهو كحالف على فعل نفسه سواء في جميع الوجوه» قال وأما من 
قال هي طالق إن لم يفعل زيد كذا وكذا فعن ابن القاسم أنه كالحالف على فعل نفسه 
فيمنع من الوطء ويدخل عليه الإيلاء جملة من غير تفصیل» وقيل یتلوم له قدر ما 
يرى أنه أراد في يمينه واختلف هل يطأ في هذا التلوم أم لا على قولین جاريين على 
الاختلاف إذا ضرب أجلا لأن التلوم كضرب الأجل فإن بلغ التلوم على مذهب 
من يمنعه من الوطء أكثر من أربعةأشهر دخل عليه الایلاء"" وإلى هذين القولين 
آشار بقوله: (وهل كذلك في الحلث؛ أو لأيضرب له أجل الإيلاء. ویتلوم له! قولآن). 

(وإن أشريفعل شم حلف ما قلت صدقّبیمین,بغلاف|فرارهبغ یمن قینجز) 
هکذا في کتاب الأیمان بالطلاق» ونصه: ومن آقر أنه فعل كذا ثم حلف بالطلاق أنه 
ما فعله وقال كنت کاذبا في إقراري صدق مع يمينه ولا جنث» ولو أقر بعد يمينه أنه 
فعل ذلك ثم قال كنت كاذبا لم ينفعه ولزم الطلاق بالقضاء". 
() انظر المصدر السابق: ۱/۲ ۲۲. 


() انظر الصدر السابق: ۳/ ۰۳۷۷/۰۱۱۸ 
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ولا شم‌کنه وجنه إن سَععتَإشَرَارهوَبَانَتْولاسَتَرَينَإلاكُرها”') يشير بهذا إلى 
مسألة المدونة وهي قوله: فان لم تشهد البينة على إقراره بعد اليمين وعلم أنه كاذب 
في إقراره عندهم بعد يمينه حل له المقام عليها بينه وبين الله ولم يسع امرأته إن 
سمعت إقراره هذا المقام معه إلا أن لا تجد بينة ولا سلطاناً وهي کمن طلقت 
ثلاثاً ولا بينة لها فلا تتزين له ولا یری لها شعراً ولا وجها إن قدرت ولايأتيها إلا 
وهي كارهة”". فقوله (إلأكرهاً) معناه إلا وهي مكرهة على ذلك. (وَلْتَفْنَّد منه) 
أي: بها قدرت عليه قاله محمد قال: وإن قدرت على ضربه وقتله إذا آرادها فلتفعل 
وقال سحنون: لا تقتله ولا تقتل نفسها. 

(وأمر بانفراقٍ في إن كلت تحبیني أو تبفضيني). ابن بشير: لا حلاف أنه يؤمر 
بالفراق وقاله ابن شاس”"» وهل يجبر عليه أو لا على ثلاثة أقوال الوجوب ونفيه 
والتفرقة فان أجبته با يقتضي الحنث وجب الفراق وإلالم يجب. وقال عبد 
الحميد: إن قصد نفس لفظها فلا طلاق عليه إذا جاوبته بها لا یقتضیه وان علقه با 
في قلبها فإنه من باب وقوع الطلاق بالشك واختلف هل مذهب المدونة عدم ابر 
مطلقاً أو لتفصیل *. وإليه أشار بقوله: (وهل مطلقاً أو إلا آن تجیب ما يَقَتَضي الحنث 


(۱) (إلا کزها) ينطبق على التمكين والتزين» ومعناه: إلا مكرهة فكأنه تتخصيص لقوله في 
"المدونة" : ولا يأتيها إلا وهي كارهة؛ إذ الکرهة أخصٌ من الكارهة .[شفاء الغليل: 
/١‏ ه05 ). 

(۲) انظر: تبذیب المدونة: ۲/ ۳۷۰. 

(۳) انظر : عقد الجواهر الثمينة: ۲/ ۰۵۳۷ قال فیه: (آما الحال» فمشل أن يشترط 
صفة حالة» کقوله: أنت طالق إن كنت تبغضینی مثلا فهذا لا ختلف المذهب 
أنه يؤمر بالفراق). ۱ 

(6) انظر: الدونة: ۲/ ۰1۰ وتهذیب المدونة: ۰۳۵/۲ 


شرح بهرام الصغير (الددرر في شرح المختصن 


قینجز؟ قأویلان). ثم قال: (وفیها مایدل لَهُصَا) يشير إلى قوله فيها: وان قال ها 
إن كنت تبغضيني فأنت طالق فقالت له أبغضك؛ فلا جر على فراقها ولكن 
يؤمر به» وإن قال إن كنت تحبين فراقي فأنت طالق فقالت: أحبه ثم قالت: 
كنت كاذبة» فارقها ولا يقيم علیه". (وبالایمان انمشکوك فیها) ۲ يريد: 
للاحتیاط. (ول مر انش هل صلق ام هكذا حكى في البیان " وعن أصبغ 
عن ابن القاسم أنه يؤمر. 

(لآن یستند وهوسالم الْخَاطرِكَرَؤيَة شخص داخلاً مك في كونه انمحلوف مَلَيْه) 
آي: فانه يؤمر. 

ابن رشد: بلا خلاف وهو أن جلف على شخص بالطلاق أنه لا یدخل دار 
فلان ثم یری شخصاً داخلاً فيشك في كونه الحلوف علیه» واحترز بقوله (سالم 
الخاطر) من الوسوس فإنه لا شيء عليه وقاله في الدونة, 


(۱) انظر السابق تفس الصفحة. 

(۲) (وَبالأَيَانٍ المشكُوك فِيهَا) معطوف عَلَ (بالْفِرَاقِ) بحذف مضاف أي: وأمر بالفراق 
في كذا وبإنفاذ الأيمان المشكوك فیها يشير به لقوله في كتاب: الأيمان بالطلاق من 
"المدونة": ومن يدر ما حلف بطلاق أو بعتاق أو بمشي أو صدقة» فليطلّق نساءه 
ويعتق رقيقه ویتصذق بثلث ماله ويمشي إلى مكة» يؤمر بذلك كله من غير قضاء. 
[شفاء الغليل: ١ .]57 0 /١‏ 

() انظر تفصيل الشك في الطلاق في البيان والتحصيل: 1۲۹/۵ 1۳۰. 

(4) انظر: تهذيب المدونة: ۲ ۳ قال فيها: (ومن لم يدر بم حلف بطلاق أو عتق أو 
مشي أو صدقة فليطلق نساءه» ويعتق رقيقه» ويتصدق بثلث ماله» ويمشي إلى مک 
يؤمر بذلك بغير قضاء وكذلك من حلف بطلاق ثم لم يدر أحنث أم لاء أمر 
بالفراق. وإن كان ذا وسوسة في هذا فلا شيء عليه). 


باب في الطلاق 

(ول یج ر؟ تأویلن) يريد: أن الأشياخ اختلفوا في الجبر وعدمه وما تأويلان 
على المدونة» فعند ابن أبي زيد أن عدم الجير هو المشهور. وهو العروف عن 
اللخمي» وبه قال ابن القاسم ومطرف وعبدالملك”'' وعند أي عمران وجماعة أن 
الجبر هو المشهور. 

(وان شک آهند هي ام غیرها؟ آوقال : اخداکما طالق. أو نت طالق, بل نت طلقتا) 
يريد: أن من كانت له زوجتان فأکثر اسم واحدة منهیا هند» فأوقع الطلاق على 
واحدة معينة أو حنث فيهاء ثم شك آهي هند آم غيرها فإن) بطلقان اثنتين» وکذا 
إن حصل الشك في آکثر منهیاء واتفق قول مالك على ذلك" وكذلك یطلق عليه 
زوجتاه إذا قال شما: إحدك| طالق ول ينو واحدة معينة. ابن رشد: وهو 
الشهور ولا خلاف في تصديقه إذا قال نويت واحدة معينة ومشل ذلك في 
تطلیقه) معا إذا قال لواحدة منهما أنت طالق ثم قال للأخرى بل آنت» نص 
عليه اللخمي قال لأنه أوجب الطلاق في الثانية وإضرابه عن الأولى لا يرفع 
عنها الطلاق الذي وقع. 

(وان قال أَوأنْت؛ خیر) أي: فإن قال: أنت طالق. أو أنت؛ فهو بالخيار يطلق 
أيتهها آحب. وقاله اللخمي: قال: ولو قال: أو أنت بنية أحدثها بعد تمام قوله: 
أنت طالق. طلقت الأولى؛ لأنه لا يصح رفع الطلاق عنها بعد وقوعه ولا تطلق 


(۱) انظر: النوادر والزيادات: ۰۱۳۹/۵ 

(۲) انظر: تهذیب الدونة: ۲/ ۳۳ ۳۵۶ قال فیها: (ومن قال: إحدى نسائي طالق» أو 
كان ذلك في یمین حنث بهاء فإن نوی واحدة طلقّت التي نوی خاصة» وضدق في 
القضاء والفتياء وان ل ينوها أو نواها فأنسيها طلقن کلهن بغير اثتناف طلاق» وإن 
جحد فشهد عليه كان كمن لا نية له). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


الثانية لأنه جعل طلاقها على خيار» وهو لا يختار طلاقها لا طلقت الأولى. قال: 
وان قال: أنت طالقء لا آنت؛ طلقت الأولى خاصة؛ لأنه نفى الطلاق عن الثانيةء 
وال هذا أشار بقوله: (ولاأنْت طلقّت الاولی) أي: وان قال: أنت طالق لا أنت؛ 
اللخمي: إلا أن يريد بقوله (لا) النفي عن الأولى ثم التفت إلى الثانية فقال أنت. 
أي: التي تكونين طالقاً فيطلقان جميعاً وهو مراده بقوله: (لا آن پرید الإضراب) ثم 
قال: (وان شك أَطلقَ واحدة وا تین أوثلآثا؟ نم تحل لا بعد زوج) يريد: إذا تحفق وقوع 
الطلاق. إلا أنه شك في عدده» فان زوجته تحرم عليه إلا بعد زوج؛ لاتا نحكم عليه 
بالفراق لكونه أوقع عليها واحدة محققة فتفع عليه ونوقع الباقيتين احتياطاً. 
واختلف هل على اللزوم والقضاء؟ وإليه ذهب أكثر المتأخرين» أو على الكراهة 
وهو مذهب الواضحة. (وصدق ان ذْكَرَ[1١ /٠١‏ ب] في العدة) يريد: فإن تذكر 
قبل انقضاء العدة أن طلاقه كان قاصراً عن الثلاث - فانه يصدقء يريد: بلا يمين 
قاله ابن القاسم وله رجعتها"”". (شم إن تَرَوجَهَا وطلقها فَكَديكَ)”' أي: شم إن 


(۱) (إلا أن يُرِيدَ الإِضْرَابَ) أي: بلا ويحتمل بلا وبأو» فيرجع للفرعین» على أن اللخمي 
نبا ذكر الإضراب في لا. [شفاء الغليل: .]٠٠١ /١‏ 

(۲) (وصدق ان ذَكَرَفي الْعِدَّةِ) ليس العدة بشرط في التصديق بل في الرجعة» وقد 
زاد في "المدونة": وان ذكر ذلك بعد العدة كان خاطباً ويصدّق في ذلك. 
[شفاء الغليل: ۲/۱ ۵]. 

(۳) نص تهذيب المدونة: ۲/ ۳۵۲: (ومن لم يدر كم طلق واحدة أو اثنتين أو ثلاث فهي 
ثلاث فان ذكر في العدة آنا أقل فله الرجعة» وان ذكر ذلك بعدها كان خاطبا 
ويصدق في ذلك). 

(5) ثم إن روجا و فَكَذَلِكَ) قيّد قيّده في "التوضيح" بأن يطلقها واحدة واحدة أو 
اثنتين اثنتين تین قال: ولا يحصل الدوران مع الاختلاف وان كان ظاهر كلام جماعة 


باب في الطلاق 


تزوجها بعد زوج ثم طلقها واحدة فكذلك» لا تحل له إلا بعد زوج وكذلك في 
زوج ثالث ورابع قال في الدونه ومائة زوج"؟؛ لأنه إذا تزوجها ثانياً وطلقها 


حصوله» وبيان ذلك أنه دا طلّقها في الشاني طلقتين وني الثالث طلقة وفي الرابع 
طلقة» فإن فرض المشكوك فيه ثلاثاً فهذه الأخيرة أول عصمة مستأنفة» وإن فرض 
اثنتين فهذه الأخيرة مستأنفة ثانية» وكذلك إن فرض واحدة فاعلمه. انتهى . 

يعني: : أن ما زاد على النصاب یلفی؛ ويصير الأمر فیه کمن طلّق زوجه أربعاًء والضابط 
هو ما يأتي لابن عرفة. قال اللخمي وان شك هل طلّى واحدة أو ثلاثاً أمر أن لا 
يرتجع الآن ولا يقربها حتى تنکح زوجاً غيره؛ فإن تزوّجها بعد زوج ثم طلقها كان 
له أن يرتجعها قولاً وَاحدأء فان كان طلاقه الأول ثلاثاً فقد أحلّها الزوج الآخر 
وبقيت عنده الآن على تطليقتين» وان كان طلاقه الأول واحدة كانت هذه طلقة ثانية 
وبقيت عنده عل واحدةء فان طلّقها طلقةٌ أخرى 1 تحل له حتى تنکح زوجاً غيره 
لإمكان أن يكون طلاقه الأول واحدة فتكون هذه ثالثة. 

وان شك: هل طلّق واحدة أو اثنتين كان له أن يرتجع الآنء فان ارتجعها ثم طلّق 1 يرتجعها 
ولا یقریها حتی تنكح زوجاً غيره؛ لإمكان أن يكون الأول اثنتين وهذه الثالشةء وان 
شك هل طلّق اثتتين أو ثلاثء و يشك في واحدة أنه أوقعها ل يقربها إلا بعد زوج؛ 
لإمكان أن تكون الأولى ثلاثًء فإن تزوجها بعد زوج ثم طقها أمسك عنها أيْضاً 
حتى تنكح زوجاً غيره؛ لإمكان أن تكون الأولى اثنتين وهذه لثالشةء فان تزوّجها 
أيضاً بعد زوج ثم طلقها كان له أن يرتجع فان كان الأول ثلاثاً فقد بقي له فِيها 
واحدة» وان كان الأول اثنتين فقد بقى له فيه اثنتان. 

قال ابن عرفة: ی ی با و 
والشك ني واحدة أو ثلاث والشك في اثنتين أو ثلاث وضابط ما تحرم عَليو يه فيه 
قبل زوج إن طلّقها بعد أن تزوجها بعد زوج طلاقاً دون البتات کلم[ ينقسم مجموع 
طلاقه بعد زوج مع عدد طلاق كل شك بانفراد عَلَ ثلاث 1 تحرم؛ وان انقسم ولو 
في صورة واحدة حرمت. قال الطرطوشي: : إن شك في عدد طلاقه لزمه آکثره» ولو 
تيقن واحدة وشك في الثانية ل يلزمه إلا واحدة. قال ابن عرفة: لأن الأول شك في 
عدد ما وَقع» والثاني شك في الوقوع. [شفاء الغليل: .]٥١١/١‏ 

(۱) انظر: #بذيب الدونة: ۲/ ۳۵۲. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختجم 


واحدة احتمل أن يكون الطلاق المشكوك في عدده اثنتين وهذه ثالثة فتحرم عليه إلا 
بعد زوجء ثم إذا تزوجها بعد زوج ان وطلقها واحدة حرمت عليه أيضا حتى 
تتکح زوجاً غيره» لاحتمال أن يكون الطلاق المشكوك فيه واحدة وقد طلقها انیا 
واحدة وهذه مكملة لعدد الطلاق الثلاث, ثم كذلك فإنها تدور أبداً ولو بعد آلف 
زوج قاله عياض وغيره. وهذا إذا كان الطلاق واحدة واحدة أو اثنتين اثنتين» وأما 
إن اختلف بأن طلقها مرة واحدة ومرة اثنتين فلا دوران» وبيانه أنه إذا طلق في الثاني 
اثنتين والثالث طلقة وفي الرابع طلقة فإن كان المشكوك فيه ثلاثا فهذه الطلقة 
الأخيرة هى أول عصمة. وإن كانت اثتتين فتكون الأخيرة الثانية» وكذلك إن 
كانت واحدة. (إلآأنْيبت) أي: مالم یوقم عليها الثلاث فيرتفع الشك. 
(وإن حلف صانع طهام على غیره: لا بد أن تدخل, فُحَلَفالآخر: لا دخلت حنْثَ 
الأول)”'" أي: أن من صنع طعاماً ودعا إليه الناس» فحلف على رجل ليدخلن 
(۱) (وان حَلَفَ انم طَعَام عل غَيْرِهِ لا بد أن تذخل فَحَلَفَ الاو لا خلت خنت 
الأوّلُ) أي: أجبر َل الحنث؛ فضبطه بضم الحاء وکسر النون المشددة متا 
للمجهول أدل عَلَ ا معنى» ومما يناسب هذا الفرع من وجه ما قاله في كتاب اهبات 
من"المدونة": ومن لزمه دين لرجل أو ضان عارية يغاب عَلَيْمَاء فحلف بالطلاق 
ثلاثاً ليؤدين ذلك» وحلف الطالب بالطلاق ثلاثاً إن قبله» فأما الدين فيجبر الطالب 
على قبضه ويحنث ولا يجبر في أخذ قيمة العارية» ويحنث المستعير إن أراد ليأخذنّه 
مني» فإن أراد لأغرمته له قبله أو 1 يقبله 1 يحنث وَاحد منهما. 
والفرق أن الدين لزم ذمته» والعارية نما ضمنها لغيبة أمرهاء فإن) يقضي بالقيمة لمن 
إسحاق التونسي النظار في هذه أبحاث حسان يوقف عَلَيّهَا في محلها. [شفاء 


الغليل: ١//ا؟ه].‏ 


باب في الطلاق 


الدار مع الناس» فحلف ذلك الرجل أنه لا يدخلهاء فإن الأول وهو الذي صنع 
الطعام لغيره يحنث لكونه حلف على أمر ليس بيده والثاني وهو ال مدعو لايحنث» 
لأنه حلف على أمر بيله. 

(وإنْشَالَ: إن كلمت ان دخت نم تق إلا بهمَا)”" أي: ولو قال لزوجته أنت 
طالق إن كلمت زيداً إن دخلت الدار. فإنه لايحنث إلا بمجموع الأمرين. ابن 
شاس: قاذ کلمت را ولا تعلق الطلاق بالدخول(؟. برید: وان دخلت آولا 
تعلق پالکلام. 

وان هد شاهد بحرام.وآغربیة. أو بتلیقه على دخول دار في رمضان وذي الججة. 
زو في. بك ف و ند هم بطق 
نُفَقَتَ) أي: أن الشاهدین إذا شهد أحدهما بأنه قال لزوجته: أنت حرام» وشهد 
الآخر أنه قال: أنت طالق البتة فإن شهادتها تلفق في ذلك أي: ويلزمه الثلاث 
وقاله في الدونة " وفيها وان شهد أحدهما أنه قال في رمضان إن دخلت دار 
عمرو بن العاص فامرأتي طالق وشهد الآخر أنه قاله في ذي الحجة وشهد أحدهما 
أو غيرهما أنه دخل بعد ذي الحجة طلقت عليه“ وإليه أشار بقوله: (أوبتعليقه 


(۱) (وَإِنْ قَالَ إِنْ كلَّمْتِء إن مَحَذْتِ لَتَطْلَقْ إلا ا) هذا تعليق التعليق. قال ابن عرفة: 
وتعليق التعليق تعليق على مجموع الأمرين» كإن دخلت هذه الدار فأنت طالق إن 
كانت لزيد لا يحنث إلا بدخوهاء وكونها لزيد ولو على التحنيث بالأقل» وهنا أشبع 
ابن عرفة الكلام في الحلف على التعليق مثل قوله: والله إن فعلت كذا لا كنت لي 
بامرأة فقف علیه. 

(۲) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۰/۲ ۵. 

(۳) انظر: الدونة: ۰٩۲/۲‏ وتبذيب الدونة: ۰۳۰۸/۲ 

(4) انظر: الدونة: ۰٩۲/۲‏ وهذیب الدونة: ۰۱۷/۲ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
على دخول دارفي رمضان وَذِي اشحجة) أي: وقامت البينة أنه دخلها طلقت. فمعنى 
قوله: (آوبدخولها فيهمًا) أي: إذا شهدا عليه جميعاً في مجلس واحد أنه قال: إن 
دخلت دار فلان فامرأتي طالق» وشهد أحدهما أنه دخلها في رمضان» وشهد 
الآخر أنه دخلها في ذي الحجة فإنه يطلق عليه فالضمير المؤنث راجع إلى الداره 
والثنی إلى شهر رمضان وذي الحجة. (أو بكلاآمه في السوق والمسجد) هذا نحو قوله 
في المدونة ومن حلف بالطلاق أنه لا يكلم زيدا فشهد عليه رجل أنه كلمه في 
السوق وآخر أنه كلمه في المسجد حنث”" . 

(آوباته طَلمَهَايُوما بمصرویوما بمکة) أي: وكان بين الشهادتين زمن يمكن فيه 
الانتقال من مصر إلى مكة وهذا قال في المدونة: يطلق عليه إذا شهد عليه أحدهما 
أنه طلقها بمصر في رمضان وشهد الآخر أنه طلقها في الخميس الثاني بمكة» فهذا 
تكاذب وتسقط الشهادتان ۳( أي: الشهادتان بمعنى أن إحداهما تضم إلى 
الأخرى في كل ما تقدم. 

(کشاهد بوَحِدةَوَغَر بازند وف علی الزأندولأسُجِنَحتَى يَخلف) أي: وى 
تلفق فيه الشهادتان أن يشهد أحد الشاهدين بأمرء ويزيد عليه الآخر مشل أن 
يشهد أحدهما أنه طلقها واحدة» ويشهد الآخر أنه طلقها طلقتين» فالطلقة 
الواحدة لا إشكال في لزومها لاتفاقه) عليهاء ويحلف الزوج على نفي الطلقة التي 
زادها الآخر فان حلف فلا شيء عليه فيه اء وان نكل سجن حتى يحلف. (لآ 
بفعلین أو فعل وقول) أي: فإن الشهادتين لا يلفقان في ذلك ثم أخذ يبين ما اجتمع 
في القول والفعل. 


)١(‏ انظ الق السابق نفس الضفحة. 


باب في الطلاق 


(کواحد بتعليقه بالدخول وآغربالدخول) أي: يشهد أحدهما أنه قال إن دخلت 
دار فلان فامرأتي طالق ويشهد الآخر أنه دخلها وإنما لم يلفقا لأهمالم يجتمعا على 
شيء واحد» وفي المدونة: إن شهد واحد أنه طلقها البتة وشهد الآخر أنه قال إن 
دخلت الدار فأنت طالق وشهد هو وآخر أنه دخلها ‏ تطلق لان هذا شهدعل 
وم ی ۳ ۳ 


م مریم مر مر 


یه ۳ عن ی 

(وان شهد فلا بیمین وتکل فالاف) 7" لعله يريد بهذا ما حکاه اللخمي في 
رجل شهد عليه ثلاثة كل واحد بطلقة» ونکل عن اليمين - أنه یلزمه الثلاث 
قال: لأن شهادة کل واحد على انفرادها توجب عليه مع التكول طلقة» وهذا إذا م 
تجمع الشهادات أي: تضم. 


(۱) انظر: المدونة: ۰٩۲/۲‏ وهذیب المدونة: ۰۳۹۸/۲ 

(۲) انظر: الدونة: ۲/ ۰٩۱‏ وتهذیب الدونة: ۳۱۲/۲. 

(۳) (وإِنْ شهد لاه مين وگل الّلاث) هذا تأويل القابسي مسألة ربيعة الواقعة آخر 
کتاب الأيان بالطلاق من "الدونة " ففیها: : قال ربیعة: ومن شهد عَلَيْهِ ثلائة نفر کل 
واحد بطلقة لیس معه صاحبه فأمر أن حلف فأبى فلیفرق بينهماء وتعتد من یوم 
نکل. وقضی عَلَيْهِ عیاض. قال القابسی: معناه أن کل وَاحد شهد علَیّه بيمين حنث 
فيهّا؛ فلذلك لد نكل طلّق عَلَيِْ بالثلاث» فظاهر هذا أنه جلف لتكذيب كل واحد 
قال: وأما لو كان في غير يمين لزمته طلقة يريد لاجتاعهم عَلَيّهَا ويحلف مع الآخرء 
فان نكل لزمته اثنتان فعلى هذا يكون وفاقاً للمذهب على أحد القولين مالك في 
التطليق عَلَيْه بالنكول» وذهب غيره إلى أن قول ربيعة خلاف؛ لأن ظاهره أنه إن 
حلف 1 يلزمه شيء؛ ومالك يلزمه واحدة لاجتماع اثنين عَلَيْهَا وهو قول مطرف 
وعبد الملك وأصبغ. [شفاء الغليل: ۵۲۸/۱]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


[فصل في احكام 
واقسام الإستنابة غلئ المللاق] 

(إن قوضه نها وكيلاً؛ َه العزل إل لتق حَق) أي : وان فوض الطلاق لزوجته 
توكيلا فله عزها إلا أن يتعلق بذلك حق لغيره كما سیذکر والتفويض جنس 
يشمل ثلائة[۱۰۲/ آ] آنواع التوكيل والتخيير والتمليك يقال: فوض إليه الأمر 
إذا رده إليه» ولا كان الوكيل إنا يفعل ما وكل فيه على طريق الثيابة» والمخير 
والمملك إن) يفعلانه عن آنفسهیاء كان له عزل الوكيل بخلاف الملك والمخيرء 
ولهذا قال: ( تخييراء آوتملیکا) وقاله في القدمات(؟ فأما إذا تعلق بالتوکیل 
حق للغیر كا إذا قال: إن تزوجت عليك فقد جعلت أمرك بيدك» وأمر الداخلة 
بيدك توكيلا فلا عزل له لأن المرأة قد تعلق لها حق بالتوكيل. 

(وَحِيلبَيَهماحَنَى شجیب) هو بالنسبة إلى التمليك والتخییر وليس شا أن تطول 
على الزوج وإن) ها ذلك في المجلس وما قرب منه فيمتنع منها حتى تجيب. 

(ووقفت وان قال ای سَنَة متی علم قُتَقْضي) هو كقوله في الدونة: وان قال ها 
آمرك بيدك إلى سنة وقفت متی علم ذلك ولا تترك تحته» وأمرها بیدها حتی 
توقف فتقضي أو ترد فان لم تفعل شيئا من ذلك أسقط الحاكم ما بیدها من 
ذلك والیه آشار بقوله: (وإلا أسقّطهانحاکم). (وعمل بجوایها الطریح في الطلاق 
کطلاقه , ورده) يريد: بالصریح هنا ما كانت دلالته على العنی [نصاً]”" کالالفاظ 


() انظر: القدمات المهدات: ۳۱۱/۱ 
(۲) انظر: الدونة: ۰۲۸۵/۲ وتهذيب الدونة: ۰۳۰۱/۲ 
(۲) في (ع): فها. 


الصريحة في باب الطلاق» فقوله: (وعمل بِجَوابِهًا) أي بمقتضاه من طلاق أو رد 
وغذا كان قوله: (ورذه) معطوف على قوله: (في الطلآق) (کطلاقه) شبه به الصريح 


من جوابها. 

(كتّمكينها طَائعَةٌ) شبهه بالرده أي: فكما أن حقها يسقط بالرد فکذلك 
يسقط تمكينها للزوج واحترز بقوله: (طانعة) مما إذا أكرهها على ذلك فان 
حقها لا يسقط. (ومضي یوم تخیبرها) أي وما يعمل به في إبطال ما بيدها أن 
يخيرها يوما فيمضى ول تختر فيه فإن خيارها يسقط [بانقضاء]”'' ذلك اليوم 
الذي جعله ظرفاً لخيارها. 

(وردها بعد بِینوتتها) أي وما يكون أيضاً مبطلاً لخيارها تزويجها به بعد بينونتها 
إما بخلع أو ثلاث لأنه إذا خيرها ثم أبانها ثم تزوجها فقد رضيت بإسقاط ما 
بيدهاء فلو كان الطلاق رجعياً فان خیارها لا يبطل لأنها في حكم الزوجة. 
انتقالها هي من المنزل إن لم يكن لها [قهاش]”' والاستتار عنه وتخمير وجهها 
منه والبعد عنه» وقد اختلف هل يكون ذلك دليلا على إرادة الطلاق وهو 
قول مالك وعليه اقتصر ابن شاس(* أو لا يكون دليلا على ذلك حتى 
تريد به الطلاق» وهو أيضا قول مالك وبه قال ابن وهب ومحمدء واقتصر 
(۱) في (ح١):‏ بإسقاط. 
(۲) في (ح١):‏ فراشها. 
(۳) في (ح١):‏ الفراش. 


(۵) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۲/ 616. 


شرح بهرام الصغير (الكرر في شرح المختصر) 

)١1١ ۱ زب‎ ۱ 

عليه في القدمات ۱ 
(وقبل تَفْسيره قبنت. أو قبت أمرِي, آوما ما مکتني: برد أَوطَلاقٍأَوبَقَاء)”" أي: أن 

الجواب إذا كان حتملا نحو قبلت أو قبلت آمري أو ماملکتنی [يقبل 

تفسیرها]"" عنه بأحد أمور ثلاثة» إما أن تقول قصدت به رد ما جعله بيدي 
واستمراري زوجة أو تقول قصدت به الطلاق» أو تقول قصدت به البقاء على 
[الارتياء]“ والنظر في الأمر وهذا هو الشهور. ‏ 

([وناكر]” ' مغيرة لم تدخل. ومملكة مطلقا إن رَادَنَا على طَلْقّة) يريد: أن المخيرة 
غير الدخول بها له أن يناكرها فيا زاد على الواحدة» أي وليس له مناكرة المدخول 
بهاء وأما المملكة فله مناكرتها في ذلك مطلقاً مدخولاً بها أم لاء فان أوقعا أكثر من 
واحدة فله المناكرة بأن يقول إنما قصدت واحدة. ثم آشار إلى أن ذلك مقيد بقيود 
فقال: (ان نواها وسادروحلف) أي فلايتم له حتى ينوي الطلقة»يريد: عند 
التفویض» فلو نواها بعده أو ل ينو شيئا وقع ما نصت عليه وأن يبادر إلى مناکرتها 
على الفور وأن يحلف. فان لم جلف ففي المبسوط: يلزمه الثلاث. (إن دخط) قيد في 

() انظر: المقدمات الممهدات: ۲۱۵/۱. 

0 (وقبل فير قبلت. أو تبلت آنري. آو ما کي برد أو طلاق أَوْبَقَاءِ) لا إشكال 
في تفسير کل من الألفاظ الثلاثة بالطلاق والبقای وأما التفسمر بالرد ففیه نظر؛ لأن 
القبول ليس موضوعاً للرة وليس الردّ من مقتضی القبول بل رافع لقتضاه وقد 
يجاب عنه بأنه لما كان الرد من آثار قبول النظر في الأمر صح التفسیر به على سبیل 
المجاز قاله في "التوضيح". وأصله لابن عبد السلام. [شفاء الغليل: /١‏ ۵۳۰]. 

(۳) في (۱): تقيد تفسيرهما. 


(5) في (ح١):‏ وتأكد. 


باب في الطلاق 


حلفه أي فيحلف إن كانت المرأة مدخولا بها مكانه أن له الرجعة. (لا عند 
الارتجاع) أي فان لم يدخل حلف عند إرادة التزويج ولا جلف قبله إذ لعله لا 
يتزوجها. (ولَم بکررآمرها بیدها إِلاآنَينْويِ التأكيد) أي فان كرره ول ينو التأكيد 
فلا مناكرة له» قال في المدونة: وإن قال أمرك بيدك أمرك بيدك أمرك بيدك فطلقت 
نفسها ثلاثاء سئل الزوج عا أراد» فإن نوی واحدة حلف وكانت واحدةء وان 
نوی الثلاث وقعتاء وان لم ينو شيئاً فالقضاء ما قضت به من واحدة فأكثر ولا 
اة 

(كنسقها هي) يشير به أيضا إلى قوله في الدونة: وان ملكها قبل البناء ولا نية له 
[فطلقت نفسها] " واحدة ثم واحدة ثم واحدة» فإن نسقتهن لزمه الثلاث إلا أن 
تنوي بها واحدة كطلاقه إياها إذا كان نسقا قبل البناء”". 

(ولم پشترط في العقد) أي إن له المناكرة إذا لم يكن التمليك مشروطا في عقد 
النكاح» وأما إذا كان كذلك فليس له مناكرتها وقاله في المدونة» فإن ملكها في 
أصل العقد طوعا فله مناكرتهاء فان لم ينص لا على طوع ولاعلى اشتراط بل 
أطلق فهل يحمل على الطوع وهو قول ابن العطار أو على الاشتراط وهو قول أي 
الوليد وابن فتحونء ول هذا أشار بقوله: (وفي حَمْله على الشَّرْطإِنْأَطْلقَ: قولان). 

(وقبل ارادة الواحدة بعد قوله لم أرد طَلآقاً) أي نان قضت بأكثر من واحدة 
فقال لم أرد بالتمليك الطلاق» فقیل: إذا م ترد به ذلك یلزمك ما آوقعته» فرجع 
(۱) انظر: المدونة: ۰۷۲/۲ وتهذيب المدونة: ۲۹۱/۲ . 


(۲) في (ع): فطلقة. 
(۳) انظر: الدونة: 2۷:۳۲ وهذیب الدونة: ۳۷/۳۲ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


وقال: انا آردت طلقة فإنه يقبل. ابن القاسم عن مالك: بعد أن يحلف. وقال 
أصبغ: لا يقبل منه لأنه ندم منهء قال: [والأول]”'' وهم من قائله واختاره غير 
واحد من الأشياخ» وإليه أشار بقوله: (الأمح خلآقة). 

ولا نکرة له, إن دخل في تخییرطق) قد تقدم أن حكم /١١7[‏ ب] المخيرة 
قبل الدخول حكم المملكة في المناكرة» ولهذا قيد كلامه بالدخول بهاء واحترز 
بالمطلق ما لو قال اختاري في طلقة أو طلقتين أو نحو ذلك» فإذا حصل الأمران 
وهما الدخول والتخيير المطلق فلا مناكرة له» وهو مذهب المدونة”"» واختيارها 
ثلاث وان لم ينوهاء وان قضت بدونها فلا حكم له. (وإن ات لت نَفْسِي : سنلت 
بالمجلس وبعده؛ ان آرادت الًث: لمت في التخيير ونَاكَرَفِي التَملیك) مکذا قال في 
الدونة إلا قوله: (في المجلس وبعده) فقد نص عليه في القدمات(؟ 


سے هو صا سم هس 


(وإن شالت واحدة بطت في التخيير) أي ولزمت في التمليك. (وهل يحمل على 
القّلاثء أو الواحدة عند عدم النية:[تأويَن]“ أي فان سئلت فقالت: لم تكن لي نية 
فهل تحمل على الثلاث وهو قول أصبغ» أو على الواحدة وهو قول ابن القاسمء 
والقولان عنهما في الواضحة. (وَالظّاهرٌ سوَالها ان فَانَتَ: طَلَفْتْ نَفْسي أيُضا)" لعل 


)١(‏ في (ح١):‏ ولا أدل. 

(۲) انظر: الدونة: ۰۲۷۱/۲ وتهذيب المدونة: ۲/ ۲۸۷. 

(۳) انظر: الدونة: ۰۳۱۰/۲ وه ذیب الدونة: ۰۲۹۵/۲ والقدمات المهدات: 
۳۶۱ 

() في (۱2) : فولان. 

(ه) (وَالظَاهِرٌ 7 سُوَاهًا إِنْ قَلَتْ: : ارت الطْلاق یضا) كذا في بعض النسخ» وهو 
الصواب ران لقول اين رشد ق "القدمات" ': وأما إن قالت قد اخترت الطلاق. 
فالذي آری فيه على آصوفم آنها تسأل في التمليك والتخییر؛ لأن هذه الألف واللام 


باب في الطلاق 
السهو وقع في لفظ نفسي”'' في آنها تسأل ما أرادت» فان لم يحمل على ذلك فهو 
تكرار مع ما تقدم. 
(وفي جَوَازِالتَخْيبرِقَولَآنِ) القول بالجواز في التنبيهات» والقول بعدمه هو 
ظاهر كلام اللخمي. 
(وحلف في اختاري في واحدة”" أو في أن تُطَلقي نك طقةواحدة) " هکذا هو 


قد يراد بها الجنس» فيكون ثلاثاًء أو يراد بها العهد وهو الطلاق الستي المشروع 
فتكون واحدة» فإذا احتمل اللفظ الوجهين وجب أن تسأل: آپ| أرادت؟. [شفاء 
الغليل: .]97١ /١‏ 

(۱) زاد في: (ح١):‏ والواقع زوجي» ونص الشيخ وغيره على أن قولهها طلقت زوجي مثل 

(۲) (وحَلّفَ في اختاري في وَاحِدَةٍ) أي: لاحتمال أن يكون أراد في مرة واحدة فتكون 
البتة. 

(۳) (أَوْ ني أن تُطَّقِي سك طَلْقَةَ وَاجِدَة) لفظ الأمهات اختاري في أن تطلّقي نفسك 
تطليقة واحدة» وفي أن تقيمي. عياض: ظاهر كلام ابن القاسم أنه سوّاها مع قوله: 
اختاري في واحدة» وأنه جلف ما أراد إلا واحدة» وعليه تأوها ابن أبي زيد وغيره. 
واختصرها ابن أبي زمنين» وكأن المراد عندهم محتمل لإمضاء الفراق في مرة 
واحدة باتاً لا يحتاج للإعادة والتكرار سواء سمى التطليقة أم لا. ويدل عليه أو 
تقيمي» والواحدة لا تبينها وهي معه في حكم المقيمة بعد. وقال عبد الحق في 
التعقيب: قال بعض القرويين يحلف لزيادة لفظة وفي أن تقيمي؛ لأنه قد علم أنها 
مع الطلقة مقيمة على حا ها في عصمته» فلا زاد وني أن تقيمي» استظهر عليه 
باليمين لذلك. فأما إذا أسقط هذا اللفظ وقال: اختاري في تطليقه فهذا لا 
إشكال فيه أن اليمين ساقطة عنه. 

وقال ابن محرز: إن| حلفه ابن القاسم لقوله: وفي أن تقيمي؛ لاحتمال أن يكون أراد 
البینونة؛ لأن ضد الإقامة البينونة» فقد تظافرت هذه النقول على أن السرٌ في قوله: 
"أو تقیمی" فعلى المصنف في إسقاطه درك. [شفاء الغلیل: .]٠١١ /١‏ 


. 
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شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


ظاهر كلام ابن القاسم في المدونة”'' أنه سوى بين قول الزوج لزوجته اختاري في 
واحدة وبين قوله: اختاري في أن تطلقي نفسك تطليقة واحدة, فانه جلف ما آراد 
إلا طلقة واحدة وعليه تأوها ابن أبي زيد وغيره. (لاَاخْتَارِي طَلقة)" أي فإنه لا 
یمین عليه وقاله في المدونة”". 

من فش بو حدة في اختاري یقن أي تَطيقكَينِ)[أي: وبطل ما 
قضت به إذا قال لما اختاري تطليقتين أو في تطليقتين]“ فاختارت واحدة لم يقع 
عليها شيء وإذا قال ها اختاري من طلقتين قضت بالواحدة وم تستكمل اثنتين» 
وإليه أشار بقوله: (ومن تطلیقنین فلا فضي إلا بواحدة). (وبطل في المطلقإن 
قضت بدون الثّلآ) الطلق هو العاري عن التقيبد بطلقة أو طلقتين ونح و ذلك 
كقوله: اختاري أو خيرتك ونحو ذلك. فلو قضت بدون الثلاث بطل لعدوها عما 
جعله الشرع ها وهو المشهور. 


)١(‏ انظر: الدونة: ۲/ ۰۲۷۲ قال فيها: (أرأيت إن قال الرجل لامرأته اختاري في أن 
تطلقی نفسك تطليقة واحدة وني أن تقيمى» فقالت قد اخترت نفسی أيكون ذلك 
ثلائا أم لا؟ قال: نزلت بالدينة وسئل مالك عنها فقال لزوجها أتحلف بالله ما آردت 
بقولك ذلك حين قلت: "اختاري في واحدة" إلا واحدة قال الزوج: نعم» والله ما 
آردت إلا واحدة قال مالك: آری ذلك لك وهی واحدة وأنت أملك بها. 

قلت: وکیف كانت المسألة التي سألوا مالکا عنها؟ قال: سألوا مالک عن رجل قال 
لام رآنه اختاري في واحدة» فأجابهم با آخبرتك). 

(۲) (لا اختاري طَلْقَة) إشارة لقول أبي سعید: وان قال ها احتاري في طلقة» فقالت: قد 
اخترتها أو اخترت نفسی» ‏ یلزمه إلا واحدة» وله الرجعة. ولیست في الأمهات. 

(۳) انظر: تهذيب الدونة: ۲۸۸/۲ 

(۵) (ومن تطلیقتین فلا تقضی إلا بوَاحِدَةِ) مستأنف. [شفاء الغلیل: ۱/ ۵۳۲]. 


(ووقفت ان اخْتَارَتَ بدخوله على ضرتها) هي أيضا مسألة المدونة قال فيها: 
وان خبرها فقالت: قد اخترت نفسي إن دخلت على ضرتي فإنها توقف فتختار 


أو تترك. 

(ورجع مالك إلى بَقَائهمًا بیدها في المطق ما نم توقف آوتوطأً) ضمير التثنية 
راجع إلى التخیبر والتمليك. آي: ورجع مالك إلى بقاء التخيير والتمليك بیدها 
إذا وقعا [مطلقین ]۱ أي: عاريين عن التوقیت بالزمان والکان» قال في الدونة: 
وان خيرها أو ملکها فذلك لا ما دامت في الجلس وان تفرقا فلا شيء ناء وحد 
ذلك إذا قعد معها قدر ما یری الناس أنها تختار في مثله وم تقم فرارا ولا خيار ها 
بعد ذلك وله في باب آخر إذا طال الجلس وذهب عامة النهار وعلم آنهیا خرجا 
عن ذلك إلى غيره فلا خيار هاء ثم رجع إلى أن ذلك بیدها حتی توقف أو توطأء 
قالت في الجلس قبلت أو لم تقل» وأخذ ابن القاسم بقوله الأول ". 

(کمتی شفت) أي وكذلك يبقى الأمر بيدها إذا قالت متی شئت مالم توقف» 
ونیا اختلف هل يقطع ذلك الوطء وهو قول ابن القاسم» أو لا يقطعه وهو قول 
أصبغ“؟. (وَأَخَذَابْنالْقَاسمٍ باسقوط) هو ما تقدم عن ال 


(۱) انظر: المدونة: ۲/ ۰۲۷۲ وتهذيب المدونة: ۲۸۹/۲ قال في المدونة: (إن قال ها طلقي 
نفسك ثلاثاء فقالت قد طلقت نفسي واحدة؟ قال: لا يقع عليها شيء). 

(۲) في (۱2): طلقتين. 

(۳) انظر: الدونة: ۲/ ۵۳۱۰ ۰۲۸6 وتهذیب الدونة: ۰۲۹۱/۲ ۰۲۹۲ 

(5) انظر: النوادر والزیادات: ۰۲۱۵/۱ 

(۵) انظر: الدونة: ۲/ ۰۲۸۶ وهذیب الدونة:۲/ ۲۹۲ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


(وفي جَعَلٍ إن شلْت َو شنت كَمَتَى و کانمطق تردد) يشير إلى قول ابن رشد: 
وآما إن شئت أو إذا شئت فيختلف فيه على ثلاثة أقوال: أحدها: قول مالك أن 
ذلك كالتمليك المطلق سواء والثاني: قول ابن القاسم أن الأمر یکون بيدها مالم 
توقف بخلاف مذهبه في التمليك المطلق, والثالث: قول أصبغ أنه إن قال إن 
د شئت كان الأمر بيدها في الجلس» وان قال إذا شعت كان الأمر بيدها حتى یوقف 
ولا [يقطع]”' ذلك الوطء عنده في إذا بخلاف قوله: إن شئت”"»: وحكى ابن 
بشير في ذلك طريقين للمتأخرين؛ إحداهما: أن فيهما القولين في التخيير المطلق 
والثاني: أنه [يتفق]”" على أن الخيار ها بعد المجلسء وإليه آشار بالتردد. 

(كماإذا كانت غَائبَة وبلقها) أي كا إذا خيرها وهي غائبة عن المجلس» ثم بلغها 
ذلك فإن الأشياخ أيضا ترددوا في ذلك. هل يكون کبا لو كانت حاضرة وملكها 
تمليكاً مطلقاً فيكون فيه القولان وهي طريقة اللخمي» أو يتفق على أن ها القضاء 
ون انقضی المجلس» وهي طريقة بعض التأخرین. 

(وإن عین مرا تعين) أي كا لو قال: لك الخيار في هذا اليوم أو في هذا الشهر أو 
في هذا العام أو نحو ذلك» أو لك ذلك على امتداد الأزمنة» أو ذكر أداة تکرار 
مثل: (كلما) أو (متى ما). 

(وان شالت اخترت نفْسي وزوجي) [أي: فان قالت اخترت نفسي وزوجي]0 
فالحكم لأول قوضاء ويعد الثاني ندماء وكذلك یک ون الحكم لأول قوضا لذا 
(۱) في (ح۱): يقع. 

(۲) انظر: القدمات المهدات: ۰۲۱۲/۱ 


باب في الطلاق 


(وضما في التنجيز لتعلیقهما بِمُنَجَزْوَمَيرِهِ کالطلاق)( أي أن حکم التخيير 

والتمليك في التنجیز [والتأخير]”" لأجل تعلیقهما بمنجز وغبره حکم الطلاق 

في التنجيز والتأخير فما ينجز في الطلاق ینجز هنا وما لا فلا. 
(وَنَوْعلعهمَا بمُفيبه هرا فقَدم ولم تعنم وتَرَوجَتَ فکالولیین) أي: ک| إذا قال إن 

غبت شهراً فأمرك بيدك أو فقد خيرتك1١١/‏ أ] فغاب ثم قدم قبل انقضاء 

الشهر وم تعلم به حتی تزوجت ودخلت فإنها تفوت كم في ذات الولیین» 

يزوجها كل واحد من رجلء ثم يدخل الثاني قبل علمه. فإنها تفوت بالدخول» 

وماذكره هنا هو المشهور. 
(وبحضوره ونم تعلم هي على خيّارهَا)”" [أي: فلو علق التخيير والتمليك 

بحضوره» مثل: a‏ وات صر ول اعد و تبقى على 

خبارها] ولا يسقط إلا برضاها. (واعقبرالتغییر قبل بلوفها) أي إذا خيرها 
وهی صغيرة فاختارت نفسها فهو طلاق» وقاله مالك في الموازية وزاد: إذا بلغت 

(۱) (وهُما في التنجيز لِتعْلِيقِهم] بمُتَجّرِ وغره کالطلای) لام التعليل من قوله: (لِتغليقه) 
تصحف كثيرً بالكاف» (وَيِِْ) معطوف على التنجيز» وحذف تعليله لدلالة الأول 
ا سهل. [شفاء الغليل: /١‏ ۵۳۲]. 

00 (رش ور تنك كو E EE j‏ 
فذلك ها إذا قدم» ولا حال بينه وبين وطتهاء وان وطتها الزوج بعد قدوم فلان وم 
تعلم المرأة بقدومه إلا بعد زمان فلها الخيار حين تعلم. [شفاء الغليل: ۵۳۲/۱ ]. 

(4) ما بين معكوفتين زيادة من (ح١).‏ 


شرح بهرام الصغير (الجرر في شرح المختصن 


ظننت» وفي البيان: أن مالكا وقع له لزوم الطلاق وإن لم يوطأ مثلها إذا كانت قد 
عقلت وعرفت ما ملكت فیه '» ومثله في سباع ابن القاسم”"» وإلى هذا 
الاختلاف أشار بقوله: (وهل إن میزت آومتی تُوطأ فَولآن)”". 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۲۰/۵ ۲. 

(۲) قال في العتبية: (قال ابن القاسم في رجل تزوج صبية صغيرة وشرط ها عليه إن تزوج 
علیها فأمر نفسها بيدهاء فتزوج علیها وهي صبية صغيرة قال: إن كانت قد عقلت 
وعرفت الطلاق والخيار» فلها الخيار» وإن كانت لم تعرف ذلك استوني بها حتى 
تعقل» ثم تختار» إن شاءت قيل له: فإن كان تزوجها على أنه إن تزوج عليها فأمر 
التي تزوج عليها بيدهاء فتزوج عليها وهي صغيرة لا تعقل» قال يفسخ نكاحه). 
انظر: البيان والتحصیل: ۳۹/۵( 

(۳) (وهل له عَزْلُ وَكِيله؟ قَوْلانِ) هكذا هو فيم وقفنا عليه من النسخ» وهل له بتذكير 
الضمير» وهو مشكل؛ فإنه إن حمل على الوكيل الحقيقي الذي هو قسيم المملك 
۵ 00 برقع ل 
اللحْوِيّ وغيره» وقد صرح ابن عرفة ب: أنه م متفق علیه» وان حمل على أنه تجوز 
فيه فأطلقه على المملك فهذا ليس له أن يعزله» وقد قال في "المدونة": : وإذا ملکها 
أمرها أو ملّك أمرها لأجنبيء ثم بدا له فليس ذلك له والأمر إليها. ول يذكروا 
في ذلك خلافاً. 

فان قلت: كيف أنكرتم وجود الخلاف في هذا الأصل وقد وقع في "النوادر" عن ابن 
الماجشون: أن من قال لختنته إذا تكاريت لابنتك وخرجت بها من القرية فأمرها 
بيدك» فتكارت ها لتخرجها فأبى وبدا له فذلك له ولا شىء عليه. 

قلت: قد تأوّل الباجي قول ابن الماجشون فقال: معناه عندي أن له الرجوع في سبب 
التمليك وهو بأن یمن أمها الخروج؛ ولو أخرجتها لم يكن له الرجوع في التمليك» 
وقبله ابن زرقون وغيره كابن عرفة» ولو سلمنا كونه خلافاً لكان من الشذوذ 
بمكان» فكيف يعادله المصنف با في "الدونة"؟!. 

ولأبي القاسم ابن محرز تحرير عجيب في تمييز أحد النوعين عن الآخر قال لاله التخيير 


والتمليك توكيل من الزوج على الطلاق وتمليك له إلا أنه لا يستطيع العزل فيه لما 
تعلّق للمخيرة والملكة فيه من الحق» وإن هو جعل أمر امرأته بيد رجل إرادة 
موافقتها بذلك وإدخال السرة عليها فكذلك ينبغي أيضاً أن يمنع من العزل قهاء 
ويؤمر هذا الذي جعل الأمر بيده أن لا يقضي إلا با يعلم أنه يوافقهاء وان كان م 
يرد بذلك موافقتها فهي وكالة كسائر الوكالات على أنواع المملوكات إن شاء آقر 
من وکله وان شاء عزله. انتهى. 

فإن كان الصنف فهم كلام ابن حرز هذا على الخلاف لظاهر "الدونة" فأشار إلى ذلك 
بالقولين» فعبارته غير وافية بذلك» مع ما فيه من البعد في المعنى. نعم قال أبو الحسن 
الصغير: انظر إذا قالت الزوجة: أسقطت حقي في التمليك» هل للزوج أن يعزل 
الملك لأنهم عللوا عدم عزل الوكيل بتعلّق حق الغير» وها هي قد أسقطته أو يقال: 
للوكيل حق في الوكالة فلا يعزله. انتهى. فلو كان المصنف آراد التنبيه على هذا لكان 
يقول مثلاً: وهل له عزل مملكة إن أسقطت حقها؟ تردد. وأما إن حمل كلام الصنف 
على قول اللَّخِّْ: واختلف إذا قال طلق امرأتي هل هو تمليك أو وكالة فيحتاج إلى 
وحي يسفر عن ذلك. 

فان قلت: ولعل صواب كلامه: وهل ما عزل وكيله بتأنيث الضمير المجرور باللام فيعود 
على الزوجة إذا أرادت عزل وكيل زوجها على طلاقهاء ولعل الخلاف لا يعدم في 
هذا الأصل لتعارض ظواهر النصوص فيه. 

قلت: ولو وجدنا من صرح بالخلاف في هذا لاستسهلنا دعوى التصحیف. واغتفرنا 
اهجوم عليه؛ ولكن غاية ما قال ابن رشد في رسم استتذان من سماع عيسى من 
كتاب: النکاح قال ابن القاسم في الذي اشترط على زوج ابنته إن تزوّج عليها فأمرها 
بيده: أنه إن تزوّج عليهاء فأراد الأب أن يفرق بينهماء وأرادت هي البقاء مع زوجها 
أن السلطان ينظر في ذلك» فمن رأى الحظ في إرادته منهما كان القضاء قضاءه الأب 
كان» أو الابنة. ول يقل کم قال مالك في الذي جعل أمر امرأته بيد أبيها إن لم يأت إلى 
أجل سیاه آنه إن لم يأت إلى الأجل» فأراد الأب أن يفرق بينهماء وأرادت هي البقاء 
مع زوجها أن القول ني ذلك قوهاء ويمنع أبوها من الفراق. 

والوجه فيه ذهب إليه أنه جعل اشتراط الأب على زوج ابنته أن أمرها بيده إن تزوّج عليها 


(وله التَفْويضَ لقَيْرِهَا) هذا هو الشهور وهو مذهب الدونت » وقال أصبغ: 
ليس له تفويض أمر امرأته لغيرها ويرجع الأمر إليهاء فاما قضت أو ردت» وعلى 
الأول فهل له عزل الوكيل إذا آراد ذلك» وهو قول مالك في البسوط ونحوه في 
الدونةه أو لا ونحوه لعبد اللك وال ذلك أشار بقوله: (ومل له عَزْلُوكيله؛ شَولآنِ). 
ثم قال: (وَلَهُ الفْظَرْ) أي للأجنبي ني أمر الزوجة من: إبقاء العصمة: أو إزالتهاء 
كال مرأة في ذلك» بشرط أن يكون حاضراً أو قريب الغيبة» وإليه أشار بقوله: (وصار 
کهي إن حضرا آوکان غَانِبا قريبة). (کانیومین) أي والثلاثة وقاله في سماع عيسى. 
وقال ابن القاسم في الواضحة كاليوم وشبهه'". (لأأكشر) أي لا أكثر من اليومين 
وما قارمه) فان الأمر في ذلك یرجع الیها ولهذا قال : (قنهَا) (لا آن شه‌کن من نَفْسهًا) 
هو مستثنى من قوله: (لهالفظر)» أي فإن مكنت الزوج من نفسها سقط حق 
الأجنبي من ذلك» وهل ولو كان الوطء بغير علم الأجنبي أو بشرط علمه بذلك 
ورضاه قولان» قال في النوادر: إذا قال أمرك بيد أبيك فغاب الأب فأمکنته من 

حقاًء فلم ير أن يخرج من يده إلا بنظر السلطان؛ لأنه يقول: آنا أعلم أنه انما تزوج 

عليها إرادة الإضرار بها من حيث لم تعلم هي؛ ولذلك اشترطت أن أمرها بيدي؛ 

فوجب أن ينظر السلطان في ذلك بخلاف جعل الزوج ذلك بيده دون أن يشترطه 

عليه؛ لأنه إن لم يشترطه عليه فإن) فعله لزوجته لا له» فكانت أحقٌ بالقضاء في ذلك 

منه والله أعلم» ولا فرق بين المسألتين إلا من جهة الشرط . انتهى. 
وال قريب منه يرجع ما لابن راشد القفصي عن اللَّحْمِيّ والتبْطِي . [شفاء الغليل: 

ا/orT[.‏ 
)١(‏ انظر: المدونة: ۰۲۸6/۲ ومبذيب المدونة: ۲/ ۰۳۰۰ قال فيها: (وإذا ملكها آمرها أو 

ملّك أمرها لأجنبي ثم بدا له» فليس له ذلك. والأمر إليهما). 

(۲) انظر: البيان والتحصيل: ۵/ ۱۲ ۰۲ ونقل ابن رشد كلام ابن القاسم في الواضحة في 

البيان: ۵/ ۲۱۳. 


یب این أي ركذا یسقط حق الأجنبي إذا فوض له ذلك 


وهو حاضر ثم غاب وم يشهد أنه باق على حقه]» وم يفرق ابن بشير وابن شاس ٩‏ 
وابن راشد بين الغيبة البعيدة وغيرها وهو ظاهر ما هناء واختلف إذا أشهد قبل أن 
يغيب أنه باق على حقه» هل يتم له ذلك ولا يقربها لأنه قد جعل آمرها إليها وهو قوله 
في [الوازية] "» أو يسقط حقه ويتتقل للزوجة لأن الأجنبي كالنائب عنهاء وإلى هذا 
آشار بقوله: (قان هد قفي ائه بيده یت للروجة قولآن) والقول الثاني في الجواهر إلا 
أنه مقيد بالغيبة البعيدة ويبعث إليه فيا قرب بأن يسقط ما بيده أو يمضيه” ©. 

(وان مك رَجْلَيْن يس لأحَدهمًا الْقَضَاء إل أن يَكُودًا رسُونَيْنِ) هكذا في المدونة” 2 
قال ابن القاسم في العتبية: إذا قال لهم طلقا امرأتي فأيهما طلق جاز لا 
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زسولان” : 


(۱) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۲) نص ما وقفت منه من كلام ابن شاس بتمامه: (ولو جعل ذلك بيد أجنبي» فغاب 
الأجنبي» فان فهم عنه إسقاط ما جعل له من ذلك» سقط. وكذلك إن غاب وم 
يشهد أنه باق على حقه» فان أشهد أنه باق على حقه فللزوج أن يرفع إلى السلطان» 
فان كان قريب الغيبة كتب إليه بإسقاط ما بيده» أو إمضاء ما جعل إليه» وان كان 
بعيد الغيبة فقيل: يسقط ما بيده وينتقل إلى الزوجة» لأن المملك كالنائب عنهاء وإذا 
لم يوجد جعل الأمر إليها). انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۲/ ۵۱۷. 

(۳) في (ح١):‏ المدونة. 

(4) انظر: نص الجواهر السابق. 

(0) انظر: مبذيب المدونة: ۲۹۷/۲. 

(5) انظر: البيان والتحصیل: ۵/ 7865. 


هک شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


فصل (فم احكام ر حفة الفطلقة) 

(یرتجع من ینکع) الرجعة: بفتح الراء وكسرهاء یقال: ارتجع برتجم وراجع 
يراجع» وآشار إلى أنها لا تصح إلا من فيه أهلية النکاح فلا تصح من الصغير ولا 
الجنون ونحوه؛ ابن شاس: ويرتجع المريض والمحرم والعبد بغير إذن سيد" 
وإليه أشار بقوله: (وان و كإحرام وعدم إذْنٍسيد) وإفادة الكاف من كلامه جواز 
ارتجاع المريض ونحوه. 

(طانقً یر بان في عدة صَحِيحٍ لوطه أشار بهذا إلى أن المرتجعة يشترط فيها 
أن تكون طالقاً طلاقاً رجعياً وهو مراده بغير البائن في عدة حاصلة في نکاح 
صحيح [حصل]" فيه الوطء فقوله: (طالقا) كا لجنس» وأخرج بقوله: (غَيْرَ 
بانن) طلاق الخلع والطلاق الذي بلغ النهايةء وهو ثلاث للحر واثتتان للعبد. 
فإنه لا رجعة بعده» وأخرج بقوله: (في عدة) من انقضت عدتها فإنها لا ترتجع إلا 
بعقد جديد» وأخرج بقوله: (صهیع) النکاح الفاسد الذي لا يثبت بالدخول ولا 
يجوز التمادي عليه ويفسخ» وأخرج بقوله: (حَلَوَطْؤْهُ) ما إذا تزوج تزويجاً صحيحاً 
إلا أنه لم حصل منه وطء البتة حتى طلقها فلا ارتجاع له إلا بعقد جدید وكذا إذا 
وطئها وطأ فاسداً كالوطء في ا لحيض أو في نهار رمضان أو في الإحرام ونحو 
ذلك. فإنه لا يكون له الرجعة بذلك كا [لا بقع به] " الاحلال والإحصان لأنه 
(۱) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۲/ ۰۵۱ ونصه: (کل من له هلية النکاح فله الر جع 


السید في العبد ولا في الامة). 


باب في الطلاق 


كلا وطء إذ المعدوم شرعا كالمعدوم حساء وهذا هو المشهور. 


بقل مع نیة) متعلق بقوله : يرتجع» ومراده أن السبب الذي [یتحقق ما ند 
الرجعة القول [الصاحب للنیة] "» ثم آشار إلى تفسير القول الذکور. بقوله: 
(کرجفت وَمسکتها)*" أي وكذا راجعتها وارتجعتها ورددتهاء وقاله ابن شاس( 
وقال في المقدمات : وإذا انفردت النية م تكن ر ا قاله في کتاب محمد. قال: 
ال وا 
واعتقدها في ضميره صحت رجعته فيم| بينه وبين الله تعالى» وإليه أشار بقوله: 
(وصحح خلآفه)”'' واختلف هل يكون القول بمجرده كافيا في ذلك - وهو المشهور 
أم لا؟ وهو قول أشهب؟ والأول أظهر؛ لأن القول يدل بالوضع. ولأنه لو قال: 
ارتجعتك ول ينو الرجعة فإما أن يكون كاذبا في نيته فتلزمه الرجعة» وإما أن يكون 
هازلاً وهزله جد كالطلاق» وإليه أشار بقوله: ول وَنَْهَرْلاً في الظاهر لا 
الباطن)(. (لأبِمَوَلٍ مُحْتَملٍ بلا نية امد انحل ورقعت انخریم) أي أن القول 
)١(‏ في (ع): تختص. 
سا AE‏ »وهو عنده وعند اللخ مرج 
على أحد قولي مالك: بلزوم الطلاق واليمين بمجرد النية. [شفاء الغليل: "75/١‏ . 
(6) انظر: عقد الجواهرالئمينة: ۲/ ۱ ۵. 
(۵) انظر: القدمات المهدات: ۲۸۸/۱. 
() (وصَحَ خلافة) هو النصوص في "الوازية " والصحح له هو ابن بشير» فانه جعله 
الذهب. ورد تخريج اللَخِيَ» وقد بسطنا الکلام على ذلك في: "تکمیل التقیید 
وتحلیل التعقید" . [شفاء الغلیل: ۵۳/۱ ]. 
(۷) (في ار لا ابَاطِن) آشار به لقوله في "القدمات" ولو انفرد القول دون النية لما 
صح له بذلك رجعة فیما بينه وبين الله تعالى» وإن حكمنا عليه بها بما ظهر من قوله 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 


المجرد إما أن يكون ظاهراً في إرادة الرجعة ك: رجعت وارتجعت» أو يكون 
حتملاً نحو: أعدت الحل أو نحوه فإنه لايكفي في حصول الرجعة. (ولا بفعل 
دوتها کوطء) أي دون النية. 

(ولا صداق)[۱۰۳/ ب] أي فان وطی وم ينو بذلك الرجعة وقلنا لایکون 
بذلك مرتجعاً فلا صداق عليه في وطته وان استمر على ذلك» ولا يطؤها إلا بعد 
الاستبراء من وطئه. 

(وان استمروانّْضت نَحقَهًا طلافْه على الاصع) هذا الفرع أصله لأبي عمران فانه 
سئل عمن طلق امرأته واحدة ثم تمادی على وطئها من غير إرادة الرجعة حتی 
مضت ثلاث حیض ثم حنث بطلاقها ثلائا هل یلزمه ذلك الطلاق؟ قال: يلزمه 
ذلك کالنکاح الختلف في فساده تطلق فيه» وعن أبي محمد: أنه لا يلزمه الثلاث» 
والأول آظهر ابن عبد السلام: وهو الصحیح. 

(ولا إن لم يعم دخول وان تصادقا علی انوطء شَبْلَ الطلاق) أي: وهكذا لاتصح 
الرجعة إذا لم يعلم بينهما دخول ولا إشكال في ذلك إذا علم عدمه» مثل أن يطلقها 
بحضرة العقد عليها أو قامت قرينة تدل على [ذلك]”'' [أو]" تصادق الزوجان 
على نفي الوطء وجميع ذلك شمله قوله: إن لم يعلم دخول» ولهذا صحت المبالغة 
بعدم حصول العلم أيضاً مع تصادقهیا على وجود الوطء قبل الطلاق» وإنمالم 

ولم نصدقه فیما ادعاه من عدم النية» إلا على مذهب من يرى أن الطلاق يلزم 

المستفتي بمجرد القول دون النية» وهو قائم من "المدونة" إلا أنه بعيد في العنی. 

[شفاء الغليل: /١‏ 975]. 


() في (ح١):‏ عدم ذلك. 
(5) في (ح1): (و). 


يمكنا من الرجعة مع [عدم]”'' التصادقء لأنه يؤدي إلى ثبوت نكاح بلا عقد 
وولي وصداقء اللهم إلا أن يظهر حمل وم ينكره فتصح الرجعة. 

(وأخذا بإقرارهما) أي وإذا م يصدقا فيؤخذ كل منهم| بمقتضی إقراره فيلزم 
الزوج النفقة والكسوة والسكنى والصداق كاملا وعدم تزويج أختها أو خامسة 
حتى تنقضي عدتها وتحرم ابنتها ونحو ذلك» وتلزمها العدة وعدم تزويج الغير 
حتى تتم العدة. (كدعواه لها بغدها) أي: كدعوى الزوج الرجعة بعد العدة أي فلا 
رجعة له» وقاله في المدونة. 


(إن تمادیا على التصدیق علی الأضوب) راجع إلى قوله: (وأغذا بقرارهما» أي 
أن لزام كل من الزوجین بمقتضی إقراره مشروط بتعادیهیا على الاقرار» وأما إن 
رجعا أو رجع آحدهما فلا یلزمه شیء وقاله بعض القرویین وقال غيره من 
القرویین: يؤاخذان با تقدم من إقرارهما إلا أن یستحدث الزوج طلاقاء عبد 
الحق: والأول هو الأصوب. 

(ونَمُصَدَقَة الق أي لاعترافه بوجوبها عليه وم تكذبه هي في ذلك وهي 
محبوسة عن الأزواج بسببه» فيلزمه اللفقة والكسوة أيضاً. (وَلا تطلق لحقها في 
الْوَط) أي: فان قامت على الزوج بحقها في الوطء فليس ها أن تطلق عليه؛ لأنه لم 
يقصد ضرراً» وقیل: لها ذلك والأول هو المعروف من الذهب قاله اللخمي» ثم 
قال: وإن أحب الزوج أن يعطيها ربع دينار ويحضر الولي جاز وله جبرها على 
(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ح۱). 


(۲) انظر: عهذیب المدونة: ۰۳۷۷/۲ قال فيها: (وإن قال ها بعد العدة: كنت راجعتك في 
العدة فصدقته أو كذبته لم يصدق ولا رجعة له إلا ببينة). 


شرح بهرام الصغير (الضرر في شرح المختصن 


ذلك والیه آشار بقوله: (وله جبرها على تجدید قد بِربْع دیضار) يريد: لأنا إنم) 
منعناه منها لح الله تعالی في ابتداء نکاح بغير شروط. وذلك ی زول مع تحصيل 
ذلك ولیس ها الامتناع لأا مقرة أا في عصمته. (ولا ان آقربه فَمَط في زيارة 
بخلاف البفاء) أي وكذلك الرجعة لا تصح إلا باجتماعهم| على الاصابة کالاحلال» 
فقوله: (فقط) راجع إلى قوله: (في زيارة)ء وغذا قال: (بخلاف البناء ويحتمل أن 
یعود إلى قوله: (و9 ان آقوبه» أي: فان |قراره لا يكفي على انفراده في خلوة 
الزيارة بخلاف خلوة البناء فان ٍقراره بالوط ء فيها كاف وتصح الرجعة. (وفي 
ابطالها إن نم شنجزکفد آوالان ققَط تأویلان) أي أنه احتلف في ال رجعة إذا كانت غير 
منجزة أي معلقة کقوله: إذا كان غدا فقد راجعتك هل يبطل أو یصح؟ والذي في 
الدونة أنها لا تکون رجعة”''» واختلف الأشياخ هل هو على ظاهره وإليه ذهب 
في النكت أو هو محمول على أنها لا تکون رجعة الان وتکون رجعة غدا لأنه حق 
له فکان له تعليقه وتنجیزه والیه ذهب ابن محرز؟. 
قال] ۲ عند إزادة السفر لطلقته الرجعية: إن دخلت الدار فقد ارتجعتهاء ولا 
ینفعه ذلك. 

(کاختیار الامة تضها آوزوجها [بتقدیر عتقها) أي فإنها إذا آشهدت أا متی عتقت 
تحت زوجها العبد فقد اختارت نفسها أو زوجها] ۲ فإنها لا تتفع بذلك. قاله 
(۱) انظر: الدونة: ۲/ ۰۲۳۳ وتهذیب الدونة: ۳۷۲/۲ قال في الدونة: (إذا قال الرجل 

لامرأته وهي في عدة منه إذا كان غداً قد راجعتك ل تكن هذه رجعة). 


(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


باب في الطلاق 


مالك . (بخلاف دات الشرط تَقُولَ: إن فله ژوجي فقّد فَارَشْتُهُ)”" أي: فان ذلك ينفعهاء 
وقاله مالك» وفرق ابن يونس بين هذه المسألة والتى قبلها بأن الامة انا اختارت إذا 


(۱) يعني لما في سماع أشهب وابن نافع: (قال آشهب: سمعته كتب إلى ابن فروخ أيضاًء 
وسألت عن أمة كانت تحت عبد ففالت: إن عتقت وأنا تحت هذا العبد فأشهدكم أي 
اخترت نفسى أو قالت قد أخذت زوجی فلا أرى ذلك لازما). انظر البيان 
والتحصیل: ۲۳۹/۵ ۱ 

قلت: وهذه مسألة قد وقعت بسببها وحشة بين ابن الاجشون ومالك رحمهم الله» یستفید 
منها طالب العلم. 

(۲) قد استوفی ابن رشد المسألة في البيان حيث قال: (...إن مالكاً لم يفرق بين الحرة 
والأمة ىا قال وإنما فرق بين خيار أوجبه الله بالشرع على لسان نبيه للزوجات» 
الاماء على أزواجهن العبيد بشرط عتقهن بغير اختيار آزواجهن» وبين خيار شرطه 
الزوج باختياره لزوجته. حرة كانت أو أمة» والفرق بينهماء أن ما خير الله تعالى عباده 
فيه على شرط وجعله شرعاً مشروعاًء فليس لأحد أن يسقط ما أوجبه الله له الخيار 
في ذلك قبل أن يجب له بحصول الشرطء ويوجب على نفسه. أحد الأمرين: من 
الأخذ أو الترك لأنه إذا فعل ذلك صار مبطلاً للشرع الذي شرعه لعباده في حقه. 
وذلك ما لا يجوز ولا يلزم من فعله» ألا ترى لو أن رجلاً غنياً قال: أشهدكم أني إن 
افتقرت فلا آخذ من الصدقات التى أباحها الله للفقراء شيئاً» وان افتقرت فأنا 
آخذ منها ما آوجبه الله لي من الحق فيهاء ثم افتقرء لم يحرم عليه الأخذ إن أراد أن 
يأخذ ولا یلزمه الآخد إن آراد آلا یأعذ» وكان غير بین الأعذ والترك عل 
حكم الله تبارك وتعالى في الشرع وما آوجبه الزوج لزوجته على نفسه من الخيار في 
نفسها بشرط. بخلاف ذلك. يجب إذا اختارت نفسها أو زوجها قبل حصول 
الشرط بشرط حصوله إن ل يلزمها ذلك. لأنها إن اختارت زوجها فهو حق لها 
تركته» إذ لا يلزمها قبول ما أعطاها زوجهاء ون اختارت نفسها جاز ذلك عليها 
وعلى زوجهاء ول يكن لواحد منهما في ذلك الرجوع لأنه طلاق وقع على صفة 
يلزم بحصوها إذ لا فرق بين أن يقول الرجل لامرأته: أنت طالق إن كان كذا 
وكذاء أو تقول هی إذا ملكها الطلاق بشرط: أنا طالق إن كان كذا وکذا لذلك 
الشرط). انظر: البیان والتحصیل: ۵/ 6۰ ۲. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


عنقت وذلك لم يحصل بعد فقد سلمت أو أوجبت شيئا قبل وجوبه فلا يلزم والحرة قد 
آوجب ها زوجها [الشر ط1 وملكها منه ما كان يملك فلها أن تقضى عليه قبل أن 
تفعل. (وَصَحْترَجعَنَهُ|ِنْشَامْتبيَئَةُ علی إفراره أو تصرفه ومبيته فیها) “أي: وصحت 
[الرجعة]”" للزوج إن أقام بينة على أنه أقر بالوطء في العدة قبل انقضائهاء وهكذا 
في المدونة' وكذا إذا كان يدخل عليها في العدة ويبييت عندها [في العدة]“ ثم 
یدعی أنه راجعها فانه يصدقء قال في الدونة: وان أكذبته“ 

(آو قات حضت کال فأقام بین على قولها قبله بما یکذبها) أي: وکذا تصح 
الرجعة ولا عبرة بقوطا: قد حضت ثلاثة إذا آقام البينة على آنها قالت قبل ذلك: ۸ 
آحض أو حضت مرة واحدة ول یمض من يوم قوما ما يمكن أن تحيض فيه بقية 
الثلاث» وقال آشهب: ولو لم تقم بينة ‏ یقبل قوله ولو صدقته المرأة. 

(آوآشهد برجعته فصعتت شم قانت کات انقَضت) يريد لأن سكوتها مع 
[زشهاده]() کالاقرار بصحة قوله فادعاژها بعد يعد ندما. (َوولدت لدون ستة آشهر 


() ما بین معکوفتین زيادة من (ح۱). 

0۱ و تَصَرَّفِهِ ومبیته) كذا ينبغي أن يقرأً: : (ومبیته) معطوفاً بالواو لا بأو وفاقاً للمدونة 
خلافاً لابن بشير وابن ن شاس وابن الحاجبء وقد نبه ابن عبد السلام على مخالفة ابن 
الحاجب ظاهر "المدو نة" في ذلك. وقبله في "التوضيح" . واستوفيناه في: "تكميل 
التقييد". [شفاء الغليل: ۱/ ۵۳۷]. 

(۳) ما بين معکوفتین زيادة من (ح۱). 

(4) ما بين معکوفتین ساقط من (ح۱). 

(0) قال في تهذیب الدونة: ۲/ ۳۷۷: (وإن آقام بينة بعد العدة أنه آقر بالوطء في العدة 
فهي رجعة إن ادعی أن وطأه إياها آراد به الرجعة. وان قال ها بعد العدة: كنت 
راجعتك في العدة» فأكذبته). 

(5) في (ح١):‏ الشهادة. 


باب في الطلاق 


روي و وس 


المطلقة من العدة أنه كان قد راجعها فيها وأكذبته وأبحناها لغيره فتزوجت ودخل 
بها الثاني ثم ولدت لدون ستة أشهر من نكاح الثاني فإنها ترد للأول برجعته التي 
ادعاها أولا ولا تحرم على الثاني» أي إذا طلقها الأول [۱۰6/ ب]أو مات عنها 
لأنه قد تبون أنه لم يتزوج معتدة بل تزوج من هي في عصمة الغير. (وإن نّم تعلم بها 
حَنَى الْقَضت وتَرَوجِتَأَوْوَطئ الامة سیدها فکانولیین) أي فان ارتجعها الزوج ول تعلم 
هي بالرجعة حتى انقضت العدة وتزوجت ودخل بها - فإنها تفوت على 
المشهورء وقيل: لا وترجع إلى الأول كا في مسألة الوليين ووطء السيد للأمة إذا 
طلقها زوجها وانقضت عدتبا منه ول تعلم هي ولا سيدها حتى وطئها السيد 
كوطء الزوج الثاني في| قدمنا في الفوت وعدمه. 

(والرَجيَةُ کج في تخريمالاستمناِوَاُوٍ َا الال مَعه) أي أن 
للرجعية حكم الزوجة في ثبوت النفقة والكسوة والإرث وغير ذلك إلا في تحريم 
الاستمتاع وما معه» وهو المشهورء وإليه رجع مالك والقولان في المدونة» بمض 
الاشیاخ: ولا حلاف أنه لا یری جسدها جردة. (وصدقت في انقضاء عدة الأشراء 
والوضع بَا یمین ما آمکن) آي: وصدقت إن قالت: قد انقضت عدت بثلاثة قروء أو 
وضع حمل حيث آمکن بلا یمین قال في الدونة: فان انقضت مدة تنقضي في زمن 
مثلها صدقت بغير يمين والا لم تصدق”". (وسئل القساء) أي فان ادعت انقضاء‌ها 


(۱) (ولَوْ توح وولدّث لِدُونِ ستة أشهر ورد بِرَجْعَتِِ) کذا في بعض النسخ» وهو 
بتن كعبارة أبن احاجب. [شفاء الغلیل: ۰۳۷/۱ 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

)۳( انظر: وتهذیب الدونة: ۲ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختصر) 


في مدة لا تنقضي فيها إلا نادرا كالشهر ونحوه سئل النساء عن ذلك فان قلن: يحضن 
ویطهرن لذلك صدقت» وقاله نی الدونت '"» وفي الموازية: لا تصدق» وقال أيضا: لا 
تصدق في شهر ونصف”"» وقال سحنون: لا تصدق في آقل من شهرین» وعنه في أقل 
من آریعین» ولابن العربي: لا تصدق في أقل من ثلاثة آشهر. 


رق 


(ول يفيدما تکنیه نما وا نها رآت ول الدم وانقطع) ۲ لأنها دا قالت أوّلا 
یویدیو و ار ار بای از 


(۱) انظر الصدر السابق: ۳۷۹/۲. 

(۲) انظر: النوادر والزیادات:۵/ ۲؟. 

(۳) (ولا أا رت اول لدم الْقَطَمٌ) هذه نفس عبارة ابن الحاجب ولیست في "المدونة". 
قال ابن عبد السلام: "وني هذا الوجه عندي نظرء وقد اضطرب الذهب: هل تحل 
المعتدة من الطلاق بنفس دخولما في الدم الثالث سواء تمادى بها أو لم يتماد؟ 
والأكثرون على شرط التهادي» وان كان مذهبهم أن الأصل تاديه الا أنه إذا تحفق 
انقطاعه بعد ساعة من ظهوره لم يعتبر به في باب العدة والاستبراء» فعلى هذا إذا 
قالت: انقضت عدتي عندما رأته بناءٌ منها على أنه يتمادى. : ثم انقطع فأخبرت 
بانقطاعه فينبغي أن يقبل قوفاء وکا هي مؤتنة على وجوده ولا فهي موقنة أيضاً 
على تماديه وانقطاعه ". انتهی وقبله في "التوضیح". وقال ابن عرفة: من نظر 
وأنصف علم أن ابن عبد السلام قبل نقل ابن الحاجب: أن المذهب أنها إذا قالت 
رأيت أول الدم وانقطع. أنه لا يقبل قوطاء وأنه اختار من عند نفسه قبول قولهاء 
وليس المذهب كما زعماه أنها إذا قالت: رأيت أول دم الحيضة الثالثة ثم قالت: قد 
لعل 81 لا يدل ترا بر للحت كلوق خا الصررة عل 3و در دا( تياف 
ونیا الخلاف في إلغاء انقطاعه واعتباره» وهو نص "المدونة" و"العتبيّة". وإنما يلغى 
قوها إذا قالت: دخلت في دم الحيضة ا ل 
"المدونة". [شفاء الغليل: .]٥١۸ /١‏ 


باب في الطلاق 


في الدونة » وكذا لا يفيدها أيضا أن تقول: نا قلت انا قد انقضت لأني ریت 
دما فظننت أنه تمادى وقد انقطع بإثر قولي. (وَلأَروْيَُ النَسَاءِنَهَا) أي: وكذلك لا 
يفيد رؤية النساء لها إذا لم ينظرن أثر حيض ولا وضع لما تعلق به من الأحكام. 
مات زوجها هد که ال نم أحض إلأواحدةفَنْكَانتعَيْرَمُرْضِوَلمَرِيصَةنَم 
لصف الا كانت تظهره) أي فان مات زوجها وهي رجعية فقالت بعد سنة أو 
قربها: لم أحض إلا حيضة واحدة فان لم تكن مرضعاً ولا مريضة لم تصدق 
لاتبامها على الميراث من الزوج» وقاله في [الموازية]”'"» ثم قال: إلا أن تكون قبل 
موته ذكرت أنها لم تحض إلا مرة واحدة لضعف التهمة حینشذ فتصدق» وهو 
معنى قوله: إلا إن كانت تظهره» أي تظهر قولها قبل موته» وقال ابسن مزين”"©: 


(۱) انظر: تهذيب المدونة: ۰۳۷۹/۲ قال فيها: (وإذا قالت الطلقة: حضت ثلاث حيض 
في شهر» سئل النساء فإن أمكن ذلك عندهن صدقت. قال أشهب: وان قالت: 
حضت ثلاث حيض في شهرین» فقال ها الزوج: قد قلت بالأمس أو قبله إنك لم 
تحيضي شيئاًء فصدقته لم يقبل قوها الثاني). 

(۲) في (ح١):‏ الدونة. 

قلت: لم أقف عليه في المدونة» ولا في الموازية على ما في النسخة الاخری» قلت: وقد وقفت 
عليه في العتبية: ۰4۱۹/۵ قال فيها: (وسألته عن الذي يطلق امرأته وهي ترضع. أو لا 
ترضع فيموت زوجها فتدعي أنها لم تحضء فتطلب الميراث» قال: آما التي لا ترضع فهي 
مصدقة حتى يأتي عليها سنة» ذكرت ذلك أو لم تذک وعليها اليمين» إلا أن يكون سمع 
منها آنها حاضت ثلاث حیض وأما التي ترضع فهي مصدقة حتى تفطم ولدها وبعد 
الفطام بسنة) وكذا عزاها أبو محمد للعتبية في النوادر والزيادات: ۵/ 47 . 

(۳) هو: أبو زكرياء يحبى بن إبراهيم بن مزين الطليطلي» القرطبي» المتوفى سنة ۲۵۹ هه 
روى عن عيسى بن دينار ومحمد بن عيسى الأعشی» ويحبى بن يحيى» وغازي ابن 
قيس» ونظرائهم» ورحل إلى الشرق؛ فلقي بالمدينة مطرفاء وروی عنه الموطأ ورواه 
أيضا عن حبيب كاتب مالك» ودخل العراق فسمع من عبد الله بن مسلمة القعنبي» 


شرح بهرام الصغير (الدذرر في شرح الخنجی 


تصدق إذا ادعت تأخير حيضها بعد الفطام سنة وتحلف ما حاضت ثلاثاء فإن 
كانت الرجعية مرضعاً أو مريضة صدقت في عدم الحيض لزوال التهمة. (وحلَفّت 
في کالسة لأكَالارْبَعَة وعشر) أي: فان قالت بعد ستة أشهر إنها لم تحض من يوم 
الطلاق يريد: وقد مات الزوج وهي صحيحة صدقت بیمین» وفي الأربعة أشهر 
وعشر تصدق بلا يمين. 

(وندب الزشهاد) أي على الارتجاع» وهو الشهور وقيل: هو واجب. (وأصابت 
من مقعت له) هو کقوله في المدونة» قال مالك في امرأة طلقها زوجها شم راجعها 
فمنعته نفسها حتی يشهد على رجعتها: قد أصابت”". (وشهادة السيد کانعدم) أي 
فان كانت الطلقة آمة فشهد سیدها بأن زوجها قد ارتجعها - فان شهادته لاعبرة 
بها؛ لأنه يتهم على ذلك وتکون کالعدم. 

(والمتعة على قدر حاله )۲ عطف على قوله: (وشدب)؛ ومعنی كلامه أن المنعة 
مستحبة وتعتبر بحال الزوج لا بحال الزوجة واستحبابها هو الشهور وقیل: 


اجب 


ومن أحمد بن عبد الله بن يونس» وبمصر من أصبغ وغیره» وألف كتباً حساناً منها 
كتاب تفسير الموطأ وكتاب تسمية الرجال المذكورين فيه وكتاب استقصى فيه علل 
الموطأء سیاه كتاب المستقصية» وكتاب في فضائل العلم» وكتاب في فضائل القرآن. 
انظر ترجته في: الدارك لعیاض: ۰۲۳۸/4 والديباج» لابن فرحون: 2351/7 
وتاریخ ابن الفرضی: ۲ وجذوة المقتبس» للحميدي» ص: ۰۳۵۰ وبغية 
اللتمس» للضبي» ص: 4۸۲ والاعلام: ۹/ ٠١١‏ . 

(۱) (لا كَالأَرْبَعَةٍ آشهر) في كثير من النسخ (وعشر) مکان (أشهر)» وهو وهم. 

(۲) انظر: الدونة: ۳۳۵/۲ وتهذيب الدونة: ۰۳۷۲/۲ 

(۳) «والْعَة عَلَ قَدْرٍ حَالِِ) عطف على الاشهاد أي: وندبت التعة. [شفاء الغلیل: 
6/١‏ ]. 


(بعد العدة للرجعية آوورشتها) پرید. آن الزوجة! اذا كانت بائنا متعت بإثر 


الطلاق» وإن كانت رجعية فبعد انقضاء العدة لأا قبل انقضائها زوجة فان مات 
قبل أن یمتعها فالتعة تدفع إلى ورثتهاء وقاله ابن القاسم(. (كَكُلَ مطَ) أي 
مسلمة حرة أو كتابية أو أمة مسلمة. واحترز بقوله: (مطلقة) من فسخ نكاحها إذ 
لا متعة لما . (في نكاح لازم) احتراز من ذات العيب إذا ردت به لانبا غارة . (لآفي 
فسخ کلمان وملك أحد الژوجین) لأن المقصود منها الجبر من ألم الفراق والملاعنة قد 
حصل عندها من الشنآن ما لا تجره التعة» وأما إذا ملك أحد الزوجين 
[صاحبه]"" فان كان الزوج هو المالك فلا وحشة تحصل للأمة إذ م تخرج عن 
حرزه ون كانت هي المالكة فالزوج وما معه ملوك ها. 

(إلأَمنِ اختلعت آوفرض لَه وطَلقَت قبل البنَاء. ومختَارةٌ لعتقها أو لعيبه ومخيرة ومملكَة) 
أي: فلا متعة لواحدة من هوّلاء أما المختلعة فإنها دفعت شيئا من مالها لأجل الفراق 
فلا ألم عندهاء وأما من فرض ها وطلقت قبل البناء فلأنها قد أخذت نصف الصداق 
مع بقاء سلعتهاء فان لم يفرض فا فلها المتعة» وأما المختارة لعتقهاء فلأنها هي التي 
أوقعت الطلاق فلا وحشة عندهاء ومثلها من ردت الزوج لعيب به» وأما المخيرة 
والمملكة فقد اختلف فيها قول مالك فعنه لا متعة لما وهو الشهور» وعنه أن ها 
المتعة» واقتصر”" الشيخ على الأول”. [1/۱۰۵] 


(۱) انظر: البيان والتحصیل: ۰1۳۹/4 

(۲) ما بين معکوفتین زيادة من (۱). 

(۳) في: (ح١):‏ واختصر. 

(6) انظر: الدونة: ۰۲۰/۲ وتهذیب الدونة: ۲/ ۳۸۰ قال فيها: (ولا متعة للمختلعة 
ولا للمصالحة ولا للمفتدية ولا للملاعنة ولا للأمة تعتق فتختار نفسهاء دخل بهن 
أم لاء سمی هن صداقاً أم لا). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح امختجر 


باب في الإيلا غ 

(الإيلاه: یمین مسلم مكف) الإيلاء لغة: الامتناع» ثم استعمل فيه| كان الامتناع 
منه بیمین» وقال الباجي: هو في اللغة اليمين» وهو في الشرع على ماهو عليه في 
اللغة إلا أنه يعرف في الشرع بالحلف على اعتزال الزوجات وترك جماعهن حيث 
ذكر الله تعالى» وقد رسمه الشیخ با ذکر» فقوله: (يمين) كالجنس يشمل ما كان 
بشيء من أسماء الله أو صفاته أو بصدقة أو بمشي إلى بيت الله تعالى ونحو ذلك؛ 
(مطلم) نعت لحذوف أي زوج مسلم» وأخرج به من آلى في حال كفره ثم أسلم 
فإنه لا يلزمه إيلاء» (ف) أخرج به الصبي والجنون فإن إيلاءهما لا يصح. 
(یتصوروقاعه) أخرج به الخصي والجبوب والشيخ الفاني. (وَن مریضا) أي أن 
حکم المريض في الإيلاء حكم الصحيح. (بمنْع وطءروجته) متعلق بيمين أي: حلف 
الزوج بمنع الوطء واحترز به مما إذا حلف على منع الكلام أو ليهجرنها ونحوه 
واحترز بالزوجة من السرية وأم الولد فإنه لا يكون بالحلف على ترك وطئها مولياً. 
(وان تعليقا) يريد: كما إذا علق الوطء على دخول الدار أو على الخروج من البلد ونحو 
ذلك ما سيأق» واحترز بقوله: (غَيّْرِالمُرْضة) ما إذا كانت كذلك وحلف أن لا 
يطأها حتى تفطم ولدها فإنه لا يكون مولياً. (أكْتَّمِنَأربّعَة أشهر) أي للحر؛ ولهذا 
قال: (أوْشَهريْنِيْد) أي وأكثر من شهرين للعبدء وهذا هو الشهور. ولا یل بعققه 
بغده) أي وإذا فرعنا على أن أجل العبد شهران فإن عتق في أثناء الأجل فإنه لا ينتقل 
به إلى أجل الحر. (كَوَاللُه ل أراجعك) قال في [الموازية]“: ومن طلق امرأته طلقة 


)١(‏ فى (۱2): الدونة. والمثبث هوا » ونقله فى النوادر عن الموازية» انظر: النوادر 
ی (ح هو الصحي ۰ عن 
والزیادات: ۵/ ۳۱۶. 


رجعية فسئل الرجعة فقال: والله لا أراجعها فهو مول فإن تأخرت عدتها إلى 
أريقة آشهر وقف فاما ارتجع وإلا طلق عليه أخرى [وتبني]”'' على عدتها الأولى. 
(و لا َطوّك حتى تساليني أو تَأتيني : )أي وكذا يكؤن مرن إذا قاللما: والله لا 
أطؤك حتی تسأليني أو حتی تأتيني فیضرب له الأجل إن رفعته فان سألته أو أتته 
قبل مضي الأجل آمر بالفيئة فإن فاء انحل الایلاء وان لم یفی حتی [انقضی ]۲۱ 
0 ۳ 


مه موم 


ی 
ا لجاع فهو بها مول فإن كان هذا يمنع منه بيمينه فهو مول» وفیها آیضا: وان حلف 
لا يتطهر من جنابة فهو مول " اللخمي: لأنه لا يقدر على الجاع إلا بكفارة. و 
أَأَطَوْك حتى أخرج من البله إذا تَكَلَقَهُ) نحوه في المدونةء ففیها: وان قال ها: لا أطوك 
في هذا الصر أو في هذا البلد فهو مول“ قال غيره: وكأنه قال: لا أطؤك حتی 
أخرج منها فإذا كان خروجه يتكلف فيه المؤنة والكلفة فهو مول» والضمير في 
تكلفه عائد على الخروج. (أوفي هذه الدارٍإذًا لم يَحسن خروجها نَهُ)”” هو أيضافي 
المدونة» ففيها عن ابن القاسم: ولو قال لا أطؤك في هذه الدار وهو فيها ساكن 


() في (ح١):‏ وتبقى. 

(۲) في (ح١):‏ مضى. 

(۳) انظر: الدونة: ۳۳۲۰/۲ وتهذیب المدونة: ۰۳۱۳/۲ 

(4) انظر: الدونة: ۳۳۹/۲ وتهذیب الدونة: ۳۱۲/۲ 

(0) (أَوْ ني عَذو الدَّارِ دا لسن خروجها لَهُ) أي: باعتبار حالما معاً. [شفاء الغليل: 
۱ * 65 )]. 


فليس بمول ويأمره السلطان أن يخرجها ليطأها لأني أخاف أن يكون مضارا( 
اللخمي: ويحمل جوابه فيمن حلف عليه أن يمضي بأهله لمثل ذلك لغير مسكنهء 
أما من لا حسن ذلك منه فإنه يكون مولياء وأيضاً فان على الزوجة معرة في 
خروجها معه لذلك. (آوان لم أطأك فََنْتَ طَالِقّ) هكذا حكى ابن يونس عن مالك 


وابن القاسم أنه مول. 

(و ان وَطنْتُك ونوی ببقية وطنه الرجعة وان غَيْرَمَدْخولٍ پها) أي وكذا إذا قال ها: 
إن وطتتك فأنت طالق» يريد: واحدة أو اثنتين يكون بذلك مولياً ويمكن من 
الوطء فان فعل وقع عليه الطلاق بأول الملاقاة وينوي ببقية وطئه الرجعة» 
وساوت غير الدخول بها في ذلك المدخول بها لأنها في أول الملاقاة صارت 
ر 

(وفي تفجیل الطَّلاقَإِنْ حَلَفّبِالقّلث وضو الا حسنء آوضرب الأجَلِ: قولان)۳ 
برید: أنه اختلف إذا قال ها: إن وطتتك فأنت طالق ثلاث هل یعجل عليه 
الطلاق - وهو الأحسن أو يضرب له أجل الإيلاء والأول قول مالك وابن 
القاسم» واختاره سحنون» والثاني حکاه اللخمي وصاحب القدمات! * وعلى 
الأول“ لا يمكن من التقاء الختانين لأن النزع يصير حراما؛ وهو قول عبد 


(۱) انظر: المدونة: ۳۳۹/۲ وتهذيب المدونة: ۳۱۹/۲. 

(۲) (فَوْلانِ فِيهَا) هو کقول ابن رشد في سیاع عیسی: في کونه مولياً قولان» هما في 
"المدونة". 

(۳) انظر: المقدمات الممهدات: ۳۲۹/۱ قال فيه: (.. اليمين على ترك الوطء فانه 
ينقسم على ثلاثة أوجه...). 

(5) في (ح١):‏ هل. 


باب في الإيلاء 
الملك. أو حتى يأبى الفئة» وإن لم يأبها مكن من التقاء الختانين''' فقط. (وفیها ولا 
یمک منه) يعني أنه نص في المدونة”' على أنه لا يمكن من الوطء» وهو قول أكثر 
الرواة. (کالظهار) أي وكذلك لا يمكن من الوطء إذا قال ها: إن وطتتك فأنت 
علي كظهر أمي» قال في المدونة: وهو مول حين تكلم بذلك فان وطی سقط عنه 
الإيلاء ولزمه الظهار بالوطء ولا يقربها بعد ذلك حتى يكفر””". 

(9 کافروان أسّم) أي: فان الإيلاء لا یلزمه» وقد تقدم قال صاحب 
الکافی: إذا رضي الذمي بحكمنا حكمنا عليه به» وإليه أشار بقوله: (لا أن 
یتحاکوا الینا). 

(ولاً ل1هجرنها, و لا کلمشها) أي فان حلف ليهجرنها فلا یکون مولیا وقاله 
في الدونة» وفیها إن حلف [۱۰۵/ أ] أن لا یکلمها وهو مع ذلك يمسها فليس 
تا 

(آو لا وطنتها یلا و هرا واجتهد) ۳ أي وكذلك لا یکون مولياً إذا قال ها: لا 


(۱) قوله: لأن النزع يصير حراماًء وهو قول عبد الملك» أو حتی يأبى الفشة وان ل يأبها 
مكن من التقاء الختانين زيادة من (ح١).‏ 

(۲) انظر: المدونة: ۳۳۷/۲ وهذیب الدونة:۲/ ۰۳۱۳ قال في المدونة: (الذي حلف 
بطلاق البتة أن لا يطأ آبدا يطلقها عليه السلطان ولا یمکنه من وطنها). 

(۳) انظر: الدونة: ۰۳۱۳/۲ وتبذيب الدونة: ۱۸/۲ ۲. 

(؟) انظر: الكافي» لابن عبد البر:۱/ ۰۱۰۲ 

(0) انظر: المدونة: ۳۳۷/۲ ت#بذيب المدونة: ۳۱۵/۲ قال فيها: (قال مالك: وليس في 
امجران إيلاء). 

۱ (") انظر الدونة: ۲/ ۳۳۷ وتبذیب المدونة: ۰۳۱۵/۲ وهو من كلام ابن شهاب يناشة. 

(۷) (واجْتَهَدَ وطَلَقّ) مستأنف ومعطوف عليه منطبقان على السائل الأربع بعدهماء 
ويجوز بناؤهما للنائب والفاعل» وهو الامام. [شفاء الغلیل: ۱/ .]٠٤١‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


َطِبْتَا یز تبار يريد: ولا قيام ها لأنه يطؤها نهارا في حلفه على الليل ولیلا 
في حلفه على النهار وليس الوطء مقصورا على زمن خصوص إلا أنه جتهد أن لا 
يصيبها في الزمن الذي حلف على ترك الوطء فيه. 

(وطلق في: لأعزلن) أي: إذا حلف ليعزلن عن زوجته فإنها تطلق عليه وهو 
الأصح. (وَلاأبِيمَنَ)”" أي وكذلك يطلق عليه إذا حلف لا بات عندها نا 
يدركها من الوحشة ومخالفة العادة وكون غيرها من النساء من جيرانها وغيرهن 
يأوي إليهن آزواجهن وان حلف لا بات [معها] في فراش وهو مع ذلك يبيت 
معها في بيت أو دار لم تطلق عليه. (أوْتَرَكَ الوطم ضرر وان انب أي وكذا تطلق إذا 
ومن ترك وطء زوجته لغير عذر ولا يلا» ل یر ف فإما وطئ أو طلق”" 0 
العبادة) أي: وكذا يطلق على من سرمد العبادة» وقال في الدونة: ولم ينه عن 
ذلك لكن يقال: إما وطئت أو فارقت إن خاصمته» وكذلك إذا ترك الوطء 
ضرراً لغير علة إلا أن ترضى بالمقام معه على ذلك. 

(بلآأَجِلٍ على الأصح) هو را- جع إلى المسائل الأربع. 

(وَلا ان میرم بیمینه حكم: ككل ملوك أملكه خر, أو حص بدا َبْلَ ملكه منهًا) إن 
(۱) (أو لا أبيتٌ) هذا هو الصواب بلا نون توكيد؛ لأنه جواب قسم منفي. 

[شفاء الغليل: ۱/۱ ۵]. 
(۲) ني (ح١):‏ عندها. 
(۳) انظر: الدونة: ۳۸/۲ وتهذیب الدونة: ۳5/۳۲ 

ال رجل وبين ما آراد من العبادة) وانظر ما استدرك به ابن القاسم في ذلك. 


باب في ایا 
3 يلزمه بذلك حكم لاه إن عمم فقال: إن وطتتها فكل ملوك أملكه حر 
كانت يمينه حرجاً ومشقة فلا يلزمه بذلك حکم» وان خصص فقال: أملكه من 
بلد كذا قبل أن يملكه منها فهو الآن لم يملكه وهو لا يلزمه شيء قبل أن یملکه» 
أي فان ملكه كان من ساعتئذ مولياً» ول ذا كان قوله: (قبل ملكه منها) متعلقاً 
بمحذوف أي لا يلزمه الإيلاء قبل ملكه من تلك البلد. (و لا وطّك في هذه 
السَنّة, الا مرتَین) هكذا قال ابن القاسم, يريد: لأن له ترك وطتها أربعة أشهر ثم 
يطأ ثم يترك أربعة آشهر ثم يطأ فلا يبقى من السنة إلا أربعة آشهر وهو دون أجل 
الایلاء على المشهور. 

(َومرة. حَنّى بطاً وتَبْمَى الْمَدَةُ) أي وكذلك لا يلزم الإيلاء إذا حلف لا وطنها 
في هذه السنة إلا مرة إلا أن يطأها وقد بقي منها مقدار أجل الإيلاء فصاعداً وهو 
مراده بالمدة. (ولا ان حلف على أربعة آشهر) أي وكذا لا يلزمه الإيلاء» وهو المشهور. 
(آوان وَطنّْك قعلي صوم هذه الاربعة) هو كقوله في المدونة: وان قال لها: إن جامعتك 
فعلي صوم هذا الشهر فليس بمول إلا أنه إن جامعها فيه صام بقیته *. 

ابن يونس: وان لم يطأها فيه حتى انسلخ فلا شيء عليه» قال: وكذا إذا قال: 
إن جامعتها في هذين الشهرين أو الثلاثة أو الأربعة حتى يزيد على ذلك واحترز 
هنا بقوله في: (هذه الأربّقة) مما لولم يعين فإنه يكون موليا. (والأجل من الیمین إن 
كَانَتْيَمِنُهُ صَرِيحَة في درك الوطء لا ان احتملت مَدَةٌيَمِينه آقل أو حف علی حنث فمن 
الرفع وَانْحكُم) أي: أن المولي تارة تکون يمينه صريحة في ترك الوطء مدة أجل 


(۱) مايق معکوفتین ساقط ن( 
(۲) انظر: الدونة: ۲ وتهذيب الدونة: ۳.۷/۲ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


الإيلاء كقوله: والله لا وطئتك أكثر من أربعة أشهر ونحوها فالأجل من الیمین؛ 
وتارة تكون محتملة لأقل من الأجل كقوله: والله لا أطؤك حتى يقدم زيد أو 
يموت عمرو ونحو ذلك أو يكون يمينه على حنث كقوله: إن لم أدخل دار زيد 
فأنت طالق» والأجل من يوم الرفع والحكم على المشهور. 

(وهل المظاهر إن قدرعلی التکضبر وامتنع كالول وعلیه اختُصرتَأَوَكَالثّاني وهو 
الجخ من تین الضرر ويه توت ؟ أشوال) إذا امتنع الظاهر القادر من 
التکفیر لحقه الإيلاء» واختلف هل یکون آجله من یوم اليمين كما کمن كانت 
یمینه صريحة في ترك الوطء وهو مراده بالأول» وعلیه اختصر البراذعي وغيره 
الدونة "» أو من يوم الرفع کمن احتملت مدة يمينه أقل وهو مراده بالشاني» ابن 
یونس: وهو أحسنء وغذا قال: على الأرجح» وقیل: من يوم تبين الضرره قيل: 
وهو مذهب المدونة» وفذا قال: (وعلیه تقولت) فلو م يكن الظاهر قادراعل 
التکفیر فليس بمول» وهو مقتضی الدونة. 

(کالعبد يريد الَْيَة [آویمتع الصوم بوجه) "۲ أي وکذا لا يلحق العبد الایلاء 


(۱) (أؤ كَالَانيِ وهُوَالأَرْجَحٌ) هذا كقوله في "التوضیح": قال ابن يونس القول الشاني أحسن» 
ولعله في نسخة الصنف منه» وإلا فلم يوجد. [شفاء الغليل: ۱/ ۱ 5]. 

(۲) انظر: تهذیب المدونة» للبراذعى: ۱۱/۲ ۲. 

(۳) (الْعبٍ لا رل اويم الصَّوْمَ بوجو جائز) أي: کالعبد الظاهر لا يريد الفيئة 
بالکفارة أو یمنعه سيّده الصوم لنقص العمل» وقد حصّل فيه ابن حارث آولا 
ثلاثة آقوال: الأول: لا يدخل عليه الإيلاء» وهو قول مالك في "الموطأ". الثاني: أنه 
مول وهو الذي روى محمد بن القاسم عن مالك. الثالث: إن منعه سيّده الصوم 
فليس بمول» وان لم يرد الفيئة فهو مول. انتهى. وعلى الأول درج ابن الحاجب 
وتوجيهه في "المنتقى" و "الاستذکار" وعلى الثاني مشى الصنف هنا ولا يصح حمل 


ع اع 


إذا ظاهر من امرأته ول يرد الفيئة]'' أو آرادها إلا أن سيده منعه من الصوم لكونه 


يضر به في عمله وهو مراده بوجه جائز. 


عبده ا معين أن لا يطأ زوجته ول يذكر أجلاً أو ذکر مدة تزيد على الأجل فإنه 
يلزمه الایلاء ثم إن أخرج ذلك العبد عن ملكه بوجه ما فان الإيلاء ينحل عنه؛ 
لأنه إن امتنع الآن عن الوطء لم يكن امتناعه بسبب یمین إلا أن يعود العبد إلى 
ملك الحالف فإن الإيلاء يعود إن كانت يمينه غير مقيدة أو مقيدة وقد بقي من 
الأجل أكثر من أربعة أشهر» وسواء خرج عن ملكه [أولا]" باختياره أو بغيره 
ک| إذا باعه السلطان في فلس ونحوه. 
(بقیرازث) أي فان عاد إلى ملكه بالميراث لم يعد عليه الإيلاء. (کالطلاق 
الْقَاصِرِ)”" أي ومثل مسألة العبد في ما تقدم: من حلف بالطلاق ألا يطأ زوجته 
الطلاق القاصر عن [الغاية ]۱ وذلك بأن يكون له مثلا زوجتان» إحداهما عزة 
والأخرى زينب فيحلف بطلاق زينب ألا يطأ عزة ثم يطلق المحلوف بطلاقها 
كلامه على الأول فإذا تقرر أنه مول فلا فرق بينه وبين الجر في جريان الأقوال 
الثلاثة في مبدأ ضرب الأجلء وفي كلام ابن عبد السلام تلويح بذلك. وان كان ۸ 
يتنازل له بالذات» وقد ظهر من هذا أن التشبيه في قوله: (كالعبد) أفادنا فائدتين 
إحداهما: أنه مول والأخرى جريان الأقوال الثلاثة في المبدأ وبالله تعالى التوفيق. 
[شفاء الغليل: 4١/١‏ 0]. 
(۱) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


(۳) (گالطّاق القَاصر عَن الْعَبة في الُخلُوفٍ با لا ا) آي: لا عليها وهي المولى منها. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 
وهي زينب طلقة أو طلقتين طلاقاً بائناً أو رجعياً وانقضت عدتها منه» فان الإيلاء 
ينحل عنه ویتمادی على وطء عزة» ثم إن تزوج زينب قبل زوج أو بعده عاد إليه 
الإيلاء في عزة إن كانت يمينه غير مؤجلة أو مؤجلة وبقي من الأجل أكثر من 
أربعة أشهر» واحترز بالقاصر مما إذا بلغ الغاية بأن طلقها ثلاثاً شم تزوجها بعد 
زوج فان الإيلاء لا يعود عليه؛ لأنها بالنسبة إلى ما بعد الغاية[۱۰۵/ ب] 
كالأجنبية» والأجنبية لا يلزمه فيها طلاق ولا ينعقد فيها يمين إلا بشرط النكاح» 
والفرض عدم هذا الشرط ثم نبه بقوله: (في المجلوف بها لا لها) على أن هذا 
التفصيل المذكور بين بلوغ الغاية وعدم بلوغها انا هو بالنسبة إلى المحلوف 
بطلاقهاء وأما الحلوف ها وهي عزة في الفرض المذكور فان اليمين منعقدة 
بالنسبة إليها بقيت في عصمته أو طلقها طلاقاً رجعياً أو بائناً قاصراًعن الغاية أو 
غير قاصرء فإذا تزوجها بعد زوج عادت اليمين عليه. 

(وبتعجیل الحنث) هو ظاهر؛ لأن اليمين الذي دخل عليه الإيلاء بسببها قد 
زال حكمها بتعجيل الحنث فينحل الإيلاء المتوقف عليها. 

(وَبتَفيرما یکض) أي: ومما ينحل به الإيلاء تكفير ما يكفر كاليمين بالله تعالى» 


(۱) (وبِتَعْجِيلٍ الْحَدْثِ) هو كقوله في "المدونة" قال ابن القاسم وغيره: وإذا وقف المولي 
فعجل حنثه زال إيلاؤه» مثل أن يحلف أن لا يطأ بطلاق امرأة له أخرى أو بعتق عبد 
له بعينه» فإن طلّق المحلوف بها أو أعتق العبد أو حنث فيهما زال الإيلاء عنه. 
عياض: معناه طلاقاً باتا أو آخر طلقة أي: بخلاف القاصر عن الغاية كا فوقه وبه 
يظهر التداخل في كلام المصنف. ابن الحاجب: وتعجيل الحنث في المحلوف به بعد 
الوقوف وقبله ينحل به الإيلاء. وقال ابن رشد: ولا خلاف فيه إذ لا بقاء لليمين 
بعده. [شفاء الغليل: ۱/ 57 6]. 


فإذا قال لها: [واله ]۱ لا أطؤك خمسة أشهر ونحوها ثم كفر عن يمينه فان الإيلاء 
وول عنه» وسواء کان التکفبر قبل الحتك آو بعده وهو المشهور. وا قيا 
وسیدها ان نم یمتنع وطوها المطالبة بعد الأجل بِالْفَينَة) أي: وان لم حصل انحلال 
الإيلاء بشيء من الوجوه کتعجیل الحنث أو التكفير ونحو ذلك فان للمرأة حیشذ 
الخبار بين أن تقيم بلا وطء أو تطالبه بحقها من ذلك إن لم يكن بها شيء من 
الموانع التي يذكرهاء وليس لولي الصغيرة والمجنونة مطالبة إذا أرادت البقاء بلا 
وطء وأما الأمة فلسيدها الطالبة وان رضيت بترك الوطء لأن له حقافي الولد» 
ولا مطالبة لممتنع وطؤها [لرتق]” "رفن أو عيض أن قاس ةا فال (إن 
یمن وطزه) 

(وهي تَغِبِيب تَفيِيبُ الْحَشَفَة في الْقُبْلِ) [أي والفيئة التي تطلب من اولي هي تغييب 
الحشفة في بل المولى منهاء واحترز بالقبل من الوطء في الدبر فإن الإيلاء لا 

(وافتضاض البكر) يعني أن الفيئة في الثيب مغيب الحشفة» وأما في البكر فزوال 
البكارة؛ لأنه الوطء المعتبر فيهاء واحترز بقوله: (اِن خل) نما إذا وطئها حائضاً أو 
محرمة أو في نهار رمضان فان الایلا ء لا پنحل به . (ولومع جنون) أي : فلا تتوقف 
فيئة الولي على کونه عاقلاً بل ینحل الایلاء ولو وطی في حال جنونه. (لا بوطء بین 
فغذین) أي: أن الفيئة لا حصل بالوطء بين الفخذينء ولا ینحل به الویلاء ويحنث 


(۱) ما بين معکوفتین ساقط من (ح۱). 
(۷) في (ح۱): لرفق. 
(۳) ما بين معکوفتین ساقط من (ح۱). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


به إلا أن ينوي الوطء بالفرج. 

(وَطَلقَ إن قان لطاب تكوم) أي: فإن طالبت المرأة أو سيد الأمة المولي بالفيئة 
فقال: لا أطأ - طلق عليه الحاكم ولا تلوم له. (وإلاَاخْتَبِرَمَرةوَمَرة) أي: وإن ل 
يمتنع من الوطء بل وعد به اختبره الحاكم مرة ومرة بحسب اجتهاده بمقدار سا 
يتلوم له في ذلك. 

(وصدق إن ادعاه) أي: أن اولي إذا ادعى أنه وطئ المولى منها وأنكرت هي ذلك 
فإنه یصدق. قال في الدونة: مع يمينه''"» فإن نكل حلفت هي وطلق عليه إن 
شاءت» وسواء البکر واللثيب. (وال آمربالطلاقوالاطَقعلیه) أي وان ل يعد بالفيئة أو 
وعد بها واختبر مرة ومرة فتبین كذبه أمره الحاكم بالطلاق» فان امتنع طلق عليه. 

یه انمریض وانمحیوس پم ینت به)”" أي فلا يطلب منهما الحل بالوطء 
لعدم قدرتهما على ذلك في تلك الحال» ويكفي في كل واحد منهیا تكفير یمینه 
[وهو مراده با ينحل به. 

(وان لم تکن یمینه ] ۲ مما تَكَفَرْقَبلهُ کطلق فيه رجعهٌ فيه آوفي غیرها وصوم نم 
یأت وعتق غیر معین فانوضذ) أي: وان كانت اليمين ما لا يمكن فيها التكفير قبل 
الحنث فالفيئة حينئذ بالوعد. والوعد مثل أن يحلف بطلاق فيه رجعة فيها كقوله: 
إن وطئتك فأنت طالق, أو في غيرها كقوله: إن وطئت فلانة فأنت طالق» فلا 
فائدة في تعجيل الطلاق فيها أو في غيرها؛ لأنه إذا أوقع طلقة رجعية فاليمين 
منعقدة» وكذا لو حلف بصوم لم يأت أو مشي أو صدقة بشيء بغير عينه أو عتق 
(۱) انظر: تهذیب المدونة: ۲/ ۳۲۷. 


باب في الإيلاء 


غير معين. (وبعث للْقَائب وان پشهرین) هو كقوله في الدونة ويكتب إلى الغائب وان 

كانت [بلده]"'' مسيرة شهر أو شهرين”'» وقيده الباجي با إذا عرف مکانه» وإلا 
(ولها العود إن رضیت) أي إذا رضیت بإسقاط حقها من الفيئة ثم أرادت 

[الإبقاء]”" فلها ذلك برید: من غير استئناف أجل. (وتنم رجعته ان انسعل) يريد: 

أن الحاكم إذا طلق على المولي المرأة الدخول بها طلقة فان الرجعة تتم شا بشرط 

انحلال اليمين في العدة بوطء أو كفارة أو انقضاء أجل أو تعجيل حنث كعتق 

غير معين ونحوه» واختلف إذا ارتجع في العدة وم يصب ورضيت الزوجة بذلك» 

فأجازه ابن القاسم ومنعه سحنون. 
(والا لفت) أي: وان لم تنحل اليمين في العدة لغت رجعته وصارت كالعدم. 
(وان آبی ان في إن وطفت اخداکما فالأخرى الق صلق الحاكم إحداهما)“ أي 

)١(‏ في (ح١):‏ مسافته. 

(۲) انظر: المدونة: 0 وتبذيب المدونة: ۲/ 0 

(۳) في (۱2): الانفاق. ۱ ۱ 

(4) (ون أَبَى ال في: إن وَطِيْتْ خاک قالأخری طَالِقٌّ صلق ا ناکم ٍخداهما) تبع في 
هذا ابن شاس وابن امحاجب. قال ابن عرفة: وقوطا مشکل إن آراد إيقاعه لامتناعه في 
مبهم» وان آراد الحكم على الزوج به دون تعيين المطلّقة فکذلك. وان آراد بعد تعيينه لها 
لا بالوطء فخلاف الشهور فیمن طلق إحداهما غير ناو تعبينهاء وان آراد بعد تعبينه ها 
کل واحدة منهما بيمين طلاق کقول ابن محرز فیمن قال: والله لا أطأ إحداهماء على القول 
بأنه مول بنفس کلامه أنه مول منهیا جیعاء ومن قامت منهم| كان ها أن توقفه؛ لأنه ترك 
وطأها خوف انعقاد الایلاء عليه في الأخرى. انتهی. 

ونص ابن محرز: "من قال لامرآتین له: والله لا أطأ إحداك| سنةء ولا نية له في واحدة منهیا 
بعینها فقد قیل: لا إيلاء عليه حتی يطأ إحداهماء فإذا وطتها كان من الأخرى مولي 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


ويجيء على القول الآخر أنه مول منهما جميعا من الآن... ثم قال فيمن قامت.. إلى 
آخره. وقد سبق ابن عبد السلام هذا الاستشكال فقال: فيها نظر؛ لأن القضاء 
يستدعي تعيين محل الحكم» إلا أن يريد ابن الحاجب أن القاضي يجبر الزوج هنا على 
طلاق أيتهما شاء» وم يرد أن القاضي هو الذي يتولى 4 يقاع الطلاق فهذا صحيح؛ 
ولكنه بعيد من لفظه ثم أورد بعد تسليم صحة المسألة: هل هو مول من كل واحدة 
منهم|أو بواحدة منهما لا بعينها؟ 

وأجاب: أن الظاهر أنه مولٍ من کل واحدة منهما أو أيتهم| رفعته حكم ها بحكم الایلام؟ 
وإن رفعتاه جميعاً فكذلك قال : وقد ذكر بعض الشيوخ في نظيرة هذه المسألة قولين: 
هل يكون مولياً منهما جميعاً؟ أو لا يكون مولياً إلا من إحداهما؟. انتهى. 

ومراده ببعض الشيوخ : ابن محرز» وفي في "التوضيح' ': ينبغي أن يفهم على أن القاضي يجبره 
على طلاق واحدة أو يطلق واحدة بالقرعة» وإلا كان ترجيحاً بلا مرججح. انتهى. 

فأما قول ابن عرفة: قولم| مشكل. إن أرادا إيقاعه لامتناعه فمبهم فهو نفس استشكال ابن 
عبد السلام» وأما قوله: وإن أرادا الحكم على الزوج به دون تعيين المطلقة فكذلك» 
وما بعده فهذا هو الذي قال فيه ابن عبد السلام: إنه صحيح» ولكنه بعيد من اللفظ 
وأشار بقوله: (بخلاف الشهور) فيمن طلق إحداهما غير ناو فتعيينها إلى الحلاف 
الذي بين المصريين والمدنيين فيهاء وأما قوله: (والأظهر أنه مول منهیا) فتأمل هل هو 
موافق لما انفصل به ابن عبد السلام عن الإيراد السابق أم هو خلاف له؟؛ لأن ابن 
عبد السلام نیا قاله بعد تسليم جواب ابن الحاجب ومن معه تسلياً جدلياً من باب 
إرخاء العنان» وابن عرفة استظهره بعد أن آراد السبر والتقسيم على الجواب الذکور» 
واستشكله من کل وجه. 

وأما ما وقع في بعض الطرر أن هذه المسألة في "الكاني" لابن عبد البر فليس بصحيح» بل 
نص ما وقفت عليه من نسختين من "الكافي": (ولو حلف لكل واحدة منهما بطلاق 
الأخرى أن لا يطأها فهو بذلك مول منهماء فان رافعته واحدة منهما إلى الحاكم 
ضرب له فيها أجل الإيلاء من يوم رافعته» وان رافعتاه جميعاً ضرب له فیها أجل 
الإيلاء من يوم رافعتاه» ثم وقف عند انقضاء الأجل» فإن فاء في واحدة منهما حنث 
في الأخرى, وإن لم يف في واحدة منهم| طلقتا عليه جيعا). انتهى. فمسألة "الكاني": 
حلف لكل واحدة منهما بطلاق الأخرى أن لا يطأهاء ومسألة المصنف قال ضما: إن 


باب في الإيلاء 


أن من له زوجتان فقال: إن وطئت إحداك) فالأخرى طالق]" وأبى الفيئة أي: 
أبى أن يطأهما فان الحاكم يطلق إحداهماء ولعله بالقرعة أو [يجبر]”" الزوج على 
طلاق أيتهما شاء. 

(وفیها فيمن حلف لاطا واستشنى: أنه مول وخملت علی ما روفع ونم تصدقه, 
وأورد لو کر عنها وم تصدفه. وفرق بشدة المال. وبأنالاستلتاء یختمل غیرانحل) قال 
في المدونة: ومن حلف بالله أن لا يطأ [واستثنى]”" فرآه مالك مولياً وله أن يطأ 
بلا كفارة» وقال أشهب: لا یکون مولیا *" اللخمي: وهو أبين لقوله التكة: امن 
حلف بالله وقال إن شاء الله فقد استثنى)” فرآه كافياً في الاستثناء ول يفرق» 


وطئت |حداکما فالأخرى طالق. فه| مفترقتان في الصورة. 

نعم مسألة المصنف أصلها للغزالي في (الوجيز) ون ما وقفت عليه فيه: (ولو قال إن 
وطأت إحداك| فالأخرى طالق وأبى الفيئة فللقاضی أن يطلّق إحداهما على الابهام 
ثم على الزوج أن يبين أو يعين» وقيل: لا يصح دعواهما مع الامبام). انتهى. كأنه 
يعني أن يبين ما نوی أو يعين بالنية من الآن» وقيل: لا يصح دعوى التبیین والتعيين 
مع الإبهام» فإن أراد هذا فاستعمال الدعوى في التبيين حقيقة وفي التعيين مجاز. والله 
سبحانه أعلم. [شفاء الغليل: /١‏ 57 ۵]. 

(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(0) في (ح۱): يخير. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(6) انظر: المدونة: ۷۲ وتہذيب المدونة: ۲ ومالأشهب عبر في المدونة 
بقوله: (وقال غبره..). 

(0) آخرجه آبوداود کتاب الأيمان والنذور باب الاسثناء في الیمین: ۲/ ۰۲4۵ برقم 
(۳۲۲۱)» وآخرجه الترمذي» کتاب النذور والایمان» الاسثناء في الیمین: ۱۰۸/۶ برقم 
(۱۵۳۱) قال الترمذی عقبه: حدیث ابن عمر حديث حسن» وقد رواه عبید الله بن عمر 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختصر) 


وحمل بعض الشيوخ قول مالك على ما إذا رفعته زوجته إلى الحاكم وم تصدقه في 
أنه أراد بذلك 71 ۱۰/ أ] الاستثناء حل اليمين» ولعله أراد التبرك بذكر اسم الله 
تعالى» وامتناعه من الوطء يدل على أنه لم يقصد حل اليمين» وهذا معنى قوله: 
(وَجُهلَت...) إلى آخره» وأورد على قول مالك أن من حلف أن لا يطأ شم کشر ول 
يطأ بعد الكمّارة ول تصدقه الزوجة» بل قالت: لم تکشر عن يمين الإيلاء» بل 
كفرت عن يمين أخرى - أن الإيلاء ينحلٌ عنه فليزم أن يرفع عنه التهمة [هنا 
كا رفعه هناك]”'' أو يتهمه هنا كا اتبمه هناك» ويكون حكم المسألتين واحدا 
وفرق بينهم| بوجهين: الأول: أن إخراج المال شدیده وفي معناه الصوم فلم يتهمه 
فيه بخلاف الاستثناء وفيه ضعف؛ لأن اح‌ال غيرها باق» وهذا قال أشهب: لا 
ينحل بالكفارة» والثاني: وهو الذي ذهب إليه عبد الحق وابن يونس أن المستثني 
يحتمل أن يكون قصد بذلك حل اليمين أو التبرك ونحو ذلك والكفارة تحل 
اليمين بلا شك وان كنا لا نعرف هل قصد بها حل هذه اليمين أو غيرها؟ فلا 
كانت الكفارة تسقط اليمين على كل حال كانت التهمة فيها أبعد. 


د عاد % 


وغيره عن نافع عن ابن عمر موقوفاً وهكذا روى عن سا عن ابن عم رلا موقوفا ولا 
نعلم أحدا رفعه غير أيوب السختياني» وقال إسماعيل بن إبراهيم وكان أيوب أحيانا لا 
يرفعه والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي عله وغيرهم أن الامستثناء 
إذا كان موصولاً باليمين فلا حنث عليه» وهو قول سفيان الثوري والأوزاعي ومالك بن 
أنس وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحق. 

(۱) في (ح١):‏ هناك کا رفعها هنا. 


باب في الظهار 


باب [في الظفار] 

(تشبيه المسلم المكلّف من تحل و جزآها بظهر محرم أو چئه : ظهار) يريد: أن 
الظهار اصطلاحاً: تشبیه السلم الکلف من تحل أو جزآها بظهر حرم أو جزئه 
فاحترز بالسلم من الكافر فإنه لا يلزمه ذلك إن أسلم وقاله في الدونة 
واحترز بالکلف من الصبي والجنون فإن ظهارهما لا پلزم» وكذلك الراهق على 
الشهور وشمل قوله: من تعل) الزوجة والأمة» ولا فرق في ذلك بين تشبیه 
جموع الظاهر منها أو جزئها بمحرم كم إذا قال لزوجته أو آمته يدك أو رجلك أو 
وجهك أو رأسك علي کظهر آمي. 

(بظهر محرم) شامل لمن تحریمها موبد کالام أو غير موبد كالأجنبية» وبه 
احترز مما إذا شبهها [بمن تحل کقوله: آنت علي كظهر آمتي أو آم ولدي أو نحو 
ذلك» ومراده بالحرم» أي في الأصل؛ والا فانه ینتقض با [ذا شبهها]" بمن 
يحرم وطوها لحيض أو نفاس» فإذا قال لإحدى زوجتیه: آنت علي کظهر زوجتي 
الأخرى وهي حائض أو نفساء صدق عليه أنه شبهها بظهر حرم» فإذا حمل على ما 
ذکرناه استقام» وقوله: ظهار خبر عا قبله. (وَتَوَفْفَإن تعلق ب کمشینتها) أي: أن 
من علق الظهار بمشيئة الظاهر منها فإنه يتوقف على مشيتتهاء فإذا قاللما:أنت 
عل كظهر أمي إن شئت. كان مظاهراً إن شاءت» وكذا إن اختارت أو رضيت 
)١(‏ انظر: الدونة: ۳۰۹/۲ وتبذيب الدونة: ۲۱۰/۲ قال فيها: (أرأيت ذمياً تظاهر 

من امرأته ثم أسلم؟ قال: قال مالك: كل يمين كانت عليه من طلاق أو عتاقة أو 


صدقة أو شيء من الأشياء فهو موضوع عنه إذا أسلم). 
(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في 


ولهذا قال: (بكَمشيئتها) قال في المدونة: وذلك ها ما م توقف"". 

"١‏ وبِمُحَفَق تَنَجَرَوبوفْت تَابّدَ) أي فان علق ظهاره على أمر محقق الحصول 
كقوله: أنت على كظهر أمى بعد سنة أو شهر ونحو ذلك فإن الظهار ينجز من 
ساعته» وان وقته بمؤقت كقوله: أنت علي كظهر أمي في هذا العام أو ني هذا 
الشهر ونحوه فإنه يتأبد عليه بحيث إن العام أو الشهر لو انقضيا لم يزل على حكم 
الظهار» وهو الشهور فيها. (آوبعدم زواج فعند الإياس آوالعزیمة) أي فان علقه على 
عدم التزويج فقال: إن لم أتزوج عليك فأنت علي كظهر أمي فلا يلزمه ذلك إلا 
عند الإياس من الزواج أو العزيمة على تركه» واليأس يتحقق بموت المحلوف 
عليها إذا كانت معينة» وهل یتحقق [بپرمه وعلو سنه في غير المعينة]”" آم لا؟ 

(ولَم يصح في الْمُعلقٍتَهْدِيم كَفَارَت قبل نومه ) أي: أن تقديم الكفارة في الظهار 
المعلق لا يصح كم إذا قال إن دخلت الدار فأنت علي كظهر آمي ثم كفر قبل 
الدخول لا يصح لأن الظهار لا يلزمه. (وصح من: رجعیة) يريد: لأنها في حكم 
الزوجة. (ومدبرة) أي: وكذا يصح الظهار من المدبرة» يريد: والأمة وأم الولد 
بخلاف المعتقة لأجل لأن وطأها لايحلء قاله في المدونة” “. (ومحرمة) هکذا قال 
5 ال قال: وكذلك اشائض» يريكل: والنفساء؛ لگن وطأهن جائزفي 
(۱) انظر: المدونة: ۲/ ۰ ۱ وتهذیب الدونهة: ۲ "۳1 

(۲) في و(ك) و(ع) و(م): توقف. 
(6) انظر: المدونة:۲/ ۰۳۰۱۹۰۳۰۸ وتهذيب الدونة:۲۹۹/۲. 
(6) انظر: المدونة: ۰۳۱۵/۲ وتهذيب المدونة: ۱/۲ ۲. 


باب في الظهار 
الأصل وإنما منع الآن لعارض يزول. 

(ومجوسي أسلم ثم آسلمت) يريد: أنه إذا ظاهر من زوجته بعد إسلامه وقبل 
إسلامها ثم سلمت. وقاله في المدونة”'". (ورتقاء) أي وكذا يصح الظهار من 
الرتقاء. (لمكاتبة) أي فلا يصح منها الظهار إلا أما إذا أدت لم يلزم ذلك فيها - 
قولاً واحداً ولو تزوجها بعد ذلك» وان عجزت قولان الأصح وهو قول 
سحنون» وروي عن ابن القاسم أن الظهار لا يلزمه فيها لآن عودها كابتداء 
اللك والثاني أنه يلزمه. 

(وفي صحته من ك: مجبوب تَأويلان) مثل الجبوب الخنصي والمعترض والشيخ 
الفاني» [والمعنى]”" أنه اختلف في صحة الظهار من هؤلاء وعدم صحته على 
تأويلين. أبو الحسن الصغير: والقول بالصحة مذهب ابن القاسم والعراقیین» 
اللفظ الصادر في هذا الباب تارة يكون صريحاً وتارة يكون كناية» فالصريح ما 
ذكر معه ظهر مؤبد التحريم بنسب أو صهر أو رضاع كقوله: أنت علي كظهر 
أمى» أو أختى» أو عمتى» أو أمك» آو اينتك» أو نحوذلك» ولا خلاف في هذاء 
وذكر في التوضيح أن المشهور قصر الصريح على هذاء وهو يقتضي أن قوله أو 
(۱) انظر : الدونة: ۲ وعهذیب الدونة: ۳/۲ 
(۳) (أَوْ عضوماء أَوْ ظَهْرِ ذگر) لعل صوابه: لا عضوها أو كظهر ذکر بالنفي» فان جعل 

کل عضو من الوبد تحريمها في الصر احة کالظهر خلاف الشهور ولا نعمرف من 


ألحق ظهر الذکر بالصریح على القول بأنه ظهار. والله تعالى آعلم. [شفاء الغليل: 
9:۷۱ 


شرح بهرام الصغير (الجرر في شرح المختصن 


عضوها خلاف الشهور. (أَوظْهْرِدَكَرِ) أي كقوله: أنت علي كظهر [ابني]”' أو 
غلامي» ومذهب ابن القاسم وأصبغ لزوم الظهار به. (ولايَنْصَرِفُ للطلاق) أي أن 
الظهار الصريح وهو كقوله: أنت علي كظهر أمي ونحوه لا ینصرف للطلاق» 
أي: ولو قال أردت به ذلك وم أرد به الظهارء وهو الشهور. 

(وهل یذ بالطَلاق معه بدا نوا مع قيام انسینة: کانت حرام کظهر أمي, أوكأمي؛ 
تأویلان)" أي وهل يؤخذ بحکم الطلاق مع الظهار إذا نوی الطلاق إن حضرته 
البينة» أو نا يؤخذ بأحدهما؟ تأویلان على الدونة» قال في القدمات: لا يصدق 
إذا حضرته البينة ويؤخذ بالطلاق /٠١71‏ ب] فيا آقر به وبالظهار فيا تلفظ به» 
قال: وقيل إنه ظهار على كل حال وان نوی الطلاق وآراده ‏ وأشار بقوله: 
(كَأَنْت حرام کظهر أمي.... إلى آخره) إلى قوله في المدونة: وان قال لها أنت علي مثل 
آمي فهو مظاهر* وهذا لا اختلاف فیه» أبو الحسن الصغير: مفهومه لو كانت 
له نية في الطلاق لكان فيه اختلاف» وهو يشعر أن قول الغير خلاف» وقال غيره: 
لا حلاف في [عدم إلزامه]” ' الطلاق والمشهور أنه يلزمه الظهار. 
كل لفظ سقط منه لفظ الظهر وذكر مؤبدة التحريم» كقوله: أنت علي كأمي أو 


(۱) في (۱): أبي. ۱ 

(۲) (أنتِ حَرَامٌ کظهر أَمّي أو كَأمّي) تشبیه لمسألة بأخرى لا تمثيل للمسألة نفسها؛ 
ولذلك اغتفر فيه إدراج (كأمي)» ولیس بصريح. [شفاء الغليل: ۱/ ٤١‏ ۵]. 

(۳) انظر: المقدمات الممهدات: ۰۲۲۳/۱ 

(6) انظر: المدونة: ۰۳۰۷/۲ وتهذيب المدونة: ۲/ ۲۵۷ 

(9) في (ح۱): إلزامه. 


مثل أمي» وكذا أنت علي كظهر فلانة الأجنبية» وألحق ابن شاس بهذا إذا قال أنت 
علي كفخذ أمي أو رأسها أو عضو منها. 

(إلالقصد الْکرامة) أي فيلزمه بقوله: أنت علي كأمي» أو أنت أمي - الظهار 
إلا أن يقصد مثلها في الكرامة فلا شيء عليه. (وَنُوِي فيهًا في الطلاق) أي: وصدق 
في الكناية فیما ادعاه من نية الطلاق» أي: الطلاق الثلاث أو ما بقي من العصمة 
وطذا قال: [(قالبتان)] ‏ يريد: ولا يصدق أنه نوی طلقة أو طلقتين. (ک؛ آنت 
کل الأجْنَّبِيّة) أي: وهكذا يلزمه البتات إذا شبهها بالأجنبية وم يذكر الظهر بل 
قال: أنت علي كفلانة الأجنبية» أو نت فلانة الأجنبية» وهو المشهور. (لا آن پفوبه 
مُسْتَفت) هذا تقييد للمشهور بلزوم الثلاث يريد: أن [إلزامه]“ الثلاث مقيد با 
إذا م يكن له نية» أو كانت له وقامت عليه بذلك بينة» وآما إن جاء مستفتياً فإنه 
يصدق إن ادعى أنه نوى الظهار. 

([أوكابني]“ آوغلامي) هو تحريم ها على مذهب ابن القاسم؛ الشيخ: وهو 
يقتضي الثلاث ولهذا حسن عطفه على ما قبله أي: وكذا يلزمه البتات في قوله: 


۶ ۹ 


نت علي [کابني]() أو آنت علي كغلامي. (َول شیم حرمه الکتاب) أي: وکنا 

(۱) انظر: عقد الجواهر الثمینة: ۲/ ۵۵۱. 

(۲) (فالْیَاتُ) جواب شرط مقدر مربوط بالفاء أي: فان نوی الطلاق فهو البتات» ثم 
شبّه به مسائل اختار فیها القول بالبتات قائلاً: (كَأَنْتِ کُفلائة...) إلى آخره. [شفاء 
الغلیل: ۱/ 2۷ 6]. 

(۳) في (ح۱): واتهامه. 

(6) في (۱2): إلتزامه. 

(۵) في (ح١):‏ وكأمي. 

(5) في (ح١):‏ كأمي. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختجی 


يلزمه البتات في هذا لأن الكتاب حرم الميتة والخنزير والدم» فيكون كقوله شا: 
آنت كالميتة أو نحوه؛ وهو مذهب ابن القاسم وابن نافع. 

(ونزم باي کلام نواه به) هكذا قال في الدونة(! فإذا قال اسقني الماء ونحوه 
وقال آردت به الظهار لزمه. 

(ل بان وطنتك وطفت أمي, ولا أعود لمسك حتّى آمس أمي, أو لا آاجعك حَنّى جع 
أمي: لا يم علیه )7 أي فلا یلزمه في قوله لزوجته: إن وطئتك وطئت آمي شيء. 
ابن یونس: وان قال لجاريته: لا آعود آمسك حتی آمس آمي فلا شيء عليه عند 
ابن القاسم. وقال مالك في امرأة طلقها زوجها شم قال: نی 
آراجع آمي» فلا شيء عليه إن فعل إلا کفارة یمین. 

(وتعددت انکارة ان ماد شم ظَاهَرَ) يريد: أن الکفارة تتعدد على من ظاهر ثم 
عاد ثم ظاهر مرة ثانية» ولو كان اللفظ الثاني بعینه هو نفس اللفظ الأول کقوله: 


() انظر: تهذیب الدونة: ۲ قال فیها: (کل کلام تكلم به رجل ينوي به الظهار 
أو الإيلاء اوا آیکون ذلك ىا نوى؟ قال: نعم» إذا آراد أنك بها قلت 
خيرة أو مظاهر منها أو مطلقة 

9 (لا بان وَطِندّكِ رطنت آي از افو سك حبّى آم أي آز لا رايد عى 
اج يلا مَيْء عم الأول فذکره ابن عبد السام وذکر ابن عرفة: آنه م 
يجده لغيره. قال : وكونه ظهاراً أقرب من لغوه؛ لأنه إن كان معنى قوله: إن وطأتك 
وطات أمي: لا أطأك حتى أطأ أمي فهو لغوء وإن كان معناه: وطشي إياك كوطتي 
أمي فهو ظهارء وهذا آقرب لقوله تعال: فلا إن شرق قَقَدَ سَرَقَأحُ لَه ين قبل 
[يوسف: ۷۷] ليس معناه: لا يسرق حتى يسرق أخ له من قبل والا لا أنكر عليهم 
یوسف اَ8 . بل معناه: سرقته كسرقة أخيه من قبل؛ ولذلك أنكر عليهم. 
فذكره ابن يونس عن مالك. [شفاء الغليل: 58/١‏ ۵]. 


باب في الظهار 


إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي فدخلت وعاد ثم ذكر ذلك اللفظ ثانا 

(آوقال لربع من دغلت کل من دخلت. آوآیتگن) أي وهكذا [تتعدد]”'' الكفارة 
إذا قال لزوجاته الأربع من دخلت منکن الدار فهي علي کظهر آمي؛ فدخلت 
[اثیتان ]۲ أو أكثر فعلیه لكل واحدة کفارة قاله في المدونة"» قال: وکذلك إذا 
قال أيتكن کلمتها فهي علي کظهر آمي» فان کلم واحدة منهن لزمه كفارة؛ وم 
يلزمه فیمن لم يكلم منهن ظهار, ثم إن كلم أخرى لزمه کفارة ثانية» الباجي: وأما 
إن قال كل من دخلت الدار فهي علي كظهر أمي» فظاهر المذهب أنه بمنزلة من 
دخلت منكن الدار فهي علي كظهر أمي. 

(لا إن شَّرُوجتكن) أي فإن الكفارة لا تتعدد. وقال في الدونة: وان قال لأربع 
نسوة إن تزوجتكن فأنتن علي كظهر آمي لا یلزمه إلا كفارة واحدة إن 
و وهو الأصح. 

ول اموأة) وكذا لا تتعدد الكفارة عليه إذا قال كل امرأة أتزوجها عليك 
فهي علي كظهر أمي. (َوظاهرمن نسائه) [أي وظاهر من نسائه] ‏ المتعددات 
بكلمة واحدة وهو المذهب. (أوكرره) أي كرر لفظ الظهار في امرأة واحدة» فلا 
يلزمه سوى كفارة واحدة كقوله: أنت علي كظهر أمي أنت علي كظهر أمي؛ 
وسواء قصد التأكيد أم لاء أو قصد ظهارات مالم ينو کفارات» وكذا لا يلزمه غير 
(۱) في (ك) و(ع) و(م): تعددت. 
(۲) في (۱2): الثلاث. 
(۳) انظر: المدونة: ۲/ ۰۳۱۳ وتهذیب المدونة: ۲/ ۲۱۳. 


(6) انظر: الدونة: ۰۳۱۲/۲ وتهذیب الدونة: ۲۱۲/۲ . 
(0) ما بين معکوفتین زيادة من (ح١).‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختص) 


كفارة واحدة إذا علقه بمتحد. [كقوله: إن دخلت دار فلان فأنت عل كظهر أمي 
إن دخلت دار فلان فأنت عل كظهر أمي» وإليه آشار بقوله: وه ِقْد)]) 
واحترز بذلك مما إذا علقه بمختلف فان الكفارة تتعدد بحسب ذلك. 

(ا آنينوي رات َتَرَمَهُ) أي فأما إن نوی تعدد الكفارة فيا تقدم فان ذلك 
يلزمه بحسب ما نوی. (ولْه المسبغدواحدة) آي: وللمظاهر وطء الزوجة بعد 
إخراج كفارة واحدة» وإليه ذهب القابسی وأبو عمران» وذهب أبو محمد إلى أنه لا 
يجوز له وطؤها حتى یکفر جميع الكفارات التي نواهاء وصوب ابن يونس الأول» 
وإليه أشار بقوله: (علی الأرجح). 

(وحرم قبلا الإستمتًاع) أي: وحرم على المظاهر أن يستمتع بالمظاهر منها قبل 
إخراج الكفارة خيفة أن يتطرق إلى الوطء المنوع. (وعلیها منعه, ووجب إن خافنه 
رفعها لنحاكم) أي: ويجب عليها أن تمنعه من الوطء ومقدماته حتى یکفٌر فان 
لي ون شه ارس بد و ویو 
a yy‏ 
ناحیته] "> يريد: فان لم يؤمن عليها لم جز له أن يكون [۱۰۷/ أ] معهافي بيت 
خشية الوقوع في الممنوع. 

(۱) ما بين معكوفتين زيادة من (ح١).‏ 
(۲) انظر: تهذیب المدونة: ارين لها ارو و اي 


يكفر» ويجب عليها أن تمنعه من نفسهاء فان ىه خشيت منه على نفسها رفعت ذلك إلى ` 
الإمام ومنعه الإمام من وطئها إن خاصمته, ولو لوك ون 


(وسقّط ان تَعَقَولَمْيََنَجِرْبالطلاقٍ اللاث) يريد: أن الرجل إذا على ظهار 
زوجته على أمر لم يتنجز حتى طلقها ثلاثاً أو ما بقي من الثلاث فان الظهار يسقط 
لزوال العصمة التي تعلق الظهار بهاء مثاله أن يقول: إن دخلت الدار فأنت علي 
كظهر أمي فطلقها ثلاثاً فإذا عادت الزوجة إلى العصمة بعد زوج لم يلزمه ظهار 
لسقوطه واحترز بالطلاق الثلاث ما إذا طلقها واحدة أو ائنتین» [قال في المدونة: 
وان قال ها إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي فطلقها واحدة أو انتین]۲۳ 
فبانت منه ودخلت الدار وهي في غير ملكه لم يحنث بدخوفاء فان تزوجها 
ودخلت وهي تحته عاد عليه الظهار”"» واحترز بقوله: وم يتنجز مما إذا تنجز 
الظهار بأن دخلت قبل الطلاق فإن الظهار حینئذ لا يسقط. 
وت علي عَظَهرِأُمي) أي: أن من قال لزوجته في غير تعليق أنت طالق ثلاثاً وأنت علي 
کظهر أمي فان الظهار أيضاً يسقط عنه لأنها قد بانت منه بالطلاق» فقوله بإثر ذلك: 
(وَنْت علي كَظَهْ رأمي) واقع ني غير محله کمن ظاهر من أجنبية» ويتبين ذلك بم إذا 
قال لغير مدخول بها أنت طالق وأنت علي كظهر أميء وضذا ساقها الشيخ هنا 
كالدليل على الأول إذ الحكم فيهم| سواء والفقه فیه| واحد. 

(لا ان تقدم و صاحبه. ك إن تَرَوَجتُك فانت طَالقَ ثلآشاً وآنت علي کظه رآمي) أي : 
فان الظهار حبنشذ لا یسقط وأشار إلى أن ذلك في مسألتین: الأولى: أن يتقدم 
الظهار على الطلاق» فإذا ظاهر من امرأته ثم طلقها ثلاثاً ثم تزوجها بعد زوج فإنه 
لا يمسها إلا بعد الكفارة. الثانية: أن لا يتقدم إحداهما على الآخر بل يقعامعاً 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(۲) انظر: الدونة:۲/ ۰۳۱6 وتبذیب المدونة: ۲/ £ . 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 
كقوله لأجنبية: إن تزوجتك فأنت طالق ثلاثاً وأنت علي كظهر أمي» فإذا وجد 
سببهم| وقعا معاً لانتفاء الترتيب» إما من جهة العطف بالواو كما قال ابن محرز» 
وإما لقرينة التعليق كا قال اللخمي» فإذا تزوجها طلقت ثلاثاً ثم إن تزوجها بعد 
زوج لم يقريها حتی یکفر» وسواء قال: إن تزوجتك فأنت طالق ثلاثاء وأنت علي 
كظهر أمي [أو أنت علي كظهر أمي]7' أو أنت طالق ثلاثاء قال: والذي تقدم 
الظهار في لفظه أبين. (وإن عرض عنیه تکاحامرةقال هي أمي فظهان) هكذا نقل عن 
مالك قال: وهذا إذا تزوجهاء أي فلا يكون مظاهرا قبل تزويجها. 
وإنما غاير بين الوجوب والتحتم إشارة إلى تأكيد الأمر بالوطء وبيانه أن الكفارة 
تجب بالوطء سواء بقيت المرأة في عصمته أم لاء قامت بحقها أم لاء وأمامع 
العود فلا يجب إلا مادامت المرأة في عصمته» وان ماتت أو طلقها فلا [تجب](؟. 
(وتجب بانعود ول َجزِی قبل) إن كرر ذكر الوجوب ليرتب عليه قوله: (ولأشُجزى 
له ) قال سحنون- في المظاهر يكفّر بغير نية العود وهو يريد طلاقها ویقول: إن 
راجعتها حلت بغير ظهار- :لا يجزئه حتی ينوي العود؛ قال: وهو قول أكثر 
أصحابناء ابن رشد: وهو الشهور. 

(وهل هو انعم على الوطء, ومع ال(مساك؟ تأویلان) وخلاف أي: أنه اختلف في 
العود هل هو العزم على الوطء فقط. أو على الوطء والامساكك معا؟ وهما روایتان 


(۱) ما بين العکوفتین زيادة من (ح۱). 

(۲) (وَتَجِبُ بِالْعَوْوِه ولا تجزی قبْلَهُ وتَتَحَنَّمُ بالْوَطْء) كذا في النسخ التي وقفنا عليها بلا 
تكرار» ولا لبس. [شفاء الغليل: 49/١‏ 0]. 

(۳) في (۱2): تجزئ . 

(؟) انظر: المقدمات الممهدات: 7/١‏ 7"7. 


عن مالك واختلف في تقتضیه الدونة من ذلك ففهمها اللخمى عل الحرم على 
الوطء وفهمها ابن رشد وعیاض على العزم على الوطء مع الامساك وصرحا 


ھەر 22 


تأویلان) قال في الدونة: وان طلقها قبل أن یمسها وقد عمل في الکفارة لم پلزمه 
امه » وقال ابن نافع ان أتمها أجزأه إن أراد العود قبل الطلاق» واختلف هل 
هو خلاف وأنه لو أتم على مذهب المدونة لم يجزه» وهو رأي عبد الحق وابن رشدء 
أو وفاق وإليه ذهب اللخمی, والخلاف جار في الصيام وغيره. 

(وهي تن رقبة) أي الكفارة وهي هنا مرتبة» العتق ثم الصيام ثم الاطعام» 
فلا يجرىئ الصوم مع القدرة على الاعتاق» ولا الإطعام مع استطاعة الصوم. 
وفهم من قوله: (رقبة) أن ما دونها لا يجزئ. (لا جنین) أي فلا يجزئه فإنه لا یسمی 
ارفا حين العتق» وعتق بعد وضعه أي [ويلزمه عتقه بعد وضعه لأنه ألزم 
نفسه ذلك. وهو إن كان إن| التزمه على وجه العتق]" عن الظهار فالشرع 
متشوف للحرية. (ومُنْقَطع خبره) أي: وکذا لا يجزته عتق العبد النقطع الضبر عن 
ظهاره؛ لأن حياته غير معلومة» وعل تقدیرها فلا يعلم أهو سلیم أو معیب. 
(مُؤْنّة) أي: يشترط في تلك الرقبة أن تكون مؤمنة. 

(وفي الْعجَمِي َأوبلآنِ) المراد بالعجمي هنا الكافر [الغبر] * الكتابي» قال في 
(۱) انظر: الدونة: ۲/ ۰۳۳۱ وتهذیب الدونة: ۰۲۷۱/۲ ۰۲۷۲ 
(۳) ما بين معکوفتین ساقط من (ح١).‏ 
(4) في (۱2): آي. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


الدونة: ويجزئ عتقه عن كفارة الظهار " وفي اختصار ابن أبي زيد [ويكفي”) 
عتق الأعجمي الذي يجبر على الإسلام وإن لم يسلم» والمعنى وهل قوله في 
المدونة: يجزئ محمول على عمومه وان لم يسلم» أو محمول على ما إذا دخل في 
الإسلام. (وفي الوقف حتى يُسلم: فولآن) أي: وفي وقف المظاهر عن وطء امرأته 
حتى يسلم الأعجمي ون مات قبل الإسلام ۸ يجزه أو له الوطء ولو مات قبل 
أن يسلم أجزأه لأنه على دين مشتريه قولان. (سلهمة) أي: من شرط الرقبة أيضاً 
أن تكون سليمة من العيوب التي يذكرها الآن. 

(عن قطع أصبع) أي: سليمة عن قطع إصبع وهو المشهور. (وعمی) أي: فلا 
يجزئ عتقه عن ذلك. (ویگم) ظاهره إن كان معه صمم أم لاء آما إذا كان معه ذلك 
فلا إشكال أنه [۱۰۷/ ب] لا يجزئ» وإلا فينبغي أن يجري فيه الخلاف الذي في 
الأصم. (وجنون وان قل) أي: إن كان مطبقاً في كل الأزمنة أو أكثرها منع الإجزاءء 
وإن كان يأتي في أقل الأزمنة منع أيضاً عند مالك وابن القاسم» [وإليه أشار 
بقوله: وان قل]. 

(ومرض مشرف) آي: من شرط الرقبة أيضاً أن تکون سليمة من المرض» 
واحترز بقوله: مشرف من المرض الخفيف فانه لا يمنع. (وقطع أَدنينِ) آي: 
[أشرافها] “ فإنه لا جزئ. (وصمم) أي لا يجزئ وهو مذهب الدونة" والصمم 
)١(‏ انظر: الدونة: ۰۳۲۹/۲ وتبذيب المدونة: .١١//7‏ 
(0) في (ح١):‏ ويجزئ. 
(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(5) في (ك) و(ع) و(م): ٍشراقهبا. 
(4) انظر: تهذيب المدونة: ۰۲۷۸/۲ قال فيها: (ولا يجزئ في الظهار أو غيره من 

الكفارات إلا رقبة مؤمنة سليمة» ولا يجزئ أقطع اليد الواحدة أو أصبعين أو أصبع 


باب في الظهار 
عبارة عن ذهاب السمع . (وهرم, وصرج شدیدین) أي: فلا يمنع الخفيف منها 
الإجزاء. (وجذام وبَرَصٍوَقلّج) هكذا نص في الدونة ") على أن كلا من هذه الثلاثة 
يمنع الاجزاء [وقيد]”" الفلوج بأن يكون يابس الشق. (بلا شوب عوض) أي: مما 
يشترط أيضاً في الرقبة أن تكون خالية من شوائب العوض. فلا يجزئ عتق عبد 
عن ظهاره على دينار في ذمة العبد» وقاله في المدونة' "» ثم قال فيها: وإن كان المال 
في يد العبد فاستثناه السيد أجزأ عنه إذ له انتزاعه. (لا مشتری للعق) يريد: کمن 
شتری الرقبة يشترط أن يعتقها عن ظهاره فإنه لا يجزئه. (ومحررة له لا من يعتق 
عليه) أي: ور يشترط أن تكون الرقبة محررة الظهار» فلو اشتری من يعتق عليه م 
ل ا اس 
في پزشتر ریته [فهو]“ عن ظهاري تأویلان) قال في المدونة: وان قال إن 
اشتريته فهو حر فاشتراه وأعتقه عن ظهاره لم يجزه' © [وني الوازیة] عن ابن 
القاسم الإجزاء إن قال: فهو حر عن ظهاري. وتردد الأشياخ هل هو وفاق 


أو الإبهام أو الإبهامين أو الأذنين» أو أشل أو آجذم أو أبرص أو أصم» أو جنون 
وان أفاق أحياناًء ولا أخرس ولا أعمىء ولا مفلوج يابس الشقء وأجاز غيره 
مقطوع الأصبع الواحدة أو من به برص خفيف ول يكن مرضاً). 

(۱) انظر نص التهذيب السابق. 

(۲) في (۱2): وقيل. 

(۳) انظر الصدر السابق» قال فيه آیضا: (ولا رقبة اشتراها بشرط العتق). 

(4) في (ح١):‏ فهو حر. 

(۵) انظر: تبذيب المدونة: ۰۲۷۸/۲ 

(1) في (ح١):‏ وني المدونة. والثبت هو الصواب انظر: النوادر والزيادات: ۰۲4/6 قال 
فيه: (ومن كتاب ابن المواز: وان قال إن اشتريت فلاناً فهو حر عن يميني أو عن 
ظهاري أجزأه إن اشتراه). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن) 


للمدونة أو خلاف. [ومال]”'' الباجي إلى أنه وفاق» وعن أبي عمران لا جزئه إذا 
ظاهر قبل قوله. 

[(ن اريه فهو خر عن ظهاري) إذ لا يستقر ملكه عليه ويعتق بنفس الشراء 
أو يجزئه لأنه لم يتقدم بعقده عتق إلا الظهار ویجزئه ۳ إن لم يكن ظاهرء وكأنه 
قال: إن اشتريته فهو حر عن ظهار إن وقع مني ونويت العودة. وان لم ينو 
العودة لم جزئه]. 

(ولا عتَق؛ لا مكاتب. ومدبروتخوهما) ‏ قد سبق أنه يشترط في الرقبة كونها 
خالية من شوائب العوض» وهو معنى قوله: بلا شوب عوضء وهذا الكلام 
معطوف علیه» أي خالية من شوائب العوض والعتق» فلو أعتق مكاتبا أو مدبرا 
رم ود و تفای جل عره: 

(أوآء عق نصفا قکمل) أي وكذا لا مجزثه إن أعتق ق نصف رقبة وأعتق عليه 
الحاكم النصف الباقي أو أعتقه هو بعد ذلك وهذا هو المشهور. 

(أوأَعتَقَ ثلآثا عن أَربع) يشير به إلى أن من ظاهر من نسائه الأربع بحيث يجب 
عليه أربع كفارات عن كل واحدة كفارة فأعتق ثلاث رقاب لم جزه شيء من ذلك 
لأنه نوی أن يكون لكل واحدة ثلاثة أرباع رقبة. (ويجزئ: أَعُورُ) أي عتق الأعور 
في الظهار. (وفصوب) لأنه إخراج من الرق إلى الحرية» وسواء قدر على تخليصه من 


() في (۱2): وقال. 

(۲) قلت: هذا الحذف يدل عليه کلام التوضیح على ما ذکر شراح الختصر أن أبا عمران 
جعل محل التأويلين حيث وقع منه التعلیق المذكور بعدما ظاهر. 

(۳) ما بين معکوفتین زيادة من (ح١).‏ 

(5) (ولا عتق) کذا هو بلا النافية وتتکیر (عتق) وجرّه عطفاً على قوله: (بلا شوب عوض). 


باب في الظهار 5 


يد الغاصب أو لاء لأن عدم قدرته على التصرف فيه لا يزيل ملكه عنه. (ومرهون, 
وَجَانِء إن افّدِيَا) أي: لأن كل واحد منهم| باق على ملکه وإنما تعلق ب حق لغيره 
يمنع من نفوذ العتق حتى ينفكا من الرهن والجناية» فإذا خلصا أجزأ عتقهم| عن 
الظهار» وكذا إذا أسقط الرهون أو المجني عليه حقه. 

(ومرض, وعرج خفیشین) أي: وذو مرض خف وعرج ت (وأنملة) أي: 
ومقطوع أنملة سواء كان من الإمهام أوغيرها. (وجدع"" في أَذْن) هكذا في 
الأمهات أن الجدع في الأذن لا يمنع”") 

(وَعمْقَالْقيْر) أي: من أعتق عبده عن رجل لظهاره أجزأه إن بلغه ذلك 
ورضيه ولو كان بغير إذنه» وقاله في الدونة *. عبد الحق: ومعنى قوله في المدونة: 
أجزأه: انا ذلك إذا كان الرجل قد وطئ فوجب عليه الكفارة أو كان قد أراد 
العودة» فأما إن أعتق تق عنه قبل أن يطأ أو قبل إرادة العودة فلا جزی ذلك عنه بلا 
خلاف» وإليه أشار بقوله: (إنْ عاد) واحترز بقوله: (ورضیه) مما إذا بلغه ذلك فلم 
يرض به فإنه لا يجزئ عنه قولاً واحداً. 

(وكرة الْخَصي) ظ اهر( . (وسدِبأنْيْصَي ویصوم) أي: ويستحب أن یک ون 


(۱) كذا بالدال الهملة على خلاف ما عليه نسخ المختصر المطبوعة» وكذا هي في المدونة - 
على ما يأتي - قال في لسان العرب: : (الَذْعٌ: القَطْمٌْء وقيل: : هو القطع البائن خ في الأنف 
وَالأذن والشفة والید وئحوها) . انظر: لسان العرب: .5١/8‏ 

(۲) انظر: الدونة: ۳۲۸/۲ وتهذیب المدونة: ۰۲۷۹/۲ قال في المدونة: (العرجة الخفيفة 
والجدع في الأذن وقطع الأنملة وطرف الأصبع وما أشبهه» فأرجو أن يجزئ في 
الكفارات). 

(۳) انظر: المدونة: ۲ وتهذيب المدونة: ۲/ ۰۲۸۰ قال فيها: (ومن أعتق عبده عن 
رجل عن ظهاره أو عن شيء من الكفارات فبلغه ذلك فرضي به أجزأه). 

(5) انظر: المدونة: ۲ ۳۲۷ وتهذیب المدونة: ۰۲۷۹/۲ قال فيها: (ولا يعجبني اضصي 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


و ١ 1 ٠‏ .4 3 
العتق في الظهار من [يصلي ویصوم أي من] عقل الصلاة والصیام. 

(ثم لمفس رنه وفت الا م) أي: على المعتق» واختلف في زمن ذلك الشرطه 
قفي الدونة: أن العتبر في ذلك وقت الأداء كا قال» ولابن القاسم يوم العود وهو 
یوم الوجوب. 

(لا قادر) أي على [العتق لوجود] الرقبة عنده. (وان بملك محتاج اه ) أي: 
أن من ظاهر من امرآته وهو يملك ثمن رقبة أوما يساوي ذلك من دار أو فرس 
أو غيرهما وهو محتاج إلى ذلك لمرض أو منصب أو غيرهما فلا ینتقل إلى الصو 
وكذلك لو ملك رقبة وهو محتاج إليهاء وفي المدونة: ومن ظاهر من أمته وليس له 
غیرها لم يجزه الصوم وأجزأه عتقها عن ظهاره”", وهو مراده بقوله: (أوبملك رقبة 
فقط اهر منها). 

۳ و م 5 2 5 )€3 e‏ ۶ 

(صوم شهرین بالهلال) [أي: ثم لمعسر صوم شهرین بہلال] "» يريد: إذا ابتدا 
بالصوم من أول یوم من الشهر» وسواء كان الشهران ثلاثين أو تسعة وعشرین» 
فان صام بغیر ذلك فالحكم ما یذکره الآن. (مفوي الََابعواْکضارة» أي: ولا بد من 
آن ينوي بذلك الصوم التتابع والکفارة عن الظهار. (وتمم الأول ان انکسرمن 
القّالث) [أي: فان ابتدأ الصوم في أثناء الشهر فانه يصوم بقيته» ویصوم الشهر 
الثاني بالهلال ثم يتمم ما بقي من الأول المنكسر من الثالث]“) فلو صام مثل من 
(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


(۲) في (ك) و(م) و(ع): المعتق لوجوب. 
)۳( انظر: المدونة: ۲/ YY‏ وتبذیب الدونة: ۸۱ ۳۷۳ 


)٥(‏ ما بین معكوفتين ساقط من (ح۱). 


باب في الظهار 


الحرم عشرين يومأء وصام صفر با هلال كمّل من ربيع الأول ما بقي من المحرم 
عشرة أيام» وسواء كان صفر كاملاً أو ناقصاً. 


(وللسید المنع؛ إن أضربخدمته ونم يود خراجه) أي: ولسيد العبد المظاهر منعه 
من الصوم إن أضر بسیده في الخدمة ول ید خراجه» فإن كان يؤدي خراجه لم 
ا 

(وَتَعِيّنَ لذي الرة) أي: وتعين الصوم في حق الرقيق إذا ظاهر من امرأته؛ لأن 
العتق لا يصح منهذ لا ولاء له» ونبّه بذي الرق على أن من فيه شائبة كالمدبر 
والمكاتب والعتق بعضه أو إلى أجل يساوي القن في ذلك [۱۰۸/]. 
بالفيئة]”"» وهی المسألة الواقعة في كتاب ابن سحنون عن أبيه قال: ومن قال كل 
ملوك أملكه إلى عشر سنين حر ثم لزمه الظهار وهو موسرء فإن صبرت امرأته 
على هذه العشر سنين فلا يصوم وان لم تصبر وقامت به ففرضه الصيام' " ولهذا 
قالهنا: (وَلِمَنْ طُولِببِالْمَينَة). (وان ايسر فيه تمادى) أي: وان أيسر في أثناء 
الصوم تمادى على صومه. ولا يلزمه إبطاله والرجوع إلى الرقبة. 

(إلأَأَنْيفْسِدَهُ) أي: فيلزمه الرجوع إلى العتق ولا يجزئه الصوم ابن القاسم: 


)١(‏ قال في النوادر والزيادات: ۳۵ عن الموازية: (.. العبد نما عليه أن يكفر 
بالصوم. فإن منعه السيد وكان يضر به ذلك بقي على ظهاره حتی يجد سبيلا إلى 
الصيام فيتركه... ومن كتاب ابن سحنون: قال مالك: فان كان عبد محارج يؤدي 
خراجه فلا یمنعه وإذا قوي فلا يمنعه). 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۳) انظر: النوادر والزيادات: ۰۳۰۲/۵ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


ولو م يبق من صومه إلا يوم واحد. 

(وندب العتق في کانیومین) أي: أن ما قدمه من أنه إذا أيسر في أثناء الصوم 
مشروط بأن یکون قد صام ما له بال کالربع والثلث فإن كان انما صام اليومين 
والثلاثة فانه یستحب له الرجوع إلى العتق. (ولو تفه سر جر أي: ولو 
تکلف العسر العتق بأن تداين واشتری رقبة فأعتقها جاز أي: وأجزأ. 

(وانقطع تتابعه بوطء الْمُظَاهَرٍ منها أوواحدة ممن فیهن کضارةوان یلا تاسبا) لا 
خلاف أن تتابع الصوم ینقطع بوطء المرأة الظاهر منهاء وسواء وطتها ليلاً أو 
هارا؛ غالا أو جاهلا ناسیاً أو متعمداً آو غلطا واحترز بوطء الظاهر منها ها إذا 
وطی غيرها ليلاً فإنه لا ينقطع تتابع صومهء ومعنی قوله: (أوواحدة ممن فیهن 
كَفارة) أن من ظاهر من ثلاث نسوة أو آربم بکلمة واحدةه وقلنا بإجزاء كفارة 
واحدة فإنه إذا وطی واحدة منهن ینقطع تتابعه. 

(کبطلان الإطعام) أي أن المظاهر إذا وطئ الظاهر منها في أثناء الاطعام فإن 
إطعامه يبطل» ولو بقي مسكين واحد وهو الشهور. (وپفطرالسفر) أي: وكذا 
ينقطع تتابع صومه إذا سافر قبل تمامه فأفطر فيه ويستأنف, لأن فطر السفر 
اختياري. 

(آوبمرض هاجه, لآ إن لع یهجه) أي: وکذا ينقطع تتابعه بمرض أهاجه السفر 
لتسیبه فيه» فإن لم جه لم ينقطع» وهذا هو الشهور. (کحیض) هو راجع إلى قوله: 
(لا إن تم يهجه) لأن الحيض من الأمور التي لا تقطع التتابع؛ لأنه لا خيرة مكلف 
فیه» ومراده بهذا التتابع من حيث يجب على المرأة في كفارة القتل» وإلا فكفارة 
الظهار لا تجب على النساء. 


باب في الظهار 

(ونفاس. وإكراه. وظَن غروب(,وفیها ونسيان) ا أن من أكره على الفطر في 
الصوم المتتابع أو ظن غروب الشمس فأفطر فيه أو أكل ناسياً - فإن تتابعه لا ینقطع 
وقاله في المدونة”"» ولالك في الموازية: إنه ينقطع بالنسيان» قال في البيان: وهو 
الشهور(" وعلیه فينقطع بالفطر خطأء قاله اللخمي وغيره. (وبالهید إن تعمده) أي 
وينقطع التتابع أيضا بفطر العيد إن تعمد ذلك (/آ) إن (جهله). 


(وهل ان صام العيد وآیامالشریق, ولا ستَانف. أو يفطرهن ويبني؛ تأویلان) آي: 
وهل معنی ما في المدونة” ' أنه صام [أيام النحر] ۲ وأيام التشريق فیقضیها ويبني» 
وأما لو أفطرها فإنه يستأنف الصيام من آوله» وإليه ذهب ابن الکاتب» أو 


ع كو 


(۱) (وظَنٌ عَرُوب) فظن استصحاب الليل آحری» وقد صرح به في "المدونة". [شفاء 
الغليل: 59/١‏ 0]. 

(۲) (وفيهًا ونِسْيَانِ) انا خصص النسيان بالعزو ل "المدونة" دون غيره ما ذكر معه مع 
أنه في "المدونة" أيضاً؛ لأن ابن رشد شهر في النسيان خلاف ما في "المدونة"؛ ولذلك 
قال بعد: (وشهر أيضاً القطع بالنسيان) وآخره ليركب عليه ما بعده حيث قال: (فإن 
۸ يدر...) إلى آخره» فكان هذا أحسن من أن لو قال: وفي القطع بالنسيان خلاف. 
[شفاء الغليل: .]06٠ /١‏ 

(۳) انظر : آلدوتهة: ۰۳۲۱/۲ وهذیب الدونه: ۰۲۷۲/۲ 

(6) نص ما وقفت عليه لابن رشد في الببان والتعحصیل: ۵/ ۱۹۳: (التتابع في كفارة 
القتل والظهار فرض التنزيل» فلا یعذر آحد في تفريقه| بالشسیان على الشهور في 
الذهب). 

(۵) يعني قوله في التهذیب: ۲ (ومن صام ذا القعدة وذا الحجة لظهار عليه أو 
قتل نفس خطاً لم یجزه» قال مالك: إلا من فعله بجهالة وظن أن ذلك يجزيه» 
فعسی أن يجزيه). 

(5) في (ح١):‏ يوم الفطر. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختجم 


يفطرهن ويبني وهو تأويل ابن أبي زيد. (وجهل رمضان كالعيد على الأرجج) قال في 
الدونه- فيمن صام شعبان ورمضان عن ظهاره ونوى أن يقضي رمضان في أيام 
أخر-: لم يجزه رمضان لفرضه ولا لظهاره » وقال ابن حبيب: إن صام شعبان 
عن ظهاره ورمضان لفرضه وأكمل بصيام شوال فان ذلك بجزئه ابسن یونس: 
فيحتمل أن يكون ذلك وفاقاً لقول مالك فيمن صام ذا القعدة وذا الحجة لظهار 
عليه جاهلا فعسى أن يجزئه» وقال بعض شيوخنا أن ذلك لايجزئه؛ لأنه تفريق 
كثير» ابن يونس: والأول أولى لأن الجهالة عذر. (وبمصل الْقَضَاء) أي: وینقطع 
التتابع بعدم اتصال يام قضاء فطره بصيامه الذي مضى من كفارته. وفي الدونة: 
إذا أكل ناسيا قضى ذلك اليوم ووصله بصومه فان لم يصله ابتدا". 

(وَشهرَأْضاً اطع بالنَسيَانِ) القطع بالنسيان هو قول مالك وشهره صاحب 
البيان» وشهر ابن الحاجب عدم القطع به. (فَإِن لم یدربعد صوم أربعة عن ظهارین 
ینام وقضی رین ونم درا 'شهششهش*غظ12 
تفریع على أن القول بأن النسیان بقطع التتابع» والا فانه یصوم يومين يصلهما با 
بقي عليه من صومه» ومعنی کلامه أن من عليه کفارات ظهار وصام عنها أربعة 
آشهر إلا أنه نسي فأفطر في خلال ذلك يومين فتارة يشك في موضعهما» يريد: مع 
العلم باجتماعهماء وتارة يشك هل مفترقان أو جتمعان» وما ذكره في الصورتين 
هو مذهب ابن القاسم» ففي الأولى يصوم [يومين] " ويقضي شهرین لاحتال 


(۱) انظر: المدونة: ۲/ ۰۳۳۰ وتهذیب المدونة: ۲/ ۲۸۱. 
(۲) انظر: الدونة: ۳۲ ۳۳۰ ۱ وتهذیب المدونة: ۲/ .TAY‏ 


کون اليومين من الأولى أو من الثانية أو أحدهما من هذه والآخر من الاخری» 
فأمر يبا لاحتمال کونهما من الثانية» ولا ينتقل عنهیا مع القدرة على إتمامهاء 
ويقضي شهرين لاحتمال كونه) من الأولى أو مفترقين» وقال سحنون: يصوم يوماً 
واحداً وشهرین فإن ل يدر اجتماع اليومين صامه) لاحتمال اجتماعهم| من الثانية» 
فلا ينتقل عنها حتى يكملها ثم يصوم الأشهر الأربعة أيضاً لاحتمال افتراق 
اليومين» وقال سحنون: انیا يصوم الأربعة أشهر فقط”". 

(شم ليك سین مسکینا أخرارا ممن لكل مُدُوَكُقَانِبَُا)!" هذاه و النوع 
الثالث من أنواع كفارة الظهار وهو إطعام ستين مسكيناً لكل واحد منهم مد 
وثلثان بمده ا على المشهورء ومن شرط صحة هذا النوع العجز عن الصوم 
لقوله تعالی: من لرْسْعَطِعْ فَإظْعَامُ سين يكيا [المجادلة: 6] وقال تمليك وم 
يقل إطعام تبعا لابن شاس”". ولا خلاف عندنا أن العدد المذكور معتبر فلا 
يجزئ ما دونه ولو دفع إليهم مقدار طعام ستين مسكينء واشترط فيهم الحرية 


(۱) المسألة في العتبيةء وكتاب ابن سحنون قال في العتبية: (وسئل عن رجل صام عن 
ظهارين كانا عليه أربعة آشهر فلما كان قبل فراغه ذكر أنه ناس لیومین» لا يدري أهي 
من الكفارة التي هو فيها أو من الأولل؟ فزعموا أنه يصوم يومين ويأتي بشهرين. وقال 
ابن سحنون: (وقال ابن سحنون عن أبيه في ذكره ليومين متتابعين أنه يصوم يوما 
وشهرين يصل ذلك بصيامه لاحتمال أن يكون يوم من آخر هذه ويوم من أول هذه) 
انظر: البيان والتحصيل: ۵/ ۰۱۹۳ والنوادر والزيادات: .7١57/0‏ 

(۲) (مُمَ ليك سين مشکینا) عدل عن الاطعام إلى التمليك؛ لثلا يفهم من الإطعام أنهم 
لابد أن يأكلوه. [شفاء الغليل: .]٠٠١ /١‏ 

(۳) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۲/ 077» قال فيه: (وأما ا لجنس» فهو جنس زكاة الفطرء 
ويجب فيه التمليك). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


احترازا من العبید فانهم آغنیاء بساداتهم» (لکل مد وششان) آی: لكل مسكين مد 
وثلثان. (برا) هو [تمييز جنس]"" الخرج من غيره» وقد أخذ في بیان بقية الأجناس 
الخرجة فقال: (وان افتاتوا مرا آومغرجا في الفطر قعدله) أي: فان اقتاتوا تم را بأن 
كانت مؤنتهم التمر أو شيئا من الأجناس الخرجة في زكاة الفطر فانه خرج منه عدل 
الحنطة» أي يقال إذا آشبع الرجل [۰۸ /١‏ ب] مد حنطة کم يشبعه من غيرها فیخرج 
ذلك القدر ويراعى الشبع ولو زاد على مد هشام. 

(ولا أحب دام ونعشاء کفية ای ) يشير إلى قوله في المدونة: ولا أحب أن 
يغدي أو يعشي في الظهار لأن الغداء والعشاء لا آظنه يبلغ مدا بالماشميء ولا 
ينبغي ذلك في فدية الأذى آیضاً۳. 

(وهل لا يَنْتَقل الا إن أيس من شدرته على الطيام أَوَإِنَ ك؟ ولان فيهًا) 
أي: أنه اختلف هل من شرط الانتقال عن الصيام أن يكون المظاهر قد أيس 
عنه كا إذا كان حين العود مريضاً وغلب على ظنه أنه لا يبرأ ولا يقدر على 
الصيام في المستقبل» أو يكتفى في ذلك بالشك؟ والقولان في المدونة ففيها: 
إن المظاهر إذا أغمي عليه بعد أن صام شهراً لم يكن له أن يطعم وينتظر 
إفاقته» فإذا صح صام إلا أن يعلم أن ذلك المرض لا يقوى صاحبه على 
الصوم بعده فيصير حينئذ من أهل الإطعام» وفيها وكل مرض يطول 


000ا شيب تين 

(۲) (كَفِذيَة الأذَى) يجب أن برجم لقوله: (ولا أَحبْ الق ولا الْحَسَاء) كما في "المدونة" 
ولا يصح أن يكون عم فيرجع لقدر الخرج مع عدم الاقتصار على الغداء والعشاء؛ 
لقوله في الحج: (لكل مدّان). [شفاء الغليل: ۱/ .]٠١١‏ 


باب في الظهار 


بصاحبه ولا يدري أيبرأ منه أم لا فليطعم» ويجزئه ذلك إن صح لأن مرضه 
كان إياسا”'؟» فظاهر الأولى أن ظن القدرة في المستقبل أو التردد في ذلك 
يمنع من الاطعام وظاهر الثانية أن التردد لا يمنع منه» واختلف هل ذلك 
اختلاف وإليه ذهب ابن شبلون أو ترد إحدى المسألتين إلى الأخرى وإليه 
ذهب جاعة من القرويين؟ قالوا: ومعنى ذلك أن المكفر في المسألة الأولى 
1 5 في الصوم وتشبث به» وي الثانية 1 يدخلء وإلى هذا أشار بقوله: 
(وتو نت آبضا على أن الأول هد دخل في انکشارة) . (وان أطعم مائة وعشرین 
كَانْيمينِ) مراده أن من عليه کفارة ظهار فلا يجزته أن يطعم طعام الستين لمائة 
وعشرین؛ لأن [العدد]”" معتبر» وقد تقدم في كفارة اليمين أنه لو أطعم طعام 
العشرة مساكين لعشرين لم يجزه إلا أن يكمل لعشرة منهم مدا مداء وكذلك 
[هنا] إذا كمل لستين أجزأه» وقد نبه عليه بقوله كاليمين. (وللعبد اخراجه إن 
آذن سیله) أي: إخراج الطعام. 

(وفیها أَحب اي أن یصوم. وان آذن له في الإطعام, وهل هووهم أنه الواجب. أو 
أَحَبْ لنوجوب. أو آحب للسَيّد عدم ا “ أو بش الس له ار 


(۱) انظر: الدونة: ۳۳۲/۲ وتهذيب الدونة: ۲/ ۰۲۸۳ 

(۲) في (۱): آخذ في الصوم. 

(۳) في (۱2): العود. 

(5) في (ح١):‏ هذا. 

(0) ( أو أب سيد عدم الع ) هذا هو الذي نسب في "التوضيح" لاسیاعیل القاضي. 

(0) (أَوْ بنع اس لَه الصّوْم) نسبه في "التوضيح" لعياض» ولابن عرفة في عزو تأويلات 
المسألة تحرير وبحث. فعليك به. [شفاء الغليل: .]٠١١ /١‏ 


يصوم وان أذن له سيده في الإطعام”"» واختلف لم هل ذلك وهم منه؛ 
لأن الواجب عليه هو الصيام لا الإطعام وهو ظاهر کلام ابن القاسم وعليه نص 
في "البسوط" فقال: لا أدري ما هذاء ولا أرى جواب مالك فيها إلا وهماً 
ونحوه لسحنون» وذهب الأكثرون إلى تأويل قول الإمام؛ إلا أنهم اختلفواء 
فذهب أبو عمران وغيره إلى أن (أحب)”" للوجوب. وذهب القاضي عياض إلى 
أنها على بابها من ترجيح أحد الأمرين» قال: وكلامه محمول على ما إذا منعه السيد 
من الصوم؛ لأنه يضر به في خدمته والعبد قادر عليه» قال: وهو قول محمد فإنه 
قال: إذا أذن له سيده في الإطعام ومنعه من الصوم أجزأه. والصواب أن 2 
بالصيام» وذهب إسماعيل [القاضي]" إلى أن (أحب) ترجع للسید» أي: | 
السيد للعبد في الصيام أحب إِليّ من إذنه في الإطعام» ومال إليه الأكثرون» وذهب 
الامپري إلى أن قوله: (الصوم أحب إِلّ) محمول على ما إذا كان عاجزاً في الحال 
قادراً على الصوم في الاستقبال فأذن له السيد في الاطعام فأحب إل أن يصوم 
حتى يكفر بالصيام. 

(وضيها إن أذن نه آن یطعم [في انیم أجرآه وفي قبي منه شيء) ٩‏ أي: وني 


ی" 


(۱) انظر: الدونة: ۳۲۰/۲ وهذیب الدونة: ۰۲۹۹/۲ 

(۲) کلمة آحب في قول مالك تله: (الصوم آحب إلي). 

O‏ ساقط من (ح6۱: 

(6) (وَفيهًا: إن أَذِنَ له أن يُطْعِمَ في این جر وني قلبي منه د ۰ شيْء) ذکرها بإثر التي 
يلها تم للمدونة وکذافعل این اجب کال بها على صحة ال من حمل 
الأولى على ما إذا منعه من الصيام؛ لأنه لا يشك أن الشيء الذي في قلب الإمام من 
جهة الا نا هو عدم سمل امدآ اش ر جلك اه ان عبد الم 


المدونة: إذا أذن السيد لعبده أن يطعم]”'' في كفارة اليمين بالله تعالى آجزآه قال: 


وني قلبي منه شيء» والصوم عندي أبين”". (وَلأَيَجْزِي تَشْرِيِككفَارَتَيْنِ في مسكين) 
أي: أن من عليه كفاراتان من ظهارين لا يجزئه أن يطعم فيهما كل مسكين طعام 
مسكينين. (ولا ركيب صْفَينِ) أي: وكذلك لا يجزئ أن يركب كفارة واحدة من 
صنفين كا لو أعتق نصف رقبة لا يملك غيرها وصام ثلاثين يوماً أو صام ثلاثين 
يوما وأطعم ثلاثين مسكيناً. 

(وَنَوْتوى لكل مدا أَوْعَنِ اْجمیع كمل)”' لعله يريد بذلك ما إذا صام ستة أشهر 
وعليه أربع كفارات ولم يعين لكل واحدة منهن كفارة إلا أنه نوى لكل واحدة 
عدداً فان الأولى والثانية [والثالثة]”'' تبطل لعدم التتابع ويكمل الرابعة» لكن 
ليس هذا من التركيب الذي أراده والله أعلم. 

(وَسَقط حظ من ماقت) أي: فان أطعم عن الأربعة مثلاً مائة وثمانين مسكيناً شم 
ماتت واحدة منهن فان حظّها من ذلك وهو خسة وأربعون یسقط لأنه آخرج 
عن الأربع لكل واحدة ربع ذلك» ولیس له أن يطأ واحدة من الثلاث حتی 

وزاد: قال محمد بن دينار: ليس على العبد المظاهر عتق ولا إطعام» ولو كان يجد ما 

يعتق ويطعم» ولكن يصوم. [شفاء الغليل: 66١/1‏ ]. 


.)١ح( ما بین معكوفتين ساقط من‎ )١( 
انظر: تهذيب المدونة: ۲/ ۲۷۰ قال فيها: (قال مالك: وأما إن أذن له أن يطعم في‎ )۲( 


اليمين بالله أجزأه). 
(۳) (وَلَوْنوَى لکل عَدَدا آز عن الجويع گنل وسَقَّط حظ مَنْ مَاتَ) هذا استئناف 


مشتمل على صورتين خاصتين بالا طعام» وتصورهما ظاهر. والله تعالى أعلم. [شفاء 
الغليل: /١‏ 007]. 


(6) ما بین معكوفتين زيادة من (ح١).‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختجی 
يكمل كفارتها وهو خمسة عشرء فلو كان أولا [لا نوى]”'' عن الثلاث كل واحدة 
خمسين أو أقل أو أكثر وعن اليتة ثلاثين أو أكثر أو أقل سقط حظها. 

تام ثالث من زيم نیم واجدة ٌى يرج درب ون مات وا 


مهن أَوطَلَقَتَ) أي: أن من ظاهر من أربع زوجات فلزمه أربع کف ارات فأعتق 
ثلاث رقاب عن ثلاث منهن أو اثتتان [وم ينو]!" لكل واحدة شيئا فليس له 
وطء واحدة منهن حتی یکفر عن الرابعة» ولا فرق بين أن تموت واحدة منهن أو 
أكثر أو يطلقهن آولا لاحتمال أن تکون الباقية هي التي لم یکفر عنها. 


*% ا 


)١(‏ في (ك) و(ع) و(م): ينوي. 


باب في اللعان 


باب فف اللفان 

(إنّما يُلآعن زَوْج) اللعان لغة: البعد» لعنه الله» أي: أبعده» وني الاصطلاح ما 
سيذكره» واحترز بالزوج من السيد» فإنه لا لعان بينه وبين آمته أو أم ولده 
ونحوها إذا رماها بالزنا. 

(وان فد ناحه) أي: لأنه یلح فيه الولد كا في الصحيح فاحتیج إلى اللعان 
لنفیه» قاله في کتاب محمد والنوادر» قال في القدمات: وکذا إن كان حراما لا 
ان علیه(» وكذا في "العتبية" عن ابن القاسم فيمن تزوج آمه أو أخته 
[۹ ]و نحوهما ول يعلم ثم علم وقد حملت» وأنكر الولد ها يلاعنان. (أو 
َسَمًا َورْشَاءلأكَمَرَا) أي: أن اللعان يصح وان كان الزوجان فاسقين أو رقيقين أو 
أحدهماء لا الكافرين. ابن شاس: غير أن الذمية تلاعن لدفع العار عنها. 
وتلحق بها المجوسية يسلم زوجها دونها. (لا کفرا» أي: إذا لم يترافعا إلينا وإلا 
تلاعناء قاله آبو عمران» وهو ظاهر المدونة”"» وضمير التثنية في الأماكن 
بای ی (از شَدَقَهَا بِزِنًا) يريد: أو غيره من الأمور التي 
[يذكرها]” '» وقيّده ر بعضهم بالطرع. احترازا ما إذا رماها بزنا مکرهة فإنها لا 
تلاعن إذا ثبت الإكراه [أو]”' صدقته عليه» نعم يلاعن هو لنفي الولد, ولا 


(۱) انظر: القدمات المهدات: ۳۶۱/۱. 

(۲) انظر: عقد الجواهر الثمینة: ۲/ ٥٦١‏ . 

(۳) انظر: جذیب الدونة: ۰۳۳۱/۲ قال فیها: (واللعان بين كل زوجينء کانا حرین 
أو مل وکین أو آحدهماء أو محدودین أو كتابية تحت مسلم» إلا الكافرين فلا 
لعان بينهما). 

(6) في (ح١):‏ يتكرها. 

)٥(‏ في (ح١):‏ (و). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


خلاف أنه يلاعن إذا رماها بصريح الزناء وهل كذلك في التعريض أو لا؟ قولان 
في المدونة وغبرها. 

(في تكاجه) احترازاً مما إذا رماها بالزنا قبل نکاحه فإنه يحدٌ به الباجي: ولا 
خلاف في ذلك في المذهب. نمی وراه غیره) أي: فلا يعتمد الملاعن في 
القذف بالزنا إلا على أمر يقوى عنده» فان كان أعمى اعتمد على يقينه» وان كان 
بصيراً اعتمد على رؤيته. 

(وانْتَمَى به ما ولد لستة أَشهرٍ) أي: وانتفى بسبب لعانه [بالرؤية ونحوها] ما 
ولدته الملاعنة لستة آشهر أي: فصاعدا. (وإلا تحقبه) أي: وان م تأت به لستة بل 
لا دون ذلك فإنه يلحق به؛ لأن لعانه نما كان لرؤية الزنا لا لنفي الولد» ثم نبه 
بقوله: (إلاأنيّدعي الاستبواء) على أن ذلك مقيّد بها إذا م يدع الاستبراء» وأما إذا 
ادعاه فإن الولد لا يلحق به» ولو ولدته لدون ستة أشهر من يوم الرؤية» ابن رشد: 
الولد. (وإن مات) أي: الولد أو الحمل» قال في الدونة: وان ولدت ولداً ميتا أو 
مات بعد الولادة ولم يعلم بها الزوج لغيبة أوغيرها ثم نفاه إن علم به فإنه يلاعن؛ 
لأنه قاذف“. (آوتعدد الوضع) أي: فان ذلك التعدد یتفی بلعان واحد كم إذا 


.۳۳١ /۲ انظر: تبذيب المدونة‎ )١( 

0 انظر: المقدمات الممهدات: ۰۳۳۹/۱ قال فيه: (فإذا ادعى الاستبراء بعد أن ولدته وقال 
ليس الولد مني وقد كنت استبرأت كان ذلك له في الوجوه كلها باتفاق). 

(4) انظر: المدونة: 08/7 وتهذیب الدونة:۲/ ۱۳۳۵ 


باب في اللعاخ 
(أوالتوأم) أي: وهكذا حكم التوأمين يتتفي [الثاني]”' منهما بلعان وبا 
خروجا. ۱ 

(بلعان معجل)(" متعلق بقوله: (بِنَفْي حمل)» أي: إذا نفی حمل امرأته عجل 
لعانه ولا يؤخر للوضع وهو الشهور. (كَالزَناوَانْوَلَ) أي فانه يکفي فيهما لعان 
واحد لأن قوله: ما هذا الحمل مني وقد زنت قبل الحمل أو بعده بمنزلة ما لو 
قذفها بالزنا مرات. 

(إن لم يَطَأْهَا بعد وضع) أو لمدة لا یلحق الولد فيها لقلة أولكشرة أواشتراها بحيضة آي: 
أنه لا بد مع نفي الحمل من الاعتماد على أحد أمور ثلاثة: إما أنه لم يطأها بعد آن 
وضعت ال حمل الذي قبل هذا الولد أو الحمل المنفي» أي وقد طال ما بين الوضعين 
بحيث لا يكون الثاني من بقية الحمل الأول» وإما أنه أصابها من مدة لا يلحق فيها 
الولدء إما لقلة مثل أن يكون بين وضع هذا الحمل والإصابة خمسة أشهر ونحوهاء أو 
لكثرة مثل أن يكون بینهیا أكثر من خمس سنين» وإما أن يعتمد على الاستبراء» يريد: 
مع رؤية الزنا وهو الشهور وعليه فيكفي حيضة واحدة. 

(ولو تصادفا على تَفبيه)”" أي: صدقت المرأة الرجل على أن الولد ليس منه 
فلا يفيده ذلك في نفيه ولا بد من لعانه. (ا آن تأتي به لدون ستة آشهر) أي: فإنه 
حينئذ ينتفي بلا لعان لأن الشرع نفاه عنه» بل ولا يمكن استلحاقه لكونها آتت 
() في (۱2): إثنان. 
(۲) (بلِعَانٍ مُعَجّلِ) متعلق بمحذوفء أي: فيتتفي الحمل بلعان معججّل: يدل عليه قوله: 

(بتفي حمل) عض العنی. [شفاء الغليل: ۱/ 6۵۳ ]. 
(۳) (ولَوْ تَصَادَقَا على تفیه) يريد: فلا بد من لعان الزوج وحده دون الزوجة كذا قال ابن 

يونس وغيره. [شفاء الغليل: ۱/ ۵۵۳]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 

بالولد لأقل من ستة أشهر من العقد. ومثل ذلك ما إذا كان الزوج صغيراً [حين 

الحمل]”' أو مجبوباًء وإليه أشار بقوله: (آووهوصبي حينَ الحمل آو مجبوب). وأشار 
2 نع مرو فا رو فد ۶ 
بقوله: (أوادعته مفربية على مشرقي) أي: أن الرجل إذا كان حين العقد على المرأة 
في الشرق وهي يومئذ بالغرب وتولى عقد نكاحها آبوها وهي بكرء أو وليها وهي 
ثيب» وعلم بقاء كل واحد من الزوجين ببلده إلى حين ظهور الحمل» ونفاه الزوج 
فإنه يتتفى بدون لعان. (وفي حذه بمجرد الْقَذف, أولعانه خلف) آي: أنه اختلف في 
الزوج إذا قذف زوجته [أي قال ها: يا زانية] " قذفاً مجرداً عن التقييد برؤية 
زنى أو نفي حمل» فقيل: جذ ولا يلاعن» وهو قول ابن القاسم والمخزومي وابن 
دينار وأكثر الرواة» قال في القدمات: وهو الأصح"" وقال ابن نافع- وهو 
قول ابن القاسم أيضًا-: أنه يلاعن» واختاره [بعض]" كبار المتأخرين 
وشهره 2 الإرشاد. والقولان 2 ال (وإن لاعن لرؤية وادعى الوطء 
قباها. وعدم الاستبراء فدمالك في الرّامه به وعدمه وتشیه آضوال)(۲ يعني أن 

(۱) ما بين معکوفتین ساقط من (ح١).‏ 

(۲) ما بين معکوفتین ساقط من (ح١).‏ 

(۳) انظر: القدمات المهدات: ۰۳۳۷/۱ 

(6) ما بين معکوفتین ساقط من (ح١).‏ 

(۵) انظر: الدونة: ۲/ 575 04 وب ذیب الدونة: ۳۳۹۰۳۲۹/۲ ۰۳۳۷ قال 
فیها: (والوجه الثالث أن یقذفها بالزنا ولا يدعي رؤية ولا نفي حملء فأكثر الرواة 
یقولون: إنه يحد ولا يلاعن» قاله ابن القاسم مرة» وقاله الخزومي وابن دینار وقالا: إن 
نفی حملاً ولم يدع استبراء جلد اد ولحق به الولد» وقال ابن القاسم مرة آخری: إنه إن 
قذف أو نفی حملاً لاعن» ولم یکشف عن شيء» وقاله ابن نافع). 

() (فَلَالِكِ في إِلرَامِهِ به وعدمه وتفیه أقوّال) أي: فلمالك في إلزام الزوج بالولد وعدم 
إلزامه ونفي الولد ثلاثة آقوال فهو كقول ابن الحاجب: "فألزمه مرة وم يلزمه 


باب في اللعان 


الزوج إذا لاعن زوجته لرؤية الزنا وذكر أنه وطتها قبل الرؤية وأنه ۸ 
ثم أتت بولد» فاختلف قول مالك في ذلك» فألزمه الولد مرة وم 
ينفه باللعان الأول» وسواء ولدته لستة أشهر أو أكثر» نعم إن نفاه بلعان ثان 
انتفى» وان استلحقه لحق به ونفاه مرة» وأبقى الأمر موقوفاً مرة فلم ينفه 
ولا ألزمه به» وهو معنى قوله: (وعدمه), أي عدم إلزامه به» وقد وقعت 
هذه المسألة منصوصة لالك في الدونة. 
(ابِن القَاسم: ویلحق [إن ظهریومها) أي أن الزوج إذا لاعن للرؤية وكان حملها 
يوم الرؤية ظاهراً لا شك فيه أن الولد يلحق به]" ولو تعدد. (ولیهتمد فيه علی 
عزل) آي: أن اللاعن |ذا نفی حمل امرأته فلا یعتمد في ذلك على أنه كان يعزل 
عنها لأنه قل یسبقه شيء لم يشعر به فينشأ عنه الولد. (ولا مشابهة لفیره) أي بأن 
يقول لولد أنت به زوجته شبيها بغيره دونه ليس هو مني معتمداً على عدم 
مشاببته له» لأن الشرع لم يلتفت في هذا الباب إلى المشاءبة”". (ولا وطء بين الفخذین 


مرة» وقال بنفيه مرة". وعلى ترتيبه. [شفاء الغليل: ۱/ 67 6]. 

(۱) انظر: الدونة: ۲/ ۳۵۷ وتهذیب الدونة: اع 

(۲) ما بين معکوفتین ساقط من (ح١).‏ 

(۳) (وَإِنْ بسَوَادِ) هذا لقوله عَللّه: "لعل عرقاً نزعه" ابن عبد السلام ففهم الأئمة من هذا 
الحديث أن الأشباه لا يعتمد عليها في اللعان وأنها لا تصلح مظنة في ذلك ولا علق 
وأراد اللّخْمِيَ أن يسلك بذلك مسلك التعلیل» وزاد فألزم عكس العلّة فقال: ولو كان 
الأبوان أسودين قَدِما من الحبشة فولدت أبيض فانظر هل ينفيه بذلك؛ لأنه لا يظن أنه 
كان في آبائه أبيض» يعني أنه لا يمكن أن يقال ها هنا: "لعلّه نزعه عرق". 

ابن عرفة: لا يلزم من نفي الظن نفي مطلق الاحتمال» وهو مدلول قوله : "لعله نزعه 
عرق " وقول ابن عبد السلام إثر كلام اللْحويّ: المعنى لا يمكن أن يقال هنا: لعله 
نزعه عرق. واضح بطلانه ضرورة إمكانه. [شفاء الغليل: ۱/ 5۳ ۵]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


بل أي: وهكذا ليس له أن يعتمد في نفي الولد على أن وطأه كان بين 
الفخذين إن أنزل لاحتمال أن يكون سبق من مائه شيء إلى فرج المرأة. (وَلأَوطْءِ 
بير را ان آْزّل قبله ونم يبل)”" آي: وكذا لا يعتمد ني نفي الحمل على أنه وطی 
وم ينزل إذا كان قد تقدم منه إنزال قبله ولم يبل بين الإنزال والوطء لاحتمال أن 
يكون قد بقي شيء في قناة الذكر من مائه من الإنزال حرج في هذا الوطء وم يعلم 
به» فأما إذا بال بينهما فلا لأن ما كان في قناة الذكر قد زال بالبول» وحينئذ يصح له 
نفي الولد اعتماداً على عدم الانزال. (وَلأَعَنَ في تَفي الْحَمَلٍ مطلقا) أي: سواء كانت 
المرأة في عصمته أو طلقها وحرجت [۰۹ ۱ ب ]من العدة آم م تخرج» آي: مالم 
تجاوز أقصى أمد الحمل. 

(وفي الرؤيّة في العدة وان من بانن) أي ي: أن من طلق زوجته ثم ادعى في العدة 
أنه رآها تزني فان له أن يلاعن» ولا يمنع من ذلك الطلاق؛ لأنه إن كان رجعياً 
فالمرأة في حكم الزوجةء وإن كان بائناً فالعدة فيه من توابع الزوجية. (وحدبغدها) 
أي: آما إذا رماها بالزنا بعد خروجها من العدة فإنه مد ولا يلاعن. (کاستلجاق 


(۱) قال ابن غازي: قوله: (ولا وَطْءِ ین امین إن أنْرَلَ) في "النوادر" عن "از : 
من أنكر حمل امرأته لكل وطء يمكن وصول ال مني منه للفرج ل ينفعه» وكذا في 
الدبر فقد يخرج منه للفرج. ابن عرفة: ونحوه مفهوم قوله في كتاب: الاستبراء من 
"المدونة": إن قال البائع: كنت أفخذ ولا أنزل وولدها ليس مني. لم يلزمه. 
اللّخْمِيّ: إن أصاب بين الفخذين وشبهه لزمه الولد» ولا يلاعن ولا يحد؛ لأن نفيه 
لظنّه إلا أن يكون عن وطئه حملّ. 

الباجي إثر ذكره ما في "الَوَازِيّة": يتعذر وجود الولد من الوطء في غير الفرج» ولو صح 
ما خذت امرأة بحملهاء ولا زوج ها لجواز كونه من وطء في غير الفرج انتهى. ابن 
عبد السلام: وكلام الباجي صحيح. [شفاء الغلیل: ۱/ 06 6]. 

(۲) (وَلا وط بغر رال إن أنْرَلَ ْلَه و يَبْل) كذا في "النوادر" عن "الرًازية". 


باب في اللعان 


الولد) أي: إذا استلحقه بعد أن نفاه فإنه يحد لأنه قد أقر على نفسه بالكذب فيا 

1 آن تَرْنِي بعد اللعان) أي: فلا يحد کمن قذف عفيفاً فلم يحد له حتی زنی 
القذوف فان الحد على مذهب الدونة یسقط عن القاذف" ‏ وکذا هنا. (وتسمية 
الژاني بها) أي: وکذا حد إذا رماها بالزنا بشخص سمه اه ولا يبرئه من ذلك 
اللعان وهو الشهور. (وأعلم بحذه) أي: وإذا قلنا بحله بمن رماها به معینا فلا بد 
من إعلامه. وهذا مبنی على أن الحد للقذف حق لادمی. 


(ل ان کررقذفها به ۳ أي ب رماها به ولعله يشير إلى قوله في [الوازیة]؟ 


(۱) انظر: تهذیب الدونة: ۲/ ۰۳۳۷ قال فيها: (ومن نفی ولداً بلعان» ثم زنت المرأة بعد 
ذلك ثم أقر بالولد لحق به ولم جد إذ صارت زانية). 

(۲) (لا إِنْ كَرَرَ قَذَمَهَا بِ) أي: لا إن كرر قذفها به أي لا إن كرر قذفها بعد اللعان با 
لاعنها بهاحترازً ما ذاقذفها بأمر آخر وبا هو اع وین منه قول ابن احاجب: 
"ولو لاعنها ثم قذفها به لم جحد على الأصحٌ". واقتصر هنا على قول ابن الوازه قال في 
"النوادر": من قال لزوجته بعد أن لاعنها ما کذبت عليها وقذفهاء قال محمد: لا 
يحدٌ؛ لأنه نما لاعن لقذفه إياهاء وما سمعت فيها من أصحاب مالك شيعا وني 
"المدونة" لربيعة يحدّ ومثله في "الموازية" لابن شهاب. ابن عرفة: ويحتمل أن يكون 
قول محمد فيمن قذفها ب| لاعنها به» وقول ابن شهاب وربيعة إذا لم يقيد قذفه با 
لاعنها به» وقول ابن الحاجب ثم قذفها به لم جحد على الأصحٌ, لا أعرف مقابل 
الأصحٌ لغير ربيعة وابن شهابء واختيار التونسي» وم يعزه اللَّخْمِيَ لغير ابن 
شهاب. انتهى وقال في "التوضيح": "نقله عياض عن ابن نافع". انتهى. 

قلت: نما وجدته في "التنبيهات" منسوبا لربيعة وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد ونافع 
لا ابن نافع. فانظره. [شفاء الغليل: /١‏ 10565]. 

(۳) في (۱2): الموازية. 


سس شرح بهرام الصفیر (الدرر في شرح الختص 


وإذا لاعن ثم قال والله ما کذبت علیها أو قذفها به فانه لا محد لانه انا 
لاعن لقذفه”". 


(وورث المستلحق الْمَيْتَإن كان نه ولد خرمسلم)”" أي: وورث الملاعن الولد 


(۱) انظر: النوادر والزيادات: ۵/ 57 ". 

(۲) (وورت الق لت إِنْ كان لَه ولد خر مُسْلِمٌ أو يَكُنْ وقل انل الكلام عليه 
من وجوه: الأول: قال: إن كان له ولد ول یقل: إن كان له ابن تبعا لقوله في 
"المدونة"» ومن نفی ولداً بلعان ثم ادعاه بعد أن مات الولد عن مال» فان كان 
لولده ولد ضرب اد وق به» وان يترك ولداً لم یقبل قوله؛ لانه يتهم في مبرائه 
ويحد ولا يرثه» وقد قال ابن عرفة: ظاهره ولو كان الولد بنتاء وذکر بعض الغاربة 
عن أحمد بن خالد أنه قال: إن كان بنتاً م يرث معهاء بخلاف إقرار المريض لصديقٍ 
ملاطف إن ترك بنتاً صح إقراره؛ لأنه ينقص قدر إرثها. 

الثاني: قيّد ولد المستلحق بأن يكون حراً مسل)ً بحيث يزاحم الملاعن المستلحق في الميراث 
فتبعد التهمة» احترازاً من أن يكون عبداً أو کافرا؛ بحيث لا يزاحم المستلحق في 
الميراث فتقوى التهمة» على أني لم أقف على هذا القيد لغيره من يقتدى به وهو 
خلاف ما نقل في "توضيحه" تبعاً لابن عبد السلام من قول آشهب. ولو كان الولد 
عبداً أو نصرانياً دق ولحق به» وقول أبي إسحاق: لم يتهمه إذا كان له ولد وان كان 
يرث معه السدس فكذلك العبد والنصراني وان كانا لا يرثان» وهو أيضاً خلاف ما 
في " النوادر "من قول أصبغ» وإذا ترك ولد أو ولد ولد وان كان نصرانياً ضدّق» 
ولحق به» وخده وإن لم يترك ولد لم يلحق به» وحُدَّء ول یعرج ابن عرفة هنا على 
شيء من هذا بنفي ولا إثبات. 

الثالث: قوله: (أو لم يكن وقل المال) ذكره أبو إبراهيم الأعرج الفامي عن فضل» ومن يد 
أبي إبراهيم أخذه ابن عرفة. 

الرابع: فهم من تفصيله في الارث دون الاستلحاق أن الولد لاحقٌ به على کل حال بناءً 
على أن استلحاق النسب ينفي كل تهمة وكذا في "التقیید" وهي طريقة الفاسیین» 
وهم نسبها ابن عرفة فقال: قال ابن حارث: اتفقوا فيمن لاعن ونفى الولد ثم مات 


باب في اللعان 


الستحلق الميت الذي نفاه أولا بلعانه إذا كان لذلك الميت ولد حر مسلم» قال في 
المدونة: ومن نفى ولدا بلعان ثم ادعاه بعد أن مات الولد عن مال فان كان لولده 
ولد ضرب الحد ولحق به» ون لم يكن له ولد لم يقبل قوله لأنه يتهم في ميرائه ويحد 
ولا يرثه» وقيد فضل عدم الميراث إذا لم يكن للميت ولد بم إذا كان المال كثيراً» 
وأما إذا كان يسيراً فإنه يرث وإليه أشار بقوله: (و لم يكن وقل انمال). 

(وان وطن أو خر بعد علمه بوضع آوحمل بلا عذر: امتنع) أي: أن من شرط اللعان 
في نفي الولد أن لا يطأ امرأته بعد علمه بوضعها أو حملهاء لأن وطأه بعد علمه 
دلیل على الرضا بالبقاء معها. (أوَأَخْرَ) أي ومن شرطه أيضا أن لا يؤخر رفعها 
بعد العلم بالوضع أو الحمل فان أخره. قال في المدونة: يوما أو يومين” '» يريد: أو 


الولد عن مال وولد فأقرٌ الملاعن به: أنه يلحقه ويحدٌ وآنّهِ إنلم يترك ولداً لم یلحقه 
واختلفوا في الميراث: فقول ابن القاسم في "المدونة"يدل على وجوب الميراث وهو 
قوله: إن لم يترك ولداً لم يقبل قوله؛ لتهمته في الإرثء وان ترك ولداً قبل قوله؛ لأنه 
وروی البرقي عن أشهب: أن الميراث قد ترك لمن ترك فلا يجب له ميراث» وان ترك ولداً 
ثم قال» وما ذكره ابن حارث من الاتفاق على عدم استلحاقه إن كان الولد قد مات 
مثله لابن المواز وابن القاسم وأصبغ» وقال آبو إبراهيم وغيره من الفاسيين: إنم| 
يتهم إن لم يكن له ولد في ميراثه فقطء وأما نسبه فثابت باعترافه. 
الخامس: قد قدمنا نص "المدونة" في حد من لاعن ثم استلحق الولد كما ذكره المصنف 
قبل» إذ قال: (كاستلحاق الولد) يعني حياً وميتاًء قال ابن عرفة: ظاهر "المدونة" مع 
غيرها أنه مد باستلحاقه مطلقاً. وني "النوادر" عن محمد: إن كان للرؤية فقط أو شا 
ولنفي الولد لم يحدّء وإن كان لإنكار الولد حد, ونقله الباجي وم يتعقبه بشيء» وهو 
عندي خلاف ظاهر "المدونة". [شفاء الغليل: .]065/1١‏ 
)١(‏ انظر: المدونة:576577/7. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


أكثر لم [ینفعه] "" نفیه ولحق به وتبقی له زوجة مسلمة كانت أو كتابية وحد للحرة 
السلمة دون الأمة والكتابية» وا قال: بلا عذر لأن عبد الوهاب قیده به. 

(وشهد بالله أربعا ترآیتها تزني) هذه صفة اللعان وهو تارة یکون لرؤية الزنا 
وتارة لنفي احمل. فان كان لرژية قال آربع مرات: آشهد بالله لرآیتها تزني» وهذا 
على القول الذي اقتصر عليه الشیخ لأنه یعتمد على الرؤية الجردة» وأماعلى 
القول إنه لا يعتمد إلا على الوصف كالشهود فإنه يقول: لرأيتها تزني يلج فرج 
الرجل في فرجها کالرود في المكحلة. (أوما هذا انحمل مني) أي: فان كان لعانه 
لنفي الحمل قال آربع مرات [آشهد باه ]7 ما هذا الحمل مني. (ووصل خامسة 
بلعنة الله عليه إن كان من الکاذبین آوان كنت کذبتها) 1 آي: ویصل الرجل الرة 
الخامسة با قبلها من الشهادات ویقول فیها: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. 
(آوان کفت کذبتها) آي: یقول بدل قوله: (ان کان من الْكَاذبِينَ). 

(وآشٌارالا خرس آوکتب) آي: أن اللفظ المذكور في اللعان لا يطلب من غير القادر بل 
إن كان عاجزاً عن ذلك كالأخرس لاعن با يفهم عنه من إشارة أو كتابة. 

(وشهدت ما رآني أزني آوما زیت أي: وتقول المرأة بعد ذلك أربع مرات أشهد 


(۱) في (ح١):‏ يمنعه. 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۳) (أَوْ إن کنث كدَبْتَهَا) آشار به لقول ابن محرز عن أصبغ: إن جعل مكان: ان گان من 
آلکذین؟» [النور:۷] إن كنت كذّبتهاء أو جعلت بدل إن كان ین آلصَّدِقِينَ 
[النور:4] إنه لمن الكاذبين» أجزأء زاد الباجى عنه: وأحب إلينا لفظ القرآن. فأشار 
إلى أن لفك لمات عر من إلا ان لفط ال آن تفا : رعاش فرل انم رعت 
تعینه بلفظ القرآن کذا اختصره ابن عرفة. [شفاء الغلیل: ۱/ 66۸]. 


بالله ما رآني أزني أو تقول أشهد بالله ما زنيت إذا قال لزنيت. 


00 وتقول المرأة في الرد على الزوج أشهد بالله لقد کذب. 
(فيهسا) أي في قوله: لرأيتها تزنيء وفي قوله: لزنت» ويحتمل في الرؤية 
ونفي الحمل. 

(وفي الخَامسّة غضب الله عليه إن كان من الصادقين) أصبغ: وان قالت مكان إن 
كان من الصادقين - إنه لمن الكاذبين أجزأهاء وأحب إلينا لفظ القرآن. (ووجب 
هد) أي: ووجب أن يقول كل من الزوجين في يمينه أشهد بالله وهو الشهون . 
فلا يجزئ أحلف أو أقسم ونحوه. (وَالَعن والقضب) أي: ووجب ذكر اللعن في 
خامسة الرجل والغضب في خامسة المرأة ونحوه لعبد الوهاب. (وبأشرف الْبَنّد) 
أي وكذلك [يحب]”' أن يكون لعانه في أشرف أمكنة البلد وهو المسجد الأعظم. 
(وبِعْصْورِجَمَاعَة فا أَربعَةُ) أي: وكذلك يجب أن يكون ذلك بحضرة جماعة من 
الناس أقلهم أربعة لاحتمال أن يحصل من المرأة نكول أو إقرار» وذلك لا يتم إلا 
بأربعة شهداء على أحد القولين عندنا. (وثدب إثْرصلاة) أي: ويستحب أن يكون 
اللعان إثر صلاة من الصلوات. 

(وتخويفهماء وخصوصاً عند الخامسة, والَول انها موجبة العذاب) أي: وكذا 
يستحب أن يخوفه) في كل مرة» وخصوصاً عند الخامسة» وأن يقال لمما: إن هذه 
الخامسة هي الوجبة عليكما العذاب» وقد ورد نحو ذلك في الصحيح”". (وفي 
(۱) في (ك) و(ع) و(م): يستحب. 


(۲) أخرجه البخاري» كتاب التفسيرء باب تفسين شور اون TE‏ 
وفيه: (. إن اله َعَم أن أَنَّ > عرش ا بّ». نم قَامَتْ فَسَهِدَتْ َا 


ه و سوه 


گات عند الْحَامِسَة وقفوهاه وَقَالُوا با موجه ال عباس نا اکت على 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح امختصن 


اعادتها إن بدأت خلاف) قد علمت أن المبدأ بالأیمان في اللعان وهو الرجل» فلو 
أخطأ الإمام أو من نصبه لذلك فبدأ بالمرأة وثنى بالرجلء فقال ابن القاسم: لا 
إعادة» وقال أشهب: تجب الإعادة» ابن راشد: ومنشاً الخلاف هل تقديم الرجل 
أولى أو واجب”'؟ ابن عبد السلام: والصحيح قول أشهبء وقال القاضي عبد 
الوهاب: هو المذهب» واختاره ابن الكاتب واللخمي» ولهذا قال: خلاف» وهذا 
إذا حلفت المرأة أولا كا يحلف الرجل أشهد بالله أني لمن الصادقين ما زنيت وأن 
حلي هذا منه» وفي الخامسة: غضب الله علي إن كنت من الكاذبين» وهنا قال ابن 
القاسم يقول الرجل حينئذ آشهد بالله ها لمن الكاذبين لزنت وما حملها هذا 
مني وفي ا لخامسة لعنة الله علي إن كانت من الصادقين» وأما إن قالت المرأة 
أولاً أشهد بالله /١١١[‏ أ] إنه لمن الکاذبین» وني الخامسة غضب الله علي إن كان 
من الصادقين» فقال ابن رشد: لا اختلاف بين ابن القاسم وأشهب في إعادة المرأة 
لأنها حلفت على تكذيب الزوج وهو لم يتقدم له يمين. (وَلأَعَنَت الذَميُ بكنيستها) 
يريد: لأنه المكان الذي تعظمه. 


(ونم تجبر, وان آبت أدبت)”" أ فان امتنعت الذمية من اللعان لم تجبر عليه؛ 


1 جم ثم قَالَتْ لا نشخ قَزمی انز ال نعضت. قال ابیت 

«أَبْصِرٌوهَا فان جَاءَتْ به أكْحَلَّ الْعَبَْئْنِ ایغ الأَلْيتَئِنِ حَدَلّجَ السَّافَيْنِ فَهو 
لِشْرِيكِ بْنِ سَحواء». مجاءث بو گیگ تال الي ۸۶ «لَوْلاً ما مَطَى ین 
کتاب هلان ی وَهَا ان 1 1 

(۱) انظر: البيان والتحصیل: ۲۰/۲ 

(۲) انظر: تهذیب الدونة: ۳۳۰/۲. 

(۳) (وإِنْ آبث أَمبَتْ وردّث لیا اي: لحكام آهل ملتهاء وهو كقول ابن شاس: وإن 
أبت فهما على الزوجية» وتردٌ إلى أهل دينها بعد العقوبة» لأجل خيانة زوجها في 


باب في اللعان 


لأها لو أقرت بالزنا لم تحذ» مطرّف: وتؤدب لأذيتها لزوجهاء ابن شاس: وترد 
إلى أهل دينها بعد العقوبة لأجل [خیانتها]۳) لزوجها في فراشه”". (كَفَولِه : 
وجدتها مع رجل في لحاف) هكذا قال في المدونة: إذا قال وجدتها مع رجل في 
لحاف أو قد تجردت له أو ضاجعته أنه يؤدب إلا أن يدعي رؤية الفرج في 
الفرج فيلاعنها"". 

(وتلاعتا إن رماها بقصب أووطء شبهة) يعني أن الزوج إذا رمى زوجته بزنا همي 
فيه مغتصبة أو قال: إنها وطئت بشبهة وأنكرت هي ذلك فإنها يتلاعنان» وكذلك 
إذا صدقته ول يثبت الاغتصاب ول يظهر لأحد' . (وتقول: ما َنیت, ولد غلبت) 
هكذا قال ابن عبد الحكم» وابن المواز: أن المرأة في هذه المسألة تقول في لعانها 
هكذاء وقال ابن القاسم: تقول أشهد بالله آني لمن الصادقين ما زنيت ولا آطعته 


فراشه وإدخاها الالتباس في نسبه. انتهى. والعامل في قوله: لأجل خيانة زوجها 
هو العقوبة» وكذا روى مطرّف عن مالك: أنها ترد في التكول في هذا إلى أهل دينهاء 
وقاله ابن عبد الحكم وأصبغ نقله في "النوادر" عن "الواضحة". قال عبد الحق في 
"النکت": "ذكر في الكتاب أن الكتابية تلاعن في كنيستهاء وهي لو أقرّت أو نكلت 
عن اللعان له والصغيرة قال لا تلاعن؛ إذ لو أقرّت أو نكلت ل تحدّء فلع 
الفرق بينهم| أن النصرانية قد يتعلّق عليها بإقرارها أو نکوضا حدّ عند أهل ملتها؛ 
لانبا مردودة إليهم» والصغيرة لا يتعلّق عليها شيء البتة فافترقتا ل هذا ". انتهی 
بنصه. [شفاء الغليل: /١‏ /00]. 

(۱) في (ح١):‏ جنايتها. 

(۲) انظر: عقد الجواهرالثمينة: ؟/ ٠٦٠١‏ . 

(۳) انظر التهذيب في اختصار المدونة: ۲/ ۳۳۷. 

(4) (أَوْ صَدَكَنهُ وین وإ يَظْهَرْ) عبر ابن شاس وغيره بالثبوت, وعبّر ابن الحاجب 
بالظهور وكأنه عم وقد جمع المصنف بینهیا. [شفاء الغليل: .]۵9٩ /١‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الخت 


وني الخامسة غضب الله عليها إن كانت من الكاذبين. (والا التَعنَ ققط) أي: فإذا 
ثبت الاغتصاب أو ظهر التعن الزوج فقط دونها. 

(كصفيرة توطا) أي: فإن الزوج - يرميها - يلتعن وحده دونها فإن جاء حمل 
فلا يلتحق به» سحنون: وتبقى زوجة» واحترز بقوله: (تُوطا) مما إذا م تطق 
الوطء فإن الزوج لا حد عليه ولا لعان؛ لأن قذفه إياها لم يلحق به معرة. 

(وإن هد مع ثلآكة انتمن. ثم نت وحد القلآكْه) يعني أن المرأة إذا شهد عليها 
بالزنا آربعة آحدهم زوجهاء فإن الزوج يلاعن ثم تلاعن هي أيضا ويحد الثلاثة 
الآخرون» ابن أبي زمنین: فان نکلت عن اللعان وجب عليها احد وسقط عن 
الثلاثة لأنه قد حق عليها ما شهدوا به» وهذا معنى قوله: (لآإن تکلت) أي فلا حد 
على واحد من الثلائة. 

(أو لم يعم بزوجیته حتّی رجمت) أي: ولا حد على الثلاثة آیضا وقاله ابن 
الواز وزاد: ويلاعن الزوج فان نكل حد وورثهاء قال: إلا أن يعلم أنه تعمد 
الزور لیقتلها إن أقر بذلك فلا يرثها. 

(وان ری زوجته ثم وندت لستة انام ولال فَكَالزُوجَة) أي: فإذا نفاه على 
الأول انتفى بغير لعان وعلى الثاني فلا بد من لعانه. 


(۲) انظر: النوادر والزيادات: ۵/ ۳۵۱. 


باب في اللعاغ 


[هايثرتب غلم اللغان] 
(وحفمه :رفع انعد الاب في الآمةوَالدَميْة) أي: وحكم اللعان من الرجل إذا 
وقع في محله رفع الحد عنه إن كانت الزوجة حرة مسلمة» أو الأدب إن كانت أمة 


أو ذمية. 
(وإيجابه على المرأة, إن م تلآعن وقطع نسبه) أي: ومن حكم لعان الرجل 
أيضاً إيجاب ا لحد على المرأة التي لم تلاعن» وقطع النسب بينه وبين ولد الملاعنة. 
(وبلعانها تَأبِيد حرمتها) هذا من ثمرات لعانباء وهو تحريمها على الملاعن أبداً 
برام سا ل 


عر ۵ مر مر سم و 


کالمرآق! و وی ویب 

(۱) (ولَوْ عاد له بل كَارَةِ عَلَ الأَظْهَرِ) تصوره ظاهر: فأما المرأة ففیها القولان بين 
القرويين» ويأتي توجيههماء وأما الرجل ففيه لمن بعدهم ثلاث طرق: 

اليل تب كا الوق لاي مان مرف ین کم ايراس 

الثانية: أن رجوعه سورعل موه وه نع ابن تداس واد لحاسب و مت هت 
ووجّجهه في "التوضیح" بأن الزوج مدع والزوجة فد یی فإذا نكل الزوج 
فكأنه صفح عنهاء وأيضاً فإنه ما انحصر أمره بل له أن يقيم البينة» وأما هي فإنها 
مدعي عليها فإذا نکلت فقد صدقته» وأيضاً فقد انحصر أمرها فيه. 

الثالثة: أن رجوعه غير مقبول في ظاهر المذهب مع التردد في جريان الخلاف فيه» وهو 
مقتضى كلام ابن رشد في "القدمات" فإنه بعدما حكى الخلاف في رجوع المرأة 
وصحح القبول كا لوح له الصنف بالأظهر قال ما نصّه: "وانظر هل يدخل هذا 
الاختلاف في الزوج إذا نكل عن اللعان ثم أراد أن يرجع إليه؟ فقد قيل: إنه يدخل 
في ذلك. والصحيح أنه لا يدخل فيه والفرق بين المرأة والرجل في ذلك أن نکول 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


اللعان» وكذلك المرأة] يريد: أنها أيضا تقبل إذا عادت إلى اللعان بعد نکوضا؛ 


وهو قول أبي بكر بن عبد الرحمن» وقال سحنون وأبو عمران: لا تقبل لأن حق 
المرأة عن اللعان كالإقرار منها على نفسها بالزناء وها أن ترجع عن الإقرار به 
ونكول الرجل عن اللعان كالإقرار منه على نفسه بالقذف وليس له أن يرجع عن 
الاقرار به". انتهى. 

ومنه يظهر لك أن ما حكي عنه في " التوضيح "من تصحيح القول بقبول رجوع الرجل 
رهم كا أن نقل كلام ابن رشد هذا بواسطة المَيْطِي كا فعل ابن عرفة والصنف في 
"التوضیح" قور ولو اراد الشف أن بالط قة انم رد ق ال زوسن معا 
لكان یقول مثلاً: ولو عاد إليه لم یقبل لا المرأة على الأظهر فیهما. 

تكميل: قال ابن عرفة: وفي "#بذيب" عبد الح ما حاصله: لو نكلت المرأة عن اللعان 
فقال أبو بكر ابن عبد الرحمن وأبو علي بن خلدون بقبول رجوعها إليه. محتجين 
بالقياس على قبول رجوعها عن إقرارها بالزنى» وقال ابن الكاتب وأبو عمران بعدم 
قبول رجوعهاء محتجّين بالقياس على عدم قبول رجوع من سلم أعذار بينة بحق 
عليه؛ لأن لعان الزوج كبينة عليهاء ولعانها قدح فيهاء وبالقياس على عدم قبول 
رجوع من نكل عن يمين إلى الحلف بها ورد قياس أبي بكر الأول بالفرق بأن الح في 
الزنا لله فقطء واللعان فيه حق للزوج» وهو بقاء عصمته إن كانت أمة أو غير 
محصنة» وبأن الإقرار بالزنا إقرار با ل يثبت إلا به» وباللعان إقرار بها ثبت بزائلٍ عليه 
وهو أيوان الزوج» هذا حاصل استدلاله في نحو سبعة أوراق. 

وقال الباجي: عندي أن في "الموَاِيّة" عن ابن القاسم مشل قول آي بكر ولسحنون في 
"العتييّة" مثل قول ابن الكاتب» وعزا عبد الحميد الصائغ قول أبي بكر لأبي محمد 
اللوبي وغیره قال وا قاله این لکاتب له وج لباق حق انزوج» لكت لعله اراد 
أنها لا ترجع إلى اللعان» بمعنى آنها تبقى زوجة على القول آنها تقع الفرقة بلعاني) 
ا حا كوه ور جرعي يله ل رج تدرو دكا لم ال عرف | 
رجل يجب به قطعه ثم رجع» فیسقط حق الله تعالى في قطعه لا حق الآدمي في الال. 
[شفاء الغليل: .]۵6٩/۱‏ 

.)١ح( ما بين معكوفتين زيادة من‎ )١( 


باب في اللعان 


الزوج قد تعلق بنكوهاء قال في القدمات: والأول هو الصحیح" وضذا قال: 
(علی الأظهر). (وان استلحقَ أحد التَوامينِ َحمًا) يريد: لأنه| في حكم الولد الواحد 
وهو المشهور. (وان كان بینهما ستة فَبَطْنَان)” ' يريد: أن ماذكره من أحد التوأمين 


(۱) انظر: المقدمات الممهدات: ۳۳۵/۱. 
(۲) (وَإِنْ کان یناه قطان إلا آنه قال إن َر بالاني» وقال 1 أَطَأْبَعْدَ الأول شعل 


۳۹ 


الا فان فلن ره قد خر هَكَدَا 1 ) كذا جاء ابن الحاجب بهذا الاستثناء» على 
سبيل الاستشکال» ونص "المدونة" على اختصار أبي سعيد: فان وضعت الثاني لستة 
آشهر فأكثر فهما بطنان» فإن أقرٌ بالأول ونفی الثاني» فقال:لم أطأها بعد ولادتها 
الأول لاعن ونفى الثاني؛ إذ هما بطنان فسكت ابن الحاجب والمصنف عن هذا 
الفرع لجريانه على أصل کون بطنين» ثم جاء في "الدونة" بالفرع المستشكل فقال: 
"و إن قال لم أجامعها بعد ما ولدت الأول وهذا الثاني ولدي فإنه يلزمه؛ لأن الولد 
للفراش ويسأل النساءء فإن قلن: إن الحمل يتأخر هکذا لم بح وكان بطناً واحدا 
وإن قلن لا يتأخر حذ وق به» بخلاف الذي يتزوج امرأة فلم يبن بها حتی آتت 
بولد لستة أشهر من يوم تزوجت. فأقرٌ به الزوج وقال: لم أطأها منذ تزوجتهاء هذا 
يحد ويلحق به الولد. 

وقد أشار في " التقيبد " هذا الاستشكال ثم انفصل عنه أحسن الانفصال فقال: جزم أولاً 
بجعلهم| بطنين ثم قال: يسأل النساء وما ذاك إلا لأجل حد الزوج حدّ القذف؛ لأن 
الحدود تدرأ بالشبهاتء ثم قال: واختصرها اللّخْمِيّ وان أقرّ بهم جميعاً وقال:لم 
أجامعها بعدما ولدت سئل النساء فالنزاع نما هو في الثاني يدل عليه النظير إذ كأنه 
نفاه وأثبته. انتهى. 

وإليه يرجع ما عند ابن عرفة فإنه قال: انا ل محد إذا قال النساء يتأخر لعدم نفيه إياه بقوله: 
لم أطأها بعد وضع الأول؛ لجواز كونه بالوطء الذي كان عنه الأول عملا بقوهن 
يتأخر وحد إذا قلن لا يتأخر لنفيه إياه بقوله: لم أطأها بعد وضع الأول منض) 
لقولهن لا يتأخر» فامتنع كونه عن الوطء الذي كان عنه الأول مع قوله: لم أطأ بعده» 
وإقراره به مع ذلك فآل أمره لنفيه وإقراره به» فوجب لحوقه به وحده. انتهى. 


وأما ابن عبد السلام فحمله على أنه إنما أقر بالثاني بعد أن نفى الأول ولاعن فیه وقرر 
الاستشكال بأنه إذا كان يتأخر كان ىا لو ولدا في وقت واحد أو كان بينها أقل من 
ستة آشهر» وقد قال في هاتين الصورتين: إن أقرٌ بأحدهما ونفى الآخر حد ولحقا به 
فكذايجب الحكم فيها شاركه) في العنی. فقبله في "التوضیح" وعتر عن 
الاستشكال بأن النساء إذا قلن: يتأخر هكذاء كان حكم الجميع حكم الحمل 
الواحد» فكان ینبغی أن مد لتكذيبه نفسه في نفی الأول وكأنه إنم| أسقط الحذ؛ لأن 
قول النساء لا يحصل به القطع فكان ذلك شبهة تسقط الحد» ويرد على هذا أنه لو 
كان كذلك لزم أيضاً سقوط الحدٌ إذا قلن إنه لا يتأخر؛ لأن قوهن لا يحصّل القطعء 
وقد نص في "المدونة" على وجوب اد في ذلك» و يقبله ابن عرفة» واعترضه با 
يتأمل في كتابه» وجعل قوله بعد أن نفى الأول ولاعن فيه تحريفاً لمسألة 
"الدونة "بنقیض ما هي عليه مع وضوحها وشهرتها. 

قال: وقد يكون موجب ما قاله ابن عبد السلام اعتقاده أن لا موجب لمازعمه من 
استشكال ابن الحاجب غير ما ذکره» ولیس كذلك لإمكان تقرير استشكاله بأن 
يقال: قوله في "المدونة"في وضعها الثاني لستة أشهر هما بطنان إن أقرٌ بالأول ونفى 
الثاني وقال: لم أطأها بعد وضع الأول لاعن للثاني» وم يقل يسأل النساء منافي لقوله 
في الثانية: يُسألن؛ لأن وضع الثاني للستة إن لم يستقل في دلالته مع قوله: لم أطأها بعد 
وضع الأول على قطعه عن الأول دون سژافن كما في الأولى لزم في الثانية فيح 
وإلا شئلن في الأولى» فان قُلن يتأخر حُدَ كما لو وضعتههما لأقلّ من ستة آشهر 
ويجاب باستقلاله حيث لا يعارض أصلاً» ولا يستقل حيث يعارضه. وهو في الثانية 
يعارض أصل درء الحدود بالشبهات بخلاف الأولى). انتهى. 

وهو راجع لاستشكال صاحب "التقييد" وانفصاله» وقوله: على قطعه متعلّق بدلالته» ثم 
قال: وقوله في "المدونة" نة": بخلاف الذي يتزوج المرأة فلم يبن بها. .. إلى آخره معناه 
أنه في هذه يحدٌ من غير سؤال النساء عن التأخر» ووجهه واذ ضح إذالم یتقدم للزوج 
فيها وطء» بحيث يحتمل کون الولد الذي أقرٌ به منه» فاتضح منه في الولد نفيه 
وإقراره به» ومسألة الولدين تقدم فيها من الزوج وطء هو الذي كان عنه الأول 
فعرض احتمال کون الولد الثاني منه إن صح تأخر الوضع ستة آشهر فلم يكن قوله: 
ما وطأتها. بعد وضع الأول نفياً له» فيح بإقراره به» فوجه المخالفة بين الفرعين بیتن» 
خلافاً لابن عبد السلام. [شفاء الغليل: .]571١ /١‏ 


باب في اللعاخ 
يلحق باستلحاق الآخر صوص ب إذا لم يكن بينهما ستة أشهر فأما إن كان بينه| 
ذلك فهم| بطنان. 9 قال: إن أَهَرَبالنّاني) (وَشَالَ نم آَطَأ بَعْد الآول: سنل النساء 
إن ناه شَديَتَاَخَرهكَدَا لم بحد) يريد: أن مالكا قال في المدونة: إن أقر بالثاني» أي 
بعد أن نفى الأول ولاعن فيه» وقال لم أطأ بعد الأول أن النساء يسألن فإن قلن إنه 
يتأخر هكذا فلا حد» وإن قلن إنه لا يتأخر هكذا كان حكم الجميع حكم الحمل 


الا 


% 3% 


(۱) انظر: المدونة: ۲ وتبذيب المدونة: ۲/ £" 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 


باب (غمه الفدة] 

(تعتد خرةوان اب العدة: اسم للأمد الذي لا تحل الطلقة أو الو عنها 
قبله» وهو مأخوذ من العَد بفتح العين. وأنواعها: الأقراء» والأًشهر واحمل» 
فالحرة وإن كتابية بثلاثة قروء - کی سیذکره هنا -» واحترز بقوله: (آطاقت الوطء) 
من الصغيرة التي لا تطیقه إذ لا عدة علیها. 

(بخلوة بالغ) أي: بخلوة يمكن معها الجاع وأما لو خلا بها لحظة تقصر عن 
زمن الوطء فلاء واحترز بالبالغ من الصغير الذي لا يولد لثله وان قوي على 
الجاع فإن وطأه لا يوجب عدة. 

(غیر مجبوب) أي: فلا عدة على امرأة المجبوب» وهو المقطوع ذكره وأنیاه» 
بخلاف الخصي القائم الذکر» فإن العدة تجب على زوجته. حكاه اللخمي وغبره» 
وهو ظاهر الذهب. 

(آمکن شفْلها منه وإنَنَمَيَاهُ) آي: تجب على المرأة بخلوة أمكن شغلها من الزوج 
فيها وان تصادقا على نفي الوطء مق الله تعالى في العدة» واحترز بقوله: (آمکن 
لها منه)ء ما إذا خلا خلوة لا يمكن معها الوطء فان العدة لا تجب كما تقدم» 
والمراد بالخلوة هنا الكائنة بعد الدخول وهو إرخاء الستر» وسواء خلوة الاهتداء 
أو الزيارة في ذلك. 

(وأخذا بِإِشْرَارِهمًا)”' أي فان لم يعلم دخول ولا خلوة أخذ كل واحدمن 
الزوجين باقراره» فان أقرت المرأة بالدخول وجبت العدة عليها فان أقر هو بذلك 
(۱) وا يإقرارهتا) تفريع على ما ذا نفيا الوطء في الخلوة الحاصلة» فيسقط حقّها من النفقة 

والسكنى وتكميل الصداق لإقرارها بنفي الوطی ويسقط حقّه من الرجعة لذلك. 


باب في العو 


لزمه تكميل الصداق والكسوة والنفقة. (لأبِقَيْرِمَاء إلآأن تُقرَبِه)”" أي لا بغير 
خلوة إلا أن تقر هي بالوطء كا تقدم. (آویظهر حمل, ولم ينفه) آي: فان العدة 
تجب أيضا فيه لأنه يصير کالدخول» فان نفى الولد[ ۱۱۰/ ب] فلا ينتفي إلا 
بلعان. (بشلائة آراء) هو خبر عن قوله: (تَعمَد حْرَة). (آطهار) هو مذهبنا ومذهب 
الشافعي» وقال أبو حنيفة: الأقراء هي احیض (. 

(وذي الق شُرْءانِ) لا حلاف في ذلك عندناء وشمل قوله: (ذِي الرق) الأمة القن 
والدبرة والمكاتبة والعتق بعضها أو إلى أجل» كان الزوج في جیعهن حراً أو عبداً. 

(وانجمیع للاسْتبْرَاءِ, لا لول قَط) واختلف: هل الأقراء الثلاثة للاستبراء وهو 
قول الامبري أو الأول منها لاستبراء الرحم والقرءان الآخران للتعبد؟ وهو 
قول القاضي آي بكر بن يونس» وقول الأبهري أبين» وإليه آشار بقوله: (على 


الارجع). 
(وو تاه في كَالِسّنَة) آي: فان كان من عادتها أا تحیض في السنة مرة أو 
في كل عشرة أشهر ونحوها مرة فإنها لا تخرج بذلك عن کونبا من أهل الأقراء 
فتنتظر الأقراء الثلاثة» ابن رشد: وهو الصحيح. (أوأرضَفت) ابن الواز: لم ختلف 
قول مالك وأصحابه أن الرضع لا تعتدٌ بالسنة وعليها أن تنتظر الأقراء الثلاثة ما 
دامت ترضع حتى تفطم ولدها أو ينقطع رضاعها فتأتف ثلاث حيض. (أو 
اسحیضت وَمَيُرَتَ) أي: وكذلك المستحاضة إذا كانت من تيز بين الدمين» فإنها 
(۱) (إلا أن بر به) ليس بمكرر مع قوله: (وأجدًا إْرَارمَا)؛ لان هذا في غير الخلوة 
وذلك في الخلوة. [شفاء الغليل: 0/١‏ . 
(۲) انظر: الحاوي: ۰۱۱/۱۱ 
(۳) انظر: البسوط للسرخسي: 7 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


تعتد بالأقراء الثلاثة لا بالسنة وهو المشهورء فإن لم ميز بين الدمين اعتدت بالسنة 
بالاتفاق. (وللزوج افتزاع ولد المرضع فراراً من آن ترثه وتو آغته آورابمة إذا نم 
یضربالوند) آي: وللزوج أن یتزع ولده من أمه حشية آن یموت وهي في العدة 
فترثه» وإذا كان له انتزاع الولد خوف الیراث فلأن یکون له ذلك إذا آراد تعجیل 
حيضها لأجل تزويج أختها أو لأن يتزوج رابعة من باب آولی» ن یشترط عدم 
الاضرار بالولدء كما إذا لم يقبل غير آمه, وهذا مقيّد بكون الطلاق رجعياً احترازاً 
من البائن فإنه لا يحتاج معه إلى انتزاع» لأنها لا ترثه فيه ولا یمنع فيه من تزويج 
أختها أو رابعة. 

(وإن لم تمیزآوتأغربلاسب, آومرضت تر بصت تسعة آثهر ثم اعتدت بثلاکة) أي : 
وان كاتا مرن امین تزيمت تسعة آشهر استبرا ما 
آشهر عدة» ومثل ذلك ما إذا ارتفع حي حیض المرأة بغير سبب من الأسباب فإنها 
نكن تسعة ثم الاقف وسواءکانت ر أو ا واختلف فق ااريضةة هل کمها 
كذلك؟ وهو قول ابن القاسم وابن عبد الحكم وأصبغ» وروي مثله عن مالك 
وقال أشهب: هي کالرضع» واختاره ابن المواز. 

(کعدةمن لم تر انحیض والیانسة) يعني: أن الثلائة الأشهر التي تمكثها غير 
الميزة ومن معها بعد التسعة الاشهر هي كعدة الصغيرة التي لم تر ایض 
واليائسة التي قعدت عن ایض فلا خلاف أن عدة هاتين ثلائة أشهرء وسواء 
(۱) انظر: الدونة: ۰۵/۲ وجهذيب المدونة: ۲/ ۰ قال في الدونة: (قال مالك: 

والستحاضة یطلقها زوجها متى شاء وعدنها سنة قال ابن القاسم: كان في ذلك 


یطوها أو لا يطؤها وله علیها الرجعة حتی تنقضی السنة فإذا انقضت السنة فقد 
حلت للازواج). 


باب في العدة > 
كانت حرة أو أمة» وغذا قال: (ولوبرق) وهو المشهور. 

(وشمم من الرابع في الکضر) [لا إشكال]”" أن ذات الأشهر إذا ابتدأت العدة 
من أول الشهر أنها تعمل على الأهلة» وأما إن وقع طلاقها في أثناء الشهر وهو 
الذي أشار إليه هنا فإنها تعمل على الأهلة أيضاً في الشهر الشاني والثالث وتكمل 
الشهر الذي وقع الطلاق فيه من الشهر الرابع» وهذا مذهب ابن القاسم» وشهره 
بعض الأشياخ. (ولفی یوم الطلآق) أي: فلا يحتسب به من جملة الأيام» وإليه رجع 
بلا سبب تتربص سنة» أي: فإذا جاءها ایض ولو في آخر يوم من السنة فإنها 
تصير من ذوات الأقراء فتتتقل إليها؛ لأن الأشهر بدل عنهاء فإذا رأت الدم قبل 
مضى السنة حصل ها قرء واحد فتنتظر القرء الثاني» أو مضي عام كما فعلت في 
مضي عام فان ل تر الدم في السنة حلت. وهذا معنی قوله: (الْتَظَرَتالنَّانِيّة) 
والثالثة» يريد: أو مضي عام» وما ذكره من انتظار الثانية والثالثة هو المشهور. 

(شم ان احتاجت [لعدة فَالتّاكَةُ) أي: ثم إن احتاجت]" هذه المرأة لعدة 
أخرى بأن تكون قد تزوجت غير زوجها ودخل بها ثم طلقهاء أو ارتجعها زوجها 
ثم طلقها فان عدتها ثلائة أشهر لا غير وإليه أشار بقوله: (َاللثْة) ورواه محمد 
عن مالك وأصحابه وسواء كانت حرة أو آمقه وحکی ابن احاجب قولا ها 


(۱) في (۱2): لا شك. 
(۲) ما بین معکوفتین ساقط من (ح۱). 


شرح بهرام الصغير (ااصرر في شن المختضن) 
تنتظر سنة ولا تكتفي بالثلاثة الأشهر”". (رَوَجَبإنْوُطِلتَبِزِنَاأوْشْبهَة ليطا 
الروج, ولا یعقد, آوغاب َا صب وساب آومشترولاً بجع لها قَدرها) فاعل (وجب) 
هو قوله في آخر كلامه (قدرها)» والضمير المؤنث راجع إلى الأقراء الثلاثةء أي: 
ووجب على من وطئت بزنا أو اشتباه أن تمحكث ثلاثة آقراء إلا أنه يوهم أن لا 
تمكث الأمة قرأين وليس کذلك» ويحتمل أن يرجع الضمير المؤنث إلى الأمور 
السابقة» والعنی أن المرأة إذا زنت أو وُطأت باشتباه وجب عليها إن كانت من 
تحيض أن تعکث ثلاثة أقراء أو قرأين إن كانت أمة. أو ثلاثة أشهر إن كانت 
صغيرة أو آيسة» أو سنة إن تأخر حيضها بلا سبب أو مستحاضة لم ميز أو مريضة 
على ما سبق» وهذا هو المشهور من أن الحرة تستبراً بثلاثة حيض ولا يطأ الزوج في 
زمن الاستبراء من الزنا والاشتباه» وكذا لا يجوز العقد علیها» وكذلك يجب على 


)١(‏ انظر: الجامع بين الأمهات. ص: ۰۷۰ قال فيه: (فإن حاضت في السنة ولو آخرها 
انتظرت الثانية كذلك ثم الثالثة فان احتاجت إلى عدة آخری قبل الحيض ففي 
الاكتفاء بثلاثة آشهر قولان). 

(9) (ووَجَبَ إِنْ وُطَِتْ بز أو شب ولايَطأالزّوْجُ» ولايَعْقِدُ آز غاب غاصب أ 
ساب أَوْ مت ولا یرجم كا قَدْرُهَا) أي: ووجب قدر العدة على اختلاف أنواعها 
على الحرة إن وطئت بزنىّ» فالضمير في وطئت للحرة المتقدمة في قوله: (تعتدٌ حرة)» 
فهو في قوة قول ابن الحاجب: ويجب على الحرة عدة المطلّقة... إلى آخره. وأما الأمة 
فتأتي في فصل الاستبراء. 

ويندرج في الشبهة الغلط والنكاح الفاسد» ويندرج في قوله: لا يعقد العقد على الأجنبية 
والعقد على الزوجة التي فسخ نكاحه إياهاء إذا استعمل لفظ الزوج في حقيقته 
ومجازه» ویندرج في قوله: (أو مشتر)» مشتري الحرة جهلاً وفسقاًء والضمير في (ها) 
يعود على المرأة إن كان مفرداً» وإن كان مثنى فعلى المرأة والذي غاب عليها. [شفاء 


.] 6/١ الغليل:‎ 


باب في العدة 
المرأة أيضا أن عکث للاستبراء /١١1[‏ أ] على ما تقدم إذا غصبت وغاب عليها 
الغاصب» أو سبيت وغاب عليها السابي» أو بيعت وغاب عليها المشتري. (ولا 
یرجع ها) أي: ولا یر جع إلى قول المرأة لم يصبني أحد من هؤلاء طسق الله تعالل» 
وکذا لا يصدق واحد من هؤلاء آیضا إذا قال: ل آصبها. (وفي امضاء الْولي وقسخه 
ترد“ يريد: أن النکاح إذا عقد بغير إذن الولي ثم خير بعد العشور على ذلك في 
الفسخ والإمضاء فأمضاه. لم يطأ الزوج تلك المرأة إن كان دخل بها إلا بعد ثلاث 
حیض» وني بعض الروايات أن قوله إذا لم يدخل بها من كلام سحنون» وقيل من 
كلام ابن القاسم”"» وعليه فقال أبو عمران: هو خالف لما ذكره ابن حبيب عن 
مالك أن كل نكاح للولي إمضاؤه فله أن يتزوجها في عدته منه» وفي الموازية: أن 
المملكة إذا وطئت قبل أن تعلم بالتمليك أن عليها الاستبراء وی هذا كله أشار 
بالتردد» ولو قال: وني إيجابه» أي الاستبراء بعد إمضاء الولي في التكاح الموقوف 
على إجازته وفسخه لكان أحسن. (وَاعْتَدَتَ بطهر الطلاق, [وان نَحْظَة قتحل بأول 
الْحَيْضَة الثَائئّة آوالرابعة, إن طشَت لکعیض) لا خلاف في اعتدادها بطهر 
الطلاق] كما ذكرء وان حظة فإذا رأت الدم في الحيضة الثالشة حلت مكانهاء 


(۱) (وفي إِمْضَاءِ ال أو قسخه تردد) أي إن التردد في إيجاب الاستبراء سواءً اخختار الولي 
الإمضاء أو الفسغ» وببذا شرح في "التوضيح' " قول ابن الحاجب: وفي إيجاب ذلك 
في إمضاء الولي وفسخه قولان» وان كان في "المدونة" انما فرع ذلك على الفسخ 
فقط. وعبارة الصنف في غاية الحسن. [شفاء الغلیل: 8۱ ]. 

(۲) انظر: الدونة: ۰۱۱۹/۲ قال فیها: (قلت: أرأيت الآمة إذا تزوجت بغير إذن مولاها؟ 
قال: قال مالك: لا يترك هذا التكاح على حال دخل بها أو لم يدخل بها). 

(۳) في (ح۱): المدونة. 

.)١ح( ما بين معكوفتين ساقط من‎ )٤( 


شرح بهرام السفیر (الدرر في شرح المختصن 


فان طلقت في الحيض أو النفاس حلت بالدخول في الحيضة الرابعة والأمة 
بحسابها في ذلك کله» والشهور أن الحرة تحل بأول الحيضة الثالشة. (وهل پنيفي أن 
لا تعجل برفیته؟ تَأويلآ) اختلف ني قول أشهب في المدونة» وينبغي ها أن لا تعجل 
بالتزويج لاحتمال أن ينقطع قبل [استمراره حیضا]"" فلا يعتد با »هل هو 
وفاق لقول ابن القاسم قبله وعليه الاکثر» أو هو خلاف وهو مذهب سحنون 
وابن المواز وابن حبيب» وإليه ذهب غير واحد. 

(ورجعفيقذرافخیض ها فل ور ؛ يآ 22111 
له تعد وجنه. أو ل وما تاه الآيسة, هل هویش دلشتام). (للنّسَاِ) متعلق ب (رجع) 
وهو مبني للمفعول. (وفي أن المقَطوع ذکره ومَاتَرَاهُالْيَائْسَهُ) معطوف على قوله: 
في قدر الحيضء وتقدیر کلامه: ورجع للنساء في قدر الحيض هل هو یوم أو بعض 
یوم؟ وفي المقطوع ذکره أو آنشیاه هل يولد لثله فتعتد زوجته. أو لا؟ وفيا تراه 
اليائسة هل هو حیض آم لا . 

(بخلآف الطفيرةإنأمُكنَ حَيْضْهًاء فقت للآشراء) أي: فإنه لا برجم فيا تراه إلى 
النساء بل يكون حيضاًء فإذا رأته قبل تمام الشهر انتقلت إلى الأقراء وألغت ما 
تقدم ولو بقي [يوم واحد. واحترز بقوله: نکن حیطها) من الصغيرة التي لا 
تحيض مثلها فان الذي تراه لا عبرة]” " به إذ هو دم علة وفساد کبنت ست سنين 
ونحوها. (والطَهرْكَالْعَادَة) لا إشكال فيه والحاصل أن الحيض يختلف في البابين 
بخلاف الطهر إذ مقداره فيه واحد. 
(۱) في (ح١):‏ استمرار حيضة. 
(۲) انظر: المدونة: ۰۲۳/۲ 
(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


(وان تت بعدها ولد لدون آقصی آمد انحمل تجق به الا آن ینضیه بلمان) أي: وإن 
أنت بعد انقضاء العدة بولد ول يبلغ نهاية احمل على ما يذكره بعد هذا فانه 
بلحق به إلا أن ينفيه بلعان ولا يض ها إقرارها بأن عدتها قد انقضت؛ لأن 


الحامل نحیض. 

(وَتَرَبَصَت إن ارات به, وقل َمْسا أوْأرْبَعً؟ خلاق) الضمير الجرور بالباء عاشد 
على الحمل» والراد أنه اختلف في تربص المرأة إذا ارتابت بحس بطن» قیل: هو 
خس سنين وهو مذهب الدونة في كتاب العدة( انل لاسن وو لمشي 

۳). E 

وهي الرواية المشهورة ". 

ابن احلاب: وهو الصحیح( وعن آشهب آن آقصاه سبع سنین» وعنه [ لا 
]۱ أبدا حتى يتبين براءتها من الحمل. (وفیها لو تزوجت قبل اخس باربعة آشهر 
وت لخمسة نسم یلق بواحد متهماء وحدت واستشکلت) آي: وني الدونة: ولو 
تزوجت الرتابة بحس البطن قبل اخمس سنين بأربعة آشهر فولدت لخمسة 
آشهر من عقد الثاني» لم يلحق بالأول للزيادة على أقصى آمد احمل وهو خمسة 
(۱) انظر: الدونة: ۰۲/۲ وتبذيب الدونة: . 
(۲) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۳۲ ونص ما وقفت عليه هو: (والعدة قد تكون 
(۳) انظر: المعونة» للقاضى عبد الوهاب: 1۲۸/١‏ . 
(6) انظر: التفريع: ۲ قال فيه: (وعدة الحامل أن تضع حملها فان تأخر وضعها انتظرت 

بدا حتى تضع حملها وان طالت مدتها وأكثر الحمل عند مالك أربع سنين في أظهر 


الروايات عنه. وقد قيل مس سنين وقيل سبع» والأول أصح وأظهر). 
(۰) في (۱2): لا تحد. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 
الثاني لكونه تزوج حاملا” '» وعن أبي الحسن أنه كان يستعظم أن تحد المرأة 
[حين]”" زادت عن الخمس سنين بشهر وقال: کان امس سين فرض من الله 
عز وجل ورسوله» وتبعه اللخمي على ذلك» وهو مراده بالاستشکال الذي 


1 د تي هس : کک هدي ت هه وت ود E!‏ ۳ 
ذكره. (وعدة الحامل في طلاق أو وفاة وضع حملها كله) لقوله تعالى: «وَأوْلَتَالأحمَالٍ 


لوي 4 ت 


جهن أن يَصَعَنَ حَتَلَهُنّ4 [الطلاق: 4 ] فإذا كان في بطنها أكثر من ولد فولدت 
واحداً وبقي في بطنها بعض الحمل لم تحل إلا بوضعه كله» كما قال في الدونة: إن 
لزوجها أن يرتجعها مالم تضع الآخر””". 

(وإن دما اجقمع) هو قول ابن القاسم في كتاب الاستبراء من الدونة(* وقال 
آشهب: لا تحل بوضع الدم المجتمع» وعكس عياض النقل عنها فجعل ما لابن 
القاسم لاشهب وما لأشهب لابن القاسم» ولعل لكل واحد منهیا قولین» وان 
كان الدم الجتمع دلیلا على براءة الرحم فأحرى المضغة والعلقة. 

(وإِلاَ فَكَالْمطلُفَة ان فسد) نا قال: وعدة الحامل من وفاة وضع الحمل» نبّه على 
هذاء آي: وإن لم يكن التوفی عنها حاملاً وکان النکاح فاسداً فحکمها ني ذلك 
حكم المطلقة فتستبرأ بثلاث حيض إن دخل بها وكانت حرة وبحيضتين إن 


.۲ ۱/۲ انظر: الدونة:‎ )١( 

(0) في (۱2): متی. 

(۳) انظر : الدونة: ۲۳۳/۲. 

(6) انظر: الدونة: ۲/ ۰۲۳۷ وتهذيب الدونة: ۳۷۹/۲ قال في الدونة: (ما أتت به 
النساء من مضغة أو علقة أو شىء یستیقن أنه ولد فانه تتقضی به العدة وتکون به 
الأمة أم ولد). 1 1 


كانت أمة» وإن لم يدخل بها فلا شيء عليها؛ لأن الحكم يوجب فسخه وهذا إذا 
كان مجمعًا على فساده وهو المشهورء وأما إن كان مختلفا فيه فان دخل بها فهل تعتد 


بالأشهر أو بالأقراء؟ خلاف» ون لم يدخل اعتدت عند من ورثها لاعندغيره. 
وأشار بقوله: (كَالَمَيّة تَْتَذمي) إلى أنها تعتد بالأقراء ولو كانت موف عنها إذا 
دخل بها [وكانت حرة]7'" وإلا حلت مكانهاء واحترز بقوله: تحت ذمي مما إذا 
كانت تحت مسلم فإنها تجبر في الوفاة على أربعة أشهر وعشر وهذا هو المشهور. 
(وإلا كأربعة ههر وعَشر) [أي وان كان النكاح صحيحا والمسألة بحاههاء أي: المرأة 
متوفی عنها غير حامل فإنه قكث أربعة أشهر وعشراً]”" كبيرة كانت أو صغيرة» 
مدخولا پا أم لاء کان الزوج صغيراً أو كبيراً /١١1[‏ ب]. 

(وان رجعیة) أي: لأنها تنتقل لعدة الوفاة حين الموت قبل انقضاء عدتها؛ لأنها 
كانت قبل ذلك في حکم الزوجية؛ وقال سحنون: علیها آقصی الأجلین, والأول 
هو الشهور. 

(ان تمت قبل زمن حیشتها, وقال النسَاء لا ریب بهاء ول نتظرتها) برید: أن کون 
التوفی عنها تحل بمضی آربعة آشهر وعشر مقيد با إذا كانت تلك الدة قد تمت قبل 
أن تنقضي عادتها التي من شأنها أن ترى الحيض فيهاء لانبا حیشذ لا استرابة 
عندهاء فإذا كان من شأنها أن ترى الحيض في كل ستة أشهر فتوفي عنها زوجها 
بإثر طهرها نظر النساء إليها فان قلن لا ريبة بها حلت» وإن كان من شأنها أن ترى 
الحيض في أقل من مقدار أمد العدة فلم تر في الأربعة أشهر والعشر شا انتظرت 
)١(‏ ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(۲) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


الحيضةء يريد: أو تسعة آشهر وهذا هو المشهور. 

(إن دخل بها) احترازا ما إذا مات عنها قبل الدخول فانها لا تنتظر الحيضة بل 
تحل بمضي الأربعة آشهر وعشر. (وتََصفت بالرق) أي: فتمكث الأمة الشوفی عنها 
شهرين وخمس لیال» وسواء القن ومن فيها شائبة رق» والمدخول بها وغيرها. 
(وإن لم تحض) أي: فان لم تحض الأمة في تلك المدة مكشت ثلاثة أشهر إلا أن 
يحصل لا ريبة فتمكث تسعة أشهر. 

(ولمن وضعت سل وجهاء ولَوْروْجَتَ) تقدم ني باب الجنائز”” أن لكل واحد 
من الزوجين تغسيل الآخرء وأنه يقضى له بذلك على الأولياء» وزاد هنا أن ذلك 
ثابت للمرأة ولو حرجت من العدة بوضع حملها بل ولو تزوجت غيره؛ عبد 
الملك: وان ماتت الزوجة فله أن يغسلها وان تزوج بأختها. (ولا بنقل التق لعدة 
الحرة) يريد: أن الأمة إذا أعتقت قبل انقضاء عدتها فإنها تتمادی على عدة أمة ولا 
ينقلها العتق إلى عدة الحرة» لأن الناقل عندنا هو ما أوجب عدة آخری فإن 1 
يوجبها كالعتق فلا ينقل شيئاء ولهذا كانت الطلقة الرجعية تتفل إلى عدة الوفاة 
إذا مات عنها قبل انقضائها وينهدم ما تقدم من الأولى مطلقاً حرة كانت أو أمة. 
(ولا موت زوج ذمیة آسلمت) انا لم تنتقل إذا أسلمت لانبا في حكم البائن بإسلامها 
وانما كان آملك بها إذا أسلم تأليفاً على الاسلام لا لکونها رجعية. 

(وان قر بطلاق متََدمِ تفت العدة من إشراره) آي: ولا يصدق في التاریخ؛ لأنه 
يتهم على إسقاط حق الله تعالى في العدة. (ولّم پرشها إن الْقَضْت علی دَعُوَاهُ) لأا 
أجنبية» وكذا لو كان الطلاق رجعياً وأراد مراجعتها قبل انقضاء العدة ل يكن له 


(۱) انظر: ص:۲۰۹ . 


ذلك على دعواه. 

(وورنه فیها) أي: إن مات في العدة التي استأنفتهاء يريد: إلا أن تصدقه في 
دعواه فلا ميراث ضاء ک| إذا شهدت بينة بصدور الطلاق منه في الزمن الذي ذكره 
فانها لا ترثه» ولا تستأنف عدة وإليه أشار بقوله: (ا آن تَشْهَد بَيْنَةُنَه). (ولا یرجع 


بما نت امه ویفرم ما تَسلَفَتَ) آي: فان آنفقت من ماله على نفسها في زمن 
طلاقه قبل علمها بطلاقه فإنه لا يرجع علیها بذلك» قال في الدونة: لاله فرط( 
واختلف هل یغرم لها ما تسلفت عليه وهو قول مالك أولا وهو قول سحنون 
عن ابن نافع. (بغلف لوق عَنها) أي: فإنها إذا آنفقت من ماله قبل علمها بوفاته 
فان الورثة يرجعون عليها با أنفقت وقاله في المدونة» لأن الال صار للورثة فليس 
ها أن تختص بشيء دونهم» وكذا حكم الوارث إذا أنفق قبل علمه بموت مورثه» 
وإليه آشار بقوله: (والوارث) أي: والوارث كذلك. 

(وان ریت مه لا فارتفعت حَيْصَتُهَا [حلت ان مضت ستةً لطلاق وثلاشة 
لنشراء) هذا كقوله في الدونة: وان اشتری معتدة من طلاق وهي من تحيض 
فارتفعت حيضتها]”" فان مضت سنة من يوم الطلاق ولیوم الشراء ثلاشة آشهر 
فأكثر حلت" وفیها آیضا: وان اشتری أمة معتدة من وفاة زوج فحاضت قبل 
تام شهرین وخس لیال لم يطأها حتی تتم عدتهاء فان تمت عدتها ولم حض بعد 
البيع انتظرت ایض( وإلى هذا آشار بقوله: (أومعتدة من وفاة؛ فأقصی الأجلین) 
(۱) انظر: الدونة:۲/ ۰۱۲ وتهذيب المدونة: ۰۱۵/۲ 
(۲) ما بين معکوفتین ساقط من (ح١).‏ 
(۳) انظر: الدونة:۲/ ۰۱۰ وتهذيب الدونة: ۰41۹/۲ 
نوغبي ادرف ۱۱۸/۲ 


شرح بهرام السضیر (السرر في شرع المكنطن 

آي: وإن اشتریت معتدة من وفاة فعلیها أقصى الأجلين» قال في الدونة: وان 

ارتفعت حیضتها حتی مضت ثلاثة آشهر وأحست من نفسها انتظرت تام تسعة 

آشهر من يوم الشراء فإن زالت الريبة حلت وان ارتابت بعدها بحس بطن 1 

رطا چی تذهب اف 
(وشرکت انمتوفی عنها قط وان صفرت وَلَوْكتَابية ومَفْقُودا ژوجها) أي: أن 

التوفی عنها فقط يجب علیها الإحداد بأن تترك التزين بالمصبوغ» قال في 
الدونة: ولا إحداد على مطلقة بتات أو واحدة والیه آشار بقوله: فقطء ولا 

فرق في ذلك بين الكبيرة والصغبرة والحرة والأمة» وضذا قال: وان صغرت. 

ومذهب المدونة وجوب الإحداد على امرأة المفقود. والكتابية إذا توفي عنها 

زوجها ا 
(ولوآدکن, إن وجد غیره) هكذا ني الدونة أبو الحسن الصغير: والأدكن لون 

فوق الحمرة دون السواد. (إلالأسوة) فلها أن تلبسه. (وَالشَّحَنّي) أي: وكذلك تترك 

التحلي» قال في المدونة: ولا تلبس حلياً ولا قرطاً ولا خاقاً ولا خلخالاًولا 

متؤارا ولا افرهن ]7 ذفني آو فد . 

. ٤1۸/۲ انظر: تهذیب المدونة:‎ )١( 

(۲) انظر: تپذیب الدونة: ۰4۱/۲ 

(۳) ۸ أقف عليه في المدونة» وقال في العتبية: (.. سئل عن امرأة الفقود إذا خرجت من 
الأربع سنین وضرب فا أجل آربعة آشهر آتری علیها إحداداً؟ قال: نعم» أرى 
علیها الا حداد). انظر: البیان والتحصیل: ۵/ ۳۳۳. 

(6) انظر: تهذيب الدونة: ۲/ ۱۷. 


(6)في ج خرض. 
(0) انظر: المدونة: ۲ وتهذيب المدونة: 5۸ 


(وَالتَطَيبَ وَعمَلَهُوَالشَجْرّفيه) أي: وكذلك تترك التطيب وتترك عمله 
والتجارة فيه. ابن المواز عن مالك: ولم يكن لها كسب غيره. 

(وَالتَّرينَ لفط بحناء او کم بخلاف تخواریت والستر) إن كرر لفظ 
التزین ليرتب عليه ما بعده» ولا كان الامتشاط بالحناء ونحوه داخلا في الزينة 
أدخل عليه الفاء القتضية للسببية» وما ذکره نص عليه في المدونة» فقال: ولا 
قتشط بدهن مربب ولا حناء ولا كتم ولا ما تختمر في رأسها وتمتشط بالسدر 
وشبهه. ومربب بباءين من تحت» هو الدهن المطيب» مشل الزيت والشيرج 
ونحوهما من الأدهان غير المطيبة 17[1١١/أ]‏ لا تمنع منها. 

(واستحدادها) أي: وبخلاف استحدادها فإنه يجوز لها. 

(وَلا تخل انحمام ولا تَطلي جَسَدَهَا) هكذا حكاه اللخمي وغيره عن آشهب 
أنها لا تدخل ایام ولا تطلي جسدها بالنورة ونحوها. 

(ولا تقحل إلا لضرورة وان بطيب, وتمسحه تهارا) هكذا قال في الدونة الا قوله: 
(وتمسحه نهارا) فان محمداً نقله عن مالك في غير المدونة» وفي الختصر الصغیر 
نحوه» وروي عن ابن عبد الحكم المنع من ذلك ولو مع الضرورة. 


(۱) (والدَّهْنَ) كذا في النسخ التي وقفنا عليها الدهنء لا التزين؛ فلا تكرار. [شفاء 
الغليل: 11/۱ 6]. 
(۲) انظر: الدونة: ۲/ ۰۱۵ وتهذیب الدونة: ۲/ ۰۱۷ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 
فصل ([ف احكام المفقود ] 

(وِرَوجة المفقود: الرفع للتقاضيء وانوالي. وولي انمام. وِلأمَجَمَامَة انمسمین) 
المراد بالفقود هنا من عدم في بلاد الإسلام وم يعلم له حبر احترازاً ممن فقدفي 
بلاد العدو كالأسير ونحوه ما سيأتي» ولا كان الرفع والكشف عن حال المفقود 
من حق الزوجةء قال: (ولوجة مود الرفع) أي: وها أن لا ترفع إن شاءت من 
غير حجر عليهاء واختلف فيمن يتولى ضرب الأجل للمفقود فالمعروف أنه 
الخليفة والقاضي والوالي» قال مالك: ووالي المياه”'"» والراد بولاة المياه السعاة 
وهم جباة الزكاة؛ لانهم يبعثون عند حصول المياه» فإن لم تجد المرأة أحدا من ذكرنا 
ببلدها ضربت ها جماعة المسلمين الأجل. 

التونسي وأبو عمران: ترفع أمرها إلى صا حي جیرانها فيكشفوا خبر زوجها 
ویضربوا ها الأجل. (فَيؤَجلَ نج رارع سنين, إن مها ولعند نطفَها) أي: فان 
رفعت آمرها وکتب القاضي إلى النواحي وآمعن في الکشف عنه فلم يظهر خبره 
ضرب له أجل آربع سنين من يومئذ إن كان حراً وسنتین إن كان عبداًء وهذا إذا 
كان للمفقود مال ينفق منه على المرأة في المدة المذكورة» وإليه أشار بقوله: (إنْدَامَتَ 
> أي: فان لم يكن له مال تنفق منه صارت كزوجة المعسر بالنفقةء والمشهور 
أن أجل العبد على النصف من أجل الحر. 

(من العجز عن خبره) أي: إذا ضرب الأجل لا يكون إلا بعد العجز عن خر 
الفقود وهو المشهور. (ثَم ات كَالْوقاة) هو مذهب الدونة وغيرها وسواء دخل 


)١(‏ انظر: المدونة: ۰۱۸/۲ وتهذيب المدونة: ۰۲۲۱/۲ قال فيها: (ويجوز ضرب ولاة 
المياه وصاحب الشرطة الأجل للعنين والعترض والمفقود). 


فصل في أحكام الفقوب 
بها أم لا 

(وسقطت بها اللَفَقَهُ) أي: وسقطت النفقة بالعدة» أي: فيها إذ لا نفقة للمتونی 
عنها. (وَلا تحتاح فیها لإذنِ) أي: أن المرأة لا تحتاج بعد انقضاء الأجل إلى إذن 
الإمام في العدة» وكذا لا تحتاج بعد العدة إلى إذنه في التزويج. (ولیس له البَاء 
بهدها) وهكذا قال أبو بكر بن عبد الرحمن: لأنها انا أمرت بالعدة للفراق فتجري 
على ذلك حتى تظهر حياته. 

(وقدر مان یت بدخول الثاني فتحل لول زنط اشَقَيْنِ) يعني أنه لا بد 
من تقدير طلاق يفيتها على الأول خشية أن يكون حياً وذلك الطلاق نا یتحقق 
بدخول الزوج الثاني» وطذا لو كان الأول طلقها قبل فقده اثتتين ثم دخل بها 
الثاني وطلقها فانها تحل للأولء ولا تحتاج إلى زوج ثان؛ لأن الطلقة الثالشة قدر 
وقوعها قبل دخول الثاني» وهو قول مالك وأشهب» وقال آصبغ: لا تحل. (قإن 
جاء و تین حي و مات فكَالولِيَيْنِ) أي: فان ظهر الأمر على خلاف ما بنى عليه 
حال المفقود بأن يأتي أو تثبت حياته أو أنه قد مات بعد العقد وقبل الدخول فإن 
حكمها حينئذ يصير حكم ذات الوليين يزوجها كل منهما بزوج» فإذا دخل الثاني 
بها ولم يعلم فهي له وإلا [فهي]7" للأول» وكذلك هنا الموت توسط بين العقد 
والدخول» احترازاً مما إذا تقدم عليه فإنه ينظر إلى عقد الثاني هل وقع بعد العدة 
فيحكم بصحته» أو فيها فيكون كالناكح في العدة؟ ولا خلاف أنه إذا جاء قبل 
)١(‏ انظر: #بذيب المدونة: ۰4۲۹/۲ قال فيها: (فإذا يئس من علم خبره ضرب من یومتذ 

للحر أربع سنين وللعبد حولين» ثم تعتد هي بعد ذلك دون أمر الإمام كعدة الوفاة» 

كان قد بنى بها أم لاء وعليها الإحداد). 
(۲) في (ح١):‏ قضى. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


خروجها من العدة أنها زوجة للأول» وكذلك إذا خرجت منها ول يعقد 
عليها الثاني» واختلف إن عقد وم يدخل بها فقال مالك مرة: تفوت على 
الأول» ثم رجع وقال: لا يفيتها إلا الدخول وبالأول قال ابن كنانة وابن 
دينار والمغيرة» وبالثاني قال ابن القاسم وأشهب. ول يختلف قول مالك أنها 
تفوت باللتغخول”". 

(وورشت الأول إن شُضي له بها) أي: فان مات الفقود في وقت يحكم له 
خلاف آنها ترثه هنا لأنه لو قدم كان أحق بها اتفاقاًء وان مات بعد انقضاء 
العدة ورثته على قول مالك المرجوع إليه لا على القول المرجوع عنه. وان مات 
بعد دخول الثاني لم ترثه. 

(ولو تزوجها الثاني في عدة وا فکفیره) أي: فان ثبت أنه تزوجها في عدة 
الفقود فان نكاحه يفسخ ولا تحرم عليه إن لم يدخل بهاء ويخطبها إن شاء وحرم 
عليه للابد إن وطئها فيهاء وإنم| قال (فکفهره) ليشمل جميع ما تقدم في حكم الناكح 
في العدة. 

(وآما ان نعي لَهَاء آوشال: عمرة طَالق, مَدَعياً عَائبة فطق علیه ثم آثبته. وذو ثلآث 
مش عر لد موه کي ام كيين ىده ي مر ود تكن امي هو 05 
وكل وکیلین. والمطلقة لعدم النفقة , نم ظهر إسقاطهاءوذات المفقود تتزوج في عدتها 
يسع و توجت بدموهاانموتآزشهادهغیر عدن فيفع گم نةكان عى 
(۱) انظر: المدونة: 4/۲ ۳۰ وتهذیب الدونة: ۳۲ ۰ قال فیها: (قد كان مالك 

يقول مرة: إذا تزوجتا ولم يدخل مها زوجاهما فلا سبيل إليهماء ثم إن مالكا وقف 

قبل موته بعام أو نحوه في امرأة المطلق إذا أتى زوجها فقال مالك: زوجها الأول 

أحق بها). 


فصل في أحكام المفقود 


الصحة فلا توت بدخول) لما ذكر أن زوجة المفقود تفوت بالدخول ذكر هذه المسائل 
الخمس لمخالفتها لما تقدم وهو أنه لا تفوت بدخول الثاني: فالأولى: من نعي شا 
زوجها الغائب فاعتمدت على ذلك الإخبار وتزوجت ودخل الثاني» ثم أتى 
زوجها الأول فانها ترد إليه وهو المشهور. الثانية: من له زوجة اسمها عمرة وم 
يعرف له زوجة غيرهاء فقال: عمرة طالق» وادعى أنه لم يرد التي عنده» وقال: نما 
قصدت امرأة لي غائبة اسمها عمرة غائبة فطلقت عليه وتزوجت» ثم أقام بيّنة أن 
له زوجة أخرى تسمى عمرة أيضاً- فان امرأته ترد إليه ولو دخل بها الشاني» 
والضمير في (أَنْبَتَهُ) عائد على النكاح» أي: ثم أثبت نكاح المرأة التي ادعى 
نكاحهاء (قَائبَة) هو صفة لوصوف محذوف أي: امرأة غاثبة.الثالشة: من وكل 
وكيلين فزوجه كل منهما بامرأة وله ثلاث زوجات فدخل بالآخرة» فإن تكاحها 
يفسخ لأنها خامسة وثبت على نكاح الأولى لأا رابعة. الرابعة: المطلقة لعدم 
النفقة[1١١/‏ ب] ثم يظهر إسقاطها. الخامسة: المرأة تتزوج في عدة زوجها 
الفقود فيفسخ نكاحها ثم يتبين أن عدتها منه كانت قد انقضت بموت المفقود قبل 
ذلك فانها ترد إلى الثاني . 

(تُم یظه ر أنه كان على الصّحّة)» أي: النکاح الذي فسخ وهو خاص بهذه وما 
بعده» وهو ما إذا تزوجت بدعواها الموت أو بشهادة غير عدلين. (قَلاَ توت 
دَهُول) هو خبر عن جميع المسائل المذكورة. (والضرب لواحدة, ضرب لبقیتهن وان 
أَبْيَنَ) أي: إذا كان للمفقود زوجات فرفعت إحداهن أمرها فضرب لما الحاكم 
الأجل فان ذلك يكون ضرباً لجميعهن وان أَيَئْنَّ» وهو قول ابن القاسم. (وبقیت 
أم ونده. ومَانُهُ وروجة الأسير ومفقود آرش الشرك لستغمير) أي: أن أم ولد المفقود إذا 
طلبت ضرب الأجل لم كن من ذلك وتبقى إلى انقضاء تعميره فتعتق عليه» 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 


وكذلك لا يقسم ماله حتى يأتي عليه حد التعمیر» قال في المدونة: أو يصح موته 
[فترثه ورئته]" "یوم صح موته وانا لم يضرب لزوجة الأسير أجل وتبقی. لأن 
الإمام لا يصل إلى كشف [حاله]7'' ک| يفعل بالمفقود. وقاله في المدونة قال: 
وسواء علمنا موضعه أم لا لأنه معلوم أنه قد سر ولا خلاف أنه متی عرف 
مكانه وثبتت حياته أن امرأته لا تتزوج حتى يموت. ذكره ابن حارث» وحكم 
مفقود أرض الشرك حكم الأسبر. (وهو سبعون واخْتَارَالشيَهَانِ تمانبن) أي: وحد 
التعمير سبعون سنة» وهو قول مالك وابن القاسم وآشهب. عبد الوهاب: وهو 
الصحیح. وقال مالك وابن القاسم أيضا ثانون» وقاله مطرف واختاره الشيخان 
او حمد وآبو امحسن(*. 

(وحکم مس وسبعین) هکذ! قال ابن العطار أن الحكم به عندهم وبه كان 
يحكم ابن زرب. 

وان احتف الشهُودُ في سنه فالأشل) أي: قال بعضهم فقد في سنة كذاء وقال 
بعضهم بل كذا لاقل أو آکش فإنه يعمل بقول من شهد بالأقل؛ لأنه أحوطء إذ لو 
عمل بقول من شهد بالأكثر احتمل أن لا يكون قد بلغ حد التعمير فنکون قد 
قسمنا ماله على الشك. ولا كذلك إذا عملنا بقول من شهد بالأقل. (وتجوز 


(۱) في (ح١):‏ فيرثه وترثه. 

(۲) في (۱2): ماله. 

(۳) انظر: تهذیب الدونة: ۲/ ٤۳۳‏ . 

(6) انظر: النوادر والزیادات: ۵/ 498/۱۱۰۲۵۰ وانظر: النوادر والزیادات: 
۱ . وقد قال ابن رشد اخلاف فيه من: السبعین إل مائة وعشرین. انظر البیان 
والتحصیل: 10/۱ ۵. 


فصل في أحكام المفقود 
شهادتهم عَلَى التقدیر) أي: فلا يشترط فيها التحقيق بمقدار سنه بل تجوز 
على ما يغلب على الظن مما يقرب من ذلك» لكن لا بد مع ذلك من يمين 
الوارث على وفق ما ذكر الشهود. وغذا قال: (وحلف انوارث حیتند) أي: إذا 
كان من يظن به علم ذلك. (وإن َصر آسیر فَمَلى الطوع) هذا هو المشهور 
وهو مذهب المدونة”' » أي: فيفرق بينه وبين زوجته ويوقف ماله» فان مات 
مرتدًا فهو للمسلمين وان سلم فهو له وإنم) حمل على الطوع مع الجهل 
بحاله؛ لأنه الأصل فيا يصدر من العقلاء في الأفعال والأقوال» وعن مالك 
أنه حمول على الإكراه لأنه الغالب من حال السلم. آما إذا علم طوعه أو 
إكراهه عمل على ذلك بلا إشكالء وقاله في المدونة. 

(واعتدت في مَفْمُود الْمعترَك بین انمسلمین بعد انفصال الصفين) أي: واعتدت 
زوجة مفقود العترك بين السلمین من حين ینفصل الصفان وقاله مالك ولابن 
القاسم مثله وعنه أيضا تتربص سنة ثم تعتد» وعنه آیضا أن العدة [داخلة] في 
السنة» وني العتبية: یتلوم ها الإمام في فرب باجتهاده بقدر انصراف من انصرف 
وانهزام من انهزم ثم تعتد وفیما بعد تتظر سنة' "» وقال أصبغ: یضرب لامرأته 
بقدر ما یستقصی آمره ویستب را خبره ولیس لذلك حد معلوم» وال الاختلاف 
(۱) انظر: تهذیب الدونة: ۲ قال فیها: (والأسیر یعلم تنصره فلا يدري أطوعاً أو 


کرهاً فلتعتد زوجته ویوقف ماله وسریته» فان آسلم عاد ذلك إليه الا الزوجة وان 
كان حکم فيه بحکم الرتد» فان ثبت إكراهه ببينة لم تطلق عليه» وکان کحال السلم 
في نسائه ومالهءویرث ویورث). 

(۲) في (ح١):‏ دخلت. 

(۳) انظر: البیان والتحصیل: ٤١١/١‏ . 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
آشار بقوله: (وهل تتلوم ویجتهد؟ تفسبران) ۱ فأطلق التلوم على الاستقصاء 
والاجتهاد على الاستبراء الواردین في کلام أصبغ» واختلف هل قوله حالف 
لقول مالك الأول» أو تفسير وهو الاقرب. 

(وورث ماله حینفذ) أي: حين انفصال الصفین, اللخمي وغبره: وحمل آمر 
من فقد في زمن الطاعون أو في بلد توجه إليه وفيه طاعون على الموت» وإليه آشار 
بقوله: (کالمنتجع لبد الطاعون. أوفي زمنه). 

(وفي الق بین انمسلمین والكفاريعد سقة بعد الف[ : فان فقد في المعترك 
الكان بن ما مه بعد ار ی نره وذكترق 
القدمات فیها آربعة أقوال7"» روی ابن القاسم عن مالك أن حکمه حکم الأسيرء 
وروی آشهب عنه أن حکمه حکم [القتول] " بعد أن یتلوم له سنة من یوم 


)١(‏ (وهل یبرم وحتَهَدٌ؟ تَفْسِيرَانِ) لا ذکر ابن الحاجب أن زوجة الفقود في العترك بين 
المسلمين تعتد بعد انفصال الصفيّن» قال: وروي بعد التلوم والاجتهاد. قال في 
"التوضيح": جعله ابن الحاجب خلافاً للأول» وجعله غبره تفسيراً له ومثله لابن 
عبد السلام إلا أنه استقرب التفسبر» فإلى هذين القولين أشار هنا. [شفاء الغليل: 
.. 

(۲) (وفي لقن میت والْكُمَارِ بعْدَ سَبَةبَْدَ ال هكذا هو في كثير من النسخ 
بظرفين مضافين لما بعدهما وهو الصواب. فالظرف الأول متعلق بمحذوف. والثاني 
في موضع الصفة لسنة» والتقدير: تعتد بعد سنة كائنة بعد النظرء أشار به لقول 
الَتبْطِي فيمن فقد في حرب العدوء وروی آشهب وابن نافع عن مالك: أنه يضرب 
لامرأته أجل سنة من وقت النظر لهاء ثم يورث عند انقضائهاء وتنكح زوجته بعد 
العدة. [شفاء الغليل: .]0571//١‏ 

(۳) انظر: القدمات المهدات: /١‏ ۰۲۸۲ 

(4) في (۱2): الفقود. 


فصل في احهام الفقوب 


رفع أمره للسلطان ثم تعتد» وقيل: حكمه حكم المفقود في جميع آحواله» وحکاه 
محمد وعابه» وقال أحمد بن خالد: حكمه حكم [المقتول]”'' في الزوجة فتعتد بعد 
التلوم وتتزوج» وحكم المفقود في المال فلا يقسم حتى يعلم موته أو يأتي عليه من 
الزمان ما لا يحيا إلى مثله. 

(وَللْمُعتَدَة تمه آوانمخبوسة بسیبه [في حیاته : السكنّى) أي: أن السكنى 
واج تلمطلقة برید ال عة أو آلبائن لاعبا ةا بسبنه وقاله ى الوت 
وغذا كان قوله: (أو المجبوسة بسبیه) من باب عطف العام على ا لخاص» وذکره 
لیشمل من فسخ نکاحها لفساده لأنها محبوسة بسببه في الاستبراء وکذلك 
اللاعنة على الشهون واحترز بقوله: (في حياته) ما ذا ل يعثر على فساد النکاح 
إلا بعد موت الزوج» فإن المرأة حیشذ لا یکون شا في مدة الاستبراء سکنی. 
(ونمتوقی عنه رن دغل بها نکن تقد كرا أي: وللمشوف عنها أيضا 
السکنی إن كانت مدخولاً ها وکان المسكن للمتوفق أو نقد كراءه» وهذا هو 
الشهور وهو مذهب المدونة”'©» وانا ألحق النقود كراءه باللك لأنه يملك منه 
المنفعة القصودة من الملك وهو السکنی غالبا وقيّد ذلك أبو عمران بأن تکون قد 
انتقلت إليه وإلا فلا شيء ها. (لآ بلا نقد) أي: فلا سكنى لماء وقاله في الدونة 
وزاد: ولو كان الزوج موسراً وتؤدي ذلك من مالها ولا تخرج إلا أن يخرجها رب 
(۱) في (ح۱): المفقود. 
(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(۳) انظر: الدونة: ۰1۸/۲ وتهذيب المدونة: ۰4۳۸/۲ قال فيها: (وكل مطلقةلها 


السكنى» وكل بائنة بطلاق أو بتات أو خلع أو مبارأة أو لعان ومحوه). 
(؟) انظر: الدونة: ۸ ۱ وتهذيب المدونة: ۲/ ° 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


الدار ويطلب من الكراء ما يشبه» وظاهره كان الكراء وجيبة أي: مدة معينة أو 
مشاهرة وعليه حملها الباجي وغيره: وحملها بعض القرويين على المشاهرة قال: 
وآما الوجيبة فهي أحق سواء نقد الكراء أم لاء وإلى هذين التأويلين آشار بقوله: 
(وهل مطنقاً؟ وا نوجیبة؟ أویلان». (1/۱۱۳]. (ولاإن تم پدخل. إلا أنيسكتها) 
آي: وکذا لا سکنی ها إن ل يكن الزوج قد دخل بها إلا أن یکون قد أسكنها قبل 
موته» بعض الأشياخ: وهو صحيح إن كان أسكنها معه لأنها كالمدخول بهاء 
وتردد فيا إذا أسكنها في موضع له غير حل سکناهه ابن يونس عن أب بكر بن عبد 
الرحمن: وإن كانت إن أخذها لیکفها ثم مات فلا سكنى لهاء وإليه آشار بقوله: 
(إلأليَكْفَهَا)”" أي: فلا سکنی شا. 

(وسکنت على ما کانت تسکن) أي: فحاها في السکنی کحاها في الزوجية» وسواء 
كانت مطلقة أو متو عنهاء وذا كانت الأمة التي لم تبوأ بيا تعتد في بيت سيدها 
ولا يجب على [زوجها]”' إسكانها في طلاق ولاغيره. 

(ورجعت له إن ناء وانهم و کات بفیره وان بشرط في إجارة رَضَاءٍ, وانضسغتا) 
آي: فان نقلها إلى غير منزل سکناها ثم طلقها واتهم على إسقاط حق الله تعالى 
من السکنی فانها ترد إلى المنزل الأول وم یکتفوا هنا باليمين منه» وآشار بقوله: 
(آوکافت بفيره) إلى ما ذکره التونسي أا إذا كانت إقامتها في غير منزها مق 
(۱) (لا لِيَكْفلَهَا) كذا هو في أصل ابن يونس من باب الكفالة التي هي الحضانة والتربية» 

وكذا عبّر عنه ابن عرفة فقال: "ففي کون الصغيرة المضمومة أحق» ثالثها إن ضمها 

لا لجرد كفالتهاء وني بعض النسخ: (لا ليكفها) من الکف الذي هو النع؛ 

والصواب ما قدمنا. 
(۲) في (ح١):‏ سيدها. 


فصل في أحكام المفقود 
آدمي مثل أن تكون استؤجرت لرضاع بشرط أن تكون في دار أبوي الولد 
فهات الزوج أو طلق فإنها ترجع إلى بيتها وتفسخ الإجارة» قال بخلاف حق 
الله تعالى في العكوف والإحرام. 

(ومع ثقة ان بقي شيء من العدة. إن خرجت صَرُورَةَ قمات. أو مها في كَالثلاَثُة 
الأيّام) أي: أن المرأة إذا خرجت مع زوجها إلى حجة الفريضة» وهو معنى قوله: 
إن خرجت صرورة فطلقها أو مات عنها فإنها ترجع إلى منزها لتتم فيه العدة إن 
بقي منها شيء» وظاهر الدونة كا هنا با ترجع ولو أدركت من العدة يوماً 
واحدا”'"» وقيّدها اللخمي با إذا كانت تدرك ما له قدر وإلا اعتدت مكانها إن 
كان مستعتباً وإلا انتقلت إلى أقرب مستعتب إليه. 

(مع ثقّة) أي: محرماً كان أو نساء لا بأس بهم قاله اللخمي» وأشار بقوله: (في 
ال الأيام) إلى أن المرأة إنما ترجع إذا كان مسيرها عن موضع سكناها الأول 
مقدار ثلاثة أيام ونحوها. (وفي التَطَوعأَوْغَيْرهِِنَ خرج ل: کرباط لا شام وان 
وَصلَت, وال خن ول اقات نَحَوَالِستَةأَشْهَر والمفتارخلافه) أي: وترجع في حجة 
التطوع والخروج إلى الرباط ونحوه ون وصلت إلى المكان المقصود وقاله في 
الدونة » وهذا إذا كان سفره لغير مقام كما قال واختلف إذا أقامت بها الأشهر 
أو السنةء فذكر التونسي وغيره قولين: أحدهما: وهو ظاهر المدونة أنها ترجع؛ 
والآخر آنها لا ترجع وهو قول مالك في الموازية. 
(۱) انظر: الدونة: ۲/ 4۷ وتهذيب المدونة: ۲/ 4۳۷ قال فيها: (وإذا مات زوجها في 

خروجها إلى الحج وقد سارت اليومين والثلاثة وما قرب» وهي تجد ثقة ترجع معهم 


فلترجع» وترجع من مثل ذي الحليفة عن المدينة» وردهن عمر من البیداء). 
(۲) انظر: المدونة: ۶۱ وتمذيب المدونة: 5 . 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 


ابن عبد الحكم: والأول أحسن» وإليه أشار بقوله: [(وَالأحسن ولَوأَقَامَتَ نحو 
السنّة آهر) واستحسن اللخمي القول بأنها لا ترجع وإليه آشار بقوله](: 
(والمختّار خلافه). 

ل یں مهم فك وم سم هه ماه مر یراع 

(وفي الانتقال تعتد بأفريهما أوأبعدهما أوبمكانها) أي: فان كان سفره للانتقال 
فطلقها أو مات عنها قبل الوصول؛ فإنها لمحيرة إن شاءت اعتدت في أقرب 
اعتدت في مكان الموت أو الطلاق» يريد: إن أمكن وقاله في المدونة” “. (وعلیه 
الکراءراجها) يريد: لأا نیا رجعت لأجله وحبست له؛ فذلك بمنزلة ما يجب ها 

من السكنى علیه» قاله أبو عمران. 
(ومضت المحرمة) أي: فان خرج بها إلى الحج فأحرمت به ثم مات أو طلقها 

فإنها تهضى على إحرامهاء قال في المدونة: وسواء إن قربت أو بعدت”". (آو 

الْمُفتكفَةُ) أي: فإنها تمضى إذا دخلت في اعتكافها قبل موت زوجها أو طلاقه ثم 
طلقها أو مات عنها كا يمضى إذا آحرمت. أبو الحسن الصغير: بعد أن حكى 

مسألة المدونة أن المحرمة تمضي» قال: وظاهرها أنها خرجت قبل موت الزوج» 

(۱) ما بين معکوفتین ساقط من (ح۱). ۱ 

(۲) انظر: الدونة: ۲/ ۰4۷ وتهذیب الدونة: ۲/ 1۳۷ قال فیها: (وإن مات في الطریق 
وهي آقرب إلى الوضع الأول أو الثاني فلها المسير إلى أ شاءت إن كان قريباًء وان 
بعد فلا تقض إلا مع ثقة). 

(۳) انظر: المدونة: ۷۲ وتهذيب المدونة: ۲ ۷ قال فيها: (فلترجع إلى بيتها تعتد 
فيه بعدت أو قربت أو قد وصلتء ولا ترجع إذا بعدت إلا مع ثقة وإلا قعدت حتى 
تجد ثقة). 

(6) في (۱2): تمادت. 


فصل في أحكام الفقوب 


وكانت عاصية وإليه أشار بقوله: (أَوََحْرَمَتَ وعصت). (ولا کی لآمَة نم تُبُوأ) أي : 
إن ل تبوأ مع الزوج بيتاء وآما ان بوئت فلها السكنى وقد تقدم. (ولها حينئذ 
الانْتقَال مع سادتها) أي: فإذا لم يكن ها سكنى لكونها لم بآ مع زوجها بیتا فلها 
حينئذ أن تنتقل مع ساداتها في عدتي الطلاق والوفاة" وقاله في الدونة: وما وقع 
في الموازية من أنها لا يجوز بیعها إلا من لا يخرجهافي العدة» فمحمول عند أبي 
عمران على ما إذا بوئت بيتاء وجعله حمديس مالفا لا في المدونة. 

(كَبَدُوبَة ارتعل آهلها ققَط) مک ذا شبه في المدونة مسألة الأمة بمسألة 
البدوية”'"» والراد بالبدوية ساكنة العمود قاله الباجي وغيره» بعض الأشياخ: 
وهذا إذا ارتحل أهلها إلى المكان البعيد لانقطاعها عنهم» وآما ما قرب من ذلك 
بحيث لا تنقطع عنهم وترجع عند تمام عدتها إليهم فإنها تقيم مع أهل زوجهاء 
واحترز بقوله: أهلها فقط من أهل زوجها ونحوهم فإنها لا تتقل معهم» وهذا 
إذا كان معها أهلها أو عشيرتهاء وإلا فإنها تعتد مع أهل زوجها وترحل معهم 
حيث ارتحلوا. 

(أو لعذر لا یمکن المقام مه بمسکنها : کسقوطه أو خوف جارسوء) أي: وكذا يجوز 
للمعتدة أن تنتقل إذا حصل لها عذر لا يمكنها المقام معه في منزل الموت أو 
الطلاق كا إذا خافت سقوط النزل أو لصوصا به» اللخمي: أو خوف جار سوء 


)١(‏ انظر: المدونة: ۰۵۱/۲ وتهذیب المدونة: 44۰0/۲ قال فيها: (فإن كانت بوئت مع 
زوجها بيتاً فلها السكنى عليه ما دامت في عدتهاء وان لم تبوأ معه بيت فلتعتد عند 
سيدهاء وإن أخرجها سيدها فسكنت في موضع آخر فلا شيء لها على الزوج إذا ۸ 
تكن تبيت عنده» ويجبر سيدها على ردها حتى تنقضى عدتها). 

(۲) انظر: المدونة: 4۱/۲ وعبذيب المدونة: 4۳0/۲ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


على نفسهاء فإذا انتقلت لشيء من ذلك صار المنزل الثاني في لزوم السكنى لها 
كالأول» فان حصل مانع في الثاني فكالأول ثم تلزم الثالث» وإليه أشار بقوله: 
(ونزمت الثاني والقّاي) يعني وكذلك الرابع والخامس [إلى غير ذلك]”" إذا 
حصل فيه المانع المذكور. 

(والخروج في حوانجها طرقي النَّهَار)”"[77١1/‏ ب] أي: وها الخروج في 
حوائجها طرفي النهار» وهو كقوله في الدونة: ولها التصرف هارا والخروج سحرا 
قرب الفجر وترجع إلى بيتها ما بینهما وبين العشاء الآخرة”". 

(9 لضرر جوار لحاضرة, ورقعت للجاکم) نحوه في الدونة» ففيها: وإذا كانت في 
مدينة فلا تتقل لضرر الجوار ولترفع ذلك إلى الامام *» فلم يجعل الضرر الذکور 
في هذه الصورة عذراً؛ لأنها قادرة أن ترفع الأمر إلى الإمام فيزيل مابها من 
الضررء فإذا لم تفعل فقد رضيت بذلك. وإذا رفعت إلى الإمام لشر وقع بينها وبين 
جيرانها ومن سكن معهاء فان كان منها أخرجت عنهم» أو من غيرها أخرجوا 
عنهاء وان أشكل الأمر آقرع بينهم على أيهم يخرج وإليه أشار بقوله: (وأقرع لمن 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
)۲( (والتروخ ا في حَوَائِجِهَا ري التَهَارِ) كأنه أطلق طرفي النهار على الطرفين المكتنفين له 
من اللیل فهو وفاق للمدونة» ويبعد حمله على ما اختار اللَّخْمِيّ من أن تؤخر 

الخروج إلى طلوع الشمس وترجع لغروبها. قال: وهذا في بعض الأوقات وعند 
امحاجة وليس ها أن تتخذه عادة» وقد لوح لهذا بقوله: (في حَوَائْحِهًا). [شفاء 
الغليل: 7/1١‏ 558]. 

(*) انظر: المدونة: ۲/ 57» وتهذیب المدونة: ۰4۳/۲ 

(5) انظر: المدونة: 278/7 وتهذیب المدونة: ۲/ 4۳۶ قال فيها: (فإن كان في مدينة فلا 
تنتقل لضرر جوار ولترفع ذلك إلى الإمام). 


فصل في أحكام المفقود 


یخرج, ان أشك). 
(وهل لاسکی لمن سکنت ژوجها ثم طَلقَهَا؛ قولآن) یعنی أنه اختلف في المرأة إذا 

آطاعت لزوجها بالسکنی معها في دارها دون کراء ثم طلقها فطلبت منه الکراء 

آمد العدة هل یلزمه ذلك والیه ذهب ابن عتاب وابن زرب واللخمی؛ لأن 
الکارمة قد زالت بالطلاق وبه آفتی الازري أو لا یلزمه وبه آفتی ابن المكويٌٍ 

وابن القطان والأصیل. 
(وسقّطت إن آقامت بغیره)۳ ۲ آي: وسقطت نفقة العتدة إن آقامت بغير النزل 

الذي لزمها أن تعتد فيه [لانها ترکت ما كان واجبا فلا يلزم عن ذلك عوض» قال 

في الدونة: ويردها الامام إن انتقلت] ‏ لغير عذر إلى منزضا حتى تتم علتها 
فيه . (كَتَفَقَ ولد هریت به)”'' هكذا قال غبره» وأقاموه من مسألة الدونة وقیده 

غيره بأن تكون هربت بالولد إلى موضع لا يعلمه الزوج» أي: وإن كان عالما فلا؛ 

لأنه رضي بالإنفاق على ولدها کذلك. وينبغي [له أن یقید] " آیضا مع علم 

(۱) (وسَقَطْتْ إن أَقَامَتْ بِعَرْهِ) أي وسقطت أجرة السكنى. [شفاء الغليل: 5/١‏ )]. 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۳) انظر: تهذیب المدونة: ۰4۳6/۲ قال فيها: (وإذا انتقلت لغير عذر ردها الامام 
بالقضاء إلى بيتها حتى تتم عدتها فيه). 

(5) (كَتَمَْقَةِ وَلَدِ مرب به) كذا أقام أبو محمد صالح من التي قبلهاء وقد قيّد في تضمين 
الصناع وجوب النفقة على أبي اللقيط با إذا تعمّد طرحه ولابن عات عن الاستغناء 
قال الشاور: إذا خاف الاب أن تخرج به الحاضنة بغير إذنه» وشرط عليها إن نقلته 
بغير إذنه فنفقته وكسوته عليها لزمها ذلك» ونحوه لغيره من المفتين. [شفاء الغليل: 
9۰/۱ 

)٥(‏ في (۱2): آیضا أن تعتد. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح امختج 


الزوج با إذا كان قادراً على ردها. 

(وللفرماء بیع اللدار) أي: بشرط أن يستثنوا سكنى العتدة في المدة التي تعتد 
فيها. (قَإنٍارْتَابَتَ: قهي أَحَقَ) أي: فان وقع البیع على الوجه المذكور, ثم ارتابت 
المرأة بحس بطن أو تأخير حيض؛ فإنها تكون أحق بالمقام. 

(وللمشةري الغهار) هكذا قال مالكء وقال ابن القاسم: لا خيار 
له”"". (وَلدَزّوْجٍ في الأشهر) أي: وللزوج بيع الدار في ذات الأشهر 
كالصغيرة واليائسة» ويصير ذلك بمنزلة من باع داره واستثنى سكناها مدة 
معلومة. (ومع دوقع الحیض: فَولآنِ) أي: وهل يجوز له إذا كانت المرأة من 
يتوقع حيضها كبنت ثلاث عشرة وخمسين» أو لا يجوز بناء على اعتبار الحال 
والطواری؟. (وَلَوْبَاءَ إن رات الرِيبَةٌ قسد) أي: دخل البائعان على أن المرأة ل 
بحصل ها ريية آو حصلت وزالت في زمن العدة فالییم ماض وان استمرت 
مها؛ فالبيع مردود -کان فاسداً ویفسخ إن وقع. (وأبْدلت في: المهدم والمعار, 
وانمستَأجر انمنقضي المدة) يعني: أن الطلقة إذا كانت معتدة في بيت مملوك 
للمطلق فانهدم قبل انقضاء العدة؛ فانه يلزمه أن يبدها بيتاً غيره تتم فيه 
العدة وكذا إن لم تكن معتدة في ملكه» بل كانت في مكان معار أو مستأجر 
فاخ اغا ار الاخارهه فاته عب غا ا نوفا سارلا 
غير ذلك. 

(وان اخْتَلَمَا في مکانین : أجیبت)(۲ آي: وان طلبت المطلقة الاعتداد في مكان 
(۱)انظر : المدونة: EN‏ 
(۲) (وان اخَلمًا في مَكَائَئْنِ آجیّت) آي: عند الابدال في النهدم ونحوه كا في "المدونة". 


فصل في أحكام المفقوب 
وطلب المطلق غيره آجیبت المرأة» يريد: مالم يكن على المطلق بسبب ذلك ضرر؛ 
لكثرة كراء أو سكنى فتمنع. 

(وامرأة الأميرونحود لا بخرجها الْقَادم وان ارتَاببت) يعني: أن الأمير إذا طلق 
امرأته وهي في دار الامارة ثم عزل أو مات عنها؛ فإن الأمير القادم لا يخرجها 
حتى تنقضي عدتهاء وكذلك القاضي إذا كان ساكنا في بيت القضاءء وهو مراده 
بنحو الأمير» ابن المواز: ولا يخرجها وان ارتابت حتى تنقضي الريبة ولو إلى 
خس سنين لأن العدة من أسباب الیت» وكذلك من حبست عليه دار وعل 
آخر بعده فهلك الأول وترك زوجته؛ فلا خرجها من صارت إليه الدار حتى 
تتم عدتهاء وإليه آشار بقوله: (کالحبس حیاقه) وسواء كانت العدة من طلاق 
أو وفاة. (بخلآف حبس مسجد بيده) أي: فان للإمام الجديد أن يخرجهاء وفرق 
[ابن رشد]”'' بأن امرأة الأمير ها حق في بيت المال ودار الإمارة من بيت المال 
بخلاف بيت المسجدء ابن زرقون: وهذا إذا كانت الدار حبسا مطلقا على 
السجد. وأما إن حبست على أئمة السجد فهي كدار الإمارة. (ولأم ولد یموت 
عَنها: السكُنّى) أي : في مدة الحيضة. 

(وزيد مع العتق: تَفَقَهُ انعمل) أي: فان أعتقها سيدها فلها السكنى والنفقة إن 
كانت حاملا”"» وقال ابن القاسم وأصبغ وأشهب: لا نفقةلمافي الموت لأن 
الحمل وارث» وحمل بعضهم على المدونة القولين. (کالمرتدةوالمشتبهة إن حملت) 
أي: فإن لكل منهم السكنى ونفقة الحمل» والمشتبهة کمن نكح محرما ولم يعلم بها 
وبنى بها فحملت منه؛ فان لها السكنى ونفقة الحمل إن كان. 


(۱) في (ح١):‏ ابن يونس. 
(۲) انظر: الدونة: ۲/ ۵۱. 


شرح بهرام الجفیر (الدرر في شرح المختصن 
(وهل نف ات الزُوَج ان لم تحمل علیها آوعلی الواطن؟ قولن)"يعني: أن من 

(۱) (وعّل تَمَقَة داب الرّوْج إن 1 ول عَلَيْهَا أو على الواطی؟ قَولان). لشراح ابن 
امحاجب في صفة هذین القولین ثلاث عبارات: 

الأول: هل النفقة في العدة علیها نفسها أو على واطئها؟ کا هناء وهي التي في 
"التوضيح"» وفيم| وقفنا عليه من نسخ ابن عبد السلام» ول آرها لغيرهما ممن قبلهماء 
ويبعدها أن الخلاف لو كان كذلك لم تختص بذات الزوج. الثانية: هل النفقة على 
زوجها أو على واطتها؟ وهو الذي نسبه ابن عرفة لابن عبد السلام ووشه فيه. 
الثالثة: هل النفقة على زوجها أو عليها؟ وهو الذي عند ابن عرفة اعتمادا على نقل 
ابن يونس في كتاب النكاح الثاني في مسألة الأخوينء إذا أدخلت على كل واحد 
منهیا زوجة أخيه» ونصّه: "ذكر عن أبي عمران أنه قال: لا نفقة لكل واحدة في 
الاستبراء على زوجها؛ لأنه لم يدخل بها ولا على الواطی؛ لأنها غير زوجته. إلا أن 
يظهر حمل فترجع عليه با أنفقت". 

فأما من وطئ زوجة رجل في ليل يظنّ أنها زوجته ولم تحمل: فنفقتها في استبرائها على 
زوجهاء کا لو مرضت فإنه ینفق عليها قال: وسواءً كان للتي أدخلت على غير 
زوجها مال أم لاء لا نفقة ها على واحد منهماء وذكر في بعض التعاليق: أن نفقة كل 
واحدة منهما على زوجها الحقيقي» والأول أصوب". انتهى» وقبله في "التقيبد". 
وكتب عليه شيخ شیوخنا الفقيه أبو القاسم التازغدري قول أبي عمران: وأما من 
وطی زوجة رجل. معناه: إن كانت مدخولاً بهاء وإلا فهي كالأولى. 

تنبیهات: الأول: إذا تأملت ما تقدّم علمت أنه كان الصواب أن يقول المصنف: ونفقة 
ذات الزوج إن لم تحمل وم یبن بها عليها لا على زوجها على الأرجح» وسنزيده بیان 

الثاني: فهم من قوله: (إن لم تحمل) أنها إن حملت من الواطئ تعينت نفقتها عليه وكذا 
السكنى قال ابن عبد السلام: ولا أعلم في هذا خلافاً في المذهب. وإنا الخلاف إذا لم 
تحمل وكانت زوجاً لآخر؟. قال ابن عرفة: "لا يتم ما نقله ابن عبد السلام إلا في 
ذات زوج ولم يبن بهاء ولو بنى بها لكانت النفقة والسكنى على زوجها لا على 
الغالط إلا أن يأتي الزوج با ينفي عنه ذلك الحمل حسب) تقدم في اللعان والنكاح في 
العدة". فتأمله. انتهى. 


فصل في أحكام المفقود 


غلط بأجنبية ذات زوج يظنها زوجته أو أمته فوطئها فوجب عليها الاستبراء 
بسبب ذلك. فهل نفقتها في مدة الاستبراء إن لم تحمل على نفسها أو على الواطی؟ 
قولان» واحترز بقوله: (إن لم تحمل علیها) مما إذا حملت فان نفقتها على الواطئ 
بلا خلاف. 


6د 


وقد يقال: إن ابن عبد السلام لوّح لهذا التحرير» حيث فرض أن الحمل من الغالط ولا 

يتصور شرعاً أن ينسب حمل ذات الزوج الدخول بها لغير زوجها إلا أن ينفيه بلعان. 
الثالث: قال ابن عرفة: سكنى المغلوط بها قبل بناء زوجها بها على الغالط؛ لقوله في 
"المدونة": كل من تحبس له فعليه سکناها. [شفاء الغليل: 1٩/۱‏ ۵]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


[فصل في احكام 
اقسام الاستبراثغ] 
(يجب الاستبراء بحصول الملك, إن تم شوقن البَراءةُولم يكن وَطْؤْها مباحاء ونم 
تحرم في الْمستقبل) الأصل فيه قوله اي سبایا أوطاس: «ألا توطأ حامل حتى 
نضع ولا حائل حنى تحسيض»”'' وهو واجب ک قال؛ لئلا يؤدي تركه إلى 
الاختلاط في الأنساب واسترقاق الأحرار في الإماء الموطوءات لساداتهن إن 
أخرجن عن ملكهم. 
(پحصول الملك)”'' يعني: على أي وجه كان ابن شاس: وجميع أسباب اللك 
في ذلك سواءء /١١5[‏ أ] الارث والهبة والصدقة والوصية والبيع والفسخ 
[والغنيمة]”" والإقالة©» وأشار إلى أن أسباب ذلك أربعة: الأول: زوال اللك» 
الثاني: أن لا توقن براءة الرحم. فان تيقنت فكالمودعة عنده تحيض ثم يشتريهاء 
والثالث: أن لا يكون وطؤها مباحا في الحال» الرابع: أن لا يكون وطؤها حراما 


(۱) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى: ۹/ 4 ۰۱۲ وأخرجه بنحوه عبد الرزاق في مصنفه. 
كتاب الطلاق» باب عد الأمة تباع: ۰۲۲/۷ برقم (۱۲۹۰۳). 

(۲) (بحُصُولٍ الُلْكِ) وم يقل بنقل الملك ليشمل ما أخذ بالغنيمة من أيدي الكفار مما 
أخذوه من آموال المسلمين بالقهر فإنهم انا لهم فيه شبهة اللك على المذهب» 
ومبذا وجه هذه العبارة في "التوضیح" إذ نقش له ابن عبد السلام فكتب وضذا 
جاء بقوله بعد: (أَوْ عُيِمَتْ) منخرطاً في سلك الاغیاء وبهذا يتضح لك الفرق 
بین غتمت وسیک افلس قوله: (أو غيقة) بمستغنی عنه کی قیل. [شفاء 
الغلیل: ۱/ 5:۰ 

(۲) في (۱2): والقسمة. 

() انظر: عقد الجواهر الثمینة: ۲/ ۵۸۷. 


فصل في أحكام أقسام الإستبراء 
في المستقبل» احتراز ما إذا اشتری ذات زوج. (وان صفبرةآطاقّت الوطء, أو كبيرة: لا 
تجملان عادة) آي: الاستبراء واجب بالشروط ال مذكورة» ولو كانت الأمة صغيرة لم 
تحض |ذا آطاقت الوطء أو كبيرة يئست من الحیض. (أووخشاء أوبكرا) آي: وكذا 
الأمة الوخش والبکر وهو الشهور. 

(آورجعت من قصب أوسبي) أي: الاستبراء واجب على الأمة إذا غصبت أو 
سبيت ثم رجعت لسیدها لأن الغاصب والسابي قد حازها على سبیل الملكية 
واستباحة الوطء هذا إذا غاب علیها غيبة يمكن معها الوطء ولا تصدق الأمة في 
عدم الوطء. 


(و غنمت) للحديث الوارد في سبي أوطاس. (و شرت ول ومتَروجة وطلفت 
قبل البتاء) [نما ذکر الشتراة وإن كان الأمر فیها ظاهرا ثم تقدم لیترتب عليه قوله: 
(ولومتوجة) ومعنی ذلك أن من اشتری أمة متزوجة ‏ يبن بها زوجها ثم طلقها 
بعد انعقاد البيع من غير بناء فان الشتري لا يطؤها حتی يستبرئها. (كالموطوءة إن 
بيقة) أي: كالأمة الموطوءة» فان سيدها إذا باعها يجب استبراژها. (أوزوجت) 
أي: أن سيد الوطوءة إذا أراد تزويجها يجب عليه استبراؤها. (وقبل قول سیدها) 
أي: في استبرائها لأنه لا يعلم إلا من جهته. 

(وجاز للمشتري من مدعیه : تزویجها قبله) أي: أن من اشترى أمة من رجل 
يزعم أنه استبرآها قبل بيعها فإنه يجوز له أن يزوجها من غير استبراء مستأنف 
وهو الشهور. 


مہ و 5 ره 6م بس راه ع 7 
(۱) (کالطوءة إن پیت أو زُوَجَت) يعني: أن من وطئ أمته فلا يبيعها ولا يزوجها 
حتى يستبرئها. [شفاء الغليل: .]01/١ /١‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


(وَاتَفَاقُ المَائعوالْمَشتَرِي على واحد) آي: وكذا يجوز أن يتفق البائع والمشتري 
على استبراء واحد. (وکالموطووة باشتباه) معط وف على قوله: کالوطوءة إن 
بیعت» أي: وکذا يجب استبراء الأمة إذا وطئت بشبهة وهو واضح لانه إذا وجب 
في الحرة فكذلك يجب في الأمة» ولا حلاف في ذلك. (وساء الظن کمن عندة 
شخرج) أي: وكذا يجب الاستبراء على البتاع إذا كانت الأمة ما يساء الظن بها 
کمن كانت عنده تخرج وتدخل ثم يشتريها؛ لأنه خاف أن تكون قد حملت بغخصب 
أو زناء وهذا مذهب ابن القاسم ويسمى عنده استبراء سوء الظن» وقال آشهب: 
لا يجب" “» يريد: لأنه لو وجب فيها لوجب في أمته التي تخرج وتدخل» وأجيب 
بأن ذلك يشق في الأمة لتكرره بخلاف الشتراة. 

(أو لکقانب. أو مجبوب و مكاتبة عجرّت) هذا أيضا من باب استبراء سوء الظن 
وهو أيضا مذهب ابن القاسم» ومثل الغائب في [مثل] وجوب استبراء الأمة 
المشتراة منه الصبي والمرأة والمحرم» والمشهور ما ذكره في أمة الجبوب من وجوب 
الاستبراء ابن شاس: وأثبت ابن القاسم وجوب استبراء المكاتبة إذا كانت 
تتصرف ثم عجزت فرجعت لسيدها”". 

(آ و آبضع فیها وآرستها مع غیره) يعني: آن من دفع لشخصن ثمتا ليشترئ لهبه 
آمة فاشتراها وأرسلها مع غيره إلى ربا فحاضت معه في الطریق؛ فانه لا يقريها 
حتى يستبرتها. 

(۱) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۲ ونص كلامه: (وكاستبراء الأمة خوفاً أن تكون 

زنت وهو العبر عنه بالاستبراء لسوء الظن. وفيه قولان.والنفي لأشهب). 


(۳) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۲/ ۰5۵۸۸ 0۸٩۹‏ . 


فصل في أحكام أقسام الاستبراء 


(وبموت سید. وان استبرئتأو نت عدقها) أي: وكذا يجب استبراء [الأمة] 
بموت سیدهاء ولو كانت قبل موته قد استمرئت أو انقضت حیضتها. 

(وسالعتق) أي: وکذا يجب الاستبراء] على العتقة بسبب العتق الکائن فيهاء 
برید: إذا لم يكن السید قد استبرآها قبل العتق فأما إن كان استبرآها قبل ذلك 
فإنه لا يحتاح إلى استبراء ثان» قال في المدونة: ومن مات عن أمة أو باعها أو 
أعتقها فاستبراؤها حيضة. وإن كانت مستبرأة قبل إلا المعتقة المستبرأة فذلك 
يجزتها وتنكح”". 
الولد) هو فاعل استأنفت. ومراده أن أم الولد لا تكتفي بذلك الاستبراء السابق 
وتستأنفه بعد عتقها؛ لأن الحيضة لها كالعدة للحرة لما فيها من شائبة الحرية» 
فصارت بمنزلة الحرة يستبرئها زوجها بثلاث حيض ثم يطلقهاء فإنها لا بد ما من 
العدة أيضا. (وضاب)[أي: السید]" (غَيْبَةَ عدم أنه نّم يَقَدْم) أي: ولا يمكنه 
الإتيان إليها خفية» وفي معنى الغيبة ما إذا كان مسجوناء واحترز بقوله: (فقط) من 
الأمة القن ونحوها على ما تقدم. 

(بحيضة) هكذا في المدونة”". 


(۱) انظر: هذیب الدونة: 7/ 47 4؛ قال فيه: (ومن مات عن أمة أو باعها أو أعتقها 
فاستبراؤها حيضة» وإن كانت مستبرأة قبل ذلك إلا العتقة المستبرأة فذلك يجيزها 
وتنکح وتحل للزوج مكانهاء کما لو زوجها السيد وهي في ملكه حل للزوج وطؤها 
مكانه ويجزيه استبراء السيد» ولا يجوز للسيد أن يزوجها حتى يستيرئها). 

(۲) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۳) انظر: المدونة: ۲/ ۳۷۵. 


شرح بهرام الصغير (الذرر في شرح المختصر) 


(وان تأخرت. آوآرضعت. آومرضت. أواستحيضت وم شمیز, قللاثة آفهر كالصفيرة, 
واليائسة) هذا عام في آم الولد وغيرهاء ومعنی کلامه أن المستبرأة بتأخبر حیضتها 
تمكث ثلاثة أشهر» وكذلك الرضع والريضة والستحاضة [غير الميزة وما ذکره 
في المرتابة بتأخیر احیض هو مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك وإنما قيد 
المستحاضة]7'' بكونها غير ميزة لأن المميزة تكتفي بحيضة ما تميزه» وما ذكره فيها 
هو المشهورء والمراد بالصغيرة هنا المطيقة للوطء إذ لا استبراء على من لا تطيقه بلا 
خلاف”"» قال في البيان: وإن) اختلف فيمن تطيقه ويؤمن حملهاء فذهب مالك 


وعامة أصحابه إلى وجوب استبرائهاء والمواضعة إن كانت من ذوات الأثمان 


(وَنَظَرَالنْسَاءُ) أي: ونظر النساء من تأخر حيضهاء وكذا نص عليه ابن 
القاسم» وكذا هو المنصوص في المرضع والمريضة أن تمكث ثلاثة أشهر وينظرها 
النساء (قان ارتبن؛ فتسع) وكذا ني المستحاضة تمكث ثلاثة أشهر فان شكت 
تربصت تسعة أشهر. 

(وبالوضع كالعدة)“ آي: ويجب استبراء الحامل بوضع حملها وهو مراده 
بالتشبيه. (وَحَرُمٌ /1١4[‏ ب] في زمنه : الاسْتمْتَامُ) أي: في زمن الاستبراء فلا 
يطؤها ولا يقبل ولا يباشر وسواء كانت حاملا من زنا أو غيره مسبية كانت أم لا 


(۱) مابين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۲)انظر: الدونة: ۰۳۷۲/۲ ۱ 

(۳) انظر: البیان والتحصیل: ۸/ ۲۷۲. 

(4) (وبالوضع كَالْعِدّة) أحال بالتشبیه على قوله في العدة: (َضم لها کل وان تما 
اجِتَمَعَ). 


فصل في أحكام أقسام الاستبراء 


وهوالمعروف. 

(ولا استبراء؛ إن لم تطق الوطم) هذا ما لا حلاف فيه قاله في البيان وغیره(. 

(آو حاضت د تحت يده کمودعة) أي: وكذا لايجب استبراء الأمة إذا كانت مودعة 
عنده فحاضت تحت يده ثم اشتراها» وقيدها في المدونة بم إذا كانت لا تخرج» 
قال: ولو كانت تخرج إلى السوق لم تجزه تلك الحيضة ولا بد من استبرائها 
وعلى هذا فقوله في يأي: (ولم تَخرج) هو قيد في هذه والتي بعدها وهي الأمة 
المبيعة بالخيار» أي: قبضها المشتري فحاضت عنده ول تخرج ول يدخل إليها 
سيدهاء وإليه أشار بقوله: (وَمَبِيعَة بالْخيّانٍ ونم تَغرح ونم یلح علیها سيدها)”" 
أي: فإن خرجت أو كان سيدها يدخل عليها لم تكتف بتلك الحيضة واستأنفت 
غيرها. (وَأَعَتَقَوتَرَوَجَ) أي: وكذا لا جب استبراء الأمة إذا أعتقها واطئها وأراد 
تزويجها لآن الماء ماؤه وهو ماء صحيح» ونقل بعض الشيوخ قولا بوجوب 
الاستبراء الشيخ: ول أره وهو أظهر ليفرق بين ولده من وطء الملك فإنه يتفي 
بلا لعان وبين ولده من وطء التکاح فانه لا ينتفي إلا بلعان. (آواشتری وجته. وان 
بعد البّاء) أما إنه لا يجب عليه استبراژها قبل البناء: فواضح» وأما بعد البناء: 
(۱) انظر: البیان والتحصیل: ۸/ ۰۲۷۲ ۲۷۳. 
(۲) انظر : الدونة: ۲/ ۳۷۳. 


(۳) (ول تخرخ ولریلج عَلَيهَا سيد سَیْدها) هذان القیدان راجعان لمن حاضت تحت يده من مودعة 


ومبيعة با طبار ومرهؤنة» ولدلك ل يان الضم‌اثره [شفاء الغلیل: ۱/۱ ۵۷]. 
(4) (آو اشْترَى رَوْجَتَهُ وإِن بَعْدَ الْبناءِ) قال في "المدو نة": "ومن اشترى زوجته قبل البناء 
أو بعده لم يستبرئ". عياض: وقال ابن كنانة في غير المدخول بها: يستبريها. قال ابن 
القاسم: لا تكون اليوم حلالاً وغداً حراماً لم يزدها اشتراؤه إلا خيراً قال أبو الحسن 
الصغير: وجه قول ابن كنانة أا كانت من غير استبراء حلالاً بالتكاح الذي هو 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


فالماء ماژه وهو ماء صحیح. قال في المدونة: ومن اشترى زوجته قبل البناء وطئها 
بملك يمينه ولا استراء عليه . 


م ه 


(قإن باع انمشتراةوقد دخل. أَوأَعَتّقَ آومات. آو مجزانمکاتب قبل وطء الملك, نم 
تحل لسید ولا وج الا برْن) أي: فان كان الذي اشتری زوجته قد باعها وقد دخل 
بها أو أعتقها أو مات عنها أو كان مکاتبا اشتری زوجته فعجز قبل أن يطأها 
فرجعت إلى سيده لم تحل واحدة منهن لسيد ولا لزوج إن زوجت إلا بعد قرأين 
عدة فسخ النكاح الذي نشا عن شراء الزوج لزوجته التي دخل بهاء إذ عدة فسخ 
النکاح تجري جری عدة الطلاق. 

(وبعده بحيضة) أي: بعد الوطء تكتفي بحیضة؛ لأن وطاه هادم لفسخ النکاح 
الناشئ عن الشراء وانا قال هنا بحيضة وفيا تقدم بقرءین؛ لأن فسخ النكاح 
عنده عدةء فا مناسب فيها ذكر الأقراء التي هي الأطهارء والمقصود هنا الاستبراء 
وهو لا يكون إلا بالحيض لا بالأقراء على المشهور. (كحصوله بعد حيضة أو 


آوسع من الملك؛ لأنها تكون مصدقة والملك أضيق لأنها لا تصدّق في احیض. 

قال ابن عرفة: مفهوم قول ابن كنانة: أنه لا يستبرئ الدخول بها. انتهى. وعلى هذا فلا 
يحسن قول الصنف: (وإن بعد البناء) بصيغة الإغياء» وانا بحسن على ما استظهره في 
التوضيح من أن الاستبراء بعد البناء أحرى عند ابن كنانة» وإنما نبه بالأخفٌ على 
الأشدّ محتجّا بان فائدته أن يظهر کون الولد من وطء الملك» فتكون به أم ولد اتفاقاً 
أو من وطيء النكاح» فتكون به أم ولد على اختلاف» ولا شك أن هذا التعليل 
حكاه ابن عبد السلام عن بعضهم» فأشار ابن عرفة إلى أنه خلاف نقل عياض عن 
ابن كنانة. [شفاء الغلیل: .]٥١١ /١‏ 

)١(‏ انظر: تهذيب المدونة: ۲/ 55 5؛ قال فيه: (ومن اشترى زوجته قبل البناء وطئها 
بملك يمينه ولا استيراء عليه). 


فصل في أحكام أقسام الإستبراء 


حیضتین) [أي: وكذا تكتفي بحيضة إذا حصل الانتقال بأحد الوجوه السابقة بعد 
حيضة أو حيضتين]" لأنه إن حصل بعد حيضة كانت الحيضة الطلوبة منها 
مكملة لعدتها فتحل بها وتكون نائبة عن الاستبراء وإن حصل بعد حيضتين كان 
استبراء لا غير. 

(أَوحَصَلَتَ في ول الحيض)(" أي: وكذا لا يجب الاستبراء إذا حصل 
انتقال الأمة في أول الحيض وهو المشهورء ومثله قوله في الدونة: ومن 
ابتاع أمة في أول دمها أجزأه من الاستبراء”"؛ وقال أشهب: لا بد من 
حيضة أخرى واختاره ابن شعبان» وإذا قلنا بمذهب المدونة فهل ذلك 
مشروط بأن لا يمضي من دمها مقدار حيضة استبراء وهو تفسير ابن 
امواز أو بشرط ألا يمضي معظم الحيضة» وال هذا أشار بقوله: (وهل إلا 


ها وي 


أن تَمضي حيضة استبراء أو أَكْقَرُهَا؛ تأویلان) ۲ واختلف الأشياخ في أكثر 


.)١ح( ما بين معكوفتين ساقط من‎ )١( 

(۲) (أوْ حَصَّل في أل الَيْضٍ) أي: أو حصل الملك التقدم في قوله: (بحصول اللك)» 
وني كثير من النسخ: (حصلت) أي: الأمةء أي وموجبات الاستبراء من املك وما 
عطف عليه. [شفاء الغليل: ۲/۱ ۵۷]. 

(۳) انظر: تهذيب المدونة: 17 قال فيه: (ومن ابتاع أمة في أول الدم أجزأه من 
الاستبراء). 

(4) (وهَل إلا آن هي حَيْضَةٌ ان یرامآ أكَْرُهَا؟ تأويلان) آما الأول: : فقال في 
"التوضیح ضيح" به فتر محمد المسألة فانه إذا كانت عادتها اثني عشر يوماً أو نحوها 
وملکها بعد آربعة آیام صدق علیها آنها في أول الدم؛ مع أنّْه ا لا تستغني ببقية 
هذا عن الاستبراء لکن انا يأتي هذا على رأي أبي بكر بن عبد ال رحمن الذي 
يراعي أكثر الأيام. 

وأما الثاني: فأشار به لما لخصٌ في "التوضیح" من نقل ابن عبد السلام عن أبي حفص 


شرح بهرام الصضیر الجر فو شرح الختیس 


الحيضة» فقال أبو بكر بن عبد الرحمن: تراعی أكثر الأيام» وعن ابن شاس الیومان 
الأولان لأن الدم يندفع فيه| أكثر من باقي الحيضة وان كثرت الأيام والدم 
القوي هو الدافع لما في الرحم. 

(أُواستبر أب جارية ابنه ثم وطنها) أشار بهذا إلى قول ابن القاسم في المدونة 
ومن وطئ جارية ابنه فقومت عليه فلیستبرئها "» أي: ثم يطأها إن شاء ثم قال: 


العطار عن أبي موسى بن مناس: "أن معظم الحيضة اليوم الأول والثاني؛ لأن 
الدم فيهم| يكون أكثر اندفاعاً من باقي الحيضة وان كثرت الأيام والدم القوي هو 
الذي يدفع ما في الرحم لا الرقيق". انتهى. فالضمير في قوله: (أكثرها) يعود 
على الحيضة التي اعتادتها الأمة» من باب عندي درهم ونصفه والراد: أكثرها دما 
وأقواها اندفاعا. 
فان قلت: لم حملته على هذاء ولم تحمله على أكثر الأيام ولا على ما هو أعمٌ؟؛ حتى يبقى 
الأكثر قابلاً لقول أبي بكر وأبي موسى. 
قلت: لولم يكن الداعي إلى هذا المحمل إلا مطابقة الختصر للتوضيح لكان كافياً. وقال 
ابن عرفة: قال محمد: إن تأخر عن البیع ما یستقل حيضاً كفى ما لم يتقدم أكثر منه؛ 
قال: ولا نص إن تساوياء ومفهوما "المدونة" فيه متعارضان, والأظهر لغوه. ونقل 
أبو حفص العطار عن "المدونة" لفظ أول الحيضة وعظمها قال: واعتبر العظم أبو 
موسى بن مناس بكثرة اندفاع الدم وهو دم اليومين أولاً» لاما بعدهماء وان کشرت 
أيامهاء واعتبره آبو بكر بن عبد الرحمن بكثرة الأيام» ولیس بصواب. 
ابن عرفة: هو ظاهر "المدونة"مع "الوا ففي "المدونة" قال مالك: ومن ابتاع أمة في 
أول الدم أجزأه من الاستبراء وأما في آخره وقد بقي منه يوم أو يومان فلاء وني 
"الْوَازِيّة" على رواية "النوادر" إن لم يبق من حيضتها إلا يومان لم بجزه؛ وان بقي 
أيام قدر ما يعرف آنها حيضة أجزأه. وليس في "المدونة" لفظ عظمهاء والأصوب 
اعتبار الأيام ما لم يقل دمها. [شفاء الغليل: ۱/ ۵۷۲]. 
)١(‏ انظر: المدونة: ۶/۲ ۵۳. 


فصل في أحكام أقسام الاستبراء 


إن لم يكن [الأب قد]") عزضا عنده واستبرأهاء [وقال غيره: لا بد من 
استبرائها لفساد وطتها وان كانت مستبرأة عند الأب ففهم أكثر الشيوخ قول 
ابن القاسم على أن الأب لو كان استبرآها قبل وطء لم يحتج إلى استبراء 
آخر ‏ وصححه ابن رشدء وفهم ابن اللباد قوله: فليستبرئهاء إن لم يكن 
عزها عنده واستبرأها]"» على أن المراد [قبل]”'؟ وطئه وان كان ذلك 
[بعد] وطته فلا يحتاج إلى استبراء أي: لأن الاستبراء لا يحتاج إلى قصد 
ونية» وصححه ابن زرب واختاره عياض» وكلام الغير يشعر بأن الاستبراء 
واجب على الأب لفساد وطته وهو رأي الأقلین» وإليه أشار بقوله: (وتوولت 

م عار مر سے و ك 

عَلَى وجوبه وَعَلَيه الإأقل). 
(وَيُسْتَحْسَنْإنْ عَابعَلَيْهَا مشتربخیسارله) ۱" أي: ويستحسن استبراء 

الأمة الباعة بخيار إذا غاب عليها مشتريهاء يريد: ثم ردت للبائع فلا يطؤها على 

الأول إلا بعد استيرائها لاحتمال أن يكون [قد وطئت]”” في غيبتهاء وهو مراده 

(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۲) انظر: المدونة: ۰۳۱۹/۲ 

(۳) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(5) في (ح١):‏ بعد. 

)ووت عل وُجُويو) إن لريقل أيضاً اک بمفهوم قوله: : (وعليه الأقل). 

(۷) (ويُسْتَحْسَنُ دا غاب عَلَيْهَا مشتر بخیار له 4 نولت عَلَ الْوْجُوب أَيْضاً) أشار به لقوله 
في "المدونة' : وان أحب البائع أن يستبرئ الذي غاب المشتري عليها وکان الخيار له 
خاصة فذلك أحسن. إذ لو وطتها المبتاع لكان بذلك مختاراً وان كان منهياً عن ذلك» کا 
استحب استبراء التي غاب عليها الغاصب. . [شفاء الغليل: 675/١‏ ]. 

(۸) في (ح١):‏ وطتها. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
بقوله في المدونة: وذلك أحسنء وم يحك ابن شاس فيها إلا الاستحباب. 
وقال أبو الفرج": القياس إذا غاب عليها المشتري وجوب الاستراء 
واستحسنه اللخميء وإليه آشار بقوله: (وَتُؤْوِنَتَ علی الوجوب أَيْضاً) 
الشيخ: وهوالأقرب. 

(وتتواضع الطيةء و وغش أَشَرَاْبَائع بوطنها) ۲ المواضعة جعل الأمة المباعة 
عند أمين أو أمينة في زمن الاستبراء» والعلية واحده العلي بفتح العين وكسر اللام 
المخففة وتشديد الياء ويقال بتشديد اللام أيضا والأول آشهر والعلي هو 


(۱) هو: آبو الفرج» عمرء وقيل: عمرو بن محمد بن عمرو الليشي» البخدادي القاضي؛ 
المتوفي سنة ۳۳۰ وقیل: ۳۳۱ نشأته ببغداده صحب القاضی |ساعیل» وتفقه 
معه» ولي قضاء طرسوس» وصنف "الحاوي في مذهب مالك "» و"اللمع" روی عنه 
أبو بكر الژبپري. انظر ترجمته في: ترتیب الدارك لعیاض: ۵/ ۰۲۲ والدیباج لابن 
فرحون: ۰۱۲۷/۲ وشجرة النور» لخلوف» ص: 4/. 

(۲) (وتَتَوَاضَعْ اليه أ وخش أَتر ائم بطیَا) قال عیاض في کتاب العيوب من 
التنبيهات: الجارية الرائعة الجيدة» التي تراد للفراش لا للخدمتة وكذلك عِلية 
الجواري بسکون اللام وقيل بكسرها وتشديدهاء والأول أشهرء والوخش: 
بسكون الخاء: خسيسة» وأصله الحقير من کل شيء أيضاًء وقال الجوهري: فلان من 
علية الناس» وهو جمع رجل علّ أي شريف أو رفيع مثل صبي وصبية» وفي ختصر 
العين أيضاً: فلان من علية الناس» ولا شكٌ أن فعلة بكسر الفاء وإسكان العين 
مسموع في الجموع كا قال ابن مالك: 

وفعلة جمعاً بنتقل يدرى 

وهو كا قال المرادي محفوظ في ستة آوزان منها: فعيل كهذاء ويجمع الأمثلة الستة للحفظ 

هذا البيت: 


فعصبية وشيخة وفتية وغلمةوغزلة وثتنية 


فصل في أحكام أقسام الاستبراء 


الشريف من انس وفي العتبية والواضحة أرى أن يحمل الناس على 
الواضعة( ابن حبيب: وذلك في الرائعة وفیما وطثه البائع من الوخشء آي: لما 
[یتقی ]من الحمل فيها. (عَنْدمَنَيُؤْمَنْ وَالشَأْنَ الشْساء) قال في المدونة: ومن 
اشتری جارية من أعلى الرقيق فأحب إل أن تكون مواضعتها على يد النساء وهو 
الشأن» وان واضعها على يد رجل له أهل ینظرون إليها [أجزأه ذلك» آبو احسن 
الصغير: والواضعة على ثلاثة أوجه. على أيدي النساء مستحب. وعلى يد الرجل 
له أهل ينظرون إليها] " يجزئ وليس بمستحب» وعلى يد المبتاع مکروه وقيد 
اللخمي قوله في الدونة: على يد رجل له أهل بكونه مأموناء وقال: آما غير المأمون 
فلا يجوز كان له هل أم ل٩.‏ وا وضیا بفیرهم فیس لآحَدِهمًا الانتقال) أي: إذا 
رضي المتبايعان أن يضعا الجارية على يد أجنبي فليس لأحدهما أن ينقلها عنه» قال 
في الموازية: إلا أن يرى ١51‏ ۱ ] لذلك وجه وينبغي أن يقيد كلامه هنا بمشل 
ذلك الازري: وان وضعاها عند أحدهما فمن آراد الانتقال أجيب إليه. (ونهیا عن 
آحدهما) يعني ونبي البائع والشتري أن یضعا الأمة عند أحدهماء قال في الدونة: 
يكره أن توضع على يد الشتري وغيره أحب إلي وان فعلا أجزأهما. 


(۱) انظر: البیان وال 711/4 

(۲) في (ح١):‏ تبقی. 

(۳) ما بين معکوفتین ساقط من (ح۱). 

(6) انظر: الخصال: ص :۰۱۰ وقال فیه: (فإن وضعها على يد رجل له نساء ینظرن إليها: 
جاز ذلك ولیس على الشتري إن وضع على يد رجلء وإنم| یدفع الثمن إذا وجبت له 
الجارية» وهو قول مالك وقيل: إن على الشتري أن يضعه على يد عدلء إذا طلب 
البائع ذلك). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


(وهل يكتَفَى بواحدة) اللخمي: والمشهور الاكتفاء با وقيل: لا يكتفى إلا 
بقول امرأتين» فقوله: وهل يكتفى بواحدة» أي: أو لا بد من امرأتين» وقال 
المازري: الخلاف في ذلك خرج على ا لحلاف في الترجمان والقائف» وإليه آشار 
بقوله: (قال يرج على الترْجُمَان) والخلاف في ذلك أيضا مبني على أن ذلك من 
باب الخبر أو من باب الشهادة. 

(ولا مواضعةً في: متَروجَة, وحامل, ومفتدة, ورَانِيّة) هذا هو الشهور قاله 
اطازري» وقال غیره: اختلف في العتدة والزانية ولم يختلف في الحامل؛ لأن الحمل 
متحقق ولا في ذات الزوج لدخول المشتري على أن الزوجة مرسل عليهاء وقال 
ابن يونس: لا مواضعة في الزانية والمعتدة إذا كان الزاني والزوج معروفين. 

(كالمردودة بعیب, آوفساد. َواقانة, إن نم يغب انمشتري) يريد: لأن أصل 
مشروعية الواضعة ما آیتقی] "من الحمل في الأمة وخشية اختلاط الانساب» 
والامة لم تخرج عن ملکه ولو خرجت لم يغب الشتري عليهاء واحترز بذلك ما 
إذا غاب عليهاء أي: غيبة یمکن فیها الوطء. 

(وقسد نت بشرط لا تطوعا) آي: فان اشتری الأمة التي يتواضع مثلها فنقد 
ثمنها بشرط فان البیع یفسد إذ يصير ذلك تارة سلفا وتارة ثمنا» وجوز النقد 
تطوعا لبعد التهمة» ومثل هذه المسألة النقد في بیع الخيار وني عهدة الثلاث وبيع 
الشيء الغائب على الصفة. 

(ومصيبانه من فضي لَه بها وفي اجب عى إيقاف افو" يعني: أن 


(1) (ومْصبنُهُ من قضِيَ له بو) الضميران في مصيبته وبه عائدان على الثمن» والضمير في 
(له) عائد على من الموصولة أي: ومصيبة الثمن إذا هلك من كان يقضى له به لو 


في أحكام أقسام الإستبراء 


الثمن إذا تلف في زمن الواضعة فمصيبته من يقضى له بالأمة» قاله مالك وعنه 
أيضا هو من البتاع ابن رشد: وعلى هذا إن خرجت صحيحة لزمه ثم خر" " 
وقيل: [يفسخ البيع إن لم يرد ثمنا آخر أو خرجت معيبة» وقيل: يأخذها بالثمن 
التالف» أي: إن خرجت معيبة» وقيل: بثمن آخر» وقيل:] إن حدث العيب 
قبل [التلف]”" أخذها به» وان حدث بعده فبشمن آخر» واختلف هل يجبر البائع 
على إيقاف الثمن أم لا؟ على قولين» قال في البيان: عن مالك: يحكم على البائع 
بوضع الثمن على يد عدل(* ونقل المازري عن سحنون: أن إيقافه جائز فان 
امتنع المشتري» قيل: يجبر لأنه من البائع» وقيل: لا لأن البيع لم يتعين [للنقل] '. 
قال: وفي إيقافه على يد البائع محتوما عليه قولان. 


لدع 


سلم ولا يصح تأنيث الضمير الجرور بالباء» وعوده على الأمة. [شفاء الغلیل: 
۷۱ ]. 

(۱) انظر: البیان والتحصیل: ۰۱۰۸/4 

(۲) ما بین معکوفتین ساقط من (ح۱). 

(۳) في (ح١):‏ العتق. 

(6) انظر: البیان والتحصیل: ۰۱۰۸/6 

)٥(‏ في (۱): لنقد. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


فصل في بيان أحكام 
تداخل الغدد والاستبراف 

(ان طراً موجب قبل تمام عددةآو استبراء انهدم الأول وَانْتَنَفَتَ) أي: أن المرأة إذا 
كانت معتدة أو مستبرأة ثم طرأ عليها موجب آخر من عدة أو استبراء قبل تمام ما 
هي فيه فان الأول ينهدم وتأتتف الثاني ويستغنى به» وسواء كان من نوع الأول أو 
لاء يريد: إذا اتحد الرجل أم لا [بفعل]”'' سائغ أم لاء وقد شرع في أمثلة ذلك 
بقوله: (كَمَُرّوجٍبَاِنتَه بطق بعد البناء. آویموت مطلقاً) أي: كمن تزوج امرأة 
كان قد طلقها طلاقاً بائناء ثم بعد زواجه طلقها بعد البناء آیضا فإنها تأتف العدة 
من يوم الطلاق الثاني لأن وطأه هدم العدة الأولى» واحترز بقوله بعد البناء مالو 
طلقها قبله فا تبني على الأولى لأن البائن كالأجنبية؛ وهذا بخلاف ما إذا با 
ثم تزوجها ثم مات عنها فإنها تأتنف العدةه وسواء دخل بها بعد التزويج أم لا 
وهو مراده بالإطلاق. 

(وكمستبرآة من فاسد ثم يُطَلَقَ)”" أي: كمن وطأة وطأ فاسدا وهي في عصمة 
شخص فقيل تمام الاستبراء من ذلك الماء الفاسد طلقها الزوج» فإنها تستغني 
بثلاثة أقراء من يوم الطلاق إن كانت من ذوات الاقراء أو بثلاثة أشهر إن كانت 
من ذوات الاشهر أو غير ذلك. 

(وکمرتجع. وان لم يمس لق و مات) [أي: من ارتجع امرأة من طلاق رجعي 


() «وَکمستََة ین ایب نم يُطَلنُّ) هذا خاصٌ بالطلاق» وأما في الوفاة فأقصى الاجلین ى) 
قال بعد (كَمُسْتَْرَأَةٍ من وَطْءٍ اد مات رَوْجهَا) [شفاء الغليل: /١‏ 6۷۵]. 


فصل في أحكام أقسام الاستبراء 
إلى عصمته ثم طلقها آومات] ‏ عنها قبل تمام العدة فإنها تستأنف العدة من 
يوم الطلاق أو الوت. وسواء مسها أم لا لأن الرجعة تهدم العدة. إذ الزوجية 
تنافي العدة ابن القصار: إلا أن يريد برجعته التطويل عليها فإنها تبني على 
عدتها الأولى» وإليه أشار بقوله: (لا آن یفهم ضرربالتطویل قتبني المطقَة؛ ان لم 
تُمَس)”" أي: فإن مسها فلا بد من الاستئناف لاحتمال أن یکون حصل لما من 
الوطء حمل. 

(وکمعتدة وطنها الْمطَلق أوَغَيْرْهُ فاسدا بکاشتباه) هذا هو الظاهر وهو مروي 
عن مالك ومثل الاشتباه في هذا ما إذا وطئها المطلق وم ينو رجعة على المشهور 
من اشتراط النية في ذلك أو تزوجت في العدة تزويجا فاسداً. (لا من وفاة فَأَقْصى 
الأجلین) [إلا أن تكون المرأة معتدة من وفاة فتوطأ وطئا فاسدا بزنا أو اشتباه 
ونحوهماء فإنها قكث أقصى الأجلين]”' وهو إما أربعة أشهر وعشرا أو ثلاثة 
آقراء فاٍن انتهت لها ثلاثة آقراء وم تنه عدة الوفاة مکشت إلى انقضائهاء وإن 
انقضت ول يحصل ها ثلاثة أقراء مكثت إلى آخر الأقراء. (كمستبرأة من فاسد مات 
ژوجها) أي: فإن عليها أقصى الأجلين من الاستبراء وعدة الوفاة. 


.)١ح( ما بين معكوفتين ساقط من‎ )١( 

(۲) (إلا أن یفص بالتطويل تبني الق إن مس) تبع في هذا كغيره نقل ابن 
شاس قال ابن عرفة: وقول ابن شاس عن ابن القصار: إلا أن يريد برجعته تطویل 
عدتها فلاء وقبوله هو والقرافي وجعله ابن الحاجب الذهب وقبوله ابن عبد 
السلام وابن هارون لا أعرفه» بل نص "الموطأ" السنة هدمهاء وقد ظلم نفسه إن 
كان ارتجعها ولا حاجة له اء وقبله شراحه. [شفاء الغليل: /١‏ ۵۷۵]. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقطة من (ح١).‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


(وكَمُشْترَاةمُفقّدة)”" أي: وكذلك من ابتاع أمة معتدة فإن عليها أقصى 
الأجلين من عدة الطلاق والاستبراء لأجل انتقال الملك. (وهدم وضع حمل ألحقّ 
بنکاح صحیح غیره) يعني : أن العتدة إذا تزوجت بغير مطلقها أو غصبت أو وطئت 
باشتباه أو زنا ثم آتت بولد فانه إن ألحق بالأول» آي: الزوج في النكاح الأول 
وهو مراده بالنكاح الصحیح فان ذلك الوضع بهدم غيره» آي: الاستبراء من 
الأمور الذکورة؛ لأن الاستمراء انا یکون خوف الحمل وهو هنا مأمون. 

(وَبقَاسد أَره شرالطلاق) أي: فإن ألحق الحمل المذكور بنكاح فاسد كإلحاقه 
من الفرض السابق بالناکح في العدة فإن ذلك الحمل يبرئها /١١5[‏ ب ]من 
الاستبراء» وهو مراده بأثره» أي: أثر الفاسد» وكذلك هدم أثر الطلاق» وهو 
معنى قوله في المدونة: وأما الحامل فالوضع يبرئها من الزوجين جميعاء فظاهره 
ولو كان من الآخرء وهو قول ابن القاسم. (9 الوفاق)" أي: فإن وضع 


(۱) (وکمشتراة مُعْتَدَةِ) هذا تكرار للتنظير؛ العو اح سح سيت اك رياب 
العدة: (وان اریت مده طلاق فازتفعث ث حَيْضَئْهَا حل إِنْ مَضَتْ سََةٌ لاطلای 
وله لِلدّرَاء أو معتدة من وات تأَقْصَ الأَجَلَيْن). [شفاء الغلیل: ۱/۱ 6۷]. 

(۲) انظر: المدونة ۰۲۱/۲ وتهذیب المدونة: ۰4۱۳/۲ قال فيها: (وآما نی الحمل فان 
مالکا قال: إذا كانت حاملا أجزأ عنها الحمل من عدة الزوجين جیعا). 

(۳) (لا الْوَفَاة) هذا کقول ابن الحاجب: ولا يهدم في العدة للوفاة اتفاقاًء فعلیها آقصی 
الأجلين. فقال ابن عبد السلام: إن أقصى الأجلين فيها غير مکن؛ وخرّجه ابن 
عرفة على قوله في "الدونة " والنعي ها زوجها إذا اعتدت وتزوجت ثم قدم زوجها 
الأول ردت اٍلیه» وإن ولدت من الثاني» إذ لا حجة ها باجتهاد إمام أو تيقن طلاق» 
ولا يقربما القادم إلا بعد العدة من ذلك الماء بثلاث حيضء أو ثلاثة أشهر أو وضع 
حمل إن كانت حاملاًء فإن مات القادم قبل وضعها اعتدت منه عدة الوفاة» ولا تحل 
بالوضع دون تمامهاء ولا بتمامها دون الوضع. ابن عرفة: "فإذا علم أن وفاة الأول 


فصل في أحكام أقسام الاستبراء 


الحمل الملحق بالناكح إذا كان التکاح نكاحا فاسدا لا هدم عدة الوفاة» ابن 
الحاجب: باتفاق. 

(وَعَلَى کل الاقصی مع الانتباس) أي: أن من كان له امرأتان أحدهما بنکاح 
صحیح والأخر بنکاح فاسد» أو إحداهما مطلقة طلاقا بائنا والأخرى في العصمة 
ثم مات الزوج ولم يعلم النکوحة بالنکاح الصحيح من غيرها ولا الطلقة من 
غبرها؛ فانه حي علی كل أقصی اجان فتعتد کل واحدة بأربعة آشهر وعشر 
وثلائة قرو ذ لا يتحقق حلیتها للازواج إلا بذلك. (وکمنتوندةمتَرُوجة مات 
سید ولو ونم یعلم السابق ۱ أي: بأن یکونا ماتا في غيبة ونحوهاء شم أشار إلى 
الحكم في ذلك بقوله: (فَإِنْكانَ بين موتهما من عدةالامة أو جهل؛ قصدة حرة. وما 
تستبراً به الآمَة) آي: فان علم أن السيد والزوج ماتا واحدا بعد واحد وم یعلم 
السابق» فإن كان بين موتها آکثر من شهرین و خس ليال» وهو مراده بعدة الأمة 
أو جهل مقدار ذلك فعلیها أن تتربص آربعة آشهر وعشراً من موت الثاني 
لاحتمال أن [يموت]”" هو السيد. فان لم تر الدم تربصت تسعة آشهر فإن لم ترها 
ول تحس بريبة حلت. (وفي الأقل: عدة حرة) أي: فإن كان بينهما أقل من عدة الأمة 

كانت وهي في خامس شهر من شهور حملها من الثاني أمكن تأخر انقضاء عدة 

الوفاة لها عن وضع حمل الثاني". انتهی. 

وعلى هذا يحوم جوابه في "التوضیح" وحوله یدندن. [شفاء الغلیل: 9/۱ 
(۱) (وکَمستَوََة مُتَرَوْجَة). معطوف على قوله: (َامُرَأنْن) وفيه قلق؛ لأنه لا يصدق 

عله اكه ررقن EBI‏ لسار هل عر بسن يلكي وف شش تاه 


الغليل: /١‏ /ا/ا0]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


وهو شهران فما دونها فعليها عدة حرة وهو أربعة أشهر وعشر لاحتال موت 
السيد آولاً. (وهل قدرها كاقل وتر قولان) أي: وهل إذا كان بين موتیهیا قدر 
عدة الأمة يكون حكمها حكم ما إذا كان بين موتها أقل فیکتفی بعدة حرة» وإليه 
ذهب ابن شبلون» أو حكم ما إذا كان بینهما أكثر من ذلك فتمكث قدر عدة حرة 


وحيضة» وبه فسر ابن يونس المدونة. 


2 ۶ % 


باب في أحكام الرضاع 


باب فين احكام الرضاغ 

(حصول لبن امرآة) يريد: أن حصول لبن المرأة في جوف الرضيع بوجُور أو 
سَعوط أو نحوهما ينشر الحرمة بين الرضیع وغيره كما ينشرها النسب لقوله تعالى: 
ومهم أل تک 46 [النساء: ۲۳ وقوله ا3: «يحرم من الرضاع ما يحرم 
من النسب»"» واحترز باللبن من غيره» قال سحنون: فلو حلب منها ماء أصفر 
فشربه الصبي لم بجحرم» واحترز بقوله: (امرأة) من البهيمة فان لبنها لا ينشر الحرمة 
بين شاربیه بلا خلاف» ومثله لبن الذکر على الشهور. (وان مَِقَة) أي: أنه لا فرق 
في انتشار الحرمة بالرضاع بين اليتة وغیرها فلو دب الصغير وشرب من لبنها 
وهي ميتة وعلم أن فیها لبنا نشر الحرمة» وکذلك لو حلب منها بعد موتا فوجر 
به الصبي فانه ينشر الحرمة على الشهور. 

(وصفیرة) لا حلاف أن التحريم يقع بلبنها إذا كانت في سن من تحیض» قاله 
اذخ كنار 

(بوجور, أو سعوط أوحقتة) الوجور بفتح الواو ما يدخل من وسط الفم» وقيل: 
ما صب من وسط ال حلق» والسعوط بالفتح أيضا هو ما صب في الأنف» ومعنى 
کلامه أنه لا فرق [في انتشار الحرمة]”'' بين الرضاع وبين أحد هذه الأمور الثلاثة» 
ولا إشكال في الوجور أنه ينشر الحرمة سواء كان قليلا أو كثيرا کالرضاع؛ وأما 
(۱) متفق عليه بنحوه: أخرجه البخاري» كتاب الشهادات» باب الشهادة على الأنساب 

والرضاع المستفيض والوت القديم: ۲/ ۰٩۳۵‏ برقم (۲۵۰۲) ومسلم» کتاب 


الرضاعء باب تحریم الرضاعة من ماء الفحل: ۲ برقم (۱60). 
(۲) ما بين معکوفتین زيادة من (ح١).‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 


السعوط فمذهب الدونة أنه يحرم إن وصل إلى موف وأطلق ابن حبيب 
التحريم باقن وعلق ابن القاسم الجواب فيها بوصول اللبن إلى [الجوف] ° 
حتى يكون غذاژه» وقول ابن القاسم أصح. وإلى قول ابن القاسم في الحقنة وما 
قبلها أشار بقوله: (تَكُونْ غدَاءً)”" وني الحقنة قولان آخران بالتحريم وعدمه. 

(و خلط, لا غلب)" أي: أنه لا فرق في التحريم بين کون اللبن صرفا أو 
خلوطاء اللهم إلا أن يكون مغلوبا فلا يحرم قاله ابن القاسم. (ولا کماء أَصفَرء 
وبهيمة) وهو واضح كا تقدم. (واکتحال به) أي: باللبن وهذا مذهب ابن القاسم 
لأنه لا يكون منه غذاء وقد دخل في غير مدخل الطعام والشراب فلا ينشر 
الحرمة حتى يكون منه غذاء. 


(مُحَرْمٌ) هو خبر عن قوله: (حُصول لَب امًق) أي: في جوف رضيع کا سبق. 


.۵٩۱ /۲ انظر: عقد الجواهر الثمينة:‎ )١( 

(0) في (۱2): الحلق. 

(۳) (تَكُونُ غِدَاءً) الظاهر أنه راجع للحقنة فقط كقوله في "المدونة": وان حقن بلبن 
فوصل إلى جوفه حتى يكون له غذاء حرم» وإلالم يحرم. وقال ابن عبد السلام: 
شرط في "المدونة" في الحقنة مع كونها واصلة إلى جوفه أن تكون غذاء له. وإلالم 
تحرم. [شفاء الغليل: .]901/8/1١‏ 

(4) (لاعْلِبَ» ولاكاءِ أَصْفَر وبِيمَةٍء واكْتِحَالٍ به) معاطيف يفرق متبوعاتها ذهن 
السامع» ف (غلب) معطوف على (خلط)» و(لا كاء أصفر) معطوف على (لبن)» 
و(بهيمة) معطوف على (امرأة)» و(اكتحال به) معطوف على (وجور). والكاف في 
(كاء أصفر) مسلّطة على المعطوفين بعده» فتقدر مع بهيمة» واکتحال ففي معنى الماء 
الأصفر كل ما ليس بلبن وإن خرج من الثدي» وني معنى البهيمة: الرجل إذا در 
ندیه وسلم أن ذلك یکون» وني معنى الاكتحال: ما يدخل من الأذن» ومن مسام 
الرأس... ونحو ذلك. [شفاء الغليل: 6۷۸/۱]. 


باب في أحكام الرضاع 

(إن حصل في انحولین. آوبزيادة الشَهريْنِ) يعني: أن الرضاع الحرم شرطه أن 
يكون قد حصل في الحولين أو ما قرب منهیا بكالشهر والشهرين وهو مستمر 
الرضاع أو بعد يومين من فصاله» وهذا هو المشهور وبه قال في المدونة”. 

(إلا أن يستفني. ولوفیهما) أي: فلا [ینشر ]؟ الحرمة بعد ذلك ما رضع» ولا 
إشكال فيه إذا فصل بعد الحولين واستغنى» وكذا إن استغنى في الحولين بمدة 
بعيدة» وان كانت مدة قريبة فالمشهور وهو مذهب الدونة أنه لايحرم”"» وقال 
مطرّف وعبد الملك وأصبغ: يحرم إلى تمام الحولين» وإلى الشهور آشار بقوله: (ولو 
فیهما). (ما حَرَمَهُ النْسَبْ) أي: أن الرضاع يحرم به ما حرمه النسب لقوله اكتكلا: 
«يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» والرضاعة تحرم ما تحرم الولادة» فک يحرم 
بالنسب الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخوة 
والأخوات. كذلك يحرم بالرضاع» لكن استثنى العلماء من عموم قوله اكك: 
يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب» ست مسائل أشار إليها بقوله: (إلاأمأخيك 
وأخقك)“ لأا إما أمك نسباً أو زوجة أبيك» وكلاهما حرام عليكء [ولو 
أرضعت أجنبية أخاك أو أختك لم تحرم عليك. (وأم ولد وكدك) أي: لأا أم أمك 


(۱) انظر: المدونة: ۲/ ۲۹۷ وتهذيب المدونة: ۰48۷/۲ قال في الدونة: (ولكن لو 
أرضعته امرأة في الحولين والشهر والشهرين رم بذلك كما لو أرضعته أمه). 

(۲) ني (ح١):‏ يشترط. 

(۳) انظر: المدونة: ۰۲۹۲/۲ وتهذيب المدونة: ۲/ ٤٤۷‏ . 

(5) (إلا أمَ آخحيك» وأ أَحْتِكٌ... إلى آخره). تبع في هذا تقي الدين بن دقيق العید» وقد أنتكر 
ذلك عليه ابن عرفة؛ فإنها م تدخل في عموم الحديث فلا يحتاج إلى إخراج» واستوفينا 
نقله في: "تکمیل التقيبد وتحليل التعقید" وقد يستأنس في الجواب عن كلام المصنف 
بأن الاستثناء منقطع و(إلا) بمعنى لكن. [شفاء الغليل: ۱/ 0۷۸]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


نسباً أو زوجة أبيك أمك نسب" أو زوجة أبيك وكلاهما حرام عليك]”" ولو 
أرضعت امرأة ولد ولدك لم تحرم عليك. 

(وجدةوتدك) لأا إما أمك نسباً أو أم زوجتك وكلاهما حرام عليك نسباً» 
وفي الرضاع قد لا يكونا ما ولا أم زوجة ک| إذا أرضعت أجنبية ولدك. (وأخت 
ولدک) يريد: لأنها إما بنتك نسباً وإما ربيبتك وكلاهما حرام عليك [7١١/أ]‏ 
نسبا ولو أرضعت أجنبية ولدك فبتتها أخت ولدك وهي لا حرم عليك. (وأم 
عمك وعمقك) يريد: لأنها إِمّا أم جدتك نسباً أو زوجة جدك وكلاهما حرام 
عليك. ومن الرضاع لا يحرمان عليك. (وأم خالك وخالتك) هي التي قبلها. (فقّد لا 
يحرمن من الرضاع)”" واضح مما تقدم. 

(وقدرالطفل خاصة ولد لصاحبة الل ولصاحبه من وطنه) يعني أن الطفل 
وحده دون أحد من قرابته يكون ولداً لتلك المرأة التي أرضعته حرة أو أمة ذات 
زوج أو سرية وسيدهاء أو زوجها يكون أباً له؛ لأنه صاحب اللبن. 

(من وطفه) إشارة إلى أن ما حصل قبل الوطء لا عبرة به» فلو عقد على البكر 
وكانت ذات لبن وأرضعت صبياً قبل البناء فان ذلك الرضاع لا ينشر الحرمة بين 
الرضيع والزوج» ابن راشد: باتفاق» ولا عبرة بالملاعبة والمباشرة والقبلة ونحوها 
ولا بالوطء الذي لا إنزال فيه. 

(لانقطاعه) أي: [ولبن]”' المرأة يكون لذلك الزوج الواطئ من ابتداء اللبن 


(۱) لعل الصواب والله أعلم: (لأنها إما ابنتك نسباً أو زوجة ابنك نسباً). 

(۲) ما بين معکوفتین ساقط من (ح١).‏ 

(۳) (قَدَ لا يحْرَمْنَ) وقع في بعض الطرر أن (قد) هنا بمعنى قط وهو تكلف لغير حاجة. 
(5) في (ح١):‏ ولد. 


باب في أحكام الرضاع 


إلى انقطاعه ولو بعد سنين» وفي المدونة: ولو طلقها وتزوجت غيره وحملت من 
الثاني فان أرضعت صباً فهو ابن هما إن كان اللبن ۸ ينقطع”"» وإليه أشار بقوله: 
(واشترك مع القدیم) أي: يكون الرضيع ولد هما معا فينشر الحرمة بين الرضيع 
(ولو پحرام احق به الْونّد)”" آي: أن الحرمة تقع بين الرضيع وصاحب اللبن 
ولو كان وطء حرام يلحق فيه الولد» کمن تزوج خامسة جاهلاً أو آخته من 
الرضاع وما أشبه ذلك» واختلف إذا كان بحرام لا يلحق فيه الولد كالزنا 
والغصب ونحوهماء فقال ابن حبيب تقع به الحرمة» وقال مالك: لا تقع به 
الحرمة» وسواء وجب على الواطئ فيه حد أم لا. 
(وحرمت عليه إن آرضعت من كان روجا لها لها وجة ابنه) أي: أن المرأة إذا 
تزوجت طفلا بولاية أبيه مثلاً ثم طلقها منه فتزوجت رجلا ودخل بهاثم 
آرضعت ذلك الطفل الذي كان زوجا ها فانبا تحرم على صاحب اللبن لأنها 
زوجة ابنه لأن حليلة الابن تحرم على الاب ولا يشترط دوام كونها حليلة بلا 
خلاف. (کمرضعة [مبانته) 1۳" آي: وكذا تحرم عليه المرأة إذا أرضعت صبية 
(۲) (وَلَوْ بِحَرَام إلا أن لا يَلْحَقٌ ولد به) صوابه: ولو بحرام لا يلحق به الولد بإسقاط 
(الا آن) وبه یستقیم الکلام» ويجري مع المشهور على مافي "توضيحه". [شفاء 
الغلیل: /١‏ 01/4]. 
(۳) (كمُرْضِعَةٍ مُبَانَتِه) هكذا هو الصواب بإسقاط التنوين للإضافة» وبنون مفتوحة بعد 
الألف ثم تاء باثنتين من فوق محفوضتة» ثم هاء الضمير المكسورة العائدة على 
الزوج» وهو اسم مفعول من أبان الرباعي. [شفاء الغليل: /١‏ 01/4]. 
(4) في (ح١):‏ مباينة. 


شرح بهرام الصغير (الددرر في شرح المختصر) 


كان قد تزوجها بولاية أبيها ثم طلقها لأنبا أم زوجته من الرضاعةء و[مبانته]۱ 
صفة لحذوف آي مطلقة [مبانة]۱. (آو مرتضع منها) أي: وكذايحرم عليه من 
ارتضع من مطلقته التي دخل بها لأنها بنت زوجته. 

(وان آرضعت ژوجتیه اختارء وان الأخيرة)” " هذا هو الشهور وه و مذهب 
المدونة» قال فیها: ومن تزوج صغيرة بعد صغيرة فأرضعتها أجنبية فلیختر واحدة 
ویفارق الأخرىء ثم قال فیها: ولا يفسد نکاحه كما فسد عقد من تزوج 
الأختين في عقده لفساد العقد فیهما وصحته في هاتین" وقال ابن بكير“ الحكم 
متساو فلا يختار شیثا بل یفارقهی معا فلو كانت الرضع مع ذلك زوجته حرمت 
أيضا إلا أنه إن كان قد بنی بها حرمن الجميع علیه» وغذا قال: (وان کان قد ہنی بها 
حرم الجميع). (وأديت الْمتعمدة للافساد) ۲ أي: أن ال رضعة إن كانت متعمدة لذلك 


(۲۰۱) في (ح۱): مباينة. 

۳( (وزن آزشعث ازو اشتاز» وان الأ آي: الأخيرة في الرضاع. قال في 
"المدونة": فله أن يختار آولاهن رضاعاً أو آخرهن أو ما شاء ویفارق البواقي. 

(6) انظر: الدونة: ۰۳۰۱/۲ وتهذيب الدونة: ۵۰/۲. 

(0) هو: آبو زكرياء يحبى بن عبد الله بن بكير القرشي» الخزومي مولاهم» التوفی سنة 
۱ هه سمع مالكاً والليث وخلقاً كثيراً» وصنف التصانيف وسمع من مالك 
الموطأ سبع عشرة مرة. انظر ترجمته في: ترتيب المدارك: ۳۹۹/۳ والديباج» لابن 
فرحون: ۳۹۹/۲ والتاريخ الكبير» للبخاري: ۰۲۸۹/۸ والجرح والتعديل» لابن 
أبي حاتم: ۹/ ۰۱3۵ والثقات لابن حبان: 4/ 1۲ ۰۲ والضعفاء والمتروكين» لابن 
الجوزي: ۰۱۹۸/۳ وتهذيب الکال» للمزي: ۱ وسير أعلام النبلاء 
للذهبی: ۰ 1۱۵-۲ 

0( و الم ِلآفْسَادِ). يحتمل تعلق الجرور بأدبت وبالتعمدة والأول هو 
الناسب لا في "توضیحه . [شفاء الغلیل: ۵۸۰/۱]. 


باب في أحكام الرضاع 
أدبت لإفسادها العصمة على الزوج» وهو بيّن إن كانت عالمة بالحكم» فإن لم تكن 
متعمدة فلا أدب عليها كانت زوجة أو أجنبية» ولاغرامة على المتعمدة لأن 
الرجل ۸ یغرم بسبب ذلك شیتا. 

رصق مه تا ینعی فرع اعفد مر 
واضح وقاله في الدونة. 

نها انمسمی بالدخُول) ظاهره كان الفسخ لإقرارهما معاً أو لاقرار أحدهماء 
آما إن كان القر هو الزوج وقد دخل بالزوجة كان لها الصداق اعترف قبل العقد 
أو بعده قبل الدخول أو بعده» وإن لم يدخل وکان اعترافه قبل العقد لم يكن عليه 
صداق» وان كان بعد العقد فعليه نصف الصداق إلا أن تصدقه الزوجة فلا شيء 
ماه وان كان المقر بذلك هو المرأة لم يكن لما شیء وإن دخل بهاء وسواء أقرت به 
قبل العقد أو بعده؛ لأنها غرّت الزوج [وأتلفت]" بضعها إلا أن يعترف الزوج 
أنه كان عالاً فیکون لما الصداق إن دخل. 

ابن يونس: وقال ابن القاسم: إذا صدقها وكان قد دخل يجب عليه أن يرجع 
عليها بجميع الصداق إلا ربع دينار [كالتي غرت من نفسها وتزوجت في العدة» 
هذا معنی قوله: (لا آن تعلم فَط) أي: المرأة دون الزوج. 


(فکالفارة) آي: فيترك لما ربع دينار]” ”إن دخلء وإن لم يدخل فارق 


(۱) انظر: هذیب الدونة: 44/7 5» قال فيها: (وإذا أقر أحد الزوجين أن الآخر أخوه من 
الرضاعة قبل أن يتناكحاء فسخ نکاحهیا إذا شهد على إقرارهما بذلك بينة). 

(۲) في (ح١):‏ وانتقل. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


شرح بهرام الصغير (الددرر في شرح الختجی 


ولا شيء عليه. 

(وان ادعاه فأَنْكَرَتَ أخذ بافراره وَنَهَا التصف) أي: وإن ادعى الزوج أن 
[الزوجة]! © آخته من الرضاع وآنکرت هي ذلك وجبت الفرقة؛ لا قراره 
بعدم حليتها له ولما نصف الصداق يريد: إن م یدخل. وال فلها 
الصداق کاملا. 

وان ادعَقه فأنگر نم یندفع) أي: وان ادعت المرأة وحدها أن الزوج آخوها من 
الرضاع وأنكر هو ذلك فإن النکاح ییقی بینهیا على ما كان ولا ینفسخ لاتهامها 
على ذلك» وهو الراد بعدم الاندفاع. 

(ولاًتُدرعلی طلب المهرقبله) أي: قبل الدخول وهو بين لأا لا تستحق 
الهر قبل الدخول لاقرارها بفساد العقد. 

(وإشرار الأبوين مقْبُول قبل النکاح لا بعد بعده) أي: آبوي الزوجین إذا أقرا قبل نکاح 
الولدین أن الزوجین آخوان من الرضاعة فان رفا مقبول رشبي ار 
آقرا بذلك بعد النكاح لم یقبل قوطیا ولو کانا عدلین. 

(کقول أبي آحدهما ولآيقبلمنه آنه أراد الاعتدَاربخلاف ام أحدهمًا فَالتَئَره) 
۷ب آي: يفرق بینه| إذا أقر الأب بذلك بخلاف [قرار الام فانه 
[يستحب]”' التنزه بقوهاه قال في الدونة: وإذا قال الاب رضع فلان أو فلانة مع 
ابني الصغير أو مع ابنتي ثم قال آردت الاعتذار ‏ یقبل منه وان تناکحا فرق 
السلطان بینهیا» وفیها آیضا: وان قالت الأم لرجل آرضعتك مع ابتي ثم قالت 
)١(‏ في (۱2): المرأة. 


باب في أحكام الرضاع 


كنت كاذبة أو معتذرة لم يقبل قوها الثاني ولا أحب له تزويجها”". 

أبو محمد: ولو تزوجها فلا يفرق القاضي بينهماء ففرق بين إقرار الأب 
وإقرار الأم. 

(ویثبت برجل وامرأة؛ وبامرآتین إن فقا قبل العقد) أي: ویثبت الرضاع 
بشهادة رجل وامرأة» ویثبت آیضا بشهادة امرأتين على الذهب. وعلیه فلا بد 
أن یکون ذلك فاشياً من قول المرأة والرجل ومن قول المرأتين قبل العقده فان 
لم يكن فاشياً من قوهم فالشهور وهو مذهب الدونة أنه لا یت فقوله: 
(إن فشا) قيد في المسألتين. 

(وهل تشرط اْعَدَانَهُ مع شوه تردد) أي: فإذا قلنا أن ذلك يثبت في المسألتين 
إذا كان فاشيا فهل يشترط مع ذلك أمر آخرء وهو ثبوت عدالة الرجل والمرأة 
وعدالة المرأتين» تردد الأشياخ في ذلك» ومقتضى ما نقله اللخمي الاشتراط؛ ابن 
عبد السلام: وهو ظاهر إطلاقاتهم» وقال في البيان: لا يشترط العدالة إلا مع عدم 
الفشو وأما مع الفشو فلا ". 

(وبِرَجْلَيْنِ) نقل غير واحد أنه لا خلاف من ثبوته بشهادته). (لا بامرآولو 
فشا) هذا هو المشهور. 

(وندب الشَمَرْهُمُطلقا) أي: في كل شهادة لا توجب الفراق كامرأة الواحدة أو 
الرجل الواحد أو المرأتين إن لم يفش من قوهما قبل العقد. (ورضا الكفر: معتبر) 
)١(‏ انظر: تهذیب المدونة: ۰41٩/۲‏ ۵۰. 


(۲) انظر المصدر السابق نفس الصفحة. 
(۳) انظر: البیان والتحصیل:1/ ۰ IV‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


أي: فلا يرتفع حكمه بالإسلام كا لا يرتفع حكم النسب به. (والفينة وطء 
المرضع) الغِيلةٌ: بكسر الغين اسم من الغيل» وهو إرضاع المرأة ولدها وزجها 
يطأهاء وأصله من الضررء وقیل: الغيلة إرضاع الحامل وهما في الدونة" * وانما 
كان الأول هو الظاهر لأن المشاهدة تدل على أن إرضاع الحامل مضرء وهو اکتا 
قد هى عن الغيلة”"» [ولهذا قال هنا: (وتجوز) أي الغیلة]" التي هي وطء 
المرضع [لا إرضاع]”' الحامل فإنه مضر. 
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(۱) انظر: المدونة: ۲/ ۰۲۹۷ وتهذيب المدونة: 517//7 5. 

(۲) الذي وقفت عليه في هذا قوله عَلْللهِ: «لقد هممت أن آنبی عن الغيلة حتى ذكرت أن 
الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم» قال مالك: والغيلة أن يمس الرجل 
امرأته وهي ترضع. أخرجه مالك في الموطأ: ۲/ ۰1۰۷ برقم (۱۲۱۹)» وأخرجه 
مسلم: ۲ برقم .)١557(‏ 

(۳) ما بين معکوفتین ساقط من (۱2). 

)٤(‏ في (۱2): لأن رضاع. 


باب في النففة بالنگاه 
الماك والقرابة 

(يجب لممکنة مطيمّة لنوطء على الْبَالغِ, وكيس آحدهما مشرفا) أي: أن نفقة 
الزوجة وكسوتها وأجرة مسكنها يجب على الزوج بشروط أربعة: الأول: أن من 
من الدخول بهاء فلو منعت من ذلك فلا شيء ها. الثاني: أن تكون مُطِيقةٌ للوطء. 
فلا شيء للصغيرة من ذلك إذا لم تطق الوطء. الثالث: أن يكون الزوج بالغاًء فلا 
نفقة على الصغير ولو كان مطيقاً على المشهور. والرابع: ألا يكون أحدهما مريضاً 
مرضاً أشرف معه على الوت فلا يكفي في الإسقاط جرد المرضء والمشهور أن 
النفقة لا تجب بمجرد العقد. 

(فوت وإدام وکسوة) هو فاعل (يجب). واحترز بقوله: (بالعادة) ما إذا طلست 
آزید من عادة أمثا هاء أو طلب هو آنقص ما جرت به عادة آمثاه ا» فلا بلتفشت 
إليهما في ذلك وَیردان إلى العادق ولابد مع ذلك أن ینظر إلى حال الزوجین. 

(وانبلد والسقر) أي: فلا بد مع ما تقدم من اعتبار مكانه| وزمانما؛ إذ لیس 
المعسر كالموسرء ولا بلد الخرب كبلد الخصبء ولا زمن الغلاء كزمن الرخاء. 

(وان أكولة) أي: أن الزوجة تجب نفقتها بالشروط المذكورة» ولو وجدت 
أكولة» بخلاف المستأجر يوجد أكولاً فله فسخ الإجارة؛ لأنه كعيب وجده 
إلا أن يرضى الأجير بطعام مثله. (وتزاد المرضع ما وی به) يريد: لشدة 
احتياجها لذلك. 

(إلاً المريضة وقلیلة الأكل, فا یمه إلا ما تأکل علی الأضوب) أي: أن المريضة إذا 
مرضت قَمَلَّ أكلها أو كانت قليلة الأكل فَطَلَبَتُ قوتاً كاملاً فلا یک ون ها إلا 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 


مقدار أكلها. التیطی: وهو الصواب عندي. 

(وَلأَينِرمُ الحرير, وحمل على الإطلآق, وعلی المدنية لشَنَاعَتهًا) نص مالك على 
أن الزوج لا يلزمه الحرير وإن كان متسع الحال”"» فأجراه ابن القاسم على 
ظاهره وتأوله ابن القصار على أن ذلك بالدينة لقناعة أهلهاء وألزمه ذلك في 
غيرها إذا كانت العادة» نقله ابن شاس”"» وتأويل ابن القصار هو الصواب عند 
جماعة الشيوخ. 

قیفر ام ورت انب وال ويدار :لا 
ذلك داخل في القوت أو مصلح له. فیفرض الاء لشريها ووضوتها وغسلها 
وغسل ثيابهاء ویفرض ها اللحم الرة بعد الرة والتوسط ال حال في کل جمعة یوماه 
قالوا: ولا يفرض في كل یوم إلا أن تکون شم عادة بذلك. 

ابن حبیب: ولایفرض ها فاكهة لا خضراء ولا يابسة ولا جبن ولا عسل 
ولا تمر ولا حلوی. 

(وحصيرء وسریر) ابن حبیب: وا حصیر من حلفا أو بردي تکون تحت الفرش. 
ابن القاسم: ویلزمه سرا في الوقت الذي يحتاج إليه وف عقارب ونحوها. 
ابن حبیب: أو براغیث أو فأر» وإليه آشار بقوله (احتيع له). 

ان لاسم: وعلیه سا ESS‏ والصیف من قمیص وجبة وخار 
ومقنیة ووسادة [ووطاء]" * وازار وشبهه نما لاغنی عنه . وأجرةقابنه) 
(۱) انظر: النوادر والزیادات: 4/ ۵۹۹. 


(۲) انظر: عقد الجواهر الثمینة: ۲/ ٥۹۹٩‏ . 


هذا هو الصحيح. 

(وَزِينَةُ تَسْتضربترکه )۳ ککحل ودهن معتادين وحناء ومشط الباجي : بعد أن 
حکی عن ابن القاسم أنه لا يلزمه نضوح ولا صباغ ولا مشط ولا مكحلة-ابن 
وهب: ولا طیب ولا زعفران ولا خضاب ليديها آورجلیها إلا أن یشاء- قال: 
ومعنی ذلك عندي أنه ليس عليه من زینتها إلا ما تستضر بترکه کالکحل الذي 
يضر ترکه بصر معتادته» والشط بالحناء والدهن لمن اعتادت ذلك؛ لأن ترکه ها 
یفسد شعرها ويمزقه» والذي نفاه ابن القاسم نما هو المكحلة لا نفي الکحل 
نفسه» فتضمن القولان أن الکحل یلزمه دون المكحلة» وعلى هذا يلزمه ما عشط 
به من [الدهن] والحناء» دون الآلة التي تمتشط بها. انتهی. وقال ابن حبيب: 
وعليه المشط. 


/١7[‏ أا (واخدام أهله)”" آي: وكذا يجب عليه إخدام الزوجة إن كان 


(۱) (وَحِنَاءِ) أي: لرأسها لا لخضابها » يدل عليه قوله: (تستضر بتركها). 
(وَمِشْطِ) . إن أراد به ما قتشط به من دهن وحناء فهذا متفق عليه » وعطفه حينئذ 
على عكس: فما فَهَة وَل ونان 4 [الرحمن:18] وان أراد آلة المشط فقد فرّق 
بينها وبين آلة الكحل ؛ فإنه قال بعد: (لا مكحلة وقد اختلف فيهما) فقال اللَّخْمِيَّ 
عن محمد يفرض ها ما يزيل الشعث كالمشط والمكحلة » وفهم الباجي أن الكحل 
يلزمه لا المكحلة قال: وعليه يلزمه ما تمشط به من الدهن والحناء لا آلة المشط . 
وقال ابن رشد في سماع عيسى: اضطرب قول ابن القاسم في المشط. فقال ابن عرفة: 
ما تقدّم للباجي ينفي اضطرابه . [شفاء الغليل: .]٠۸١ /١‏ 

(۲) (وَِحَدَامُ أَمُلِهِ) الضمير في أهله لا يعود على الزوج بل على الإخدام؛ فكأنه قال: 
وإخدام أهل الاخدام» وهذا كلام موجه يحتمل إضافة المصدر لفاعله ولفعوله» 
فكأنه بحسب شدة الاختصار أشار لاشتراط كون الزوج أهلاً للإخدام لسعته مثلاء 
وكون الزوجة أهلاً للإخدام لشرفهاء وأقرب من هذا أن يكون لاحظ أن شرط 


أهلاً للخدمة. 


يريد: وكانت المرأة أيضاً أهلاً لذلك» وسواء في ذلك كانت الخادمة مملوكة له 
أو اكتراها من غيره؛ لأن الإخدام حاصل على كل تقدیر» وإليه أشار بقوله: (وإن 
بکرای). 
الباجي: وینفق على خادمها أو يخدمها هو بنفسه. (ولوباکلر من واحدة) هو 
قول مالك وابن القاسم. وهو الأظهر. (وقضي لها بخادمها إن آحمت. الا لریبة) أي: 
فان أحبت أن يكون خادمها عندها وینفق الزوج عليها -قضي لما بذلك وقاله 
مالك وابن القاسم. ابن شاس: إلا أن يظهر ريبة . آي: فلا تجاب المرأة إلى ما 
آحبت. قیل: ولا یکون القول قوله في حصول الريبة بمجرد دعواه إلا أن يأتي 
ببينة عليه أو یعرفه جبرانه. 
(وفعنیها الخدم الباطنة؛ من عجن وکنس وفرش) آي: ون لم يكن واحدٌ 
منهیا أهلا للإخدام والرجل فقير فعلیها العجن والکنس والفرش ونحو ذلك من 
خدمة بيتهاء وكذلك الطبخ واستقاء الماء إن كان معها في الدار أو كانت عادة 
الاشراف الذين لا یمتهنون آزواجهم في الخدمة فعلیه الاخدام وان لم تكن 
الأهلية في أحدهما یتضمن ذلك في الآخرء فلا یکون أهلاً لاخدامها إلا إذا استحقته 
عليه وبالعكس. [شفاء الغليل: 8١ /١‏ ه ]. 
(۱) (وإِنْ یکراء) ابن عرفة: ومنهن من في إخدامها بکراء غضاضة عليهاء ولا سيا إن 
كان ذلك لموت خادم مهرها. [شفاء الغليل: 2١/١‏ )]. 
(۲) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۵۹۸/۲. 
(۳) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۲/ ۵۹۷ قال فيه: (وعليها الخدمة الباطنة من عجن» 
وطبخ وكنس وفرش واستسقاء ماء إذا كان الماء معهاء وعمل البيت كله). 


باب في النفقة 


زوجته من ذوات الأقدار» يريد: إذا كان قادرا على ذلك والا فلا. (بخلاف النّسج 
وَالْقَزْلِ) أي: فلا يلزمها ذلك وكذلك الخياطة ونحوها مما هو من آنواع التکسب 
إذ لا يلزمها التکسب. 

(لأمُمْعنَةٌ, ودواء وَحجَامَةٌ, وشیاب المخرج) أي: فان ذلك لا يلزم الزوج؛ وأكثر 
نصوصهم: أنه لايلزمه الدواء والحجامة: وآما یاب المَخرّجٍ أي: التي من 
عادتبا آن تخرج فیهاء فقال اللخمي: ظاهر الذهب أن لاشي» امن ذلك. وله 
المع پشورتها ولا له بدلها) آي: وللزوج آن یستمتع مع زوجته بشورعها؛ ولا 
یلزمه إذا طال آمرها أن يخلفها خلافا لابن الاجشون وقال أصبغ وابن حبیب: 
یفرض الوسط لمن لا شورة ها. 

(وله منعها من أكل: کاللّوم) آي: ان للزوج أن یمنع زوجته من آکل الثوم وما في 
معناه من البصل والکراث ونحوها ما له رائحة كريهة» نقله ابن راشد وقال: 
وکذا له منعها من الغزل ونحوه. 

( آبویها ووندها من غیره أن یدخلوا لها) أي: فليس له منعهم من ذلك ولا 
خلاف فیه. (وحُنْتَإِنَ حلف) أي: إن حلف على منعهم من الدخول إليها حنث» 
وظاهره أن الحنث بمجرد الحلف وهو قول مالك وقال ابن حبيب: لا يحدث 
حتى يحلف لا يدخلون إليها ولا تخرج هي لهم. 

(کجلفه أن لا تژوروالدیها, إن كانت مأمونة) أي: وكذا يحنث إذا حلف عليها أن 
لا تزور أبويها بشرط أن تكون مأمونة» مالك: وأرى أن يقضى عليه بزيارتها 
بالأمر الذي فيه الصلاح والصلة فإن لم تكن مأمونة فليس لما الخروج اتفاقا إن 
كانت شابة» وآما المتجالة فيجوز خروجها باتفاق. 


شرح بهرام اشير لخن قو شرح اتن 


(ووشایة) هذا هو الظاهر أي: إن كانت مأمونةء وقال ابن حبيب: لايحنث 
حتى یمنعها من الخروج إليهم ویمنعهم من الدخول إليها. (لاإن حلف لا تخرج) 
أي: فلا يحنث لأنه حلف على آمر جائز. 

(وقضي للصفارکل یوم. وللکبا رل جمعة) أي: أن آولاد المرأة إن کانوا صغارا 
قضي هم بالدخول علیها في كل یوم مرة لاحتیاجها إلى تفقد حاهم. وان كانوا 
کبارا ففي کل جمعة مرة لقلة حاجتهم إليهاء ابن المشاور: وإذا اتم الأبوان على 
إفسادها على زوجها [زاراها] ؟ في كل جمعة مرة بأمينة تحضرهماء وإليه آشار 
بقوله: (كَالْوَالِدينِء ومع آمینة ان اتهمهما). 

(ولها الامتنّاع من أن تسكن مع آقاربه إلا الوضيعة) هكذا وقع لابن الاجشون 
الفرق بين ذوات القدر فلها الامتناع وبين الوضيعة فلا امتناع لماء ابن رشد”": 
ولیس بخلاف لقول مالك. (کولد صغیر لاحدهما ان كان له حاضن. الا أن يبني وهو 
مع4) ۳ أي: أن لكل واحد من الزوجين أن یمتنم من شکنی ولد الآخر الصغير 


(۱) في (۱2): زارها. 

() انظر: البيان والتحصیل: /٤‏ ۰۳۳۷ ونص كلامه:(فأما ذات القدر واليسار فلا بد له أن 
يعزها وان حلف ألا یعزها حمل على الحق أبره ذلك أو آحنثه» وليس قول ابن الاجشون 
عندي بخلاف لمذهب مالك). 

(۳) قال ابن غازي: قوله: (وَكدِ صر لأَحَدِهمَاء ِن گان که حَاضِر إلا آن ييي وضو 
مَعَه) أصل هذا لابن زرب ونصّه على اختصار ابن عرفة: "من تزوّج امرأة وله ولد 

صغير من غيرها فأراد إمساكه بعد البناء» وأبت ذلك فإن كان له من يدفعه إليه من 

أهله ليحضنه له ويكفله أجبر على إخراجه» وإلا أجبرت على إبقائه» ولو بنى بها 

والصبي معه ثم أرادت إخراجه لم يكن ها ذلك» وكذا الزوجة إن كان لها ولد صغير 

مع الزوج حرفا بحرف. [شفاء الغليل: .]081١ /١‏ 


باب في النفقة 


عنده» إذا كان له من يحضنه؛ إلا أن يبني وهو معه فلا امتناع له. (وفدرت پحاله من: 
يوم َو جععة وهر أوْسَنّ) أي: وقدرت النفقة بحال الزوج فقد تكون باليوم 
لكون رزقه مياومة”") كالصناع والأجراء فیفرض به» وقد تكون بالجمعة كأرباب 
الصنائع بقرى مصرء وبالشهر كأرباب المدارس والمساجد ونحوهاء وقد تكون 
بالسنة كأرباب الرزق وجند الخليفة فيفرض عليهم بالسنة» وهو قول ابن 
القاسم» ومنعه سحنون لحوالة الاسواق» وإن لم يقدر إلا على خبز السوق فرض 
عليه كذلك. (وَالْكسوَةٌ بالشّنَاءِ وَالصيف) أي: أا تفرض في السنة مرتين مرة في 
الشتاء ومرة في الصیف. نقله اللخمي؛ قال: وتكون بالأشهر والأيام وكذلك 
الغطاء والوطاء. 

(وضمنت بِالْقَبْضي مطلقا) أي: إذا قبضت نفقة نفسها لمدة مستقبلة ثم ادعت 
ضياعها؛ فإنها تضمنها كان الضياع بسببها أم لاه وسواء علم صدقها [بقيام 
البينة] آم لاء وهذا هو المعروف. (كََفَقَةَالوَنَدِ) أي: فتضمنها. (لِْة علی 
الضیاع) أي: فيضمنها حينئل. 

(ويَجورٌِعَطَاء الثَّمنِ عما لزم4) يريد: أن الزوج يجوز له أن عطي زوجته عن 
جميع ما لزمه من نفقة وكسوة ثمنا؛ وظاهره: أن الذي یی به عليه في الأصل هو 
فرض ها لا ثمنه. 

(والمقاصة بدينه) أي: وللرجل أن يحاسب امرأته بدينه الذي له عليها من 
نفقتها. 


(۱) المياومة: كل ما تمكن من استيفاء منفعة وما لزمه آجرته انظر: التوضیح: ۷/ ١57‏ . 
(۲) ما بين معكوفتين زيادة من (ح١).‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 

(لا لضور) أي: کم إذا كانت فقيرة؛ فإذا قاصها ب لَه عليها من دينه ضر بحالها 
لعدم النفقة. 

(وسقطت إن أكلت معه) أي: وسقطت نفقة المرأة عن زوجها إذا أكلت معه. أي: 
كانت مژنتهم| سواء» أي: وليس ها أن تطلبه بغير ذلك. 

(ولها الامتشّاعٌ) أي: من الأكل معه وطلب الفرض» قال في امحلاب(: فإن 
رفعت أمرها إلى الحاكم ولم ترض بنفقته عليها فرض لا عليه نفقتها على قدر حاله 
وحاهاء (آومنعت الوطء) أي: وكذا تسقط نفقتها /١١1[‏ أ] إذا منعت زوجهامن 
الوطء قال في الجواهر”": وهي الرواية المشهورة» وقيل: لا تسقط. (آوالاستمتاع) 
أي: وكذا تسقط نفقتها [إذا منعته من الاستمتاع. 

(آو خرجت بِلاًإذْنِ) أي: وكذا تسقط نفقتها]”" إذا خرجت من منزله بغير إذنه 
واستحسن أبو عمران أن يقال ها: إما أن ترجعي والا فلا نفقة لك واحترز 
بقوله: (ولم یقُدرعلیها) من القادر عليهاء فان النفقة لازمة له وها أن تطلبه مها 
لقدرته على الاستمتاع بها وجميع منافعهاء وله أن يؤدبها على الخروج بغير إذنه هو 
أو الحاكم. ۱ 

(إن لم تحمل) يعني: أن ما ذكره من السقوط مقيدٌ بها عدا امحامل» فأما الحامل 
فلا تسقط نفقتها عنه لقوله تعال: وان َتِحنل 46 الآية. [الطلاق: ] وحيث 
وجبت النفقة وجبت الکسوة. 


(۱) انظر: التفریع» لابن الجلاب: ۰۳۱/۲ 
(۲) انظر : عقد الجواهر الثمينة: ۲/ ٤٤١‏ . 
(۳) ما بین معکوفتین ساقط من (ح۱). 


باب في النفقة 


0 ديه فق ل وجة انب بت من 0 وجها! إما بالطلاق 


۳ 


ت E‏ ار ده 
حملهاء ابن الجلاب”": فإذا ظهر أعطيت حينئذ نفقة الحمل من أوله إلى آخره. 
(والكسوة)" أي: كذلك. 

(وفي الأشهر قيمَة منابها) أي: ولا في الأشهر قيمة ما ينوا يعني من 

الكسوة» وهو معنى قول ابن القاسم: وإذا طلبت المبتوتة الحامل الكسوة» 

فان كانت في أول الحمل فذلك فاء وإن لم يبق من آخر الحمل الا ثلاثة 

1 8 .- 5 و 5 

آشهر ونحوها قوم ما كان يصير لتلك الشهور من الكسوة لو كسيت في 

آول الحمل ثم أعطيت تلك القيمة دراه م(*. (واستمر؛ إن مات" لا ان 

(۱) (وما تَمَقَهُ الحَمْلِ) إن 7 مسا ولا ال 
فإن) ذكره بعد هذا حيث قال : (ولا تَمََةبدَعْوَاهَاء بل بظْهُورِ الحَمْلٍ وحرکته 
من أوَّلِهِ). 

.1/۲ SE لاع‎ 

(۳) (والْكِسْوَةٌ في رل وني الأَشْهرِ قيمَة مََابا) هذا التفصيل خاص بالكسوةء والضمير 
في (منامها) للأشهر وتصوّر کلامه ظاهر. [شفاء الغليل: /١‏ 085]. 

(4) انظر: النوادر والزيادات: ۰4٩/۵‏ ۵۰؛ ونص كلامه: (فإن طلبتها في أول الحمل فذلك لماء 
وان كان في آخره وقد بقي منه شهران أو ثلاثة» قرم لها ما تصير فيه تلك الأشهر من الكسوة 
لو اکتست أول الحمل» فتعطى دراهم). 

(0) (وَاسْتَمَرٌ إن مَاتَ) هكذا في كثير من النسخ (استمرٌ) من غير ألف التثنية» ولا بأس 
به على أن يكون الفاعل باستمر ضميراً مفرداً يعود على المسكن المتقدم في قوله أول 
الباب: (قوت وإدام وكسوة ومسکن). فان قلت: وأي قرينة تعين اختصاص 
الضمير بالسکن دون ما عطف علیه وتنفي المتبادر من رجوع الضمير لأقرب 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


مَاكّت)”" أي: واستمرت النفقة والسّكنى» يريد: والمسألة بحاضا من كونها حاملاه 
ومعنى ذلك أن: من طلق امرأته طلاقاً بائناًء ثم مات عنها وهي حامل؛ فإن 
نفقتها وسكناها يستمران عليه بعد المات» وهو ظاهر بالنسبة إلى السکنیء وآما 
بالنسبة إلى النفقة فلا إذ لا نفقة لحمل المتوفى عنهاء وقد اختلف: إذا طلق غير 
الحامل طلاقاً بائناً فوجب ها بسببه السّكنى ثم مات المطلق وهو في العدةه هل 
تستمر کا كانت في حياته؟ وهو المشهور لأنه دين في ذمته. 

(وردت الثم کانفشاش الحمل)”" لا الكسوة بعد الأشهريشير به إلى قوله في 
الدونة' ": ومن دفع إلى امرأته نفقة سنة أو كسوتها ثم مات أحدهما بعد يوم أو 
يومين أو شهر أو شهرين فلترد بقية اللفقة بقدر ما بقي من السنة» واستحسن في 
الكسوة ألا ترد إذا مات أحدهما بعد شهرء فلا تتبع المرأة فيها بشیء قالابن 
القاسم: وأما إن مات بعد عشرة أيام فهذا قريب”©» وأما قوله: کانفشاش الحمل 


مذكور من نفقة وكسوة؟ قلت: القرينة الدالة على ذلك قوله بعده: (وردت النفقة لا 
الكسوة بعد آشهر) فقطع برد النفقة وفصّل في الكسوة» فدل على أن المستمر هذه 
البائن الحامل أو الحامل عند موت زوجها إنما هو الإسكان لا النفقة والكسوةء 
وهذا هو المساعد للمدونة السالم من خالفة النصوصء ولا ينكر اعتماد المصنف في 
الاختصار على هذا المقدار. وبالله تعالى التوفيق. 

(۱) (لاإِنْ مَانَثْ) أي: فلا حق لورثتها في السكنى. [شفاء الغليل: /١‏ 0۸۳]. 

(1) (ورُدّتٍ الَمَقَهُ). ردت مبني للنائب فيتناول موته وموتهاء والبائن الحامل والتي في 
العصمة والرجعية على أن كلامه ما زال في البائن الحامل بدليل ما بعده» والحكم 
في رد النفقة والتفصيل في الكسوة عامٌ كما في "المدونة" وغيرها. [شفاء الغليل: 
08/١‏ )]. 

(۳) انظر: الدونة: ۲/ ۰۱۸۰ 

(؟) انظر: تهذیب الدونة: ۳/ ٤۷۷‏ . 


N Nes‏ تررس مقر وال لير 
بانفشاشه أنها ترد النفقة» وظاهره سواء حكم به حاكم أم لاء وقاله مالك وعبد 
الملك واختاره محمد وغيره ولمالك أيضا: آنها لا ترد مطلقاء وعنه أيضاً: إن حكم 
بها حاكم ردت وإلا فلاء ولابن الماجشون عكسه ورواه عن مالك ابن الوا 
وأخبرني ابن الماجشون عن مالك فیما أظن أنه إن أنفق بحكم لم يرجع إلا أن تقر 
المرأة أن الحمل قد انفش لأنه حكم باطل» وان قالت أسقطت لم ترجع لأنه حكم 
مضى لا ينتقض إلا بحقيقةء وكذا إذا أنفق بغير حكم. 

(بخلاف سوت الود قیرجع بكسوته. [وإن حَلَقَة) أي: فا إن دفع كسوة 
ولده في المستقبل لمدة ثم مات الولد قبل انقضائها فانه يرجع بكسوته]”'' ولو 
كانت خلقة. 

(وان كات مرضعة فا نم الرضاع أيضاً) أي: فإذا كانت الحامل مع ذلك 
مرضعة» فان لها مع نفقة الحمل نفقة الرضاع أيضاً. (وَلأَتَفَقَة بدعواها بل بظهور 
قآ أن المرأة إذا ادعت أنها حامل وطلبت نفقة حملهاء فإنه لا 
یدفع ها بدعواها بل بظهوره أو حرکته. (قَجب من آوله) أي: فتستحق نفقة الحمل 


من أوله إذا ثبت. 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(1) (بلى يظهُوِ ال وَرَكَته) المقري في آخر النكاح من (قواعده) الولد يتحرك مثل ما 
يتخلّق له» ويوضع لثلي ما يتحرك فیه, وهو يتخ في العادة تارة لشهر فيتحرك 
لشهرين ويوضع لستة» وتارة لشهر وخمسة أيام فيتحرك لشهرين وثلث ويوضع 
لسبعة» وتارة لشهر ونصف فيتحرك لثلاثة» ويوضع لتسعة؛ فلذلك لا يعيش ابن 
ثانية» ولا ينقص الحمل عن ستة. [شفاء الغليل: /١‏ ۵۸۳]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


(ولأَنَفَقَهَ لحمل ملاعنة) أي: لأنه غير لاحق به. يريد: وها السكنى؛ لأنها 
حبوسة بسبب. 

(وأمة) أي: وكذا لا نفقة لحمل أمة سواء كان الزوج حراً أو عبدا؛ لأن ولدها 
رقيق لسيدهاء ولا يلزم الشخص أن ینشق على ملك غيره. (ولا على عبد) أي: 
سواء كانت مطلقته حرة أو أمة حاملا أو لاء وان لم تجب عليه نفقة الحمل وان 
كان ولده لأن ذلك إتلاف لال سيده في| لا يعود عليه بسببه نفع» فإن عتق العبد 
قبل الوضع والزوجة حرة أنفق على حملها بخلاف الأمةء إلا أن تعتق هي أيضاء 
قاله في المدونة”'". (لا الرجعیة) أي: إلا أن يكون العبد انا طلق امرأته طلاقا 
رجعيا فان نفقتها [ونفقة حملها لا تسقط وكذلك الأمة إذا طلقها زوجها طلاقا 
رجعيا فان نفقتها] " لا تسقط عنه لأن الرجعية في حكم الزوجة. 

(وسقطت پالهس) أي: وسقطت نفقة الزوجة عن الزوج بعسره عنها ولو 
دخل لقوله تعالی: # ومن قدر عليه رزقه, قلیدیق یا ءاته اله 46 الآية [الطلاق: ۷]» 
وهذا إذا لم يؤته الله شيئا فلا يكلف بشيء ولا ترجع هي عليه بم آنفقت على 
نفسها في مدة إعساره. 

(9 إن حبست أوْحَبْسَنَه)”" أي: فإنها إن حبست في حق عليها لا تسقط نفقتها 
لأن النع ليس من جهتهاء وكذا إذا حبس هو أيضاء وسواء كانت هي التي 
حبسته أو غيرها. 

(أَوْ حجت الفرض) أي: وكذا لا تسقط نفقتها إذا خرجت لحجة الفريضة سواء 
(۱) انظر: المدونة: ۵۰/۲. 


eee 
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أذن لها أم لا ويكون ها نفقة حضرء فان كانت متطوعة فلا نفقة لماء إلا أن يأذن 
فيكون شانفقة حضر. (وان رتقاء) يريد: إذا دخل على ذلك؛ لأنه رضي 
بالاستمتاع في] عدا الفرج. 

(وإن أَعْسَرَبَعْدَيُسْرِ قَالْمَاضي في ذمته) أي: فلها أن تطالبه بالنفقة زمان عسره؛ 
لأنها ترتبت في ذمته» إلا أنها إن قامت في زمن اليسر أخذتهاء وإلا أخرتها إلى یسره 
کساتر الديون”". [۱۱۸/ أ] (وان نّم بفرضه حاکم) أي: فلا فرق بين أن يكون 
الذي تقرر في جهته أم لا لبيان موجب الحكم. (ورجعت بما أَنْفَقَتَ ت عليه غير سرف) 
أي: أن المرأة إذا أنفقت على الزوج نفقة؛ فإنها ترجع عليه بالعتاد من ذلك فلا 
ترجع بها هو سرف» ک: دجاج وخراف؛ لأنها قصدت بذلك التوسعة والعطية» 
ولم تقصد الرجوع به إلا أن تكون التوسعة في المواسم والأعياد فإنها ترجع. 

(وَِنْمُسراَمُْفقٍ یج أي: إنها ترجع ولو كان زمن الإنفاق معسركما 
ترجع بذلك على الأجنبي» إلا أن تكون نم أنفقت على الزوج أو الأجنبي على 
وجه الصلة والبر هم فلا ترجع» وإليه أشار بقوله: (إلأِصلّة). 

(وَعَلَى الصفيرإنْكَانَ لَه مال علمه المُنْفقَوَحلفَأَنْهأَنْفَقَ لیرجع) نحوه في الدونة 
ففیها: ومن لفق على صغير ل يرجع بشيء إلا أن يكون للصبي مال حين آنفق "* 
ابن يونس: والمنفق عالم فيرجع با أنفق عليه في ماله وزاد بعض الأشياخ: على 
اشتراط العلم أن يحلف أنه نا أنفق ليرجع» ويرجع بالعتاد لا بها هو سرف. (ولها 
الفَسْعُإن عَجَرَعَنْ تفه حاضرة) أي: إن عجز عن الإنفاق عليها في الحال؛ فتخير 
حينئذ بين أن تقیم معه أو تفارقه لقوة الضرر الذي یلحقها من عدم الانفاق. 9 
(۱) في (ح۱): زيادة هنا: وسواء كان الذي تقرر. 
(۲) انظر: هذیب الدونة: ۳۳۶/۱. 


ماضیة) أي: لا نفقة ماضية فلا يثبت یا وهذا متفق عليه» 


ولا فرق بين أن یکون الزوجان حرین أو عبدین أو آحدهما حرا والاخر عبد 
وغذا قال: (وإن عبدين). (لا إن علمت فَْرهُ اه من السوال) أي: فان علمت أنه فقبر 
أو أنه من يسأل فلا فسخ لها بالعسر لدخوضا عليه کمن علمت بعیب زوجها 
ودخلت علیه. 

(لا آنیثرکه) آي: يترك السوال» آي: فإن لها أن تقوم بالفسخ قاله القابسي 
ونحوه لح قال: وهكذا إن كان لا يسأل وکان مقصوداً مشهورا بالعطاء شم 
تعذر ذلك؛ فان ها أن تقوم بالطلاق» وإليه أشار بقوله: (آویشتهربالعطاء وینقطع) 
وينبغي أن يكون معذوراً في هذاء بخلاف ما إذا ترك السؤال. 

(فیأمره الحاكم إن لم يثبت عسره باه والكسوة أَوَالطّلاق) أي: إذا رفعت المرأة 
أمرها للحاكم بسبب عدم النفقة والكسوة آمره الحاكم بذلك أو بالطلاق» إن م 
يثبت عسره عن ذلك. فأما إن ثبت إعساره فلا يؤمر بها هو عاجز عنه. (وإأَتَنُوم 
بالاجتهاد) أي: وان أبى الزوج من ذلك ومن الطلاق تلوم شا الحاكم وهو 
المشهور, ويختلف التلوم فيمن يرجى له ومن لا يرجىء وهو مراده هنا 
بالاجتهاد» أي: باجتهاد الحاكم. 

(وزید إن مرض أوسجن) أي: زيد في أجل التلوم إن مرض الزوج آو سجن في 
خلال ذلك بقدر ما يراه أو یری شيئاً. (ثُم [طلق]) ”عليه الحاكم [بعد]”" 
انقضاء التلوم وعدم الوجدان لما ينفق أو يكسوء وهذا هو الصحيح» وقيل: يبيح 
)١(‏ في (ح۱) و: أطلق. 


)۲( ف (ك) و(ع) و(م): اق ثم طلق. 
(۳) في (۱2): بقدر. 


(وإن غافب) أي: إن لم يكن له مال حاضر وهو الشهور وللقابسي: لا يطلق 
على غائب لأنه لم يستوف حجته» وعلى الأول فلابد من إثبات الزوجية وأنه دخل 
أو دعي لذلك» والغيبة بحيث إنه لا يعلم موضعه أو یعلم» لكن يتعذر الإعذار 
إليه وتشهد البينة أنه لم يترك لها في علمهم نفقة ولا كسوة ولااشيئاً [يعذر فيه 
بشيء من مؤنتهاء ولا أنه بعث شیناً وصل إليها في علمهم إلى الحين ثم يضرب ها 
الأجل بعد ذلك بالاجتهاد [وذلك التلوم يوم ونحوه ما لا يضر بها الجوع. وفي 
الواضحة: الثلاثة الأيام ونحوهاء محمد: والذي عليه أصحاب مالك: والشهر 
والشهران» ولأصبغ: إن لم يطمع له بمال فالشهر ولا يبلغ فيها الشهرین» الا إذا 
كان لها مال تنفق منه ]۳ ثم يحلفها على ما شهدت به البينة ماه وحینشذ إن دعت 
إلى الطلاق طلقها أو أباح ها التطليق. 
حاله عن القوت. إلا أنه يقدر على شيء يسد به الرمق ويحفظ به الحياة خاصة لا 
أزيد من ذلك. فإنه يطلق عليه إن شاءت امرأته؛ لأن وجدان هذا القدر وحده 
ضرر شديده لا سيم إذا لم يرج تغير حاله لما هو أوسع من ذلك إلا بعد طول» 
وهذا هوالمشهور. 

(لا ان فَدَرَعَلَى اقوت وَمَايُوَارِي العورة وان ُنیة) أي: فان كان قادراً على القوت 
خاصة وعلى ما يواري العورة فلا قيام للمرأة؛ لأن المعتبر في يوجب الفراق العجز 
عن النفقة والكسوة جملة» وان كانت ذا قدر وغناء قاله مالك”". (له الرجعة إن 


(۲) انظر: المدونة: ۵۵/۲. 


شرح بهرام الصغير (الجرر في شرح المختصر) 


وجد في العدة يسار يفوم بواجب له إن كان له الرجعة لأن الطلقة التي آوقعها 
عليه الاقم وج اريت ملیف تفر وار ف وال عم مهو 
الفقر مکن من الارتجاع واحترز بقوله: (يقُوم بواجب مقلها) ها إذا وجد يساراً 
يكفي من هو دونها من الزوجات؟ فانه لا یعتبر في حقها لعدم حصول 
مقصودها. 

وله النََقَهُ فیها) أي: ولأجل أن الطلاق هنا رجعي كان لها الفقة إذا أيسرء 
سواء ارتجع أم لاء وهو مذهب المدونة” 0 

(وَطَبَهُ من سفره تفه مق دیق نب تیم تفیل عطف على 
قوله: وله الْنخ» أي: وا طلب الزوج بفقتها أو نفقة ولدها في الستقبل 
۸۲ ب]ذا قصد السفر؛ لیدفع لها مقدار ما تنفقه في غيبته أو يقيم من یدفع ها 


ذلك. ک| كان هو يدفعها من مياومة أو مشاهرة أو غيرهما وهو مذهب المدونة 1 3 
(وفرض في مال القائب) أي: وفرض ال حاكم لما [النفقة في مال الزوج الغاشب إن 
كان ما 


(ووديعته , ودينه) هكذا قال في اللدونة] ‏ ونضه: : وإن كان له ودائع وديون 


.۱۸۰ /۲ انظر : الدونة:‎ )١( 

(۲) انظر : الدونة: ۲/ ۰۱۸۱۰۱۸۰ 

(۳) انظر: الدونة: ۲/ ۰۱۸۰ قال فيها: (۸ آسمع من مالك فيه شيئاء ولكني آری أن ينظر إلى سفره 
الذي يريد فیفرض فا على قدر ذلك. قلت: ويؤخذ منه في هذا حميل أو لا؟ قال: یدفع 

۱ النفقة إليها ويأتيها بحميل يجريها لها. قلت: فان كان الزوج حاضرا ففرض عليه السلطان 

نفقتها شهرا فشهرا فآرادت منه حميلا؟ قال: لا یکون ها أن تأخذ منه حميلا. قلت: ۸ قال: 
لأنه حاضر یقول ما وجب لك علي فأنا آعطيك ولا أعطيك حیلا). 

(6) ما بين معکوفتین ساقط من (ح۱). 


فرض للزوجة فيها نفقتها في ذلك( وهذا هو الشهور» وعن [ابن لبابة] أن 
الوديعة لا يقضى منها دين ولا غيره» أي: من النفقات أبو عمران: وهو القياس 
إذلو حضر الغائب وأنكرها لم يكن للغرماء إليها سبيل» ولانه قد يقول ليست 
الوديعة لي ولا للمقر وهي لغيرنا. 

(وَإِشَامَةُ الْبَيْنَة علی اْمذكر)”" برید: أن للمرأة إقامة البينة على المنكر» أي: على 
من جحد من الغرماء أن لزوجها عليهم ديناً ويُقضى عليهم بنفقتها. 

(بَعدَحَلْفهَا) أي: أن الحاكم لا يفرض لا النفقة على الغائب في مال ولاغيره 
من الديون والودائع إلا بعد حلفها أنها تستحق النفقة عليه قال في المدونة: ولا 
يؤخذ منها با تأخذ کفیلا والزوج على حجته إذا قدم* وإليه أشار بقوله: (ولا 
يُؤْحَدَ منهابها کفیل وهو على حجته إذَا قدم). 

(وبیعت داره بعد توت ملكه) يعني : أن دار الغائب لا تبَاع حتى يثبت ملکیته هاء 


(۱) انظر: الدونة: ۰۱۸۳/۲ وتهذیب الدونة: ۲۱۸/۲ قال في الدونة: (أرأيت إن كان 
للزوج ودائع ودیون على الناس آیفرض للمرأة في ذلك نفقتها أم لا؟ قال: قال 
مالك: نعم یفرض ها نفقتها في ذلك وم آسمعه من مالك ولکنه رأبي). 

(۲) في (۱): ابن کنانة. 

(۳) (واَقَامَتِ الب في بعض النسخ هکذا بالفعل الاضي التصل بعلامة التأنيث» 
ونصب البينة على المفعولية» وهي خير من النسخ التي فیها: (وإقامة البینة) بالمصدر 
الضاف العطوف؛ لا فيه من الفصل بين العمول وهو بعد (حلفها) وعامله وهو 
فرض بأجنبي. [شفاء الغلیل: ۱/ 1۵۸4]. 

(6) انظر: الدونة: ۲/ ۰۱۸۳ وتهذیب الدونة: ۰۲۱۸/۲ قال في الدونة: (آیفرض على 
الغائب النفقة لزوجته إلا أن یکون له مال حاضر یعدی فيه ولا یو خذ منها بها تأخذ 
کفیلا والزوج على حجته إذا قدم). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


وتشهد الشهود أا م تخرج عن ملكه في علمهم. (كُم بين انيار“ أي: 


(۱) ئم بت بيار قَايَلّة هذا الذي حُرْنَاه هي التي شهد بیلکها لاب أي: ثم 
لابد بعد بينة ثبوت الملك واستمراره من بينة بالحيازة: اما البينة الأولى وَإمّا 
غيرها تقول للعدلين الموجهين للحوز: هذه الدار التي حزناها هي التي شهدنا 
بملكها للغائب عند القاضي فلان هذا إن كانت بينة الحوز هي بينة اللك. وان 
كانت غيرها فإنها تقول: هذه الدار التي حزناها هي التي شهدت البينة الأولى 
بملكها.. إلى آخره. 

ويقع في بعض النسخ: شهدنا وهو قاصر على الوجه الأول» وفي بعضها شهد مبنيًا 
للمفعول» وهو أولى لشموله للوجهين. فان قلت: إذا كانت الثانية هي الأولى 
فكيف عطفها عليهاء وهل هذا إلا عطف الشىء على نفسه؟ قلت: لما اختلف 
المشهود به فكانت شهادتهم ولا على اللك واستمراره وشهادتهم ثانیاً على 
الحوز حصلت المغايرة» فجاز العطف وإن اتحدت البينة» فإذا حملنا كلامه على 
شمول الوجهين كان أبين في حصول المغايرة ورصافة العطف. ولا يصح أن 
يكون أطلق البينة هنا على العدلين الموجهين؛ لأا لا يقولان لأحدٍ شيئاً بل 
هما يقال» وأيضاً فإنهما نائبان عن القاضي» ففي أقضية "المتيطية": إذا ثبتت 
الحيازة عند القاضي بشهادة الشاهدين الموجهين لحضورها أعذر للمطلوب في 
مثل هذا الفصل. " 

واختلف هل يعذر إليه في مثل هذه الحيازة أم لا؟ وبترك الإعذار فيها جرى 
العمل؛ لأن حيازة الشهود للملك وتعيينهم إياه إنما وجهه أن يكون عند 
القاضي نفسه حسبا يلزم في کل شيء يعينه الشهود من الحيوان والعروض 
كلها إنا يكون ذلك عند القاضى» فلا تعذر حضوره حيازة الأملاك لشغله 
هه a‏ خلک بهن لكاي خلنه كانت كان ب ل 
ليعين ذلك هما حسب| كان يعين له» وان اجتزأ بواحد أجزأه» والائنان آفضل 
والواحد والاثنان يقومان مقامه» فترك الإعذار فيهما أولى كا لا يعذر في 
نفسه» وجاء قول المصنف: (هي التي) مطابقاً للخبر دون المفسرء وذلك 


باب في النفقة 
ولا بد مع الشهادة المذكورة أن [يبعث]7'' الحاكم شاهدين يشهدان بالحيازة» وم 
يشترط ذلك بعض الموثقين 

ابن أبي زمنين: والذي رأيت وأدركت عليه فقهاءنا اشتراطه قال: وصفة 
ذلك أن تطوف البينة بالدار داخلاً وخارجاً وتقول هذه الدار التي حزناها هي 
التي شهدنا بملكها للغائب» ابن العطار: ولا تعمل شيئاً حتی تقول الشهود 
بحضرة الحائزين عليهم هذا الذي حزناه هو الذي شهدنا به عند فلان قاضي 
موضع كذا فان لم يقولوا ذلك لم تنم الشهادة والحيازة» وإليه آشار بقوله: (قائئة 
هذا الي ناه هي التي هد بملکها للقائب). وان تاه في عسره في غیبتهآعتبر 
حال قذومه) أي: أن الزوج إذا قدم من سفره فطلبته امرأته بالنفقة فادعى أنه كان 
معسراً في غيبته» وقالت: بل كنت موسراً فإنه ينظر إلى حال قدومه» فان قدم 
معسراً؛ فالقول قوله» وإلا فقولهاء وهو قول ابن القاسم'". (وفي إرسالهاء ول 
قبضتها لأ بعتها) أي: فان تنازع الزوجان في إرسال النفقة» فقال الزوج عندما 
قدم: آرسلتها اليك وقالت هي: ‏ ترسل ای شيئاًء وطلبت منه نفقتها؛ فان القعول 
في ذلك قوهًا إن رفعت أمرها إلى الحاكم» والا فالقول قولّه مع يمينه. مالك في 
الموازية: وليس له أن يحلف أنه بعث بذلك إليها وإنما حلف أنها قبضته ووصل 
اجه ويبرأء وما ذكره من آنها لا ترفع آمرها إلى جيران ولا لعدول هو المشهور وبه 


جائز» ففي التنزیل العزیز: «َمَا رءا آلشمس بَاِعَةَ قال هدا رى [الانعام: ۷۸] 
وفیه: #قَذَانِكَ بُرْهَانَانٍ من رَبك [القصص:۳۲]. [شفاء الغلیل: ۵۸4/۱]. 
() في (۱2): يشهد. 
(۲) انظر: الدونة: ۰۱۸۱/۲ وتهذيب الدونة: ۳/ ۰۰۳ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 


الفتوى والعمل» وروي عن مالك آنبم في ذلك كالحاكم» واختاره اللخمي. 
(كالحاضر) يشير به إلى أن امحاضر إذا تنازع مع زوجته في الإنفاق وعدمه فإن 
القول قوله قال في البيان: ولا حلاف في ذلك؛ لأن العرف يشهد بصحة قوله 
ولابد له من اليمين0"©. 

(وفیما فرضه. فقَوله ان آشبه. وال فولهاء إن آشبه وإلاّابتّداً الفَرض) أي: وان 
تنازعا فيها فرضه الحاكم فقالت الزوجة: فرض لي كذا في كل یوم وقال الزوج: 
بل كذا لأقل من ذلك؛ فان القول قوله إن أشبهء والا فان ادعی ما لا يشبه فالقول 
قول الزوجة إن آشبه» وان لم يشبه قول واحد منهیا ابتدأ الحاكم الفرض. (وفي 
حلف مدعي الأشبّه : تأویلان) أ على المدونة» قال في التنبیهات: روي أن مذهب 
ابن القاسم: لا يمين على من آشبه قوله منهماء إذ لا يحلف على حكم حاكم مع 
شهادة» وذهب بعضهم إلى أنه جلف وهو الظاهر. 


FF 


(۱) انظر: البيان والتحصيل: 5/ .۷١‏ 


فصل (فص نفقة الرقيق هالدواب 
والقریب وخادمه والحضانة) 

(نْما تجب نع رقیقه ودابته . إن لم يكن مرعی) [انظر ماذا آراد باحصر هنا هل 
يعود على قوله: إن لم يكن مرعى]”'' آي: فان كان مرعی فلا يكلف غير ذلك 
ويكون في كلامه على هذا حذف وتقديم وتأخير والعنی انا يجب عليه علف 
دوابه» إذا لم يكن مرعى ويجب عليه نفقة رقيقه أو يكون آراد حصر أسباب 
النفقات الثلاثةء وذلك أنه لما ذكر أا تجب بسبب النکاح» أشار إلى أنها لا تجب 
بعد ذلك إلا بسبب مالك أو قرابة» ويكون رقيق [الابوین]"" داخلا بطريق 
التبعية» ابن شاس: ويجب عليه نفقة رقيقه بقدر الكفاية على ما جرت به العادة” ". 
ثم قال: فإن لم ينفق عليه بیع ويجب عليه علف دوابه أو رعيها إذا كان في رعيها ما 
يقوم بهاء فان أجدبت الأرض تعين عليه علفهاء فإن لم يعلف أمر بأن يبيعها أو 
يذبحها إن كانت مأكولة اللحم [ولا تترك ويعذيها]”' بالجوع وغيره' ' انتهى. 
فان تبين إضراره بعبده وتجويعه وتكليفه من العمل ما لا يطيق وتكرر منه ذلك 
بیع عليه وإليه آشار بقوله: (وإلاً بیع کتکلیفه من العمل ما لا يطيق). (ویجوزمن لبنها 
مَالاَيَضْرْبنَتَاِهًا) أي: ويجوز لالك الدواب أن يأخذ من لبنها ما لا يضر بولدهاه 
وقاله ابن شاس(؟ فان ضر ذلك [۱۱۹/ أ] بولدها فلا يؤخل منه شيء. 
(۱) ما بين معکوفتین ساقط من (ح۱). 
(۲) في (۱2): الأمور. 
(۳) انظر: عقد ار اهر الثمینة: ۲/ ۰1۱۲ 
(4) في (ح۱): ولا یترکها وتعذیبها. 
(۵) انظر: عقد الجواهر الثمینة: ۰1۱۲/۲ 
(1) انظر: عقد الجواهرالثمينة: ۲/ 1۱۲. ونص قوله: (ولا يجوز أن ینزف لبنها 


شرح بهرام الجفیر رالرر فم شرن الختیسی 


(وبالقرابَة على الموسر: َّه الوالدین المعسرین) أي: أن النفقة تجب باللك 
وبالقرابة» واحترز بالوسر من العسر فإنه لا تجب عليه نفقة غيره من القرابات» 
وال موسر صفة لحذوف. أي: الولد الوسس وسواء كان صغيراً أو كبيراً» ذكراً أو 
آنشی أحب ذلك زوجها أم كره» واشترط في الأبوين الاعسان وإلالم يجب 
نفقتهیا على الولد» وسواء كانا صحيحين أو رَّمِنَيْنِ» مسلمين أو كافرين وهو 
المشهورء وعن مالك لا نفقة لما إذا كانا كافرين. 

(وأثبتا العدم) أي: إذا نازعهم) الولد في وجوده. ابن لبابة: ويحلفان على فقرهما 
استبراء للحكم» وقال غيره: لا يحلفان لأنه من العقوق وبه الحكم. وإليه أشار 
بقوله: (لآبيمينِ). 

(وهل الاين إا طُولِببالنََقَة مخمول علی الملاء أوالغدم. فَوْلآنِ) يعني: إذا طلب 
الأب النفقة من الابن فادعى الابن أنه عديم» وقال الأب: بل أنت مليء» فذهب 
ابن العطار وابن أبي زمنين إلى أنه حمول على الملاء حتى يثبت خلافه وعليه أن 
يثبت العدم» وذهب ابن الفخار إلى أن على الأب ثبات ملاء الابن» فهو محمول 
عنده على العدم» قال: ولو كان له ولد آخر وجب على الابن الدعي العدم إثبات 
عدمه؛ لأن أخاه يطالبه بالنفقة معه. 

(وخادمهما وخادم وجة الآب) آي: ويجب على الولد ا موسر نفقة خادم الأبوين 
وخادم زوجة أبيه» وقاله في الدونة وعلله في خادم الأب لأا تخدم آباه وهو 
ا 


(۱) انظر: الدونة: ۰۲:۲ وتهذیب المدونة: ۲/ ¥« قال في المدونة: (هل يلزم الولدمع 
النفقة على أبيه والتفقة على زوجة أبيه والنفقة على خادم امرأة أبيه في قول مالك؟ قال: 


باب في النفقة 


(واعفافه بزوجة واحدة) أي: ويجب عليه إعفاف والده بزوجة واحدة وهو 
قول شهب واختاره ابن الهندي» قیل: وهو المشهورء قال في الدونة: وینفق على 
امرأة واحدة لأبيه لا آکثر وان ل تكن آم وإليه أشار بقوله: (وَلا تمد إن كانت 
إِحدَاهُمَا أمَُ) اللخمي: وسواء كان حتاجا إليهاء أي: الواحدة في الإصابة أم لا لأنه 
وان أسن يحتاج إلى رفق من يقوم به ولأن عليه معرة في فراق زوجته لعدم النفقة» 
قال: فان كان له زوجتان فأكثر كان عليه أن ينفق على واحدة [إن لم تکن ٩]‏ 
إحداهما أمه» فلو كانت إحداهما أمه وهي فقيرة» هل تلزمه نفقتهما معا أو انا 
تلزمه نفقة أمه فقط؟ ابن يونس: وهو أشبه بظاهر الكتاب إذ ليس عليه أن 
ينفق إلا على امرأة واحدة وإليه أشار بقوله: (علی ظاهرها) أي: ظاهر الدونة 
ومعنى ولا تتعدد أي: النفقة لا الإعفاف. (لاً روج أمه) أي: فلا يلزمه الإنفاق 
على زوج أمه الفقير. (وَجَدوَوََد ابنِ) أي: وكذا لا تجب نفقة ا جد على ولد ولا 
نفقة ابن الابن على الحد. (ولا پسقطها تژویجها بفقبر) آي: ولا تسقط نفقة الام 
على الابن تزويجها بفقير» وكذا لو كان مليا وافتقر» ولو كان يقدر على بعض 
نفقتها تمم الابن باقيها. 


(ووزعت على الأولّاد) أي: ووزعت نفقة الأبوين على عدد الأولاد. 


مه 


و 


(وهل على الرؤوس أو الارث أو الْيْسَار؟ آفوال) أي: وهل تكون النفقة على عدد 
رؤوس الأولاد بالسوية سواء الذكر والأنثى في ذلك استويا في الیسار أم لاء وهو 


يلزم الولد النفقة على خادم يكون لأبيه إذا كان الأب معسرا والولد موسراء لذلك 
فأرى خادم امرأته أيضا يلزم الولد نفقته؛ لأن خادم امرأة أبيه يخدم الاب). 

(۱) انظر: المدونة: ۰۲۱۳/۲ وتهذيب المدونة: ۲/ 796. 

(۲) في (۱2): إذا كانت. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


قول عبد الملك وأصبغ» أو على [الوارثة]“ فيكون ما على الذكر مثل ما على 
الائثی مرتين» وهو قول ابن حبيب ومطرف أو على قدر اليسار» وهو قول محمد. 
(وََقَُ انوند الذکر حتی يع عاقلا قادرا علی اكب والائقی حتّی يَدْحُلَزَوُْهَا) أي: 
وكذا يجب عليه نفقة الولد إلى آخره ونحوه قاله اللخمي فإن بلغ الصبي 
صحيحاً قادرا على الکسب سقطت نفقته؛ يريد: صحيح العقل والبدن, والیه 
آشار بقوله: (حَتَى یلع اقلا ار علَى الْکسب) واذا بلغ زمنا أو أعمى أو مقعدالم 
تسقط نفقته عن الأب» وان طرأ بعد البلوغ لم تعد وقاله ابن القاسم'"» وفهم 
من قوله: (في الى َنَى ید ضل زَوْجهَا) أنه لو عقد ول يدخل لم تسقطء وينبغي أن 
يقيد با إذا لم يدع إلى الدخول أو هو غير بالغ أو هي ممن لا تطيق الوطء [وإلا 
فمتى دعي إلى الدخول بالغاً وهي مطيقة للوطء]”" فإنها تسقط عن الأب 
لوجوبها حينئذ على الزوج. 

(وتسقط من الموسربه‌ضي الزَّمنِ) يريد: لأن النفقة هنا نیا شرعت لسد الخلة 
لمحتاج» فإذا تحيل في النفقة مدة ثم قام يطلبها بعد مضي زمنها فلا شيء على 
الماضي لسقوطه بذهاب وقته» وهذا بخلاف نفقة الزوجة لها بمعنی المعاوضة 

(لالقضية أوينفق غیرمتبرع) أي: إلا تكون نفقة القرسب قد وجبت بقسضية 
قاض فإنها لا تسقط ويرجع بها المنفق على نفسه وكذا إذا تعذر إنفاق الأب أو 
الولد على نفسه فأنفق عليه شخص ليرجع على من وجبت النفقة» فإنه يرجع 
(۱) في (ك) و(ع) و(م): الموراثة. 
(۲) انظر: المدونة: ۲/ ۰۳ ۰۲ وتهذیب الدونة: ۲/ ۰1۰۲ 
(۳) ما بين معکوفتین ساقط من (۱2). 


باب في النفقة 


بخلاف ما إذا أنفق متبرعاً فإنه لا يرجع. 

(واستمرت ان دخل رمن شم طلق لا إن عَادَتَبَالفَةَ و صادت الرْمانة) أي: أن نفقة 
الأنثى تستمر على الأب إذا دخل بها زوجها [زمنة ثم طلقها کذلك. لا إن عادت 
بالغةء أي: طلقت بعد البلوغ وکذا إذا بلغت صحيحة قادرة على التکسب 
ودخل مها زوجها] كذلك ثم عادت الزمانة ها فان نفقتها لا تعود وكذلك إذا 
بلغ الابن زمناً وقلنا [باستمرار]”' نفقته على الأب ثم صح وحکمنا بسقوطها ثم 
عادت له الزمانة فإن نفقته لا تعود على الأب. 

(وعلی مات ود إن يكز لب في الكتابة ویس عجره مها مرا 
من الكتابة) يعني أن من كانت أمته ها آولاد أو حدثوا بعد الكتابة وقد کاتبت على 
نفسها وعلى أولادها الموجودين كتابة واحدة فإن نفقة ولدها عليها وإن كان لهم 
أب إلا أن يكون [۱۱۹/ ب] الأب معهم في الكتابة فإن نفقة الجميع عليه» وليس 
عجزه عن النفقة عجزا له عن الكتابة لأن الكتابة منوطة برقبته بخلاف النفقة 
فإنها مواساة بشرط اليسار. 

(وعلی الم المتَرَوجَة أو الرجعية رضاع وندها بلا أجر إلا لعوقدرکالبانن) يعني أن 
الأم يجب عليها أن ترضع ولدها من زوجها الذي هي في عصمته بغير أجر؛ لأن 
عرف الناس جار بذلك إلا ما استثناه» والرجعية في ذلك كالتي في العصمة لأن 
أحكام الزوجية منسحبة عليهاء فإن كانت الأم لا ترضع لعلو قدرها فليس ذلك 
عليها إلا أن لا يقبل الصبي غيرهاء ونحو ذلك ما سیذکره وكذلك المطلقة 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(۲) ما بين معكوفتين زيادة من (ح١).‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 


البائن لا يلزمها إرضاع ولدها من مطلقها وعليه أن يستأجر له من ترضعه كما في 
ذات القدر. 

(ل آن بل غَيْرهَا یعدم الآبأوْيَمُوتَوَلََمَالَ للصّبي) يريد: أن ما ذكره من 
أن الشريفة ذات القدر لا يجب أن ترضع ولدها مشروط بأن يقبل غيرها ويكون 
الأب موسراً أو ميتا وللولد مال» فأما إن لم يقبل الولد غيرها فإن ذلك يلزمهاء 
وسواء كان الأب [ميتا]”'' أو عديأء وكذا إن قبل غيرها إلا أن الأب عديم أو 
ميت» نص عليه اللخمي وغيره» وقيد بيا إذا كان الولد عدي أيضاء وأما إن كان 
له مال فقال في البیان : يستأجر له من يرضعه من ماله. 

(واستأجرت إن لم يكن لها لبان) أي: أن الأم إذا وجب عليها رضاع ولدها 
ولیس ها لبان؛ فإنها تستأجر للولد من يرضعه. 

هن بل َيه جره امل وتووجد من خرضعه مندها مجانا"یرید: أن لام 
إذا قبل الولد غيرها فانه ترضعه بأجرة الثل إن شاءت أو تترکه لغیرها ترضعه 
بذلك فإن وجد الأب من یرضع الولد بأقل من أجرة المثل» فان كان ذلك عند 


)١(‏ في (۱2): مليا. 

(۲) انظر: اليان والتحصیل .\EA/o:‏ 

0 وها إن بل أَجْرَة »ول وج من رة عنما انا على الأزجح في الوِيلٍ) 
كذا في بعض النسخ (عندها) بضمير المؤنث وهو الصواب؛ لساعدته لنقل ابن 
يونس ونصه قول مالك: "الأم أحق به با يرضعه غيرها" يريد بأجر مثلهاء وقاله 
بعض القرويين: وإليه رجع ابن الكاتب» وهو الصواب وسواء وجد من يرضعه 
عند الأم أم لا؛ لأخها وإن كانت عند الأم فهي التي تباشره بالرضاع والمبيت» وذلك 
تفرقة بينه وبين أمه؛ فلذلك كانت الأمَّ أحق به بأجر مثلهاء وهذا أبين. [شفاء 


الغليل: ۵۸۱/۱]. 


الأم فلا مقال للأم بلا خلاف» فإما أن ترضعه بذلك أو تسلمه للظئر» ولیس ها 
طلب أجرة المثل» وأما إن كانت الظتر لا ترضعه عند أمه فهل هو كما أرضعته 
عندها آم لا؟ ويكون القول قوها في أجرة الثل قولان» وهما لمالك في الموازية 
غير مقيدين» واختلف في فهمههماء فقال بعضهم: عله إذا كانت الظئر ترضعه 
عند غير الأم» ومنهم من جمع بینهما فحمل [الرواية]''' بخيار الأب على ما إذا 
كانت ترضعه عند الأم» [والرواية الأخرى على ما إذا كانت لا ترضعه عند 
الأم] ومنهم من أبقى القولين على إطلاقهم| سواء كانت ترضعه عند الأم 
أم لاء وفهم ابن يونس وغيره المدونة على أن القول قول الأم في أجرة الشل» 
وان وجد الأب من ترضعه عندها بأقل من أجرة المثل”"» وهو الذي أراد بقوله: 
(علی الأرجح في التأویل). 


2 


)١(‏ في (۱2): المدونة. 
(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(۳) انظر: النوادر والزيادات: ۵/ 5 ۵. 


فصل [فمه 9 لذت له 

(وحضاة الذكر لوغ والأتنى كالنْفَقة لام( ال_شهور أن الحضانة في 
[الذكور]'' للاحتلام» وهو مذهب الدونة "» ولابن شعبان حتی يحتلم الغلام 
صحیح العقل والبدن» وفي الاناث حتی یتزوجن ویدخلن وقاله في الدونةه وهو 
معنی قوله: (كالنفقة)ء واللام في قوله: (لِلأم) متعلقة بحضانة» وفي البلوغ متعلقة 
مادو وا ره الل كرادم قفر إل الى من يبدل 
بها الزوج. (ولوأمة عتق وندها)۱ "ايعني: أن الحضانة ثابتة للأم ولو كانت أمة ولو 
عتق الولد» قال في المدوتة: ولأم الولد [لمتی ما لح رت "من احضانة وهذا 
هو الأصح» وإليه أشار بقوله: وود 


وان کر لو والأَننّى کلم 29 للبلوغ متعلّق بحضانة وللأم هو 
الخبر» ولا يصح العکس لما يلزم عليه من الاخبار عن الوصول قبل كمال صلته» 
وأحال هنا حضانة الأنثى على نفقتها بخلاف الذكر فإنه قال قبل في نفقته: (حتى 
يبلغ عاقلاً قادراً على الکسب» وقال هنا في حضانته: (للبلوغ) ومثله في 
"التوضيح" اتباعاً ما حرره ابن عبد السلام إذ قال: المشهور في غاية أمد النفقة أنها 
البلوغ في الذكر بشرط السلامة المذكورة» والمشهور في غاية أمد الحضانة البلوغ في 
الذكر من غير شرط. [شفاء الغليل: ١/لامة‏ ]. 

(۲) في (۱2): الولد. 

(۳) انظر: المدونة: /١‏ ۰۳5 وتبذيب المدونة: ۲/ 4۰۲ قال فيها: (وتلزمه نفقة ولده 
الذكور حتى يحتلمواء والإناث حتى يدخل مهن آزواجهن). 

(4) انظر: تهذیب الدونة: ۲/ ۰۶۰۲ ونصه فیها: (وإذا أعتق ولد الأمة وزوجها حر 
فطلقها فهي أحق بحضانة ولدها إلا أن تباع فتظعن إلى غير بلد الاب فالاب 
أحق به). 

)٥(‏ في (ح۱): يعتق ما للمرأة. 


(وللآب تماهده. وأدبه , وبعثه للم‌کتب) قاله في الدونة وزاد فيها: ولا يبيت إلا 
عندها" يريد: وكذلك غيرها من الأولياء الذين ينظرون في آمر الصبي. (كُم 
أمها) يريد: أن الحضانة تنتقل عن الأم إذا ماتت أو سقطت حضانتها لمانع إلى أمها 
لأن شفقتها وحناءها على ولد ابنتها تقرب من شفقة الام وحنانها عليه. (ثُم جدة 
الأم) آي: فإن لم يكن جدة أو كانت ومنع من حضانتها مانع انتقلت الحضانة إلى 
توا ۲ 


مر مر مر جه مر مر ي ارم 


TT‏ ل ا 
مسكن غير مسكن الأم التي سقطت حضانتها بالتزويج» وينبغي أن تكون الخالة 
والأخت ونحوهما كذلك. 

(ثم انخالة) أي: ثم تنتقل الحضانة بعد جدة الام لخالة الطفل وهي آخت 
الأم يريد: الشقيقة [ثم التي للأب]!". (م خانقها) آي: خالة الخالة وهي آخت 
جدة الطفل لأمه. (ثُم جَدَةَالآبِثُم الأب)" مذهب ابن القاسم أن الجدة تلي خالة 
الخالة في الاستحقاق في الحضانة» فإن لم تكن جدة الأب انتقل الحق للأب وهو 
المشهورء وبه قال يي 4 


ا 


(ثم الأخت ثم العمّة) أي: فان ل يكن للطفل أب انتقل الحق بعد من ذكر إلى 


(۱) انظر: المدونة: ۰۲۹۸/۲ وتهذيب المدونة: ۲/ 599. 

(۲) ني (ك) و(ع) و(م): ثم التي للأم لا للأب. 

(۳) تم جِدَةٍ الأب نم الآب) مراده بجدة الأب جدة المحضون من قبل أبيه» فهو عم 
وني بعض النسخ ثم أم الآب. [شفاء الغلیل: ۱/ /01]. 

() انظر: المدونة: ۰۲۹۹/۲ ۱۰ ۲. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 


أخته ثم إلى عمته. (ثُم هل بفت الأ أو الأخت ولا منهنَ”' وهوالاظهر؛ أشوال) أي: 
فان لم يكن للطفل حاضن من ذكرنا أو كان إلا أنه يسقط لمانع وله بنت أخ أو 
بنت أخت؛ فقد اختلف هل تكون بنت الأخ أحق أو بنت الأخت أو الأكفأ منها 
أحق؟ وهو الأظهر عند ابن رشد» قال في القدمات: تقدم بنت الأخ على بنت 
الأخت مراعاة للخلاف وما في القياس سواء في المنزلة ينظر الإمام في ذلك 
فيقضي به لأحرزهما وأكفئهم” ''» وعند ابن يونس أن بنت الأخت تقدم على بنت 
5. كه ن : ع u‏ 5 
الاخ. (نم الوصي) التصوص أنه يقدم على سائر العصبة. 
فان يكن فابنه» ثم العم, ثم ابنه کذلك. (لا جد لام) آي: فإنه لا حق له في 
ا لحضانةء اللخمي: وم أر له نصا في الحضانة» وآری له فيها حقا؛ لأن له حناناً 
وعطفاء۱۲۰1/ أ] وغذا قال: (واختار خلاقه). (ثم الْمُونَى الأعلى, شم الاسفل) أي: 
ثم ینتقل بعد ذلك للمعتق» وهو الراد بالولی الأعلى فان لم يكن فللم وی الأسفل 
وهو العتيق» قاله في الدونة" وهو الشهور. 
(وقدم الشقيق, ثم للام ثم للآب في الجميع) نص عبد الوهاب واللخمي 
(۱) (آو اقا مِنْهَا) ذکره على ملاحظة الشخص» والا فقد تقرر في فن العربية أن تلو 
(آل) طبق. [شفاء الغلیل: ۱/ ۵۸۷]. 
(۲) انظر: القدمات المهدات: ۰۲۰۰/۱ 
(۳) (نُمَ لاخ ثم ابيه) يريد وبينها ا جد لاب كذا في "الموازية". قال في "القدمات" فیحتمل أن 
يريد الجد وان علا ویحتمل أن يريد الجد الأدنى. فقف على نامه في محلّه. 
(4) انظر: تهذيب المدونة: ۰40۰/۲ قال فيها:(ومولى النعمة لأنه وارث 
ومولى العتاقة). 
(0) (وَقُدَّمَ الشَّقِيقُ» نع للام ثم لآب في الجويع) نبا ذكره عبد الومّاب وابن رشد في 


فصل في الحضانة 
وابن رشد”'' على أن الأخت الشقيقة تقدم على التي للأم» والتي للأم تقدم على 
التي للأب» ولا كان هذا جاريا في كل من يستحق الحضانة قال: في الجويع. (وفي 
الْمتَسَاوبِينٍ بالصيائة وَالشَّفَقة) أي: فان استويا رتبة قدم من له صيانة وشفقة على 
من ليس كذلك. (وشرط الحاضن العَقل) أي: فلا حق في ذلك للمجنون ولو كان 
غير مطبق» وكذا إذا كان مجن أحيانا دون أحيان» وكذا من به طیش. (وَالْكَفَايَةُ) 
أي: فلا حق في ذلك لزمن ولا لمريض أو كبير بالغ إلى حال لا يمكنه معه 
التصرف؛ وغذا قال: (لأَكَمُسنّة) ونص في الوازية على أن السنة لا حق لماء ابن 
القاسم: ویلزم عليه العمی والصمم والخرس. (وحرزانه‌کان في البنت يخاف 
علیها) أي: ويشترط أيضا في حق الحاضن أن یکون منزله محرزاً بالنسبة إلى البنت 
التي يخاف عليها الفساد. واحترز بذلك من الصبي والبنت التي لا يخاف عليها 
فإنه لا يشترط في حقههما ذلك. (والامانة) أي: في نفسه ودينه لئلا يدخل على 
المحضون الفساد» فان عدمت صفة من هذه الصفات من الأقرب وهي في الأبعد 
انتقل الحق إليه. 

(وَالآمَانَهُ وأَشْبْتَهَا) أي: وأثبت الحاضن الأمانة إن نسب إلى خلافهاء هکذا 
ذكر ابن العطار وابن الهندي وغيرهما من الموثقين» وقال المتيطي: فیما قالوه 
عندي نظر» والواجب أن يحمل على الأمانة ولا يكلف بينة حتى يثبت عليه 
خلاف ذلك. 


الاخت زاد اللَّخْمِيّ: الأ كما ذكرنا في: "تكميل التقیید". [شفاء الغليل: 
8/١‏ ]. 
(۱) انظر: البيان والتحصيل: 61/0« ۵ وانظر أيضاً: المقدمات الممهدات: 
۱/. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


(وَعَدَمُكَجُدَام مُضر) أي: وهای شترط في الحاضن عدم الجذام والبرص 
ونحوهما ما يكون مضراء واحترز بذلك من الخفيف فإنه لا يمنع. 

(ورشد) عطف على قوله: وشرط [أي: ومما يشترط أيضا في الحاضن 
الرشد]"" فلا حق لسفیه اللخمي: وهذا إذا كان سفيها في عقله ذا طيش أو 
سفيها في المال» وأما إن كان سفيها مولى عليه ذا صيانة وقيام بالمحضون فلا يسقط 
حقه من الحضانة. 

(ا اسلام. وضمت إن خيف لمسلمين وان مجوسية آسلم زَوْجْها) يريد: أن الحاضنة 
ليس من شرطها أن تكون مسلمة بل يجوز أن تكون ذمية وغيرهاء قال في المدونة: 


(۱) (ورْشد) قد عرفت كلام لخن فيه وقال الميْطِي: اختلف في السفيهة؟ قيل: لها 
الحضانة. وقيل: لا حضانة ها. 

ابن عرفة: نزلت ببلد "باجة" فكتب قاضيها لقاضي الجماعة يومئذ بتونس وهو ابن عبد 
السلام» فکتب إليه بأن لا حضانة لحاء فرفع المحكوم عليه الأمر إلى مسلطانها الأمير 
أبي يحبي ابن الأمير أب زكرياء فأمر باجتماع فقهاء الوقت مع القاضي المذكور لينظروا 
في ذلك» فاجتمعوا في القصبة» وكان من جملتهم ابن هارون والأَجمّيء قاضي 
الأنكحة حينئذ بتونس» فأفتى القاضيان وبعض أهل الجلس بأن لا حضانة هاء 
وأفتى ابن هارون وبعض آهل المجلس بأن لما الحضانة» ورفع ذلك إلى السلطان 
الذکور فخرج الأمر بالعمل بفتوى ابن هارون» وأمر قاضي الجاعة بأن 
يكتب بذلك إلى قاضي باجة ففعل» وهو الصواب. وهو ظاهر عموم الروايات في 
المدوّنة وغيرها. 

تكميل: قال ابن عات: "قال المشاور: وحضانة أولاد السوّال والفقراء ومن لا قرابة له 
ينظر في ذلك السلطان للأصاغر بالأحوط لهم وما يراه صلاحاً من أحد الأبوين". 
انتهى والمشاور هو ابن الفخار. [شفاء الغليل: /١‏ 08/8]. 

(۲) ما بين معكوفتين زيادة من (ح١).‏ 


فمل فو ان 
والذمية إذا طلقت. أو المجوسية يسلم زوجها وتأبى هي الإسلام فيفرق بينهما لها 
من الحضانة ما للمسلمة إن كانت في حرز وقنع أن تغذيهم بخمر أو خنزیر ون 
خيف أن [تفعل بهم] ذلك ضمت إلى ناس من المسلمين ولا ينزعون منها إلا 
أن تبلغ الجارية ويكون عندها في غير حرز” '" انتهى» وهذا هو المشهور. 

(وَلذَكَرِمَنْيَحْضْنْ) أي: وما يشترط في الحاضن الذكر أن يكون عنده من 
يحضن الطفل» اللخمي: من زوجة أو سرية» يريد: فان ل يكن له ذلك فلا حق له. 

(لاآن بعلم ویسکت انعام) آي: فإن علم ولي المحضون أن الحاضنة قد تروجت 
ودخل بها زوجها وسكت مع ذلك عاماً فصاعدا فلا قيام له لأن سکوته مع 
العلم في هذه الدة دلیل على أنه قد أسقط حقه من ذلك. 

(آویکون محرما وان لا حضانة له کالخال) أي: وکذا لا بسقط حق الحضانة كونها 
متروجة بمن هو حرم للولد» إذا لم يكن له حضانة» ك: الخال والجد للأم, أو وليا 
للولد ك: العم [وابنه]"» والجد للأب» وقاله غير واحد من الأشياخ. 

أو المجوسية يسلم زوجها وتأبى هي الاسلام؛ فيفرق بينهماء فان لها من الحضانة كا 

للمسلمة إن كانت في حرز. وتمنع أن تغذيهم بخمر أو خنزير. فإن خيف أن تفعل 

بهم ذلك ضمت إلى ناس من المسلمين» ولا ينزع منها إلا أن تبلغ الجارية وتكون 


() في (ح۱): وأبيه. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 


غیرمأمون, آوعاجزاء أَوْكَانَ الاب عبداً وهي خرةٌ”'' أي: وكذا لا يسقط حق الحضانة 
وان كانت متزوجة بأجنبى» إذا كان الولد مرضعاً وهو لا يقبل غيرهاء أو يقبل إلا 
أن الظثر لم ترضعه عند أمه» أو لا يكون للولد من حضنه أو له إلا أنه غير مأمون 
أو عاجز عن القيام بمصالح الولد» وقاله اللخمي وغيره» قال بعض الشيوخ: 
وكذا إذا كان الأب عبداً والأم حرةء ابن القاسم: إلا أن يكون مثل العبد المقيم 
اموز سیده أو التاجر الذي له الکفاية فیکون أولى بولده» قال: وآما العبد الذي 
يخرج في الأسواق ویبعث في الأسفار فلاء ونحوه في النوادر. 
(وفي الوصية : روایتان) أي: وني الأم إذا كانت وصية على الولد فتزوجت: 
روايتان عن مالك فقال مرة: إن جعلت هم بيتا يسكنونه ولحافا وطعاما وما 
يصلحهم لم ينزعوا منها إلا أن يخشى علیهم وقال مرة: ما آمن أن ينزعوا 
منهاء لأنها إذا تزوجت غلبت على جل أمرها حتى تفعل ماليس بصواب» 
[ولأهم]”' يقولون: ليس لك أن تدخلي عليهم رجلا فما أخوفني! إن 
تزوجت أن ينزعوا منها). 
(وأن لا يسافرولي حرعن ولد حروان رضیعا) أي: ومن شرط ثبوت ذلك 
(۱) (أو تُرْضِعْهُ امْرْضِعَةٌ عِئْدَ مه صوابه (عند) بدها فيعود الضمير على الأم المتقدّمة» 
والمراد بالبدل من انتقلت له الحضانة بعد تزويج الحاضنة الأولى كما فرضها 
اللْخمىّ. 
() انظر: المدونة: 7/ ۰۲ ۰۲ وانظر: النوادر والزيادات: ۵/ .٦۳‏ 
() في (ك) و(ع) و(م): وولاتهم. 
(:) انظر: النوادر والزيادات: /۱۱١‏ ۲۸۲. 


للحاضنة ألا يسافر الولي الحر عن الطفل ا حر ولو كان رضيعا سفر نقلة لا تجارة. 
(آوتسافرهي) أي: ومن شرط ثبوت ذلك للحاضنة أن لا تسافر هي كذلك 
بالولد عن مكان الولي» وشمل قوله ولي الأب وغيره واحترز بكونه حرا من 
العبد فإن سفره لا يسقط حق الحضانة» قال في المدونة: كانت حرة أو أمة لأن 
العبد لا قرار له ولا سکن( يريد: لانه قد يباع أو يسافر سیده واحترز بكون 
الولد حرا ما إذا كان عبداً فان وليه لا مقال له إذا سافر هو أو سافر السید به لأنه 
تحت نظر سیده. (وإن رضیعا) هو الشهور وقید بأن یقبل غير آمه. 

(سفّر نقلة) آي: سفر انقطاع فلا يسقط [۱۲۰/ ب] حق احضانة سفره 
للتنزه [ولا للتجارة]”". (وحتف) آي: الولي أنه يريد الاستيطان في ذلك 
البلد وقاله ابن اهندي. 


(سنّة برد وظاهرضا بَرِبِديْنن سافرلأنن, وم في الطریق) ۳ أي: لا دون 


(۱) انظر: تبذيب الدونة: ۲/۲ ۰. 

(۲) في (۱2): لا للتجارة. 

(۳) (ستة بردٍ) راجع لسفرهما معاً كا عند ابن الحاجب إذ قال بعدما ذکر السفر البعید: 
وسفره أو سفر الأم به دون ذلك لا يسقط فقال ابن عبد السلام: جعل السفرین 
سواء في القدن وهذا هو الفقه؛ لأن القصود فیهیا واحد؛ لکن الروایات فيه 
مختلفة» فأشار المؤلف إلى تخریج الخلاف من كل واحد من السفرین في الآخره ثم 
ذكر روايات وقال: "فانظر كيف اختلفت الروايات مع اتحاد القائل في بعضهاء 
وكأنه خلاف ما أشار إليه المؤلف من التسوية بين الفصلين" انتهى. 

وقال في "التوضیح": ما ذكره ابن الحاجب من تسوية سفر الولي والحاضنة نص عليه 
اللْخْوِيّ وغيره» وهذا يدل أنه قصد هنا رجوعه هیا معاء وكذا قوله قبل: (سَهْرَ 
له لا تجارة) وقوله بعد: (لا أقلّ) وأما قوله: (وحلف» وقوله: (إن سافر) 
ففي کل واحد منهیا ضمير مفرد مذكرء وذلك يعين اختصاصها بالولي دون 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


ذلك. ابن شعبان: وبه مضت الفتوى» أبو إسحق: وظاهر المدونة أن سفر 
البريدين يسقط حقه " وقيّد بأن يكون سفره لأمن وأن تكون الطريق 
أمناء احترازاً ها أي: كان الطريق غير مأمونة والبلد أيضا كذلك فلا يسقط 
حق الحضانة» وقاله غير واحد» وإليه أشار بقوله: (إن سافر لأمن, وأمن في 
الطریق) قيل: ولا يشترط أن يكون بين البلد الذي سافر إليه الولي وبلد 
الحضانة بحر قاله ابن ال هندي وغيره وهو الأصح» وإليه آشار بقوله: (ولو 
فيه بجر) أي: ني الطريق. 

(لآن تسافرهي مَعَهُ) أي: إن یسقط [من الحضانة]”" لسفر الولي إذا لم تسافر 
معه فأما إذا سافرت معه؛ فإن حقها لا يسقط. (#أقَل) أي: لا أقل من ستة برد 
فان سفر الولي إلى دون ذلك لا يسقط حق الحضانة. (ولا غود بعد الطَّلآَقِ) هو 
المشهور ومذهب المدونة» وقال ابن وهب: تعود» وكذلك بعد موت [الزوج 
الثاني]” "» وهكذا الخلاف إذا أسقطت حقهاء ثم أرادت القيام به فليس لما ذلك 
خلافا لابن وهب. قال في المقدمات: وهذا الخلاف إن) هو على مذهب من يرى 
أن الحضانة حق للحاضن, وأما على قول ابن الماجشون الذي يرى أنها حق 


الحاضنة. [شفاء الغليل: /١‏ 9084]. 

(۱) انظر: المدونة: 04/۲« وهبذیب الدونة: ۸ 33 قول في الدونة: (وکذلك 
الأولياء هم في أوليائهم بمنزلة الأب» شم أن يرتحلوا بالصبيان حیش ارتحلوا 
تزوجت الأم أو لم تتزوج إذا كانت رحلة الأب والأولياء رحلة نقلة... وليس للام 
أن تنقلهم عن الذي فيه والدهم وأولياؤهم إلا أن يكون ذلك إلى موضع قريب 
البريد ونحوه حيث يبلغ الأب والأولياء خبرهم). 

(۲) في (ح١):‏ حق الحاضن. 

(۳) في (ك) و(ع): الزوجة الثانية. 


فصل في الحضانة 
للمحضون فلها أخذه متى خلت من الزوج". 

(أوقَسخ الْمّاسد) أي: أن الحاضنة إذا تزوجت تزويجاً فاسداً؛ فسقطت 
حضانتها بدخول الزوج ونزع الولد منهاء ثم علم بفساد النکاح ففسخ لذلك 
فإنها لا تعود. 

ابن یونس: وهو الصواب. والبه آشار بقوله: (علی الأرجح) (و الاسقاط) 
تقدم بیانه. 

(لا لکمرض) برید: أو سفر لحجة الفريضة؛ والعنی أن المرأة إذا مرضت مرضاً 
لا تقدر معه على القيام بالولد ثم برئت أو سافرت للحج ثم عادت؛ فإن حقها 
من ذلك يعود إليهاء وفي الموازية: إذا تزوجت الأم فأخذت الجدة الولد ثم فارق 
الزوج الأم؛ فان للجدة أن ترده إليها ولا مقال للأب في ذلك. وقال ابن محرز: إذا 
ماتت الجدة وطلقت الأم فهي أحق من الاب وإليه أشار بقوله: (أوْلِمُوت النجدة 
والأم خَالِيةُ) أي: من زوج. 

(او تأیه َب علمه) أي: أن المرأة إذا تزوجت ودخل بها الزوج ثم طلقها أو 
مات عنها قبل علم الولي؛ فإنه لا مقال له في ذلك. (وللحاضئة قبض نَمَقَقنه)" '"' أي: 
نفقة الحضون وكسوته وغطائه ووطائه» ولو قال الولي هو يأكل عندي [ويأوي 
إليها]”" لم يكن له ذلك؛ لأنه يضر بالحضانة وبالولد» لأن الأولاد يأكلون في كل 
وقت. (والسكنى بالاجتهاد) أي: وللحاضنة السكنى باجتهاد الحاكم. (ولا شيء 
(۱) انظر: القدمات الممهدات: ۰۳۰۲/۱ 
(۲) (وَلِنْحَاضِنِ قَبْض یه والسکتّی بالاجْیهاد) أي باجتهاد القاضي في فرض اللفقة 


وتقدیرها» وني تقسیط کراء السکنی. [شفاء الغلیل: ۱/ .]٠۹۰‏ 
(9) في (۱2): ويأي النهار. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختجن 


لحاضن لأجلها) أي: ولا شيء للحاضن على الحصانة» وهو مذهب الدونة لأن 
الحضانة حق للحاضن, وأما على قول من يرى أنها حق للمحضون "" فان ها 
الأجرة بقدر حفظها بالطفلء والله أعلم””. 

[يليه الجزء الثاني ينعقد البيع]". 


)١(‏ انظر: المقدمات المهدات: ۱/ ۳۰۲ وتقدم أن هذا هو رأي ابن الاجشون: (الذي 
0 رسارس رل را یم 


۱ بسم الله الرحمن الرحيم 
وصل الله على سيدنا ونبينا ومولانا محمد 
النبي المصطفى الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسلی. 
(باب فف البيوع)] 


0 


(باب: ینعقد بیع بمَايَدُلَ على الرضا, وان بعاطاة) يعني: أنه لا يشترط في 
انعقاد البيع الإيجاب والقبول» بل ينعقد بذلك وبا“ شارکه في الدلالة على الرضا 
کفعل العاطاة والقول أو الفعل الدالین على ذلك. 

(وببعني, فَيقُولَ: بعتك) آي: وکذا ينعقد البيع بقول الشتري للبائع: بعني هذه 
السلعة بكذاء فیقول: له بعتك؛ لأنه ما يدل على الرضا من کل منهم| عرفا. 

(وبابتعت أو بعك ویرضی الا خر فیهما) أي: وهک نا ینعقد بقول الشتري لرب 
السلعة: ابتعتها منك بكذاء فیرضی البائع» أو يقول البائع: بعتك بكذا أو نحوه 
فیرضی الا خر والضمير ا مثنى راجع إلى الصورتین» والآخر إلى البائع في الصورة 
الأولى والمشتري في الثانية. 

(وحلف. وإِلالَزِمإِنهَالَ: بیع ا بكَدَاء أو: أن آشتریها به و َو بها فمَالَ: بکم؟ 
ال :بمائّة. فان :آخذتها) يريد: أن البيع آیضاً يلزم في هذه السائل الثلاث إن لم 
يحلف من توجه عليه اليمين مِنْ بائع أو مبتاع» ونص على المسألتين الأوليين ابن أي 
زمنين؛ يريد: فان لم جلف في الوجهين لزمه البيع» وحاصله التفرقة بين أن تكون 
الصيغة بلفظ الماضي فيلزم» وبالمضارع فيحلف وإلا لزم. وأشار بقوله: (أوْتَسَوقَ 


() في (۵): وبکل ما. 


شرح بهرام الصغير (الكرر في شرح المختصر) 


بها.. إلى آخره) إلى مسألة المدونة وهي: قال مالك فيمن وقف سلعته للسوم فلت 
له: بكم هي؟ فقال: بعشرة فَقَلْتّ: رضیت. فقال: لا أرضى أنه جلف ما أراد 
البيع» وان يحلف لزمه" " ومعنى (تَسَوقَها) أي: وقفها للبيع في السوقء وقيده 
ابن رشد با إذا كانت السلعة موقوفة للبيع» وأمالو وجد شخص آخر في غير 
السوق والسلعة معه فإنه يحلف ولا يلزمه البيع باتفاق. 

(وشرط عَاقده ييز إلا بسكْرٍقتَرَد) الضمير المضاف إليه عائد على البيع الفهوم 
من السياق» والراد بالعاقد: البائع والمشتريء والمعنى: أن شرط صحة عاقد البيع 
التمييز» فلا يصح من غير المیز كالصبي والمجنون والمغمى عليه إلا أن يكون 
سكراناً ففيه تردد» وإلى هذا الظاهر ذهب ابن شعبان» وعليه فلا خلاف في لزوم بيع 
المميز وهو غير الطافح» وطريقة ابن رشد أن الخلاف في غير الطافح ولايلزم 
الطافح بلا خلاف”". (ولزومه تَكلِيف) “ أي: وشرط لزوم البيع أن يصدر من 


. ۲۳۲۱/۳ انظر: تبذيب المدونة:‎ )١( 

(۲) انظر: البيان والتحصيل: ۲۷۰/۸ . 

(۳) انظر: البيان والتحصيل: /٤‏ ۰۲۵۸ قال فيه: (السكران ينقسم على قسمين: سكران 
لا یعرف الأرض من السماء ولا الرجل من المرأة» وسكران مختلط معه بقية من عقله 
إلا أنه لا يملك الاختلاط من نفسه فيخطئ ویصیب. فأما السكران الذي لا يعرف 
الأرض من السماء ولا الرجل من المرأة فلا اختلاف في انه كالمجنون في جميع أفعاله 
وأقواله يما بينه وبين الناس وفيا بينه وبين الله إلا فيها ذهب وقته من الصلوت» فقيل 
إنها لا تسقط بخلاف المجنون من أجل أنه لما أدخل السكر على نفسه فكأنه قد تعمد 
تركها حتى خرج وقتهاء وأما السكران المختلط الذي معه بقية من عقله فاختلف 
أهل العلم في أقواله وأفعاله على أربعة أقوال...). 

(4) (وَلَُرُومِهِ تَكْلِيفٌ) لو قال: "رشد" لكان أولى؛ لأنه أعم» وكأنه اعتمد قول ابن 


باب في البيوع 


مكلف فان صدر من صبي أو مجنون وَقِفَ على رضا الولي أو رده» وظاهر كلامه أن 
بيع السفيه لازم ولا يتوقف على رضا وليه؛ لأنه مكلف» وليس كذلك؛ ِن تصرفه 
غير لازم» وکذا کل محجور عليه 

(لا ان أجبرعلیه جبرا حراماًء ورد علیه بلاتمن) أي: أن المكلف نبا يلزمه ما عقد 
على نفسه مرن ذلك إذا كان طاتعاء فأما إن أجير على ذلك فلا يلزمه. واحترز بالجبر 
الحرام من جر القاضي الْدَيَانِ على البيع للغرماء فإنه يلزمه؛ لأنه جبر شرعي» وقد 
نص ابن القاسم على أن المضغوط في الخراج يبيع متاعه أنه يرد له بلا ثمن إذا كان 
بیعه إياه على عذاب وما أشبهه”'' من الشدة قال: لأن أخذه الثمن على ذلك ليس 
بأخذ» ولا فرق في ذلك بين السلم والذمي. ابن سحنون: وأجمع آصحابنا " على 
أن بيع الکره غير لازم. 

(وَمَضَى في جر عامي) [أي: أن العامل] إذا لحم على بيع ماله فانه یرم 
ذلك. وهو معنى قوله: (مضی). وسواء كان السلطان يرد المال على من أخذه منه 
العامل أو يأخذه لنفسه. (ومنع بیع مسلم, ومصحف. وصفیر لکافر) هذا مما لا خلاف فيه 
بالنسبة للمسلم والمصحف؛ لأن فيه انتهاك حرمة الإسلام بملكه اللصحفه 


راشد القفصي: : عبر ابن الحاجب بالتكليف عن الرشد والطوع» على أنه في 
"التوضیح" ' ناقشه في الأول وصوّب الثاني بأن الأصوليين نصّوا أن الإكراه 
اللجی يمنع التکلیف. أما تراه قال بعده : (لا إن خي عَلَيِْ جبراً عراسا). 
[شفاء الغليل: ۲/ 6۹۷]. 

(۱) في (ك): وما أشبهه مما ينشاً. 

(۲) في (ك): أصحاب مالك. 

(۳) ما بین معکوفتین زيادة من (2). 


E RSS 
ربه آو يصح ويجبر على بیعه؟ ابن رشد: والخلاف مقيّد با إذا علم البائع بأن‎ 
الشتري كافرء وأما إذا ظن أنه مسلم لم يفسخ بلا خلاف ويباع عليه» والمراد‎ 
بالصغير هنا الکافر. (وأجبرعلی اخراجه) أي: فان وقع ما قلنا أنه يمتنع فإن‎ 
الشتري يجبر على |خراج ذلك عن ملکه إما ببيع والمصنف ترکه لوضوحه وإما‎ 
بعتق أو هبة أو صدقة.‎ 
(وَولونَدهَا الصفير إعلى لجع يشير إلى أن النصرانية يكفي في خروج عبدها‎ 
السلم عن ملكها أن تبه لمن تعتصره'" منه» وهو ولدها الصغير من زوجها‎ 


المسلم» وهو قول ابن الكاتب وأبي بكر بن عبد الرحمن» واختاره ابن يونس» وقال 
ابن مناس: [ليس]“ لها أن هبه لولدها“. (لايكقابة) أي: لأن المكاتب لم جرج 


)١(‏ (وَأُجرَعل اجه ون بوتي أوهية) غيا الإخراج بالعتق والهبة؛ لأن الإخسراج بالبيع وهبة 
الثواب. والصدقة أحرى منهماء على أن ابن عرفة قد قال: قول ابن شاس وابن الحاجب: "للکافر 
مشتري المسلم عتقه وصدقته وهبته من مسلم" قبلوه» ولا آعرفه نضَّاء ودلالة بیعه عليه دون 
فسخه واضحةء وفيه على الفسخ نظر وفي أخذه مما يأتي في ولد النصرانية نظر فقف على نمامه. 
[شفاء الغلیل: ۲/ .]٥۹۷‏ 

(1)(وَلَوْ لیا الصّخِرِ عل الأرْجَح) قال ابن عرفة: ويلزم في ولدها الكبير الرشید؛ 
أي: السلم. [شفاء الغليل: ۲/ ۵۹۸]. 

(۳) في (ك): يعتصره. 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(0 أقف على قول ابن مناس» والذي وقفت عليه من قوله في الجواهر هو قوله: (حكى 
الإمام أبو عبد الله خلافاً بين التأخرین في المرأة الذمية يسلم عبدهاء فتهبه لولدها 
الصغير من زوجها المسلم: هل يكتفي بذلك منها أم لا؟ ثم بنى اختلافهم في ذلك 
على الخلاف في من ملك أن يملك هل يعد مالكاً أم لا)قال في التوضيح: (أو أسلم 


عن ملكه خر وجا محققاً لاحتمال عجزه. 


(ورهْن''". وَأَتَى برهن ثقة) يريد: لأن الرهن باق على ملك الراهن» فإن وقع 
ذلك أخذ من الرتن وبيع على الکافر (وآتى برهن ثقة) إذا آراد أخذ الثمن الذي بيع 
به العبد» وإن أراد تعجيله في الدين فله ذلك. 

(ان علم مرتهنه بإسلامه ولم یمین(" والا عجل) أي: أن ما ذكر من أن الكافر لا يجبر 
على التعجيل [وله أن يأني ]7 برهن ثقة مكان العبد المبيع مقيد ب إذا كان المرتهن 
عالماً بإسلام العبد فرهنه على ذلك أو لم يعين الرهن حين العقد بل وقع على رهن 
مطلق» فأما إن لم يعلم الرتهن بذلك حين الارتهان أو ین العبدٌ للرهنية فإنه يباع 
ويعجل حقه وليس له أن يأتي برهن آخر. (کعتقه) أي: فان الراهن إذا أعتقه لزمه 
تعجيل الدين الذي عليه. 

(وجازردهعلیه بعَيْب) هذا مذهب ابن القاسم. (وفي خيَارِمُشتَرِمُسٍيمهَلَ 
لانقضّائه) أي: أن الكافر إذا باع عبداً كافراً لمسلم والخيار للمشتري فأسلم العبد 
قبل انقضاء أمد الخيار فان المسلم يمهل لانقضائه لتعلق حقه بالتأخير. 

(ویستعجل انکافر) [۱۲۲/ أ] أي: فان كان البائع الكافر أو كان المشتري الذي 


العبد؛ فالغرض خروجه عن ملكه. فله أن يعتقه ويتصدق به ويهبه. وظاهره ولو 
كانت افبة لمن يعتصر منه» کا لو وهبت النصرانية السلم لولدها الصغير من زوج 
مسلم» وهو قول ابن الكاتب» وأبي بكر بن عبد الرحمن خلافا لابن شاس) انظر: 
عقد الجواهر الثمينة: ۲ والتوضيح: ۰۱۹۹/۵ 

(۱) في (ن): أو رهن. 

(۲) قال في منح الحليل: :۳٤۸ /٩‏ (ول ین بضم لمح الأول ونح الان مت 

(۳) في (ن): وآتی. 


شرح بهرام الصغير (الطرر في شرح المختصر) 


له الخيار كافراً استعجل بإسلام ما عنده وم يمهل. 

(کبیعه إن أسلم, وبعدت غَيبة سیده) أي: أن العبد إذا أسلم وسيده الكافر غائب 
غيبة بعيدة فإنه يباع عليه ولا يمهل إلى مجيئه. (وفيالبانعیمقع من الإمضاء) أي: أن 
المسلم إذا باع عبده الكافر من كافر على أن الخيار للبائع المسلم» ثم سلم العبدفي 
آمد الخيار» فإن المسلم يمنع من إمضاء البيع» وهو ظاهر الدونة بناءً على أن بيع 
الخيار مُنْحل. 
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(وفي جوازبيع من أسلم بخیارشردد) أي: أن الكافر إذا أسلم عبده فهل يجوز له أن 
يبيعه على خيار أم لا؟ المازري: وفيه نظر؛ لأن البیع بالخيار على ملك بائعه وخراجه 
له أو يقال: قد يحتاج إلى إثبات الخيار للاستقصاء في الثمن والعدول عن ذلك 
تضييق على الذمي» والضرر لا يندفع بالضرر. 

(وَهل مع الصفیر نم يکن عى دين مشتربه أوْمُطْلقانْلََيكُنْمعَهُأبُوه؛ َأويلان) قد 
تقدم أن الكافر يمنع من شراء صغار الکفار» وقد جعل حكمه في المدونة في عدم 
البيع لكافر کالسلم وقال ابن المواز: لا يمنع الکافر من شرائه؛ لأنا لسنا على يقين 
من قبوله الاسلام» وني العتبية: يفسخ إن وقع”. وتأول بعضهم المدونة على 
الصغار الذين لا أب هم" سواء كانوا موافقين لمشتريهم في الدّين أم لاء وتأولها 
() يعني: لا في ساع ابن القاسم من مالك» من كتاب آوله الشجرة تطعم بطنين في 

السنة: (سئل مالك عن الرجل يبتاع من رقيق العجم من السودان والصقالبة فيريد 

بیعهم من النصارى قبل أن يسلمواء قال: ما أعلمه حراماًء ولا يعجبني أن يفعله 

أحدٌء إن كانوا صغاراً فلا يجوز بیعهم من اليهود والنصارىء وان بيعوا منهم فسخ 

بيعهم). انظر: البيان والتحصيل: ۰۱۱۱/6 
(۲) انظر: المدونة: ۲۵۱/۳: (ویمنع النصارى من شرائهم» ومن شراء صغار الکتابیین 

ولا یمنعوا من شراء كبار الكتابيين). 


111110101011 تسیک رنه 
العداوةء وني "تبذیب الطالب" عن مالك: إذا بيع من النصراني مَنْ بر على 
الاسلام فانه يباع عليه إلا أن يتدين بدینه فيترك. عبد الحق: يعني: مشل الجوسي. 
(وجبره تهدید وضرب) أي: أن الكافر إذا اشترى ما لا يجوز له شراؤه من الأمور 
لسابقة يجبر على بیعه» وذكر أن جبره لا يكون بالقتل بل بالتهديد والضرب قاله 
اللخمي والمازري؛ لأنه لم يتدين بدين الإسلام. 
وله شرام بَالِغٍ على دينه, إن آقامبه) '" آي: ويجوز للكافر شراء البالغ من أ 

دينه كنصرانيين أو ببوديين» وأما نصراني ويهو دي فلا؛ لا بینهما من العداوة» وهو 
قول ابن وهب وسحنون واختاره اللخمي» وهذا قال: (لا غیره على المفَاٍ) وحكى 
عن بعض أصحاب مالك جواز ذلك» وهو قول ابن المواز وظاهر قول مالك وأما 


(۱) (وجبرة دید وَصَرْبٌ) ليس هذا براجع لقوله: : (وأجبر على إخراجه) وإنما هذا في 
جبر العبد على الاسلام» وني ذلك ذکره اللَّخْوِيَ نقال : وحمل قول مالك وابن 
القاسم في الاجبار أنه بالتهدید والضرب ونحوه من غير قتل» ولو كان ذلك بالقتل 
ما حل البیع؛ لأن الشتري دخل على ما لا يدري هل یجبی أو یقتل؟ ولانه لا يخلو 
ذلك العبد من أن یکون اشتري من السبي فیکون قد استحیاه الامام فلا يجوز قتله 
بعد ذلك» أو نزل به أحد من أهل الحرب فباعه من آحد السلمین فكذلك لا يحل 
قتله. فإن كانت أمة فذلك آبین؛ لأن النساء لا يقتلن إذا لم يسلمنء زاد اللازري: 
ولأنه لم يتدين بدين الإسلام ثم ارتد عنه» وكذا نقل في "توضيحه". [شفاء الغليل: 
۳9۹۹/۲ 

(۲) (ولَه شرا بایغ على وین إن َم يه) أي: إن أقام به المشتري في آرض الاسلام» وإن كان 
مج به لدار ارب منع ا ي من اطلاع الکفار عل عورة المسلمين: . كذافي "الجواهر" 
وعنها نقله في "التوضيح". وقد قال ابن يونس عن ابن الواز: لایّمکن احربیون من شراء 
علج ونقله أبو إسحاق عن ابن القاسم» وقاله أيضاً خی وابن رشد. . [شفاء 
الغليل: .]٥۹۸/۲‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 


قوله: (والصفير على الرجج) ”'' فيحتمل أن يكون معطوفاً على المنوع ويكون 
المعنى: وليس له شراء من ليس على دینه من البالغين ولا شراء الصغير منهم» وهو 
الأظه ويحتمل أن يكون معطوفاً على الجائز؛ أي: وله شراء الصغير من أهل 
دينه''"» وقد اختلف في الكتابي يشتري المجوسي و[من]”" ليس من أهل الکتاب 
على ثلاثة أقوال حكاها ا مازري وغيره: الجواز وهو مذهب المدونة» والنع وعزاه 
اللخمي لابن عبد الحكم» والجواز في الكبار والنع في الصغار. (وشرط نود علیه 
طهارة) أي: فلا يجوز بيع النجس؛ أي: سواء كانت نجاسته ذاتية كالزبل والعذرة2» 
والدم والميتة» أو كالذاتية كالزيت النجس والعسل والسمن ونحوه. ولمذا قال: (لآ 
کزیل, وزیت تنجس) أي: وأما ما نجاسته عارضة ويمكن زوالا فلا خلاف في جواز 
بيعه» وما ذكره في الزيت النجس هو مذهب الأكثرين بناءً على أنه لا يطهر» وصرح 
المازري بمشهوريته» وأما من يرى أنه يطهر فإنه جوز بيعه» وهو رواية مالك 
وبپذا" كان يفتي ابن اللباد”". 

(وافتقاع لا کمحرم أشرق) أي: ومما يشترط في البیع أن یکون مُتفعاً به فلایباع 


(۱) (والصّفیر على الأَرْجّح) ظاهر اللفظ عطفه على قوله: (لا غَيِْ) وم آر لابن يونس 
فيه ترجيحاً في کتاب: التجارة لأرض الحرب؛ حبث هي مظنته. [شفاء الغلیل: 
9۹۹/۳ 

(۲) في (ك): من آهل غير دینه. 

(۳) ما بين معکوفتین زيادة من (ك). 

(5) العذرة: أصلها فناء الدار» وكانوا يلقون الخبث في أفنية الدور فسمى الخبث عذرة 
بذلك. انظر: شرح غريب آلفاظ الدونة» للجبّي ص: ۱۲ ۱ 

(۵) في (۵): وبا 

(1) (وَرَيْتٍ تَنْجّسٌ) خرج به نحو ثوب تنجس مما نجاسته عارضة وزواضا متمکن» 
ويجب تبیینه إن كان الغسل یفسده. [شفاء الغلیل: ۲/ 6۹۹]. 


باب في البيوع 


رم الأكل إذا أشرف على الوت؛ لعدم النفع به حينئذه واحترز بقوله: (أشرف) ها 
إذا كان مرضه خفيفاً فان بيعه جائزء وبقوله: (مُحَرمٍ) )من الباح فإنه يجوز بيعه 
ولو أشرف على الموت؛ لأن المنفعة به حاصلة في الحال. (وعدم تيء لا کلب صيد) ”") 
أي: ومما يشترط في المبيع أن يكون غير مَنْهِيّ عنه» فلا يباع الكلب المنهي عن اتخاذه 
باتفاق» وأما كلب الصيد ونحوه مما يجوز اتخاذه فقد اختلف فيه على خمسة أقوال: 
لمنع مطلقا؛ والجواز مطلقا» وما لمالك» وروی ابن القاسم كراهة بيعه» وعن ابن 
القاسم أيضاً يجوز شراؤه وَيُمْتَمُ بيعه» وعن مالك جواز بيعه في الميراث والدين 
والغانم» وكره بيعه ابتداء» والأول هو المشهور وشّهُرَ بعضهم الثاني. 
(وجازهر, وسبع للجلد) آي: وجاز بيع هر وب لأحذ جلد وهکذا ذکرقی 
الدونة مع زيادة» ففي کتاب الضحایا: ويجوز بیع اهر وبيع الأسد والسباع والفهود 
والنمور والذئاب إن كان ذلك نکی لأجل جلودهاء فإذا ذكيت جاز بيع جلوده 
ولباسها والصلاة عليه . (وحَامل مقرب) أي: أن بَيْعَ الحاملٍ الَرّبِ التي قاربت 
الوَضْعٌ يجوز وهذا هو الأصح عند بعضهم» ومنع ذلك غيره» وظاهر كلامه في 
توضيحه أن هذا من باب إضافة المصدر إلى الفعول کما هناء ويحتمل أن يكون من 
باب الإضافة إلى الفاعل» والمعنى: أن الحامل المقرب يجوز لها أن تتصرف في ما ها 
(۱) (لا کحم أشْرَفَ) تبع ابن عبد السلام في تقيبده با محرم» وله نسبه في "التوضيح" 
وقد ردّه ابن عرفة بأن ظاهر إطلاقاتهم ونصّ ابن محرز منع بيع من في السياق» ولو 
كان مأكول اللحم؛ للغرر في حصول الغرض من حياته أو صيرورته یاه وفي 
حصول ذکاته؛ لاحتال عدم حرکته بعد ذبحه. . [شفاء الغليل: ۲/ 549]. 


(۲) (لا كَكَلْبٍ صَيْدِ) اقتصر فيه على القول بالمنع؛ » فمثّل به وان كان مأذوناً فیه؛ لأن غير 


المأذون فيه آحری بالنم» وهذا في غاية الحسن . [شفاء الغلیل: 9۹/۲ 
(۳) انظر: المدونة: ۱ ۲ وتهذیب المدونة: ؟/ 65. 


١ . 7 ۲ 

بالبيع ونحوه وتصير کا ريض 
(وقدرة علیه لا کابع) آي: ومایشترط في البیع أن يكون مقدورا عليه فلا 
يجوز لاجل ذلك بيع الابق لعدم القدرة على تسلیمه حینشذ. مالك: وبیعه حیتشذ 


(۱) (وَحَامل مُقَوّبٌ) إدراجه في شرط العقود عليه يعين أن الحامل هنا معقود علیها لا 
عاقدة» وكذا قال ابن الحاجب: "ويجوز بیع المريض المخوف عليه والحامل المقرب 
على الأصحح" هو من باب إضافة الصدر إلى المفعول لا إلى الفاعل» ونیا سكت هنا 

عن المرض المخوف غير المشرف اكتفاء بمفهوم قوله قَبْلُّ: (لا كمحرم آشرف) وأما 
الجر عليهم| فقد ذكره في باب الحجر إذ قال :(وَعَلَ مریض حَگم الطب ره 
مزب پو گشل ووج وم قوي وَحَاوِلٍ یس 

تحرير: ما قتصر عليه المصنف هنا وصرّح ابن الحاجب بأصحيته» وهو الذي جعله ابن رشد 
المذهب» وأقامه من قول ابن القاسم في كتاب الخيار من ۰ "المدونة' ": وإذا ولدت الأمة في 
أيام الخيار» كان ولدها معها في إمضاء البيع أو رده لمن له الخيار بالشمن المشترط. وقال 
ابن يونس وعياض في مسألة كتاب الخيار: وهذه اعترضت بأنها بيع مريض» واعتذر عن 
ذلك فضل وابن أبي زمنين بأن بائعها لم يُعلِم الشتري بحملها. عياض: وهذا معترض 
بأن علم أحد المتبايعين بموجب الفساد يوجبه على أحد القولين قال: وقديمكن أن 
يكون بیعها في آخر سادس شهورهاء إذ لا يحكم ما بحكم المريض في أفعاها إلا في| بعد 
السادس وتكون وضعته في السابع لتمام السادس في مدة الخيار» لا سيا على رواية ابن 
وهب في إجازته في العبيد خيار شهر وقد يمكن أن المتبايعين لم يعلما بحملها جميعاً حين 
العقد» فوقع العقد على صحةء وإنا يقع فيها الفساد بعلمه معا باتفاق أو بعلم آحدهما 
على الخلاف» فقال ابن عرفة: مقتضى قوله: (من قبل الحاجة) للاعتذار. 

واقتصار الباجي على نقل قول ابن حبيب بالمنع أن المذهب منع بيع هذا المريض والحامل 
بعد ستة آشهر خلاف نقل ابن رشد عن الذهب. ورد ابن حرز الحاجة للاعتذار 
المذكور بقوله: الذهب جواز بيع المريض والحامل بعد ستة آشهر» وللمتيطي في 
الهبة: "الحامل كالصحيحة حتى تدخل سادس شهورهاء وقال بعضهم: حتى تدخل 
السابع» وقال الداودي: حتى يأخذها الطلق. [شفاء الغليل: ۲/ .]٠٠١‏ 


فاسدٌ وضانه من بائعه ويفسخ وان قبضء وفي معنی الابق في عدم القدرة عليه - 
الطير في الهواء» والسمك في الب والبعير الشارد. (وابل أَهملت) أي: با لا يجوز 
بيعها حينئذ؛ لاستصعاب تحصيلها“ وعدم معرفة ما فيها من العيوب. 

(ومقصوب الا من غاصبه) آي: فلا يجوز بیعه إلا من غصبه؛ لأن غير غاصبه لا 
يمكنه تحصيله» فليس مقدوراً على تسليمه» وقال ابن رشد [۱۲۲/ ب] وغيره: 


يجوز ببعه من غير غاصبه إذا كان الغاصب مُقِرًا بالغصب مقدوراً عليه -بلا 

خحلاف» ولا جوز ان كان متنعا من دفعه وهو من لاتأخذه الأحكام مرا أو 

منکرا بلا حلافی"( ويختلف إن كان منک را" وه و من تأخذه الاحکام وعلیه 

بالغصب بينة على قولین جاريين على القولین في شراء ما فيه خصومة. ابن رشد: 

والشهور فيه النع لأنه غرر*. وظاهر قول» هنا: (لا من ماصهه) أن ذلك يجوز 

سواء علم أنه عازم على ردها أم لاء ولیس كذلك؛ لأنه إن علم أنه غير عازم على 

ردها له وان طلبها منه لم يدفعها له -/ ی بلا خلاف نعم إن علم أنه عازم على 

ذلك فإنه جوز [واختلف إن]”' أشكل أمره هل يجوز وهي رواية عيسى عن 
ابن عبد السلام: وأكثر نصوصهم أنه لا يجوز حتى يقبضه ربه ويبقى بيده مدة 

(۱) في (ن): تخليصها. 

(۲) انظر: البيان والتحصیل: ۰۱۰۰۱۰۳/۱۰ والقدمات الممهدات: ۰۳۸۰/۱ 

(۳) في (ن): مقرا. 

۰۲66/۱۱ في (ن): عذر. وانظر: البیان والتحصیل:‎ )٤( 

)٥(‏ في (ك): لا مجوز. 

() في (ن): بلا خلاف وإن. 


طويلة حدها بعضهم بستة أشهر فأكثر» ولکن الذي في الدونة جواز ذلك وال 
هذا أشار بقوله: (وهل ان رده لربه مر . 


(وللفاصب تقض ما باعه إن ورشه» لا اشقراه) أي: أن الغاصب إذا باع ما غصبه 
لشخص ثم ورثه هو من ربه فان له نقض البيع» بخلاف ما إذا اشتراه من ربه؛ لأنه 
تسبب في الشراء بخلاف البراث. (ووقف مرهون على رضا مرتهنه) أي: أن ال راهن إذا 
باع الرهن بعد أن قبضه الرتین فان جواز بیعه موقوف على رضا المرتهن» فان 
آجازه جاز وَعجٌل للمرتبن حقه شاء الراهن أو آبی. محمد: وهذا إذا باعه 
بمثل الحق وان باعه بثمن حالف فله نقض البيع» فان باعه قبل أن یقبضه 
الرتهن فبیعه نافذ فات أو لم يفت. 

(وملك غیره على راه ولو علم اْشَرع) أي: ووقف بیع ملك غيره على 
رضاه» ومعناه أن مَنْ باع ملك غيره بغیر إذنه فإن البيع موقوف على إجازة 
الالك. فإن أجازه جاز ولا رده ولا فرق على ظاهر المذهب بين أن يكون 
المشتري عالاً بالتعدي أم لا. 

(والعبد اْجاني على مستحقها) أي: مستحق ال جنايةء فان أجاز البيع جازه 
وان رده فسخ إن لم يدفع له السيد أو البتاع الأرش”". 

(وحلف ان ادعی عليه الرضا بالبیع) ی وحلف السيد إن ادعى عليه المجني 
أنه إن باع العبد رضاً منه بتحمل الجناية» فان لم جلف غرم الأرش””". 


(۱) (وَهَل إن رد له مد رَد منه يستروح أن فرض المسألة عزم الغاصب على الرد. 
(۲) الأرش: بفتح الهمزة ووقف الراء - هو قيمة الجرحة. انظر: شرح غريب ألفاظ 
المدونة» للجبّى» ص: ۰۱۱۲ 


-_ 


(۳) (وَحَُلّف إن اذْعِيَ له لصا بالْبّئع) الباء سببية فتتعلّق ب (الرضا) أو ب (ادعى). 


سه مو ول لا رو فا وم وم و ا ل ع 5 
(ثم للمستحق رده, إن لم دقع له السيد أوَالْمَبِتَاءْ الآرش”' أي: فإذا حلف السيد 
أنه ما قصد بالبيع حمل الجناية كان للمستحق وهو المجني عليه أو وليه رد البيع 
وأخذ المبيع إلا أن يدفع له السيد أو المبتاع الأرش. (ونَهُأَحَدَ شعنه. ورَجَع البتاغ به أو 


r ھم‎ 


بالأرش على السيد أو بثمن العبد إن كان أقل من الأرش» وان كان الثمن أكثر من 
الأرش لم يرجع إلا بالأرش» وحاصله أنه يرجع بالأقل كا قال في المدونة: ويرجع 
على البائع بالأقل ما افتكه [به ]۲ أو امن" ". 

(وللمشتري رده ان تَعمدها) آي: وللمشتري رد العبد ان تعمد الجناية؛ آي: جنی 
متعمدا؛ لأن ذلك عیب» وظاهره أن الجناية إن كانت خطأ ليس له رده» وهو ظاهر 
قول غير ابن القاسم في الدونةء [لكن حمل على التغاير]” *. (ورة البیع في: لاضرینه 
مایجوژ, ورد لملكه) أي: أن من حلف بحرية عبده ليضربنه ضرباً يجوز له ثم باعه قبل 
أن يضربه فان البيع یتقض ويرد العبد إلى مالكه. وقاله في المدونة. وقال ابن دينار 
فيها: يعتق عليه؛ إذ لا تنقض صفقة مسلم إلا إلى عتق ناجز» أما لو حلف ليضربنه 
ضرباًكثيراً لا يجوز له ل يُمَكَّنْ من ذلك؛ لأنه معصية وعتق عليه وقاله في 


(۱) م لِلْمْسْتَحِقٌ رذن يدقع یلاع الآزش» ر ادال لو قال: شم 
للمستحق رده أو أخذ ثمنه إن لم یدفع السید أو البتاع الارش لكان آولی؛ لینطبق الشرط 
على الوجهين» ولیتصل قوله: (ورجع البتاع) به بما تفرع عليه من کون البتاع دفع 
الارش للمستحقء وقد كان دفع الثمن للبائع الذي هو السیّد. فیرجم عليه بالأقل 
منهما. [شفاء الغليل: ۲/ 1۰۲ ]. 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۳) انظر: الدونة: ۶ وهذیب الدونة: 5۰۶ 

(5) زاد في (ن): (التخایر). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختحن 


المدونة”'". (وجازبیع عمود علیه بناء للْبّائِع) هذا نحو قوله في الدونة: ولا بأس بشراء 
عمود عليه بناء للبائع”". المارّري: وشرط هذا البيع أن لا يتتضمن إضاعة المال في 
هذا البناء وأن يؤمن على العمود الإفساد. وإليه آشار بقوله: (إن انْتَفَتَالإضَاعَه وأمن 
كسره) أي: كسر العمود. اللخمي: وإزالة البناء على البائع. وهو معنى قوله: 
(ونقّضه البانع). (وهواء و هواء) آي: وجاز بيع هواء فوق هواء؛ يريد: ويبني البائع 
الأسفلء ويبني الشتري الأعلى. 

(إن وصف الْهِنَا) أي: بناء البائع والمشتري؛ لأن الأغراض تختلف باختلاف 
ذلك؛ إذ [إتقان]”" البناء الأسفل ما يرغب فيه صاحب الأعلى» وخفة بناء الأعلى 
مما يرغب فيه صاحب الأسفل لا العكس. 

(وغرز جذع في حافط) أي: وجازت العاوضة على غرز خشمبة في جدار الغير 
بالبيع أو بالاجارةه وإنما لم يخص”“ کلامه بالبيع نظراً إلى التفصيل الذي ذکره في 
قوله: (وهومضمون, إلا أن يَذْكُرَمُدةٌفَإِجَارَةنَْفَسعْبانّهدَامه) وأشار بذلك إلى ما قاله 
المارّري أنه إن ذكر مدة معينة كان حكمه حكم الإجارة» فينفسخ العقد بانهدام 
ابحدار» وإن لم يعين مدة بل جعله على التأبيد كان حكمه حكم المضمون؛ إن اندم 
لزمه إعادة الجدار ليغرز صاحب الخشبة خشبته فيه. 


)١(‏ انظر: هذیب المدونة: 4۸۱/۲ قال فيها: (قال مالك: وإن حلف بحرية أمته ليضرينها 
ضرباً يجوز له مُنع من البيع والوطء حتى یفعل» فان باعها نقض البيع؛ فان لم يضريها 
حتى مات عتقت في ثلثه). 

(۲) انظر: تهذیب المدونة: ۲۳/۳ . 

(4) في (۵): نخص. 


باب في البیوع 

(وعدم حرمة, ولو لبعضه) هذا أيضاً من شروط الشمون» وهو: أن لایکون تما 
كالخنزير ونحوه» وسواء كانت الصفقة كلها حراماً أو اشتملت على حرام وحلال» 
وهو المشهورء وستأتي هذه المسألة. 

(وجهل بملمون آوتمن) أي: وما يشترط في البيع عدم الجهل بالثمن وا مخمون» 
فلا بد من كونه| معلومين للبائع والبتاع والا فسد البيع. وأشار بقوله: (ولو 
تَفْصيلاً) إلى أنه لا فرق بين کون ذلك جهولا جملة أو تفصيلاًء كما إذا ابتاع عبدین 
لرجلين صفقة واحدة بثمن واحد ول يعين لكل عبد منهم| ما مخصه وإليه أشار 
بقوله: (كعبدي رجلین بِكَذَا). ابن شاس: وني الكتاب في صحة هذا البيع [1/۱۲۳] 
قولان» قال: وأشهر قولي ابن القاسم أنه لا يصح لجهالة الثمن المختص بعبد كل 
واحد منه| عنده» وقال: سحنون: يصح البيع فيه)”'". (ورطل' من شاة) يريد: قبل 
سلخهاء وقد نص في المدونة على عدم الجواز". 

(وتراب صانغ؛ وردهمشتریه ولو خلصه وله الأجر) أي: أن تراب الصواغين لا يجوز 
بیعه؛ إذ لا يدري الشتري هل فيه شيء أم لاء قلیل أو کشیر؟ فان وقع فسخ فان 
فات بذهاب عينه فقيمته يوم قبضه على غرره؛ آي“ لو جاز بیعه وإن لم يفت رده 
الشتری» وأخذ ثمنه إن كان قد دفعه» ولا فرق على الشهور بين کون الشتري قد 
خلصه أم لاء وقال ابن أبي زيد: له قيمته على غرره» وعلى المشهور لو خلصه فله 


. ٦١٤ انظر: عقد الجواهر الثمينة:7/‎ )١( 

(۲) الرطل: بكسر الراء لا غير والرطل بفتح الراء- هو الشاب اللدن وأجاز ابن قتيبة في 
الرطل الذي يوزن به الكسر والفتح والأول أحسن. انظر: شرح غريب ألفاظ 
المدونة» للجبي» ص: ٦۳‏ . 

(۳) انظر: الدونة: ۰۱۸/۲ 

(5) في (۱2) و(۵): إذ. 


شرح بهرام الصغير (الذرر في شرح المختصر) 
أجره. (لامفدن دب أوفضة) أي: فان بیع تترابهما جائز لأنه [لا يدرى]”' مافيه. 
(وشَاة قبل سلخها) أي: وكذا يجوز بيع الشاة الذبوحة قبل سلخها قياساً على بيع 
الحي الذي لا يراد إلا للذبح. 

(وحنطة ' في سَبل, وتبن إن بکیل) أي: وما يجوز بيع الحنطة في سنبلها وتبنها؛ 
لأنه يمكن الوصول إلى معرفته بفرك بعض السنبل وتذرية بعض التبن» وجوازه 
مشروط بأن يكون بیع وقع على الكيل کا قال» وان وقع على غيره لم يجز؛ لقوة 
الغرر. (وقت جزافاء لامنفُواً) أي: وكذا يجوز بيع القت" سوهو الحزم- جزافاً لا 
منفوشا أي : عند الدراس؛ لقوة الغرر حینتذ. 

(وزیت زیتون بوزن ان لم یختلف. الا أن یخیر) هذا معنی مافي الدونة ففيها: وان 
قلت لرجل: اعصر زیتونك هذا وقد أََذْتٌ منك زيته كل رطل بكذاء فن كان 
خروجه عند الناس لا يختلف إذا عصر وكان الأمر قريباً فيه كالزرع جاز وجاز 
النقد فيه» ون كان ما يختلف لم يجز إلا أن يكون مخيراً فیه؛ يريد: للمشتري ولا ينقد 
ويكون عصره قريباً إلى العشرة أيام ونحوها””. بعض الأندلسيين: وينبغي أن 
يشترط الخيار لما معا وإلالم یز . (ودقیق حفطة) أي: وكذا يجوز بيع دقيق الحنطة 


)١(‏ ني (۰)0 (ك): يجوز والذي في التوضيح للشيخ خليل: ۲۱۹/۰: يحزرء وهو 
الصواب والله أعلم. 

(1) الجنطة: القمح وهي لغة أهل البصرة» وأهل الشام يقولون: القمح وأهل مكة 
يقولون البرٌ. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة» للجبي» ص: 0 

(۳) القّتّ: الِضفصة» وهي الرَطْبةٌ من عَلّف الدّواب. انظر: لسان العرب» لابن منظور» 
۷۳/۳ 

(6) في (۱2): الا. 

(۵) انظر : الدونة: ۰۱۹۸/۳ 

() في (۱2): وان لم جز. 


باب في البیوع 
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قبل الطحن وهو الشهور. (وصاع. أوكل صاع من صبرة وان جهلت) لا حلاف في 
جواز ذلك إذا اشتری صاعاً واحداً بكذاء وسواء كانت الصبرة معلومة الصيعان 
واختلف إن كانت مجهولة: والمذهب الجواز أيضاًء وعن بعضهم الکراهته 
واختلف إذا قال: أخذت منك منها كل صاع بكذا وهي معلومة الصيعان أو 
(من) التبعيض» وأما إن آراد بها بيان ا لجنس» والقصد أن يقول: أبيعك هذه الصبرة 
كل قفيز بدرهم فلاء وإلى هذا آشار بقوله: (لامنْهاء وريد البعض). 
(وشاق. واستثنَاء' ۲ أربعة آرطال) هذا قول مالك المرجوع إليه”"؛ ومعناه أن 
الشخص يجوز له أن يبيع الشاة» ويستثني منها أربعة أرطال ليسارة ذلك» وهو مبني 
على أن المستثنى مبقّى فيكون ما عداه مشتری. (ولایأأخذ لحم غیرها) أي: أن البائع 
لا يجوز أن يأخذ من الشتري عوضاً عن الأرطال المستثناة عددها أرطالاً من لحم 
غير الشاة المبيعة. 
(وصبرة, وثمرة, واستثناء قدرشث) أي: وكذايجوزبيع الصبرة والثمرة 
ويستثني البائع [لنفسه]“ ثلثها فأقل”". (وجلد. وساقط بسفرفقط) أي: وكذا يجوز 
(۱) الصَّبْرةٌ: بضم الصاد وتسكين الباء- مشتقة من صبر على الشيء إذا وقف عنه فقيل 
لها صبرة لأنها وقفت عن الكيل والطعام المصبر منه. انظر: شرح غريب ألفاظ 
الدونة» للجبّی» ص: ۱۷ . 
(۲) في (ن): واستثنى منها. 
(۳) انظر: تهذیب الدونة: ۰۲۱۹/۳ 
(6) ما بين معکوفتین زيادة من (ح١).‏ 
(0) (وَصُبْرَقِه ورف وَاساء قذر ثَلْتِ) ذکر القدر يدل أنه آراد الكيل لا الجزء. 


شرح بهراء الصغير (الدرر في شرح المختصن 


بيع الشاة واستثناء جلدها وسقطها وهي الرأس والأكارع في السفر فقط وهذا هو 
المشهورء وأشار بقوله: (فقط) إلى أن ذلك جائز في السفر وأنه لا جوز في الحضر 
وهو المذهب 


(وجزء ۱ مطلقاً) آي: وجوز استشناء جزی ربعا ا أو ئشا أو ر نز صفا (م مطلقاً) آی: 


(وقوله المشتّري) أي: وتولى الشتري الذبح. (ولم یجبزعلی الح فیهماء بخلاف 
الأرطًال) أي: أن المشتري لا يجبر على الذبح في مسألة استثناء الجلد والسقطء ولا في 
مسألة استثناء الجزء بخلاف مسألة استثناء الأرطال فإنه جر على ذلك فيها؛ لأن 
لشتري دخل على أن يدفع للبائع لحا ولا يتوصل إليه إلا باللذبح. (وغیرفي دفع 

رأس [ وجلد]! " و قیمتها وهي أعدل, وهل التخییر للبانع آو للمشتري؛ قولان) ا ذكرّ 11 

الشتري لا يجبر على الذبح في مسألة استثناء الجلد أو الرأس دَكَر أنه خير بين أن 

يدفع مثل الستثنی أو قيمته. ابن يونس وغيره: والقيمة آعدل» وقاله سحنون. 
[شفاء الغليل: 1۰۲/۲ ]. 

)١(‏ انظر: الدونة: ۰۲۱۵/۲ وتعلیل ذلك كما قال الواق : ال ان القّایسم: ون اشتتی 
الل آز ارس مذ أجَارُ ما في اسر امن له شتا وکرعه للْحَاضِرٍ؛ إذ 
كانه اناع للم التاج والاکلیل: ۲۸۲۳/۶ . وفصل الخرشي القول» وفرق بين الجلد 
والسقط فقال: وكذلك يجوز بيع الحيوان واستثناء ساقطه وهو الرأس والأكارع كما 
أنه يجوز استثناء جلدها في السفر؛ إذ لا ثمن له هناك» وكرهه للحاضرء وأبقى أبو 
الحسن الكراهة على بابها؛ أي: ولا يفسخ إن وقع» وأما الرأس والأكارع فلا یکره في 
سفر ولا حضر فقوله (يِسَمَرِ) راجع لقوله (وَجِلّدِ) فقط وليس من الساقط الكرش 
والكبد ونحو ذلك؛ لأن هذا لحم فيجري عليه حكمه. أ. ه. انظر: شرح الضرشي 
على خليل: ۱/۵ ۲. 

() ما بين معكوفتين ساقط من: (ن). 


واختلف الأشياخ في التخيير لمن هو؟ فقيل: للمشتري كا تقدم» وقيل: للبائع لأنه 
صاحب الحق» وقيل: التخيير للحاكم في ذلك» وهو ضعيف. 


عوك ۵ عاد مر مر 


ما قابل الجزء الشائع» کالثلث والربع وغيرهما من الاجزاء فیدخل في العین 
استثناء الجلد وال رس والأرطالء فإذا ماتت الشاة التي استبنی منها شما متا 
فإن المشتري يضمن للبائع مثل الجلد والأسقاط وهي الرأس والأكارع؛ ولا 
يضمن له مثل اللحم وهو مذهب" المدونة' ". 


[بيغ الجزاف)] 

(وجزاف ان ری ول یک جذا. وجهلاه وحزا واستوت ره .ونم يعد بلا مشقة. وم 
تفص دآفراده. الا انيقل تمفه) ذکر كاه أن بیع الجزاف يجوز بشروط سبعة: 

الأول“: أن یکون مرثياً: احترازاً من بيع الغاقب جزافاً فإنه لا يجوز ذ لا 
يمكن حرزه. 

الثاني: أن لا يكثر جدًا؛ لأنه حينئذ لا يتوصل إلى حزره وتقديره. 

الثالث: أن يكون البائع والمشتري جاهلين مقداره» فلو علم أحدهما بذلك 
دون الآخر فلاء ىا سيأتي. 


(۱) في (ح۱): مثل. 

(۲) انظر: الدونة: ۰۲۱۷۰۲۱/۲ 

(۳) قال الشيخ عليش: (ري") بِضَمٌ فکشر أو بِكَسْرٍ الرَاءِ وَسْكُونِ التَحتية لیا هنز أي 
أَبْصَرَ حال الم وق انظر: منح الجليل: . 

(4) في (ك): من الشروط. 
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م يجز. اللخمي: لأن الغرر يعظم. 


الخامس: أن يكون في أرض مستوية؛ إذ لولم يكن كذلك قوي فيه الغرر. 


السادس: ألا يمكن عده[۱۲۳/ ب] بلا مشقة» وإلالم يجز. 
السابع: ألا يكون آحاده مقصودة كالجوز واللوز والفستق والبندق» ا 
مِنْ مثل العبيد والجواري والحيوان الكبير والثياب فلا يجوز بيعه جزافاً. 


الثامن: وهو مفرع على السابع أنه إذا تقصدت]”' آحاده لا مجوزإلاإذاقل 
1 


بوتت ررم 
(لاغيرمرئي) وهو ظاهر ما تقدم. (وإن ملء ظرف ولوثانیا بعد تَفْرِيفه) أي: ولأجل 

اشتراط الرؤية لا يجوز شراء ملء ظرف وهو فارغ ابتداء أو مائه انیا بعد [أن 

اشتراه]"” آولا وفرغه» وذلك بأن يكون ملوء فيشتري ما فيه مم ماشه ثانياً بعد 

تن ی وخ ۳ عت رک ۲ إن 

تفریغ ما فيه لعدم الرؤية» ونص عليه ابن القاسم وأصبغ ومحمد وغبرهم ۱ 


() في (ن): قصد. 

(۲) انظر: البیان والتحصیل: ۰۲۵۸/۷ ۲۵/۸. 
(۳) في (۵): شرائه. 

)٤(‏ في (۵): بعد. 

۰ () (وَإِنَْ ملء ظَرْفٍ ولو انيا بعد تفریفه) في رسم آوصی من سماع عیسی من جامع 
البیوع قال ابن القاسم في رجل وجد مكتلاً مللآن طعاماً فاشتراه بدینار ففرغه. ثم 
قال: املاه لي ثانية بدینار: إن كان في موضع فيه مکاییل فلا أحبه» وهو بمنزلة صبرة 
اشتراها بدینار فلا بأس به» فإن قال له: أعطني الان کیلها بدینار لم يكن فيه خی 
ولو وجد غرارة ملأى لم يكن بأس أن يشتريها بدینار» ولو جاءه بغرارة فقال له: املا 
لي هذه الغرارة بدینار لم يكن فيه خبر. 


(إلافي كَسَلّة تین) أي: فإنه يجوز أن يشتري سلة تين انیا بعد أن اشتراها أولاً؛ 


قال ابن رشد: هذا ك قال: "نا يجوز شراء ذلك جزافاً إذا لم يقصدا فيه إلى الغرر بأن يجده 
جزافاً في وعاء أو غيره فيشتريه كا وجده فالفرق بين شراء الطعام يجده في الکتل أو 
الغرارة جزافاً بدينار وبين قوله: املأ لي ذلك ثانية بدينار - أن الأول لم يقصد إلى 
الغرر إذا اشتراه ى) وجده جزافاً. 

والثاني قصد إلى الغرر إذا ترك أن ي يشتريه بمكيال معلوم فان شتراه بمكيال جهول ولا يجوز 
الشراء بمكيال جهول إلا في موضع ليس فيه مكيال معلوم على ما قاله في "امدونة" ودل 
عليه قوله في هذه الرواية: إن كان في موضع فيه مکاییل» فلا كان لا يجوز أن يقول له 
ابتداءً: املأ لي هذه الغرارة بدينار؛ إذ لا يعلم مبلغ كيلها -م يمر أن يول ذلك بعد أن 
اشتراها ملأى کا وجدها؛ إذ لا يعلم كيلها فتقدّم شراؤه إياها جزافاً. 

ولو قال رجل لرجل: : صبّر لي من طعامك ههنا صبرة وأنا أشتريها منك جزافاً لما انبغی أن 
جوز ذلك؛ لا فیه من القصد إل الغرر عل فاس ما قلناه. انتهی. 

وبه - والله تعالى أعلم _ يجاب عن قول المازري: وقد بهجس في اللفس أنه لا فرق بين ما 
أجازوه ومنعوه؛ إذ لا يختلف حزر ا حازر لزيتٍ في قارورة أو لقدر ملئها زيتاً. ويأتي 
قول ابن يونس إن شاء الله تعالى. 

وعلى ما قال ابن رشد عوّل شيخ شيوخنا أبو القاسم التازغدري فا بلغنا عنه أنه أقتى بمنع 
"جرف لي وأشترى منك" فقيل له: فما ترى في الجزار المسمى بالقعاط الذي ی صبر اللحم 
صبراً للبيع كل صبرة بدرهمين مثلا» فيأتيه الرجل فيقول له: : زدني على هذا وأشتري تريه منك 
بدرهمين. فقال: کم البعض کم الكل؛ يعني: أن ذلك متنع في البعض كم امتنع في 
الكل» سأله عن ذلك شيخنا الفقيه الحافظ آبو عبد الله القوري كذا وجدته بخطه. 

ولا تكلّم الشيخ أبو العباس القباب على بيع الاستئمان آخر مسائل ابن جماعة» ذكر أن ما 
يفعله أهل بلادنا الآن حيث يأتي أحدهم إلى العطار فيدفع إليه درهماً ويقول له: 
أعطني أبزاراًء فيأخذه ويجعل له شيئاً من الأبزار في كاغد فيحملها لمشترٍ من غير 
معرفة ولا رؤية له: لا يجوز على ما نص عليه ابن القاسم ومضی عليه الاشیاخ إلا 
أنه ألزم على قول الداودي وابن جماعة جوازه؛ فليتأمل في أصله. [شفاء 
الغليل: 1۰۲/۲ ]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


لأنها صارت معروفة عنده بمنزلة الکیل (. 

(وعصافیر حية قفَصِ) (" عطف على قوله: (ملء ظرف) لأن مالكاً نص على 
جواز بیع العصافير جزافا؛ وأوله ابن القاسم على أن ذلك بعد الذبح» وأما قبله في 
الأقفاص فلا؛ لأن بعضها يدخل في بعض فلا يمكن حزره» ونص ابن حبيب على 
الجواز بعد الذبح وعلى عدمه قبله» وفي الطرر'": ذكر القاضي أبو الوليد في كتابه 
الكبير أن بيع الطير في القفص جزافا غير جائز باتفاق. 

(وحمام برج) عطف على قوله (وعصافیر) أي: أن ذلك لا جوز وقد حكى في 


(1) (إلافي کل )نی سماع أبي زيد: لو وجد عنده سلة ملوءة تين فقال: أنا آخذها منك 
بدرهم واملأها انية بدرهم» فهو خفیف» بخلاف غرارة القمح» ألا تراه لا يسلم في 
غرارة القمح ويسلّم في سلتين تيناً؛ لاله معروف. ابن عبد السلام: أراد يلع" أن 
الغرارة ليست بمكيال للقمح؛ لأن له مكاييل كالأردب والقفيز والويبة فالعدول عن 
تلك المكايبل إلى غيرها غررء وأما التين فلا مكيال له» ولكن كثر تقدير الناس له بالسلل» 
فجرى ذلك مجرى المكيال للتين» وهذا ظاهر من كلامه في الرواية. 

وقال ابن يونس بإثر كلامه في "العتبيّة": وكذلك عندي هذه القارورة المملوءة 
بدرهم وملأها ثانية بدرهم هو خفيف؛ لأنه كالمرئي المقدرء ولو قاله قائل في 
الغرارة ما آبعد» ولكنه في القارورة أبين؛ لأنه لا ختلف ملوها فليس فيه كبير 
خطر. ابن عبد السلام: المعنى الذي آشار إليه في الرواية آنسب. وأجري على 
القواعد فإذا تأملته فهمت الجواب عن كلام ابن يونس. وبهذا أجاب ابن 
عرفة» وزاد: ذكر المازري أن بعضهم فرق بين الغرارة والسلة بأن القمح مكيل؛ 
فملء الغرارة منع بيع بمكيال جهول. والعنب غير مكيل فلم يكن ملء السلة 
منه كذلك. [شفاء الغليل: ٤/۲‏ 71۰]. 

(1) (وَعَصَافِرَ حَيّةِ بِقَمَص) هو وما بعده معطوف على غير مرئی؛ ولذا قال: (حَيَّة). 

(۳) فی(ن): الطراز. ˆ ۱ 


باب في البيوع 


الطرر””" أيضاً في بيع الحمام في الأبراج قولين بالجواز والمنع؛ بناء على أن عَدَّهَا مکسن 
أولا؟”" وكأنه شهر النع؛ لأن عَذها غير مکن. 

(وثیاب) عطف على المنوع؛ أي: أن بيع الثياب جزافاً لا جوز نص عليه 
ابن أبي زيد وغيره. 

(وقّد ان سك وَالتَعَامل”" بالعدد) عطف على الممنوع؛ أي: أن بيع المسكوك 
من الذهب والفضة والفلوس لا جوز جزافاً إذا كان التعامل* بالعدد 
کدراهم الغرب» وني بعض النسخ (بالوژن) وما آظنه إلا سبق قلم' “. 

(والا جَارً) أي: وإن لم يكن النقد مسكوكاً أو كان التعامل بالوزن كدراهم 
مصر فان بيعه جزافاً يجوز. 

(قإن علم أَحَدْهُمَا بعلم الآخَرِبِقَدْرِه خیر) أي: فان علم أحد المتعاقدين بأن 


)١(‏ في (ن): الطراز. 

(۲) في (ك): وشهر. 

(۳) في (ن): والتفاضل. 

(4) في (ن): التفاضل. 

(0) تقد إن سك وَالتََامُلُ بِلْعَدَّ وَإِلا جَارٌ) الفرق بين المسكوك وغيره ظاهرء والفرق 
بين تعامل العدد والوز ن أنه إذا كان التعامل بالعدد كانت الآحاد مقصودةء ولذا كان 
التعامل بالوزن يصير المقصود مبلغ الوزن ولاغرض في الآحاد حیشذ فهو كغير 
المسكوك من الثمن» فیجوز بيعه جزافاء على هذا التعليل اقتصر ابن عبد السلام ولکن 
قال: فيه نظر؛ لأن ما يتعامل به وزناً من المسكوك كثيراً ما يرغب في كثرة آحاده؛ لأنه 
يسهل به شرّاء السلع اليسيرة الثمن كنصف الدرهم وربعه» فعلى هذا التقدير تکون 
آحاده مقصودة فلا يجوز بيعه جزافاً وني هذه المسألة طرق» وقد استوفاها ابن عرفة. 
[شفاء الغليل: ؟/ 1١65‏ ]. 


شرح بهرام الصغیر (الدرر في شرح المختصر) 


الآخر كان عالاً بقدر المبيع فإنه يخير. 
(وان له" ولا قَسَدَ) أي: فان أعلم البائع الشتري بعلمه بقدر الجزاف 
(كَاْقفَيّة) أي: كبيع الأمة المغنية فإنه يفسخ”" [إن بَيّن]”"" بعد العقد أنها 
مغنية» ولا يصح [إن بين]“ ذلك حين العقد”. 


ت ۳ ۳ ور fo‏ 
(وجزاف حب مع مكيل منهء أوأرض) أي : وكذا يفسد البيع في جزاف الحبو ب إذابييع 


(۱) في (ن): علمه. 

(۲) في (ن)ء (ك): يصح. 

(4۰۳) في (ن): أن يبين. 

(0) قال الحطاب: (كالمغنية) هو جواب عن استشكال ابن القصار لكون علم أحدهما 
عيبا؛ لأن العيب إذا أعلم البائع المشتري به جاز الرضا به ولو أعلمه به هنا فسد 
فأجاب القاضی عبد الوهاب: بأنه لا ملازمة بين کون الشىء يفسد به العقد إذا 
قاربه» ولا يفسد به إذا اطلع عليه بعد ذلك لدخوله في الأول على الغرر دون الثاني 
كما قال سحنون فيمن باع جارية وشرط آنها مغنية أن البيع فاسدء ولو اطلع على 
ذلك بعد البيع لم يفسد» وكان له الخيار قال في التوضيح: وعلى هذا فلا يصح بيع 
المغنية مع التبيين» وإنم| يجوز بيعها بشرط عدم التبيين ثم يبين بعد ذلك» وفيه نظرء 
وينبغي أن يقيد ما قالوه من أنه لو ذكر أنها مغنية لم يجز شراؤها بم إذا كان القصد من 
ذكر ذلك زيادة الثمن» وأما إن كان القصد التَبرّي فيجوز انتهى. قلت: هذا ظاهرء 
ويظهر ذلك من قرائن الأحوال. انظر: مواهب الجليل: ۰۱۰۸/۲ 

(1) (وَجِرَافٍ حب مح مكيل نك أَوْ آزض) (جرانب) : عطف على قوله: (لاغَيْرِ مَرئَيٌ) 
و(أَرْض) عطف على الضمير في (مِنْهُ) ومراده: أنه لا يجوز اجتماع جزاف مما أصله أن 
يباع كيلاً كا لحب مع مكيل منه أو مع مكيل ما صله أن يباع جزافاً کالارض. [شفاء 
الغليل: ۱۰۵/۲ ]. 


باب في البیوع 


مع حب منه مكيلا أو مع أرض مزروعة» وهكذا نص عليه في المقدمات”". (وجزاف 
رض مع مكيله) آي: [مع] " مكيل أرض”". 

(لامَحب) آي: لامع مكيل حب فإنه جوز( 

(وَيَجورْجِرَافَانِ ومكيلان) أي: من نوعين أو جنسين مختلفين. (وجزاف مع عرض) 
أي: وكذا يجوز بیع الجزاف مع العروض في صفقة واحدة. 

(وجزافان على كَيْلِ, إن اعد الیل والصقة) أي: وكذا جوز بیع الجزافين على 
الكيل. ابن رشد: باتفاق قال: وان اختلف الكيل والصفة جميعاً لم يجز باتفاق» وإن 


(۱) انظر: القدمات الممهدات: ۰۱۸۱/۲ 

(۲) ما بین معکوفتین ساقط من: (۵). 

(۳) (وَجِرَافٍِ أَرْض مَعَ عکیله) أي: ولا يجوز اجتماع جزاف ما أصله أن يباع جزافاً كالأرض 
مع المكيل منه» ولا أن كانت الأرض كناية عن الجنس المذكور ذكر الضمير العائد إليهاء 
وني بعض النسخ: (مع مكيلها) بالتأنيث على لفظ الأرض» وفي بعضها: (مع مكيلة) بالتاء 
المؤنثة» وهو وصف لأرض؛ أي: مع أرض مكيلة. [شفاء الغليل: 11/۲[ 

(4) (لامَمَ حَبٌّ) أي: لا اجتماع جزاف مما أصله أن يباع جزافاً مع مكيل مما أصله 
أن يباع كيلاً كا لحب» بحيث يأتي كل على أصله. فإنه جوز وان اجتمعا في 
صفقة وفاقاً لابن زرب» خلافاً لابن العطار. قال ابن عرفة: "ولابن محرز مثل 
ابن زرب". انتهى. وقد ظهر لك أن كلام المصنف اشتمل على أربعة أقسام؛ 
ثلاثة ممنوعة وواحد جائز» وتصور بقية كلامه فيا يضاف للجزاف ظاهرء 
وأصل هذا كله لابن رشد في كتاب الغرر من "القدمات" وفي سماع ابن 
القاسم وسماع أصبغ من جامع البيوع. 

تنبيه: من البيّن أن الوزون والمذروع في هذا الباب في معنى الکیل» وقد تنازل لذلك 
الشيخ أبو العباس القباب في قول ابن جماعة: لا يجوز أن يشتري الرجل قربة لبن على 
أن يزن زبدها). [شفاء الغليل: ۱/۲ ۱۰ ]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 


اتفق أحدهما دون الآخر لم يجز عند ابن القاسم خلافاً لأشهب» قال: وأما بيع 
الجزاف على الكيل فلا ينضاف إليه في البيع شيء فجائز”'' على الصحيح من 


لھ وهس ۶ 


الأقوال". وإليه أشار بقوله: (ولايضاف لجزاف على کل یره مطلقاً). 

(وجازرؤيةبعض المشي والصوان) ” أي: وكفى رؤية بعض المثلي» وجتمل أن 
یکون حذف البیع لدلالة الکلام عليه و حذف معه حرف ار والعنی: وجاز بیع 
ا مثلي والصوان برژية بتعضه. والراد باثي القمح والشعير» وبالصوان البیض 
والرمانء قال في المدونة: فان خرج آخر الحنطة خالفاً لأوهما لم يلزم الشتري من 
ذلك شيء وله رد الجميع إن كان الاختلاف كثيرا””". 

(وعلى البرتامج) أي: وكذا يجوز البيع على الصفة المذكورة في البرنامج وهو 
بفتح الباء وكسر الميم» وقيل: بكسرهماء وهو' ": الدفتر المكتتب فيه صفة مافي 
العدل» [ينظره المشتري ثم يشتري ما في العدل]7'' عليه» وقيل: لا يجوز. 

(ومن الأعمى) أي: وجاز البيع من الأعمی؛ يريد: والشراء بالصفة للضرورة. 
ابن شاس: وسواء ولد أعمى أو طرأ عليه ذلك(. 


)١(‏ في (ك): بحال. 

(۲) انظر: المقدمات الممهدات: ۲/ ۱۸۷. 

)۳( (وجاز ري بَعْض ال وَالصّوَانِ) كذا في عدة نسخ» بجر الرؤية بالباء فالفاعل 
ضمير يعود على البيع). [شفاء الغليل: ۲/ .]٠٠۷‏ 

(:) انظر: تهذيب المدونة: ۳/ .١85‏ 

(9) في (ح١):‏ وقيل. 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۷) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۲/ ۰.1۲۷ 


(وبرؤية لا يَتقيْرْبَعدَهَا) أي: وكذا يجوز البيع إذا رأى المبيع قبل العقد من مدة لا 
يتغير فيها بعدها إلى حين العقد. فلو كان يتغير في مثل تلك الدة لم يجز. 

(وَحَلفَمدْء[بَيْعَ]!'' برشامع؛ أن موافّته للمكثوب) أي: أن المشتري إذا قال: 
وجدت البیع على غير الصفة وم يعلم ذلك إلا بقوله» وأنكر البائع أن يكون مخالفاً 
للجنس المشترطء وقال: إن) بعتك على البرنامج فان القول قول البائع مع یمینه» 
قال في المدونة: لأن المبتاع [صدقه] ۲ ٍذ قبض على صفته» وإلى هذا آشار بقوله: (إذ 


ار مر رر 


مواففته للمکتوب)(؟. 


(۱) ما بین معکوفتین ساقط من (۵). 

(۲) ما بین معکوفتین ساقط من (ن). 

(۳) (وحَلَفَ مدع ليع برتامج أو مرت لِلْمَحْتَوبٍ) كذا في بعض النسخ الاعي تصحیحها 
بأو العاطفة التي لا حد الشیتین» فكأ:هم| على هذا فرعان جلف فیها البائع : 

أحدهما: أن يختلفا هل كان البيع بینهما على البرنامج آم لا؟ 

والثاني: أن يتفقا أنه كان على البرنامج ويختلفا في موافقة ما في العدل للمكتوب في البرنامج؟ 

فأما الثاني فالجواب فيه صحيح» وأما الأول فعهدته على المصنف أو على من قَوَّلَهُ ذلك من 
كتبه کذلك ولعل الذاهب إلى ذلك اغتر بلفظ "المدونة"؛ فإنه قال فيها في كتاب (بيع 
الغرر): ومن ابتاع عدلاً ببرنامجه جاز أن يقبضه ويغيب عليه قبل فتحه» فإن ألفاه على 
الصفة لزمه» وإن قال: وجدته بخلاف الصفة فان لم يغب عليه أو غاب عليه مع بينة لم 
تفارقه أو تقارًا فله الرضى به أو رَده» وان لم يعلم ذلك إلا بقوله وأنكر البائع أن يكون 
تخالفاً للجنس المشترط أو قال: "بعتك على البرنامج" فالقول قول البائع؛ لأن البتاع 
صدقه إذ قبضه على صفته. كذا اختصره أبو سعيد وابن یونس» وزاد: يريد: مع يمينه. 

فأنت تراه فرض الكلام في "المدونة" أولاً في فرعنا الثاني» ثم عطف عليه فقال: (أو قال: 
بعتك على البرنامج) ثم جاء بالجواب فقد يتبادر لبعض الأفهام أن العطوف فرض آخر 
اختلفا فيه هل كان البيع على البرنامج آم لا؟ وعلى هذا الوجه أتى بها صاحب "الشامل" 
إذ قال: ولو ذهب به قبل فتحه ثم ادعى أنه حالف للوصف أو أنه لم يشتره على البرنامج 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


(وصدم دقع رن آي: وحلف مدعي عدم دفع رديء أو ناقص» 
اوه أن صرف نات (۱ أو دراهم مِنْ صراف وغاب عليها ثم رد منها شيئاً 
رديئاً فأنكر الصراف فإنه جلف ما أعطاه إلا جياداًء قال في المدونة: وكذلك مَنْ 


قض طعاماً على تصديق الكيل ثم ادَعَى تَقصاً أو قبض ديناً وأخذه مره صدق 
فالقول للبائع مع يمينه؛ لأن البتاع صدقه إذ قبضه على صفته. انتهی. 
ماي ررم م اس تور نة" من أنها مسألة واحدة 
تفق فيها المتبايعان أن بيعهم| وقع على البرنامج» وانما اختلفا في موافقة الصفة فإنه 
4( 
فائدة لحاء وهذا مثل ما في السلم الثاني أو لقد باعه على ما كان فيه من الکیل الذي 
يذكر؛ لأن الشتري يوافقه أنه باعه على البرنامج؛ ولکنه لم يجد فيه ما سمي على 
البرنامج» والذي يخرجه عن الإلغاز أن جلف لقد باعه على البرنامج» ولقد كان فيه 
ما وصفته. انتهى. 
فان كان لفظ "المدونة": "وقال: بعتكه" بالواو» وكذا رأيته في نسخة عتيقة من "مختصر" 
أبي محمد فهذا التأويل واضح» وان كان بأو فكأنها بمعنى الواو؛ وليس عند ابن 
عرفة إلا أنها مسألة واحدة فإنه لم يزد على أن قال: وفيها له قبض العدل بذلك فإن 
وجده دون الصفة أو العدد بالحضرة أو بعدها ببينة لم تفارقه صّدَّقء وإلا فالقول 
قول البائع بيمينه لقبضه بتصديقه» وني كثيرٍ من النسخ (وحلف مدع لبيع برنامج أن 
موافقته للمکتوب) وهذا آمثل» وكأنه قصد إلى محاذاة ل ظ "الدونة" ف آن دعوی 
البائع اشتملت على آمرین أحدهما: وافق عليه الشتري فلا جلف عليه البائع» وهو 
کون البیع على البرنامج. والثاني تخالفا فيه» وعلیه يحلف البائع وهو موافقة العدل لا 
في البرنامج» وفي بعض النسخ أن موافقته الکتوب ب(إن) الشرطية الداخلة على 
الماضي التعدي بضمير النصب ورفع الکتوب على الفاعلية» ولا وجه له. [شفاء 
الغلیل: ۱۰۷/۲ ]. 


(۱) في (ن): دینارا. 


الدافع أن فيها كذا ثم وجد ذلك ناقصاًء فان القول قول الدافع مع يمينه» ونحوه 
في المدو 0 


و آي أن ۳ إذاو بت كر وا مت م اختلف 
خلافاً ا وسيأق ذلك. ل انا انيه 7 وکذا 


يجوز بیع الشيء الغائب ولو لم يصفه له» لكن بشرط أن يجعل للمشتري الخيار إذا 
رآمه وقد وقع ذلك في الدون۳" 

(اوعلی يوم) 7 يريد: أو يومين كما قال في المدونة» ونصها: ومن باع 
عروضا 0 ورانا أوزرققا أو طذاما راا بع ا خاش : أوغائية 
قريبة الغيبة مثل يوم أو يومين جاز؟. لكن لم يذكره الا مع الوصف والرؤية 
لقوله: (بعينها). 


(۱) انظر: المدونة: ۰۲۵۸/۲ وتهذيب المدونة: ۲۲۹/۳ . 

(۲) انظر: الدونة: ۱۰/۳ ۲. 

(۳) في (ح۱): وعلى. 

(4) (أوْ عل يَوْم) معطوف على ما في حيّز لو إشارة خلاف ابن شعبان» كأنه قال : ولو 
كان الغالب الوصوف على مسيرة یوم كأنه أقل البعد وهذا مفرع على قوله بعد: 
(ولم تمكن رؤيته بلا مشقة مشقة) فكان حقه أن يؤخره عنه كما فعل ابن الحاجب وابن 
عرفة» فإنه لما ذكر أن العروف منع بیع حاضر العاقدين بصفته قال: وعلى المنع 
العروف جواز بیع الغائب على مسافة يوم. وقال اللْخْمِيّ: روى ابن شعبان منعه. 
قال المازري: لسهولة إحضاره» ولعل المصنف نا قدّمه لجمعه مع نظيره في الخلاف. 
[شفاء الغليل: ۰۰۹/۲ ]. 

(۵) انظر: المدونة: ۰۲۱۰/۳ 

(5) في (ن): أو الرؤية. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


(ووصفة ۲7 غیربانعه) يعني: إذا وقع بيع الغائب على الصفة فيشترط أن يكون 
الواصف للسلعة غير البائع؛ لأن البائع لا يوثق بوصفه؛ إذ قد يَقصِدٌ الزيادة في 
هلف( ل 

(إن لم يبعد کخراسان من إفريقية) هذا قيد في جواز بيع الغائب» وإنما اشترط فيه 
ذلك لكثرة الغرر والخطر. 

(ولم تمکن رؤیتّه بلاه م6 هو أيضاً قيد ني جواز بيع الغائب» EREY‏ 
يشترط في جواز بيعه أن لا يكون قريباً جدا فكن رؤيته بغير مشقة؛ لأن عدوهما 
عن الرؤية مع إمكانها إلى الصفة ضرب من الغرر. 


(۱) في (ن)» (ك): أو وصفه. 

(۲) في (ح١):‏ لتنفق سلعاً. 

(۳) (وَوَصَفَهُ غَيْدُ بائیه) هكذا هو فيم| رأيناه من النسخ مصدراً بواو الحال مع إثبات لفظ 
غير» وهو جار على ما نسب في "التوضیح" للمَوَازِيّة و العتبيّة"» قال: ولا مش 
ذلك على ظاهر الذهب. وهو الذي أخذه جماعة من "المدو نة وقال ابن العطار: به 
العملء وذكر ليطي : اال ا عفرا تاريل "اندرا نة" على القولين» وجعل 
للحي وابن رشد في "المقدمات" ذلك شرطاً في جواز النقد. انتهى. 

فلو جرى على ما رجحه في "التوضيح"لقال: أو وصفه بائعه» بالعطف بأو على غير في 
حیز لوء وی(سقاط لفظ O‏ في غبة اطسن. [شفاهالغلیل: ۹/۲ 

(5) (إن يعد کخراسان من إفريقية )نی "النوادر" عن ابن حبيب :جوز بیع الغائب على 
الصفة مالم تتفاحش غيبته جدَاء فنقله المازري غير معزو كأنه الذهب» ول بده بتعيين 
مسافة. وقال ابن شاس: "كإفريقية من خراسان". وقال اللَّخْمِيّ: لا يجوز ان كان بحيث 
يتغير عا رئي عليه أو وصف به. ابن عرفة: ظاهر "المدونة" و"الجلاب" و"التلقين" 
الإطلاق» وهو ظاهر في الأرض البيضاء. ولد فيه وَمَعَ م الشَّرْط في مان وَضَمِئَهُ 
الْشْترَي. [شفاء الغليل: ۲/ .]11١‏ 


(وَالنَقْدُ فيه) عطف على قوله: (وجاز) والضمير الجرور عائد على (الفائب). 
أي: وجاز النقد في الغائب بغير شرط وإلا فسد العقد الا نی العقار» ولهذاقال: 
(ومع الشّرْط في انْعقّار) وإن) جاز اشتراط النقد فيه وان بَعْدَ لأنه مأمون لا يسرع إليه 
التغير بخلاف غيره”'"» ولهذا إذا قربت مسافة غيره ولو حيواناً كاليومين جاز 
اشتراط النقد فیه اتا لانه یومن تغبره غالبا والیه آشار بقوله: (وفي 


یره ان قرب کالیومین) . 

وف )بخ اد ات را مد 
وأما القریب فمصیبته من بائعه. ابن شاس: وهو الظاهر من الذهب الا أن یشترط 
على الشتري(. ولهذا قال: (إلالشرط)”". 


(۱) في (ك): بخلاف غيره يجوز بشرط ألا يباع مزارعة وألا يصفه بائعه» ولا يباع على 
الخيار النقد. ۱ 

)ماين معكوفين زنادة مو (ن): 

(۳) (وَمَمَ الط في الْحَقَاِ وَضَوئَهُ لْشتري) أي: وجاز النقد بشرط في العقار لأمنه» 
وضان العقار من المشتري). [شفاء الغليل: 1۱۱/۲ ]. 

)٤(‏ في (۱2): وغيره. 

(0) (وف عَبْرِه ِن قَرَبَ یمه وَضَوِمَهُبَائِعٌ) أي: وجاز التقد في غير العقار إن قرب 
مكانه وضمان غير العقار من البائع. [شفاء الغليل: ۲/ 1۱۱]. 

(7) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۰۱۲۸/۲ 

(۷) (إلا لِشَوْطٍ أَوْ مَُارَعَةٍ) استثناء الشرط بيّنء وأما المنازعة ففرعها ابن شاس على 
تضمين المشتري فقال: حيث قلنا إن الضیان من المشتري فتلفت السلعة فتنازعا 
في سلامتها حين العقد ففی تعيين الدعي منهما قولان؛ لتعارض أصل السلامة 
وانقاء الغيان» ان ااج رسي فى" ار الأول لان حت 
وترجيح اللَّخْمِيَ من قول ابن القاسم في ای والثاني: لابن القاسم في 


2->. شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


(أوْمنَارَعَة) عطف على قوله: (إلا لشرط) أي: أن المشتري إذا قال: لم يأت العقد 
على السلعة الغائبة إلا وهي هالكة وخالفه البائم في ذلك فان ضانها من المشتري. 

000 ل 71 م f(r‏ 
يأتي به» وإليه أشار بقوله: (وقبضه على المتقتّرِي). 


F‏ 9۶ 6د 


"المدونة"انتهى. وأصل هذا للخمي والمازري» وقد أشبع ابن عرفة الكلام فیه 
وذكره في هذا الختصر تفريع على غير أصل؛ لأنه قطع فيه أن ضهان غير العقار 
من البائع» وحمله على المنازعة فیا كان ضمانه من الشتري بشرط عيي وتعسف» 
ولو سلم لكان خالفاً لا نسبه في "التوضیح" للمدونة» فتدبره. والله تعالى أعلم. 
[شفاء الغليل: ۱۱۱/۲ ]. 

(۱) في (ن): للبائع. 


باب في البيوع 


[باب في الصرف) 

(وحرم في ند وطعام ربا فضل ونّسَاء) مراده بالنقد الذهب والفضة» وبالطعام 
الطعومات الربوية» وبالفضل الزيادة» وبالنساء التأخير» وهو مدود مهموزء 
وحاصله أنه إن اتحد الجنس من النقود والطعومات الربوية دخل ربا الفضلء فلا 
يجوز شيء منها بأكثر منه؛ [وربا النساء]"" فلا يجوز شيء منها ولو بمثله. ( دیشر 
ودرهم و غرهبشهم) أي: فلأجل طلب الماثلة لا يباع دينار ودرهم أوغيره بدينار 
ودرهم وغيره» وهو مراده ب(مفلهها) وحاصله أنه لا يجوز أن يجمع في ابيع مع 
النقدين أو مع أحدهما جنس آخر كثوب أو طعام أو غيرهما خشية أن تكون الرغبة 
في أحد الدرهمين أكثر فیقابله من الجهة الأخرى أكثر مِنْ درهم فيؤدي إلى التفاضل 
بين الدینارین أو الدرهمين7". (ومخرونوقریبا) 59 أي: وحر : التأخير ولو قرب» 
وهو المشهورء فقد قال مالك في الذي يصرف الدينار من صيرفي فيدخله تابوته شم 
رح الدراهم لا يعجبني ذلك”'". (َولبة) أي: أن الفارقة على سبيل الغلبة تمنع 
المناجزة كالمفارقة اختياراً فيفسد العقد بذلك» وسواء كانت الغلبة من أحد 


(۱) في (ن): وبالنساء. 

(۲) (گییتارأَو دِرْهَم وَغَيْرِهِ بوثلهًا) كذا في كثير من النسخ بجر دينار بالكاف وعطف 
درهم بأو وعطف غيره بالواو» فضمير مثلهیا يعود على دينار وغيره في صورة وعلى 
درهم وغيره في آخری لاعلى دينار ودرهم» وتصوره ظاهر. [شفاء الغليل: 
117/7 ]. 

(۳) قوله: (ومُوَّحَرٌ). عطف على دينار » وهو توطئة لما بعده من المبالغة » وهو راجع لربا النساء» 
كما أن ما عطف هو عليه راجع لربا الفضل » من باب اللف والنشر. [شفاء الغليل: 
۳/۲ .- 

(6) انظر : الدونة: ۰1/۳ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 


التعاقدین أو منها ها (أوعقّد, ووكل في الْقَبْضي) أ آن من صارف غبره آو باعه 
بيعاً تجب فيه الناجزة فبعد حصول العقد منهیا ول أحدهما ثالثاً على قبض ما 
وجب له قبضه» وقام الموكل عنهیا " قبل قبض وکیله فإن ذلك لا جوز» وهو 
0 یا وکا نک وت تب 
7 5 وا َوتداها) هذا أيضاًمما يمنع فيه الصرف على 
المشهورء ومعناه أن عقد الصرف إذا وقع وكان نقد أحد المتصارفين غائباً في داره 
مثلاً أو حانوته فإنه لا يجوز ويفسخ» فأحرى غيبة النقدين معا . (أوبمواعدة) أي: 
وحرم الصرف بمواعدة» ومعناه: أن يقول له: اذهب بنا إلى السوق بدراهمك. فإن 
كانت جياداً أخذتها منك كذا وكذا درهماً بدينار أما إن سار معه على غير مواعدة 
فإنه جات( 
() في (ن): منهما. 
(9) (أوْ عَابَ تقد أَحَدِهِمَا وَطَالَ» أوْ نَقدَامُمَا) الطول قيد في غيبة نقد أحدهما لا في 
غيبة نقديه) معا . قال في "المدونة" : وان اشتريت من رجل عشرين درهماً بدينار 
وأنتما في مجلس واحد, ثم استقرضت أنت ديناراً من رجل إلى جانبك» 


واستقرض هو الدراهم من رجل إلى جانبه» فدفعت إليه الدينار وقبضت 
الدراهم فلا خير فيه» ولو كانت الدراهم معه» واستقرضت أنت الدينارء فإن 
كان آمرا قريباً کحل الصرة ولا تبعث وراءه ولا تقوم لذلك -جاز وم يجزه 
آشهب. قال ابن عبد السلام: فامحاصل أا إن تسلفا معاً فاتفق ابن القاسم 
وأشهب على فساد الصرف. وظاهره طال أو لم یطل» وان تسلف أحدهما وطال 
فکذلك. وان لم يطل ففیه اختلف ابن القاسم وآشهب؛ لآن تسلفهیا معا مظنة 
التأخيرء بخلاف تسلف أحدها. [شفاء الغلیل: ۲/ 1۱۲ ]. 
(۳) (أَوْ بِمُوَاعَدَةِ) هو ما انخرط في سلك الاغیاء. [شفاء الغلیل: ۲/ 1۱۳]. 


باب في البيوع 

(وپدین ان تأجل,ولومنآحده) أي: وحرم الصرف بدين مؤجل ولو من أحد 
المتصارفين» ومعناه أن يكون لواحد عند آخر دنانير» ويكون للآخر عنده دراهم؛ 
ولا فرق بين أن يكون الدينار والدرهم مؤجلين أو أحدهما [فقط] آما ان كانا 
این معاً فالعروف من المذهب الجواز. (أَوْغَابرَهِنََوودِيعَةٌ, ولوسك) أي: أن 
صرف" المرهون الغائب یمتنع» وحكى ابن شاس في المصوغ قولين بابخوازا 
والمنع وني المسكوك النع عن ابن القاسم والجواز في رواية محمد قال: وفي 
الکتاب: المنع من " صرف الوديعة” *؛ يريد: ولو كانت مسكوكة كما قال هنا. 
الباجي: والعارية حكمها حكم الرهن. بعض المتأخرين: وكذلك المستأجر حكمه 
حكم الوديعةء وإليه أشار بقوله: (كمِستَأْجِرِء وعارية) أي: ومعارة”". 

(ومفصوب, إن صي إلا ن يذهب قيضم قِيمتَهُ؛ فَكَالدِيْنِ) عطف على (وحرم). ابن 
شاس: وللمغصوب ثلاث صور: الأولى: أن يكون مصوغاً قائم العين» فا منصوص 
أنه لا يجوز صرفه حتى يحضر. الثانية: أن يكون مصوغاً غير قائم العين فان ذهبت 
عينه جملة فقد ضمن» وهل يضمن قيمته أو وزنه؟ قولان» فإن قلنا بضان القيمة 
صرفت على المشهورء وان قلنا بضمان الوزن صرف وزنه وكان في القيمة أو الوزن 
صرف ما في الذمة» وإليه أشار بقوله: (فَكَائدِينِ) ثم قال ابن شاس: والشصوص 


)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(۲) في (ن): الصراف. 

(۳) انظر: عقد الجواهر الثمینة: ۲/ 1١٤‏ . 
() في (ح1): في. 

(۵) انظر: المدونة: "17/7 . 

(5) في (ن): ومعناه. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختجن 


جواز صرف المسكوك20. 

(وبتصدیق فيه) أي: وكذلك يمتنع الصرف بسبب التصديق فيه كم إذا 
تصارفا وصدّق كل منهما الآخرء أو واحد منهیا في الوزن أو في الصفة» وهو 
الشهور. (كَمبَادنَة ربویین) أي: أن التصديق يمتنع في مبادلة الطععامين [4 ۱۲/ ب] 
الربويين کا يمتنع ف الصرف. 

(ونقرض ومبيع لجل وأ مال الس وَج بَْأجله) أي: أن التصديق يمع 
في هذه السائل فأما في القرض فلئلا يوجد نقص فيلتزمه القترض عوضاً عن 
معروفه فيصير نفعاًء وكذلك الطعام المبيع إلى أجل؛ لثلا [يلتزم]”" مَنْ هو عليه 
النقص لأجل تأخيره» وكذلك رأس مال السلم والمعجل قبل أجله؛ لثلایوجد* 
فيه نقص فيغتفر لأجل التعجيل. 

(وبیع وصرف) أي: وما يحرم أيضاً اجتماع البيع والصرف لاختلاف حکمه| 
لأن الصرف لا يجوز فيه التأخير والخبار والبيع بخلاف ذلك. (إلا أنيكون الجمیج 
دِيَاراً) أي: فيجوز لأن الجموع من البيع والصرف إذالم يزد عن دينار فهو يسير 
مغتفر» ولا فرق بين أن يكون البيع تابعاً [أو متبوعا]) للضرورة. 


(َیجته‌ها فيه) أي: وهكذا يجوز إذا اجتمع الصرف والبيع في دينار واحد ولو 


. ۱۳۲/۲ انظر: عقد الجواهر الثمينة:‎ )١( 
في (ك): قرض.‎ )۲( 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(5) في (ن): يجد. 

(6) ني (ن): على. 

(0)ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


باب في البيوع | 


زاد الصرف على ذلك كا إذا صارفه على عشرة [دنانير]”'" كل دينار بعشرین 
درهماء فأعطاه مائة وتسعين درهماً وثوباً بعشرة دراهم؛ لان [أحد الدنانیر]" وقع 
في مقابلة عشرة دراهم وثوب» وهذا معنى الاجتماع الذي قصدههناء ولو كان 
الثوب يساوي عشرين ودفع له معه مائة وثانین لم يجز إذا لم يجتمعا في دینار. (وسلعة 
بدیفار إلادرهمين ) أي: ومنع بیع سلعة بدينار إلا درهمين. 

(ان تأجل الجمیع) من السلعة والنقدين؛ لأنه يصير صرفاً متأخراً في النقدین» 
وديناً بدين في السلعة وما قابلها إن كانت مضمونة» وییع معين يتأخر قبضه إن 
كانت معينة. 

(أوالسلعَة) أي: وكذلك”” الحكم إن تأجلت السلعة دون التقدين» وهو 
الشهور. 

(آوأحد النَقْديْنِ) آي: تقدمت السلعة مع أحد النقدين وتأخر الآخرء والشهور 
النع» وهذا بخلاف تأجيله) كا قال: (بخلاف تأجیها) أي: تأجيل النقدين دون 
السلعة فان ذلك جائز للتبعية؛ لأن السلعة لما تقدمت وتأخر الدينار والدرهمان 
علم أنهي غير مقصودين [فلیس صرفا مستآخرا]”*. (تفویل هی که من 
دتانیربالمقَاصة, وم یفْضل) اختلف إذا باع سلعاً متعددة كل واحدة بدينار مثلاً إلا 
درهماًء هل يجوز مطلقاً أو يمتنع مطلقاًء أو يجوز في النقد دون التأجيل» وهو مراده 


.)١ح( ما بين معكوفتين ساقط من‎ )١( 
في (ن): أخذ الدينار.‎ )۲( 

(۳) في (ن): وكذا. 

(4) مابين معكوفتين ساقط من (ن). 


هنا. ابن رشد: وإذا وقع البيع بينهها على أن يتقاصا من الدنانير والجتمع من 
الدراهم المستثناة بسوم سياه وم يفضل من الدراهم شيء بعد القاصتة مشل أن 
يبيع ستة عشر ثوباً کل ثوب بدينار إلا درهماً على أن يحاسبا ستة عشر درهماً 
بدينار جازء كان البيع نقدا أو إلى أجل؛ لأن البيع حیشذ انم انعقد بخمسة عشر 
دينارا. وإليه أشار بقوله: (بِالْقَاصَة, ولم يَفْضلَ) أي: شيء من الدراهم. ثم قال: 
(وَكَذَلكإن قضل بعد المقّاصة درهم آودرهمان) لأنه يجوز أن يبيع الرجل السلعة بدينار 
الا درهما" وإلا درهمين على أن يتعجل السلعة ویتأخر النقدان» وإلى هذا أشار 
بقوله: (وفي الدرهمین كذلك). 

ابن رشد: فان فضل بعد الحاسبة دراهم كثيرة فیجوز البيع إن كان نقداً ولا 
يجوز إلى أجل””. وإليه آشار بقوله: (وفي أَكتَرَكَالبَيُع والصرف) أي: [ني] اس لت 
السابقة فإنه يجوز مع النقد ویمتنع مع التأجیل (. (وصانغ یعطی الرْنة, والأجرة) 
عطف على الَمْنُوعَ أي: ولا يجوز أن یراطل الصائغ دراهم بف ضة على أن ی صوغها 


(۱) في (۵): فیما اجتمع. 

() في (0): عسی. 

(۳) انظر: البیان والتحصیل: ۰4۸۸/۲ ٤۸٩۹‏ . 

(4) في (۵): درهم. 

(۵) انظر: البیان والتحصیل: ٤۸٩ /٦‏ . 

(1) ما بین معکوفتین ساقط من (ن). 

(۷) في (ك): السلعة. 

(A)‏ (کدراهم من دار َبالُقَاضَقَ وََيَفْضْل) تشبيه بقوله : (بخلاف تأجله أو غيل 
اجويع) في مطلق الجواز سواء كان البيع في هذا نقداً أو مؤجلاء وهذه طريقة ابن رشد. [شفاء 
الغلیل: 1۱۳/۲]. 


باب في البیوع 


لك بأجرة وهو كالذي وجدها مصوغة فراطله بها وأعطاه أجرة» ولا يجوز لصائغ 
أو سَكَاكِ أن يعمل لك إلا ذهبك أو فضتك. (كَرَيُْونٍ وأجرته لمعصره)”" أي: ومما 
يمتنع أيضاً أن يدفع الرجل لأهل العصرة زيتوناً وأجرة عصره ويأخذ منهم قدر ما 
يخرج زيتاً؛ لأن خروج الزيت مما مختلف في الصفة والقدر. (بخلاف تبر يعطيه 
السافر وأجرته بدارالضرب لیخد زنّه) إن| جاز هذا لأن المسافر مضطر إلى الرحيل 
وخائف من المطل» وفي الواضحة عن أصحاب مالك. ولا يجوز له إذا أصاب 
دنانير عند السكاك مضروبة فيأخذها بوزنها ذهباً ويعطيه آجره؟" وفي الدراهم مشل 
ذلك فلا يجوز ذلك لمسافر ولا مضطر ولا غیره» قاله لي من لقيت من أصحاب 
مالك المدنيين والمصريين. ابن رشد: وهو الصواب. ولههذا قال: (والأظهر خلافه) 
أي: خلاف الجواز. 

(وبخلاف درم بنطف, فوس" آ سره في بيع وسكاء واتصدنا. [ومسرف 
لوزن[ , واثتقد الجمیع) هذا أيضاً ها أجيز للضرورة وهو أن يدفع الشخص 
درهماً فيأخل بنصفه طعاماً أو فلوسا والتصف الآخرفضة وذکر لجواز ذلك هنا 
خمسة شروط: 


الأول: أن يكون ذلك في بيع» وما في معناه كالإجارة فلا يجوز في القرض 


)١(‏ في (ح١):‏ لعصره» وفي (ك): معتصره. 

(۲) في (ح١):‏ آجرة. 

(۳) (وبخلافِ درم پتصفی وفلوس) خرج بالدرهم الدينار والدرهمان کا يصرح 
به وبالنصف ما زاد علیه» وفهم من فرض الفلوس أنه لا يشترط عدمها بالبلد 
خلافاً لن اشترط. 

(6) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 
ونحوه لعدم الضرورة. 

الثاني: أن يكون المأخوذ والدفوع مسكوكين. 

الثالث: أن تتحد تلك السکة. 

الرابع: أن يكونا معروفي الوزن. 

الخامس: [أن ينتقد] الجميع. أي: الدرهم والنصف والفلوس والطعام 
وغذا قال: (كَدِينَارٍإلا دِرهمَينِ)”” أي : كمسألة دينار إلا درهمين فإنه إن انتقد الجميع 
جاز وإلا فلا وزاد أبو الحسن الصغير: أن يكونا ببلد لا فلوس فيه ولا ضراریب 

(وردت زيادة بعد لعیبه ,لا لعیبها) أي: أن مَنْ صرف من شخص دراهم 
بدنانير” “ ثم زاد أحدهما صاحبه زيادة لأجل الصرف فانه إذا وجد عيباً بالاصل 
رده رَد معه الزيادة» وان وجد العیب بالزيادة وَحْدَهًا فلاردله وقاله في 
ال . وظاهرها كانت الزيادة لاستصلاح العقد أم لاء وقال إسماعيل القاضي: 
۵1 آ1 إن كانت لاستصلاحه أبطلت الصرف وإلا فلاء وقال مالك في الموازية: 
أنه يرد المزيد ا معيب» فمن الشيوخ مَنْ مله على إطلاقه من النلاف. ومنهم مَنْ 


(۱) في (ن): السلعة. 

(۲) في (ن): إن انتقد. 

(۳) (والا فلا كَدِيئَار ودِرْعَمئْنِ) كذا كان يصوبه شيخنا الفقيه الحافظ أبو عبد الله القوري أي: 
وان ل تتوفر الشروط فلا يجوز الرة» ثم مثّل ببعض ما اختلفت فيه الشروط فقال: 
(كَدِينَار ویزهمن) أي فلا يجوز الرد في الدينار ولا فى الدرهمين فأكثر . [شفاء الغليل: 
۶۲ )]. 

(5) في (ك): بدينار. 

(۵) انظر: المدونة: ۳/ ۲۷. 


حمله على الوفاق» وعلى الثاني فذهب ابن القابسی"" وغيره إلى أن ما في الموازية 
محمول على إيجاب الزيادة لأنه قال فيها: لقيه فقال له: قد نقصتني عن صرف الناس 


فزدني فيفهم أنه إذا زاده فقد ألحقه بصرف الناس» فقد أوجب الزيادة» وقال بعض 


شیوخ عبد الحق: إن اخلاف مبني على تحقيق فرض المسألة فان قال: أزيدك هذا 
الدرهم فلا رد له وان وجده زائفا؛ لتعينه» وان قال: أزيدك درهماً فعليه البدل؛ لأنه 
قد أوجب على نفسه درهماً جيداً» وهو اختيار اللخمي» وإلى جميع ذلك أشار بقوله: 
(ومل مُطلقاً أو إلا أنْيُوجبَهًا. آوان عِينت؛ تأويلان70"7". 

ون رضي بانحطرة بض ون أو رسا بانعض رآ نم شوش 
مطلقاً صح) أي: وان اطلع بحضرة عقد الصرف على نقص في وزن» أو وجد نحاسا أو 
رصاصاً ونحوهما فله الرضا به» وله الطالبة با وجب له فان رضي به على ما هو عليه 
صح الصرف» وکذا إن رضي الدافع باق ام النقص ناجزاًء والأظهر أن له الرضا 
بالرصاص ونحوه کم ذكر؛ لأن الذرهم من الرصاص لا قيمة له أو قيمته يسيرة جدًا 
كالنحاس» فيصير کنقص المقدار» ومنهم من جعله كنقص الصفة لأن هنا مقبوضاً 
محسوسا*" وكونه لا قيمة له لا بضر كما في كثير من الدراهم. وأما المخشوش فإن 
رضي به صح الصرفء وان رده" انتقض على الشهون ومراده بالإطلاق سواء 


(۱) في (ن): ابن القاسم. 

(۲) في (ن): تأويلان. 

(۳) (وَهَل مُطلقاًء أو إلا آن يُوجِبَهَاء أو ان عُينَتْ؟) عطف (أو إن عينت) على (مُطْلّفَاً) 
ولو عطفه على المستثنى لقال أو 1 تعين. [شفاء الغليل: ۲/ 5 .]1١‏ 

)٤(‏ في (ك): والقولان حكاهما ابن بشير عن المتأخرين. 

)0( في (۱)» (ع): رد. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


كان بالحضرة أو بعد المغارقة. (صح) جواب عن جمیع ۱ ما تقده'". (وأجبِرَ عليه إن 
ميعين) ” أي: وأجبر على نقض العقد في المغشوش إن لم يعين الدنانير والدراهم» 
ويحتمل: وأجير على البدل» والأول آظهر ومراده: إن آخذ المغشوش إذا لم يرض 
به وكان الصرف بينهما على دنانير ودراهم غير معينة فالشهور النقض. 

(وان طال نقض إن قام يه " کتقص العدد)! ل فان يَعَدَ ما بين عقدالصرف 


(۱) في (۵): جواب. 

0 زراك رضي ر ةبتقص وَزْنِ أو یکرصاص أَوْ رَضِيَ بانغامی آز بعف شوش 

صَحّ) القدر يشمل الوزن والعدد والإتمام یشمل تکمیل الوزن والعدد 

۳ الرصاص ونحوه ولا یشمل تبدیل الغشوش الذکور بعده» ومعنی 

الإطلاق في الغشوش كان رضا قابضه بالحضرة أم لاء ولا شك أن الغش نقصان 

صفة لا قدرأء والرصاص الصرف ونحوه متردد بينهماء وقد درج المصنف على إلحاقه 
بالقدر. [شفاء الغلیل: ۲/ 115]. 

(۳) (وأجي عَلَيه » إن ليُيّنْ) الضمير في (عَليْه) یمود على الإتمام الذي هو تكميل 
الوزن» والعدد وتبديل الرصاص ونحوه . [شفاء الغلیل: ۲/ 5 .]1١‏ 

(4) (وَن طَالَ تقض إن قَامَ بِ) كأنه يشمل نقص الوزن وشبهه كالرصاص الصرف 
والمغشوش غير المعين» بدليل ما بعده» ومفهوم قوله : (إِنْ قَامَ به) أنه إن رضي به 
صح وان طال. فان قلت: : هذا حلاف مفهوم قوله ولا (وَإن رضي بالحضرة). 
قلت: قصاراه تعارض مفهومین في محل مختلف فيه فنخطبه سهل. [شفاء الغلیل: 
11/1 ]. 

(0) (كتقص الْعَدَّدِ) ظاهره أن نقص العدد يوجب النقض مع الطول قام به أم لاء بخِلافٍ 
نقص الوزن» فكأنه فرق في هذا الحل بين نقص الوزن والعدد بخلاف ما تقدم وقد 
صرح في "التوضیح" بتعاكس المشهورين فيهم| فقال: الشهور جواز الرضا مُطْلَقاً؛ لكن 
بشرط أن يكون النقص في الوزن» وأما إن كان القص في العدد فإنه لا يجوز الرضا على 
الشهور. انتهى. وعهدته عليه والذي رأيت لِلَحْمِيّ: أن التقص في الصرف على وجهين 
في العدد وفي الوزن» وهو في الوزن على وجهين: 


یتقض, والشهور لا يجوز الرضا بنقص العدد كما قال: (كَتَقْص الْعَدَدِ). 
(وَمَلْمُمَينْمَامُششَكَدَلكَأَوَيَجْورْفِيه البدل؟ شردد) أي: [وهل”' إذا كان 

الخشوش معيناً كقوله: بعنى هذا الديناريهذه العشرين درهماً كغير المعين 

فيتتقض”" الصرف أو يجوز فيه البدل ولا ينتقض؟ تردد في ذلك الأشياخ؛ فذهب 

2 

جل المتأخرينَ إلى أن القولين في غير المعين مثلههما في العین. وقال اللخمي: لا 

خلاف أنه يجوز التراضى بالبدل وهي طريقة أبي بكر بن عبد الرحمن؛ لاغها م يفترقا 

وني ذمة أحدهما شیء فلم يزل مقبوضاً إلى حين البدلء بخلاف غير المعين فإنه| 

افترقا وذمة أحدهما مشغولة» والطريق الأولى أحسن. 
(وحیث تقض فأصفردینار, إلا آنیتمناه"" فَأَكْبَرْمِنْه. لاالجميع) أي: وحيث قلنا 

بالتقض لأجل الاطلاع على نقص في القدار أو في الصفة مع التعيين أو عدمه فإن 

أحدهما: أن تكون الدنانير مجموعة. والثاني: أن تكون عدداً كالقائمة والفرادی فيجد كل 
دينار ناقصاً عن الوزن المعتادء فان انعقد الصرف على مائة دينار عددا أو على الوزن 
إلا أنها غير معينة فوجد تسعة وتسعين فالمشهور من المذهب أن الصرف ينتقض قام 
بحقه في ذلك النقص أو ل يقم» وان كان الصرف على قائمة أو فرادى أو ما أشبه 
ذلك ما الصرف فيه على العدد فوجد بعضها تنقص عن الوزن المعتاد كان كالزائف 
إن تمسك به ول يقم صح الصرف. وان رده دخل الخلاف؛ هل ينفسخ ما ينوبه أو 
جميع الصرف؟!. [شفاء الغليل: ۲/ 115]. 

(۱) في (ن): الآخر. 

(۲) ما بين معكوفتين زيادة من (ن). 

(۳) في (ن): فينقض. 

(5) في (ح١):‏ يتعدى. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


الصفقة" یتقض فيها [صرف]”" أصغر الدنانر لا الجميع» حتى لو كان في 
الدنانير”" غيره لا يتتقل عنه إل ما هو أكبر منه إلا إذا تعدى ذلك النقص أو 
الغش ذلك الأصغر فيتتقل إلى دينار أكبر منه» وعن مالك لا ينتقض إلا صرف 
دینار"؟؛ أي: دينار كامل إذا كان النتقص قدر دينار فأقل» فان زاد بدرهم أو بجزء 


مه : : 1 
من درهم انتقض صرف دینارین مالم يزد على صرفهم|ء وهو الشهور! ِ 


(۱) في (ن): الصفة. 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(9) في (ن): الدينار. 

(4) في (۱2): إلا. 

(۵) انظر: المدونة: ۳/ ۰۳۲۷۵ 

(0) (وَحَيْث قض فَأَصْعَرٌ ديتار) الباجي: لكراهة قطع الدنانیر الضروبة وقال ابن رشد 
في رسم تأخير صلاة العشاء من سماع ابن القاسم من کتاب الصرف: الدنانیر 
القطوعة بختلف في كراهة قطعها والصحاح الدورة النقص التي لا تجوز الا بالوزن 
يتفق على كراهة قطعها وأما القائمة التي تجوز عدداً فقطع الزائد منها على وزنها 
العلوم جائز لمن استصرفها ومکروه لمن باع بهاء وأما ردها ناقصة فمكروه في البلد 
الذي تجوز فيه ناقصةء وحرام في البلد الذي لا تجوز فيه ناقصة . وقال ني أول ساع 
آشهب منه: : الدنانير التي قطعها من الفساد في الأرض هي الدنانير القائمة التي تجوز 
عدداً بغير وّزن» فإذا قطعت فردت ناقصة اغترّ بها الناس فکان ذلك من الفساد في 
الأرض» وقد قيل في قوله تعالی حكاية عن قوم شعیب: “أو أن نفل فى آموالتا ما 
شتأ إنه قطع الدنانير والدراهم وقيل: التراضي بالربا؛ وقيل: منع الزكاةء وأولى 
ما قيل: 3 ا a‏ 
الأرض» [نما هو مكروه» فرأى مالك قطعها لتوقي شبهة الربا أفضل من تركها لمن 
اقتضى دنانير فوجد فيها فضلاً عن حقه فلا يعطيه عن الفضل دراهم» ولكن يقطع 
منها ما فضل فيرده على الدافع. انتهى مختصراً. [شفاء الغليل: ۲/ 1۱7]. 


لكل دينار شیاه | ذا قال: هذه الدنانير العشرة بماتتي درهم - هل ينتقض صرف 
الجميع أو صرف دينار واحد؟ كم إذا سميا لكل دینار وال الأول ذهب ابن 
الجلاب والقاضي إسماعيل وعبد الوهاب» وزعم الباجي أن ا لحلاف يرتفع مع 
التسمية» وأنه لا يتتقض إلا صرف دینار وإنما ا لحلاف إذا لم یسم ورده المازري 
بأن الروايات وقعت مطلقة. 


(ومل يُفْسّع”'' في السك آعلاها أو الْجَمِيع؛ قولان) يريد: أنه اختلف إذا اطلع 
على نقص أو غش ونحوه وكان في الصرف سكك مختلفة هل يختص الفسخ 
بالدينار الأعلى وهو الأطيب» أو يفسخ الجميع؟ على قولين لأصبغ 
RT‏ (وقرط انبدل جنسية وتعجیل) أي: وحيث حكم بالبدل في| تقدم» 
فإنه يشترط في المأخوذ أن يكون من جنس الردود والتعجيل. 


(۱) في (ن): ينفسخ» وفي (ح١):‏ ينتقض. 

(۲) ( وهل يُفْسَحُ في السَّكَكِ آغلاها أو ا لحويع؟ قَوّلان) كذا فزعه المازري على 
الشهور من اختصاص النقض بدينار إن أمكن ونسب الأول لأصبغ ووجهه بأن 
العيب من جهة دافع الدراهم المردودة» فيكون مدلسا إن علم بالزائف ومقصرا 
في الانتقاد إن ل يعلم به» فأمر أن يرد أجود ما في يديه من الدنانير» ونسب الثاني 
لسحنونء ووهه بأنه إذا كانت الدنانير سكّة ختلفة 1 يتأت الجمع في دينار 
وَاحد لأجل أن الدينار الذي تجتمع فيه الأجزاء تختلف فيه الأغراض من 
المصطرفين» فوجب فسخ الجميع. وقول الشارح في "الكبير": ويجري على 
المشهور في تقدم أن الفسخ يختص بالدينار الأصغرء إلا أن يزيد عليه أن يختص 
الفسخ هنا بالدينار الأدنى إلا أن يزيد النقوص أو المغشوش على قيمته» فینتقل 
إلى ما هو فوقه. كلام فيه نظر. [شفاء الغليل: 111۷/۲ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


(وان استحق معين سك بعد مفارقة, آوطول) أي: أن الصرف إذا وقع بمسكوكين 
أو مسكوك ومصوغ فاستحق ستحق المسكوك بعد مفارقة الجلس أو بعد الطول أو ل 
يفترقا وكان المستحق معيناً حين العقد فان الصرف ینتقض» وهو المشهور؛ إذ لا 
يلزمه غير ما عين. 

(آومصون مطلقا) أي: فلو كان المستحق مصوغاً انتقض الصرف سواء كان 
بحضرة العقد أو بعد الافتراق أو الطول» معين أم لا؛ لآن المصوغ يراد بعينه. 
(ثقض) جواب عن مسألتي المصوغ والمسكوك. (وَلأضّعٌ) هذا راجع إلى مسألة 
المسكوك؛ أي: وإن لم يحصل مع استحقاق المسكوك طول ولا افتراق؛ أي: وكان 
معيناً فلا نقض» وأجبر على البدل. 

(وهل إن تراضیا؟ تردد) أي: وهل الصحة مقيدة بم إذا تراضيا بالبدل با ضرق 
وهو رأي ابن يونس أو مطلقاً وهو رأي أبي بكر بن عبد الرهن؟ (وللمستحق 
إجازته الم یغبرا لصطرف) أي: بالتعدي, فلو آخبره بذلك خبر ودخل عليه منم 
من الوجازة. 

(وجازمعلی, وان كوبا یخرج منه إن سبك باحد الندین) آي: وجاز بيع المحلى وان 
كان وبا خرج منه شيء إذا سبك بذهب أو فضةء سواء كان من صنف امحل أو 
لاء وهو الشهور. ثم آشار بقوله: (ان أییخت, [۵ ۱۲/ ب] وسمرت, ومجل) إلى أن 
الجواز مشروط بثلاثة شروط: الأول: أن تکون الحلية مباحة كحليَّة السیف 
والصحف وحلية النساء. الثاني: أن تکون مُسَمّرة على الحلی حتی يكون في نزعها 
ضرر کالفصوص الصوغ عليهاء فان م تكن مسمرة كالقلائد التي لا تفسد 
[عند] نظمهاء فظاهر المذهب أنه لا تأثير ها في الاباحة. الثالث: أن يباع معجلا 


)١(‏ ما بين معكوفتين زيادة من (ن). 


فان بيع مؤجلاً امتنع. (بقيْر صلْفه طقا) أي: سواء كان تبعاً أو غير تبع؛ يريد: إذا 
بیع بغير صنفه» والا فلا جوز إلا إذا كانت الحلية الثلث فأقل؛ وإلى هذا أشار 
بقوله: (وبصلفه ان ان للث) آي: وجاز بیع المحلى بصنف ما حلي به بشرط کون 
حلیته الثلث فأقل» وهذا هو الشهور » وإذا فرعنا على الشهور أو على غيره فهل 
ينظر في ذلك الثلث أوغيره إلى قيمة المحلى مصوغاً أو إلى وزنه» وتلغى قيمة 
صياغته؟ في ذلك قولان: والأول: قال ابن يونس: هو ظاهر الموطأ والموازية. 
والثاني: ذكر الباجي أنه ظاهر المذهب. وقد أشار إلى ذلك بقوله: (وهل بالقيمة أو 
بالوزن؟ خلاف). 

(وَإنْحْنْيبهِمَانَمَيَجرْبَحَدهما. إلاإِنْتبها الجَوفَر) أي: وان حلي بالذهب 
والفضة معام يجز بيعه بأحدهما إلا ذا كانا تبعاً للجوهرء قاله في الواضحة. وسواء 
كان أحدهما تبعاً للآخر أم لا إذا كان نقداء والتبع الثلث فأقل ولا خلاف في ذلك» 
فان لم يكونا" تبعاً للجوهر لم يجز بيعه بأحد النقدين إذا لم يكن أحدهما تبعاً للآخر؛ 
لأنه إذا امتنع بيع سلعة وذهب [بذهب]"" فأحرى بيع فضة وذهب بذهب» وكذا 
في الفضة فان كان أحدهما تبعاً م يجز بيعه بصنف الأکش واختلف في بيعه بصنف 
التابع فمذهب الدونة: عدم الجواز ایض 

(وجارّتمبادلة اميل العدود دون سبعة باون مها بسدس سدس المبادلة عبارة عن 
بيع المسكوك عدداً بمثله دون وزنه؛ لأنه إذا دخله الوزن صار مراطلة: ولهذا قال: 
(العدود). (دون سبعة) بدل أو عطف بيان؛ أي: أن القليل الذي يجوز مبادلته 
(۱) انظر : الدونة: ۲۲/۳ . 
(۲) في (ن): تکونا. 


(۳) ما بين معکوفتین ساقط من (۵). 
(6) انظر: الدونة: ۰۲۲/۳ وتهذيب الدونة: ۰۱۰۹/۳ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 
ون “ أو أنتقص ما كان دون سبعة دراهم أو دنانير» وأما السبعة فا فوقها فلا 
يجوز» وإنما قيدوا الزيادة بأن تكون شدسّا فأقل في كل درهم؛ لأنه الذي تسمح به 
النفوس في الغالب. 

(والاجودآنقص, أوأجود سَكَةَممْتَنعٌ) لا حلاف في منم إبدال الأجود الناقص 
بالأرداً الكامل لدوران الفضل مِنّ امانبین؛ لأن الأجود يقابله من الجانب الآخر 
الأردأء والأنتقص يقابله الأكملء وانظر قوله: (أو آجود سکة) هل معناه أنه أجود 
جودة الجوهرية كاف في منع المبادلة» وفيه نظر؛ لأن الجودتين إذا كانا في طرف 
ویقابله) من الطرف الآخر الرداءة فیه| جاز لتمحض الفضل من جانب واحده 
وجتمل أن يريد بقوله: (آوآجود سکة) أي: مع زيادة الوزنء إلا أنه بعيد؛ إذهو 
حذف لا دليل عليه. (ممتّنع) خبر عن السألتین(. 


(1) في (۱2): بوزن. 

© (وَالأَجْوَهُ أنقص أو الأوزن لاجر که متیتغ» كذا في بعض النسخ وهو 
الصواب. فأما الأجود الأنقص فالدوران فيه ظاه وأما الأوزن الأجود سكة 
فقال في الأمهات: قلت: فان كانت سكة الوازن أفضل قال: قال مالك: لا خير 
في هاشمي ينقص خروبة بقائم عتيق وّازن فتعجّبت منه فقال لى طليب بن 
كامل: لا تتعجب. قاله ربيعة. 

ابن القاسم: لا أدري من أين أخذه ولا بأس به عندي. 

واختصره ه أبو سعيد: وان سألته أن يبدل لك ديناراً هاشميا ينقص خروبة بدينار عتيق قائم 
وازن فلا خير فيه عند ربيعة ومالك» وقال ابن القاسم: لا بأس به‌عندي. قال 
لحم :إن كانت سكة الأوزن آجود فکرهه مالك وأجازه ابن القاسم» قال: 
ووجهَهُ شیخنا آبو الطیب ابن خلدون باختلاف نفاق السکك في البلاد زاد ابن بشير: 
کمنع اقتضاء سمراء من محمولة. زاد ابن شاس: وفتح من شعير قبل الأجل؛ أي: في 


(وَإلاجَاَ) أي: وإن لم يكن الأنقص أجود بل كان مساوياًء وأحرى إذا كان أردأ 
فإنه جوز( فيه المبادلة [لأن الفضل من جهة واحدة]!". (ومُرَاطَلَُ عین بمثله) 


القرض فقال ابن عبد السلام: تبع أبا الطيب على هذا التعليل أكثر الشيوخ» ولا شك 
أنه ربما يكون هذا الذي قاله ولكنه ليس بأكثر» انا هو نادر فلا ينبغي أن يعتبر في 
الأحكام؛ وغذا تعجب ابن القاسم منهء على أن الوضع الذي تعجب فيه ابن القاسم 
ظاهره أن الأزيد فيه كان أجود جوهرية لا في السكة؛ إذ لا يمكن أن يقال: إن سكة 
العتيق وهو القديم الذي ضرب في أيام بني مروان خير من سكة اماشمي الذي ضرب 
في أيام بني العباس؛ لأن هذه الفتوى انا كانت بعد ظهور الدينار العباميء وأ يظهر 
إلا بعد انقراض دولة بني مروان» فالترجيح بينهما إنما هو من جهة أن المرواني آوزن 
وأجود ذهباً وهذا هو العروف في صفة العتيق؛ وبهذا يتبين لك أن انتصارهم لمالك 
بمسألة اقتضاء القمح من الشعير السلف قبل حلول أجله غير بيّن؛ فان الشعير قد يراد 
للعلف وشبهه الذي يقوم فيه القمح مقامه؛ بخلاف رديء القمح مع جيّده إلا أن 
ابن الحاجب لما كان محل القولين عنده نا هو إذا كانت الجودة من جهة السكة لا من 
جهة الجوهرية -چاء احتجاجه بمسألة الشعیر الذي یوافق ابن القاسم علیه حستاً 
جردا ا 

على أن ابن عرفة قد زاد بحثاً في المسألة فقال بعد ذكر النقول التي قدمناها: هذا كله تسليم 
منهم بجري قول ابن القاسم على القیاس» وصحة قوله لأسد وسحنون لا أدري من 
أين آخذه وكلاهما غير صحيح» أما الأول: فلأن اهاشمي الأنقص اختص بقبح 
النقص وفضل السكة؛ لأنها الثابتة الناسخة لسكة العتيق» والعتيق اختص بفضل 
الوزن والطيب على ما قال ابن عبد السلام واختص بقبح السكة فقد دار الفضل من 
الجهتين فيجب النع» وهو قول مالك» بخلاف قول ابن القاسم وتعجبه وموافقة 
ليب له حيث اعتذر بأن ربيعة قاله» وبه يتبين عدم صحة قوله: لا أدري. [شفاء 
الغليل: 1۱۸/۲ ]. 

)١(‏ ني (۵): تجوز. 

(۲) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 
المراطلة [عبارة عن] '' بيع العين بمثله وزناً؛ أي: وجازت مراطلة عين بمثله 
واستغنى بقوله: (بصنجة آوکفتین) عن ذكر الوزن لا خصوصان بالوزن ونبه 
بذلك على أن الوزن یکون بوجهین: أحدهما أن توضع الصنجة”" في كفة ویوضع 
الذهب أو الفضة في الكفة الأخرى, فإذا اعتدلا أزال الذهب أو الفضة ووضع 
ذهب الآخر أو فضته» والثاني أن يجعل ذهب هذا في كفة» وذهب هذا في الكفة 
ولو م يوزن الذهبان قبل ذلك» ولا إشكال في ذلك في [غير السکول]"» وكذلك 
في المسكوك على الأصح» وإليه ذهب أبو عمران وغيره» ومنعه القابسي إلا بعد 
معرفة وزنه» ابن يونس: والاول أصوب» وإليه أشار بقوله: (على الأرجح). (وان كان 
آحدهما أوبعضة أجود) أي: وكذلك تجوز المراطلة وان كان أحد الذهبين أو الفضتين 
آجود أو بعضه أجود وبعضه مساو كدرهمين مغربيين في مقابلة درهم مصري 
ودرهم مغربي. (لا آدنی وأجود) آي: فإنه لايجوز. 
(وَالأكثّرعلَى وی السكّة والصیاغة کالجودة) © ا دك رن الفضل یدور مع 
ا لجودة در أن السكة والصياغة يتنزلان منزلة الجودة فيدور الفضل معه أو مع 
أحدهما كالجودة؛ لأن الغرض يتعلق فيهما كا يتعلق بالجودة» وعليه تأول المدونة أكثر 
)١(‏ مابين معكوفتين ساقط من (ن). 
(۲) الصنجة: صَنْجَةٌ الميزان ما يُوزن به» فارسي معرّب. انظر: مختار الصحاح» ص:۵ 2۳۷ 
ولسان العرب: ۳۱۱/۲. 
(۳) ما بين معکوفتین ساقط من (2). 
(4) (والاكثر على تأویل السّكةٍ وَالصَياعَة كَاجَوْدَةِ) انا نسب ابن عبد السلام للأكثر 
نقیض هذاء وتبعه في "التوضیح" وّالطرق فیها متشعبة» وقد استوفاها ابن عرفة. 
[شفاء الغلیل: 71۲۰/۲ ]. 


باب في البيوع رت 


الأشياخ .(ومغشوش بمثله) آي: وكذا يجوز بيع الغشوش بمثله مراطلة» [ابن عبد 
السلام: ولعله مع تساوي الغش]". 

(وبخالس, والأظهر خلاقه لمن یکسره أو لايغش يغش) أي: وکذا يجوز مراطلة الشوش 
ال كين أ ارفاك تدای اه او “ني البيان قولين» قال: 
والصحيح عدم اوا والیه آشار بقوله: (وَالأظهّر خلاقه) 5 والأول هو الذي 
يؤخذ من كلام ابن القاسم في الدونة وكلام غيره”"". (وکره لمن لايؤمن) أي: وكره 
بيع الغشوش لمن لا يؤمن أن يغش به آحداه قال في البيان: كالصيارفة» قال: [ولا 
يحل له]”" أن يغش بها ولا أن يبيعها لمن يغش بها”. فان باعها من خشی أن يغش 


(۱) انظر: المدونة: ۳/ ۰4۳ وتهذيب المدونة: ۰۱۲۲/۳ قال في المدونة: (الصياغة بمنزلة 
السكة المضروبة في الدنانير والدراهم محملهم| واحد). 

(۲) مابين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۳) في (ن): وذكر. 

(4) انظر: البيان والتحصیل: ۷/ ۵۸. 

(۰) (وَبَخَالِصٍء وَالأَظْهَرُ خلافة) أشار به لقول ابن رشد في رسم البيع والصرف من 
سماع أ صبغ: کان الشیوخ تختلفون في مراطلة الذهب اخالضة بالذهب التي ليست 
بخالصةء فمنهم من كان يجيز ذلك قياساً على قول أشهب يعني: : في "الدونة" حيث 
أجاز بيع الدراهم الستوق بالدراهم الجياد وزناً بوزن» ومنهم من كان لا يجيز ذلك؛ 
ا فيه من التفاضل بين الذهبين» ويتأول قول أشهب على اليسير من الدراهم» قياسا 
على جواز بدل ناقص بوازن في العدد اليسير من الدراهم على وجه المعروف وهو 
الصحيح. ا Ee‏ 

(5) (وَكِنْ یکره أَوْ لا يَفِشُ) كذا هو بواو العطف في أوله فهو عم من أن يكون في بيع 
أو صرف أو مراطلة. [شفاء الغلیل: 1۲۱/۲]. 

(۷) في (ن): ولعله. 

(۸) انظر: البیان والتحصیل: ۰۲۰/۷ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


بها فليس عليه إلا الاستغفار» وإن باعها من يعلم أنه يغش بها وجب عليه أن 
یستردها» وهو معنی قوله: (وشیخ من يغش). 

(إلا آن یفوت. قهل يله أويتصدق بنجمیع وبا ند على من لايش وان آي: إذا 
م یقدر على استرجاعه فهل یتصدق بجمیع الثمن الذي آخذه أو نما يتصدق با 
زاد على قیمتها لو باعها لمن لا يغش بهاء أو لا يجب عليه أن یتصدق بشيء من ذلك 
بل یستحب؟ ثلاثة آقوال. (وقضاء قرش بمساووأفشل صفَة) آي: أنه يجو زلمن عليه 
دين من قرض أن یقضیه؟ بم‌ساو لا في الذمة وبالا فضل صفة. (وان حل الاجل بقل 
صفه‌وقدرا) آي: وکذا يجوز القضاء بالأقل صفةً وقدراًإذا حل الأجل» أو كان 
حالاً في الأصل؛ لأنه حسن اقتضاء فإنلم يحل الأجل امتنع؛ لدخول ضع 
وتعجل.۱۲۰1/] 

(لا آزید عددا أووزناً, إلا کرجحان میزان) أي: فإن قضاه بأفضل عدداً أو وزناً 
امتنع إلا في الزيادة اليسيرة جدًا کرجحان الميزان» وهو مذهب ابن القاسم وقال 
[أي: وكذا يمتنع القضاء مع دوران الفضل مِنَ ا جانبين] وسواء حل الأجل أم 
لاء كا لو اقتضی تسعة محمدية عن عشرة يزيدية؛ لأنه ترك فضل العدد لفضل 
المحمدية. (وثمن بيع من العینکدلك) هذا كقول ابن شاسء فأما إن كان العين في 
الذمة من ثمن [بیع] " فهو كالقرض إلا في قضاء” الأكثر مقداراً فإنه جائز 


)١(‏ في (ن): يقبضه. 
(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(۳) ما بين معكوفتين زيادة من (ن). 
() في (ن): قضاء. 
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مطلقا» ونحوه لابن بش وهذا قال: (وجَارباشّر) آي: مقداراً كما إذا باع 
سلعةً بعشرة فانه يجوز له أن يأخذ في ثمنها خمسة عشر فأكثر؛ لانه حسن قضاء. 
(وَدَارَالْفَضْلْ بسكة وَصياعَة وجودة) قد سبق أن ا جودة يدور معها الفضل؛ فلا 
يقتضي عشرة وازنة رديئة عن عشرة ناقصة جيدة ولا العکس؛ لدوران الفضل» 
وهكذا يدور الفضل مع السكة والصياغة» فلا يقتضي عشرة تبراً طيبة عن عشرة 
مسكوكة رديئة ولا العكس» ولاعشرة رديئة مصوغة عن عشرة طيبة غير 
مصوغة ولا العكس» بخلاف المراطلة. (وإن بَطَلَتَ فلوس [فامشل]") أي: ولو 
باعه بفلوس أو أسلفها له ثم قطع التعامل بها فإن) يجب عليه مثلهاء وهو 
الشهور؛ لأهها من المثليات. 

(آو عدمت قَالقيمَة وشت اجتساغ الاستحقَاق والعدم) آي: وان عدمت الفلوس 
بالكلية فلم توجد فان الواجب قيمتها يوم حلول الأجل إن كان العدم"" یوم أو 
قبل ذلك ثم حل الأجل» وهو مراده بقوله: (وفت اجتماعالاستحقاق والعدم) 
و حاصله ي لا مدان الا بحصول الأخير منهیاه فان کان الاستحقاق آولا 
فليس له القيمة إلا يوم العدم؛ [وإن كان العدم]“ أولاً فليس له القيمة الا يوم 
الاستحقاق» فلو تأخر طلبها بعد حلول الأجل بشهر مثلاً فعدمت في نصف ذلك 
الشهر - فان قيمتها تجب في نصف ذلك الشهر لاني آوله» وهو حين حلول 
الأجل, ولا في آخره وهو يوم التحاكم. 


(۱) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۲/ 1٥۳‏ . 
(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(۳) في (ن): الطعام. 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


(وَتُصَدوَبِمَا نش ونَوْكَثْرَء إاأنيَكُونَاشتَرَىكَدَلِكَ, إلا العالم بغشه”" بل انضر 
بالنشام. وسبك ذهب جيد ورديو”", ونَفْعْ اللحم) يعنى: ن 7 فَعَلَ شيئاً! ی الناس 
به بل ا خمر له وس الرديء مع الجيد من الذهب آوالفضةء ونفخ اللحم 
بعد سلخه وجعل الاء في اللبن فانه يؤخذ ویتصدق به؛ دا لصاحبه لتلا يعود إلى 
مثل ذلك» ولا فرق في ذلك بين القلیل والکشیر إلا أن يكون صاحبه اشتراه على 
تلك الحالة فإنه لا يتلف عليه ولا يتصدق به لکن [لا یمک من بیعه» وهذا إذا 
كان اشتراه غير عالم أو كان عالً وم يشتره للبيع» وأما إذا اشتراه لذلك وهو عالم 
بغشه لت 


(۱) نف (ح۱): 0 

(۲) في (ن): برديء. 

(۳) في (ن): يمكن. 

9 (وَتُصُدْقَ با عش ولو کنر إلا أن يكُونَ افتری کیک إلا لعي بل اخشر 
شاك وَسَبْكِ دعب جي وروی وَنَفْخ اللّحْم) هذا كله مسلوخ من كلام 
اللخويّ آخر كتاب الصرف» قال بعد ما ذكر غش هذه الأشياء وما شاكلها من لبن 
وزعفران ومسك: : ويجوز على قول مالك الصدقة بذلك كله. وعلى قول ابن القاسم: 
تغسل الخُمُر حتى يذهب ذلك منهاء ولا يتتصدّق بهاعلیه» ویعاقب. فالخلاف في 
القليل هل يطرح أو يتصدّق به عليه؟ والخلاف في الكثير هل يتصدق به أو يترك 
لصاحبه ويعاقب؟ انتهى. فاختار المصنف قول مالك وأشار ب(لو) لقول ابن 
القاسم. [شفاء الغليل: 11/۲[ 


فصل [الربافيّ الفملفوفاة] 
(علَةُ معام الربا اشتيَاتَوَادْخَارَء وهل لعب الْعيْش؛ تأویلان) اختلف ني علة الربا في 
الطعام على ستة أقوال: الأول: أنه الاقتبات والادخار. بعض المتأخرين: وهو 
المعول عليه في المذهبء وقيل: هو مذهب الأکش وتأول اذ کت دول ق 
وإليه أشار بقوله: (علّةُ طَّعام الربا) إلى آخره. وأشار بقوله: (وَهَل لقلبة العیش؟) إلى 
القول الثاني» وهو قول ابن القصار وعبد الوهاب أنه الاقتيات والادخار مع كونه 
للعيش غالب وتأول أبو جعفر الدونة عليه ولهذا قال: (تأويلان). 


(ک بر وشعی, وس وهي جن وملس ورن ودغن ور وهي جنس 
َْب از ما رف ویب وخ رجف كانت 
الجنسية معتبرة في تحريم الفضل وآن اختلاف الجنس يبيح التفاضل احتاج إلى بيان 
معرفة ذلك با ذكر» ونبه على أن أصناف الحنطة كلها جنس واحد لا يجوز التفاضل 


)١(‏ انظر: البيان والتحصيل: 6 ۳۵ قال فيه: (..اقتصر بعضهم على قوله مقتاتاً 
مدخراً وم يزد أصلاً للمعاش غالباً وهو نص الموطأ وظاهر المدونة عندي)؛ وقال 
في المقدمات المهدات: ۳۵۹/۱ قال فيه: (..ما يدخر ويقتات أو يصلح القوت 
وهو بأصل للمعاش غالباء فإن التفاضل في الصنف الواحد منه لا يجوز باتفاق في 
المذهب). 

(۲) قال في المعونة: ۲/ 0: قوله عله : «لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق ول 
لب بالبر ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح إلا سواء بسواء عيناً 
بعين يداً بید» فمن زاد أو استزاد فقد أربى».. (هذه المسميات معللة والتحريم يتعلق 
بمعانيهاء فالعلة فيها عندنا: أنها مأكولة مدخرة للعيش غالباً هذا حصر أوصاف 
العلة)» بتصرف واختصار. 

(۳) في (ن): كحبء وفي (ح١):‏ كحنطة. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


فيهاء وكذلك الشعير والسلت وهما مع الحنطة جنس واحد عل الشهور وقيل: 
القمح والشعير جنسان. قال في "الشارق": والسلت حب بين القمح والشعير لا 
قشر له واختلف [في العلس] هل يلحق بالثلاثة؟ وهو قول الدنیین. أو ل؟ 
وهو الشهور وبه قال المصريون؟ والمشهور أن الأرز والدخن والذرة أجناس» 
وأما القطاني فروى ابن القاسم أنها أجناس. وأشار بقوله: (وَمنْهّاكرْسِنّةُ) إلى قول 
مالك في العتبية أن الكرسنة من القطاني”"» ولا خلاف أن أصناف الثمر كلها 
جنس» وكذلك أصناف الزبيب وهما جنسان» ولحوم الطير كلها جنس وحشيها 
وإنسيها لتقارب منافعها". (ولواغتلف مرفتّه) أي: أن اختلاف الأمراق لا يخرجه 
عن اتحاد الجنسية» وهو المشهور. (کدواب الماء, ات الأبَع وان وخشیا) يريد: أن 
دواب الماء جنس واحد. وكذلك وم ذوات الأربع جنس» وحشياً كان أو انسیا 
. ولا خلاف في ذلك» واختلف في الجراد هل هو جنس مفرد وهو الظاهر كما قال 
هناء أو هو ملحق بالطير؟ وهذا إذا قلنا بربویته» قال سند: وهو ظاهر الذهب 
واختاره اللخمي» وقال الازري: العروف من الذهب أنه لیس بربوي خلافاً 


(۱) انظر: مشارق الأنوار» للقاضي عیاض: ۲/ ۲۱۷. 

(۲) في (۱2): بالعلس. 

(۳) انظر: البیان والتحصیل: ۲/ 597. 

(4) (کبر وشعی وَسْلْتِ وهي جِنْسٌ) المازري: 1 ختلف الذهب أن القمح والشعير 
جنس وّاحد ورأي السيوري أا جنسان ووافقه على ذلك بعض من آخذ عنه. ابن 
عرفة: قال غير الازري -هو عبد الحميد الصائغ قال-: وني إجراء قول السيوري في 
السلت نظر والْأَظْهّر عدمه؛ لأنه أقرب للقمح من الشعير. [شفاء الغليل: 


.] 


جنسین قولان) يريد: شف ف شين طخ لصي جارس 


التآحرین» ورأی أن الذیر ۳۷ اه جَة » وكذلك مایعمل من لحم 
الطير مخالفاً لما يعمل من لحم الغنم مثلاً. 

(وَالَرَقَ والعظم. والجند کهو) آي: كاللحم» ويعني بذلك: أن المرق الطبوخ 
باللحم كاللحم» وکذلك الجلد والعظم. قال سند: والعصبء قال: وذلك إذا 
كانت مأكولة والا فلا. وأشار بقوله: (ويستفتى قشربیض النْعام) إلى قول ابن 
شاس:[5١١/‏ ب] وإذا قلنا أن البیض ربوي وأجزنا بیع بعضه ببعض تحرياً فإنه 
يتحرى ويسقط قشره حتى لا يجوز بیعه إلا أن يستثنيه بائعه لأنه سلعة مع ربوي 
فلا يجوز بیعه وهي معه بصنفه" » وذكر في ذلك قولين. (ُرْت کج والیو 
أَصْنَافَكَالْعْسُولِ) أي: أن ماله زیت كحب الفجل والسمسم وبذر الكتان 
والجلجلان” والقرطم ونحوهماء والزيوت أصناف لا يمتنع فيها التفاضل 
كالعسول المختلفة من القصب والنحل والرطب ونحوهاء وقاله اللخمي؛ نعم لا 
يباع النوع منها بنوعه متفاضلا. 


(۱) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۰1۱۷/۲ 

(۲) في (ن): الديرباج. 

(۳) الطباهجة: اللحم المشرح» انظر: القاموس المحيطء للفيروزآبادي: ۰۱۸۷/۱ 

.5 انظر: ا‎ )٤( 

(0) الْجْجُلانُ بالضم:؟ کر الک 5. انظر: تاج العروس: ۲۸/ 4 ۲۲. 

(1) (وَدُو رَيْتِ كَمُجْلٍ) مما اندرج فيه الكتان» وقد قال ابن عرفة: : وفي كون بزر الكتان ربوياً 
رواية زکانه» ونقل اللَّخْمِيَ عن ابن القاسم: لا زكاة فیه؛ إذ لیس بعیش . القرایی: وهو 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


(لا الخلول, والآذبدة) أي ي: فان کل نوع منها جنس على حدة» وماذکره في 
ا تنم وكذلك هو الشهور في الأنبذة. (والأخبانٍ ولو 


ره و و 


بعضها فطنية) يعني: آنبا صنف واحد وهو الشهون قاله ابن رشد( ۳ . (إلاالكفك 
پابزاب) آي: فانه صنف على حدة يجوز بیعه بغبره من الأخباز متفاضلاً وهو 
الذهب ومفهومه أن ما لیس فيه إبزار یکون مع الخبز جنساً واحداه وألحق 
اللخمي بالإبزار الدهن. 

(وبیض, وَسكرِ, وَعَسَل) عطف على (كَحَبَ) وما بعده» والشهور أن البیض ربوي» 
ونص في المدونة على أن السكر روي والأقرب في العسل أنه ملحق بالإدام 


ظاهر المذهب. انتهى» ثم قال بعد بنحو خمسة أوراق: قال ابن حارث: اتفقوا في كل 
زیت يؤكل أنه ربوي» وأجاز ابن القاسم التفاضل في زيت الكتان؛ لأنه لا يؤكل» وقال 
أشهب: لا يباع قبل قبضه. المارزي: قال بعض أشياخي: إن دهن اللوز غير ربوي؛ 
لأنه لا یستعمل غالباً عندنا إلا دواءً. وهو بعيد عن أصل المذهب؛ لأن بعض القوت 
والإدام يترك أكلها لغلائهاء ودهن الورد والياسمين والبنفسج ونحوها إن) يتخذ دواءً 
فتخرج عن حكم الطعام عند بعض أشياخي . ابن عرفة: ماذكره عن بعض أشياخه 
هو نص اللْخوی؛ وقولما في زیت الورد ونحوه يقتضي عدم وقوفه| عليه للمتقدمين. 
وفي رسم أسلم من سماع عيسى من ابن القاسم من كتاب السلم والآجال: لا يعجبني 
الزنبق والخيري بعضه ببعض إلى أجل متفاضلاً؛ لأن منافعه واحدة. ابن رشد: هذه 
أدهان حكم لها بحكم الصنف الواحد على أصله في مراعاة المنافع دون الأسماء. [شفاء 
الغليل: ۲/ 177 ]. 

(۱) انظر: البيان والتحصیل: ۷/ ۰۱۹۲ 

(۲) (وَالأَحْبَازِ وَلَوْبَعْضُهَا فطُ» هذا الشهور عند ابن رشد وهو خلاف قول ابن 
ماعة: وأخبازها كأصوها. [شفاء الغليل: ۳۶/۲ ]. 

(۳) انظر: المدونة: ۳/ .٠١١‏ 


: أن اللبن ربوي مطلقاء وسواء كان لبن بقر أوإبل أوغنم أو 


a a 


بت الدونة: ۰۱۶۸/۳ 

(۲) (وم طا لب) هذا المعروف من المذهب» وقال اللَخْوِيّ في کتاب السلم الثالث: 
تلف في بيع الخیض با مخيض» والضروب بالضروب متفاضلاً؛ ؛ لانب| لا 
یدخران» فمن منع التفاضل بینهیا منع أن باع شيء منهیا بحليب أو زبد أو سمن أو 
غيره ما تقدم ذكره؛ لأنه كالرطب بالیابس ومن آجاز التفاضل آجاز بيع أحدهما 
بأي ذلك أحب من الحليب وغیره. وقال مالك في "الدونة 4 :ولا باس الس 
باللبن الذي قد أخرج زبده» وهذا لا يصح إلا على القول أن التفاضل بينهم| جائز؛ 
لأنه كالرطب باليابس» وأرى أن يجوز التفاضل في المخيض بالضروب؛ لأنه ما لا 
يدخر» ومن منع ذلك حمله على الأصلء والاخمتلاف فيه كالاختلاف في التين 
والعنب الشتوي هل يمنع التفاضل فيه ويحمل على الغالب من جنسه أو يجوز لأنه لا 
يدخر في نفسه» وذکر المازري أخذ هذا من "المد ونة" وم يتعقبه. وقال ابن بشير في 
كتاب التنبيه : ذكر لح أن ا مذهب اختلف في اللبن المخيض» ولا نجد ذلك في 
المذهب؛ لأن اللبن مقتات وإن أ يدخر فدوامه کادخاره» والدليل عليه أنه 1 يختلف 
المذهب أن الربا جار في لبن الإبل وإن يعمل منه ما یدخره وان هذا لأنه متكرر 
الوجود فأشبه ما يدخر للقوت» وان اعتذر بأن لبن الإبل يعمل منه المصل» وهو 
e‏ 
للتصرف في الطبخ كالأباريز. ولا ذكر ابن شاس ما أخذ اللّخْمِيَ من " المدونة " 
قال: قال أبو الطاهر: فيم عوّل عليه نظر ولع قوله في "المدونة' ' مبني على أن 
السمن صبرته النار والصنعة جنساً آخر» ولا ذکر ابن الحاجب تخریج ج اللخوين قال 
تبعاً لابن شاس: ورده ابن بشير بأن السمن نقلته الصنعة والناره ووهما فان بعده: 
فأما بلبن فيه زبد فلا. 

ابن عبد السلام: هذا الذي رد به على ابن بشير في غاية الظهور؛ إذ لو كانت النار والصنعة 


شرح بهرام الضغير الجر في شرح المختسن 


م وی ممه به ل كه م لقم 8 1 
(وحلبة وهل إن اخضرت! تردد) اختلف في الحلبة هل هي طعام وهو مذهب ابن 
القاسم في الموازيةء أو دواء وهو قول ابن حبيب» أو النضراء طعام واليابسة دواء 
وهو قول أصبغ؟ وجعله بعض المتأخحرين تفسيراً للقولين وأن المذهب على قول 
واحد, وهذا آشار بقوله: (تردد) لكن إطلاق ا لحلاف نا هو في کونبا طعاماً أو 
دواء لا في كونها ربوية. 
(ومصلحه كملح وبصل وشوم وتاب کل ؛وَكزّبرة, وَكَرَاويَاء وآنيسون ٠‏ وشمار 
وكمُويَينِ) هذا عطف على قوله: (كَحَب) والمعنى: أن الربا یدخل أيضاً فييا هو مصلح 
للمدخر المقتات كالملح وما ذکر معه. ولا خلاف في ربوية الشوم والبصل وهما 
جنسان عند مالك والملح جنس آخر. المازري: واختلف في التوابل هل هي ربوية 
آم ۴ وعن ابن القاسم أن الشمار والأنيسون من الطعام» ونحا أصبغ ومحمد إلى 
آنا مع الکمونین دواء» والشهور أا آجناس. (لا خردل, وزعضران, وخضر. ودواء, 
وتین, وموز, وقاکهة) أي: فلا يدخلها الرباء والمراد بالخضر الخص وايمنيبا" ونحو 
ناقلتين في هذا الموضع لجاز بيع الزبد بالسمن» وبيع اللبن الذي فيه زبد بالسمن؛ 
حصول الصننعة اي السمن» وم رده عل الق وان ترجه عليه ار 
أن لو کان تخریج اللْمي ف کل لين مضروب آو غير مضروب فآما [ذا کان تخریجه 
في الضروب وحده فانه لا یتناوله أصلاً. انتهی. 
وتکلف في "التوضيح" له توجيهاً بعيداً. وقال ابن عرفة: توهیم ابن الحاجب ابن بشير بها ذکر 
من لفظ " المدونة ؛" بّن» ويجاب بأن مراده بالصنعة مجموع ا مخض وما بعده لا ما بعده 
فقط . وتوهيمه لح وهم. انتهی. . وبقيت فيها مباحث بين ابن عبد السلام وابن 
عرفة» فشأنك مها إن وجدت الکان والامکان» ومساعدة المذاكرين الاعیان. [شفاء 
الغليل: 5/7 17]. 
(۱) اندب وا اتب يكر اها وسكون اون وفتح اذل الهم وقد د وت 
أي الال - تفه مغروقة من آخراز التقول خر مک نافعة للمعِدّة والگ د والطحَال 


باب في البيوع 


ذلك» ولا ربا فيهاء وبالأدوية كالموز والشَامْتَرَج ونحوهماء وبالفاكهة الخوخ 
وت والکمثری والاجاص والأترج والبطیخ الغا 


كلا وِلَسعة العقرب یادا بأصوهاء وطابحُها مر طا من غاسلهاء وها مضارٌ 
ومصالح ا استوعبها الحكيم الاهر داوُودُ الأَنَطاكِيٌ في تذكرته. انظر: تاج 
العروس» بتصرف: ۰۰۷۱/۶ 

(۱) (لا خردل» وَرَعْمَرَادِِ وخر وَدَوَاءِه وتین) آما ا خردل والخضر فما فیهیا مصروف» 
وأما الزعفران فقال ابن عرفة: قال ابن سحنون: اتفق العلّماء أن الزعفران جائز بیعه 
قبل استيفائه» ونقله ابن يونس بلفظ: أجمع العلّماء أنه ليس بطعام. وني "تبذیب 
الطالب" قال عبد الحق: رأيت لابن سحنون من منع سلف زعفران في طعام لاجل: 
يستتاب» فان )يتب ضربت عنقه؛ لإجماع الأمة على إجازته» فسألت أبا عمران عن 
ذلك؟ فقال: إن ثبت عنده ذلك الإجماع بخبر الواحد 1 يستتب» وان ثبت له بطريق 
يحصل له العلم فذلك يستتاب. ابن عرفة: الصحيح أن الإجماع الذي يستتاب منكره 
ما كان قطعياء وهو ما بلغ عدد قائله عدد التواتر» ونقل متواترا على خلاف فيه. 
ثالث الأقوال: إن كان نحو العبادات الخمس» وما نقلوه من الإجماع في الزعفران 1 
أجده في كتب الإجماع» ومن أوعبها کتاب ال حافظ أبي الحسن بن القطان» ووقفت على 
نسخة منه بخطه فلم أجده فيها بحال. وأما الدواء فكالصبر والشاهترج ومعناه 
بالعجمية: سلطان العشب قيل: وهو المسمى عندنا بقول الصيب. وفي "النوادر" قال 
ابن القاسم في حب الغاسول: ليس بطعام ون كان تأكله الأعراب إذا أجدبوا. وی 
"النوادر" عن ابن حبيب: الحرف دواء» ويجوز بالحلباء إلى أجل متساوياً ومتفاضلاً. 
انتهی. والحرف هو حب الرشاد» وفيه قوة حتى قالوا: اسقه الحرف وألقه من الجرف. 
وقال ابن عرفة من عند نفسه: النارنج غير طعام والليم طعام. وأما التين فالبحث فيه 
معروف» ولكن وقع في آخر سماع أصبغ من كتاب السلم والآجال: قال أصبغ: لا بأس 
بیع ذكار التين بالتين إلى أجل متفاضلاً وغيره» وهو مثل النوى بالتمر. ابن رشد: هذا 
صحيح؛ لأن الذكار لا يؤكل بحال» فحكمه حكم العرض باتفاق. وأمّا التمر بالنوی 
فاختلف فيه قول مالك؛ من أجل ما في التمر من النوی» فأجازه مرة وكرهه مرة وفصّل 
مرة بين النقد والآجل وشبهه أصبغ به على مذهبه. [شفاء الغليل: 177/7]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


(وادغرت بِقطْرٍ) أي: دون غيره كالرمان والإجاص والخوخ» وأجاز مالك في 
الدونة التفاضل في الرمان”'"» وهو المشهور ومثله الخوخ. (وكَبِنْدقٍ) أي: وهکنا 
البندق في عدم دخول الربا فيه» وكذا مافي معناه من الجوز واللوز والفستق 
ونحوها ما يدخر ولا یقتات"". (وبلج|ن صفر) أي: فلا يدخله الرباء ومذهب 
المدونة أنه علف والطلم كذلك”» واحترز بقوله: و فْر) من الكبير فإنه لا يجوز 
فيه التفاضل على الشهور. 

(وماء) أي: وكذلك الماء لا يدخله الربا وهو العروف ویجوز" فيه التفاضل» 
والشهور جواز بیعه بالطعام لاجل. (والطحن, مج .وال إلا الترمس. وی 
يَنقلَ) يريد: أن الطحن وتالييه لا ينل الشيء عن أصله وانم| استثنى الترمس 
لطول أمده في ذلك. واختاره بعض التأخرین» والتنبيذ لا ينقل عن أصله» وهو 


۲ .اه 
مدهب هن ۳ 


(بخلاف خله) أي: فإنه ينقل”"» والضمير فيه عائد على ما هو أصل للنبيذ وهو 
العنب والتمر والزييب» والمعنى: أن اق ع عار لزق ابن شاس: والمشهور 


(۱) انظر: الدونة: ۳/ ۰۱۵۷ 

(۲) (وكبندق) لا يخفى اندراج الجوز ونحوه تحت هذه الكاف» وأما البلوط فقال سند بن 
عنان: يختلف فيه على الخلاف في یذخر نادره» وقبله ابن عرفة. [شفاء الغليل: 
1/1 ]. 

(۳) انظر: المدونة: ۰۲۷۲/۶ 

(5) في (ن): ويدخل. 

(۵) انظر: الدونة: ۳/ .٠١١‏ 

(5) في (۰)۱2(ع): يقل. 


باب في البيوع 


۶ 


أنه ناقل “. 

(وطبخ لحم پابزار) أي: أن اللحم إذا طبخ بالابازیر نتقل عن صله ویجوز 
التفاضل بینه وبين الطري» فان طبخ بالماء وحده أو الاء واللح فلا ينتقلء قاله 
اللخمي والازري؟ 

(وشيه. وتجفیفه پها) أي: بالأبازيرء والعنی: أن شي اللحم وتجفیفه بالأبازير 
ناقل. ابن شاس: سواء كان بالشمس أو بالنان فان كان بمجرد تجفیف من غير 
آبازیر ‏ يقل ". 

(وَالعْبْزِ) أي: وكذلك الخبز ينقل عن العجين. ابن عبد السلام: والمشهور أن 
قلي القمح وغيره من الحبوب ناقل؛ لأنه يزيل المعنى المقصود من الأصل غالبا. 
الشيخ: وإذا“ كان مجرد القلي ناقلاً فمن باب أولى السويق» وإليه أشار بقوله: 
وشن ونیم 


(۱) انظر: عقد الجواهر الثمینة: ۰۱۱۹/۲ 

(9 (وَطَبٍْ کم بأبرار) (الأبزار) بفتح اهمزة جع بزرء فيدخل فيه سائر التوابل السابقة 
قال اللّخْمِيّ: قال ابن حبيب في القديد والمشوي بیع أحدهما بالآخر أو بالنیی مثلاً 
بمثل لا مجوز؛ لأنه رطب بیابس» وهذا إذا كان لا أبزار فيها أو فيه) أبزار» فان كان 
الأبزار في أحدهما جاز مثلاً بمشل ومتفاضلاً. قال ابن حبیب: وذلك إذا غيرته 
الصنعة بالتوابل والأبزار التي عظمت فيها النفقة» فأما ما طبخ بالماء والملح فلا. قال 
ابن عرفة: فان أضيف إلى الماء والملح بصل فقط أو وم فکان بعض شيوخنا يراه 
معتبراً وهو مقتضى آخر کلام ابن حبيب خلاف مقتضى أوله. [شفاء الغلیل: 
[Y/Y‏ 

(۳) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۰1۱۹/۲ 

(5) في (ن): إذا. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


(وسمن) 5 أي: وكذلك السمن يتتقل عن اللبن ويصير جنساً مغايراً له. (وَججازٌ 
تمر ولوقلم بِتَمرٍ) لا إشكال ني جواز بیع التمر بالتمر القديمين أو الجديدين» 
واختلف في القديم بالجديد هل يجوز وهو قول [مالك]"“ في الموازية» أو يمنع وهو 
قول عبد الملك؟ اللخمي: وهو أحسن. 

خیب ورب قوی وید وعفن وس روط م۳ أي: أن 
كل واحد من هذه الأجناس يباع بمثله فأما الحليب بالحليب فالشهور وهو 
مذهب المدونة جوازه' 2 والشهور أيضاً جواز الرطب بالرطب» ومنع ابن حبیب 
الشوي بالمشويء والقديد بالقديد» والشهور جوازه [أيضاً]””» وأجاز في الدونة 
بدل العفن بالعفن إذا'” ' استويا في العفن ۳ وأجاز سحنون العفن بغیره ابن 
شاس: والسمن بالسمن والزيد بالزبد والجبن بالجبن وما تولد من اللبن؛ يعني: 


(۱) (وَسَمْنٍِ) عد السمن فيا نقلته الصنعة كالجنوح إلى قول ابن بشير وقد تقدّم ما فيه 
عند قوله: (ومطلق لبن) وقد عرفت قوله في كتاب السلم الثالث من "المدونة": 
ويجوز السمن بلبن أخرج زبده» فأما بلبن فيه زبده فلا يجوز. وعليه جوم المصنف» 
إلا أن جعله السمن منخرطاً في سلك المنقولات بالصنعة يعطي جواز السمن بلبن 
فيه زبدة» بل وبالزبد ولیس دك وقد ينفصل عنه بجواب ابن عرفة عن توهيم 
ابن بشير فراجعه. وبالله تعالى التوفيق. [شفاء الغليل: ۲/ 1۲۸]. 

(۲) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 

(۳) (وجُبْنٌ وأَقِط لها في "النوادر": قال ابن حبیب: والجبن كلّه صنف بقريه وغنميه لا يجوز 
فيه التفاضل» ولا رطبه بیابسه. [شفاء الغليل: ۲/ 17/8]. 

۰۱۸/۳ انظر: الدونة:‎ )٤( 

(6) ما بين معكوفتين زيادة من (ن). 

(5) في (ن): إن. 

(۷) انظر: المدونة: 5/ 596؟. 


باب في البیوع 


كالأقط ونحوه کل واحد منهم| بصنفه جائز» ولا جوز واحد منهما بغير صنفه؛ لأنه 
من باب الرطب باليابس» وقال بعض المتأخرين: ويجوز بيع الزیتون الرطب منه 
بالرطب» وكذلك اللحم الرطب بالرطب. ولا يجوز رطبها بیابسهیا؛ وإلى هذا 
آشار نقو له: (کزیتون, ولحم. لا رطبهما بيَابسهمًا)”". 


() (ریتوزه وم لوط بیبیهیا) كذا في أكثر النسخ بتثنية الضميرين» فیک ون لفظ 
رطبهیا جروراعطفاً على ما بعد الکاف؛ وهو ابماري على اصطلاحه فيا بعد كاف 
التشبيه» وهو أَيْضاً مناسب لعبارة ابن امحاجب. وفي بعض النسخ: (لا رطبهی بیابسها) 
بضمير المؤنث العائد على أكثر من اثنين» فيدخل فيه رطب الجحبن بيابسه ى] تقلم» 
والرطب بالتمر كا يأتي وحينئذ يقلق الكلام؛ لأنك إذا عطفت لفظ رطبها على ما بعد 
الكاف 1 يطابقه» وإذا عطفته على المرفوعات قبل الكاف خرج الزيتون واللحم» 
وإليهما انصبٌ معظم القصد. لكن يمكن أن يجعل رطبها فاعلاً بمحذوف من باب عطف | 
الجمل» وفيه تکلف فكان الضبط الأول أولى. فأما الزيتون ففي رسم أوصي أن ينفق على 
أمهات أولاده من سماع عيسى من كتاب جامع البيوع قال ابن رشد: بيع الزیتون الغض 
الطري بالزيتون الذي قد ذبل وعلم أنه قد نقص كيلا بكيل -لا خلاف أنه لا يجوز. 
وذكر ابن الحاجب في رطبه بيابسه بتحري النقص قولين» فقال ابن عرفة: 1 أجد من 
ذكر القولين نصا فيه» وتخريجهم| من غيره واضح. انتهی. 

وقول صاحب "التوضیح" ومن تبعه: "القَوّلان في المدونة" وَهُم. وأما اللحم فقال 
في"المدو نة": ولا خير في اللحم النيء الغريض بقديد یابس أو مشويء لا متساوياً 
ولا متفاضلًء وان تحرى؛ إذ لا يحاط بتحريه» ول هذا رجع مالك» وهو أحبٌ قوليه 
إل بعد أن كان أجازه تحرياً . وجعل اللّحْوِيَ شرط ب ع للحي ار جر 
الذبح فيهما في وت وّاحد أو متقارب قال: فإن بعدا أو جف الأول 1: يجزوزناً 
ويختلف فيه على تحري النقص» ويجوز تفضلاً من رب الأول إن 1 يكن أدنى 
كالدنانير الناقصة بالوازنة. ابن عرفة: منع قطع الدنانير صيّر وزنه کجودته» وقطع 
الحم نيس 

تكميل: قال اللْخْمِيّ: ل يجوز الرطب بالتمر مثلاً بمشل» ويختلف إذا تحريا نقص الرطب إذا 


شرح بهراء الصغير (الصرر في شرح المختضن 

(ومبلول بمثله) عطف على قوله: (لارَطْبهِمًا) [۱۲۷/ أ] بیابسها؛ أي: وک نا( 
لا يجوز بيع المبلول بالمبلول وهو الشهور. (ولبن بزید, لا آن بخرج زنده) أي: وکنا(؟ 
لا يجوز بیع لبن لم يخرج زبده بزبده فان أخرج زبده فإنه جوز" 


جف» وقد اختلف قول مالك في بيع الطري من اللحم باليابس على التحزي؛ وفي العجين 
بالدقيق على التحرّيء وأجاز في كتاب محمد رطب الخبز بيابسه على التحري» والمنع في 
جميع ذلك أحسن؛ لأن الفضل في ذلك محرّم وإن قل» والتحرّي لا يأتي على حقيقة حقيقة امائلة» 
وقد ذكر ابن بشير تخريج اي وقال: : ليس كما »فان الرطب حالة كاله الييس» وله 
يراد واللحم حال كاله الرطوبة» واليبس ت تغب عَنْ كَمالٍ؛ فلذا ألغي في أحد القولین» 
والعجين دقيق أضيف إليه شيء فجاز بیعه بالدقيق» وقبله ابن عبد السلام. وحاصله 
التفريق بأن الرطوبة في اللحم كال لا اليبس» وفي التمر على العكس وكون هذا رد 
للقياس لا ينهض بل يرد بأن نفس الرطب من اللحم قد يعود يابسأء فالتحزي فيه قريب 
الصدق لإمكان تجربته طرياً ويابساًء وعين الرطب لا تصير ترا فلا مكن تلك التجربة في 
وبأنه قياس فاسد الوضع؛ لأنه في معرض النص وتقدّم نحو هذا في شحم اليتة. [شفاء 
الغليل: ۲/ 1۲۸]. 
(0 )ف (ن): وکذلك. 
(۳) (وَلْبّنٍ بزب إلا آن بر زُبدَهُ) لو قال: ولبن بزبد أو سمن وأسقط ذكر السمن من 
التقولات الضابقة لكان آسعد بموافقة "الدونة". 
فائدة: آنشد الشیخ آبو الحسن الصغير لبعضهم: 
السَّمْنُ والرّبذ والأجب ان والاقط فَالسَمْنُ بالژند كل لایجوژمعا 
َالْجْبن بالاقط ال ذکور بيغهما ممالا اك عنيي ليس فنتیعا 
إن الخلیب بهذا الكل مغ وبالضریب مُبَاح قا فذ التتعا 
أقا الْحَلِيِبٌ فباله ضوب بغة ولا تبغ البادة في شَوْءٍ فینتیغا 


قال: وما ذكره من جواز ر بيع الجبن بالأقط متماثلاً جاز على مفهوم كلام أبي إسحاق؛ لأنه 
قال: أما الجبن بالمضروب ففيه اختلاف فمن أجازه فعنده أنه لا يمكن أن يخرج من 


(واعتبر الدقيق في خبز بمثله کمجین بحلْطّة أودقيق) يريد: أنا إذا أجزنا بیع 
ایر پاطنبز ريا كا هو مذهب الموطأ والدونة فان العتر فيه مقدار ما 
فیهیا من الدقیق. الباجي: وهو قول جمهور آصحابنا إذا کانا من صنف واحد 
وهو مراده [هنا]" ‏ وآما إذا كان أصلها تلف" فقال ابن رشد: لا خلاف 
أن العتبر الوزن في خبزهما' "» على مذهب من یری أن الأخباز كلها صنف 
واحد» وقیل: المعتبر الوزن مطلقاً. 


الباجي: وهو الذي ينبغي. وقیل: إن كان أصلها يجوز فيه التفاضل 
كقمح وفول فالعتبر وزن الخبزين” ' وإلا فالعتبر ما فیهما من الدقيق كخبز 
القمح وخبز الشعير. (وجاژقمح بدقیق) هذا هو المشهورء ولمالك قول بالمنع 
لاختلاف ريعهم” '» وعنه جوازه فيها قل على وجه المعروف بين الجيران 


الضروب جبن بحال» ومن كرهه أمكن أن يخرج منه الأقط عنده» والجبن بالاقط لا 
يجوز التفاضل فيه فظاهره جواز التاثل فیهی| حلاف قول اللخوي: لا يجوز بيع شيء 
من هذه بالآخر. انتهی. ولو قال بدلا من البيتين الأولين: 
السّمْنُ والربذ والْأَجْبَانُ مَعَ آقط لا تبتعن بعضها بالبعض إذ منعا 
والجین إن بيغتة باْفل من آقط فلا راء ابو إشحاق منتيعاً 


لكان أتمّ وأعمٌ» وأسلم من العیب السمی بالاشارة إلى التصريح» وهو عند آرباب القوافي قبيح 
جدًا كالوهم والخطأ على ما ذكرنا في ذيل "الخزرجية". [شفاء الغليل: 0۳۱/۲]. 

)١(‏ ما بين معكوفتين زيادة من (ن). 

(۲) في (ح۱): يختلفا. 

(۳) في (ن): خبزیا. 

)٤(‏ في (ن): الخبزتين. 

(۵) انظر: المدونة: 1۵/۳ . 


والرفقاء وقال [ابن القصار]”": تجوز موازنة لا مكايلة وعكسه غيره؛ ثم 
اختلف الأشياخ هل الاقوال على ظاهرهاء أو هي راجعة إلى القول بالتفصيل 
بين الكيل والوزن؟ وإليه أشار بقوله: ول إن وَزِنَا؛ِ شَردذ) (" آي: وهل 
الجواز مقيد ب إذا وزناء أو مطلقا؟ تردد. 


۰۱۹/۳ انظر: المدونة:‎ )١( 

(۲) في (ن): ابن العطار. 

(۳) (وَهَلَ إن وُنَا؟ تردد) قال ابن عبد السلام: لما ذكر ابن القصار قولي مالك في بيع 
القمح بالدقيق جمع بينهما بأن القول بالجواز حمول على الوزن» وأن القول بالمنع 
محمول على الكيل» وهذا الجمع غير صحیح؛ لأن قائله فشر قول مالك با نص مالك 
على خلافه؛ وذلك أن مالكاً قال في کتاب: الصرف من "المدونة" أنه لا يباع القمح 
وزناء فإذا ل يجز بيعه بالدراهم ونحوها ما هو مخالف نسه خشية الوقوع في الغرر؛ 
لأنه عدل به عن غير مكياله» فكيف يجوز بيعه وَزنا بها يمتنع التفاضل بينه وبينه وهو 
دقيقه. وذكر ابن عرفة نحو هذا عن بعض شيوخه وقال: كنت أجيبه بأنه في البيع 
غرر؛ لأن العروف فيه الكيل والموزون منه مجهول القدرء فيؤدي إلى جهل قدر المبيع؛ 
وني البادلة بين القمحين إن المقصود اتخاذ قدر ما يأخذ وما يعطي» وهو حاصل في 
الوزن؛ ولذا أجازه الحم إذا كانت المائلة تجوز بالكيل والوزن. 

تنبيه: ذكر الباجي عن "الموازية": أن القمح بالدقيق يجوز بالرّزم كيلا قال القباب: يعني: أن 
الدقيق يرزم في الد» ويظهر أن هذا القول مشكل لاختلاف الرزم وقد منعوا الكيل 
رزما للغرر في البيع فكيف بهذا؟! انتهى. وقد سبق ابن عبد السلام لاستشكاله فقال: 
وفيه نظر؛ لأن البيع بالرزم مكروه» ولو كان بالمخالف في الجنس فكيف بهذا؟ وقال ابن 
عرفة: إن أراد ابن عبد السلام كراهة تنزيه فهو تمسك منه بظاهر سماع ابن القاسم تركه 
أحبّ إل وابن رشد حمله على الوجوب قال: وكذا وجدته هنا رزماً بزاي بعد الراء 
ويحتمل کون اللفظة (ردما) بدال بعد الراء» والردم السدّ قاله الجوهري» فيكون مطلق 
الصب. [شفاء الغليل: 1۳۱/۲]. 


(واعتبرت الْمَائنَهُ بمعيَارٍالشَرع) يعني: أن المساواة المطلوبة في الربوي إن حفظ 
عَنٍ الشرع فيها شي:”'' من كيل" أو وزن وجب المصير إليه؛ فلا يباع القمح 
وزناً ولا الذهب والفضة كيلاً؛ لأنه يؤدي إلى التفاضل بين المكيلين”" في الأول 
وبين الموزونين“ في الشاني. (وإلا قبالعادة)“ أي: وان لم يحفظ عن الشرع في 
ذلك كيل ولا وزن فإنه ينظر في ذلك إلى العادة العامة إن كانت في البلاد كاللحم 
الذي يعتبر في كل بلد بالوزن» فإن اختلفت العوائد كالجوز والرمان والسمن 
[واللبن]" فبعادة محله. (هَإِنَ عَسُرَالوَرْنْ جاژالقحري لا ان لم بقَدرعلی تحریه 
لكثْرته) يعني: رون الزبوین ]ذاآری تبادها وعسرّ الوزن إما لعدم 
الوازین أو غيره فان ذلك يجوز تحر وقيده ابن رشد بأن لا یکثر جدٌا حتى لا 
یستطاع تحریه» وظاهر کلامه اختصاص ذلك بالوزن دون الکیل. وعن بعضص 
التأحرین: يجوز ذلك مطلقاً. وروی ابن القصار أن ذلك لا يجوز؛ آي: مطلقاً؛ 
لأن التساوي مطلوب شرعاً وهو مع ذلك غير متيقن» واستظهره الأشياخ» 
ولابن حبيب جواز التحري في اليسير دون الکثیر» وحکی ابن رشد عن 
سحنون جوازه فيه| يخشى فساده من الطعام. 


(۱) في (ن): بشيء. 

(۲) في (ن): مكيل. 

(۳) في (ن): الكيلين. 

(4) في (ن): الوزنين. 

(5) في (ح١):‏ فالعادة. 

(71) ما بين معكوفتين زيادة من (ن). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 


[البيهغ الفنهي غنها] 


(وقسد مهي عنه) أي: أن النهي يدل على فساد المنهي عنه؛ وهو المشهور. (إلا 
بدليلٍ) أي: بدليل منفصل يدل على أن بيعه خاصة لا ينْقّص» ثم أخذ يذكر الأمور 
التي ورد النهي عنهاء فقال: (كحيوان پلحم جنسه) والنهي الوارد فيه ما رواه سعيد بن 
المسيب: «أن رسول الله بل هى عن بيع اللحم بالحيوان)”". 

أبو الزناد: وكل من أدركت”" من الناس ينهى عن ذلك إلا [أن]”" مالكاً حمل 
ذلك على الجنس الواحد للمزابنة كا قال هناء وخصصه القاضيان بای الذي لا 
يراد إلا للذبح» فإن لم يتحد الجنس جاز عند مالك بيع“ الخيل بلحم الغنم أو لحم 

(إن لمیطیخ) أي: قن طب اللحم جاز بيعه بالحيوان. (أَوِْمَالاتَطُولَ حَيَاتُهُ) 
عطف على قوله: (بلّحم جنسه) أي: أن الحيوان الذي لا تطول حياته لا جوز بیعه 
بالحيوان من جنسه. 

[قوله: (أولامنْقعَة فيه, إلا اللّحم) أي: أن الحيوان الذي لا منفعة فيه إلا اللحم ٠‏ 
كخصي المعز لا يجوز بيعه بالحيوان من جنسه]. (أَوْقَنْتَ) أي: منفعته؛ يريد: 
كالخصي من الضأن فان منفعته التي هي صوفه قليلة جدًا فهو يشبه اللحم» ولهذا 
RRL‏ م ا GE‏ 

ال الموطأ: yT‏ 
| 


(0) مان كر دو اط مان 


باب في البيوع 
قال: (كَخَصي ضان). 

(وکبیع الفرر) [روي أنه]”" اك هى عن بيع الخصاة وعن بيع الغرر”"'» وقد 
أشار إلى أن [بيع] الغرر يحصل في مسائل: منها أن يعقد البيع في سلعة من غير 
ذكر ثمن معين» وإن) يقول له: أبيعكها با تساوي من القيمة عند أهل المعرفة لأنه 
بیع جهول» وهو مراده بقوله: (كبيعها بقيمتها) ومنها البيع على حكمه أو حكم 
غيره. اللخمي: وهو فاسد للجهل با يحكم [به] " من الثمن. وإليه آشار بقوله: 
(آو علی حكمه, أو حكم غیره) والضمير في (حكمه) يحتمل أن يعود على البائع» ويكون 
المراد بالغير الشتري» ويحتمل أن يعود على العاقد ليعم البائع والمشتري» ويكون 
المراد بالغير الأجنبي وهو الظاهر. 

ابن القاسم: وإذا قال: هي لك بما شئت إن أعطاه ما [يستحقه] ' وهو القيمة 


جاز ذلك؛ أي: لزمه. محمد: وهذا مع الفوات”"". أي: وآما مع قيام السلعة فلاء 
وإلى هذا أشار بقوله: ((َوْرِضَاهُ) أي: رضا البائع أو الشتري أو رضا العاقد. (أو 
ولتك سلعة لم یذگرها. آوشتها بالزّام) ۲ هذا أيضاً من الغرر الفسد للبيع» وهو أن 


)١(‏ في (ن): آي. 

(۲) أخرجه مسلم في صحیحه: کتاب البیوع باب بطلان بیع الحصاة والبیع الذي فيه 
غرر: ۱۱8۳/۳ برقم (۱۵۱۳). 

(۳) ما بين معکوفتین ساقط من (۵). 

(5) ما بين معكوفتين زيادة من (۵). 

(0) في (۱2) و(ك): سخطه. 

(1) انظر: النوادر والزيادات: ۰۱۵۸/۲ 

(۷) (بإِلْرَام) ينبغي أن يكون منطبقاً على قوله: (كَبَيْعِهَا بِقِيمَتِهًا) وما عطف عليه. 
[شفاء الغليل: ۲/ ۱۳۳ ]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


يوليك البائع سلعة لم يذكرها هو ولاغيره؛ أو يذكرها وم يذكر ثمنها على اللزوم 
واحترز بذلك مما إذا دخلا على الخيار فإنه منحل حتى يرد. (وک: ملامسة لوب أو 
عن بیعتین ولبستين» وبي عن بيع الملامسة والمنابذة في البیع»* والملامسة: لس 
الرجل [ثوب الا خر]" بيده باللیل أو النهار لا يقلبه إلا بذلك والمنابذة: أن 
ينبذ الرجل للرجل في ثوبه» وينبذ الآخر إليه بثوبه» ويكون ذلك بيعاً من غير 
نظر ولا تراض. 
(وبیع الحصاة) هكذا تقدم النهي عنه. ابن شاس: وصفته أن یکون بيده حصاة 
فیقول: إذا سقطت من يدي فقد وجب البیع. وقیل: تکون ثیاب عدة فیقول على 
أمها سقطت الحصاة فقد تعين“. المازري: وقیل: في هذا الحديث تأویلات؛ 
/١١1[‏ ب] آي: حديث النهي عن بيع الحصاة» منها أن يكون المراد أن يبيع من 
أرضه قدر ما تنتهى إليه رمى امحصات ولا شك أن هذا مجهول؛ لاختلاف الرمی» 
وإلى هذا أشار بقوله: (وهل هوبيع منتهاها!) أي: منتهى رمية الحصاة. المازري: 
وقيل: معناه: أيّ ثوب وقعت عليه الحصاة فهو البیم» [وهذا أيضا مجهول كالأول» 
(۱) متفق علیه. أخرجه البخاري كتاب مواقيت الصلاة باب الصلاة بعد الفجر حتى 
ترتفع الشمس: ۱ برقم: (004)» ومسلم في صحيحه: كتاب البيوع: باب إبطال 
بيع الملابسة والمنابذة: ۲ هه برقم (۱5۱۱). 
(۲) في (ن): الثوب. 
(۳) في (ن): بیعها. 
(؟) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۰۱۷۱/۲ 1۷١‏ . 
(5) (وَهَل هو بيع مُنْتَهَاهَا؟) أي: بيع منتهى الحصاة من الأرض. [شفاء الغليل: 
]. 


باب في البيوع 


وإليه آشار بقوله: رم بوقومها) ‏ أي: يلزم البيع بوقوع الحصات. ثم قال: 
وفیل معناه: ارم با حصات فا جرج فلك بعدده دنانير أو دراه زا ایض 
مجهول]" والیه آشار بقوله: (َوبهدد ما تقع [عليه)) . 


(تَفسیرات) آشار إلى ما تقدم. (وكبيع ما في بطون الإبل آو ظهورها: ای أن یتح 
التتاج) هذا لما في الموطأ عن ابن السیب أنه قال: لا ربا في الحيوان نما هی من 
الحيوان عن ثلاثة: عن الضامین واللاقیح» وحبل الحبلة. قال في الموطاً: 
والمضامين بيع ماني بطون إناث الإبلء والملاقيح [بيع]” ماني ظهور الفحل؛ 
وحبل الحبلة بيع الجزور إلى أن تنتج تاج الناقة”". وإلى هذا أشار بقوله: (وهي 
الْمَضَامِين والعلاقيح وبل الْحَبّة) وهو من باب اللف والنشر على الترتيب» الأول 
للأول» والثاني للثاني» والثالث للثالث. (وکبیعه باه علیه حیاته) أي: أن من 
البياعات المنهي عنها أن يبيع الرجل سلعته بالنفقة عليه مدة حياته؛ لأنه لا يدري ما 


یعیش من الزمان. ثم قال: (ورجع بقیمة ما مق أوبمظله إن علم) أي: فإن وقع ذلك 


(۱) (أَوْ يَلْرَمُ بوْقُوعِهًا أو عَلَ ما تَقَعُ عَلَيِْ بلا قَضْدِ؟) نفي القصد يرجع لهذين 
التأويلين معا). 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۳) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(4) َو بِعَدَدِ ما کم عََِْ) عبر عن هذا في "العلم" بأن يقول: ارم بالحصاة» فما خرج كان 
لي بعدده دراهم أو دنانی وكذا نقله في "الإكمال" وفي "إكمال الإكمال" وعبارة 
اللّخْمِيّ» وقيل: كان الرجل يضرب بالحصاة فما حرج كان له من الدنانير والدراهم 
مثله قال: وهذا التأويل أبينها؛ لأنه مجهول. [شفاء الغليل: ۲/ 1۳۳ ]. 

(0) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(1) انظر: الموطأء باب ما لا يجوز من بيع الحيوان: ۳۷۵/۶ برقم (۱۱۹). 


جرج ای یا زیر حاف مل رج يا كان 


شان 39 TT‏ ا هو مفهوم من قوله: 5 
بقيمة ماأَنْفَقَ أوبمظله )۳ لأن الرجوع بذلك لا يكون إلا بعد رد المبيع إن كان قات 
فان فات مضى وقضى بقيمته ويقاصه'" منها با أنفق. (كَمَسِيب الْفحلٍیستأجرعلی 
عقوق الأثنّى) “ هذا لاني البخاري عن ابن عمر أن رسول الله مَلِلّ: «ببی عن 
عسيب الفحل»0'» [وفي مسلم: عن ضراب الفحل)”". 

(يستأجر) حال من (عسیب) أي: نبی عن عسيب الفحل]”" على هذا الوجه» 
والعامل فيها ى» وهكذا حمل أهل المذهب النهي الوارد" على ذلك لأنه إجارة 
مجهولة؛ إذ الراد بعقوق الأنثى أن يستأجر منه فحله يضرا“ حتى تحملء ولا 
شك في جهالته؛ لأنها قد لا تحمل فيغبن صاحب الفحل» وقد تحمل في زمن قريب 


() في (ن): أو مثله 

(۲) في (ن): بمثله. 

(9) في (ن): : ويقاومه. 

(4) (عَلَ موق الأَنتّى) العروف ني اللغة: "إعقاق" بصيغة الرباعي» وكذا "أعقت 

(6) أخرجه البخاري بلفظ: هى النبي عه عن عسب الفحل» e‏ 
۳ 45. برقم (5785). 

(1) آخرجه مسلم» في كتاب المساقاة» باب تحريم فضل بيع الماء الذي يكون بالفلاة 
ويحتاج إليه لرعي الكلاً وتحريم منع بذله وتحريم بيع ضراب الفحل: 2۱9۳9۹۷/۳ 
برقم .)١1656(‏ 

(۷) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

() في (ن): فيه. 

(9) في (ن): ليضرب. 


فيغبن صاحب الأنثى. وعسيب الفحل المنهي عنه هو [کراء]"" ضرابه؛ والعسيب 
الضراب. قاله أبو عبيدة. 


(وجاززمان آومراث) يعني: ويجوز أن درت اه معلومة تضرب فيها 
أنثاه أو مرات محصورة؛ إذ لا جهالة في ذلك . (قإن أعة عقت انضسخت) أي: فان سمی 
المرات”" التي انعقدت”" عليها الإجارة فحملت الأنشى قبل انقضائهاء فإن 
الإجارة تنفسخ في بقيتهاء ولا يكلف صاحب الأنثى أن يأتي بغيرها ليستوفي ما 
و یو دود و المي 


مر رم و مر مر ۵ 


3 
بيعتين في بيعة 


وس مرو 


المي ا ل E‏ ااا 
سلعة بشمنین مختلفين» وسواء اختلفا في الجنس أو الصفة أو القدر على وجه يتردد 
النظر فيه كبيعها بعشرة نقداً أو بعشرين إلى أجل. الثانية: أن يبيع ساعتين مختلفتين 
بشمن واحد» وحذف ذكر الثمن الواحد لفهمه من کلامه واختار ابن حبیب 
امحواز في الصورة الأولى إذا كان الئمن عيناً مِنْ صفة و احدة واختلف الج لل 


(۱) مابين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۲) في (ن): المدة. 

(۳) في (ن): عقدت. 

(4) انظر: الموطأ: كتاب البيوع» باب النهي عن بيعتين في بيعة: 11۳/۲ برقم 
(۱۳۲). 

(ه) في (ن): الأقل. 


yT‏ قال دون لك منوع یاعد سر اد 
من صنعة أو صفة أو قدر”"» وأما إن اختلفا في الجودة والرداءة فقط فيج وز [فیما 
عداه]"» وان اختلفت القيمة وليس من بیعتین في بيعة. 


(لا طهام وان مع غیره) لا ذكر أن السلعتين إذا اختلفتا في الجودة والرداءة 
يجوز أن يبيع واحدة منهیا على اللزوم بخياره””» سواء كانا ثوبين أو غيرهما 
من العبيد والبقر والغنم والشجر التي لا ثمر فيهاء نبه على أن ذلك ختص 
بغير الطعامین"* فأما إذا كانا طعامين فلا يجوز ولو مع عرض(. وت 


() في (ح١):‏ رقوم. 

(۲) زاد في (ن): (فیی) عداه). 

(9) في (ح۱): يختاره. 

(4) في (ن): الطعام. 

(۵) (لا طعام) أشار به لقوله آخر كتاب الخيار من "المدونة": وأما الطعام فلا يجوز أن 
يشتري منه على أن يختار من صبر مصبرة أو من نخيل أو شجر مثمر عدداً يسمي 
اتفق انس أو اختلف» أو كذا وكذا عذقاً من هذه النخلة يختارها البتاع» ويدخله 
التفاضل في بيع الطعام من صنفی وَاحَدٍ مع بيعه قبل قبضه إن كان على الكيل؛ لأنه 
يدع هذه وقد ملك اختيارها ويأخذ هذه وبينهما فضل في الكيل» ولا يجوز فيه 
التفاضلء وكَدَِكَ إن اشترى منه عشرة آصع محمولة بدينار أو تسعة سمراء على 
الإلزام ل يجزء ويدخله ما ذكرنا وبيعه قبل قبضه دك هذا القمح عشرة بدينار 
وهذا التمر عشرة بدینار إلزاماًء ویدخله بیعه قبل قبضه وهو من بیعتین في بيعة. و 
"التقیید": هنا تنبیهان جیدان: 

أحدهما: أن تعليله بالتفاضل يدل على أنه إن تكلّم على الربوي خاصةء وأماغيره فان اشتراه 


جزافاً وَجذه مكانه جاز إذا تبين الفضلء وإن كان على العدد جاز إذا كان على غير 
الإلزام» وان كان على الإلزام 1 یجز؛ لأنه يدخله بيع الطعام قبل قبضه. فعلى هذا من آراد 
الخروج من الخلاف في شراء الخضرة فليتخيّر ما يأخذ وحینشذ يبتاعه؛ إذ يدخله بيع 
الطعام قبل قبضه؛ لأنه ما يعد على القول أن بيع الطعام قبل قبضه يدخل فيط لا يدخرء 
وأما للزابنة فمنتفية ليسارة القبضة ونیا يدخل ذلك في الأحال؛ فتأمله. 


الثاني: أن الفهوم من قوله: "في عشرة محمولة وتسعة سمراء یج" آنیا لو تساويا في | لكيا 


لجازء وعلى ذلك حملها فضل» وقال: إن فيه لمغمزً؛ لأن الطعام بالطعام لا يجوز فيه خيار 
ساعة. وقبله عبد ات في "التهذيب" قال: وليس يدخله بيع الطعام قبل قبضه؛ لأنهلو 
أسلم في محمولة جاز أن يأخذ سمراء مثل الكيل بعد الأجل» وهو بدل. وقال ابن 
حبيب: إن ذلك لا جوز. قال الباجي: وعلته بیع الطعام قبل قبضه؛ لأن هذا بیع ليس 
باقتضاء فيلزم على التعليل بالتأخير إذا اختلفت الأجناس أو كان ما يجوز فيه التفاضل 
أن يمنع لعدم الناجزة. قال أبو عمران: إلا أن يكون في فور واحد فيجوز. انتهى. 


قلت: [نما يصح هذا في الجنس الواحد ما يجوز فيه التفاضل فأما إذا اختلفت الأجناس فلا 


يجوز بحال کالثیاب ثم قال في "التقیید": ونحوه قول أبي اسحاق: لو كان مدان من 
حنطة يأخذ أحدهما قد وجب عليه ولا فضل في صفة أحدهما على الآخر - لكان 
خفيفاً إذا 1 يتراخ في ذلك؛ لأنه إذا تراخى يصير خياراً في بيع بعض أحد الطعامين 
بصاحبه فلا يجوز ذلك. کما لا يجوز الخيار في الصرف ولا في المراطلة. انتهى. 


وقال ابن عرفة: قال ابن الكاتب: معنى رواية ابن حبيب: إن تأخر الاختيار عن وقت 


العقد. قال ابن عرفة: إن روعي مانع التأخير وجب کون معناها إن عقدا على عدم 
تنجيز الاختيار» وبحث في قول فضل. وزاد عن التونسي: إن كان الاختيار في أحاد 
طعام يجوز فيه التفاضل كالقثاء 1 يدخله إلا الغرر إن اختلفت كالثياب أو التراخي 
في بيع طعام بآخر لا بيع طعام قبل قبضه وذكره المازري غير معزو. انتهى. 


وني رسم شك من سیاع ابن القاسم من جامع البيوع: : وسئل مالك عن التين يباع كيلاً أو وزناً 


وهو أخضرء فيريد أن يبدله من صاحبه بغيره قبل أن يقبضه. .قال: لا خر فيه. قلت: 
فالبطيخ يباع كَذَلِكَ أترى أن يبدله بغيره؟ قال: هو مثله لا خير فيه. قال ابن رشد: العنی 
في هذه المسألة أنه أراد أن يبدله باکثر من صنفه أو من غير صنفه أو بمثله من غير صنفه 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 


بقوله: (ْخلة مثْمِرّة من نغلات) أي: مثمرة. 


فذلك لا يجوز؛ لانه بیع الطعام قبل أن یستوفی» ولو أبدله من صنفه بمثله قبل أن يقبضه 


لجاز؟ لأنه بدل المثل» ولو قبضه لجاز بدله بغير صنفه أكثر أو أقل ولا يجوز بصنفه إلا مثلاً 
بمثل. فأما البطیخ فيجوز إذا قبضه أن يبدله بصنفه وبغير صنفه متفاضلاً باتفاق؛ لأنه مما لا 
يدخر صلا وكذا سائر الفواكه التي لا تدخر إلا نادراً على المشهور في المذهب. وكَدَّلِكَ 
لو قبض بعض ما اشترى منه من التين» ثم أراد أن يأخذ بالبقية غير التين أو صنفا آخر من 
التين أو أقل أو أكثر 1 يجز» ولو أراد أن ينتقل من صنف إلى صنف آخر قبل أن ینبرم لیس 
بينهم| وهما في حال التراوض از وبعده في رسم حلف من السماع نفسه: وسئل مالك 
عمن اشترى بدينار قمحا فاكتال نصفه» ثم سأله أن يعطيه بالنصف الباقي زيتاً أو عدساً. 
فقال: لا خير فيه. قال ابن القاسم: لأنه بیع الطعام قبل أن یستونی. قال في قول مالك: وان 
كان شعيراً وأخذ مثل كيله فلا بأس به. قال أبو العباس القباب: القمح والشعير عنده 
صنف واحدء فهو کمن وجب له قمح طيب فسمح فأخذ منه ردياً؟ فلهذا آجازه. انتهی. 
وتقدّم قول عبد الح وقد ضبط ابن عرفة هذا الفصل فقال: : وشراژه الطعام على الاختیار 
زوم لا يجوز في غير مناثلين مسق ولا یه ربويين جزافاً ولا كيلا إن اختلف قدره شم 
استشهد بنصض "المد ونة" السابق ثم قال: : وشاهدت فتوى شیوخ شيوخنا أن شراء العنب 
من البائع الذي بعض عنبه آسود وبعضه أبيض إنما يجوز إن عين المشتري الأخذ من 
أحدهماء وكذا شراء التين من البائع المختلف تينه. محتجاً با تقدّم من نص "المدونة" 
وغيرها. وأفتيت بجواز ذلك؛ لأن النع المذكور إا هو فيا بيع على الالزام حسما مر 
وبياعات آهل زماننا في الأسواق انیا هي بالمعاطاة؛ فهي منحلّة قبل ق قبض البیع» ولا 
يعقدونها بالإيجاب والقبول اللفظي بحال» ويؤيد ما قلته سیاع القرینین» يعني: في رسم 
البيوع» من جامع البيوع. سئل مالك. فقيل له: جئت إلى صاحب فاكهة فأعطيته درهماء 
وقلت له: : أعطني رطب فلم دفعت إليه الدرهم بدالي فقلت له: أعطني نصفه بطيخاً 
ونصفه تینا؟ قال: أرجو أن يكون هذا خفيفا ولا بأس به. 


قال ابن رشد: نا أجاز هذا لأن عقد البيع لیم بينهماء وان كان في حال التراوض إذ ليقطعا 


ل نت 


(إلا البائ يستثني خمسا من جنانه) يريد: أن البائع خالف المشتري في المسألة 


السابقة إذا كان الخيار له فأجازه مالك بعد أن وقف فيه أربعين ليلة» وقال ابن 
القاسم: لا يعجبني» فان وقع آمضیته» وعزى له الباجي النع» ونقل عنه ابن محرز 
أنه قال: لا خبر فیه. 

(وکبیع حامل بشرط الحمل) أي: ومن البیاعات النهي عنها بیع الحامل بشرط أنها 
حامل» وني الذهب في ذلك ثلاثة آقوال: النع قف له التوته موه 
یصح. وقیل: إن قصد البراءة صح» وان قصد استزادة الثمن با حمل لم يصح. 
ومنهم من جعل محل الخلاف إذا قصد بذلك استزادة الثمن وآن الشهور النع» وأما 
إذا قصد بذلك البراءة من الحمل فلا حلاف في الصحة» وهي طريقة ابن زرقون. 
(واغتفر غرریسیر للعاجة) حكى بعض أصحابنا فيه الإجماع فقال: الغرر ینقسم إلى 
ثلاثة أقسام: 

- قسم يمتنع إجماعاًء كبيع الطير في الهواء والسمك في الماء. 

- وقسم يجوز إجماعاً كأساس الدار المبيعة. وكبيع EEE‏ 
ودخول الام مع اختلاف الاستعمال» والشرب"" من السقاء مع اختلاف 
1 أاذلك. 

- وقسم اختلف فيه على ما تقدم وق اليَسارَةٍ نص عليه الباجي» وزاد 
(۱) انظر: المدونة: ۰۲۰۵/۳ وجمهذيب المدونة: ۰۱۷۱/۳ قال في المدونة: (أرأيت إن 

اشتريت شاة على أنها حامل أيجوز هذا البيع في قول مالك أم لا؟ قال: قال مالك: لا 

خير في هذا البيع لأنه كأنه أخذ لجنينها ثمنا حين باع بشرط أنها حامل). 


(۲) في (ن): المحشوة. 
(۳) في (ن): التقرب. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 
الازري القيديين الأخيرين وهما كونه للحاجة وغير مقصود فلو قصد منع. 

كم تخو نوچمه أي: وما بي عن ارات وهي بيع 
مجهول بمجهولء أو معلوم بمجهول بشرط کون مِنْ جنس واحدٍء وهكذا 
فسرها آهل الذهب وني الصحيح عن ابن عمر"" قال: نى رسول الله مه عن 
المزابنة). والمزابنة بيع ثمر النخل بالتمر كيلا وبيع الزييب بالعنب كيلا وعن 
كل تمر بخرصه وني رواية: اوعن بيع الزرع بالحنطة»". 

(وجازان کر دهم في عَيْرٍ ِبوِي) لأن الفضل لما تبين من أحد الجانيين فقد 
اتفی الغيرن ولا فرق في ذلك بین الطصومین وغیر اه وهو مذهب 
ابن القاسم. 

(ونحاس بتور) أي: وكذلك [يوز]“ بيع النحاس بالتور»” ' وهو إناء یشرب 
فيه» وهو بالتاء المثناة من فوق» ونص على الجواز في الوازية وهو الشهور. ابن 
رشد: ولا أعلم خلافاً في منع بيع الفلوس بالنحاس للمزابنة» وإليه أشار بقوله: (لا 
فُوس) أي: لايمنع" نحاس بفلوس فانه لا يجوز واستشكله الأشياخ وقالوا: 


(۱) في (ن): عمر. 

(۲) متفق عليه» أخرجه البخاريء في كتاب البيوع؛ باب بيع الزبيب بالزییب والطعام 
بالطعام: ۳/ ۰۷۳ رقم (۰)۲۱۷۱ ومسلم» كتاب البیوع» باب بيع الرطب بالتمر إلا في 
العرايا: ۳/ ۱۱۷۱ء رقم (۱5۲). 

(۳) أخرجه مسلم» في كتاب البيوع» باب بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا: ۳/ ۰۱۱۷۱ 
رقم: ٠٥٤١‏ . 

)٤(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(5) في (۱2) (ك): النحاس). 

(5) في (ن): بیم. 


باب في البیوع 
القياس جوازه؛ لأن الصنعة نقلته [ى|]7'' في التور» وفرق بقلة الصنعة في الفلوس 
وكثرتها في التور. 

(وككالن بمثله) هذا لما روي أنه الك «نبى عن بیع الكالئ بالكالئ» '' وهو 


الدين بالدين» ولا كانت حقيقة ذلك محتوية على ثلاثة أقسام: ما فسخ دين في دین؛ 
أو بيع دين بدين» أو ابتداء دين بدين» وهو المعير”" عنه بتأخير رأس مال السلم في 
کلامه كا سيأتي. أشار إلى الأول منها بقوله: (فَسْمَا في الدَمة بر ولومعینا یت خر 
قبضه كَقَائب, أَوموَاضَعَة, أَومَنَافعَ عَين) وهو وما بعده من القسمين [ما عطف بیان أو 
بدل» أو جواب عن سوال مقدس وكأن قائلاً قال له: وما بيع الكالئ بمثله؟ فقال: 
هو فسخ ما في الذمة في مؤخر.. إلى آخره» ومعناه أن يكون لشخص عند آخر دين 
فيطالبه به فلا يجد معه شيئا أو جد معه ولكن يبيعه به شيئاً يتأخر قبضه» کا لو باعه 
به دارا غائبة أو نحوها أو أمة متواضعة أو آجره به داره المعينة أو عبده ونحوهماء 
وسواء كان ذلك من غير جنس الدين أو من جنسه؛ يريد: والمؤخر أكثر ممافي 
الذمة» وهذا القسم أشد من القسمين الآتيين بعده؛ لأنه من ربا الجاهلية» وهو 
محرم بالکتاب؛ وهما بالسنة» واغتفر في ذلك الذهاب إلى مشل السوق وما لا 
يمكن القبض إلا فيه أو قدر ما يأتي بمن يحمله إن كان يسيراً» وإن كان طعاماً 
كثيراً فيجوز مع اتصال العمل ولو شهراً قاله أشهبء وما ذكره في المعين يت خر 
قبضه هو المشهورء وقال أشهب: يجوز. ومذهب ابن القاسم منع فسخ الدين في 


(۱) ما بين معكوفتين زيادة من (ن). 

(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب البيوع: ۲/ ۰15 برقم: (۲۳6۲)) وقال: هذا 
حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 

(۳) في (ح١):‏ المعتبر. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
منافع العين كا قال هنا خلافا لاشهب ولااخلاف بينها في المنع إذا كانت 
المنافع غير معينة كفسخ الدين في ركوب دابة غير معينة أو سكنى دار كذلك أو 
خياطة ثوب . 


(آوبیعه بدین وتأخيررأسِ مال السلم) هذان القسین الباقيان وهما بيع الدين 
بالدين» وابتداء الدين بالدين» وقد عبّر عن هذا الأخير بتأخير رأس مال السلم. 
ابن عبد السلام: ولا بد عندهم في بيع الدین بالدین أن تتقدم تاره نله و 
إحداهما على المعاوضة کمن له دين على رجل؛ ولثالث دين على رابع» فباع كل 
واحد من صاحبي” " الدين ما يملكه في الدين بالدين الذي للآخرء وكذلك لو 
كان لرجل دين على رجل فباعه من ثالث بدين» فأما إن لم تعمر الذمة إلا [عند]“ 
المعاوضة كتأخير رأس مال السلم بشرط أكثر من ثلاثة أيام على المشهور» فيسمون 
هذا ابتداء الدين بالدين. (ومنع بيع دین میت) هذا لاخلاف فيه؛ لأنه غرر؛ إذقد 
يكون على الميت أكثر ما خلف. فلا يكون للمشتري إلا ما نابه في احصاص وهو 
مجهول. (وغانب ولو قرت عیبته) أي: كذلك یم" بيع ما على الغائب من الدين 
ولو كان ببينة» وهو المشهور؛ إذ لا يعلم أحي هو آم ميتء مقر أو منکر؛ معسر أو 
موسر. (وَحَاضْرٍإِلاأنَيْقرَ) أي: وكذا يُمْتعُ”"' أيضاً بيع ماعلى الحاضر مِنَ الدّین» 


(۱) (أو منافع عَيْنِ) معطوف على (مُعَینا). [شفاء الغليل: ۲/ 1۳۸]. 
() (ن): عبارة. 

() في (0): صاحب. 

(4) ما بین معکوفتین ساقط من (ن). 

(۵) في (ن): یمتنم. 

() في (ن): یمتنع. 
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إلا آن بر به فیجوز؛ لأنه قبل الا قرار من باب شراء ما فيه خصومة وهو غرر. 
(وكبيع الهربان أن بعطیه ین على أنه إن کرهالبیع لم يعد (لیه) آي: وما نبي عنه 
بیع العربان؛ لأنه من باب أكل المال بالباطل» وقد ورد التهي عن ذلك" والعربان 
بضم ال ویقال امان بضم ا همزة» وعربون بضم العين وفتحهاء وآرسون بضم 
الهمزة وفتحهاء ومعنى ذلك: أن يشتري الشخص سلعة ثم يدفع من ثمنها درهماً أو 
نحوه على أنه إن رضي بالبيع حاسبه به من الثمن» وإن كرهه فلا شيء له ممادفع. 
(وکتفریق مقط من وندها) لقوله املا: «مَنْ فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين 
أحبته یوم القیامة""» ولا كان هذا خاصاً بالأم, نبه عليه بقوله: (فقط) فلا تحرم تفرقة 
الأب من ولده ولا الأخ من أخيه أو ابن أخيه» ولا الجد أو الجدة من ولد الولد. 
(وان بقسمة) ك لو ورث جماعة الولد وأمه فلا يجوز شم أن يقتسموهما وإن اشترطوا 
عدم التفرقة لافتراقه) في اللك. (ویع آخدهما لعبد سيد الآخَرِ) أي: بيع أحدهما 
للسید وال خر لعبده؛ لأن العبد وان كان ملکه غير تام فقد یعتق أو نحو ذلك. (مالم 
یلفر) أي: فیجوز حيئذ التفرقة باستغناء عن أمه في أكله وشرابه ومنامه وقیامه وقاله 
في المدونة» قال فيها: مال یعجل به الإثغار””". وإليه آشار بقوله: (مُقتَاداً) أي: إثغاراً 


(۱) يعني لما رواه مالك في الموطأ ولفظه: (عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن 
رسول الله تله هی عن بيع العربان) آخرجه في الموطأء كتاب البيوع» باب ما جاء في 
بيع العربان: ۲ برقم (۰)۱۲۷۱ وآبو داود في سننه» باب بيع العربان: 
۲ برقم (7005). 

(۲) أخرجه الترمذيء في كتاب السيرء باب في كراهية التفريق بين السبي: ۲/ ۵۸۰ برقم 
(۱۲۸۳)» وقال: هذا حديث حسن غریب» وأخرجه الحاكم في مستدركه: ۲/ ۰۳ 
برقم (۰)۲۳۳4 وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ول يخرجاه. 

(۳) انظر: المدونة: ۰۳۰۱/۳ وتهذیب المدونة: ۳/ /7801. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
معتادا. (وصدقّت الَسْبية ولا تَوارث)( لقوله في المدونة: وإذا قالت المسبية: 
هذا ابني لم يفرق بينهماء ثم قال: ولا يتوارثان به؛ لاتهام [۱۲۸/ ب] العجم 
بإغراء آمواشم عن المسلمين. (ما لم تَرض) أي: مالم ترض الأم بالتفرقة» 
فان رضيت جاز ذلك؛ لأن الحق في ذلك ها على المشهور”". 

(وفسخ ما لم یجمعاهما في ملك) أي: فان وقع التفريق بين الأم وولدها 
إما ببيع أو إجارة أو نكاح ونحو ذلك فان ذلك العقد يفسخ إن ل يجمعاهما 
في ملك. المازري: وهو المشهور. قال ابن المواز: لا يفسخ. وعن ابن 


القاسم: إذا لم يعلم بالعقد حتى [كبر الولد]”' لم يرد البيع. ابن عبدوس: 
وكذا إذا مات الولد أو عتق 


(وهل بغیر عوض كَذلك. یکی بحوزکالعتق! تأویلان) أي: أنه احتلف إذا كانت 


)١(‏ (ولا تَوَارَتٌ) أي من الجانيين» فهو كقوله في "المدونة": ولا يتوارثان بذلك. [شفاء الغليل: 
]. 

(۲) (ما 1تَرْضَ) هذا الذي اقتصر عليه هو اختيار اللّحِْيّ» فإنه قال : القول أله حق للام أحسنء 
SS‏ 
الحضانة كالجدة والخالة والعمة وتسليمهم ذلك دليل على أن النهي انب يختص بالأمّ من 
الموجودة. ثم قال: : وعلى القول أنه حقٌ للأم لتلا توله يصح رضاهاء وبه أذ إذاعلم صحة 
رضاهاء وأنها غير مکرهة ولا خائفة ولا خدعة. انتهی. .مع أنهم أخذوامن قوله نی کتاب 
التجارة لأرض الحرب من "المدونة": لا أن يستغني الولد عنها إن ذلك من حقٌ الولد مع أن 
الصنف في "توضيحه" ل يعرّج على اختیار لح أصلاً بل اقنصر على أن قال: واختلف هل 
النهي لس الولد وعليه ما في "الموازية": إذا رضيت الأم بالتفرقة فليس ذلك اه أوهوحقٌٍ 
للأم» وعليه ماني الختصر: إذا رضيت الأم بالتفرقة فلا بأس؟ واختار الازري وابن يونس 
وغيرهما الأول. [شفاء الغليل: ۲/ 1۳۸]. 

(۲) في (ح١):‏ كثر الوطء. 


التفرقة بغير عوض كاهبة هل هي كالتفرقة بعوض فلا بد من جمعهیا في ملك. ابن 
55 ع ع 8 ۵ 7 ۳2 7 5 7 
الواز: وهو أحب إليناء أو يكتفي باجتاعهم” ۱ ي حوز؛ لانه لم یقصد الضرر فهو 
کالعتق؟ والقولان”" لالك. والثاني منهما ظاهر الدونة عند ابن أبي زيد» وعن 
مطرّف وعبد املك جواز الجمع في الحوز إذا كان الشمل واحداًء مشل أن تتصدق 
المرأة على زوجها أو هو عليهاء أو للأب على ابنه» أو الابن على أبيه. (وجازییع 
نصفهماء وبي خدهمالعق) هكذا قال في المدونة وزاد: ولیس ذلك تفرقة" "ولا 
فرق بين النصف وغيره من الأجزاء. 
عليه أن لا يفرق بينهم| إن عتقت الأم إلى الإثغار كا في بيعه بعد عتق أمه. 
(ولمماهد الق وره الاتراءملْهُ) هو كقوله في المدونة: وإذا نزل الروم ببلدنا 
وإنما ل نمنعهم "من ذلك لأنهم حربیون» وهذا بخلاف الذميين فإنهم يمنعون 
كالمسلمين””. (وکبیع وفرطیاقض القصودکَن لا بیع إلا بتنجیزانعفق) [هذا]”'لما 
روي أنه عليه الصلاة والسلام هى عن بيع وشرط'"» وهو عند أهل المذهب 
(۱) في (ن): بجمعههم). 
(۲) في (ن): والأولان. 
(۳) في (ن): بفرقة. وانظر: المدونة: ۰۳۰۲/۳ وتهذيب المدونة: ۱۰/۳ ۲. 
(۵) انظر المدونة: ۰۲۹۸/۲ وتهذيب المدونة: ۲۹۸/۳. 
(5) ما بين معکوفتین زيادة من (۵). 
(۷) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط: 6/ ۳۳6 برقم (١١۳٤)ء‏ وقد ضعفه الألباني 
في السلسلة الضعيفة: /١‏ ۰۷۰۳ برقم .)4٩۱(‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختیس 


محمول على شرط يناقض مقصود العقد» أو يعود بخلل في الثمن» فالأول 
كاشتراطه على المبتاع ألا يبيع ولا هب ونحو ذلك إلا إذا باع بشرط تنجيز العتق 

(ولميجبرإن) أي: ولم يجبر المبتاع على العتق إن أباهء وهو مذهب ابن القاسم 
خلافاً لأشهب وابن كنانة. واختلف في محل الخلاف فقيل: إن عقد الشراء على أنه 
بالخيار في إعتاقه لم يجبر» ون عقده على أنه حر بنفس الشراء أجبر””"» وإنها ا لحلاف 


مهمه م 


(کاغیرہغلاف الات وعلى إیجای لبقو إا خر بالاء)آي: كا إذا عد 
الشراء على أنه بالخيار ف العتق بخلاف ما إذا عقده عل الإيجاب. وكذاإذا اشتراها 


(۱) متفق علیه. آخرجه البخاري في باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل: ۰۹/۲ 
برقم (۲۰۰) وأخرجه مسلم: کتاب العتق» باب الولاء لمن أعتق: ۲/ ۰۱۱4۱ 
برقم (۶ ۱۵۰). 

(۲) (لا تَنجیرّ اليكق) کذا الصواب بنصب تنجیز» وتجریده من باء الب وهو 
کقول ابن الحاجب: مثل أن لا یبیع ولا هب غير تنجیز العتق للسنة. [شفاء 
الغلیل: 1۳۹/۲ ]. 

(9) في (۱2): آجیز. 

(4) (1يجبر إن أبهم کالخیر) زاد في کتاب البیوع الفاسدة: وکان للبائع ترك العتق 
وتام البيع» أو يرد البیع» فان رد بعد أن فات فعليه القيمة. فقف على بسطها في: 
"التقييد". 

(۵) في (ن): الثمن. 


باب في البيوع 


عل أنها حرة بنفس الشراء فانه يجير [عندنا]”". 
(أوْيخْلبِالَمنِكَِيْع وستف) تقدم أن النهي محمول [عندنا] " على شرط يناقض 
مقصود العقدء أو يعود بخلل في اللمن» وهذا هو القسم الثاني» وإنا كان حلا بالشمن 
لأن السلف مع الشرط يَصِيرٌ مِنْ جملة الثمن والانتفاع به جهول. 

(وصح إن حذة) أي: وصح البيع إن حذف؛ أي: أسقط مشترط السلف 
شرطه وهو المشهور. (أَوْ حذف شرط التَدْبِير) أي: فإذا قلنا بفساد البيع 
لاشتراط التدبير» فأسقط البائع شرطه صح البيع”". 

(کشرط رهن, وحمیل, وأجل) أي: وكذا يصح البيع إذا وقع على اشتراط 
رهن أو حميل أو إلى أجل معلوم. 

(وَلَوْغَابَ, وَتُؤُونَتَ بخلافه () أي: أن مشترط السلف إذا أسقط شرطه 
ولو غاب على السلف صح» وهو قول ابن القاسم وهو الشهو وعليه حمل 
أكثر الشيوخ المدونة» ومنهم من حملها على خلاف ذلك وأن البيع 


(۱) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 

(۳) (أَوْ حَذِفَ رط كالتَديير) كذا في بعض النسخ بإدخال الكاف على التدبير» وهو مطابق لقوله 
في "التوضيح" إذا قلنا بفساد البيع وفسخه لأجل اشتراط التدبير ونحوه» فأسقط البائع شرطه 
فقال ابن القاسم: يمضي. وقال آشهب: لا يمضي. [شفاء الغليل: ۲/ 16۰ ]. 

)٤(‏ يعني قوله فیها: (ومن باع أو آقرض على أن يأخذ فلاناً حميلاً جاز ان رضي فلان» 
وکان بحضرتها أو قريب الغيبة» وان كان بعد الغيبة» فالبیع فاسد). انظر: تبذیب 


(وفيه إن فات کرام والقیمة ان آسلف الْمَشترِي) أي: فان فاتت السلعة وكان 
السلف [من المشتري]" فعليه الأكثر من الثمن أو القیمة» ومثله لأصبغء إلا أنه 
رأى أن القيمة إذا زادت على الثمن والسلف لا یقمّی للبائع بأكثر منهاء فإن كانت 
السلعة قائمة رد (وإلا قالعکس) أي: وان كان السلف من البائع فله الأقل من 
الثمن أو القيمة يوم القبض ويرد السلف. 


نا يع لد 


() في (ن): ينقض. 
() ما بين معكوفتين زيادة من (ن). 


باب في البيوع 


[بيغ النجش ] 
(وکالْجش پزید لیغر) آي: وَمِنَ البياعات المنهي عنها بيع النجشء وهو أن يزيد 


في السلعة ليغر غير 

(وان عم لمشتري رده) أي: فان زاد في السلعة من لا يريد شراءها وعلم به 
البائع ولم ینکر عليه فللمشتري رد المبيع» وأحرى إذا دس البائع من زاد فيها. 

وقد فهم من قوله: (فللمشتري الرد) أن له التمسك أيضاً وهو الشهور. (قإنقات 
قالقيعة) يريد: مال يزد على الثمن الذي رضي به البائع وهو ثمن النجش» وينبغي 
أن يزاد مالم تتقص عن الثمن الذي كان قبل الزيادة التي صدرت من الناجش. 

(وَجَارَسوَالُ البعض لیکف عن الزيادة) " أي : وجاز لمن حضر سوم السلعة أن 
يقول لرجل يريد شراءها: كف عني ولا تزد علي» وأما الأمر العام فلاء وإليه أشار 


(۱) (وَكَالئْجْشٍ يَزِيدُلِيَعْرّ) هذا نحو تفسير الازري وغيره» وهو خلاف قول مالك في 
"الموطأً": والنجش أن تعطيه في سلعة أكثر من ثمنهاء وليس في نفسك اشتراؤها 
ليقتدي بك غبرك . قال ابن عرفة: وقول المازري وغيره: الناجش هو الذي يزيد في سلعة 
ليقتدي به غیره عم من قول مالك؛ لدخول إعطائه مثل ثمنها أو آفل في قول المازريء 
وخروجه من قول مالك. وقال ابن العربي في "العارضة ": والذي عندي إن بلّغها 
الناجش قيمتها ورفع الغبن عن صاحبها فهو مأجور ولا خيار لبتاعها. قال ابن عرفة: 
وكان بالکتبیین من تونس رجل مشهور بالصّلاح عارف بالكتب» يستفتح للدلالين ما 
يبنون عليه في الدلالة» ولا غرض له في الشراء» وهذا جائز على ظاهر تفسير مالك 
واختيار ابن العربي لا على ظاهر تفسير الازري» ثم حصل فيمن ”يزد على القيمة المنع؛ 
لظاهر قول الاک والجواز لدليل قول مالك والاستحباب لابن العربي. انتهى. 
واستبعد ابن عبد السلام قول ابن العربي. [شفاء الغليل: ۲/ 16۰ ]. 

(۲) (وَجَارٌ سوال ابض ليك عَن الريادةٍ) هذا عكس النجش . [شفاء الغليل: ۲/ 16۱ ]. 


شرح بهرام الصغير (الددرر في شرح ال مختصر) 


بقوله: (لا الجميع) أي: فلا يجوز له أن يسأل جميع من حضر بل ولا الكشير منهم أن 
يكف عن الشراء وكره أن يقول لصاحبه: كف عني ولك نصفها. (وکبیع حاضر 
لعمودي) أي: وَمِنَ البياعات المنهي عنها بيع الحاضر للبادي» وعن مالك أن ذلك 
مختص بأهل العمود”'' لجهلهم بالأسعار» وليس ذلك خاصاً بم إذا توجه العمودي 
بمتاعه إلى ا لحضري» بل ينزل منزلة ذلك ما إذا وجه العمودي متاعه مع رسوله إلى 
الحضري لیبیعه له وإليه أشار بقوله: (ولوبارساله نّه). (وهل لقروي؟ قولان) يعني: 
وهل ینهی الحاضر عن البیع للقروي كما ینهی عن البیع للعمودي؟ فيه قولان. ابن 
رشد: واختلف في آهل الأمصار والقری الصغار؛ أي: وهل يتناو هم [1/۱۲۹] 
النهي آم لا؟ على ثلائة آقوال: فلمالك في الوازية أنه يتناو 0هم» وروی عنه آبو قرة أنه 
لا یتناوهم» وعنه أنه يتناول أهل القرى الصغار دون الأمصار". 

(وفسخ وأدب) أي: فإن باع الحاضر للعمودي فسخ البيع وأدب. (وجاژالشراء 
له) أي: النهي الوارد حمول على البيع له خاصة» فأما الشراء له فيج وز. (وَكتَََّي 
السلّع) أي: ومن المنهي عنه تلقي الركبان للبيع» واختلف هل هذا على التحريم 
وهو ظاهر الذهب. أو الكراهة وإليه نحا ابن الجهم؟ واختلف في الحد المنهي عنه 
فقیل: الميل» وقيل: الفرسخان» وقيل: اليومان» وقال الباجي: يمنع قرب أو بعد. 
(أوصاحبها) أي: أن التلقي تارة يكون للسلعة؛ أي: مع صاحبها ك تقدم» وتارة 
يكون لصاحبها كا إذا وصل قبل سلعته فاشتراها منه رجل على الصفة» وقد نص 
[مالك] على أنه من التلقی(*. 
() في (ن): العمد. 
(؟) انظر: البيان والتحصيل: 9/ ۳۱۰. 
(۳) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 
(5) قال في العتبية: (سئل عن الرجل یبیع البز والطعام والغنم وغير ذلك من السلع فإذا 


باب في البيوع 


(وَلَمَيُفْسَعُ) أي: وم یفسخ البيع إذا وقع على الوجه المنهي عنه وهو المشهور. 
(وجازلمن على كسنّة أمْيالٍخْدُمحْتَاج إِلَِه) أي: أن من مرت به سلعة ومنزله على 
نحو ستة أميال من المصر الذي يجلب إليه تلك السلعة - فإنه يجوز له شراؤهاإذا 
كان محتاجاً إليها لا للتجارة. (وإنَّمَايَنْتَقلَ ضَمَانُالْفَاسِد بالقیض) أي: أن ضمن المبيع 
لاينتقل في البيع الفاسد إلا بقبضه وهو مذهب ابن القاسم. (وردُوَلا غَلَةَ) أي: ورد 
البيع ولا غلة على المبتاع في اغتله لأن الخراج بالضمان. (قإن فا مضی المختلف فیه) 
أي: فإن فات المبيع بيعاً فاسداً مضى بالثمن إن كان مختلفاً فيه . (والا ضمن قیمته 
حیتنن, ول المشلي) أي: وان كان متفقاً على فساده لزم فيه القيمة في القوم» والشل في 
المثلي» ولا كان التقويم في ذلك حين الضمان» أشار إليه بقوله: (حينئذ) وهو 
المشهورء فَيْقَوّمُ يوم القبض عند ابن القاسم. 

(بتفیر سوق غیرشلي وَمَقَار) أي: أن الفوات المذكور يكون بتغير السوق في 
العروض والحيوان دون العقار وامثلي من ا مكيل والموزون والعدوده فإن تخیر 


كان ذلك على مسيرة اليوم واليومين جاءه خبر ذلك وصفته فيخبر الناس بذلك 
فيقول له رجل بعنيه أترى ذلك جائزاً؟ قال: لا أراه جائزأًء وأراه من التلقي) انظر: 
البيان والتحصيل: 1/4 ۷ من سماع ابن القاسم من مالك من كتاب 
الرطب باليابس. 

(۱) (قإن قات مَمّی الْمُخْتَلَّْ فيه) آشار به لقوله أول كتاب البيوع الفاسدة: قال مالك: 
يرد الحرام البين» فات أو يفت» وما كان ما كرهه الناس رد إلا أن يفوت فيترك. 
كذا اختصره أبو سعيد وهو في الأمهات من رواية ابن وهب» ومعنى "يرد فات أو 1 
يفت": أنه ترد عينه إن 1 يفت وقيمته إن فات» كذا فسره ابن یونس» وزاد قال ابن 


المواز عن ابن القاسم: مثال ما كرهه الناس أن يسلم في حائط بعينه وقد آزهی؛ 
ويشترط أخذه قرا فيفوت بالقبض. [شفاء الغليل: ۲/ .]٦٤١‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


السوق لا يفيت ذلك على الشهور [خلافاً لابن وهب]؟ وفرق للأول بأن العقار 
في الغالب لا يشترى إلا للقنية» فلا يطلب [فيه] كثرة الثمن ولا قلته بخلاف 
غیره» ولأن'" الأصل في المثلي القضاء بمثله؛ والقيمة فرع فلا يعول عليها مع 
إمكان الأصل. (وبطول زمن حيوانء وفیها شهر وفهران) اختلف في طول الزمان هل 
يفيت الحيوان أم لا؟ والأول هو المشهور ومذهب الدونة» والثاني حكاه ابن 
شاس"*» وعلى الأول ففي كتاب العيوب من المدونة أن مرور شهر فوت وني 
السلم الشهر والشهران لا يكون فوتاً" » وحمله اللخمي على الخحلاف وإليه أشار 
بقوله: (واختارآنه خلاف) أي: في العنی» وقال المازري: ان هو خلاف في شهادةه 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

() ما بین معكوفتين زيادة من (ن). 

(۳) في (ن): وبأن. 

)٤(‏ قال ابن شاس: (مجرد طول زمان يمر على الحيوان وم يتغير في ذاته ولا سوقه 
فاختلف فيه هل يكون فوتاً أم لا؟ ورأى الإمام أبو عبد الله أن المعتبر تغير البدن أو 
السوق. وا اعتبر طول الزمن لأنه لا خلو عنه في العادة وصار الاختلاف في حد 
الزمن الدال بالعادة على ذلك). انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۲/ ۰0۸۰ وراجع بسطه 
للمسألة بتامها في نفس الموضع. 

(۵) قال في تهذيب المدونة: ۲۸۱/۳: (وإن أسلمت رقيقاً أو حيواناً أو نخلاً أو دوراً أو 
ثوباً في طعام ثم أقلته بعد شهرين أو ثلاثة» وقد اسل واستخدم وشکن وحالت 
الاسواق فذلك جائز مالم يتغير البدن بنقص أو نماء» فوت» فان عاد السوق هيئته» 
أو مضى للأمة مثل الشهر فلا بد أن تتغير في بدنها فتفوت). 

(5) قال ف عدي الدونة: ۱۳/۳: وان اسلمت رقیقا آو حیوانا اوتا آو دورا او 
ثوباً في طعام ثم آقلته بعد شهرین أو ثلاثة» وقد استغل واستخدم وشکن وحالت 
الأسواق» فذلك جائز مالم يتغير البدن بنقص أو نیاء). 


وإليه ۳۳ بقوله: yS‏ 


(۱) (وَبِطُولٍ رَمَنِ یاه وفیها شَهْرٌ وَشَهْرَادِ وَاحمَارَأَنَهُ جلاف وقال بل ف 


شهاد:) نحوه في في "التوضیح" والذي يلخم نی آول البیوع الفاسدة: اختلف 
في الطول في الحيوان فقال في کتاب التدلیس فیمن اشتری عبداً شراءً فاسداًء 
فکاتبه ثم عجز بعد شهر: إنه طول. وقد فات. وقال في السلم الثالث» في 
الشهرین والثلائة: لیس بفوت في العبید والدواب إلا أن يعلم أنه تغير» وهو 
أحسن» إلا أن يكون المبيع صغيراء فان المدة اليسيرة يتغير فيها وينتقل. وقال 
المازري: اختلف في جرد طول الزمان يمرّ على على الحيوان ول يتغير في ذاته ولا 
سوقه. هل هو فوت؟ فذكر ما في الكتابين من "المدونة" ثم قال: اعتقد بعض 
أشياخي أنه اختلاف قول على الاطلاق» وليس كَذَلِكَ؛ [نا هو اختلاف في شهادة 
بعادة؛ لاه آشار في "الدونة إل القدار من الزمان الذي لايمضي إلا وقد تخیر 
الحيوان» فتغیره في ذاته أو سوقه معتبر» وإنم| الخلاف في قدر الزمان الذي یستدل 
به على التغیر فقال ابن عرفة: في رده على اللّخْوِيَ تعشف واضح؛ لأن حاصل 
کلامه أن الخلاف نیا هو في قدر الزمان الذي هو مظنة لتغیره لا في التغيرء وهذا 
هو نفس مقتضى كلام اللَّخْمِيٌ لمن تأمله وأنصف. انتهی. وأما ابن عبد السلام 
فكأنه قبل اعتراض المازري» فقال في قول ابن الحاجب: وفي طول الزمان في 
الحيوان قَوّلان. يعني: أن في جرد طول الزمان في الحيوان من غير ضميمة تخیر في 
بدن ولا سوق قولين» وأنكر بعضهم وجود الخلاف في ذلك. وتأوّل ما وقع في 
"المدونة" على أنه خلاف في شهادة هل الطول المحدود بالحد الذي ذكره يستلزم 
التغير في البدن لا حلاف في جرد الطول؟ وذلك أنه ذكر في كتاب العيوب: أن 
مرور شهر على الحيوان يكون فوتاً» وذكر في كتاب السلم أن الشهر والشهرين 
لايكون فون انى 

فتأمل كلام هؤلاء الأئمة مع كلام المصنف هناء وفي "التوضيح" ونصّه شارحاً لقول 
ابن الحاجب: وني طول الزمان في الحيوان قَوْلانٍ. أي: وني جرد الطول فقط قَولانِء 
" فالقول بأنه مفيت مذهب "الدونة" والقول الآخر ذكره ابن شاس» وعلى المشهور 
فذكر فيها في العيوب أن مرور شهر فوت. وذكرني السلم أن الشهر والشهرين ليس 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


(وبنقل عرض ومثلي) أي: أن نقل العروض والثلي من بلد إلى بلد مفيت إذا كان 
بكلفة» وهكذا نقل المازري» واحترز بالكلفة من الحيوان الذي ينتقل بنفسه فان نقله 
لا یفیته إلا في خوف طريق أو أخذ مكس عليه. (وبسالوطء) أي: أن وطء 
الأمة يفيتها. 

(وَبتقيُردَات غير مطلي) أي : أن تغير ذات غير امثلي يفيت "دون المثلي؛ لأنغيره 
قوم م مقامه. وفع ميد وق حقکرفنه بات أي: وما يفيت المبيع خروجه 
عن يد مبتاعه مهبة أو صدقة أو ا الشتربنه و 
وإخدامه مدة محدودة؛ لأن الإخدام المأؤقت بوفت يجري جری الاجارة. (وأرض 
ِبئْر, وعين, وغرس, وبنَاءِ) أي: أن الأرض تفوت بحفر بكر فيها أو إجراء عين أو 
غرس شجر أو بناء» واحترز بالغرس من الزرع فانه لا يفيتهاء قاله ابن القاس 
وعليه كراء المثل إن فسخ في إبان الزرع» وان فسخ بعده فلا كراء. (عظيمي الْمَؤُونَِ) 
أي: الغرس والبناء. آصبغ: وإذا غرس حول الأرض شجراً حتى أحاط بها 
وعظمت في ذلك المؤونة وبقي أكثرها بیاضا أنها تفوت جيعهاء وان لم يغرس إلا 
ناحية منها فاتت تلك الناحية. ابن رشد: وذلك إذا كانت تلك الناحية قيمتها ثلث 

۲ 7 
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وإلى هذا أشار بقوله: (وفاتت بهما جهة هي الربع) ”". (فَقَطْ, لا آقل) أي: لا أقل 
بفوت» وله اللّخْمِيّ على امشلاف ورأى المازري أنه ليس بخلاف وانما هو 
اختلاف في شهادة. [شفاء الغليل: ۲/ 14۱]. 

() في (ن): يفيت. 

(۲) انظر: البيان والتحصيل: ۵۰۸/۸. 

(۳) (وَقَانَتْ با هه هي ال َقَط) آي: وفاتت بالغرس والبناء جهة فقط هي الربع؛ 
يريد: أو الثلث والمسألة مبسوطة في نوازل آصبغ من کتاب "جامع البيوع": ومن 


باب في البیوع 


من الربع كا نبه عليه أصبغ» وان كان إنم| غرس يسيراً لا بال له رد جميعها وكان 
للغارس على البائع قيمة ماغرس. ابن محرز والمازري: والصواب أن يكون له 
قيمتها قائمة؛ لأنه غرسها بشبهة» ول هذا أشار بقوله: (وله الْقيمة قانما علی ول 
والمصحح). 

(وفي بیعه قبل قبضه مطقاً تأویلان) أي: أنه اختلف في المبيع بيعاً فاسداً يبيعه 
مشتريه قبل قبضه» هل يفوت بذلك أم لا؟ والقولان لالك في الموازية. عياض: 
اختلفوا في حمل الدونة عليهماء وإليه آشار بقوله: (تأويلان). وقَيْدٌ الاطلاق يحتمل 
أن یک ون راجعاً إلى قوله: (وفي پیهه) أي: وني بيعه مطلقاً ليتناول الصحيح 
والفاسدء إلا أن اللخمي نص على أن البيع الفاسد لا يفيت» ويحتمل أن يكون 
راجعاً إلى قوله: (قبل قبضه) ليتناول القبض الحسي والمعنوي» ويحتمل أن يكون 
مراده سواء كان حيواناً أو غيره» مقوماً أو مثلياً. عياض: ولا خلاف أنه لوعلم 
بالفساد”'' ثم باعها؛ قصداً للتفويت -أن بيعه غير ماض؛ أي: فيفسخ هو وما قبله» 
وإلى هذا أشار بقوله: (لاإن قصد بالبيع الإقاتة). 


قول ابن رشد فيها: إذا كان الغرس بناحية منها وجلّها لا غرس فيه» وجب أن يفوت 
منها ما غرس» ويفسخ البيع في سائرها؛ إذ لا ضرر على البائع في ذلك إذا كان 
الغروس من الأرض يسيراً ما لو استحق من يد المشتري في البيع الصحيح لزمه 
الباقي وم يكن له أن يردّه» ووجه العمل في ذلك أن ينظر إلى الناحية التي فوتها 
بالغرس ما هي من جميع الأرضء فإن كانت الثلث أو الربع فسخ البيع في الباقي 
بثلثي الثمن أو بثلاثة آرباعه» فسقط عن البتاع إن كان ل يدفعه ورد إليه إن كان قد 
دفعه وصح البيع في الناحية الفائتة بالقيمة يوم القبض» » فمن كان له منهما على صاحبه 
فضل رجع به عليه إذ قد تكون قيمة تلك الناحية أقل ما نابها من الثمن أو أكثر. 
[شفاء الغليل: ۲/ 157]. 
(۱) في (ن): بالفاسد. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


(وَارْتََعامفيتإن مالا بتقيرٍالسوق) يعني: فإن حصل بالمييع مفيت ثم زال 
وعاد البیع إلى يد بائعه الذي [اشتراه]؟ شراء”'" فاسداً فإن حكم الفوات يرتفع 
لارتفاع سببه» إلا أن يكون الفوت حوالة الأسواق ثم يعود» فان حكمه لا یرتفع» 
وهو قول ابن القاسم وقال أشهب: لا يرتفع بعوده من بیع ولا غیره» وجري على 
هذا الاختلاف العتق والتدبير يرده الخريم» والعيب يزول بعد حدوثه”". المازري: 
وكذلك ذا آجره أو رهنه ثم افتكّه فان ذلك كله يجري على القولین*. 


(۱) ما بین معکوفتین ساقط من (۵). 

(۲) في (ن): اشتراء. 

(۳) في (۱2): حصوله. 

(4) (وَارْتَهَعَ الْمُفِيتُ إن عَادَ بلا تعر السّوق) إشارة لقوله في أول البيوع الفاسدة: فان تغيّر 
سوق السلعة ثم عاد ميته 1 يكن للمبتاع ردّها؛ لأن القيمة قد وجبت» وأما إن باعها ثم 
رجعت إليه بعيب أو شراء أوهبة أو ميراث فله الردّ إلا أن يتغير سوقها قبل رجوعها إليه 
فذلك فوت. وان عاد لهيئته» وأشهب يفيتها بعقد البيع. وبالله تعالى التوفيق. [شفاء 


الغلیل: ۲/ 16۶ ]. 


باب في البیوع 


فصل: [احكام بيوع الآجالك] 

۱ب (ومنع لنتهمة ما کثر قصدا کبیع, وسلف, وسلف بمنفعة) قديقصد 
التعاوضان إظهار فعل جائز توصلا "پل ما لا جوز وَيتَدَرّعَان بشيءِ جائز في 
الظاهر إلى باطن ممنوع [حس] 1" للذريعة وحماية هاء ولا خلاف في جواز كل من 
البیع والسلف على انفراده» والجمهور على منع اجتاعها حماية للذريعة؛ إذ یتهیان 
على قصد السلف بزیادة» ولا حلاف في الذهب في مراعاة ذلك» وفسخ العقد إذا 
كان ما یکثر القصد إليه وتظهر التهمة عليه كبيع وسلف» وه و أن يبيع سلعتین 
بدینارین إلى شهر ثم يشتري واحدة منهما بدینار نقدا فقد خرج من يده سلعة 
ودینارا نقدا يأخذ عنهم| عند الأجل دينارين» آحدهما عوض عن السلعة وهو بیع 

والثاني عوض عن الدينار المنقود وهو سلف» وذلك و (وسلف جَرَمَئْفَعَة) 

كأن يبيع ثوباً بعشرة إلى شهر ثم يشتريه بثمانية نقدا فقد رجع إليه ثوبه وخرج من 

يده ثانية يأخذ عنها" عشرة. و(قصا) يحتمل أن يكون حالا؛ أي: ومنع ماكثر 

(۱) في (ح۱)» (ع): توسلاً. 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۳) (وَمُعَ لِلتَهمَةِ ما کثر قَصْدُهُ كبَبْع» وَسَلَفِء وَسَلَّفٍ بِمَنْفَعَةِ) مثال ما يمنع لاتبامها 
على قصد البيع والسلف أن يبيع سلعتين بدينارين إلى شهره ثم يشتري واحدة منهیا 
بدینار نقداً» فالسلعة التي حرجت من اليد وعادت إليها ملغاة» وقد خرج من يد 
البائع سلعة ودینار نقداً يأخذ عنهم| عند الأجل دينارين أحدهما عوض عن السلعة 
وهو بيع» والثاني عوض عن الدينار المنفرد وهو سلف. ومثال ما يمنع لاتبامهیا على 
قصد سلف بمنفعة المسألة التي هي أصل هذا الباب» أن يبيع سلعة بعشرة إلى شهرء 
ثم يشتريها بثمانية نقدا؛ فقد رجعت إليه سلعته» وخرج من يده ثانية يأخذ عنها 
عشرة. [شفاء الغليل: ۲]/ 

)٤(‏ في (ح١):‏ فيها. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
حالة كونه مقصودا أو تمييزاً؛ أي: ما كثر القصد الیه واحترز بقوله: (مُنْفَعَة) مما إذا 
تجرد السلف عن المنفعة؛ أي: منفعة السلف فإن ذلك لا يمتنع. 

(لا[ماشلَ]”" کضمان بجعل) أي: فان كَل القصد إلى ذلك لبعد التهمة كم إذا باع 
ثوبين بعشرين إلى شهر ثم اشترى أحدهما عند الأجل أو قبله بعشرين فد أمره 
ذال ال ان دفع له ویین لیضمن له آحدها بشوب إل الع 1 وصو معنی قوله: 
(کضمان بِجعل) وظاهر الذهب الجوازء وقیل: بالنع. (أوأسفني وأسفك) أي: ليجتمع 
سلف منك وسلف مني» مثاله لو باعه ثوباً بدینارین إلى شهر ثم يشتريه بدینار نقداً 
وبدینار إلى شهرین فالسلعة قد رجعت إلى صاحبها ودفع الان ديناراً يأخذ بعد 
شهر دینارین» آحدهما عوض عما كان آعطاه» والثاني كأنه سلفه ويعطي عنه بعد 
شهر آخر ديناراً ثانياًء والشهور جوازه خلافاً لعبد الملك7". 

(فمن باع لأجل ثم اشتراه بجنس شمنه من مین وطعام ورض) لما كان [الک لام ]۱ 
السابق كالفاتحة لبيوع الا جال آتبعه بالکلام على مسائل بیوع الآجالء وشذا آتی 
بعد“ بفاء التعقيب» فقال: (فمن باع لاجل) آي: باع شيئاً لأجل» واحترز بذلك ما 
إذا باعه نقداً فانه لیس من هذا الب اب (شم اشتراه بجنس ئمنه من عین) أي: كا إذا 


باعه بدراهم ثم اشتراه بدراهم» أو باعه بذهب ثم اشتراه بذهب» وكذلك الطعام 


(1) في (ن): أقل» وفي (۱2): إن قل. 

(۲) في (ح١):‏ الأجل. 

(6۳ ( أو أشلفني وَأُسْلِفُكَ) لفظ (أُسْلِقُكَ) منصوب یاضر إن بعد الواو على معنى 
الجمعء قاله في "التوضيح". [شفاء الغليل: ۲/ .]٠٤٠١‏ 

(6) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(0) في (ن): بهذه. 


باب في البيوع 


والعروض وغيرهما. (قاما دا أَوْلآَجَلِء أَوَأَهَلَء ور بمشل" الشمن. آوآقل أوأكثّر 
نع مها(" ثلاث, وهي ما عجل فيه الاقّل) أي: فاما أن تکون البيعة الثانية نقدآه أو إلى 
الأجل الأول» أو إلى أقل من الأجل الأول أو إلى أكثر من فهذه صور أربع وگل 
منها إما بمثل الثمن الأول أو أقل منه» أو آکشس والحاصل من ضرب أربعة في 
ثلاثة نا ۲ عشرة» يمتنع منها ثلاث [ى] قال»] " وهي ما عجل فيه الأقل: وهي 
ما إذا اشتراها بأقل نقداه أو بأقل إلى دون الأجل أو بأكثر إلى أبعد [من الأجل ]7 
والتسع الباقية جائزة» وضابطه أن یر فان تساوى الأجلان فاحكم بالجواز وان 
اختلف الثمنان» وكذلك إن تساوى الثمنان فلا يضر اختلاف الأجلين, وإن 
اختلفا في الثمن والأجل فانظر إلى اليد السابقة فان عاد إليها أقل ما خرج منها 
جاز» وان رجع إليها أكثر امتنع» وبيانه ظاهر من الصور الثلاث. 

(وكَذَ لول بَعْضْهُ ممتّنع" ما جل" فيه الل أَوْبَعْضْهُ) أي: وكذلك الحكم 
إذا كان الثمن [الثاني]”' بعضه مؤجلاً وبعضه نقداًء سواء كان قارب" الأجل 
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الأول أو دونه أو أبعد منه» كان الثمن مساود أو آقل أو أكثر» وهي تسع مسائل 


(۱) في (۱2): مثل. 

(۲) في (۵): منه. 

(۲) في (ن): بائني. 

(5) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 
() في (ح١)‏ و(ك): منه لأجل. 

(1) في (ح١):‏ يمتنع» وني (ن): يمنع. 
(0) في (۱2): تعجل. وني (ن): عجل. 
(۸) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
() في (ن): إلى. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 


يمتنع منها ما تعجل فيه الأقل أو بعضه و زماعداه فالممتنع آن يشتري ما باعه 
بعشرة إلى شهر بشانیق أربعة نقداً وأربعة إلى ننصف شهر أو إلى شهر أو إلى أبعد 
من شهرء وكذلك إذا اشترى ما باعه بعشرة [إلى شهر]" باثني عشرء خمسة نقداً 
وسبعة إلى شسهرین. (کماويالأجنین, ان شرطا في الاصة ادلی بالدين) أي: 
وكذلك یمتنع مع تساوي الأجلين إذا اشترط التبایعان عدم القاصة لكون التهمة 
دائرة مع الدين بالدین و*ما مع اشتراط ذلك يؤول أمرهما إلى عمارة الذمتين» 
ولأجل هذا صح ما أصله النع» وهو ما إذا اشتریت بأكثر إلى أبعد إذا اشترطا 
المقاصة؛ للسلامة من دفع قليل في كثير. (والرداءة والجودة کانقلة والكثرة) أي أن 
الرداءة كالقلة» والجودة كالكثرة فإذا باع أولاً بمحمدية ثم اشترى بيزيدية أو 


کون أحد الثمنین " ذهباً والآخر فضة. ابن شاس: وان كان البيع الثاني مؤجلاً منع 
مطلقالأنه صرف مستأخر وان كان نقداً فإن كان المنقود أقل مِنْ صرف 
المتأخر”'“ منع قولاً واحداًء وان كان مثله فأكثر فقولان منصوصان: النع مطلقاً قاله 
أشهب. والنع إن كان النقود مشل صرف التأخر أو مقارباً له والجواز إن كثر 
المتقود وهو مذهب الکتاب* وهذه الصورة هي التي استثناها بقوله: (إلا أن یل 
أكثرّمنَقِيمةِافتَأغْرِجِدا) مشل أن يبيع شيئاً بعشرين درهماً إلى شهر ثم يسشتريه 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۲) في (ن): المثلين. 

(۲) في (ح١):‏ من صرف. 

)٤(‏ في (ن): المستأخر» وزاد في (م): أو ما قارب له والجواز إن كثر المنقود. 
(0) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۲/ ۰1۸۳ 1۸٤‏ . 


باب في البيوع 


بعشرين ديناراًنقداً. (أوبسكتَي یج کشرانه للاج بمحمدية ما با پيزيديه) عطف 
على قوله: (ومفع) ونحوه في الدونة 

ابن راشد: وهو ال شهور(. (واناشتَری بعرض مالف تَمَنَهُ, جات ثلاث اند 
ققَط) آي: إذا باع شيئاً بعرض ثم اشتراه بعرض فتارة یکون الثاني مساوياً للأول» 
وتارة[۱۳۰/ أ]. یکون مالفا في الثمن» فإن كان مساوياً له فله حكم الطعام» وان 
كان خالفاً وهو مراده هنا فثمنه إما أقل من ثمن الأول أو أكثر. وهو إما نقدا أو إلى 
دون الأجلء أو إلى الأجل نفسه أو أبعد منه» فهي ان صور يجوز منها صورتان» وهو 


(۱) انظر: تهذیب المدونة: ۳/ 176 . 

(۲) (وَبسِكَتَئْنِ إلى أَجَلِ) معطوف على (بذَّهَبِ) ویتناول ثماني عشرة صورة؛ لأنه إما 
للأجل نفسه أو لأقرب منه أو لأبعدء إما بمثل الثمن عدداً أو أقل أو آکشر والسكة 
الثانية إما أجود من الأولى أو أردأ منهاء وكلها منوعة للدين بالدين. 

قوله : (كَثِرَائهِ أجل ر بمحَمّد ری هه وی سم 
البؤيدية» وهذا تمثیل لا تشبیه 5 تشبيه قصد فيه لعكس ما فرض في "المدونة' " إذقال: وإن بعت 
ثوباً بعشرة دراهم محمدية إلى شهر فلا تبتعه بعشرة يزيدية إلى ذلك الشهر» کذا 
اختصره آبو سعید» زاد ابن یونس: لرجوع ثوبك إليك وكأنك بعت يزيدية بمحمدية 
إلى أجل" انتهی. 

وانا قصد المصنف العکس؛ لأنه مختلف فيه فبيّن مختاره من الخلاف» وقد ذكر المازري أن 
في کون علته اشتغال الذمتين بسكتين ختلفتین» أو لأن اليزيدية دون المحمدية 
طريقتين للأشياخ وعلیهیا منع عكس مسألة "المدونة نة" وجوازه» وعزى ابن حرز 
الأولى لأكثر المذاكرين والثانية لبعضهم. قال أبو الحسن الصغير: ومفهوم قوله في 
"الدونة": فلا تبتعه بعشرة يزيدية إلى ذلك الشهر. آنه لو ابتاعه بعشرة يزيدية ندا 
لجاز» ولیس هذا بمراد؛ لأنه كأنه ابتاعه بأقل» ولو بعت الشوب بعشرة يزيدية إلى 
شهر جاز أن تبتاعه بعشرة حمدية نقداً كا لو ابتعته باکثر من الثمن نقدا. انتهی. 
وانظر کلام ابن يونس وأبي إسحاق في آصلها. [شفاء الغلیل: ۲/ 140 ]. 


ی 
لأنه فرض الثمن الثاني مالفا ولا يتأتى في النقد ثلاث إلا باعتبار کونه مخالفاً تارة 
ومساوياً تارة» وهذا م يأت في الفرض المذكور إلاثماني صور وتسقط صور() 
الساواة وهي أربع؛ لأن الثمن الثاني مع مساواة الأول تارة یک ون نقداً مع تأجيل 
الأول» وتارة يكون أجل الثاني أقل أو أكثر أو مساوي”" وذلك واضه9" 


000 
(۲) في (ن): مساو. 


(۳) (وَإِنِ اشْتَرَى بعرض حالف تم جارّث ثَلاثْ النَقْدِ فَقط) الراد بالشمن هنا: ثمن 
البيع في الصفقة الأولى؛ أي: فان اشتری الیسم بعرض خالف في الجنسية للثمن 
الذي كان باعه به کا إذا باع ثوباً بجمل ثم اشتراه ببغل أو بغيره ما هو حالف 
للجمل في الجنسية -جازت صور النقد الثلاث وهي: أن تكون قيمة هذا العرض 
الثاني مساوية لقيمة الجمل في مثالنا أو أقل أو أكثرء ونبّه بقوله: (فقط) على منع صور 
الأجل التسع للدين بالدين. والدليل على أنه أراد هذا أنه لا شرح في "توضيحه" قول 
ابن امحاجب: "فإن كانا نوعين جازت الصور كلها؛ إذ لا ربا في العروض" قال: مراده 
بالصور كلها صور النقد الثلاث؛ وأما صور الأجل التسع فممتنعة؛ لأنه دين بدين. 
قال: وكأنه أطلق في قوله: لا ربافي العروض, ومراده نفی ربا الفضل لوضوحه؛ إذ لا 
عقن غل من له ادتى مشاركة آن ربا النساء یدخل في العروض حکی هلا عن شیبخه 
النوفی. وآما ابن عرفة فقال: موافقا لابن عبد السلام وقول ابن شاس: إن كان الشمنان 
عرضين من جنسين جازت الصور التسع» تبع فيه ابن بشير» وتبعها ابن احاجب وهو 
وهم". انتهى 


ومراد ابن شاس بالصور التسع : الصور الاثنتا عشرة؛ إلا أنه عد ما كان لأجل دون 


الأجل کالنقد» واستدل ابن عرفة على توهیم الجماعة بقوله في کتاب السلم الثالث 

من "المدونة": وان بعت ثوباًبمائة درهم إلى شهرٍ جاز أن تشتریه بصرض أو طعام 
نقداً كان ثمن العرض أقل من مائة أو آکثر وان اشتريته بعرض مؤجل إلى مثل أجل 
المائة أو دونه أو أبعد منه 1 يجز؛ لأنه دين بدين. [شفاء الغليل: 5/7 ]. 


باب في البيوع الل 


مه ج 2 ی co‏ 5 ۳ ۳ 

(والمثلي صفة وقدرا ) كمثله أي: أن من باع شيئا من المثليات وهي المكيل 
والوزون والعدود بثمن إلى أجل» ثم اشتری منه مثله صفةٌ وقدرآ فإن ذلك الشل 
يكون بمنزلة المبيع ولا ويصير كأنه اشترى منه عين شيئه؛ لأن ما لا يعرف بعينه 
يقوم المثل منه'' مقام مثله في كثير من المسائل» وقد علمت أنه إذا اشترى منه عين 
شيته يأتي فيه تا عشرة صورة يمتنع منها شلات ثم أشار بقوله: (قَینع ماشّل 
لاجله أوأبعد) لك صورتین عتتعتین آیضا وه و أن يبيع منه إردبٌ”" حنطة 
این یره ثم ين ودس دارا الك این و مد م03 ۱۸۰ 
سلف بزيادة» وإنما قال : (إن اب مشتّرد ریه به) لبم عدوا الغيبة عليها سلفاً فكأن 
البائع أسلف الشتري إردبًا على أن يعطيه ديناراً بعد شهر ويقاصه بدينار بعد شهره 
فآل إلى سلف جر منفعة 

(وَمَلَ صنف طعامه قمع وشَعبرِمُخَال فأوَلا؛ِشَردة) “ أي: فان كان الطعام 
الشتری من جنس الأول لامن صنفه كالقمح مع الشعير ونحوه فهل [يكون]"' 
(۱) في (ن): فیه. 
0 ینیع ال یه ز اوا ا ل ا ا 

یغب. [شفاء الغليل: ]. 

(۳) الاردب: مكيال تقدر به الحبوب» يسع أربعة وعشرين صاعاًء انظر: النهاية في غريب 
الحديث والأثر» لابن الأثير: ۱/ ۰۷۰ ومعجم لغة الفقهاء لحمد قلعجي: ۰۱۹/۱ 
(6) (وَهَلْ غَيْدُ لب طعامه كَفَمْح وشعیر ال أَوْ لا؟ َردد) سقط لفظ (غیر) في بعذر 

النسخ» ولا یصخ إلا إذا جعل الصنف بمعنى انس وهو خلاف اصطلاح ابن 
احاجب. [شفاء الغليل: 147/۲[ 
(۵) ما بين معکوفتین ساقط من (۵). 


شرع بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


كمخالفه ويصير کمن باع ثوباً ثم اشترى منه جارية ونحوها فيجوز مطلقاً أو لا؟ 

الثاني: حكاه صاحب " النکت عن بعض شيوخه القرويين» وروی ابن يونس 
أنه بالخيار على مذهب ابن القاسم» وأن المنع يأتي على مذهب سحنون وحمد في 
العرض المردود مثله كا سيأتي» وقد اختلف الأشياخ فيمن أسلم [صنفي ]7 حنطة 
سل فاسداً وفسخ العقد بينهها ووجب له أخذ رأس ماله فقال في المدونة: له أن 
يأخذ ما شاء عن رأس ماله سوى الصنف”" الذي أسلم فيه" وقال ابن ابي زمنين 
وفضل: يأخذ الشعير عن القمح والعکس والسمراء عن المحمولة والعكس» و 
مذهب الموازية والواضحة وقال الابياني وابن محرز: لا يجوز. 

(وإن باع مُقَوما له كَقيْرِه) أي: فان كانت السلعة مر القومات كالعروض 
والحيوان وما أشبههم| ما" یعرف بعينه فإن مثلهما كمخالفهماء فإذا باع عرضاً 
وتو ل 0 
ای اا ل ترما ان اع دبع ضرق تشه 
رکبها إلى مثل الحج, في بعيد السفر ثم أتى بها وقد تبرت ونقعصت فانه جوز له 
رود 0( 

(وان اشتری شترى أحد تُوبِيه لابعد مطلقاً و آفل دا امتنع) أي: فان باع ثوبين بعشرة 
مثلاً إلى شهر ۶ ثم اشتری منه آحدهما إلى أبعد من الأجل الأول امتنع مطلقاء سواء 
() ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(۲) في (ح١)‏ و(ك): السلف. 


(۳) انظر: المدونة: 7/ ٠٤‏ . 


۳7 


yT‏ أ للأول أو أقل أو أكش وكذا يمتنع إذا باعه له بأقل نقد أو 
إلى دو کک 


ع وم ةم م 


نع رف ند لآ یر اْعجل) أي: فلو اشترى البائع من لبتاع أحد 
الثويين بغير صنف الثمن الأول کالذهب مع الفضة أو الحمدية مع اليزيدية» فإن 


: 5 1 5 98 5 ع .لم 
ذلك يمتنع؛ لأنه رجع إليه أحد ثوبيه وخرج منه شوب وذهب يأخذ چغ 


الأجل فضة» وسواء كان الثمن الثاني أقل أو مساوياًء نقدأًأو إلى أقل من الأجل 
الأول أو إليه نفسه أو إلى أبعد منه» ولا كان كلامه شاملا لما إذا كان الثاني أكثر ولو 
نقداً أخرجه بقوله: لا نی ْعجل) أي: فيجوز. 

(ولوباعه بعشرة نم اث شتراه مع سلعة نقدا مطلقا, اء أولابعد باكر " أوبخمسة وسلعة 


(۱) (وان اشتی أحد وه لد مُطْلقاً أو بقل تقد اْنع)آطلق النقد على الحال» وما 
كان لأجل دون الأجل» فالمتنع عنده همس صور. [شفاء الغلیل: ۰4۸/۲ 

(۲) (لا بوثله أ أكْمَرَ) آي: والمسألة بحاضا من النقد بوجهيه» فهذه أربع صور صرح 
بجوازهاء يبقى من الا د ثنتى عشرة ثلاث جائزة أبضا وهي : ماکان للاجل نفسه 
ولوضوحها سكت عنهاء وأما قول ابن الخاجب: یمتنع منها ما تعجّل فيه الأقل. فقال 
في "التوضیح": ظاهره أنه لا يمتنع غيره وليس كَذَِكَ؛ فإن الصور الثلاث التي بعد 
الأجل كلها متنعة أَيْضاً. نص عليها المازري. وم يتعقبه ابن عبد السلام» ولا ابن عرفة. 
[شفاء الغليل: ۲/ ۱۸ ]. 

(7 

(4) ولو باعه بعش حك 5 م اشتراه مع سِلْعةٍ تدا مُطلَ أز لد بر أطلق النقد آیضا 
ل ل سن لقا لانت خسار كات EE‏ 
وسيصرّح بمفهوم قوله : (بأكثر) حيث يقول : (وبمثل وأقل لأبعد) وسكت عن 
الثلاث التي للأجل نفسه لوضوح جوازهاء فخرج من كلامه أن سبعا منوعة وخساً 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


امتَنّع'' الضمير في (بَامَهُ) عائد إلى الشوبء و(مطلقاً) أي: سواء كان الثمن 
الثاني مساويا للأول أو أقل أو أكثر» فإذا باعه بعشرة لأجل ثم اشتراه مع سلعة 
بأكثر من الثمن الأول لأبعد من ذلك الأجل لأنه بيع وسلف من المشتري. 
ومثله ما إذا باعه بعشرة لأجل ثم اشتراه [بخمسة] ۲ وسلعة”" نقد“ لأنه 
أيضاً بيع وسلف. (لا بعشرة وسلقة) أي: فان ذلك لا يمتدع””. (ويمشل) أي: أن 

البائع إذا اشترى الثوب بمثل الثمن الأول فإنه يجوز؛ أي: إن كان نقداً أو إلى 
دون الأجل أو إليه أو أبعد. 


(وآقل لابعد) آي : فیجوز أيضاً؛ اذ لا تهمة ف (ولواشتر: ۲ ری بقل لأجله ثم رضي 


جائزة. [شفاء الغلیل: ۲/ 11۸ ]. 

(0 (او تشه وسلعه) أي: أو اشترى الوت وحده نقمي وسللعةوالمسآلة یاف 
من کون الثمن نقداً بوجهيه أو لأبعد» فهذه ثلاث ممنوعة تبقی من صور الأجل 
واحدة للأجل نفسه وجوازها لا يخفى. [شفاء الغليل: ۲/ 148]. 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۲) في (ن): مع سلعة. 

(5) في (ن): امتنع مطلقاء وكذلك لو باعه بثمن إلى أجل ڈ ثم اشتراه مع سلعة بأكثر من 
الثمن الأول الأبعد نقداً. 

(0) تم لا بِعَشَرَةٍ وسلعة) هذا مقابل ما يليه قبله» ولكنه خاصٌ بحالتّي النقدء وأما 
لأبعد فممتنع عملا بقوله : (أو لا يمتنع منها ثلاث) وهي ما عجّل فيه الأقل. [شفاء 
الغليل: 7/ 149]. 

)وبول وأ لبعد هذا مقابل ما قبل ما یلیه فهو تصريح بمفهوم قوله : أو لأَبْعَدَ 
باکتر) ىا قدمناء > ففي الكلام تلفيف غير مرتب» وقد ظهر لك أن قوله: (لأبعد) 
برجع للمثل والأقل» وأما قول ابن الحاجب مشيراً للمنع: دك بأكثر منه أو 
بمثله إلى أبعد. فقد قال في "التوضيح" تبعاً لابن عبد السلام: لا مانع من المثل» وان 
تبع ابن الحاجب فيه ابن بشير» فهو الذي ذكر النع وحده» ولا وجه له وقد نص ابن 


باب في البيوع 


بالتفجيلٍ قولان) أي: فلو وقع البيع على الوجه الجائز كما إذا اشستری بثانية إلى شهر 
ما باعه بعشرة إلى الشهر [نفسه]”'' ثم رضي بتعجيل الأقل قبل الأجل» فهل يجوز 
ذلك؛ إذ لا عهمةء أويمتنع لاتهامهم|؟والقولان للمتأخرين» ابن راشد: وكذا 
الخلاف إذا اشترى بأكثر إلى أجله ثم تراضيا بات أخير. (وکتهکین بانع ملف ما قيمته 
هَل من الزََادَةعنْدَالآجَلِ) أي: أنه احتلف في البائع إذا أتلف ما باعه على المشتري 
فوجب عليه قيمته» وهي إذ ذاك أقل من الثمن» هل يمكن من أخذ الزيادة عند 
الأجل لبعد التهمة؟ وهو قوله في المجموعة: أو لا يمكن الا من مقدار مادفع 
فقط؛ إذ يتهمان على السلف بزيادة» وهو قول ابن القاسم. مثاله أن يتعدى على شاة 
باعها بعشرة إلى شهر فيذبحهاء وكانت قيمتها حينكذ ثانية» ولا خلاف في تمكين 
المشتري من | القيمة دن 0 4 مها 0 0 ل 0 0 (وإن 


م داج م 


في الدونة ی ۳ ۱۱ 
الأجل مع الفرس أو مع سلعة سواه على أن تبرشه" ؟ من الثياب لم يجزء لانه بیع 
وسلف ووضيعة على تعجيل حق” "» ثم وجه ذلك إلى آخر السألة. (شم استرد مشه) 
أي: أخذ عنه عوضاً فرساً مثله مع خسة آشواب؛ أي: وترلك الخمسة الباقية. (منع 
مُطلقاً) أي: سواء كانت الأثواب المردودة منقودة في الحال أو إلى الأجل الأول أو 
أبعد منه؛ لأن الأمر آل إلى أنه أسلفه فرساً رد إليه مثله» والذي يعطيه معه هو زيادة 


محرز والمازري على جوازه. [شفاء الغليل: 1 ]. 
(۱) ما بين معكوفتين زيادة من (ن). 
(۲) في (ن): يتركه. 
(۳) انظر الدونة: ۳ 6 .ویب الدونة: ۳/ ۲۲. 
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لأجل السلف وذلك ممنوع. 


(مَانَواستَده) أي: الفرس نفسه مع خمسة؛ يريد: وأبرأذمته من" باقي 


3 


الأثواب كا في الدونة ؟؟ لأنه لو أبقى الخمسة الأثواب إلى الأجل وأخذ الفرس © 
واه ل اا ار 0 ا 


سَ و لام لا میم 


00 4 والسلف. ل ووجهه 5 
عجل لك الخمسة الأثواب سلفا منه لیقبضها! " من نفسه إذا حل الأجل» والفرس 
بيع بالخمسة الباقية ليجير الوضيعة 0 


(وإن باع جمارا لأجلٍ بعشرة, ثم استردهودیا دموا منح مطقاً) هو كقوله 


() في (ن): في. 

(۲) قال في تهذیب المدونة: 178/7 1794 : (وإن أسلمت إليه فرساً في عشرة أثواب إلى 
أجل» فأعطاك منها خمسة قبل الأجل مع الفرس أو مع سلعة سواء على أن أبرأته من 
قيمة الثياب لم يجز» لأنه بیع وسلف ووضيعة على تعجیل حق). ۱ 

(۳) في (۱2): الفرض. 

(5) في (۱2): عوضاً عن الأثواب. 

(0) (کع) لو اسْتَرَدَه إلا آن یی الْحَرْسَةً لاله لان الْمْعَجَلَ يا في الذَّمََةِ أو 
الْمُوَّجْرَ مُسلف) الاستثناء والتعلیل قاصران على ما بعد الکاف على قاعدته 
الأكثرية لته عليها أول الكتاب؛ ولا اه ستثنى المبقى للأجل بالجواز نفى العجل 
والمؤخر بالمنع» ف فعلل ذلك بأن كلاً منهما مسلف؛ أي: : فأدى ذلك لاجتاع بيع 
وسلف. [شفاء الغليل: .]14٩/۲‏ 

(1) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۷) في (ن): يقبضها. 

(۸) انظر: المدونة: ۰۱۱۱/۳ وتهذيب المدونة: ۰۱۳۸/۳ 


في المدونة: قال ربيعة: وإن بعت حماراً بعشرة دنانير إلى أجل ثم أقلته على أن عجل 
لك دينارا أو بعته بنقد فأقلته على أن زادك دينارا أخرته عليه لم يجز''". محمد: 
ويدخله البيع والسلف. (تُمَاسْتَرَدَه) أي: أقاله في الحمار ودفع له معه ديناراً» ونبه 
على أن الدينار المزيد إذا لم يكن معجلاً فإنه يمتنع مطلقاً؛ أي: سواء كان مؤخراً عن 
الأجل الأول أو قبله» ولا كان الاطلاق یوهم دخول النع [مطلفاً ]1 ولو کان إل 
الأجل نفسه -أخرجه بقوله: (إلافي جنس ان للأَجَل) آي: فانه جائز. (وإن زید غير 
مین وبیع دنم یقیض جازان مجل المزید) (" آي: فلو كان الزید مع الحمار عرضاً 
ونحوه من غير الدنانیر والدراهم» وهو الراد بالعین أو بيع ا لجار على التعجیل لكن 
م يقبض البائع ثمنه حتى تقايلا ا حار المذكور وأعطاه المشتري معه زيادة» فان كان 
الزید معجلا جاز والا منع. 

(وصح ول من بيع ا لجال قط إلا أن یوت الثاني قیفسخان) آي: |ذا باع سلعة 
بثمن إلى أجل ثم اشتراها بأقل منه نقداً فان البيع الأول صحيح دون الشاني» وهو 
مذهب ابن القاسم في المدونة“ 


(۱) انظر المدونة: ۰۱۲۲/۳ وهذیب المدونة: ۳/ ۰۱6۰ 

(۲) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 

(۳) (وَإِنْ زی عر عبن أ بیع بو مض -جَارَ ٍن عَجلَ الْمَزِيدُ) هكذا ينبغي أن يكون 
(أمَ بیع معطوفاً ب(أو) لا بالواوء فهم| مسألتان أعطاهما جواباً واحداء والمزيد في 
الثانية منهما عين أو غيره ما 1 يختلف العينان كذهب وفضة أو كمحمدية ويزيدية 
فعلى ما تقدّم» وفهم من قوله: ([ يُفبَض) أنه لو قبض لجاز» عجل الزيد أم لاء وهو 
قول أبي محمد ابن أبي زيد. [شفاء الغليل: ۲/ 15۰ ]. 

(5) انظر: المدونة: ۳/ ۰۱۲۷ وتهذیب المدونة: ۳/ ۱۶۰ قال في المدونة: (أرأيت إن بعت 
سلعة بعشرة دنانير إلى أجل شهر فاشتراها عبد لي مأذون له في التجارة بخمسة دنانير 
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وقال ابن الماجشون: يفسخ البيعان”'' [معاً]”" إلا أن يصح آنا لم يتعاملا على 
العينة» ونیا صادف السلعة تباع فابتاعها بأقل من الثمن الأول» وهذا الخلاف مقيد 
بها إذا لم تفت السلعة الثانية» فان فاتت فسخا البيعان معاً عندهماء كما آشار إليه 
بقوله: (إلا أن يفوت الثاني فيفسخان) والقَوات بحوانة سوق فُأَعَلى ونص عليه 


سحنون. 

(وهل مطقا. ون كات نیم[ الواجبة ]7 قل؟ خلاف) آي: وهل يفسخ البیعان 
مع الفوات مطلقاء وهو قول ابن القاسم. 

ابن شاس: وهو المشهور”* أو ذلك مقيد بم| إذا كانت القيمة الواجبة أقل من 
الثمن الأول. ابن الحاجب: وهو الأصح *. وقال غيره: هو المشهوره وال هذا 
آشار بقوله: (خلاف). 


قبل الأجل قال: إذا كان قد آذن السید لعبده في التجارة فکان انا یتجر لنفسه العبد 
بعال عنده فلا آری بذي بأساً). 

() في (۱2): البینتان. 

() ما بین معکوفتین زيادة من (ن). 

() زاد في (۱2): (الواجبة). 

(5) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۲/ 1۸۷ قال فيه: (إن فاتت السلعة فالمشهور با 
یفسخان جیعا). 

(۵) انظر: الجامع بين الأمهات ص: ۰0۲۹ قال فیه: (ویفسخ الثاني من بيوع 
الآجال باتفاق دون الأول على الأصح فان فاتت في يد الشتري الثاني والقيمة 
أقل فسخا على الأصح). 


باب في البیوع 


فصل : [ احكام بيغ الغينة] 
(جَارَلمَطُوب منهُ سلعَة أنْيَشْترِيهَا ليبيعهاثمن) هذا يعرف ببيع أهل العينة» 
وقسمه ابن رشد وعياض إلى جائز ومكروه وعنوع فال جائز أن يمر الرجل 
[بغيره]”" من أهل العينة فيقول له: هل عندك سلعة كذا؟ فيقول له: لاء فيذهب 


من عنده من غير مراوضة ولا وأي ولاعادة فيشتريهاء ثم يلقاه فیخبره أنه اشتراها 
فییعها له با شاء نقداً أو نسيئة”"» وإليه أشار بقوله: (ولَوْبِمؤَجلٍبَعضة)”'' وهو 
(۱) (جَارَ لَطْلُوبٍ مِنْهُ یلع آن ن يريا لِيعَهَا بَالِ) وني بعض النسخ بناء: أي بزيادة» 
وهو حسن فان هذا وان كان جات حد وجوه العينة التي مدارها على طلب الا ف 
العين» وقد قال ابن عرفة: ب بيع أهل العينة : هو البيع الیل , به على دفع عين في أكثر 
منها. [شفاء الغليل: 1۵۰/۲ ]. 
(۲) ما بين معكوفتين زيادة من (ن). 
(۳) انظر: البيان والتحصيل: ۰۸۲/۷ 
(5) (وَكَوْبمُوَّجَلٍ بَعْضُْ) ظاهره أن هذا مفرح على مسألة الطلوب منه سلعة كا قد يوهمه 
لفظ عیاض ذ قال في کتاب: الصرف من "تنبیهاته" : الوجه الرابع الختلف فیه: : ما 
اشتری لیباع ثمن بعضه معجّل وبعضه مؤججلء فظاهر مسائل الکتاب والامهات 
جوازه» وفي "العتبية" کراهته لأهل العینة". انتهی . فقد یسبق للوهم أن قوله: 
(بثمن) متعلّق بقوله: (لیباع) ولیس ذلك بمراد إذ ل يفرضوها هکذا بل زاد عياض 
بعده متصلاً به ما نضّه: قال ابن حبیب: إذا اشتری طعاماً أو غيره على أن ينقد بعض 
ثمنه ويؤخر بعضه إلى أجل فإن كان اشتراه ليبيعه كله لحاجته لثمنه فلا خير فيه» 
وكأنه إذا باعه بعشرة نقداً وعشرة إلى أجل قال له: خذه فبع منه ما تريد أن تنقدني» 
وما بقي فهو لك ببقية الثمن إلى الأجل» وإنم| يعمل هذا هل العينة وهو قول مالك 
روج ا مر ۵ ۳9 . قاله ربيعة وغيره قبلي "قال محمد بن لبابة: 
وغیره؛ یعنی: ابن هرمز. وذکر ابن عبدوس نحوه من رواية ابن وهب وابن نافع عن 
الك» ول اين لبابة ما جا في ذلك من الجواز نع على التفريق بين أل العينة 
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وغيرهم» فجوز في غير أهل العينة ومنع في حقهم". انتهى. وقال: في رسم يسلف 
من سماع أبن القاسم من كتاب: الب يي ی ا 
العينة باع من رجل طعاماً شمن إلى أجل على أن ينتقد من ثمنه ديناراً؟ فکره ذلك. 
قال: وقال مالك: لحك رتش که دنه > ره رم قال انج شد نه 
بيعة واحدة صحيحة في ظاهرهاء إذ يجوز للرجل أن يبيع سلعته بدينار نقداً ودينار 
إلى أجل فلا يتهم بالفساد فيها إلا من علم ذلك من سيرته وهم أهل العينة» والذي 
يخشى في ذلك أن يكون الذي تراوضا عليه وقصدا إليه أن يبيع منه الطعام على أن 
يبيع منه بدينار فيدفعه إليه» ويكون الباقي له بكذا وكذا ديناراً إلى أجل؛ وذلك غرر؛ 
إذ لا يدري ما يبقى له من الطعام إذا باع منه بدينارء وقد قال بعض أهل العلّم: إنه 
لو دفع إليه الدينار من ماله 1 يكن بذلك بأس. 


وفي سماع سحنون "أن ذلك لا يجوز وان دفع إليه الدينار من عنده؛ لأنه يخلفه من الطعام 


يريد أن التهمة لا تر تفع عنه بذلك؛ لأنه إن كان البیع وقع على أن ينقده الدینار من 
الطعام فلا يصلحه أن يدفعه من عنده» ك أنه إذا وقع على الصحة لا يفسده أن ينقد 
الدينار من الطعام". انتهی 
بن لصحا ود اكد ی 
اي ان أخرى غير مفرعة عل مسآلةالطلوب مه سلعة؛ وقد تق 
في "التوضيح' ' كلام عیاض ول يزد ما بعده مما فيه البيان لما قررناء والظن بالمصنف 
أنه لا يفهمها على غير ما فرضها عليه الأئمة فهذا عجب فتدبره. فان قلت: لعل 
المصنف نما فرعها على مسألة المطلوب منه سلعة تنبيهاً على أن المختار عنده من 
الخلاف هو الجواز» وإن تركبت المسألة من الوصفين فتكون غير المركبة أحرى 
بالجواز. 
قلت: هذا أبعد ما يكون من التأويل» ولكن ربا يقربه الظن الجميل» وتبقى العهدة في 
التزام جواز المركبة عليه» والله سبحانه أعلم بها جنح إليه» وقد نقلها ابن شاس على 
ما فرضها عليه الأئمة» فذكر أن من صور العينة أن د يشتري من أحد أهل العينة سلعة 
بعشرة نقد وعشرة إلى أجل فيمنع منه خاصةه ويقدر كأنه اشتراها ليبيع منها بعشرة 


ظاهر الكتاب» ونقل عياض عن العتبية كراهته» قال: ويكره أن يقول له: لا يحل لي 
أن أعطيك ث انين بهائة» ولكن هذه السلعة قيمتها ثانون خذها بائة» وكرهه 
بعضهم وإلى ذلك أشار بقوله: (وَكُرِهَ: خد بمائة مابُِمَانينَ)”"". (أوَاشْتَرهَا وبوين 
لقرپیعه) وكذا یکره أن يقول له: اشترها ويومئ له أن يربحه فيها. (ولَميفْسَغ) 
هكذا روي عن مالك. (بخلاف اشْتَرِهَا بعشرة ندا وَآحْدْها ' باتني عشر لأجل) أي: 


فإنه منوع ویفسخ» وقد قسم ابن رشد: المنوع على ستة آقسام. ثلاثة في قوله: اشتر 
[لي» وثلاثة في قوله: اشتر]" ولا يقول: لي» وقد أشار إلى الأول من الثلاثة الأول 
بقوله: (بخلاف اشترها بعشرة تقد وَآخْدُهَاا “ باثي عَشَرَ لاجل) وهو واضح؛ لانه 
سلف جر منفعة. (ولزمت الآمرء ان‌قال: لي) أي: إن قال: اشترها لي؛ لأن الشراء له 
وإنما أسلفه المأمور ثمنها ليأخذ أكثر منه إلى أجل» فیعطیه العشرة معجلة ویسقط 
عنه ما آربی. (وفي لسغ ان نم يَمُلَ: لي إِلأأنْيَمُوتَفَالْقِيمةأوإمُضائها. ولژومهالاشّا 
عَشرفَولان) أي: واختلف في الفسخ والامضاء ذا يقل في الفرض "ال ذکور: لي 
وإنها قال: اشترها بعشرة.. إلى آخره على قولين» والأول منهما لابن حبيب» والشاني 
رواية سحنون عن ابن القاسم. (إلأَنْيْفُوتَقَالْقِيمَة) من تام الأول. (ولزومه انا 


يدفعها نقداً ويبقى له باقي السلعة لينتفع بثمنها معجلا ثم يدفع عنه عشرة مؤجلة» 
والغالب أن السلعة لا تساوي العشرین» فيؤول إلى ذهب في أكثر منها. [شفاء 
الغليل: 1 ]. 

(۱) في (ن): أي ما يباع بثانين. 

(۲) في (ح١):‏ أو خذها 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(6) في (ح١):‏ أو خذها 

(۵) في (ن): العرض. 
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نقد وهو العشرة. (وبخلاف: اشترها لي بعشرة نقدا [وآن آفتریها منك]”" باثي عفر 
تقدا) أي: وما يمتنع أيضاً أن يقول له: اشترهالي بعشرة نقداً وآنا أشتريها منك 
باثي عشر نقداً. ومثله: وأربحك”' كذا نقداًء وانما فسد هذا إذا كان النقد من 
المأمور بشرط؛ لأنها إجارة فاسدة؛ لأنه أعطاه الجعل على أن يسلفه فهي إجارة 
فاسدة» وغذا قال: (إن تقد اْمأموریشرط). 

(وئه ال قل من جل مثله أو الدرهمین فیهها) أي: في القسمين» وهما: اشترها 
لي 1/۱۳۱1] بعشرة نقداً وأشتريها منك بائنی عشر إلى أجل أو اشترها 
بعشرة نقدا وأشتريها منك بائني عشر نقداًء وعلی مذهب ابن القاسم في منع 
البيع والسلف يكون له الأقل من الدرهمين أو جعل مثله وهو الذي صدر 
وقال این السیب: لا آجر له. 

ابن رشد وابن زرقون: وهو الأصح”', والیه شا بقوله: [(والأظهر والأصح لا 
جُعلَنَه). 

قوله:] (وَجَارَبقيِِْكَنَفْد الآمر) أي: وجاز ذلك إذا كان النقد من عند المأمور 
[بلا شرط]" كا إذا نقد الامر ذلك من عنده؛ إذ لا حذور فيه. 


() في (ن): وأشتريها. 

() في (ن): أرابحك. 

() انظر: البيان والتحصیل: ۰۸۸/۷ قال فيه: (والأصح أن لا تكون له آجرةء لأناإن 
أعطيناه الأجرة كان الثمن ثمنا للسلف. فكان ذلك تتمیما للربا الذي عقدا عليه). 

(4) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۵) في (ن): بشرط. 


باب في البیوع 

(وان نم لي. قفي انجوازوالکراهة قولان) أي: فان قال: اشترها بعشرة نقد 
وأنا آخذها باثني عشر نقداً وم یقل: اشترها لي والقولان لالك» فمرة قال بالجواز 
إذا انتقد» وقال بالکراهة آخری للمراوضة التي وقعت بینهیا في السلعة قبل 
صبرورتها في ملك المأمور. 

(وبخلاف اشترها لي باثني مشر لأجل وآشتره نتریها منك بعشرة نقد قدا) أي: أن الآمر إذا 
قال للمأمور: اشترلي سلعة كذا باثي عشر لاجل؛وآناآشتریابعشرةنقدا فإن 
ذلك یمنم» ولا إشكال فيه؛ لأن الآمر استأجر المأمور على أن يبتاع له السلعة بعشرة 
يدفعها له يتتفع بها إلى الأجل» ثم يقدضي منه اثني عشر عند الأجل. (قیزّم 
پانمسمی) أي: فيلزم [الآمر]”" السلعة بالسمی» وهو اثني عشر إلى الأجل» ولا 
يتعجل المأمور منه العشرة النقد» فإن دفعها إليه صرفها عنه وم تترك عند إلى 
الأجل» وهو معنى قوله: (وإن عُجِلتَأَخدت). 

هل طله) يعني: وللمأمور جعل مثله في شراء السلعة بالغا ما بلغ. 

(وإن یش : ليقهل لايد ليذ ات ویس على لامر الا العشر یف الشاني 
مُطَلَقا إلا آنیفوت قالقیمة ۱۳ قولان) ۳" أي: أن الامر إذا قال: اشترها بائني عشر إلى 
أجل وآنا آشتریها منك بعشرة نقداً فقد اختلف في ذلك على قولين» فروی سحنون 
عن ابن القاسم أن البیع لا يرد إذا فات» ولا یکون على الآمر إلا العشرة. ابن رشد: 


( ما ن نكو فين سافظ من (ن). 

E‏ : فبالقيمة. 

(۳) ( بسح اَن ملق إلا آن یفوت فَالْقِيمَة؟ قَوْلانِ) أي: : ويفسخ الشاني فات أو 1 
يفت» إلا أنه إذا فات رجع إلى القيمة يوم القبض. [شفاء الغليل: ۲/ 1۵۳]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


وظاهر هذه الرواية أن البيع الثاني يفسخ مالم تفت السلعة . وقال ابن حبيب: يفسخ 
على كل حال» وهو مراده بالإطلاق هناء فان فاتت ردت إلى قيمتها يوم قبضها الشاني» 


فصل: [فيّ خيار البیغ] 

(نماانغیاربشرط) ”' تبه بأداة ة الحصر على أن خيار المجلس غير معمول به 
وهو المشهور من الذهب. واعلم أن الخيار على ضربين: ترو وهو مراده هناء وخيار 
نقيصة وسيأتي. 

ولا كان خيار التروي تختلف الغاية فيه باختلاف أنواع المبيعات» فمنها ما يطال 
في آمده» ومنها ما يقلل فیه» ومنها ما يتوسط -أشار إلى ذلك ب| يذكره الآن بقوله: 
(5: شهرفي‌دار) وإن) كان آمد الخيار في الدار أطول من غيره لأنه بحت اج إلى النظر في 
جدرانها وأساسها ومرافقهاء واختبار جیرانهاه ومکانها مع كوا مآمونة لا يسرع 
إليها التغير» وما ذكره من الشهر هو مذهب المدونة” " وَشَهرَهُ لمتيطي. (ولاتسكن) 
أي: ولا يجوز له أن يشترط في الخيار أن يسكن الدار مدة الخيار؛ لأن اختبار ذلك 
ما يعرف بالنظر إليهاء وهو مذهب ابن القاسم؛ وقال غير واحد من الشيوخ 


(۱) انظر: المقدمات المهدات: ۰۱۷۰/۲ 

(0) تا لجار بقرط) آي: : لا بمجلس» وهي إحدى السائل التي حلف عبد الحميد الصائغ 
بالشي إلى مكة ألا يفتي فیها بقول مالك والثانية: التدمية البی ضاء. والثالشة: جنسية 
القمح والشعیر. وقال ابن رشد: إنما تكلّم مالك على شعير بلده. [شفاء الغليل: 
/Y‏ ]. 

(۳) انظر: الدونة: ۲۰۲/۳ وتهذيب المدونة: ۳/ ۰۱۷۳ قال في الدونة: (بيع الخيار في 
قول مالك.. الدار.. الشهر وما أشبهه) بتصرف. 


روج وود و 
ذلك وبين غيره فیجوز له ذلك” 


و مس ۵ مس 


(وکجمعة في رقیق) یرید: لاختبار حاله وعمله. (واستخدمه) آي: "أنه 3 
للمشتري أن يستخدم الرقیق في زمان الخيار؛ آي: لأنه لا ختبر إلا بشغله وخدمته. 
(وکقلاكة في َابّة) ”" أي: أن أمد الخيار في الدابة ثلاثة أيام» وهذا إذالميقصد 
الر کوب وأما إن قصده فالامد" في ذلك اليوم ونحوه ولهذا قال: (وکیوم 


(۱) (ولا بسکُر) قال ابن محرز: قالوا: وأما الدور فإن) له أن يدخلها بنفسه لاختبار 
أحوالها ومبيتهاء فأما أن ينتقل إليها بأهله ومتاعه فإنه لا يمكن من ذلك» ومتى فعله 
أدى كراءه للبائع؛ لأن الغلة للبائع في أيام الخيار قبل المشتري أو رده ولو أن المشتري 
شرط أن يسكنها بأهله مدة الخيار على أن لا يؤدي فيها كراءً لكان البيع فاسداً؛ لأنه 
من بيع العربان. [شفاء الغليل: [or /Y‏ 

(۲) (وَكَتَلاثِ في داب وگیزم في رُكُويهَا) يعني: أن أمد الخيار فيها ثلاثة كالثوب» فإذا 
شرط ركوبها للاختبار فيوم» فليست بمنزلة الدار التي لا تسكن والشوب الذي لا 
يلبس مُطْلَقاَ ولا بمنزلة الرقيق الذي يستخدم مُطْلّقاً بل ها حالة بين حالتين بقدر 
الحاجة إلى الاختبار. وبنحو هذا فسّر ابن يونس قوله في "المدونة": والدابة تركب 
اليوم وشبهه فقال: قال ابن حبيب: يجوز الخيار في الدابة اليوم واليومين والثلاثة 
كالثوب» وانما ذكر مالك اليوم في شرط ركوبهاء وأما على غير ذلك فلا فرق بينها 
وبين الثوب. ونحوه في "النتكت". وأما أبو عمران فعاب هذا على من قاله وألزم 
عليه أن يكون في "المدو نة" 1 يجب عا سئل عنه من أمد الخيار في الدابّة» وإنها أجاب 
عن الرکوب. قال آبو الحسن الصغیر: ولا يعني في "المذوئة" رکوب النهار كله بل 
الركوب اليسير. انتهى. وهو راجع إلى قول الباجي: يحتمل أن يريد:ركوب اليوم في 
المدينة على حسب ما يركب الناس في تصرفاتهم والبريد والبريدين لمن خرج من 
المدينة يختبر سيرها. [شفاء الغليل: ۲/ 1۵۳ ]. 

(۳) في (ن): فلابد. 


لركويهًا). (ولا بأس بشرط ابرید) هذا كقوله في المدونة: ولا ی أن يشترط أن يسر 
علیها البرید ونحوه مالم یتباعد ثم قال: آشهب: والبریدین. وإليه آشار بقوله: 
(أشهب: والْبريدين) واختلف الا شیاخ هل هو وفاق أو خلاف؟ فمنهم من حله على 
ا لخلاف» وآن البرید على قول ابن القاسم للذهاب وللرجوع”"» وکذا البریدان عند 
آشهب للذهاب وللرجوع. وقال آبو عمران: البرید للذهاب خاصة وللرجوع 
مثله» وکذا البریدان [للذها ]۳۱ وللرجوع مثلهماء وذهب عیاض إلى أن ما وقع 
هیا حتمل الوفاق» فالبرید عند ابن القاسم للذهاب. والبریدان عند أشهب؛ برید: 
للذهاب. ویرید: للرجوع. ول هذا الاختلاف آشار بقوله: (وفي‌کونه خلافاً 
دردد “ والضمیر راجع إلى قول آشهب. 

(وكثلاثة في تُوب) قال في المدونة: : فأما الثوب فيجوز فيه اليوم واليومان وشبه 
ذلك؛ يعني: والثلاثة“. (وَصَبَعْدَبَت) أي: : وصح الخيار بعد انعقاد البيع» قاله في 
المدونة” '"» ویلزم ذلك للذي التزمه”", واختلف الأشياخ هل المدونة باقية على 
ظاهرها سواء نقد الثمن أم لاء وإليه ذهب اللخمي وغيره أو هو مقيد ب ذا انتقده 
وإليه ذهب الأكثرون؟ وإلى هذا أشار بقوله: (وهل إن نَد؟ تَأويلانِ)*. 


۰۱۷۳ /۳ انظر: المدونة: ۳/ ۰۲۰۷ وتهذیب المدونة:‎ )١( 

() في (ح۱): والبرید. 

(۳) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 

(4) (وَف وه خلافا ردد لعل اللاتق باصطلاحه تَأُوِيلانٍ. [شفاء الغلیل: ۲/ ٤‏ 10]. 
(6) انظر: الدونة: ۰۲۰۲/۳ وتهذیب الدونة: ۳/ ۱۷۳. 

() انظر: الدونة: ۳/ ۰۲۱۲ وتهذیب الدونة: ۳/ ۰۱۷۹ 

(۷) في (ن) : آلزمه. 

(۸) (وهل إِنْ َقَدَ؟ أو یلانٍ) أحدهما: أن الخيار نما يصح بعد الب إذا نقد الشتر 
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باب في البيوع 

(وَصْمِنَهُ حینذالْمشتري) برید: لأنه بعد البت صار بای وظاهر الدونة كا هناء 
سواء جعله البائع له أو العكس» وعن الخزومي إن جعله البائع له فالضمان منه 
والا فالعکس. 


(وفسد بشرط مشاورةبعید. وسدةاندة ومجهولة) آي: أن من اشستری سلعة 


واشترط مشاورة رجل بعید عن موضعه فان البیع يفسد كم| يفسد [۱۳۱/ ب]إذا 
كان أمد الخيار زائداً على الأمد الحدود فيه» أو كانت مدته جهولة کقوله: إلى قدوم 


ره دوم 


یعرف بعینه) أي: أنه إذا اشترى على الخيار ما لا يعرف بعينه كا مكيل والموزون» 
فاشترط المشتري الغيبة عليه فإن البيع يفسد؛ لأنه على تقدير الإمضاء كان مبيعاً 
وعلى تقدير الرد يكون سلفاً وهو منوع» أما لو تطوع البائع بإعطائه للمشتري من 
غير شرط جاز؛ إذ لا محذورء وإنما لم يقيد ذلك بغيبة الشتري» لأنه في الموازية 
[نص]" على امتناع غيبة البائع عليه أيضا قال: وليحز عنهی"" جميعاء وأجاز 
بعضهم [بقاءها"" عند المشتري؛ لأا عن شیثه. 


الثمن» فإن آ ينقد 1 يجز؛ لأنه بيع دين بسلعة فيها خيار. والثاني: أنه يجوز نقد أو 1 
ينقد؛ لأن المقصود بالخيار تطييب نفس من جعل له الخيار منهم|. [شفاء الغليل: 
1/7 ]. 
(۱) (أوْ مهو كجعل الخيار إلى أن تمطر السیاء قاله في"التوضيح" وأما إن 1 يؤجلاه 
فقال في "المدونة": ومن ابتاع شيئاً بالخيار ولم يضرب له أجلاً جاز البیع» وجعل له 
من الأمد ما ينبغي في مثل تلك السلعة. [شفاء الغليل: ۲/ 19]. 
(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(۳) في (ن): عنها. 
(6) في (ن): بقاءها. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


(ولبس قوب) أي: وكذا يفسد البيع إذا شرط لبس الثوب المبيع في مدة الخيار. 

(ورد آجرته) أي: فإذا فسخ البيع رد أجرة لبسه تلك المدة. 

یم بانقخانه) ۳ يحتمل أن یکون فاعل یلزم هو البيع أو العقد الفهوم من 
السیاق ویکون مختصا با إذا كان الخيار للمشتري» ويكون الضمير في انقضائه 
عائداً على آمد الخيار» ويحتمل أن يكون فاعله ضميراً عائداً على الخيار» والعنی: أن 
الخيار إذا كان للمبتاع وأمسك السلعة حتى انقضى الأجل فان ذلك يعد اختيارا 
للإمضاءء وان كان للبائع عد ذلك منه اختياراً للرده ويلزم كاد منهم| مقتضی 
اختياره. (ودفي كَالْقَ) أي: إذا كان ايار للمشتري فلم يختر حتى صار إلى الغد””© 
بعد انقضاء أيام الخيار فإن له الرد» وقاله في المدونة وهو الشهور(". 

(وبشرط نقد) عطف على قوله: وفسدء أي: وكذا يفسد البيع إذا انعقد على 
خيار» واشترط فيه نقد الثمن لصيرورته تارة بيعا وتارة سلفاء وظاهره [سواء“ 


۰ 


كان عقارا أو غيره» قریبا أو بعيداء وليس كذلك فان العقار يجوز فيه الاشتراط ولو 


(۱) (وَيْرَم بنقِضَائه) أي: ويلزم الشيء ابيع من هو بيده منهما بانتقضاء أمد الخيار وكأنه 
لوح لكونه في اليد بقوله: (ورٌدَّ في كالغد) قال في "المدونة": ومن اشترى سلعة أو ثوباً 
على أنه بالخيار يومين أو ثلاثة فلم يختر حتى مضت أيام الخيار» ثم أراد الرد والسلعة في 
بده أو آراد أخذها وهي بيد البائع فإن کان بعيداً من أيام الخيار فليس له ردّها من يده ولا 
أخذها من يد البائع» وتلزم من هي بيده من بائع أو مبتاع» ولا خيار للآخر فيهاء وان 
كان بعد غروب الشمس من آخر أيام الخيار أو كالغد أو قرب ذلك فذلك له. [شفاء 
الغليل: ۲/ 150]. 

() في (ن): العقد. 

(۳) انظر: الدونة: ۳/ ۰۲۲۲ وتهذيب الدونة: ۳/ 1۱. 

.)۵( ما بين معکوفتین ساقط من‎ )٤( 


بعد» وغيره إن كان قريبا كاليوم واليومين جاز ذلك فيه ولو كان حیوانا» وهذا 


مذهب ابن القاسم. 

(کقالب) ”" أي: كبيع غاب والعنی: أن من باع شيئاً غائباً واشترط في العقد 
نقد الثمن فان البيع یفسد أما مع التطوع فلا مانع. (وعهدة ثلاث) أي: وكذا يفسد 
لییع إذا باع عبداً أو أمة على عهدة الثلاث» واشترط انتقاد الثمن» وسيأتي بيان 
عهدة الثلاث. (ومواضعة) يعني: أن البيع يفسد أيضاً إذا باعه الأمة [التواضعة] 
واشترط النقد؛ لأن الأمة التواضعة هي التي توضع تحت يد أمين أو أمينة إلى أن 
تخرج من الاستبراء فقد تخرج حاملاً فیکون ما نقده الشتري سافاًء وقد تحيض 
فیکون ثمناه وذلك مما یفص البیع. 

(وآزض َم يُؤْمَنْ ریها» أي: إذا أكراها قبل الري واشترط انتقاد الكراء» وظاهره 
أن التطوع”" بذلك جاتز» ونص ابن الفاكهاني في شرح الرسالة على خلافه. 


ا وی ”04 )0( 
(وجعل. وإجارة لحرر زرغ م و ل وی وه 


(۱) (کعَاّب) تفصیله قبل في الغائب» حيث قصد ذکره بالذات يعيّن أنه آراد هنا في 
التنظير ما بعد غير العقار. [شفاء الغليل: 1671/۲ ]. 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۳) في (ن): التطوع. 

(4) في (ن): بجزء. 

(5) (وَإِجَارَةٍ رز رَرْع) حرز الزرع حفظه وحراسته» وکذا عذ آبو إسحاق الغرناطي في 
"وثائقه" الإجارة على حراسة الزرع من هذه النظائر» وكذا نقل الشعبي عن ابن 
الهندي: أن من استأجر أجيراً يحرس له زرعاً لا يجوز أن ينقده الإجارة بشرط؛ لأن 
الزرع ربما تلف فتنفسخ فيه الاجارة» إذ لا يمكن فيه الخلف, فهو إن سلم كان إجارة 
وان 1 يسلم كان سلفا. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


واجبر تَأَخَرَشَهْر))”" أي : وكذا يفسد الجعل إذا اشترط المجعول له انتقاد الجعلء 


تنبيهات: 

الأول: في بعض النسخ لجز زرع - بالجيم والزاي المشددة - بمعنى الحصاد» وهو صحيح 
العنی؛ لأن العلة التي في الحراسة موجودة في الحصاد. وقد التبس ذلك على كثير من 
النساخ فكتبوه بالباء مكان اللام وبضم الجيم وإسكان الزاي وهمزة بعدهاء وهو 

الثاني: هذه العلّة التي ذكروها هنا جارية في کل ما لا يقضى فيه بالخلف كالصبيين والفرسين 
وما ألحق بذلك» فیلزم أن لا يجوز النقد بشرط في شيءٍ منها والله تعالى أعلم. 

الثالث: قد اتضح لك أن الحكم الذي ذكره المصنف هنا مفرّع على عدم القضاء بالخلف 
مع أنه م يذكره في باب الإجارة مع ما لا يقضي فيه بالخلف إذ قال: (وفسخت بتلف 
ما يستوفي منه لا به إلا صبي تعلیم ورضیع» وفرس نزو وروض» وسن لقلع 
فسكنت كعفو القصاص) والعذر له أنه يغتفر في الكلام الجارف للنظائر ذكر غير 
المشهور عنده» وقد فعل هذا في أماكن. [شفاء الغليل: ۲/ 1۵7]. 

(۱) (وأجير تخر شَهْراً) أي: إذا تأخرت التفعة الشتراة من الأجير المعين العاقل أو غيره 
شهراً ونحوه - یجز النقد فيها بشرط» كان الثمن المنقود عيناً أو عرضاً أو منافع من 
جنس تلك النفعة أو من غير جنسهاء فلو تأخرت إلى عشرة أيام أو نحوها جاز؛ 
ففي سماع أشهب: لا باس أن يقول الرجل العامل لثله: آعني خمسة آیام وأعينك 
خمسة في حصاد الزرع ودرسه وحله. قال ابن رشد: لأنه من الرفق ومنعه ضرر 
بالناس؛ لأن الکثبر منهم لا يقدر على الاستئجار وإن قدر ربا استغرقته الاجارة 
فکان ذلك ضرورة تبيح ذلك» وإنما يجوز ذلك فيا قل وقرب من الأيام» وان 
اختلفت الاعمال؛ ففي رسم البیع من سماع آصبغ عن آشهب: لا بأس أن يأخذ 
الرجل عبد الرجل نجاراً يعمل له الیوم على أن يعطيه عبده الخياط يخيط له غداً وإن 
قال له: احرث لي في الصيف وأحرث لك في الشتاء فلا خير فيه. والمرأة تقول 
للمرأة: انسجي ل اليوم وأنسج لك غداً لا باس به» وكَدَلِكَ انسجي لي اليوم وأغزل 
لك غداً إذا وصفتا الغزل. 

ابن عرفة: وعلى هذا تجري مسألة دُولّة النساء الواقعة عندنا في عصرناء في اجتماعهن في 
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وكذلك إذا آجره بجزء من الزرع» ومثله اشتراط النقد في الأرض إذا بيعت على 
المزارعة؛ لأن فيه حق توفية» وكذلك إذا اشترط في الأجير المعين أو الدابة المعينة 
ا EE:‏ ا )۱( 

قبض منفعته| بعد شهر أو شهرين 
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(ومنع وان بلا شرط في مواضعة وغانب ۲ , وكراء ضمن, وسلم بخیار) "" آي: أن هذه 


الغزل لبعضهن حتی يستوفين» فان قربت مدة استیفاتهن الغزل لجميعهن کالعشرة 
الأيام ونحوهاء وعینت البتداً لها ومن يليها إلى آخرهن ووصف الغزل: جازت؛ 
ولا فسدت. تنبيه: هذه النظاثر في "الوثائق الغرناطیة" وزاد فيها امحنات والأرحاء 
والأرض البيعة على التكسير» وهو بیع الأرض مزارعة» وزاد بعضهم بیع احائط 
على عدد النخل. [شفاء الغلیل: ۲/ 1۵۷ ]. 

(۱) في (۱2): آشهر. 

(۲) في (ن): وغائبة. 

(۳) (وَمُنِمَ ون بلا شرط في مُوَاضَعَةٍ وغایب» و َه وسَلّم ب بخیار) ذکر الأربعة 
غو و اد ابو اله الف ر س رد الو كك ك ال 
وضابطها وحكمها وعلتها في بيتين من عروض الكامل فقلت: 

التق فيمالا بنج َه بَعْدَالخِيَارٍ ربا باطلاق يِرَى 

فنخ لین فيه وه وَبِعْهَدَةٍ سلم مواضعة وعَيِب والكرا 
وقولنا: "فسخ لدین" بدل من: ربا. والضمير في "فيه" یعود على الدین؛ أي: فسخ لدين 
في دين» وان شئت جعلته عطف بیان وهو آنسب؛ إذ حقيقة القصد به منکشفة» ول 
يمنع من ذلك تنکیره» فقد يكونان منکرین کا يكونان معرفين» فإن جعلت ربا خبراً 
ففسخ مرفوع» وان جعلته مفعولاً ثانا لیری فانصب فسخا؛ ولو أصمرف له مبتدا 
لارتفع على التقديرين ول يخصص الكراء في النظم بالضمون. . على أن الصنف قد 
خصصه به اتباعاً لِلْخميّ؛ لكن قال أبو الطاهر بن بشير: لايجوزفي السلم ولا في 
الکراء المضمون؛ لأنه فسخ دين في دين وهو بِيّن على القول بأن الخيار على ال 
حتى ينعقدء وأما إن قلنا إنه على العقد حتى ينحل فقد يقوى جواز هذا لكنهم [ 
یقولوه» ويمكن أن يكون احتياطاً» ولو كان هذا معيناً أو غائباً أو ما يتواضع من 
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المسائل الاربع یمتنع النقد فيها ولو تطوع به إذا كان البيع فيها على خيار. 
عبد الحق في اللکت: اعلم أن الا ة إذا بيعت على خيار وفيها مواضعة لا 

يجوز التطوع فيهاء وبالنقد في أيام الخيار؛ لأنه يؤول إلى فسخ الدين في الدين؛ لأن 

الثمن دين على البائع» فإذا تم البيع بانقضاء مدة الخيار صار المشتري فداعتاض 
من ذلك الذي نقده ديناً على البائع» وکذا في بيع الغائب على خيار والسلم على 
خيار» ونص غير واحد على مسألة الكراء الضمون» وضابط هذا [أن کل]( ما 

حرتقي ا حار لا عر E‏ 
(واستبد بانع. وم مشترعلی مشورة غَيْرِه. لا خیاره ورضاه) أي: : أن من ابتاع سلعة أو 

باعها على مشورة غیره» ثم آراد إبرام ذلك فان له ذلك دون مشورة ذلك الغير» 

وهذا بخلاف ما إذا باع أو اشتری على خيار غبره أو رضاه فإنه لا یستبد دونه 

وتأول جماعة من الشیوخ المدونة عليه”". (وولت یضاعلی نفبه في مشتر) آی: 

َو الدونة أيضاً على نفی الاستبداد في تعلیق الشراء على خیار غبره أو رضاه 
الجواري فانه يجري على القولین في جواز أخذ هذه الأشياء من دين". انتهی. 

وقصدنا المعظم منه هذا الا جراء ولا ذكره ابن عرفة قال: ومذهب "المدونة" منع أخذ هذه 
الأشياء عن الدين . وقال أبو الحسن الصغير: الكراء المضمون والمعين سواء يعني على 
ي ابن ااي "الدونة" ' وقد ظهر لك أن المصنف لو ]1'يقيّد الكراء بكونه 
مضموناً لكان أولى؛ ليجري على المشهورء ويوافق قوله فيا تقدّم أو منافع عين. [شفاء 
الغليل: ۱۵٩/۲‏ ]. 

)١(‏ في (۱2): إن کان. 

(۲) انظر: المدونة: ۳/ ۰۲۱۳ وتهذیب المدونة: ۳/ ۰۱۸۰ قال في المدونة: (قال مالك: إذا 
اشترى الرجل سلعة على أن يستشير فلانا فالبيع جائز. قال مالك: وان اختار 
المشتري الشراء وقال البائع: ليس لك أن تختار حتى تستشير فلانا لم يلتفت إلى قول 
البائع وكانت السلعة للمشتري). 
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وفهم التأويل الأول من قوله: (أيضاً) وكأنه قال: لا خياره ورضاه» وهو تأويل على 
الدونة» وتأوضا بعضهم على الفرق بين الرضا والخيار» وأن له الاستبداد إذا باع أو 
اشترى على رضا غيره» وليس له ذلك إذا اشترى أو باع على خياره» وإلى هذا 
التأويل أشار بقوله: (وعلی نَفْيه في الخیارفقط) أي: وتؤولت أيضاً المدونة على 
نفي الاستبداد في الخيار دون الرضا وغیره» ثم أشار بقوله: (وَعَنَى أنه کالوکیل 
فيهمًا) إلى أن الدونة وروت أيضاً على أن من له الرضا كالوكيل للبائع 
والشتري وإليه نحا جماعة» قالوا فان سبق البائع أو المشتري بالرضا فلها 
ذلك وان سبق مَنْ جعِلَ له ذلك مضى فعله كالوكيل مع موکله» ونحوه في 
كتاب محمد» واختاره ابن محرز. 

(ورضي مشترکاتّب. وج ولوعبدا) أي: أن الشتري إذا كاتب العبد أو الأمة في 
اا ون ذلك يعد رضاً منه» ومیل هذا [ذا آعتت ار دبر والاستیلاد والعتق 
إلى أجل» ولا إشكال أن تزویج الأمة يعد رصا واختلف هل العبد کذلك وهو 
المشهورء وإليه ذهب ابن القاسم وقال أشهب: لا ید رِضَأَء وأما قصد التلذذ 
بالأمة فلا يكون بمجرده رضاً من المشتري حتى يصحبه فعل يدل معه على ذلك؛ 
لأن القصد لا يُعْلَمُ حتى يرتفع النزاع بسببه» اللهم إلا أن يكون القاصد أقر على 
نفسه بذلك ولعل /١17[‏ أ] هذا مراده بقول»: (قصتف() وقاله في 


(1)(أوْ قَصَدَ تََذّذا) اتبع في هذه العبارة ابن الحاجب» وقد قبل في توضيحه قول ابن 
عبد السلام: في لفظة قصد تجوز؛ فإن: القصد بمجرده دون الفعل لا يدل على الاختيار 
أو يدل عليه؛ ولكنه لا يعلم حتى يرتفع النزاع بسببه إلا أن يريد: أن القاصد أقرٌ على 
نفسه بذلك ولعل هذا مراده؛ لأن في "المدونة": وإذا كان الخيار للمبتاع في الجارية 
فجردها في أيام الخيار ونظر إليها فليس ذلك رضاء وقد تجرد للتقليب إلا أن يقرٌ أنه 
فعل ذلك متلذذاً فهذا رضاً. قال: ونظر البتاع إلى فرج الأمة رضاً؛ لأن الفرج لا 
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الدونة ‏ واكتفى هنا بها ذكر عن الوطء؛ لأن قصد التلذذ إذا عد رضاً فالوطء 
من باب أولى» واختلف في الرهن والاجارة والإسلام للصنعة والتسوق؛ أي”": 
ا ا ا 
والشهور تفت را والیه آشار بقوله: (آورفن, أوآجر, آوآستم للصفعة, آو تسوق أو 
جنی إن تعمد الجنَايّة) وقيد الجناية بالعمد لأن له الرد في الخطأ وما نقصه. 
(آونظرالشرج '» أي: إن نظر المشتري [إلى فرج المرأة ضمن]* وقاله في 
المدونة» وزاد لأن الفرج لا يجرد في الشراء ولاينظر [إليه)“ إلا النساء ومن يحل له 
الفرج”"". (أوعربدابةء آوودجها) هكذا في المدونة وزاد: أوهلبها أوسافرعليه”". 
والتعريب بالعين المهملة فصد الدابة في أسفلهاء والتوديج فصدها في ودجهاء 
والتهليب جز ذنبها. (لا إن جرد جارية) هذا كقوله في المدونة: وإذا كان الخيار للمبتاع في 
الجارية فجردها في أيام الخيار ونظر إليها فليس ذلك رضاً وقد جرد للتقليب””. (وهو 
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كردق الشراء ولا بطر ال النساء ومن عبل له الفرج"- انتهی. وفد صرح 
الصنف بهذين الفرعین بُعد. انتهی. [شفاء الغلیل: ۹/۲ 
(۱) انظر: تهذیب الدونة: ۳/ ۰۱۸۲ قال فیه: (وإن كان الخيار للمبتاع في الجارية فجردها 
ذلك تلذذاً فهو رضی). 
(۲) في (۱2): إلى. 
(۵) ما بين معکوفتین زيادة من (ن). 
() انظر: الدونة: ۰۳۷۹/۲ وتبذيب الدونة: ۳/ ۰۱۸۲ 
(۸) انظر: تهذیب المدونة: ۰۱۸۱/۳ 


رد من البّائع. إلاالإجارة) أي: أن الفعل الذي يعد رضاً من المبتاع ید رضاً ی البائع 
إذا كان له الخيار» إلا الإجارة فإنها نع رضاً من البتاع ولاتْحَدٌ رضاًمِنَ البائع» 
ونحوه عن اللخمي. ابن بشير: والذي قاله بخلاف ‏ الأمر فیه» فان طول الإجارة 
ظهر منه أنه قصد الرد وإلا فلا. (لا یله اختارآورد بَعده, إلاببيئّة) ” [أي: أن 
مَنْ له الخيار من بائع أو مبتاع إذا ادعى أنه كان قد اختار الرد أو الإمضاء بعد 
انقضاء زمن الخيار لا يقبل دعواه إلا ببیة](" تشهد له بصحة سا ادعاه. (ولاييع 
مشتر) ۱ هذا كقوله في المدونة: ولا ينبغي أن يبيع حتى يختار» ثم قال: فان باع فإن 
بیعه ليس باختيار» ورب السلعة بالخيار» إن شاء جوز البيع وآخذ الثمن» ون شاء 
نقض البيع' ". انتهى. وقال ابن حبيب: يصدق مع يمينه أنه باع بعد أن اختا 
ونحوه لمالك وأصحابه» وقاله ابن القاسم في كتاب حمد. وإلى هذا الخلاف أشار 


(۱) في (۵): يختلف. 

(۲) (وّلابقبل منه أله اختاز أو رَدَّبَعْدَهُ إلا ببَيْنَةِ) نحو هذه العبارة لابن الحاجب» 
وناقشه ابن عبد السلام بأنه قابسل بنا عار مع أذ ارد احد نوعي 
الاختیار ثم أجاب بها قد علمت» وأضرب في "التوضیح" عن هذه الناقشت 
فالعبارة عنده مرضية؛ فمن ثم انتحلها ههناء ويمكن على بعد أن يكون قوله: 
(اخمَارٌ) شاملاً لاختيار الإمضاء والرت ويكون قوله: (أَوْ رَد تنبيهاً على فرع آخره 
وذلك إذا قبض الشتري السلعة على خيار في شرائها ثم قال بعد أيام الخيار: 1 أرضها 
وقد رددتها إلى رمّباء وأنكر ریا أن يكون ردّها إليه؛ وعلى هذا ففاعل (رَد) قاصر على 
المشتري» وفاعل (اختار) متناول لهما؛ هذا إن ساعده النقل. [شفاء الغليل: ۲/ 11۰ ]. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(6) (وَلايبِعْ مُشت) نبي فيجزم الفعل» أو نفي فیرفع» وعلى كل منهم| فهو مناسب لقوله 
في "الدونة": ولا ينبغي أن يبيع حتی يختار. [شفاء الغليل: ۲/ 171۰ ]. 

(۵) انظر: هذیب الدونة: ۳/ ۰۱۸۳ 
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بقوله: (قإن قعل هل يصدق أنه اختارپیمین, أولربهانَقْْه؛ قولان). (وانتقل لسيد مُكَاتب 
عجز) أي: أن المكاتب إذا ابتاع أو باع والخيار له ثم عجز في زمن الخيار فان سیده 
ينتقل له ما كان لمكاتبه من الخيار. (وَلقَرِيمٍأَحَاطدَيْنُهُ) أي: أن المديان الذي أحاط 
الدين بماله إذا باع أو اشترى على خيار له» ثم قام عليه الغريم قبل انقضاء مدة الخيار 
- فان الخيار ینتقل لغريمه؛ لأنه صار محجوراً کالکاتب() 

(ولا کلام لوارث, إلا أنْيَأْخْدَبِمَاله ولوارث) أي: إذا مات من له الخيار قبل انقضاء زمنه 
نزل”'' وارثه منزلته» فان اتفق الجميع على الأخذ أو الرد فلا إشكال» ولوضوح هذا 
سكت عنه» وان أراد بعضهم الأخذ دون بعض فلا كلام لمن أراد الأخذ إلا أن یأخذ 
نصيبه ونصيب غيره من الورثة كا قال: (بماله ولوارث) ”“ وهذا إذا لم يرض البائع 


(۱) (وَلِعَرِيم أحَاط یه ولا گلاع ارس إلا آن يَأَحدَبَالِِ) اي ابتكم ی بم 
الما إلا أن يأخذ الشيء الذي فيه الخيار بماله الخاصٌ به. قال في "الدونة": قال 
ابن القاسم: وإن حاط الدین بمال الیت فاختار غرماژه أخذاً أو رده وذلك آوفر 
لترکته وآرجی لقضاء دینه فذلك هم دون ورئته» فان روا يكن للورثة الأخذ الا 
أن يؤدوا الثمن من آمواهم دون مال الميت . ابن يونس: حكي عن أبي محمد أن 
الغرماء إذا اختاروا الأخذ نما يجوز ذلك هم إذا كان ما طلع من فضل فللميت 

1 يقضون به دينه» وان كان نقصان فعلى الغرماء بخلافِ المفلس يؤدي عنه الثمن هذا 

ما كان من فضل أو نقص فللمفلس أو عليه والفرق بينهما أن الثمن لازم للمفلس 
والذي ابتاع بخيار 1 يلزمه ثمن إلا شيء بمشيئة الغرماء فلم يجب أن يدخلوا على 
الورئة ضرراً. [شفاء الغليل: ۲/ 110]. 

(۲) في (ن): تنزل. 

(۳) (وَلِوَارثْ) هو معطوف على قوله: (ولِسَيّدٍ مُكَاتِتِ) وهذا الوارث ل حط الدين بعال 
موروثه بخلاف الذي قبله» ومن العجب أن الظاهر من كلام الشارح أنه يصل هذا 
با قبله وأنه يقرؤه: (ولا كلام لوارث إلا أن يأخذ ماله) ولوارث بإسقاط الباء 
ويعتقد أن (ما) من قول: (ماله) موصولة» و(له) صلتها (ولوارث) معطوف على 
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بالتبعيض» وأما إن رَضِيَ وقبل نصيب مَنْ رد فله مطالبة من التزم بنصيبه من 
الشمن. المازري: فان لم يرض البائع بتبعيض صفقته کلف مَنْ أجاز أن يرد مافي 
يده؛ لِيَكْمُلٌ جنيع المبيع لبائعه» هذا هو القياس عند آشهب» وهذا معنى قوله: 
(وانقیاس رد اج انرب وقال المازري عن أشهب: والاستحسان عندنا أن 
2 مَنْ أراد الإجازة من آغذ نصيب من رَد ويادفع - جميع الثمن للبائع» وإليه 
أشار بقوله: (والاستحسان أخذ المجیزالجمیع). الازري: وهذا التفصيل يجري في 
موت المشتري والبائع؛ يريد: فينزل الراد من ورثة البائع منزلة المجيز من ورئة 
المشتري فيدخله القياس والاستحسان وإليه ذهب أبو محمد وقال بعض 
القرويين: لا يدخله الاستحسان وليس لمن رد أن يأخذ نصيب من أجاز» وإلى هذا 
آشار بقوله: (وهل ورئة نع دك تأویلان). 

(وان جن نظر الستطان) أي: وإذا جر من له الخيار في زمنه فان السلطان ينظر له 
في ذلك - برید: بائعاً كان أو مبتاعاً- ولا يتنظر إفاقته» وهذا إذا علم أنه لایفیق من 
جنونه أو يفيق بعد طول يضر بصاحبه التأخير إليه. (ونظرالفی, وإن طال فُسيعٌ) أي: 
أنه ينظر لنفسه بعد إفاقته لا السلطان إلا أن يطول إغماؤه فیفسخ العقد» وعن 
آشهب: أن السلطان يأخذ له أو يرد في أيام الخيار» واستحسنه بعض المتأخرين 
قياساً على المجنون» والفرق على الأول أن المجنون يطول آمره فيحتاج إلى نظره 
بخلاف المغمى. 

(له) وهذا ركيك ويلزم عليه مع ركاكته ثلاث حذورات: 
أوَّهها: فوات الكلام على اجتماع الورثة والغرماء المحيط دينهم» مع شهرة المسألة في 

"المدونة" وغبرها. وثانيها: فوات الكلام الصريح على الوارث المنفرد. وثالئها: 

التكرار والتهافت مع ما ذكر بعد من النظر والاستحسان. والله سبحانه أعلم. [شفاء 

الغليل: 111/۲[ 
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(والملك للبائع) اختلف هل بيع ار وهو الشهون أو منبرم؟ وعلى 
الأول تكون السلعة في زمن الخيار على ملك البائع كما قال: والإمضاء نقل لا 
تقرير» وعلى الثاني“ يكون الإمضاء تقريراً لا نقلاً؛ لأن البتاع كان مالكاً للسلعة 
في زمن الخيار» وفي المدونة ما يشهد لكل واحد من القولين. 

(وَمَايُوهَبللْعبدِ) عطف على قوله: (وَالْملْللبَائِ) أي: وله أيضاً ما يوهب 
لعبده المبيع بالخيار في زمن اطفیار» وقاله في الدونة " وقيده ابن الكاتب وغيره بما 
إذا بيع بغير ماله» وأما إذا بيع بماله فإنه يتبعه بها وهب له في زمن الخيار» وإليه أشار 
بقوله: (إلا نيمه ). (وَالَْلَهُ) أي: وهكذا تكون للبائع الغلة الكائنة عن المبيع 
في زمن الخيار كاللبن والبيض والثمرة» بخلاف الصوف؛ لأنه إذا اشترى كبشاً 
وعليه صوف فكأنه اشتراهماء وكذلك يكون للبائع أرش جناية الأجنبي في تلك 
المدة» وإليه آشار بقوله: (وأرش مَاجَنَى أَجَِبي لَه) وإنا قيد الجناية بكونها من الأجنبي 
احترازاً مِنْ جناية المبتاع فإنها تعد رضاً منه. (بخلاف الْوَلّد) أي: فإنه لا يكون للبائع 
بل للمبتاع كصوف الغنم» وقاله ابن القاسم. (الضمان مفه) أي: من البائع في زمن 
الخيار؛ لأن البيع منحل» ومراده إذا كان المبيع ما لا یغاب علیه» ويدل عليه قوله: 
(آويغاب علیه) إلا ببينةء فان ظهر هلاكه فلا (شکال»[۱۳۲/ ب] وان خفي وم يقم 
دليل على كذب المشتري وقد قبض البیع وادعى هلاكه» استظهر عليه باليمين» 
وإليه أشار بقوله: (وحلف مشتر) واختلف هل يحلف التهم وغيره» أو المتهم فقط. 
(إلاأَن بظهرکنیه) أي: فيكون الضان منه. 
)١(‏ في (ح۱): الشاذ. 


(۲) انظر: تهذيب الدونة: ۰۱۸۰/۳ قال فيها: (وما وهب لها أو تصدق به عليها في أيام 
الخيار فللبائع» وعليه نفقتها في أيام الخيار). 
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(ویغاب علیه, إلا بيَيَة) أي: وكذا يضمن المشتري ذلك إذا غاب [علیه() 
وادعى هلاكه إلا أن يقيم بينة على صدق دعواه فيصدق» وقال ابن نافع: إذا كان 
ا خيار للبائع فضیان المبيع منه على كل حال المازري: إن كان المبيع في يد البائع 
فالضمان منه» كان الخيار له أو لغيره» وان كان بيد المبتاع والخيار له فالمذهب أن 
الضیان منه فی) يغاب عليه إلا ببينة» وان كان في يده والخيار للبائع”"» والخيار 
للمشتري فالضیان من المبتاع على الشهور. 

(وضمن انمشتّري إن خیرالبانع الآكثرَ إلا أن یخلف. قالقّهن) أي: أن المشتري إذا 
قبض المبيع وهو ما يغاب عليه وقد انعقد البيع على أن الخبار للبائم» فإن المشتري 
يضمن الأكثر من الثمن أو القيمة» إلا أن يحلف المشتري أنه لم يتلفه» وإنما هلك 
بغير سببه» فلا يضمن سوى الثمن. (كخياره) أي: خيار المشتري» ومعناه: إذا كان 
الخيار له وقد قبض السلعة وهي ما يغاب عليه؛ فإنه لا يضمن إلا الثمن إن 


0 


هلاكها فإنه يضمن للمشتري الثمن» ويصير کمن أتلف سلعة وقفت على ثمن. 
(ونجی بانع وافخیارله عمداً فرد) اعلم أنه تكلم على جناية البائع والمبتاع على البسم 
بالخيار في زمن الخيار» وذكر في ذلك ست عشرة صورة؛ ثمانية بالنسبة إلى البائع 
وثانية بالنسبة إلى المبتاع» وقدم الكلام على البائع» فقال: إنه إذا جنا عليه عمدا 


(۲) زاد في: (ن): فالضیان منه كان الخيار له أو لغيره. 
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(وَخَطَا) أي: فان كانت الجناية خطأ والخيار له فالمشتري مب إن شاء أخذ وان شاء 
رَد لأن العيب الحاصل في زمن الخيار كالقديم. (وان تلفت انْفَسعَ فیهما) أي: فإن 
تلف المبيع بسبب احناية في الصورتين انفسخ البيع؛ لأن الضمان من البائع. 

(وان خير غیره وتعمد قلمشتر ي‌الرد ود نجنایة) أي: فان كانت جنايته عمداً 
إلا أن الخيار للمشتري» وهو مراده ب(عَيْرّه) والجناية لم تتلف البیع» فالمشتري مخير 
إن شاء رَد وإن شاء دفع الثمن وأخذ المبيع وأرش الجناية. (وإن تلف ضمن الأكثر) 
أي: فإن تلف البیع بسبب تلك الجناية» وا مسألة بحاها ضمن للمشتري الأكثر من 
الثمن والقيمة. 

(وانأطاقَ خد ناقصاآورده» أي: فان كانت جنايته خطأء وم تلف المبيع 
والخيار لغیره -فللمشتري أخذ البیع ناقصاًء ولا شيء له أو يَرْده. (وان تلف انضیغ) 
أي: فان كانت الصورة بحاها إلا أن الجناية أتلفت ای فان البیع ینفسخ. (وان جلى 
مشتر والخیارنه ونم بتفها عمدا فورض وخطافه رده ومانقص) أي: فإنكانت 
الجناية عمداً من الشتري والخيار له ول تلف المبيع» فان ذلك يعد رضَاً. (وخطا) 
أي: فإن كانت الصورة بحاها إلا أن الجناية حطاً فإن الشتري | إن شاء رد ودفع قيمة 
ما نقص المبيع بسبب الحناية» وان شاء أمضى البيع. (وَِنْأنْلَفَهًا ضمن الثَّمَنَ) أي: فان 
تلفت السلعة باحناية؛ يريد: سواء کانت حطاً أو عمد إن المشتري يضمن الثمن 
الذي وقع البيع به. (وإن خی غیره وجنی مدا و خطاًق َغذانجنايةأوالّن) آي: فان 
كان الخيار للبائع وهو مراده بغير الشتري» وکانت الجناية الصادرة من الشتري 
عمدا أو یل يريد: وم تتلف اطییع» فللبائع رذالییع ول الجناية» أو (مضاژه 


() في (۵): تلف. 


وأخذ الثمن. (فان تلف‌ضمن الآكثر) أي: فإن تلف المبيع والصورة بحا ها فإن 
المشتري يضمن الأكثر من الثمن والقيمة. 

وان ری أحَد وین وقبضهما لیختارقااعی ضیاعهما ضمن واحداً باشن قط ولو 
سألفيفباضهما) يريد: أن من اشتری ثوباً من ثوبين وقبضهیا لبختار أحدهما وهو 
مع ذلك خير فيه إن شاء أخذه وان شاء رده أو ردهما معاًء ولیس له التماسك إلا 


بواحد منهماء فان واحداً منهم| مبيع» واختلف في الآخر هل هو أمين فيه؟ سواء 
سأل في إقباضههم| أو تطوع بذلك البائع» وهو المشهورء فإن ای ضياعههم| فلا 
يضمن إلا واحداً منهم| فقط بالثمن الذي وقع البيع به كما قال. (آوضیاع‌واحد ضهن 
نصقّه) أي: فان ادعى ضياع واحد فقط فإنه يضمن نصفه؛ لأن نصفه مبیع ونصفه 
الآخر هو فيه أمين؛ فلا يضمن غير النصف البیع. 
(وله اختیارالباقي) أي: وللمشتري أن يختار جميع النصف الباقي لضرر 
الشركة وهو قول ابن القاسم (کسائل دينًا ینارا قیعطی ثلائة لِيَحَتَار فرعم تلف انين 
کون شَرِيكاً) ۲۲ هكذا حكى ابن يونس عن مالك. فقال بعد أن حكى عن ابن 
(۱) (كَسَاْلٍ دیتارا مبُعْطى لائ ليختا قرعم لت ان فیکون شریکا) كذا في 
"المدونة"ونصّه على اختصار آي سعید: وکدلك الذي يشال رجلاً دينارا فیعطیه 
ثلاثة دنانیر لیختار أحدهاء فیزعم ان خلت یا د اران فاته كرون يفا 
ومعنی قوله: (یکون شریکا) أن له في کل دینار ثلائة وجلف على ما ذکر من 
الضياع في الثلثين إن كان مته نقله في "جامع الطرر" عن "القرب" وجعلها 
آبو اسحاق وابن محر ز على ثلاثة أوجه: 
الأول: : إذا قبضها على أن له أخذها غير معين إما قضاءً أو سلفاً فيجب أن يكون شريكاً 
فيها . الثاني: أن يقبضها ليرا أو يزنهاء فان وجد فيها طيباً وازناً أخذه ولا رقها 
کلها؛ فهذه عنده غلل الأمانة فلا يضمن متها شيعا . الثالث: أن يقبضها لتكون رهناً 
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القاسم ما تقدم من أنه لا يضمن في ضياع أحد الشوبين إلا نصفه: وكذلك قال 
مالك في الذي يسأل رجلاً ديناراً فيعطيه ثلاثة دنانير ليختار أحدهاء فزعم [آنه]7) 
تلف منها ديناران فإنه يكون”' شريكاًء وان كان تلف الدينارين لا يعلم إلا 
بقوله'". (وإن كان ليختارهمًا فکلهما مییع) أي: فان اشتری الثويين معا وقبضهم| على 
أنه بالخيار إن شاء أخذهما وان شاء ردهما فكلاهما مبيع» فان ادعى ضياعهم| فعلى 
الشهور يلزمه كل منه| [۱۳۳/ أ] بالشمن. 

(ولزماهپعضي المدة) أي: فان مضت آیام ا یار والثوبان”' بيد المشتري لزماه؛ 
إذ ینقطع خياره بمضي زمنه. (وفي الوم لأحَدهمايَرَّمَهُالنَصْفْمنْكُلَ) أي: أن البيع 
لو وقع على اللزوم لاحد الثوبين وقبضهیا الشتري؛ لیختار أحدهما ثم مضت مدة 
الخيار وما بيده ولم يختر فإنه يلزمه النصف من كل واحد من الشوبین ولا خيار له. 
(وفيالاختیارلایلزم4 شيو) آي: فان اشتری أحدهما على أن يختاره منهیا شم مضت 
مدة الخيار فان لا يلزمه شيء منهما. ابن یونس: وسواء كان بيد البائع أو بيد“ 
المتاع؛ إذ بمضي الخبار انقطع اختياره ول يقع البیع على ثوب معين فيلزمه» ولا على 
إيجاب أحدهما فيكون شريكاًء ولا فرغ من الكلام على خيار التروي شرع في 


عنده حتى يقتضي حقه معها أو من غيرهاء فهذه يكون ضامناً لجميعها إلا أن ينبت 
هلا کها. انتهی . وقله عیاض. وبالله تعال التوفیق. [شفاء الغلیل: ۲ ۲ ]. 
O ENE)‏ 


(۲) في (ح١):‏ فيكون. 
(۳( انظر: الدونة: ۲/ ۲ وتهذیب المدونة: ۳ 


() في (ح١):‏ بمضي. 
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الكلام على خيار النقيصة وهو أن يجد المشتري بالسلعة نقصاً يخالف ما التزمه البائع 
شرطاً أو عْرْقَاً في زمان ضمانه» وإليه آشار بقوله: (ورد بعدم مشروط فيه غرض) أي : 
فإذا باع سلعة واشترط فيها شرطاً فيه غرض؛ يريد: سواء كان فيه مالية أم لاء فلم 
يوجد فيها ما اشترط فإنه خبر في ردها والتمسك بها. 

یب مین فیجدها بكر) ۲۱ أي: کب إذا ابتاع أمة على آنبا ثيباً فيجدها بكرأ 
فیقول: علي يمين أن لا أطأ بکرا وقد ذكر الأصحاب في هذه ونحوها روايتين. 
ابن رشد: والصحيح أن له الرد عملاً بالشرط. قال في البيان: وإذا نادى الذي يبيع 
الجارية في الميراث أنها عذراء أو غير ذلك ثم توجد بخلافه كان له الرد""» وإليه 


(۱) (كبِيْبٍ لین هدما بَكْر) هذا التمثيل لابن عبد السلام؛ فانه لما تكلم على قول ابن 
الحاجب: "وما فيه غرض ولا مالية فيه ففیه روايتان". قال: هذا القسم مستبعد الوقوع؛ 
لأن الأثمان تابعة للأغراض» فإذا اشترط في المبيع وصف تتعلّق به الأغراض فلم يوجد 
ذلك الوصف في المبيع فالغالب أن الثمن ينقص لأجله إلا في يتعلق به الغرض للقليل 
من الناس» کم إذا اشترى أمة على آنها نصرانية فوجدها مسلمة» وقال آردت أن أزوجها 
من غلامي النصراني» أو اشترى أمة على أنها یب فوجدها بكراً وقال: إن عليه يمينا في 
ملك الأبكارء أو أنه لا يطيق إصابتها فقد وقع في هذا النوع اضطراب. انتهى. 

فأما مسألة النصرانية ففي سماع عيسى: وأما مسألة الأمة فذكر أبو الأصبغ بن سهل: أنه 
كتب إليه فيها من فاس» فأجاب ببذاء وقد أغفلها ابن عرفة. وسمعت شيخنا الفقيه 
الحافظ أبا عبد الله القوري يقول: قال أبو عبد الله محمد بن عمر بن الفتوح: ''سبب 
انتقالي من تلمسان إلى فاس عجز فقهاء تلمسان عن مسألتين إحداهما: هذه. قالوا 
فيها هذا کمن ضاع له قب فوجد حماماًء والقبٌ ني اللغة هو الكوب واحد الأکواب 
والثانية مسألة كتاب: الأيهان والنذور من "المدونة" فيمن التزم من النذور ما لا يبلغه 
عم انتين و قزل المت (لبمين) يشل الیسن أن لاعملفكه وآن لاطا 
[شفاء الغليل: ۲/ ۱۱۳ ]. 

(۲) انظر: البيان والتحصيل: ۲۹۱/۸ . 
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أشار بقوله: (وإن بمناداة). 

ابن شاس: فان شرط ما لاغرض [فيه]”'' ولا مالية لغا الشرط ول يثبت 
خيار”". وإليه أشار بقوله: (لا[إنٍ]7"الْتَقَى) أي: الغرض؛ يريد: مع المالية. 

(وپما الْعَادَةُ السلامة منة) [أي: أن له الرد أيضاً إذا وجد في المبيع نقصاً تقضي 
العادة بالسلامة منه] ۱" أي: كان النقص في الثمن فقط كا إذا وجد العبد آبقاً أو في 
الییع فقط كالخصاء في العبد» أو في التطرف كالعسر والتخنثء أو خوفاً في العاقبة 
کجذام في الأبوين. (كعور, وقطع نت من قال في المدونة: ومن 
RS‏ تا من (واستحاضة) 
ارا لاس ی 

(ورفع حيضة استبراء) أي: فان اشتری أمة من تحيض فوضعت للاستبراء فلم 
تحض فإن ذلك عيب يثبت الخيار في الرد والإمساك. قال ابن القاسم في المدونة: إلا 
أنه لا ترد في ارتفاعه بأيام يسيرة؛ لأن الحيض يتقدم ويتأخر الأيام اليسيرة حتی 
EE‏ نوراق ىلل من الوطء والسفر اء فترد ولا يحد مالك 
في ذلك بشهر ولا شهرین" '". (وعسر) أي: وما هو عيب يرد به -العَسّرٌ في الرقيق» 
(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ح۱). 
(۲) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۲/ 1۹۹. 
(۳) ما بین معکوفتین ساقط من (ن). 
)٤(‏ ما بین معکوفتین ساقط من (ن). 
(۵) انظر : الدونة: ۰۳۵7/۳ وتهذيب الدونة: ۰۳۹۶/۳ 


باب في البيوع 


بفتح العين والسين المهملتين”'"» والأعسر هو الذي يعمل بشاله دون يمينه. 
(وَزِنَىه وشُرب) الزنى وشرب الخمر عيب عند مالك في العبد وا جارية» رخًا أو 
عَلِي. (وَبَخَرِ) المتبطي: وسواء كان في الفم أو في الفرج. (وصو") أي: إذا اشترى 
أمة فوجدها زعراء العانة لا شعر فيها أو عليها شعر قليل فان له ردها. قالني 
الموازية”": وكذلك الزعر في غير العانة إذا لم ينبت فهو عيب. محمد: يريد مالك: 


في ساقيها وجسدها. ابن حبيب: وهو ما يتقى عاقبته من الداء السوء. 

(أوزيادةسن) أي: أن العبد أو الأمة إذا وجدت فيا سن زائدة فإنها عيب یردان 
به. ابن حبيب: وسواء كانا رفيعين أو وخشين. (وظفر)" آي: وكذلك يكون في 
الفم”” عيبا ومثله الفص في سواد العين. 

(وَعُجَرِء وبْجَرِ) أي: وما هو عيب يرد به العبد والأمة العجر والبجر والبجر 
بالتحريك هو خروج السرة"" وما يشبه ذلك من كية لينة» والعجر هو التتوء 
يقال: رجل بين العْجَرٍ إذا كان عظيم البطن» ويراد به: السلع التي تخرج من البدن 


)١(‏ في (ن): المهملة. 

(۲) :نی شعر الرأأس وفي ريش الطائر قل وق وتفدّق وذلك إذا ذهبت أصول الشعر 
وبقي شَكِيرٌه. انظر: لسان العرب: 4/ ۲۳۳. 

(۳) في (ن): المدونة. 

(4) ضبطه الشيخ عليش في شرحه بفتحتين (ظفر)؛ الظفر لحم ينبت في بياض العين 
وربا جلل الحَدَقَةَ وقال في الصحاح: الظفرة بالتحريك: جليدة تغشى العين 
ناتقة من الجانب الذى یل الأنف على بياض العين إلى سوادهاء وهی التى يقال لها 
ظفر. انظر: منح الجليل: ۵ ولسان العرب: ۰۵۱۷/4 والصحاح» 
للجوهري: ۰۷۳۰/۲ 

(۵) في (ن): العين. 

() في (ن): في السرة. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
وهي ا (ووالدان أوولد) أي: أن المشتري إذا وجد للعبد أو الأمة والدين أو 
ولدا فان له الرد بذلك؛ لأن قوة الألفة هم والتحنن [لیهم ۲ يبيعث على الإباق 
نحوهم وإيثارهم ب) في يده من القوت وغيره» ولا رد له بغير هؤلاء من الأقارب» 
وغذا قال: (لاجدء ولا أخ) أي: فلا يكون وجود واحد منهما عيباً يشت الرفى 


وكذلك الآعا وبنو وبنو الا خوة» وجعل في الدونة الزو- للأمة والزوجة 
م ووم 
للعبد كالوالد”. 


ابن يونس: فان مات من ذكرنا من زوج أو زوجة آو ولد أو من كان من 
الأبوين قبل الرد فلا رد له قاله مالك. ابن حبيب: إلا أن تكون أمة رائعة فالزوج 
ها وان مات عيب؛ للمبتاع الرد به. (وَجذَامٍب, و جنونه) ليس المراد خصوصية 


(۱) (وظفر وبَّجَّر» وعجَر) الجوهري: الظَمَرّة بالتحريك جليدة تغشى العين ناتئة من 
الجانب الذي يلي الأنف على بياض العين إلى سوادهاء وهي التي يقال لها: ظفر. 
عن أبي عبید وقد ظفرت عینه بالکسر تظفر ظفراً» وني "ختصر العين" الظفر: 
جليدة تغشی البصر يقال عين ظفرة» وقد ظفر الرجل. احوهري: والبجر 
بالتحريك خروج السرة ونتوئها وغلظ آصلها. وني "مختصر العین": الأبجر 
العظیم البجرة وهي السرة» وقد بجر. الجوهري: العجرة بالضم العقدة في الفشب 
أو في عروق الجسد, ثم قال والعجر بالتحريك: الحجم والنتوء یقال: "رجل أعجر 
بين العجر" أي: عظيم البطن ونحوه في "مختصر العين" وقال التيطي: العجرة هي 
العقدة تكون على ظهر الکف أو الذراع أو سائر الجسد» وهي عيب يرد به. [شفاء 
الغليل: 7/ 155]. 

(۲) في (ن): لهم. 

(۳) انظر: المدونة: ۳/ ۰۳۳ وتهذيب المدونة: ۳/ ۰۲۹۰ قال في المدونة: (أرأيت إن 
اشتريت جارية ها زوج أو عبدا له امرأة أو عبدا له ولد أو جارية ها ولد أيكون هذا 
عيبا؟ قال: سمعت مالكا يقول في الجارية التي ها زوج والغلام الذي له المرأة أو 
ولد: فهذا كله عيب يرد به). 


الأب بل جميع الاباء کذلك. لا يتقى من غائلته في النسل» وهو الشهور. 

(َوْجْنُونه) أي: أن الجنون أيضاً من العيوب الثبتة للرد. ابن شاس: وكذلك”") 
إذا وجد بأحد الاباء من فساد طبع» وأما إذا كان من مس اسان فلا يرد به؛ إذ لا 
يخشى التعدي في النسل”". (وَسُقُوط سنین) أي: [أن سقوط لسن عيب يثبت معه 
الرد في العبد وال جاريةء وسقوط لسن الواحدة لا يكون عيباً إلا في الأمة الرائعة 
فقطء وهي الجميلة -بالراء والعين المهملتين والياء من تحت- وظاهر كلامه سواء 
كان سقوط السن الواحدة ینقص من ثمن الرائعة [أم لا . وفي الوازية: لا يكون 
عيباً إلا إذا نقص من ثمنهاء وفي الواضحة أن سقوط الواحدة عيب في الرائعة 
مطلقاًء وليس عيباً في الدنيئة ولا في العبد إلا في مقدم الفم. 

(وَشَيْبٍ!'' بها فط ولوقل) أي: ني الرائعةء ونبه بقوله: (فقط) على أن 
ذلك لا يكون عيباً في غير الرائعة» وهو ظاهر في القليل» وأما في الكثير 
فظاهر المدونة 0 

(وَجْعُودَته , وصهوبته) أي: أن جعودة الشعر وهو كونه غير مرجل» 
وصهوبته: وهو كونه يضرب إلى حمرة -عیب» وظاهره سواء كانت رائعة أو 
وخشاء وقيل: إن ذلك في الرائعة. 
(۱) في (ن): وذلك. 
(۲) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۰۷۰۲/۲ 
(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(4) في (ن): ويثبت. 
(۵) انظر: الدونة: ۳۶۹/۳ وتهذيب المدونة: ۳/ ۲۹۷: قال: (وترد الرائعة بالشيب» ولا 

ترد به غير الرائعة» إلا أن یکون ذلك عيباً يضع من ثمنها). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 


(وكونه ولد زنی وكونه وخشا) أي: أن المبتاع إذا اطلع على أن العبد أو الأمة ولدزنى 
فان له ردهما بذلك ولو کان من وخش الرقيق. 

(وبول في فراش في وفت يُذْكَرٌ) أي: أن البتاع إذا وجد الأمة تبول في 
الفراش [۱۳۳/ ب] في الوقت الذي إذا بلغه الصغير لا يبول فيه غالباً فان 
له ردهاء وحكم العبد كذلك”'2. ابن حبيب: وسواء بيعت في ذلك الوقت 
أو بعد ما كبرت» وعلى البائع أن يبين وان انقطع؛ إذ لا يؤمن عوده( قال: 
ولیس للمبتاع ردها حتى يبين آنها كانت تبول عند البائع فيردها؛ لأنه ما 
وان لم تكن له بينة حلف البائع على علمه ولا جلف بدعوى البتاع حتى 
توضع بيد امرأة أو رجل له زوجة فيذكران ذلك» وهذا معنى قوله: 
(وا لا حلف, ان آشرت) آي: [وان]*) وضعت عند غيره. قال في 
الدونة: ویرد العبد إن”' وجد خشا وكذلك الأمة المذكرة”" إذا اشتهرت 


(۱) انظر: الدونة: ۰۳۹۹۰۳۸/۳ وتهذیب الدونة: ۰۲۹۲/۳ 

() في (۰)۱2 (ع): عودته. 

(۳) (وَإِلا حَلَفء إن َرَت عِنْدَ َيِه أي: وان بت بوضا عند البائع حلف البائع أنه لا 
يعلمه إن أقرّت أي وضعت بيد غير المتبايعين من امرأة أو رجل ذي زوجةه فيقبل خبر 
المرأة أو الزوج عن امرأته ببوها. قاله ابن حبیب» وصححه ابن رشد ونقل لحم عن 
ابن عبد الحكم: يحلف البائع ويبرأ؛ إذ قد تکره الأمة مبتاعها فتفعله» ولو أسقط المصنف 
الضمير من (غيره) لكان أبين» ولو قال: إن بالت عند أمين؛ لكان أبين من هذا کله. [شفاء 
الغلیل: ۲/ 1716 ]. 

() زاد في (ن): (وإن). 

(0) في (ن): إذا. 

() في (ن): المذكورة. 


باب في البيوع 


بذلك"؟. والیه آشار بقوله : (وتَحَنْث عبد, وفحولةآمة إن اشن شتهرت) واختلف الأشياخ 
هل کلامه في الدونة حمول على الفعل نفسه ک| یفعله شرار النساء والیه ذهب 
عبد الحق وغيره» وبذلك فسره ابن حبیب عن مالك في الواضحة» أو هو حمول 
على التشبه في الأخلاق» وتأنيث كلام العبد وتذكير كلام الأمة» وإليه ذهب أبو 
محمد؟ وهذا معنی (ومل هُواْفقل و اشبه؟ تأویلان). 

(وغلف ذَكر, وی موند, و طویل الإقامة) والخلف في الذکور عبارة عن ترك 
الختان» وني الإناث ترك الخفاض» ومراده أن من اشتری عبداً أو أمة فوجدهما غير 
ختونین» وهما من ولدا في الإسلام؛ يريد: وقد كبراء أو ولدا في العجم وطالت 
إقامتهما بين المسلمين» فإن ذلك عيب فیهم يبيح له الرد. 

(وَخَنْنِ مَجلويهِمَا) يعني: أن الأمة والعبد المجلوبين إذا وجدا مختونين يكون ذلك 
عيبا فیهما يبيح الرد. ابن المواز: قال مالك: وليس على من اشترى جارية للبيع أن 
مخفضها إلا أن يريد حبسها. (کبیع بعهدةم اشْتراهپبراوق) هذا راجع لقوله: (ورد بعدم 
مَشْرُوط) يعني: وكذلك برد ما بیع بعهدة إذا كان مشتری ببراءة 4 


(۱) انظر: الدونة: ۰۳۸/۳ وتهذیب الدونة: ۳/ ۰۹۲ 

)۲( (کبیع ب ِعَهُدَةٍ ما اشَرَاه ببَرَاءَةٍ) كذا في سماع أشهب من ابتاع عبداً بالبراءة أو بیع 
مبراث فلا يبعه بیع الاسلام وعهدته حتی يبين أنه ابتاعه بالبراءة» ولو آخبره بذلك 
بعد العقد يريد فسخ البيع لَّيفسخ نما عليه أن يبين» ثم للمبتاع رده إن شاء. 

ابن يونس : وكذا في كتاب محمد وذلك كعيب كتمه؛ لأنه يقول: لو علمت أنك ابتعته 
بالبراءة لم أشتره منك إذ قد أصيب به عيباً وتفلس أو تكون عدي فلا يكون لي 
الرجوع على بائعك قال بعض أصحابنا : يجب على هذا لو باع عبداً قد وهب له ول 
بین أنه وهب له أن يكون للمشتري متكلّم في ذلك؛ إذ لو ظهر له عيب ین له 
متكلم مع الواهب. [شفاء الغليل: 119/۲ ]. 


(وكرفص' ' وعشر' وحرنٍ "وعدم حَمْلٍ مفشاد) الباجي: وأماعيوب الدواب 


الحادثة كالرهص والدبره ومثل ذلك من العيوب فإنه يرد به ثم قال بعد: والتّمّار 
في الدابة والحرن للفرس أو قلة الأكل المفرط فإنه عيب يرد به المبيع قال: وأما العثار 
في الدابة ففي المدونة: إن علم أن ذلك كان عند بائعها بإقرار أو شهادة ردت عليه 
وان م يعلم ذلك وكان عثارها قريباً من بيعها حلف الباء نع أنه ما علم بذلك. وان 
ظهر بعد زمان طویل ومدة يحدث العثار في مثلها فلا يمين علیه(, 


(۱) (وَكَرَمَصٍ) الجوهري: والرهصة أن یدمی باطن حافر الدابة من حجر تطؤه » مشل 
الوقرة قال الشاعر: کب غ البيطر الق رَهص الگوادن. 

قال الكسائي: "یقال: : رهصت الدابة بالکسر وأرهصها الله مثل وقرت وأوقرها اه و 
يقل رهصت فهي مرهوصة ورهیص وقاله غيره". انتهی. فيصحٌ هنا إسكان افاء کا 
في قوله: يعض الكوادن . وفتحها كا حکی الكسائي . [شفاء الغلیل: ۲/ 1714 ]. 

(1) (وَعَثْرِ) ني "ختصر العين": عثر الرجل يعثر عثورً؛ وعثر الفرس عثارً» وعثرت على 
الأمر عثراً اطلعت عليه. انتهى. والجاري عليه أن يقول هنا : وعثار؛ ولكن قال في 
"خلاصة المحكم": عثر يعثر ويعثر عثراً وعثاراً ومعثراً: كباء وعليه جرى هنا. 
[شفاء الغليل: ۰11/۲ ]. 

ا اجوهري ' 'فرس حرون: ا ل 
حرن يحرن حرونا وحرّن بالضم أي: صار حرونا والاسم الحران» وني "مختصر 
العين" حرنت الدابة تحرن حراناً وحرنت. انتهى. فالآي عليههما أن يقول هنا: 
وحرون أو حران. [شفاء الغليل: 110/۲ ]. 

() لم أقف عليه في المدونة» وني العتبية: (سمعت ابن القاسم يقول في الدابة تباع فتوجد 
عثوراء قال: إن قامت له بينة أنها كانت عثورا ردهاء وان لم تكن له بينة وكان في مثل 
ما غاب عليها المشتري مما يقول أهل المعرفة والعلم أنه يحدث في مثله حلف البائع أنه 
ما علمه عنده» فان نكل حلف الشتري بالله ما علمه ويردهاء وإن كان في مثشل ما 
غاب عليها لا يحدث في مثله في معرفة الناس أو يكون بها أثر في قوائمها أو غير 


(وعدم حمل معتاد) ۲۳ أي: وكذا له أن يرد الدابة إذا ابتاعها فوجدها لا تحمل 
الحمل العتاد الذي يحمله آمثاها فله ردها. (لا ضبط) أي: فإن ذلك لا يبيح الرد؛ 
والأضبط هو الذي يعمل بكلتا یدیه والأنتى ضبطاء ويقال له: أعسر. (وَتُيوبَة, 
لا فیمن لا یفتض مها) أي: أن من اشترى أمة فوجدها ثيراً وهي من يوطأ مثلها فان 
ذلك لايكون غيباً يوجب الرد وسواء كانت من ع الرقيق أو وخشه””. اسن 
رشد: وان كانت في سن من لا توطأ فذلك عيب لأنها محمولة على أنبالم توطأ””. 
(وعدم فخش ضيق شُبلِ) أي: فإن وجد الأمة صغيرة القبل إلا أن ذلك لم يتفاحش فإنه 
لایکون عيباًيقتضي ردهاء وهو مراده بعدم فحش ضيق قبل فان تفاحش صغره 
فله ردها به. (وکونها زََأ) الزلاء: الصغيرة الأليتين» القليلة لحمهاء ومعناه: أن من 
اشتری ام فوجدها صغيرة الآليتين فإنه لايكون عيباً يبيح الرد. (وگي نَميُنَنّص) 
أي: وكذلك الک الذي لا بحط من الثمن لا یکون عيباً. (تهمة بسرقة حبس فیها 


ذلك). انظر: البیان والتحصیل: ۰۳۱۱/۸ 

قلت: وقول المؤلف آشبه بقول ابن کنانة الذي نقله عنه ابن رشد ونسبه للمدنية لا 
الدونة ولعله کذلك وصحفها الناسخ لقلة ما عزا ه الشارح للمدونة الدنية قال ابن 
رشد: (قال ابن کنانة في الدنية: إن علم آنها كانت عثورة عند البائع فهي رد عليه 
وإن لم یعلم ذلك وکان عثارها قریبا من بیعها حلف البائع بالله ما علم بها عشارا. 
قال: وإن كان عثارها بعد البیع بزمان وني مثل ما حدث العثار في مثله فلا یمین على 
باکمها). انظر : البیان والتحصیل: ۸/ ۳۱۲. 

(۱) (وَعَدَم َمل مُْنَادِ) أي: أن يجد الدابة لا تحمل على ظهرها حمل أمثالها العتاد. [شفاء 
الغليل: 7/1 117]. 

(۲) في (ن): وخشيه. 


(۳) انظر: البيان والتحصيل: // ."٠٠١‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
ثم ظهرت يَرَاءَنُهُ) هذه مسألة المدونة» قال فيها: وإذا اتهم عبد بسرقة فحبس فيه ا ثم 
ألفي بريئا لم يكن ذلك عيباء وقد ینزل ذلك با حر فلا يجرحه”". (وَما لا يُطَلعْ لَه إلا 
قير کسوس شب اجوز وفرفا, وَلاقيمَة) هذا لقوله في المدونة: وكل مایم 
من غير الحيوان وني باطنه [عیب]" من أصل الخلقة فجهله المتبايعان, ولا يطلع 
عليه إلا بفساده مثل الخشب وشبهها تشق فيلفى في داخلها عیب» فليس له الرد 
ولا قيمة عيب» وكذلك الجوز ال هندي وسائر الجوزيوجد داخله فاسداء والقشاء 
والبطيخ يوجد مرا فلا یرد" وهذا هو الشهور. (ورد البیض) أي: ورجع المشتري 
بالثمن إن كان دفعه للبائع إذا كان مدلسا قال في المدونة: وان كان غير مدلس 
وكسره المشتري وأتلفه فإنه يرجع بها بين القيمتين إن كانت له قيمة يوم باعه بعد 
الكسر وإلا رجع بالثمن كله. ابن القاسم: وهذا إذا کسره یوم البيع» وأما بعد البيع 
فلا رد له؛ لأنه لا يدري أفسد عند البائع أو المبتاع. 

(وعیب َل بدارٍ) يريد: أن العيب القليل في الدار لا يثبت به الرد ولا یرجم 
بقيمته كسقوط [شرفانها] " ونحوهاء واختلف في قدر اليسير من ذلك فرده 
بعضهم إلى العادة وهو الأصلء وقال ابن أبي زيد: ما ینقص معظم الثمن فهو كشير» 
وقال أبو بكر بن عبد الرحمن: القليل ما نقص عن الثلث» وأما الثلث فكثير» وستل 
ابن عتاب عن ربع الثمن فقال: كثير» وقال ابن العطار: المثقالان قليل والعشرة كثير 


.۲۹۷ /۳ انظر: المدونة: ۰۲۹/۲ وتبذيب المدونة:‎ )١( 
.)١ح( ما بین معكوفتين ساقط من‎ )۲( 

(۳) انظر: تبذيب المدونة: ۳۰۲/۳. 

() انظر: المدونة: ۳/ /61”ء وتبذیب المدونة: ۶ /۳۰۳. 
)٥(‏ في (ح۱): شراء فاتها. 


باب في البیوع 
ول يبين من کم» وقال ابن رشد: العشرة من الماثة كثير”'2» وإليه أشار بقوله: (وفي 
قدره تردد). 

(ورجع بقيمته”" کصدع جذاران لم یف[ علیها منه) ”" آي: فان وجد بالدار 
صدعاً في جدار من جدرانها e‏ 
يرجع بقيمته» وان خيف عليها منه ردها بذلك. (إلا آن یکون واجهتها! "الاين 
مستثنى من المقدر” " في کلامه» وكأنه قال: ولا رد له في صدع جدار لم جف عليها 
منه إلا أن يكون ذلك الجدار واجهة الدار. عياض: وم يختلفوا فيا قطع منفعة من 
منافعهاء كتهوير بئرها أو غور مائهاء أو فساد معظم مرحاضها أو تعفن قواعد 
بثرهاء أو وجد ماء بترها ماحاً في البلاد التي ماء آبارها حلو وشبه ذلك أنه يجب 


(۱) انظر: المقدمات المهدات: ۳۹۸/۱: (والذي عندي أن عشرة مثاقيل من مائة كثير 
يجب الرد به). 

(۲) في (۵): بقيمة. 

(۳) (ورَجَع بقیکته) كذا في أكثر النسخ باضافة (قیمة) إلى ضمير العیب القلیل» فیکون 
قوله: (کصنع چذار)مثالا للعيب القليل الذي هو عيب قيمة لا عيب رده فعل هذا 
ا وی : (وفي قدره ترذ وفي بعضها 

بقيمة) بإسقاط الضمير»؛ ؛ كأنه أضاف قيمة لكاف التشبيه» فيبقى قوله ایل 
بدار) متناولاً للقليل جدًا الذي لا رد فيه ولا قيمة كسقوط شرافة» ولكن يبعده 
قوله: (وفي قدره تَرَدُّ). [شفاء الغليل: 7/ 177]. 

.)١ح( ما بين معكوفتين ساقط من‎ )٤( 

(5) في (ن): وجهتهاء وفي (ح١):‏ وجاهتها. 

() (لا نیک ون وَجْهَهَا) أي: إلا أن یک ون العيب القليل وجهها. [شفاء الغليل: 
١ .] /Y‏ 

(۷) في (ح١):‏ القدر. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


الرد وإلى هذا آشار بقوله: (أوبقطع ‏ مفعة أو ملح پنر ها بمحل الحلاوة) . (وإن 
قالت: آنا مستولدژلم تحرم, لکنه عیب, ان رضي به بين 67 أي: أن من ابتاع أمة 


(۱) في (ن): قطع. 

(۷) (گملج يِْهَا) كذا في بعض بعض النسخ بکاف التشبیه» وهو خير من النسخ التي فيها أو 
ملح معطوفاً بأو. الا ۲ 

(۳) (وان قَالَتْ اتا مُسْتَوْلَدَةٌ E‏ رم لكِنّهُ یبن رَضِيَ بو بَيَنّ) مفهوم قوله : (إِنْ 
رَغِيَ) أن له الرد إن 1 يرض» وظاهره: وان كانت الأمة إك غك 
دخلت في ضیانه وهو مقتضى النسخ التي وقفت عليها من "التوضیح" » ولیس ذلك 
بصحيح» وانما يصح ذلك لو ثبت أنها كانت ادعت ذلك وهي في ضبان بائعهاء كما 
فرضه شيخ الإسلام أبو عبد الله ابن عبد السلام إذ قال: من اشتر شترى أمة ثم اطلع 
على أنها ادعت على البائع أنه استولدهاء وثبت ذلك عند ببينة يحرم على المشتري 
استدامة ملكها بمجرد هذه الدعوى؛ ولكنه عيب يجب له به الردّ على البائع إن 
آحب. فان رضي به أو صالح عنه. ثم أراد أن يبيع تلك الأمة لزمه أن يبين كا 
يلزمه ذلك في جبيع العيوب» وکبا كان يجب ذلك على بائعها منه» فيجب أن يحمل 
E E‏ ۳ وماك ارات قوس 
ا دک ا و 
ا ی ا 
0 
يقدمون على مثل هذا. انتهى. 

وذکرها ني "النوادر" ثم زاده وكَذَّلِكَ في كتاب محمد وابن حبيب قال ابن رشد: ولو 
قالت ذلك في عهدة الثلاث أو في الاستبراء ب يعني المواضعة لكان له ردّها به على 
قياس قوله: : إن ذلك عيب يجب عليه أن يبينه إذا باعها؛ لأن ما حدث من العيوب في 
العهدة والاستبراء» فضمانه من البائعء وبذلك أفتى ابن لبابة وابن مزين وعبيد الله بن 


باب في البيوع 5 


فادعت أن بائعها قد أولدها [4 ۱۳/] ۸ تحرم بذلك عليه؛ لاأنبا تتهم أن تكون 
أرادت بذلك الرجوع إلى الأول لكنه عيب يثبت له الخيار به» فإن شاء ردها أو 
رضي بهاء (بَيّنَ) أي: إذا أراد أن يبيعهابَينَ ذلك للمشتري؛ لأن النفوس تكره 
الإقدام على مثل ذلك لاحتمال صدقها. ابن رشد: ودعوى الحرية تجري مجرى 
دعوى الأمة الاستيلاد”". (وَتَصْرِيَةُ انحیوان كَالشَّرْط) أي: أن التغرير الفعلي 
كالشرط» ومعناه أن يفعل البائع في المبيع ما يستر به عيبه» مثل تصرية الشاة والناقة 
ونحوهما ليكثر اللبن في ضرعهاء وتلطيخ ثوب العبد بالمداد ليظن مشتريه أنه كاتب 
ولايوجد كذلك. 


يحبي وغيرهم من نظائرهم» وقع ذلك في أحكام ابن زياد خلاف ما روى المدنيون 
عن مالك من أن ذلك ليس بعيب ترد منه» إذ لا يقبل منهاء وقد روى داود بن جعفر 
عن مالك نحوه قال: إذا سرق العبد في عهدة الثلاث رد بذلك وإن أقرٌ على نفسه 
بالسرقة لم يرد؛ لأنه يتهم على إرادة الرجوع لسيده» ومعنى ذلك عندي إذا كانت 
سرقته التي أقرّ مها مما لا يجب عليه القطع فيها" انتهى» وعليه اقتصر ابن عرفة 
وناقشه في تقييد السرقة ب| لا قطع فيه فقال: "وما يتوهم في هذاء وليس بمحل 
خلاف". انتهى. 

ومن العجب أنه نقل في "التوضيح" کلام ابن رشد هذا بعد الكلام الموهم لما تقدم» فلعل 
ذلك من تصحيف الناسخ؛ وقد نقل ابن شاس: المسألة على ما هي في السماع 
الذکون وزاد: أن الضابط في اعتبار حالة حدوث العيب أن كل حالة يكون ضمان 
لبیم فیها باقياً على بائعه» فحدوث العيب فيها يقتضي الخيار» وكل حالة انتقل 
الضمان فيها إلى المبتاع فلا رد له بم يحدث فيها من العيوب. [شفاء الغليل: 11 ]. 

)١(‏ في (ن): الاستلذاذ. 

لم أقف على نصه وما نقله ابن غازي عن ابن رشد يفهم منه ما أشار له الشارح» وانظر: 
البيان والتحصيل: ۸/ 55 7. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختیس 


(کانشرط) أي: كشرط السلامة من ذلك العيب لفظاً. (قَيودُه هو عام في كل 
ما وقع فيه التغرير”". (بصاع) خاص بالمصراة» والباء فيه للمصاحبة؛ أي: مع 
صاعء وهو الشهور. ۱ 

(من غالب القوت) هو الشهور. (وحرم رلِّ) أي: أنه لا يجوز للمشتري أن يرد 
اللبن الذي حلبه من الصراة إذا ردها عليه؛ لأنه بيع الطعام قبل قبضه. وذلك أن 
الشتري وجب علیه لاف ثم( یقبضه فیدفع له عوضاعنه لبا وذلك هرون 
وهو الشهور. (لاإن ها [مصراقَ] " أي: لا إن علم الشتري أنها مصرّاة حين ابيع 
فإنه لا رد له؛ يريد: إلا أن يجدها قليلة اللبن جدًّا دون العتاد من مثلها. 


o 2 fo م هم‎ o 


(ولم تصر. وظن كثرة ال إا إن ْصت اشرت في وت الحلاب, وَكقَمَه) يعني : 
وكذلك لا يردها الشتري إذا م يكن صاحبها قد صرها وان ظن المشتري كثرة 
اللبن إلا بثلاثة شروط: الأول: أن تكون مقصودة اللبن ونحوه في المدونة”. 
الثاني: أن تكون اشئریث في وقت ال جلاب» ونحوه في المدونة قال فيها: ولو( باعها 
في غير إبان حلابهاء ثم حلبها المبتاع حين الإبان فلم يرضها فلا رد له» كان البائع 


() (ن): التغيير. 

(۲) ني (ن): ثمرا. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(4) في (۱2): أصرها. 

(0) انظر: تهذيب المدونة: ۳/ ۱4 ۲ قال فيها: (ومن باع شاة حلوباً غير مصراة في إبان 
الحلاب ولم يذكر ما تحلب, فإن كانت الرغبة فيها إنم| هي للبن - والبائع يعلم ما 
تحلب فكتمه - فللمبتاع أن يرضاها أو يردها). 

(0) في (ن): وإن. 


يعرف حلابها أم لا الثالث: أن یک ون البائع قد عرف حلابها وكتمه عن 
المشتري. (ولابفیر عیب التصرية على الآحسن) أي: ولا يرد الصاع إذا رد الصراة بغير 
عيب التصرية إذا اطلع على ذلك بعد أن رضي بعيب التصرية؛ لأنهالما ردت بغير 
ذلك صارت كأنها غير مصراة» ولا يرد بحلابها”" شيئاء وقاله ابن الموازء واختاره 


التونسي» وغذا قال: (علی الا من) وقال أشهب: يرد الصاع؛ لأ تسلف هليه أنه 
رد مصراة. (وتعدد بقعددها على مرول جج) يعني: أن الصراة إذا كانت متعددة 
وردها بعيب التصرية بعد حلامها فان الصاع يتعدد بتعددهاء فيرد لكل شاة صاعاً 
وهو قول ابن كنانة» واختاره اللخمي وابن يونس كم آشار إليه» والذي عليه 
الأكثر الاكتفاء بصاع واحد [لجميعها]”". 

(وَِنْحُِبَتكَالقة» إن حص الاختباربِاننيةفهورضا) هذا نحو قوله في المدونة 
قلت: فإن حلبها ثالثة قال إن جاء من“ ذلك ما يعلم أنه نا حلبها بعد أن تقدم من 
حلاها ما فيه خبرة ها فلا رد لهء ويعد حلابه بعد الاختبار رضا بهائم قال: ولا 
حجة عليه في الثانية إذ يها يختبر أمرهاء وان يختبر الناس ذلك بالحلاب الثاني > 
وني الموازية: له أن يحلبها ثالثة ولا يعد ذلك رضاً منه [يهم|]””'» وإليه أشار بقوله: 
(وفي الْمُوَازَِة له ذلك وفي کونه خلافاً تأویلان) واختلف الأشياخ هل هو خلاف 


(۱) انظر: تهذيب المدونة: ۱6/۳ ۲. 

(۲) في (ن): لحلابها. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

)٤(‏ في (ن): عن. 

(۵) انظر: الدونة: ۰۳۰۹/۳ وتهذيب المدونة: ۰۲۱۳/۳ 
(7) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر 
للمدونة. أو وفاق؟ [عل]( تأويلين. 

(ومنع مله بيع حاکم. ووارث رَقيقافمَطْبينَأنهُإِك) الضمير الجرور راجع إلى 
خيار النقيصةء والمنصوب راجع إلى البیع» وفاعل (بَيَنَ) ضمير یود إلى الوارث 
ونحوه. والمعنى: أن بيع الحاكم لغيره وبيع الوارث يمنع من خيار المبتاع؛ لأنه بيع 
براءة وإن لم يشترطاهاء واحترز بقوله: رقيقاً فقط من غيره» فإنه لا يمنع من ذلك 
على المشهورء واحترز بقوله:ین) مما إذا باع وم يبين فإنه لا يمنع من الرد. 

(وغیر مشتر ظنه غیرها) أي: فان اشتری ذلك وهو يظن أن البائع غير الحاكم 
أو نائبه أو بأنه غير وارث فإنه خير في رد ما ابتاعه أو حبسه بلا عمدة» وهو مذهب 
[المدونة]". 


مر مرا م مر 


تبري غير الحاكم والوارث في الرقیق من“ عيب لا یعلم به بشرط أن تکون |قامته 
قد طالت عند واختصاص ذلك بالرقیق هو مذهب الدونة( وشهره ابن عبد 
السلام» واحترز بقوله: (إن طَالَتَإِشَامَتُهُ) مها إذا ابتاع عبداً مثلاً فباعه بفور ذلك 


وشرط البراءة فإنه لا يفيده على المشهور. 


)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

() ما بین معكوفتين يقابله بياض في (ن). 

وانظر: تهذیب المدونة: ۳۱۸/۳. 

(۳) في (ح١):‏ إذا. 

() في (ن): في. 

(9) انظر: تهذيب المدونة: ۳۰۸/۳ قال فيها: (ولا تفع البراءة مما لا يعلم البائع في 
ميراث أو غيره في شيء من السلع والحيوان إلا في الرقيق وحده). 


باب في البیوع 
(وإذَا عَلمه بن َه به وَوَصَّفَه وراه له ونم یجمله) يعني: أن البائع يجب 
عليه إذا علم عيباً بالمبيع أن ین أنه به ويصفه ب) هو عليه ويريه له ولا يجمله 


له كقوله: هو سارق فيوجد ينقب”'' أو هو آبق فيوجد قد آبق من مصر إلى 
المدينة» ويحتمل أن يريد بالإجمال: أن يذكر ذلك العيب مع غيره وهو 
الظاهر قال في المدونة: وإن تبرأ إليه من عيوب بعضها فيه وبعضها ليست به 
لم تنفعه البراءة» وللمبتاع الرد بها سمى [له] ول یره إياه”". 

(وزواله إلا محتَملَ انعود) أي: وما يمنع خيار الشتري زوال العيب الذي ظهر 
بالمبيع إذا زال على وجه یمن [معه] " عوده عادة» فأما إن لم یتحقق زواله فلا يمنع 
من تخييره””» وقاله ابن القاسم» وذا قال: إلا محتمل العودء وذلك کاحتمال عود 
البول في الفراش. 

(وفي ال بموت الرَوجة وطلاقها وهوالْاول. وال بانموت فقط وهوالاظهر. 
ول آقوال) يعني :أنه اختلف هل يزول عيب التزويج بموت EE‏ 
المشترى أو طلاقهاء وهو تأويل فضل على المدونة» واختاره التونسيء أو انما يزول 
بالموت فقط دون الطلاق» وهو قول آشهب وابن حبيب» ورجحه ابن رشد أو لا 
يزول لا بالوت ولا بالطلاق» وهو قول مالك لاعتياده بالزوجية. ابن رشد: 


)١(‏ في (ح١):‏ يتقب. 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۳) انظر: الدونة: ۳/ ۱۳۱۲ وتهذیب الدونة: ۳۰۵/۳ 
این کن سافظ هن رن 

(5) في (ن): تخييره. 

(7) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغير (الددرر في شرح المختصر) 


والطلاق آشد لتعلق نفس العبد بالزوجة؛ وتعلق نفس الأمة بالزوج”". (ومایذل 
علی‌الرضا) [4 ۱۳ / ب] يعني: [أن كل]”" ما يدل على الرضا بالعیب فإنه ينزل 
منزلة الرضا به لفظأء ویمنع البتاع حيتي من التخيير فيه» وأطلق في يدل 
ليشمل الفعل الدال على الرضا به. والسكوت عن القيام بالعيب من غير عذر 
مانع' " له من القيام. وأشار بقوله: (إلامَالايْنَص, سک الدار) إلى أن مشتري الدار 
إذا اطلع على عيب بها وهو ساكن فيها فلا يضره التيادي على السکنی ولا یکون 
دليلاً على الرضا بالدار. المازري وغيره: ولا يلزمه إخلاؤها بل يبقى على استعالها 
وهو يخاصم؛ لأن ذلك غلة وخراج» وامخراج بالضمان وضمانها منه. 

(وحلف ان سکت بلا عذرفي کالیوم) أي: فإن اطلع على العيب وسكت يوماً 
ونحوه عن القيام به من غير عذر فإنه يحلف ما سكت رضاً به» وقاله”' في المدونة» 
فان سكت لعذر لخوف على نفسه ونحوه فان ذلك لا يبطل خياره» وان سكت 
أكثر من ذلك فلا خيار له وهو مفهوم المدونة. (لکمسافراضطر لها أَوتَعَدَرَقَوُمَا 
لحاضر) يعني: أن المسافر إذا اطلع على عيب بالدابة في السفر وهو مضطرإلى 
استع‌اها فان ذلك لا یکون رضاً بها ولا يبطل خياره. (تعدرقَشا لحاضر) يعني: 
أن الحاضر إذا اطلع على العیب بالدابة فإنه ينزل عنها [ولا برکبه ا]" إلا أن يتعذر 
قودها لمكانه» إما لتعذر ذلك من جهة الدابة» أو من جهته بأن يكون من ذوي 
(۱) انظر: البيان والتحصيل: ۸/ ۲۷۷. 
(۲) في (۱2): إن كان. 
(۳) في (ن): كمانع. 
(4) في (ح١):‏ وقال. 
(۵) في (ن): ولا يركب عنها. 


باب في البیوع 
لناصب والهيئات الذين بزري مهم قودها. (َإِنْ غاب باه فهَدَ) " أي:[أشهد]“ 
شاهدين أنه لم يرض بالعیب» ورد عليه إن آمکن مثل أن يكون البائع قريب الغيبة 
أو له وكيل حاضرء فإن عجز عن الرد لبعد غيبة البائع وعدم وكيله أعلم القاضي؛ 
وهذا قال مجاعم القاضي). 

تلو في بعيد الَْيْبّة) (" إن رجى قدومه هكذا قيده في کاب العيوب من 
الدونة ببعيد الغيبة إن طمع بقدومه؛ قال في المدونة: ولا يعجل بالقضاء على قريب 
الغيبة”'»» وأشار بقوله: (كأنْلَم يعم شُدُومه”” عَلَى الأصح)”" إلى أن مجهول الغيبة 


(1) (فَإِنْ غاب بَائُِهُأَشْهَدَ) كذا لابن شاس وابن الحاجبء وقال اللَّخْمِيّ: قال ابن 
القاسم في كتاب محمد فيمن اشتر شترى عبداً وأقام في يديه ستة أشهر لغيبة البائع» ول 
يرفع إلى السلطان حتى مات العبد: : فله أن يرجع بالعيب» ويعذر بغيبة البائع؛ لأن 
الناس يستثقلون الخصوم عند القضاة» ولأنه يرجو إذا جاء البائع أن لا یکلفه ذلك. 
انتهى. واعتمده ابن عرفة ثم قال: وقول ابن الحاجب: "إن كان البائع غائباً استشهد 
شهيدين " يقتضي أن إشهاده شرط في رده أو في سقوط اليمين عنه إن قدم ربه ولو ا 
یذع عليه ذلك؛ ولا أعرفه لغير ابن شاس. [شفاء الغليل: 119/57]. 

(۲) ما بين معکوفتین سافط من (ن). 


۱ 


(۳) (قتلَوَمَ في بويد اة إن رجي قدُومُة) کذا في النسخ الصححة على أن رجاء القدوم 
شرط في التلوم. [شفاء الغليل: ۲/ 0۷۰]. 

(4) انظر: المدونة: ۳/ ۳۳۷ وتهذيب المدونة: ۰۲۸۱/۳ 

(۵) في (ن): بقدومه. ۱ 

(1) (كأن لیم موضعه عَلَ الأصَحٌ) القول بأن من لإ يعلم موضعه الذي تغيب فيه 
بمنزلة بعيد الغيبة فيقضى عليه بعد التلوم . هذا قول أبي مروان بن مالك من أئمة قرطبة 
فك الله أسرهاء والقول بأنه بمنزلة القريب الغيبة فلا یقضی عليه حتی تزيد البينة غيبة 
بعيدة ثم تقول بحيث لا يعلمون هو قول أبي عمر ابن القطان؛ والصوب للآول هو 
أبو الأصبغ بن سهل قال: : وقول ابن القطان محال في النظر؛ لأنه لا يجوز أن يكلف من 


كله شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


كالبعيد؛ يقضى عليه بعد التلوم» وهو قول ابن شعبان» وقال ابن العطار: لایقضی 
عليه. ابن سهل: والأول أصوب. 

(وفيها أيْضاً تفي الَلُوم) وني المدونة في باب التجارة لأرض الحرب وباب 
القسم نفي التلوم"" أي: لم يذكر تلوماً. المتيطي: وحمل ذلك غير واحد من 
الشيوخ على الخلاف. 

الشيخ: ولا يبعد حمله على الوفاق» والذي اعتمد عليه صاحب”" الوثائق 
التلوه. 


يقول لا أعلم حيث غاب أن يزيد مغيباً بعيداً» فيجعل عالاً لما قد انتفى من علمه وهو 
تناقض ثم: استدل عل صحة ما صوّب بمسائل من "الدونة" والأسمعة وذلك 
مبسوط في "نوازله" وفي "المتيطية". وفهم من کلام الصنف أن القریب الغيبة لا يقضى 
عليه وهو معنی قوله في الدونة: 1 یعجل الامام على القريب الغيبة. آبو الحسن 
الصغیر: ویکتب إليه ليقدم» فان أبى أن يقدم حکم عليه كا يحكم على اللد الحاضر. 
[شفاء الغليل: 1۷۰/۲ ]. 

() انظر: تبذيب المدونة: ۲۵۰/۳ . 

(۲) في (ن): أصحاب. 

(۳) (وفیها أَيضاً نم تفي الَو وني له على لاف تَأَوِيلانِ) آشار بهذا لقول المتيطيء فقد 
قال في كتاب: ساره ارف ارت ين "المدونة' ' إن بعدت غيبته قضى علیه ول 
يذكر التلوم» ونحوه لابن القاسم في كتاب القسم منهاء وحمله غير واحد من الشيوخ 
على الخلاف ل في كتاب العيوب؛ يعني: من قوله: وأما البعيد فيتلوم له إن كان يطمع 
بقدومه» فان[ يأت قضى عليه برد العيب ثم يبيعه عليه الإمام ويقضي البتاع ثمنه 
الذي نقد بعد أن تقول بينته: : إنه نقد الثمن وهو كذا وكذا ديناراً» فا فضل حبسه 
الإمام للغائب عند آمین» وان كان نقصاناً رجع البتاع على البائع با بقي له من 
الثمن. . ثم قال المتيطي عن بعض الموثقين: والقَوْلانِ متفقان» وكأنه قال: یتلوم له 
الإمام إن طمع بقدومه ولم يخف على العبد ضيعة» فان خاف ذلك عليه أو ا يطمع 


باب في البيوع 


(ثُم قضی إن بت مهَدَةمؤَرَحَةَ وصحة الشراء إن لم بطف علیهها) أي: ثم قضى 
الحاكم على البائع الغائب في الوجوه المذكورة إن أثبت البتاع عنده صحة الشراء 
وصحة ملك البائع له إلى حين الشراء وأثبت العهدة والمراد بها: أنه اشترى على بیع 
الإسلام وعهدته؛ أي: أنه على حقه في العيب والاستحقاق» وليس المراد العهدة 
من ی ی موی 
قال في المدونة: ويثبت أيضاً تا از وک ان آراد 
أذه”". ابن رشد: ویثبت أيضاً وجود العيب الذي يوجب الرد وأنه أقدم 
من أمد التبایع 7" وإليه آشار بقوله: (مورخة) قالوا: ويحلف أيضاً أن البيع 
صحيح» وأن البائع لم يتبرأ من العيب ول يَطْلِمَ عليه بعد البيع ورضيه ولا 
استخدم العبد بعد اطلاعه على العيب. 

(وقوثه حسا ككتابة [وتدبیر) آي: ومما يمنع تخیر المبتاع فوات المبيع قبل 
اطلاعه على العیب حسّا کهلاکه أو حك ككتابة العبد]ء أو تدبیره» ومثله 
العتق والاستیلاد. 


یوم لمعب وا زان انبة)برید: آنا وان قلنا أن امبتاع ليس له 


بقدوم الغائب باع العبد. انتهی. فقول الصنف: (َفيُ الوم) هو بحذف مضاف؛ 
آي: نفي ذکر التلوم» ولو قال: وفیها أَيْضاً السکوت عن التلوم لكان آبین. [شفاء 
الغلیل: 1۷۱/۲ ]. 

)١(‏ في (ن): کذلك. 

(۲) انظر: هذیب المدونة: 7/ 85/". 

(۳) انظر: المقدمات المهدات: ۱/۱ ۲. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


تخيير مع الفوات فإنه لا يبطل حقه رأساً بل يبقى له أرش العيب القديم فيطالب به 
البائع [حینتذه فَبَْوَم]”'' [البیع] " سالا ثم معيباً فيأخذ نسبة العيب من ذلك مثاله 
أن يقال: قيمته سالا مائة» وقيمته معيباً ثانون» فنسبة ما بين القيمتين -و 
عشرون- اكمس فيرجع المبتاع على البائع یمس الثمن كيف كان. 

(ووقف في رهنه واجارته لخلاصه) آي: فان رهن المبيع أو اجره ثماطلع على 
عيب فانه لا يرجع بشيء فإذا انقضت مدة الا جارة والرهن فله رده بالعیب وقاله 
في المدونة”". 

(ورد ان نم یتفیر) أي: فإن عاد ذلك من الإجارة والرهن [وهو]”' بحاله رکه 
وأخذ الثمن» وقاله في المدونة. 

(كعوده له بعیب) أي : وهكذا له رده إذا أخرج من يده ببيع ونحوه ثم عاد إليه 
فان رد عليه بعيب فإنه یضار على بائعه» وكذلك أيضاً له رده عليه إذا عاد إليه 
بملك مستأنف من بيع أو إرث أو هبة كما قال: [(أوبمنك مستائف كبيع أوإرث أو 
هبة)]”'' وهو مذهب ابن القاسم في المدونة“ . (فَإنْبَامَهُ لأجتبي مقا أونه بمثل 


(۱) في (ن): وحینئذ يقوم. 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۳) انظر: المدونة: ۳۲۸/۳ وتبذيب المدونة: ۰۲۷۹/۳ قال فيها: (وأما إن باعهاء أو 
وهبها لثواب» أو آجرها أو رهنهاء : ثم اطلع على عيب فلا يرجع بشيء» فإذا زالت 
من الاجارة أو الرهن يوماً فله ردها بالعيب إن كانت بحاها). 

(6) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

() انظر المصدر السابق. 

(1) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۷) انظر: هذیب المدونة: 7/ ۲۹۱. 


باب في و ع 


ثمنه آوأکران دلس-قلارجوع) آي: فان باعه الشتري بعد الاطلاع على العیب من 
أجنبي؛ آي: من غير بائعه الأول فلا رجوع له بشيء من رش العیب على الأولء 
وسواء باعه بمثل الثمن أو أقل أو آکش وهذا" قول ابن القاسم في الدونة قال: إلا 
أن ترجع إليه السلعة» واختاره حمده وقال: إلا أن یکون نقص من أجل العیب؛ 
مثل أن يبيعه [بالعیب]"" وهو يظن أنه حدث عنده ول یعلم أنه من عند بائعه» أو 
يبيعه وكيله وهو يظن ذلك فيرجع عليه بالأقل؛ واختلف هل هو وفاق أو خلاف؟ 
وعن مالك: إن باعه بأقل من الثمن الأول رجع بقيمة العيب”"» واختاره ابن عبد 
الحكم. عبد الوهاب: وهو الصحیح؛ وروی أشهب عنه وبه قال» أنهيرجع عليه 
بأقل الأمرين من نقص الثمن أو قيمة العیب؛ واختاره ابن حبيب» والضمير 
المجرور باللام راجع إلى بائعه الأول؛ أي: وان باعه المشتري لبائعه الأول» وذكر أن 
ذلك على أقسام: تارة يبيعه بمثل الثمن ولا كلام له فيه؛ لأن الثمن الذي خرج من 
يده قد رجع |لیه وتارة يبيعه بأكثر» فان كان البائع الأول مدلساً فلا کلام له ولا 
رجوع له على المشتري بشيء لأنه رضاً. 

[15/ أ] الا رد شم رد علیه) أي: وان لم يكن البائع الأول مدلساً رده على 
بائعه الثاني» وهو المشتري الأول» ثم للمشتري أن يتماسك به أو يرده عليه ويأخذ 
كل منهم| الثمن الذي خرج من يده. (ولَهُ بقل کل) أي: فان باعه لبائعه بأقل من 
الثمن الذي اشتراه منه به آولا رجع عليه ببقية الثمن الذي أخذه منه كمال الثمن 
الأول» وطذا قال: (كَمّلَ) أي: كمل له الشمن الذي أخذ منه. (وَتَقيرِالمَيبع إن تَوسَط, 
(۱) في (ح١):‏ وهكذا. 


(۲) ما بين معكوفتين زيادة من (ن). 
(") انظر: الدونة: ۳/ ۳6۳ وتهذيب المدونة: ۲۹۳/۳ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


َه آخذ القدیم ورده, وفع انحادث) : أن المبيع المعيب إذا تغير عند مشتريه تغيراً 
یی ۳ ای لك 
آرش العیب القديم [أو يرده ویرجع بقيمة الحادث عنده. (ووما بتقويم المييع) 
أي: وقوم العيب القدیم]"" وا حادث بسبب تقویم المبيع لانفرادهماء فإذا قيل قیمته 
صحیحا عشرة» وبالقدیم ثمانية» وبالحادث ستة» فان رد دفع للبائع دینارا""» وان 
تماسك أخذ منه دینارین» وان زاد الثمن أو نقص فنسبة ذلك منه. (یوم ضَمِنّه 
المشتري) أي: نا یکون التقویم يوم دخول البیع في ضیان الشتري. 
(وله إن زد بكصبغ أن رده ویشترك بِمَارَا) ١‏ كأ : فإن زاد المبيع عند البتاع بصبغ 


(۱) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 

(۲) في (ن): ديناران. 

(6۳ (وَلهإن زَادكصِبْغْ أن برد ويَشْبركَ ا اَم الم على الأظهَرِ) صوابه على الأرجح إن 
كان أشار به إلى قولٌ ابن يونس» حكي عن القابسي أنه قال: القيمة في ذلك يوم الحكم لا 
يوم البيع؛ ؛ لأنه إذا ره فقد فسخ البيع يوم الحكم» وهذا خلاف قوهم: إذا نقص فأراد 
الردّ ورد ما نقص أن القيمة في هذا يوم البيع فكَذَّلِكَ كان يكون إذا زا ولا فرق بينهما. 

قال ابن عرفة: ونسب المازري قول القابسي لمحمد فقط قائلاً: لأن الزيادة لیقع فيها معاقدة 
بين المتبايعين» وذكر قول ابن يونس وم يتعقبه» وتعليل محمد فرق واضح بين الزيادة 
والنقص. ورأيت بخط شيخنا الفقيه الحافظ المشاور أي عبد الله القوري مصلحاً في 
نسخته من هذا المختصر (ويشترك بها زاد يوم البيع على الأرجح والحكم على الأَظْمّر)؛ 
وعلى هذا فالإشارة بقوله : (يوم البيع على الأرجح) إلى ما تقدّم من كلام ابن يونس» 
وبقوله : (والحكم على الْأَظْهّر) إلى قول ابن رشد في (القدمات) ما نصّه: 

1 وأما الزيادة با أحدثه المشتري في البیع من صنعة مضافة إليه كالصبغ والخياطة 
والکمد.. وما أشبهه ما لا ينفصل عنه إلا بفساد فلا اختلاف أن ذلك يوجب له 
الخيار بين أن يمسك ويرجع بقيمة العیب. أو يرد ويكون شريكاً با زاد؛ لأنه أخرج 
ماله فيه فلا يذهب هدراًء ووجه العمل ني ذلك أن يُقَوّم الثوب يوم البيع سليياً من 


وشبهه ثم اطلع على العيب فان له(" أن یرد ويكون شريكاً بها زاده الصبغ» [فإذا 
قيل: قيمته بلا صبغ عشرون» وبالصبغ خمسة وعشرون - فقد علمت أن الذي 
زاده الصبغ] " خمسة» وهي الخُمْسٌ؛ فيكون شريكاً في الذوب بذلك القدان 


عيب التدليس» فان كانت قيمته مائة قوّم أَيْضاً يوم البيع بعيب التدليس» فإن كانت 
قيمته ثانين قوم أيْضاً يوم الحكم غير مصبوغ» فان كانت قيمته خمسة وثمانین قوّم 
یضاً يوم الحكم مصبوغاه فان كانت قيمته خمسة وتسعين كان ترا بين أن يمسك 
ويرجع بخمس الثمن» أو يرد ويأخذ جميع الشمن» ويكون شريكاً في الثوب با تقع 
العشرة التي بين القيمتين من الخمسة والتسعين» وذلك جزآن من تسعة عشر. 

وان كانت الأسواق حالت بنقصان أ يقم يوم الحكم غير مصبوغ؛ وقوّم مصبوغاه فان 
كانت قيمته يوم الحكم مصبوغاً خمسة وثمانين كان شريكاً في الثوب إن ردّه بجزء من 
سبعة عشر» وهو ما تقع الخمسة التي بين قيمته يوم الحكم مصبوغاً وبين قيمته يوم 
الشراء غير مصبوغ من قيمته يوم الحكم مصبوغاً. 

وتحصيل هذا الذي قلناه: أن الأسواق إن كانت حالة بزيادة أ يكن بد أن يقوّم في الردّ يوم 
الحكم مصبوغاً أو غير مصبوغ: إذ لا يصح أن يكون شريكا بها زادت الأسواق» وان 
كانت الأسواق حالت بنقصان لیم يوم الحكم إلا مصبوغاً حاصةء فكان شريكاً 
بها زادت قيمته يوم الحكم مصبوغاً على قيمته يوم الشراء غير مصبوغ على ما ذكرناه. 
وهذا قول بعض أهل النظر وفيه عندي نظر. 

والقياس: أن يقوّم يوم الحكم مصبوغاً وغير مصبوغ» وإن حالت الأسواق بنقصان 
فيكون شريكاً بها زاد الصبغ على كل حال؛ لأن حوالة الأسواق ليست بفوت في 
الزيادة ولا في النقصان» ويلزم البائع أن يأخذ ثوبه بزيادته ونقصانه فكما تكون له 
الزيادة ولا يشاركه بها المبتاع» وإنما يشاركه با زاد الصبغ خاصّة فك يكون عليه 
النقصان ويشاركه المبتاع بها زاد الصبغ ولا ینقص من ذلك بسبب حوالة الأسواق. 
[شفاء الغليل: ۲/ ۱۷۲ ]. 

)١(‏ في (ح١):‏ فله. 

(۲) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


واختلف الأشياخ: 

هل تعتبر هذه القيمة يوم البيع» وهو اختيار ابن رشد وإليه أشار بقوله: 
(بوم ابيع على الأظْهرِ) - أويوم الحكم واختاره محمد والقابسي. (وجبربه اْحادث) 
أي: فإن كان المبيع الذي زاده الصبغ قد حدث فيه عند البتاع عيب فإنه مجر 
بذلك الزائدء فإذا أراد أن يتمسك به فلا بد من تقويمين كا مر؛ ليأخذ قيمة العیب 
القديم» فإذا كانت قيمته [صحيحاً]”" عشرة» وبالعيب القديم ثانية أخذ مس 
الثمن» فان اختار الرد قرع ثلاث تقويات. فَيّْوَّمُ بالقديم أولاًء وبا حادث ثانياً 
وبالزيادة " ثالثء فإذا ابتاع ثوباً فقطعه و البائع [غير]" مدلس أو مدلس لكنه 
قطعه غير القطع المعتاد ثم خاطه- فيقال: ما قيمته بالقديم؟ فإذا قيل: ثانية» قيل: 
وما قيمته بالحادث؟ فإذا قيل: ستة» قيل: وما قيمته بالخياطة؟ فإذا قيل: ثانية فقد 
علمت أن الخياطة قد زادت”'' مقدار ما نقصه العيب الحادث وهو القطع» فلا 
يكون على البتاع بسبب القطع شيء فان [قیل:]" قيمته خيطاً سبعة فقد جرت 
الخياطة نصف قيمة الحادث؛ فيطالبه البائع بمقدار ما نقص» فان قیل: قيمته مخيطاً 
تسعة» فقد جبرت الخياطة قيمة التقص وزادت دینار فيرجع البتاع بمقداره من 
الئمن» وعلى ذلك قوله: (وَفُرقَ ين ملس وغیره إن نقص) ذکر كنا أن المسائل التي 
() انظر: المقدمات الممهدات: ۰۳۹۹/۱ ونص ابن رشد انظره في كلام ابن غازي. 
() في (ن): يخير. 
(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
() في (ن): وبالزائد. 
(6) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
() في (ن): زادته. 
(۷) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


باب في البيوع 


يفترق فيها حكم التدليس من غيره ستة: 

الأولى: إذا فعل المبتاع [في المييع]" ما نقص بسببه» فمع التدليس لاشيء عليه 
للبائع» والا فهو عيب حادث عنده؛ إما أن يرد ويعطي أرش الحادث. أو يتماسك 
ويأخذ أرش القديم. الثانية: أن يحصل بسبب العيب هلاك أو عطب. كم إذا كان 
العبد مثلاً سارقاً فيسرق فتقطع يده ونحوه» فمع التدليس يكون الضمان من البائع 
وإلافمن المشتري» وإليه أشار بقوله: (كهلاكه من انقدلیس ۳) ثم آشار إلى الثالشة 
بقوله: (وَأَخْذْه مفه اتر ومعناه: إذا باعه السلعة معيبة ثم اشتراها من مشترم 
بأكثر مما باعها به» فمع التدليس لا رجوع للبائع على المبتاع» وإلا رجع عليه با زاده 
على الثمن. توا لیم هذه هي المسألة الرابعة وهي ما إذا باع بالبراءةما 
يجوز بیعه بها فإنه يب رأ مالم يعلم ولا يبرأ مماعلم ودلس به. الخامسة: إذا دلس 
بالعيب فرد المبيع عليه بذلك لم يلزم السمسار - رد احعل» بخلاف ما إذام 
يدل وإلى هذا أشار بقوله: (ورد سعسا ‏ جلا . 

السادسة: إذا اشترى ما يحتاج إلى حمل وموونة كالأَدْنانِ” والخشب فحمله إلى 
غير محل القبض» فمع التدليس يلزم البائع أخذه في ذلك الموضع ولا يلزم المبتاع 
رده لوضع القبضء وإليه أشار بقوله: (ومبیع لمعله) أي: ولزم البائع أخذ المبيع 
)١(‏ في (ن): ست. 
(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(۳) في (ن): من التدلیس وفي (ح۱): في التدليس. 
(4) في (ن): يدل. 


(5) الأدنان جمع َل وهو: ما عظم من الرّواقيد وهو كهيئة الحْبّ. انظر: لسان العرب: ۱ 
۱/۳ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 


لمحله حيث كان إذا دلس. (والا ردان قرب) أي: وان لم يكن مدلساً رده المشتري إلى 
موضع القبض إن قرب. 

(وإلافات) أي: وإن حمله إلى مكان بعيد كان فوتاً يوجب البتاع الرجوع بقيمة 
العيب بعد ثبوته» ثم أخذ يذكر أمثلة العيب التوسط فقال: (كَعَجْفدَابَة) ومعناه: 
أن من ابتاع دابة فعجفت عنده ثم اطلع على عيب قديم عند البائع فإنه يخير بين 
ردا ودفع قيمة [عيب]” ' العجف. وبين التماسك بهاء وأخذ أرش العيب القديم. 
(أوسمنها) أي: أن السَّمَنَ بمنزلة العجف ليس بمفيت» قال مالك: والمشتري 
بالخيار إن شاء رد ولا شيء عليه» أو یتمسك ويرجع بقيمة العیب» واختلف في 
العمى والشلل هل يخير بين الرد ودفع ما نقصه العمى والشلل» وبين التىاسك 
وأخذ أرش العيب القدیم ". الازري: وهو الشهور وإليه أشار بقوله: (وعمی, 
وقلٍ) وجعلها ابن مسلمة من [العيب]" الفست. واستظهره بعضهم. (وتَرویع 
أمة) “ أي: فإذا زوجها المشتري ثم اطلع على عيب قدیم فإنه يخير كما تقدم بين 
ردها ودفع ما نقصه التزویج أو التماسك وأخذ قيمة العيب القديم. (وجبربالوند) 
أي: فإن ولدت الأمة كان ذلك الولد جابراً لعيب التزويج الحاصل عند المبتاع؛ فلا 
شيء عليه إن ردها. (لاآن یله بالحادث) أي: أن تخيير المشتري فا تقدم مقيد بم إذا 
(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(۲) انظر: المدونة: ۳۲۱/۳ وتهذیب المدونة: ۳/ 717/7. 
(۳) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 
(4) (وتژویج أمَ) يفسره قوله في "المدونة' ': وان زوج الأمة من عبد أو من رجل حر ثم 


ظهر على عيب فله رها وليس للبائع فسخ النكاح» وعل البتاع ما نقصها اللکاج» 
وإن 1 ینقصها فلا شيء عليه. [شفاء الغليل: ۲/ 117/7]. 


باب في البيوع 


م يقبل البائع ذلك بالعيب الحادث من غير غرم یلحق المبتاع» فان قبله لم يكن للمبتاع 
حينئذ تخيير» ويصير کمن ۸ حدث عنده عيب وليس له إلا التهاسك بالبیع على حاله 
أو رده ولا شيء عليه. (أويق, فكالعدم) أي: فإن كان العيب الذي حدث عند البتاع 
يسيراً فإنه يكون كالعدم فإذا رد المبيع بالعيب القديم ۸ [۱۳۵/ ب ]يرد للحادث 
شيئاء ثم أشار إلى أمثلة ذلك فقال: (کوعك) 7" ولا خفاء في يسارته. 

(وزمد, وصداع, وذَهَاب َر وحَفيف حمی) نحوه في المدونة وهو ظاهر. (ووطء 
يب) هو الشهور عن مالك وأصحابه نقله المازري. 

(وقطع مفتاد) أي: كا إذا اشترى الخرقة فقطعها!" قميصاً أو لباساً أونحوه 
أما لو قطعها بُرْنسَاً ونحوه مما ليس بمعتاد فان ذلك فوت کا سيذكر. (والخرج هن 
المقصود مُفيت, قالارش) أي: فان كان العيب”" الذي حدث في المبيع عند البتاع 
غرجاً عن القصود فإنه يكون مفيتاً لرده على البائع لكنه يرجع عليه بأرش العيب 
القديم» ثم أخذ يذكر أمثلة ذلك فقال: (ككبر صفیروهرم) أي: كما إذا اشترى صغيراً 
فكبر عنده» أو كبيراً فهرم عنده» ثم اطلع بعد ذلك على عيب قديم» فإن ذلك فوت 


(۱) (كَوَعَكْ) ما فسّره به في المشارق أنه إزعاج الحمى المريض وتحريكها إياه» وفي 
"مختصر العين": "وعکته الحمى وعكاً: دكته". وفي صحاح الجوهري: الوعك مغث 
اشتّی, والغث ضرب ليس بالشدید" قال ابن الحاجب: وفيها الوعك والحمى 
والرمد من الأول أي: اليسير. ابن عبد السلام: 1 أقف على الوعك في "المدونة"؛ نما 
فيها الرمد والحمى. ابن عرفة: فيها مع الرمد واحمی الصداع وکل وجع ليس 
بمخوف» ثم ساق نص "الصحاح". [شفاء الغليل: ۲/ 1174]. 

(۲) في (ن): فقطعت. 

(۳) ل (۱2): السیب. 


شرح بهرام الصغير (الطرر في شرح المختصر) 


يمنع من رده ويوجب الرجوع بقيمته وان کره البائع. (واقتضاض "بكي ° 
تصوره ظاهر. (وقعلع مَيُرِمُتَاد) ظاهر أيضاً مما تقدم. (لاآن یلك بقیب التذليس) دا 
ذکر أن الخرج عن القصود يفيت الرد ته على أن ذلك فيا لم يكن للبائع تسبب 
فیه» فأما لو كان له فيه تسبب مثل أن يدلس بعيب فيهلك المبيع بسببه ونحوه» فن 
البتاع يرجع عليه بجمیع الثمن» ولا شيء عليه بسبب ما حدث عنده. (اوبسماوي 
زمنه کموته في إباقه) أي: ومشل ذلك ما إذا هلك بأمر من الله في زمن عيب 
التدليس» كما إذا دلس بإباق العبد فيموت في إباقه» وهو الشهور بخلاف هلاكه 
بسبب الإباق» مثل أن يقتحم هرا فیموت» أو دی فیات أو دخل موضعاً فنهشته 
حية فیات. (وإن باعه امُشْتَرِي, وهنك بعیبه - رجع علی لس ان م يُمكن علی بائعه 
بجمیع انشمن. فان زد لشاني. وان نس فیل[یکمله٩]‏ ۲۱ قولان) أي: فان باع المشتري ما 


(۱) في الختصر الطبوع: (وافتضاض)» قال في منح الجليل: ۱۲/6 ۲: «بالمَاف أو الْمَاءِ 
وَصَادَيْن مُعْجَمَبَينِ أيْ ال بكار َمة). 

(۲) «َافیَصَاض بكر) عدّ هذا من الفیت خالف للمنصوص» وانما هو من التوسط 
فلعل تحرج المبيضة وضعه في غير محله» وقد ذکره في التوضیح على الصواب فقال: 
وأما وطء البکر فهو عند مالك من الثالث» وقيّده الباجی بِالعَلِيّة. قال: وأما الوخش 
فذلك لا ينقصها بل يزيدهاء وا تقل المادرى سفن اذا خرين ای ماه 
المازري ببعض المتأخرين الباجي. قال ابن عرفة: ووطءٌ البكر المنصوص من الثالث؛ 
وتخريج قول ابن وهب أحري. الباجي: قول مالك في وطء البکر: ما نقص من 
ثمنها. يريد: إذا كانت من ينقصها الاقتضاض؛ لأن الوخش لا ينقصها ربا زاد 
فيهنّ» وَقَلَهُ المازري» ونحوه قوله في كتاب المرابحة من "المدونة": لو كانت أَمَةٌ 
فوطأها ل يبين إلا أن يكون افتضها وهي ممن ينقصهاء وأما الوخش التي ربا كان 
أزيد لثمنها فلا بیان عليه. [شفاء الغلیل: ۲/ 17/4]. 

(۳) في (۱): يكمل. 


باب في البیوع 


اشتراه من مدلس لثالث ول يدلس عليه» فهلك بسبب عيب التدليس» فإن الثالث 
يرجع على الدلس بالثمن الذي دفعه للثاني إن لم يمكنه الرجوع على الثاني لِعَدِمِهٍ 
ونحوه. فإن كان الثمن الذي بيد الدلس مقدار ما خرج من يد الثالث فلا كلام؛ 
وان كان أكثر أخذ الثالث منه مقدار ثمنه وأخذ الثاني بقيته» وقيل: إن الثالث يأخحذ 


جمیعه وان زاد على ما دفع» وعزاه في الجواهر لابن القاسم"" وهو بعید؛ واختلف 
إذا كان الثمن الذي بيد الدلس أقل ما حرج من يد الثالث» هل يكمله الثاني له أو 
ليس له غيره؟ والأول حكاه المازري وابن شاس» والثاني حكاه صاحب النوادر 
وابن يونس» قال: إلا أن يكون الثمن الأول أقل من قيمة العيب من الثمن الثاني 
فيرجع على بائعه بتام قيمة عيبه. 

(ونم بحلف » مشترادعیت ره إلا موی الإراءة. ولا الرضا به إلابدعوى مغبر)''' 
أي: أن من اشتری شيا فوجد به عيبا دنس به البائع عليه فآراد " رده فقال البائع: 
احلف أنك لم ترض بالعيب بعد أن رأيته -فلا یمین له عليه إلا أن يدعي أنه أراه 
إياه» أو يدعي أن خبراً أخبره أنه علم به ورضیه وقاله في الدونة!*. ابن أي زمنين: 
و جلف ولا لقد آخبره مخبر» وزاد بعض الشیوخ: خر صدق. (ولابانغ هنم 
يبق لاباقه بانقرب) آي: وكذلك لا جلف بائم إلى آخره ونحوه في الدونة ففيها: 


(۱) انظر: 0 2-۲ 

(0) (و1 يلف مشر ئر.. إلى قوله: بالقرب) اشتمل على ثلاث مسائل كلها في "المدونة". 
[شفاء الغليل: 19/۲ 

(۳) في (ن): فان آراد. 

(6) انظر: تهذیب الدونة: ۰۲۹۵/۳ 

)٥(‏ في (۵): إن. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


ومن ابتاع عبداً فأبق بقرب البیع» فقال: للبائع أخشى أنه لم يأبق إلا وقد كان أبق 
عندك [إباقً]”'' فاحلف لي» فلا یمین عليه. ابن القاسم: وما جهل أمره فهو على 
السلامة حتى تقوم بینة! 

(وهليفرق يَبَأكثرٍاعيب فیرجع 7 باّندوآقله بانجمیع. أوبالزائد هطق أوبين 
فلاكه فیم یه أولا؛ أشْوالٌ) يعني: أن البائع إذا ذکر بعض العیب للمبتاع وکتم بقیته 
مثل أن یکون العبد قد أبق عنده سنة» فیقول: آبق شهرا أو نحوه فيهلك بعیب 
التدلیس أو نحو لک مه من العيوب التي يكتم بعضهاء فاختلف هل يرق [بین؟ 
أن یبن به آکثر العیب فيرجع المبتاع , بقيمة الزائد [الذي کتمه وبجمیع الثمن الذي 
ين له الأقل» أو برجم بقيمة لایر مطلقا» سواء بين الأكثر أو الأقلء وان 
هلك في المقدار الذي بينه فيرجع بقيمة العيب فقط وإن هلك بعده رجع بجميع 
الثمن» ولا يراعى هل بَيّنَ له الأكثر أو الأقل؟ وإلى هذا ذهب أبو بكر بن عبد 
الرحمنء وحكى ابن يونس القولين الأولين أيضاً عن غيره. 

ورد بعض البیع بحصته ورجع بانقيعة. إْكَانَالمَنْسلفَة) ۲ يعني: أن من اشتری 
شيئا متعدداً بسلعة ثم اطلع على عيب ببعضه فانه إذا رده رجع بنسبته من قيمة 
السلعة لا بجزئهاء وهذا هو المشهور. ایکون لک أوأحَدَمُؤْتَوَجَيْنٍأوؤأما 
(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(0 انظر: تبذيب المدونة: ۳/ ۲۹۵. 
(۳) في (ن) و: يرجع. 
() ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(4) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
0) دض العپیم بحِضّيه) هذا عم من أن يكون الشمن عيناً أو سلعة؛ E‏ 

أخصٌ منه. 


ووَنَّدَهَا) ۲۳ يعني: أنه إن برجم" بالقيمة حيث يكون المعيب”" [غیر]“ وجه 
الصفقة» وهو مراده بالأكثر» فأما إذا كان وجهها" أو أحد المزدوجين الذين لا 
يستغنى بأحدهما عن الآخر» كأحد الخفين أو النعلين أو نحوهماء أو أم وولدها 
فليس له إلا رد الحميع. 

(ولايجوزالتمسك بقل نع کره) هو الشهور ومعناه: أن من ابتاع یبا كشيرة 
فاستحق أكثرهاء فإنه لا يجوز [له]“ أن يتمسك بالأقل الباقي بل تنتقض الصفقة 
لوبق قيمَة الوب یکماله, ورد الدرهمین) أي: وإن كان العقد [وقع]" بينهما على 
أن من عند أحدهما درهمين وسلعة تساوي عشرة دراهم فاشتراها" الآخر منه 
بثوب فاستحقت السلعة من يد أحدهما فة اند عن اة النرهين 
ويرجع في ثوبه؛ لانتقاض العقد وهذا إذا لم یف الثوب» فان فات فله قيمته كاملاً 
بعد رد الدرهمين على المشهور. 

(ورد أحد اَْْريينِ) أي: أن المشتري [ذا تعدد ثم اطلعوا على عيب فأراد واحد 
الرد دون غيره فان له ذلك» وإليه رجع مالك [۱۳۹/ أ] بعد أن كان يقول: ليس له 
ذلك» إلا أن برد معأ واختاره أشهب والقولان في الدونة. (وعلی أَحَد المتبايعين) 


(۱) (إلا أن يَكُونَ الأكترَ) مستثنى ما علمت أنه آعم. [شفاء الغليل: 1۷/۲]. 
(۲) في (ح١):‏ رجع. 

(۲) في (ن): المبيع. 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(5) زاد في (ح١):‏ (بأقل استحق أكثره). 

(۸) في (ح١):‏ فاشتراهما. 

(9) في (ن): صاحب. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
أي: أن البائع إذا تعدد يجوز أيضاً للمشتري الرد على واحد منهی| دون غبره» برد 
عليه نصيبه ولا مقال له؛ لأن ملكه متبعض ابتداءً. (وَالْقَوْلَ للْبَانِع في العیب و قدمه, 
إلا بشهادة صادةللمشتری) ۳ أي: إذا تنازع البائع والمشتري في حدوث العيب أو 


(۱) (والْقَولُ لِلْبائع في لیب أَوْ قِدَمِه إلا بِسَهَاَةِعَاَةٍ لِْمُْئَرِي) هاتان مسألتان 
والاستثناء قاصر على الثانية منهما كا في "المدو نة" وغيرها. 

تنبيه: 

قید ابن الحاجب العيب التنازع فيه با لخفي» فقال ابن عبد السلام: كلامه يدل أن المذهب 
عنده أن لا قيام للمشتري بالعيب الظاهر» وهو قول ابن حبیب» وعليه یعتمد غير 
واحدٍ من صنف في الأحكام» وكذا يعتمد عليه أصحاب الوثائق» ومذهب 
"المد ونة" عند جماعة أنه لا يلزم المشتري سوى اليمين أنه يره وقت البیع» ويحكم له 
بالردء ومنه مسألة الزلاء والأقطع والأعور فقد أوجب للمشتري في"المدو نة"الردٌ 
بذلك. وكثرة وقوع هذه المسائل وأشباهها يوجب ضعف قول من قال: لعل معنى 
مافي "المدونة" في أمة أو عبد عقد علیه| البيع وهما غائبان. انتهى. 

قال ابن عرفة: ما نسبه لابن حبيب ذكره عنه ابن يونس» وصوّبه ونسب لمالك خلافه في 
مسألة الزلاء في "المدونة" وفيا ذكره عن غير واحد من الموثقين نظر؛ لأن التيطي 
وغيره منهم وابن سهل وغيره من الأندلسيين أوجبوا اليمين على البتّ في العيب 
الظاهرةاؤمئله لابن عات ي غير موضع من "الطرر” مها قولة: من امتنع من دفع 
ثمن ما ابتاعه لدعوى عيب به إن كان ظاهراً لا ول ني القيام به ل يلزمه دفعه حتی 
يحاكمه. . وقال ابن رشد: إن كان شيئاً ينقضي من ساعته. وال أنه لا خلاف في الرد 
بالعيب الخفي» وكلام المتقدمين والمتأخرين يدل على أن العيب الظاهر مشترك أو 
مشكك يطلق على الظاهر الذي لا يخفى غالباً على كل من اختبر المبيع تقليبً» ككون 
العبد مقعداً أو مطموس العينين» وعلى ما يخفى عند التقليب على من يتأمل ولا 
يخفى غالبا على من تأمل» ککونه أعمى وهو قا ثم العينين» فالأول لا قيام به» والشاني 
يقام به اتفاقاً فيهما. وما يدل على ذلك قول اللَّخْمِيَ قال مالك: يرد بالعيب القديم 
من غير يمين» كان العيب مما يخفى أو ظاهراً مما لا يخفى.قال في كتاب محمد: طالت 
إقامته أو 1 تطل. قال ابن القاسم: لا يمين له إلا أن يكون من الظاهر الذي لا يشك 


عدمه» فقال البائع: ی ار : هو به» أو قال البائع: :هو حادث 
عندك وقال الشتري: هو قدیم- فالقول في ذلك كله قول البائع إن شهدت له 
العادة بقدم العیب أو حدوثه أو لم تشهد له ولا عليه وکان الأمر فيه محتملاً على 
السواء» وإن شهدت العادة للمشتري فالقول له. 


أنه لا يخفى مثل قطع اليد أو الرجل أو العور. . قال اللَّخِْيّ: أما العور فان كان قائم 
العين وقد ذهب نورها فيصمٌ أن یرد به وان طال وإن كان مطموس العين ليرد به 
وان قرب إلا أن يكون بفور الشراء ولو قيل: إنه لا يصدّق أنه ”يره لكان وجهاًء 
كَذَلِكَ قطم اليد إذا كان قد قلب يديه وان قال: كتمني العبد هذه اليد حلف على 

ذلك فیما قرب» وقطع الرجل أبين» أن لا یمکن من الردّ إلا أن يكون بفور ما تصرف 
بين يديه عند العقد» وكان الشراء وهو جالس. قال مالك في كتاب محمد: لو ابتاع بعض 
النخاسين عبداً فأقام عنده ثلاثة أشهر حتى ضرع ونقص حاله فوجد عيبا أر أن یرد 
لأنه يشتري فإن وجد ربحاً باع» وإلا خاصم. فأرى أن يلزم مثل هؤلاء فيا علموا وفي| 
آیعلموا. قال ابن القاسم: والذي هو أحبّ ان كان عيباً يخفى أحلف أنه ما رآه ورد 
وإن كان على غير ذلك لزمه . ثم قال ابن عرفة: ولابن يونس في ترجمة الرد بالعيب 
والتداعي فيه ما نصه: قال ابن حبيب: وهذا فيا يخفى» وأما الظاهر فاليمين على البت. 
یا نقله ابن يونس أولاً عن ابن حبيب هو في القسم الأول» وما نقله عنه ثانياً هوني 
الثاني» فلو تأمل نقليه ما مَل قوله أولاً على الخلاف. 

قال: ثم وقفت على ما نقل ابن ا حاج في "نوازله " عن ابن أبي زمنين ما نصه: "من اشترى 
شيئا شيئاً وأشهد على نفسه أنه قلب ورضي» ثم وجد عيباً مثله يخفى عند التقليب حلف 
ما رآه؛ ورڈ إن حب وان كان ظاهراً مثله لا يخفى عند التقليب لزمهء ولا رد له 
وان 1 يشهد أنه قلّبه ورضي رده من الأمرين معاًء قاله عبد الملك وأصبغ. انتهى كلام 
ابن عرفة. 

وما ذكر عن "نوازل" ابن الحا مثله في "نوازل' ' ابن سهل عن ابن حبیب عن مطرف 
وأصبغ» وتأمل ما نقله لح من قول مالك في الذي يشتري فان وجد ربحاً باع 
ولا خاصم هل فيه مستند من وجه ما؟ لما أفتى به شيخ شيوخنا أبو محمد عبد الله 
العبدومي من عدم رد الدابة بالعيب بعد شهر. . [شفاء الغليل: ۱۷/۲ ]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختصی 


([وحلف] “من لم یقطع بصدقه) أي: أن البينة إذا شهدت بحدوث العيب أو 
قدمه فلا يمين؟ لأن البينة قد قطعت بصدق من شهدت له وقاله محمد فان 
تقطع بذلك وانا رجحت قول أحدهما فقط فلا بد من اليمين؛ لأا لم تجزم بصدق 
من شهدت له. 

(وقبل َعذرغیرمدووان مشرکین) 7 يعني: أن قِدَمَ العيب وحدوثه لاا يشهد 
فيه إلا العدول إن وجدواء فإن تعذروا فل غيرهم للضرورة. الباجي والازري 
وغيرهما: یل غير العدول في ذلك ولو کانوا على غير دين الإسلام للضرورة؛ 
لأن طريق هذا -الخبر بما ينفردون بعلمه. المتيطي: والواحد منهم أو من المسلمين 
كافي» والاثنان أولى؛ إذ طریق ذلك الخبر لا الشهادة على المشهور المعمول به. 

(ويمينه : بعنه. وفي ذي التوفية :وه ,وا هبه شا في اهر وعلی الم في 
انقفي) يعني: إذا فرعنا على [أن]”” القول قول البائع في العيب إذا لم تشهد العادة 
للمبتاع - فلا بد من حلفه على ذلك» وصفة يمينه: لقد بعته” ‏ إياه وليس به عيب 
إذا ل يكن فيه حق توفية» وإلا زاة وأقبضته إياه وما به عيب ثم له على أن العيب 
تارة يكون ظاهراً كالعور والعرج وضعف البصرء وتارة يكون خفياً كالزنى 
والسرقة؛ فإنه جلف في الظاهر على البت» وفي الخفي على نفي العلم» وهو مذهب 


() ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(لوقبل تعدو عي دول وإ مش رگین) زاد اين عرفة: والواجب نی قبول غبر العدل 
عند احاجة إل سلامته من جرحه من الکذب» والا 1 یقبل اتفاقاً. [شفاء الغلیل: 
[1۷A /۲‏ 

(۳) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 

(4) في (ن): بعت. 


باب في البيمع 
المدونة وهو أحد قولي ابن القاسم. 

(وَالْقنَةُ[نَهُ للمسغ) أي: والغلة]" للمشتري إلى حين الفسخ؛ لأن الخراج 
بالضمان» فإذا فسخ العقد فالغلة حيتئذٍ للبائع. (ولعیرد) هو مستفاد من ذلك» وان 


ذكره ليرتب عليه ما بعده من قوله: (بغلافوند. وبرت وَصُوفتم) آي: [فإن 
الولد یرد مع أمه إذا ردت بعيب» وسواء ابتاعها حاملاً أو حملت به بعد الشراء؛ 
لأن الولد ليس بغلة على الشهور خلافاً للسيوري» واختلف إذا اشترى نخلاً 
مؤبرة واشترط ثمرته» أو غناً عليها صوف قد تم فجد الثمرة وجز الصوف ثم 
اطلع على العیب وأراد الرده هل يرد ذلك إن كان قائ)؛ لآن له حصة من الثمن» 
وهو قول ابن القاسم, [أو لا يرد؛ لأنه غلة» وهو قول أشهب؟ وعلى قول ابن 
القاسم]”" إذا فاتت الثمرة يرد مکیلتها "ان علمت وقيمتها إن لم تعلم» ويرد مشل 
الصوف إن فات. فإن لم يعلم وزنه رد الغنم بحصتها من الثمن. 

(كَشُفعَة, واستحقاق, وتفلیس, وساد“ يعني: أن الشتري لا يرد الغلة في مس 


(۱) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۲) ني (ن): فلها الولد» يريد. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(5) في (ن): مكيلها. 

)٥(‏ (و] رد كَسْفْعَةَ واسْتِحْفَاقٍِء وتفلیس» وقَسَادِ) آما غير الثمرة فواضح» وأما الثمرة 
فشهر المازري أنها لا ترد مع آصوها إذا أزهت في الرد بالعيب» والبيع الفاسد وترد 
مع أصوهاء وان أزهت بالشفعة والاستحقاق ما ل تيبس» وترد معها وان یسست في 
التفليس ما 1 تجد. قال: وكان بعض أشياخي يرى أنه لا یتحقق فرق بين هذه 
المسائل» وأنه يخرّجٍ في کل واحدة منها ما هو منصوص في الأخرىء وقبله ابن عرفة 
بعد أن نقل غيره» وعليه اقتصر في "التوضيح" وقد كنت نظمت هذا العنی في رجز 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 


مسائل: الرد بالعيب كما تقدم» والبيع الفاسد, والاستحقاق» والشفعة؛ والتفليسء 
وذلك إذا فارقت الثمرة الأصولء فان ۸ تفارقها م ترد مع الأصول إذا آزهت على 
الشهور ول جد ولاييست في الرد بالعيب والبيع الفاسد وأما في ال شفعة 
والاستحقاق فترد وان آزهت. مالم تيبس فلا يجب ردهاء وفي التفليس ترد وان 
يست ما مه وقيل: إن الإبار فوت في الجميع: والتشبيه في قوله: .پل 
آخره) راجع [إلى قوله]: وم ترد غلة. 

قطان نوزم ی تمدخ ومع يعني :أن 
السلعة المعيبة إذا رَدَمَا الماع دخلت في ضان البائع إن رضي بقب ضها وان 


مع زيادة بعض الفوائد فقلت: 
الخَرجُ بالضمَانِ في التفليس والْعَيْبُ عن جَهْلٍ وعَن تذلیس 
وفاسدٍ وشافعةٍ ومستحق ذي عوض ولو کوقف في الاحق 
والحدُ في اللمار فيما انتقيا يضبطه تجدعفزاً شسيا 


الخرج والخراج لغتان اجتمعتا في قراءة نافع ومن وافقه: متسه رجا رَبلك فَخَرَاجُ 
حمر [الومنون:۷۲]» ودخل تحت الكاف من قولنا: كوقف الاستحقاق بالجزية» 
ومعنی في الاحق في القول الأحق تلو بقول المغيرة ومن وافقه. ومعنى انتفيا: اختر» 
وهو مبني لما ]یسم فاعله والتاء في: تجد للتفلیس والجيم وحدها أو مع الذال للجد 
والعين والفاء في (عفز) للعيب» والفساد. والزاي للزهمو والشين والسين في: E‏ 
للشفعة والاستحقاق» والياء لیبس واختصرتها في پیت من (المجتث) فقلت: 

* ضمن يخرج وافيَاً تجد عفازا شسياً * 

على آنا مسبوقون لهذا التركيب الذي هو (تجد عفازاً شسیا) سبق إليه الوانوغی. [شفاء 
الغليل: 1۷۸/۲]. ١‏ 

)١(‏ في (ح١):‏ يتبين. 

(۲) في (ن): لقوله. 


باب في البیوع 


يقبضهاء أو ثبت العيب عند الحاكم وإن لم يحكم بالرد. 
(ولم یرد بط ان سمي باسمه) هو المشهورء ومعناه: أن يبيع شيئاً ثم يظهر خلافه. 


كما إذا باع حجراً بئمن بخس ثم ظهر أنه ياقوت ونحوه أو بالعکس» ومعنى 


(باسهه) أن يقول: من يشتري هذا الحجر”" لأن الياقوت يُسَمَّى حَجَرَا واحترز 
بذلك ما إذا سماه بغير اسمه كقوله: من يشتري هذه الزجاجة فإذا هي ياقوتة أو 
نحوهاء فان له الرد من غير خلاف. 

(ولابفبن ولو خالف العادة) ۳ آي: وکذا لا يرد بغین ولو خالف العادةه سواء 
كان الغبون بائعاً أو مبتاعاً وهو الشهور وني الذهب في ذلك ثلاث طرق: الأولى 
لعبد الوهاب في العونة: ثبوت الخيار لغير العارف باتفاق» وفي العارف قولان. 
الثانية للمازري: إن أخبره الشتري أنه غير عارف بقيمتها“» فقال له البائع: قيمتها 
كذا فله الردء وان كان عالاً بالمبيع ويثمنه فلا رده ولا خلاف في هذين القسمين 
وفيا عداهما قولان. الثالثة لصاحب القدمات: أن البيع أو الشراء اد( وقع‌عل 


(۱) في (ح١):‏ بثبوت. 

(۲) في (ح١):‏ هذه الزجاجة. 

(0) (وَلا بِعَبْنِ ولو َالَف الا ول إلا أَنْ یتسم وره بجهله أو يَسْتَأمِئةُ؟ ترد 
اقتصر هنا على طريقتين من الثلاث التي ذكر في "التوضیح " وترك منها طريقة 
عبدالوهاب في "المعونة" أنه لا حلاف في ثبوت الخيار لغير العارف» وفي العارف 
القَوْلانِء فلو قال هنا: وهل إلا لغير عارف أو إلا أن يستسلم.. إلى آخره لاستوق؛ 
ولابن عرفة هنا تحرير فعليك به. [شفاء الغلیل: ۲/ .]18٠١‏ 

)٤(‏ في (ن): بقيمته. 

)٥(‏ في (ن): إن. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختجی 


جهة الاسترسال والاستتمان وجب القيام بالغبن”"» كقوله: اشتر مني كما تشتر 
من الناس» وان وقع على جهة المكايسة فلا قيام به باتفاق» 0 
تقدم» وإلى الثانية بقوله: (وهل إلا أن يستسلم ويخبره بجهله). وإلى الثالشة بقوله: (أو 
يَستَمّه). (قردد) ظاهر ما تقدم. 

(ورد في مه لاث) [العهدة] خاصة بالرقيق» والمراد بها كونه في ضمان 
البائع بعد العقد وهي على ضربين: عهدة سَت» وعهدة ثلاث وهي هذه» والضمان 
ا ده ا ی ی 
قالء إلا أنيقع"' ببراءة. (ودغت في الاستبراء, والنَقَقّه”' والازش) ”* أي: أن 
الاستبراء إذا اجتمع مع عهدة الثلاث فإنها تدخل فيه» وهو قول ابن القاسم» ولا 
كانت النفقة في زمن عهدة الثلاث على البائع قال: (وَالفَفَقَُ) يريد: والكسوة 
ولأجل أن النفقة والكسوة عليه كان له أرش الجناية. (کالوهوب ه) هو كقوله في 


. ٤١١/١ انظر: المقدمات الممهدات:‎ )١( 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۳) في (۵) بییم. 

(6) في المطبوع: وَالتَمَقَةَ عليه لَهُ. 

(0) (وَالتمَقَةُ َيه وله الأَرْش كَالْمَؤْهُوبٍ له له الْمُستفتّى ماله كذا في بعض النسخ: وهو 
جار على قاعدته الأكثرية من رد الاستثناء لما بعد الكاف فقط» وضمير (له) الثاني 
عائد على العبد. وفي بعضها والنفقة والأرش كالموهوب له؛ وعلى هذا فله خبر مبتدأ 
وضميره للبائع ولامه للملك بالنسبة للأرش» والموهوب» وبمعنى على بالنسبة 
للنفقة من باب قوله تعالى: لهم العَة 4 [الرعد:۲۵] فيه استعمال اللفظ الواحد 
في حقيقته ومجازه وفيه الفصل بالخبر بين الستثنی والمستثنى منه. [شفاء الغليل: 


[1۸° /۲ 


المدونة: وما وهب [له]( - أي: للعبد - في عهدة الثلاث من مال أو تصدق به 
عليه فللبائع”". ابن حبيب: إلا أن يكون المبتاع اشترط ماله فيكون ذلك له وإليه 
آشار بقوله: لا الُستَشْنَى ماله). 


(وفي عَهدة السَنّة بجذام وبرس وجنون) أي: ورد في عهدة السنة [۱۳۲/ ب] مب ده 
الأمور الثلائة أو بأحدهاء ولا كانت هذه الأدواء تتقدم أسبابها ویظهر [مایظهر 
منها](" في فصل من فصول السنة دون فصل بحسب ما أجرى الله تعالى العادة فيه 
باختصاص تأثير ذلك السبب بذلك الفصل اختصت بالسنة فانتظر لأجل ذلك 
الأربعة الفصول وهي السئة كلها حتى يأمن هذه العيوب. (لاب:كَضَرَبَة) “ يعني 
أن الجنون الذي يرد به هو ما كان بمس الجن لا ما كان من ضربة ونحوها. (إن 
اشترطًا أواعتيدا) يريد: أن العهدتين لا يعمل بها إلا بشرط أو عادة جارية في البلد» 
وهي رواية المصريين» وروی المدنيون أنه يُقهَى مها نی كل بلدة وان لم يعرفوها. 
(وَللمُشتَري اسقَاطهما!" آي: لأن ذلك حق له فكان له ترک» وحکم البائع كذلك 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۲) انظر: الدونة: ۰4۸٩/۲‏ وتهذیب المدونة: ۰۱۸۱/۳ 

(۳) في (ن): منها ما یظهر. 

(5) (وَجنُونِء لا بِكَصَرْبَةِ) آشار بهذا لما نقل في "التوضيح' عن الباجي وغيره أن ابجنون 
الذي يرد به في السنة على الشهور هو ما كان من مس امه ومعناه الوسوستء خلافاً 
لابن وهب الذي يراه موجباً للرد» ولو كان بضربة أو غيرها. . انتهى. وقال ابن رشد في 
رسم الكبش من سیاع يحبي: : یرد على ما في "المدونة' ' من الجنون وذهاب العقل وان 1 
يكن ذلك من مش جنون إذا 1 يكن يكن ذلك من جناية» وذهب ابن حبیب إلى أنه لا يجب 
ردّه إلا من الجنون» وذهب ابن وهب إلى أنه یرد بذهاب العقل» وإن كان ذهابه بجنايةٍ 
عليه فهي ثلاثة أقوال. وبالله تعلی التوفيق. [شفاء الغليل: ۲/ 0۸۰]. 

(5) في (ن): إسقاطها. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح امختصن 


قبل العقد فله أن یسقطهیا " عن نفسه» کا له أن يتب رأ من سائر عيوب الرقيق قبل 
العقد. (والمحتمل بعدهمامنه) يعني: أن العهدة إذا اتقضى زمنها ثم وجد بالمبيع 
عيب» وأشكل هل طرأ فيها أو بعدها فانه یکون من البتاع وهو الأصح. 

( في منک هماع ومصانعفي دم عند. سم فيه بوقعی 
مق ماع به ماب بیع على مقس آنفشری مق موز مین ربیب از 
وهب ور َوافترهازوجها موی ببیه من ندومن أحب أؤبشرائه للعق. أو 
المپیع قاسدا]). ذکر التيطي إحدى وعشرین مسألة لا عهدة فيها على الشهور كما 
قال هناء وهي الأمة» أو العبد التکح به أو الخالم» آو الصالح [به] ' من دم عمد أو 
المسلم فيه أو به والمقرض» والغائب الذي اشتري على صفةء والقاطع به من الكتابة» 
والذي يبيعه السلطان على مفلس وغيره. والبتاع بشرط العتق» والمأخوذ من دین» 
والمردود بعيب» ورقيق الیراث. والعبد الوهوب والأمة يشتريها زوجهاء والموصى 
ببيعه من رَيْدٍ أو من أحبء أو بأن يشترى للعتق» والمكاتب به المبيع”'' بيعاً فاسداً. 
۱ التيطي: وفي [بعض ]۲۱ ذلك تنازع بين مالك وأصحابه. (وسقَطتابب: کعتق فيهما) آي: 
أن العه دتین تسقطان |ذا أعتق البتاع العبد فیهیا؛ ومشل العتق الكتابة والتدببر 


(۱) في (۵): یسقطها. 

() ني (ن): إلا. 

(۳) (أوْ وت أو وُهِبَ) عبّر عنهما الغرناطي بالمبيع في للیراث» والموهوب لأشواب» وزاد 
العبد القال فيه» ونظائر أخر ربا يتضمنها كلام الصنف. [شفاء الغليل: ۲/ 1۸۱]. 

(0) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(7) في (ن) و(ك): والمباع. 

(۷) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


باب في البيوع 


والاستیلاه وهو مذهب المدونة» وإذا سقط ما بقي من العهدة سقطت النفقة 
عن البائع. وائ که کی کم )یآ كل ما فيه حق 
توفية فان البائع يضمنه إلى حين يقبضه البتاع وقبضه إن كان ما يكال فبالكيل» 
وان کان ما يوزن ا فبوزنه أو عده. (والأجرة علیه) أي: على البائع؛ يريد: 
أجرة الكيل أو الوزن أو العدد. 

(بخلاف الَولية والشركة والإقالة) أي: أن المبتاع إذا ولي الیسع لغيره أو ش ركه 
معه فيه أو تقایل التبایعان في ذلك فان اج الكل وتو لسوت هن ی 
أو أشرك أو أقال كالقرض بجامع العروف وقيل: إن الأجرة عليه. ابن يونس: 
والأول يمن وإليه أشار بقوله: (عَلَى الأرْجّح) وظاهر قوله: (فکالرض) أنه متفق 
عليه. (وَاسْتَمَرَعيَاره) ۲۳ راجع إلى قوله: (وَضَمِنَبَانِعٌ مكيلا له » والمعنى أن 
ضمان ما فيه حق توفية من البائع حتى يقبضه الشتري» ويصير في أوعيته ولو كان 
هو المتولي لكيله أو وزنه أو عدده» واختلف إذا سقط المكيال قبل وصوله إلى غرائره 
فهلك ما فيه» هل مصيبته من البائع وهو قول مالك وابن القاسم» أو البتاع وهو 
قول سحنون؟ (وقبض العقاربالتخلية) أي: يلي [البانع] " بين المشتري وبينه. 
ويمكنه من التصرف فيه بدفع المفاتيح. 

(وَغَيْره بالْرْف) أي: وقبض غير ما تقدم من الثلي والعقار بالعرف؛ أي: ما يعد 
في العرف قبضاًء كاختيار الثوب وتسليم مقود الدابة ونحو ذلك. (وضمن بالعقد) 
(۱) في (ن): أشركه. 
(۲) (وَاسْتَمَرٌ بوِعْيَاره. ولو ولاه الْمُشَْرِي) أي واستمر الضمان في معيار الشيء المبيع من 


مكيال أو ميزان» ولو تولى الشتري كيله أو وزنه. [شفاء الغلیل: 1۸۱/۲ ]. 
(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (۵). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختجن 


يريد: بالعقد الصحيح» إلا ما يستثنيه بعد هذا لقوله الكَق: «الخراج بالضیان»( 
ولا يضمن البتاع ذلك في المبيع الفاسد إلا بالقبض. 

(إلا الحبوسة ِلمنِأوالإشهَاد", فَكَالرَنِ) لا ذكر أن الييع يضمن البتاع بنفس 
العقد -أخرج من ذلك مس مسائل: المحبوسة للثمن. [والمحبوسة للاشهاد؛ 
والمبيع الغائب» والأمة التواضعته والیاره ومعنی: (الَعبُوسَة للقّمنْ)]'" أن بيع 
الشخص السلعة ثم يحبسها في يده حتى يقبض ثمنهاء والمشهور من قول ابن 
القاسم أنها تُضْمَنُ کالرهن» فيفرق بين ما يغاب عليه فيضمنه البائع وبين غيره فلا 
يضمنه. بعض المتأخرين: وضمان المحبوسة للإشهاد من البائع؛ أي: إن كانت مما 
يغاب عليه كالرهن, وأما المبيع الغائب فلا یتقل عن ضمن البائع إلا بالقبض» 
وغذا قال: (وإلا القائب قبالقیض) أي: فإذا قبضه البتاع دحل في ضانه» وأشار إلى 
مسألة الامة المتواضعة بقوله: (والا المواضعة فبغروجها من الحیضة) أي: فلا تزال نی 
ضان البائع حتی تخرج من ال حيضة فحينئذ یضمنها المبتاع» وأما مسألة الشار فآشار 
إليها بقوله: (وإلا ار جالهة) أي: يتتهي الضمان ني حق بائعها بطيبها“ وبلوغه ا 
حدا تأمن معه من الجائحة» فإذا بلغته ضمنها المبتاع حيتئلٍ. 


(۱) آخرجه أبو داود في سننه» كتاب البیوع» باب فيمن اشترى عبدا فاستعمله ثم وجد به 
عيبا: ۳۰/۲ برقم (۳۵۰۸) والترمذي في سننه» كتاب البيوع» باب ما جاء فيمن 
يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عيبا: ۳/ ۰۵۸۱ برقم .)١17585(‏ قال الترمذي: (هذا 
حديث حسن صحيح» وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه والعمل على هذا 
عند أهل العلم). 

(۲) في (۱2): للإشهاد. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(5) في (۱2): لطيبها. 


باب في البيوع 


(وبدى”" المشتري لشَنَازْ) أي: أن المتبايعين إذا تنازعا في التبدثة» فقال البائع: لا 
أسلم السلعة حتى أقبض الثمن وقال المشتري: لا أسلم الثمن حتى أقبض 
السلعة-فإن المشتري يجبر على التبدئة بدفع الشمن. (والشََفْوَشْتَصَمَانِالْبَائعِ بسماوي 
يَفْسَعُ) أي: البيع» وتصوره ظاهر» وكلامه يشمل المحبوسة للثمن أو للإشهاد وما 
فيه حق توفية» والثار المشتراة بعد بدو الصلاح والمتواضعة.. وغير ذلك. 


(وخيرالشتري ان غُب [ ویب ]۱ أواسَتُحقَشَائع وان قل) أي: أن البائع إذا غيب 
السلعة أو آخفاها وادَعَى هلاکها أو فعل فیها(" ما أعامها أو استحق منها جزءا غير 
معین- وهو المراد بالشائع وان قل - فان البتاع يخير في جمیع ذلك. الا أنه مع تغييب 
السلعة -بالغين العجمة- مير بين فسخ العقد أو يتعاسك ویطلب البائع بمثلها أو 
قيمتها بعد يمين البائع أنها هلکت. ومع تعييبها بالعين المهملة يخير بين 
الفسخ أو التياسك» ويرجع بقيمة العيب» وإنما خير بين استحقاق احزء 
الشائع وان كان قليلاً لضرر الشركة. (وَشَلَفْ بعضه واستحقّاقه کمیب به, 
وَحَرْمَ التّمَسِكُ بالاقل) مراد بالیعضی هتا: العیل؛ والعنی: أنه |ذا تلف 
البعض المعين أو اسْتّحِقٌ فان حكمه حكم تعیب" البعض» فان كان 
امن کو ضوع من زللمن» وان ان ال سن اهلق 
حرم التمسك به على الشهور. (إلا الشلي) أي: فیلزم الشتري باقیه بحصته 
من الثمن. (ولا کلام لواحد في قلیل لا ْمَك كَقَاءٍ)”' يريد: أن الطعام المبيع 
(۱) في الختصر الطبوع: وبرئ. 
(۲) ما بين معکوفتین ساقط من (ح۱). 
(۳) في (ن): بها. 
(4) في (ن): تغییب 
(۰) (ولا کلام لِوَاحِدٍ في قلیل لا ينمك کقاع» وان نمك فَلِلبَائع لام اربع بحصّته 


| 


شرح بهرام الصغير (الددرر في شرح المختصر) 

َتر. ویس لِلْمُشْئرِي ارام بحِّتِه مُطْلَقَا) اشتمل هذا الكلام مع شدة اختصاره 

على الأقسام الخمسة التي ذكر ابن رشد في رسم حلف بطلاق امرأته من سماع ابن 

القاسم من كتاب: جامع البيوع إذ قال: الفساد الموجود في الطعام وما في معناه من 

المكيل والوزون من العروض ينقسم على خمسة أقسام: 

آحدها: أن يكون ما لا ينفك عنه الطعام كالفساد اليسير في قيعان الأهراء والبيوت. 

والثاني: أن يكون مما ينفك عنه الطعام؛ إلا أنه يسير لا خطب له. 

الثالث: أن يكون مثل الخمس والربع ونحو ذلك. 

الرابع: أن يكون مثل الثلث والنصف. 

الخامس: أن يكون أكثر من النصف وهو الجل. 

وأما إن كان ما لا ينفك عنه الطعام لجري العادة فهو للمشتري لازم ولا كلام له فيه» وأما 
إن كان مما ينفك عنه الطعام إلا أنه يسير لا خطب له فإن أراد البائع أن يلتزم المعيب 
ويلزم الشتري السام بما ينوبه من الثمن كان ذلك له بلا خلاف» وان أراد المشتري 
أن يلتزم السالم ويرد العیب بحصته من الثمن يكن ذلك له على ما في "الدونة" 
وروی يحبي عن ابن القاسم أن ذلك له. 

وآما إن كان مثل الربع والخمس فإن أراد البائع أن يلزم الشتري السالم بحصته من الثمن 
ویسترد المعيب كان ذلك له بلا خلاف إذ لا اختلاف في أن استحقاق ربع الطعام أو 
خمسه لا يوجب للمبتاع رد الباقي» وان أراد المبتاع أن يرد المعيب ويلتزم السام 
بحصته من الثمن 1 يكن له ذلك بلا خلافي أَيْضاً. 

وأما إن كان الثلث أو النصف. فأراد البائع أن يلزم الشتري السالم بحصته من الثمن يكن 
ذلك له على مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك» وكان ذلك له على مذهب أشهب 
واختيار سحنون» ولم يكن للمبتاع أن يلتزم السالم ويرد المعيب بحصته من الثمن. 

وأما إن كان الجل وأكثر من النصف فلا اختلاف في أنه ليس للبائع أن يلزم المشتري 
بحصته من الثمن» ولا للمبتاع أن يرد ا لمعيب بحصته من الثمن. 

وقد أشار الصنف إلى الأول بقوله: (ولا كلام لواحد في قليل لا ینفلت كقاع)» وال الثاني 
والثالث بقوله: (وإن انفك فللبائع التزام الربع بحصته) أي: فللبائع التزام الربع 
المعيب فیا دونه لنفسه ب| ينوبه من الثمنء ول الرابع والخامس بقوله: (لا أكثر) أي 


باب في البيوع 


إذا وجد به عيب مما لاينفك [عنه]”"[/117/ أ] كقيعان الأَنّدَّر فإن الشتري 
يلزمه ذلك إذا كان قلیلا ولا يوضع عنه من الثمن شيء. 

(وإن انك أي: وان كان العيب مما ينفك فإن للبائع إلزام المشتري الرسع ۲ 
بحصته من الثمن. ابن رشد: وكذلك الثمن بلا خلاف» قال: وان أراد المشتري أن 
يلتزم السالم بحصته فليس له ذلك بلا خلاف» ابن رشد: وان کان الب فيا لا 
حطب له فان أراد البائع أن يلزم الشتري السالم بحصته من الثمن فله ذلك بلا 
حلاف . وهذا مفهوم [من]” کلام الشيخ؛ لأنه إذا كان له أن يلزمه بالربع 
فالأقل من باب آحری» وليس للمشتري أن يلتزم ذلك على ما في المدونة» وله ذلك 
على رواية يحبى عن ابن القاس قاله ابن رشد. (لاأَكْقّرَ) أي: وان كان ا لمعيب 
أكثر من الربع كالثلث والنصف فليس للبائع أن يلزم المشتري السام بحصته من 
الكمرن: (ونیس تلمشتري الْتزامه بحصته مطلقاً) آي: سواء کان اا قليلاً أو 
كثيراً. (ورجع للقيمة, لا للتّسميّة) لأنه قد يكون [أحدهما]" أجود أو أرداً. (وصح ولو 


ليس للبائع التزام المعيب لنفسه إذا كان أكثر من الربع كالثلث فا فوقه» وانطبق 
قوله: (وليس للمشتري التزامه بحصته مُطْلّقاً) على الأربعة التي بعد الأول؛ خروج 
الأول بقوله: (لا کلام لواحد). [شفاء الغليل: ۲/ 147]. 

(۱) في (ن): فيه. 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۳) في (ح١):‏ الربح. 

.789 /۷ انظر: القدمات المهدات. لابن رشد: ۱/ ۰۳۹۷ والبيان والتحصيل:‎ )٤( 

(0) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١)‏ 

(5) في (ن): المبيع. 

(۷) في (۱2): المبيع . 

(۸) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


سکتا) أي: وصح البيع إذا دخلا على السكت [ل يسميا]”'' الرجوع إلى القيمة 
ولا إلى التسمية» وأحرى إذا شرطا الرجوع إلى القيمة. (لاإنْ شرا الرْجُوعَنَهَا) 
آي: للتسمیة وهو ما لا خلاف فيه؛ يعني: أن البيع يفسد باشتراط الرجوع 
إلى التسمية إذا كانت مخالفة للقيمة. (وقلاف المشْتَرِي قبض) آي: أن الشتري إذا 
أتلف السلعة المشتراة؛ أي: وهي في ضمان البائع -فان إتلافه يعد قبضاً؛ فيلزمه 
الثمن» ولا خلاف فيه. 
(والبائع وَالأَجنَبِي پوجب الفرم) أي: وإتلاف الباتع والأجنبي الییع قبل قبضه 
يوجب عليه غرم القيمة أو مثلها؛ لأن الملك قد تم فيه للمشتري» وسواء كان يومئذ 
في ضمان البائع أو البتاع. 
(وان أهلك البانع صبرة على الكل قالمئل تحریا لیوّیه, ولا خیارئك) أي: وان 
أهلك البائع الصبرة المبيعة على الکیل تعدياً لزمه مثلها تحرياً. قال في المدونة: 
يوفيكها على الكيل» ولا خيار لك في أخذ ثمنك أو الطعام ثم قال: وان استهلكها 
أجنبي غرم مكيلتها إن عرفت وقبضته على ما اشتريت وان لم يعرف كيلها أغرمناه 
للبائع قيمتها عينا ثم ابتعنا بالقيمة طعاما مثله وأوفيناكه على الكيل”"» وإلى هذا 
أشار بقوله: (وَجْنَبِيفَالقِيمَة؛ اجه المكيَة) ” أي: وان عرفت غرم مثلهاء شم 
قال: ثم اشترى للبائع ما يوني؛ يريد: أن الذي یتول ذلك هو البائع. ابن أبي زمنين: 


(۱) في (ن): ثم سميا. 

)اواج قاْقیمت إن جهلَتٍ الْمَكيلةء نم اشتری الْبَانم ما يُوَقّ). عدل هنا عن الشل إلى 
القيمة فرارا من الجهل بالتماثل بخلاف استهلاك البائع» وصرح هنا بأن البائع یتول 
الشراء وهو ظاهر "المدونة" عند بعض الشیوخ. [شفاء الغلیل: ۳۲ 85> ]. 


باب في البيوع 


وهو الذي يدل عليه لفظ الکتاب وقیل: نا يتولى ذلك الأجنبي. وقيل: المشتري. 
ويظهر من قوله في المدونة: أغرمناه”'' ثم ابتعنا بالقيمة طعام”" أن التولي لذلك نما 
هو الحاكم؛ لأنه [هو]'" الملزم لذلك أو نائبه. ابن يونس: قال بعض أصحابنا: فإذا 
غرم الأجنبي قيمة ذلك واشترى مثلهاء فان فضل فضلة لرخص حدث فهي 
لبائع؛ لأن القيمة له آغرمت. ولا ظلم على الشتري إذا أخذ مثل ما اشترىء وان ۸ 
يوجد بالقیمة؟ إلا آقل كان ما نقص کالاستحقاق» فان كان کثیرا فللمشتري 
فسخ البيع» وان كان یسی را سقط [عنه] " حصته» وإلى هذا آشار بقوله: (فإن فضل 


(وجازانبیع قبل انقیض) أي: وجاز لمن اشتری شيئاً أن يبيعه قبل قبضه من 
بائعه» ولا يستثنى من ذلك إلا الطعام وما ذكر معه» وقد آشار إليه بقوله: (إلامطلقَ 
طعام الْمَاوَضَة) وأراد بالإطلاق سواء كان ربوياً أوغيره. ابن شاس: والمشهور أن 
ذلك خاص بجنس الطعام وعام فيه فلا يعدوه إلى غيره ولا يقصروه على بعضه'"'. 
واحترز بطعام المعاوضة من القرض والهبة والصدقة فإنه يجوز بيعه قبل قبضه. قال 
في الواضحة: وما يأخذه القضاة والمؤذنون وصاحب السوق من الطعام من باب 
المعاوضة يمنع من بیعه قبل قبضه. وإليه أشار بقوله: (ولوکرزق قاض) واقتصر في 


(۱) في (ن): غرمناه. 

(۲) انظر المصدر السابق. 

(۳) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(5) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۰۷۲۱/۲ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


البيان على المنع في أرزاقهم وأرزاق ولاة السوق والكْنّابٍ والأعوان وا جنر الذين 
يرزقون من الأطعمة”'". واحترز بقوله: (أَخدَبكَيْلِ) من الجزاف فإن بيعه قبل قبضه 
يجوز على الأصح» وعن مالك المنع من ذلك» واختلف إذا [ابتاع] لبن شاة بعينها 
هل يمنع من بيعه قبل قبضه؛ لأنه في ضمان البائع» وهو قول ابن القاسم» أو جوز وهو 
قول أشهب؛ نظراً إلى أنه جزاف؟ وإلى الأول أشار بقوله: (أوكلبنِقَا)”". 

(ولم يقبض من تفسه)“ أي : أنه لا جوز من رك عل شراء طعام أو بیعه أن 


(۱) انظر: البيان والتحصيل: ۷/ ۳۵۷. 

(۲) في (ن): كان البتاع. 

(۳) (أَوْ کلب شَاةِ) معطوف على قوله: (أَخدَ یکی أي: : أو كان كلبن شاة» وهذا مناسب؛ 
لاجتہاعھا في کون في ضمان البائ تع قبل القبض» ولو عطفته على قوله: : (كَرِزْقٍ قاض) 
لكان في حيز (لو) المشعرة ة بالخلاف؛ ولكنه يؤدي إلى تشتیت تشتيت في الكلام ويفوت معه 
التنبيه على مناسبتهما في الضمان المذكور. [شفاء الغليل: ۲/ 1۸۶]. 

(5) (ول یقبض من تیه إلا كص لیتیمَيّه) هذا كقول ابن الحاجب: ولا یقبض من 
نفسه لنفسه إلا من يتولى طرفي العقد كالأب في ولديه والوصي في يتيميه. فذكر في 
"التوضيح" أن لهذا الكلام تفسيرين: 

أحدهما: - وهو أولاهما - أن يكون أشار به لقوله في "المدونة": وإن أعطاك بعد الأجل 
عيناً أو عرضاً فقال لك: : اشتر به طعاماً وكله ثم اقبض حقك 1 يجز؛ لأنه بيع الطعام 
قبل قبضه إلا أن يكون مثل رأس مالك ذهباً أو ورقاً فيجوز بمعنى الإقالة. 

والثاني: وهو الذي قاله ابن عبد السلام: أن من كان عنده طعام وديعة وشبههاء فاشتراه 
من مالكه فإنه لا يجوز له بيعه بالقبض السابق على الشراء؛ لأن ذلك القبض السابق 
يكن قبضاً تاماًء بدليل أن رب الطعام لو آراد إزالته من يده ومنعه من التتصرف 
كان له ذلك إلا أن يكون ذلك القبض قوياً كا في حقٌ الوالد لولديه الصغيرين؛ فانه 
إذا باع طعام أحدهما من الآخر وتولى البيع والشراء عليهما كان له بعد ذلك أن يبيع 
ذلك الطعام على من اشتراه له قبل قبضه ثانياً حسياًء وكَدَّلِكَ الوصي في يتيمه 


باب في البيوع 


يبيعه من نفسه ولا أن يقبضه من نفسه ولو أذن له الوکل؛ لأنه لا يقبض من نفسه 
لنفسه قال في المدونة: لأنه بيع الطعام قبل قبضه. 


(إلاكوصي لیتیمه) أي: فيجوز للضرورة أن يقبض له من نفسه إذا ابناع له 
ذلك» [وكذلك]”' يقبض لنفسه منه إذا اشترى منه ذلك» [وكذا في يتيمه]”". 


(وجازبانعقد جزاف) أي: وجاز بالعقد بیع جزاف وهو الشهور وكذلك يجوز 


وكَذَّلِكٌ الأب فيا بينه وبين ابنه الصغير» وفي النفس شىء من جواز هذه المسألة؛ لا 
سییا والصحيح عند أهل المذهب أن النهي عن بيع الطعام قبل قبضه متعبّد به فان 
يكن اتفاق في المسألة» فأصول المذهب تدل على جريان الخلاف فيهاء والأقرب 
منعها. والله تعالى أعلم. 
وقال ابن عرفة: ما ذكره ابن الحاجب سبقه به ابن شاس» وما ذكراه هو ظاهر السلم الثالث 
من "المدونة" فيه لمالك: إن اشتريت طعاماً فاكتلته لنفسك ورجل واقف على غير موعد 
فلا بأس أن تبيعه منه على كيلك أو على تصديقك في كيله إن يكن حاضراً أو يكن 
بين في ذلك موعدء فقوله: (لا بأس أن تبيعه منه على كيلك) يريد به أن كيلك السابق 
لشرائك إياه يكفي في بيعك إياه مشتريه منك عن كيله انیا فيجوز له بیعه بذلك دون 
كيله إياه بحضوره وعلمه لا بيان كفايته في شرائه لوضوح بيان ذلك وامتناع السؤال 
عنه» والاتفاق عليه وهو دليل على أن علم مبتاع طعام كيله بحضوره إياه ودوام علمه 
ذلك بعد شرائه إياه يتنزل منزلة كيله إياه بعد شرائه؛ فيلزم مثله في مسألتي الأب 
والوصي ضرورة علمهم| بذلك لحضورها. فقوله: في النفس من ذلك شيء. لیس 
كَذَلِكَ لوضوح جريه على نص "الدونة"؛ لكنه مع ذلك مختلف فيه ولا يوجب ذلك فيه 
إشكالاً کأغلب مسائل "المدونة". [شفاء الغليل: ۲/ 1۸ ]. 
(۱) ما بين معکوفتین زيادة من (۵). 
(۲) ما بين معکوفتین ساقط من (ح۱). 


شرح بهرام الصغير رالطرر في شرح المختص) 


(وكصدقة)7". 


(وییع [ما] " على مکاتّب‌منه) أي: يجوز للسيد أن يبيع للمكاتب نفسه ماعليه 
من الکتابة قبل قبضها؛ يريد: وان لم يأت الأجل» وقاله في الدونة» قال فيها: ولا 
يجوز بيع ذلك من أجنبي حتى يقبضه. وقال ابن حبيب: إلا أن يكون تافهاً يسيراً 
قاله مالك في المدونة» قال: ولا يجوز أن يبيع [من المكاتب]”" نج قبل قبضه وانما 
يجوز أن يبيع جميع ما عليه فيجوز لحرمة العتق *. وقاله سحنون» وقيل: يجوز وان 
لم يتعجل عتقه؛ لأن الكتابة ليست بدين ثابت» واختلف على أي القولين يحمل 
قول“ ابن القاسم, وغذا قال: (وهل إن عجل اعت تأوبلان). (واقراضه. واه عن 
قرض, وبیعه لمقْمَرِضٍ) اعلم أن امن من بیع الطعام [ما توالى فيه بيعتان لا بتخلله| 
قبض» فلذلك جاز لشتري الطعام] الکیل إقراضه أو توفیته عن قرض وبیعه 
قبل قبضه لمن اقترضه. وعلی هذا فالضاثر الثلاثة راجعة إلى: طعام العاوضته 
والواو عاطفة على: الجائز. أي: وجاز إقراض طعام العاوضة إلى آخره. 

(وَإشَانَهُ من الجميع, وان تفیر۱۳۷1/ ب] سوق شینك) يعني: نك [ذا اشتریت 
طعاماً يجوز لك أن تقیل من جیعه قبل قبضه وإن تغبر سوق شيئك الذي دفعته 
للبائع ثمناً لطعامه وقاله في المدونة» قال فيها: إلا أن يحول رأس المال في غيبته ناء 


)١(‏ في (ن): وصدقة. 

(0) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۳) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 

(6) انظر: المدونة: ۰۱۳۲/۳ وتهذیب المدونة: 7/ .۷١‏ 
(6) في (ن): مذهب. 

(1) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


أو نقصان من عور أو عيب فلا تجوز الإقالة حينئذ من الطعام كله أو بعضه. والناء 
بمنزلة الصغير یک وذهاب بياض العین » وصمم الأذن فهذا يفيت الإقالة» 
وكذا لو كانت دابة فسمنت أو هزلت كان ذلك مفيتاً للاقالة "» وإليه آشار بقوله: 
( ده کمن دابّة. وفّله ۳ . (بخلاف الآمّة) يريد: أن رأس المال لو كان أمة قَإِنَ 
تغيرها في بدنها بنماء أو نقصان لا يفيت الإقالة» وقاله في الدونة " وفرق بأن الأمة 
لاتشترى لشحمها بخلاف الدابة. 


(ومثل مثليك) عطف على قوله: (لابَدَنَهُ) والعنی: أن الإقالة لا تجوز مع تغير 
رأس المال في بدنه» ولا تجوز على أن تأخذ مثل مثليك» وان يجوز على أخذه بعینه» 
وقاله في الدونة وزاد: لأن ذلك يباع لعينه” '» وفيها: وان أسلمت في طعام أوغيره 
ثم أقالك قبل التفرق ودراهمك بيده فأراد" أن يعطيك غيرها مثلها فذلك له وان 
كرهت”" شرطت ارتجاعها بعینها أم لا“. وإليه أشار بقوله: (لاالهین. قله دفع 
مثلهاء وان كانت پیده) ابن يونس: لأنه لما قبضها صارت في ذمته فاذا أعطاك غيرها م 


بظلمك؛ ير يد: وک ذلك ف الم الناجز. (والإقالة بيع إلافي الطصام والشفعة 
ر © e‏ جر وام بيع في 0 2 


)١(‏ في (ن): والعينين. 

(۲) انظر: المدونة: ۱۳۲۱/۳ وعبذيب المدونة: ۰۲۷۳/۳ 

(۳) في (ن): أو هزاها. 

(6) انظر: تهذیب المدونة: / 38: (ولو كان رس المال جارية فتغيرت في بدنها بهزال أو 
سمن لم تفت الاقالة). 

(۵) انظر: تپذیب الدونة: “77 

(1) في (ن): فان آراد. 

(۷) في (۵): کنت. 

(۸) انظر: تبذيب الدونة: ۰۱۰/۳ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


والمرابحة) تصوره واضح. 

(وتولية وشركة) عطف على الجمائز» والمعنى: أن التولية وهي" أن يولي ما 
اشتراه لغيره بالثمن الذي ابتاع به» والشركة وهي أن يشرك غيره في بعض ما اشتراه 
ببعض الثمن -جائز؛ لأن ذلك من باب العروف. (إن نم یکن على أَنْيَنْقُدَ عنك) 
هكذا قال مالك ونصه عند ابن يونس: وكلا اشتريت من جميع العروض والطعام 
فلا يجوز عند مالك أن تشرك فيه رجلا قبل قبضك له أو بعده على أن ينقد عنك؛ 
لأنه بيع وسلف منه لك”". 

(واستوی عَمَدَاهمَا فیهما) أي: واستوى عقد البيع الأول وعقد التولية والشركة 
فيهما؛ أي: في الشركة والتولية» وطذا لا تجوز [الشركة]”" إذا كان رأس المال عرضاً 
لايكال ولايوزن؛ لانه يرجع إلى القيمة فيكون من باب بيع الطعام قبل قبضه 
وكذلك التولية» ويجوز إذا كان عيناً. (وإلا قبيع [کفیره]" آي: وإن لم يستو العقد ان 
بطلت الرخصة وكان بيعاً مؤتنفاً-فيصح مع قبض اللشتري» ويمنع إن لم يقبض. 
(وضمن المشتري المعين) ‏ أي: آن الشتري يضمن الیسع المعين بالعقد؛ آي: 


(۱) في (۱2): وهو. 

() انظر نص البراذعي في: تبذیب الدونة: ۳/ 1۷ . 

(۳) ما بين معکوفتین ساقط من (ح۱). 

(4) في (ح۱): غيره. 

(۵) (وضمن الشرك العین) هذا هو الصواب (الشرّ) بلا تاء وبفتح الراء وبالكاف في 
آخره اسم مفعول من أشرك الرباعي» وما عدا هذا تصحيف» وأشار به لقوله في 
كتاب: السلم الثالث من "المدونة": وان ابتعت ساعة بعينها فلم تقبضها حتى 
أشركت فيها رجلاً ثم هلكت السلعة قبل قبض المشرك أو ابتعت طعاماً فاكتلته ثم 
أشركت فيه رجلا فلم تقاسمه حتى ذهب الطعام فضمان ذلك منكاء وترجع عليه 


الصحيح. فإذاهلك بعد ذلك كانت مصيبته منه» وأشار بقوله: (وَطَّعاما كله 
وَصَدَقَكَ) إلى مسألة كتاب السلم الثاني من المدونة» وهو قوله: وإن أسلمت إلى 
رجل [ني]" مد حنطة إلى أجل» فلا حل آجله» قلت له: كله في غرائرك أو في 
ناحية بيتك أو في غرائر دفعتها إليه» فقال بعد ذلك: قد كلته وضاع عندي» قال 
مالك: لا يعجبني هذا. ابن القاسم: وأنا آراه ضامنا إلا أن تقوم له بينة على كيله 
أو تصدقه أنت في الكيل فيقبل”" قوله في الضياع؛ لأنه لما اكتاله صرت أنت 
قابضا له" . (وان أشركه حمل وإن”” أَطْلقَ علی التصف) أي: أن البتاع إذا أشرك غيره 
فتارة يقول: أشركتك بالنصف وتارة يقول: أشركتك فقطء وهو مراده 
بالإطلاق» ولا كلام في التنصيف على الوجه الأول» وهو مفهوم من قوله وأما 
الوجه الثاني فنص في ال جواهر أيضاً على أنه حمل على النصف ". 


بنصف الثمن. قال عياض في قوله: (وترجع عليه بنصف الثمن): دليل على أنه لا 
فرق بين أن يكون نقد أو 1 ينقدء وأا بخلاف المحبوسة في الثمن لا كانت الشركة 
معروف وقيل إن الهلاك ببينة» ولو كان بدعواه لجرى الخلاف فيه على المحتسبة في 
الثمن» وهذا ضعيف. [شفاء الغليل: 1۸۱/۲ ]. 

(۱) (وَطَعَاماً له وصَدَّقَكَ) تقدم فوقه نص "المدونة"» وقال فيها بعد ذلك بيسير: وإن 
ابتعت طعاماً فاكتلته ثم أشركت فيه رجلاً أو وليته على تصديقك في كيله جاز وله أو 
عليه المتعارف من زيادة الكيل أو نقصانه» وإن كثر ذلك رجع عليك بحصة النقصان 
من الثمن ورد كثير الزيادة. [شفاء الغليل: 1۸۱/۲ ]. 

(۲) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۳) في (ن): فقيل. 

(۶) انظر: المدونة ۰٩۱/۳‏ وتهذيب المدونة: ۰4۱/۳ 

(5) في المختصر المطبوع: إن. 

(5) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۲/ ۷۲۵ قال فيه: (ولو قال: أشركته في هذا العقد على 
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(وإن سل ثالث شَركتهُماء َه القفث) ۲۳ أي: فان سأل ثالث البتاع أن يش ركه معه| 
أيضاً ففعل كان له الثلث؛ لأن الأصل مع الإطلاق التساوي» وهو واضح إذا 
آشرکها معاًء وأما إذا أشركهما واحداً بعد واحدٍ فينبغي أن يختص الأول بالنصف. 
والثاني بالربع» وهذا عند الإطلاق» وأما مع التنصيص فلا يُعْدَلُ عن الجزء المسمى. 
(وان ولیت م ارت بما اشتَرَيْتَ جار إن َم نلزمه» وله الغیار) " أي: أك إذا ابتعت 
شیتاً ثم وليته لآخر بها اشتريته به من الثمن فان ذلك جائز» وقاله في الدونة"" بشرط 
أن يكون على غير الالتزام» وله الخبار إذا رأى السلعة وعلم الثمن» قال في المدونة: 
كان الثمن عيناً أوعرضاًء أو طعاماً أو حيواناًء وعليه مشل صفة العرض بعينه أو 
امحیوان ونحوه» فلو كان على الإلزام امتنع؛ لأنه خاطرة(. 

(» ان رضي بان عَبْدْكُم علم بان فکره دی ته) آي: أن المولى ونحوه إذا 


الناصفة كان تولية في نصف البیع. ولو ۸ يذكر الناصفة لنزل على الشطر على 
التصوص لابن القاسم). 

(۱) ون سا ای ع رِكتَهُهًاقَلهُالدْتُ) أشار به لقوله في السلم الثالث من "المدونة": 
وإذا ابتاع رجلان عبداً وسأهما رجل أن يشركاه فيه ففعلا فالعبد ينهم أثلاثاً. ابن 
محرز: ان ماله لكاب أنه له | عتمقان . شفاء الغليل: [AV /Y‏ 

(۲) وان وت ما سريت ت با اشير یت جار إن 1 تُلْزِمْك وله الجيَارُ) إشارة لقوله في 
السلم الثالث أيضا: “وان اشر د يت سلعة ثم وليتها لرجل ول تسمها له ولا ثمنها أو 
سمیت أحدهما فان كنت آلزمته إياها لیجز؛ لأنه خاطرة وقمار» وان كان على غير 
الإلزام جاز وله الخيار إذا رآها وعلم الثمن. [شفاء الغلیل: ۲/ 1۸۷]. 

(۳) انظر: تهذیب الدونة: ۱۸/۳ . 

(؟) انظر: تهذیب الدونة: ۳/ ۰1۸۰۵۷ 

)٥(‏ (وَإِنْ رَضِيَ باه عبد ثم عَلِمَ بالْمن فکره قَذَِكَ ل4) كذا في "الدو نة" اثر الکلام 
السابق قال: وان آعلمته أنه عبد فرضي به ثم سميت له الثمن فلم يرض فذلك له 


باب في البيوع 

آخبره المبتاع أن الثمن عبد فرضي» ثم علم أن الثمن غيره فكره ذلك فإن له ذلك. 

ضيء وفسخ الدین في 

الدين, ثم بیع الدين, ثم ابتداؤه) يعني: أن أضيق الأبواب في منع التأخير الصرف» 
ثم الاقالة في الطعام.. إلى آخر ما ذكرء وقاله ابن حرز. 

فصل [ فب بيغ الفرابجة] 
(فصل: وجازمرابعة) ۲7 أي: وجاز بيع المرابحة» وهو أن يبيع السلعة بالثمن 
الذي اشتراها به وزيادة ربح معلوم يتفقان عليه. (والأجب خلافه) ”" أي: حلاف بيع 


وو 8 0 و 
مه 


(والأضيق صرف. ثم اه طعام. ثم توليك. وقرکة فيه . ثم إِشَالَهُ 


وهذا من ناحية العروف یلزم الول» ولا يلزم الول إلا أن يرضى» وأما إن كنت بعت 
منه عبداً في بيتك باثة دینار ولم تصفه له ولا رآه قبل ذلك فالبیع فاسد. ولا يكون 
البتاع فيه بالخيار إذا نظره؛ لأن البیع وقع على الإيجاب والمكايسة» ولو كنت جعلته 
فيه بالخيار إذا نظره جاز وان كان على المكايسة. [شفاء الغليل: ؟//141]. 

(۱) (وجَارٌ مُرَابَحَةٌ) أي: وجَارٌ البيع مرابحة» ف (مُرَابَحَة) منصوب عَلى الحال. 

۳( (وَالأَحَبٌ خلافٌْ) هذا قريب من قوله في "التوضيح": هو محتاج إلى صدق وبيان 
والا أكل ارام فيه بسرعة؛ لکثرة شروطه ونزوع النفس فيه إلى الکذب؛ وغذا قال 
ابن عبد السلام: كان بعض من لقیناه يكره للعامة الإكثار من بیع الرابحة لکشرة ما 
يحتاج إليه البائع من البیان. انتهی. ومال المازري لنعه إن افتقر إدراك جملة آجزاء 
الربح لفكرة حسابية. وني "التنبيهات": البيوع باعتبار صورها في العقد أربعة: 

بيع مساومة وهو أحسنهاء وبيع مزايدة» وبیع مرابحة وهو أضيقهاء وبيع استرسال 
واستنامة» وجعل في "المقدمات" موضع المساومة المكايسة» وقال: البيع على المكايسة 
والماكسة أحبّ إلى أهل العلّم وأحسن عندهم. 

فائدة: الاستنامة: النون قبل الألف والميم بعدها هكذا في النسخ الصحيحة من 
"المقدمات" و"التنبيهات" وغير هما وهو صحيح لفظاً ومعنيّ» قال الجوهري 
واستنام إليه أي: سكن إليه واطمآن» وقال في "مختصر العين": واستنام الرجل 
استأنس إليه". انتهی» وهو راجع لمعنى الاسترسال والاستئان» ويقع في بعض 
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المرابحة» ولعله اعتمد فيه على ما حكاه ابن عبد السلام عن من لقيه”' أنه یکره 
للعامة الإكثار منهء لكثرة ما يحتاج إليه [البائع ]”'" من البيان لحال البسع» وبيانما 
دفع من الثمن» وما سومح فيه إن كان قد سومح» لكن ظاهر كلامه هنا العموم 
لكل الناس وكراهته ولو مرة» وهو مخالف لذلك. 

(ولوعلی مقوم) يعني: أن بیع المرابحة يجوز ولو كان الثمن مقوماً كا حيوان 
[ونحوه]”" فيدفع له المشتري مثل ذلك الحيوان ويزيده الربح» وهو مذهب ابن 
القاسم» ومنعه أشهب لأنه يؤدي إلى بيع ما ليس عند الإنسانء إذ يؤول إلى السلم 
من غير ضرب أجلء لأن الشتري دخل على أن يدفع للبائع الحيوان الآن وهو 
مضمون عليه» وذلك عين السلم امحال* واختلف هل قول ابن القاسم باق على 
ظاهره؛ وإليه ذهب اللخمي» وتأول حديث النهي عن بيع ما لیس عندك” على 


"المقدمات": الاستمانة بالميم قبل الألف والنون بعدها كأنه من باب الأمانة والأمن 
وهو وهم وتصحيف تأباه صناعة التصريف؛ لما علم من اختصاص باب الاستعاذة 
بالأجوف. نعم يجوز أن يقال فيه الاستیان عَلَ وزن الاستفعال من غير تاء من باب: 
الأمانة والأمن كالاستدخال والاستخراج ونحوهما من الصحیح. عَلى أنه دا قيل 
الاست‌انة من الأمانة والأمن فقد حذف فاءه الصحيحة فأين هذا من الاستعاذة» 
وبابها ما حذفت عينه المعتلة» فتعين أنه خطأ فاحش. وبالله تعالى التوفيق. [شفاء 
الغليل: 1۸۸/۲ ]. 

(۱) في (ن): لقیت. 

(۲) ما بين معکوفتین ساقط من (۵). 

(۳) ما بین معکوفتین ساقط من (ن). 

(4) في (۱2) و(ك): للحال. 

(5) آخرجه آبو داود في سننه» کتاب الإجارة» باب في الرجل يبيع ما لیس عنده: 

۲ برقم (۳۰۰۳) ولفظه: عن حكيم بن حزام قال: يا رسول الله يأتيني 
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شيء معين في ملك غيره» وأومأ إليه ابن يونسء أو هو حمول على ما إذا كان المقوم 
حاضراً عند المشتريء وإليه ذهب القابسي» وإلى هذين التأويلين أشار بقوله: (وهل 
مقا آوان گان من عند انمشتری![۱۳۸/ أ] تأویلان). (وحسب ربح ما له عین کصبغ, 
ورز ور وَخِيَاطة وک وق وطرِيَة) يعني: أن ما أنفق على المبيع وله عين 
قائمة» فانه يحسب ثمنه وربحه وهو أجرة الطرّاز”'' والصبغ والخياطة والقصارة 
والكمد والفتل والتطرية» واستغنى الشيخ بذكر الربح عن ذکر الثمن» لأنه إذا 
حسب ربح الثمن في هذه الأمور, فلاأن بحسب ثمنها من باب أولى» قال في التكت: 
فان كان هو يتولى الطراز والصبغ بنفسه لم یسب [ويحسب]”" له الربح؛ لأنه 
كمن وظف ثمناً على سلعته باجتهاده. 

(وصل مد في امن َو وشد, وطي اعتي دَأَجرَتهمَ. وکرام یت لسلقة) أي: 
وان كان ما یفعل في المبيع یوثر زيادة فيه إلا أنه لا عين له قائمة كالأمور التي ذکرها 
فان الأصل وهو الثمن يحسب دون الربح الذي هو فرع عنه» وقید اللخمي 
الحمولة بأنها تزید في الثمن» لأن النقل من بلد آرخص إلى بلد أغلى» واذشتري 
يرغب في ذلك إذا علم» وان كان سعر البلدين واحد لم يحسب. وأشار بقوله: 


(وشد, وض اعتيد أجرتهما) إلى أن الشد والطي إن كانت العادة جارية بالاستئجار 
الرجل فيريد مني البیع ليس عندي فأبتاعه له من السوق؟ فقال: الا تبع ما لیس 
عندك». وأخرجه الترمذي کتاب البیوع باب ما جاء في كراهية بیع ما لیس عندك: 
۰۳:۳« برقم (۱۲۳۲) قال الترمذي: حديث حکیم بن حزام حدیث حسن» وله 
شاهد آخر عنده قال فیه: حسن صحیح. 

() في (ن): الطرز. 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
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عليهما فان حکمهیا حكم الحمولة بحسب ثمنهما فقطء وان كانت العادة عدم 
الاستتجار عليه لم جسب شيء من ذلك» والحكم في البييت الذي يكتري”" إن 
اکتراه"" لنفسه والتاع " تبع فلا يحسب شيئاً من الكراء ولا ربحه على السلعة» ون 
اكراه” '' للمتاع خاصة فان الكراء يحسب دون الربح» وإليه أشار بقوله: (وکراء پیت 
لسلعة). (وإلا لم يحسب, كسمسار تم یعتد) أي: [وإن لم يكن]”" ذلك يؤثر في المبيع 
زيادة ولا له عين قائمة» فان ذلك لا بحسب ربحه ولا عینه '» والمراد بالسمسار(؟ 
هنا الجلاس كا يفعل سیاسرة الإسكندرية» وأما متولي البيع فان آجرته كالثمن 
وهي على البائع» وكثير من الناس يتولى الشراء بنفسه ولهذا قال ابن المواز: إلا أن 
يكون المبتاع ما جرت العادة أنه لا يشتري مثله إلا بواسطة وسمسار فیحسب 
حينئذ أجرته في الثمن دون الربح» أي: وان جرت العادة أن مثله يشتري بلا 
واسطة سمسار فلا بحسب شی» وإليه آشار بقوله: (لَمَيُعْتَد). (إنبين الجميعء أو 


)١(‏ في (ن): يكون. 

(۲) في (ن): أكراه. 

(۳) في (ن): البتاع. 

(5) في (ن): أكراه. 

(۵) في (ن): وأن يكون. 

() في (ح١):‏ غيره. 

(۷) السمسار: بكسر السين وسكون الميم أي الدلال الذي يطوف في الأسواق بالسلع أو 
ينادي علیها للمزايدة» وهو: اسم للذي یدخل بين البائع والشتري متوسطاً لإمضاء 
البيع» والسَمْسَرَةَ البيع والشراء. انظر: منح الجليل: ۰۵۱۰/۷ ولسان العرب: 
۶ 

(۸) في (ن): آجریت. 


باب في البيوع 
سرا نوه ال : هي بمانّة أَصلهًا كذَا وحملها کذ) ۱ یعنی: أن ما ذكر أنه بحسب ثمنه 


)١(‏ (ن بت احویع» أو كَسَرَ الْمَؤُونَة ال مي بوانَةٍ آضلها کذا رخلیا که دعل 
الْمْرَابحةٍ وبين كَربْح رَد ع عَشَرَ ول يمَضصّلا ما له الرد )»نم قال اثلا ام 
َقَعتْ بدا رتت بشتعا وطيّها يا وَلبفصلْ) الشرط راج لقوله: وجا 
وكأنه جوم على اختصار الأقسام الخمسة التي ذكرها عياض في "التنبيهات" إذ قال: 
لا خلو مسائل الرابحة من وجوه خمسة: 

آحدها: أن يبين جیع ما لزمه ما جسب وما لا جسب مفصلاً وجم لا ویشترط ضرب 
الربح على الجميع» فهذا وجه صحیح لازم للمشتري فِيَ بحسب وما لا بحسب 
ويضرب الربح على جميعه بشرطه. 

الثاني: أن يفسّر ذلك آیضاً ويفسّر ما يحسب ويربح عَلَيْهِ وما لا يربح له وما لا جسب جله» 
َم يضرب بالربح عَلَ ما يجب ضربه له خاصة» فهذا صحيح جائز آیضا عل ما 
عقداه. 

الوجه الثالث: أن يفسر المؤنة فيقول هی عل بائة رأس ماها كذاء ولزمها في الحمل كذاء 
وني الصبغ والقصارة كذاء وفي الشدّ والطي كذاء وباعها عَلَ المرابحة للعشرة أحد 
عشر أو للجملة أحد عشرء وأ يفصلا ولا شرطا ما يوضع عَلَيْهِ الربح ما لا يوضع 
ولا ما يحسب مما لا جسب» فمذهبهم جواز هذا وفض الربح على ما يجب» وإسقاط 
ما لايحسب في الثمن» وفي هذا نظر. 

الوجه الرابع: أن يبهم ذلك كله ويجمعه جملة فيقول: قامت عل بكذاء أو ثمنها كذاء وباع 
مرابحة للعشرة درهم فهذا ین الفساد عل أصوهم؛ لانه لا يدري ما يحسب له الثمن وما 
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لبائع فالشتري جاهل به» وهذه صورة البيوع الفاسدة» وهو عندي ظاهر "المدو نة". 

865 أن يبهم فيا النفقة بعد تسميتها فيقول: قامت علي بمائة بشدها وطيها وحملها 
وصبغها أو يفسرها فيقول: عشرة منها في مئونتهاء ولا يفسر الئونة فهذه أَيّضاً فاسدة؛ 
لأا عادت بمجهلة الثمن ويفسخ "قاله آبو إسحاق وغيره" انتهی بلفظه. 

إلا آنا رتبناه عَلَ كلام الصنف» وأسقطنا منه ما لا تعلّق له به» وقد آشار إلى الوجهين 
الأولين معاً بقوله: (إن بيّن الجميع) وإلى الثالث بقوله: (أو فسّر الونة فقال هي بان 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 


وربحه أو ثمنه فقط مقيّد ب إذا بين البائع في جميع ذلك فقال: اشتريتها بكذا 
وصرفت”' على صبغها أو قصارتها أو خياطتها كذاء أو يفسر المثونة فيقول: قامت 
علي ببائة مثلا أصلها كذا وحملها كذا ونحوه. 
(أوعلى المرابحة وبين كرب العشرة آحد عَشَرَولَميفَصلامَالَهُالريْع) هذا نوع من 

أنواع المرابحة» وهو أن يبيع السلعة مرابحة ويبين مقدار الربح» فيقول: أبيعكها 
بربح العشرة أحد عشرء أو يقول الشتري اشتريتها منك بربح العشرة أحد عشر 
من غير أن يفصلا ما له الربح من غيره. (وزید عشرالأصل) أي: في المدل”" الذي 
ذكره وهو بربح العشرة أحد عشرء وأما في قوله: بربح " العشرة اثناعشر فيزاد 
خس الأصلء وعلى هذا قوله: (والوضيعة کذلك) أي: فيأخذ عن كل أحد عشرة 
عشرة بحسب ما سمى» وقال بعضهم: يقسم [العشرة]" على أحد عشر جزءاً 
فيحط ذلك الجزء من الشمن» وعلى ذلك قوله: (لا هم مامت بکذا, آوقامت بشدها 
وطیه یکلم یقصل) أي: فان البيع على هذا الوجه فاسد للجهل با بحسب ثمناً ها 
يحسب ربحاً أو لا جسب. 

اللخمي: ويختلف إذا باع وم ييّن» فأصل ابن القاسم أنها مسألة غش فلا يلزم 
لها كذَا لها گا أو عَلَ المرابْحة وین كبح الْعَكَرَةِ أَحَدَ عکر وله با ما 
4 الرَبْحُ)؛ إلا أن المناسب لكلام عياض أن يقول على المرابحة بإسقاط أو ومعنى 
وبيّن: بين المقدار كا مثل» وإلى الرابع بقوله: (لا أبهيم كقامت بكذا) وإلى الخامس 
بقوله: (أو قامت بشدها وطيّها بكذا ول يفصل). [شفاء الغليل: ۲/ 144]. 

)١(‏ ني (ن): وأصرفت. 

(۲) في (ن): المال. 

(۳) في (ن): فربح. 

(6) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


باب في البيوع 


امبتاع وان حط عنه القدر» وعلى مذهب سحنون هي مسألة كذبء فإن حط عنه 
ذلك القدر لزمه» وفي المدونة: وان ضرب الربح على الحمولة وم يبين ذلك» وقد 
فات [الیتاع](" بتغير سوق أو بدن حسب ذلك في الثمن ول يحسب له ربح وإن لم 
يفت رد البيع إلا أن يتراضيا على ما يجوز*". واختلف بعد الفوت هل هي مسألة 
غش» وهو تأويل أبي عمران على المدونة» وإليه نحا التونسي والباجي وابن حرز» 
وأنكره ابن لبابة» وقیل: هي مسألة كذب لأنه زاد في الثمن ما لا بحسب فيه وحمله 
الربح على ما لا جسب"" حمله علیه» وهو مذهب سحنون في كتابه وقول ابن 
عبدوس» وفسّر به بعضهم المدونة» ول هذا وما قبله أشار بقوله: (وهل هوکذب أو 
غش؟ تأویلان). 

(ووجب بين مَايَكْرّ) أي: ما یکره المبتاع وتقل رغبته في الشراء وهذا لیس 
مياد يد بل هو GEOL‏ 

(کما نقده ومقّده مطلقا) أي: کتبیین ما نقده في السلعة من فضة أو ذهب 
وعقده عليه مطلقاً فإذا اشتری بذهب ونقد فضة أو العکس وباع مرابحة على 
ما عقد وجب بیان ما نقد» وإن باع على ما نقد فهل يجب بیان ما عليه عقد آم 
لا؟ قولان. وان اشتری بذهب أو فضة ونقد عرضاً مقوماً فلا یبیع على ما نقد 
حتی یبین» وان باع على ما عقد فلا بد من بیان ما نقد. 

(وَالآجَلِ) أي: ويجب أيضاً عليه أن يبين في الرابحة الأجل لأن له حصة من 
(۱) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


(۲) انظر: تهذیب المدونة: ۳/ .٠٠۲‏ 
(۳) في (ن): يجب. 


ED‏ بهرام الصغير (الدرر في شرح الختجن 


الثمن» ويختلف الثمن بقربه وبعده» وفي المدونة: إن لم يبين رد البيع إذا اختار البتاع 
وم تفت( لد 

(وإن بيع على النقد) آي: وکذا يجب عليه أن يبين أنه" ابتاع على النقد شم 
تراضيا على التأجيل أن يبين ما باع. 

(وطول زمانه) “ آي: ولا يكتفي بقوله: اشتريتها إلى أجل» لأن الأجل يقل 
ویکش فلا بد من بیان مقداره. (وَتَجاوزِالرائف) أي: وكذا يجب عليه إذا باع مرابحة 
أن يبين ما تجاوز عنه من الرديء عند العقد وما حط عنه من الشمن أو ساه البائع 
فيه إذا كانت الحطيطة ما يشبه» وهو مراده بقوله: (وهبة ان اعتيدت). (وأنها ليست 
بلدیة) أي: وجب عليه إذا كانت السلعة غير بلدية أن يبينها للمبتاعء إذا أراد أن 


(۱) في (ن): تلف. 

(۲) انظر: المدونة Y/Y:‏ 

ما الف لي ل اس 
بالنقد ْم أخر به ففي (بيع) ضمير يعود على البائع بالمرابحة» وكذا في "المدونة" أ 
من ابتاع سلعة بدراهم نقداً د َم أخر بالثمن فلا بيع مرابحة حتی يبين ذلك. 

تكميل: 

قال في "المدونة": فان باعها بالنقد وم يبين فالبيع مردود وان قبلها البتاع بالثمن إلى ذلك 
الأجل. . وللشيوخ فیها كلام حسن» ولو قال المصنف وان بيع بالنقد رد لانصرف كلامه 
هذا الوجه ولكن 1 آره كذلك في شيء من النسخ. [شفاء الغلیل: ۲/ .]1٩۱‏ 

(4) في (ن): إذا. 

(۵)(وطول زمانه) ای: ووجب آن ب طول إقامة الشيء المبيع بيده إن طال مقامه عنده 
قال في "الدونة": : وان ابتاع سلعة أو عروضاً أو حيواناً فحالت أسواقها بزيادة آو 
نقصان أو تقادم مكثها عنده فلا يبيعها مرابحة حَنَّى يبين؛ لأن الناس في الطرِيّ 
آرغب من الذي تقادم في أيديهم .[شفاء الغليل: 1٩۱/۲‏ ]. 


باب في البيوع 


يبيعها مرابحة يريد: إذا كانت البلدية أجود من غيرهاء فلو كانت غير البلدية أجود 
[۱۳۸/ب] وجب أن يبين البلدية. 


(َومن الشّركة) أي: وكذا إذا كانت السلعة من التركة وأراد بیعها مرابحة فلا بد 
من بيان كونها من سلع الميراث» فإذالم يبين كان غشاً. (وولادتها, وان باع وندها معها) 
آي: وكذا لا بد من بیان ولادة الأمة إذا ولدت عنده أو الدابة ونحوهاء ون باع 
ولدها معها لأن حدوث الولد عنده عیب» وطول |قامتها عنده إلى أن ولدت غش 
وخدیعة» وما نقصها التزویج والأولاد من قیمتها كذب فياللمن. (وجذُمرةآبرا, 
وصوفتَم) ۲۱ آي: وکذا يجب عليه أن يبين ما جلّه من ثمرة اشتراها مع آصلها 
مأبورة إذا أراد أن يبيع أصلها مرابحة» وكذا إذا جر الصوف وقد كان يوم الشراء 
تاماً فلا بد من بيانه» لأنه إذا كان تاماً يومئذٍ صار له حصة من الثمن. واقالة 
مشتریه .الا بزيادة أوتقص) الضمير فيه راجع إلى بيع المرابحة» والعنی: أن من ابتاع 
شيئاً ثم باعه مرابحةء ثم أقال مشتريه منه لم يبعه مرابحة حتى يبين ذلك إلا أن 
يقال بزيادة أو نقصان» فلا يحتاج إذا باع حينئذ مرابحة إلى البيان على المشهور لأن 
الخلاف في الإقالة هل هي" حل للبيع أو ابتداء بيع» إنما هو إذا كانت على مشل 
الثمن الأول» وأما [مع]”" الزيادة والتقص فهو ابتداء بيع. (والركوب والبس) أي: 


(۱) (وَصوف تم أو لا) هذا هو الصواب بزيادة (أو لا) حَتَى يساعده قوله في "الدونة " وأما 
إن جز صوف الغنم فليبينه كَانَ عَلَيْهَا يوم الشراء أم لا؛ لأنه إن کان عَلَيّهَا يومئذ تامأ فقد 
صارت له حصة من الثمن» وان ]1 يكن تامأ فلم ينبت إلا بعد مدة تتغير فيها. [شفاء 
الغليل: ۲/ 197]. 

(۲) في (۱2) و(ك): هو. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


فان باع ذلك مرابحة فلا بد أن يبين آنه ركب الدابة أو لبس الثوب» ومعنى ذلك إذا 
كان الركوب [واللبس] ما ینقص الدابة أو الثوب. (والتوظيف) أي: وكذا يجب 
عليه بيان ذلك» معناه إذا اشتری سلعاً متعددة صفقة واحدة وبوّب على كل ساعة 
منها ئمن ولا إشكال في ذلك إذا اختلفت الصفقة وأما مع اتفاقها فقال مسحنون: 
لا بد من البيان» وقال ابن نافع: لايحتاج إلى ذلك» وقال ابن القاسم ني المدونة: إن 
حصلت الصفقة للبائع من بیع فلا بد من البيان» وان حصلت من سلم فلا يحتاج 
إلى ذلك" وإليه أشار بقوله: (وََوْمتَفقا إلا من‌سلم). 

( غلة ربع) أي: فإنه لا جتاج إلى بيان غلته إذا باعه مرابحةه فإنه لا يتغير 
بالاستغلال» ومثله الأرض وما اتصل بها من البناء والشجر. (كتكميل شرائه) أي: 
إذا ابتاع جزء" " شائعاً من سلعة ثم ابتاع من شريكه بقيتهاء فان له بیعها مرابحة من 
غير تبيين. (لاإن ورث بعضه) أي: فان حصل له بعض المبيع بارث وبعضه بشراء فلا 
بیع مرابحة حتى يبين» وقاله في الدونة*. 

واختلف الأشياخ هل يلزمه ذلك مطلقاًء تقدم الإرث أو تأخرء وإليه ذهب 
أبو بكر بن عبد الرحمنء أو نما ذلك إذا تقدم الإرث [لأنه]”' يزيد في الثمن 
ليحصل له جمیع السلعة» بخلاف العكس وإليه ذهب القابسي» وال ذلك آشار 
بقوله: هَل إن تنم لزش واه شأولان. ون قلعا تقس وسدق, بت رز 


.)0( ما بین معکوفتین ساقط من‎ )١( 

() انظر: الدونة: ۰۲۵/۳ وتهذيب الدونة: 5/7 .7١‏ 
(۳) في (ن): جزافا. 

(5) انظر: الدونة: ۳/ 4 4 7ء وتهذیب الدونة: ۳/ ۲۰۵. 
(۵) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 


باب في البیوع 
دََْمَا تَبَينوِيْعَهُ) أي: أن البائع ني الرابسة] "۱ [إذا غلط في الشمن]" بنقص 
وصدقه المبتاع أو ثبت" ذلك ببينةء فإن المبتاع يخير بين أن يرد المبيع أو يدفع الثمن 


و سم و 


زک ربهيَيْنَ لصحیح, ورنحه اوقیمته [یوم بیع ]الم ینقص[هن 
الط وریجه) آی: فان فات البیم والمسألة بحا ها خير مشتریه بين أن یعطی الثمر: 

#وربجه! اي. د و : ب ۴ 
الصحیح وربحه أو قيمته ما مٍینقص]"" عن الثمن الغلوط فيه وربحه واعتبار القيمة 
على مذهب الدونة يوم البيع كا قال هنا" وفي الموطأً: يوم القبض(. 

وان كدب نزم انمشتري, إن حطه, ورنْحَهُ) أي: وان كذب البائع فزاد في الثمن 
الأول بإخباره وباع مرابحة» ثم 117] " اطلع المشتري على ذلك حط عنه البائع 
ذلك الذى کذب به أى: الزائد وربحه لزم المشتري البيع» ولا مقال له حينكدذ و 

ي ددب به» اي 1 م ي البيع» و 2 و 

المشهورء ولا خلاف في عدم اللزوم إذا لم حط البائع الكذب ویختر ا لمبتاع بين الرد 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۳) في (ن): أثبت. 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۵) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(1) انظر: تبذيب الدونة: ۳/ ۲۰۹ قال فيها: (من باع سلعة مرابحةء وقال: قامت علي بهائة 
فأربح عشرة ثم ثبت أنها قامت عليه بعشرين وماثة» فإنلم تفت خر المشتري بين ردها 
أو برضب له الربح على عشرين ومائة» وان فاتت بنهاء أو نقص فا مشتري خير إن شاء 
لزمته قيمتها يوم التبايع» إلا أن تكون القيمة أقل من عشرة ومائة فلا ينقص منه» أو 
تكون أكثر من عشرين ومائة وربحها فلا يزاد عليه). 

(۷) انظر: الموطأ: ۰1۱۸/۲ 

(۸) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


والتهاسك. وهذا كله إذالم تفت السلعة. (بخلاف الفش) أي: فان المشتري لا يلزمه 
بیع" » وله أن يرد ويأخذ ثمنه أو يتماسك. (فبن قات قفي الف ش آقل من ان 
أي: [فان]۲؟ فاتت السلعة التي کذب فیها أو غش فان البتاع يلزمه في الغش الأقل 
من الثمن الذي بيعت به أو القيمة» وني الکذب يخير [البائم“ بين أن یأخذ 
الثمن” ' الصحيح وربحه أو قيمة السلعة مالم تزد على الكذب وربحه. لأنه قد 
رضي بالكذب وربحه. فلا يزاد على ذلك وهو المشهور. (ومدلس المرابحة كَقيْرمَا) 
أي: أن التدليس في هذا الباب حكمه حكم التدليس في غيره. 


فصل [فيً بيان ما ینناوله البيخ 
وما لا يتناولة] 


(تتاول الْبِنَاء والشجرالأرض وتاولنهما) ۲۳ هکذا ذکره ابن شاس وغره( 
ومعناه أن البيع إذا انعقد على البناء أو الشج کقوله: بعتك هذا البناء أو هذا 


)١(‏ في (ن): البیع. 

() في (۵): قیمتها. 

(۳) ما بين معکوفتین ساقط من (ح۱). 

(5) ما بین معکوفتین ساقط من (ح١).‏ 

(۵) في (ن): بالشمن. 

(0) (وتتاولتها لب لا الزَّْعَ) هذا هو الصواب. بتقدیم البذر اثبت عَلى الزرع المنفي 
آي: : وتناولت الأرض البناء والشجر والبذر المغيّب فیهّا لا الزرع البارز عَل وجهها؛ 
لأن ابّار الزرع خروجه من الارض على الشهور. [شفاء الغلیل: ۲/ 1٩۲‏ ]. 

42 انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۲/ ۷۲۷ قال فيه: (لفظ الأرض» تندرج تحتها الأشجار 
والبناء كا تندرج هي تحت البناء والأشجار). 


باب في البيوع 


الشجر ول يزد فإنه يتناول الأرض التي هو بهاء وكذلك العکس أي: أن 
الأرض تتناول البناء والشجر القائم بها إذا قال بعتك الأرض ول يزد. (لا ار 
والبذرومدفونا)" أي: فلا تتناول الأرض الزرع ولا البذر ولاما كان مدفوناً فيها 
من حجارة أو رخام أو أعمدة أو غيرهاء وتكون للبائع وهو العلوم من مذهب ابن 
القاس وذهب سحنون وابن حبيب وابن دينار إلى أنها للمشتري» وهو ظاهر ما 
لابن القاسم في العتبية» وقيّد الخلاف في البيان بالجهول الذي لا يعلم به» قال: ون 
ثبت [أن]“ ذلك من متاع البائع أو من متاع من ورثه عنه فهو له باتفاق» وان 
ثبت أن ا لحب والبيت الموجود تحت الأرض كان للبائع قد عمله ونسيه فلا 
خلاف أن له نقض البيع. (کلوجهل) ”" إشارة إلى ذلك. 


وم وم 


(ولا الشجر[انمشسر] الْموَبَرء وف إلالقرط“) " آي: فإنه لا يدخل في 


(۱) في (ن): الذي. 

(۲) (وَمَدُفُوناً) خرج به النابت من أصل الخلقة. [شفاء الغليل: ۲/ .]0٩۲‏ 

(۳) قال في تهذیب المدونة: ۶ (ومن رهن أرضاً ذات نخل لم يسمها أو رهن النخل 
وم يسم ا فذلك موجب لکون الأرض والنخل رهنا) . 

(6) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 

(5) في (ح١):‏ أثبت. 

(5) انظر: البيان والتحصيل: ۰۹6/۸ 

(۷) لو جهلٌ) لو قال ولو جهل لكان أجرى عَلی اصطلاحه. [شفاء الغلیل: ۲/ 147]. 

(۸) ما بین معكوفتين زيادة من (ح١).‏ 

(9) في المختصر المطبوع: بشرط. 

۰ ا ل ل ل ل 
ولا یتناول الشجر الثمر المؤبر» وأما قوله: (أو أكثر) فمرفوع عل کل حال» عطفا 
على الضمير الستکن في المؤبر. [شفاء الغلیل: ۲/ 1٩۳‏ ]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


العقد على النخل ولا يستحقه المبتاع إلا إذا شرطه لنفسه» والتأبير تعليق طلع الذكر 
على الأنثى لئلا تسقط ثمرتها وهو اللقاح قاله في الإكىال» وقال ابن حبيب: هو 
شق الطلع عن الثمرة» ولا إشكال إذا بر الجموع. وأما إن بر الأكثر فالذي عليه 
الأكثر أنه كالجميع. 

(كَالمَفْعقد) أي: من ثمر غير الدخل فإنه إذا باع الشجر لا یک ون للمشتري 
إلا بالشرط. 

الباجي: ويعتبر في ذلك [۱۳۹/ أ] أن تبرز جميع الثمرة عن موضعهاء وتبرز 
عن آصلها وهو بمنزلة التأبير. (ومال العبد) أي: فإنه لا یندرج في العقد على العبد» 
وتندرج ثيابه التي علیه. ابن شاس: إذا كانت تیاب" ممتهنة''"» برید: بخلاف یاب 
الزينة". 

[قوله: (وخلفة القصيل) أي: وكذا خلفة القصيل لا تندرج في العقد على 
القصيل من غير ذكر خلفته إلا بالشرطء لأنه كبطن ثان]*. 

(وإنَأَبْرَالنَصففَلكل حُكَمُه) أي: فيكون المؤبر للبائع إلا أن يشترطه المبتاع» وغير 
المؤبر للمبتاع. (ولكليهمًا السقيء ما لم یضربالاخر) أي: وحيث حكم للبائع د 
جيعها أو بعضها عل ما تقدم» فان له سقيها مالم يضر بامبتاع؛ وللمبتاع سقي 
الأصول ما ل يضر بثمرة البائع. (والدار انثابتکباب. ورف امه بايا 


(1) في (ح١):‏ لبيسة وفي (ن): لبسة. 

(۲) في المطبوع من الجواهر: مهنته» وهو الأشبه بها يأتي من كلام الشارح. 
(۲) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۲/ ۷۲۸. 

(4) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


أي: والدار تتناول الثابت» فإذا وقع العقد عليها اندرج الثابت فیها"" كبابها 


والرفوف والطاقات ونحوها. 

ابن عتاب: وتندرج الطحنة وهی" مراده ب (الرحا). (بفوقانیتها) أي: 
تندرج السفلى والفوقانية. (ولماًسمر) آي: وأما غير السمر فإنه یکون للبائع إلا 
أن يشترطه المبتاع» قاله ابن عتاب» وقال ابن العطار وابن زرب: هو للمبتاع 
اقا له ما سم والیه(" آشار بقوله: (وفي غَيْرِه شَولان). (والعبد تیاب مهنته) 
تقدّم یائه قريباً. 

(وهل يوَقى بشرط عدمهًا وهوالأظه ر أولا؟)“ يعني: أنه اختلف هل يوف للبائع 
إذا اشترطها لنفسه» وهو مراده (پشرط علمها) أي: عدمها للمشتري» فروى عیسی 
عن ابن القاسم أنه يو له بذلك» وصححه [ابن رشد] »وروی آشهب عن 
مالك أنه لا يو له به» وعلى هذه الرواية يصح البيع ويبطل الشرط. 

(کمفترط زکاةما لم يطب وآن لا عهدة ولا مواضعة ولا جانحة ؟؟ آوان لم يات 


(۱) في (ح١):‏ بها. 

(۲) ني (۱2) و (ك): وهو. 

(۳) في (ن): ول هذا. 

(5) (وعل بو برط عَدَعِهَا وهُوَ الأَظْهَرُ؟ آز لا). تمامه: (وضحُح تردْ) وما بينها 
اعتراض ب نظائر ترجع لقوله: (آو لا) والثاني مذهب "المدونة" قال ابن مغيث: وبه 
الفتوى» وإليه أشار بقوله: (وصحَح). [شفاء الغليل: ۲/ 191]. 

(۵) في (ن): ابن شاس. وانظر بسط البيع بشرط عند ابن رشد في البيان والتحصيل: 
۸( 

(5) في (ح۱): أو لا مواضعة. 

(۷) في (۱2): أو لا جائحة. 


شرح بهرام الصغير (الجرر في شرح الختص 


بان لد لاییع؟آوما لا غرض فيه ولا ما وصْحْح؛ شردذ) اعلم أن السائل التي قال 
فیها مالك بصحة البیع وبطلان الشرط سبع مسائل: [المسألة]”" الأولى التي فرغنا 
منهاء ومثلها من اشتری آرضا بزرعها الأخضر واشترط زکانه على السائع» أو 
اشتری الامة"" على أن لا عهدة على البائع فيها أو لا مواضعةه أو اشترط ما لا 
غرض فيه ولا مالية» أو اشتری ثمرة واشترط أن لاقيام له با لجائحة» وفي 
السليانية: أنه يوق" له في هذه بالشروط وقیل: فاسدةه وقال ابن شهاب: الیسع 
جائز والشرط باطل. 

واختلف إذا اشتری شيئا على أنه إن لم يأت بالثمن إلى أجل كذا والا فلا بيع 
بينهماء فقيل: يصح البیع دون الشرط وقيل: يصحان معاء وقيل: يفسد البيع. 

(وصح بیع ثمر ونجوه بدا صلاحه إن لم یستتر) يعني: أن بيع الثمر ونحوه من 
البقول ونحوها يصح إذا بدا صلاحه» وسواء كانت الثمرة مع أصلها أو مفردة على 
القطع أو الابقاء» لكن يشترط أن لا يكون مستتراً في آک‌امه كالحنطة مجردة عن 
سنبلهاء والجوز واللوز مجرداً عن قشره على الجزاف. الباجی: ولا خلاف في ذلك 
لأنه بيع مغيب. 

(وقبله مع أصله ون به أوَعلَى قطعه ۲ يعني: وقبل بدو الصلاح لايصح 
بيعه إلا في موضعين» أو“ تكون الثمرة قد بيعت مع أصلها أو ألحق به ما إذا 
)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(۲) في (ن): أمة. 
(۳) في(م): يؤمر. 
)٤(‏ في (ن): قلعه. 
(5) في (م): أو. 


باب في البیوع 


اشترى الأصل وفيه تمر مأبور وحكم به للبائع فإنه يجوز له شراء تلك الثمرة وهو 
الشهور» وقيل: لا يجوز» وعن ابن القاسم: جوازه بحدثان العقد فقط. يحيى: 
وحد البعد في ذلك عشرون يوماً. الثاني: أن يشتري الثمرة على القطع لكن بشروط 
ثلاثة: الأول: أن تفع بذلك لنهيه الق عن إضاعة امال وإليه آشار بقوله: (إن 
نفع). الثاني: أن تدعو الضر ورة إلى ذلك» وإليه أشار بقوله: (واضْطُر)”". الثالث: أن 
لا يتهالاً عليه أهل البلد للا يعظم الفساد وإليه أشار بقول»: (ولمیتمالاً علیه). (لا 
على الق أي: فإنه لا يصح. 

(والإطلاق) أي: وكذا لا د يصح البيع إذا وقع على الإطلاق من غير تقيبد بقطع 
ولا غيره» وهو المذهب عند العراقيين» الباجي والمتيطي: وهو المشهورعن مالك» 
وتأول ابن أبي زيد المدونة عليه“ وقال ابن محرز وعبد الحميد واللخمي وغيرهم: 


(۱) انظر: المدونة: ۰۵۸٩/۳‏ وقال في العتبية: (سئل عن الحائط الذي ليس فيه زهو وما 
حواليه قد أزهىء أترى أن يباع وم یر فيه شيء من الزهو؟ قال: نعم» لا أرى به بأساً 
-إذا كان الزمان قد أمنت فيه العاهات» وأزهت الحوائط؛ فلا أرى بذلك بأساً. قال 
عیسی: وسألت ابن القاسم عن هذا فقال: لست آراه حراماً). انظر: البيان 
والتحصیل:۷/ ۰۲۹۸۰۲۹۷ 

(۲) آحرجه في الموطأء کتاب الکلام» باب ما جاء في إضاعة المال وذي الوجهين: 
۲ برقم (۱۷۹۲) والحديث متفق عليه» أخرجه البخاري» کتاب 
الاستقراض وآداء الدیون والحجر والتفلیس» باب ما ينهى عن إضاعة الال: 
۲ برقم (۰)۲۲۷۷ ومسلم کتاب الأقضية؛ باب النهي عن كثرة السائل من 
غير حاجة: ۳/ ۰۱۳۶۰ برقم (۵۹۳ ولفظهیا: (وکره لکم ثلائا قیل وقال وكثرة 
السوال واضاعة الال) من حدیث الغيرة بن شعبة تطظيه. 

(۳) في (۱2): أو اضطر. 

(6) انظر: عهذیب الدونة: ۰۱۵۷/۳ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 


إذالم يشترط تركه إلى إزهائه فهو جائزء ولوا المدونة على ظاهرها وم يقيدوها. 

وه في بعض حَائطكاف) أي: فلا يشترط عموم بدو الصلاح في كل الحائط 
بل يكفي بعضه ولو نخلة وهو الذهب. 

(في جنسه) احترازاً ما إذا بدا صلاح جنس آخرء فان غيره لا يباع بذلك على 
الصحيح. 

(ان لم تبکر) أي : أن ما تقدم من جواز بيع الحائط إذا بدا صلاح بعضه مقيد ب| 
إذا لم تكن النخلة التي بدا صلاحها باكورة. (ل بطن كان بأول) أي: فلا يجوز بيع 
البطن الثاني ببدو صلاح الأول إذا كانت النخلة تطعم بطنين في [العام]”" الواحد» 
وهوالمشهور. 

(وفو الهو وظهورنْلاو3]" [والزهو حاص بالثمر وظهور الحلاوة في 
غيره» ولا رأى أن ظهور الحلاوة لا تعم جميع الثهار لأن بعضها لا يظهر فيه ذلك 
حتى تبرز كالموز احتاج إلى قوله]!": (وَالمَّهيْوْللفضج) أي: إذا نزع من أصله تهب 
لنضج. 

(وفي ذي اور بانفتا جه) أي: كالورد والياسمين والنسرين ونحوه. الباجي: 
وبدو الصلاح [فیه]" أن ينفتح أىامه ويظهر نوره. (والْبُقُول باطعامها) أي: أن 
ينتفع بها في الحال. 


)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

() ني (ن): حلاوة الثمرة. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ح۱). 
(4) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 


باب في البيوع 


الباجي: وبدو صلاح اللفت والجزر والفجل والثوم والبصل إذا استقل ورقه 
وتمّ وانتفع به ول يكن في قلعه" فساد؛ وفي قصب السکر إذا طاب وليس في 
قلعه"" فساد وني البر والفول والحمص إذا يبسء وأما القصب والقرط فإذا بلغ 
أن يرعى دون فساد» وفي القثاء والفقوس أن ينعقد ويوجد له طعم. (وهل شوفي 
انبطیخ الاصفرارٌ له بطخ قولان) أي: وهل بدو الصلاح في البطيخ 
الإصفرار؛ لأنه القصود منه» وهو قول ابن حبيبء أو التهيؤ للتبطخ» وهو قول 
أصبغ» وعن أشهب أن بدو صلاحه أن يؤكل فقوس"". 
(وللمشْتَرِي بطون کیاسمین, ومقاة) يريد: أن ما خلف مما تتميز بطونه وله آخر 
كالياسمين والورد والقائي والبطیخ وا مز فإن بیعه جائز» ويكون للمشتري 
جیع بطونه» وقال مالك: فان تميزت بطونه کالقصب والقرط فلا[تؤخذ]“ 
خلفته إلا بشرط' ۳ . 
ابن حبيب: ولا يجوز اشتراطها إلا في أرض مأمونة كأرض [۱۳۹/ ب] النيل 
وشبهه وأما الطر فلا. (ولا یجوزیکشهر) هكذا ذکر في الدونة في المقشات» وعلله 
باختلاف الحمل فيه بالقلة والکثر:(. (ووجب ضرب الا جل ان استمرکالموز) أي: فان 
كان ما مخلف [تستمر ثمرته] " في جميع السنة ولیست له غاية كالموزء فلا بد في 


)١(‏ في (ن): فعله. 

(۲) في (ن): فعله. 

(۳) انظر: البيان والتحصيل: ۸/ ٤٥‏ . 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۵) انظر: النوادر والزيادات: ۰۲۹۸/۷ 

(7) انظر: المدونة: ۰۱۹۰/۳ وتهذیب المدونة: ۰۱۵۷/۳ 


(۷) في (ن): يستمر ثمره. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


عقد بیعه من ضرب الأجل كالشهر والشهرين والسنة ونحوها. مالك: ويجوز 
اشتراط خلفته الستتين. 

(وََضَى بیع عبر قبل يسه بقَبْضه) هذا كقوله في المدونة: أكرهه فان وقع 
فات ولا أرى أن يفسخ”". أبو محمد: معناه أنه يفوت بالقبض. 
أنه رخص لعر الثمرة وهو واهبها أو من قام مقامه أن يشتريها من ال معري» وهو 
الموهوب له بالشروط التي تذکر» ومراده بالقائم مقامه من يتنزل منزلته بهبة أو 
ميراث أو شرا فإذا وهب" ثمرة نخلة أو نخلات من حائطه لرجل ثم وهب 
جنيع الحائط لآخر أو مات فورث عنه أو باعه. فإنه يجوز للموهوب له والوارث أو 
المبتاع شراء الثمرة على ما تقدم. 

(وإن باشتراء اللّْمَرَةفقَط) إشارة إلى أنه يستوي في ذلك حكم مبتاع الثمرة 
فقط مع حكم مبتاعها مع الأصول. (اشتراء ُهرة) أي: رخص له اشتراء الثمرة 
التي صارت إلى غيره بالعرية» وأشار بقوله: (تَيْبَس کنوز) إلى أن ذلك ليس 
مقصوراً على التمر والعنب [بل يتعدى ا حكم إلى ما ييبس ويدخر من الثمار. ابن 
شاس: وهي الرواية المشهورة» وقيل: ذلك مقصور على التمر والعنب]“ 
وعلى هذه الرواية قالوا: لو كان البسر مما لا يتمر والعنب مما لا يزبب لم يجز شراء 
العرية منه بخرصها بل يخرج عن محل الرخصة لعدم العلة *» ولعل هذا مراده 
() انظر: المدونة: ۰1۱/۳ وتهذيب الدونة: ۱۳/۳ 
(۲) في (ن): وهبه. 


(۳) ما بین معکوفتین ساقط من (ن). 
(؟) انظر: عقد الجواهر الثمینة: ۰۷۳۲/۲ 


بقوله: (لاكَمَِْ) ۲۳. (إن لظباْعرية) أي: [اشتراؤها]”” على الوجه المذكور مقيّد 
با ذا وقعت العطية بلفظ العرية» فلو كانت بلفظ الهبة أو الصدقة لم جز على 
الشهور. (وَيَدَا صلاحها) أي: صلاح الثمرة المعراة للنهي عن بيع الثمرة قبل بدو 
صلاحها. (وکان بغرصها) أي: وکان الشراء بخرصهاء آي " کیلها. 

(وتوعها) أي: وک ان الشراء بنوع العسری إن برنيا فبرني وإن صيحانيا 
ا 


(يوَقَى عفد الجداد) أي: وأن يوفى ذلك العوض عند ا لجدادء فلا يجوز اشتراط 
تعجيل القبض, ولا خلاف فيه قاله عیاض وفي الواضحة: إذا تطوع [له]“ 
بتعجيل الخرص قبل الجداد جاز. (في الدمّة) أي: وأن یک ون العوض في ذمة 
العري لا في حائط بعينه. 


(وحَمسة سق فاقل) ”" أي: وأن تكون الثمرة المشتراة خمسة أوسق فأقل؛ 


(۱) (لا كَمَوْز) إشارة لقوله في "المدونة" ومن أعرى شيئاً من ا خضر والفواكه مثل التفاح 
والرمان والخوخ والبطيخ والوز والقصب ال حلو والبقول فلا يباع بخرصه؛ لأنه 
يقطع أخضر ولكن بعين أو بعرض حين جواز بيعه؛ لأنه لو أعرى ثمر نخل قد 
أزهت أو آرطبت 1 يجز له شراؤها بخرصها رطباً. [شفاء الغلیل: ۳/۲ 

(۲) في (ن): إن اشتراها. 

(۳) في (ن): أو. 

(6) الصيحاني: بفتح الصاد الهملة وسكون التحتية» فحاء مهملة» فنون مکسورة» فمثناة 
تحتية - صنف من التمر. وبّرني بفتح الموحدة وسكون الراء وكسر النون فتحتية - 
صنف آخر منه. انظر: منح الجليل: 0/ .٠٠٠١‏ 

(۵) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

() (وعَمْسَة أَوْسُقِ) بالنصب عَلى خبر كان الحذوفة أي: وكان خمسة آوسق يدل عَلَيْهِ 
(وگان بِحَرْصِهَا). [شفاء الغليل: ۲/ 195]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختص 


وهو الشهور. 
(ولایجوزأخذ اند [ عليه ]!'' معه بعین على الاصح) ۳ يريد: أنه إذا أعراه”” آکشر 


من خمسة آوسق لا يجوز له شراء خمسة أوسق من ذلك بخرصه والزائد بالدراهم أو 
الدنانير» وحکی ابن يونس في ذلك قولين بالجواز والنع» وصوب عدم الجواز كا 
أشار إليه هناء وفي قوله: (مهه) تنبيه على أنه لو اشترى مجموع الثمرة بالعين جازه 
وقاله في الدونة *. 

(لا لمن أعرى عرايا في حوانط. [وکل] ۲ خمسة ۲ ان كان بانفاظ لا بلفظ على 


(۱) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 

(۲) (ولا تور أذ راد عَلَيْهِ مَعَهُ عبن عَلَ الأصَحٌ) آشار به لقول ابن یونس: قال بعض 
آصحابنا: إذا آعراه أكثر من خمسة أوسق فاشترى خمسةً بالخرص والزائد عَلَيْهَا 
بالدنانير أو الدراهم فقال بعض شيوخنا: إنه جائزه ومنع منه بعضهم قال: 
والصواب أن لا جوز؛ لأنها رخصة خرجت عن حدّهاء كما لو أقاله من طعام ابتاعه 
قبل قبضه وباعه سلعة في عقد واحد» وكمساقاة وبيع وقراض وبيع. وخر للف 

من الرخص فإنه لا يجوز وكذلك هذاء وإنما عبّر المصنف بالأصَمٌ دون الْأَرْجَح؛ 
لأن ابن يونس حاككٌ للتصويب عن غيره. 

وقد ذكر المازري في هذا قولين عن الأشياخ» وخرّجه عل البيع مع الصرف أو مع النكاح 
في عقدٍ واحد, وعَلى نقله اقتصر ابن عرفة. [شفاء الغليل: ۲/ 195]. 

(۳) في (ن): أعاره. 

(5) في (ح١):‏ مجمع. 

(۵) انظر: تهذيب المدونة: ۳/ ۰۲۰ 

() في المختصر المطبوع: فمن كل. 

(۷) (إلا ين أعْرَى عَرایا ني وان تون کل كَنْسَةٌ) وفي بعض النسخ وکل خسة بواو امال 
والأول أولى؛ لموافقته لقوله في "المدونة' ': ومن آعری آاساشتی من حائط أو من 
حوائط له في بل واحد أو في بلدانٍ شتى خمسة أوسق لكل واحد أو أقلّ أو أكثر ججارٌ له 


الأزجج) "هذا مستنی من وحم َوسق فَأَقَل) وهو أحد الشروط السابقة في جواز 
شراء العرية» والمعنى ولا يجوز للمعري ولا لغيره شراء آکشر "من خمسة أوسق 
بالخرص لا من أعرى عرايا في حوائط متعددة في كل حائط منها خمسة أوسق» وقد 
اختلف في ذلك فذهب القابسي إلى جواز شراء ذلك سواء آعراه [له]”" في مرة أو 
مرات» وذهب يحبى بن عمر وابن أبي زيد إلى المنع» وهما تأويلان على المدونة» وقال 
ابن الكاتب: إن أعرى ذلك لرجل في لفظ واحد وعقد واحد فهي عرية واحدةه ولا 


يشتري من تلك الحوائط إلا مسة [أوسق]“ فقطء وان أعراه في أوقات متعددة 
فحسن هاهنا أن يشتري من كل حائط خمسة أوسق بخرصها لأنها عرية بعد عرية» 
قال في التوضيح: ورجح ابن يونس هذا القول(" وطذا قال: (علی الأرجح) وم [أره 
رجحه]" كا قال الشيخ. (لِدفْع الضرر, أو للمعروف) ”" أي: أن علة شراء العرية على 


أن يشتري من كل واحد قدر خمسة أوسق فأدنى . [شفاء الغليل: ۲/ 196]. 

(۱) إن كان بط لا بَفظٍ عل الأْجّح) كذا في "التوضيح" أن ابن يونس رجح هذا 
القول» والذي في أصل ابن يونس آنه حكى هذا الترجيح عن غيره» ونصّه: :قال 
بعض أصحاينا: يؤيد ذلك قول مالك فيمن اشترى حوائط فأصابتها جائحة إن كان 
شراؤه ذلك في صفقات فجائحة کل حائط على حدة» وان كان في صفقة روعي ثلث 
لديم [شفاء ل ۲/ 7190. ۱ 

(۲) في (ن): كثمر. 

(۳) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 

(4)ماين معكوفتين ساقظ من (ن): 

(۵) انظر: التوضيح: ۵/ ۲۷ 9. 

(3) في (ن): آر مرجحه. 

(۷) (لِدَفْع الشَّرَرِ أو لِلْمَمْرُوفِ) أي: قصد آحدهما كافٍ في الجواز» وهو مذهب 
"المدونة" قال فِيهًا: وأما العرية فيجوز شراؤها بالخرص لمعريها لوجهين: اما 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختجن 


الوجه المذكور إنم| هو دفع ضرر الشركة أو لقصد العروف وعلل مالك وابن 
القاسم با 

(فيشتري بعضها) ''' أي: فبسبب العلة المذكورة أو لأجلها جوز للمعري شراء 
بعض عريته بخرصهاء وقاله في الدونة » وهذا إذا قلنا إن العلة قصد المعروف» 
وأما إذا قلنا لدفع الضرر فان شراء بعضها لا يجوز لعدم دفع الضرر بذلك لأن 
المعري يدخل للحائط لأجل حصته من بقية العرية. (كَكُلَ الحَائط) أي”": إذا كان 


جمیعه معری» وقاله في المدونة» ونصه: من أعرى جميع حائطه وهو خمسة أوسق 
5 ر هه رح مق 
فأدنى جاز له شراء جمیعه أو بعضه بالمخرص” *. (وبیعه الأصل) أي: أن المعريّ يجوز 


لرفع ضرر دخوله ولخروجه أو ليرفق في الكفاية» ومفهومه أن الشراء إِذَا كَانَ 
لغير أحد هذين الغرضين كالتجر 1 يجزء وقد صرح اللخمي بمنعه ون بالعين. 
[شفاء الغليل: ۲/ 196]. 

(۱) (فَيَشْئرِي بَعْضَهًا کل الَائْطِ وبَيِْهِ الأضْلّ) أي فيجوز شراء العرية في هذه 
المسائل لوجود أحد الوجهين وهو العروف وان فقد الآخر وهو رفع الضرر 
فأما شراء بعض ض العرية أو كل ال حائط المُمْرَى فصرح بجوازه في "الدونة وأما 
شراء بائع الاصل عريته التي كان آعراها قبل البیع وهو الراد بقوله : (وبیعه 
الآَصُلّ) فقال عبد الى ما نصّه : "يجوز له شراء العرية وإن باع أصل حائطه عل 
قول ابن القاسم؛ لانه يجيز شراء‌ها لوجهین: للرفق» ولرفع الضرر' ". انتهی. و 
یذکره في "الدونة" وإنما قال: وإِذَا باع العري حائطه أو أصله دون ثمرته أو 
ثمرته دون آصله أو الثمرة من رجلء والأصل من آخر جَارَ مالك الثمرة شرا 
العرية الأولى بخرصها. [شفاء الغلیل: ۲/ 1۹5]. 

(۲) انظر: تهذيب الدونة: ۳/ ۳ ۲. 

(۳) في (۱): کما. 

(؟) انظر: الدونة: ۰۲۸۹/۳ وتهذیب الدونة: ۳/۳ ۲. 


له أن يبيع المعري أصل الثمرة المعراة. 
(وَجَازََكَشْرَاء صل) يعنى: إذا كان لك حائط وملك رجل أصل نخلة فيه فان لك 
شراء مرها منه با خرص كالعرية إن أردت بذلك رفقه بكفايتك إياه مؤونتهاء قاله في 


الدونة »ثم قال: وإن كان [لدفع]”" ضرر [في]!" دخوله فلا يعجبني وأراه من بیع 
التمر بالرطب لأنه لم يعره شین" وإلى هذا أشار بقوله: (فقط). 


(وبطت ان مات قبل الجوز) ۳ آي: أن العرية تبطل إذا مات المعري قبل أن 
يحوزها ری لأنبا عطية كسائر العطاياء وهذا متفق عليه ونحوه في الدونة" 
واختلف في الحوز باذا یکون؟ فذهب ابن حبيب إلى أن حيازة ذلك بقبض 
الأصول إذا طلع فيها التمر قبل موت ا معري» فان قبضها ول يطلع فيها تمر حتى 
مات المعري» [أو طلع فيها وم يقبضها حتى مات العري]" بطلت وقاله مالك 
وهو مذهب الدونة؟ عند ابن القطان وفضل وجماعة من الأندلسيين» وذهب أبو 


(۱) انظر: تهذیب المدونة: ۳/ ۰۲۶۲ 

(۲) ما بين معکوفتین ساقط من (ح۱). 

(۳) ما بين معکوفتین ساقط من (۵). 

(6) انظر: تهذیب الدونة: ٤‏ / ۲۳۸. 

(0) قال بعد هذا النص؛ (وَعَل هو ور الأول أؤ وأ یط مر ا؟ تأویلان) كذاهو 
الصواب (أو وأن یطلع) بواو العطف بعد أو؛ تنبيهاً عل أن العتبرفي القول الثاني جموع 
الأمرين. قال في "الصحاح": اطّلع النخل إِذَا أخرج طلعه. ومثله في "ختصر العين". 
[شفاء الغليل: ۲/ 1957]. 

)١(‏ انظر: تبذیب المدونة: ۳ قال فيها: (ومن أعرى نخلة ثم مات العري قبل أن 
يطلع في یج شيء وقبل أن يحوز الْمعْرَى عريته.. فذلك كله باطل» وللورثة رده 
ويكون ميراثا هم). 

(۷) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۸) انظر المصدر السابق. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


عمران وأبو مروان بن مالك إلى الاكتفاء بحوز الأصل» وقال أشهب: يكتفى 
بظهور الثمرة بالإبار أو حصول /٠٤١١[‏ أ] رقاب الثمرة بيد المعرى دون رب 
ا لحائط» وصوب ابن يونس قول أشهب. 

(وزکانها وسقيها علی الْممْرِي) أي: وزكاة العرية وسقيها على العري وهو رب 
امحاتط قال في المدونة: وان لم تبلغ خسة أوسق إلا مع بقية حائطه"» وهذا 
معنى قوله: (وکملت) أي : وإن لم تكن خمسة أوسق كملت من ثمر الحائط. 
(بخلاف الواهب) أي: فان السقي والزكاة ليس عليه بل على الموهوب له وقاله في 
الدونة "» وحصل”" ابن يونس في الهبة والعرية خسة أقوال. 

(وتوضع جَائحَهُالثُمَارِ) يريد: أن من اشترى ثمرة في رؤوس الشجر فأصيبت 
بأمر من الأمور التي یذکرها فان ما أصيب یوضع عنه بحصته من الثمن. 

(كالموزوانمقَاشي)20 0 هذا بیان لما توضع جائحته» ومثل الوز الضوخ والتفاح 
والأترج ونحو ذلك» ومثله القائي ونحوهاء وكذلك ما يبس ويدخر كالثمر 
والعنب واللوز والجوز ونحوه قال في المدونة: وإن اشتراه على الجذ مكانه فأجيح 


.۲ ۵ /۳ تهذیب المدونة:‎ )١( 

(۲) انظر: تهذیب الدونة: 57/7 7. 

)۳( في (۱2): فصل. 

)٤(‏ في (ح١):‏ المقثاة. 

(0) (وتُوضَع جَایِحة ار كَالْمَوزِ والْمَقَائِي) أنه نبّه بالا رعَلٌ ما يدّخر كالنخل والعنب. ونه 
بالموز على ما لا یذخر كالخوخ والرمان ونبّه بالمقاثي عَلَ ما يطعم بطوناً كالورد والياسمين 
حسب) هو مبسوط في "المدونة". وينطبق قوله: (وإن بيعت على الْجَدٌ) على الجميع. [شفاء 
الغليل: 1۹7۱/۲ ]. 


(ومن عَرِيّقه) ۲۱ أي: أن الجائحة توضع [على المبتاع]" ولو كان اشتراها من 
عريته» وهو المشهور. (لامهر) أي: فلا جائحة فيه ومعناه إذا تزوج امرأة وأمهرها 
تمرة فأجیحت. فلا قيام ها بذلك. (إن بلفت ثلث المكيلة) أي: يشترط في وضع 
الجائحة أن تکون قد بلغت ثلث المكيلة لا ثلث القيمة. (ولومن کصيحاني وبرني) 


أي : وعجوة ونحوه. 

یت ينهي طيبهًا) أي: ومن شرط وضع الجائحة أيضا أن تكون الثمرة قد 
بقيت على رؤوس الشجر ليتتهي طيبهاء ولا خلاف في عدم وضع الجائحة في| لا 
يحتاج إلى بقائه في أصله لتمام إصلاحه كالثمر اليابس والزرع. (أوأفردت . أوألحق 
أَصَلْهًا) أي: ومما يشترط أيضا في وضع الجائحة أن تكون الثمرة قد بيعت مفردة عن 
أصلهاء أو اشتراها مفردة ثم اشتراه بعد ذلك. (لاعکسه آومعه) أي: لا إن اشترى 
الأصل ثم اشترى الثمرة أو اشتراهما معاء فإنه لا جائحة فيا أجيح من ذلك. 
(ونظر ما أصيب من الْبُطُونٍ ای ما بقي في زمنه) قال في المدونة: مشل أن يشتري مقشاة 
بمائة درهم فأجيح بطن منهاء ثم جنى بطنين فانقطعت. فان كان المجاح مالم يجح 
قدر ثلث النبات [لعدم]“ معرفة ناحية النبات وضع عنه قدره وقيل: ما قيمة 
المجاح في زمانه» فان قيل: ثلاثون» والبطن الثاني عشرون. والثالث عشرة في 
(۱) انظر: المدونة: ۵۸6/۳ وتبذيب الدونة: 7/ 57737 . 
(۲) (ومن عَرِيته) معطوف عَل ما في حيّر الإغياء. [شفاء الغلیل: ۲/ 1۹۷ ]. 


(۳) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 
(5) في (۵): بعد. 


مرحم 


ذلك بل حين الاصابة كما تقدم» وما تأويلان عل الدونة. (ولايستعجل على 
الأصّح) اختلف إذا أجيح أول بطن القناة هل يستعجل التقویم فيا بقي من 
البطون الآن على ما جری من عرف عادتها أم يُستأئى حتی تجنی جیع بطونبا؟. 
عبد الحق: وأصوب القولین عندي الاستیناء حتی يجني جیع البطون وإليه 
أشار بقوله: (علی الأصع). 


(وفي المزهية التابعة للدارتأويلان) أي: على المدونة» لأن فيها في مكري”” الدار 
وفيها ثمرة لم تطب وهي تبع واشترطها أنه لا جائحة لثمر تما » ومفهومه با لو 
طابت لكان فيها الجائحة» [وذكر في كتاب المرابحة أن فيها الجائحة]” » وقيل: لا 
جائحة لانها تبع» والأول أحسن لاأنبا مشتراة وليست بملغاة والمشتري قصد 
شراءها اختيارا لیس لدفع مضرة ففارقت ما اشترى قبل بدو صلاحه. 

(وفل هي ما اطع ده کسماوي وش وس ار خلاق) يعني: أنه اختلف في 
الجائحة هل هي ما لا یستطاع دفعه کالافات السماوية والجيش الذي لا يمكنه دفعه 
لو علم به» وهو مذهب ابن القاسم عند الباجي وعلیه فلا یکون السارق جائحة لأنه 
یستطاع دفعه لو علم به. الباجي: وهذا قول في الوازية وعلیه أكثر الأشياخ» وشهره 


() في (۵): هذا. 

(۲) انظر: الدونة: ۵۸۵/۳ وتهذیب الدونة: ۳/ 1۲۵. 
(۳) في (۵): مکتري. 

(5) انظر: الدونة: ۳/ ۰۵٩۱‏ وتبذيب الدونة: ۳/ 1۳6 
( 6 ما بن مدكرفين شافط من (5). ۱ 


باب في البیوع ۱ 


ابن عبد السلام» ونقل ابن أبي زيد عن ابن القاسم في الوازية أنه جائحف وعلیه فتكون 
الآفات السماوية واحیش جائحة(. ونبّه بقوله: (آووسارق) على أن القول الثاني يوافق 
الأول على أن الآفات السماوية والجيش جائحة» وانا الخلاف في السارق. 

(وتعییبها كذلك) يريد: أن الثمرة إذا تعيبت بريح أو غبار ونحوه قبل انتهاء 
طيبها فقصت قيمتها لأجل ذلك. فان حكمها كا تقدم» وهو المشهور. (وتوضع من 
العطش ون قََتَ) أي: إذا انقطع عن الثمرة ماء السماء أو انقطع عنها عين سقيها 
فهلکت فإنه يوضع قليل ما هلك بسببه وكثيره» وقاله في اللدونة""» وعلل بأنها 
بيعت على حياتها من الاء أي: أن سقيها على بائعها فأشبهت ما فيه حق توفية» ولا 
فرق بين البقل وغيره. 

(ک انبقول الرعضران ورین وا رط وق الشوت) أي: كالبقول في وضع 
جائحتها وان قلت وهو الشهور وألحق سحنون [وغيره] الزعفران والريحان 
والقرط والقصب بالبقول» وكذا عن ابن القاسم في ورق السوت. (وفیبالأصل 
كَانْجَرَ) أي: أن الجائحة توضع وان قلت في مغيب [الأصل]”'' كالجزر واللشت 
والبصل والفجل والكرات ونحو ذلك. 

(ونزم شري باقیها وان قل) أي: أن ما سلم من الجائحة وان كان قليلاً فإنه 
يلزم الشتري با يخصّه من الثمن. (وإن اشْتَرى اجناسا فَأحِيحَ بعضها, وضعت إن بلقت 
یمه ؟ فك انجميع وأجیح مه ثلث مكيلته) يريد بالأجناس الثمر والعنب والتين 
(۱) انظر: النوادر والزيادات: 5/ .7١7‏ 

(۲) انظر: المدونة: ۳/ ۰0٩۱ ۰0٩۰‏ وتبذيب المدونة: ۳/ ۰4۳۲ 7076 . 
(۳) ما بین معکوفتن ساقط من (ن). 


(6) ما بين معکوفتین ساقط من (ح١).‏ 
)٥(‏ ما بين معکوفتین ساقط من (۵). 


شرح بهرام الصغير (الددرر في شرح المختصر) 
والرمان والخوخ ونحوه. فإذا اشترى منها جنسين فأكثر في صفقة واحدة» فأجيح 
منها جنس أو بعضه فإن جائحته توضع بشرطين: أن يكون المصاب قد بلغت 
قيمته ثلث جميع الذي وقع به البيع أولاء وأن يكون قدر ثلث مكيلته» فان فقد أحد 
هذين الشرطين فلا جائحة» ولا فرق بين کون هذه الأجناس في حائط أو حائطين 
فاکش لكن شملته الصفقة الواحدة.[۱6۰/ ب] 

ابن رشد: وسواء أجيح بعض [حوائطه]”" أو حائط آو من کل 
ا 

(وان تناهت الثّمرة, فلا جائحة كَانْقَصبٍالحلو, ویابس الحب) أي: فإن بيعت 
الثمرة بعد أن تناهت فلا جائحة فيهاء قاله في الدونة» قال: وهکذا إذا ابتاعها 
بعد إمكان الجداد واليبس”"» وقال آیضا: ولا توضع في القصب الحلو جائحة» 
إذ لا يجوز بیعه حتی يطيب ویمکن قطعه» قال سحنون: وقد قال ابن القاسم: 
توضع جائحته”". 

واختلف قوله فيه في کتاب محمد قال في الدونة: وکل ما لا يباع إلا بعد يسه 
من الحبوب من قمح أو شعير أو قطنية وشبهها أو سمسم أو حب فجل الزیت فلا 
جائحة في ذلك . (وخیرالعامل في امس اقَابین سقي انجمیع آوترکه. ان أجیح الث 
فاکر) يعني: أن من آخذ نخلاً مساقاة فلا عمل أخذت ثمرة جائحة فأسقطت 
)١(‏ ما بین معکوفتین ساقط من (ن). 
(۲) انظر: البیان والتحصیل: ۰۱۶/۱۲ 
(۳) انظر: تبذيب الدونة: ۳/ ٤١‏ . 


(4) انظر: تهذیب الدونة: ۰1۲۹/۳ 
(۵) انظر: هذیب الدونة: ۳/ ٤۲۹‏ . 


باب في البیوع 


لها فاکش فان يخيّر بين سقي جميع ال حائط أو ترك جيعه. (وَمُستَْنى كيل من المرة 
تج بما یوضع يضم عن مشتریهبقدره) أي: أن من باع ثمرة على أصوهاء واستثنى 
منها كيلاً معلوما فأجيحت الثمرة با ینقص قدرها الثلث فأكثر» وهو معنى قوله: 
(تجاح). (يضّع(" عن مشتریه) على حلاف فيه. (بقدره) أي: إن نقصت الثمرة الثلث 
وضع عنه ثلث الثمرة» وان نقصت النصف فنصف الثمرة' ” وعلى هذا. 


فصل [غج احكام اخنلاف المنبایفین] 

(إن اف المتبایعان في جنس لثمن نومه حَلَمَاء وفیخ) احتلافه) في ا لجنس 
کقول البائع: بعت السلعة بدنانیر 1 ویقول البتاع: بل بطعام [أو ثمرة]" ونحوه» 
وني النوع کقول البائم بعتها بقمح سمراء ویقول الا خر بمحمولة أو شعير ونحو 
ذلك وحکی بعض الأشياخ آنهم یتحالفان ويفسخ البيع اتفاقأه فإن اختلفا في 
ا لجنس فان حلفا معا أو نکلا معا فسخ» وان حلف أحدهما ونکل الآخر قضي 
للذي حلف؛ والشهور آیضا في اختلافهم في النوع آنب) یتحالفان ویفسخ الییع 
بينهها ان حلفا أو نكلاء والا قضی للحالف دون الناکل. (ورد مع الْمَوات قیمتها یوم 
بَيْعهَا) أي: فان اختلفا مع فوات السلعة فان لبتاع يرد قيمتها يوم بيعها. (وفي قدره, 
کملمونه و قدرالاجل"؛ آورهن, َو خمیل حلفا وفسیخ) أي: وان كان الاختلاف في قدر 


(۲۰۱) في (۱2): یوضع. 

(۳) في (۱2): الشمن. 

(4) في (۵): بدینار. 

(۵) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 
)في (۱2): آجل. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


الشمن» أو في مثمونهء أو قدر أجله أو في الرهن أو الحميل فإنهم يتحالفان ويفسخ 
البيع بینهیا؛ وهو الشهور. 

مثال اختلافهما في قدره كقول البائع: بوائة» ويقول المبتاع بثمانین۳. 

وني المثمون كقول البائع بعتك: [هذا الثوب بائة ويقول المبتاع: بل بثوبين 
أو نحو ذلك. 

وفي قدر الأجل كقول البائع: بعتك] إلى شهرء ويقول المبتاع إلى شهرين. 

وني الرهن والحميل كقول البائع: بعتك على أن تأتيني برهن أو بحمیل» 
ويقول المبتاع بل بغير رهن أو بغير حميل. 

(إنحكم به) ”" يريد: أن الفسخ المذكور في المسائل المتقدمة لايقع بنفس 
امحلف. بل لا بد أن يحكم به حاكم» وغذا قال في المدونة: [أن المشتري] إذا أراد 
قبوضا بعد التحالف أن له ذلك وهو الأصح. (ظاهراو باطنا كَتَنَاكُهِمَا) أي: أن 
العقد ينفسخ بینهیا ظاهراً وباطناً وتعود السلعة على ملك البائع حقيقة ویک ون٩)‏ 
الثمن على ملك البتاع كذلك؛ وحكم تناکلهیا عن اليمين عند ابن القاسم حكم 
تحالفهماء وقال ابن حبيب: القول قول البائع» وحكى عبد الوهاب أن القول قول 
الشتري» وفائدة الخلاف حل الوطء وعدمه. 


(۱) في (م): بوائتين. 
(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح۱). 

(۳) (إن حکم به) قيد في الفسخين معاً. [شفاء الغليل: ۲/ 14۷]. 
)٤(‏ ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 

() في (۵): ويعود. 


باب في البيوع 


(وصق من اذعی الب وحَلْفَإنَقَاتَ) يريد: أن البائع أو المبتاع إذا ادعى ما يشبه 
فإنه يصدق ويحلف إن فات المبيع» ولا خلاف في ذلك. (ومنه تَجَاهُل”' الثّمن, وان 
من وارث) 7 أي : وما يصدق فيه مدعي الأشبه مثل أن يقول أحد المتبايعين لا علم 
ل بها وقع عليه التبايع؛ ويقول الآخر وقع بكذاء فإن من ادعى المعرفة ييصدق في 
يشبه أن يكون ثمنا لتلك السلعة» وكذلك الوارث» قال في المدونة: : وورثة . 
امتبايعين بعد موتهما مكا) إذا ادعوا معرفة الثمن» فإن تجاهلوا الثمن وتصادقوا 
على البیع حلف ورثة المبناع أهم لا يعلمون الثمن» ثم ورثة البائع أنهم [لا 
يعلمونه]”'» وترد السلعة» ثم قال: وان ادعى ورثة أحدهما علم الثمن وجهله 
الآخر صدق المدعي في یشبه. (وَبَدَاً البائع) أي: باليمين. 

(وحلف علی في دموی خصمه مع تحقیق دَهُوَاهُ) هذا هو المشهور, وهو أن كل 
واحد منهما يحلف في يمين واحدة على نفي دعوى خصمه مع تحقيق دعواه فإن 
ادعى البائع مثلا أنه باع السلعة بعشرة» وقال المشتري بل بثانية» فإذا حلف البائع» 
قال في يمينه: والله ما بعتها بثئانية وإنم| بعتها بعشرة» وإذا حلف المشتري قال: وال 
ل أشتر ها بعشرة [وانا]۳ اشتريتها بانية. (وزن ات في انتهاء لجل, قَالْقَولَ لمنکر 


)١(‏ في (ن): كتجاهل. 

(۲) (ومنه نه ال الشّمَنِ) أي من الفوتء وكذا وقع لابن عبد السلام أن مجهلة الثمن 
عند أهل المذهب تعنزل منزلة الفوات» وردّه ابن عرفة بأنه لو ان فوتاً ما ردّت 
فيه السلعة» وقد قال فیهٌا: إن حلف ورئة المبتاع حلف ورثة البائع وزذت 
السلعة. [شفاء الغليل: 1۹۸/۲]. 

(۳) في (ح١)‏ و(ك): وورثه. 

)٤(‏ في (ن): لا يعلمون. 

(5) انظر: الدونة: 401۱/۳ وتهذيب المدونة: ۰۰۰/۲ 

() في (ن): ولقد. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 
التَقَضي) يعني: أن المتبايعين إذا اتفقا على الأجل واختلفا في انقضائه فقال البتاع 
وقع إلى شهر ول يحل» وقال البائع: [بل]"" حل» فان القول قول البتاع مع 
يمينه» ومثله المسلم إليه إذا ادعى عدم امحلول» وهو مراده ب (مثکر التقَضّي). 
(وفي قبض امن أو السلقة قالأصل بَقَاؤُهُمَا) أي: وان اختلفا في قبض الثمن فادعى 
المبتاع أنه دفعه وأنكر ذلك البائع» أو في السلعة فادعى البائع أنه دفعهاء وأنكر 
ذلك المبتاع فالأصل بقاؤهماء أي: بقاء الشمن [في ذمة]”" البتاع والسلعة بيد 
البائع» ثم نه بقوله: (إلالعرف کلجم. أَوْبَقْلِ) على أن العادة ۱1 ۱4/ أ][إن 
كانت]7" جارية في مثل تلك السلعة بقبض الثمنء فإن المبتاع يصدق في دفعه. 
قال في المدونة: وما بيع في الأسواق من اللحم والفواكه والخضر والحنطة ونحو 
هذاء وقد انقلب به المبتاع فالقول قوله أنه دفع الثمن مع يمينه“ وإليه أشار بقوله: 
(بانبه) واختلف إذا لم يفارقه. 

(ولوکر) يعني: أنه لا فرق في هذا بين القليل والكثير» وهو قول ابن القاسم. 

(وإلاقلاء إن ادعی دقع بعد الأخذ) أي: وإن لم يكن قد بان باللحم ونحوه فلا 
يصدق في دفع الثمن إن قال دفعته إليه بعد أن أخذت منه ذلك ولا خلاف في ذلك» 
واختلف إن قال دفعته له [قبل]"" أن آخذ ذلك منه هل يقبل قوله» وهي رواية 
ابن القاسم في الموازية» أو يقبل في كل ما الشأن فيه قبض ثمنه قبل قبض المثمون. 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(۲) في (ن): بذمة. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(5) انظر: تذيب المدونة: ۳/ 5 5. 
() في (ن): فقال. 


باب في البيوع 


وهو قول ابن القاسم في الموازية» أو لا يقبل ويكون القول قول البائع» وهو ظاهر 
قول مالك وإليه أشار بقوله: (وإلا هل یل الدَفْع؟ آوفیما هوالشان آولا؟ أشوال) أي: 
وان م يقل دفعته TS‏ 
(وَِشهَادُ الْمَشتَرِي بِالفُّمنِ مق لمّبض ملمونه )۲ب '" يعنى: أن المشتري إذا أشهد على نفسه 
ا ا لع ار ی الرهر التلف ری و 
البيع بذلك الثمن الذي أشهد به على نفسه. فإذا ادعى بعد ذلك أنه لم يقبض السلعة لم 
يصدق» وكان القول قول البائع على المشهورء قال أصبغ: ويحلف له البائع إن كان 
بحدائة " البيع والاشهاد فأما إن سكت حتى حل الأجل وشبهه فلا قول له ولا 
يمن له عل البع؛ وإليه أشار بقوله: (وَحَلفَبَائعَه, إِنْبَادَرَ) ‏ وني الواضحة: وإذا 
أشهد البائع بقبض الثمن ثم قام یطلبه» وقال: نا أشهدت ثقة”"'' مني له وم يوفني 
ل له " بينة ولا آحلف؛ أن 
ذلك مقتض لقبضه ولا یمین عليه. ابن حبيب: إلا أن يأتي بشيء يدل على ما ادعاه 


(۲۰۱) في (ن): مثمنه. 

(۳) في (ن): أوقع. 

(6) في (ح١):‏ جدثان. 

(0) (وحَلّف بَائِعَُ إن بَادر) ينبغي أن يقرأ (حلّف) مشدد اللام رباعياً و(بائعه) بالنصب على 
المفعولية. أي: وحلّف المشتري بائعه إن بادر الشتري إا خففت اللام ورفعت البائع 
على الفاعلية جار والفاعل بالبادر) ضمير المشتري ی کل حال .[شفاء الغليل: 
14۸/۲[ 

)١(‏ في (ح١):‏ توثقة 

ست 

(۸) في (ن): ولا. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


أو يتهم فیحلف. والأكثرون على أن البائع إن قام بقرب البيع حلف وإلا فلاء وإليه 
آشار بقوله: (کاشهاد البانع بقبْضه). (وفي الْبَتمدّعيه) أي: وإن اختلفا في البت 
وعدمه بأن قال أحدهما: وقع بتأه وقال الآخر: بل على خيار. فإن القول قول 
مدعي البت؛ لأنه الغالب من بياعات الناس» وهو المشهور. 

(كمدعي الصحة إنْلَم فلب الْفَسَاد) أي: فان القول قوله دون مدعي الفساد وهو 
المشهور» وقيده عبد الحميد با إذا لم يغلب الفساد وقيّده ابن أبي زمنين بأن لا 
يكون اختلافهیا ما يؤدي إلى الاختلاف في قدر الثمن» كقول أحدهما: وقع البيع 
يوم الجمعة بعد النداء الحرم للبيع» ويقول الآخر يوم امیس وأما إن أدى إلى 
ذلك فإنه يجري على الاختلاف في الثمن. ابن بشير: إن لم یود إلى الاختلاف في 
مقدار الثمن فالقول [قول مدعي ]”'' الصحة وإن عاد للاختلاف في مقدار 
الثمن فطريقان» إحداهما: أنه يعطي حكم الاختلاف في الثمن» والثانية: حكم 
الاختلاف في الصحة والفساد. وإليه أشار بقوله: (وهل الا آن تلف بهما امن 
فکقدره؟ تردد). 

وم وتف 121201 1 
ادعی مشبهاً ون ادمی ما لا يشبه سم وسط) "۲ يريد: أن للم إليه يشبه الشتري في 
(۱) في (ن): لدعي. 
(1) (والْمْسْلَمُ یه مَعَ قَوَاتِ الْعَيْنِ بالرمَن ن الیل أو السّلْعَةٍ 2 َالَمُشتري بالنقد) 

السلعة معطوفة عَلَ العين» فالتقدير أو فوات السلعة» ول يقد الفوات فیهّا 


بشيء فدل على أنه يقع بأدنى الأشياء» وهو حوالة الأسواق» وهذا هو الشهور. 
[شفاء الغلیل: ۲/ 1۹۸]. 


و 4 


(۳) (وإِنٍ ادَعَيا ما لا يشبه فسَلم و . كذا هو الصواب بألف التثنيه في (ادَعَيَا 


باب في البيوع 


أنه يترجح قوله بقبض رأس مال السلم لكن بشرطين» أن يفوت”'' ذلكء وفواته 
إن كان ذهباً أو فضة فبالزمن الطويل على المشهور وإن كان سلعة ففواته بحوالة 
سوق فأعلى» والثاني أن يكون قد ادعى [ما یشبه]" فان اذعی ما لا يشبه فالقول 
قول الم إن ادعی ما يشبه» فان ادعيا معً ما لا يشبه» فقال ابن القاسم: يحمل على 
الوسط من سلّم الناس يوم تعاقداء وإليه أشار بقوله: (قَسلّم وسط) وهو المشهور. 
(وفي موضعه صد مدعي موضع عقده) أي: وان كان الاختلاف بينهما في الوضع الذي 
يقبض فيه السلم فإنه يصدق من ادعى موضع العقد منهم| مطلقاء وهو المشهور. 
(والا قاْبانع) أي: وان يدَّع واحد منهما موضع العقد فالقول قول البائع وهو 
المسلم إليه لأنه غارم» وهذا إذا ادعى ما يشبه» سواء ادعى الآخر مايشبهأم ل 
وأما إذا ادعى [البائم]“ مالا يشبه وادعى المشتري ما يشبه فان القول قول 
المشتري» وان ادعيا معا ما لا يشبه [فإنم|]*'' يتحالفان ویتفاسخان كما نه عليه 
بقوله: و هه واحدتَحَالَهَا وفْسعَ) ثم أشار بقوله: (کقسغ ما یبش پمص) إلى 
موضع آمن]( مص ومصر ما بين البحر إلى أسوان". (وجازبالفسطاط) أي: 
ویفهم من هذا التفریع في الشبه بعض ما فاته ذکره في الشبه به وهو الشتري. [شفاء 
الغلیل: 1۹۸/۲ ]. 
(۱) في (ن): یکون. 
(۲) في (0): مشبه. 
(5» ۵) ما بين معکوفتین ساقط من (۵). 


(1) ما بين معکوفتین ساقط من (ح۱). 
(۷) انظر: الدونة: ۰٩۰۱/۳‏ وتهذیب الدونة: ۳/ ۰4۰ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
فان شرط أن يقبض ذلك بالفسطاط جازء وقاله في الللدونة» وقال: فإن تشاحًا في 
موضع قبضه من الفسطاط فقال مالك: یقبض في سوق الطعام "» وإليه أشار 
بقوله: (وقضي پسوقها) أي: عند التشاحح. ابن القاسم: وكذلك السلع إذا کان ها 
سوق معروف”"» فان لم يكن لها سوق فحيث ما أعطاه من الفسطاط لزم المشتري» 
وهو معنى قوله: (وإلا قفي أي مگَان) أي: وان لم يكن ها سوق وفاه في أي مكان شاء 


وقال سحنون: يوفيه ذلك في داره كان لها سوق أم لا. 


نا ند # 


(۱) انظر المصدرين السابقين. 
(۲) انظر: تهذیب المدونة: ۳/ 1۰ 


باب في أحكام السلم 


باب [فيّ احكام السلم ] 

(فرط الستم قبض رأس الْمَالٍ له .و تأخبره انا وئوپشرط) يريد: أن من شروط 
السلم تقدیم رأس الال كله» لأنه متى قبض بعضه وآخر البعض فسد قال في 
الدونة: لأنه دين ولا يجوز من ذلك حصة النقد. لأن الصفقة إذا بطل بعضها 
بطلت کلها. 

وقیل: بامضاء ما قابل النقد دون ما عداه بناء على إبطال الحرام فقط» وفي 
کتاب السلم: ولو تأخر رأس المال یوما [۱8۱/ ب] أو يومين ونح و ذلك فهو 
جائز» وفي کتاب الخيار: أو ثلاثة یام يريد ولو بشرط كما قال هنا. (وفي فساده 
باراد ان نع تكْتُرْجِدَ) ترذ ۲۳ أي: وني فساد عقد السلم بالزيادة على ثلاثة أيام» 
يريد بغير شرط والثمن من [غير]' التقدين وم تكثر الزيادة جدًا [تردد]””» وقد 
اختلف في ذلك» فعن مالك: إجازته» وعنه فساده» وبه أخذ ابن وهب. ابن عبد 
السلام: وهو الأقرب» وقال ابن الماجشون: إن تأخر كثيراً أو حتى حل الأجل» فإن 


(۱) انظر: الدونة: ۳/ ۰۸۷ وتهذیب الدونة: ۰۳۸/۳ 

(۲) انظر: الدونة: ۳/ ۰۲۲۹۰۸۱ وجذیب الدونة: ۳/ ۰۳۲ ۱٩۱‏ قال في التهذیب: 
(لأن لك تأخير رأس مال السلم بشرط يومين ونحو ذلك لا آکشر)؛ (ولا بأس 
بالخيار في السلم إلى آمد قريب يجوز تأخير النقد إلى مثله» كيومين أو ثلاثة إذا لم يقدم 
رأس المال). 

(0) ونی َسَادِه بالریادق نکر چا ترد تج إلى تقبيده بالعين اكتفاءً بقوله بعد: 
(وتأخمه حَيَوَانٍ.. إلى آخره)» والخلاف في المسألة للمتقدمين» وكأنه فهم عن المتأخرين 
ردان النقل عنهم فعبّر عنه بالتردد. [شفاء الغلیل: 199/5]. 

)٤(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۵) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


كان بامتناع من المبتاع أو من توانيه [فالمسلم إليه غير في أخذه ودفع ما عليه أو فسخ 
السلم» وان كان بترك المسلم إليه لأخذه أو توانيه]" فالسلم ثاإبت» وقال ابن 
وهب: إن تعمد أحدهما تأخيره لم يفسد وإلا فسد. 

ابن يونس: وقول أشهب سواء كان بہرب أو غير هرب فهو جائز مالم يكن 
1 طً وال هذا آشار بالتردد. (وجازبخیار نما يخر إن نم‌بنقد) أي : أن السلم يجوز 
الخيار فيه بشرطين: أحدهما أن یکون إلى ثلاثة أيام إذهو الذي يجوز تأخير النقد 
لیه» ولهذا قال: (لمايؤخَر) أي: لمقدار ما يجوز تأخير رأس الال [إليه]'". الشاني: أن 
لا ينقد ولو تطوعاً وإلافسد وغذا قال: (إن لم‌ینقد). وبمنفعة معينِ) أي: وجاز 
أيضاً السلم بمنفعة معین أي [أن یک ون ]6 رأس المال فيه منفعة شيء معين 
كسكنى دار مدة معينة أو خدمة عبد أو ركوب دابته” ' المعينين مدة معلومة 
واحترز بالمعين من الضمون فإنه لا يجوز أن يكون رأس مال السلم إذ يصير دينا 
بدين. (وبجراف) أي: من غير العين. 

ابن رشد: وظاهر كلام القاضي عبد الوهاب منع كون رأس المال جزافا. 
والذهب كله على خلافه. (وتأخیر حیوان بلاشَرْط) ° يريد: أن رأس مال السلم إذا 


كان حيواناً فإنه يجوز تأخيره بغير شرط وأما مع الشرط فلا. بعض المتأخرين: وإذا 


)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۲) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 

(۳) في (ن): إن لم يكن. 

(6) في (ن): دابة. 

(۵) (وتأخيه حَيوَانٍ يلا شَرْطِ) ليس في الأمهات فيه كراهة» وكذا اختصره ابن يونس» 
وظاهر "التهذيب" دخول الخلاف فیه. [شفاء الغليل: ۲/ 1494]. 


باب في أحكام السلم 
كان العرض والطعام ما يغاب عليه فإنه يكره تأخيره لأنه يقرب شبهه بالدنانير 
والدراهم» فشابه الدين بالدين”""» وهو حمل الكراهة الواقعة من الإمام على 
إطلاقهاء وإليه ذهب ابن محرز وغبره وقال7" غيره: انیا يتصور هذا إذا كان الطعام 
م يكل والثوب لم يحضر بمجلس العقدء وأما لو كيل الطعام وأحضر حفر" الشوب ‏ 
تكن كراهة إذل يبق فيه حق توفية» كا أجازوا أخذ سلعة حاضرة من دين يتركها 
مشتريها اختياراً مع التمکن"" من قبضهاء وال هذا أشار بقوله: (وهل الطّمام 
وَالْعَرْض كَذّلكَ, إنكيل وأخضر, آوکالعین ۲۳ تأویلان) . 


(۱) زاد في (۱2): فضاها. قلت: قال في عقد الجواهر الثمينة: ۲ ولا يفسد 
بتأخير العرض» إذ لا یتصور فيه دين بدين» لکن یکره إذا كان ما يغاب عليه 
كالطعام والثوب. 

قال بعض المتأخرين: لأنه يقرب شبهه بالدنانير والدراهم فضاهى الدين بالدين". انتهی. 

(۲) في (ن): وقول. 

(۳) في (ن): وحضر. 

(4) في (ن): الشمن. 

(5) في (ح١):‏ كالمعين. 

() (رقل لام والْعرْضٍ گنل نکیل وأخضي أو كَالْمَين؟ تأریلان) اعلم آنه کره 

فى "المد ونة" تأخير الثوب والطعام بغير شرط» فمن الشيوخ من رأى هذه الكراهة 

مقيدة بم إا يكل الطعام وم يحضر الثوبء فأما دا كيل الطعام وحضر الثوب فقد 

اتتقل ضیاغها إلى المسلم إليه» وصار كالحيوان» فلا معنى للكراهة» وعلی هذا التأويل 

ننه بقوله: (وهل الطعام والعرض كذلك إن كيل وأحضر؟) ومن الشيوخ من حمل 

هذه الكراهة على إطلاقها وقال: إن الطعام والشوب لا كان يغاب عَلَيْهه) أشبها 

الدنانیر والدراهم» فأشبهت صورة التأخير فيه) الدین بالدین» + بخلاف ما لوكان 
رأس مال السلم ما لا يغاب عَّهکلعبده فإنه لا یتصور فيه شبه الدين بالدين. 

ول هذا التأويل نبّه بقوله: (أو كالعين) الا أن تشبيهه بالعين يقتضي التحریم» وانما ذكر 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


(ورد رانف وعجل) ۳ أي: إذا وجد في رأس المال بعض الدراهم زائفاً فرده على 
السلم فلا بد فيه من تعجیل البدلء وفي المدونة: يجوز تأخيره الیوم والیومین 
الثلاثة0” . وعلى هذا فمراده بالتعجيل: أن لا يتأخر أكثر من ثلاثة أيام. (وإلا سد 
مایقابله) أي: وان تأخر عن ذلك فسد ما يقابل الزائف» وإليه ذهب أبوعمران 
وابن شعبان» وذهب أبو بكر بن عبدالرحمن إلى أن العقدة تفسد كلهاء واستحسن 
الأول» ولهذا قال: (لا الجميع على الأحسن)<". 
(والقصديق فيه کطدام منْيَيْع) 1 وكذلك يجوز التصديق في السلم 


ابن يونس وابن محرز وغيرهما الكراهة كا هو لفظ "المدونة". نعم قال ابن عبد 
السلام عندما قرر ما قدمناه: : رأى بعضهم أن الكراهة إِذَا كَانَ رأس مال السلم 
طعاماً أشد منها دا ان ثوباً؛ لأن الطعام مع كونه يغاب عَلَيْهِ هو أَيْضِاً لا يعرف 
ORS‏ بلجيو ل الملا جا دب ریز 
الثیاب فلم يقنع بهذا في "التوضيح' " ختی زاد ما نصّه: "ينبغي أن تحمل كراهة 
الامام في الطعام على التحریم؛ ؛ لأنه وذ 1 یکل ل یکن شه وبين العین فرق» 
وينبغي إِذَا حضر الثوب أن يجوز؛ لأنه بحضوره يتعين ولا يكون ديناً بدین. 
[شفاء الغليل: ؟/199]. 

(۱) (ورد زَإئَفٌ) مصدر مضاف للمفعول معطوف عَلى فاعل (جارٌ). [شفاء الغليل: 
Nes‏ 

(۲) انظر: هذیب المدونة: ۳/ ۰۳۲ ۱۹۱. 

(۳) (لا الَِْيعٌ ع الاح ن) كأنه أشار بالاحسن لاختيار ابن حرز؛ وقد قبله ابن عرفة 
و يذكره ا ۰ [شفاء الغليل: ۰۰/۲ ۷]. 

(5) (وَالَصْدِيقُ فبه گام بَيِْ) قرانه بطعام من بيع . يدل أن مراده التصدیق في كيل 
الطعام السلم فيد وأما التصديق في رأس المال فلا يجوز وقد تقدمت له النظائر التي 
لا يجوز فيا التصدیق وأن هذا منها. [شفاء الغليل: ۲/ ۷۰۰]. 


باب في أحكام السلم 


كالتصديق في قبض الطعام الحاصل من بیع» قال في المدونة: وإذا قبضت من رجل 
طعاماً من بيع أو سلم وصدقته في كيله جاز» وليس لك رجوع با تدعي من نقص 
ذلك إلا أن تقيم بينة''' لم تفارقك من حين قبضته حتى وجدت فيه النقص؛ فإن 
كان الذي وجدت بمحضرهم في الطعام نقصاً أو زيادة كنقص الكيل أو زيادته 
فذلك لك أو عليك. فإن زاد على التعارف رجع البائع بها زاد ورجعت آنت عليه 
با نقص طعاماً إن كان ذلك عليه مضموناً أو كان بعينه فبحصة القصان من 
الثمن» وان ل تكن له بينة حلف البائع لقد أوفى له جميع ما سمى له إن كان قد اكتاله 
هو أو لقد باعه على ما كان فيه من الكيل الذي يذكر وان بعث به إليه فليقل في 
يمينه: ولقد بعتنه على ما كتب [به]" إلي» أو قيل لي فيه من الكيل ولا شيء 
[علیه](» فان نكل حلفت أنت ورجعت عليه بما ذكرناء وان نکلت فلا شيء 
لك( . وال هذا أشار بقوله: (شم نَكَأو عََيكَ الزاند المعروف والنص, وإلافلارجوع لك, 
لا بتصدیقأَبنْ نم نفارق. وحلف لد وف ماسمی, ولد باعه علی ما کتب به الیه إن 
اعم مشتریه وال حلفت ورجعت) . ابن یونس: قال بعض أصحابنا: إنم| جلف 
البعوث إليه إذا بين للمشتري أنه بعث به إليه» والا فالمشتري يقول: انا رضيت 


)١(‏ زاد في (ن): أنه. 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(5) انظر: تهذیب المدونة: ۰۱۰8۰۱7/۳ 

(۵) في (ن): علم. 

() (وإلا حَلَفْتَ ورّجَعْتَ) ينطبق على مفهوم قوله لولف لقن أرق ها سكي )عل 
مفهوم قوله: (إِن أَعْلَّمَ مٍَُی) . [شفاء الغليل: ۲/ ۷۰۱۱]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


بأمانتك أنت ول أظن أنك ل تة تقف على کیله؛ فإذا لم يعلمه أنه بعث به إليه حلف 
المشتري أنه وجده على ما ذكره» ورجع على البائع بها جب له ول هذا التقييد أشار 
بقوله: (ان آعلم مش مشتربه). (وان أسلمت عرضا فهنك پیدك فهومنه إن أهمل, أوأودع وی 
الاتتقاع' "هتيوضع مرک " [وتقض السلم]" وحلف. ولا غیر لاخ( 
أي: وان كان رأس مال السلم عرضاً فأسلمته لرجل فهلك بيدك فمصيبته منه» قال في 
الدونة: وسواء قبضه أم لا إذا تركه في يدك وديعة» يريد: أو على السّكت» وهو مراده 
بالإهمال لأنه يضمنه بمجرد التمكين منه» ومثله ما ذا تركه على سبيل الانتفاع به شم 
قال فيها: وإلا فمنك وانفسخ السلم لبطلان الثمن» يريد: وإن ل يكن تركه على سبيل 
الإيداع ولا غيره ما ذک كا إذا وضع للتوثق برهن أو کفیل أو وثيقة " ونحوه وعن 
ابن القاسم: إذا لم تقم بينة فإن السلم [يفوت]" وعلى المشتري قیمته» وإذا قلنا بالفسخ 
فقال التونسي: إنم) ذلك بعد تحليف المسلم في التلف لأنه يتهم في كتمانه» فان نكل 


)١(‏ في (ن): علم. 

(0) (أو على الانْتِفَاع) هذا كقول اللخمي: وإن أمكنه من الرقاب وهي لمنافع 
استثناها منه صدق. 

(۳) (ومِنْك نتم ية وضع ِلرتّی) أي باشهاد أو رهن أو کفیل» وأما حبسه في 
عوضه فلاء وقد قال اللخمي: : يكن له حبسه لما گان الئمن إلى أجل بخلاف البيع 
عَلَ النقد. 

(5) في (ح١):‏ ونقص المسلم. 

(۵) (ونْقِضٌ السّلَمُ وحَلَفْت) كذافي بعض النسخ حلفت ب: تاء الخطابء وهو أولى لبيانه 
[شفاء الغليل: ۲/ ۷۰۱]. 

(1) انظر: الدونة: ۰۸۰/۳ وتهذیب الدونة: ۰۳۱/۲ 

(۷) في (ن): لا یفوت. 


باب في أحكام السام ۱ 


لزمته القيمة» ير ید: إلا أن يشاء الآخر بإسقاط حقه ک| ذكر هنا. (وان أسلمت حَيُوانا أو 
عَقَارا فالسلم ثابت) أي: فان كان موضع العرض في المسألة التي فرغنا منها حيواناً أو 
عقاراً فإن السَلم لا ینفسخ بهلاكه لعدم التهمة. 

(ویتبع الجَاني) آي: الجاني الأجنبي» فاذا تعدی عليه فأهلكه أتبعه من کان 
ضامناً له من التبایعین بها ترتب له» و لهذا كان يتبع هنا مبنيا لم لم يسم فاعله. 

(وآن لا یکونا طعامین وَلانَفْديْنِ) هذا أيضا من شروط السلم» وهو أن لا يكون 
العوضان 171 /١‏ أ] أي: رأس مال السلم والشّم فيه طعامين ولا نقدين] لأنه 
يؤدي إلى ربا النساء مطلقاً ول ربا الفضل في الجنس الواحد. (ولاشينافي أكثر) 
آي: ولو كان من غير الطعام والنقود؛ ومفهومه الجواز مع التساوي» وهو مذهب 
المدونة”" لکن بشرط أن لا بقصد السلم بذلك نفع نفسه ولا تفعه) معاً. (و آجود) 
يريد: وکذا یمتنع سلم الشيء في آجود منه لأن الجودة تتنزل منزلة الکشرة وهو 
الأصح. (کالعکس) أي: فلا يسلم شيء في أقل منه ولا في أردأ منه. (إلاأن تختلف 


۵ مه سم وف 
هه 


المنفعة) أي: فیجوز حینئذ. 

(کقارهانخمرفي الأعْرَاِيّة) هو مثال لما اختلفت مفعته» والفاره هو السریع 
[السير]“» والأعرابية هي حمر الأعراب والبوادي الضعيفة السير» فلم| صيرهما 
اختلاف المنفعة كالجنسين جاز [سلم](" أحدهما في الآخر. (وسابق الغیل) أي: 


(۱) في (ن): هلاكه. 

(۲) في (ن): لا نقدين. 

(۳) انظر: المدونة: ۰4۱/۳ 

(6) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(۵) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


يه 
كبِردُونٍ) ”'' أي: فلا يسلم الهملاج في غيره ما ليس كذلك إلا البراذين» فلا بأس 
بذلك فيهاء قال في الموازية: وليس الفرس الجميل السمين العربي صنفاً حتی 
يكون جواداً سابقا”"”. وقال ابن حبيب: السير في الخيل يوجب الاختلاف لأن 
المطلوب منها السبق والجري إلا البراذين العراض التي لا جري لها ولا سبق بل 
تراد لما يراد [له] " البغال من الحمل والسير» فلا بأس أن يسلم افملاج منها في 
اثنين من خلافه. (وجمل كثير الحمل) أي: في غيره مما لیس كذلك. 

(وصعع” 7" أي: اعتبار ا لحمل ولهذا قال ابن عبد السسلام: لعتبر عندهم 


(۱) (لا #نلاج) ني "الصحاح": "الهملاج من البراذين واحد الماليج» ومشيها ال هملجة» 
فارس معرّب". وني "الخلاصة": "الهملجة والهملاج حسن سير الدابّة في سرعته 
ودابة هملاج الذكر والأنثى فيه سواء". وفي "مختصر العين" نحوه. [شفاء الغليل: 
۰/۲ 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: 5/ ۱۲. 

(۳) في (ح۱) و(ك): به. 

(4) في (ن): وصح. 

(5) (وصَحُع وبِسَبْقِهِ) أي: وصحح اعتبار سبقه أَيْضاً. قال ابن عبد السلام: "والعتبر 
في الإبل عندهم الحمل خاصّة وليس السبق عندهم فِيهَا بمعتبر» وفیه نظر» فان 
العرب كانوا يقاتلون عَلَيْهَا ويريدون بعضها للرکوب دون امحمل» وهو موجود إلى 
الآن والناس كإبل ماثة لا تجد یا راحلة واحدة فا كان منها يصلح للرکوب فينبغي 
أن يسلم فيا يصلح للحمل» وكذلك العكس" . انتهى. ونکت في "التوضيح" عل 
قوله: : المعتبر عندهم في الإبل الحمل خاصة فقال: ف الور امه 
النجيب منها صنف وهو ما بان باحري» والحميل صنف والدنئ صنف» وينبغي اعتبار 
كل من الحمل والسبق والسیر "» وهو الذي قاله اللخمي". انتهی. وحاصل ما عند 
اللخمي: أن الإبل صنفان: صنف يراد للحمل» وصنف يراد للركوب لا للحمل» 


باب في أحكام السام 


الحمل خاصة»ء ومقتضی کلام اللخمي اعتبار السبق أيضا ونحوه للتونسى) والیه 
آشار بقوله: (وسبقه). 


(ویقوة البقّر) ۲۱ آي: وهكذا یعتبر الاختلاف في البقر بالقوة على احرث 
وغيره» وقاله الازري وغيره» قال: وأما الاناث فمذهب ابن القاسم آنها تختلف 
بقوة العمل» والیه آشار بقوله: (وَلَوْأنْتَى). (وكثرة ین الشاة) آي: وكذلك يعتبر 
الاختلاف في الشاة بکثرة لبنهاء فتسلم الشاة الغزيرة اللبن [في شاتين ليستا 
کذلك. (وظاهرها عموم الضَّأنِ)”" آي: وظاهر الدونة أن الا ختلاف بکشرة 
اللین] ۲ آیضا عام في الضأن» لأن فیها ولا یسلم صغار الغنم في کبارهاء ولا 
معزها في ضأنهاء ولا ضأنها في معزهاء لأن كلها منفعتها اللحم لا الحمولة إلا 
وکل منهیا جید» وحاش» فيسلم ما يراد للحمل فیا يراد للركوب وعكسه اتحد 
العدد أو اختلف» وما يراد للحمل أو للركوب لا يسلم بعضه في بعض إلا أن 
يكثر عدد الردي» فتحصل المباينة» فيجوز سلم صنف جيّد في كامل ردي. وقال 
المازري: الابل لا تراد للجري والسبقء بل للحمولة. فيعتبر التفاضل فيها من 
هذه الناحية» وتبعه ابن بشير. قال ابن عرفة: وهو خلاف متقدم نقل اللخمي؛ 
ْم ذكر اضطراب نقل الباجي فِيهء وناقش كلام ابن عبد السلام التقدم» وقال: 
وله في السبق وآخره في السير. [شفاء الغليل: ۷۰۲/۲]. 

(۱) (وبِقوٌَة الْبَقَر) معطوف في العنی عَلَ قوله (کمّاره الحُمُر)» كأنه قال: إلا أن تختلف 
المنفعة كفاره الحمر أو تختلف المنفعة بقوة البق ولا يجوز أن يعطف على قوله: 
بسَبْقه) الذي هو معمول ل (ضْحُحَ)؛ لأن هذا هو صل المذهب لا جتاج لمن 
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(۲) (وظَاهِرُمَا عُمُومُ الضَّأَنِ) آشار به لقول أبي بكر بن یونس: وظاهر "الدونة" أن 
الضأن والمعز سواء ما عرف من ذلك بغزر اللبن والكرم جَارٌ أن يسلم في غيره. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختص) 


شاة غزيرة اللبن موصوفة بالكرم» فلا بأس أن تسلم في حواشي الغنم”''» وحكى 
ابن حبيب عن مالك وأصحابه - وبه قال: أنه لا يعتبر في الضأن غزارة اللبن. ابن 
الحاجب: وهو الأصح وإليه آشار بقوله: (وصحح خلاق). (وکصفیرین في كبير 
وعكسه) عطف على قوله: (كفاره الحمر) أي: ومما يجوز سام بعضه في بعض 
لاختلاف ا منفعة [فیه]""» صغيرين”' في كبير أو كبير في صغیرین من جنسه» 
يريد: وكذلك کبیرین "نی صغيرين أو صغيرين”" في كبيرين. [قوله: َو صفيرفي 
کبیروعکسه) أي: (إن لم ود ای الْمرَابنَ)]" أي: يجوز ذلك بشرط أن لا يكون بين 
العقد والقضاء مدة يكبر فيها الصغير أو يلد فيها الكبير مثل ذلك الصغير [لأنه]“ 
خطر وقیار. (وَتُُوَلَتَعَلَى خلافه) أي: تؤولت المدونة على خلاف ذلك '» وهو أن 


.5 /7 انظر: المدونة: ۰۵۰/۳ وهذیب المدونة:‎ )١( 

(۲) انظر: الجامع بين الامهات؛ ص: ۵۵۵. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(5) في (۱2): صغيران. 

(0) في (ن): صغير. 

(5) في (ح١):‏ كبيران. 

(۷) في (ح۱): صغيران. 

(۸) كذا بالنسختين معا ولعل الصواب: (وإليه أشار بقوله: (أَوْ ضير في گیر وَعَكْيِ). 
قوله: (إِنَ یود ارب 

)٩(‏ ما بین معکوفتین ساقط من (ن). 

(۱۰) لعله يعني ما آجازه من جواز أن یسلم الخيل والبقر والابل الصغار بالکبار» انظر 
الدونة: ۳/ 94 قال فیها: (..الخيل لا یسلم بعضها في بعض إلا أن یک ون کبارها 
بصغارها فلا بأس بذلك.. والابل..والبقر..) وانظر ما لابن رشد في البیان 
والتحصیل ۰۱41/۷ ۰۱۷ ۰۱۸۵ 


باب في أحكام السام 


لايسلم صغير في كبير ولاكبير في صغير. (كَالآدمي والْقََّ) أي: فلا يسلم كبير 
الرقيق في صغيره ولا العكس» ولا كبير الغنم في صغيرها ولا العکس» ولهذا قال 
ابن القاسم: الصغار والكبار من سائر الحيوان مختلفان إلا في جنس الغنم وبني آدم. 
(وجذْءِ'' طویل فلیظ فيغیره) أي: وما يجوز أيضا سلم جذع طويل غليظ في 
جذع ليس على تلك الصفة. (وکسیف قاطع في سَيفَيزِ'" دونه) أي: دونه في القطع 
وهو مذهب المدونة”". ابن يونس: ول يجزه سحنون» والصواب جوازه. 
(وکانجنسین, ولوْتَمَاربت الْمَنْقَعهُ کرقیق الفط [وَالْكَنَانِ]! أي: وكذا يجوز سلم 
أحد الجنسين في الآخر ولو تقاربت منفعتها كرقيق ثياب القطن في رقيق ثياب 
الکتان لتباين الأغراض» ولا خلاف في الجواز إذا تعدد الاسم والمنفعة كرقيق 
القطن في غليظ الكتان وعكسه. أما إن اتحد الاسم والتفعة كالرقيق في رقيق من 
جنس والغليظ في غليظ من جنسه فلا خلاف في .اج في َي مشه جل 
َحَدْهُمًا) أي: وأجل الآخر لأن المعجل عوض عن المؤجلء والعجل محض زيادة. 
(وَكَطَيْرِعُلم) ۳" آي: وما يجوز أيضا سلم الطير المعلم في غير العلم لأن ذلك 


)١(‏ في (ن): وكجذع. 

(۲) في (ن): سيف. 

(۳) انظر: المدونة: ۰۷۱/۳ وتهذیب المدونة: 7/ 5 7. 

(5) في (ن): في غليظ الكتان. 

(0) (وَكَطَيرِعُلّ) لما ذكر في "التوضيح" قول ابن الحاجب: "وبخلاف طبر الأكل باتفاق. قال: 
يعني أن طبر الأكل لا يجوز سلم صغيرهافي كبيرها ولا كبيرها في صغيرها باتفاق في الصنف 
الواحد. وأخرج بطير الأكل طير التعليم فإنه يختلف بسببه". انتهى. والذي عند ابن عبد 
السلام: آنه أخرج بطير الأكل طير البیضء وم يذكر طبر التعليم هو ولا ابن عرفة. [شفاء 
الغليل: ۲/ ٠77‏ /7]. 


شرح بهرام الصضير (الجرر في شرح المختصن 


يختلف بسبب”'" التعليم» واحترز بالمعلم من غيره كطير الاء ونحوه'" فإنه لا يجوز 
أن يسلم كبيره في صغيره ولا العكس باتفاق. 

(لاباليْيضٍ والدكورةوالأئوئة) مذهب ابن القاسم أن الطير لا يختلف بکشرة 
البيض وقلته ولا بوجوده وعدمه" "» ولا خلاف أن غير الآدمي لايختلف 
بالذکورة والأنوثة» واختلف في الادمي على قولين» أشهرهما أنه لا ختلف کغبره 
وإليه آشار بقوله: (ولَوادهِيا) وذهب أكثر المتأخرين إلى أنه يختلف. (وَهَرْلٍ وطبخ ان 
َم يب لنهای) [أي وكذلك لا يختلف الإماء بالغزل والطبخ لأن ذلك أمرعام 
سهل المأخذ حتى أن ا جارية إذا علمته من يومها عرفته إلا من بلغ النهایة] !"من 
ذلك کمن يباع غزها بوزنه فضة ومن تطبخ أنواعاً غريبة الشكل فائقةء فلا بأس أن 
تسلم واحدة من هؤلاء في اثنتين أو أكثر من غيرهن. 

(وحساب. وکتابة) أي: وكذلك لا يختلف الرقيق باعتبار الحساب والكتابة. 
(وانشيء في مثله قرض) هذا نحو قوله في المدونة: وان أسلمت ثوباً فسطاطياً في شوب 
فسطاطي مثله إلى أجل فذلك قرضء ثم قال: فان ابتغيت به نفع الذي أقرضته 


(۱) في (ن): بحسب. 

(۲) في (ن): وغيره. 

(۳) قال في العتبية: (الدجاج والحام والأوزء وجميع الطير الداجن الذي يكون عند الناس» 
هل يحل واحد باثنين إلى أجل مثل الدجاجة البياضة المعروفة بذلك بالدجاجاتين أو 
الثلاث من ليست مثلها في كثرة ما تبیض غير أنها تبيض؛ قال لا يحل دجاجة 
بدجاجتين» ولا إوزة بإوزتين؛ ولا شيء من الطير الداجن واحد بائنين إلى أجل وان 
تفاضلت في البيض والفراخ). انظر: البيان والتحصیل: ۰۱۸۸/۷ 

(4) ما بين معكوفتين ساقط من (ح۱). 


باب في أحكام السلم 


جاز» وان ابتغيت به نفع نفسك بطل» أي: وكذا إن ابتغي به نفعه) معا . (وأن 
يؤجل بمعلوم ژد على نصف شه [أي ومن شروط السلم أيضا تأجيل المسلم فيه 
بأجل معلوم زائد على نصف شهر" فلو أجل بأجل مجهول [فسد] »وما ذکره 
من التحديد بنصف شهر هو قول ابن القاسم نظراً إلى أنه مظنة اختلاف الأسواق 
غالبا. (كالتيروز. والحصاد والدراس وشدوم الحاج. واهتبس میات معظمه) يعني: أن 
الأجل في السلم [لا يشترط]"'' فيه التقييد بالأيام خاصة» بل بها وبا هو معلوم من 
غيرها كالحصاد والدراس وقدوم الحاج؛ لأنه وقت يعرف بالعادة لا یتفاوت وأما 
النبروز فانه"؟ داخل في ضرب الأجل بالأيام» وإذا قلنا بجواز كونه إلى الحصاد وما 
ذكر معه فان المعتبر [في ذلك] "۲ ميقات معظمه سواء كان في تلك /١57[‏ ب] 
الأيام حصاد أم لاء وكل ذلك في الحقيقة راجع إلى التوقيت بالزمان. 
(إلا أن يقبض ببلد کیومین) هذا حرج من قوله: (وأنيؤجل بمعلوم) أي: إلا أن 
يشترط قبض المسلم فيه ببلد غير بلد العقد فلا يطلب فيه حینشذ الأجل البعيد. 
(کیومین) أي: أن يكون ذلك البلد على مسافة يومين. (إن خرج حیننن ببس أَوبِقيرٍ 
(١)انظر:‏ المدونة: ۳/ ۰۷۳ وتهذيب المدونة: ۰۲۱/۳ 
(۲) (رائد على نِضِْ شَهْر) لعلّه آراد نصف الشهر الناقص» وإلا فالوجه أن يقول: أله 
نصف شهر ليوافق النص. [شفاء الغليل: ۲/ .]۷١‏ 
(۳) ما بین معکوفتین ساقط من (ح١).‏ 
(4) في (ن) یوجد به بياض. 
(5) في (ن): فهو. والتروز: أل السََة عند لس عند ثُزول الشمس أوّل ا لحمل وعند 
اقبط أل توت. انظر: المصباح المنير: 099//7. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


ريج) يريد: أن التأجيل بالمسافة مقيد بأن يخرج في الحال» وهو معنى قوله: (حینشذ) 
وأن يكون سفره في البر أو في البحر بغير ريح» فان انخرم شيء من ذلك فلا بد من 
ضرب الأجل. 

(وَالأَشهِرَبالآهلة, وشمم انمنکسرمن الرابع) أي: فلو وقع ذلك في أثناء الشهر 
وأجل ذلك بثلاثة [أشهر]”'' مثلا فإنه بحسب الثاني والثالث بالأهلةء ویکمل 
الشهر الأول وهو النکسر من الرابع ثلاثين يوماً. (وَلَى رييع [حل] بأوله) أي: فان 
أجلا إلى شهر ربيع أو إلى غيره من الأشهر فان السلم يحل بأول جزء من ذلك 
الشهر ويحل برؤية هلاله» وقال بعضهم: بأول ليلة منه. المازري: فإن وقع البيع على 
أن يقبضه في شهر ربيع مثلاء فقال ابن لبابة هو أجل جهول فيفسد البيع حتى 
يسمي أي وقت من الشهر يقبض فيه ذلك» وأنكره ابن زرب وغيره» وصحح 
المازري الأولء وإليه أشار بقوله: (وقسد فيه على الْمَقُولِ). (لاآفي الْیوم) أي: فلا 
يفسد إذا اشترط”" قبضه فيه لخفة الأمر فيه. 

(وآن یضبط بعادته من کیل. آووزن آوعند) أي: ومن شروط السلم أيضا أن 
یضبط السَلّمفیه بعادة؟ آهله فيه من كيل كالحنطة عندنا بمصرء أو وزن کالفواک» 
أو عدد کالرمان والبیض, وقد نبه بقوله: (کالرمان, وقیس بخیط, وَالبَيْف) على ما 
يباع عدداً وقد قال ابن القاسم عن مالك فيالرّمان والسفرجل أنه يباع عدداً. ابن 
القاسم: وإن كان الكيل فيهم| معروفاً فلا بأس به(*. أبو الحسن الصغير: وتقاس 
(۱) ما بین معکوفتین ساقط من (ن). 
(۲) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 
(۳) في (ن): شرط. 
)٤(‏ في (ن): لعادة. 
(۵) انظر: الدونة: ۳/ ۰1۲ وعهذیب الدونة: ۰۱۱/۳ 


باب في أحكام السلم 


الرمانة بخيط ويضعانه عند أمين. 

(آویحمل ‏ أوجرزة في کقصیل) يريد: أن ضبط ذلك أيضا يجوز أن يكون 
بالأحمال والجرز وهي القبض» ومثلها الحزم وذلك في القصيل والبقول والقرط 
والقصب. 

بعض الأشياخ: وصفة السلم فيه أن يقاس ذلك بحبل» فيقال: أسلم إليه 
فيم) يسع هذا؛ ثم يوضع عند أمين إلى أجل . قال في المدونة: ولا يجوز في شيء من 
ذلك اشتراط”" فدادين معروفة بصفة طول وعرض وجودة ورداءة لأنه ختلف 
ولا حاط بصفته وإليه أشار بقوله: (لابهَدَّنِ)”©. (ویقخر) أي: وهكذا يجوز 
السلم ويضبط بالتحري» أي فیما يجوز فيه ذلك» قال في الدونة: وإن اشترط 
في اللحم تحرياً معروفاً جاز إذا كان لذلك قدر قد عرفوه لأن اللحم يجوز بيع 
بعضه ببعض تحريا". 

واختلف في صفة ضبطه» فقال ابن أي زید: إنها يجوز فیما قل " وصفته أن 
يقول: أسلمك في لحم يكون قدره عشرة أرطال مثلآ وكذلك الخبز» وحكى ابن 
يونس نحوه» وقال ابن زرب: صفته أن يعرض عليه قدراً ماء فيقول: مثل هذا كل 
يوم؛ ويشهدون على المثال» ولا يجوز على شيء بتحراه» ول هذا وما قبله أشار 


() في (ن): بمحمل. 

() في (ن): اشتراء. 

(۳) انظر: المدونة: ۰15/۳ وتهذیب المدونة: ۰۱۸/۳ 
(4) في (۵): لا بفدادین. 

)٥(‏ في (ن): آو. 

(7) انظر: الدونة: ۰11/۳ وتهذیب الدونة: ۰۱۹/۳ 
(۷) انظر: النوادر والزیادات: ۰۱۵/7 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 


بقوله: (وهل بقدرکذا؟ أويأتي به وَيشُولَكَنَحُوه؛ تأویلان). (وقسد بمجهول) أي: فان 
شرط القبض بمکیال جهول فسد العقد. ویفسخ على الشهور. (وإِن تسب لفي) ک| 
إذا قال: کل عشرة به إردب فان الکیال الجهول یلغی» ويصير العتر نسبته من 
الکیال العتاد. (وجازبذراع رجل معين كويبة وحفْنة) 5 آي: وجاز السلم بذراع رجل 
معین» آي: إذا آراه الذراع» وكذلك في الحفنة لأنها تختلف ونحوه في الدونة؛ لقوله: 
ومن أسلم في ثیاب موصوفة بذراع رجل بعینه إلى أجل جاز ذلك إذا آراه الذراع 
وليأخذ قياس ذراعه عندها | جاز شراء ويبة وحفنة بدرهم إن آراه الحفنة. 
ا ولا يجوز بذراع وسط ولا مطلق يحملان على الوسط واختلف إذا كرر 
الويبات والحفنات» هل يجوز كالويبة والحفنة» أو يمنع؟ وإليه ذهب الأكثر» ونص 
عليه سحنون» وإليه أشار بقوله: (وفي الويبات والحفنات قولان) 7". 


EA ۳ (O) 0 0‏ ۳ لر م ی يي 1 31 ۳ 9 (۵) ۶ 1 
(وأن تبين صفته التي تختلف بها القيمة في السلم عادة) ٠ ٠‏ أي: ومن شروط 


(۱) (كَوَيْبَةِ وحَفتة). أي: كويبة مع حفنة. عياض: "والويبة عشرون مدًا". انتهى» فهي 
خمسة آصع. والحفنة ملء يل واحدة» كذا في كتاب الحج الثالث من "المدونة". وقال 
الجوهري: "الحفنة ملء الکفین من طعام". [شفاء الغلیل: ۸ 1 2 

(۲) انظر: المدونة: ۳ ۵۰۵ وتهذیب الدونة: ۰/۳ 

(۳) (وفي لیا وافتاتِ قَوْلِانِ) أي: مع الحفنات. [شفاء الغلیل: ۲/ ۷۰۶]. 

(4) في (ح١):‏ صفاته. 

(0) (وآن ب صفهاليي تلف با الْقِيمَةُ في السّلّم عَادَهً) كذا لابن احاجب» فقال في 
"التوضیح" تبعا لابن عبد السلام: ظاهره أن الصفة ذا كانت لا تختلف القيمة 
بسببها آنه لا يجب بیانها في السلم. وعبارة غيره آقرب؛ لأنهم یقولون: يبين في السلم 
جمیع الأوصاف التي تختلف الأغراض بسببهاء واختلاف الأغراض لا یلزم منه 
اختلاف القيمة؛ لجواز أن یکون ما تعلق به الغرض صفة يسيرة عند التجان أو أن 
تكون الصفة العينة وإن وجدت لكن فقدت صفة أخرى يكون فقدها مساوياً 


باب في أحكام السلم 

السلم أيضاً أن تبين فيه الصفات التي تختلف بها قيمة المسلم فيه اختلافاً يتغابن 

بمثله في العادة في مثل تلك السلعة» فرب صفة تعتبر في نوع دون غيره وفي بلد 

دون غيره. 
(كَالنُوع, والجودة, والرداءة, ویینهما) 1 آي: وبن النوع والحودة والرداءة وما 

بينهماء أي: بين ا لحودة والرداءة. (وَاللونِ) أي: وبين اللون في الحيوان مع ذكر النوع 

والجودة» وغذا قال بعضهم يذكر فيه سبعة أوصاف؛ الأول: النوع إما حقيقة 
كالإنسان والفرس والبعير””» أو الصنف کالرومی والزنجی ونحو ذلك» ولا بد 

من ذکر الامرین. 
والثاني: الحودة والدناءة. والثالث: اللون وهو معتبر في الخيل والرقیق والابل. 

(وَالقّوبِ) أي: يبين اللون فيه أيضاًء يريد مع الجودة والدناءة» والنوع» وهو كونه من 

قطن أو كتان أو صوف رقيقاً أم غليظاً أو متوسطاً صفيقاً”" أم خفیف اه ويذكر 
لوجود الصفة المذكورة قال: وإنم) قال في السلم؛ لأن السلم يغتفر فيه من الاضراب 
عن بعض الأوصاف ما لا يغتفر مثله في بيع النقد» ولا ینعکس؛ لأن السلم مستثنی 
من بيع الغرر» بل ربا كَانَ التعرض للصفات الخاصة في السلم مبطلاً له لقوة الغرر. 
[شفاء الغليل: ۲/ ۷۰6]. 

(۱) (كالتؤع» وَالْجوْدةِ والرَّدَاءَة وی ظرفٌ ساكن الياء كما عند الشارح لا فعل 
مفتوح الياء مشددها كا في بعض النسخ» فهو كقول المتيطي لما ذكر السلم في الطعام 
قال: "بعض الموثقين: وأما الصفة مع ذكر الجنس فلابد منهاء ويكفي في ذلك أن 
يقال: جیّد أو متوسط أو رديء". انتهى ونحوه في "النوادر" وغيرها. انتهى. [شفاء 
الغليل: ۷۰۵/۲]. 


(۲) في (ن): والبقر. 
(۳) ثوب صفيق مَتِين كتف نسجه وجاد. انظر: لسان العرب: ۲۰۰/۱۰. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


البلد. (والعسل, ومرعاه) "2 أي: وكذايبين في العسل النوع من كونه مصرياً أو 
مغربياً والجودة والدناءة واللون» ويذكر مرعى نحله فان به يختلف ثمنه. (وفي 
مر والحوت, والناحيةء والقدر) يعني: و مع الأوصاف السابقة في السلم 
في الثمر واحیتان الناحية التي يأخذ منها والقدر الذي یأحنه فقوله: (التَّمْرِ, 
والحوت) معطوفان على قول»: [ويبين في ای وان]*. (واللَاحيَة) على قوله: 
(كالنوع). (وفي انبر) آي: ويبين في الحنطة مع ماتقدم جدته وقدمه وممتلئاً أو 
ضامر وغير ذلك من الأوصاف التي تختلف بها القيمة في العادة. 


(۱) (وَالْعَسَلِء ومرْعَاهُ) لا أذكر من ذكر المرعى في العسل» والمصنف مطّلع؛ ولم يذكره 
ابن عرفة مع كثرة اطلاعه؛ إلا آنه قال: حاصل أقوالهم وصف كل نوع تختلف 
أصنافه بما يعين الصنف المسلم فیه دون غيره". انتهى. 

وأما اللون فقال المتيطي: وتصف العسل بالبياض والخثرة والصفاء أو بالحمرة والملوسة» 
والصفاقة» وكذا ذكر اللون في التين والعنب والزبييبء وفي "النوادر": وتصف 
السمن ببقري أو غنمي» وجيد أو وسط أو رديء وإلا 1يجزء وتصف كذلك 
العسل مع ذكر خاثر أو رقيق وإلا فسخ. [شفاء الغليل: ۲/ ۷۰۵]. 

(۲) (وفي الم والحُوتء والنَاحِيَة والْقَدْرّ) كأنه يعنى بالناحية بلد التمر والحوت» 
وبالقدر قدرهما في الصغر والكبر فأما الحوت فهذا فيه بين؛ لأنه قال في "المدونة": 
والسلم في الحيتان الطرية جائز ذا سمى جنساً من الحوت وشرط ضرباً معلوماً 
صفته وطوله وناحيته. على أن عياضا ذكر تأويلين في الناحية هل هی القدر أو الجهة 
دا اختلفت لهات فکان حوت بعضها فصل من بعض. وأما التمر فکائه عرّل فیه 
على بعض ما حکی في توضیحه عن الازري إذ قال: زاد بعض العلّماء في التمر البلد 
واللون وكبر الثمرة وصغرها وكونه جديداً أو قدياً. [شفاء الغلیل: ۲/ .]۷٠٠‏ 

(۳) في (ن): ونريد. 

(8) فی (ن): وبین. 


باب في أحكام السلم 


(إن اخْتلَفَالقّمَنِْهِمَا) أي: بالجدة والممتائة وما قبله). (وسمراء» ومُحمونّة”'' پبند 
هُمَابه) ”" أي: ويزيد أيضا في القمح كونه من السمراء أو المحمولة في البلد الذي 
يجتمعان فيه إن اختلف مهم الثمن» يريد: سواء نبتا فيه أو حملا إليه لا بد من ذكرهما 
إذا كانا ختلفین» وإليه آشار بقوله: (وَنَوْبِالْحَمُلِ). (بخلاف مصرقَالمحمونة, والشام 
قالسمراء) أي: فان أسلم في مصر ول يذكر سمراء من محمولة قضی بالمحمولة» 
[۱۳/ أ] وان كان في الشام قُضِيَ بالسمراء. ی القلث) 7" أي: فان لم يذكر نفياً 


(۱) في (ح١):‏ أو حمولة. 

(۲) (وسَمْرَاء وحمو َل ما بی ولَوْبالجَمْلِ) هذا اختصار ماني "التوضيح' »وهو جار 
على طريقة ابن بشير إذ قال ما نصه: "إن كال البلد ما ينان فيه فلابد من ذكر أحد 
الصنفین» فإن ل يذكر ذلك فسد السلم» وإن کان مما يجلبان إليه» فابن حبيب لا يرى أن 
يفسد السلم بترك ذكر أحد الصنفين. ورأى الباجي أن مقتضى الروايات خلاف قوله: ولا 
ينبغي أن يختلف في مثل هذاء ونیا کل منهیا تكلّم عَلَ شهادته» فان اختلفت الأثان أو 
الأغراض باختلاف الصنفين فلابد من ذكر أحدهماء وان 1 تختلف بذلك فلا معنى 
لذکره". انتهی. 

وهو عکس نقل ابن يونس عن ابن حبیب فانه لما ذکر قوله ني "المدونة": وان أسلم في 
ا لحجاز حيث تجتمع السمراء والمحمولة ول یسم جنساً فالسلم فاسد حى يسمي سمراء 
من حمولة» ویصف جودته| فیجوز. قال ما نصّه: "قال این خیب: وهناي مثل بل 
تحمل إليه» فأما بلد تنبت فيه السمراء والبیضاء ء فیجزیه» وان 1 يذكر ذلك وذکر جيداً 
ا رسن ار سملو رفسا وقول ابن حو هذا لذ رحد لدو و تا و 
الصنفان أو يحملان إليه؛ لابد في ذلك من ذكر الجنس إِذَا كانا ختلفین". انتهى. وعلى 
طريقة ابن يونس اقتصر أبو الحسن الصغير وابن عرفة» كما اقتصر المصنف على 
طريقة ابن بش ول أر من نبه على اختلاف الطريقتين. وبالله تعالى التوفيق. [شفاء 
الغلیل: 0 ]. 


(۳) (ود قِي أَوْ غَلِثْ) كذا في , بعض النسخ بکسر القاف وتشدید الیاء وعطف غلث 


شرح بهرام الصغير (الددرر في شرح المختصر) 


من غلث”" حمل على نفي الغلث؛ لأنه الغالب. (وفي الْحيُوان وسنْه. والذكورة 
وَالسمن, وضدیهما) عطف على قوله: (كَالّو)» أي: ويزيد في وصف الحيوان [فيقال 
في الرقيق: [يفاع]”" أو حتلم أو غير ذلك مما ينبى عن سنه أو يذكر السنين ويذكر 
أيضا الذكورة]”" والسمن والأنوثة والهزال. 

(وفي اللّحم, وخصياء وراعياء أوْمعلُوفً) * أي: وإذا أسلم في اللحم بن كونه من 
خصي أو فحل وكونه من راعية أو معلوفة» ولا بد من ذكر ا جنس من إبل أو بقر أو 
ضأن ونحوه. 

(لامن کجنب) أي: فلا يشترط أن يذكر فيه“ جنب ولا بطن ولاغيرهما من 
الأعضاء. 


عَلَيْهِه وينبغي أن يكون بکسر اللام» وهو إشارة لقول التيطي: "قال بعض الموثقين: 
وحسن أن يذكر مع ذكر الجيد أو المتوسط أو الرديء نقي أو متوسط في النقاء أو 
اراح ود OL‏ مكروجا لوزن مقط كار SS‏ 
يفسدء وقاله أَيْضاً محمد بن أبي زمنين' ' انتهى. وفي "النوادر" عن ابن حبيب ما يشهد 
لنقل المتيطي في هذه» ولنقل ابن يونس في التي فوقها. [شفاء الغليل: ۲/ ۷۰۷]. 

(۱) الغلث: الخلط. انظر: لسان العرب: ۲/ ۰۱۷۲ مادة (غلث). 

(۲) في (ن): یباع بالغ. 

ین كرت سائط من (۲2: 

(8) (وفي ال وحَصِي) كذا هوفي نسخ كثيرة بصب خصيًا وماعطف علبي 
وذلك يدل على أن قوله: (والنذ و ود وما اونا یک هی لاط رة 
عطفاً َل قوله: (صفته) ويلزم من ذلك أن يقرأ قوله (وأن يبين صفته) مب للفاعل 
لا للنائب. 

)٥(‏ في (ن): فيه. 
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(وفي الرقيق: لد واْبکارة اللون) ۲۳ آي: ويذكر في الرقيق مع ما تقدم في 
الحيوان القد فيقال: طول كذاء ويذكر في الأمة الثيوبة والبكارة إن كان الثمن 
يختلف بذلك عندهم. 

(وَاللُونَ) واضح وهو تکرار مع ما تقدم. (قَالَ وکالدهع! "[وتکنئم الوجه ]۱ 
أي: أن المازري زاد على الأوصاف ال مذكورة في الرقيق الدعج ' في العينين 
[وتكلثم الوجه]" لاختلاف الأغراض بذلك. (وفي لوب الرفّة. والصفاقّة, 
وضلیهها) " قد تقدم ذكر الأوصاف التي يحتاج إلى ذكرها في الشوب» وضد 


(۱) (وفي الرّقیق» والْقَدَّه والْبكارَة) كذا في أكثر النسخ بإسقاط اللون لتقدمه في الحيوان 
الذي هو أعم من الرقيق. [شفاء الغلیل: ۷۰۸/۲]. 

() في (ح١):‏ وكالدعجي. 

0ه بان مدكوين سافط من e‏ 

(4) (ثَالَ وكَالدّعْج» تكلم الْوّجِْ) الجوهري: "الدعج شدة سواد العين مع سعتهاء 
والكلثوم الكثير لحم الخدين والوجه" . [شفاء الغليل: ۷۲۸/۲]. 

(۵) الدعج: لد والدّعْجَةٌ السّوَادُ وقيل شدّة السواد وقيل لعج شدَّة سواد سواد 
العين وشدة بياض بياضها وقيل شدة سوادها مع سعتها. انظر: لسان العرب: 
۱/۲. 

(7) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 

(۷) (وني الب والرَقّةء الق وضِدَئِيَ)) ليس هذا من تام المحكي عن الازري بل 
هذه مسألة ثاني سلوم "المدو نة" قال فیقا: ومن أسلم في ثوب حرير واشترط طوله 
وعرضه ولم يشترط وزنه جَارٌ دا وصفه ووصف صفاقته وخفته وإنما السلم في 
الثياب بصفة وذراع معلوم طوله وعرضه وصفاقته وخفته ونحوه. قال أبو الحسن 
الصغير: أي رقته وغلظه. قال ابن يونس: أنكر سحنون قوله في ثوب الحرير أبو 
الحسن الصغيرء ورأى أن الصفة لا تحصره. وآنه لابد من الوزن؛ لتفاوت ذلك. 

ابن عرفة: 1 يذكر ابن يونس موجب إنكاره؛ فلعلّه عدم شرط وزنه» والصواب قول ابن 
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الصفاقة الخفة» وضد الرقة الغلظ. وهمامما زاده المازري في أوصاف الثوب» 
فيكون قوله: (وفي الثوب) كذا معمولاً ل (قَالَ)؛ ولهذا أفردهما عن الأوصاف 
التقدمةء وزاد أيضاً ذكر البلد. (وفي الرَيْت الْمُْصَر”'' مه وَبِمَا يعْصَرُ) " أي: ولا 
بد في السلم في الزيت من ذكر الجنس الذي يعصر منه وذكر الشيء الذي یعصر 
به. ابن حبيب: فيذكر مع الصفة زيت الماء أو زیت العصرة» قال: ون كان 
يجتمع في بلد زیت بلدان ذكر من أي بلد يأخذ. (وخمل في الجيد والرديم علی 
القالب) أي: فان اشترط جيداً أو رديئاء حمل على الغالب من ذلك إن کان» فإن لم 
يكن شىء من ذلك غالبا قضى بالوسط منه. (وکونه دینا) أي: ومن شروط 
السلم کون المسلم فيه ديناً في ذمة السلم إليه» احترازاً من بيع معين يتأخر قبضه. 
(ووجوده عد حلوله) هذا أيضاً من شروط السلم» وهو کون المسلم فيه موجوداً 
عند حلول السلم. (ون اثقّطع قبله) أي: فان كان المسلم فيه ینقطع قبل أجل 
السلم ثم يوجد عند حلوله فلا يضر ذلك. (ا تم يوان عينَوقلَ) "هذا قال 
القاسم بل شرط وزنه مع صفة ما شرط من صفاقة أو خفة متنافی. [شفاء الغليل: 
۸۹/۲ 
(۲) (والعصر منه) کذا في النسخ على صيغة اسم مفعول الرباعي» ووجه الکلام العتصر 
بزيادة التاء خاسية أو العصور ثلاثياً من قوله تعال: #وَفِيه یعصرون ؟ [یوسف: 
4 على القول بأنه بمعنی يستغلون» وقیل بمعنی: ينجون» حكاهما احوهري. 
[شفاء الغليل: ۲/ ۷۰۸]. 
۰ (۳) (لا تسل حيرا عيّنَ وقل) كأنه معطوف عَلَ محذوف دل عَلَيْهِ السیاق آي: فیجوز 
محقق الوجود عند حلوله لا نسل حيوان معین» وتبع في قيد القلة ابن شاس إذ قال: 
لو كانت الإشارة إلى نعم كثيرة لا يتعذر الشراء منها لمن أراد» وإنما أشير إليها لمعنى 
انفردت به لجاز السلم في نسلها إِذّا وصف. قال ابن عرفة: ظاهره أنه هو المذهب» 


باب في أحكام السلم 


في الدونة ؟. ابن یونس: لأن“ هذا من بيع الاجنة وانا يكون السلم في 
الحيوان مضموناً لا في حيوان بعينه ولا نسله ولأنه يشترط في الشلم فيه أن 
يكون مقدوراً على تحصيله عند حلول الأجل» وني نسل ال حيوان المعين قد يتعذر 
ذلك وغذا إذا كثر ذلك جاز» وإليه أشار بقوله: (وقل) أي: وان کشر جاز. (أو 
حائط) أي: معين فلا يسلم في ثمرة إلا مع الشروط التي يذكرهاء وقد أشار إليها 
بقوله: (وشرط, إن سمي سلما لا بيا إزْهَاوؤهء" وسعة الحائط وكيفية قبضه. 
ولمالکه. وشروعه وإن لنصف شَهرِء وأخذه بسراء آورطبا) يعني: أن هذه الأمور انا 
هي مشترطة' ' إذا عقد ذلك على أنه سلم لا بيع فإنه لا يلزم ذلك فيه» حكاه 
ابن شاس وغیره" » وذكر لذلك ستة شروط: 

الأول: أن تكون الثمرة قد أزهت وصارت بسراً فلا يجوز قبل ذلك. 

الثاني: أن يكون الحائط متسعاً يمكن أخذ المسلم فيه منه. 


وظاهر "المدونة" منعه مُطلَقاً من هناء ومن الزكاة الثاني دا منع السلم إلى الساعي. 
ويتخرج جوازه من قول بعض الشيوخ: يجوز السلم في تمر قرية صغيرة لمن لا ملك 
له فِيهًا دا ان الغالب بيع بعض أهلها قدر ذلك. [شفاء الغليل: ۷۰۹/۲]. 

(۱) انظر: المدونة: امم وتهپذیب الدونة: ۳ 0 »١‏ قال في المدونة: (قال مالك: لا جوز 
أن يسلف الرجل من نسل حيوان بأعيانها وان كانت موصوفة). 

(۲) في (ن): كأن. 

(۳) (وشرط نمی سل لا بیْعا رهَاوه.. إلى آخره) هو كقوله في "توضیحه": "قال بعض 
القرويين: وهذه الشروط انا تلزم إن سموه سلاء وما إن سموه بیعا فلا يلزم» ويكون على 
الفور إذ بعقد البيع يجب قبض البیع ". انتهی. واشتراط الإزهاء في البيع على التبقية أحرى. 

(4) في (۱2): کم. 

(۵) في (ن): مشروطة. 

() انظر: عقد الجواهر الثمینة: ۲/ ۷۵۲. 


الثالث: أن يذكر ما يأخذ كل يوم» وهل الأيام متوالية أو متفرقة. 


الرابع: أن یک ون قد آسلم في ذلك لمالكه. لأن السلم إلى غيره من" 
ذلك غرر. 


الخامس: أن يشرع في الأخذ من حين الشراء أو بعد أيام يسيرة» قال في المدونة: 
والخخمسة عشر يوماًقريب”"» وقيل: العشرون» وقيل: لا يجوز التأخير أصلاً وال 
مذهب الدونة آشار بقوله: (وإن لنصف شهر). السادس: أن يبقى زهوه أو رطبه إلى 
حين الأخذ ولا یتمر فيه» وهو معنى قوله: (وأخذة بسرا, آورطبا) لا ترا وان 
يشترط ذلك لبعد ما بين البسر والرطب من التمر فيدخله الخطر. (قإن شرا تم 
الرعب مضی بِقَبْضه) أي: فان وقع بشرط”" البقاء إلى تتمر الرطب» يريد: وقد وقع 
عليه العقد في حال کونه رطب فان غفل عنه حتی قبضه تمراً قبل أن يطلع على 
فساده مضى» ولا خلاف فيه» وكذلك يمضي عند ابن القاسم إذا غفل عنه حتی 
يبسء واختلف إذا وقع عليه العقد وهو زهوء فاشترط تأخيره إلى التتمر هل يمضي 
بقبضه ىا في الرطب» وإليه ذهب أكثر الأشياخ» وحملوا عليه المدونة” '» وفي 
الواضحة مثله أو يفسخ مطلقاًء ولا يفوت إلا با يفوت به البيع الفاسد» وإليه 


(۱) في (۱2): المسلم. 


(۲) في (ن): في. 

(۳) انظر: المدونة: ۳/ ۵۷ وتهذيب المدونة: 4/۳ قال فيها: (وإن تأخر قبضه خمسة 
عشر يوماً فهو قريب في هذا). 

(4) في (ن): شرط. 


() انظر : الدونة: ۳/ ۰۵۷ وتهذیب المدونة: ۰٩۹/۳‏ وهو يعني قوله فيها: (وإن أسلم 
فيه (أي في حائط) بعد زموه وشرط آخذ ذلك ترآ لم يجز لبعد ذلك وقلة آمن 
الجوائح فيه). 


باب في أحكام السلم ۱ 


ذهب ابن شبلون وغيره وتؤول على الدونة أيضاً وال هذا آشار بقوله: (وهل 
انمزهي كَدَلك, وعلیه الاکر. آوکالبیع انفاسد؟ تأویلان). (فان انقطع رجع بحطة ما بقي) 
آي: فان قبض [بعض المسلم]" فيه ثم انقطع ثمر ذلك الحائط لزمه ما آخذ 
بحصته من الثمن [ورجع بحصته ما بقي من الشمن]" معجلاء وقاله في 
المدونة» واختلف هل يرجع على حسب القیمة» وإليه ذهب الاکشر والقابسي 
وابن شبلون لأنه دخل على أن يأخذ شيئاً فشيئاً أو على حسب المكيلة» وإليه ذهب 
عيسى بن دينار» وهذا مالم يكن قد اشترط عليه آولا أن يجده في يومه أو في يوم 
واحد فإنه يرجع على حسب المكيلة عند الجميع. 

(وهل اريه الصَغيرةٌكذَّك؟ أو إلا في وَجُوب تعجیل اند فیها؟ َو تخالفه فيه, 
وفي السلم لمن لا ملك له تأویلات) هذه مسألة الدونة ونصها عند ابن یونس: قال 
مالك: والسلم في تمر قرية ما ینقطع طعامها أو مرها في بعض السنة کالسلم في 
حائط بعینه لا يصلح في ثمرها إلا [إذا]” " آزهی» ات بل اشنم سر او ریا 
ولا يجوز أن یشترط أخذه مرا لأن القرية الصغيرة غير مأمونة” ". 

قال أبو محمد: ولا يجوز هاهنا تأخير رأس المال لأنه مضمون في الذمة بخلاف 
الحائط بعينه» قال غيره: السلم في القرية الصغيرة يوافق السلم في حائط بعينه في 


)١(‏ في (۱2) و(ك): السلم. 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۳) انظر الصدر السابق. 

)٤(‏ ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 

(۵) انظر : الدونة: ۰1۱/۳ وانظر نص البراذعی في جذیب الدونة: ۰۱۱/۳ قال فيه: 
(وأما القری الصغار أو قرى ینقطع طعامها أو ثمرها في بعض السنة» فلا يصلح من 
السلف في ثمرها إلا ما يجوز في حائط بعینه وقد ذکرناه). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


وجهين: أحدهما أنه لا يسلم في ثمرة إلا بعد زهوه» والشاني أن يشترط [۳ ١/ب]‏ 
أخذه بسراً أو رطباً ولا جوز تمر ويخالفه في وجهين: أحدهما: أنه يجوز لمن ليس له 
بتلك القرية حائط والثاني: أنه لا يجوز [تأخير]”'' رأس مال السلم لأنه مضمون. 
وذلك [يين]71". 

وان نقطع ماله پبان.[ونومن] ۲ قرية غیرانمشتري في الفَسعوَالإيْقَاء) أي: فان 
كان السلم فيا له إبان أو من تمر قرية معينة فلم یقبض الشتري شيئاً حتى انقطع 
الإبان وفات الأخذ فان المشتري يخير بين أن يفسخ العقد ويأخذ رأس ماله ون 
أن يض (*) إلى العام القابل. (وان قبض البعض وجب التأخير, إلا آن پرضی بِالْمُحَاسَبَة) 
"" آي: وان قبض بعض السلم فيه ثم انقطع وجب تأخير الباقي إلى إبانه إلا أن 
يجتمعاعل الحاسبة فله| ذلك. (وَنَوْكَانَ رأس الما مقوما) أي: وإذا تراضيا 
بالمحاسبة فلا يشترط أن يكون رأس مال السلم مثلياًء بل يجوز التراضي ولو كان 
مقوماً. (ویجوزفیما طبع) أي: ویجوز السلم فيا طبخ من الأطعمة إذا كان ها 
تحصره”" الصفة. 

ولو ونتبس نوهر وازجا واج سوالرِرنيغ ول الطّب, ونم 
مکذا قال في الدونة: وزاد فیها: السك» وصنوف الفصوص والطوب وا حجار 


(۱) ما بين معکوفتین ساقط من (ح۱). 

(۲) ما بین معکوفتین ساقط من (ن). 

(۳) في (ن): ومن وفي (۱2): أو من. 

(4) في (۱2) و(ك): يصير. 

(0) (إلا أن يَرْضَيًا بالْمُحَاسَبَةِ) كذا هو الصواب بتثنية الفاعل. [شفاء الغليل: ۲/ ۷۱۰]. 
(5) في (ح١):‏ ماله. 

(۷) في (ح١)‏ و(ك): تحصیه. 


باب في أحكام السام 


والئوزة وشبه ذلك» إذا كان موصوفاً معروفاً مضموناًء وجلود البقر والغنم» 
والرقوق» والاکم» والقراطیس( إذا اشترط( من ذلك شيا معلوما *. 

(وصوف بانوژن, لا بالْجِرَِ) يعني: أنه يجوز أن یسلم في الصوف بالوزن لا بعدد 
جزژه قال في الدونة: إلا أن يشترط ذلك عند إبان جزازه ولا تأخير لذلك ویری 
الغنم فلا بأس بذلك(. (والسیوف) آي: في نصول السیوف قال في الدونة: 
والسکاکین"*. 

(وَتَوِْيَُمَلَ) هو آنية من نحاس على هيئة الطست» ومعنی ذلك أن من وجد 
شخصاً شرع في عمل تور فاشتراه منه على أن يكمله له ودفع إليه ثمنه» فإن ذلك 
جائزه وهذا بخلاف من باع ثوباً قد نسج بعضه على آنه يكمله فإنه لا يجوز. 
(والشراء من دانم العمل کانخباز, وَهُوَبَيّع) أي: أنه يجوز الشراء من الصانع الدائم 
العمل كالخباز والقصاب على أن يأخذ منه كل يوم كذاء وهو الشهور وي شترط أن 
يكون ذلك موجوداً عنده وأن يشرع في الأخذ. 

(وان لَم ید قهوسلم) هكذا قال ابن بشير؛ أي أنهم أعطوه حكم السلم وأجازوه 
للضرورة» ویشترط في أصل السلم أن يبقى إلى أجل السلم فأبعد وأن يقدم فيه 
رأس ال مال» فان تعذر شيء من ذلك تعلق بالذمة. (کاستصناع سيف آوسرج) يعني: 
أن من ابتاع من غيره سيفاً ليصنعه له أو سرجاً كذلك فهو سلم» ولا إشكال ني 


(۱) في (-۱): الفواطيس. 

(۲) في (ن): شرط. 

(۳) انظر: الدونة: ۳/ 1۸01۷ وتبذیب المدونة: ۲۱/۳ 
)٤(‏ انظر: الدونة: ۰۷۱/۳ وتهذیب الدونة: ۰۲۱/۳ 
(۵) انظر: الدونة: ۰۷۰/۳ وتبذیب الدونة: ۰۲۲/۳ 


شرح بهرام الصخير (الدرر في شرح المختصن 


جوازه إذا كان المصنوع منه والصانع غير معینین "" وأنه يجري مجرى السلم» فلا بد 
من وصف العمل وضرب الأجل وتقديم رأس المال» فإن كانا معينين فليس بسلم 
وإنما هو بیع وأجر 3 5 في الشيء ء البیع» وكذلك” "إذاكان الصنوع منه معينا دون 
الصانع» ولا يجوز [ذلك]”' في هذين الوجهین إلا بشروط [ذكرناها في الکببر]( 
وأما إذا كان الصانع معيناً دون المصنوع منه» فقال ابن رشد: لا يجوز [على 
حال] . (وَفْس بِنَعِينِ المعمول منه) ”© يريد: أو تعبين الصانم. 


)١(‏ ني (ن): معين. 

(۲) في (ح١)‏ و(ك): وأجره. 

(۳) في (ن): وكذا. 

(6) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ح۱). 

(5) في (ح١)‏ و(ك): حال. 
نص ابن رشد (.. أن يشترط عمله ولا يعين ما يعمل منه» فلا يجوز ذلك لأنه يحتويه 
أصلان متناقضان: لزوم النقد لكون ما يعمل منه مضموناً وامتناعه لاشتراط علم 
الستعمل بعينه). انظر: المقدمات الممهدات: ۱/ ۳۵۷. 

(۷) (وفْسَد تین الْمَعْمُولٍ ونه أو العَامِل) کذا نی النسخ الصحيحة كعبارة ابن 
اخاجب, ول تأملت هذه العبارة وجدتها مع شدة اختصارها موفية نصا ومفهوماً 
بقول ابن رشد في "القدمات": "السلم في الصنائع على آربعة آقسام: 

ما أن لا يعين الصانع والعمول منهء وإما أن يعينهماء وإما أن لا يعين الصانع ويعين 
العمول منه وعكسه 

ام الأول فهو سم لا يجوز إلا بضرب الأجل ووصف العمل وتمجيل رأس الال. 

وأما الثاني: : وهو أن يشترط عمله ويعين ما يعمل منه فليس بسلم؛ وانا هو من باب البيع 
والإجارة في الشيء ء المبيع» فان كان يعرف وجه خروج ذلك الشيء ء من العمل أو 
تمكن إعادته للعمل فيجوز على أن يشرع في العمل أو عل أن يؤخر الشروع فيه 


باب في أحكام السلم 


(وان ای الْمَعمُولَ منه وستأجره جار إن شرع عَين عامله آم لآ) هذا هو المشهورء 
وهو الجاري على أصل ابن القاسم في جواز اجتاع الیسع والإجارة”". (لافيمالا 
يكن صف كراب نمفدن) أي: فلا يجوز السلم فيا لایمکن حصره بالصفة كتراب 
العادن"" لأن صفته لا تعرف(؟ 


بشرط ما بينه وبين ثلاثة أيام ونحوهاء فان كان عَلى أن يشرع في العمل جَاز بشرط 
تعجیل النقد وتأخيره» وان كَانَ عل أن يتأخر الشروع في العمل إلى ثلاثة أيام 
ونحوها يجز تعجيل النقد بشرط ی يشرع في العمل. 

وأما الوجه الثالث: وهو أن لا بشترط عمله بعیته ویعین العمول منه فهو أیْضاً من باب 
البیع والإجارة في المبيع إلا آنه يجوز على تعجیل العمل وتأخيره إلى نحو ثلاثة أيام 
بتعجيل النقد وتأخيره. وأما الوجه الرابع: وهو أن يشترط عمله دون أن يعين 
العمول منه فلا يجوز عَلَ حال؛ لأنه يجتذبه أصلان متناقضان أحدهما لزوم النقدء 
لكون ما يعمل منه مضمونأء والثاني امتناعه لاشتراط عمل العامل بعينه. [شفاء 
الغليل: ۱۰/۲ ۷]. 

(۱) (وان ان شى الْمَعْمُولٌ من واسْتَأَجَرَهُ جَارّ) کذا قال ابن الحاجب باثر المسألة الفروغ منهاه 
فقال في "التوضيح' ': فارقت هذه المسألة التي قبلها بأن التي قبلها 1 يدخل فيا المبيع في 
ملك البائع ولگ وهذه دخل في ملكه شم جره على عمله. انتهى. وأصله لابن عبد 
السلام. [شفاء الغليل: .[V11/۲‏ 

(۲) هذا على ما في العتبية» ونص السألة: (وسئل: عمن سلف في طعام مضمون إلى أجل» 
واشترط الشتري على البائع أن عليه حملانه من الريف إلى الفسطاط وانا كان اشتر 
منه على أن يوفيه إياه بالريف» قال: ما أرى بذلك بأسا) انظر: البيان والتحصيل: 
41/۷ . 

(۳) في(ن): العدن. 

(6) انظر: الدونة:۳/ ۰1٩‏ وتهذيب الدونة: ۰۲۲/۳ قال فیها: (ولا یسلم في تراب 
العادن عيناً ولا عرضا لأن صفته لا تعرف). 


شرح بهرام الصغير (الذرر في شرح المختصر) 


(والدار والأرض)"'' لان "" وصفها با تختلف فيه" الأغراض يستلزم 
تعينهما“ فيؤدي إلى کون السلم في معين. (وَالْجِرَاف) لقوة الغرر فيه. (وَمَا لا 
يُوجَدُ) تصوره ظاهر. (وَحَدِيد وان" میرح مه السیوف في سيوف أو 
بالعكس) أي: وهكذا يمتنع سلم الحديد سواء خرج منه سيوف أم لا في 
سيوف» ويمتنع سلم السيوف في حدید» سواء كان تخرج "۲ منه سيوف أم 
لاء وهذه الأوجه الأربعة ذكرها أبو الحسن الصغیر قال: ومذهب ابن 
القاسم فيها المنع. (وكتان فلیظ في رقیقه إن لم يُفرَلا) آي: وكذلك يمتنع 
سلم الغليظ من غزل الكتان فيا رق منه إذا وقع العقد قبل غزهماء لأن كلا 
من المتبايعين لا يدفع لصاحبه ذلك إلا بعد أن يهيئه”" له» وذلك يؤدي إلى 
ابتداء الدين بالدين. (وشوب ليكمل) أي: وكذلك لا يجوز أن يسلم ثوباً قد 
نسج بعضه على أن يكمله للمشتري» والفرق بين هذه المسألة و[بين]”) 
مسألة التور المتقدمة - أن التور إذا لم يوجد على الصفة المشترطة يمكن 
إعادته على وفق المراد» وذلك يناسب الجواز لأن إمكان إعادة المصنوع ها 


(۱) (والأزضء» والدُورٍ.. وما بعدهما) معطوفات عل (ما) من قوله: (لا فا لايمكن 
وصفه لاعَل تراب المعدن). [شفاء الغليل: ۲/ .]۷١١‏ 

(۲) في (۱2) و(ك): يريد لأن. 

(۲) في (ن): به. 

)٤(‏ في (ن): تعیینها. 

(0) في (ن): إن. 

(5) في (ح١)‏ و(ك): يجتمع. 

(۷) في (ح١)‏ و(ك): تهبه. 

(۸) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


باب في أحكام السلم 


ينتفي معه الغرر والثوب إذا لم يوجد على ذلك لا يمكن إعادته ثانياًء وذلك 
مؤد إلى الغرر المفسد للبيع. 

(ومصنوع قدم لا يعود هين الصنعة كَالْقَرَلِ) ا أنه يمتنع أيضا سلم المصنوع في 
غير المصنوع إذا كانت صنعته هينة كالغزل مع الكتان. المازري: وهو المشهور. 

(بخلاف النَّسْج) أي: وشبهه ما تكون صنعته معتبرة في نقله عن صله 
فيجوز سلم الثياب في الغزل لاختلاف الأغراض وتباين النافع. (إلا ثیاب 
لعن أي: فلا يجوز أن يسلم في الخزء أبو محمد””: لأن الخز ينفش. (وإن شدم 
َصلْهُ اعتبر الأجَلْ) أي: فان قدم غير الصنوع مثل أن يسلم الكتان في ثوب كتان 
أو نحاساً في قدر نحاس أو نحو ذلك اعتبر الأجل» [عل]" معنى أنه إن كان 
يمكن جعل [غير]”” المصنوع مثل الصنوع امتنع للمزابنة» وإلا جاز لانتفائها. 
(وان عاد تبر فيهمَا) أي: فإن كان المصنوع الذي قدمه يمكن عوده على الحالة 
التي كان عليها ني الأصل كالرصاص والنحاس ونحوهما فان الأجل يعتبر» فإن 
أمكن فيه جعل غير المصنوع مصنوعاً امتنع والا جاز» وسواء قدم غير الصنوع 
أو قدم الصنوع وعلى ذلك يعود ضمير التثنية» فأما اشتراط الأجل مع تقديم 
غير المصنوع فظامی لأنه [5 5 /١‏ أ] إذا كان لا يسع“ أن يعمل فيه غير المصنوع 


(۱) مین الصَّنْعَةِ) من أوصاف مصنوع. [شفاء الغليل: ۲/ ۱۲ ۷]. 
(۲) في (ن): لا. 

(۳) في (۱): آبو عمر. 

(6) ما بین معکوفتین ساقط من (ن). 

(۵) ما ین معکوفتین ساقط من (ن). 

(1) في (ن): یسمع. 


شرح بهرام الصغير (الجدرر في شرح المختصر) 


مثل المصنوع [أمن]”'' أن یتفقا " على سلم الشيء فيا يخرج منه» وأما إذا قدم 
المصنوع فلا معنى لاشتراط الأجل فيه إذ لا يخشى أن يصنع فيه مثل ذلك. 
(والمصنوعان یعودان بنظر لمنَْعة) أي: أن المصنوعين إذا كان أصلههم) واحداً 
والصنعة " التي فيهم| يمكن زوالا وعود المصنوع إلى أصله فإنه ينظرء فإن تقاربت 
منفعتهم| منع سلم أحدهما في الآخر كسلم إبريق نحاس في مثله أو طاسة في مثلها أو 
نحو ذلكء وان تباعدت جاز» كسلم إبريق في منارة أو مسامير في سیف» ولا فرق بين 
ما يعود وبين ما لا یعود» وهذا لا يجوز سلم الرقيق من الثياب في الرقيق منها إذا اتحد 
الجنس بلا خلاف وكذلك الغليظ منها في الغلیظ من جنسه بخلاف الرقيق مع 
الغليظ لتباعد ما بين المنفعتين. (وجارًقبل رمان [قبول صفته]”'») أي: وجاز للمشتري 
إذا اقتضاه' ' البائع قبل حلول أجل السلم من نوع ما في ذمته على الصفة المشترطة 
بينهم| قبول ذلك منه لا ما إذا اقتضاه" أجود أو أردأء ولهذا قال: (ققَط) لأنه في أخحذ 
الأجود من باب - حط الضمانَ وأزيدك وفي أخذ الأردأ - ضع وتعجل» وهما 
منوعان. (كََبْلمَحلّه في الْعَرضٍ مطلقاً. وفي الطَّمَامإِنْ حَلَ) أي: وكذلك يجوز 
للمشتري أن یقبل من البائع العرض قبل محله» سواء حل أجل السلم أم لاء وهو 
مراده بالإطلاق والطعام إن حل الأجلء وان لم يحل لم جز فإن أبى المشتري من 


() ني (ن): أو من. 
() ني (ن): يتفقا. 
)۳( في (م): المتفعة. 
(8) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(9) في (ن): قضاه. 
(5) في (ن): قضاه. 


باب في أحكام السلم 


قبوله لم يجبر عليه» وأشار بقوله: (إن لم یلقع كراء) إلى أن جواز القبول في العرض 
والطعام مقيّد بأن لا يدفع المسلم إليه حمولة ذلك إلى موضع القضاء؛ لأن البلدین 
بمنزلة الأجل. 

(وزم بَعْدَهُمَا) يريد: أن البائع إذا دفع للمشتري ماله في جهته في المكان 
الشترط [فيه قبض السلم]”'' بعد حلول الأجل فإنه يلزمه قبوله» والضمير 
المثنى عائد على المحل والأجل. 

(کقاض ان شاب) أي: فان غاب [رب]1" الدين فلم يوجد في بلد القبض فدفع 
ذلك البائع للقاضي فانه يلزمه القبول ليحفظه لربه حتى يقدم. 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۲) ماين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۳) (وَجَارَ جرد وأزداً) هذا حلاف تفصیل ابن شاس إذ قال: وان أتى بالجنس وهنو 
أجود وجب قبوله وان گان أردأ جَارٌ قبوله ول يجب. وتبعه ابن الحاجب. قال ابن 
عبدالسلام: وهو قول غير واحد من المتأخرين» واستبعده هو وابن هارون» إذ لا 
يلزم الإنسان قبول المنة» وتبعها في "التوضيح" فقال: "والمذهب خلافه؛ لأن الجودة 
هبة» ولا يجب قبوهاء واستدل بقوله في الصرف من "المدونة": ومن أقرضته دراهم 
يزيدية فقضاك محمدية أو قضاك دنانير عتقاء عن هاشميةء أو قضاك سمراء عن 
محمولة أو شعير ل تجبر على أخذها حل الأجل أو 1 يحل. . قال ابن القاسم: وإن قبلتها 
جار في العين من بيع أو قرض قبل الأجل أو بعده» ولا يجوز في الطعام حت يحل 
الأجل كَانَ من قرض أو من بيع؛ لأن الطعام يرجى تغير آسواقه» وليس العين 
كذلك. ولابن القاسم قول في إجازته من قرض قبل الأجل إن 1 يكن في ذلك وَأَيٍّ 
ولا عادة. سحنون: وهو أحسن إن شاء الله تعالى. قال في "التوضيح": والمحمدية 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 


قبوله وأحرى المساوي. 

(لاأقل. إلاعَنْلله) أي: فإن دفع له شیامن جنس ماعليه إلا أنه أقل ماف ذمنه 
مقدارا فان كان أجود لم يبز إلا بشرط أن يكون قضاء عن مثله وتب رأ ذمته من الباقي» 
وهو المراد بقوله: (ويبرا مماوّد). 

(ولادقيق عن شح وعکسه) عطف على قوله: لا أقل» أي: ولا يجوز أن يأخذ قمحا 
عن دقيق» أو دقيقاً عن قمح لأن ذلك يؤدي إلى تجويز بيع الطعام قبل قبضه. 

(وبفیر جنسه. إن جازبیعه قبل قبضه. وبیعه بالمستم فيه مار ون یسم فيه 
رأس المال. لا طعام. [وذهب] ونم بحیوان. وذَهب. ورآس الْمَالٍ ورق. که أي : 
فان كان القضاء بغير الجنس جاز بشروط [ثلاثة]0©: 

الاول: أن یکون المسْلّم فيه ما يجوز بیعه قبل قبضه. احترازا من الطعام فانه 
لا جوز أن يقضى عنه بشيء من غير جنسه» وذا قال: (لا طعام). 


الثاني: أن یکون المأخوذ ما يباع بالسلم فيه يدأ بيده وهو مراده بالمناجزة» فلا 


والعتق والسمراء أفضل. انتهى. 

وكأنه أحال المسألة عن وجههاء وأما ابن عرفة فقال فيا ذکر ابن هارون وابن عبد السلام 
عن ظاهر المذهب: نظر» بل ظاهر قوله في "المدونة": من اشترى جارية على جنس 
فوجد أجود منه لزمه» كنقل ابن شاس؛ لأن مسألة "المدونة" عامة في البيع والسلی 
والأَظْهّر إن دفعهالسلم إليه عل وجه التفضل ك1 يلزم قبوله» وان دفعه لدفعه عن 
نفسه مشقة تعویضه بمثل ما شرطه لزمه قبوله. [شفاء الغلیل: ۱323۸ 

(۱) في (ن): ويبرأء وفي (ح۱): وتبرأ. 

() ما بين معکوفتین زيادة من (ن). 

(۳) ما بين معکوفتین ساقط من (ح١).‏ 


باب في أحكام السلم 


يأخذ یا عن حیوان» ولا حيوانا عن لحم وغذا قال: (ولحم بحيوان). 

الثالث: أن یکون المأخوذ مما يجوز أن يسلم فيه رأس المال فيخرج من ذلك أخذ 
الطعام إذا كان رأس الال طعاماً إلا أن یتساوی الطعامان فيجوز ويكون إقالة» 
ويخرج منه أخذ الذهب إذا كان رأس المال ورقاً وبالعكس» وغذا قال: (وَدَهَبِء ورأس 
انمال ور وعکسه). 

(وجازبغد أجله) (؟ الزيادة ليزيده طولا کقبله إن عجل دراهمه هذا نحو قوله 
في الدونة: وإن سلمت إلى رجل في ثياب موصوفة فزدته قبل الأجل دراهم 
نقداً عل أن زادك طول جاز لأنمي] صفقتان» وكذلك لو دفعت إليه غزلا 
ینسجه ثوباً ستة في ثلاثة» ثم زدته دراهم وغزلا على أن يزيدك في طول أو 
عرض فلا بأس به وهما صفقتان”". 

(لاأَعْر ضأَوَأَصفَقَ)”" أي: فلا مجون ونص عليه اللخمي فقال: إن زاده دراهم 


(۱) ( وجار بَعْدَ له ده رده طولاً هن عََجَلَ َرَاهمَهُ) هذا تدكيت على قول 
بعض شراح ابن الحاجب أن الضمير في قوله: (إن عجلها يعود على الزيادة لا على 
ثمنهاء وقد رد ذلك عَلَيْهِ في "التوضیح"» وسمعت أن قائل ذلك هو برهان الدين 
السفاقمي صاحب "إعراب القرآن العزيز". [شفاء الغليل: ۲/ ۷۱۳]. 

(۲) انظر: المدونة: ۰۱۱6/۳ وتهذیب المدونة: 7/ ۵۸. 

(۳) (لا أَعْرَض أو أَصْمَنَ) هذا خلاف ما لابن شاس وابن الحاجب أن الأعرض 
كالأطول. قال في "التوضیح": وفيه نظر وإنم) جوز في "المدونة" الأطول» ومقتضی 
كلام اللخمي أن الأعرض متفق عَلَ منعه؛ لأنه قال دا زاده دراهم ليأخذ إذا حل 
الأجل أصفق أو أرق أو أعرض أ يجز» وهو فسخ دين في دين» ويجوز ذلك لا حل 
الأجل وكان العرض الثاني حاضراً أو قام ليقضيه قبل الافتراق» وان زاده قبل 
الأجل ليأخذ إذا حل الأجل أصفق أو أرق أو أعرض ۸ يجز» وهو فسخ دين في دين. وإن 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 
قبل الأجل (ولا يزم دفعه بفیرمعله ۱ وتَوْحَفحَطله”') آي: ولا يلزم المسلم إليه أن 
يدفع المسلم فيه قبل ˆ موضعه ولو خف حمله. 


% ¢ 


زاده قبل الأجل ليأخذ أطول وهو عَلى الصفة في الجودة جَارٌ عند ابن القاسم 
وقال سحنون: هو فسخ دين في دين» والأول أصوب وهو مقتضى كلام 
ابن یونس. انتهی. و اما ابن عرفة فأغفل كلام اللخمي وقال: قال الباجي: إن 
زاده عَلَ أن يزيده في الصفاقة والطول ففي "'الَوَّازِيّة" لا يجوز؛ لأنه نقله 

ابن زرقون: ولا يجوز على أن يزيده في العرض. ابن عرفة: إن أراد مع الزيادة في 
الصفاقة فصوابء وان آراد دونها ففیه نظرء وظاهر قوله في "المدونة" كما لو 
دفعت إليه غزلاً ينسجه سنا في ثلاثة نّم زدته دراهم وغزلاً عى أن يزيدك في 
طول أو عرض جار أنه في هذه جائز أَيْضاًء والحق إن كان الشوب للتفصيل 
فزيادة العرض كالطول وإلا 1 جز؛ لأنه يصير العرض صفة فیه. [شفاء الغليل: 
[VI /۲‏ 

)١(‏ في (ن): حمله. 

() في (ن): عمله. 

(9) في (ح١):‏ بغير. 


فصل (فمه احكام الفرض] 


(یجوز قرش ما یسم فيه فقَط) هذا نحو قول ابن شاس وكل ما يجوز أن يثبت في 
الذمة سل يجوز قرضه”""» وهو معنى قوله: (مایسلم فيه) كالعروض والحيوان» 
وأشار بقوله: (ققط) إلى أن كل ما لا يجوز أن يسلم فيه كالدور والأرضين وتراب 
العادن وتراب الصواغين والجواهر النفيسة والجزاف إلا ما قل ونحو ذلك لا يجوز 
قرضه ولا كان كلامه شاملا للجواري وغيره لأن السلم فيهن جائز أخرجهن 
بقوله: (إلا جاریِة) وانا منع قرضهن لأنه مود إلى عارية الفروج» وخصص ابن عبد 
الحكم المنع من قرضهن بغير ذي حرم منهن» وإليه أشار بقوله: (تحل للْمُستفْرضي)”" 
أي: فلو كانت لا تحل جاز قرضها إذ ليس فيه عارية الفروج. 

(وَرْدَتَ) أي: فان أقرضها في الموضع الذي لا يجوز له ردت» يريد: إن م 
يطأها المستقرض. (إلا آن توت موت الْبَيْعِ المَاسد, فَالْقِيمَُ کفاسده) أي: فان 
حصل ما فوتها من وطء أو غيره فلا رد ووجبت عليه القيمة» واختلف 
المتأخرون فا يلزم في فاسد القرض» فأكثرهم على رده إلى البيبوع الفاسدة 
فيجب المثل فیما له مثل والقيمة في غيره» ورأى ابن حرز أن لا يؤخذ القترض 
إلا بها دخل عليه فيغرم الثل ثم تباع للمقرض ويعطى له إن كان مساوياً للقيمة 
أو ناقصاً عنهاء واختاره الازري. 

(وَحَوْمَ َدِيشُُ) يعني: أن هدية المديان حرام على رب الدين لأا ذريعة إلى 


التأخير بزيادة. 


(۱) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۰۷۵۸/۲ 
(۲) في (ح١):‏ للمقترض. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 


بعض المتأخرين: وهذا إذا لم يجر بين المتعاملين هدية» فإن كانت العادة 
جریانها بينهما قبل المداينة جازت وهذا قال: (إن لم یتدم مقأها) آما ان 
زادت ل تجر. 

(أويحدة موجب) يعني: أن الحدية إذا م تكن جارية بينهه| لكن حصل ما يوجبها 
كالصهارة ونحوها [۱4/ ب] فإنها لا تحرم حينئذ» وألحق المتأخرون بذلك أن 
مهدي رب المال لمن قارضه ليديم العمل فيصير سلفاً جر منفعة» وإليه أشار بقوله: 
(کرب انقراض) ”' وأما هدية العامل لرب الال فان يشغل المال فهي ممنوعة بلا 
خلاف. وان شغله فقولان للمتأخرين نظراً إلى الحال والمآل» وإلى المنع أشار بقوله: 
([وعامله  ]‏ ولوبعد شف الممالي). 

(علی الأرجح) إشارة إلى أن ابن يونس رجح القول به. 


(١)(كرَبُ‏ الْقَرَاضٍ وعامله. . ولَوْبَعْدَ شَغْلٍ الال على الأَرْجح) مقتضى "التوضیح" 
أن هذا الإغياء المشعر بالخلاف مع التصريح بالأَرْجّحية راجع للثاني فقط؛ لأنه 
قال في "التوضيح" راطق هدية المديان هدية رت المال لعامله؛ لأنه يقصد 
بذلك أن يديم العملء وأما هدية العامل لربِ المال فإن 1 يشغل المال منع 
باتفاق» ون شغله فللمتأخرين قَوْلانٍ بناءً عَلَ اعتبار الحال أو المآل» واختار 
ابن يونس النع مُطْلّقاً. انتهى. 

وأما ابن عرفة فقال ظاهر قول المازري أن خلاف المتأخرين عام في كونها من العامل 
لربٌ الال وعکسه وقال ابن بشير: أما هدية العامل لربٌ المال فان 1 يشغل 
المال منعت اتفاقاًء وإن شغل ففي ال منع والجواز قََوْلانِ للمتأخرين» فخصش 
النقل بكونها من العاملء وفيها للقراض هدية عامل القراض كالمديان. [شفاء 
الغليل: ۱۵/۲ ۷]. 

(۲) ما بین معکوفتین ساقط من (ح۱). 


فصل في أحكام القرض 


(وذي الجا والقًاضي) ۱ عطف على قوله: (كرب القراض) ومعناه أن هدية 
الشخص لصاحب الجاه حرام لأنبا من أكل [المال]”" بالباطل» وألحق به 
المدية للقاضي. یه مُسَامَحَة) أي: وكذلك يحرم مبايعة المديان لرب 
الدين إذا كان فيه مساعحة» وذلك خشية [أن یتذرعا] ۱" إلى هدية المديان [أو 
فسخ دين في دين. (أوْ جُرمقفعة) يحتمل أن يكون عطفا على (مسامعة) آي: 
وحرم مبايعة المديان]“ لرب الدين إن حصل فيها مسامحة أو جر منفعة» 
ويحتمل أن يعود على القرض”"» والعنی وحرم القرض ال جار منفعة. (کشرط 
عفن بسالم) هذا مما بجر منفعة للمقرض» وهو أن يدفع طعاماً عفناً بشرط أن 
باخل سالا انق شاش أو يدفع اا أن يلولا أو e U‏ 
اساسا قال: فإن لم تكن مسغبة منع بلا خلاف(. 

وان كانت وتمحضت المنفعة للقابض فقد أجازه في الواضحة وإن كانت 
للدافع بعض منفعة فهي كمسألة السفاتح) وفيها روايتان المشهور منهم النع» 


(۱) (وؤي الاه والْقَاضِي) عطف من يأخذ عَلَ من يعطي اتكالاً على تمييز ذهن السامع. 

(۲) في (ن): أموال الناس. 

(۳) في (ن): إن تدرعا. 

(6) (وجَدٌ مَنْفَحَةِ) الأصوب ضبطه مصدراً مرفوعاً معطوفاً بالواو على هدیته كا في بعض 
النسخ. 

(۵) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(1) في (ن): القراض. 

(۷) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۰۷۹۹/۲ 

(۸) السفتجة: بضم فسكون ففتحتین, (لغة) أن يعطي مالاً لآخر وللآخر مال في 
بلد المعْطِي.. فيوفيه إياه ثم - أي هناك - فيستفيد أمن الطريق. انظر: لسان 


افرع د بهرام الصغير (الدرر في شرح امختص 


7[ يقم دليل على إرادة نفع 
[الستسلف](گ وأما إن قام فتجوز» [وهو تفسير]”". 

(ودقيق أوكعك پیلد) "" يشير إلى قول ابن شاس: ومما يمتنع سلف الحاج الدقيق 
أو الكعك يحتاج الیه» ويقول للدافع: أوفيكه في موضع كذا لبلد آخرء وهو 
الشهور» وعن سحنون جوازه» قال: لكن على الشهور یسلف ولا یشترط( 
وهذا كان قوله: (ودقيق) عطفاً على قوله: (کشرط) أي: وكذا يمتنع اشتراط دفع 
دقيق أو كعك بموضع ليأخذ ذلك منه في بلد آخر. 

و خبزفرن بملة) أي: وكذا يمتنع دفع خبز فرن بشرط أن يأخذ منه خبز ملة إذ 

(أوعين عظم حملها كسفتجة) أي: : وما يمتنع دفع ماعظم حمله من العين 
بموضع ليأخذ عوضه بموضع آخرء ومثل ذلك بالسفتجة بالسين الهملة والفاء 
والتاء المثناة فوق» والمراد بها كتاب صاحب المال لوكيله في بلد آخر ليدفع إلى 
حامله مقدار ما تسلف منه ليدفع بذلك غرر الطريق ومؤونة الحمل» وهو 
ی ی ۳ ذلك 


العرب: ۹۸/۲ ۲. 

(۱) ما بین معکوفتین ساقط من (۱2). 

(۲) ما بین معکوفتین ساقط من (ن). 

(۳) (ودقیق او كَعْكِ بل وخبز رن بملة) ها في "الدونة" معاً. [شفاء الغليل: 
م ]. 

(6) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۷۵۹/۲. 

(9) في (ح١):‏ استحق. 


فصل في أحكام القرض 
صيانة للأموال» وإليه أشار بقوله: (إل نیعم الْخَوْف). (وكَمَيْنِ کرهت |قامتها) أي: 
لأنه ما يؤدي إلى سلف جر نفعا. 

( آن شوم دلیل على أن الْقَّصد [نَفع المقترض] قَقَطفي الجميع) أي: فيجوز 
ذلك ونه بقوله: (فقط)عل أنهم| لو قصدا نفعها معا امتنع» وأحرى |ذا كان 
القصد نفع السلف وحده» ومراده ب(الجميع) [أي جیع ]۲ المسائل المتقدمة. 

(کفدان مستخصد تمه عليه يحصده ویدربهویرد مكيلَتَه) هذه مسألة الدونة 
ونصها: وان أقرضك فداناً من زرعه مستحصداً تحصد أنت وتدرسه لحاجتك 
وترد عليه مثل كيل ما فيه» فان فعل ذلك رفقاً ونفعاً لك دونه جاز إذا كان لیس فے) 
كفيته منه كبير مؤونة لقلة ذلك في كثرة زرعه» ثم قال: ولو اغتزى”" بذلك نفع 
نفسه بكفايتك إياه لم یز . 

(وملك, ولم رم رده إلا بشرط أوعادة) يريد: أن القرض يملك بتعين” ' الدفع 
اش و تیه مالا متا ولا يلزم رده إلا بعد المدة المشترطة. واختلف 
إذا لم يكن بينهها شرط بمدةء هل يرجع فيه إلى العادة» وهو ظاهر المذهب قاله ابن 
محرز وغيره. (كَأَخْذه بفیرمعله) أي: فان ربه”" لا يلزمه أخذه لا فيه من زيادة الكلفة 
)١(‏ ني (ح١):‏ بقع للمقترض. 
(۲) ما تن میرن ساقط من (ن). 
(9) في (ن): بنفس. 


(5) في (ن): ويصير. 
٤ (۷)‏ (ح١):‏ به. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختجی 


عليه» فان رضي به جاز. 
(إلاالعين) أي: فإنه لا كبير كلفة عليه في ملها ويلزمه آخذها((۲ 


e 


)١(‏ أهمل الشارح هنا باب المقاصة ولم يشرحه» وقد قال في الشرح الوسط: «اعلم أن 
الشيخ ته لم يذكر هذا الفصل في هذا الختصر ومن عادة الشيوخ أن يجعلوه كالتتمة لما 
تقدم فأردت أن أكمل غرض الناظر فيه بذكر شيء من ذلك أصلاً ثم أتبعه بشرحه جریا 
على ما أثبتناه هنا وبالله التوفيق» ثم شرع الشارح في بیانبا» وقد سقط الكلام كله من 
إحدى نسخ الشرح الوسط. وقد أتبعنا الشرح بكلام ابن غازي. 

(۲) (كَأَنِ الا رن من بیْم) هذا وفاق لابن شاس وابن الحاجب وابن عبد السلام وابن 
هارون وأما ابن عرفة فقال: الأسعد بالذهب قول ابن بشیر: إن اختلفا نی القدار 
والصفة 1 تجز المقاصّة إلا أن يحل الأجلان» وكذلك إن اتفقا في القدار دون الصفة لقبول 
ابن يونس قول ابن حبيب: وان گان أحد الذهبين ناقصاً والآخر وازنا ا تجز القاصة 
حى تحل الوازنة. وقال محمد: إن اختلف العدد فكان أولههما حلولاً أكثرهما جازت 
المقاضة ومثله في "النوادر"؛ ولأن علة بيع الزيادة في البدل كونه صريح معاوضة في 
معينين حسيين تختلف الأغراض في آعیانهیا» وإلا لما طلبت البادلة فيهماء فاندرجت تحت 
بيع الذهب بالذهب» فالزيادة فيها ربا والقاصة عرية عن هذا؛ لأن العوضين فِيها غير 
معينين» فكانت الزيادة فيها عض هبة. انتهى. فتأمله مع ماني "التوضيح". [شفاء 
الغليل: ۲/ ۱۷ ۲]۷. 


باب في الرهن 


باب [فيّ الرهن ) 

(الرَهْنْبَذْلُمَنْنَهُ بیع مایباغ) ('' أي: أن الرهن إعطاء من له البيع شيئاً يياع» 
واحترز بذلك ما لا يباع من مثل الخمر والخنزير ونحوهماء فان رهنها لا يجوز من 
مسلم ولا ذمي؛ لأن فائدة الرهن بيعه عند الوفاء» والخمر ونحوه لا يجوز بيعه. (أو 
شَررا) عطف على المنصوب بالمصدرء وفيه تنبيه على أن الرهن يغتفر'' فيه ما لا 
يغتفر في البيع» فيجوز فيه الغرر بخلاف الييع» وللهذا يجوز له رهن عبده الابق 
وبعيره الشارد من غير خلاف إذا لم يقارن عقدة' البيع» واختلف إذا اشترط في 
تنعل كرا جلها لاص اولان اراز 71۳7۳ 
الشهور( وإليه آشار بقوله: (ولواترط في العقد). 

ی بَ) هو حال من (َیَاغ) وم عطف عليه والباء في قوله: (بعق) 
للسببية» أي [بسبب]" حق ترتب عليه» واحترز به ما یبذل " لا على سبیل التوشق 
بل على سبيل التملك كالبيع واغبة والصدقة والانتفاع والاعارة ونحوه. (گولي 
ومکاتب, ومَأذُونِ) لا ذكر أن الرهن بذل من له البيع» أخذ يبين من هو المدولي لذلك 


)١(‏ (الرّهْنْبَدلُ مَنْلهُ الِْيِعُ) أي: إعطاء من يجوز له البيع احترازاً من الصغير والمجنون 
والعبد والمحجور عَلَيْهِ ونحوهم وبالإعطاء عبر ابن الحاجب؛ فقال ابن عرفة: 
يتعقب بأنه لا يتناول الرهن بحال لأنه اسم والإعطاء مصدر وما متباينان» وانما 
الرهن مال قبض توثقاً به في دين. [شفاء الغليل: ۷۱۸/۲]. 

(۲) في (ن): مغتفر. 

(۳) في (ن): عقد. 

(5) انظر: البيان والتحصيل: ۰۷۲/۱۱ 

(5) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(5) في (ح۱): يدل. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


فقال: كولي» يريد: أباً أو وصيًا ليتيم ونحوهماء ومعنى ذلك إذا ابتاع لحجوره شيئاً 
ودفع رهناً من متاع حجوره في ذلك وأما إذا رهنه فما عليه نفسه فلا. (وآبق) هو 
بيان لقوله: و ورا) ومثله البعير الشارد ونحوه؛ والمنصوص جوازه» وخرج فيه 
بعضهم قولا بالنع من مسألة الجنين. 

(وكتَابة, واستوفي منهاء أورقبتهء إنْعَجَرَ) أي: أن سيد المكاتب يجوز له أن يرهن 
كتابته على دين عليه» ثم يستوفي الرتبن دينه منها [إن أدّاهاء فإن عجز عنها 
بيعت رقبته» وأخط المرتهن دينه منها]". (وَحَدمَة مُدَبّر) أي: ويستوفي المرتهن 
دينه من تلك الخدمة إن أمكن فإن لم يمكن بأن يكون السيد قد مات أو فلس 
قبل الاستيفاء» 4۵1 ۱/ أ]» فان كان له مال غير المدبر أخذ بقية دينه منه» وإن لم 
يكن له غيره ورق جمیعه أو بعضه [بيع أو بعضه]"» وأخذ رب الدين من ذلك 
ما بقي له. (وان رق جزء قمفه) أي: وكذلك إن رق جميعه. (لارقبقه) أي: فلا يجوز 
ارتهانها لتباع له الآن. (وهل یفتقل لخدمته؟ قولان) أي: إذا رهنه الرقبة وقلنا بعدم 
الجوازء فهل ینتقل الرهن في الخدمة وتباع للمرتهن» أو لا یتقل؟ لأنه نما رهنه 
الرقبة فلا يرجع إلى النفعة. (کظهور حبس دار) أي: وكذلك إذا كان له دار فرهنها شم 
ظهر آنا حبس» هل يتتقل الرهن في أجرته أو لا؟ قولان. 

(ومالم یید صلاحه) أي: وهكذا يجوز رهن مالم يبد صلاحه من الثار والزرع 
وهو الشهور. (وحاص مُرتهِنُهُ في الْمَوْتَوَانْقَسِ) أي: فان مات الراهن وعليه ديون 
غير الدين الذي رهن فيه الثمرة وله مال لا يفي بدیونه» فإن مرتهنه يحاص غرماءه 


)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


في الوت والفلس بجميع ديونه. (فَإِذًا صلحت " پیعت) أي: فإذا حاصص الرتهن 
الغرماء ثم صلحت الثمرة مثلا فإنها تباع حينئذ وينظر في ثمنهاء فإن وفى دينه أخذه 
ورد ما خذ من الغرماء في الحصاصء وإن ل يف بذلك قدر مخاصًا بم بقي. (لا 
کاحد الوصیین) أي: فليس له رهن شىء من متاع اليتيم إلا بإذن صاحيه. (وجلد 
ميتة) أي: فلا يجوز رهنه کم في بيعه. 

[قوله: (وکجنین) أي: فلا يجوز رهنه وهو الشهور]". (وَخَمِرِء وان لذمي. إلاأن 
يَتَعَللَ) يعني: أن السلم لا يجوز له أن يرهن خمراً وان كانت لذمي إلا أن تتخلل 
فيكون احق بها. 

(وان تخمر" آفراقه بحاکم) آي: فإنذرهن عصيراً فصار خر فليرفعه إلى 
الحاكم ليهراق بأمره. (وصجمشًاع) برید: أنه يصح رهن الشاع. 

(وحیزّیجمیعه) “ هكذا قال في المدونةء ونصه: والحوز في ارتبان نصف ما 
تاف الراهن جیعه من عبد أو دابة اوفوت فس يس وضذا فال: 
(إن بقي فيه للراهن) قال في الدونة: وان كان النصف الآخر من هذه الأشياء لغير 
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الراهن فان المرتبن یقبض حصة الراهن فيحل محله'"» وهو المشهورء واتفق 
(۱) في (ن): أصلحت. 
(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(۳) في (ح١):‏ بخمر. 
(4) (وَحِيرَ بجویمه إن بَقَيّ فيه للراهن) كذا في النسخ التي وقفنا عَلَيْهَا بجر جميعه بالباء 

أي: وحيز الجزء المشاع بحوز جميعه. [شفاء الغلیل: ۱۸/۲ ۷]. 
(5) في (ح١):‏ ملك. 
() انظر: تهذيب الدونة: /٤‏ 1۷. 


(۷) انظر الصدر السابق. 


شرح بهرام الصغير (الددرر في شرح المختصر) 


7 البعض كاف في العقار. 

(ولایستأذن شریکه) 7" يعني: وللشريك رهن حصته بغير إذن شريكه. (وَلَهُ آن 
يقسم ویبیع [ویسلم) أي: فإذا رهن الشريك حصته من غير إذن شريكه فإن ذلك لا 
يبطل حق شريكه من التصرف في نصیبه» بل له أن يقاسم ویییع] " حصته أو 
یسلمها نما شاء. 

وله استفجارجزوغيره) ‏ أي: وللمرتبن استنجار جزء غبره ویقبض أجره 
لاش ريك. (ولوآمتا شریکاً فرهن حصته لنمرتهن. وم الراهن الول بل حوزهما) أي: أن 


(۱) ما بن معکوفتن ساقط من (۵). 

(۲) (وَلا ساون ريگ وله أن يَفْسِمَ ویبیع ويُسَلُم) أي: وللشريك أن يقسم ما یقبل 
القسمة ويبيع حظه أو الجميع صفقة» ویسلم ما باع لبتاعه. قال ابن عرفة: وصوّب 
الباجي قول ابن القاسم: "لا يفتقر لإذن الشريك؛ لأن ذلك لا يمنعه بيع حظه أو دعاءه 
لبيع جمیعه» فان باعه بغير جنس الدين ان الثمن رهناً وان كَانَ بجنسه قضى منه الدين 
إن یت برهن مثله" انتهى. وقال ابن عبد السلام: الصحيح عندي ما قال الساجي؛ 
فليتأمل مع قوله في "التوضیح": ينبغي أن يستأذنه ضا على قول ابن القاسم؛ لأن 
الشريك قد يدعو لبيع الجميع؛ فيؤدي إلى بيع النصيب المرتهن» ومن حق المرتهن أن 
يتوثق في الرهن» حتى لا يكون لأحد حق في إزالة يده عنه إلا بعد قضاء الدين» فإذا 
استؤذن 1 يكن له أن يدعو لبيع الجميع قبل القضاء. انتهی مختصراً. فشأنك به. [شفاء 
الغليل: ۷۱۸/۲]. 

(۳) ما ین ممكوفون شافط وه زین 

(5) (ولَهُ اسْتمْجَارٌ جَرْءِ عير ویقبضَه الْمُرْتَهِنُ لَهُ) آي: وللراهن اکتراء جزء شريكه 
ویقبض الرتهن الجزء ء للراهن» يريد أو یقاسمه الرقاب أو المنافع» قاله اللخمي. 

(ورَهنْ نِضفِهِ) هو جرور عطفاً عَلَ ك (ترك)» وأشار به لقوله في أول رهون "الدونة": 
ومن ارتبن نصف ثوب فقبض جميعه فهلك عنده يضمن إلا نصفه ثم شبهه 
بمسألة الدينار. [شفاء الغليل: ۲/ 19/]. 


باب في الرفن 


الشريك إذا رهن حصته واتفق هو والرتهن على أن جعلا الشريك آمینا شا 
ووضعا تلك الحصة تحت يده ثم رهن ذلك الشريك أيضا حصته للمرتبن وجعلا 
الراهن الأول أميناً یاه فان الحوز يبطل في الحصتين”". 

(وانمستاجَرونمساقی, وحوژهما الأول کاف) عطف على قوله: (وصح مشاع) ومعناه 
أنه يصح رهن العين المستأجرة والمساقى ويكون القبض الأول كافياً في اجوز 
يريد: إذاكان المستأجر والساقی هو الرتبن» وأماإن”" كان المرتبن غيرهما 
فسيتكلم علیه» و الك في الموازية أن من اكترى عبداً أوداراً سنة أو أخذ حائطاً 
مساقاة» ثم ارتبن شيئاً من ذلك قبل فراغ أجله فلا یک ون محوزاً للراهن”". لأنه 
محوز قبل ذلك بوجه آخرء أما لو كان الرتهن غير المستأجر والعامل في المساقاة» 
ففي الموازية يجعل الرتهن [معه]“ مع المساقى رجلا أو يتركاه على [يد] ' رجل 
[يرضيانه]» وني الدمياطية: عن ابن القاسم فيمن ارتهن بعيراً وهو في الكراء فان 
كان الرتین يعلفه”" ويقوم به فهو حوز. (والْمْلي وَلَوْعَيّنَا) أي: وكذا يصح رهن 
امثلي ولو [كان]“ ذهبا وفضة: قال في المدونة: ولا ترهن الدنانير والدراهم 
والفلوس وما لا يعرف بعينه من طعام أو إدام أو ما يكال أو يوزن إلا أن يطبع على 


)١(‏ في (ن): الخصة. 

() ني (0): لو. 

(۳) في (۵): الرهن. 

(5) ما بين معکوفتین ساقط من (۵). 
)٥(‏ ما بين معکوفتین ساقط من (۵). 
() في (0): يرضيا به. 

(۷) في (۵): یفعله. 

(۸) ما بين معکوفتین ساقط من (ح١).‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


ذلك فیمتنع الرتهن من النفع به ورد مثله " واحترز بقوله: (پيده) ما لو كان ذلك 
بيد أمين فانه لا يطبع علیه. (وفطلقه, إن علم الأول ورضي) وهذا إذا رهن ذلك عند 
غير الرتهن الأول» وأما إذا رهنها عنده فلا (شکال» [وما ذكره]”'" من شرط ° 
رضی الأول هو مذهب المدونة» وشهره صاحب البيان” “. (ولا بضمنها الأول) أي: 
لأنه فيها أمين وإن) يضمن مبلغ دينه» وقيّده ابن يونس ب إذا أحضر الشوب وقت 
ارتهان الثاني فضلته» أو علم بالبينة أنه قائم عنده» والا فعلیه ضمن الجميع. (كَتَرُك 
الحصة المستَحقة) أي: فان الرتهن لا يضمنهاء ومعنى ذلك أنه إذا ارتمبن شيا 
فاستحق بعضهه ثم ترك الستحق حصته تحت يد المرتين فضاع الرهن. (وتقْطي 
دنا يِه أي: [أن]”' من أعطى غريمه ديدارا توف مده 
نصفا له عليه ويرد له النصف الثاني» فزعم أنه ضاع منه فإنه لا يضمن النصف 
الفاضل لأنه فيه آمین» قال في المدونة: ولا يمين عليه إلا أن يتهم فيحلف”. (قإن 
حل آجل الثّاني'" ول“ قم ان من وال پیج وشضیا) أي: وإذا فرعنا على جواز 
ارتبان "" فضلة الرهن فرهنها الثاني وحل أجل دينه قبل الأول» فإن الرهن یقسم 


() انظر: الدونة: ۵/ ۰۵ وتهذیب الدونة: /٤‏ 16 . 
(۲) في (۱2): وما ذکر. 

(9) في (ن): شروط. 

(4) انظر: البيان والتحصيل: .557/١١‏ 

(6) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

() انظر: تهذيب المدونة: 6/ 4۸. 

(0) زاد في (ح۱): ازتهان. 

(۸) في جميع النسخ: ول وما أثبتناه من المطبوع. 
() في (ح١)‏ و(ك): آول. 


إن أمكن قسمه وان لم يمكن بيع كله وقضياء أي: الرتهن الأول والثاني. 
(والمستعارله؛ ورجع صاحبه بقيمته, آویما آدی من ثمنه)”'' عطف على ما تقد 
آي: وصح رهن الستعار للرهن» قال في الدونة: ومن استعار شيا ليرهنه جاز 
ویقضی للمرتهن ببیعه إن لم يؤد الغريم ما عليه ویتبع المعير الستعیر بثمنه» هکذا في 
التهذیب " وني بعض روایات يحيى: بقيمته» وعلیه اختصرها ابن أبي زمنین» 
وهذا معنی قوله: (فقلتعلیهما) أي: نقلت الدونة على الروایتین /١55[‏ ب]. 
(وضمن ان خالف, وهل مطلقاً, َو آقرالمسنتعیر لمعبره وخالف المرتهن ولم يحلف 
المعير؛ تأويلان) أي: أن الستعیر إذا حالف فرهن الستعار في غير ما أذن له فيه ربه 
فإنه يضمن» قال في المدونة: مثل أن يعيره سلعة ليرهنها في دراهم مسیاة فرهنها في 
طعام» وهكذ!" فرضها البراذعي " وابن یونس» وفرضها ابن أبي زيد فيا إذا 
استعار عبداً ليرهنه في دراهم» فرهنه في طعام» وقال: فهو ضامن لتعدیه قال: 
وقال أشهب: لا ضیان عليه ويكون رهناً في عدد الدراهم التي رضي بها السيد 
فجعل قول أشهب خلافاًء وقال ابن يونس: لا ذكر قول ابن القاسم إنم) يضمن إذا 
آقر [له] المستعير بذلك. وخالفهیا الرتهن [ولم يشأالمعير أن يحلف. فيكون رهناً 
فيا أقر به من الدراهم. فإذا لم جلف كان له تضمين المستعير بتعديه» ثم لما ذکر قول 


(١)(أَوْيَ‏ أَدّى من كَمَِ) الفاعل بأدى ضمير يعود عَلَ صاحب الرهن العار؛ لأنه لما 
گان أداء الدين من ثمن شيئه كَانَ مؤدياً وإن 1 يباشر الأداء فهو کقول أبي تفیگ 
ويتبع المعير المستعير با أدى عنه من ثمن سلعته. [شفاء الغليل: ۱۹/۲ ۷]. 

(۲) انظر: تبذيب المدونة: ۰۷۱/۶ 

(۳) في (۵): وکذا. 

(6) انظر: تهذیب الدونة: ۰۷۲/6 

(۵) ما بين معکوفتین ساقط من (۵). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


أشهب قال: يريد إذا حلف له وأقر المرتهن له]”" بذلك ثم قال: فيتفق القولان» 
أي: قولا ابن القاسم وأشهب. وإلى تأويل ابن أبي زيد أشار بقوله: (مطلقا) وإلى 
تأويل ابن يونس أشار بقوله: (أوإدا شرا لمستعیر) إلى آخره. 

(وبطل بشرط متاف كن لایقیض) أي: وبطل الرهن إذا اشترط”" الراهن أن 
يكون تحت يده ولا يقبضه الرتهن إذ هو مناف لصحته ومثل ذلك ما إذا اشترط في 
الرهن أنه لا يباع في الدين الذي رهن فيه. 

(وباشترا تراطه في بیع قاسد ن فيه اللَرُوم)” ا ی و 


(۱) ما بین معکوفتین ساقط من (۵): 

(۲) في (ن): بأن. 

(۳) في (ن): شرط. 

(4) (وباشتراطه نیبم قاید ظَنّ فيه ارو آشار به لقول ابن شاس: "ولو شرط 
له رهناً ني بيع فاسدٍ فظنٌ لزوم الوفاء به فرهنه فله الرجوع عنه كما لو ظنّ أن 
ی ی دام ثم بين أن لا دين فإنه يسترة" . انتهى. وهو نص ما وقفت عَلَيَهِ 
في "وجيز" الغزالي» وقد أصاب ابن الحاجب في إضرابه عنه صفحاًء وأما 
الصنف فنقله في "التوضيح" عند قوله: (ويعمل له)» وأما ابن عرفة فلم يعرّج 
له بقبولٍ ولا ردّ؛ خلاف المألوف من عادته وما أراه إلا تخالفاً للمذهب 
حامله بع ما قبن إن عر مز مول اللخكي ان ار رین اتقو 
أحدهما أو بشمن عبدين استحق تى أحدهما أو رد بعيب أو بائة ثمن عبد بيع بيعاً 
فاسدا فكانت قيمته خسین فالرهن رهن با بقي. 

وتأمله أَيْضاً مع قول ابن يونس: قال ابن حبيب عن أصبغ عن ابن القاسم: من ابتاع بيعاً 
فاسذا عل أن يرن بالثمن رها صحیحاً أو فاسداً فرهنه إياه وقبضه: فانه أحينٌ به 
من الغرماء؛ لأنه عَلَيْهِ وقع البیع» وکذا إن گان البیع صحيحاً والرهن فاسدا عَلَ أن 
اللخمي وابن يونس لم يتنازلا لظن اللزوم. [شفاء الغليل: ۲/ ۷۲۰]. 

(6) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


باب في الرهن 


رهنه في بيع فاسد ودفعه الراهن ظانًا أنه يلزمه ويسترده. 

(وحلف انمخطن الراهن أنه ظن لزوم الدیةورجع) أي: أن من جنى جناية خطأ 
تحملها العاقلة فرهن فیها رهناً على الدية ظان ان رت ۱۳۳ 
فإنه جلف أنه ظن لزوم الدية ویرجع. 

(آوفي قرض مع دین قدیم) ۱ آي: أن من كان له دين على غيره من بیع أو قرض 
برهن أو غيره» ثم آقرض رب الدين الدیان قرضاً على أن دفع له الدیان رهناً 
بالقرض مع الدین الأول» وهو مراده بالقدیم فإن الرهن يبطل بالنسبة إلى الدين 
القديم؛ لأنه سلف جر نفعاًء وهو توثقة بالدين القديم إن فلس المديان أو مات كان 
الرهن خاصًا بالدين الأخير» وإليه آشار بقوله: (وصح في الجديد). (وبموت راهنه أو 
قلسه قبل حوزه) أي: وكذا يبطل الرهن بموت الراهن أو فلسه قبل أن يقبضه المرجمن 
ومجوزه» ولا حلاف فيه إذا تركه الرتهن اختياراً لتفریطه وأما إن لم يتراخ بل كان جادا 
في الطلب حتى مات الراهن أو فلس ففي ذلك قولان» أشهرهما: البطلان وهو أسوة 
الغرماء وإليه أشار بقوله: (ولوجدفیه). 

(ويإذنه في وطء. آواسکان. َو اجارة, ولولم پسکن) آي: أن الرهن أيضاً يبطل إذا أذن 
الرتهن للراهن في وطء الأمة الرهونة" أو إسكان الدار أو (جارة العبد أو الدابة» 
وسواء سکن آو لم يسكن» واحترز بقوله: (ونه» ما إذا فعله الراهن بغیر إذن المرتمن 
فان ذلك لا يضر. (وتولاه المرتهن بإذنه) آي: الذي يتولى إسكان الدار وإجارة العبد أو 


الدابة هو الرتهن بإذن الراهن» وظاهره أنه لول يأذن م يكن له أن یتولاهه وهو 


(۱) (أَوْ في قض) معطوف عَلَ قوله: (في بَيْع فَاِدِ). [شفاء الغليل: ۲/ ۷۲۱]. 
(۲) في (ن): المرتهنة. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختجی 


منصوص لابن القاسم وآشهب. زاد آشهب: إلا إذا شرط أن كراءه رهن مع رقبته فله 
أن يكريه حینئذ بغير إذنه» ولابن عبد الحكم أن له أن يكريه بغير إذنه» وقيل: إنه يضمن 
إن ل یکره لتعمد إبطال ذلك . 

(أو[في] '" بَيِعِوسلُم) عطف على قوله: (وباذنه» أي: وكذا يبطل الرهن بإذن 
الرتهن للراهن في بیعه |(" سلمه”' له. (وَلاحلَفوِبْقيالَمنِنْلَمْيأت برهن 
کالاول) أي: وان لم يكن قد سلم الرهن ولا أخرجه من یده؛ يريد: وقال: انا آذنت 
له في بیعه لإحيائه بأن يجعل ثمنه مکانه أو يأتي برهن غبره ثقةه [لا ليأخذ]) 
sS‏ ن جلف على ذلك» ثم يقال للراهن إئت ئت برهن ثقة» فإن 

بى" بقي الثمن رهنا إلى الأجل ول يعجل للمرتهن حقهء وإليه آشار بقوله: 


(۱) انظر: البيان والتحصیل: 1۸/۱۱ قال فيه: (قال محمد بن المواز: لا يكري المرتبن 
الرهن إلا بإذن الراهن» معناه إذا كان الكراء للراهن» ومثله في حريم البير من 
المدونةء قال: إن لم يأمره الراهن أن يكري ترك ذلك ول يكر وان أمره بذلك آکراه 
وكان الكراء لرب الأرضء وأما أن كان الكراء في الرهن باشتراط المرتهن له فله أن 
يكريه بغير إذنه» وليس للراهن أن يمنعه من كرائه» لأن ذلك من حقه قال ذلك 
آشهب. وعلى ذلك تحمل رواية ابن عبد الحكم» وأن للمرتهن ن أن يكري الرهن دون 
إذن صاحبه. وقد قيل أن ذلك يجب على المرتهن» فان لم يفعل ضمن إذا كان الرهن 
ما يتخذ للکراء وله قدر» وهو قول ابن الاجشون وقال أصبغ: لا ضیان عليه» 
وهو ظاهر ما في الدونة وغيرها من قول ابن القاسم وروايته عن مالك إذ لم يفرق 
في شىء من ذلك بين ما كان متخذاً للکراء أو غير متخذ له وبالله التوفيق). 

(1) ما بين معكوفتين ساقط من (ح۱). 

(۳) في (ن): أو. 

(5) في (ح١):‏ أسلمه. 

(۵) في (ن): لا يأخذ. 

(1) ما بین معکوفتین به بیاض في (۵). 


باب في الرهن 
(وبقي الشّمن).. إلى آخ ره. (كَفَوته بجنَايَة) أي: أن الرهن إذا فات بجناية أجنبي 
فأخذت منه القيمة» فان الراهن يأتي برهن ثقة مكان الأول ويأخذ تلك القيمة» فإن 
أبى جعلت القيمة رهنا تحت يد المرتبن. (وبعَاريَة أطلقت) أي: وكذا يبطل الرهن با 
إذا أعاره المرتهن للراهن عارية مطلقة. 

(وعلی الرد. آواخقیار لَه َخله) أي: فان كانت العارية مؤجلة بأجل معلوم 
أو بغير أجل على أن يردها الراهن للمرتبن, أو أعاده إليه اختيارا منه بوديعة أو 
إجارة ونحو ذلك. فان للمرتبن أخذ الرهن من الراهن, وقاله ابن القاسم 


ع 
3 


وأشهب. 

(إلا[بقوته ]" بکعتق, أوحبس آوتدبیر ؟, آوقیام انفرماء) أي: فإذا قام المرتهن 
يطلب ذلك فله رده مالم يفت بعتق أو حبس 11“ أو بيع أو قام غرماژه» وقاله ابن 
القاسم وأشهب. (وفصباء قله أخذه مطلقاً) أي: فان لم يكن الرهن قد عاد إلى راهنه 
اختيارا من الرتبن» وإنما الراهن غصبه منه فان ذلك لا يسقط حقه وله أخذه منه 
مطلقاء سواء فات با []7' ذكر أم لاء قام غرماژه أم لاء (وغصبا) عطف على قوله: 
(اختهارا) أي: وان عاد غصباً. (وإن وطن غصبا فونده حر وعجل الملي الدين أو قيمته, 
وإلابقي) ۳ أي: فان وَطَِ الراهن الأمة على سبيل الغصب من غير إذن الرتین فإن 
(۱) (أو اختياراً) يريد: غير العارية؛ لتقدمها. [شفاء الغليل: ؟/١7/].‏ 
(۲) في (ن): أن يفوته. 
(۳) (َ تبیر) كذا نقله ابن يونس عن "للوَاِيّة''» وبحث ابن عبد السلام تکلم فيه ابن عرفة. 
(6) ۵ في (۱2) و(ك): [أو تدبير] و[إذا]. 
(1) (وَإِنْ وَطِىَ با قَوَلَدهُ حر وعَجْل العلي؛ الدّيْنَ وقِيمَمَة وإلا بْقَيَ) آي: وان 1 
يكن الواطئ مليًا بقي الرهن لأجله. ومنه يفهم ما ذكر في "المدونة" من بيع الجارية 
بعد الوضع وبعد حلول الأجل. وقد أجاد بعض الأذكياء ممن لقيناه إذ نظم النظائر 


شرح بهرام الصغير رالجدرر في شرح المختصر) 


ولده يكون حرّاء ويعجل الدين إن كان ملي وكانت قيمتها مشل الدين فأكثر» وان 
كانت أقل عجّل القيمة فقط قال في المدونة: وان م يكن له مال بيعت الجارية بعد 
الوضع وبعد حلول الأجل» ولا يباع ولدها وهو حر لاحق النسب وتكون به أم 
ولد" وهذه إحدى السائل التي تباع فيها أم الولدء ومثلها الأمة إذا جنت وعلم 
بها السيد فوطئها وهو عديم فحملت» إلا أنها تسلم للمجني عليه فيبقيهاء أو 
يبيعهاء وكذلك أمة الشريكين يطأها أحدهما وهو معسرء وأمة القراض يطأها 
العامل وهو معسرء وأمة الفلس إذا وقفت للبيع فوطتها فحملت» والابن يطأ آمة 
من تركة والده وهو عدیم» وعلى الأب دين يستغرق التركة والابن يعلم به حال 
الوطء. (وصح بتوكيل مکاتب الراهن في حوزه) أي: أن المرتبن إذا وكل مكاتب الراهن 
المذكورة في هذا المحل من "التوضيح" فقال كككالثة: 
با ند ماب 4 أم الوذ لین في ست مَسَائِلَ هذ 


آز ان ميان إا ارگ ة 
ازال القراض با عوك 
والعقش جاء في مَل فد 
في الْعَبِدٍ یفشی مَالَّهُ من فغتفة 


الام رة وم لك السید 


[شفاء الغلیل: ۲/ ۷۲۱]. 
(۱) انظر : الدونة: ۰۱۵۸/6 


وران مزمونء یرما 
أو الشريك آم بل شركة 
ها 1 و عله ا 
وماوَرَى اليد خی أَعْتَقَة 


بیفل مما في بطنقامن ولد 


في حوز الرهن فإنه يصح» لأن الکاتب قد أحرز نفسه وماله فهو كالأجنبي عن 
السيد. (وكَذَأحُوهُ على الصح) أي: وكذا يصح الرهن إذا وكل الرتبن على حوزه خا 
الراهن على أصح القولين. (لا مججوره ورقيقه) أي: فان وکل المرمن على ذلك 
من هو في حجر الراهن 571 /١‏ أ] كولده الصغير أو الكبير الذي تحت نظره أو 
يتيمه فان الرهن لا يصح» ومثل ذلك عبده ومستولدته. لو لطالب تَحْوِيزِه 
لأمين) أي: إذا اختلفا فطلب الرتهن وضعه تحت يده مثلاء وقال الراهن: بل 
يوضع على يد أمين أو العكس. فإن القول قول من طلب وضعه عند الأمين» 
وهو قول ابن القاسم”'". اللخمي: وإذا كانت العادة تسليم الرهن للمرتمن فإنه 
يقضى له بذلك كالشرط. 

(وفي تعيينه نظرالجاکم) أي: وان كان اختلافهما في تعيين [الأمين]”"» فطلب 
أحدهما أمينا واختار الآخر غيره» فان الحاكم ينظر فيمن يجعل الرهن عنده. 

0-5 هر نحو قول 
في الدونة: وإذا تعدی العدل على رهن بيده فدفعه إلى الراهن أو الرتبن فضاع وهو 
ما یغاب عليه فإن دفعه إلى الراهن ضمن قيمته للمرتهن”". ابن یونس: يريد 
يضمن له الأقل من قيمته أو الدين ثم قال فيها: وإن دفعه للمرتبن ضمنه للراهن» 
فان كان الرهن كفاف الدين سقط دين الرتهن هلاكه بیده» وان كان فيه فضل 
ضمن العدل فضلة الرهن» ابن يونس: يريد ويرجع بها على المرتهن» اللخمي: 
وهذا إذا أسلمه للمرتهن بعد الأجل أو قبله» وم يعلم به حتى حل الأجل» وأماإذا 
)١(‏ أصل هذه المسألة في العتبية» انظر: البيان والتحصیل: .957/1١١‏ 


(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(۳) انظر: المدونة: ۰۱۳۹/۶6 


علم به قبل الأجل فان له أن یغرم قيمته هیا شاء وتوضع القيمة على يدي عدل 
غير الأول» وللراهن أن يأتي برهن مكان الأول ويأخذ القيمة. (واندرج صوف ثّم, 
وجنينء وفرع تَغْل) ‏ أي: أن من رهن غناً وعليها صوف تام فإنه يدخل معهاني 
الرهن كما في البيع» وغير التام لا يدخل لأنه غلة كاللبن وغيره» قال في المدونة: 
ومن رهن أمة حاملا كان ما في بطنها وما تلد" بعد ذلك رهنا معهاء وكذلك نتاج 
ا لحيوان» ولو شرط عدم دخول الولد في العقد* لم يجز ونص في الجلاب على 
أن من رهن نخلا فآفرخت» فان فرخها يدخل معها في الرهن” . (لاغْلَة وتْمَرَةٌ) 
أي: فان ذلك لا يدخل في الرهن» قال في القدمات: وروي عن مالك أن الغلة 
تدخل في الرهن سواء كانت متولدة عنه كثمرة النخل ولبن الغنم وصوفهاء أو غير 
متولدة ككراء الدار وأجرة العبد» والمشهور في الثمرة ما ذكرء وسواء كانت 
ON: ۳‏ 
موجودة يوم الرهن أم لا 3 
(۱) (وفزخ تَخْلِ) يشير به لقول ابن الجلاب: وفراخ النخل والشجر رهن مع 


أصوطاء وعَلى نقله اقتصر الصنف في "التوضیح" وّابن عرفة وقرانه بالشجرء 
وقوله: مع أصوهاء يقوي أنه بالخاء المعجمة» فهو كقول ابن رشد: فسيل النخل 


داخل مع أصله. 
تكميل: قال ابن بشير: ولا يدخل البيض في الرهن لتكرر الولادة. [شفاء الغلیل: 
777/1 ]. 


(۲) في (ح١):‏ نذر. 

(۳) انظر: تهذیب المدونة: ۲/ 27587 قال فيه: (ومن ارتبن أمة حاملاً كان ما في بطنها وما 
تلد بعد ذلك رهناً معهاء وكذلك نتاج الحيوان كله). 

(4) في (۱2): الرهن. 

(۵) انظر: التفريع» لابن الجلاب: ۲۷۲/۲ 

(7) انظر: القدمات المهدات: 1۷/۲ . 


باب في ارهن ۱ 


(ومال هَبّْد) يريد: عند الإطلاق أو اشترط عدم دخوله» وأما لو شرط دخوله 
با مدا تا هر ی اک کف ان ۲ 
في الرهن فانه یدحل. (وارتهن ان آفرض, أوباع) ” ' يعني: أنه لیس من شرط الرهن 
أن یصادف دینا سابقا بل يصح الارتهان قبل القرض أو البیع» كا يجوز ذلك معها 
أو بعدهماء قال في الدونة: وان دفعت إلى رجل رهنا بکل ما اقترض فلان جاز 
ذل ی ی 
ا ا BE‏ 
معين» ويصح أن يحمل كلامه على أن المكتري يأخذ الرهن بالأجرة التي دفعها إلى 
المعين لاحتمال موت الاأجس وإليه أشار بقوله: (وإن في جعل). 
(لافي مُعينٍأوْمَنْفته) أي: فان الرهن في ذلك لا يصح. إذ المقصود من الرهن 
التوثق ليستوفي منه ما يطلب به وهو محال أن يستوفي المعين أو المنفعة من الرهن أو 
من ثمنه وهذا إذا اشترى ثوباً معيناً أو أكرى دابة معينة وأخذ بذلك رهناً لا جوز 
ولا يلزم الر هن في العار لضان القيمة [لا لأن]”'' يستوفي منه الذات المعارة. 
(وَنَجْمٍكتَابَة منْأَجِنَبِي) هو نحو قوله في الدونة: وان أعطاك أجنبي رهنا بكتابة 
(۱) (وازء من أفْرء أَوْبَاَ» یل له) كذا فيا رأينا من النسخ وفيه قلق» وعبارة ابن ا حاجب 
أبين منه إذ قال: ووز على أن بقرضه أو يبيعه أو يعمل له . ویکون بقبضه الأول رهنا وکنا 
عبارة ابن عرفة إذ قال: قال: المازري ویتقرر الرهن والتزامه قبل انعقاد احق الذي يؤخذ به 
الرهن» خلافاً للشافعي» وفيهًا إن دفعت لرجل رهناً بك ما أقرض لفلان جار [شفاء 
الغليل: ۲/ ۷۲۳]. 
(۲) انظر: تهذيب الدونة: 59/5. 


(۳) ما بين معکوفتین یوجد به بياض في (ن). 
(5) في (ن) و(ك): إلا أن. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختجی 
مكاتب لم يجز» ثم قال: وإذا خاف المكاتب العجز جاز له [أن يرهن أم ولده(. 
ففرق بين الأجنبي وغيره کا هنا. 

(وجازشرط منفعته) يعني: أن المرتهن يجوز له" أن يشترط الانتفاع بالرهن إذا 
قيد المنفعة بوقت معين أو نحوه» وکان ذلك الذي دفع فيه الرهن من بيع» فلو 
اشترط المنفعة ولم يذكر مدة فلا يصح الرهن» وكذا إذا كان الدين من قرض لأنه 
سلف جر نفعاء وهذا إذا كانت النفعة مشترطة في عقد البيع» وأما إن لم تشترط فيه 
وإنما أباحها الراهن له بعد ذلك» فان ذلك لا يصح في بيع ولا قرض. (وفي‌ضمانه 
إا تلف ول يعني: أنه اختلف في ضمان الرهن”" الذي اشترطت منفعته إذا هلك» 
أي: وهو ما يغاب عليه» فذهب بعض المتأخرين إلى أن الرتهن يضمنه لأنه رهن 
وقال بعضهم: لا يضمنه كسائر المستأجرات» وقال التونسي: ینظر إلى القدر الذي 
يذهب منه بالإجارة فيكون غير مضمون وباقيه مضمون» واعترضه صاحب البيان 
بأنه نا ارتبن جميعه واستأجر جیعه فا أن يحكم له بحكم الرهن أو بحكم 
الاجارق [ثم ]۱ قال: والصواب أن يغلب عليه حكم الرهن. 

(وأجبر عليه إن شرط بيع ومین وال فرهن ثقة) يعني: أن من اشتری شین 
وشرط في عقد البیع أن يرهن عند بائعه عبده فلان أو دابته المعينة» فانه بر على أن 
یدفعه له رهناً فان لم يعين شيئاً بل باعه على رهن غير معین» فانه بج بر على أن يأتي 


(۱) انظر: تهذيب الدونة: 4/ 59. 

(1) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(۲) ی (ن): المرتين. 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(۵) انظر: البيان والتحصيل: .١١17/١١‏ 


م مه 


رن عه 


(وَالْحَورْبْعدَ مانعه لايفيد) ۲۱ مراده بانع الحوز الوت والفلس ونحوهماء 


)١(‏ (وَالوْبَْد ما لا وَل هد این وهل في به عل انز بل ويو عل ؟ 
آو التَحُويز وفيهًا دل شار بقولة: : (وبه عیل) إلى قول ابن عات في "طرره" 
والعمل أنه ذا وجد بيده وقد حازه كان رهناً وان يحضروا والحيازة ولا عاينوها؛ لأنه 
صار مقبوضاً وكذا الصدقة» وهو مراد ابن عبد السلام ببعض الأندلسيين. 

وأشار بقوله: (وفيهًا دليله)) إلى قول ابن رشد في "المقدمات" ما نصّه: "ولا تنفع 
الشهادة في حيازة الرهن إلا بمعاينة البينة؛ لأن في تقارر المتراهنين بالحيازة إسقاط 
حق غيرهما إذ قد يفلس الراهن فلا يقبل منه إقراره بعد التفليس با حيازة» ولو وجد 
الرهن بيد المرتبن بعد التفليس فادعى أنه قبضه قبل التفليس» وجحد ذلك الغرماء 
ری الأمر على الاختلاف في الصدقة توجد بيد المتصدق عَلَيّهِ بعد موت المتصدق 
فيدعي قبضها في صحته» وني "المدونة" دليل القولين معا ولو ل يتعلق بذلك للغرماء 
حن لوجب أن یصدق الراهن ویقبل اقراره له؛ لأنه قد حاز الرهن فیکون باقراره له 
شاهداً عَلَ حقه إلى مبلغ قيمته". انتهى» ونقله التيطي بلفظه. 

فأنت تری الصنف ترك کلام ابن رشد في غير محله إذ رد دليلي "الدونة" لبينة الحوز 
والتحويزء ونیا قال ذلك ابن رشد فِيَ) إِذَا وجد الرهن بيد المرتبن بعد التفليس 
فادعى آنه قبضه قبله ولا بينة له» وقال ابن عرفة: ظاهر عموم قوله في كتاب اطبة من 
"المدونة": : ولا يُقض بالحيازة إلا بمعاينة البينة لحوزه في حبس أو رهن أو هبة أو 

"> قة". أن جرد الإشهاد والإقرار بالحوز لغوء وان يجري في المذاكرات: 
ازن و ل هن شرط ان الور دن لا مك راهن پات ال 
وني هبة "المدونة" أَيُضاً: "ومن وهب لرجل هبة لغير الثواب فقبضها الوهوب بغير أمر 

الواهب جار قبضه إذ یقضی عَلَ الواهب بذلك إِذَا منعه إياها. . ظاهر تعليله بالقضاء 
عَلَيْه بذلك يوجب کون الرهن کذلك. وفي فى "النوادر" " عن مطرف وأصبغ في الرهن 
يوجد بيد الرتبن بعد موت راهنه يقبل قوله: حزته في صحته وكذا في الهمبة خلاف 
قول ابن حبيب وابن الماجشون لا يقبل فيه|". انتهى 

وني كتاب الهبة أَيْضاً: ولو أقرّ العطي في صحته أن المعطى قد حاز وقبض وشهدت عَلَبٍْ 
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شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


ومعناه أن من له دين على شخص ثم وجد بيده سلعة للمديان بعد موت المديان أو 
فلسه» وادعى أنها رهن عنده على الدين المذكور أن ذلك لا یفیده(؟ في إثبات الحوز 
ولا يصدق ولو وافقه المديان إلا بمعاينة البينة الحوز قبل الموت والفلس. (ولوشهد 
الأمين) آي: أن شهادة الأمين الذي وضع الرهن على يده لا تقبل ابضاآنه حازه 
[له]” إلا بالبينة. 

(وهل تكفي بين علی انحوزقبله وبه عُملَ؟ أو التحویز؛) يعني: أنه اختلف هل 
يكفي في صحة الرهن معاينة البينة على الحوز قبله أو لا بد من معاينة التحويز في 
ذلك قولان حكاهما ابن يونس وغيره» ابن عبد السلام: وقال بعض الأندلسيين: 
أن العمل عندهم على أنه إن وجد الرهن بيد الرتین» وقد حازه كان رهناء وإن لم 
يحضروا الحيازة ولا عاينوها لآنه صار مقبوضا کال صدقة وإليه أشار بقوله: 
/١7[‏ ب] (وبه عمل) وني المدونة: دليل على الوجهين جميعا” ". (ومضی بِيعَهُ قبل 
قبضه إن فرط مرتهنه, ولا فَأوبلان) يعني: أن الراهن إذا باع الرهن قبل أن يقبضه 


بإقراره بينة ثم مات 1 يقبض بذلك إن أنكر ورثته. قال عياض: ظاهره بيد من كانت 
حين المخاصمة فهذا الحكم فِيهًا وهو عَلَ قول عبد الملك وابن حبیب. وقال مطرف 
وأصبغ: إن كانت بيد المتصدق عَلَيّه وقت الاختلاف فذلك يكفيه مع ثبوت أصل 
الصدقة والبينة على من يريد إخراجها من يده. 

قال أبو ا لحسن الصغير: "وسبب الخلاف الاستصحاب؛ لأن استصحاب الملك لا ينتقل 
عنه إلا بيقين» واستصحاب هذا الانتقال أنه گان بوجو جائز". انتهى. فتأمل كلامه 
هذا كله مع تنزيل المصنف عليه. والله سبحانه وتعالى أعلم. [شفاء الغليل: ۲/ ۷۲۳]. 

)١(‏ في (ح١):‏ يفيد. 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۳) انظر: هذیب المدونة: ۲/ 1۵۷ 


باب في الرفن 


الرتهن [بغير إذنه فله رده] " فإن كان ذلك بسبب تفريط الرتهن وتراخيه في قبضه 
فإن البيع ماض ولا مقال للمرتهن» وهو تأويل ابن بي زيد وابن القصارء 
[قالا]”": وان يفرط ول يتراخ ولا الراهن هو الذي بادر إلى بيعه» فإن الرهن لا 
يبطل ويرد البيع إن أراد المرعبن: فإن فات”" بيد مشتريه كان الشمن رهنا. 

(وبعده قله رده إن بيع بهل وه عَرْضاًء وان آجازتعجل) أي: وإن باع الراهن الرهن 
بعد أن قبضه الرتهن بغير إذنه فله رده إن باعه الراهن بأقل من الدين أو كان دينه عرضا 
لأنه لا يلزمه قبض العرض قبل حلول أجله إلا أن يكون من قرض» قال فيها: وان 
أجاز تعجل حقه شاء الراهن أو أبى» وهو مقيد بأن يحلف أنه نا أجاز لذلك. (وبقان 
َر أي: وان دبّر العبد المرهون فإنه يبقى رهناً [لأن له" أن يرهن مدبره. (ومضی 


عتَقالموسر[وکتابته ]۱ , وعجل) يريد: أن من رهن عبداً ثم أعتقه أو كاتبه فإن ذلك 
يمضي إذا كان موسراً ويعجل الدین» وان لم يكن موسر فإن العبد قى رهناً بحاله» 
وإليه أشار بقوله: (والمعسريبقى). 

(قإن نیع بفضه بيع کل أي : فإذا أبقيناه تحت يد المرتهن فإنه يباع منه بقدر الدين 
إن وجد من يشتريه كذلك ويعتق الباقي. (ونع لد من وط مته المَرشون شومتها) 
وكذلك لو كانت هي المرهونة وحدها. (وخد مرتهن وطن إلا بإذن, وم بلاونّد حملت آم . 
لا) [إنم| حد المرتبن لأنه أجنبي ولا شبهة له فيهاء وسواء حملت أم لا وم يلحق به 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۲) ما ين معکوفتینبوجد ا () 
(۳) في (ن): صار. 

(8) في (ن): لأنه. 

(6) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(7) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغير (الددرر في شرح المختصر) 


الولد» وكان الولد رهنا مع الأم» وعليه للراهن ما نقصها الوطء بكراًكانت أو ثيب 
وإنما لم يحد إذا آذن له الراهن مراعاة لقول من يرى أن الأمة المحللة لا يحد واطئهاء 
كان أو معسراً لأنه غير لاحق به» ولو اشتری الرتبن هذه الأمة وولدها ل يعتق 
عليه ولده”". 

(وللأمين بیعه بان في عَفده) ”" يريد: أن الرهن إذا كان تحت يد أمين؛ فان له أن 
يبيع الرهن؛ إذا أذن له الراهن في ذلك حين عقد الرهن ولا يحتاج في ذلك إلى الرفع 
للحاكم» وني الجواهر: لو قال الراهن لمن على يديه الرهن من مرتهن أو عدل إن لم 
آت إلى أجل كذا فأنت مسلط على بيع الرهن فلا يبيعه إلا بأمر السلطان”". وإليه 
أشار بقوله: (إن لم یل ان لع آت) ابن شاس: فإن باعه بغير أمر السلطان نفذ, 
(کالمرتهن بْعده) ‏ آي: أن حكم المرتهن إذا أذن له الراهن بعد عقد الرهن [في بيعه 


(۲) (ولِلأمِين بَبْعْهُ بان في عَفْدِِ) انا جار وان کال في نفس العقد؛ لأنه حض توكيل سال 
عن توهم کون الراهن فيه مكرها كا قال ابن عرفة. [شفاء الغليل: ۲/ ۷۲۵]. 

(۲) انظر: عقد الجواهر: ۰۷۷۸/۲ 

(4) انظر: عقد الجواهر: ۰۷۷۸/۲ 

(0) (كَالْمُتهِنٍ بَعْدَمُ) أي بعد العقد لا في نفس العقد كذا نسب في "التوضیح" لصاحب 
البيان» وابن زرقون. قال: "لكن نقل المتيطى عن بعض الموثقين منعه؛ لأنه هدية 
المديان". انتهی والذي لابن رشد في رسم شك من سماع ابن القاسم أن مذهب 
"المدونة" و" لعتبيّة": أن ذلك لا يجوز ابتداء؛ لأنها وكالة اضطرار لحاجته إلى ابتياع 
ما اشترى أو استقراض ما استقرض ثم قال: "وأما لو طاع الراهن للمرتهن بعد 
العقد بأن يرهنه رهناً ويوكله عَلّ بيعه عند حلول أجل الدين لجاز باتفاق؛ لأن ذلك 
معروف من الراهن إلى المرتمن في الرهن والتوكيل على البيع". انتهى القصد منه 


بعد الأجل كحكم الأمين باستقلاله في البيع دون حاکم فان لم يأذن له ۸ يجزله 
الاستقلال بالبيع» واحترز بقوله: (بعده) ما إذا أذن له قبل الأجل» أي: وي عقد 
الرهن]”" فان البیع يرد مالم يفت البیع. (وإِلامَضَى فیهها) ”“ أي: في مسألتي 
الأمين والمرتبن. (ولایعزل الآمِينٌ) أي: أن الراهن إذا أذن للأمين في بيع الرهن 
فليس له عزله» واختلف إذا وکل وكيلا على بيعه هل له عزله آم لا؟ على قولين» 
والذي اقتصر عليه ابن الجلاب أنه لا یعزله إلا بإذن المرتبن. (ولَيْس له إيصاؤه) 
أي : وليس للأمين أن يوصي بالرهن الذي بيده عند موته بوضعه عند غیره؛ 
والأمر في ذلك إلى المتراهنين. 
(وباع اْحاكم, إن انْع) أي: فان امتنع الراهن من بيع الرهن ومن قضاء الدين 
فان الحاكم يجبره على بیعه ليدفع الحق لربه. (ورجع مرتهنه [بنَقَقَه] ") هو نحو 
قوله في الدونة: وإذا أنفق المرتهن على الرهن بأمر ربه أو بغير أمره رجع با أنفق على 
الراهن(*. 
بعض الأشياخ: ولا خلاف آنها في ذمته كالسلف إذا آذن الراهن في الانفاق 


فقف عَلیْه كله في أصله. [شفاء الغلیل: ۲/ ۷۲۵]. 

(۱) ما بين معکوفتین ساقط من (ح١).‏ 

(۲) (و!۷ مَهَى فیهع) أي وان قال إن 1 آت فوقع البیع من الأمين أو الرتین مضى. 
قال في "المدونة": ومن ارتهن رهناً وجعله على يد عدل أو على يد الرتبن إلى أجل 
كذاء وشرط إن جاء الراهن بحقه إلى ذلك الأجل ولا فلمن على يديه الرهن بيعه 
فلا يباع إلا بإذن السلطان» وإن اشترط ذلك فان بيع نفذ بيعه ولا يرد. [شفاء 
الغليل: ۷۲۱/۲]. 

(۳) في (ح١):‏ با آنفق. 

(5) انظر : الدونة: ۰.۱/۶ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 


عليه فيتبع بها وان زادت على قيمة الرهون» وأما إذا أنفق بغير إذنه فمذهب ابن 
القاسم أنه في الذمةء وقال أشهب: في الرهن. (ولیس رهنا به إل آنیصرح بانه رفن 
بها) آي: ولا یکون ما آنفق في الرهن إذا أنفق بأمر ربه إلا أن یقول له آنفق على أن 
نفقتك في الرهن» فإذا قال له ذلك فله حبسه بنفقته وبا رهنه فيهء إلا أن یقوم عليه 
الغرماء» فلا يكون أحق بفضل دينه لأجل نفقته أذن له في ذلك أم لاء إلا أن يقول 
له والرهن با أنفقت رهناء والمسألة على ثلاثة أوجه: الأول: أن يقول: أنفق فقط. 
الثاني: أن يقول: والنفقة في الرهن. 

والثالث: أن يقول: والرهن بم أنفقت رهناًء وعلى هذا الظاهر حملها ابن 
شبلون وابن رشد وأنه لا يكون أحق به من الغرماء إلا في الوجه الثالث. وإليه 
أشار بقوله: (وليس رهنا) إلى آخره. ابن يونس: ولا فرق بين أن يقول أنفق على أن 
نفقتك في الرهن» أو أنفق والرهن با أنفقت رهناًء وهذا بين وإليه أشار بقوله: 
رو فان نی ان وید قي افش درف امسر به رن 
واضح ما تقدم وغذا ذکره مقرونا بالفاء القتضية للسببية إذ هو كالتتيجة لما قبله؛ 
لأن من جعل الرهن رهنا في النفقة إن" لم يقل وهو رهن با آنفقت [لا يحتاج عنده 
إلى تصريح بلفظ الرهن؛ ومن قال: لا يكون رهنا بها حتى يقول: وهو رهن با 
أنفقت] "» لا بد من التصريح عنده بلفظ الرهن. 

ون مرتهن على جر خیف علیه, بُ بالففقّة) هذه المسألة مفروضة في 
المدونة فيمن ارتبن نخلاً ببئرها أو زرعاً أخضر ببئره فانهارت البشر وأبى الراهن أن 


() زاد في (ن) و(ك): و. 
(۲) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 


باب في الرفن 


يصلح فأصلح المرتهن نوف هلاك النخل والزرع والشجر کالزرع» ثم قال فيها: 
فلا رجوع با أنفق على الراهن ولكن يكون له ذلك في الزرع» وني رقاب النخل 
يبدأ فيه بنفقته فا فضل كان في دينه» فان بقي بعد ذلك شيء كان لربه""» آبو الحسسن 
الصغير: ظاهر هذا أنه لا بجر على إصلاحهاء وإليه أشار بقوله: (وَتُؤُونَتَ عَلّى 
عدم جر الراهن عَلیه) أي: على الإنفاق» وأشار بقوله: (مطلقاً) إلى أن ذلك سواء 
كان الرهن في أصل العقد أم لاء وقال بعضهم لعل معنى عدم الجبر على مذهب 
الدونة إذا تعذر الرفع إلى الإمام أو نحوم وحمل ابن رشد الأول على ما إذا كان 
الرهن في أصل البيع /١51/[‏ أ] أو القرض» وحمل" ما في الدونة على أنه تطوع 
به» والیه أشار بقوله: (وعلى ید بالتّطوع بعد الْعَفْد) أي: وتؤولت المدونة 
أيضاً على أن الراهن تطوع بالرهن بعد العقد فلهذا لم يجبر» وأما لو كان مشترطا في 
العقد جر" على ذلك. 


۰ 


(وضمنه مرتهن. إن كان بيده ما یغاب یه وم تشهد بينة یکعرقه) أي: أن الرهن 
إذا هلك أو ضاع بيد الرتین وهو ما يغاب عليه كالحلي والثياب والبسط والسلاح 
ونحوه فض ]نه منه» إن لم تشهد له بينة بأن هلاكه من غير سببه أو احترق من غير 
سببه» ومفهومه أن البينة لو شهدت بہلاکه أو احتراقه فلا ضان» وهو قول ابن 
القاسم وأصبغ وعبد الملك بناء على أن الضمان للتهمة وقد زالت بالبينة» ولهذا قال: 
ولو شرط البراءة» وقال أشهب: لا يسقط الضمان عنه ولو قامت له البينة» ورواه 
عن مالك بناء على أن الضمان ضمان آصالة وعلى هذا إذا شرط نفي الضان نفعه. 
(۱) انظر: الدونة: 5/ ۰۱۳ وتبذيب المدونة: ۰۷۳/6 


(۲) في (ح١):‏ وعلى. 
(۳) في (ح١):‏ لجبر. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


(أوعلم احتراق محله إلا ببقاء بعضه مخرقا) ۱ أي: أن الضیان على الرتهن ثابت ولو 
علم أن عله قد حرق وادعى أن الرهن كان مع ما احترق لاحتمال كذبه إلا أن يأتي 
بالثوب مثلا وبعضه محروق”'' فحینتذ یصدق, وعلى هذا فلا يبرا" من الضان الا 
بالرهون حروق"* البعض» وزاد أبو محمد أمراًآخر وهو أن يعلم أن النار من غير 
سببه. (وأفتي بعدمه في العلم) ۱ أي: وأفتي بعدم الضیان إذا علم احتراق محله. (وإلا 
 )96‏ أي: وان لم يكن الرهن بيد الرتبن أو كان ما لا يغاب عليه فلا ضمان على 
الرتین. (ولوشرط ثبوته) أي: ثبوث الضمان على المرتين فهو ساقط عنه. 
(إلا أن يُكَدَبَه عدول في دعواه موتدابة) أي: فیضمن كم إذا كان رفيقا هم في السفی 
ويدعي موت الدابة فيكذبوه في ذلك بأن يقولوا باعها ونحوه وكذا لو ادعی هلاكها 
ببلد ولم يعلم بذلك آحد. المازري: وإن كان الذين كذبوه غير عدول ل يتتقل الحكم 
(۱) (أو عم اختراق لو إلا ببَقَاءِ بَعْضِهِ غرفاً) الضمير في عله يعود على الرهن 
أي المحل المعتاد للرهن الذي لا ينتقل منه عادق وبه تقيّد فتوى الباجي بعدم 
الضمان في العلم. . تنبيه: لم يعرّج هنا على ما اشترط ابن المواز من أن يعلم أن النار 
من غير سبب الرتین؛ كأنه حمله عل الخلاف وقد نقل في "التوضیح" الخلاف في 
كونه خلافاً أو تفسيراً. [شفاء الغليل: 0777/5]. 
5 
yT‏ 
واقتصر ابن عرفة على الأولى. [شفاء الغلیل: ۱32۵۸ 
(5) (وإلا فلا) أي ل يكن بيده أو كَانَ مما لا يغاب عَلَيِْ أو شهدت بينة بحرقه؛ أو علم 
احتراق محله وبقي منه شيء حرق فلا ضمن عَلَيُه. [شفاء الغليل: ۲/ ۷۲۷]. 


باب في الرهن 


عن تصديقه إلى تكذيبه بتکذیب قوم ليسوا بعدول لتطرق التهمة» أما إذا صدقوه فإن 
الظن يتأكد بصدقه عدولا كانوا أوغير عدول. (وحلف فیما یغاب عليه أنه تلف بلا 


دْسّة, ولا یعلم موضعه) ”'' أي : أن الرتهن إذا وجب عليه ضهان ما يغاب عليه فلا بد 
أن يحلف أنه تلف بلا دلسة دلسهاء ولا یعلم له موضعاً (وَاسَتَمَرضَمَائَهُ إن قبض 
اَن آژوهب) يريد: أن الرهن لا يزال في ضیان المرتبن إذا كان ما يضمن إلى أن يرد 
لراهنه ولو أقبضه الدين أو وهبه للراهن. 
(إلا أن يُحضره ویدعوه لآخذه, فَيُقُولَ: أثركه عندك) أي: فان الضمان يسقط عنه؛ 
لأنه يصير حينئذ أمينا له على حفظه» فإذا ضاع لم يضمنه. (ن جنی الرهن واعترف 
هه لَمْيُصَدْقَ) يعني: أن الرهن إذا كان عبداً مثلاء فجنى على مال الغير أو جنى 
على آحد ول تثبت عاط بيه NE‏ يل وی 
وحده فإنه لا يصدق في ذلك إذا كان عدیا؛ لأنه ا E‏ نان المجني 
عليه آول منه» فان كان مايا فقد أشار إليه بقوله: (والابقي» ان َدَاه) أي: وإن كان 
الراهن موسراً بقي العبد بيد الرتهن رهناً على حاله إن فداه الراهن وصار كأنه لم 
يحن . (وإلا أسلم بَعْدَ الأجل, ودفع الدین) أي: وإن يفده أسلمه للمجني عليه بعد 
(۱) (وحلّف فی يُعَابُ عَلَيْهِ أنه تلف بلا دُلْسَة ولا يَعْلَمُ مَوْضِعَهُ) بهذا قال يجيي 
ابن مزين قال ابن عرفة: ولو ادعى الراهن تغييب المرتهن الرهن فقال العتبي: لا 
يمين عَلَيْهِ إلا أن يدعي الراهن علم ذلك. وأنّه أخبره بذلك من وثق به» فإن 
موضعاًء وأنكر قول العتبي» وقال: يمين توجب يميناً هذا لا يكون» وأجابه 
العتبي بأن اللعان اليمين فيو توجب يميناً. وقال ابن حارث: إن گان من يتهم 
بذلك حلف والا فلا. [شفاء الغلیل: 1۷۲۷/١‏ 
(۲) في (ن): أقر. 


انقضاء 0 3 الدين ی ۳ لآن وثيقته متقدمة على الجناية. 


م مهمد هام 


لا ع مايا یات و ی 
إلى أنه خير بين أن يسلم العبد أو یفدیه» فان فداه فواضح» وإن أس امه خير المرتهن 
بين أن يسلمه أو یفدیه» فإن أسلمه أيضاً أخذه المجني عليه ملكا ويكون له ماله قل 
أو كثرء قاله في المدونة وزاد: وبقي دين المرتبن على حاله. 

(وان فداه بي رٍإِذْنه. ففداژه في رقبته قط إنْلَمَيُرْهَْبِمَاله) أي: وان فدى المر تمن 
العبد بغير إذن راهنه فان فداءه يكون في رقبته دون ماله» وإليه أشار بقوله: (فقط) 
وهو المشهورء أما لو كان مال العبد مشروطاً في الرهن فلم يختلف أن الفداء يكون 
في رقبته وماله. 

ول يبع إلافي الأجل) يريد: أن العبد لایباع إلا بعد الأجل. (ويإأنه) ۳ أي 


.08/5 انظر: تبذيب المدونة:‎ )١( 
(ويإذه فیس رن بو تبع هنا ابن الحاجب في الاقتصار عل قول ابن المواز وهو أحد‎ )۲( 
قولي أشهبء وترك قول مالك وابن القاسم يكون رهناً به. ونقل ابن يونس قول‎ 
أشهب: : آنه لايكون رهناء نع عارض بين قوله وقول ابن القاسم في هذه المسألة‎ 
بقولیهیا في مسألة اللؤلؤ من كتاب الوکالات إِذَا أمر رجلاً أن يشتري له لولوا وقال‎ 
له: انقد عني؛ فان ابن القاسم عذه مسلفا ولا یری له إمساك اللؤلؤ بثمنه. وأشهب‎ 
یری له إمساكه رهناً قال: : فخالف کل منهیا أصله وقد نقل هذا كله في التوضیح‎ 
م يط زر وا سم انس میت بر‎ 
اد سو رك‎ RS 
اختصاص الأمر بالسلعة قبل الشراء". انتهى. وأما ابن عبد السلام فقال: ظاهر ما‎ 
في كتاب محمد عن ابن القاسم أنه يكون رهناً بالفداء والدين.‎ 


فان كان المرتبن نا فدى العبد بإذن الراهن فلا يكون العبد رهنا بالفداء وانما 
يكون في ذمة السيد كالسلف وإن زاد على قيمة العبد. 


رو ذا فضي بعض الدین أوأسقط فَجمِيعْ الرهن فيمًا بقي) يعني: أن الراهن إذا 
قضی بعض الدین الذي الرهن محبوس بسببه أو سقط عنه بهبة أو صدقة ونحو 
ذلك فان جنيع الرهن یکون رهناً بالباقي» وسواء كان الرهن متحداً کدار أو 
متعدداً کثوبین» وظاهر كلامه هنا أيضاً أنه لا فرق بين أن يتعدد الراهن والمرتهن أم 
لاء ولمالك أن الرجلين إذا رهنا داراً لما في دين فقضى أحدهما حصته من الدين أن 
له أخذ حصته من الداره وعن ابن القاسم أن الرجل إذا رهن عبداً لرجلين رهناً 
واحداً في قرض واحد آقرضاه معا أنه إذا قضى أحدهما دينه فله أن يأخذ حصته من 
الرهن. (کاستحقاق بعضه) أي: أن الرهن إذا استحق بعضه فإن باقيه يصير رهنا 
بجميع الدين» وهذه المسألة عکس التي قبلها [لأن]”" النقص هنا“ دخل على 
الرهن نفسه. وصار جميع الدين في مقابلة الباقي [من الرهن» وفي الأولى نما 
دخل النقص على الدين وصار جميع الرهن في مقابلة الباقي]“ من الدين» وان 
شبّهها بها لاشتراکه في الحكم. (وَالْمَولَلمُدّعي في الرهنية) أي: أن رب الدين 
إذا قال هذا عندي رهن» وقال صاحب الثوب بل وديعة أو عارية فإن القول 


وهكذا فهم ذلك بعضهم وفيه نظر؛ ولذلك والله تعال أعلم أسقطه ابن الحاجب. . انتهى. 
ولعل المصنف عَلَيْهِ اعتمد هناء وإن 1 يعرج عَلَيّهِ في "توضيحه" . [شفاء الغليل: 
۳۸۹/۲ 

(1) في (۱2): سقط. 

(۲) في (ن): إلا آن. 

(۳) في (ح١):‏ هناك. 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختجر) 


اللخمي: إلا أن تكون العادة في مثل ذلك أنه رهن مثل الخباز وشبهه يدفع إليه 
الخاتم ونحوه. فإن صاحبه لا يقبل قوله أنه وديعة. /١51/[‏ ب] 

(وهوكالشاهد في قدرالدين. لاالمَكس[إِنَى قيمقه]) يعني: أن الراهن إذا 
اختلف مع الرتهن في مبلغ الدين الذي الرهن فیه فإن ذلك المرهون يكون 
كالشاهد في مقدار الدين» فإذا كانت قيمته يوم الحكم والتداعي مثل دعوى الرتهن 
فأكثر صدق مع يمينه» وان كانت قيمته مثل دعوى الراهن صدق مع يمينه» وان 
كانت قيمته دون دعوى الرتبن وفوق دعوى الراهن حلفا جميعا وكان رهنا في 
قيمته» وأما العكس وهو أن الدين لا يكون كالشاهد على قيمة الرهن؛ وهو 
الشهور فإذا اختلفا في صفة الرهن بعد هلاكه. فقال مالك وأكثر أصحابه: القول 
في ذلك قول المرتهن» ولو ادعی صفة دون مقدار الدين؛ لأنه غارم والغارم 
مصدق. (ولوپید أمين) أي: أن الرهن يكون كالشاهد على الدين ولو كان بيد أمين» 
وهو قول ابن الوازه وقال أصبغ: لا يكون شاهدا أبو محمد: وقول محمد 
أصوب”", وإليه أشار بقوله: (عَلَى الأصع). 

(ها يفت في ضمان الراهن) يعني: أن ما تقدم من أن الرهن كالشاهد على قدر 
الدين مقيد با إذا لم يفتء أو ما في معناه بأن يبلك في ضمان الرتهن» فأما لو هلك في 
ضهان الراهن فلا يكون شاهداً. 

(وحلف مرتهنه وََخَدَه إن لم يَفْتَكَه) أي: وحلف الرتهن وأخذ الرهن إن لم يفتكه 


(۱) في (ن): أو قيمته. 
(۲) انظر: النوادر والزيادات: ۲/ .۷۸١‏ 


باب في الرفن 


الراهن من يده» فإن نكل المرتبن حلف الراهن وغرم ما أقر به فقط. 
(فان راد حلف الراهن) ۱ أي: فان زاد ما ادعاه المرتهن على قيمة الرهن بأن لم 
يساو مثلا إلا عشرة في الفرض السابق حلف الراهنء يريد: وحده ويأخذ رهنه 


ویدفع ما أقر به من الدين للمرتهن» فان نكل حلف الرتهن وأخذ ما ادعاه. 


القيمة» يريد: مع کون الرتهن قد زاد علیها حلف کل منهما على دعواه ويب دأًالمرتهن 
بالیمین» فان حلف [حلف]"" الآخر ون نكل لزمه ما ادعاه الرتهن» وکذا لو 
حلف الراهن ونکل الرتبن لم یلزم الراهن إلا ما حلف عليه» وان حلفا أو نکلا معا 
فعل الراهن قيمته إن أحب والا أسلمه للمرتبن» وإليه آشار بقوله: (وأَخَدَه) آي: 
الرتهن إن لم يفتگه أي: الراهن بقیمته. 

(وان اقا في قيمة تالف تواصفاه. شم فوم قبن حتفا فالقول تلمرتهن) تا 


نحو قوله في الدونة: وإذا ضاع الرهن عند المرتهن فاختلفا في قيمته» تواصفاه 


(۱) (قَإِنْ راد حَلَفَ الرَّاهِنُ» ون تقص حلفا) الضمير في (زاد) للمرتین» وف 
(نقص) للراهن؛ وني (حلفا) لماء وبهذا شرح في "التوضیح" کلام ابن الحاجب 
وبه يطابق اللفظ المعنى والفاء في (فإن نقص) تشعر أن المسألة بحاها فهي أولى 
من الواو. [شفاء الغليل: ۷۲۹/۲]. 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۳) (وان الما في قِيمَةِ تالف تَوَاصَفَاهُ). تالف اسم فاعل من تلف وقد أفرط في 
التصحيف من ضبطه بباء الجر الداخلة عَلَ (ألف): أحد عقود الأعداد فأحوجه 
ذلك إلى الاعتذار بأنه على سبيل التمثيل» والا فلا فرق بين الألف والمائة 
وغيرهما. [شفاء الغليل: ۲/ ۷۲۹]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختص 


ويكون القول في الصفة قول المرتهن مع يمينه ثم يُدعى له القومون۳) 
(فبان اختلضا) أي: في الصفة لول للمرتهن). (قإن تَجَاهَلاء قالرفن بما 
فيه)”" آي: فان جهل الراهن والمرتهن تلك القيمة فالرهن با فيه ولایکون 
لأحدهما قبل الآخر شيء. 
٠‏ (اثبرنفِيكهيَانحفم. زيتي وی ادف أوافقبغر ادرف أفون) 
أي: أن الرهن إذا كان قائ اعتبرت قيمته يوم ا لحكم» وان كان تالفاً فثلاثة أقوال وكلها 
لابن القاسم» اعتبارها يوم التلف» وقيل: يوم الرهن» وقيل: يوم القبض. الباجي: 
والأقرب يوم الرهن؛ لأن الناس إنم| يرهنون ما يساوي ديونهم غالبا 
(وإن اخْتَلمَافي مقبوض هل الراهن عن دين الرهن وزع بعد خلفهها) أي: فقال الراهن 
عن دين الرهن» وقال الرتبن عن غيره» قال في الدونة: وإذا كان لك على رجل 
مائتان فرهنك بمائة منها رهنا ثم قضاك مائة وقال هي التي فيها الرهن» وقلت أنت 
هي التي لا رهن فيهاء فان المائة يكون نصفها للرهن ونصفها للمائة الأخرى””" 
ول هذا أشار بقوله: (وزُعٌ). ابن رشد: ومذهب الدونة أنه يتحالفان ويقسم 
المقبوض بينهماء فإن نكل أحدهما وحلف الآخر فالقول قوله. اللخمي: وهذا إذا 
(۱) انظر: المدونة: .١56 /٤‏ 
(؟) (وان تجَامَلاء فان با فيه) عبر عن هذا في "التوضيح" بأن قال: وان جهل 
الراهن والرتین قيمته وصفته فالرهن با فيه وليس لأحدهما قبل الآخر شي 
وعَلى هذا حمل أصبغ الحديث الرهن با فيه قيل» ولا خلاف عندنا في ذلك. انتهى 
وأصله للخمي» وعلله بأن کل واحدٍ منهما لا يدري هل يفضل له عند صاحبه 


شيء أم لا. [شفاء الغليل: ۷۲۹/۲]. 
(۳) انظر: تبذيب المدونة: /٤‏ ۵۸. 


حل الدینار وان" حل أحدهما كان القول قول من ادعى القضاء عن الحال 
وان لم يحلا وكان أجلهم| سواء أو متقاربان حلفا وقسمت بینهی؛ هذا ظاهر 
الذهب. ون تباين ما بين الأجلين كان القول قول من ادعى أقربه| أجلا مع 
يمينه. (کالْعمالة) أي: أنب) إذا اختلفا في المقبوض» فقال الدافع عن مائة الحمالة» 
وقال رب الدين بل هي عن المائة التي بلا حمالة فإنها توزع على المائتين 
بعد أيوانهماء وفرضها في المدونة في من عليه ألفان» ألف من قرض وألف 
من كفالة”". 


* يع لد 


(۲) انظر: تهذیب الدونة: ٠١/٤‏ . 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


باب [احكام إعاطة الدين 
بفال الفدين هوالتفليس] 
(للقریممع من آحاط لین بماله من قبرعه) المراد بالغريم رب الدين» واحترز بقوله: 
(من أحاط الدين بماله) ما إذا كان ماله يزيد على ما عليه من الدين» فان الغریم لیس له 
حیتذ منعه» ومن تبرعه متعلق بمنع؛ وبه احترز عن مثل بيعه وشرانه. (وسفره إن حل 
بقيبقه) ۱ آي: وكذلك لرب الدین منعه من السفر إن كان الدين يحل في غييته. فان 
كان يرجع قبل حلوله فلیس له منعه ولا يطلب بکفیل ولا بإشهاد وينبغي أن يقيّد 
كلامه با إذا م يوكل من يقضي عنه" الدين» وأما إذا وكل على ذلك فلا يمنع من 
السفر وإن كان الدين يحل في غيبته. 
(واعطاء غیره قبل أجله. [آو] "کل ماپیده* أي: وكذلك للغريم أن يمنع 


(۱) (وسَفَرو إِنْ حل بعييّه) الضمير في سفره يعود عَل الدیان لا بقيد كونه أحاط الدين 
عاله؛ ولذلك أطلقه في "المدونة" إذ قال في السلم الثالث منها: ولك منع غريمك من 
بعيد السفر الذي يحل دينك قبل قدومه» ولا تمنعه من قريبه الذي يؤوب فيه قبل محل 
أجل دينك. قال بعض الشيوخ: ما ل يوكل من يوفِيه. قال ابن عبد السلام: وظاهر 
"المدونة" آنه يمنع من بعيد السفر ولا یقبل منه توكيل؛ لكن هذا التقيبد متجه إن 
گان الوكيل ضامناً للحق وهو ملنَ أو كَانَ للمديان مال يمكن منه القضاء بسهولة 
عند الأجل. انتهي.وهو نص في عدم اختصاصه بمن أحاط الدين باله» ولع 
المصنف ل يقيدها بعدم التوكيل اعتماداً عَلَ ما نسب ابن عبد السلام لظاهر "المدونة" 
على أنه أضرب عن نقل هذا الاستظهار في "التوضيح". [شفاء الغليل: ۲/ ۷۳۰]. 

(۲) في (ح١):‏ عليه. 

(۳) في (ن): (و). 

(5) (وَإِعْطَاء عبرو بلج أو كل ما ییده) كذافي "التوضيح" ونسب الأول لبعض 
القرویین والثاني للسيوري» وأصل النقل للمازري ونصه عَلى احتصار ابن عرفة» قصر 


الدیان من إعطاء غيره» أي أن من دفع دينه الذي له عليه قبل حلوله ويتفق على 
رده» وأشار السيوري إلى أنه ذا قضى جميع ما بيده لبعض غرمائه دون بعض أنه لا 
يختلف في رد ذلك وانما اختلف إذا قضى البعض وأفتى به» وإليه آشار بقوله: (أو 
کل ما پیده). 

(كإفراره متهم" علیه) آي: فإن للغريم أيضاً منعه من ذلك وإقراره قبل الحجر 
من لایتهم عليه جائزء واختلف إذا آقر لمن يتهم عليه كالأب والابن والاخ 


والزوجة. 


اللخمى: وأن لا يجوز حسن؛ لأنه يتهم أن يواطئهم على ذلك ليردوه عليه 
وإليه آشار بقوله: (علی المختار). ابن راشد: ونزلت عندنا بقفصة فأفتى فيها قاضي 
الجماعة با اختاره اللخمي من البطلان» وإليه أشار بقوله: (على الأصّح) أي: على 


السيوري الخلاف في قضاء بعض غرمائه عل إمساكه بعض ماله ليعامل به الناس 
قال: ولو قضى ما بيده بعض غرمائه 1 يجز اتفاقا للمعنى الذي فرق به بين إعتاقه 
وقضائه بعض غرمائه يعنى أن قضاءه بعض غرمائه يؤدي إلى الثقة به في معاملته» 
وإذّا عومل نمی ماله بخلاف إعتاقه. ثم قال المازري: ونحوه رأيت في بعض التعاليق 
لبعض القرويين: آنه لو عجّل دیناً لبعض غرمائه قبل حلوله 1 يختلف في رده؛ لأنه 1 
يعامل على ذلك. وحكيته في بعض الدروس بحضرة بعض المفتين فقال: یرد من 
وجه آخر وهو أن قيمة المؤجل أقل من عدده معجلاً» فالزائد على قيمته هبة ترد 
اتفاقاً وهو صحيح. ويبقى النظر: هل یرد جميعاً أو ما زاد عدده عَلَ قيمته مؤجلاً؟ 
قال ابن عرفة: في جعله إياه محل نظر نظر؛ لأن رد ما زاد يؤدي إلى ضع وتعجل 
فيزال فاسد مت آدمي بارتكاب فاسد للحقٌ الله تعالى» والأخص يمنع ما منع العم 
انتهى. وتأمل هل يجاب بأن ما تجر إليه الأحكام ليس كالمدخول عَلَيْهِ قصداً. [شفاء 
الغليل: ۷۳۰/۲]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


المختار والأصح. 

(لابعضه) أي: لا بعض المال الذي بيده فإنه لا يمنع إعطاؤه [۸ع۱/ أ] [لبعض 
غرمائه وله أن يقضي]''' من شاء من غرمائه قبل فلسه لا بعده. (ورهنه) أي: أن 
الغريم ليس له منع المديان من الرهن مالم يفلس. (وفي کقابته قولان) أي: بالجواز 
والمنع» بناء على أن الكتابة كالبيع فتجوزء أو كالعتق فتمنع. (ولة السَرَوج) ‏ أي: فلا 
يمنعه الغرماء من ذلك. 


ابن رشد: وهذا إذا تزوج من يشبه حاله وأصدقها مثل صداقهاء قال في 
القدمات: وهل له أن يتزوج أربعاً أم واحدة؟ وليس له أن يفعل مالم تجر العادة 
بفعله من الكراء في حج التطوع وغير ذلك ٠"‏ وقد تردد الأشياخ في ذلك وإليه 
أشار بقوله: (وفي تَرّوجه با وتطوعه الح تَرَيُو)90. 


() ما بین معكوفتين يوجد به بياض في (ح١).‏ 

(۲) (ولَهُ التَرَوّحُ) قال في المقدمات: يجوز إنفاقه المال عَلَ عوض فیا جرت العادة بفعله 
كالتزويج والنفقة عَلى الزوجة". انتهی. وهذا قبل التفليس» وأما بعده فقال في 
"المدونة": وليس للمفلس أن يتزوج بالمال الذي فلس فيه وله أن يتزوج فِيَا بعده. 
[شفاء الغليل: ۲/ ١"الا].‏ 

(۳) انظر: المقدمات الممهدات: ۲/ ۲۵. 

(4) (وَفي ترجه ربعا وتطوعه بنج ترذ لا ذکر في "المقدمات" أفعاله قبل التفليس قال: لا 
يجوز إنفاقه فيا ا تجر العادة بفعله من الكراء في حج التطوع وشبهه» وانظر: هل له أن ميحج 
حجة الفريضة من مال غرمائه أم لا؟. إن كان يأتي ذلك عَلى الاختلاف في الحج: هل هو 
على الفور؟ أو علی التراخي» وهل له أن یتزوج أربع زوجات؟ وتدبر ذلك انتهىء وإليه 
أشار برد إلا أن ابن رشد يترَحدٌ في حج التطوع» وان ترمد في حبّة الفريضة؛ فلل 
مراد المصنف التطوع بتقديم حجة الفريضة» وسیاه تطوعاً باعتبار القول بالتراخي. 

تنبیهان: الأول: معنى قول ابن رشد: "وان ان يأني ذلك عل الاختلاف في اج وهل يأتي 


(وَفْسَ حَصَرَأَوَهَاب, إن لم يُعلم ملاّه) أي: يجوز تفليس المديان سواء كان حاضراً 
أو غاتباء أي: إذا كان بعید الغيبة ولم يعرف له تقدم ملاء» وأما إن عرف له ذلك 
فالشهور عدم تفليسه. (بطلبه وان ی غیره) لا تقدم أن المديان يفلس حضر أو 
غاب. نبه على أن ذلك مشروط بثلاثة شروط: الأول أن يطلبه رب الدين بدینه 
وسواء اجتمع أرباب الدين كلهم على ذلك أو ابی بعضهم كما قال وإن أبى غيره. 
الثاني أن يكون دينه قد حل» إذ لا حجر بمؤجل» نعم يحل بالحجر ودَيْناً منصوب 
بالصدر. الثالث أن يزيد دين الطالب الحال على ما بيد المفلس أو يبقى من ماله ما لا 
يفي بالؤجل. قي من تصرف مالي) ‏ أي: فبسبب الحجر يمنع المديان من 


ذلك؟" وكثيراً ما يستعمل مثل هذا في: "للقدمات" و"البيان" و"الأجوبة". 

الثاني: لا نقل ابن عرفة ردد ابن رشد قال: الظاهر منعه من تزويج ما زاد على الواحدة 
لقلته عادة» وكذا طلاقه وتكرر تزويجه لمطلق شهوته. [شفاء الغليل: ”/ .]۷۳١‏ 

(۱) في (ح١):‏ فمنع. 

(۲) (قَيَمَْعُ من تصرف مَاليّ) هذا هو الذهب. وأما قول ابن الحاجب: وني معاملته ثالثها 
بالنقد لا بالنسيئة» ورابعها ب| يبقى لا بما يذهب. فقال فيه ابن عبد السلام يعني: أن 
في صحة معاملة المفلس أربعة أقوال: 

الأول: الصحة مُطْلَقَا ومقابله» والثالث: يصح إِذَاكَانَ ما يأخذه المفلس نقداًء ولا يصحٌ إِذَا كان 
مؤجلاً والرابع: يصح إِذَا كان ما يأخذه مما لا يسرع إليه التلف؛ ولكنه يبقى عادة كالربع. 

قال: ولست على وثوق من نسبة هذه الأقوال إلى المذهب» بل رأيت من الخفاظ من ينكرهاء والمنع 
هو الذي یعرف في الذهب؛ ولأجل ذلك حجر على الفلس» ولو كَانَ يصح بيعه وشراؤه ما 
كَانَ للحجر یه كبير فائدة» وإنما حكيت هذه الأقوال في مستغرق الذمة بالحرام والغصب 
على القول بأن حكمه حكم من أحاط الدين باله لا حکم المفلس وهو الأظهر. 

ومنهم من رأى حكمه حكم الفلس فمنع من معاملته مُطْلَقَا هكذا حرره بعض المحققين 
من الشيوخ» وکذا أنكر ابن عرفة نقل ابن الحاجب وقال: من آمعن النظر والبحث 
علم ضرورة عدم وجودها في المذهب» وكل المذهب على وقف تصرفه على نظر 


شرح بهرام الصغير (الذرر في شرح آلختجن 


التصرف في ماله الذي بيده» فلا ہب ولا يعتق ولا يتصدق ولا یسم بمحاباق 
قال في الجلاب: وبيعه وشراؤه جائز إذا لم جاب. 
(لافي ذمقه) أي: فإنه لایمنع» كم إذا التزم عطية شيء في ذمته؛ لأن ذلك لم 
يدخل بسببه نقص على الغرماء نعم إن ملكه ودينهم باق فلهم المنع» وأما تصرفاته 
غير الالية فجائن والیه آشار بقوله: (كخلعهء وطلاقه, وقصاصه, وعفوه, وعتق آم ونده) 
آما خلعه فلأنه يأخذ بسببه مالاء وأما طلاقه ففیه اسقاط نفقة عنه» وأما القصاص 
والعفو عنه فواضح على مذهب ابن القاسم» وأما عتقه لأم ولده فأمضاه ابن 
القاسم ورده المغيرة» وقال ابن القاسم: لا يتبعها ماها إلا أن یک ون يسيراًء وإليه 
آشار بقوله: (وتبعها مالها ان قل). 
(وحل به وباْموت ما أجل) أي: وحل بالفلس وبالوت ماعل الفلس أو الیت 
من الدين المؤجل؛ لأن الذمة قد خربت فیها؛ فلو قال بعض الغرماء لا آرضی 
بحلول ديني وقال الفلس لا آژخر ذلك. فالقول قول الفلس, ویجبر الستحق على 
آخذه. (ولودین کراء) أي: يحل ما على الفلس ولو كان من دين كراء علیه. 
(أوقدم انب ملیا) أي: أن من فلس في غيبته وحکم الشرع بحلول ما عليه من 
الحاكم رداً وامضات وهذا هو نقل اللخمي والازري وابن رشد وغیرهم من حفاظ 
الذمب. فالله تعالي أعلم من أين أتي هذا الرجل بهذه الأقوال. وقال في "التوضیح" 
الذي اقتصر عَلَيّْهِ اللخمي والمازري وابن شاس أن بيعه وشراءه لا يمضي» ون 
"الجلاب": أن بيع الفلس وشراءه جائز ما 1 يحاب, ول أقف على غير هذين القولين 
على أن بعض شراح "ابن الجلاب" تأوله بأن مراده من ظهر عَلَيّهِ الفلس قبل أن 


يحجر الحاكم عَلَيّهِ. [شفاء الغليل: ۲/ ۷۳۳]. 
() في (ن): يبع. 


باب في التفليس 


دين مؤجلء ثم قدم من غيبته ملياء أن ذلك حكم مضى ويدفع ما وجب عليه من 
ذلك الدين. 

(وإن تکل الْمَفَلْسَء حلف کل کَهُو) أي: أن الفلس إذا كان له دين على غيره وقام له 
به شاهد واحد وطلب منه أن يحلف مع شاهده ويأخذ دينه فتكل عن اليمين» فإن 
للغرماء أن يحلفوا ويستحقوا ذلك ويحلف كل منهم على أن ما شهد به جميعه”") 
حق ليس عل ما ينوبه» وهو معنى قوله: (حَلَفَكُلكَهُو) أي: کالفلس؛ لأنه يحل 
محله» وهو إذا حلف فلا بد أن يحلف على شهادة شاهده فكذلك هم فان حلفوا 
كلهم تحاصوا في ذلك الدين» وإن نكلوا كلهم فلا شيء هم وان حلف بعضهم 
ونكل البعض استحق من حلف قدر نصیبه فقط ك| لو حلف امحمیع» وإليه أشار 
بقوله: (وَأَخَدَ حصه ووتکل یره علیالاصح). 

(وقبل|فراه بالمجلسء وفربه إن بت یربنق آي: أن الفلس إذا أقر 
في مجلس الحجر أو قربه بدين لمن لا يتهم عليه فان إقراره یقبل بشرط أن یکون دينه 
الذي الحجر بسببه ثبت بإقرار لا ببينة. (وهوفي ذمقه) أي: وحيث ل يقبل إقراره انا 
هو باعتبار المال الذي بيده وأما ما أفاد بعد ذلك من المال فان هذا القر [له]؟ 
يدخل فيه. (وَشُبلَ تَعيبئُهُ القراض والوديعة إنْفَامْتَبَينَة بأصله) أي: أن المفلس إذا 
قال في المجلس أو أقر به" هذا قراض فلان أو وديعته لشيء' " بعينه في يده فإنه 
يقبل إن قامت بينة على أصل القراض أو الوديعة. (وَاْمُْتَارْفُبُولَ ول الصانع بلا 
(۱) في (ح١):‏ جميعهم. 
(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(۳) في (ح١):‏ قربه. 
(4) في (ح١):‏ شيء. 


شرح بهرام الصغير (الددرر في شرح المختصر) 


يَهِنَة) يعني: أنه اختلف إذا فلس" شخص من أرباب الصنائع فیقول هذه 
السبيكة''' مثلا [أو هذا الغزل]”" لفلان» هل يقبل إقراره أم لا؟ على ثلاثة أقوال: 
الأول مالك: عدم قبوله. 
الثاني لابن القاسم: قبوله وإن لم يكن للمقر بينة. الثالث لمالك: يقبل إذا كان 
على أصل الدفع بينة أو على إقراره قبل الفلس(* وان لم تعرف ذلك البينة بعينه. 
اللخمي: وقول ابن القاسم: حسن, وإليه أشار بقوله: (والْمَغْتَار. (وحجرأيضاإن 
تلد مال) هو معنى قول ابن شاس: والمال المتجدد بعد الحجر عليه لا يتعدى إليه 
الحجر بل يحتاج إلى استتناف حجر ثان(؟. (اقك وتوبلا حاكم””) أي: وانفك 
ا حجر عن" المفلس» يريد: إذا قسم ماله وحلف أنه لم یکتم شيئاً أو وافقه الغرماء 
5 7 ۰ هر گرگ تم ا و م وم مر ی 
على ذلك ول يحتج فيه إلى حكم حاكم. (ولومكنهم الفريم فباعوا وافتس‌وا. ثم داين 
يرهم قلادخول للأولبن کتفلیس الْحَاكم) أي: ولو مكن المديان» [وهو مراده 
بالغریم] " أرباب الديون جما بيده من التاع فباعوه واقتسموا ثمنه وبقيت لهم بقية 
من ديونہم» ثم تداين هذا الغريم من قوم آخرين فليس للأولين دخول في آثمان ما 
أخذ من الآخرين إلا أن يفضل عن دين الآخرين فضل فإنهم یتحاصون فيه 
)١(‏ في (ن): جلس. 
(۲) في (ن): السكينة. 
(۳( في (ن): وهذه القنا. 
(4) في (ن): الفلس. 
(۵) انظر: عقد الجواهر: ۰۷۸۱/۲ 
(5) في (ن): حاکم. 
(۷) في (۵): على. 
(۸) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


باب في التفليس 


وكذلك أيضاً تفليس الحاكم إذا رفعوا الأمر إليه ففلس الغريم وقسم بينهم ما بيده 
(إلا کارث, وصلة وآرش جتاية) أي: فلا دخول للأولين إلا أن يتجدد له مال من 
غير]”'" أصل [مال]”" الآخرين فإن الجميع يتحاصون فيه مشل أن يرث مالا أو 
يوهب له أو يتصدق [۱6۸/ ب] به عليه أو نحو ذلك من الصلات أو تجنى عليه 
أو على وليه فيأخذ أرش الجحناية. 
(وپیع ماله بحضرته بالغیارثلاشا) هكذا قال مالك" وغيره لتوقع الزيادة في 
ece‏ 7 مهمد o‏ 2 01 5 1 
(ولوکتبا. آوئوبي جمعته ,إن كثْرتَ قيمتهما“) آي: ومما يباع على المفلس كتبه 
وثياب جمعته إن كان لها قدر والا ترکت. (وفي بَيْعِآنّة الطانعتَردذ) هكذا حكى 
الازري عن شيخه أنه كان يتردد في بيعها ثم قال: ويؤخذ حكمه ما تقدم» فان كان 
يسيراً أو يصلح أن يقيم منه [آوده] ' لم يبع ويصير مثل نفقته الأيام. (وأوجر رقيقه, 
بخلاف مستولدته) المراد بالرقيق هنا المدبر والعتق إلى أجل ونحوهماء مما للسيد فيه 
خدمة كولد أم الولد من غير السيد. 
VD 1 5 ۲ 5‏ هه و لد اكه 5 
ابن شاس: ولا تؤجر مستولدته وتو انعر مديرت” ۳ (ولا يلزم بتكسب) أي: 
(۱) ما بين معکوفتین ساقط من (۵). 
(۲) في (ن): ما عن. 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۰.۹/۱۰ 
(5) في (ح۱): قیمتها. 
(۵) في (ن): أو رده. 
() انظر: عقد الجواهر: ۰۷۸۸/۲ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


ليدفع ذلك من دينه. (وعلف) أي: وكذلك لا يلزم بحسلف ولو بذل له؛ لأنه 
استدانة آخری» ولا يلزمه قبول هبة ولا صدقة ولا وصية. (واستشفاع) أي: ولا 
يلزمه الأخذ بالشفعة وان كان له فيها فضل إذ هو ابتداء تمايك. (وعوللیة) أي: 
ولا یلزمه العفو عن القصاص ليأخذ الدية» ولا يلزمه أيضاً انتزاع مال مدبره وأم 
ولده ونحوهماء وإليه أشار بقوله: (وانْترَاعِ مال رقيقه) أي: ومن فيه شائبة حرية 
وأما القن فيباع. (وما وهبه ۲ لولّد) أي: ولا يلزمه انتزاع ما وهبه لولده. (وعجل يَيْع 
الهیوان) لا يريد [بذلك] " أن يباع في يومه» وإنا المراد لا يطال له من الأجل مشل 
ما يطال للثیاب؛ لأن الحيوان سريع التغير ويحتاج إلى مؤنة. 

(واستؤني بعقاره کالشهرُن) المراد بالعقار الدور والأرضون. والمشهور أنه 
يُستأنى في بيع ذلك الشهر والشهرين. (وشمم بنسبّة الدیون) أي: فإذا بیع ماله قسم 
على نسبة الديون وطريقه أن يعلم نسبة مال المفلس إلى مجموع الدين» فمل" تلك 
النسبة يأخذ كل غريم» مثاله أن يكون عليه آلف درهم فيباع متاعه“ مثلا 
بخمسائة» فنسبة ذلك ما عليه النصف. فيأخذ كل واحد منهم نصف دینه» وعلى 
هذه قوله: بل حطرهم) أي: أن القاضي یقسم بين الغرماء مال المفلس ولا 
يكلفهم البينة على حصرهم أي: لا غريم سواهم. (واستؤني به) أي: أن الميت إذا 
أراد القاضي أن يقسم ماله بين أرباب ديونه فإنه يستأني بذلك إذا كان معروفاً 
بالدين لاحتمال طروء غريم آخر. (في الموت فقط) إشارة إلى مذهب المدونة فان 


() في (ن): وهب. 
0 ها من كر فين ساق رن 
(9) في (ن): فيمثل. 
(4) في (ن): قناعه. 


باب في التفليس 


فيها من رواية ابن وهب ولا يستأني به في الفلس. 

(وَشُوْمَمُخَالِفالّفْدِ) يعني: أن المفلس إذا كانت عليه دیون مختلفة كطعام 
وعروض ونقد فإن ما يخالف النقد منها يقوم» يريد: سواء كان هذا القوم من 
ذوات المثل أو القيم» وتكون تلك القيمة من جنس النقد الذي بيعت به عروض 
الفلس مثال ذلك أن يكون عليه عرض لواحد» ولآخر طعام ولآخر دراهم» وقد 
بيعت عروض الفلس بدراهم فيقال: كم يساوي عرض هذا أو طعام هذاء فإذا قيل: 
كل منهم| يساوي مائة والنقد الذي عليه مائة فان الال يقسم أثلاثاً فا ناب كل واحد 
من دينه المخالف النقد فيشتري له به من جنس دينه» والمعتبر في التقويم يوم قسمة امال 
على الغرماء» وهو المراد بيوم الحصاصء وهو المشهور. (ومضی إن رخ صأوغلا) أي: فان 
4" يشتر لصاحب العروض أو الطعام با نابه شيئاً من جنس دينه حتی رخص 
سعر تلك السلع أو على» فان الأمر يمضي ولا تراجع بين الغرماء [وبين من لم يشتر له 
ذلك وهكذا نص عليه الباجي وصاحب المقدمات”" وزاد: إلا أن يكون صار له 
أكثر من حقه فيرد الفضل للغرماء]7”. 

الباجي: وإذا اشترى له ها عليه من السلم اعتبر في ذلك الصفات التي 
وصفهاء فان وصفه بأنه جيد فقال محمد بن عبد الحكم: يشتري له أدنى [من ]۳ 
تلك الصفة» وقيل: أوسطهاء وإلى هذين القولين أشار بقوله: (وهل یشتری في شرط 


. ۱۳۱۰۱۳۹/۳ انظر: تهذیب المدونة:‎ )١( 
ني (۱2) و(ك): يكن.‎ )۲( 
۰۳۷۰/۱ انظر: القدمات المهدات:‎ )۳( 


شرح بهرام الصغير (لجرر في شرح المختصن 
جیدآذناه آووسطه؟ قولان). 

(وجازاللّمن إلا لمانع کالافتضاء) أي: فان أعطى صاحب الدين الخالف للنقد 
ثمنا عنه جاز إلا أن يمنع منه مانع كما لو كان رأس المال ذهبا وأراد أن يأخذ عنه 
فضتة أو فضة يأخذ عنها ذهبا؛ لأنه يؤدي إلى الصرف المستأخر وكذا لو كان رأس 
ماله عشرين درهما في إردب قمح أو في ثوب ونابه في الحصاص عشرة مثلاء فلا 
يجوز له أن يأخذ ذلك [لأنه]”'' بيع الطعام قبل قبضه ويدخله أيضاً البيع والسلف» 
وحاصله أن هذا يجري على حكم الاقتضاء. (وحاصت الزَوجة بِمَاأَنْمَمَتَ, وبصداقها 
کالموت) مذهب ابن القاسم أن زوجة المفلس تحاص غرماءه با أنفقت على نفسهاء 
وسواء كان الدين قبل الإنفاق أو بعده وتضرب بذلك في الموت والفلس والمشهور 
أنها تحاصص بصداقها في الموت والفلس”". (لابِتَفَقَة الونّد) مذهب ابن القاسم أنها 
لا تحاصص بها في موت ولا فلس واختلف في نفقة الأبويه”" 

(وان ظهردین أو استحق مبیع وان قبل قلسه رجع بالحصة) ”' يعني: أن الغرماء إذا 
(۱) ما بين معکوفتین ساقط من (ح۱). 
(۲) انظر: الدونة: ۰۱۵۰/۲ 


(۳) انظر الصدر السابق. 
۵ (و مر دين آو اشح توخ و بل لیو ج الم كَوَاثِ از شوضی له 


عل مثلو» وان اشتهر میت دين آز یوار وف جع عليه وخ مه عَنْ 
میم ما جاوز ما هه نم رَجَعَ على ریم وفيا ابا بالریم» ول 
حلاف و على خر ؟ تأویلان). 

اشتمل هذا الكلام على ثلاثة أقسام: 

الأول: طروء الغريم على الغرماء» وهو المراد بقوله: (وإِنْ ظَهَرَ دين 


ن ا 


قبل فلسه رجع ب بالحصّة). 


3 


2 ی 


2 


ا 


باب فو التقليض 


اقنسموا ا مال في موت أو فلس ثم قدم غريم لم يعلم به فإنه يرجع على الغرماء بها يجب 
له في ا لحصاص أن لو حضر يتبع كل واحد بها صار بيده من ذلك قال في المدونة: ولا 
يأخذ ملي ولا حاضراًعمن غاب أو أعدم وليتبع ذمة كل واحر) 
واحترز بقوله: (ظهر) ما إذا كان الغريم حاضراً عالماً بالتفليس فإنه لا يرجع 
على أحد منهم بشيء. (أواستحقمييع) أي: [أن] من ابتاع سلعة من المفلس 
واقتسم الغرماء ثمنها ثم استحقت فإنه يرجع على كل واحد با ينوبه؛ لأنه غريم 
طرأ عليهم» ولا فرق في ذلك بين أن يكون المفلس [قد] ‏ باع السلعة المستحقة 
قبل التفلیس أو بعده» وطذا قال: (وان قبل قلسه). 
(کوارث, و موصی له على مفله) أي: أن ظهور الوارث على الورثة والوصی له على 
الوصی لهم کظهور الغریم على الغرماء» فلا يأخذ ملیا عن معدم» ولاامن حضر 
عن غائب. (ون اشْتَهَرَمَيتَ بدین, أوعلم وارثه وأقیض رجع علیه) أي: أن البت إذا كان 
الثاني: طروء الوارث على الوارث أو الوصي له على الموصى له» وهو الراد بقوله: 
(كَوَارثِْء أو مُوصَى له على مثله). 
الثالث: طروء الغريم على الوارث» والوارث ضربان: مقبض لغيره من الغرماء وقابض 
لنفسه» وقد آشار إلى الوارث المقبض بقوله امراك نت ین ام رارك 
بض جع عَلَي)» ول الوارث القابض بقوله : (وأَحِدَ مء عَنْ میم ما جاوز 
مَا قَبَصَهُ). وباقي كلامه خاصٌ بالوارث المقبض. 
فان قلت: وأي قرينة تصرفه للمقبض دون القابض؟ 
قلت: ذكر الرجوع عَلى الغريم يعين ذلك. فإن الدافع للغريم هو المقبض دون القابض. 
وبالله تعالى التوفيق. [شفاء الغليل: /١‏ ۷۳۶]. 
)١(‏ انظر: تهذيب الدونة: ۰۱۳۹/۳ 
(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 
مشهورا بالدين أو علم الوارث بذلك وأقبض بعض الغرماء فإنه يرجع عليه 
قال في المدونة: با خصه /١54[‏ أ] ويرجع الوارث بذلك على الغرماء الذين 
CON f . .‏ 

(وأخد ملي عن معدم, ما لم یجاوزما قبضه) أي: أن الغريم الطاری إذا رجع على 
الورثة حيث اقتسموا مال الميت فإنه يأخذ من المي عن المعدم ما لم يكن دين الطارئ 
أكثر مما قبضه اللي فلا يأخذ منه أكثر من ذلك» وإن كان دينه آقل منه أخذ مقدار 
دينه. (م رجه علی الفَرِيِمِ) قد تقدم بیان" عن المدونة. 

(وفيها ابداءةبانفریم ۲) هذا مأخوذ من قول ابن القاسم في المدونة أن 
الغارم“ إذا وجد الغرماء معدمين رجع على الوارث» ومفهومه أنهم إذا وجدهم 
أملياء فإنه يبدأ بالغريم كما قال هناء وله في المدونة قبل هذا أن الغارم“ يرجع أولاً 
على الورثة ويرجع الورثة على الخرماء"» واختلف هل كلام ابن القاسم خلاف» 
وهو تأويل اللخمي وغیره أو وفاق؟ وإنا آراد آنهم خبرون بين أن يرجعوا على 
الورثة أو على الغرماء» وإليه ذهب ابن يونس» وإلى هذين التأويلين آشار بقوله: 
(وهل خلا ف أَوْعَلَى التَخيير؛ تأويلان). 

(قإن تلف تصیب غانب عزل فمنه) أي: إذا كان بعض الغرماء غائباء فعزل القاضي 
)١(‏ انظر: تهذیب المدونة: ۳/ 1۲١‏ . 
(۲) في (ن): مثله. 
(۳) في (ح١):‏ من الغريم. 
(4) في (ك) و(ح١):‏ القادم. 


(٥)‏ ف (ك) و(ح۱): القادم. 
(7) انظر: تهذیب المدونة: ۰۱۲۱/۳ 575. 


باب في التفليس 
له نصيبه ثم تلف» فمصيبته من عزل له. ابن يونس: ولا خلاف في ذلك وان 
ا لحلاف إذا وقف مال افلس لیقضی منه غرماؤة» فقيل: إن ذلك من المفلس عيناً 
كان أوعرضاً. اللخمي: وهو قول مالك وقال أيضاً: مصيبة ما لیس بعين من 
المفلس» ومصيبة العين من الغرماء كان ذلك العين في يديه حين التفليس أو ثمن ما 
بيع عليه» واقتصر الشيخ عليه هناء وقيّده صاحب المقدمات”'' وبعض القرويين 
با إذا كان العرض مخالفاً لدينهم» وأما لو كان ماثلا فان ضمانه من الغرماء؛ لأنهم 
یتحاصون فيها ولا يحتاجون إلى بیعها كالعين» وأبقاه اللخمي والمازري وغيرهما 
على إطلاقه» وإليه أشار بقوله: (وهل إلا آن یکون یکدینه؟ تأویلان). 

(وترك لَه فونه الق الواجبة علیه لظن پسرته) أي: وترك للمفلس ما یقتات 
به وما ينفقه على من وجبت عليه نفقته من زوجاته وولده وآمهات آولاده 
ومدبریه. الازري: والتحقیق أن يترك إلى وقت يؤدي الاجتهاد أن يحصل له في مثله 
ما يتأتى له منه المعيشة» وهذا قال: (لظن‌یسرته). (وکسوتهم) الضمير عائد على 
الفلس ومن ذكر معه من تلزمه نفقته» واحترز بقوله: (مفقاا) من ثياب الزينة فإنها 
لا تترك له وتباع. (ولوورث آباه پیع) أي: أن الفلس |ذا ورث آباه ومن یعتق عليه 
فانه یباع عليه» يعني: إن استغرقه الدین والا بیع منه بقدر الدین وعتق منه الفاضل» 
فان لم يوجد من يشتري البعض” على التشقیص بیع کله. 

([لاإن] " وهب له) أي: فإنه لا يباع عليه (إن علم واهبه آنه يعتّق يعتق علیه) لأنه یقول: 


(۱) انظر: المقدمات الممهدات: 78/7. 


(۲) في (ن): الفضل. 
)۳( 2 (ن): ولا . 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


لم أهبه إلا ليعتق» وأما إن لم يعلم واهبه أنه يعتق عليه فإنه يباع في الدين» جزم بذلك 
ابن يونس والمازري. (وحبس لبوت عسره) أي: وحبس المديان حتى یتبین أنه معسرء 
فإذا تين آخرج» وإن ثبت ذلك قبل سجنه لم يحبس. ابن رشد: ويحبس الغريم مالم 
يظهر عدمه ويثبت فقره» أي وما م يت ملاؤه إلا أن يتفالس كما سيأتي. وغذا قال: 
إن جهل حاله. 

ابن رشد: ويحبس قدر مايتبين أمره ويكشف عن حاله. وذلك تلف 
باختلاف الدين”". (وَلَم يَسَآلٍ الصبر) ”" أي: أن مجهول الحال لا يحبس إلا إذالم 


وم ومو 


أثبت]" عدمه) ‏ آي: وإذا قبل من الغريم حميل بالوجه ثم غاب وم یستطع الحميل 
أن يأتي به فانه یغرم ما عليه من الدين» واختلف إذا غاب الغريم فأثبت الحميل 
عدمه'"» هل یغرم ما عليه وبه قال ابن رشد: وهو مراده بقوله: (أوأثبت عدمه) أو 


(۱) انظر: البیان والتحصیل: ۱۰/ ۳۸۲. 

(۲) (ولیسأل الصَّبرَلَهُ) أي لثبوت عسره واللام لانتهاء الغاية. [شفاء الفلیل: 
۷۳۹/۳۲ 

(9) في (۵): حميل. 

(4) في (ن): بوجهه. 

(0) في (ح١):‏ أو ثبت. 1( 

(1) (فَكَِمَ إن يت به ول انك عُدْمُهُ) اختار المصنف هنا قول ابن رشد في: "المقدمات": 
یغرم الحميل لتعذر اليمين اللازمة للغريم» وقال في باب: الحمالة: لا إن آثبت عدمه. 
فاقتصر على قول اللخمي: لا يغرم؛ لأن اليمين بعد ثبوت الفقر أنه يكتم شيئا 
استحسان» إلا أن يكون من يظن آنه يكتم» وقد ذكر الطريقتين هنا في "التوضيح" 
وكذلك ابن عرفة. [شفاء الغلیل: ۲/ ۷۳۵]. 

(0) في (ن): عدما. 


باب في التفليس 
لايغرم شيا ویرأمن الحالة؟ وبه قال اللخمي. (آوظهر ملاژه ان تَقَانّس) ۲۱ أي: أن 
المديان أيضاً حبس إذا ظهر ملاؤه وادعى الفلس وهو معنى قوله: (إن تَمَانّس). 
(وان وعد بِقَضَاءِوسَأَنَ تأخبرک انیوم اعطی حمیلا بالسال, [وإلاسجن) أي: وان وعد 
بقضاء ما عليه من الدين وسأل أن يؤخر الیوم ونحوه آخر إن آعطی یلا 
بالل "© فإن لم يوجد له حميل سجن. (كمعلوم الْمَلاء) را جع إلى قوله: (والا سجن) 
أي: كما يسجن من علم أنه ملي بها عليه من الدين وم يدفع ماعليه لددأء وروی 
سحنون يضرب المرة بعد المرة حتى يؤدي حقوق الناس""" 

(وأجل لبیع عرضه ان أَعْطّى حميلاً باْمَالِ) أي: ولا يؤخذ منه حیل» إلا أن يلتزم 
الحميل دفع المال. (وفي حَلفه على عدم الاض شردد) يريد: أنه اختلف هل جلف 
الغريم على عدم الناض أم لا؟ ترددء يريد: إذا ل يكن معروفاً به فقال أبو علي 
الحداد: لا حلف» وقال ابن دحون: حلف» وقال ابن زرب: لا يحلف إلا إذا كان 
من التجار. عياض: والصواب أنه لا يؤخر إن علم بالناض» وإليه آشار بقوله: (وإن 
عم پالناض لَمَيُوَخَر). 

(وضرب مرة بعد مرة) هكذا قال سحنون وقد تقدم. (وإن شهد بعسره أنه لا يعرف له 
مال) " أي: فان شهدت البينة بعسر الغريم أنه لا یعرف له شيء من امال ظاهر ولا 
(۱) (أَوْ هر معطوف على (إن جهل). [شفاء الغليل: ۲/ ۷۳۵]. 
)ماين تک که ا ا 
(۳) انظر: البيان والتحصيل: ۱۰/ ۳۸۲. 


1غ ل 


(5) ورن شهد بعش ره هلیم له ما اس ولا باطن حَلَفَ كَذَلِكَ وراد وان وَجَدَ 
لحن وائظر) فهم من قوله: (لا یعلم) أن الشهادة على العلم لا على البت. وکذا 
نص عَلَيْهِ ابن رشد في رسم نقدها من سماع عیسی. زاد ابن عات: ولا یعلمونه 
تبدلت حالته بغیرها إلى حين إيقاعهم شهادتهم في هذا الکتاب. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


باطن حلف الغريم» قال في القدمات: وصفة يمينه أن يحلف أنه ليس له مال ظاهر 
ولا باطن» وان وجد مالآ ليؤدين [له]27 حقه(» وهذا ىا قال هناء ولمهذا كانت 
الاشارة في [قوله: كذلك إلى ما شهدت به البينة أنها لا تعرف له مالا ظاهراولا 
باطناء أي: وكذلك يحلف الآخر ويزيد وإن وجده ليقضين» أي: ليقضينه له]. 
(وأظر) أي: إذا شهد باعساره» وحلف كذلك أنظر إلى ميسرته. (وحلف الطالب ان 
ادعی علیه عم الهنم) ۱ لا إشكال أن رب الدين إذا وافق المديان على أنه عديم أنه 
لايحبسء وأما إذا خالفه وادعى المديان أنه يعلم عدمه فإنه جلف أنه لايعلم ذلك 


ابن رشد: فان قال الشهود آنه فيد عديمٌ لا مال له ظاهراً ولا باطناً ففي بطلانها قَوْلانٍ بناءَ عل 
حلهاعل ظاهرها عَلَ البت أو على العلّم ولو نضا عَلَ البت والقطع لبطلت. 

وفهم من قوله: (حلف كذلك) آنه جلف أَيْضاً عَلَ العلم لاعَلَ البتّء وقد قال في 
"توضیحه": "وإذًا حلف الطلوب فقال أبو عمران يحلف عَلَ البت» وقال غيره: 
عَلَ العلّم إذ قد يكون ملك مالاً من ارث أو هبة ولم يعلم به". انتهى. والذي في 
"المقدمات": آنه نبا وجب استحلافه؛ لأن البينة لا تشهد الا على العلم لا القطع؛ 
وفائدة قوله: (وإن وجد ليقضين) تظهر فيا ادا ادعى الطالب عَلَيّْهِ آنه أفاد مالاء ولم 
يأت ببينة فإنه لا يمين له عَلَيّْهِ لتقدم هذه اليمين قاله في "المقدمات" أَيْضاًء ولولا 
هذا لأحلفه كل یوم قاله المتيطي. [شفاء الغليل: ۷۳/۲]. 

)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۲) انظر: القدمات الممهدات: ۳۰/۲. 

(۳) ما بين معکوفتین ساقط من (۵). 

(6) (وَحَلَّفَ الطَّالِبَ إن اذَعَى عَلَيْهِ عِلْمَ الْعُدْم) كذا قال التيطي وغيره واختصر 

ابن عرفة: إن زعم المدين علم رب الدين عدمه لزمته اليمين أنه ما يعلم عدمه. 

فإن نكل حلف المدين» وقاله غير واحدٍ من الفقهاء وبه كان يفتي ابن الفخارء 

قال ابن عرفة: وگان بعض قضاة بلدنا تونس لا يحكم بهذه اليمين» وهو حسن 

فيمن لا يظن به علم حال المدين لبعده عنه. [شفاء الغليل: 7/7 ۷۳]. 


ويسجن له حینتذ» فإن نكل عن اليمين لم يسجن له وان يدع الغريم على 
ا این علم ی 

(وان سأل تفتیش داره قفیه تردذ) آي: وإن سأل الطالب تفتيش المديان ففي ذلك 
رد نی لمات عن این سهل أل شاه 3/1440 ] ار ال بیط 
نه يفتش [دار المديان]”'' فا وجد فيه من متاع الرجل" بيع وأنصف منه الطالب» 
قال: ولا مختلف فقهاژهم في ذلك وأنکره ابن عتاب وقال: آرآیت لو كانت عنده 
ودائع للناس» فقيل له: هو محمول على أنه ملکه حتی یتبین خلافه» فقال: يلزم إذا 
الاستیناء به حتی یعلم هل له طالب أم لا؟ قال: وأعلمت ابن العطار بعمل 
طليطلة» فقال: لا يبعد ولم ینکره ابن رشدء وآنا آراه حسنا في من ظاهره الطل 
واللدد واستسهل الكذب”". 

(ورجحت ين الملا إن بت [أي: فان شهد قوم بالاعسار وقوم بالملاء» قدمت 
بينة الملاء إن بينت] حال الدیان من أنه أخفى مالا ونحوه. (وأخرج [المجهول ]۱ 
إن طال سجنه بقدرالدین, والشخص) أي: أن الغريم المجهول ا حال يخرج من السجن 
إذا حبس زمنا يرى أنه بالنسبة إليه طول» وهو ختلف باختلاف الدين» ففي 
الدريههات اليسيرة نصف شهر وفي الكثيرة أربعة أشهر وفي الوسط منه شهران» 
وأما بحسب الشخص فقد يكون ضعيفاً أو وجيها لا يستطيع طول المقام 8 


(۱) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(۲) في (ن): المديان. 

(۳) انظر: المقدمات المهدات: ۲/ ۲۹. 
)٤(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(۵) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
() في (ح١):‏ القيام. 


شرح بهرام الصغير رالجرر في شرح المختصر) 


السجن» وقد يكون بخلاف ذلك أو يكون متوسط الحال فيراعى حبسه بحسب 
ذلك. (وحبس النْساء مد آمينة. وت آمین) ۳ أي: زوج أو أب أوابن مأمون. 
(والسید لمکاتبه) [أي: ويحبس السيد لمكاتبه]”" إذا كان له عليه دين قد حل» وزاد 
في المدونة: أو ألدٌ به"". اللخمي: إلا أن يكون حل من نجومه ما يوفي بدينه أو 
يكون في قيمة الكتابة ما يبلغ أن يوفى بدينه. (والجَد) أي: لابن ابنه. 

(وَالْونَد لأبيه) أي: ولامه. (لا العکس) أي: فلا يحبس الوالد لابنه» وحكم الأم 
حكم الأب» قال في المدونة: ولا يحبسان في دينه» وإذا لم أحبس الأبوين للولد فلا 
أظلم الولد یه أي: فيأمرهما الحاكم أن يقضياه ما ثبت له علیهی(. (کالیمین) أي: 
فک أنه لا حبس أحدا من أبويه فکذلك لا يحلفهماء فما إذا وجبت يمين الأب على 
الابن فقلبها على الأب أو تعلق حق الغير» ىا لو ادعى تلف صداق ابنته أو ادعى 
عليه زوجها أنه نحلها نحلة فانعقد عليها النكاح» فاتفق على أنه جلف" وإلى هذا 
أشار بقوله: 9 القبة لتق بها حق[لقيره]. (ولم رة بين کالاخوین والروجين 
إن خلا) ”" يعني: أنه لا یفرق في السجن بين الأب والابن ولا بين الإخوة» واختلف 


مور م 


(۱) (وَحُْبِسٌ النَّسَاءٌ عند میت أو ذَاتِ آمین) آي: عند آمينة أيم أو ذات زوج أمين. 
فالعطف على حذوف. وقد صرح بذلك ابن الحاجب فقال: وتؤتمن عَلَيْهِنَ أمينة أيم» 
أو ذات زوج مأمون. [شفاء الغليل: ۲/ /الالا]. 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۳) انظر: تهذیب المدونة: ۳/ 1٠١‏ . 

(6) انظر: هذیب الدونة: 1۲۰/۳ . 

() في (ن): حلف. 

(1) في (ح۱): الغير. 

(0) (وَالرَّوْجَيْنٍ ان خلا) كذا نص عَلَيْهِ حمد: دا سجنا معاً في حت عَلَيْهها. 


باب في التفليس 


إذا أراد الطالب أن يفرق بين الغريم وزوجته في السجن» وطلب الزوجان أن 
يجتمعاء فقال ابن عبد الحكم: ذلك لها إذا كان السجن خالياء وإليه آشار بقوله: (إن 
خلا) وعن سحنون: في من [سجن]”'' في دين امرأته أو غيرها فأرادت زوجته أن“ 
تدخل تبيت عنده لم تمكن من ذلك؛ لأن المراد بسجنه التضبیق عليه. ابن يونس: إلا 
أن تشاء امرأته الدخول عليه إذا سجن في دينها فذلك فا؛ لأنها لو شاءت لم تسجنه 
فيه. (ولایمتع مسلما آو خادما) أي: ولا يمنع الحبوس في الحقوق من يسلم عليه أو 
يخدمه وان اشتد مرضه واحتاج إلى أمة تباشر منه ما لا يباشر غيرها وتطّلع على 
عورته؛ فلا بأس أن تجعل معه حيث يجوز ذلك. (بغلافروجه) ”" أي: فإنها لا 
تدخل إليه؛ وقد تقدم من كلام ابن يونس بیان ذلك. (وأخرچ لحَد) ظاهره ولو كان 
حداً يأتي على النفسء لكن الذي نص عليه ابن يونس وغيره أنه يخرج لحد القذف 
لإقامة الحد عليه ثم يعود. (أوذهاب عقّله لعوده) أي: وأخحرج لذهاب عقله إلى أن 
يعود له فإذا عاد إليه رد إلى السجن. (وَاسْتُحْسنَ بكفيل بوجهه لمرض أَبویْه) أي : 
واستحسن أن يخرج من السجن بكفيل بوجهه لأجل مرض أبويه أو أحدهما أو 


ولده أو أخيه أو من يقرب من قرابته وخيف عليه الوت فيسلم عليه ثم يعود. (لا 


)١(‏ مابين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۲) في (ن): أنها. 

(۳) (بخلانٍ رَوْجَةِ) أي: فلا تدخل عَلَيْهِ دا سجن. قاله سحنون» وليس قول سحنون عند 
المصنف بخلاف لقول محمد فوقه؛ إذ ل يتواردا عَلّ محل واحده عل أن ابن رشد قد قال 
ی انوازل" سحنون: قول محمد للزوجین التاق السجن كلاق قول مسحنون: 
لیس له أن تدخل إليه امرأته» وقول سحنون آظهر» وقبله ابن عرفة. [شفاء الغلیل: 
۳۷/۲ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


جمَة وعید) أي: أنه لا يخرج لجمعة ولا لعيد. 

ابن عبد السلام: ولا خرج ليغير على العدو إلا أن يخاف عليه الأسر والقتل 
بموضعه فليخرج إلى غيره؛ وإليه أشار بقوله: (وَعَدُو, إلا لوف شَتله.أَوآسْره). 

(وللفریم[ خد عین ماله المحاز( ۲ عَلْهُ في انس لا الْموت)]”" [المراد به هاهنا 
صاحب الدين» والعنی أنه إذا وجد متاعه جیعه أو شيئاً منه أخذه في الفلس لا 
ال 

ابن المواز: وسواء زادت قيمتها في سوق أو بدن”. (ولومسکوکاً) يعني: 
الدنانير والدراهم» أي: إذا شهد عنده على عينها أا دنانيره ودراهمه. (ولوآبقا) 
أي: أن من باع عبداً فأبق عند الشتري ثم فلس فان له أن يأخذ عبده الآبق. 
ابن القاسم: للبائع أن يطلبه على أن لا شيء له غيره [أو يحاص ]” ' وليس له 
أن يطلبه» فان لم يجده رجع إلى الحصاص. 


و م oro‏ 


(إن لم یفده غرمَاؤه, ولو بمالهم) يعني: أن أخذ الغريم عين شيئه مقيد 
بثلاثة قيود: الأول: ألا يفديه الغرماء» أي: لا يدفعوا لربه ثمنه من مال 
الفلس وان دفعوا ذلك لم يكن له مقال» وم أن يدفعوا ذلك من ماهم 
وحكاه في الموازية» زاد: أو يضمنوا الثمن وهم ثقات أو [يعطوا]”' حميلاً 


() في (ح1): المحوز. 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(؟) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(6) انظر: النوادر والزيادات: ۰۰7/۱۲ 
(5) في (ن): أو يحلف. 

(1) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


باب في التفليس 


ثقة. (وَأمْكَنَ) هو القيد الثاني وهو أن يكون [الغريم]" متمكناً من أخذ شيئ 
وغذا قال: (لا بضع) أي: فان الزوجة لا يمكنها إذا تزوجت ثم فلس الزوج أن 
يفسخ نكاحه عند تعذر استيفاء الصداق منه» وكذا إذا خالعته بشيء ثم فلست 
وم يقدر هو على أخذ العوض. فإنه لا رجوع له في تلك العصمة» وهو مراده 
بقوله: (وعصمة”"). 

(وقصّاص)”'' يريد به أن من صالح عن دم عمد بشيء ثم فلس الجاني» ليس له 
رجوع فيه| خرج من يده لتعذر إمكان الرجوع في القصاص» ثم آشار إلى القيّد 
الثالث وهو عدم انتقال متاعه عن حاله الذي كان عليه إلى غيره بقوله: (ولم یفتقل) 
أي: فلو انتقل عنه حتى فات المقصود منه فلا رجوع له ويحاص بثمنه. 

(ل إن طُحِنّت الحنطة أو خلط بير مل آوسمن رْبْدَه, أوفصل دوه آوذبح كبشه) آي: 
وكذا لارجوع له إذا طحنت الحنطة أو خلط جيّدها بردیتها أو بمسوسها أو 
بمغلوثهاء أو عمل الزبد سمناًء أو فصل الشوب قميصاًء أو ذبح الكبش» فلو 
خلطت السلعة بجنسها ا ماثل ها كالزيت على مثلهء والحنطة على مثلها ونحو 
ذلك [۱۵۰/ ] فله من ذلك قدر مكيلته» وغذا قال: (أو خلط بقَيرٍمشْل). واختلف 


إذاباع رطا ثم يبس» فقال مالك: لا يجوز أخذه " والیه أشار بقوله: (َوتَتمر 


(۱) انظر: النوادر والزيادات: ۱۰۲۵/۱۰ ۰۲ 

(۲) ما بين معکوفتین ساقط من (ح١).‏ 

(۳) في (ح١):‏ أو عصمة. 

)٤(‏ في (ح١)‏ و(ن): أو قصاص. 

(0) انظر: النوادر والزیادات: ۱۰/ 1۲ قال فيه: (قال مالك فيمن باع تمرة حائطه في 
رؤوس النخل ثم فلس البتاع بعد أن تيبس» فأراد البائع أخذه بحقه قال: لا خير 


شرح بهرام الصغير الجر في شرح المختصن 


رطبه). وقال أشهب: يجوز. (كأجيررعيء ونجوه) أي: وكذا أجير الرعي لا یک ون 

أحق في الوت والفلس بذلك» ومراده ب(فجوه) أجير الحراسة أو الخدمة أو في بيتك 

آوییع لك ساعة أوفي حانوتك ونحو ذلك. (ورادسعة "پقیب) ”" آي: من 
اشتری سلعة ثم اطلع فيها على عيب فأراد ردها على البائع فوجده قد فلس فان له 

ردها ولا یکون أحق [بها]'" ولو كان ابتاعها بدين. 
(وَهَلْكَدَلكَالْصَرْضء [وان]( نم بشضه مقترضه, أَوْكَالبَيع؛ خلاف) يريد: أنه 

اختلف إذا آقرضه شيئا ثم فلس القترض» هل يكون القرض أحق بعين شيئه إذا 

وجده قائا کالبیع» وهو مذهب مالك وأصحابهء أو لاء وهو مذهب ابن الواز؟ 

وقال المازري: الشهور أنه لا یکون أحق به إذا لم يرد الحديث في غير الیسم» وسواء 

5 5 لل ور 8 

قبض السلف أم لاء ثم قال: وحكي عن الأصيلي إلحاق القرض بالبيع. ([وله فك 

فيه» وأجازه أشهب. واختلف قول مالك فيه في العتبية» وقال أصبغ بقول مالك في 
النهى عنه). 

)١(‏ في (ح۱): السلعة. 

(۲) (ورَادَ لسِلْعَة بِعَيْبِ) يعني: دا رد السلعة بعيب ففلس البائع قبل أن يرد إليه الثمن» 
فوجد البتاع السلعة قائمة بيد البائع المفلس فإنه يكون أحق بها من الغرماء إن شاء 
عَلى القول بأن الرة بالعیب ابتداء بيع» وأما عَلى القول بأنه نقض بيع فلا يكون له 
الیها سبیل» هذا نص "القدمات وعَلَيْهِ ينبغي أن يحمل كلام الملصنف وان إن أردت 
الزيادة فقف عَلى باقي نص "القدمات" وَعَلَ ما في سیاع عیسی في کتاب "المديان 
والتفلیس ' وعلی معارضة ابن عرفة له بما للخمي. 

قوله: إن أَخدَتْ عَنْ ی) تصوره ظاهر وم أقف عَليْوٍ لن قبله إلا في مسالة الييع 
الفاسد التي ذكر فيهًا بعد هذا ثلاثة أقوال . [شفاء الغليل: [VYA/Y‏ 

(4) في (ح١):‏ إن. 


الرفن]() 0059 تسف واه ولو مت مکی 
ال با دفع في فدائه. 

ابن شاس: وله أن يدعه ويحاصص بالثمن» قال: بخلاف مالو وجد 
[العبد]" المبيع قد جنى عند الفلس ففداه وأخذه بالثمن فإنه لا يرجع بشي*”" مما 
فداه به ‏ وإليه أشار بقوله: (لابفداء الجاني). 

(وَتَقْضَ المخاصة) ‏ آي: وكذلك له نقض المحاصة. والعنی أن من حاصص 
غرماء الفلس لأجل عدم سلعته» ثم إنها ردت على المفلس بعيب فإن لربها أن 
ينتقض المحاصة ويأخذها ويرد الحصة التي نابته في الحاصتةء وهو مراده بقوله: 
(وردها). (وَالْمُحَاصّةبعَيْبِسَمَاوِي) ای وله انشا المحاصة بالعيب السماوي» 
والعنی أن البائع إذا أخذ سلعته فوجدها قد تعیّبت عند الفلس عيباً سماوياً - فإن 
له أن يحاصص الغرماء بأرش العيب [إن شاءء آي]" وإن شاء ردها وحاصص 
بجميع ثمنها. 


(۱) في (ن): فكالرهن. 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۳) في (۵): شىء. 

(6) انظر: عقد الجواهر: ۲/ ۰۷۹۳ .۷۹٤‏ 

(۰) (وَتَقَضُ الْمُحَاصَةٍ إن رُدتْ بِعَيْبِ) هذه مسألة مستقلة؛ لأن نقض الحاصة يقتضي 
رد الحصّة وأخذ السلعة. [شفاء الغليل: ۷۳۸/۲]. 

(5) ورد والْمَحَاصة بعیب ساي أو من مشتریه أو آجنبي إن 1 يأخذ أو أَحَدَهُ 
واه فش ام وله آن برد مق و امن ليع لها بسع وجو عرب مازعا 
وما عطف عَلَيّه. [شفاء الغلیل: ۷۳۸/۲]. 

(۷) ما بين معکوفتین ساقط من (ح۱). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


(آومن مشتریه) أي: أن حكم العيب الحاصل بسبب المشتري حكم 
العيب السياوي. 

(واجتبي نماض رقه) أي: وكذلك الحكم في العيب الحاصل من 
الأجنبي إذا لم يأخذ الفلس له أرشاً. اللخميّ: وان أخذ له أرشاً ثم ذهب ذلك 
العيب كالموضحة ثم عاد لهيئته» فان للبائع عبده ولا شيء له من الأرشء وال 
هذا آشار بقوله: (أَوأَخَذَهُ وصاد هینته). محمد: فإن لم يعد هيئته رده وأخذ 
الباقي با ینوبه من الثمن یوم البیع وحاص بم نقصت الجناية» وإليه آشار 
بقوله: (والا فبنسبة تقصه). 

(وزدبعض من قیض ۳ وخا أي: أن رب السلعة إذا قبض شیامن الفلس 
من ثمنها ثم وجدها حين التفلیس فان له أن يرد بعض الثمن الذي قبضه ويأخذ 
سلعته أي: وله أن یترکها ويحاصٌ بم بقي له من ثمنها. (وأَخذ بعضه» وخاص 
بالقائت) أي: أن من ابتاع سلعتین مثلا ففاتت عنده واحدة وبقیت الأخرى بيده 
حتى فلس» فان للبائع أن يأخذ الباقية وينتقض ض الییع فيها ویحاصص بما ينوب 
الفائنة من الشمن» وسواء قبض من ثمنها شيئا أم لا. یم وَنَدَت) يعني: أن من 
بتاع أمة فولدت عنده ثم باعها دون ولدهاء ثم فلس فقام البائع يطلب الثمن 
فوجد الولد دون أمه. فإنه إن شاء أخذ الولد بم ينوبه من الثمن وحاص بم ينوب 
الأم» وان شاء تركه وحاص با له من الثمن» وهو المشهور. 


(۱) (وإلا فينسبة تقصه) أي: وان لا يكن أحد الوجوه الأربعة حاص بنسبة نقصه إن شاء. 
[شفاء الغليل: ۷۳۹/۲]. 
(۲) في (ن): قبضه. 


باب في التفليس 


(وان مات دهم أوباغ ود فلا حصة) أي : فان ماتت الام أو الولد أوباع الولد 
دون الأم فليس له إلا أخذ الباقي بجميع حقه. أويترك وحاص. (وآَخَذَالثّمَرة, 
وَالْقلّةَ) فاعل (أخَلَّ) ضمير يرجع إلى المفلسء والمعنى أن من ابتاع أصولاً فأثمرت 
عنده أو شيئاً فاغتله وجذ الثمرة ثم فلس فإن البائع إذا رجع في ساعته أخذها 
فقطء وأخذ المفلس الثمرة والغلة؛ لأن المبيع كان في ضمنه» فلو م يجذ الفلس 
الثمرة أخذها البائع مع الأصول على المشهور ولو يبست. 

(إلاصوفا تم أَوْتْمرََمُؤَبّرة) اي: إلا صوفاً قد تم يوم عقد البيع أو ثمرة كانت 
مؤبرة يوم ذلك فإن البائع يأخذ ذلك مع سلعته؛ ا 
هم حصة من الثمن فهو بمنزلة ما لو باع سلعتین سلعتین» وهذا هو المشهور. (وأَخَذَالْمكْرِي 
دابكه. وارضه) أي: أن من آکری دابة لرجل أو آکری آرضه ثم فلس الکتري» فإن 
رب الدابة أو الأرض يأخذها. (وقدم في رعها في لْلس) آي: وقدم مکري الأرض 
في زرعها على غيره من الغرماء» وهو الشهور وهو قول مالك وهوفي اموت أسوة 
الخرقاء: 

(تُمسَاقِيه) أي: أن الأجير الساقي يلي رب الأرض» فيقدم أولا رب الأرض» 
فان فضل شيء ما فيها فذلك للأجير الساقي. (م موقهفه) أي: ثم مرتهن الزرع يلي 
الأجير الساقي» فيقدم رب الأرض والأجير الساقي على الرتبن ولو حازه» وهو 
مقدم عل بقية الغرماء. (وَالصانعَحَق ونَويِمَْتَبِمَابِيَدِه) أي: أن الصانع إذا صنم"؟ 
في المتاع صنعة ثم فلس [ربه ]1 فإنه أحق il‏ في الموت والفلس مادام بيده 


(۱) في (ن): فعل. 
(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغير (الطرر في شرح المختصر) 


حتى يقبض آجرته» فلو سلم المصنوع لم يكن أحق. 

(وإلافلاء إن لم يضف لصعته نا النّسع) أي: وان أقبض ذلك لربه ولا شيء 
له فيه غير عمل يده فإنه لا یکون أحق به بل يكون أسوة الغرماء وأما إن كان 
للصانع فيه غير عمل يده مشل الصباغ يجعل الصبغ؛ والصَيْمَلُ بصل حوائج 
السيف. والقرّاءُ برقع الفرو برقاع من عنده يأخذ ذلك ربه ثم یفلس» فهذا إذا وجد 
بيد أربابه ينظر إلى قيمة ذلك الصبغ يوم الحكم» ولا ينظر هل نقص بذلك الشوب 
أو زاد» ثم ينظرإلى قيمة الثوب أبيض» فان كان قيمة الصبغ خمسة وقيمة الشوب 
أبيض عشرة كان لصاحب الصبغ ثلشه وللغرماء ثلشاه» وإليه أشار بقوله: 
([فكامزيد]'' يشَارِك بقيمته) وما نسج الغزل فهو وان كان1١5١/‏ ب] الصانع لم 
يزد فيه شيئا من عنده"" غير عمل يده إلا أن ابن القاسم ألحقه بذلك لقوة تأثير 
صنعته» فجعله شريكاً بصنعته» ولهذا قال: (ل النْسِعَ) وهذا كله إذا أبى أن 
يحاصص ول يدفع له الغرماء آجرته» فان دفعوها له وأرادوا أخذ الثوب فذلك هم. 

(والْمكتَِي بالمعيئة. وبفيرهاإن قبضت) عطف على قوله: (والصانع) أي: وهكذا 
المكتري أحق بالدابة المعينة» وكذلك غير العينة إذا قبضها”' إذا فلس المكري أو 
مات» فإن لم یقبض المكتري غير المعينة فهو أسوة الغرماء» وان قبضها بأن كان رها 
لا يدير الدواب تحته» فهل يكون أحق بها أيضاً وهو المشهورء أو لا يكون أحق باه 
أو لا یکون أحق بغير العينة مطلقاً» وإلى الأول أشار بقوله: (وَتَوَأدِيِرَت). وربا 


)١(‏ في (ح١):‏ وكالمزيد. 
(۲) في (ن): يله. 

(9) في (ن): لا. 

() في (۵): قبضتها. 


باب في التفليس 
بالمحمول ونْلَمَيَكُنمَهَا) أي: أن من أكرى دابة [لشخص ]7 ليحمل عليها شيئ 
ول يدفع إليه المكتري كراءها حتى فلس فان رب الدابة يكون أحق بها حتى يقبض 
أجرته في الوت والفلس» وقاله في المدونة وزاد فيها: وسواء أسلم دوابه للمكتري 
أو كان معها ورب التاع معه. أو لا کالرهن؛ ولأنه على دوابه وصل البلد' '"» وإليه 
أشار بقوله: (وان م یکن معها). 

ما م يقبضه ریه) أي: فلا يكون المكتري7” حینقذ أحق [به]“. 

(وفي کون انمشتري أَحَقَ بالسلعة يضح اشنا" البيع, أولا أوفي التق آضوال) يعني: 
أنه احتلف فیمن اشتری سلعة [بیعا] فاسداً ففلس البائع قبل فسخ الییع 
والسلعة بيد البتاع» هل یکون أحق بها حتی يستوفي ثمنها الذي قبضه الفلس منه 
وهو قول سحنون أو لا یکون أحق وهو آسوة الغرماء» وهو قول ابن الواز أو 
یکون أحق إن ابتاعها بالنقد لا بالدين» وهو قول ابن الماجشون» وهذه طريقة ابن 
رشدء وأما اللخمي فقد حكى الاتفاق على أن المبتاع لا يكون أحق با أخذه عن 
دين. (ووأحق مه وبِالسَلعَةإنْييعَتَ بِسلعة واستحقت) قال في المقدمات - بعد أن 
ذكر الأقوال الثلاثة-: ولا اختلاف بينهم أنه إن وجد الثمن بعينه أنه أحق به في 
اموت والفلس جيعاء قال: وكذلك من ابتاع سلعة بسلعة فاستحقت التي قبض» 


)١(‏ مابين معكوفتين ساقط من (ن). 
(۲) انظر: تهذیب المدونة: 16/۳ . 
(۳) في (۱2): الکري. 

.)۵( ما بين معکوفتین ساقط من‎ )٤( 
في (ن): بفساد.‎ )( 

(7) ما بین معکوفتین ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


كان أحق بالسلعة التي دفع إن وجدها بعينها في الموت والفلس قولاً واحد. 
(وفضي بأخذ [المدين الوثيةة““ أي: أن المديان إذا دفع الحق لصاحبه وأراد 
أخذ الوثيقة أو تقطيعها فإنه يتقضى له بذلك إذا امتنع رب الدين من ذلك بخلاف 


الصداق» فإنه لا يقضى بأخذه إذا قضاه إذ لا يمكن المرأة التزويج ولايعلم 
انقضاء عدتها إلا منه. 

(وَلربهًا ردها ان اذى سَقُوطَهًا) أي: فإن وجدت الوثيقة بيد المديان فادّعی را 
أنه لم يدفعها إليه ولم يقبض ما فيهاء وإنما سقطت منهء فأنكر المديان ذلك وادعى 
أنه قضاه ما فيهاء فإن لربها أخذها منه؛ لأن الأصل في كل شيء قبضه بإشهاد 
[ولا يبرته منه إلا الإشهاد برده]۱*. 


دا دهم or”‏ ً2 (06) عم موم مه ها سد ولام عد وم يمومه 
(ولراهن بيده[ رهنه] " بدفع اسدین, 'كوثِيمَة زمم ربها سقوطها ۱ ونم یشهد 


(۱) انظر: القدمات المهدات: 112 

(۲) في (ن) : الدين أو الوثيقة. 

(۳) (وقْضيٍ بأغذ الْمَدِينٍ الق َة از تَقطيعها لاصَدَاقٍ و فضي. ولِرَيمَا رَدْمَاإِنٍ ادَعَى 
كلها اعد الما نتروا ی ی [شفاء الغليل: ۳۹/۲ 

اما يحكرايي عاط ان لج 11 

1( (ولراهن ب بیده وهه يدفم الدَيْنِ) کذا في "المدونة". [شفاء الغلیل: ۷۳۹/۲]. 

تر فق زعم رها شكر طها) ار ار اق وم اه لهس رجا 
یساعد التصوص ویزیل التناقض. نعم لو شبه مسألة الرهن بوثيقة محوة» زعم ربّها 
آنه نیا حاها لظن القضاء لكان ذلك حسناء فقد وقع في رسم العرية من سماع 
عیسی من کتاب: "الدیان والتفلیس" : سئل عن رجل قام بذکر حت له محوعل 
رجل» فطلب منه ما فيه وآقام عَلَيْهِ با فيه البينة» فادعی الغریم آنه قد قضاه إياه واه 


عنه» فهل يلزمه امحق أو ما ترى؟ فقال ابن القاسم: يلزمه الحق إِذَا ثبت البينة 


باب في التفليس 


شاهدها إلابها) . ابن يونس: قال مالك: في الراهن ع وه 
ويحلف بالله ما قضاه ولا محاه عنه. 


وعن رجل قام بذكر حق محو عل رجل» وأقرٌ صاحب ذكر الح آنه حاه» وظنْ آنه قد 
قضاه وله بينة عل ما فیه» وقال الغريم قد قضيته وما محاه إلا عن قبض فا تری؟ قال 
ابن القاسم: يحلف الغريم بالله لقد قضاه ولا شيء عَلَيْهه وهذه مخالفة للأولى؛ لأن 
هذا أقرٌ له بأنه حاه» قال ابن رشد: الفرق بين المسألتين بيّن على ما قاله» ولا اختلاف 
في المسألة الأولى» وأما الثانية فیتخرج فيا بالعنی اختلاف حسب| ذكرته أول رسم 
من سیاع ابن القاسم" انتهی. وقصدنا منه المسألة الثانية. وانظر ثالشة مسائل سماع 
ابن القاسم من الكتاب المذكور. [شفاء الغليل: ۲/ 60 ۷]. 

(۱) (ول یهد شَاهِدَاهَا إلا با) الظاهر إنها جملة مستأنفة لا حالية؛ وعل هذا فالعنی: 
ولا يجوز أن يشهد شاهدا وثيقة الدين با فِيهًا إلا بحضورها. قال المتيطي: قال أبو 
عمر في كافيه: وإذا کتب الشاهد شهادته في ذكر الحق» وطولب بها وزعم المشهود 
عَلَيْهِ آنه قد ودى ذلك الق 1 يشهد الشاهد حَتى يؤتى بالكتاب الذي فيه شهادته 
بخطه؛ لأن الذي عَلَيْهِ أكثر الناس أخذ الوثاتق إِذَا أدوا الدّيون» وقد اختلفوا: إذا 
00 الوثيقة وقال: إنها تصل إليه إلا بدفع مافِيهّاء وقالربٌ الدين 

ل 
الأغلب؛ لأن الأغلب دفع الوثيقة إلى من هي عَلَيْهِ إا أدى الدين» وأما الحاكم 
فیجتهد في ذلك إن شهد عنده» وفي کتاب ابن حبیب: "ومن زعم آن صکه باق 
ضاع منه» وسأل الشاهد أن يشهد له با حفظه منه فذلك له إن حفظ ذلك. قاله 
مطرف اواك ی ی ان انتهی 

وجعل الشارح الجملة حاليّة؛ لأنه قال في "الصغير 1 واو ار ثيقة» يزعم رها 
سقوطهاء وأبى شاهداها أن يشهدا إلا بها: کذلك أما دا شهدت البينة بغير الوثيقة 
فلا احتياج إليها ". انتهى» وكأنه فهم أن هذه الساقط ]تصل ليد المديان فلا تتداقض 
ما قبلها. فليتأمل [شفاء الغليل: ۲/ .]۷٤١‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


يقبض [الرهن] "ثم يقوم الرتین يطلب دينه أو بعضه فزعم الراهن أنه دفعه إليه 


وأخذ رهنهء فان القول قول الراهن مع يمينه» ولا شيء عليه» وقال سحنون: إذا 
ادعى الراهن أنه لم يقبض الرهن إلا بعد دفع الحق» وقال المرتين: بل سرقته مني 
ونحوه» فإن القول قول الرتبن في جميع ما ذكر من العذر إذا قام بحدثان حلول 
الأجل مع يمينه» فان نكل حلف الراهن وبرئ» والحكم في الوثيقة يزعم ربها 
سقوطهاء وأبى شاهدها أن يشهد إلا برژیتها(؟ كذلك. أما”” إذا شهدت البينة 


بغير الوثيقة فلا احتياج إليهاء وهو واضح””. 


د اد 


(1)هاين معكوفين ساف من (ن): 

() في (ن): بديتها. 

(۳) في (ح١):‏ أنه. 

(5) زاد في (ح۱): (لا يبرئه منه إلا الإشهاد برده) ولعله سبق قلم من الناسخ» فقد 
وردت هذه الزيادة في آخر الفقرة التي قبل هذه في شرح قوله: (ولراهن بيده..) 


والله أعلم. 


باب في أحكام الحجر 


باب (في احكام الحجر) 

(الْمَجِنُون محجورللإقاقة) يعني: أن الجنون محجور عليه إلى غاية» وتلك الغاية 
هي إفاقته من جنونه سواء كان بصرع أو وسواس. 

(والصبي لبلوغه یمان عَشرة) أي: والصبي محجور عليه أيضاً إلى بلوغه فإذا بلغ 
انفك عنه الحجر إن كان رشيداء والعلامات التي يستدل بها على البلوغ حمس: 
الأولى: السن ويشترك فيها الذكر والأنثى؛ والمشهور أنه ثماني عشرة سنة» والثانية 
الحلي وإليه أشار بقوله: (آوالعلم) ويشترك أيضاً فيه الذكر والأنشى» وأما احیض 
والحمل وهما العلامة الثالثة والرابعة فمختصان" بالأنثى» وإليه) أشار بقوله: (أو 
اْحیض وانحمل). (والإنْبَات) هو العلامة الخامسة» وهو مشترك بين الذكر والأنشى. 
والشهور اعتباره» وعن مالك أنه ليس بعلامة على البلوغ ونحوه لابن القاس 
وجعل في المقدمات الخلاف فيا بينه وبين الآدميين» قال: وأما فيا بينه وبين الله 
تعالى من وجوب الصلاة ونحوها فلا خلاف أنه ليس بعلامة”"» وإليه أشار بقوله: 
(وهَلإلافي حقّه تَعَانَى شَرَدهُ) ابن عبد السلام: وقد اضطرب المذهب في کون 
الانبات [علامة]” ‏ اضطراباً كثيراً. 

(وصدقّ ان نم یرب) هو قول ابن شاس» آما السن فبالعدد وأما الاحتلام فيقبل 
قوله إذا كان مكنا إلا أن يعارضه ريبة' ". فان عارضه ريبة فلا يصدق» سواء كان 


)١(‏ في (ح١):‏ يختص. 

(۲) انظر: الدونة: /٤‏ ۰۵۷6 والنوادر والزيادات: 46/۱4 ۵. 
(۳) انظر: القدمات المهدات: ۵۱/۲. 

.)١ح( ما بین معکوفتین ساقط من‎ )٤( 

(۵) انظر: عقد الجواهر: ۰۷۹۸/۲ 


شرح بهرام الصغير (الددرر في شرح المختصر) 


طالباً كا لو ادعى أنه بلغ ليأخذ سهمه في الجهاد ونحوه أو مطلوباً کما إذا جنى 
وادعى أنه قبل البلوغ ليسقط عنه القصاص. (ولْولي رد تصرف مُمَيّْ) يريد: أن 
الصبي [المميز]”'' إذا باع أو اشتری أو وهب أو تصدق أو نحو ذلك بغیر إذن وليه 
ثم علم به» فإن له رد ذلك جیعه» أي: وله إمضاؤه» ونبه بالمیز على أن غيره أحرى 
بالرد» وسواء كان الولي أبا أو غيره. 

(ولَهإنْرشدَ) أي: فان ل يكن للصبي وليء أو كان ول يعلم بتصرفه حتی خرج 
من الولاية» فإن النظر حينئذ في إجازة ذلك ورده يصير إليه. 

(ولوحنث به بعد بلوغه) هو كقوله في المقدمات: ولا يلزمه بعد بلوغه ورشده 
عتق ما حلف بحريته [۱۵۱/ أ] وحنث به في حال صغره واختلف فيا حلف 
[به]" في حال صغره وحنث به في حال رشده؛ فالمشهور أنه لا يلزمه””. (َووقع 
الموقع) أي: إذا [كان]” ' فعله سداداً ونظراً فان له أيضاً النظر فیه» فان شاء رده أو 
أمضاه» وهو الشهور. وقال في القدمات: ويلزمه ما أفسد في ماله هام يؤتمن 
عليه وإليه أشار بقوله: (وضمن ما آفسد ان لم [يؤمن] علیه) واختلف إن اؤتمن 
علیه» هل يلزمه ذلك في ماله أم لا؟ 


وصحت ومين نی یط أي: أن الصبي نصح وصیه نام 2 


(۱) ما بين معکوفتین ساقط من (0). 
(۲) ما بين معکوفتین ساقط من (ح١).‏ 
(۳) انظر: القدمات المهدات: ۲/ ۵۲. 
() ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 
(6) انظر : القدمات المهدات: ۵۸/۲ 
() في (۱2): يؤتمن. 


باب في أحكام الحجر 


ها کم تصیح وصيةاسفیه» فان خطفیه بطلت. 

ای حفظ مال ذي الأب ده وفك وصي [ومقدم] ]۱ آي: أن البلوغ لیس كافياً 
7ع م ووس يت 1 
في حق من له آب. (بعده) أي: بعد البلوغ وأمامن ليس له[أب] " [فحتی 


(۱) في (ن): أو مقدم. 

(۲) (ٍل حظ مَال ذي الأب بَعْدَهُ) بدل اشتمال من قوله: (لبلوغه) ويسهل ذلك إذا 
استوی استواء الحرفين الجارّين هى في الوضع لانتهاء الغاية» والرابط بين البدل 
والبدل منه الضمير في (بعده)» وببذا يلتحم الكلام ويتسق النظام ويحتمل أن يكون 
قوله: (لبلوغه) متعلقاً بلفظ (الصبي)» فهو تحديد للصباء ويكون قوله: (إلى حفظ) 
متعلقاً بلفظ محجورء فهو تحديد للحجر, ويحتمل أن يكون قوله: (إلى حفظ) متعلقاً 
بلفظ (ر) من قوله: (وللولي رد تصرف مميز)» والاول آنصع وأصنع» واقتصر عل 
ذکر حفظ الال دون تنمیته. 

وقال في "توضيحه": نقل اللخمي الاتفاق عل أن من لا يحسن التجر ويحسن الامساك لا 
يحجر عَلَيْه لكن ذكر المازري خلافاً فع) ينفك به ار عن المحجور علو هل 
بمجرد حفظه فقط؟ أو بزيادة اشتراط حسن تنميته؟. 

ووجه الثاني بأنه إن 1 يحسن ذلك كان ذلك مودیا إلى فناء ماله. 

ووجّه الأول بأنه لما گان لا يلزم القابض من أب أو وصي أو مقدم أن يتجر لهٍ انا يلزمه 
صيانته فالکه أولى. قال: وينبغى عندي أن يلتفت إلى قلة امال وكثرته ثم م ذکر ف 
"التوضیح": أن هذا في الرشد الذي يخرج به من الحجر لا في الرشد الذي لا يضرب 
معه اج فإنه متفق عل آنه لا يراعى فيه القيد الثاني ىا ذكره اللخمي. والذي 
لايق غرف قال هت الرهات الركيد هر عط امال وإصلالحه: ۱ 

الازري: في كونه جرد صونه» أو مع كونه يحسن تنميته: عبارتان. 

ابن عرفة: عزاهما اللخمي للمدونة ولحمد. [شفاء الغلیل: ۷۰:۲۲ 

(۳) ما بين معکوفتین یوجد به بياض في (ن). 


شرح بهرام الصغير (الددر في شرح اطختجن 


يفك]""ذلك عنه الوصي» فان لم يكن له وصي فمقدم القاضي كالوصي» وشهّر 
ذلك المازري. 

(لا کدرهم لعيشه) أي: فان الولي ليس له رد ذلك وهذا مشل قوله في المدونة: 
ولا يجوز شراؤه إلا فيه| لا بد له من عیشه» مثل الدرهم يبتاع به لحم ومشل بقل أو 
خبز ونحوه يشتري ذلك بنفسه ما يدفع إليه من نفقته". ٠‏ 

(لا طلاقه [أو استلحاق]! " نسب‌ونفیه, » وَعدّقٍ مستوندته. وقصاس, وتَفيه, واضرار 
و اي فل ريه a E‏ 
دعوی نفي حمل الأمة ولا یلزمه عتق أم ولده ولا [قرار بعقوبة من حد أو غيره» 


() في (ن): فجنی بفك. 

(۲) انظر: تهذيب الدونة: ۳/ ۰1۳۱ 

(۳) في (ح۱» (ن): واستلحاق. 

(4) (لا طلاقه ولاق نب وتفه وعتي مت وقصاص؛ وتسبه وافرار بِعُقُوَةِ) 
هذا معطوف على لفظ (تصرف) من قوله: :(وللولي رد تصرف میز) وهذا خاص بالبالغ 
إذ هو الذي یکون له ولد یستلحقه وأم ولد یعتقها بخلاف الصبي فهو کقول ابن 
الحاجب: ولا حجر على العاقل البالغ في الطلاق واستلحاق النسب ونفیه وعتق أم ولده 
والاقرار بموجب العقوبات بخلاف الجنون. زاد في "التوضيح" تبعاً لابن عبد السلام. 
وهل يجوز عفوه عا دون التفس من قصاص وجب له أو حد قذف والیه ذهب ابن 
القاسم أو لاء وإليه ذهب مطرف وابن الاجشون ولا خلاف أنه لايصحٌ عفوه عن جراح 
الخطأ؛ لانها مال» فان أدى جرح الخطأ إلى نفسه وعفا عن ذلك عند موته كان ذلك في ثلشه 
كالوصايا. وان وجب له قصاص في نفس کا لو قتل أبوه أو ابنه عمداً صمح عفوه عل 
مذهب ابن القاسم الذي يرى أن الواجب في العمد قود كله. ابن عبد السلام: وفيه نظر 
على مذهب مطرف وابن الماجشون التقدم وتردد الازري عل مذهب أشهب الذي يرى 
أن الولي با یار بين القتل وأخذ الالء فأجراه عَلى أن من ملك أن يملك هل يعد مالكا أم 
لا؟. [شفاء الغليل: ؟/ ۶۳ ۷]. 


باب في أحكام الحجر ج 


ولیس له قصاص ولا عفو عنه» وهو مراده بنفيه وذلك لوليه. 
(وتصرفه قبل انحجر[مجمول]() عَلَى الإجارة عند مالك لا ابن الْقَايم) آي: 
وتصرف السفيه قبل ا حجر [عليه] حمول على الجواز عند مالك» وصرح ابن 
رشد بمشهوریته" "» وقال ابن القاسم أنه على الرد. ابن رشد: وهو المشهور من 
قوله“» المازري: وهو اختيار المحققين من آشیاخه وصححه ابن الاج 
(وعلیهها انعکس) أي: وعلى قول مالك وابن القاسم ينعكس الحكم في تصرف 
السفيه إذا رشد ول يحكم القاضي بإطلاقه» فعلى قول مالك: لا يمضي؛ لأنه حجور 
عليه وم يطلق» وعلى قول ابن القاسم يمضي؛ لأن العتبر عنده حال التصرف لا 
حكم امحاکم. (وزید في الانّی دخول زوج, وشهادةالعدول على صلاح حالها) أي: وزيد في 
شرط انفكاك الحجر بالنسبة إلى الأثشى دخول الزوج بها وشهادة العدول ها 
بصلاح الخال من حسن التصرف وسداد الأفعال وغير ذلك» وهذا هو المشهورء 
ونص عليه ابن رشد" وعیاض» وسواء طال مقامها مع الزوج قبل ذلك أو كان 
على أثر الدخول. (ولو جدد آپوها حجرا علی الأرجّح) ۲۱ أي: أنها تخرج من ولاية أبيها 
(۲) مابين معكوفتين ساقط من (ن). 
(۳) انظر: البيان والتحصيل: ۰1۳۲/۱۲ 
(5) في (ن): قول. 
(0) انظر: الجامع بين الآمهات» ص: ۵۸۱ . 
(1) انظر: القدمات المهدات: ۵۵/۲. ۱ 
(۷) (ولَوْ جَدَد أَبُومَا حَجْرا عَلَ الأزْجَح) 1 أقف عَلَ هذا الترجیح لابن یونس؛ ولکن 
ذكر ابن رشد في "المقدمات": "أن القياس أن ليس للأب عَلَيّْهَا جدید عَلَ قول من 
حدّ لجواز آفعاها حدّا؛ لأنه حملها ببلوغها إليه عَلَ الرشد» وأجاز أفعاهاء فلا يصدّق 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح امختص 


با ذکر ولو كان [قد] جدد عليها الحجر قبل ذلك» وقد اختلف هل للأب أن 
يجدد عليها الحجرء وإليه ذهب ابن ررب وابن العطار» أو ليس له ذلك إلا بإثبات 


سفههاء وإليه ذهب الأصيلي وابن القطان؟ ابن رشد: وهو القياس على قول من 
حد لجواز”'" آفعاها حداًء لأنه لها ببلوغها إليه على الرشدء وأجاز أفعاهاء فلا 
يصدق الأب في إبطال هذا الحكم با يدعيه من سفهها إلا أن يعلم صحة قوله(؟ 
وإليه أشار ب(الأرجج). 

(وللاب ترشيدها قبل دخولها کانوصي, ولَولَم يعم رشدهاءوفي شم الْقَاضي خلاف) 
آي: أن الأب يجوز له أن يرشد ابنته قبل دخول الزوج بهاء ذا كانت بالغاًء وكذا 
يجوز للوصي ترشیدها» وسواء عرف رشدها أم لاء واختلف في مقدم القاضي هل 
له ذلك كالأب والوصي أو لا؟ على قولين. (وانولي الب أي: والولي للصبي 
والسفيه الأب أو من يقيمه مقامه من سيذكره بعد ذلك فلا كلام لجد ولا جدة ولا 
عم ولا أم ونحوهم إلا بایصاء من الأب ونحوه. (وله البيع مطقا) أي: وللاب أن 
بیع متاع ولده ولو [کان] " على غير وجه من الوجوه المشترطة في بیع الوصي على 


الاب في إبطال هذا الحكم با يدّعيه من سفهها إلا أن يعلم صحة قوله". انتهى. 

فأنت ترى ابن رشد خصٌ هذا بقول من حد لجواز أفعانها حذّا من السنین؛ مع أن الصنف 
أضرب هنا عن القول بالتحديد بالسنين» وقد قبل ابن عرفة قياس ابن رشد ول 
يذكر شيئاً لابن يونسء وفي هذا الترجيح نظر من وجهين أحدهما نسبته لابن يونس» 
والثاني تفريعه عل غير القول بالتحديد. والله تعالی أعلم. [شفاء الغليل: ۲/ 54 ۷]. 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۲) في (ح۱): بجواز. 

(۳) انظر: المقدمات المهدات: ۲/ ۵۳. 

(4) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 


افو ھار ات 


ما سيذكره؛ وفعله في ربع ولده كفعله في غير ذلك من ماله وهو [کله] محمول 
على الصلاح والسداد. (وان لمیذکرسییه) لأنه إذا كان بيعه”" له على وجه النظر 

(تُمَوَصِيَهُ) أي: وإن لم يكن [للمحجور أب]7" ينظر في حاله» فوصي الأب 
يقوم مقامه» [وكذلك وصي وصيه وان بعد واختلف هل أفعال الوصي محمولة 
على النظر والسداد حتى يثبت خلافه]* وإليه ذهب جماعة من الأندلسيين 
وغیرهم. أو فعله في الرباع حمول على غير النظر حتى يتبين خلافه» وإليه ذهب 
أبو عمران وغيره من القرويين» ول هذين القولين آشار بقوله: (وَهَلَكالآب, أوإلا 
الربع قببيان السبب؟ خلاف). 

(ونیس نه هبة نشواب) آي: ولیس للوصي أن مب شيئاً من مال حجوره لاشواب 
بخلاف الأب. (ثُمَ خاکم) أي: فإن ل يكن له أب ولا وصيء فالحاكم حیتشذ هو 


کی مر مر مر 


ل موم - d7‏ 0 د ل ل re‏ 4 ۸ سل هم ىق 2 
لمابيع. وانه الأولَى, وحيَارَةٌ الشهود له والتَسوق. وعدم إلْقَاء" زاند, والسداد في امن 


(۱) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(۲) في (ن): يبيعه. 

(۳) في (۱2): للمحجور أن. 

(6) ماين معکوفتین ساقط من (۵). 
() ني (ن): آن. 

(5) في (ح۱): فبیان. 

(۷) ما بین معکوفتین ساقط من (ح١).‏ 
(۸) في (ح١)‏ و(ن): إلفاء. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


: a 4 e 

[وفي تصريحه بأسماء الشهود قولان ]۲۱ هكذا نص عليه ابن راشدء فقال: لوسيع]”" 

القاضي على اليتيم إذا ثبت عنده یتمه وإهماله وملكه لما باع عليه» وأنه لا شيء عنده 

يباع غير ذلك» وأنه أولى ما يبيع عليه» وحيازة الشهود على من شهد عنده بالملكية 
وقبول من يقدمه للبيع لما كلفه من ذلك» وتسويق المقدم للبيع» وأنه 4 يلّف على ما 
أعطى زائداً والسداد في الثمن» واختلف هل يصرح بأسماء الشهود الذين ثبت 

عنده بهم ما أوجب البيع أو لا؟ قولان. 
(لا حاضن كجد) يريد: أو عم أو أخ ونحوه. فإنه ل يجوز له أن يبيع على محضونه 

مطلقاء وقيل: يجوز له ذلك مطلقاء وقيل: يجوز له ما يجوز للوصي إذا أحسن النظر وم 

يتهم» وقال ابن الهندي: [نما يجوز في بلد لا سلطان فيه» وأما ما فيه سلطان فلا جوز 

وفي العتبية: وبه قال آصبغ» وجرى به العمل أن ذلك يجوز في اليسير دون الكثير”", 

وإليه آشار بقوله: (وعمل[۱ ۱۵/ ب] پمضاء الیسیر) واختلف في حد اليسير» فقال ابن 

زرب: ثلاثون دینارا"" وقال ابن العطار: عشرون ديناراً أونحوهاء وقال [ابن 

بشير]” ": عشرة ونحوهاء وإليه آشار بقوله: (وفي حَده ترد . 

(۳) انظر: البيان والتحصيل: ۵۳۸/۱۰. 

.۱۷ انظر: اخصال. ص:‎ )٤( 

)٥(‏ في (ن): ابن امندي. 

(5) (وفي حَدَهِ تَرَدد) هذا ترذ للموثقين من الأندلسيين قال ابن العطار: عشرون ديناراً 
دراهم» وقيل ثلائون» وقيل: عشرة. قال بعضهم: الدينار المراد هنا هو ثانية دراهم 
من دراهم دخل أربعين» ومعناه أن مائة وأربعين منها تعادل مائة» كيلاء وزئّة 
الدرهم الواحد منها ست وثلاثون حبّة» وهو خسة أسباع درهم الكيلء ودرهم 


باب في أحكام الحجر 


هون جع و یرت اي 
ولیس للصبي أن يأخذ ذلك إذا رشدء إلا ذا كان الأخذ هو المصلحة وترك ذلك 
الولي فإن له أن يأخذ إذا رشدء ولا كان كلامه محمولاً على أن ترك الأخذ بها هو 
الصلحة للمحجور [قال] فيسقطان» وكذلك له النظر في القصاصء فإن كان 
فقيراً محتاجاً للإنفاق عليه فتك القصاص وأخدٌ الدية هو الأحسن فيسقط 


الكيل منها مثل و مسا المثل؛ فزنة العشرين ديناراً التي يبيع بها الحاضن على المشهور 
من دراهمنا الصغيرة الضرب أحد وسبعون دینارا عشرية الصرف بتقريب يسير. 

قلت: أما دراهمنا الصغيرة الضرب فالذي أخذناه عن شيخنا الفقيه الحافظ أبي عبد الله 
القوري يكتلثة: أن في درهم الكيل سبعة دراهم وس درهم من دراهم ثانین 
الصغار وفيه أَيْضاً ستة دراهم وثلاثة ثة أعشار الدرهم من دراهم سبعين الصغار» فلا 
اختبرنا ذلك وجدناه مبنا عل أن في الصغير الثانيني سبع حبّات من الشعير» وعل 
أن في الصغير السبعيني ثماني حبات. فقول الزهري في "قواعده" وزن صغيرنا تقريباً 
ماني حبّات شعيراً وسطاً يعني به السبعيني» وله بنى التقريب المتقدم. 

وأما بحساب الثرانيني فزنة العشرين المذكورة عشر أواق وم أوقية وثلاثة أعشار ثمن 
الأوقية غير حبة شعيرء واعلم أن الصغير الثهانيني هو الذي يطلق علي أهل هذا 
الجيل صغيراً بالصنجة وكبيراً عدّة» وقد ذكرنا هذا كلّه في مسألة صبيان الأعراب من 
كتاب: النكاح الأول من: "تكميل التقييد وتحليل التعقيد" وبالله تعالى أستعين. 
ا NEE‏ 

(۱) ولول ترك عم والقصاص) هذا القصاص في الصبي غير البالغ دا جنى عَلَيْهِ 
أو عَلّ ولیّه فلا یعارض ما تقدّم في البالغ» وعبارة ابن الحاجب أبين إذ قال: : "وللولي 
النظر في قصاص الصغير أو الدیة" . [شفاء الغليل: 6/۲ ۷. 

(۲) ما بین معکوفتین ساقط من (ح١).‏ 

(۳) في (ن): پترك. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


القتصاصء وقد يكون القصاص أولى كا إذا كان الصبي غنياً غير حتاج للمال» قال 
في المدونة: وليس للأب أن یعفو إلا أن يعوضه من ماله ولهذا كان (ولايَعْفُو) 
مقيد ب| إذا لم يدفع ذلك من ماله أما إذا عفا وعوضه من ماله فلا بأس به. (ولا 
یعفو) أي: في عمد ولا خطأ. 

(ومضی عققه بعوض) ۱" أي: فان أعتق الولي عبداً من رقيق محجوره على عوض 
من مال الولي أو غيره مضى ذلك» واحترز به عم إذا كان بغير عوض» فإن ذلك يرد 
لكونه إتلافً مال المحجور إلا أن يكون موسر فيجوز ذلك ويغرم قيمته من ماله. 
(كَيبه ان یش ”" أي: أوغيره من الأولياء. 

ایح في الرشد وَضده, والوصية وانخبس الْمعَقّب, وَآَمْرالقانب, 
والنّسب, والولاء, وح وقصاص. وسال تیم الْقّضَاةُ) تصوره واضح. ومراده 
بضد الرشد السفه. 


.1۰۷ /٤ انظر: تپذیب المدونة:‎ )١( 

(۲) (ومَكَى عِنْقهُ بّض) يريد العتق الناجز بعوض من غير مال العبد. قال في کتاب 
الکاتب من "المدونة": وللوصي أن يكاتب عبد من يليه عل النظر ولا يجوز أن يعتقه 
عل مال يأخذه منه إذ لو شاء انتزعه» ولو كَانَ عل عطية من أجنبي جار على النظر 
كبيعه» وكذلك الاب له أن يكاتب عبد ابنه الصغير َل النظرء وی له ويشتري عل 
النظر. إلا أن ظاهر "المدونة' ' جوازه ابتداءً بخلاف ما هناء وكأنه استروح من قوله: 
(ولو كان عَلى عطية) أن ذلك بعد الوقوع . [شفاء الغليل: ۲/ 40 ۷]. 

(۳) (گابه يسر أي كما يمضي عتق الأب دون غيره من الأولياء دحا بغير عوضص 
بشرط أن يكون موسراً قال في "المدو نة" إثر الكلام المتقدم: "ون عتق عبد ابنه الصغير 
جَارٌَ عتقه إن كَانَ للأب مال» ولا 1 یجز. قال غيره: :إلا أن يوسر قبل النظر في ذلك فيتم 
ويقوم عليه" . زاد في کتاب الشفعة: "ولا يجوز في اهبة وان ان موسراً" . [شفاء الغليل: 
۰۶۹/۲ 


باب فو أحكام الحجر 


(وانمایباغ عقاره لحاجة" '" وغبطة, آولکونه موظنا أ. [وحصة]؟ , اوقت غلته 
سل خلاقه. وب دی جیران سوم ورد شریکه بیع لا ال له أو لخشية 
انتقال العمارة» أو راب ولامال له وله والبيع آولی) ذکر أن الواضع التي يجوز فیها 
بيع عقار اليتيم عشرة أن يكون محتاجاً للإنفاق عايه أو لخیره أو يكون في ببعه 
غبطة بأن يزيد في ثمنه زيادة لما قدر وبالء أو يكون ملكه موظفاً أي: : أرضه 
مختكرة» فيستبدل مها ملكاً لا توظيف عليه أو يكون ملكه حصة فيستبدل بثمنها 
ملكا كاملاً يسل من ضرر الشركة» أو يكون ملكه بين أهل الذمة فيشتري بثمنه 
ملكا بين المسلمين» أو يكون بين جيران سوء فيشتري بثمنه ملكا بين الأخياره أو 
يريد شريكه البيع واليتيم لا مال [له]'' ب يشتري به حصة شريكه واللك لا يقبل 
القسمة» أو مخشی انتقال العمارة من موضعه» أو يخشى عليه الخراب لسقوطه ولا 


(۱) (وإِنَابَاعٌ عَقَارٌ م لحَاجَةِ.. إلى آخره) عدّ ابن عرفة هذه الأسباب أحد عشر وفيها بعض 
زيادة وتقص بالنسبة لما هنا ونظمها في ستة أبيات من عروض الطويل فقال: 

وتسغ عقار عَنْ ييي لِقُوتهِ ومذم ومَائِبِتَى به غیز خاصل 
ودين ولا تفن منه واه فل وشزلٍ بو یزجی به يلك کامل 
وَدَعْوَى ريك لا سبیل لِقَسْمِهِ وذي من جل كير وطا]ل 
كَذَا الْعَارِ عَنْ تم وما جيف غضبه أو الدَارٍ في ذور اليه ود اذل 
ومائاله توطف از فل معفرم فَحُذْهَا جَوَابِأَعَنْ شوال لسائل 
وتغوی المريك الع یبد بَعْضْهُمْ بلائمن بنطی لداع ففاصل 

[شفاء الغلیل: 1/۲ ۷]. 

(۲) ما بین معکوفتین ساقط من (ح١).‏ 


(6) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 


ا ا e‏ 
وفي المدونة: ولا يجوز للعبد المحجور عليه في ماله بيع ولا إجارة ولا أن يؤاجر عبداله 
إلا بإذن سيده في ذلك کله" وإليه أشار بقوله: لا" بِإذن) ولا خلاف أنه إذا أذن 
له في التجارة من غير تقييد بنوع أن حكمه حكم الوكيل المفوض» وأما إن خصه بنوع 
فهو كذلك على المشهورء وغذا قال: (هکوکیل موف 

(وله آن یضع وبخر ویضیف ان استألف) أي: أن المأذون له في التجارة يجوز له أن 


ما 
لسن من ند نیچ اي 
ل د (وقیم نا ی a‏ 
المأذون له من اة“ . 

(ولقيرمن آذن لَه اقول بلا إِذن) أي: أن الغير المأذون له أن يقبل الهبة ونحوها 
بغير إذن سیده» يريد: : وليس له فيها تصرف؛ لأا تصير مالاً من أمواله التى 
حجر" عليه فيها سيده إلا أن يكون الواهب قد شرط ألا يحجر عليه فيه؛ فينبغي 


)١(‏ في (ح١):‏ سیده. 

(۲) انظر: تهذیب المدونة: .١١ /٤‏ 
(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(6) انظر: تهذیب المدونة: ۲/ ۵۱۲. 
() في (ح۱): حجر. 


باب في أحكام الحجر 


أن يمضي ذلك على ما شرط. (وانججر علیه کانحر) آي: أن الحجر على الرقيق 

الأذون عند قيام غرمائه كالحجر على الحرء فلا يدولى ذلك إلا الققاضي [وهو]"' 
المشهور. (وأخدَ مما پیده) أي: وأخذ الدين الذي يلحق المأذون مابیده فان بقي 
شيء تعلق بذمته [إلى” “أن یعتق. (وان مستَودق)۱؟ ول أن آم ولده تباع ويدفع 
ثمنها لغرمائه» إذ ليس فيها طرف من حرية وإلا لكانت آشرف من سيدهاء قال 
اللخمي: إذا قام الغرماء وهي حامل أحَر بها حتى تضع؛ فیک ون ولدها للسيده 
فتباع بولدهاء ویَرَم *" كل واحد بانفراده قبل البيع ليعلم كل واحد ما بیع به ملکه» 
وإن ل تكن ظاهرة الحمل وبيعت في الدين ثم ظهر حملهاء فهل للسيد فسخه لحقه 
في الولد أم لا؟ قولان. (كعطيقه) أي: وكذلك يأخذ الغرماء ما بيده من عطیته ٠‏ 
كهبة وصدقة» واختلف هل ذلك بشرط أن يوهب له لقضاء الدين» وإليه ذهب 
القابسيّ» آم لاء وإليه ذهب ابن أبي زيد؟ وی هذا أشار بقوله: (وَهَلَإن منج للدين؟ أو 
مُطنقاً؛ تأولان) قال القابسی: وإن لم يوهب له لذلك فهو كالخراج يكون السيد أحق 
به. (لا عله ورقبقه) يريد: لأن غلته لسيده ورقبته لا تباع فا عليه من الدین. (وإن لم 
یک ریما(" فعَقيْرِه) ۱ أي: أن المأذون له ذا لم يكن عليه دين [۱۵۲/ أ] فهو كغير 


() في (۱2): على المشهور. 

(۲) في (ن): إلا. 

(۳) في (۱2) و(ن): مستولدته. 

(4) في (ن) و(ك): ويغرم. 

(۵) في (ن): عطية. 

(5) في (ح۱) و(ن): غريم. 

(۷) (وِن یگن عرب قرو اسم (يَكُنْ) ضمير المأذون و(غَرِييً) خبرهاء فهو بمعنى 
الدین» وفي كثير من النسخ: ل 
فالغريم عَلَ هذا بمعنى ربّ الحق. [شفاء الغليل: ۲/ .]۷٤١‏ 


شرح بهرام الصخير (الضرر في شرح المختيصن 


المأذون في أن السيد ينتزع ماله إن شاء فان كان عليه دين وني يده فضل عنه. كان 
e‏ 


oro لظ‎ ۲ 


ا ا ل 0 
وأما إن تجر لنفسه وعامل أهل الذمةء فهل يمكن من ذلك أو لا؟ على قولین وإليه 
أشار بقوله: (وإلا ققولان) أي: وان لم يتجر لسيده بل تجر لنفسه فقولان. (وَعَلَى 
ريض حَكم الطب کر الَو [به]" أي: ويحجر على مريض حكم أهل الطب بكشرة 
الموت بذلك المرض 

(كسل. نع وی وة وَحَامل ثوحبو لق" أو لقطع1”. إزخيف 
اموت وحاضر صَفالْقتَال) هذه أمئلة المرض الذي يكون الموت عنه كشيراً والسّل 
بكسر السين الهملة» واحترز بقوله: (وَحْمَى فَوبّة) ما إذا كانت خفيفة فإنها لا 
توجب الحجر على صاحبها. (وحاملٍستة) أي: أنت عليها جيعهاء ومراده 
بالمحبوس للقتل إذا ثبت ذلك عليه ببينة عادلة أو باعترافه» وأما إذا حبس ليستراً 
أمره فلاء وأجمعوا على أن من قدم لقصاص في قتل أو رجم كالريض. (أوْلِقَطْع) 
أي: أن من حبس ليقتص منه في دون النفس أو لقطع في سرقة ونحوهاء فإن م 
يخف الموت عليه من ذلك لم يحجر عليه ولا حكم له بحكم المريض» وأما حاضر 


)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(1) (وححبُوس لقتل) معطوف على مريض» وأما قوله: : (وحامل ستة) فيحتمل أن يكون 
معطوفاً عل مريض أيضاً ويجتمل أن يعطف عَلّ كسل بحذف مضاف أي وحمل 
حامل. [شفاء الغليل: ۲/ .]۷٤۷‏ 

(۳) في (ن): قطع. 


باب في أحكام الحجر 


صف القتال فقال الباجي: أنه يحكم له بحكم المريض إذا كان في جملة المقاتلين» وأما 
رن( كان في ره" أو متوجها للقتال قبل وصول الصف فلا. 

(لاتجَرب, ومَجّ[في]" بجر ولو خصل انول أي: فلو لم يكن المرض مخوفاً ولا 
منزلاً منزلته )جر على صاحبه وذكر من مثلة ذلك الجرب» يريد: وكذلك مى 
یوم وحمى الربع والرمد ووجع الضرس والبرص والجذام ونحو ذلك؛ لأن 
الغالب على أصحاب هذه الأمراض السلامة والوت فيها نادر» واختلف في ملجج 
البحر فا مشهور أنه لا يلحق بالرض ال مخوف» ولا فرق بين حال ا هول وغيره. 

(في غیرمُْنّته وتداویه ومعاوضة مالیة) يريد: أن المريض لا يحجر عليه في هذه 
الأمور؛ لأن قيام حاله لا يكون بغير ما يحتاجه من المؤونة والكسوة والتداوي 
ونحو ذلك وأما المعاوضة المالية فكالبيع والشراء والقراض والمساقاة ونحو ذلك» 
واحترز بالمالية من غيرها كالنكاح والخلع إذ ليس له فعله» فإن حصل في المعاوضة 
المالية محاباة فذلك من الثلث. (ووقنف تبرمه, إلا لمال مأمون, وَهُوَالْعَقَارء فان مات“ 
من الوا مضی) يعني: أن تبرعاته من عتتق أو صدقة أو هبة أو نحوها يوقف 
حتى ينظر أيعيش أم یموت. فإن مات فمن ثلثه إن وسعه أو ما وسع منه وان صح 
مضى فعله» وإليه آشار بقوله: (الا مضی) وهذا إذا كان [ماله]"" غير مأمون, وأما 
الملأمون فقد رجع مالك إلى أنه ينفذ. قال في المدونة: وليس المأمون عند مالك إلا 


)١(‏ في (۵): إذا. 

(۲) في (ن): الناظرة. 

(۳) ما بين معکوفتین ساقط من (ح١))‏ (ن). 
(6) في (۵): فات. 

)٥(‏ في (ن): له مال. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


الدور والأراضي والنخل والعقار. 

(وَعَلَى الرّوجَة لزوجهاونوعبدا) أي: ويحجر على الزوجة لحق الزوج ولو 
كان عبداً. 

(في رع راد على ًا أي: أنه لا يحجر على الزوجة إلا فيا زاد على ثلثهاء وأما 
الثلث فا دونه فلا. (وان بکفالة) يريد: أا تمتنع کفالتها بها زادعل ثلثها. (وفي 
اقراضها قولان) يعني: أنه احتلف هل للمرأة أن تقرض من ماا بغير إذن زوجها 
كالبيع» وإليه ذهب ابن دحونء أو [لا]”" كهبتهاء والیه ذهب ابن الشقاق؟ (وَهُوَ 
جافز حقی یرد) أي: والزائد على الثلث جائز حتى يرده الزوج» فان أجازه نفذ وإلا 
ثلثها يمضي مالم يرده الزوج» ولو م يعلم بذلك حتی طلقها أو مات عنها فانه 
يمضي فعلهاء ول يكن للزوج ولا لورثته مقال» ولا فرق على قول ابن القاسم بين 
موتها أو موت الزوج» وغذا قال: (أَوْمَاتَأَحَدُهُمَا). 

(كعتق انعبد. ووفاء این" يحتمل أن يكون العبد فاعلاه ويكون العنی أنه إذا 


.٥٠۹ /۲ انظر: تهذيب المدونة:‎ )١( 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۳) (كعتق الْعَيْدِ. . ووَقَاءِ الذَيْنِ) أي كما يمضي تبرع العبد لد[ یعلم به سيّده ی عتق 
وکا يمضي تبرع المديان إِذَا للم به الغرماء ی وفاهم ديونهم. قال في کتاب: 
المأذون من "المقدمات": أما العبد فيا وهب أو أعتق: فإذا 1 یعلم السيّد ذلك أو 
علم فلم يقض فيه برد ولا إجازة حَتى عتق العبد والمال بيده فان ذلك لازم له» ولا 
أعلم في هذا نص خلاف. . وقال قبل ذلك في تبرع المديان بغير إذن غرمائه: إن ذلك 
ينفذ یه إن بقي ذلك بيده إلى أن ارتفعت علة النع بزوال الدين» وكلامه فيه 
أشبع من هذا؛ ولكن هذه حاجتنا منه . [شفاء الغليل: ۲/ 6۷ ۷]. 


باب في أحكام الحجر 


فعل شيئاً بغير إذن سيده مما يجب عليه الحجر فيه وم يعلم بذلك السيد حتى أعتقه» فان 
ذلك يمضي ولا مقال للسيده ويحتمل أن يكون العبد مفعولاًء ويكون معناه أن المرأة 
إذا أعتقته وم يعلم بذلك زوّجها حتى تأيمت أو مات أحدهما آن ذلك يمضي؛ 
وكذلك وفاء الدين. (ه ردالجميع. ان تبرت برَائِد) ۲۳ آي: أن المرأة إذا تبرعت بأزيد 
من الثلث فان للزوج رد الزائد وما معه» وهو قول ابن القاسم. (وَنَيْسََهَابَعْدَ الث 
برع آنیبهد) أي: إلا أن يبعد ما بين العطیتین. 


f‏ کل 


رصم 


)۱( (وله زد الجميع. ان تَرَعت بزائد) زاد ابن عرفة: ولولي الزوج منع زوجته اعطاء‌ها 
آکثر من ثلثها. [شفاء الغلیل: ۲/ .]۷٤۸‏ 


باب (في اعكام الصلد] 
ەو ر مه وه هم دوس و شر سس امه 3 5 

(الصلح على غير المدعی بيع أوإجارة وعلی بعضه هبة) يعني: أن الصلح على 
ضربين تارة يكون على غير المدعى فيه» وتارة يكون على بعضه. فأما الأول فمثل أن 
يدعي عرضاً أو طعاماً فيصا حه على نقد يدفعه له من الدنانير أو الدراهم أو على 
من باع رضأ بنقد أو عرض يخالفه» وكذلك في الطعام» فيشترط في الصلح حيكذ 
ما يشترط في بیعه» وأما الوجه الثاني فمثل أن يدعي عليه شيا فيصا حه على بعضه 
ويسقط عنه بعضه فلا شك أن ذلك القدر الذي أسقط عنه هبة وذلك لازم 
للواهب» فيشترط فيها قبول [الحبة]() للموهوب في حياة! "الواهن: (وجازمن دين 
پمایباعبه) أي: وجاز الصلح عن دين له عليه بها يصح بیعه به» [۱۵۲/ ب] فإذا 
صا حه عنه بعرض» فان جاز بيعه به جاز» وإلا فلا. 
سكنى أو خدمة؛ لأنه فسخ دين في دين» أو قمح [عن شعير]“ مؤجل؛ لاله 
نساء في الطعام» فإن فات فالقيمة أو المثل كالبيع» وينفذ إن وقع بالکروه ولو 
أدرك بحدثانه. 


وم دمب بورق أوْمَفْسِه إن حلاوعَجل) أي: وجاز الصلح عن ذهب 


)و إِجَارَ ۶ مثاله أن يدعي عَلّ رجل شيئاً معينا فيصالحه عَلّ سكنى دار أو خدمة عبد 
أو ما أشبه ذلك إلى أجل معلوم» وقد أبعد من ضبطه إجازةء بالزاي العجمة. 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح۱). 

(9) في (ن): حيازة. 

(4) في (ح١):‏ وشعير. 


باب في أحكام الصلح 
بفضة وعن فضة بذهب بشرطين» أن يعجل ذلك» وأن يحل المدعي فيه» فان 
م يعجله فسد الصلح» ونه بقوله: (مالة ِينَارِوَدِرْهَمٍ عن مالََيهمَا!'')'" على 
أن الحكم المذكور ليس خاصاً بها إذا كانت الدنانير في طرف والدراهم في 
الطرف الآخرء بل الحكم شامل له فا إذا كان كنل طترف متيلا غرم 
النوعين [مغاة]0). 

(وَعَلَى الاقتداء من یمین) ۳ أي: وكذلك يجوز [الصلح]" على الافتداء بعال 
عن یمین توجهت علیه» وهذا إذا لم يعلم EG RL‏ 
علم براءته منها فلا يفتدي وليحلف؛ لأنه إن افتدى منها كان آنا من أربعة أوجه. 
منها أنه أذل نفسه ومنها أنه أطعمه ما لا يحل له ومنها أنه إضاعة مال» ومنها أنه 


جرأه على غبره کا جرآه على نفسه. 


(۱) في (ح۱): مثلهماء وني (ن): مثليهما. 

(1) (گاة ديتار وم عَنْ مِاقَهِم) أي كمائة دينار ودرهم واحد صلحاً عن مائة دينار 
ومائة درهم كم في "الدونة" فهو مثال لقوله: وعل بعضه هبة. [شفاء الغليل: 
۹/۲ 

(۳) في (ن): وأما. 

(4) في (ن): معا. 

(5) (وعَلَ الافتداء من يََينٍ) أشار به لقوله في كتاب: الأیمان والنذور من 
"المدونة": "ومن لزمته یمین فافتدى منها بال جَارٌَ ذلك". انتهى. وقد افتدى 
عثان وحلف عمر. قال ابن عرفة: قيّدها غير واحدٍ بمعنى الصلح على 
الإنكار فيا يجوز وما لا يجوز. 

(1) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۷) في (ن): براءة. 

(۸) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


(أوالسكوت) ‏ ا وهکذا يجوز الصلح على” "؟ السکوت من غیر [قرار ولا 
انکار. 

ابن حرز: والعتبر فيه حكم العاوضة في الاقرار. ویعتبر فيه على مذهب مالك 
الوجوه الثلاثةء أي: الآنية في الإنكارء وعلى مذهب ابن القاسم یعتبر وجهین؛ 
وعل مذهب أصبغ وجهاً واحداً کا سیذکره في قوله : (آوالانکاران جازعلی دعوی 
کل وظَاهر انْعُكْم) 60 O O O O‏ 9[ 


(۱) (أو السّكُوتِ) عياض: : وحكم السكوت حكم الإقرار عَلَ قولي مالك وابن القاسم 
جميعأء فما وقع من صلح حرام عل الإقرار أو السكوت فسخ عَلَ کل حال كالبيع. 
ابن عرفة: وقسّموه لإقرار وإنكار» فبقول عياض: حكم السكوت حكم الاقرار تکون 
القسمة حقيقية بين الشيء ونقيضه. والمساوي لنقيضه". انتهى. وقال ابن محرز أما 
الصلح عَلى السكوت فإنه يعتبر فيه حكم المعاوضة في الإقرارء ويعتبر عل مذهب 
مالك فيه الوجوه الثلاثة التي في الإنكاره وعَلى مذهب ابن القاسم نم يعتبر الصلح 
في حق كل واحد منهما عَلَ انفراده» ولا يلتفت إلى ما يوجبه الحكم في ظاهره. [شفاء 
الغليل: ۹/۲ ۷]. 

() في (ح۱): عن 

0 الإنكار جار على عل دَعْوَى کلْ. . وظاهر اکم ولا ملظ ٍ) هذا قول مالك 
خلافاً لابن القاسم وأصبغ. 

تحرير: قال ابن عرفة: الصلح على الإنكار جائز باعتبار عقده» وأما في باطن الأمر فإن ان 
الصادق النکر فالمأخوذ منه حرام» والا فحلا فان وق بالق بريء وإلافهو 
غاصب في الباقي» وم يذكر المازري ولا ابن القصار ولا أحد من مشاهیر شیوخ 
المذهب العتاد منهم نقل غريب الذهب خلافاً في جوازه إلا عياضاً عن ابن الجهم 
عن بعض أصحابناء وگان يجري لنا في البحث تخريج مثل قول الشافعي من قول 
سحنون: : إن طلب السلابة شيئاً خفيفاً 1 يجز أن يعطوه ه خلاف مافي أول جهاد 
"الدونة "؛ بجامع أنه إعطاء مال لدفع عداء وأن التخر یج آحروي؛ لآن العداء في 


باب في أحكام الصلح 


ومعنى ذلك [أنه]“ يجوز الصلح أيضاً على الإنكار كما إذا ادعى داراً أو عبدا أو 
غيره» فأنكره ثم صالحه على أن يدفع له شيئاً من ذلك» وأشار إلى أن ذلك 
مشروط بثلاثة شروط أن يكون ذلك جائزاً على دعوى المدعي وعلى إنكار 
انك وعلى ظاهر الحكم. ومعنى قوله: (ول یعل لظالم) أي: الصلح على 
الإنكارء وان قلنا بجوازه فإنم| نقول بذلك في ظاهر الأمر وأما الباطن فیقی 
حكمه على ما هو عليه [فلا يحل للظالم]”'"' من المصطلحين في) بينه وبين الله تعالى 
أنياعدها لال ل" 


باه رت للد ا سا و مرف وس lO‏ ص 3 پر قو مر عل نوا مر مر سي ب مر رت رو 
(فنوأَفربَعدَه آو شهدت ية نم يعلمها آوآشهدوا على أنه يقوم بها أووجد وثيقة بعده 


الحارب القتال العروض للقتل وهو أشدّ من عداء الخصومة العروض للحلف. وقال 
ابن عبد السلام: والنفس تميل فيه لمذهب الشافعي. 

وني كتاب الجهاد من "المدونة" ما يقرب منه. قال ابن عرفة: والذي في أوّْل الجهاد منها 
يدل عل عكس ما قاله حسبما قدمناه» والذي أشار إليه من كتاب: الجهاد هو ما ان 
يجري لنا في درسه من الأخذ من قول مالك هناك: وإِذًا تنازع رجلان في اسم 
مكتوب في العطاء فأعطى أحدهما الآخر مالا على أن يبرأ إليه من ذلك الاسم ۸ 
ير؛ لأن الذي أعطى الدراهم إن كان صاحب الاسم فقد أخذ الآخر ما لا يحل له 
وان کات الذي أخذ الدراهم هو صاحب الاسم 1 يجز؛ لأنه لا يدري ما باع قسيلاً أو 
کثیرا؛ ولا يدري ما تبلغ حياة صاحبه» فهذا غرر لا يجوز. 

قال ابن عرفة: ويرد بأن المنع في مسألة الجهاد انا كَانَ لدوران الأمرين أمرين كل منه| 
موجب للفساد حسبا قرره فيهًاء والصلح على الإنكار ليس كذلك؛ لأنه على تقدير 
صدق المدعي لا موجب للفساد. [شفاء الغلیل: 4٩/۲‏ ۷]. 

(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۲)مابین معكوفتين ساقط من (ن). 

(۳) انظر: تهذيب المدونة: ۳/ 7117. 


لَه نقضه) ذكر أن المسائل 7 ينقض فيها الصلح أربع: الأولى: أن يقر الدعی عليه 
بعد إنكاره وقد كان صالح على الانکار لأنه كالمغلوب على الصلح. والثانية أن 
یصاخه على الإنكار ثم تشهد له بينة بع قال إذا لم يكن علم بهاء وهو المشهور. 
والثالثة: أن يكون قد علم ببينة وتعذر حضورها لکونها غائبة» وشرط أنه يقوم بها 
إن حضرت» فإنها إن" حضرت وشهدت له با قال» فله تقض الصلح. الرابعة: 
إذا ادعى عليه شيئا فأنكره ثم صالحه. وادعی ضياع وثيقته ثم وجدها”". له 


َقْضه) خبر عن السائل الأربع» وفهم منه أن له إمضاؤه أيضا ونص عليه سحنون. 
(كَمَنَ لم يعلن وق سرا ققط) ”" أي: أنه يلحق بالمسائل الأربع مسألتان: إحداهما: ما 


() في (ن): إذا. 

(۲) زاد في (ح١):‏ وهذا أيضاً مما لا حلاف فيه. وانظر: المدونة: ۳/ ۳۸۷. 

(۳) (كَمَنْ 1 يُعْلِنْ ربق را فَقَطْ عَلَ الأَحْسَن) الفاعل ب: (يعلن) يعود عل 
المدعي المشهد. والفاعل ب: : (يقرٌ) يعود على المدعى عَلَيْهِ؛ ولذلك يجب رفع 
(يقر)ء والمعنى کمن أشهد وم يعلن بإشهاده وكمن يقر له الدعی عَلَيِْ سر 
فقط وهذا ما يميزه ذهن السامع اللییب» » فه| مسألتان» فأما المسألة الأول: 
فذکر اخلاف فیها ابن يونس وغيره واستظهر فِيهًا ابن عبد السلام عدم القيام 
عكس قول المصنف: (على الأحسن). 

فإن قلت: لعل قوله: (عَلَ الأحسن) خاصٌ بالثانية؟ 

قلت: هذا لا بصح؛ لأنه يلزم عَلَيِْ أن يكون 1 يذكر خلافاً فيمن ل يعلن الإشهاد فلا 
يكون للتفريق بين المعلن وغيره فائدة. 

وأما الثانية فطوّل فيهًا ابن يونس» واقتصر من ذلك في "التوضیح بح" على ما نصه: "إِذا آقر 
E E‏ 
لغيبة بينةء فإذا قدمت قام بها فقيل: ذلك له دا علم آنه كَانَ يطلبه وهو جحده 
وقيل: ليس ذلك له. قال الصنف: وأفتى بعض أشياخ شيخي: أن ذلك له للضرورة 
وهو قول سحنون والآخر لمطرف. وهذه المسألة تسمى: إيداع الشهادة. انتهى. 


باب في أحكام الصلح CC®‏ 


فان قلت: مسألة الذي آشهد آنه يقوم بالبينة ولم يعلن إشهاده أعمٌ من أن يكون بسبب لدد 
خصمه بالاقرار سرا والجحود علانية أو بغير ذلك» فالثانية مندرجة في الأولى؟ 

قلت: هو كذلك» ولو قصدنا أن نحمل كلامه في "ختصره" على حاذاة "توضیحه" لحملنا 
الثانية عَلَ آنه يشهد ني السّر آنه يقوم بالبينة» ولكن بمجرد الإقرار الذي یستدعیه من 
بالتأخير» فيكون ذلك أبعد من التداخل» وقد قال ابن عرفة: ولو صا حه عل تأخيره سنة 
بعد أن أشهد بعد لشهادة على إنكاره آنه [نما صالح ليقرٌ له بحقه ففي لزوم أخذه بإقراره 
ولغو صلحه عل تأخيره ولغو إقراره ولزوم صلحه بتأخيره نقلا ابن يونس عن سحنون 
وابن عبد الحكم قائلاً: الأول أحسن والظالم أحق أن يحمل عَلَيِْ 

ابن عرفة: وعَلَيْهِ عمل القضاة والموثقين» وأكثرهم يحك عن المذهب غيره» وحكى المتيطي 
عن ابن مزين عن أصبغ: لا ينفع إشهاد السر إلا عل من لا يتتصف منه كالسلطان أو 
الرجل القاهرء ول يذكر الثاني» فاللأقوال ثلاثة ثةء وَعَلَ الأول حاصل حقيقة الاسترعاء 
عندهم وهو المسمى في وقتنا إيداعاً هو إشهاد الطالب آنه طلب فلانا وآه أنكره وقد 
علم إنكاره بهذه البينة أو غيرهاء وآنه مهم أشهد بتأخيره یه بحقه أو بوضيعة شي» منه 
أو بإسقاط بينة الاسترعاء فهو غير ملتزم لشيء من ذلك» وأنه إن يفعله ليقرٌ له بحقه, 
وشرطه تقدمه على الصلح» فيجب تعيين وقته بيومه وني أي وقتٍ هو من يومه؛ خوف 
اتحاد يومه|. فان اتحد دون تعيين جزء اليوم 1 يفد استرعاؤه. 

قال المتيطي وابن فتوح: : ولا ينفع الاسترعاء إلا مع ثبوت إنكار المطلوب» ورجوعه في 
الصلح إلى الإقرارء فإن ثبت إنكاره وتمادى عَلي في صلحه[ فد استرعاؤه شيئا إن 
1 تقم بينة تعرف أصل حقه» وقول العوام صلح المنكر إثبات لح الطالب جهل» 
وقول الوثق في الصلح: تساقطا الاسترعاء والاسترعاء في الاسترعاء حسن؛ لأنه 
إا استرعی أحد المصالحين حيث يجب له الاسترعاء وقال في استرعانه أنه متى 
أشهد عَلى نفسه بقطع الاسترعاء فإنم) يفعل ذلك لإظهار حقه ويستجلب به إقرار 
خصمه ورجوعه عن إنكاره» فيكون له حينئذ القيام بالاسترعاء ولا يضره ما انعقد 
عَلَيْهِ من إسقاط البينات المسترعاة» ونفعه الاسترعاء في هذاء وان یذکر في 
استرعائه آله متى أشهد عَلَ نفسه بإسقاط البيئة المسترعاة» فهو راجع عن ذلك قطع 
ما انعقد في كتاب الصلح من إسقاطه لها قيامه بالاسترعاء. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 


إذا كان المدعى عليه يقر سرا ويجحد في العلانية» فيصالحه الطالب على أن بو خره 
ويشهد أنه إن) صاحه لغيبة بينته» فإذا قامت فله نقض المصالحة إذا علم أنه كان 
يطلبه وهو جحد وإليه آشار بقوله: (كمن لم یهلن) أي: بالإقرار. 

وأما قوله: (أويُقرسر))؛ فيريد به ما حكى عن سحنون نی الق سراً يقول: 
أخرني سنة وأنا أقر لك فيفعل فيصاحه على ذلك ثم أقام بينة أنه كان أشهد سرا أني 
نا أؤخره لأنه جحدني ولا [أجد]”' بینقه وان وجدتها قمت بها فذلك له إن أشهد 


بذلك قبل الصلح. 


فإذا قلت: : آنه قطع الاسترعاء» والاسترعاء في الاسترعاء نم استرعى وقال في استرعائه 
آنه متى أشهد على نفسه بإسقاط البينات السترعاة نما يفعل ذلك ليستجلب به 
إقرار خصمه ينتفع بهذا الاسترعاء إذ لا استرعاءفي الاسترعاء» زاد المتيطي وقاله 
غير واحدٍ من الموثقين وفيه تنازع» والأحسن في هذا کله أن يقر أن كل بيئة 7 تقومله 
بالاسترعاء فهي ساقط كاذبة» وإقراره أَيْضاً أنه 1 يسترع ولا وقع بينه وبينه شيء 
يوجب الاسترعاء» فان ذلك يسقط دعواه ويخرج به الخلاف إن شاء الله تعالى؛ لأنه 
يصير مکنباًلبینته ومبطلاً ماه وهذا من دقيق الفقه " . انتهى. 

وقد سبق ابن محرز إلى نکار ما يجري على ألسنة العوام من آن: صلح انكر ثبات ی لطالب. 

وقال ابن رشد في أول سماع ابن القاسم من كتاب العتق: : وللتحرز من الخلاف يكتب في 
كتب الاصطلاحات أي ني رسوم الصلح؛ وأسقط عنه الاسترعاء والاسترعاء في 
الاسترعاءه ومن الکتّب من يزيد ما تكرر وتناهى ولا معنى له؛ لأن الاسترعاء هو: 
أن يشهد قبل الصلح في السر آنه إنها يصالحه لوجه كذاء فهو غير ملتزم للصلح» 
والاسترعاء في الاسترعاء هو أن يشهد آنه لا يلتزم الصلح. وأنْه متى صالح وأشهد 
على نفسه في كتاب الصلح أنه أسقط عنه الاسترعاء في السرء فإنه لا يلتزم ذلك ولا 
يسقط عنه القيام به» فلا تتصور في ذلك منزلة ثالثة» وهذا الاسترعاء في الس انا 
ينفع عند من يراه نافعا فا خرج على غير عوض» وأماما خرج عل عوض من 
العقود كلها فلا اختلاف أن الاسترعاء فيه غير نافع [شفاء الغليل: ؟/ ۲]۷۵۱. 

)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


باب في أحكام الصلح 


(عَلَى الأحسن) أي: في المسألتين وهو قول سحنون. (لا إن علم ببيئة 


أي: فلا نقض له وذلك إذا علم ببيتته وم يشهد أنه يقوم بها. 
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و اذی ضیاع الصك. فقيل له حَقّكَ ثابت قات به فصالح ثم[وجده) ۱" أي: وکنا 
ی کی سر ی 


مر ه ساس محر 


ونم‌یشهد) 


E‏ ها E ES‏ ره 
واستعجال ما صالح علیه» والأول منكر للحق وقد أشهد إنم| صالحه لضياع صكه 
فهو كإشهاده إنم| صا حه لغيبة بينته. 

إن قت الدراهم) آي: ويجوز الصلح عن إرث زوجة يريد: أو أحد الورثة» وانما قبده 
بالزوجة تبعاً للفظ المدونة» قال فيها: ومن مات وترك زوجة وولدا وخلف دنانير 
ودراهم حاضرة» وعروضا حاضرة وغائبة وعقاراًء وصالح الولد الزوجة على 
دراهم من التركة» فإن كانت قدر مورثها من التركة من الدراهم أو أقل جازء وإن 
كان أكثر لم جز لأنها باعت عروضاً حاضرة وغائبة ودنانير بدراهم نقداً وذلك 
(۱) في (ن): بينة. 


سے 


(۲) (قَقي له حَقَكَ نَابتٌ) أي فقال له الطلوب: حقك حق فات بالصك فاحه وخذ 
حقك فقال: قد ضاع وأنا أصالحك ففعلء» ثم وجد ذکر الح فلا رجوع له باتفاق. 
[شفاء الغليل: ۲/ ۷۵]. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(4) في (ح١):‏ صكه. 

() في (ن): موروثها. 


شرح بهرام الصغير (الذرر في شرح الختص 


حرام أي: لأن الدراهم إذا كثرت دخله بیع وصرف مع سلعة تأخرت. قال في 
المدونة أيضاً: وان كان في التركة دنانير ودراهم وعروض وذلك كله حاضر لا دين 
فيه» ولا شيء غائب فصا حها الولد على دنانير من التركة فذلك جائز إن كانت 
الدراهم یسیرة" » وفيها أيضا: وان صا حها الولد على دنانير ودراهم من غير 
التركة فان ذلك لا يجوز مطلق””"» أي: قلت الدراهم أو شرت وانما امتنع هذا 
مطلقا لدخول التفاضل بين العينين والتأخير بينهماء وفيها أيضا: [فأما]» على 
عروض من ماله نقداً فذلك جائز بعد معرفتهم| بجميع التركة وحضور آصنافها 
وحضور من عليه العرض وإقراره. وإلى هذا أشار بقوله: [۱۵۳/ أ] 

(لامن غیرها إلا بعرض ان عرف جميعها [ وحضر]؟ وَأشَرَانْمَدِينُوَحَضَر) أي: إلا 
بعرض من غير التركة إن عرف جميع التركة وحضر جميع المورث من أصناف 
العروض للا يكون من باب النقد في الغائب بشرط. (وَأفَرَالْمَلِينُوَحَضَرَ) أي: وهو 
من تأخذه الأحكام» والعرض الذي دفعه الوارث خالف للعرض الذي على 
يجري على حكم البيع والصرف. 


(وإن كان فيها دين فکبیعه) أي: وان كان ني التركة دين كان حكم المصالحة عنه 


(١)انظر:‏ الدونة: ۳/ ۳۷۷. 

(۲) انظر الصدر السابق. 

(۳) انظر الصدر السابق: ۳/ ۳۷۸. 
(4) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 
(۵) في (۵): وحضروا. 

() (ن): الوروث. 


باب في أحكام الصلح 


حكم بيع الدين فيجوز حيث يجوز البيع» ويمتنع حيث يمنع. (َ ادبم قل 
وكثْر) آي: ویجوز الصلح عن دم العمد بالقليل والكثير. (لا غررکرطل من شاة) آي: 
فان الصلح على ذلك لا يجوزء قال في الدونة: وان ادعیت على رجل ديناً فصالحك 
على عشرة أرطال من لحم شاة وهي حية لم ييز ٠‏ 

(ولني ین مه م4) أي: ولصاحب الدين أن يمنع المديان من الصلح في 
العمد يريد: إذا أحاط الدين باله. 

وب ج بقاوع يا صالععن دم عمد 
على عبد أو غيره من القومات فذلك جائزه فان وجد به عيبا يرد بمثله في البيوع» 
فرده رجع بقيمة العبد صحيحاً إذ ليس للدم والطلاق قيمة تعلم يرجع باه 
وكذلك النكاح في هذا إذ قد يتزوج الرء بأضعاف صداق المثل أو أقل» فلا قيمة 
للبضع محققة يرجع إليهاء وكذا في الخلع» فلهذا كان الرجوع إلى قيمة ما تراضوا به 
وتصا حوا عليه آولی * ولهذه الثلاث مسائل نظائر» أربع يرجع فيها لقيمة ما 


(۱) انظر : عبذیب الدونة: ۳۳۰/۳. 

(۲) (ون رد مق بْب أو اسْتّحِقٌ جع بقیعته گیگ ح» وخلع) هذه الثلاث من 
النظائر السبع التي برجم فِيهًا لأرش العوض في الرد بالعيب والاستحقاق والشفعقه 
وقد كنا جمعناها في بيت وهو: 

لحان ملفان و ضغان معا غُنرى بازش عِوَضٍ به ازجا 

فالبیت مشتمل عَلَ إحدى وعشرین مسألة من ضرب ثلاثة في سبعة. [شفاء الغلیل: 
۷0/۲[ 

(۳) في (ح١):‏ من. 

(5) في (ن): أولا. 


شرح بهرام الصخير (الدرر في شرح الختص 


[معين]» والعبد المصالح به من دم عمد على الإنكار وعرض العمد””. 

(وانفقتل جماعةء آو[قطعو] " جاصلح كل, والْعفوعنه ٩۳‏ ([3ثل])”" مبني 
للفاعل و(قتلوا) مبني للمفعول» يعني: أن الجماعة إذا قتلوا غيرهمء آي: واحدا أو 
متعدداً أو قتلول أي: قتلهم غيرهم واحداً أو متعدداًء فإ ن لهم أن يصالحوا أولياء 
امقتولين على شيء يدفعونه' ''لهم, وللأولياء أوغيرهم أن يعفواعنهم أوعن 
البعض أو يصالحوا البعض. أو يعفواعن البعض ويقتلوا البعض. وقاله 


في الدونة. 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۲) في (ح١):‏ العمدي. 

(۳) في (ح١)‏ و(ن) و(ك): قتلوا. 

(5) في (ح١):‏ جاز لكل العفو عنه. 

(0) (وإن فت جاع أو قَطَمُوا جار صْلْحُ كَل والْعَفْوُ عن كذا في النسخ التي بين أيدينا 
وهو صحيح جار مع نص "المدونة"» وفي تعدد القاتلين أو القاطعين» وكذلك 
ا لجارحون» وأما العكس فروى يحبي عن ابن القاسم: من قتل رجلين عمداً وثبت ذلك 
عليه فصالح أولياء أحدهما عل الدية وعفوا عن دمهء وقام أولياء ال خر بالقود فلهم 
القود» فان استقادوا بطل الصلح» ويرجع المال إلى ورثته؛ لأنه نیا صا حهم على النجاة. 
[شفاء الغلیل: ۷00۵/۲ 

(1) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 

(۷) في (ن): یدفعوه. 

(۸) انظر: المدونة: ۳/ ۳ وتهذيب الدونة: ۳/ ۱۳۲۷ قال في التهذیب: (وإذا قطع جماعة 
يد رجل» أو جرحوه عمداًء فله صلح أحدهم والعفو عمن شاء والقصاص ممن شاء. 


باب في أحكام الصلح 


(وَإنْصَائَحَ[مَقَطُوعٌ]”". نم نزي قمات ولي لاله رده ونقَنل بقسامة كاخذهم 
الديّة في الْحط) هو نحو قوله في الدونة: ومن قطعت يده فصالح القاطع على مال 
أخذه منه ثم نزا منها فمات فللأولياء أن يقسموا ويستحق الدية على القاتل 
ويرجع الجاني فيأخذ ماله ويكون في العقل " كرجل من قومه(*. (لانّه) أي: لا 
للقاطع» ومراده أن القاطع إذا قال للأولياء عند نكوهم عن القسامة قد عادت 
الخثاية نفساً فردوا ا لمال اقلوق .أنه لیس له ذلك لآن التفوس"* 1لا 
تباح]”" إلا بأمر شرعي» ولا يكفي فیها رضاه. (وإن وجب لمریض على رجل جرح 
عفد َصَائحَ في مرضه بازفه وغره ثم مات من مرضه جار تصوره واضح. له 
آي: ولزم ذلك الصلح لمن عفا عن دمه في مرضه» وصالح على أقل من الدية أو 
من أرش تلك الجراحة وان ل يدع مالاً. 
(وهل مُطُلقاً, أَوَإنْ صالح علیه. لاما يَوُولإِنَيْه؛ تأویلان) أي: وهل صاح المريض 
جائز مطلقا؛ أي: سواء [صالح]" على الجرح الذي حصل أو عليه» وعلى ما يؤول 
إليه» وهو ظاهر المدونة» أو إن ذلك إذا صالح على الجرح فقط» وهو ظاهر کلام 
وكذلك للأولياء في النفس). 
(۱) في (ح١):‏ مقتول. 
(۲) في (۱2): نزا. 
(۳) في (ن): القتل. 
(6) انظر: تهذیب الدونة: ۰۳۲۷/۳ 
)٥(‏ في (ح۱): واقتلوا. 
(5) في (ن): الفلوس. 
(۷) في (ن): لا تحل. 
(۸) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغير (الددرر في شرح المختصر) 


ابن القاسم. 

عياض: وعن ابن القاسم: أن الصلح يمتنع إلا بعد البرء خشية السريان. 

(وإن صالح أحد ولیین. فَلآخَرِالدَخْولْممَه, وسقَط القَقْل) أي: أن الدم إذاكان 
مستحقاً لو لين فصالح أحدهما القاتل على شيء أخذه [منه] ‏ فان للولي الا خر أن 
يدخل معه في ذلك ويسقط القتل عن الجاني. 

(کدعواك صلحه فَأَنْكَرَ) أي: فيسقط القتل» والضمير في (صلعه) راجع إلى 
القاتلء قال في المدونة: وليس عليه قتل» ولك عليه اليمين» إنه إن) صالحك لأنه آقر 
بالعفو وادعى عليه المال» فالقول قوله لانه مدعى عليه» فان نكل حلف المستحق 
وأخذ المال الذي ادعاه”". 

(وإن صانع مقر بط پماله َزِمهُ) أي: [أن]'" من أقر بقتل خطأ فصا حه الأولياء 
على مال أو ظن أن ذلك يلزمه» فليس له رجوع في الصلح ويلزمه» ونحوه في 
المدونةء قال فیها"*: وقد اختلف قول مالك في الإقرار بالقتل””» فقيل: على الق 
بماله» وقيل: على العاقلة بقسامة "» وإلى الأول أشار بقوله: (وهل مطلقا) أي: يلزمه 


)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۲) انظر: الدونة: ۳9/4 وتهذيب المدونة: ۳/ ۳۲ قال في التهذيب: (ومن وجب 
لك عليه دم عمد. أو جراحة فیها قصاصء فادعیت أنه صالحك على مال وأنكر 
الصلح. فليس لك أن تقتص منه. ولك عليه اليمين أنه ما صالحك). 

(۳) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 

۰۳۸۳ /۳ انظر: المدونة:‎ )٤( 

() في (ن): بالمثل. 

() انظر: تبذيب المدونة: ۳/ 5 77 


باب في أحكام الصلح 


الصلح فيا دفع وفي غيره» وأشار بقوله: ([أوما دقع] إلى ما قاله ابن حرز: أنه نما 
يلزمه فيا دفع فقط. (ل إن ثبت وجهل لزومه) أي : لا إن ثبت القتل ببينة وجهل عدم 
لزوم ذلك فصا حه على مال من عنده فإن ذلك لا يلزمه. 

ابن يونس: وعليه اليمين أنه ظن أن الدية تلزمه» وإليه آشار بقوله: (وحلف) ثم 
به على أن هذا الذي صالح إما أن يكون قد طلب بالصلح أو كان هو الطالب له أو 
لاء فان كان مطلوبا به فإنه يرجع فیما دفع إن كان قائ) في مثله أو قيمته إن كان فاتناء 
وإليه أشار بقوله: (وَرهُ» ان طولب به مُطُلقاً) وإن كان هو الطالب للصلح آولا فلا 
رجوع له إلا إذا وجد [ما]'" دفع بأيدي الأولياء» وإليه أشار بقوله: و طلبه ووجد) 
أي: فان فات فلا شيء له قبلهم. (وإن صَالْحَأحَد ولدین وارشین, وان عن إِنْكَارِ فلصاحبه 
الول كق نهم في کاب أوْمطَْق) أي: أن من مات وترك ولدين؛ فادعى أحدهما 
على شخص بال لأبيهماء فأقر له أو نکر فصا حه على حظّه من ذلك بدنانير أو 
دراهم أو عرض فلأخيه الدخول معه فیا أخذ, قال في المدونة: أو ني كل ذكر حق 
لما بكتاب أو بغير كتاب إلا أنه من شيء كان بینه) [۱۵۲/ ب] فباعاه في صفقة 
هال أو بعرض يكال أو يوزن غير الطعام والإدام'"» واختلف الأشياخ: لم استثنی 
الطعام والإدام؟ فقال ابن أبي زمنين وغيره: نا استثنى هنا الطعام من بيع لأن إذنه 
[له]“ في الخروج لاقتضاء نصيبه [مقاسمة] " والقاسمة فيه كبيعه قبل استیفائه 


(۱) فی (ن): أو با دفع. 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۳) انظر: المدونة: ۳/ ۰۳۸۰ وتهذیب المدونة: ۱۹/۳ ۳. 
(6) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 

(۵) في (ن): هنا قسمة. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


وني الأسدية حلاف هذاء وهو أصل متنازع فیه» هل القسمة بيع أو تمييز حق» وقال 
عبد الحق يحتمل أن يكون نا هو لما ذكر من بيع أحدهما نصيبهء لأنه إذا آدی هما 
طعاماً أو آدی مالم يجز لأحدهما بيع نصيبه أو مصالحته منه لأنه بيع الطعام قبل 
قبضه ونحوه لأبي عمران وغیره ونقل ابن يونس قولين» وإلى هذا آشار بقوله: 
(إلا الطعامقفیه تردذ) ۰۱ (اومطنق) أي: في غير کساب. (إلاأنْيَشخَصء ویعنرایه في 
الخروج آوالوكالة قیمتنع) ”" أي: إلا أن يكون الذي عليه الحق غائبا فيشخص إليه 
المقتضي بعد الإعذار إلى شريكه في الخروج أو الوكالة فيمتنع» فإنه لا يدخل معه في| 
اقتضى لأنه لو رفعه إلى الإمام لأمره بالخروج أو التوكيل» فان فعل وإلا خی بينه 
وبين اقتضائه» ثم لا يدخل عليه فیا اقتضی» قال فيها: وان شخص”" دون إعذار 
إليه دخل [معه]“ فا أخذ قبض جميع حقه أو بعضه. (وإِنْلَمْيَكُن غَيْرٌالْمُقَضَى) 
أي: مع الشروط المتقدمة فلا دخول له عليه. (أؤيكون بکتایین) (" نحوه في الدونة 
ففيها: والحق إذا كان بكتابين» كان لكل واحد ما اقتضی ولم يدخل عليه فيه 
شريكه” '. ابن يونس: عن أبي محمد في الرجلين يبيعان سلعتیهی| من رجل ولا 
شركة بينههم| في ذلك» ويكتبان دینهیا عليه بكتاب واحدء أن الكتابة في الکتاب 


(۱) (إلا الم تیه رد كأنه يعني ففي وجه استثنائه رد [شفاء الغليل: ۲/ ۷۵۵]. 

9 لا أن نحص ویر ون ا خرو أذ في لاه نیون يكن عبر 
الْمُقْتَضَى) البالغة راجعة لحذوف تقدیره: : فلا یدخل معه صاحبه» وإِن يكن بيد 
الطلوب غير ما اقتضی منه الذي شخص. [شفاء الغلیل: 5/۲ 

(۳) في (ن): آشخص. انظر: تهذيب الدونة: ۳/ ۳۲۰. 

(4) قاين ستكر فان بناقط اين (ن): 

.]۷0۵ /۲ (أوْ يَكُونَ بكِتَابَنِ) منصوب عطفاً عَلَ أن يشخص. [شفاء الغليل:‎ )٥( 

() انظر: تهذیب المدونة: ۳/ 77. 


باب في أحكام الصلح 


الواحد لا توجب الشركة بینهما في الدين» ويكون لكل واحد ما اقتضى» ولا یدخل 
عليه فيه صاحبه» ابن يونس: وفيها [نظر]""؛ لأن الكتابة لا تفرق ما أصله مشترك 
بینهیا» فيكونان کم إذا كتباه بكتابين كقسمة الدين» فكذلك ينبغي أن تجمع الكتبة ما 
كان مفترقا"» وعليه يدل ظاهر الکتاب وهذا معنى قوله: (وقيمًا لیس لَهِمَا) أي: 
لسن فا أصله بينه) (وکتب في کتاب قولان). 

(ولا رجوع. ان اختارما عَلَى الفریم وان هلك) هذا كقوله في الدونة: وإن اختارٌ اتباع 
الغریم ویسلم له ما اقتضی لم يدخل معه بعد ذلك فيا قبض» وان توي ما على 
الغريم لأن ذلك کمقاسمة الدین :ووي بكسر الواو وفتح التاء آي: 
هلك. و انح على عشرةمن غنمیه " لاخر نهآ غفسة من شرب 
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ویرجع بخمسة وأریعین, ويأخذ الاخر خمسة) ۳ أي: إذا كان ما عند شخص مائة 


(۱) ما بين معکوفتین ساقط من (ح۱). 

(۲) في (ن): متفرقا. 

(۳) انظر: تهذيب الدونة: ۰۳۱۷/۶ 

(5) زاد في (۱2): القاضي. 

(۵) في (ح۱)» (۵): خسینه. 

(0) (وَإِنَ صَالَحَ عل عَشَّرَةِ من خسیه) بحذف نون سین للاضافة أي من الخمسين 
الواجبة له من المائة. 

تذییل: قال ابن عرفة: الصلح من حيث ذاته مندوب إليه» وقد يعرض وجوبه عند تعيّن 
مصلحته وحرمته وکراهته؛ لاستلزامه مفسدة واجبة الدرء أو راجحته كما مر في 
التكاح للخمي وغيره. قال ابن رشد: لا بأس بندب القاضي الخصمين إليه ما يتبين 
له ات لأحدهما؛ لقول عمر لأبي موسی: "واحرص عَلى الصلح ما ]1 يتبين لك 
فصل القضاء". وقيل في بعض المذاكرات: لا بأس به بعد التبيين إن گان لرفقٍ 
بالضعيف منهم| كالندب لصدقة عَلَيّهِه ورد بأنه يوهم الحق على من له الحق أو 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


من شيء أصله بينهماء وهي في كتاب واحد أو بغير کتاب فصالح أحدهما 
الغريم على عشرة من جميع حقه» وهو معنى قوله: (من خَمسيبه''') ول یشخص أو 
شخص ول يعذر إلى شريكه؛ فان شريكه يكون مخيراً في إسلامها له أي: ويتبع 
الغريم بخمسين أو يأخذ من شريكه خمسة من تلك العشرة ويرجع با بقي له 
وهو خمسة وأربعون» ويرجع الذي صالح على الغريم بالخمسة التي آخذها منه 
صاحبه وقاله ابن القاسم”". 
وهوممایباع به کعبد آبق) أي: أن من استهلك شیتاً من العروض أو الحيوان أو 
الطعام ونحوه لغيره فصا حه عنه على شيء مؤخر لم يجز لأنه فسخ دين في دين إلا 
بدراهم كقيمة المستهلك فأقل وهو مما يباع بالذهب في ذلك البلد كعبد آبق ونحوه 
في المدونة“. 

و سا شم وش عنبوند. شبن قيمةادششر ية 
الموضحة) يعني: أن من جنی على رجل موضحتین إحداهما عمداً والأخرى خطأً 
فصا حه عليهم| بشقص من داره أو غيرها ما فيه الشفعة» فان ذلك جائز وللشفیع 


سقوطه له بخلاف الصدقة. ابن رشد: إن أباه أحدهما فلا يلح عليه إلحاحاً يوهم 
الإلزام. ابن عرفة: وقد نقل عن بعض القضاة بأطرابلس جبره عَلَيّهِ فعزل. وبالله 
تعالى التوفيق. [شفاء الغليل: ۷۵7/۲]. 

(۱) في (ح۱) (ن): خسینه. 

(۲) انظر: الدونة: ۳/ ۰.۳۸۱ 

(۲) في (ح١):‏ فکذلك. 

(4) انظر: تهذیب الدونة: ۳/ ۰۱۸ 


باب في أجحكام الصلح 


أن يأخذ ذلك الشقص من المجني عليه بنصف قيمته وبدية موضحة" “» وقاله في 
اوه 

قال في التنبیهات: قيل في تأویل [قول]" ابن القاسم في قسمة الشقص 
عليه|ء أن نصف الشقص للخطاً ونصفه للعمد كيف كان الجرح أو الجناية 
اتفقا أو اختلفاء وقاله ابن عبد الحكم» وقيل: يعتبر المجروحون. وإنما يكون 
نصفين إذا استويا كالموضحتين أو قطع يدين ويقسم في اليد والنفس على قدر 
دياتههاء وعليه أكثر القرويين» وإليه وما قبله آشار بقوله: (وهل كَذَّلك ان اختلف 
الجرح؟ تأویلان). 


دج 2 


() في (ن): موضحته. 
(۲) انظر: جهذيب المدونة: ۲/ TTY‏ 
(۳) ما بین معکوفتین ساقط من (۱2). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح افختص 


باب [في احكام الجهالة] 

(شَرْط الحوانة رضا المحيل والمحال فَقَطْ) ( يريد: أن ممواز الحوالة شروطاً منهاء 
رضا رب الدين» ورضا من عليه الدين» وهما المحيل والحال» وأما الحال عليه فلا 
يشترط رضاه» وغذا قال: (ققط) وهو الشهور. (وثبوت دين لازم) أي: ومن شروط 
الحوالة أيضاً أن يكون على المحال عليه دين للمحيل؛ لأن حقيقتها أن تكون على 
أصل دين» لأنها نقل الدين من ذمة إلى ذمة تبرأ بها الأولى» واجترز بقوله: (لازم) 
من الدين الغير اللازم» فان الحوالة لا تصح به فان يكن على المحال عليه دين 
فهي حمالة عند أصحابناء قاله الباجي. 

(قان مه بعدمه وَشَرَطَالْبَرَاءَةصَعٌ) أي: فإن أعلم المحيل الحال أنه ليس 
[له]*" على الحال عليه [دين]”" وأنه برئ من الدين» ورضي المحال بذلك 
صحت الحوالة ولا رجوع له على المحيل» وهو قول ابن القاسم" وروی ابن 
وهب أنه لا يرجع إلا في الموت والفلس» وظاهره أن رواية ابن وهب محمولة على 
امخلاف, وأن مذهب ابن القاسم عدم الرجوع مطلقاً ولو فلس الغريم أو مات» 
وهو تأويل سحنون وابن رشدء وتأوله أبو حمد على الوفاق» [۱۵6/ أ] وأنه إذا مات 


رضاهما فرظ لا شط وقد قال ابن عرفة: : الذهب 1 ل الحوالة َل 
e E‏ ۳ 
كلا و جدا وجدت). [شفاء الغلیل: ۲/ /01/ا]. 

(۲) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 

(۳) ما بین معکوفتین ساقط من (ح۱). 


باب في أحكام الحوالة 


المحال عليه أو فلس رجع على المحيل» وإلى هذين التأويلين آشار بقوله:(وهل لا نیس 
آویموت؟ تأويلان) وقد جع أبو عمران بين كلامهيماء قال: لأن في جواب ابن القاسم 
اشتراط البراءة وليس ذلك في جواب ابن وهب. (وصیفتها) أي: ومن [شروط 
احوالة]" أيضاً أن تكون وقعت بلفظهاء أو يقول أحلتك بحقك على هذا وأبرأ 
إليك منه. وكذا إذا قال: خذ من هذا حقك وأنا بريء من دينك وكذا اتبع فلاناً 
بحقك ونحوه. 

(وحلول المحال به) أي: ومن شروط ال حوالة أيضاً أن يكون الدين الحال به 
قد حل دون ما على المحال علیه فإنه لا يشترط حلوله وأشار بقوله: (وإن 
کتابة ) إلى أن الكتابة يفرق فيها بين المحال بها والمحال عليهاء وأن الأولى 
يشترط حلوضا دون الثانية. (لا علیه) ۱" أي: أنه لا يشترط حلول ماعلى 
الحال عليه. 

(وَتَسَاوِي الینین قدرً وصقة) أي: ومن شروط الحوالة أيضاً أن يكون الدينان 
متساويين في القدر كأثة [ومائة] » وني الصفة كمحمدية ومحمدية» يريد: وأن 
يكونا متجانسين كذهب وذهبء أو فضة وفضة. (وفي تحوله علی الأذنَى ترد) أي : 
أنه اختلف هل يجوز أن يتحول الأعلى على الأدنى أم لا؟ فذهب في الجواهر إلى 
جوازه» فقال: إن كان بين الدينين تفاوت”' لا يفتقر في أدائه عنه إلى الرضى بل 


() ني (ن): شروطها. 

() في (ح١):‏ كاتبه. 

(۳)(لا عَلَيّْه) أي: لا يشترط حلول الدين المحال عَلَيّهِ كان كتابة أو غيرها. [شفاء الغليل: 
۹۷/۲ 

)ماين مرن ا 

(5) في (ن): تقارب. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


مجبر على قبوله جازء كأداء الجيد عن الرديء فيتحول عن الأعلى إلى الآدنی» وعن 

الأكثر إلى الأقل”"» وذهب أيضاً إلى جوازه اللخمي والمازري» ومنعه ابن رشد 

وغيره» لأنه مع التخالف يصير بيعاً على وجه المكايسة» فيدخله ما نمي عنه من 

الدين بالدين» قاله في المقدمات”". 
(وآن[] یکونا طعاما من بیع) أي: ويشترط ني الدينين ألا يكونا طعاماً من 

سل قال في القدمات: أو آحدهما [من سلم]“ ول يحل الدين الحال به على 

مذهب ابن القاسم» فإن كانا طعاما " من بيع لم يجز حلا أو ل يحلا لئلا يدخله بيع 
الطعام قبل قبضه وان كان [طعاما]”'' من قرض جازء وان كان أحدهما من قرض 
والآخر من سلم فعند مالك وأصحابه إلا ابن القاسم الجواز إن حل المحال به 
۱ 4 2 
(ا کقفه) أي: أن الحال لا یلزمه الکشف (عن ذمة المال علیه) هل هو غني 

ع بن N)‏ 

ا ۲ 

(۱) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۲/ .۸١١‏ 

(۲) انظر: المقدمات الممهدات: ۲/ .۸٩‏ 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(6) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(0) في (ح١):‏ معا. 

(1) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۷) انظر: القدمات المهدات: .۸٩۹/۲‏ ۱ 

(۸) (لا که عَنْ مه الْمُحَالٍ عَلَيْ) كذا عند الازري؛ فإنه ذکر أن شرط بیع الدين علم حال ذمة 
المدين» وإلا كَانَ غررا قال: ويخلاف الحوالة؛ لأنها معروف» فاغتفر فا الغرر» ونحوه قول 
اللخمي: أجاز مالك الحوالة مع جهل ذمة الحال عَلَيّ. وأما ابن يونس فقال: ا حوالة بیع دين 
بدين» أجيزت رخصةء وشراء الدين لا يجوز حتّی يعرف ملاء الغريم من عدمه. ابن عرفة: 


باب في أحكام الحوالة 

(ويتَحَولُحَق لمُحَالٍ على الْمُحَالٍ علیه) قد علم أن الحوالة نقل الدين من ذمة إلى 
ذمة تبرأ مها الأولى وتصير الثانية مشغولة به وهو معنى قوله: (ويَتَحوَلَ) أي: من 
ذمة المحيل على المحال عليه. (وإن فلس آوجهد) أي: فلا رجوع للمحال على 
المحيل» وتكون المصيبة منه الحصول البراءة باتباع ذمة الحال عليه. (لا آنیعلم 
المحيل بإفلاسه ققط) أي: إلا أن يكون المحيل فقط عالماً بإفلاس المحال عليه دون 
الحال» فإن المحال يرجع عليه بذلك. 

(وحلف علی نَفْيه) أي: فان ادعى المحال على المحيل بأنه كان عالماً بإفلاس المحال 
عليه من غير أن تقوم عليه بذلك بينة''' ولا أقر به» فإنه يحلف على نفي العلم بذلك» قال 
مالك: إن كان من يتهم. الباجي: أي يكون من يظن [به]' " أنه يرضى مشل هذا. (قلو 
نع عى ملقم مد بعیبآاسقعق [نم لسغ[ " [أي فلو باع رجل ساعة لم 
يقبض ثمنها حتى أحال رجلا به فاستحقت أي: ردها البتاع بعيبء فإن ال حوالة لا 
تنفسخ]” » وهو قول ابن القاسم» وروی عن مالك أا تنفسخ» واختاره ابن المواز 
وأكثر المتأخرين» قال: وبه قال أصحاب مالك كلهم وإليه آشار بقوله: (واختير 


ولازم هذا الكلام أن الحوالة لا تجوز حَتَّى يُعرف ملاء الغريم من عدمه» وهو خلاف نقل 
المازري واللخمي» فتأمله. انتهى. وذكر التيطي من شروط الحوالة كونها بمحضر الحال علي 
ولو جهل عسره ویسره» وزاد بن فتوح: وإقراره بالدين» وقبلهیا ابن عرفة. وبالله تعالى التوفيق. 
[شفاء الغليل: ۲/ ۷۵۷]. 

(۱) في (ح١):‏ كبينة. 

(۲) ما ین معکوفتین ساقط من (ن). 

(۳) في (۱): لم یفسخ. 

(4) ما بین معکوفتین ساقط من (ن). 

(0) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۰۸۱۱/۲ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


ى ie wi‏ )0غ 5 
م وموم Jo‏ ثم م سم مومه همه فر سه رم 5 

(والقول لمحيل ان ادعي عليه نفي الدين للمحال علیه) آي: أن الحال عليه إذا مات فقال 
الحال أحلتني على غير دين» وأنا آرجع عليك. وقال الحیل: بل على دين» فإن 
القول قول المحيل. (لافي دعواه وكَالة آوسفا) يعنى: أن من قبض من رجل ديئاً لغيره» 
وادَّعى أن رب الدين أحاله به» يريد: وقد جرى بينهما لفظ الحوالة» وقال ربه: انما 
وكلتك لتقبضه لي أو تتسلفه منه» فإن المحيل لا يقبل قوله تغليباً للفظ الحوالة 


د د 6د 


() ماين عكر فين ساقط من (ن): 
(۲) في (ن): أي. 


باب في أحكام الضمان 


باب [فمه احكام الضمانن) 

(الضَمَانَ شلد أخری بالحق) هو ظاهر”. (وصح م نف الَبرع) أي: أنه بشترط 
في الضمان أن يكون من يصح منه التبرع» احترازاً من الجنون والعبد غير المأذون 
له» والریض فيا زاد على الثلث. (كَمُكَانَبء ومُونآذن‌سیدهما) آي: ويصح الضیان 
من الکاتب والعبد المأذون له بشرط أن يأذن ما السید في ذلك» وکذا آم الولد 
والدبر وغیرهما. 

(روجّة. ومریض [بشلث] ۳) [قوله: بنلث]7" قيد“ في المسألتين معا ومراده أن 
الزوجة والریض لا يجوز ضمانه| الا في اثلث قال في الدونة: إن مله الثلث جاز 
وان کره زوجها لأن ذلك لیس بضرر وان جاوز الثلث فللزوج رد الجميع أو 
إجازته””. (واتبعدوالرق به إِنْعَقَقَ) يريد: مالم يسقطه سیده قبل عتقه. 


(1) (الشَّمَان شَخْلُ ذْمّة أخرَى با ) 1 يرتض ابن عرفة هذا التعریف» بل قال: الحمالة 
التزام دين لا يسقطه. أو طلب من هو عَلَيّهِ لمن هو له وقول ابن الحاجب تابعا لعبد 
الوهاب: "شغل ذمة أخرى بات" لا يتناولها؛ لأن شغل ذمة أخرى انا هو لازم ها 
لا نفسها؛ لأا مکتسبة» والشغل حكم غير مكتسب كال ملك مع البیم؛ فتأمله. وقول 
ابن عبد السلام: "إطلاق الحالة عَلَ الطلب عرفاً|نا هو مجاز لا حقيقة. يرد بمنعه 
لظاهر إطلاقات "المدونة"» والأمهات والمتقدمين والرواة". انتهى. فالضان في 
تعريف ابن عرفة منوع إلى التزام الدين وإلى التزام طلبه والضیان عنده مکتسب 
والشغل لازمه كما أن البيع مكتسب واللك لازمه. [شفاء الغلیل: 709/7]. 

(۲) في (۵): بثلثه. 

(۳) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 

(4) في (ن): قیل. 

(۵) انظر: تهذیب الدونة: ۰۱۹۰/۲ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


(ولیس للسيد جیره) أي: وليس لسيد العبد جبره على الضیان» وهو الشهوره 
ولا یلزمه إن جبره. 

(وعَنٍ انميت [المفس]) آي: ویصح الضیان عن الیت» ولا خلاف في ذلك إن 
كان الميت موسراء واختلف [۱۵4/ ب]إذا كان معسراً» فذهب الجمهور إل 
صحته ولزومه | إن وقع. 

[(وانضامن)]7" أي: وكذا يصح الضمان عن" الضامن با ضمنه. (والْمؤَجلٍ 
جَالاً) أي: وكذا يصح أن يضمن المؤجل حالاً إذا كان الحق ما له تعجیله» وأما إن 
كان عرضاً أو حيواناً من بيع فلا جوز فإن كان الدين عرضاً أوعيناً من قرض 
جاز» وإن كان من بيع وكان قصد الغريم [بتعجیله] * منفعة الطالب جازء وان 
أراد إسقاط الضمان عن نفسه لم يجز. 


(وعکسه " ان َيَسَرَهَرِيمَه)”"" أي: وكذا يصح أن يضمن الحال مؤجلاً [أي 


(۱) في (م) و(ك): والفلس. 

(۲) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 

(۳) في (ح١)‏ و(م) و(ك): من 

(6) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۵) (وَعَكْسَهُ) هو أن يضمن الدين بعدما حل بشرط تأخيره لأجل قال في "المدونة": 
ا ا و ا د يه 
كابتداء سلف عل حميل أو رهن» وإن يحل الأجل وأخره به إلى أبعد من الأجل 
بحميل أو رهن ل بجز؛ لأنه سلف بنفع. قال غيره: ولا يلزم الحميل شيء» ولا يكون 
الرهن به رهناً وان قبض في فلس الغريم أو موته . [شفاء الغليل: ۲/ .]۷٥۹‏ 

0 (ذ سر ريه أ یز في )بت أن صحة الضان في العكس المذكور 
مشروطة بأحد الشرطين: إما أن يكون الغريم الذي هو المدين موسراً بحيث يكون 


باب في أحكام الضمان 


يشترط تأجيله وذکر اللخمي أن ذلك يصح بشرط أن يكون الغريم موسراً ليسلم 


(ولم پُوسرفي الآجَلِ) أي: وكذا يصح ضیان ا حال موجلا ]7 إذا كان من عليه 
الدين لا يوسر في الأجل» وإنا يوسر بعد انقضائه» فلو كان يوسر قبل انقضاء 
الأجل ل يصح. (وبالموسر أو المعسر, لا[ الجميع]) يريد: أن الغريم إذا كان موسراً 


طالبه الذي أخره كمبتديء سلف بشرط حميل» وإليه آشار بقوله: : إن ا يسر غَرِيمُةُ) 
وإما أن يكون املدين المذكور معسرا أو تجر عادة في مثله؛ بأن يحدث له يسر في أثناء 
الأجل الذي أخره إليه» وإليه آشار بقوله :(أوْ يوز في الأجَلِ) وذلك أن من له 
فين هال عل عم فأره ف ل اجل ما فلا خلو آن كوة الغالب عله اله یسوسر 
عند حلول ذلك الأجل أو بعده أو قبله. 

فأما القسمان الأولان فلا يختلف المذهب في جوازهما؛ لأن تأخير الغريم المعسر في هذا 
الأجل واجب فليس الطالب بمسَلّ حقيقة تحقيقة ولا حکا. 

وأما القسم الثالث فمنعه ابن القاسم؛ لاستلزامه سلفاً جر منفعةء وذلك أن هذا الغريم 
العسر إِذَا كَانَ ينقضي عسره في الغالب بانقضاء شهرین مثلاً کبعض أصحاب 
الغلات. فاذا اطا از کنو سلفت اس نب غريمه؛ اذ آخره 
الشهرین الأخيرين اللذین لا يجب عَلَيْهِ أن يؤخره فیهیا؛ لأن من آخر ما وجب له 
يعدٌ مسلفاً عَلى الذهب وانتفع هذا السلف بالحميل الذي آخله من غریمه بهذا 
الدين في الشهرين السابقين وفي الشهرين الأخيرين» وأجاز هذا آشهب؛ لأن يسار 
المديان بعد عسره متوهم لا ينبغي أن تتخيّر الأحكام بسببه. 

وأصل هذا ما تقدم من نض "الدونة" فيمن له دين عل رجل إلى أجل يحل فأخره إلى 
أبعد من الأجل بحميل أو رهن 1 يجز؛ لأنه سلف بنفع. هذا تقرير ابن عبد السلام» 
وأصله للخمي. [شفاء الغليل: ۷۹۹/۲]. 

(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


(۲) في (ن): بالجميع. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


بالبعض دون البعض فإنه يصح الضمان عنه بأحدهما فقط ولا جوز أن يضمنه 
بالجموع. مثاله لو كان عليه مائتا درهم وهو موسر بيائة فيضمنه يإحدى”" المائتين 
لا بالمجموع؛ لأن فيه السلف بزيادة إذ تأخيره بالمائة الوسر بها سلف» وانتفع 
بالضمان في المائة المعسر بها . (بدین لازم آوآیل إَيْه) أي: وصح الضمان من أهل 


(۱) في (ن): بأحد. 
(۲) (وَبِالْمُوسِرٍ آو الْمُعْيسٍ لا الجويع) عطف عَلى (من أهل التبرع) أي: : وصح الضیان 
من أهل التبرع وعن الیت وبالوس ف (من) و(عن) و(الباء) متعلقات ب(صح) 
ومراده اموسر به والعسر به فحذف الباء واستکن الضمير في اسم الفصول» 
ويحتمل أن تتعلّق هذه الحروف بضمير الضیان الستتر ف(صخ) عل قول من یری 
ذلك من النحاق وهو خلاف ما جزم به ابن مالك في " الكافية ة " اذ قال: 
وأهمل الم ضمر والمجدود وم صدر فارقفه التوحید 
ويعني: أن الدیان إِذَا كان موسراً ببعض الدین ومعسراً ببعضه کالنصف مثلاً فإنه يجوز أن 
یعطیه اها ادا خاضة: کیا لو قضاه النصف الذي هو به موسر وأعطاه جه 
بالنصف الذي هو به معسر؛ إذ لا مانع من ذلك» وکذلك لو أخررّه بنصف الدین» 
واعطاه بهذا التصف الذي آخره به یات وأبقى النصف الثاني على الحلول لجاز 
ذلك؛ لأنه يعود الأمر فيه إلى الصورة التي قبله؛ لأن له طلب ذلك النصف الذي 1 
يؤخره به والفرض أنه موسر به. 
وأما لو آخره بالجميع عَلَ أن أعطاه حميلاً بالجميع أَيْضاً ما جَارٌ ذلك؛ لأنه سلف جر 
منفعة» ألا ترى آنه مسلف للنصف الذي الغريم به موسر لتأخيره إياه عل ميل به 
وبالنصف الثاني» وذلك نفع في النصف الذي هو به معسی وأصل هذا للخمي وابن 
رشد» وهكذا قرره ابن عبد السلام» إلا آنه جعل في منع ضان الجميع نظراً إِذَا 
ای و ی لأنه لو كَانَ موسراً 
بع لجازت المسألة ولو كَانَ معسراً لا يقدر على قضاء ء شيء من دينه لجازت 
20 . وأما إن گان يتتقل إلى اليسر قبل انقضاء الأجل فلا شك في المع على 
أصل ابن القاسم في السألة السابقة. قال ابن عرفة: لا خفی عل منصفٍ سقوط 


باب في أحكام الضماة 


التبرع بسبب دين لازم أو آیل إلى اللزوم» معلوما كان أ 


احتجاجه عَلَ ما زعمه من النظر؛ لأنه دا كان معسراً بالجميع فلا عوض عن ال حمالة 
بوجه» وذا كَانَ موسر بالبعض فالعوض عنها موجود وهو تأخيره بالبعض الذي 
هو به موس فیدخله ضیان بجعل وسلف جر منفعة» حسب قرره غير واحد. انتهی. 
واعتراضه عليه بِيّن. والله تعالى آعلم. [شفاء الغلیل: ۲/ ۷۱۰]. 

(۱) (بدین نٍ لازم» آزآیل لا كَل كَجْمْلٍ) الأظهّر في باء (بدين) السببية والعامل فيهًا صح 
أو فاعله؛ عل ما تقدم في قوله : (وبالموسر) . فان قلت: لو قال بدينٍ لازم أو آیل كجعل 
لا كتابة لكان أحسن. قلت: بل ترتيبه أحسن؛ لعطفه دائن عل كجعل إذ هما معا بلان» 
واقتضى حسن الإلقاء أن لا يقدمهم| لطول التفريع في الثانية منهماء وني بعض النسخ: (لا 
كتابة» بل بمعجّل کجعل) وا معنى على هذا: لا يجوز الضان بكتابة بل نا يجوز بعوض 
عتق معجّل كا يجوز بالجعل» فهو كقوله في "المدونة": ولا تجوز الكفالة بكتابة الکاتب» 
وأما من عجّل عتق عبده على مال جازت الكفالة بذلك» وكذلك من قال لرجل: عجل 
عتق مكاتبك وأنا بها في كتابته کفیل جَارٌ وله الرجوع بذلك على المكاتب. 

وأما الجعل فلم يوقف في عينه على رواية في "المدو نة" ولا غيرهاء ولكن نص الازري على 
جواز الضیان فیه» وله در الصنف حيث 1 يزر به نقل ابن شاس وأتباعه في ذلك؛ 
وذلك أن ابن شاس قال: لا يجوز ضان الجعل إلا بعد العمل» وتبعه ابن اخاجب» 
وقرره ابن راشد القفصي» وكذلك ابن عبد السلام قائلاً: لأن الجعالة قبل العمل 
ليست بعقدٍ منبرم فأشبهت الكتابة. 

و ینع ستی زا فی جواز ال با بعدالسمل نظر؛ لان شیر العاملبعد سمل فقال 
في "التوضيح' ': في هذا نظر آما ولا فإنه وان يكن دی لازما في ا حال فسیلزم» فهو 
آيل إلى اللازم» وأما ثانياً فهو حلاف قول المازري: "ومن الحقوق المالية ما لیس بعقد 
لازم كالجعل عل مذهب من یری آنه لا يلزم بالعقد کقوله: ای 
فلك عشرة دنانير» فهذا 7 تصخ الحالة به أَيْضاً قبل الجيء بالآبق» فان جاء به لزم ما 
ننه ررد لراك ب ای 

وأما ابن عرفة فلم يذكر كلام المازري» ولكن قال: قول ابن شاس وابن الحاجب: لا يجوز 
ضمان الجعل إلا بعد العمل» لا أعرفه لغيرهما وفيه نظر ومقتضى المذهب عندي 


شرح بهراء الصغير (الدرر في شرح المختصر) 
(لاكثابة) أي: لأنها ليست بدين لازم لأن المكاتب لو عجز صار مسترقاً 
والضامن إذا لم يلزم الأصل شيء سقط عنه الضمان. بل کَجفل) يعني: وصح 
الضمان بالجعل لاه وإن لم يكن لازما الآن فهو آيل إلى اللزوم» نقله الازري. (وداين 
فلاناً, ولزم فيا ثبت) أي: أن احالة تصح إذا قال داين فلاناً أو بايعه فا دايتته به فأنا 
ضامن له قال في المدونة: ويلزمه إذا ثبت مبلغه ‏ وقال غيره: إنما يلزمه من ذلك 
ما يشبه أن ياين به الحمول عنه وجعله ابن یونس وان رشد تسیر 
وقال ": هو الاظه ومن الاشیاخ من جعله خلافاً ولمذا قال: (وَهَلْيُقَيّدْبمًا 
بعامل به؟ تأویلان). 
(وله الرجو قبل المُعَامَة) هو کقولم(* في الدونة: وان م یداینه حتی أتاه احمیل 
فقال: لا تفعل» فقد بدالي» فذلك له بخلاف قوله: اخلف وأا ضام ثم رجع 
قبل اليمين» هذا لا ینفعه رجوعه لأنه حق وجب” . (إن أمَكَنَ استیفاوه من ضامنه) 
هذا شرط في المضمونء وهو أن يكون ما يمكن استيفاؤه من الضامن» احترازاً من 


الجواز لقول "المدونة" مع غيرها بصحة ضیان ما هو محتمل الثبوت استقبالا» وتوجيه 
اين عبد السلام نقل ابن الحاجب بقوله: لأن الجعالة قبل العمل ليست بعقد منبرم؛ 
اي و إل العم ب نيا قدو لان E‏ 
ثابتأ والجعل مهما غرمه الحميل رجع به؛ لأنه بعد تقرره دين ثابت . وفي "وجيز" 
الغزالي: في ضمان الجعل في الجعالة وجهان. [شفاء الغليل: ۲/ 1۲ ۷]. 

() انظر: تهذیب المدونة: 5/ .7١‏ 

() ي (ن): يدان. 

(۳) في (ح١):‏ وقال: المازري. 

() في (ن): قوله. 

(0) انظر: تهذیب المدونة: 5/ .7١‏ 


باب في أحكام الضمان 


الحقوق البدنية والجراح والقتل إذ لا يمكن استيفاؤها من الضامن» ومثله ضمان 
المعين. (وإن جهل أو مَنْ لَهُ) أي: وكذا يصح الضان وان [جهلا المضمون]”' أو 
جهلا من له الحق وهو الضمون له إِذ لا يشترط معرفته ولا رضأ 

(ويغير إأنه) أي: وكذا يصح الضمان بغير إذنه» ويلزمه ما تحمل به لأن القصود 
إبراء ذمة الغريم. (كأدائه فمَانَا ََنَاقيُرهكَشرَائه) أي: وكذا يجوز أن يؤدي الدين 
عن الغريم بغير إذنه إن [فعله] ۲ رفقاً بالطلوب وقال في المدونة: [وإن]”' آراد 


(۱) في (ح١):‏ جهلاه لمضمون. 

(۲) (وَإنَ جهل» آز مَنْ لَه أو بعر إِذْنِهِكَأَدَائه) هذه ثلاثة من أركان الضمان. الأول: امال 
المضمونء وإليه أشار بقوله: (وَإِن جهل) قال فيه ابن عرفة: جهل قدر المتحمل به 
غير مانع اتفاقاً. الثاني: الشخص المضمون له وإليه أشار بقوله: (أو من له) قال فيو 
ابن عرفة: التحمل له من ثبت حقه عَلى المتحمل عنه ولو جهل؛ ولذا قال المازري: 
من ضمن دين ميّت لزمه ما طرأ عَلَيْهِ من دين غريم 1 يعلم به. الثالث: الشخص 
الضمون عنه» وإليه أشار بقوله: (أو بغير إذنه) فهو كقول ابن الحاجب: المضمون 
عنه لا يشترط رضاه إذ يجوز أن يؤدي بغير إذنه. واحتج له ابن عبد السلام بإقرار 
سيدنا رسول الله عله ضمان من ضمن الميت حسب| خرج البخاري» وحصول الرضى 
من الميّت محال. قال ابن عرفة: نصوص "المدونة' جع رخابم و اسر 
رضى المتحمل عنه واضحة منها قوطا : من تقل عن صبي بحق قضي به عَلَيْه فأداه 
عنه بغير أمر وليه فله أن يرجع به في مال الصبي. 

المتيطي وابن فتوح: من العلماء من قال: لا تلزم امالة الذي عَلَيّهِ الحقّ إلا بأمره. ولذا 
كتب كثير من الموثقين تحمل عن فلان بأمره. انتهى. فإن قلت: ضمير الغائب لا يعود 
على الأبعد إلا بدلیل» فما الدليل عَلَ عود الضمير من قوله: (أو بغير إذنه) على غير ما يليه؟ 
قلت: دليله قوله: بعده (كأدائه) والذكي يفهم بالاشارة. [شفاء الغليل: ۲/ .]۷٦۳‏ 

(۳) في (ن): جعله. 

(5) في (ن): وأما إن. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


الضرر بطلبه أو إعناته» أو آراد سجنه لعذمه لعداوة بينه وبينه منع من ذلك 
وكذلك لو اشترى دينا عليه ليعنته لم يجز البيع» ورد إن علم بهذا. 

ابن يونس: وظاهره أن قصد المشتري وحده الإضرار كاف في فسخ المعاوضة. 

وقیل: لا بد من علم البائع بالضرر الذي قصده المشتري وإلالم يفسخ» ويباع 
الدين على الشتري فیرتفع الضرر. ابن يونس: وهو أظهرء وإليه أشار بقوله: (وهل 
إن علم بائعه وهوالاأظهر؛ تَأويلان)”". 

( اي على شاقن نرق م رمآت به يقد 
نا ضامن [به]'" ونم يَأت به, [إن نم یلبت]) حَه بِبينَه) أي: فلا يلزمه ما 
تحمل به إلا أن يثبت ذلك ببينة» ونحوه في المدونة» ففيها: ومن قال: لي على 
فلان آلف. فقال له رجل: آنا بها كفيل» فأتى فلان فأنكرهاء لم يلزم الكفيل 
دحتي ينيك ذلك یه ۱۳۰ 

وفیها أيضاً: ومن ادعى على رجل حقاً فأنکره» فقال له رجل: أنا به كفيل إلى 
غدء فإن لم آنك به غدا فأنا ضامن للمال”'' وسمى عدده فان لم يأت به في غد فلا 
يلزمه شيء حتى يثبت الحق ببينة فيكون یلا بذلك”"» وسواء أقر المدعي عليه 


۰1۲۹/۳ انظر: تبذيب الدونة:‎ )١( 

(1) (وَهَل إن عَلِمبَئِعهُوَهوَ الَظْهَرٌ؟ تأويلان) انا وقفت عَل هذا الترجبح كا ونش ود 
نقل في "التوضیح" فإن 1 يقله ابن رشد فصوابه وهو الازجح. [شفاء الغليل: ۲/ ۷76]. 

)ها دن تدك ون سنافط من (ن). 

(5) في (ن): إن ثبت. 

(6) انظر: المدونة: ۰۹٩/6‏ 

(5) في (ن): المال. 

(۷) انظر: المدونة: 5/ ۹۸. 


باب في أحكام الضمان 


بهذا امال الآن أو أنكر إذا كان اليوم معدماً. عياض: وظاهره [أن إقرار]”' المتكر 
بعد لا يلزم الكفيل به شيء إلا ببينة» وهو نص مافي كتاب محمد وعليه حمل 
بعضهم الکتاب. وقيل: إقراره كقيام البينة» وهو دليل الکتاب ومثله في سماع 
عبسی وإلى هذين التأويلين آشار بقوله: (وهل بإقراره؟ تأویلان) ثم قال في المدونة: 
قال ابن القاسم: وان آنکر المدعي عليه ثم قال للطالب أَجأْني اليوم فإن ل أوفك 
غداً فالذي تدعيه قبي حق» فهذه خاطرة ولا شيء عليه إن لم يأت به إلا أن يقيم 
عليه بذلك بينة”". وإلى هذا أشار بقوله: (كَقَولِالْمَدَعَى آجلني الْيوم؛ فان نم اواك" 
دا الذي تدعیه عي حَق) أي: فلا يلزمه شيء حتى يثبت حقه ببينة. 

(ورجع بما أدى) أي: ورجع الضامن على الغريم با أدى عنه إن ثبت الدفع ببينة 
أو بإقرار صاحب الدين لأن حقه قد ثبت“ حينئذ» فلا يكفي في ذلك إقرار الغريم 
لأن الضامن في أداته كالوكيل عنه» ويرجع بمشل المقوم لا بقيمته لأنه كالسّلف» 
وهو الهو ولا إشكال أنه يرجع بمثل ما أدى إن كان مثلیا. (وجازصلحه عنه بما 
جازللفریم على الأع) أي: أن الضامن يتنزل في صلحه منزلة الغريم با جازللغريم 
أن يدفعه عوضاً عم| عليه جاز للضامن وما لا فلاء فلو ضمنه في عروض له عليه 
من سلم» لم يجز أن يصالح عنها قبل الأجل بأدنى صفة ولا بأكثر» ويجوز أن يصالح 
بعد الأجل عن دنانير طيبة بدنانير أدنى منهاء لأنه يعلم أن الغريم نا يدفع الادنی 
وكذلك العکس. (ورَجَعَبالآقلَنْهُأوِْيمَقه)”” آي: إذا صالح بمقوم لأن الرجوع 
(۱) في (ن): إن أقر. 
(۲) انظر: المدونة: ۰۱۰۳/6 وتهذیب المدونة: /٤‏ ۱۵. 
(۳) في (ح١)‏ و(ن): أوفك. 
() في (ن): سقط. 
(0) (وَرَجَعَ بالق ِنْهُ أَوْ قِيمَتِهِ) الوجه في مثل هذا أن يعطف بالواو؛ لأنه لا يغني 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختجر) 


بأقل”'' من الدين أو القيمة انا يكون في ذلك؛ لأن المثلي لا يدخله تقويم هنا. (وإن 
بر الاصل برئ لا عكسه) أي: أن الغريم إذا برئ من الدين بأن يكون الطالب قد 
وهبه له أو دفعه [له] عنه أحدٌ”" ونحو ذلك» فان الضامن /١55[‏ أ] يرأ 
بخلاف العکس» فان الطالب إذا أبرأ الضامن لا يبرأ بذلك الغريم وإذا وهب 
الحق للغريم برئ الحميل» ولو وهب الحق للحميل لم يبرا الغريم» وعليه أن 
يؤديه للحميل. (وعجل بموت الضَامن, ورجع وارشه بغد آجله) يعني: أن احق وان 
كان مؤجلاً فانه يحل بموت الضامن ولربه أن یتعجله من ترکته إن شاء ویرجم 
وارثه على الغریم بعد الأجل» وذکر في الدونة: أن له التعجیل» ولو كان الغريم 
ا 

(َواْفریم] إن ترکه) أي: أن ا حق أيضاً يعجل بموت الغريم إن ترکه» قال في 
الجواهر: فإن كان الدين مؤجلا فمات الأصيل تعجل الطالب من ماله فإن لم يترك مالا 


متبوعه» والمعنى: ورجع الضامن عَلى الغريم بأقل الأمرين من الدين ومن قيمة 
ما دفع في الصلح إِذَا كَانَ الدفوع من ذوات القيم لا من ذوات الأمشال» وكذا 
بيّنه ابن عبد السلام» فالضمير في (منه) يعود عل الدين ىا عاد عَلَمْهِ الضمير 
الجرور بعن في قوله: (وَجَارٌ صلحه عنه) والضمير في (قيمته) يعود على لفظ: ما 
من قوله: (بیا جَارٌَ للغريم) وهي واقعة عل الصالح به» وهذا من رقيق اللف 
والنشر المرتب» وذهن السامع النحرير كفيل بتمييزه وفي الإشارة ما يغني عن 
الکلم. [شفاء الغلیل: ۲/. 

)١(‏ في (ن): بالأقل. 

(۲) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 

(۳) في (ن): أحدا. 

() انظر: تبذيب المدونة: 7/4 .١5‏ 

(5) في (ن): وللغريم. 


باب في أحكام الضمان 


0 


م يطالب الكفيل بشيء حتى يحل الأجل”"". (ولا بطالب. إن حضْرالْفَرِيم موسرا) أي: أن 
الحميل لا يطالب والغريم حاضر مل وهو المشهور. (ولم يبعد اثباته علیه) أي أن 
الغريم إذا غاب وله مال يعدى فيه ولم يبعد إثباته على الغريم ولا النظر فيه» فإنه يكون 
بمنزلة الحاضر المي في خذ الق من ماله. (والقَول له في‌ملانه) أي: أن الطالب إذا قام 
يطلب حقه من الحميل» وادعى أن الغريم مُعْدمٌ وقال الحميل بل هو مل فإن 
الحميل يصدقء إلا أن يقيم الطالب بينة بعدمه” ". 


(۱) انظر: ا ۲ 

(۲) (وَالْقَوْلُ آ في کا وأا زط ياه نهذ عات) هكذا فك رفي 
"التوضیح" "هذه الفروع الاربعة وقال: إنها مرتبة على الشهور؛ يعني: ألا يغرم 
امیل لا نی عدم الفریم اريت اما انفرصان الاولان فتصورهها شاف راا 
الثالث فالراد بتقديم احمیل التبدية به. قال الازري: إن شرط الغريم التبدية 
وان [ تظهر التفعة جری على الخلاف في الوفاء با لا يفيد. زاد في "التوضیح": 
وعمم في البيان الخلاف سواء ظهر للشرط فائدة أم لا. وآما الرابع فاشار به إلى قوله 
في "المدونة": وان قال: إن 1 يوفك حقك ختی يموت فهو عل فلا شيء على 
الكفيل ختی يموت الغريم. 

قال ابن يونس: يريد: يموت عدیما. 

اللخمي: "وان شرط الحميل أن لا يؤدي إلا أن يموت هو أو يموت المكفول جار وم 
یوخذ بغير ما شرط". انتهى. 

وقد علمت أن الشترط في الرابع هو الحميل» وأن الشترط في الفرعين قبله هو رب الحق» 
عَلَ آنه في "التوضيح" 1 يذكر اشتراط تعليق الغرم بالوت خصوصاًء ولكن قال: 
الرابع: لو شرط الحميل أن لا یغرم إلا بعد تعذر الوفاء من المطلوب 1 يختلف في 
إعمال الشرطء وألحق المازري بذلك ما دا كانت العادة عدم مطالبة الضامن إلا بعد 
تعذر الوفاء من المديان. انتهى. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختصی 


(وأقاد شرط ) آغذ آیهما شاء) أي: أن الطالب إذا شرط أن يأخذ بحقه من شاء 
من الضامن أو الغريم فله ذلك وهو المشهور. (وتقديمه) أي: وكذلك يفيد شرط 
تقديم الحميل على الغريم. (أوإن مات) يحتمل أن یک ون المشترط هنا هو الحميل؛ 
أي: اشترط على صاحب الدين أنه لا یرجم عليه إلا عند موت الغريم» ولا 
خلاف في إعمال هذا الشرطء ويحتمل أن يكون آشار بذلك إلى رواية ابن وهب» 
والعنی: وأفاد شرط تقديمه مطلقاًء ولا رجوع له على الغريم؛ أي: لارجوع له 
عليه إلا أن يموت”". (کشرط ذي الوجه) آي: وأفاد الكفيل سقوط الدين عنه في 
ضمان الوجه إذا قال لست من المال ني“ شي» أو لا أضمن إلا الوجه"؟. (أورَب 
الین) يعني: أن رب الدين إذا اشترط على ميل الوجه أنه مصدق في إحضار 


يعني: أن قول مالك الأول بالتخيير ينتفي مع الشرط أو العرف الذکورین» وعزا هذا 
ابن عبد السلام لبعض كبار الشيوخ وهو المازري. والله تعالى أعلم. [شفاء 
الغليل: ۲/ .]۷٠٠‏ 

(۱) في (ن): شرطه. 

(5) في (ن): لا. 

(۳) انظر: تبذيب المدونة: .٠١ /٤‏ 

(5) في (ن): من. 

(0) (كشَرْطٍ زي اجه َو رب الدّيْنِء النَصْدِيقَ في الاخضار) (التصديق) مفعول 
بشرط. وهو راجع لما أي كشرط ضامن الوجه التصديق في إحضار المديان» وشرط 
رب الدين التصديق في عدم (حضاره» وأشار بهذا إلى قول المتيطي: وإذًا اشترط 
ضامن الوجه آنه مصدق في إحضار وجهه دون یمین تلزمه كَانَ له شرطه وان انعقد 
في وثيقة الضمان تصديق المضمون له في إحضار وجهه إن ادعى الضامن أنه قد 
أحضره دون يمين تلزمه فهو من الحزم للمضمون له وتسقط عنه اليمين إن ادعى 
الضامن عَلَيْهِ إحضاره. [شفاء الغليل: ۲/۲ ۷]. 


مس ۶ 


باب في أحكام الضمان 


الغريم إذا غاب فإن ذلك يفيده. 

(وله طلب المستحق بتغلیصه عند أجله) أي: وللضامن أن يطلب [المضمون 
له]”'' وهو رب الدين بتخليصه من الغريم عند آجله وظاهره سواء طلبه(؟ 
الكفيل بم على الغريم أم لا. (لا بتسلیم المال یه أي: ولا يلزم [تسليم المال 
للضامن إذا طلبه من الغريم ليؤديه لطالبه. 

(وضمه ان افتضاه) أي: أن الغريم إذا دفع الحق إلى الكفيل فإن كان على 
الاقتضاء ضمنه وهو من الغريم حتى يصل إلى الطالب ولو م يكن على الاقتضاء لم 
یکن]" ضانه منه ک| لو آرسله به لأنه أمين له. (ولزمه تَأخير ريه , المعسر, أو الموسر, 
ان سکت ونم یهلم, إن حف انه تم ی زخره مسقطاء[وانآنکر] ۳ حلف آنه م يُسقطه 
ولزمه) ۲ هكذا حصل "۲ في البيان هذه المسألة» وفیه تقدیم وتأخبر واختصاره 
ففیه: وإذا آخر الطالب الغریم فلا خلو إما أن یکون ملياً أو معدماًء فان كان معدما 
فلا کلام للحمیل باتفاق» وإن كان ملياً فلا يخلو من ثلاثة آوجه: 

الأول: أن یعلم فیسکت حتی يحل الأجل» فا الة فيه لازمة. والشاني: أن لا 
یعلم حتى يحل الأجل الذي أنظر إليه» فان " صاحب الحق يحلف أنه ما أخره 


)١(‏ في (ن): الستحق. 

(6) في (ن): وأنكر. 

(0) (وَإِنْ انكر حلف آنه يُسْقِطْ وَلَزِمَهُ) أي: وان أنكر الضامن حلف الطالب آنه 1 
يسقط الحالة ولزم الضمان الضامن ويبقى الح حالاًء وقد فهمت صدر المسألة). 

(5) في (ح١):‏ حصر. 

(۷) في (ح١)‏ و(م) و(ك): (فإن قال). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن) 


[لیبر یر الحميل من حمالته» فان نكل عن اليمين سقطت ال حالة. والثالث: أن يعلم 
فینکر فلا یلزمه تأخير الطالب» ویقال له إما أن تسقط الكفالة والا فاحلف أنك ما 
آخرته"" إلا [على]”" أن يبقى الکفیل على كفالته» فان حلف ل يلزمه التأخير» وان 
نكل لزمه والكفالة ثابتة على كل حال(*. 

(وتَاخرغریمه بتأخيره. إلا آن یخلف) أي: أن الطالب إذا أخر الحميل بعد 
حلول ص e‏ 


م6 ع رل 


يبطل بفساد دی وهو الراد رز [به]” 5 إذا أعطاه ديار ا إلى 
شهر آو دراهم بدنانیر إلى شهر أو بالعكس» وتحمل له رجل بذلك ومذهب 
ابن القاسم في المدونة البطلان. 

([َوقسدت] ‏ کبجعل من غیرربه لمبينه)”” أي: وكذا يطل الضیان إذا فسدت الحالة 


(۱) في (ن): إليه. 

(۲) في (ن): أخذته. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(5) انظر: البيان والتحصیل: ۰۳۰۲/۱۱ ۳۰۳. 

(۵) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

)ني (ن) : وفسدت. 

0 زد كبجُْلٍ وان ین ره كمَدِينه) كذا في کنر من النسخ (غير) بالغين 
العجمة والياء والراء و(كمدينه) بكاف التشبيه» فهو كقوله في ' 'توضيحه": لا يجوز 
للضامن أن يأخذ جعلاً سواءً كان من ربٌ الدين أو المدين أو غيرهما. وفي بعض 
النسخ: (وإن من عند ربه لمدينه) بلفظ عند. بالعين الهملة والنون والدال» ولمدينه 
باللام» وصوابه على هذا أن يقول: لا من عند ربه لدینه؛ بلا النافية؛ حَتى يكون 
مطابقاً لقوله في "توضيحه": اختلف لد كَانَ رب الدين أعطى المديان شيئاً على أن 


باب في أحكام الضمان 


مثل أن يأخذ الضامن جعلا على ذلك» وسواء كان من رب المال أو المدين أوغيرهماء 
وقال مطرف وعبد املك وابن وهب وأصبغ بغ: إن علم بذلك الطالب سقطت ماه وإ إلا 
رد الجعل والح الة تام واحتلف إذا كان رب الدین آعطی للم دیان ا ع أن أعطاه 


حیلا بذلك» فأجازه مالك وابن القاسم وأشهب» وعن أشهب: أنه لایصح وعنه أيضاً 
کر اهته. (وان بضمان مضمونه“) ئ ويكون الضمان بجعل متنع امتنع أن یضمنه مضمونه؛ 
لأن کل واحد منهما ضامن صاحبه بجعل وهو ضمان صاحبه له. (لافياشتراءش‌ویینهها) 
آي: أن هذه ون كان ظاهرها الضیان بجعل فإنها جائزة» وهو اللصوص لعمل الاضین؛ 
وهو مقيد با إذا استویا في مقدار الضمان مثل أن بث يشتريا سلعة باثة بينها بالسوية ويضمن 
كل منهما صاحبه ب) عليه» آما لو كان على أحدهما الثلثان» وعلی الا خر الثلث وضمن كل 
منهم| الآخر با عليه لم يجز إلا أن یتحمل صاحب الثلث بمقدار ما تحمل به [له]؟ 
الآخر. (َوییعه) أي: ك| إذا باعا معاً سلعة على أن كل واحد منهما [ضامن للآخر 
في ذلك. (كَقَرْضهمًا على الأصج) أي: وکذا يجوز أن يقترضا من رجل شيئاً على أن 
ابن الفخار إلى عدم جوازه. (وإن تعد حمَلاء اثبع كل بحطته) معناه: أن یتحمل 
رجلان فأكثر با على رجل ولیس بعضهم حميلاً عن بعض» فإن كل واحد لا 
يطالب إلا بمقدار ما تحمل به من الدين عند تعذر الأخذ من الغريم. 
أعطاه ميلا فأجازه مالك وابن القاسم وأشهب وغيرهم» وعن أشهب في 
"العتبيّة": : لا یصح دوعت آیضا آنه كوه وقال اللخمي وغيره: الجواز أبين. [شفاء 
الغليل: 7 ]. 
)١(‏ في (ن): مضمون. 
(۲) مايين معكوفتين ساقط من (ن). 
(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغير (الجرر في شرع المختصن 

(إلا أن یشترط حمالة بعضهم عن بعض) آي: إلا أن يشترط في أصل الحالة أن 
بعضهم [۱۵۵/ ب ] حميل ببعض فحیشذ يكون له إن غاب أحدهم أو أعدم أن 
يأخذ من وجد ملياً بجميع حقه» قال في المدونة: وان وجدهم أملياء لم يأخذ من كل 
واحد إلا ما عليه» ولو شرط أيكم شئت أخذت بحقي وم [یقل] بعضكم كفيل 
ببعض» فله أخذ أحدهم بجميع الحق وإن كانوا حضورا أملياء””. 

(َتَرَتهِ) ”" يشير به إلى ما ژوي عن مالك فيمن کتب حقه على رجلین» 
فاشترط أن يأخذ حيهما عن ميته| وملیه| عن معدمههاء قال: فذلك كحالة 
أحدهما عن الآخر. 

(ورَجَعَاْمََديبقيْرالمُؤدَى) المؤدي هو الدافع» وبغير المؤدى هو الشيء الذي 
دفعه عن نفسه» والمعنى أن أحد الحملاء إذا دفع الدين للطالب بعضه عن نفسه 
وبعضه عن بقية الحملاء فإنه لا يرجع با أداه عن نفسه» ويرجع على من لقيه بكل 
ما أداه عنه» ثم ما بقي له ساواه [في غرامته] ‏ فإذا اشترى ثلاشة» سلعة بثلاثائة 
[درهم]” ' [وهم]”'' حملاء» فإذا لقي البائع أحدهم أخذه بجميع الشمن» فإذا 


(۱) ما بین معكوفتين موضعه بياض في (ن). 

(۲) انظر: تهذیب المدونة: .7١ /٤‏ 

(۳) (كَترهِمْ) كأنه يشير به لقوله في "المدونة": ومن أخذ من غريمه كفيلاً بعد كفيل 
فله في عدم الغريم أن يأخذ بجميع حقه أيّ الكفيلين شاء » بخلاف كفيلين في 
صفقة لا يشترط حمالة بعضهم ببعض » وليس أخذ الحميل الثاني إبراءاً للأول ؛ 
ولكن کل واحد منهما حميل بالجميع. 

(6) ما بين معكوفتين يوجد به بیاض في (ن). 

(9) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


باب في أحكام الما 


لقي الدافع أحد الباقيين أخذه بائة عن نفسه» ثم ساواه في الباقي فيأخذ منه 
ی 

(فان اشتری" رى ست بستمائة بالحمالة فقي آحدهم آَخد منه انجمیع. شم ان لقي أحدهم 
َخذه بمائة. ثم بمانتین ۲ » فان لقي آحدهما ثالفا أَخذه بخمسین وبخمسة وسبعین .فان لقي 
الا رابعا أده بخمسة وعشرین وبمشها. ثم باثتي عشَرونصف وبستّة وربع) هنه مسألة 
الحملاء في المدونة فقوله (ستة ستماة) آي: اشتری ستة نفر سلعة بستاثة. 
(بالحمالة) أي: على أن بعضهم حميل عن بعض بجمیع المال. 

(قَقي أحَدَّهُم) أي: فلقي صاحب الدين أحد الحملاء آخذ منه الجميع؛ أي 
جميع الستائة [مائة عن نفسه بطريق الأصالة وحمساثئة بطريق الحمالة عن أصحابه 
الخمسة ثم إن لقي أحدهم أي: لقي الدافع أحد الخمسة الباقين آخله بثلائمائة]”' 
عن نفسه بطريق الأصالة» ومائتین بطريق الحالة. (فَإِن قي أحدهها)”'' أي: أحد 


)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۲) (وَرَجَعَ ادلی عَنْ تسه کل ما على ال ؟ ّم سَاوَاهُ) (بكُلٌ) بدل 
من (بغير) بدل بعض من كل» والعامل فیهی (رجع) و(الْمَلْقِيَ) بكسر القاف 
وتشديد الياء اسم مفعول من الثلائي). [شفاء الغليل: ۷7۹/۲ 

(۳) (قان اذ شى سنَّهُ) في بعض النسخ بالفاء» وني بعضها بالکاف» وكلاهما صحيح. 

(4) انظر: #بذيب الدونة: /٤‏ ۲۲. 

(۵) ما بين معکوفتین ساقط من (۱2). 

)٩(‏ (فَإِنْ لقي ده تال أَحَدَّهُ بحَمْسِينَ وَبِحَمْسَةٍ وَسَبْعِنَّ) عياض : اختلفوا إِذَا لقي 
الثاني من الستة الثالث في مسألة الكتاب إن كان ايده بحيب :وهس اک 
قضاها عنه خاصة من الدين الذي ۶ عَلَيْهه ويرجع عَلَيْهِ بخمسة وسبعين نصف ما أدى 
و ل ل 
حسب الفقهاء كلهم المسألة» وصوروا التراجع بينهم إلى تمامها. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


الغارمين (ثالشاً) من الحملاء الباقين أخذ منه سین [عن نفسه وخمسة وسبعين 
بطريق امالة» وإليه آشار بقوله: (أَخَلَه خسن ثم بحَمسَة وسبعین) فان لقي الثالث رابعا 
أخذ منه خسین] نصفها عن نفسه ونصفها عن صاحبه؛ فإذا لقي هذا الخامس 
السادس أخذ منه ما أدى عنه وهو ستة وريع» ول يذكره الشيخ لوضوحه. 

(وضل[ لايَرْجِع]!" بِمَايَحُصهُ أيضاًإدَا ان احق على یرهم ولا وعََيْه شرا 
شأویلان) قد علم ما تقدم أن من دفع شيئاً عن نفسه لا يرجع به» وذلك مشروط با 
إذا کانوا ملاء غرماء فان اشتروا سلعة ک| علم» واختلف إذا كان الدين على 


om; 5 54 Û ê ۲ 55 :‏ (۲) 
غيرهم فدفع بعضهم جمیعه» ثم لقي الا خر هل يقاسمه بالسواء في الغرم » وإليه 
ذهب ابن لبابة والتونسی وغيرهماء أو إن) يقاسمه بعد إسقاط ما يخصه كالأول» 


وذهب أبو القاسم الطنيزي الفارض إلى أن هذا العمل _عَلَ هذا غلط في الحساب» وأن 
صورة التراجع من الثاني مع الثالث يجب أن يكون عل غير هذا العمل» بل يجب إِذا 
التقى الثالث مع أحد الأولين وطلبه بالاعتدال معه أن يقول له الثالث: نحن الثلاثة 
كأنا اجتمعنا معاً باجتماع بعضنا ببعض» ولو اجتمعنا معاً لكان المال علينا أثلاثاً؛ 
مائتان عَلَ كل واحدء مائتان غرمتهما أنت وصاحبك عني فخذ واحدة أنت التي 
تجب لك. وسأدفع إلى صاحبك الائة التي دفع عني دا لقيته فنستوي في الغرم كل 
واحد مائتين کیا لو اجتمعنا في دفعة واحدة» وهكذا إِذَا لقي الثالث الرابع وكذا في 
بقية المسألة فانظرها في "معاملة" الطنيزي. 

ابن عرفة: قبل عياض وغيره قول الطنيزي؛ وهو غلط في الفقه؛ لأن مآله عدم غرم الثالث 
بالحالة؛ لأن جملة ما غرمه عل قوله في لقائه بالثاني مائة وهی الواجبة عَلَيّهِ فيا عَلَيْهِ 
بالشراء» واستواؤهما في التزام الحمالة يوجب استواءهما في الغرم لهاء واستواؤهما فيو 
يوجب رجوع الثاني على الثالث با قاله الفقهاء. [شفاء الغليل: ۸/۲ ۷]. 

(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۲) في (ن): إلا أن يرجع. 

(۳) في (ن): العدم. 


باب في أحكام الضمان 
وإليه ذهب كثير من الأندلسيين» ونحوه في الموازية”'". وإليه أشار بقوله: (وعليه 
الأكثّر) ۳" والتأويلان على الدونة؟. 
(وصح بانوجه) آي: وصح الضان بالوجه والمراد به إحضار الغريم الذي عليه 
الدين وقت احتیاج الطالب له. (للرو رده من روجته) أي: أن الزوجة إذا تکفلت 
للخصومة. ۱ 


(۱) انظر: النوادر والزیادات:۳۲/۱۰. 

(۲) (و مل لا یرجم با مضه آیضاً اکن اش عل غرم أو لا وَعَلَيْهِ الک ؟ تأویلان) 
تا و توت وهو ی (وَهَلْ یرجم ا مضه 
إِذَا گان الك إل آخره) باسقاط لفظ: (۷) ولفظ(َیْضا) وهو الصواب الطابق 
لقول عياض. وني "التنبيهات" ما نصّه: وأما إن كان ای على غيرهم وهم كفلاء 
فقط بعضهم ببعض» فها هنا اختلف إِذَا أخذ احق من أحدهم. ثم لقي الآخر هل 
يقاسمه بالسواء في الغرم حَتَّى يعتدلا؛ إذ الحقٌّ عل غيرهم أو إنما يقاسمه بعد 
إسقاطه ما يخصّه من ال حق كالمسألة الأولى؟ 

وإلى التسوية ذهب ابن لبابة والتونسي وغيرهما قالوا: لأمم سواء في الحمالة» ولیس يخص 
أحدهم ما لا بخص غيره» وإلى المحاسبة ذهب كثير من مشايخ الأندلسيين ونحوه في 
كتاب محمد» وني سماع أبي زيد في"المستخرجة" وجعلوا ما ينوب كل واحد من المال 
وهو مائة بالحمالة كا لوثبت عليه من أصل دين كمسألة الستة في "المدونة". انتهى 

فإن قلت: لعل المصنف أراد بالأكثر ابن لبابة والتونسي وغيرهماء وينعشه آنه في "التنبيهات" 
نسب مقابله لكثير من مشايخ الأندلسيين لا لأكثر المشايخ عل الجملة. قلت: هذا بعيد 
جداء وما يوضح بُعده أن ابن رشد في "المقدمات" ما ذكر مع التونسي غيره» وصوَّبَ ما 

في "الوازي و ية" وساع ابي زید» وقال: هو الذي يأتي على مافي "المدو نة" في مسألة الستة 
کنلاء. [شفاء الغلیل: 1۹/۲ ۷]. 
(۳) انظر: الدونة: ۰۱۰۳/۶ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


(وبَرِقَ بتسلیمه له) أي: أن ضامن الوجه يبرأ بتسليم الغريم للطالب في مكان 
تأخذه فيه الأحكام, وقاله في الملدونة''"» وزاد فيها: وإن أسلمه إليه في موضع لا 
سلطان فيه أو في حال فتنة أو مفازة أو بمكان يقدر الغريم على الامتناع منه يبراً 
[الحميل] ' [من الحمل]”” حتى يدفعه إليه بموضع يصل إليه وبه سلطان 
فیبرآ. (وإن بسجن) هو كقوله في المدونة: وإذا حبس الحمول بعينه فدفعه 
الحميل إلى الطالب وهو في السجن برئ» لآن الطالب يقدر على أخذه في السجن» 
ويحبس له في حقه بعد تمام ما يحبس فيه”"". 

(أو بتسليمه تفه إن أمره په) أي: وهكذا يبرا الحميل إذا سلم الغريم نفسه 
[له] "۲ بشرط أن يكون الحميل قد أمره أن يسلم نفسه له لأنه يصير كوكيله. (إن حل 
الْعَقّ) أي: إنا يبرأ [الغريم]”' الحميل بتسليم الغريم إن حل أجل الدين الذي على 
الغريم فلا يبرأ بتسلیمه له قبله» إذ لا فائدة للطالب في تسليمه حینتذ. 

(وبفیر مجلس الحكم إن لم یشترط) ۱ أي: ويبرأ بتسليمه له بغير مجلس الحكم إن 


(۱) انظر: المدونة: 6/ ۹۷. 

(۲) ما بین معکوفتین ساقط من (ن). 

(۳) ما بين معکوفتین ساقط من (ح١).‏ 

(6) انظر الصدر السابق. 

(5) في (ح۱): حبسه. 

() انظر الصدر السابق. 

(۷) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 

(۸) ما ین معکوفتین ساقط من (ن). 

)٩(‏ (وَبغیر بل ٍن ان به حَاكِمٌ) آشار به لقوله في "الدونة": وكذلك إن دفعه إليه 
بموضع فيه حکم وسلطان» وان 1 يكن ببلده فيبراً. 


باب في أحكام الضمان 


م یشترطه» فإن اشترط إحضاره عند الحاكم فلا يبرأ إلا يبإحضاره في مجلس 
الاشتراط إن كان به حاکم. (ولوعدیما) أي: أنه إن) تكفل بإحضاره وهو قد 
آحضره» وهو الشهور. 

وا غرم بَْدَ خفیف توم) أي: وان لم تحصل براءة الحميل بوجه من الوجوه 
المذكورة غرم ما على الغريم» وهو الشهور وعليه فلا بد من خفيف تلوم. (إن 
قربت غيب غریمه كَاليَوم' " أي: أن التلوم مشروط بأن تكون غيبة الغريم قريبة» فان 
بعدت فلا تلوم. 

(کالیوم) قال في المدونة: وشبهه”". (وَلا بسقط پاحضاره, إن حكم) أي: ولا یسقط 


فرع: لو شرط إحضاره ببلد فأحضره في غيره حيث تأخذه الأحكام ففي براءته فوّلان 
نقله) ابن عبد الحكم. ابن عرفة: وني تخريج المازري لما على شرط ما لا يفيد نظرء 
ولو خرب الموضع المشترط فيه حضوره ففي براءته بإحضاره فيه قَوْلانٍ نقلهما ابن 
عبد الحكم أَيْضاًء والنظر الذي أشار إليه ابن عرفة سبقه إليه شيخه ابن عبد السلام؛ 
إذ ذكر أن هذا الشرط قد يكون مقيداً ك دا كَانَ البلد المشترط إحضاره فيو هو 
موضع سکنی البينة» أو كَانَ ات غير عين» وللطالب غرض في آخذه بمحل 
الاشتراط. انتهی. 

فان قلت: هل يجوز أن یعود الضمير من قول الصنف وبغير بلده على الاشتراط الفهوم من 
قوله قبله: (إن آیشترط) ویکون شار به إلى أحد القولین في مسألة ابن عبد الحكم 
وسكت عن مسألة "الدونة "؛ لأن البراءة فيهًا أحرى. قلت: لو صح تشهير القول بالبراءة 
في مسألة الاشتراط لبعد هذا المحمل فا ظنك به إن ٬يصح؟!.‏ [شفاء الغليل: ۲/ ۷۷۰]. 

(۱) انظر: تهذیب المدونة: 5/ .٠١‏ 

(۲) في (ن): كالبيع. 

(۳) انظر: تهذیب المدونة: ۱۳/6 قال فيها: (..فإن لم يأت به حينئذ والغريم حاضر أو 

غائب. قريب الغيبة مثل اليوم وشبهه» تلوّم السلطان للحميل..). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختج) 


الغرم عن الحميل بإحضار الغريم إن حكم بالغرم حاكم لاه حكم مضی؛ فلا 
ينقض وهو الشهور. (لا إن ثبت عدمه, أَومُوته) أي: لا إن أثبت الحميل فقر الغريم 
أو موته فإنه لا غرم عليه''". (في غيبته) راجع إلى مسألة العدم والوت. (ولوبفیر 
بلده ورجع به) ”" لعله يشير به إلى قوله في الدونتء ففيها: وإذا غرم الحميل ثم 
قامت بينة أن الغريم كان میا قبل الحكم على الحميل ارتجع ماله لأنه لو علم أنه 
كان ميتاً حين أخذ به الحميل ل يكن عليه شيء لأنه إنم”" تحمل بنفسه وقد 
(۱) لا إِنْ تبت دم او موه في غَيْتهِ ولو عير بلّده) ي يتمشي هذا الكلام عل أن يكون 
من باب اللف والنشر المرتب» وتقديره: لا( ات هدمه ق قا از هوتة ولق نف 
بلده . فأما إن أثبت عدمه في غيبته فقال اللخمي: لا یغرم وعَلَيْهِ اقتصر هناء بخلاف 
قوله في باب التفليس: رم إن أت ولو نبت عَدَمَهُ) فإنه اختار هناك قول ابن 
رشد في "المقدمات": وأما إن أثبت موته فقال ابن القاسم في"المدونة": ودا مات 
الغريم برئ یل الوجه؛ لأن النفس المكفولة قد ذهبت. [شفاء الغليل: ۲/ ۷۷۱]. 
(۲) (ولو بغير بلده) إلى قول ابن القاسم في رسم سلف من سیاع عيسى ما نصّه: "وان 
مات بغير البلد الذي تحمّل فيه قبل الأجل وكان ا مكان لو كان حياً یت به حَتَّى 
يمضي الأجل فهو ضامن له وكذلك لو مات بعد الأجل بغير البلد كان ضامناً له 
طلبه أو ل يطلبه؛ لأنه لو طلبه منه 1 يقدرعَلَ أن يأتيه به. قال ابن القاسم: وک ما 
سس لاحي سبي ا 
وكَانَ فيا بقى من الأجل ما يأتي به فيه فلا شيء عَلَيْ ". انتهى. وصرّح ابن رشد بأن 
هذا خلاف ما له في "الدونة" 3" قال لزن يد السلام: انیا نزم الكقيل الضرم ن هذا 
القول؛ لأن تفريطه في الغريم حتّی خرج عن البلد کعجزه عن إحضاره وهو حيّ؛ لأنه 
لو منعه من الخروج ل الأجل عَلَيُ وهو بالبلدء فتمكن رب الدين من طلبه). 
قوله: : (وَرَجَعَبهِ) أي : بها آغرم» قال في "المدونة' ': ولوغرم الحميل د ثم أثبت بينة أن الغريم قد مات 
في غيبته قبل القضاء رجع ا حميل بها أدّى عل رب الدين؛ لأنه لو علم آنه میت حين أخذ به 
الحميل يكن عَلَيْهِ شيء» وإنا تقع الحالة بالنفس ماكَانَ حياً. [شفاء الغليل: ۲/ ۷۷۱]. 
(۳) في (ن): لما. 


باب في أحكام الضمان 


ذهب”2". آشهب: ولا أبالي مات غائباً أو في البلد. 

(وبالطب وان في قصاص) أي: وصح الضمان بالطلب وان كان على الطلوب 
قصاص وضمنه بسببه» لأنه لم يلزمه غرم فيه. (كَأَنَا حمیل بطلیه) أي: وكذا إذا قال: 
آنا ميل بطلبه أو على أن أطلبه؛ لم يلزمه سوى ذلك. (آواشقرط تفي المال) أي: ومن 
حمالة الطلب» أي: يشترط الحميل على رب الدين أنه لا شيء عليه من المال إذ لم يبق 
لذلك فائدة غير طلب الغريم. 

(و قال لا من الا وجهه) أي: لا أضمن إلا إحضاره. (وطلبه بمايقوى علیه) هذا 
كقول ابن القاسم في العتبية: یعتبر في هذا ما یقوی الکفیل عليه فیکلفه وما لایقوی 
عليه فلا يكلفه(". /١57[‏ أ] (وحلف ما قصر) هكذا قال ابن افندي: إن حميل الطلب 
يحلف بالله أنه ما قصر في طلب الغريم ولا دلس فيه» وأنه لا يعلم له مستقراً. (وغرم 
ان فرط آوهربه ۳ أي: أن حميل الطلب إن تمكن من إحضار الغريم ففرط حتى 


.91//5 انظر: المدونة:‎ )١( 

(۲) انظر: البيان والتحصیل: .٠٠٤ /٠١‏ 

(۳) في (ح١):‏ هرب. 

(4) (وَغَرِمَ إن فرط أَوْ هرب وَعوقَبَ) الذي في سماع حسين بن عاصم من حمالة 
"له ": "قلت لابن القاسم: فان تبين آنه ملد وآنه لا يطلبه؟ قال: وكيف يختبر 
هذا إلا أن تقوم بينة أنه حرج فأقام بقرية ثُّمّ رجع وم يتوجه إلى الحمول عنه وما 
آشبه ذلك فأرى للسلطان أن يعاقبه بالحبس في ذلك عى قدر مايرىء ويأمره 
بإحضار صاحبه إن قدر عَلَيْهِء فأما ضبان المال فلا آراه یه إلا أن يكون لقيه فتركه 
أو غیبه في بيته وأبى أن یظهره فإذا ثبت ذلك ببينة رأيته ضامناً". انتهى. 

وقد نسبه ابن عرفة لسماع أبي زید» ونیا وجدته في سماع حسین بن عاصم. وعند اللخمي 
فيمن قوي دليل تهمته بمعرفة مكانه ولد عن طلبه وإظهاره ولو آغرم الال لكان وجهاً 


۱۱۰ ۶ 


وذکر عن ابن القاسم في "الوَازِيّة": إن يعرف موضعه ل یسجن فيوء إلا أن یتهم 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
هرب أو أنذره فهرب فانه يغرم ما عليه. (وَعُوقبَ) هکذا قال في العتبية”'". (وحمل 
فش خی میم ی وقیل, وعدي واي وشبهه می ال )برد 
[بشبهه]” " علي وآنا صبير أو غریر"" أو قبلي» قال في الدونة: إن آراد الوجه لزمه» 
وإن أراد المال لزمه”". فان لم يدع أنه أراد شيئاء فقال بعض الأشياخ: اختلف هل 
يحمل على الوجه وإليه ذهب بعض أشياخ المازري» قال: لكونه أقل الأمرين 
والأصل براءة الذمة أو على المال» واختاره ابن يونس وابن رشد في القدمات(؟ 
وإلى هذا أشار بقوله: (علَى الأرجع والأفظهر) قالا: لقوله اكظ: «الزعيم غارم»”". 


بمعرفة موضعه فيسجن على قدر ما يرى السلطان ويرجو به الرد على صاحبه. [شفاء 
الغليل: ۲/ ۷۷۲]. 

(۱) انظر: البیان والتحصیل: ۱ قال فیها: (قلت لابن القاسم: فان تبين أنه مُلد» 
ونه لا یطلبه قال ابن القاسم: وكيف بختبر هذا؟ إلا أن تقوم بينة أنه خرج» فآقام 
بقرية» فرجع ولم یتوجه إلى الحمول عنه» وما آشبه ذلك فأرى للسلطان أن یعاقبه 
با حبس في ذلك على قدر ما یری). 

(۲) في (ن): أو زعيم. 

(۲) في (ح١)‏ و(ك) و(م): يشبه مثل. 

(5) في (ن): عديم. قال في منح الجليل: ”/ 55 ۲: (غرير بمعجمة فراءين مهملتين بينهما 

تحتية). 

(۵) انظر: تبذيب المدونة: .١7/5‏ 

(1) انظر: القدمات المهدات: ۲/ 817 قال فيها: (اختلف إذا قال: أنا هميل أو كفيل -وعري 
الكلام عن دليل ‏ فقيل: هو حمول على حمالة الوجه حتی ينص عل المال» وقيل: هو 
محمول على حمالة المال حتى ينص على الوجه» والأصح أنه محمول على حمالة المال حتی 
ينص أنه حمیل بالوجه» لقول رسول الله له: «الحميل غارم» والزعيم غارم». 

(۷)حسن غریب» أخرجه آبو داود في سننه: 7١9/7‏ في باب في تضمين العاریة» من کتاب 
الإجارة» برقم (٠٠٠)ء‏ والترمذي في سننه: ۳/ ۰01 في باب ما جاء في أن العارية 


باب في أحكام الضمان 


ابن يونس: ولأن حميل الوجه إذا لم يأت به غرم المال. فالأصل في الحمالة [المال]2"7 
عراسي ات ارج ب 


[الكفيل]”" بل بالوجه فينبغي أن يكون القول قول الحميل» لأن الطالب يدعي 
اشتغال”'' ذمته فعليه البيان» وإليه أشار بقوله: (لاإن اخْتَلَمَا) أي: فلا يحمل على 
المال» ويحمل” ' على الوجه. 

(ولم یجب وکیل لنْخصومة ولا کفیل بانوجه بالدَعَوَى) ۲۳ أي: [أن]”" من ادعى على 
رجل حقاً وسأله أن يوكله وكيلاً للخصومة أو كفيلا بوجهه حتى يقيم البينة 
[عليه]”” لم يجب على الطالب ذلك بمجرد الدعوى. (إلا بشاهد) هو كقوله في 


مؤداة» من كتاب البیوع» برقم (۱۲۵) وابن ماجه في سننه:۲ / ۸۰4 في باب الكفالة» 
من كتاب الصدقات برقم (0 5٠‏ ۲). وقال الترمذي: حديث حسن غريب. 

)١(‏ ما بين معكوفتين يوجد به بياض في (ن). 

(۲) في (ح١):‏ متی. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(4) في (ح١):‏ إشغال. 

)٥(‏ في (ن) وه 

(0) (و تیب وكيل لِلْخْصُومَةِ) آشار به إلى قوله آول النصف الثاني من حمالة "الدونة": وان 
سأله وكيلاً با خصومة حتّی يقيم البينة عند القاضي 1 يلزم الطلوب ذلك إلا أن يشاء لأنا 
نسمع البينة في غيبة الطلوب. أبو ا لحسن الصغير: انظر هل هو الوكيل الذي يقوم مقامه 
وينوب عنه؛ لأن المطلوب قد يغيب أو معنى الوكيل الملازم الذي يحرسه ویلازمه» وأما 
الوكيل بمعنى النائب فعلى حد ما خاف أن يغيب المطلوب يخاف تغیّب الوكيل. [شفاء 
الغليل: ۲/ ۷۷۳]. 

(۷) ما بين معکوفتین ساقط من (۵). 

(۸) ما بين معکوفتین ساقط من (۱). 


شرح بهرام الصغير (الدذرر في شرح المختصن 


المدونة: إلا أن يقيم شاهداً فله أخذ كفيل وإلا فلا . 

وان ادعب بكالسوق) يعني: وإذا ادعى الطالب أن له بينة يحضرها من 
السوق أو المكان القریب قال في المدونة: أو من بعض القبائل فإن القاضی یوقف 
الطلوب عنده» فان جاء بها وإلا خلى سبيله”". 


ع يع # 


(۱) انظر: المدونة: 91//5. 
(۲) انظر: الدونة ۶ وتهذیب الدونة: ۳۱/۶ 


باب في الشركة 


باه في الشركة 

العين وغيره. 

(إذْن في التصرف لهما معأَنشهما) ۲7 أي: إذن کل واحد لصاحبه!۲ أن یتصرف 

EAN 3‏ 1 ا یه 
الوكالة» ولا يكون شريكاً لصاحبه حتى يشاركه في رقاب الأموال على الاشاعقه 
قال في المقدمات: وهی من العقود الجائزة لكل واحد أن ينفصل عن شريكه متی 
آراده ولا يلزمه البقاء معه على الشرکة" ". ولهذه العلة لم تجز إلا على التكافق 
والاعتدال الشركة إلا للزراعة فحكى فيها قولین"*. 


(۱) (ال هدن في ارف کم أَنْفِهه)) بهذا عرّفها ابن الحاجب قال ابن عرفة: 
وقد قبلوه ویبطل طرده بقول من ملك شيئاً لغيره: أذنت لك في التصرف فيه معي؛ 
وقول الآخر له مثل ذلك» وليس بشركة؛ لأنه لو هلك ملك أحدها 1 يضمنه 
الا خر وهو لازم الشركة ونفي اللازم ينفي الملزوم ویبطل عكسه بخروج شركة 
الجبر كالورثة وشركة البتاعین شيئاً بينهم» وقد ذكرهما إذ لا إذن في التصرف لهم؛ 
ولا اختلف في كون تقرف اھا کا ام ام انب نع ابن 
القاسم في ضرب أحد السيّدين العبد بغير إذن شريكه ونظائر ذلكء ثم قال: 
وحكمها الجواز کجزئیهیا البيع والوكالة» وعروض وجوبها بعيد بخلاف عروض 
موجب حرمتها وكراهتها. [شفاء الغليل: ۲/ [VV4‏ 

(۳) انظر: المقدمات الممهدات: ۲/ .۲٠١‏ 

(4) انظر الصدر السابق. 


> شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


(وانما تصح من هل التّوکیل [وَالتَوكل ]020 يريد: أن من جاز أن یوکل ویتوکل 
جاز له أن يشارك؛ ومن لا جوز له ذلك فلا تجوز [ل" E‏ 
المأذون له» وغيره من المحجور عليه. (ونَزْمتَ بِمَا یدل عرفا کافتر رکنا) ۱" أي: أن 
الشركة تنعقد بكل ما دل عليها لغة أو عرفاًء أو ما" يقوم مقام ذلك من الأفعال 
كخلط مالين والعمل بهما. 

(بدهبینآوورقین اَمَو صرفما) متعلق بقوله: لا قصع) [أي: انیا تصح]() 
الشركة بذهبین أو ورقين إلى آخره» أي: ذهب من هذا ومن الآخر ذهب مثله أو 
من هذا ورق ومن الآخر ورق مثله» فلو أخرج هذا ذهباً وهذا ورقاًم تجزعلى 
الشهور ولا بد من اتفاق صرف الذهبين [بالورقين]”". (ويهما منهما) أي: وكذا 
تصح الشركة بالذهب والورق من الشریکین بأن يخرج هذا ذهباً وورقاً وهذا ذهباً 
وورقاً. (وبِعَينٍ”” ويعرض) أي: يخرج هذا عيناً ذهباً أو ورقا؛ وهذا عرضاً وهو جائز. 


(1) في (ح١)‏ و(ن): أو التوكل. 
1 (وَإنَ نصح من آغل کل وَالتوَكلِ) أصل هذا "للوجيز' 0 
الحاجب وقبله شراحه فزاد ابن عرفة: أهلية البيع؛ لأن کل واحدٍ منهما بائع 

E CSE 
.]۷۷٤ /۲ مع الخلاف في صحة كونه بائعاً انتهى. فليتأمل. [شفاء الغليل:‎ 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(4) (وَلَزِمَتْ با یل غرفا) يأتي الکلام إن شاء الله تعالى على لزومها عند قوله: (وله 
التبرع وَالسلف والهبة بعد العقد. [شفاء الغليل: ۲/ ۷۷۵]. 

(۰) في (ح۱): بها. 

(7) ما بين معکوفتین ساقط من (ح۱). 

(۷) في (-۱): أو الورقین. 

(۸) في (ن): أو بعين. 


باب في الشركة 
(وبعرضین مطلقا) أي: جوز سواء كانا متفقين أو مختلفين. (وكل بالقيمة) ‏ أي: 
تكون الشركة بينهما بقيمة عرض كل واحد منه). (یوم أحضر) أي: يوم أحضر 
للاشتراك به فان كان عرض أحدهما يساوي عشرين» وعرض الآخر يساوي 
عشرة» فا مال بینه| على ثلاثة أجزاء عند القسمة. 
(لافات) أي: لا یوم الفوات» وهذا الذي قدمه مشروط بصحة الشركة:؛ ولهذا 
قال: (إنْ صحت) واحترز به ما إذا وقعت فاسدة فان المشهور أن يكون رأس مال كل 
منهم ما بيع به عرضه لا قيمته يوم أحضره كالصحيحة. 
(إن خلطا وان في قصاص) أي: أن الشركة لا تحصل بينه) إلا إذا خلطا المالين ولو 
حكماء وحینتذ يكون ما تلف" منهم| معاء قال في المدونة: وان أخرج كل واحد 
ذهبه في صرة على حدة» وجعلا الصرتين بيد آحدهما أو في تابوته أو في خرجه 
فالذاهبة منم ولا إشكال في الخلط بل مت متعين )ثم قال: وان بقيت صرة كل 
واحد منهما بيده فضياعها منه حتى يخلطا أو يجعلا الصرتين عند أحدهما” "» وإلى هذا 
آشار بقوله: (ولاقالالف من ریه) ثم قال في الدونة: وان بقيت كل صرة بيد را 
حتى ابتاع بها أحدهما أمة على الشركة وتلفت الصرة الأخرى والمالان متفقان» 
(۱) (وَكُلَبِالْقِيمَة يو # َ أَحْضِرَء لا ات إِنْ صَحَتْ) توهم هذه العبارة أن الحتب في الفاسدة 
القيمة يوم الفوت» وعبارة ابن الحاجب أبين منها؛ إذ قال: فلو وقعت فاسدة فرأس ماله 
ما بيع به عرضه. وقال الصقليان عبد الق وابن يونس: فإن 1 يعرفا ما بيعت به سلعتاهما 
فلکل واحدٍ قيمة عرضه یوم البيع» وحمله على هذا بعيد. [شفاء الغليل: ۲/ ۷۷۵]. 
(۲) في (ن): أتلف. 
(۳) انظر: تهذیب المدونة: 7/ 6”559. 
)٤(‏ في (ك) و(ن): المسمى. 
(۵) انظر: تهذیب الدونة: ۳/ عام 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح امختص 


ror 


فالصرة من ربها والأمة بينهما ول هذا أشار بقوله: (وما ابتيع بفیره فیینهما) أي: 
وما اي بغير المال التالف فبين الشريكين. ابن يونس: يريد بعد أن يدفع لشريكه 
نصف ثمنهاء وإليه آشار بقوله: (وَعَلَى هلف نطف الثَمَنِ) . (وهل ال آن یعلم 
بالف قله وعلیه .َو مطفاً إلا آنیدمي الاغذ له؟ تردد) [يعنى]”" وهل ما ذکره من أن 
الشريك الذي تلف ماله يشارك الا خر فيا ابتاعه بیاله مقید ب إذا لم يعلم بالتلف 
حين الشراء وأما إن علم فیکون ما اشتراه له خاصة» فيكون له ربحه وعلیه 
خسارته؛ أو يشاركه فيه مطلقاء اختلف الأشياخ في ذلك. وال الأول ذهب في 
المقدمات” ) وقال ابن يونس عن [بعضص]” أصحابه إن اشترى بعد التلف عالا به 
فشريكه مخير» إن شاء شا رکه أو يترك له ذلك إلا أن يقول ان اشتريتها للفسی» 
أي: فيكون له حاصة ولا كان هذا متفقا عليه أخرجه عن محل التردد بقوله: (لا أن 
يدعي الأخدّنّه) [157/ ب] آي: فإنها له بلا نزاع. (وَنَوَعَابَأحدهماإن لم يبعدوكم 
يتج ر لحضوره) أي: وصحت الشركة ولزمت بالعقد ولو كان أحد المالين غائباً على 
الشهور» وهو مقيد بقيدين: أن لا تكون الغيبة بعيدة جداء وأن لا يتجر بالمال 
الحاضر إلا بعد حضور الغائب» وطذا قال: (إن لم يعد ونم يتَجَرْلْحْصْوره). (لابذفب 
ویورق) أي: لا بذهب من جانب وورق من جانب. فإن ذلك لا يجوز على المشهور. 
(۱) انظر: تهذيب الدونة: ۳/ ۱۱( 

(۲) (وَعَلَ المثلف نِضْفٌ الثمّن) كأنه أطلق التلف عَلَ الذي تلف ماله سواءً كَانَّ بسببه 

أو بغير سببه. [شفاء الغليل: ۲/ ۷۷۵]. 
(۳) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 
() انظر: المقدمات المهدات: ۲/ .7١١‏ 


(5) في (ح١):‏ أنا. 


(وبطعامین, ونَوانََهَا) أي: وكذا لا تجوز الشركة بالطعامين ولو اتفقا في الصفة. 


(شم ان طلقا التَصَرِفَونْبِنَوْعِ, فَممَاوْصَةُ) الشركة على ثلاثة أقسام: شركة أبدان 
وشركة وجوه وسيأتيان» وشركة أموال وهي آیضاعل ثلاثة أقسام: شركة 
مضاربة وهو القراض» وشركة عنان وسيأتيان وشركة مفاوضة وهي التي آراد 
هناء ومعنی قوله: (أطلقًا الصرق) أي: جعل كل واحد منهیا لصاحبه أن يتصرف 
في الغيبة وا حضور في البيع والشراء والكراء والاكتراء» قال في المدونة: والفاوضة 
على وجهين: إما في جميع الأشياء وإمافي نوع واحد من المناجر كشراء الرقيق 
يتفاوضان فيه”'"» وإليه أشار بقوله: (وإِن بنّوع). 

(ولا یفسدها ۲ انضراد آحدهما بشيء) أي: أن التفاوضین إذا كان لأحدهما 
مال على انفراده يعمل فيه لنفسه فان ذلك لا يفسد الشركة. (وله أن یبرع إن 
استألف به) أي: ولأحدهما أن يتبرع من مال الشركة بشرط أن يكون ذلك 
استيلافا للتجارة لأنه يعود بنفع على امال. (آو خف, كَإعارة آل ودفع كسرة“ أي: 
وما جرت به“ العادة لخفته كإعارة الماعون وإعطاء كسرة وشربة ماء وعارية غلام 
ليسقي له دابته ونحوه. 

(ويبضع, وَيُمَارِضَ وَبُودءَ لعش والا ضمن) أي: ولأحد المتفاوضين أن بضع 
ویقارض دون إذن الآخرء وأما إيداعه فإن کان لوجه عذر كنزوله ببلد فيرى أن 


(۱) في (ح١):‏ وجوب. 

(۲) انظر: تهذیب المدونة: ۲۲/۳ ۵. 
(۳) في (۵): ولا یفسد. 

)٤(‏ في (ن): کسوة. 

(5) في (ح١):‏ عليه. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


يودع إذ منزله الفنادق وما لا آمن فيه فذلك جائز» وآما إن أودع لغير عذر ضمنه. 
(ويشارك في معین) أي: وكذا لأحدهما أن يشارك في ساعة بعينها شركة غير 
مفاوضة. (وبقیل, ويُولّي) أي: ولأحدهما أن يقيل من سلعة باعها هو أو شريكه 
ويوليها لغيره كبيعه مالم يكن محاباة. 

(ویقبل المعیب وإن أبى الآخر) هو كقوله في الدونة: وان اشترى أحدهما عبداً 
فوجد به عيباً فرضيه هو أو شريكه لزم ذلك الآخرء ثم قال: فن رده مبتاعه 
ورضيه شريكه لزمه رضاه» لأن مشتريه لو رده ثم اشتراه شريكه وقد علم بالرد 
بالعيب لزم ذلك شريكه”". 

(ویقربدین لمن ایهم عَليّه) [أي: ولأحدهما أن يقر بدین من شرکتهی لمن لا 
يتهم عليه]”” ويلزم شريكه ذلك فأما من يتهم عليه كأبويه وولده أو جده [أو 
جدته]" أو زوجته أوصديقه [1 يلزم] ذلك شريكه”"". (وبِييع بالدین) أي: 
وکذا [يجوز]”" لأحدهما أن يبيع إلى أجل» وهو المراد بالدين» وهو المشهور. (لا 
الشراء به) أي: بالدین» أي: فإنه لا يجوز إلا بإذن الآخر. (ككتَابَة, وعتق عَلَى مال, 
وان لعبد في تجارة) هو كقوله في المدونة: وعبد المتفاوضين ليس لأحدهما أن يأذن له 
في التجارة ولا يكاتبه ولا يعتقه على مال إلا بإذن شریکه إلا أن يأخذ مالامن 


() في (ن): العيب. 

(۲) انظر: تهذيب المدونة: ۳/ ٥۷١‏ . 
(۳) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 
(6) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 
() في (ن):لم یکن. 

() في (ن): لشریکه. 

(۷) ما بين معکوفتین ساقط من (ح١).‏ 


باب في الشركة 


أجنبى على عتقه مثل قيمته فاکش رر وھک (ومقاوضة) عطف على 
كتابة» أي: وليس لأحدهما أن يشارك غيره شركة مفاوضة بغير إذن شريكه. 
(واستبد آخذ قراض) أي: أن أحدهما إذا أخذ قراضاً فإنه يختص بربحه ولا خسارة 
على الآخر فيه لأن المقارضة ليست من التجارة» وانا هو أجير آجر نفسه فلا شىء 
لشريكه في ذلك. (ومستعير[دابة] بلارُن, ون للشركة) هو کقوله في الدونة: ومن 
استعار بغير إذن شریکه ما حمل علیها لنفسه أو لمال الشركة فتلف فضانه من 
آحدهما إذا تجر مها بغبر إذن شریکه يدل عليه قوله: (لا آن یعلم شریکه) آي: فيكون 
الربح بینهم) والضیان علیهیا. (بالریج والخسر) متعلق بقوله: (اسقبد)» وهو راجع إلى 
السائل الثلاث. والراد با خسر: ا لخسارة. (وگل وكيل یرد على حاضر لم یتول, 
کالفانب ان بعدت غیبته, وإلا انتظ) آي: : أن كلا من الشريكين وكيل عن صاحه 2 
بیعه وشرائه وکرائه واکترائه وغير ذلك فاذا باع أحدهما شيئاً ثم اطلع البتاع على 
عيب به فله رده على من حضر من الشریکین» وإن لم يكن قد تولى بیعه في الاصل» 
۶ 5 رش . 1 5 اعد 42 : 1 
أما إن كان البائع حاضرا فكلام المبتاع معه لانه أقعد [بحال متاعه] » وإن كات 
ابا بعيد الغيبة فالكلام مع شريكه الحاضرء وان قرست غيبته انتظر(. (والریج 
(۱) انظر: تهذیب المدونة: ۱۹/۳ ۵. 

(۲) في (ن): ومتفاوضة. 

(۳) ماين معكرفتين ساقط هن إن). 

(6) انظر: هذیب المدونة: ۱۸/۳ ۵. 

() في (ن) : بال مبتاعه. 


هل ول ره عل حار رل یقت ی رلا شی امل م 
نهر عل عیب فله ره العیب ماع إن كان حاض رآ وإد كا افا عي قرب 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
والخسریقدرالمالیْن) أي: أن ربح مال الشركة وخسارته توزع على قدر المالين» فإذا 
كان لهذا الثلشان وضذا الثلثء فالربح بینهیا على الثلث [والثلشين]”'' وهكذا 
الخسارة. ([وتفسد] ‏ بشرط التفاوت) يعنى: فان عقد الشركة على شرط التفاوت 
في الربح فسدت. كا إذا أخرج هذا ألفاً وهذا ألفين واشترط أن يكون الربح 
والعمل بينهما نصفين» فان عثر على ذلك قبل الشروع فسخت. وإن عملا رجع 
صاحب الالفین بفاضل الربح فيأخذ ثلثیه» ويرجع الآخر عليه بفاضل عمله 


كاليوم ونحوه فلینتظر لعل له حجة؛ وان كانت غيبته بعيدة فأقام المشتري بينة آنه 
ابتاع بيع الإسلام وعهدته نُظِرَ في العیب. فان كان قدي لا يحدث مثله رد العبد على 
الشريك الآخرء وان كان يحدث مثله فعلى البتاع البينة أن العيب كان عند البائع» 
وإلا حلف الشريك بالله ما أعلم أن هذا العيب كَانَ عندنا وبرئ» وان نكل حلف 
لبتاع عَلَ البت أنه ما حدث عنده تم رده عَلَيّْهِ. فمعنى كلامه فبسبب أن کل واحدٍ 
وكيل للآخر يرد واجد العيب على حاضر | يتول البيع لتعذر وجود الغائب الذي 
تولآه حالة کون هذا الردّ کالرد عَلَ کل غائب في افتقار المشتري الرادٌ إلى إثبات أله 
ابتاع بيع الإسلام» وعهدته. ثم نبّه عَلَ أن الرد عَلَ الحاضر الذي 1 يتول انیا هو إن 
بعدت غيبة شريكه الغائب وإلا انتظرء فالشرط راجع للمشبه لا للمشبه به» وبهذا 
التشبیه یکون کلامه مطابقاً لا في "الدو نه" متضمناً اتصوص تصها: فلله د سا 
ألطف إشارته. فإن قلت: وأين تقدم له الغائب الذي أحال عَلَيْهُةِ قلت : في قوله في 
خيار التقیصة: (ثُمّ قضى إن أثبت عهدة مورخة وصحة الشراء) . فان قلت: عود 
الضمير في قوله: (غيبته) عل الغائب المشبه به یر في وجه هذه التمشيه؟ قلت: إن 
سلمنا عوده ء عَلَيّهِ وم نرده للغائب من الشريكين المفهوم من السياق فقصاراه أنه من 
باب: عندي درهم ونصفه وقد قیل بنحو هذا في قوله تعال: لیس آلززیمن 
يَشَآءُ ِن عبادم ودره وني قوله سبحانه: وما یمرن حمر ولا د یُنقص ین 
عُمْرِه4 وال تعالى أعلم. [شفاء الغليل: ۲/ ۷۷۲]. 

(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


باب في الشركة 
فيأخذ سدس أجرة الجموع» وإليه أشار بقوله: (ولکل آجرعمله للآخَر)”". 


(وله ابر والسلف, والْهبة بعد العقد) أي: أما بعد العقد فيجوز لأحد 


(۱) (وَلِكُلَّ جر عَمَلِهِ للآحَرِ) كأنه أطلق أجر العمل عَلَ حقيقته وجازه فحقيقته 
الأجرة التابعة للعمل» ومجازه الربح التابع للمال» وسهل له هذا قرينة قوله: 
(ولكل) لدلالته عَلَ الجانبين. 

(۲) (وَلَهُ ار وَالسَّلَفُء وَابَةبَعْدَ لَْقَِ) مثله لابن الحاجب» وفسّر ابن عبد السلام بأن 
اختلاف نسبة الربح والعمل مع رأس الال إن يفسد الشركة إن كان شرطاً في عقدهاء 
ولو تبرع به أحدهما بعده جار قال: وهو بّن في شركة الأموال؛ لأن المذهب لزومها 
بالعقد دون الشروع» واختلف في شركة الحرث: هل هي كشركة الأموال؟ وهو قول 
سحنونء أو لا تلزم إلا بالعمل وهو قول ابن القاسم» ففي هذه يصعب التبرع بعد العقد 
وقبل الشروع» وان كَانَ ظاهر نصوصهم أن ذلك لا يقدح في صحتها. 

قال ابن عرفة: قول ابن عبد السلام: إن المذهب لزوم الشركة بالعقد دون الشروع وهو 
مقتضى قول ابن احاجب: يجوز التبرع بعد العقد. خلاف قول ابن رشد في سماع ابن 
اكاب اماي ی ی مقو بوره اليل اا ی 
العقد لا جوز ونحوه قوله في"المقدمات' ': هي من العقود الجائزة لكل منهما أن 
ينفصل عن شريكه متى شاء. وهذه العلّة 1 تجز إلا على التكافؤ والاعتدال؛ لأنه إن 
فضل أحدهما صاحبه فیع) يخرجه فإنما سمح بذلك رجاء بقائه معه على الشركة فصار 
غرراً. وجاز في الزارعة کون قيمة ما خرجه أحدهما أكثر ما خرجه الآخر على قول 
سحنون؛ لأن المزارعة تلزم بالعقد» وقاله ابن الماجشون وابن كنانة وابن القاسم في 
كتاب ابن سحنون» ولا يجوز ذلك فیها عل قول من یری أنها لا تلزم بالعقد. وهو 
معنى قول ابن القاسم في "المدونة" ونص سباع آصبغ. انتهى. 

وذكر في "التوضيح" أول الباب ما في "المقدمات "رقا قال نحوه للخمي» ونسب لابن 
يونس وعياض و"مفيد الحكام" أنها تلزم بالعقد وتأوله باعتبار الضمان؛ أي: : إِذَا 
هلك شيء بعد العقد يكون ضمانه منهما وان يخلطاء قال: : فان قيل: يلزم منه تخالفة 
قوله في "المدونة' ': وان بقيت كل صرة بيد صاحبها حَتّى ابتاع بها أمة عى الشركة 
فالأمة بينهما والصرة من ربها. فالجواب: قد قيّد اللخمي ذلك با دا كانت الصرة 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح امختصن 


الشريكين أن يتبرع على الآخر بزيادة في الربح أو العمل أو يسلفه شيئاً أو بهبه شيئاً 

ونحو ذلك» إذ لا حذور فيه لأنه ليس لأجل الشركة. (وَالْقَولَ لمدعي التَلَف وَالْخْسَرِ) 

1 ]أي: أن من بيده شيء من الشريكين من مال الشركة فهو فيه أمين» فإذا 

قال تلف أو بعضه أو خسر فهو مصدقء قال في الجواهر: مالم يظهر كذبهء وان اتم 

حلفت : 
| ,۳ ۲ مر و 0 1 
(ولآخذ لائق[له] ") آي: وكذا یکون القول قول من ادعی منهیا أنه ابتاع شيعا 

لنفسه لا للشركة إن كان ما يشبه أن يشتري له من مأكول أو ملبوس: وآما إذا ابتاع 

شيئاً من الرقيق أو العروض فان لشريكه الدخول فيه. (ولمدعي النَصْفِ) 7" أي 
فيهًا حق توفيه من وزن أو انتقاد» وقال: "آما لو وزنت وانتقدت وبقيت عند 
صاحبها على وجه الشركة فضاعت لکانت مصیبتها منها؛ لآن الخلط عنده لیس 
بشرط في الصحة" هذا نص اللخمي» وهو يدل لا قلناه» وأَيْضاً فلجعله الأمة بينهما. 
انتهى ما في "التوضيح" فليتأمل. [شفاء الغليل: ۲/ ۷۷۷]. 

.۸۲۳ /۲ انظر: عقد الجواهر:‎ )١( 

(۲) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۳) (وَيْدَعِيالنضْفي) لعله أشار بها لقول ابن يونس: : وإذا أشرك من ماله ممن يلزمه أن يشركه 
نم اختلفا فقال: : أشركتك بالربع» وقال: الآخر بالنصف وقالا: نطقنابه أوقالا: 
أضمرناه بغير نطق» فالقول قول من ادعى منهم النصف وان [یدعه أحدهما رد إليه؛ لأنه 
أصل شركتهما في القضاء وان كانوا ثلاثة فعلى عددهم ما كانواء تج قال: وأما إن أشرك 
رجلا في سلعة اشتراها من لا يلزمه أن یش رکه تفا هكذا فإن كَانَ ذلك فا نويا ول 
ينطقا به كانت بينهم| نصفين أيضاًء وان كانوا أكثر فعلى عددهم. وقال قبل ذلك: ولوأقرٌ 
أن فلانً غاب شریکه شم زعم بعد ذلك آنه شريكه عل الربع؛ وإنما هو شريكه في مائة 
دينار فإنه شريكه عل النصف. . نتهی ما قصدنا نقله من كلام این يونس ما يمكن أن يكون 
ا : فهو على هذا تكرار مع قوله آخر فصل الخيار: (وَإِنْ 

شْرَكَهُ حل ان أطلى عل التُضْفي). قلت: : تكراره مع ما طال وتنوسي أهون من تكراره مع 


باب في الشركة 
والقول قول من ادعى نصف المال من الشريكين» ويحتمل أن يريد بكلامه إذا مات 
أحدهماء وقال الحي: المال بيننا نصفان فإنه يصدقء وإلا فقوله: (وحمل علیه 7" في 
تَنَارَْهمَا) يغني عن ذلك. (وحمل علیه) أي: ني الال أو العكس”". 

(والاشتراك فیم بید أحدهما ال لبيئة على كإرشه) أي: أن أحد الشريكين 
الفاوضین [ذا ادعی بشيء من الال [الذي بیده]" أنه له خاصتء وقال شریکه: 
بل هو بیننا من المال المشترك؛ فإن القول قول من ادعی الاشتراك» قال في الدونة: 
الا ما قامت عليه البينة أنه لأحدهما بارث أو هبة أو صدقة أو كان له قبل التفاوض 


ما یلیه. [شفاء الغليل: ۲/ ۷۷۹]. 

(۱) في (ن): على النصف. 

(۲) (وحمل عَلَيْهِ في تناعهع)) تبع في هذا ابن الحاجب إذ قال: ولد تنازعا في قدر امالین حمل على 
النصف . وهذا قول آشهب في راز ی" ية" لكن بشرط أن يحلفا معاء وقال ابن القاسم في 
"الوَازيّة" أيضاً: دا قال أحدهما لك الثلث ولي الثلثان وقال الآخر المال بيننا نصفين وليس 
امال بيد أحدهما: فلمدعي الثلثين النصف» ولمدعي النصف الثلث» ويقسم السدس بینهیا 
نصفين. قال ابن عرفة: فما قاله ابن الحاجب خلاف قول آشهب؛ لإسقاطه الیمین» 
وخلاف قول ابن القاسم» ونقل خلاف نصوص المذهب عن المذهب لا يجوز. أنتهى. قال 
ابن عبد السلام : قول آشهب : بعد أيانهه) ظاهره آنه جلف کل واحد منهاء وَحَلِفٌ من 
ادعى أن الثلثين له یذ النصف لا تحتمله الأصول» وتبعه في "التوضيح" وانفصل عنه 
ابن عرفة بها حاصله: أن أشهب ]يبن عل رعي دعواهماء ولا لزم أن يقول كما قال ابن 
القاسم وإن بنى على رعي تساويه) في الحوز والقضاء فالحوز يستقل الحكم به دون يمين 
الحائز فوجبت یمین كل منهیا؛ لأن الحكم له إنم| هو حوزه» وغذا قال ابن يونس مانصّه: 
وحجّة شهب أنهم تساووافي الحيازة واليمين» وإنما تفاضلوا في الدعوی» وذلك لا 
يوجب زيادة في الحيازة. [شفاء الغليل: ۲/ ۷۷۹]. 

(9) في (ك) و(ع) و(ن): شيء. 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
وأنه لم يفاوض عليه فيكون له حاصة والمفاوضة فيم| سواه قائمة”". (وان فَانَتَ لا 
عنم تَقَدمَهُ تها) أي: أن البينة إذا قالت: نعلم أنه ورثه ولكن لا نعلم هل ذلك متقدم 
على الشركة أو متأخر فان من شهدت له يختص بذلكء ولا يدخل في الشركة لأن 
الأصل بقاء ذلك على ملك ربه حتى يدل دليل على انتقاله. (ان شهد بِالْمَفَاوضَة) 
يعني: أنه اختلف إذا شهد الشهود بالفاوضة فقط وم يشهدوا أنه أقر عندهم بهاء 
هل يكتفى بذلك إذا كانوا عالمين با يشهدون به [أو لا؟ بل] حتى يقول الشهود 
أقر عندنا بالفاوضة وأشهدنا بها والاول أصح. وإليه ذهب ابن سهلء وإلى الثاني 
ذهب [ابن العطار و]”" ابن دحون وابن الشقاق. 

(وَلِمُّقهِمٍبهنّة) أي: والقول قول من أقام بينة بأن صاحبه قد آخذ من مال 
الشركة مائة وأنها باقية في ذمة شريكه إن شهدت بها يبنة حين الأخف سواء طال 
ذلك آم لاء أو لم يشهد بها حين الأخذ إلا أن المدة قصيرة» فإن طالت المدة في هذا 


فلا يلزم الشريك شيء“. 


.۵ ۰۱۳ /۳ انظر: تبذيب المدونة:‎ )١( 

(۲) في (ن): أو لابد. 

(۳) ما بين معکوفتین ساقط من (ح۱). 

(6) (مَلُقِيِم تة باذ مائة أا باقیت إن أَشْهَدَ با عند ان أو قضرّت الْمَدّة) (آنهد) 
هنا رباعي؛ أي: أشهد بها البينة قاصداً للتوثق كمسألة المودع» وقد تنازل لهذافي 
"توضیحه" تابعاً لابن عبد السلام. [شفاء الغليل: ۲/ ۷۸۰]. 

(5) (كَدَفْع صَدَاقٍ عَنّْهُ في آله من اْمُفَاوَضَةٍ إلا أن َطُولَ كس لاب رث ون قَالَتْ: 


باب في الشركة 5 


(إلاببيئة بکارشه) آي: إلا أن : قو الاو الجن مر جع اوه + ا 
صدقة ونحوه ولو قالت لا نعلم أكان الدفع قبل الفاوضة أم بعدها. (وٍنآقرواحد 
بعد فرق أو موت قهوشاهد في یر تصیبه) أي: وان آقر أحدهما بعد تفارقها أو بعد 
موت واحد منهیا فأقر الحي منهما بدين فانه یلزمه ما آقر به من نصيبه» وهو في 

(وأنفیت نها وکسوتهما) يعني: أن نفقة التفاوضین وکسوته| من المال ملغاة» 
برید: إذا كان المال بینهی) متناصفاًء وان كان لواحد منهیا الثلث والباقي للاخر ۸ 

لانَعْلَمُ) نص هذا الفرع عَلَ ما وقفت عَلَيِْ في کتاب الشركة من صل "النوادر" عن 

ابن سحنون: "کتب شجرة إلى سحنون في رجل دفع عن آحیه وهو شریکه مفاوضة 
صداق امرأته» ول يذكر أنه من ماله ولا من مال أخيه نی مات الدافعء فقام في ذلك 
ورثته وقالوا: : هو من مال ولينا؟ فكتب إليه: إن دفع وهما متفاوضان» شام سنين كثيرة 
في مفاوضتهم) لا يطلب أخاه بشیء من ذلك فهذا ضعيف وان كَانَ بحضرة ذلك فذلك 


بینهما شطرين» ويحاسب به إلا أن يكون للباقي حجة حجة ". نتهى. 
فمعنى كلام المصنف: أن القول لمن ادعى في المسألة أن الصداق الدفوع من المفاوضة إلا 
في وجهين: 


أحدهما: أشار إليه بقوله: (إلا أن يطول كسنة) وكأنه اعتمد في التحديد بالسنة عل مفهوم 
قول سحنون: وان كَانَ بحضرة ذلك فذلك بينهماء ورأى أن ما عارض هذا الفهوم 
من قوله: في مقابله سنين كثيرة غير مقصود. 

وثانیهما: آشار إليه بقوله: (والا ببينة بكارثة وَإِن قالت: لا نعلم) وهكذا هو في عدة نسخ 
بالواو العاطفة قبل إلاء وهو كالتفسير لقول سحنون: إلا أن يكون للباقي حجة فان 
الباقي من الأخوين دا قامت له بينة أن الصداق المدفوع گان من إرث آخر مثلاء کان 
ذلك له حجة وان قالت البينة: لا نعلم تقدم هذا الارث عَلَ المفاوضة ولا تأخره 
عنهاء فهذا آمثل ما انقدح لنا في تشقیق ق کلامه. والله سبحانه آعلم. [شفاء الغليل: 
.[VA* /Y‏ 


۱ شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختصن 


ینفق صاحب الثلث من ذلك إلا قدر جزثه» ول يجز أن ینفق بقدر عیاله إذا كان ها 
عیال لیحاسب صاحبه في الستقبل لأنه يأخذ من الال أكثر ما يأخذه صاحبه. 

(وإن بندین متلفي اسفرکعیالهما إن )شیر به إلى قوله في المدونة: وتلغى 
نفقتهی| کانا في بلد واحد أو ببلدين» وإن اختلف سعراهما کانا ذوي عيال أو لاعیال 
1 يريد: إذا كانت نفقته| متساوية أو متقاربة. (والا حسبا) أي: وان لم تكن 
نفقتهیا متقاربة» فان كل واحد منهما بحسب نفقته ونفقة عباله على حدةه قال في 
الدونة: وإن كان لأحدهما عیال وولد ولیس للآخر آهل ولا ولد حسب کل واحد 


ما أنفق”"» وإليه آشار بقوله: (کاففراد آخدهمایه) أي: بالعیال عن الآخر. 


(وان اشتری جارية لنَفْسه , فلاخر ردهًا . إلاللوطء بإذنه)” “اعلما أن أحدهما إذا 


() انظر: تهذیب الدونة: ۱۱/۳ ۵. 

(۲) انظر الصدر السابق. 

(۳) (وَإنِ اشتری جَارية لیب فیلاخر ردعاءه إلا لوط یه ون وَطِىَ جارية لاش رگة 
پنی آذ عبر ذو عملت ُمُه وا فلار ناوه أ تقویمها) درج هنا عل 
ما بسط في"توضيحه" أن لشراء الجارية ثلاثة أوجه: 

الأول: أن يشتريها لنفسه للوطء أو للخدمة ولم يطأهاء ولشريكه ردّها في الشركة أو 
إجازتها له» وإليه آشار بقوله: (وإن اشترى جارية لنفسه فللآخر ردّها). 

الثاني: أن يشتريها للوطء بإذن شریکه فلا شكٌ أن شريكه أسلفه نصف ثمنها فله ناژها 
وعَلَيُِ تواهاء وإليه شار بقوله: (إلا للوطء بإذنه». 

الثالث: أن يكون نبا اشتراها للشر كة د م وثب عَلَيْهَا فوطأهاء وهذا الثالث في نفسه على 
ثلاثة أضرب: 

أحدها: أن يكون وثوبه عَلَيْهَا باذن شريكه فهذه محللة فيتعين تقويمها سواءً حملت أو 1 
تحمل» وإليه أشار بقوله: (وإن وطی جارية للشركة بإذنه) أي: قومت وليس ذلك 
مقيداً بحملها کا ظنّ بعضهم. 


باب في الشركة 


اشترى [جارية]7'' من الال فله ثلاثة أوجه أشار بهذا الكلام إلى اثنين منهاء والثالث 
يأتي بعدهما فالأول أن يبتاعها لنفسه للوطء أو للخدمة بغير إذن شریکه قال في 
الدونة: وأشهد على ذلك أي: أشهد أنه اشتراها لنفسه””. 

ابن يونس: يريد وم يطأها بعد فللشريك الآخر أن يمضي له ذلك أو يردها 
للشركة» والوجه الثاني أن يبتاعها للوطء بإذن صاحبه فلا شك أن شريكه قد 
أسلفه نصف ثمنها وأن ربحها له وعليه نفقتهاء وهو معنى قوله: (الا للوطء بإذنه) 
أي: فليس لشريكه فيها بعد ذلك خيار. 

وان وطن جارية للشركة بإذنه, أَوْبِقيرٍإذْنه وحمت قومت) هذا هو الوجه الثالث 


وثانيها: أن يكون ذلك بغير إذن شريكه؛ ولكنها حملت منه» فيجب تقويمهاء وإليه شار 
بقوله: (أو بغير إذنه وَحملت قومت). 

وثالثها: أن يكون بغير إذنه ول تحمل فقال عياض في کتاب: "أمهات الأولاد": معروف 
مذهب مالك في "المدونة" في هذا الكتاب وغيره: تخيير غير الواطی في التقويم 
والت‌اسك". انتهی. وهو كقوله في"الرسالة": فان 1 تحمل فالشريك بالخيار بين أن 
يتماسك أو تقوم عَلَيّهِ. وإليه أشار بقوله: (وَإلا فللآخر إبقاؤها أو تقويمها) 
والتقويم: تفعيل من القيمة» وكذا هو في هذا القول» وأما القاواة التي هي المزايدة 
وهي مفاعلة من القوة ففي قول آخر غير هذا. 

تنبیه: 

وقع في بعض النسخ: إلا بالوطء أو باذنه بجر اللفظین بالباء وعطف آحدهما على الاخر 
بأو بدل قوله: (الا للوطء بإذنه) وهو أتمٌ فائدة حسب يظهر بالتأمل إلا أن الاخر هو 
احاري مع لفظ التوضیح". [شفاء الغلیل: ۸۱ ۸۲ 

(۱) ما بین معکوفتین ساقط من (ن). 

(۲) في (0): بعدها. 

(۲) انظر: تهذیب ال مدونة: ۳/ ۱6 ۵. 


شن بهرام السغیر لمنرر ف شن الختیسن 


وهو أن يبتاع الجارية للتجارة ثم يطأهاء فان كان بإذن شریکه وقد اشتراها للوطء 
وحملت فإنها تقوم علیه» وكذلك إن ابتاعها للتجارة ووطتها باذن شريكه فان 
وطئها بغير إذن شريكه فحملت. فالمشهور الفرق بين الملي والمعدم» وعلى هذا 
فقوله: (أوبغیر إذنه) أي: وهو مليء بثمنها. (وإلا فلآخر إبقَاؤْهَاء آومقاواتها) أي: فان 
لم تكن قد حملت فللشريك الآخر إبقاؤها على الشركة أو مقاواتهباء بمعنی أن كل 
واحد منهم| يزيد فيها حتى يقف على ثمن فيأخذها صاحب العطاء بذلك وهو 
ظاهر قول مالك في المدونة» وغمه ابن القاسم فقال: وان شاء الشريك أنفذها 
لشريكه الذي وطئها بالثمن الذي ابتاعها به؛ فإن لم ينفذها بالثمن له. وقال لا 
أقاويه ولكن أردها في الشركة لم يكن له [غير]”" ذلك» وقال غيره لشريكه ذلك أو 
يمضيها له بالثمن الذي اشتراها به(؟. 

واختار اللخمي جواز إبقاتها على الشركة إن فعل الشريك ذلك جهلا 
معتقدا للجواز وإلا فان وطتها عالماً بالتحريم فلا يجوز إبقاؤها على الشركة إلا 
أن تكون بيد الشريك الا خر بشرط كونه مأموناً. 

(وان اشترطا تفي الاستبداد فعنان) هذه شركة العن‌ان» وفسرها هنا 
كما في الجواهر بها اشترط کل من الشریکین على صاحبه أن لا يفعل شيئاً حتى 
يشاركه فيه" ". 

(وجازلني طروي طَيْرةْيَتَفقَا ّى [۱۰۷/ ب] الشركة في الضراع)”” أي: أنه 
(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(۲) انظر: تهذيب المدونة: ۳/ 0515. 


(۳) انظر: عقد الجواهر: ۲/ ۸۲۲. 
(5) (وجَارٌ لذي طبر وَذِي طَْرَةٍ أن يتفقا على الشركة في الفراج) كذافي "النوادر" من 


يجوز لصاحبي طيرين ذكر وأنشی أن يتفقا على أن يزوجا الذکر [والأشى] » 
ويكون ما حصل من الفراخ بينهماء وهذا ظاهر إذا كانت مؤونتهم| عليه) والا فلا 
إلا أن يتطوع بذلك بعد العقدء فلا بأس به. (واشترلي‌ولك, فوکالة) أي: أن قول 
الرجل للآخر اشتر هذا الشيء لي ولك وكالة» أي: في النصف الذي ابتاعه له 
يريد: وكالة مقصورة على الشراء لذلك لا يتعدى إلى غيره» وليس له بيعه إلا بإذن 
شريكه. (وجازوانقد عي ان نم یل وآپیها نك) أي: فان قال له اشترهالي ولك 
وانقد عني ما خصني من الئمن» جاز إن لم يقل له وأنا آبیعها لك آي: فإن قال 
ذلك لم عجر. (ولیس نه حبسها. الا أن يفول واحبسهاء فکالرهن) يعني: أن المشتري |ذا 


"العتييّة" والموازية عن ابن القاسم عن مالك: إِذَا جاء الرجل بحمام ذكر وآخر بأنثى لی 
أن ما آفرخا بینهم) فلا بأس به» وأرجو أن يكون خفيفاء والفراخ بينهما؛ لأنما يتعاونان في 
الحضانة. وقبله ابن يونس» ول يذكر غيره» ونضّها في سماع سحنون من شركة "العتيّة" 
قال سحنون: "وآخبرنا ابن القاسم عن مالك في الرجل يأتي بحامة أنثى» ويأتي الآخر 
بذکر على أن تکون الفراخ بینهما: أن الفراخ بينهما لا بتعاونان جمیعا عل احضانة. إلا 
أن ظاهر كلام ابن رشد: أن هذا بعد الوقوع والفوات؛ لأنه قال: هذا على قياس قوله في 
أن الزرع في المزارعة الفاسدة يكون لصاحب العمل والأرض؛ يريد: ويرجع صاحب 
الحمامة الأنئى على صاحب الحامة الذكر بمثل بيض حامته» ويأتي على قياس القول بأن 
الزرع في المزارعة الفاسدة لصاحب البذر أن الفراخ تكون لصاحب الحامة الأنشى؛ لأن 
البيض له ولصاحب الحامة الذكر قيمة ما أعان به من الحضانة". انتهى. 

تكميل: 

زاد في السماع المذكور: وإن جاء رجل ببیض إلى رجل فقال له: اجعله تحت دجاجتك. فا 
ان من فراخ فبيني وبينك» فالفراخ في هذا لصاحب الدجاجة؛ وعَلَيْهِ لصاحب 
البیض مثله» وهو کمن جاء بقمح إلى رجل فقال له: ازرعه في أرضك بينناء فان له 
مثله» والزرع لربٌ الأرض. [شفاء الغلیل: ۲/ ۷۸۳]. 

(۱) ني (۱2): للانشی. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


نقد الثمن على الوجه المذكور فليس له حبس السلعة حتى یقبض ثمنهاء إلا أن 
يقول له الامر"" وأحبسها فيصير حيئئذ كالرهن. (وانسلف غیر المشتري جاز) أي: 
فان كان السلف من غير المشتري فإن ذلك جائز» واختلف قول مالك فيمن أسلف 
رجلا لیشارکه وذلك على الوجه العروف والرفق به فمرة أجازه [ومرة کرهه](؟ 
واختار ابن القاسم جوازه» وان كان أسلفه لبصيرته بالتجارة وتشارکا لم يجز لأنه 
سلف جر نفعاًء وإليه آشار بقوله: (إلا لكبصيرة الْمُشْقَرِي). 

(وأجبر علیها, إن اشتری شيئاً بسوقه ‏ إلا لکسفر و فنية وعَيْرهُ حاضر لم يكم 
من تجاره) أي: أن من اشترى شيئاً من طعام أو غيره في سوقه الذي يباع فيه 
عادة لا لأجل سفره أو قنية» وغيره من هو من أهل ذلك [السوق](" حاضر 
م يتكلم وأراد أن یدخل معه فيه آجبر له المشتري على ذلك أما إن لم يكن 
اشترى ذلك للتجارة وإنما اشتراه لسفرهبه أو ليقتنيه فلا جبر [ویصدق أنه 
ابتاعه لغير التجارة مع يمينه» إلا أن يظهر كذبه لكثرة ما ابتاعه من ذلك»]٩)‏ 
فلو م يكن غيره من تجار ذلك حاضراً معه أو كان زايّدّه حتى أخذه فلا كلام 
له وكذا إذا”"' لم يكن من تجاره. 

وه في الزفَاقٍلاَيَيْته؛ قولانِ) أي: وهل إذا ابتاع ذلك في الزقاق يكون كما لو 
ابتاعه في السوق» وهو قول ابن حبيبء أو لا ويختص به مشتريه» وهو قول أصبغ 


)١(‏ في (ح١)‏ و(ك) و(م): الآخر. 
() ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
)٤(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ع). 
() في (ن): إن. 


وغبره قال في البيان: وأما ما ابتاعه الرجل في حانوته أو داره فلا شرك لاحد من 
حضره فيه باتفاق( ولهذا أخرجه من محل الخلاف» ودلت كاف التشبيه على أن 
ال حانرت ونحوه كالبيت. 


(وجارّت بِالْعملِ, إن انَّحَدَ) "هذه شركة العمل وهي جائزة بشروط منها اتحاد 
العمل؛ فلو اشترك حداد وخياط ونحوهما من ختلفي الصنعة لم يجزما في ذلك من 
الخرر» إذ قد ت تنفق صنعة هذا دون هذا فيأخذ من صاحبه ما لا يستحقه. ويلحق 
بهذا ما إذا كان العمل متلازماً مثل النسج والخدمة» وغذا قال: (آوقلاژم). 

اللخمي: وليس ذلك كالصنعتين المختلفتين لها هنا إما أن يعملا جميعاً أو 
یتعطلا جميعاً فلم يكن هنا غرر. (وتساويا فیه, آوتقاریا) آي: ومن شر ط ذلك أيضا 


(۱) انظر: بیان والتحصیل: :۸۰ 2 

(۲) (وَجَارّت بِالْعَمَلٍ إ ان اد أو تَلارّمَ) قال ابن عبد السلام: " قال أبو عبد الله الذكي: 
لو كان العلیان آحدهما قاري» وال عر حاسب» واشترکا عل أن بقسیا عل قدر 
عملیها؛ لجرى ذلك مجرى جع الرجلين سلعتیهیا في البيع» وعل هذا تجوز الشركة 
بين مختلفي الصنعة دا كانت الصنعتان متلازمتين". انتهی. 

وقبله في "التوضيح" وذكر على إثره كلام اللخمي ني الجائكين وطالبي اللؤلؤ. 
وأما ابن عرفة فقال: وقول أبي عبد الله الذكي في مسائله: "لو اشترك قاريء 
وحاسب عَلَ أن یقتسا على قدر عملههما ری ذلك على جع الرجلين 
سلعتیهی في البيع" يردٌ بقوة الغررفي الشركة؛ لجهل قدر عمل کل واحد منه| 
وقدر عوضه. والمجهول في السلعتين قدر العوض فقط ولا يتخرج على قول 
اللخمي: لو اشترك حائکان بأموالهماء أحدهما يتولى النسج والآخر لا يحسنه. 
ويتولى الخدمة والبيع والشراء وقيمة عملهما سواء جَارَ؛ لأن معموه) لا يتم 
إلا بعمله| معاً كالشريكين في استخراج اللؤلؤ أحدهما یفوص والآخر 
يقذف أو يمسك عَلَيّهِ. [شفاء الغليل: ؟/ .]۷۸٤‏ 


شرح بهرام الصغير (الددرر في شرح المختصن 
أن يتساويا في العمل أو يتقاربا فيه» فلو اختلف عمله| فسدت الشركة إلا إذا كان 
الربح”' على قدر التفاوت» فيكون بینهیا على مقدار”" ذلكء ثم أشار بقوله: 
(وحصل التعاون) إلى الشرط الثالث» وهو أن يحصل شا التعاون بالاشتراك فإن لم 
يحصل لما تعاون فلا. 

ابن رشد: لأن شركة الأبدان لا تجوز إلا فيا يحناج الاشتراك فيه إلى 
التعاون» لأنهها متى اشتركا على أن يعمل كل واحد منهها على حدة كان ذلك 
من الغرر اليين. 

(وان بمَكَانَينِ) أي: أنه لا يشترط في شركة العمل اتحاد الکان» بل يجوز أن 
يتعاونا في الموضعين إذا كان نفاق صنعته| في الموضعين سواء. 

وی جرج امنجار لاخر لب کرام شأویان) يعني : 
أنه اختلف هل يجوز أن يخرج كل واحد من الشریکین آلة مساوية " لالة الا حر أو 
لا بد من اشتراکه| فيها بملك أو کراء من غيرهما ليضمناهاء والأول مذهب 
سحنون» وتأول بعضهم الدونة علیه وتأوها غیره على الثاني» واختلف أيضاً هل 
يجوز [لاحدهما]" " أن يخرج جميع الآلة من عنده ويؤاجر نصفها لصاحبه» أو لا بد 
من اشتراكههما فيها بملك أو كراء من غيرهما؟ عياض وغيره: والأول ظاهر 
الاه 


EE 
في (ن): قدر.‎ )۲( 

(۳) انظر: البيان والتحصيل: ۱۲/ ۳۲. 
)٤(‏ في (ن): متساوية. 

(۵) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 
(5) في (ن): المدونة. 


باب في الشركة 


ابن عبد السلام: وهو المشهورء والثاني لابن القاسم وغيره» وعليهم| تؤولت 
المدونة أيضا . (کطبیبین اشتَرَكَا في الدواء) يريد: إذا كان طبهبا واحداً كطبائعيين أو 
آخراتحس] أو أو کحالین, فلو اختلف طبهم لم يجز. (وصاندین في الْبَارَيْنِ وهل وان 
افترقا روبت عَلَيهمَا) يعني: وكذا يجوز أن يشتركا في الصيد ببازيهما» قال في بعض 


روايات المدونة: إذا كان طلبه| وأخذهما واحداً لایفترقان(؟ 
وني بعضها ما ظاهره جواز الافتراق» وإلى هذا أشار بالتأويلين» وفي المدونة: لا 
ا و وی 
والدفائن! * ول جميع هذا أشار بقوله: (وحافرین بکرکاز, ومعدن) . (ولم یستجق 
وارشه پقیته) هو إشارة لقوله في الدونة: ومن مات منهم| بعد إدراك النیل ‏ يورث 
حظه من [المعادن و](" السلطان يقطعه لمن شاء”"". وظاهره ها إذا أدركا الثيل 
فقط وأوها القابسی على ما قال الشيخ» وحمل بعضهم الدونة على أنه لم يدرك نيلا 
وإليه آشار بقوله: (وفیدبما َمْيَبْد). 
وظاهر قوله هنا (بقيقه) آنب| أخرجا شيئاً من ذلك واقتساه وبقيت منه بقية» وقال 
سحنون: إذا مات بعد إدراك النيل فإنه يورث عنه لأنه لم يدرك إلا بنفقة ف 
(۱) انظر: تبذيب الدونة: 89/7 0. 
(۲) ما بين معكوفتين غير واضح في (۱2) و(ن) وني (ع): جراءحيين» وف شرح 
الخرشي: ۲ : وجرائحيين» وأشار إلى مفردها بقوله: جرائحي. 
(۳) انظر: تهذيب المدونة: ۵۵۱/۳. 
(4) في (ن): والدنانير. انظر: تهذیب الدونة: ۳/ ۵۵۱. 
(۵) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(7) انظر: تهذیب الدونة: 7/۳ ۵۵۲. 
(۷) انظر: البیان والتحصیل: ۰۳۹۸/۲ 


شرع بهرام السضیر (الصرر في شرح الختیس 

(ولزمه مايقبله) أي: أن أحد شريكي العمل إذا قبل شيئاً يعمل لزم صاحبه 
عمله ولزمه أيضاً ضانه وان افترقا. 

(وألفي مرض کیومین وغیبتهسا, [۱۰۸/ ]إن كف آي: إذا مرض أحد 
شريكي العمل يوماً أو يومين أو غاب مثل ذلك وعمل شريكه؛ فإن المرض يلغى 
والغيبة ويكون ما عمله الآخر بينهماء قال في المدونة: الا ما تفاحش من ذلك 
وطال" آي: فان العامل يكون أحق به ولهذا قال: (لاإنْكَشُرَ). (وقسدت 
بافتراطه) أي: فان اشتركا على أن من مرض منهم| مرضا كشيرا(” أو غاب غيبة 
بعيدة يكون ما عمل الآخر بينهم| فان الشركة تفسد» وكذلك إذا تطوع أحدهما بآلة 
لها خطب وبال. قال في المدونة: وم تجز الشركة حتى يشتركا في ملكها أو يكري 
أحدهما من صاحبه نصفها “. وإن تطو ع“ أحد القصارين على صاحبه بشيء تافه 
[من الماعون ]27 لا قدر له ى الکراء مشل قضرية ومدّفْة جنان وعن هذا احترز 
بقوله: (ككثيرالآَة). (وهل یی الیومان کالصحيعة شردد) أي: أنه احتلف إذا فسدت 
الشركة ومرض آحدهما یوما أو يومين أوغابهماء وعمل الآخر هل يلغى ذلك كما 
في الشركة الصحيحةء وإليه ذهب بعض القرويين أو لا يلغىء وإليه ذهب بعضهم 
(۱) ولعي مرس یمین وَعَيا) الضمير المثنى لليومين» وهو من الإضافة المقدرة 


2 و مهاه 2 2 


بفي كقوله تعالى: #أبل مَکر یل لاه عَلَ رأي ابن مالك. [شفاء الغليل: 


.[¥A0 /Y 
.۵ 59 /۳ انظر: تبذيب المدونة:‎ )۲( 
في (ن): كبر.‎ )9( 


(6) انظر: تبذيب المدونة: ۸/۳ ۵. 
(6) في (ك) و(ن) و(م): تطاول. 
(1) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


واقتصر عليه اللخمي. (واشتراكهمًا بالأمم) هذه شركة الذمم وهي فاسدة ولهذا 
عطفها على (وَفَسَدَتَ باشتراطه) أي: أن يشتريا بلا مال (وهوبينهما) ”'' هكذا فسرها 
عبد الوهاب فقال: هي أن يشتركا على الذمم بغير مال ولا صنعة حتى إذا اشتريا 
شيئاً كان في ذمتهماء وإذا باعاه اقتسم| ربحه لأنه'" من باب تحمل عني وأتحمل 
عنك» وهو ضهان بجعل وسلف جر منفعة. (وکبیع وجيه مال خامل پجزء من ربحه) 
هكذا قال بعض أهل العلم ومعناه أن يكسد عند شخص بضاعة لعدم وجاهته 
وكثرة خوله فيأتي إلى الرجل الوجيه فيتفق معه على أن يبيعها له على أن يكون له 
جزء من ربحهاء وفسدت على هذا الوجه لكونه إجارة مجهولة وفيها تدليس على 
الغيرء لأن كثيرا من الناس يرغب في الشراء من أملياء لاعتقادهم أنهم لا يتجرون 
إلافي الجيد وأن فقراءهم بالعكس. 

(وگذي رخی وذِيبَيْت, وني داب لِيَْمُواء ان له [یتساوالکراء[ ۲ وَتَسَاوَوا في نقة, 
تراد الْریة)( آشار بهذا إلى قول ابن القاسم في المدونة: وإذا اشترك ثلاثة آتی 


(۱) (وَهَو ی ) أي: ما اشتریاه أو أحدهما في شركة الذمم فهو بينهماء وهذا هو الشهور» 
وقال سحنون: من اشتری شيئاً فهو له. [شفاء الغلیل: ۲/ ۷۸۵]. 

(۲) في (ن): لانبا. 

(۳) في (ن): یتساووا في الأكرية. 

(5) (وَتَسَاوَوا في الْعَلّ) قابل لأن يكون بياناً لفرض المسألة كما قبله» أو تقريراً کمها بعد الوقوع 
كا بعده؛ فكأنه من النوع المسمى عند البيانيين بالتوجيه کقول الشاعر في خياط أعور: 


خباط ی وو باه یت فال يه واه 
ف سل اشاس جمیع] لایخ مجاء 


وحَله عل تقرير الحكم أولى» وأما فرض المسألة فمفهوم من قوة الکلام كا في قوله قبل: 
(وهو بینها). [شفاء الغلیل: ۲/ ۸۵ ۷]. 


شرح بهرام الصغير (الددرر في شرح الختجی 


أحدهم برحا والآخر بدابةء والثالث بيت عل أن يعملوا بأيديهم والكسب بينهم 
أثلاثاً فعملوا على ذلك. وجهلوا أنه لا جوز؛ فما أصابوا يقسمبينهم أثلاثاً لأن 
رؤوس آمواهم عمل أيديهم وقد تكافؤوا فيه ويرجع [من له]”'' فضل كراء على 
آصحابه فيترادون فيا بينهم وم يتراجعوا في عمل أيديهم لتساويهم فيه””. 

(وان اشقرط عمل رب الدابة الق له وعلیه كرَاؤُهُمَا”) أي: فان شرط 
صاحب البیت والرحی العمل على صاحب الدابة فعمل على ذلك فالغلة كلها 
له قال في الدونة: لأن عمله كان رأس الال ثم قال: وعلیه أجر الرحا والبیت 
إن عت بصب یت 

(وفضي على فريك فیما لا يَنْمَسم آن یعمرأویییع) أي: أن الشريك إذا دعا 
شريكه إلى إصلاح ما لا ينقسم من ربع أو غيره فأبى من ذلكء فإن الممتنع 
يقضى عليه إما بالإصلاح أو البيع' "" من يصلح» وإن لم یفعل» باع الحاكم بقدر 
ما يعمر به" . (كَذِي سفل, إن وهی) أي: فان كان لأحدهما السفل وعلوه لآخر 
فإنه يقضى على صاحب السفل إذا وهی وخيف على العلو السقوط بسببه أن 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۲) انظر: تبذيب المدونة: 4٩۹/۳‏ ۵. 

(۲) في (۵): کراژها. 

(6) انظر الصدر السابق. 

() في (۵): : بالبیع. 

«5)(وَقْضِيَ عل شَرِيكِ فيها لا يَْقَسِمُ آن یه يُعَمُرَ یی ظاهره بيع جميع نصیبه كما 
فهم ابن عبد السلام من ظاهر إطلاقاتهم لا بقدر ما يعمر كما قال ابن الحاجب وقبله 
ابن هارون» وقد جلب ابن عرفة ما فيهًا من الاسمعة فعليك به. [شفاء الغليل: 
.[VA1/۲‏ 


باب في الشركة 


يعمره أو يبيع من يعمر. 

(وعلیه التغليق والسقف, وکنس مرحاض) آي: وكذا على صاحب السفل إذا وهی 
تعليق العلو إذا احتاج إلى ذلك لأن التعلیق بمنزلة البناء وقد علمت أن عليه 
لبنای وعليه أيضاً السقف الساتر على بيته» وعليه أيضاً كنس الرحاض. الا سلّم) 
أي: فإنه على صاحب العلو لأنه الذي ينتفع به. (وبمدم زيادة العلو, إلا الخفیف) آي: 
وكذا يقضى بعدم زيادة بناء العلو إلا الخفيف الذي لا يضر فإنه لايمنع منه. 
(وبالسف) أي: وكذا يقضى بالسقف لصاحب السفل [ذاتنازعاه. (وبالدابة 
للراکب, لا مق پلجام) أي: وق خی بالدابة للراكب إذا تنازع مع من هوآخذ 
بلجامهاء يريد: مع عدم البينة وإلا فهي لمن أقامها. 

(وَِنَأَام آحدهم رحی إن أبيَا فلا لهم وبستوفي منها ماأَنْفقَ) أي: إذا كان بين 
ثلاثة رحى شركة» فأقامها أحدهم بعد أن امتنع صاحباه من عمارتهاء فان الغلة لهم 
ويستوفي منها [هو]"" ما أنفق على العارة. (وبالائن في دخول [جاره] " لإصلاح جدارٍ 
وتحوه) أي: وكذا يقضى على الجار أن يأذن لجاره في دخول داره اصلاح دار او 


خشبه ونحوه ارتكابا لحف الضررین. (وبقسمته ‏ إن طلبت) ۱ آي: وكذايقضى 


(۱) في (ن): إذاء وني الطبوع من خليل (ذ). 

(۲) ما بين معکوفتین زيادة من (ح١).‏ 

(۳) في (۱2): دار جداره. 

(4) (وَيِقِسْمَيهه إن طَِبَتْ لا بطُولِهِ عزضا) أي: ويقضى بقسمة الجدار إن طلبت» ولا 
يقضى بقسمة طوله عرضاًء فإذا كان الجدار مثلاً جارياً من المشرق إلى المغرب عل 
صورة سور له شرفات وممشى 1 يقض عَلَيّْهها بقسمته على أن يأخذ أحدها جهة 
الشرفات» والآخر جهة المشی» ولكن عَلَ أن يأخذ أحدهما الجهة الشرقية بشرفاتها 
وممشاهاء والآخر الجهة الغربية بشرفاتها وممشاهاء فلفظ (عرضا) على هذا متعلّق 


بالضاف الحذوف ويجوز أن يتعلّق بلفظ (قسمة) الظاهر. 

ولذلك يقع في بعض السخ: وبقسمته إن طلبت عرضاً لا بطوله» وهو في المعنى راجع 
للأول» وعَلى كل تقدير فهو جوم عَلى إثبات الصفة التي قال ها اللخمي وابن افندي؛ 
وحكاها ابن العطار عن ابن القاسم» وعَلى نفي الصفة التي تأوهما أبو إبراهيم الفامي عل 
"المدونة"» وحكاها ابن العطار عن عيسى بن دينار» ويم هذا بالوقوف على نصوصهم. 

وذلك أنه او ل الجدار إن ل يكن فيه ضررء فقال 
أبوالحسن الصغير: يعني: بالقرعة» وأما بالتراضي» فيجوز وان كَانَ فيه ضررء ويأتي 
الاعتراض الذي في قسم الساحة بعد قسم البيوت؛ لأنه قد يقع لأحدهما ا جهة التي 
تلي الآخر إلا أن يقتسماه على أن من صار ذلك له يكون للآخر عَلَيْهِ الحمل. 

وقال اللخمي: صفة القسم فيه لد كان جارياً من المشرق إلى المغرب أن يأخذ أحدهما 
طائفة ما یل الشرق والآخر طائفة ما یل المغرب» وليست القسمة أن يأخذ أحدهما 
ماب القبلة والاخر ما ين ابوف؛ لان ذلك لیس بقسمة؛ لان کل ما یضعه ع 
أحدهما من خشب فتقله ومضرته على جميع الحائط» ولیس يختصٌ الثقل والضرر بم يليه 
إلا أن يريد: أن يقس الأعلى» مثل أن تکون آرضه شبرين فيبني كل واحد على آعلاه 
شبراً ما يليه لنفسه» ويكون ذلك قسمة للأعلى» وجملة الحائط على الشركة الأولى أو 
يكونا أرادا قسمته بعد انهدامه فیقتسیان أرضه ويأخذ کل واحد نصفه ما يليه. 

ابن عرفة: فصفة قسمه عند اللخمي أن يسم طولاً لاعرضاًء وقال أبو إبراهيم: ظاهر 
"المد ونة" قسمه عرضاً؛ لقوله: : وكان ينقسم. قال: وأما طولاً فينقسم وان قل» وقال ابن 
فتوح في باب الإرفاق: قال أحمد بن سعيد - وهو ابن اندي-: سُنَّهَ قسم الحائط أن 
يقسم بخيطٍ من أعلاه إلى أسفله فيقع + جمیع الشطر لواحد وجميع الشطر لواحد إلا 
أن يتفقا عَلَ قسمة عرضه على طوله. وقال محمد بن أحمد وابن العطار: قال عيسى 
بن دينار: يقسم بينهم| عرضاً؛ يأخذ كل واحد منهما نصفه ما يليه» فإن كَانَ عرض 
الجدار شبرين أخذ هذا شبراً ما بلي داره» وهذا شبراً ما يلي داره» ولا تصلح القرعة 
في مثل هذه القسمة. 

قال ابن العطار وابن فتوح في باب الإرفاق» واتيطي في باب القسم عن ابن القاسم یم ات 
بینهیا فيه طولاً لا ارتفاعاً من أوله إلى آخره ويُرشم موقف نصف الحبل ویقرع بينههاء 


باب في الشركة 


بقسمة الجدار المشترك إذا كان ما يقبل القسمة إذا طلب ذلك أحدهما بشرط نفي 

الضرر. (لابطوله عرضا) أي: فلا يقضى بذلك لأنه ما یض وقد قال ابن القاسم: 

إذا كان هذا جذوع من هنا وللآخر مثله من الجهة الأخرى أن الجدار لا يقسم 

حينئل» ويتقاوياه بمنزلة ما لا ينقسم من العروض والحيوان. (ويإعادة الساتر لقيره, 

إن هدمه ضَرَرا) أي: إذا كان جداره ساتراً لغيره فهدمه ضرراً فإنه يقضى عليه بإعادته 

کا كان. (لالإلاح أَوْهَدْم) أي: فإنه لا يقضى عليه [باعادته ]7 إذا هدمه لإصلاح 

أو انهدم بنفسه وقاله ابن القاسم في العتبية» وفيها [عنه]": إذا اندم بغير فعل 

ربه ولم يكن قادراً على إعادته فإنه یعذر» ويقال للآخر: استر على نفسك إن 
ويكون لكل واحد منهما الجانب الذي تقع قرعته عَلیّهٍ. زاد ابن فتوح: إلى ناحية بعينهاء ولا 
تصحٌ قسمة القرعة فيه إلا هكذا". انتهی» ولذا طوى الحبل المذكور حقق نصفه. 

ولد عرفت أن الطول والعرض يعقلان نسبة وإضافة أمكنك الجمع بين عبارة الصنف 
وابن عرفة وغيرهماء وظهر لك أن قول اللخمي وابن الهندي راجمٌ لما حكاه ابن 
العطار عن ابن القاسم» وهو الذي آثبت الصنف. وأن تأويل أبي إبراهيم على 
"المدونة" راجع لا حكاه ابن العطار عن عيسى» وهو الذي نفاه الصنف. 

تكميل: قال في "المدونة": "ون كَانَ لكل واحد عليه جذوع 1 یق سم وتقاوياه. قال 
اللخمی: وليس هذا بالبين؛ لأن الحمل الذي عَلَيّهِ لا يمنع القسم كا لا تمنع قسمة 
العلّو والسفل» وحمل العلّو عَلَ السفل» وأرى أن يقسم طائفتین, ی أن من صارت 
له طائفة كانت له وللآخر عَلَيّه الحمل» وقد أجاز ابن القاسم المقاواة» وانا تصح 
القاواة عَلَ أن من صار إليه الحائط كَانَ ملكا له وللآخر عَلَيْهِ ا لحملء فإذا جازت 
القاواة عَلَ هذه الصفة كانت القسمة أولى". فقال ابن عرفة: ظاهر قول ابن القاسم 
أنهما يتقاويانه کا لا ينقسم من العروض وال حيوان آله لا حمل فيه عَلَ من صار له. 

(۱) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


1 
(وبجلوس باعة ۲ بافیة دور بیع ان غف) آي: وکذا بقفی لباعة بالجلوس 
[للبيع]”" في أفنية الدور فيا خف. أصبغ: إن يجوز ذلك إذا لم یضیقوا الطریق على 
الناس أو یمنعوا المارة أو یضروا بالناس(*. (وللسابق كَمُسجِد)” أي: وكذا يقضى 


() انظر: النوادر والزيادات: /١١‏ 40. 

(۲) في (م) و(ك): باعته. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

1۰۹ /۱۷ انظر: البيان والتحصیل:‎ )٤( 

() (وَلِساقٍ كَمَسْحلٍ) في كتاب السلام من صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: 
أن رسول الله عله قال: : قام أحدكم من مجلس ثم رجع له فهو أحقٌ بها. 

قال عياض في "الإكمال" :5ا ان آول به بعد القيام فأحرى قبله ثم إن رجع عن بُعد فليس 
بأحق» وان رجع عن قرب فقيل: هو أحقّ به وجوبا؛ لأنه اختض به وملك الانتفاع به 
فكان أحقٌّ به حَتّی يفرغ من غرضه. . وحمله مالك على الندب؛ وعَلى هذا فهو عام في کل 
مجلس» وحمله محمد بن مسلمة على مجلس العلم قال: هو أولى به إذا قام لحاجة» وان قام 
تاركاً فليس بأولى» وقد اختلف فيمن اتسم بموضع من السجد لتدريس أو فتيا أو إقراء؛ 
فقال مالك: هو أحقٌ به إِذَا عرف به. وقال الجمهور: هنو احق به امستحسانا لا وجرا 
ولعله مراد مالك وكذلك اختلف فيمن قعد من الباعة بموضع من أفنية الدور 
والطرقات غير المتملّكة» نام ونيته لرجوع من غد؟ فقيل: هو أحقٌ به تی يتم غرضه 
حكاه الماوردي عن مالك؛ قطعاً للنزاع. وقیل: هو وغيره فيه سواء» فمن سبق كان ول 
به» وأما إن ا يقم فهو أحقٌّ به مادام فيه". انتهى 

وهو الذي اختصر الصنف حيث قضى للسابق للأفنية بها تم شه به السابق للمسجده وکا 
شيخنا الفقيه الحافظ أبو عبد الله القوري يحكي عن "ا فية": : أن من وضع بمحل من 
السجد شيئاً يحجره به حَتى يأ إليه يتخرج عَلّ مسألة: هل يعرف ملك التحجير إحياء. 
[شفاء الغليل: ۲/ ۷۸۹]. 


باب في الشركة 


بالکان السابق إليه إذا نازعه فيه [غیره]" كا في المساجد وسيأي. (وبسد كوة هتحت 
آرید من خَلْفَهَا) أي: وكذا يقضى على ا لجار بسد الکوة[۱۵۸/ ب] إذا فتحها وكان 
يشرف منها على دار جاره» وقاله مالك وابن القاسم» وزاد ابن وهب: ولا يكلف 
أن يعلي بنيانه حتى لا يراه وهذا هو العروف ولابن مسلمة : لا يمنع» ونحوه لابن 
الماجشون» وزاد: ويقال له استر على نفسك إن شئت» وأشار بقوله: (أريد سد 
خلفها) إلى ما وقع لسحنون في من فتح باباً على دار غيره فلم| قام عليه أراد أن يسده 
من خلفه» فقال: ليس له ذلك وليسد مخافة أن يشهد قوم أنهم يعرفون هذا الباب 
منذ سنين كثيرة". (وبمع دخان کعمام, ورائعة كَدِبَاغ) لأن ذلك ما يضر بالجيران 
لدوامه» وكالحام في ذلك الفرن ونحوه» وكدباغ الَذْبَح والمَسْلق”" والَصمّط 
با( 

ا ندرا“ قبالة بيت غیره فإنه يمنع لأن ابر يتضرر بتبن التذرية. 

(ومضر بجدار, اسطبل, أو حانوت باه بابه) 0 وکذلك يمنع الجار وغيره 
من فعل ما يضر بجدار الغیر ومن إحداث إصطبل” أو حانوت قبالة باب لأنه ما 


(۲) انظر: تبذيب الدونة: ۰۳۹۹/۶ 

(۳) في (۱2): السلتیء وفي (ن): السماق» ومقابله بیاض في (ع). 

(4) الأندَر: بيادر الغلال وقیل: كُدْسٌ القَمْح خاصّة والجمع آنادر. انظر: لسان العرب» 
لابن منظور: ۰۱۹۹/۵ مادة (ندر). 

() في (0): باب. 

(5) (وَإصْطَبْلِ) هو من جملة العاطیف عَلَّ دخان وكأنه آشار به لقول صاحب الفید تبعاً 
لابن فتوح: يُمنع من |حداث إصطبل عند بيت جاره؛ لما فيه من الضرر ببول 
الدوابٌ وزبلها ببیت جاره» وحرکتها في الليل والنهار الانعة من النوم؛ فتأمله مع ما 
يأتي في الأصوات. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح امختص 


يكشف منه رب الدار ویتوصل به إلى التطلع على عوراته إلى غير ذلك”'©. 


(۱) َو حَانُوتٍ قُبَآلَةَبَّاب) كذا هو في كثير من النسخ معطوفاً بأو لا بالوای وذلك 
يقتضي أن قوله: (قبالة باب) يرجع للإصطبل والحانوت على التعاقب؛ لكن لم أقف 
على نص في إحداث إصطبل في مقابلة الباب بل على نص المفيد المذكور فوقه» ون 
بعض النسخ: وحانوت بالواو عطفاً عل دخان وعَلَ كل حال فكلامه هنا محمول 
على السكة غير النافذة؛ لقوله في مقابله: (وَبابٍ بسكة نافذة) على أن ما هنا مستغنى 
عنه بمفهوم قوله آخراً: (إلا باباً إن نکب؛ لأنه في غير النافذة) وما ذكر من التفصيل 
هو الذي في آخر كتاب القسم من "المدونة". 

وقال ابن رشد في سیاع زونان من كتاب: "السلطان": يتحصّل في فتح الباب ونحويله في 
الزقاق غير النافذ ثلاثة أقوال: 

أحدها: آنه لا يجوز إلا بإذن أهل الزقاق. قاله ابن زرب: وبه جرى العمل بقرطبة. 

والثاني: أن ذلك جائز فيا يقابل باب جاره ولا قرب منه فقطع مرفقاً. قاله ابن القاسم 
في "المدونة" وابن وهب هنا. 

والثالث: أن له تحويل بابه عل هذه الصفة دا سد الباب الأول» وليس له أن يفتح باب ا 
يكن قبل بحال. قاله آشهب. انتهی. ۱ 

ابن عرفة: ول يحك التيطي إلا منع إحداثه وتحويل القدیم بقرب باب جاره بحیث یضرّه 
ذلك. ثم قال: ولو حوله عن بعد من باب جاره ل يكن عليه لهم قیام؛ لانه لأ يزدهم 
شيئاً عَلَ ما كَانَ عَلَيْهِ نّم قال ابن رشد: "ويتحصّل في فتح الرجل باباً أو حانوتاً في 
مقابلة جاره في السكّة النافذة ثلاثة أقوال: الأول: أن ذلك له جملة من غير تفصيل» 
وهو قول ابن القاسم في"المدونة" وأشهب في" العتبيّة". والثاني: ليس له ذلك جملة" 
إلا أن ينكب» وهو قول سحنون. والثالث: له ذلك ادا كانت السكة واسعة وهو 
قول ابن وهب في "العتبية " والواسعة سبعة آذرع. انتهی. وله اقتصر ابن عات. 

وني "أجوبة" ابن رشد: آنه سئل عن رجلین متجاورین بينهما زقاق نافذ» فأحدث أحدهما في 
داره باباً وحانوتین يقابل باب دار جاره» ولا خرج أحد من داره ولا يدخل إِلاعَلَ نظر 
. من الذين يجلسون في الحانوتين المذكورين لعمل صناعتهم وذلك ضرر بين يثبته 
صاحب الدار» وكشفة عياله بَينَّهُ؟ فجاوب: لد كَانَ الأمرعَلَ ما وصفت فيؤمر أن 


باب في الشركة 


(وبقطع ما آضرمن شجرة بجدار, إن تجددت, والا فقولان) أي: أن من له شجرة 
إلى جنب جدار غيره وفیها آغصان تضر باحدار» فان كانت حادثة على الجدار 
قطع منها ما آضر من آغصانها بامحدار» واختلف إن كانت أقدم من الجدار إلا أنها 
حدث لها أغصان بعد بناء الجدار وآضرت به“ هل تقطع؛ وهو قول مطرف 
وأصبغ» أو لا وهو قول عبد الملك؟ 
(لا مانع ضوع, وشمس, وریج) أشار بهذا إلى ما قال في المدونة: ومن رفع بنيانه 
فسد على جاره کواه وأظلمت عليه أبواب غرفه وكُوّاها أو منعه الشمس أن تقع 
۰ ۶ . 50 5 1 ۳ و مر ۶ 0 ۹ 
في حجرته أو منع امواء أن يدخل له لم یمنع . (إلالأتدر) آي: فان منع الریح أن 
یدخل لأندر جاره لم یمکن من ذلك. (وعلوپناء) “ آي: فانه لا يمنع من تعلية 
بنائه على بناء جاره. 
(وصوت ككمد) 7" آي: وكذا لا یمنع من إحداث الصوت كدق القماش؛ وهو 


ينكب ببابه وحانوتيه عن مقابلة باب جاره» فان 1یقدر على ذلك ولا وجد إليه سبيلاً 
ترك ول يحكم عَلَيّه بغلقها". انتهی بنصه. وقبله ابن عرفة. [شفاء الغليل: ۲/ .]۷۹٩۱‏ 

)١(‏ في (ن): ويقطع. 

() في (ح) و(ك) و(م): بها. 

(۳) انظر: تهذیب المدونة: ۰۲۲/6 

(5) (وَعُلُو بِنَاءِ) جرور عطفاً عَلَ مانم» آشار به لقوله آخر کتاب القسم من "المدونة": 
ومن رفع بنيانه فجاوز به بنيان جاره ليشرف عَلَيِّ [يمنع من رفع بنيانه» ومنع من 
الضرر ثم ذكر الرفع المانع. واللام في قوله: (ليشرف) لام الصيرورة» قال معناه أبو 
الحسن الصغير. [شفاء الغليل: ؟/ 97/]. 

(0) (وَصَوْتٍ ككَمْدِ) مجرور بالعطف عل المنفي في قوله: (لا مانع ضوء) قال في كتاب كراء 
الدور من"المدونة": ومن اكترى دارا فله أن يدخل فيهًا ما شاء من الدوابٌ والأمتعة» 
وينصب فیهّا الحدادين والقصارين والأرحاء ما يكن ضرراً عَلَ الدار أو تكون دار 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


المراد بالکمد» أي: للغسال والقصار ونحوهما لخفة ذلك. (وَبَابِ بسكّة نَافدّة) 
أي: وكذا لا يمنع الجار من إحداث باب قبالة باب جاره أو حانوته إذا كانت 
السكة نافذة. 


۳ ۱ صاع ا ی ۲ Sr‏ 
(وروشن( ' وساباط [ لمن له ]۲ الجانبان, IRE‏ ۱ 


لا ينصب ذلك في مثلها؛ لارتفاعهاء ویمنع ما یتعارف الناس منعه. وقال ابن فتوح: 
ویمنع من أحدث اصطبلاً عند بيت جاره لا فيه من الضرر ببول الدوابٌ وزبولها لبيت 
جاره» وحركتها في الليل والنهار وا مانعة من النوم. وكذلك المطاحن وكير الحداد. قال 
ابن عات: قال ابن عبد الغفور: وعَلى ما في"المدونة": يكون لصاحب الدار أن ينصب 
في داره ما شاء من الصناعات ما 1 یضر بحيطان جاره وأما أن يمنع من وقع ضرب أو 
دوي رحا أو كمد لصوته فلاء وكذلك ما أشبه ذلك» وقال المشاور بمثله کله» وقال: 
لأن الصوت لا يخرق الأسماع ولا يضر بالأجسام, فان أضرٌ الضرب بالجدارات منع» 
وذلك بخلاف أن يحدث في داره أو حانوته دباغاًء أو يفتح بقرب جاره مرحاضاً ولا 
يغطيه أو ما تؤذيه رائحته؛ لأن الرائحة النتنة تحرق الخياشيم» وتصل إلى المي وتؤذي 
الإنسان؛ ولذلك قال الكتقة: «من أكل من هذه الشجرة فلا يقرب مسجدناء يؤذينا بريح 
الثوم» . فکل رائحة 5 تؤذي يمنع منها؛ لهذا قال: وبه العمل وفي "الجالس " وقضى شیوخ 
الفتيا بطليطلة بمنع الک‌ادین دا استضرّ ب بهم الجيران وقلقوا من ذلك؛ لاجتاع وقع 
ضربهم» والأول أولى إن شاء الله تعالی. انتهی نص "الاستغناء". وني ضرر الأصوات 
طرق استوفاها ابن عرفة في إحياء الوات. والفهوم من کلام الصنف في الرحا وشبهها 
النع إن أضرّت بالجدارات لقوله: (وَمضر بجدار) لا بالأسماع لقوله: (وصوت ککمد) 
وحينئذ یکون قوله: (واصطبل) کالستخنی عنه؛ لأنه باعتبار رائحته داخل في قوله: 
(ورائحة کدباغ) وباعتبار مضرة الجدارات داخل في قوله: (وّمضر بجدار) وباعتبار 
جرد الصوت ملغی لقوله: (وصوت ککمد) وأما باعتبار مقابلة الباب فلم آر من ذکره 
كا نقد وهو عت . الله تعالى أعلم. [شفاء الغليل: ۲/ ۷۹۳]. 
(۱) الدَوْشَيٌ: اف وَالدّوْسشَنُ: الكُوّة. انظر: لسان العرب: 141/1. 
(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


باب في الشركة 
بسكة نت6 الروشن: هو الجناح يخرجه الشخص في علو حائطه؛ والساباط 
هو أن يكون له حاتطان مكتنفي طریق " فيمد علیهی| خشباویضم عليه سقفاً له 
ليتتفع به. سحنون: ولا يمنع من ذلك أحد“. 

ابن شعبان: وذلك مشروط با إذا رفعه عن رؤوس الركبان رفعا یا 

(والا قكاائلك لجميعهم) أي: وان لم تكن السكة نافذة فهي [كالمشترك بين 
سكانها]” '» فلا يجوز لأحد إحداث روشن أو فتح باب ونحوه إلا برضاهم. (إلا 


(۱) في (ن): نافذة. 

(۲) (وَرَوْشَنِ وَسَاباط نله ان بِسِكَةٍ نَقَدَتْه وَإِلا تاملك وبعهم) أصل التفصيل 
في هذا بين النافذة وغيرها لأبي عمر في "كافيه" قال: لا حدث في غير النافذة عسکرا 
وهو الذي يدعى التابوت والجناح والاسقفة فان أذن بعضهم في ذلك وأبى بعضهم؛ 
فان كان الذين أذنوا آخر الزقاق وممرهم إلى منازشم على الوضع المحدث فإذنهم جائز. 
ونقله المتيطي عنه» وعَلَيّهِ اقتصر ابن الحاجب وقبله ابن عبد السلام وابن هارون 
والصنف. وأما ابن عرفة فقال: " لا أعرفه لأقدم من أبي عمر بن عبد البر» وظاهر سماع 
أصبغ عن ابن القاسم في الأقضية خلافه وم يقيده ابن رشد بالطريق النافذة فتأمله ". 
انتهى. ول أجدها في سماع أصبغ؛ ولكن بعده في نوازل سحنون قال فيمن له داران بینهما 
طريق: له أن يبني علی جدارمه) غرفة أو مجلسأ فوق الطريق» وانما يمنع من الإضرار 
بتضييق الطريق. ابن رشد: هذا إن رفع بناءه رفعا يجاوز رأس المارٌ راكباء ونحوه في 
"الزاهي" وكذا الأجنحة. تنبيه: في قوله: (فَكَالُكِ لَوِيعِهِمْ) وم يقل ملك» إشارة إلى 
أنها ليست بملكِ تام هم» وإلا كان لهم أن يحجروها عَلَ الناس بغلق» قاله ابن عبد 
السلام في عبارة ابن الحاجب وهي نحو هذه وزاد ظاهر كلام بعض الشيوخ: أن 
ليس هم ذلك وبه حكم بعض قضاة بلدناء وهد ذلك على من فعله وقبله 
في"التوضيح" وهو دليل عل إرادته هنا. [شفاء الغليل: ۲/ ۷۹۵]. 

(۳) في (ن): طرفين. 

(5) انظر: النوادر والزيادات: ۰46/۱۱ 

() في (ن): كالمشتركين سكاكها. 
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بَابإِن نکب) أي: إلا أن يفتح أحد منهم باباً في تلك السكة الغير النافذة» فإنه لا 
يمنع بشرط أن ینکب أي: ينحرف عن باب جاره بحيث أنه لا يشرف منه على ما 
في دار جاره. (وصعود نَغْلَة) أي: أن من له نخلة في داره وهو إذا طلع إليها لجني أو 
إصلاح يكشف جاره منهاء فإنه لا يمنع وليؤذن جاره عند طلوعه وإليه شار 
بقوله: (وَأَنْدَرَبطُوعه)”" أي: ليحترز الجار مما لا يريد أن يطلع عليه من الأهل 


(۱) (وَصعُودٍ َخْلٍَ) بالجر عطفاً على لا مانع. [شفاء الغلیل: ۷۹۱/۷ ۱ 

(۲) (وَأَنْدَرَ بطلوعه) في أجوبة ابن رشد: أن عياضا سأله عن صومعةٍ أحدثت في 
تسه نکر للها يحض اران أن الف عت هار لدق ذلك نكال ؟ وقد 
أباح أئمتنا لمن في داره شجرة الصعود فيا لجمع ثمرتها مع الانذار بطلوعه 
وأوقات الطلوع للأذان معلومة» وني مدّة قصيرة» وانا يتولاها في الغالب آهل 
صلاح ومن لا يقصد مضرة إن شاء الله تعالى. 

فأجاب: ليست الصومعة في السجد كالشجرة في دار الرجل؛ لأن الطلوع لجني الثمرة نادرء 
والصعود في الصومعة للأذان يتكرر مراراً في کل یوم والرواية في سماع أشهب عن مالك 
بالمنع من الصعود فيها: والرقي عَلَيْهَا منصوصة على علمك» والمعنى فيا صحيح» فبا 
أقول: وإن كان يطلع منها على الدور من بعض نواحيها دون بعض فيمنع من الوصول 
منها إلى الجهة التي يطلع منها بحاجز يبنى وبين تلك الجهة وغيرها من الجهات. انتهى. 

والرواية عن سحنون في سماع أشهب من كتاب الصلاة: يمنع الصعود فيهّاء قال ابن رشد 
هناك: هذا صحيح على أصل مذهب مالك في أن الإطلاع من الضرر البيّن الذي يجب 
القضاء بقطعه» وكذلك يجب عنده على مذهب من يرى من أصحاب مالك أن من 
أحدث في ملكه اطلاعاً عل جاره لا يقضى عَلَيّه بسدّه. ويقال لجاره: استر عَلَ نفسك في 
ملكك» والفرق بين الموضعين على مذهبهم أن المنار ليس بملك للمؤذن؛ وانا يصعد فيه 
ابتغاء الخير والثواب» والاطلاع على حرم الناس محظور ولايحل الدخول في نافلة من 
الخير بمعصية» وسواءً كانت الدور عل القرب أو البعد إلا البعد الكثير الذي لا تستبين 
معه الأشخاص ولا الميئات ولا الذكور من الاناث فلا يعتبر الاطلاع معه. 

وقد كَانَ بعض الشيوخ یستدل عَلَ هذا بقول عائشة رضي الله تعالى عنها: «إن گان 


ونحوهم. (وندب إعارة جداره لفرز حَشَبْه ( أي: أنه يندب للجار آن يعير جداره لجاره 
لزز فيه خشبه إن احا إل ذللت»فان متع جر كال المشهور: 
(وارقاق بماء. وفنح‌باب) أي: وكذا يندب له أن يعير جاره ما يحتاج إليه نما يقف 


على إذنه ولا یضر به من إرفاق بیاء أو فتح باب» ابن شاس: أو ختلف في طريق أو 
فتح طريق أو شبه ذلك . (وله أنيرجع) أي: فان أعاره ا لجدار كا تقدم وغرز فيه 
خشبة فله الرجوع في ذلك» وظاهره سواء طال الزمان آم قصی عاش العار أو 
مات باع أو ورث احتاج إلى جدار أم لا. (وفیها ان دفع مق آوقیمته) يريد: أن 
الرجوع مقيد في الدونة بآن یدفع المعير للمعار ما آنفق وني موضع آخر أو قيمة ما 
أنفق إلا أنه لم يذكر ذلك إلا في العرصة واختلف الاشیاخ في ذلك» فقال بعضهم: 
قيمة ما آنفق إذا أخرج من عنده شيئاً من آجر وجير ونحوه» وما أنفق إذا اشترى 
ذلك» وقيل: قيمة ما أنفق إذا طال الأمر لأنه يتغير بانتفاعه وما أنفق إذا كان 
بالقرب جدا'". ابن يونس: وعلى هذين التأویلین لايكون اختلافا من قوله. 
ومنهم من قال قيمة ما أنفق إذا لم يكن فيه تغابن أو فيه تغابن يسيرء ولا فالقيمة 
وهو على هذا الاختلاف ول هذا أشار بقوله: (وفي مُالفته وموافّنه تردد). 
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رسول الله تلل ليصل الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من 
الغلس». والله تعالى الستعان. [شفاء الغليل: ۷۹۲/۲]. 

.۸۰ ٦/۲ انظر: عقد الجواهر:‎ )١( 

(۲) انظر: تهذیب المدونة: 5/ .۲٠١‏ 
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باب [في الفزارغة)] 

(لکل. فسخ المزارعة, إن لم يبذر) يعني: أن لكل واحد من عاقدي الزارعة أن 
يفسخ العقدعن نفسه مالم يذر. (وصحت إن سلما من كراءالأرض بو أي: 
وصحت الزارعة إن سلم المتعاقدان من كراء الأرض با يمنع كراؤها به. ابن 
شاس: والمشهور عدم جوازها بشيء من الطعام ولو م تنبته» ولا ببعض ما تنبته من 
غير الطعام كالقطن والكتان» ويجوز بالقصب والذشب(. (وقابلها مساو) أي: فإن 
قابل الأرض غير مساو ها امتنعت المزارعة» وإن قابلها مساو هاء أي: من غير البذر 
صحت المزارعة. (وتساویا) أي: في قدر المخرجء فلا يجوز أن يكون لأحدهما 
الثلث أو الربع أو غيرهما من الأجزاء على أن يخرج ما لا يكون قيمة ذلك اجحزء من 
جميع الخرج إلا أن يكون التفاوت يسيراً لا مؤونة له فإنه لا يفسد المزارعة» وكذا 
لو عقدت على التساوي وفضل أحدهما الآخر بعد العقد وان كثر”"» وإليه أشار 
بقوله: (إلالتبرع بعد العقد) . 

(وَخَلطْبَذْرِإِنَكَانَ) قال سحنون: لا تتم الشركة إلا إذا خلطا ما أخرجاه من 
البذرء أو جمعاه في بيت» أو حملاه جميعاً إلى الفدان» فيبذر كل واحد في طرف فزرعا 
واحداً ثم زرعا الآخرء فهو كالخلط وتصح الشركة“ . (إِنْكَانَ) أي: إن كان البذر 
منهیا جميعاً. (وَلوبإِخرَاجهِمًا) إشارة إلى قول سحنون: أو لاه جميعا إلى الفدان.. إلى 
)١(‏ انظر: عقد الجواهر: ۳/ ۰۹۲۳ 
(۲) (وَتَسَاوَيَا) كآنه عم من قوله قبل: (وقابلها مساو) فيغني عنه. [شفاء الغليل: 

۱2 
(۳) (الا لِتبرّع بَعْدَ الْعَقَدِ) آي: بعد العقد الحاصل بالبذر ف (آل) عهدية. 
(4) انظر: النوادر والزيادات: ۰۳۹۹/۷ والذخيرة للقرانی: ۰۱۲۷/7 


باب في المزارعة 


آخره أما لو بذر كل واحد منهم| زريعته في جهة من غير خلط [”'' لم تنعقد الشركة 
که رز خر اج ی م م ا DP O‏ 
سحنون: ویتراجعان فضل الأكرية ویتقاصان" ". (فان لم ينبت بذرآحدهما) 


(۱) ما بين هذه المعكوفة يبدأ سقط في (ح١)‏ بمقدار لوحة. 

(۲) انظر: النوادر والزيادات: ۷/ ۱۵ ۳. 

(۳) نیت بر أَحَدَِا وَعْلِمَ یسب به إن غَرّ. وَعَلَيْه مل ضف النابت» ولا 
َع کل نضف بَذْرِ الآحَرِ وَالزَّرْعُ ا) أصل هذا ما نقله ابن يونس عن بعض 
القرويين وهو أبو اسحاق. ونصّه: "قال بعض القرويين: وعند ابن القاسم: خلطا أو 
1 يخلطا الشركة جائزة ودّا صحّت الشركة في هذا فنبت زرع أحَدهما وم ينبت 
الآخر» فإن غر منه صاحبه وقد علم أنه لا ينبت فعَلَيْهِ مثل نصف بذر صاحبه 
لصاحبه» والزرع بينهما ولا عوض له في بذره. وإن 1 يعلم آئه لا ينبت ول يغره فإن 
علم الذي نبت بذره أن یغرم لصاحبه مثل نصف بذره» على آنه لا ينبت ويأخذ منه 
نصف بذره الذي نبت والزرع بینهیا عَلَ الشركة غرّه أو 1 يغره» ولو علم ذلك في 
إبان الزراعة» وقد غرّ هذا صاحبه» فأخرج زريعة يعلم أنها لا تنبت فلم تنبت 
فضانها منه» وعَلَيْهِ أن يخرج مكيلتها من زريعة تنبت فيزرعها في ذلك القليب وهما 
عَلَ شركتهم| ولا غرم عل الآخر للغان وان يكن غرّ ولا علا فليخرجا جميعاً یز 
آخر فیزرعاه في القليب إن أحبّا وهما عل شركتهم). 

قال ابن عبد السلام: سكت في الرواية عن رجوع المغرور على الغارٌ بنصف قيمة العمل 
فيا ]ينبت إن كان العمل على ا مغرور» وينبغي أن يكون له الرجوع عَلَيّهِ بذلك؛ لآنه 
غرور بالفعل» وقبله في"التوضيح" وزاد: وينبغي أن يرجع عَلَيّه بنصف قيمة كراء 
الأرض التى غره فيها. وأما ابن عَرَفَة فقال: هو ىا قال في الرواية هناء ولكن ذكر 
ابن يونس في الردّ بالعيب ما يدل عَلَ الخلاف في ذلك» قال ما نصّه: قال أبن حبيب: 
لو زارع بها لا ينبت فنبت شعير صاحبه دون شعيره فإن دلس رجع عَلَيْهِ صاحبه 
بنصف مكيلته من شعير صحيح ونصف كراء الأرض الذي أبطل عَلَيّو وقاله 
أصبغ» وقال ابن سحنون مثله إلا الكراء ل يذكره. 
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أي: آنا إذا لم يخلطا البذرين وإنما حملاهما معا إلى الفدان فبذر كل واحد منهم| بذره 
في جهة» فنبت بذر أحدهما دون الآخرء فان علم أنه لاينبت وغرٌ صاحبه فعليه 
مثل نصف بذر صاحبه وم تسب بنره والزرع بینها. (وإلا على کل نطف بر 
الآخْرء والررغ لَهُمَا) أي: وان لم [یکن] ‏ عاماً بأنه لا ينبت ول یغر صاحبه» فإن على 
الذي نبت بذره مثل نصف بذر صاحبه على أنه لا ينبت ويأخذ مشل نصف بذره 
الذي ينبت والزرع بينهما على الشركة. 

(كإن تساویافيالجمیع) '" أي: وكذا يكون الزرع بینهی إذا تساويا في جميع 
الأمور التي يشتركان فيهاء ويحتمل أن يكون التشبيه بين هذا الكلام وبين قوله: 
(وصحت ان سلما) والمعنى أن المزارعة تصح في الأمور السابقة كا إذا تساوياقي قدر 
المخرج. 

(آو قابل بذرآحدهما عمل أو أرضه وبذرهأوبعضه) أي: وكذا تصح الشركة إذا قابل 
بذر آحدهما عمل الآخر أو آرضه وبعض بذره قال في الواضحة وکتاب ابن 
سحنون: فإن آخرج العامل ثلثي الزريعة» وصاحب[: ۵/ ب] الأرض ثلثها 


قال ابن عَرَفَة: فظاهر قول ابن سحنون سقوط الکراء وهو ظاهر قول ابن القاسم في 
"المدونة" فيمن غر في إنكاح غيره أمة أنه یغرم للزوج الصداق» ولا یغرم له ما يغرمه 
الزوج من قيمة الولد» ونحوه قوله في كتاب الجنايات: من باع عبدأ سارقاً دلس فيه 
فسرق من المبتاع فرده على سيّده بالعيب» فذلك في ذمته إن عتق يوماً ماء وأظن في 
"نوازل" الشعبي: من باع مطمورة دلس فيها بعيب التسويس فخرن فيها البتاع» 
فاستاس ما فيها آنه لا رجوع له على البائع بها استاس فيهاء قال: ولو أكراها لرجع 
عَلَيْه. [شفاء الغليل: ۲/ ۷۹۸]. 

)١(‏ ما بين معکوفتین ليست في (ن)» وقد أثبتناها ليستقيم العنی» والله آعلم. 

1 (كَِنتَسَاوَيافي المتويع. .إلى آخره) تمثيل لما تصحٌ فيه الشركة . [شفاء الغليل: ؟/ ۸۰۰]. 

ا 
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مره ارم وت 


oro م‎ ۵ 


یت 8 إلا العمل) 5 وكذا تصح 5 ارعة إذا أخرج حدهما هيع 
ذلك إلا أن یکون في مقابلة عمل الآخر فيمتنع» ولهذا قال ابن حبيب: یمتنع 
الأرض والبذر والبقر من عندك والعمل عليه» والزرع نصفان وان ساوی عمله 
ذلك کله» لأنك آجرته بنصف ال زرع(. (إنْعَمَدا پلفظ الشركة لا انإجارةأوأطلقا) 


رر مه 


4 
الأرض والبذر والبقر» والثاني العمل» ویکون الربع للعامل بیده» والثلاثة الارباع 
لصاحبه هل يجوز ذلك آم لا؟ فأجاب: "لا مخلو الأمر فیها من ثلائة آوجه: آحدها: 
أن یعقداها بلفظ الشركة والثاني: أن یعقداها بلفظ الاجارة والثالث: أن لا يسميا 
في عقدهما شر كه ولا إجارة؛ فإن عقداها بلفظ الشركة جازت» وان عقداها بلف ظ 
الاجارة 1 تجزه وإن 1 یسمیا في عقدهما شركة ولا إجارة وإنما قال له: آدفع إليك آرضي 
وبذري وبقري وأنت تتولى العمل» ويكون لك ربع الزرع أو خمسه أو جزء من أجزائه 
يسميانه فحمله ابن القاسم على الإجارة فلم بجزه وإليه ذهب ابن حبيب» وحمله 
سحنون عَلَ الشركة فأجازها. هذا تحصيل القول عندي في هذه المسألة» وقد كان من 
أدركنا من الشيوخ لا يحصلونها هذا التحصيل» ويذهبون إل آنها مسألة اختلاف جملة 
من غير تفصيل» وليس ذلك عندي بصحيح". انتهى 
وقد قال اللخمي: اتلك إذا كان ادر مر عند صا ا یا رات زر 
من عند الآخر فأجازه سحنون» ومنعه محمد وابن حبيب فقال سحنون: دا اشتركا 
على ذلك. عَلَ أن ما أخرج الله تعالى من شيء فلصاحب الأرض والبذر ثلشه 
ولصاحب العمل ثلثه» وحقٌ البقر الثلث» وكانت القيم كذلك جَارّ. اللخمي: ومثله 
ِا كانت البقر من عند صاحب الأرض والبذر؛ ومن عند الآخر العمل على أن له 
الثلث والقیم في ذلك أثلاثاً فهو جائز. . وقال محمد في مثل هذا : هو فاسد» وقد گان 
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يكون على أصله جائز إلا أنه قال: دا سلم التزارعان من أن تكون الأرض لواحد 
والبذر لواحد جازت الشركة ادا تساوياء وقال ابن حبيب: إن نزل ذلك كان الزرع 
لصاحب الأرض والبذر وللآخر أجرة عمله إلا أن يقول: تعالى نتزارع على أن يكون 
نصف آرضي ونصف بذري ونصف بقري كراءً لنصف عملك. فيكون الزرع بينهم|؛ 
لأن هذا قبض نصف البذر في أجرته وضمنه؛ والصواب في جميع هذا الجواز - کماقال 
سحنون: ذا دخلا عَلّ وجه الشركة؛ وأن يعمل البذر عَلَ أملاكهم)ء وان كَانَ آنه 
يعمل على ملك صاحب البذر وللآخر ثلث ما يخرج كان فاسداً قولاً واحدا؛ لأنه 
اجر نفسه بمجهول ما یکون بعد الخروج . قال ابن عرفة: قوله: فسدت فقولا واخدا 
نص في أن إجازة سحنون انیا هي دا كان عَلَ أن يعمل البذر عَلَ أملاكهما. قال ابن عبد 
السلام : هذه مسألة الخماس ببلدناء وقد قال فيها ابن رشد: إن عقداها بلفظ الشركة جاز 
اتفاقاء وان كَانَ بلفظ الإجارة ل يجز اتفاقاء فإن عري العقد من اللفظين فمحل الخلاف. 
ورأي ابن رشد أن هذا تحقيق المذهب. قال ابن عَرَقّة: زعمه أن مسألة عرفنا هي مسألة 
سحنون ومد فيه نظر من وجوه: 


الأول: أن مسألتيهما ليس فيها احتصاص رب الأرض والبذر بشيء من غلة الحرث» 


ومسألة عرفنا بإفريقية في زمانه وقبله وبعده نما هي عَلَ أن کل التبن لربٌ الأرض 
والبذر. الغاقي: آن مسألة سحنون وتحمد أن النفرد بالعمل آخرج معه البقرء ومسآلة 
عرفنا لا يأتي العامل فيها إلا بعمل ید ه فقطء وکونه كذلك يصيره أجيراً ویمنع کونه 
شريكأء ودلالة کلام ابن رشد في المسألة التي ستل عنها على خلاف ما قلناه» وکذلك 
قول اللخمي ومثله إن كَانَ من عند أَحَدهمَا العمل فقط يرد بمخالفته لا قوال آمل 
المذهب» وقول ابن یونس: آراهم نهم جعلوا إِذَا 1 يخرج العامل الا عمل يده فقط 
أنه أجير ون كافأ عمله ما أخرج صاحبه» وان أخرج العامل شيئاً من المال إما بقرا 
أو بعض الزريعة ون قل وکافاً ذلك عمل يده ما أخرج ال خر فإنهما شريكان» وهم 
أهدى للصواب. ابن عَرَقَة: فحقيقة الشركة عدم انفراد أحدهما بإخراج المال والآخر 
بإخراج العمل» والإجارة بعكس ذلك. الثالث: ظاهر أَقْوَال أهل المذهب أن شرط 
الشركة کون العمل فيها مضموناً لا في عمل عامل معين» ومسألة عرفنا انما يدخلون 
فيها عَلى أن العمل معين بنفس العامل والحامل على هذا خوف الاغترار بقوله: 


أي: وكذا تصح المزارعة إن عقداها بلفظ الشركة فلا تنعقد بلفظ الإجارة على 


الشهو وكذا إذا وقعت مطَة من غير تقييد بشركة أو إجارة. (الغام آرش, وتساويا 


فيعتقد في مسألة عرفنا قول بالضّحة وليس كذلك. فتأمله منصفاً. 

ولقد أجاد ونصح شيخ شيوخنا الفقيه أبو عبد الله محمد بن شعيب بن عمر افنتاتي 
افسكوري حيث سئل عن مسألة الخماس في الزرع بجزء معين هل يجوز أم لا؟ وهل 
ینتهض عذر في إباحته بتعذر من يدخل على غير هذا؟ فأجاب: بأنها إجارة فاسدة 
وليست شركة؛ لأن الشركة تستدعي الاشتراك في الأصول التي هي مستند الأرباح 
وعدم الساعد عَلى ما يجوز من ذلك لا ينهض عذراً؛ لأن علة الفساد في ذلك وأمثاله 
نا هي من |همال حملة الشريعة» ولو تعرضوا لفسخ عقود ذوي الفساد لما استمروا 
عل فسادهم؛ فإن حاجة الضعيف للقوي آشد قال الله العظيم: سل اليرت 
یل انوم وتشان امرس * تلف ی عنم بل ونا گا اوت * 
لوزن يَوْمِذآلْحَقٌ4. انتهى ختصرآ ونقلناه في: "تکمیل التقیید وتحليل التعقيد" 
أشبع من هذا. 

تفريع: : قال المتيطي: وان شرط رب الأرض هدايا ني العيدين والنيروز والهرجان وساوى ذلك 

مع عمل العامل كراء الأرض فهو جائزء ولا يجوز أن يشترط عل العامل جزوراً ملبوحة 
ولا تسام لیا ولا کا رل للح ویدخل ذلك كل كراء ای 
بالطعام . ومن الموثقين ين من يعقد هذه الهدايا علالطوع بعد الصفقة؛ ومنهم من يعقدها لي 
صفقة أخرى؛ ويجعل ذلك عوضاً من كراء الدار التي يسكنها لعمارة اللك؛ ومنهم من 
يعقدها شرطاً في الصفقة عل ما قدمناه. قال بعض الموثقين: : وهو أولى إا گان ذلك کله مَعَ 
عمل العامل مساوياً لكراء الأرض أو يفضل عَلَيُه بقليل» وأما الدارإن سكتا عنها في 
صفقة المزارعة فهمایحملان فيها عل عرف المكان إذا طلب ربها كراءها. 

تكميل: إذا فرعنا عل جواز شركة الاس فا حكم ما يعطي من جَلَابيّه ومأكله؟ ذكر أن 
فقهاء فاس سئلوا عنها؛ فأفتى أبو العباس القباب بالمنع وهو الظاهر فتفسد العقدة 
باشتراطه» وأفتى أبو عمران العبدومی بامحوان وزعموا آنه وجده لابن العطار» 
وأفتى أبو موسى عيسى بن علال بأنه يمكن إجراؤها عَلَ إعانة المغارسة» كما أفتى 
بمنع المزارعة في القطن لأعوام؛ لأنها مساقاة ومزارعة. [شفاء الغليل: ۲/ ۰1۸۰۰ 
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غیرها) ”"' أي: فلا تصح المزارعة إذا تعادلا في البذر والعمل والأرض من 
عند أحدهما فألغاهاء وقاله في النوادر» قال: إلا أن يكون البذر كله من 
صاحب الأرض . (أو لأحدهما آزض رخيصة وعمل عَلَى الْآصّعٌ) أي: لا قدر 
لها ولا خطب. وقال مالك: وهذا هوالأص-”" 


(۱) (كَإِلْمَاءِ ء أَرْضء وَنَسَاوَيا عَبْرَما) التشبيه راجع ل 
"المد ونة" فيالتزارعین یشترکان فیخرج اعدا آرضا غا قدر من الکراء فیلفیها 
لصاحبه ويعتدلان فيا بعد ذلك من العمل والبذر فلا يجوز إلا أن يرج صاحبه 
نصف كراء الأرض» ويكون جميع العمل والبذر بينه) بالسوية أو تكون أرضاً لا 
خطب ها في الكراء كأرض المغرب وشبهها فیجوز أن يلغى كراؤها لصاحبه. 
ويخرجا ما بعد ذلك بينهم| بالسوية. 

آبو الحسن الصغير: لعل أرض المغرب كانت في وقته لا خطب غا؛ لقلّمة عمارتهاء أو 
أراد أرض برقة» و يستغن هنا ما لا خطب له من الارض لاعتقاده أن استئناء 
التافه لا يختصٌ بالأرض لقوله في"تو ضيحه": لعل ابن ا اجب خصص الأرض 
تسا للمدونةء وإلا فينبغي أن التطوع بالتافه ما كذلك وله تدل 
"الرسالة" لآن فيها: ولو كانا اكتريا الأرض والبذر من عند واحد وعَلَ الآخر 
العمل جَارَ إا تقاربت قيمة ذلك. انتهى. مَعَ أنه أ ينبه هنا على استئناء التافه 
جملة. [شفاء الغليل: ۲/ ۸۰۳]. 

(۲) انظر: النوادر والزيادات: ۷/ .۳٩۰‏ 

(۲ (أؤ لأَحَدجا آزش رَحِيصَة وَعَمَلُ عَل الأَصَحٌ) الظاهر آنه معطوف على قوله: 
(كإلغاء الأرض) فهو أَيْضاً مشبه بقوله: (لا الإجارة) وعن هذا عبّر في"'توضيحه" 
بقوله: إِذَا إذا أخرج أَحَدهمًا البذر والآخر العمل والأرض» فإن كانت الأرض ها 
خطب ا یزء وإن یکن ها خطب فمّولان؛ الجواز لسحنونه وهو مبني عل جواز 
التطوع بالتافه في العقد» والمنع لابن عبدوس» ورأى آله يدخله كراء الأرض با خرج 
منها. ابن يونس: وهو الصواب. انتهى. فلعل قوله: (عَل الأصَحّ) مصحّف من 
الأرجَح. [شفاء الغلیل: ۲/ 4 ۸۰]. 


باب في المزارعة 

(وان فسدت وتکافا عملاًفیم بیتهماء وترادا غیره) ۳" أي: ى] إذا أخرج أحدها 
الأرض والآخر البذر وتساویا في العمل فان الزرع یکون بینهم| نصفين» وترادا فيا 
سوی العمل» فیکون على صاحب الأرض نصف مكيلة البذر وعلی صاحب الب ذر 
نصف کراء الأرض. 


(۱) (وَإِنْ قَسَدَثْ وتگافا عملا قبَيْمَهَاء وَكَرَادًا عبر ولا قیال وَعَلَمْهِ 
الأجرة اد له ر فل آز آزش, آز كل لِكُلُّ) تصور أوله ظاهرء 
واشتمل آخره عَلّی ثلاث صور: 

الأولى: أن يضيف العامل البذر إل عمله» وإليها آشار بقوله: (كَانَ له بذر مَعَ عمل) وفرض 
الكلام في العامل مغن عن قوله: : (مَعَ عمل) . الثانية: أن يضيف الأرض إلى عمله. 
وإليه أشار بقوله: : (أو أرض) وهو مرفوع عطفاً عَلَ بذر. الثالثة: ا 
عندهما إلا العمل فمن أَحَدهمَا وإليها أشار بقوله: (أو كل لكل) وفهم منه أن العامل 
إا یضف لعمله شيئاً کاس عندنا لا يكون له الزرع» وإنما له أجرة المثل في عمل 
وهذا الذي اقتصر عَلَيّهِ هنا عقد فيه قول ابن يونس. قال ابن المواز: من قول مالك 
وابن القاسم: إن الزرع كله في فساد الشركة لمن تولى القيام به گان خرج البذر صاحب 
الأرض أو غیره وه إن گان هو خرج البذر فعايه كراء أرض صاحبه ون گان 
صاحبه خرج البذر فعلَيِّ له مثل بذره. وان وليا العمل جميعاً غرم هذا لهذا مثل نصف 
بذره وهذا هذا مثل كراء نصف أرضه. وگان الزرع بينهما. قال ابن عرّفة في نقل ابن 
يونس: هذا يدل عَلَ أن من ولي القيام به نا وليه بعمل يده مََ شيءٍ آخرء بقر أو بذرء 
ثم نقل ابن يونس في باب بعد هذا عن أبي محمد بن أبي زيد أنه قال: الذي ذكر محمد 
على أصل ابن القاسم أن الزرع لصاحب العمل لد أسلمت الأرض إليه ويغرم مشل 
البذر لخرجه. وكراء الأرض لريهاء وان بعض القرويين اعترضه بأنه 1 يوجد لابن 
لعا ارط لتر باحر ی 
الزرع دا انضاف إلى ذلك آرض أو بذر" . انتهی. وقد آشار إليه في "توضیحه " فدل أنه 
قصده هنا. [شفاء الغلیل: ۲/ ۸۰۵]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختصر 


ابن شاس: ولا تراجع بینهیا في العمل؛ إذ قد تكافئا فيه”"". (وإلا فللْعَاملٍ وعلیه 
الأجرة) أي: فان لم يكن العمل منهما بل تولاه أحدهما فان الزرع كله له وعليه أجرة 
الأرض لصاحبها. (كَانَلَهُبَشْرْمع َل أوأرض ول نکل) أي: أن الزرع يكون 
للعامل سواء انفرد عمله أو كان له بذر وعمل» وللآخر الأرض والعمل» وللآخر 
البذر أو كان الكل من عند أحدهما إلا العمل. 
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۰.۹۲۲ /۳ انظر: عقد الجواهر:‎ )١( 


باب في الوكالة 


باب [فمه الوكالة) 

(صحت”" الْوَكَانَة في قابل النابة) هو معنی ما قاله صاحب التلقین أن کل حق 
جازت فيه النيابة جازت فيه الوكالة. ونحوه قال اللخمي: الوكالة جائزة في 
احقوق التي تصح النيابة فیها كالبيع والشراء والاجارة والجعالة واقتضاء الدیون 
وقضائهاء وعقد النکاح والطلاق واقامة ا دود ویم ضی» ومراده أن ما لا یقبل 
النيابة لا تصح فيه الوكالة کالعبادات البدنية کالصوم والصلاة ونحوهما. 

(من مق ومع وقبض حة و وخالق) هو بيان لا تصح فيه النيابة» وشمل 
قوله من (عقد) الييع والشراء والاجارة والجعالة والنكاح والطلاق ومراده 
بالفسخ أنه يجوز له أن يوكل من يفسخ عقد ما يجوز له فسخه من العقود ومشل 
قبض الحق قضاژه» ودخل في العقوبة الحدود والتعزیرات ويجوز له أن یوکل من 
يحيل غریمه على مدینه أو يأخذ له حميلا أو یتحمل له في حق وجب علیه. 

(وَإبْرَاءِوَِن جهلَهُ اثلاشة) أي: وكذا يجوز له أن يوكل في الإبراء عنه من دين له 
ولو جهل الثلاثة الوكيل والموكل ومن عليه الدين لأنه هبة» وهبة المجهول عندنا 
جائزة. 

56 أي: وكذا تجوز الوكالة في الحج. وفيه خلاف. (وواحد في خصومة, وان 
کره خصمه) أي: فلا يجوز توكيل اثنين فأكثر في خصومة وله أن يوكل قبل الشروع 
في الخصومة وان كره خصمه ذلك» ويدل عليه قوله: (لاإن قاعد خصمه کثلاث, إلا 
لعثر) أي: فليس له حينئذ توكيل غيره» قال في القدمات: وليس له عزله إذا قاعد 


)١(‏ ني (ح١)‏ و(ك) و(م): صحة. 
(۲) انظر: التلقین» للقاضى عبد الوهاب: ۲/ ٠١١‏ . 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


خصمه المرتين والثلات إلا من عذر”'» وهوالمشهور. 

(وحلف في کسفر) أي: أن الغريم إذا قاعد خصمه ثلاث مرات» ثم آراد 
أن يسافر فإنه جلف ما قصد السفر لیوکل» وإن نكل فليس له حینشذ توكيل 
إلا برضى خصمه. 

(ولیس له حیننذ عزله, ولا له عَرْلَ نَفْسه) أي: ليس للموكل عزل وكيله بعد 
ثلاث کا تقدم» ابن رشد: وإذا لم يكن له عزله فليس له هو عزل نفسه »وهو 
الأصح. 

ولا الإشرَار, إن نم موش له جع لَهُ) أي: وليس للوكيل الاقرار على موكله 
وهو متفق عليه إن ناه عن ذلك» وكذا هو المعروف إن أطلق الوكالة ول يجعل له 
ذلك ولا فوض إليه فيه» ولو أقر لم يلزمه. ابن العطار وغيره: ومن حق ا لخصم ألا 
يخاصم الوكيل حتى يجعل [۵۵/ أ] له الإقرار» وإليه آشار بقوله: (ولخصمه اضطراره 
لیه) أي: اضطرار الوكيل إلى الإقرار. واختلف أصحاب الشافعي إذا قال لوكيله: 
أقر عني لفلان بألف» هل يكون إقراراً بالألف لفلان أم لا؟ واختار المازري أنه 
إقرار» وإليه آشار بقوله: (قال: وان قال آقرعتي بألف. فَإفْران). (لافي کیمین) أي: فلا 
يجوز له أن يوكل من يحلف عنه لأن اليمين لا تقبل النيابة لأنها من الأعمال البدنیقه 
ومثل ذلك الإيلاء واللعان. 

(ومعصية) أي: وكذا لا يجوز له أن يوكل في معصية كالسرقة والغصب والقتل 
العدوان وغير ذلك. (کظهمار) أي: فلا يجوز له أيضاً أن يوكل من يظاهر عنه لأنه 


(۱) انظر: المقدمات الممهدات: ۲/ 777. 
(۲) انظر المصدر السابق. 


باب في الوكالة 
یمین ومنكر من القول وزور”". 

(بمایدل مُرْفاً) أي: أن صحة الوكالة مشروطة بأن يقترن بلفظ الموكل ما يدل 
على بيان الشيء الوکل فيه عرفاً أن يكون معلوماً بالنص أو بالعادة» وذلك أن 
للوكالة حالتين: تفويض وتخصیص. والوكيل المخصوص إذا تصرف في غير ما 
أذن له يكون متعدياً. 


(لا مجَرد وَكَتكَ) ”" أي: فلا يفيد جرد قول الموكل وكلتك لعدم حصول 


(۱) (كظهار) كذا قَالَ ابن شاس: لا تصح بالظهار؛ لأنه منکر من القول وزور» وخرّج عَلَيْهِ 
ابن هارون الطلاق. وقال ابن عبد السلام: الأقرب عندي في الظهار آنه كالطلاق 
وتعقبه ابن عَرَفة | يوقف عَلَيّه في "ختصره". [شفاء الغليل: ۲/ ۸۰۷]. 

(۲) (لا رَد وَكَلْنّكَ) ابن عبد السلام: اتفق مالك والشافعي على عدم إفادة الوكالة 
المطلقة» واختلفا في الوصية المطلقة؟ فقال الشافعي: هي في مثل الوكالة المطلقة. 
وقَالَ مالك: هي صحيحة؛ ويكون للوصي أن يتصرف في كل شيء لليتيم كوكالة 
التفویض, ولعل الفرق بينهم| قرينة الموت» فان اليتيم محتاج لأن يتصرف له في كل 
شيء» فإذا ايوص عَلَيْه أبوه غير هذا الوصي وم یستئن عَلَيّهِ شیتاه والسبب الذي 
لأجله أوصى عَلَيْهِ -وهو الحاجة إلى النظر عام- وجب عموم المسبب ولا كذلك 
الوكالة» فان الموكل قادر عَلَ التصرف في کل شيء مما له التصرف فيه ولا بد له من 
أمر يستبدٌ به عادة فاحتيج من أجل ذلك إل تقيبد الوكالة بالتفویض أو بغیره» وقد 

ذكرت هنا فروق ليست بالبينة. 

وقَالَ ابن عَرَقَة: فلو أتى بلفظ التوكيل مُطْلَقاً ک: أنت وکیلي» أو وكلتك؛ فطريقان. ابن 
بشير وابن شاس: لغو» وهو قول ابن احاجب. وقبله ابن عبد السلام وابن هارون» 
وقَالَ ابن رشد في رسم أسلم من سماع عيسى ما نضّه: "وانیا تكون الوكالة مفوضة 
في کل شيء إِذَا 1 يسم فيها شيئاء وكذلك الوصية إذَا قَالَ الرجل: فلان وصبي ول 
يزد عَلَ ذلك كَانَ وصياً له في كل شيء؛ في ماله وأبضاع بناته» ولهذا العنی قالوا في 
الوكالة: إنها دا طالت قصرت ولذا قصرت طالت. ابن عَرَفَة: فظاهر قوله آنه إذا 


الشرط وهو معرفة ما يدخل عليه من تفويض أو أمر لمحصوص. ولهذا قال: 7 
حتییَوض) يريد: أو يقيد بأمر خصوص. 

(فيمضي ادنظر انا أن يفول وغیر النْظر) 2 أي: فإذا نص له على التفويض 
سر ای ی وی و 
إلا أن يقول نظر أو غير نظر. 

(إلا الطلاق. وانگاح بره وییع دارسکاه وَعَبْده) أي: أن الوكيل المفوض وان كان 
تصرفه تصرف الالك. إلا أن ذلك مقيد بها عدا هذه الأشياء الأربعة إلا أن ينص له 
ومیل اجه مر موم ریش[ بيصن ا فل این 
رشد وابن شاس وغبرهما. (اویعین" "بلس آوقرینه) هو كقسيم فوله: (حتى يفوض) 
أو يعين له الوکل ما یتصرف فيه إما بنص» کقوله: لا تفعل إلا الشيء الفلاني أو 
افعله فقط أو تقوم قرينة على فعله أو على غيره فلا یتصرف إلا ک| آذن. ابن شاس: 
ولو قال له بع من زيد لم يبع من غبره ولو حصر زماناً تعين» أو سوقاً تفاوت فيه 
TT‏ 


َالَ: أنت وكيلي أو وكلتك عم ذلك وصح وكان تفويضاً. [شفاء الغليل: ۲/ ۸۰۷]. 

(۱) (دْيَمْضي الط إلا أن یقول: وَغَيْدُ التَر) كذا لابن بشبر» وتبعه ابن شاس وابن اجب 
ز بن عبد اسلا وابن هارون. فا في"التوضيح": وفيه نظر؛ إذ لا يأذن الشرع في السفه 
فينبغي آن رذ يضمن الوكيل؛ إذ لا محل | ذلك .وقال ابن عرّفة: ات 
التوكيل على غير وجه النظر؛ لأنه فساد» وفي البيوع الفاسدة من" 'المدونة' ': تقييد بيع الثمر 
قبل بدو صلاحه بقوله: إِذَا يكن فسادأء ونقل اللخمي عن المذهب منع توكيل السفيه. 
[شفاء الغليل: ۲/ .]۸٠۸‏ 

(۲) في (ن): وبعين. 

(۳) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۲/ ۸۲۹. 


باب في الوكالة 


(وَتَخصّصء ومد بالعرف) أي: ك إذا كان عرف الناس أن ذلك لا يباع إلا في 
السوق الفلاني آي: في زمن كذاء أو أنه لا یباع إلا بالنقد أو النسيئة» وکذالو 
وکله على شراء جارية أو نکاح امرأة فانه لا يشتري له أو یزوجه إلا ما یلیق به. 
(قلایهده) أي: فلا یتعداه إلى غيره کا تقدم. (إلا على بیع قله طلب الثَّمَنِ وقبضه. و 
اشتراء َه قبض بیع ورد انمعیب) لا ذکر أن الوکیل لا یتعدی المأذون له خشي أن 
یتوهم أنه لا يطلب ثمن سلعة باعها لوکله أو قبضه ونه لا يقبض البیع الذي 
اشتراه لموكله أو يرد لعيب وجده فيه ونحوه» نبه على أن الوكالة على البيع تستلزم 
الوكالة بقبض الثمن والمطالبة به» وعلى الشراء تستلزم الوكالة على قبض المبيع 
ورده بعيبء وغذا قال ابن امندي: كل من نص له في الوكالة على شيء فلا يتعداه 
الا هناء نعم لو نص له على عدم قبض الثمن أوالمبيع أو رده بعيب فليس له ذلك. 

(إن لم بعینه موکله» أي: أن رد المبيع على بائعه بعيب مقيد بأن لا يكون 
موكله قد عين ذلك المشتري» أما إذا قال له: اشتر هذا الشيء؛ وعينه له بأنه لا 
كلام له حينئذ» والخيار للآمر وحده؛ وهذا في الوكيل المنصوص» وأما 
الفوض فله أن يرد ولو عين له الأمر المبيع. 

(وطولب تمن ون .ما لم يُصَرح الْبراءة) أي: الوكيل على الشراء يطالب 
بالثمن وعلى البيع بالمثمن» ولا يخلصه من ذلك علم البائع في الأولى» ولا 
علم الشتري أنه وكيل» ولو صرح بذلك حتى يصرح فإنه لا شيء عليه من 
دفع ثمن ولا مثمون» وإن) يدفعه موكله» وحيتئذ لا يطالب بشيء من ذلك. 

(كبعني ان لتبیعه نَا لأَشْتَرِي منْك) هكذا قال في المدونة'''» فجعله كالشرط 


(۱) انظر: تهذیب المدونة: ۳ قال فيها: (ومن باع لرجل سلعة بأمره من رجلء فإن 
آعلمه في العقد أا لفلان فالعهدة على ریهاء فان ردت بعيب فعلی ربها ترد). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 


ولا يتبع إلا فلاناء فان أنكر فلان لرسم الرسول رأس المالء واحترز بقوله: (۱) 
لأشتري منك) ما إذا قال له بعثني لأشتري منك. فإنه لا يبرأ ويكون الثمن عليه دون 
الآمر. (وبالعهدة, مَالَمِيهَم) أي: ويطالب الوكيل بتبعات البیع من عيب أو 
استحقاق وهو مراده بالعهدة إلا أن يصرح [۵۵/ ب] بأنه وكيل أو یعلم به 
الشتري» فحينئذ يكون المطلوب بذلك الموكل. 

(وتعین في الْمَطَق نقد البند) أي: إذا قال بع أو اشتر وم يقيد عليه بعرض ولا 
نقد فإنه ينظر في ذلك إلى نقد ذلك البلد الذي صدر فيه التوكيل وفعل على وفقه. 
فان خالف ضمن لتعديه إلا أن يجيز الآمر فعله ويأخذ ما باع به. 

(ولائق به الا آن يسمي الم فتَرَدهُ) أي: وكذا يتعين في المطلوب ما يليق 
بالموكل» فإذا وكله على شراء جارية أو عبد أو ثوب, فاشترى ما لا يليق به ل يلزمه. 
وله أن يرده إن شاءء قاله ابن القاسم» وقال أشهب: يلزمه» وقيد بعض القرويين 
الأول با ذا ل يسم الثمن» آما إن سماه فاشترى له به فإنه يلزمه» وقال غيره: ينبغي 
ألا يلزمه إلا إذا اشترى له ما یلیق به وأن يسمي”". 

(وثمن المشل) أي: وكذا يتعين في المطلق ثمن المثل في البيع والشراء فان تعداه 
في الشراء ونقص في البیع ل يلزم الآمر إلا شيءٌ يتغابن الناس بمثله. (وإِلاخْيرَ) آي: 
وان خالف ثمن المثل خير الامر بين الرد والإجازة» فإن رد ذلك لم يلزم الوکیل. 
(کفلوس. الا ما أنه ذلك لخفته) أي: وكذا إذا باع بفلوس فإن الآمر يخير إلا أن 
تكون سلعة خفيفة الثمن إن تباع بالفلوس ونحو ذلك. فان الفلوس فيها كالعين. 
)١(‏ في (۵): إلا. 


(۲) انظر: المدونة: ۰۱۳۱/۳ 
(۳) في (ن): شبه. 


باب في الوكالة 


(کصرف ذهب بفضة إلا آنیکون الشأنَ) يشير به إلى قوله في المدونة: وان دفعت إليه 
دنانير ليسلمها لك في طعام أو غيره فلم يسلمها حتى صرفهاء فان كان هو الشأن 
في تلك السلعة وكان نظرأء لأن الدراهم فيا يسلم فيه أفضل» فذلك جائزء وإلا 
كان متعديا وضمن الدنانير ولزمه الطعام''". 


(وکمخالفته مشتری مین, أَوْسُوقا َوزمانً) يعني: أن الوكيل لا يتصرف الا على 
الوجه المأذون له /١59[‏ أ] فيه» فليس له أن يشتري إلا الشىء الذي أذن له فيه» ولا أن 
يبيع إلا في السوق الذي ذكره والزمان الذي عين له» والشخص الذي نص له عليه أن 
يبيع له السلعة. (أوييعه باقل, آواشترانه بأكتركثيرً) أي: وكذا يخير الموكل إذا خالفه 
الوكيل في بيعه بأقل ما سمى أو اشترائه بأكثر ما سمى له بالشيء الكثير. 
[قوله: (لاكَدِينَارَينِ في أربعين) ‏ أي: فان ذلك يسير مغتفر] . (وصدق في 
دهم وان سَلُم, ما لم بطل) أي: وصدق في دفع الدینارین إذا ادعى دفعهم من ماله 
وان سلم ما اشتراه لموكله إن قرب ذلك ولا يصدق إن طال ذلك. (وحیث خالف في 
اشتراء " زمه ان لم برضه مُوكلهُ) أي: أن الوکیل إذا زاد في الشراء زيادة كشيرة أو 
اشترى غير لاتق بالموكل أو غير ما نص له عليه لفظاً أو عرفاً فان ذلك يلزمه إن م 
)9( 
يرض به [الموكل] . 
(۱) انظر: هذیب المدونة: ۰۱۲۱/۶ 
(۲) (لا کدینازین في أَرْبَعِينَ» كذا في بعض النسخ بلا النافية دون الاستثنائية» وهو 
آصوب. 
(۳) ما بین معکوفتن شافط من (ن). 
(4) في (۵): اشترائه. 
(۵) في (ح۱): الوکیل. 


(گذي عيب, eT‏ أي: وكذا يلزم الوكيل ما ابتاعه معيباً» يريد: 
عيباً فاسداً وهو عالم به إذا لم يرضه موكله إلا أن يكون شراء ذلك فرصة والعيب 
خفيف فإنه يلزم الموكل. (أوفي پیع) أي: وكذا”'' يلزمه النقص إذا خالف في البيع 
بأن باع بأقل ما سمى له الموكل. 

(فبخير موكله) آي: في إمضاء فعله أو رده. (ولوربویاً بمثله) ° أي: أن الموكل له 
إمضاء ذلك ولو كان مؤدياً إلى ما قال مثل أن يأمره أن يبيع بحنطة فيبيع بفول أو 
نحوه أو يبيع بدنانير فییع بدراهم أو العكس. (ان ليزم الوكيل الرَائدَ) أي: أن 
الوكيل إذا حالف بن زاد في الشراء زيادة كثيرة أو نقص في البيع فان ذلك يلزم إلا 
أن يلتزم'" الوكيل الزائد على الثمن الذي باع به أو الزائد على ما سمی له في 


() في (ن): وكذلك. 

(9) (وَلَو روا وليه أصل هذا قوله في کتاب السلم الثاني من' الدونة": وان وكلت 
رجلاً ع بیع طعام أو عرض» فباعه بغر العين من عرض أو طعام أو غيره» اد 
به د الل يض مسال : باع الطعام بالعرض أو العرض بالطعام» وأما ألو باع 
الطعام بالطعام ا يصح تخييره؛ لأنه گان يصير طعاماً بطعام فيه خیار: وحمل بعض 
القرويين المسألة عل وجههاء وآنه جائز أن يقبل ما اشترىء ويجيز فعله وم يعتبر 
الخيار» وهذا أصل مختلف فيه. 

وقال اللخمي: اختلف إِذَا إذا باع الطعام بالطعام» فأجاز ابن القاسم للآمر أن يأخذ الطعام 
الثاني» ومنعه أشهب وقَالٌ: : ليس للآمر إلا مثل طعامه ويباع له الثاني إن كان فيه 
فضل» وهذا لثلا يربح الغاصب والمتعدي. انتهى. 

فقوله في"التوضيح": مالآو ال "بعها بقح" u‏ ل 7 فباعها بذهب» 
بعين وجاءه به ما مه ۹۸ 


باب في الوكالة 


الشراء فحينئذ يلزم ذلك موکله» ولا کلام له لحصول مقصده وقيل: له الخيار. ابن 
عبد السلام: والأول آقرب وإليه أشار بقوله: (علی الأحسن) ونظيرها إذا قال: 
زوجني بألف؛ فزوجه بألفين» وقال: أنا أغرم الزائد. (لاإنْرَاد في بيع آونقص‌في 
اشتراء) ك| إذا قال له بع هذه السلعة بعشرة فباعها باثني عشرء أو اشترها بعشرة 
فاشتراها بثانية. 

(آو[اشتربها]" فَاشْتَرَى في الذمة وَقَدَها آوعکسه) أي: وكذا لا کلام للموكل 
إذا دفع للوكيل مائة درهم مثلاء وقال له اشتر بها سلعة كذاء فاشتراها بمائة في ذمته 
ونقد المائة التي دفعها له موکله وکذا عکسه وهو أن یقول له اشترها بائة في ذمتي؛ 
فاشتراها بعینها ونقدها. 

(آوشاةبدینار فَاشْتَرى به این" لم يمكن افرادهما) آي: وکذا لا کلام للموکل 
إذا دفع للوکیل ديناراً على أن يشتري له به شاةه فاشتری به شاتين وهو غير قادر 
على إفراد إحداهما عن الأخرى وذلك لازم للموكل. (والا خُيرَفي القَّانيّة) أي: وان 
كان قادراً على الإفراد خير موكله. ابن شاس: فان اشتراهما واحدة بعد أخرى 
فالثانية له إن لم مجز الوکل عقده ويسترجع حصتها من من الثمن”". (وَخذ في سلمك 
حمیلاأَرهفا) أي: وكذا لا کلام للموكل إذا أمره أن يسلم له في طعام ففعل» 
وأخذ رهناً أو حميلاً لأنه زيادة توثق 


(وضمنه ْمك بهء وَرِضَاكَ) أي: فان هلك الرهن قبل علم ال مر ورضاه به 


(۱) ني (ح١):‏ اشتريها. 
(۲) في (ن): اثنين. 
(۳) انظر: عقد الجواهر: ۲/ .487١‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


ضمنه الموكل. (وفي ذهب في بدراهم, وعكسه ء قولان) ۲۳ أي: أن الآمر إذا قال لوكيله 
بع بذهب فباع بدراهم أو عكسه » وهو قوله: بع بدراهم فباع بذهب ففيه قولان: 
آحدهما: لزومه للآمر لأن الغرض فيهما واحده والثاني: لا يلزمه. (وحَنث بففله”" في 
لاأفطه إلابنية) أي: أن من حلف [لا أفعل]”" كذا فوكل غيره في فعله ففعله فهو 
حانث» إلا أن يكون نوی ألا يفعله بنفسه. (ومنعذمي في بیع أوشراءأوتقَاض) ى 
أن الم يمتنع توكيله في البيع والشراء لأنه لا يتحرى في معاماسه» وكذا يمتنع 
توكيله في تفاضي الديون إذكانت على مسلم. (وَعَدو علَى عنوو) أي: وکذایمتنم 
توكيل عدوعلى عدوه لأنه يجد بذلك السبيل إلى مضرته. (وَالرْضًابِمُخَاَفته في سم 
إن دقع لَه لسن يشير به إلى قوله في المدونة: وان دفعت إليه دراهم ليسلمها في 
ثوب هروي» فأسلمها في بساط شعر أو يشتري لك بها ثوباً فأسلمها في طعام أو 
في غير ما أمرته فليس لك أن تجيز فعله» ويطالب بما سلم فيه من عرض أو 


() «وّنی ذب في بر اهِمَ) كذا في بعض النسخ بإدخال (في) على الباء الجارة ل (دراهم) 
ار وهی ان . شفاء الغلیل: ۲/ ۸۱۰]. 

(۲) في (۱2): في فعله. 

(۳) في (ح١):‏ لأفعل. 

(4) (وَمُِمَ مي في بيع أذ راء أََْاضٍ) أصله في كتاب السلم الثاني من"المدونة" لا يجوز 
مسلم أن يستأجر نصرانيً إلا للخدمة» فأما لبيع أو شراء أو تقاض أو لیضع معه فلا 
يجوزء وكذلك عبده النصراني. ابن يونس: لعملهم بالربا واستحلاهم له. قال بعض 
القرويق: لأنه في وكالته على الاقتضاء يتسلط عَلَ المسلمين بتسليط الوكالة» ويغلظ 
عليهم إن منعوه» فكره ذلك لثلا يذل المسلمين. ابن الحاجب: وفيها لا یوکل الذمي 
على مسلم. . فناقشه ابن عبد السلام وابن عرفة بأنه ليس فيها كونه عَلَ مسلم .[شفاء 
الغليل: ۲/ ۸۱۰]. 


(۵) في (ن): عدو. 


باب في الوكالة 


طعاه”"". واحترز بقوله: (إِنْ دقع لَه الَمَنَ) ما إذا لم يدفع له» لأن الرضا به حینشذ 
لا يمتنع. ية لَه أوْمَعْجُورِه) أي: وكذا يمتنع للوكيل أن يبيع لنفسه ما 
وكل على بيعه أو يبيع لمحجور كولده الصغير أو يتيمه» فإن فعل خير الآمر بين 
الرد والإمضاء. 

e 
SY 
الموكل له ذلك الذي يشتريه» وعتق على الوكيل إن اشتراه» والذي يعتق على الموكل‎ 
الأبوان والولد.‎ 

(والا قعلی(" آمره) أي: وان لم يعلم الوكيل بأن الذي اشتراه من يعتق على 
موكله بل جهل ذلك. أو عينه له الموكل باسمه أو بالإشارة فانه يعتق على الآمر 
دون الوكيل. 

(وتوکیله إلا أن لا بلیق به آویکش) أي: وما يمتنع توكيل الوكيل فيا وكل فيه إذ لم 
يرض الموكل بغيره» إلا أن يكون الوكيل لا يليق به أن يتولى ما وكله عليه بنفسه 
كالرجل الوجيه يدفع له الدابة ليبيعها أو الثوب» لأن العرف قاض بأنه لا ينادي على 
ذلك بنفسه في الأسواق» وإنا يتولاه السماسرة» فيجوز له أن يستنيب غيره للعسرف» 
[154/ ب] وكذلك إذا وكله على شيء كثير لا يمكنه أن يستقل به» والعادة قاضية 


(۱) انظر: چذیب الدونة: ۰44/۳ 
(۲) في (ن): بأنه. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح امختص 
في ذلك بالساعدةه فله أن يستنيب من يباشر ذلك معهء لا أن يوكله في جميع ذلك. 
ولا ینعزل الثاني بعزل الوّل) أي: وبسبب کون الوكيل له أن يوكل في الموضعين 
المذكورين» لا ينعزل الثاني بعزل الأول. 

(وفي رضاه إن تعد به تأویلان) ۲۳ أي: ذا تعدى الوكيل فوكل غيره فيها ليس له 
فيه توكيل» ونص في المدونة على عدم جواز ذلك''"» فحمله بعض الأشياخ على 
معنى أن للآمر فسخه وإجازته» وهو نص رواية ابن القاسم» وأنكره أصبغ وجماعة 
من أصحاب مالك وحمله ابن يونس على معنى لم يجز رضاه بها يعمل وکیل وکیل» 
إذ بتعديه يصير الثمن دينا عليه فلا يفسخه في سلم الوكيل الشاني» إلا أن يكون قد 
حل وقبضه فيجوز» وإلى هذا أشار بالتأويلين» ولأصبغ وغيره أن الوكيل الثاني إذا 
فعل مثل الأول في النظر والصحة لزم» وإلالم يلزم. (ورضاه بِمخَائَفته في سلم ان دقع 
الل پمسماه) 7" عطف على قوله: (ومْفع) والعنی ومنع رضى الوكيل با خالفه فيه 
وكيله بسبب تجاوزه في السلم القدر الذي سمه الموكل» يريد: زيادة كثيرة لا يزاد 
مثلها. (أوبدين إن قات) ‏ عطف على قوله: (بمسماة) أي: وما يمتنع أيضاً للموكل 
أن يرضى با خالف فيه الوكيل وباعه بالدين إن فات» واختلف هل له مطالبة 


(1 (وَف رضاء إِنْ تَعَدّى به تَأُويلانِ) يريد: في سلم . [شفاء الغليل: ۲/ ۰۲۸۱۰ 

(۲) انظر: المدونة: ۰۹۹/۳ 

(۳) (ورضَاهُبِمُحَالمَيه في سَلَمِ نتم امن بسا 4) (ّرضاه) عطف على نائب (منع) 
وبمخالفته متعلق ب(رضاه) و(بمسیاه) متعلق (بمخالفته) فالمخالفة هنا في المسمى 
فليس بتكرار مّعّ قوله قبل: : (والرضا بمخالفته في سلم إن دفع له الثمن) لأن 
المخالفة هناك في الجنس أو النوع» وقد ذكرهما معاً في السلم الثاني من"المدونة". 
[شفاء الغليل: ۲/ .]۸٠١‏ 

(5) (وْيِدَيْنِ) الوجه عطفه عَل (بمخالفته) ويجتمل عل (بمسیاه) . [شفاء الخليل: ۲/ ۲۸۱۱ 


باب في الوكالة 


الوكيل بالتسمية إن سمى له ثمناً أو قيمة المبيع إن ل يسم أو له أن يجيز تعديه ويرضى 
بالثمن المؤجلء الشهور المنع منها ك| قال هناء وعليه فلا بد من بيع المبيع؛ فإِن بيع 
بمثل التسمية أو القيمة فلا كلام وإلى هذا أشار بقوله: (وييع, فإن وفى بالقيمة أو 
التَسْميّة) أي: فلا کلام للموكل. 

(وإلاعَرِم) أي: وان لم يوف بذلك بل بيع بأقل من ذلك غرم الوكيل تام القيمة 
أو التسمية» وإن بیع بأكثر أخذه الموكل إذ لا ربح للوكيل. 

(ون سال غرم اة أوالقيمة. ويَصِرَلَِصهَاء یلقع اباقي جار إن نت قیمته 
مشَهَافآكلَ) أي: وإن سأل الوکیل إغرام التسمية» وقال: [أنا]”" آرضی بذلك 
وأؤخر بیع الدين حتى يحل» فأخذ ما دفعته وأعطى للموكل ما زاد» فان كانت قيمة 
الدين الآن أقل ما دفع أو مثله جازء إذ ليس للوكيل نفع في ذلك» وانم) هو أحسن 
للآمر واحترز بقوله: (إن كانت[قيمته ]7 مثل) ما إذا كانت أكثر منها فإنه لا يجوزء إذ 
يصير كأنه فسخ ما زاد على التسمية في الباقي» وحكى بعضهم جوازه فان لم يسم له 
الثمن فللآمر أن يرضى بالثمن المؤجل إن كانت ساعته قائمة. (وان آمرپبیع سلعة 


رر رر 


والزيادة[ك] هو كقوله في السلم الثاني من المدونة: وإن أمرته أن يبيع لك ١‏ 5 
فأسلمها في طعام أغرمتهء الآن التسمية أو القيمة إن تسم[ ثمن اشم استون 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
() في (ن): الطعام. 

(4) في (ن): فيه. 

(۵) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 
(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


بالطعام فإذا حل أجله استونی ثم بیع فكانت الزيادة لك والنقص عليه”". 

(وَضَمِنَء إن آقبض الديْنَولَم یشهد) ”" أي: أن الوكيل إذا قبض الدين عن موكله 
وم يشهد على قابضه فإنه يضمنه إن جحده القابض» وقيل: لا یضمن» وذكره غير 
واحد» وأشار بعضهم إلى أنه لا يختلف في سقوط الضان إذا كانت العادة ترك 
الاشهاد وان) يختلف إذا كانت العادة بالاشهاد وعدمه أو لم تكن عادة, وكذا [إذا]" 
قبض المبيع ولم يشهد فجحد المشتري أصل البيع» وهذا كله مالم يكن الدفع بحضرة 
الموكل» وأما إذاكان بحضرته فلا ضیان. (أَوبَاعَبِ: طعامتداً مَالايْبَاءْبه واذعى الاك 
نو *) عطف على قوله: (وضمن) أي: وكذا يضمن الوکیل إن باع بطعام ونحوه ما لا 
يباع به» قال في المدونة: وإذا باع سلعة بطعام أو عرض نقداء وقال بذلك [أمرتني]*» 
وأنكر الامس فإن كانت مما لا تباع بذلك ضصمن"". (آوأنكر الْقَبض ام الب 
فشهدت بينة بِالتَف کالمدیان) عطف على ما قبلهء أي: وكذا يضمن الوكيل الثمن 
إذا قبضه وأنكره فقامت [علیه] " البينة بقبضه. فقال: تلف مني وأقام بينة شهدت له 
بذلك؛ لأنه قد أكذب بیته بقوله أولا لم آقبضه ومثله [رب الدين يطلب المدين ۲( 


() انظر: تهذیب المدونة: ۳ ۵۰. 

(1) (وَضمن إِنْ فص یَشهذ) کذا في بعض النسخ بحذف مفعول (فب) فیعم 
الدين والبیع. [شفاء الغلیل: ۲/ ۸۱۱]. 

(۳) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 

(4) في (ن): ونوزع. 

(5) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 

() انظر: تبذيب الدونة: ۰۲۱۸/۳ 

(۷) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 

(۸) في (ن): المدين يطلب الدین. 


باب في الوكالة 


فينكره» فيقيم المدعي بينة''' على صحة دعواه» فيقول المدين دفعته لك ويقيم بينة 


تشهد له بذلك. فإنها لا تسمع أيضاً لابه آکذ,ها» وقيل: تسمع. (وتوقال غیرالمفوش: 
فَبَصْتُوَتَلفمنَي بر ولَميبْرا القريم, إلا پیینة) أي: أن الوكيل المخصوص إذا قال: 
قبضت ثمن ما بعته وتلف فإنه يبرأ لأنه أمين» وأما الغريم فلا يبرأ إلا ببينة تشهد له 
بمعاينة الدفع» وأما المفوض فان الغريم يبرا يتصديقه. 
(ونزم الموكل غرم امن ای أن يصل لربه, ان لم یدقعه له) هکذا في الدونة ونصه: 
وان وکلت رجلا بشراء سلعة ول تدفع إليه ثمناه فاشتراها با آمرته به نم أخذ 
منك الثمن یدفعه فیها فضاع منهء فعليك غرمه ثانية» قال ابن القاسسم: ولو ضاع 
مراراً حتی یصل إلى البائع» قال: ولو كنت دفعت إليه الثمن قبل الشراء فضاع منه 
بعد الشراء لم يلزمك غرم امال إن أبيت» لأنه مال بعينه ذهب بخلاف الأول» لانه 
إنها اشترى على ذمتك". 
يك ا مر ام (۳) ۳ وی ی 5 f.‏ اذا ۱7 Or‏ 1 
(وصدق في الرد [كالمودع] ". فلايؤخر لا(شهاد) آي: أن الوكيل إذا[ادعى] ر 
الثمن أو المثمون لموكله فإنه يصدق» أي: مع يمينه» ومثله المودع يدعي رد الوديعة 
ورا ینکن ولکونب| مصدقين لي سلما أن يؤخرا الرد لعذر الإشهاد, إذ لا حصل 
۰ (8) 
ها به نفع . 
(۱) في (۵): بینته. 
(۲) انظر: الدونة: ۳/ ۰۲۸۰ وتهذیب الدونة: ۵۳۸/۳. 
(۳) في (ن): على الودع. 
(6) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


(0) (وَصُدٌقَ في ارد كَالْمُودَع» قلا یور للاشهاد) تبع في عدم التأخير للاشهاد ابن ا حاب 
إذ قَالَ: والصدق في الرد ليس له التأخير لعذر الإشهاد. وقال في "توضحیه" تبعاً لابن 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختحن 


(ولأحد الوکیلین [ ۱۱۰/ أ] الاستبداد. إلالشرط) أي: إلا أن يقول لما الموكل لا 
تتصرفا إلا جتمعین. 

(وان بعت وباع, فالأوّل, إلابقَبْض") آي: آنك إذا وکلت رجلا على بیع سلعة 
فباعها الوکیل وبعتها آنت» فأول البیعتین أحق إلا أن یقبض الثاني السلعة 
فیکون أحق. 

(ولك قبض سمه لَك إن بت ببيئَة) هو کقوله في الدونة: ولك قبض سلم ما 
آسلم فيه وكيلك بغیر حضرتك» ويب رأ دافعه إليك إن كانت لك بينة أنه أسلمه 
لك وان يكن لك على ذلك بينة فالوكيل أولى بقبضه'". (وَالْقَول لك ان ای 


عبد السلام وابن هارون لو قيل إن للوكيل والودع تأخير الدفع حتى يشهد لكان حسنا؛ 
لأنها یقولان إِذَا 1نشهد تتوجه علينا اليّمين. قلنا: التأخير لتسقط امین ولا سيا الوّكيل 
للخلاف الذي فيه. وأما ابن عَرَفَة فقال بعد كلام طويل: الح أن لا تعقّب على ظاهر لف ظ 
ابن التاجب؛ لأنه يصدق بحمله عَلى الصور التي يصدق فيها الدافع بغير يمين كالوّكيل 
عل قبض شيء يطلبه منه موكله بعد قبضه بمدة طويلة یصدق فيها الیل دون يمين. 
[شفاء الغليل: ۲/ ۸۱۱]. 

(۱) (وَلأَحَدِ الوَكيليِنٍ الاسَْبْدَادُ إلا لِمَرْطِ) كذا قَالَ ابن الحاجب تبعاً لابن شاس» فقال 
ابن عبد السلام: يعني: أن أمر الوكيلين حالف للوصيين فإنه لا يجوز لأَحَدهما 
الاستبداد. ونحوه لابن هارون فقال ابن عَرَفَة: لا أعرفه لخيرهم» وكذا تعقبه 
الصنف في "توضیحه" فیشبه أن یکون قال هنا: ولا لأحد ال کیلین بزيادة لا النافية 
عطفاً عَلَ قوله: (فلا يؤخر للاشهاد) ولکن سقط للناقل لفظ لاء ویمکن أن یکون 
اتبع من ذکرنا منشداً بلسان حاله: 

وغل آناالا من غزبة رن غضوث غوت وا ترشد غزية آزشد 

[شفاء الغلیل: ۲/ .]۸١١‏ 

(۲) ني (۱2) و(ن): أن یقبض. 

(۳) انظر: الدونة: ۵۱/۳. 


باب في الوكالة 


الإِْن) أي: والقول قولك إذا قال الوكيل أنك أذنت لي [أي]”'' في بيع السلعة أو في 
اشترائهاء وقلت أنت لم آمرك بذلك لأنه مدع. (أوصفة له) أي: مشل أن يقول 
أمرتني ببيعهاء وتقول أنت انا أمرتك برهنهاء أو اختلفت) في جنس الثمن أو قدره 

(إلا أن يَشْترِي بان قرعت أن آمرته بفیره. وحلف) أي: فان الوكيل مصدق» 
قال في المدونة: وإذا دفعت دراهم فاشترى بها تمراء وقال بذلك آمرتني» [وقلت 
أنت ما أمرتك إلا بحنطة. فالمأمور مصدق مع يمينه لأن الثمن مستهلك كفوات 
الشلفه : 

(كقوله آمرت بيعه بعشرة, وأشبهت, وفلت باکر, وفات المبيع بذهاب عینه) أي: 
وکذا یصدق الوکیل إذا باع السلعة بعشرة» وقال بذلك آمرتني] " وآشبه ما قال» 
وقلت أنت [نا آمرتك باثنى عشر وفاتت السلعة بذهاب عینهاء قال في الدونة: 
وان لم تفت حلف الآمر وأخذها“ لأن الأصل بقاژها على ملکه والوکیل مدع 
کا إذا ادعی بیعها بط لا يشبه. 


جلف الوکل. 


(۱) ما بين معکوفتین ساقط من (ح١).‏ 

(۲) انظر: تهذیب الدونة: ۳/ ۲۱۱ قال فیها: (وإن دفعت إليه آلف درهم فاشتری بها وبا 
أو تمرا وقال: بذلك أمرتني» وقلت له: ما آمرتك إلا بحنطةء فا مأمور مصدق مع يمينه 
إذ الورق مستهلك کفوت السلعة). 

(۳) ما بين معکوفتین ساقط من (0). 

(6) انظر: مذیب الدونة: ۳/ ۱۵ ۲. 

(5) في (ك) و(ن) و(م): ولم جلف. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


(ون وه علی آغذ جارية فبعث بها قوطنت, ثم شدم بأخرى, وال هه تك والاونی 
وديعة, ان نم ببین وحتفأَخدها. لا آن تضوت بکوندآوتنبیر, إلا[ لبينة] . ولزمثك 
الأخرى) هذه مسألة کتاب الوکالات من المدونة» قال فیه: ومن وکل رجلايشتري 
له جارية» يريد: بربرية فبعث بها إليه فوطتهاء ثم قدم الوکیل بأخرى» فقال هذه لك 
والأولى وديعة» وم يكن الوکیل بين ذلك حين بعثها الیه» فإن لم تفت حلف 
وأخذها ودفع إليه الثانية» وان فاتت الأولى بولد [منه] " أو عتق أو تدبير أو كتابة ل 
يصدق المأمور إلا أن يقيم البينة فيأخذها ويأخذ قيمة ولدهاء ويلزم الآمر الجارية 
ای 

(وان آمرته بماة, قال آخذتها بمالة وخمسین. فان لم تفت خيرت في آخذها بما 
قال, والا لم یمک الا المائّة) أي: وان آمرته بشراء الجارية بمائة.. إلى آخحره* وهكذا 
نص عليه في المدونة إثر السألة التي فرغنا منها"» ومراده هنا [بفواتهبا]”' باستیلاد 
ونحوه ما تقدم» ونقلها ابن يونس: فان حملت لم يلزمك إلا المائة» قال: وقال 
سحنون: إلا أن يثبت قول المأمور ببينة فيلزم الامر إن حملت منه قيمتهاء إلا 
أن تكون القيمة أكثر من مائة وخمسين فلا يزاد عليهاء أو تنقص عن المائة فلا 
ينقص عنها. 
)١(‏ في (ن): ببينة. 
(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(۳) انظر: تهذیب المدونة: ۰۲۱۱/۳ ۱۷ ۲. 
(6) انظر: تهذیب الدونة: ۱۷/۳ ۲. 


(1) ما بین معکوفتین ساقط من (ح۱). 


باب في الوكالة 


(وان ردت دراهمك لریف. فان مرقها مأمورک لزمتك) نحوه في المدونة وقال فيها لأنه 
آمينك . ابن یونس: قیل: معناه أن الامر م يقبض السلم» وآما لو قبضه ‏ یقبل 
عليه قول الوكيل» وذلك عندي سواء قبض الا مر السلم أم لا لانه أمينه» وإليه 
آشار بقوله: (وهل, وان قبضت؟ تأویلان) ثم قال في الدونة: وان لم یعرفها المأمور 
وقبلهاء حلف الامر أنه ما یعرفها من دراهمه وآنه ما آعطاه إلا جیادا في علمه 
وبری» وأبدها المأمور لقبوله إياهاء وان لم یقبلها المأمور ولا عرفها» حلف المأمور 
[أنه]" ما أعطاه إلا جیادا في علمه وبری» وللبائع أن جلف الامر أنه ما یعرفها من 
دراهمه وما أعطاه إلا جياداً في علمه ویلزم البائع””". 

(وإلا فان قبلها. حلفت) آي: وان لم يعرف المأمور الدراهم وقبلها حلفت ما دفعت 
إلا جيادا“ في علمك ولزمتهء أي: المأمور. 

(وهل منت أو لعدم المأمورمًا دقعت إلا جياداً في علمك ولَزمقه؟ تأويلان) أي: 
واختلف هل توجه اليمين على الآمر» فقيل على أحد القولين في هذه المسألة» وأيمان 
التهم والاستظهارات» وقيل: [بل]“ وجد المأمور عدي ولو كان موسراً لم يكن 
للبائع على الآمر سبيل» وإليه نحا أبو عمران. (والا حل ف كذلك) أي: وان لم يقبل 
المأمور الدراهم ولا عرفها حلف كذلك» أي: حلف المأمور أنه ما أعطاه إلا جيادا 
في علمه كا حلف الآمر وبرئ. (وحلّف الدافع) آي: وحلف البائع الآمر أنه ما 


(۱) انظر: تهذیب المدونة: 7/ ۲١۳‏ . 

(۳( انظر: تهذیب الدونه: ۳/۳۳ 9 

(4) في (۱2): جیدا. 

() في (۱2): إن. 

0) (وَإلا حَلَفْتَ کدَلِكَ وَحَلَففَ الدافع) كذا هو في آکثر النسخ؛ أي: وان ۸ يقر 


وت شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


یعرفها من دراهمه وما آعط ی( إلا جيادا" في علمه. (وفي بدا تأویلان) ابن 
یونس: آلزمه بعض أصحابنا أن يبدأ بيمين الآمر. ابن یونس: وله عندي أن يبدأ 
بيمين من شاء منه|. 

(وَالْعَرََبِمَوت موگله ,ان علم) لأنه كان نائباً عنه» وقد صار المال إلى غبره ولا 
یتصرف أحد في مال الغير إلا بإذنه وهو المشهور. (والا قأویلان) أي: وان ۸ يعلم 
الوكيل بموت الموكل فهل ينعزل بذلك. أو حتى يبلغه الموت» تأویلان على 
المدونة”"» وعامة الأشياخ حملوها على إجازة فعله بعد الوت إذا م يعلم به» وحكى 
أبو محمد أن تصرفه بعد الموت مردود. 

(وفي عزله بعزله , ولم يعلم خلاف) أي: أنه اختلف إذا عزل الموكل وكيله وهو 
غائب ول يعلم بذلك” »هل ينعزل بذلك بحيث أن ما تصرف فيه لا يلزم الوکل» 
أو يلزمه ذلك لأنه معذور. 

(وهل لا ترم أوإن وفعت بأجرة أو جغل, فکهماء ولا م تم تردد) أي: أنه احتلف في 
عقد الوكالة» هل لا تلزم وآن کل واحد منهیا له الانفصال, أو یک ون حكمها إذا 


المأمور ولا عرفها حلفت: أيها الوکل ما دفعت إلا جياداً في علمك؟ وحلف 
أَيْضاً الدافع الذي هو الیل وهو راجع لا في"المدونة" والله تعالى أعلم. [شفاء 
الغلیل: ۲/ 817]. 

(۱) في (ن): آعطاه. 

(۲) في (۱2): جیدا. ۱ 

(۳) انظر: تهذيب الدونة: ۰۲۱۳/۳ قال فیها: (ومن آمر رجلاً يشتري له سلعة» فاشتراها 
الوکیل بعد موت الا مر وم یعلم بموته» أو اشتراها ثم مات الآمر فذلك لازم 
للورثة ويؤخذ الثمن من التركة إن لم يكن الوکیل قبضه). 

)٤(‏ في (ن): به. 


باب في الوكالة 


وقعت بأجرة أو جعل [۱۲۰/ ب] كحكمههماء وإن وقعت بغير شيء من ذلك 
لم تلزم تردد في ذلك الآشياخ» قال ابن غلاب في الوجيز: المشهور عدم 
اللزوم» وني الجواهر: وحكم الوكالة الجواز من الجانبين إن كانت بغير أجرة» 
وهو مقتضی قول القاضي أب الحسن أن للوكيل عزل نفسه الآن» واللزوم في 


وا 5 : ۱ 
بعض قول المتأخرين من جانب الوکیل" '. 


د 6 


(۱) في (ن): التوكيل. وانظر: عقد الجواهر: ۲/ ۸۳۲. 


روبزم ی الجر فق شوخ اتن 


باب [غمه الإقرار) 
یواخذ الکلف پلا حجر بفراره لأهل لم یکذبه, ولم‌یتهم) ۳ احترز ب(الکلف) من 
الصبي والجنون ونحوهماء و(بلا حجر) من الرقیق والسفیه والریض والزوجة في 


زائد الثلث» وب الأهل ما إذا قال مثلاً: لمذا الحجّر عل آلف ونحوه بخلاف 


الاقرار لحمل فلانة ونحوه فانه یدخل في الأهل؛ والتهم کالریض يقر" لوارثه أو 
صدیق ملاطف ونحوه ما سيأتي. والباء في قوله: (بلاحجر) متعلقة بمكلف. وفي 
قوله: (بإشراره) ب(يُوَاتَدُ) أي: ویژاخذ المكلف غير ال عليه با أقر به لمن هو آهل 
للتمليك إن لم يتهم في ذلك وم يكذبه القر له [إذ لا يصح دخول مال على ملك 
الغير جبراً إلا في البراث. فإن رجع المقر فله ذلك بخلاف المقر له] إلا أن يعود 
المقر إلى الإقرار» فيكون للمقر له حينئذ التصديق والاخذ. 


)١(‏ (بلا حَسجْر) أحاله علی ما تقدّم في باب الحجر ومن جملة ذلك قوله: (وحجر على الرقيق إلا 
يإذن) فيفهم منه أن إقرار المأذون له في التجارة والمكاتب لازم وقد قال في النوادر عن ابن 
سحنون ال مالك وأصحابه: إقرار المأذون له من عبد أو مدبر أو أم ولد بدين أو وديعة أو 
عارية أوغصب لازم. ابن مُيَسّر: وكذا بقراض 1 يستنكر. وفي الموازية وكتاب ابن سحنون: 
إقرار الکاتب جائز ببيع أو دين أو وديعة أو عارية أو بدار في يده بكراء المسلم أو كافر حر أو 
عبد» ولو حاط مر به من دين بها في يده. وقَالٌ ابن عبد الحكم: مثله في إقراره بالدين 
والبيع فَالَ: وإقراره بوديعة لا يحكم به عَلَيْهِ فيها إلا أن يعتق وهي في یده» فإن تلفت قبل 
عتقه فلا شيء عَلَيّه فيهاء ولا يلزمه إقراره بالعارية إلا أن يعتق فتؤخذ منه» وان عجز أخذها 
سيده» وإقراره بغصب أو جناية في غير بدنه لغو وقاله محمد في الغصب والجناية» ونحوه في 

. كتاب ابن سحنون. [شفاء الغليل: 61/1 ]. 

(۲) في (ن): يقول. 

)ماين موقن ساق من رن 
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(كالعبد في غهرائل) أي: مثل أن يقر بموجب عقوبة كقتل أو قطع أو فقء 
عين عمداً ب) يترتب القصاص عليه فإنه يؤاخذ به» ول يؤثر إقراره في وجوب 
المال عليه. ابن شاس: إلا المأذون فيلزمه الغرم» فان أقر بمال وكذبه السيد لزمه 
إن عتق» وان آقر المأذون بدين معاملة تعلق ب في يده ولا يؤدي من كسبه. 
وعلى هذا فينبغي أن يقيد كلام الشيخ بغير المأذون. (وأخرس) أي: وكذا يجوز 
إقراره بدين وغيره ما يفهم من [شارة ونحوها. 

(ومریض ان ورگه وند لأبعَد آولمناطفه آولمن لم يرنه و لمجهول حاله) أي: وكذا 
یقبل [قرار المريض لمن لا يتهم عليه إن لم يكن القر له وارثاًء واعلم أن إقراره لغير 
زوج على خمسة أوجه: ما لوارث أو لقريب غير وارث» أو لصديق ملاطف. أو 
لأجنبي» أو لجهول. فان أقر لوارث وكان أبعد تمن لم يقر له فلا خلاف في 
الجواز”". وإليه أشار بقوله: (لأبعد) ودل كلامه هذا على أمرين: الأول: أن 
الاقرار لوارث بدليل قوله: (لأيعد) وقوله بعده: (ولمن لميرثه). والشاني: أنه لو 
كان المقر له أقرب من لم يقر له لم يجز الاقرار له» كا لو ورثه بنات وعصبة فأقر 
للبنات أو لاحداهن وان [آقر لقریب]"" غير وارث أو لصديق ملاطف 


(۱) انظر: عقد الجواهر: ۲/ ۰۸۳۲۱۰۸۳۵ 

(۲) (ومريضيء إِنْ روبع أو بلاطفه أو لِنْ يرنه أو لَجْهُولٍ حال الشرط كما 
قيل: راجع لما بعد الأبعد» واحترز بالأبعد من الأقرب والمساوي والمتوسط بينهماء وقد 
صرح بأحكامهم فيا بعد وقصده اختصار تحصيل ابن رشد في ثاني مسألة من رسم 
ليرفعن من سماع ابن القاسم من كتاب المديان والتفليس. وفي كثير من النسخ: (إن 1 
يرنه تالشن )ولس تیف [قفاه الغليل 1۸۱/۲ 

(۳) نی (ن) کان القریب. 
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فالمشهور جوازه إن ل يورث كلالة» ويدخل في قوله: ([أولمن] لم‌یرشه) 

الأجنبى؛ فإن إقراره له جائز. ابن رشد: وأما إن آقر لمن لا يعرف فان ورث بولد 

جاز من رأس المال إن أوصى أن يتصدق به أو يوقف هم . (کزوج علم بفضه نها 
آو جهل, وورثه ابن أَوبَنُونَ) أي: وكذا يؤاخذ الزوج با آقر به لزوجته إن علم بخضه 
اه فان علم منه الیل لها لم يجز إقراره ها إلا أن يجيزه الورثة» وان جهل حاله معها 

نظر؛ فإن ورثت كلالة لم يبز إقراره هاء وهو مفهوم من قوله: (وورثه ابن وبنون) 

لأن الواو فیه واو ال فان ورث بولد ذکر وحده و بنین(" فان |قراره ها جائن 

الا أن یکون بعضهم صغيراً منها؛ وبعضهم کبیرا منها أو من غيرها فان إقراره ها 
لا جوز وإليه آشار بقوله: (إلا أن تنقرد بالصفیی) آما إن كان الولد كلهم صغاراً 

منها فلا يجوز إقراره ها باتفاق. 
(ومع الإنّاث والعصبة قولان) أي: فان كان الولد إناثاً يرثنه مع العصبة؛ آي: 

سواء كن واحدة أو عدداً صغاراً أو كباراً منها أو من غيرها فان في إقراره ها 

قولين: بالجواز وعدمه. (کفراره] لونده الاق أولأمه)”” أي: أن إقرار 

() في (ن): ولمن. 

(۲) انظر: البيان والتحصيل: ۳۷۰/۱۰ 

(9) في (ن): بنون. 

)٤(‏ في (ن): إقراره. 

(۵) (أوْ لأمّه) مقتضاه إجراء القولين في إقرار الزوج لزوجته إا كَانَ ها منه ولد عاق له فهو في 
معرض الاستثناء من قوله: (أو جهل وله ابن أو بنون) إلا أن کون الزوجة امقر ها أم العاق 
لیس بشرط. بل لا فرق بين أن يكون منها أو من غيرها. ال في "المقدمات": فإن كَانَ 
الولد الكبير في الموضع الذي ترتفع التهمة فيه عن الأب في إقراره لزوجه عاقا له 1ترتفع عنه 
التهمة» وبطل الاقرار عل ما في ماع أصبغ من "العتبية"» وإحدى الروايتين في "المدونة" 
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الشخص للولد العاق له أو لأمه جائز لعدم التهمة» وقيل: لا يجوز ولا كان فيها 

قولان كالتي قبلها شبهها ها 
(أَولآنَ من نم قر نه آبعد وآقرب) أي: وكذا يختلف إذا كان بعض من لم يقر 

له آقرب من المقر له وبعضهم بمنزلته» أو كان بعضهم أقرب إليه وبعضهم أبعد 

منه على قولين. (لاالمساوي والأقرب) آي: فان إقراره ه) لا يجوز. 
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شخصاً بحق فأنكره ثم قال له: نی سنة وأنا أقر لك هل يكون إقراراً معمولاً 

به أم لا؟ ویرجم حيتئاٍ لخصومته. ملع ان وطنت, ووضع لاقل“ وإلا 

فلأكشره) آي: ولزم الاقرار للحمل إن وضع لأقل من آمد احمل -وهو ستة 
أشهر - إن وطئت الأم بعد الإقرار. وكذا لو وضعته لستة آشهر وان وضعته 

لاکثر وهي توطأ لم يلزمه شيء» وان كانت غير موطوءة لزمه لاقصی آمد الحمل؛ 
وان كان بعضهم عاقاً له » وبعضهم باراً له تحرج ذلك على الاختلاف في إقراره 
لبعض العصبة ادا ترك ابنة وعصبة. انتهى. ومثله في آخر مسألة من آول رسم من 
سماع ی ی "الدیان والتفلیس" وما نسبه للمدونة هوفي كتاب 
"المديان" منها. [شفاء الغلیل: ؟/ ۰۲۸۱۵ 

(۱) في (۱2): لن. 

(۲) (كأخرني لِسَنَق وأا أَقِرٌ وَرَجَعَ لْخُصُومَتِه) التشبيه راجع للمنفي في قوله: (لا 
الساوي والاقرب) وعلى نفي اللزوم يتفرع قوله: (ورجع لخصومته) والذي في 
الاستغناء فيمن قال لرجلٍ : اقضني الائة التي قبلك. فقال: إن أخرتني بها سنة 
أقررت لك بباء أو إن صالحتني عنها صالحتك لز يلزمه ويحلف. [شفاء الغليل: 
1۸11/۲ 

(۳) في (ن): الحمل. 

(5) (وَكَمَ حفل إِنْ وُطِئَتْ لال من أكلو) كذا في , بعض النسخ» وهو الصواب. 
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وان ولدته ميت فلا شيء له وان مات بعد الولادة فلورثته. 

(وسوي بین توآمیه .الا ليان" الْفَضْل) أي: فان وضعت من ذلك الحمل اثنين 
سوي بینهما فيا آفر لهم به إذا خرجا حيين» وإلا فهو للحي منهماء ولا شيء 
للمیت وهذا إذا كانا ذكرين أو أنثيين» وأما إن كانا ذكراً وأنتّى فلا يخلو إما أن 
يبين الفضل آم لاء فإن بين ما يقتضي الفضل كقوله: لحمل فلانة عندي ألف من 
دين لأبيه فهو بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. وإلا سوي بینها. 

(بعلي. أوفي ذمتي آو عندي, وأَخَدْتْمنْك) برید: أن صيغة الإقرار (بعلي.. إلى 
آخره) أي: فيؤاخذ' ' المكلف إذا قال: عل كذاء أو عندي لفلان» أو في ذمتي 
لفلان كذاء أو أخذت من فلان. ابن شاس: وكذا أعطيتني”". 

(ونوزاد: ان شاء الله, أَوقَضَى) أي: أن ذلك يلزم ولو قال: إن شاء الله [أو قضى 
الله]“ أو ما أشبه ذلك. 

(آووهبته لي, آویعته) أي: وكذا يلزم القر ما أقر به بقوله: وهبته لي» أو بعته 
لي لأنه أقر له ولا بالملك”” وادَّعَى خروجه عنه فلا یصدق» ويحلف القر أنه لم 


الطالب إذا طلب دينه فقال المطلوب: أوفيته له فانه يلزمه ذلك؛ لأنه إقرار له با 


() في (۱2): ببيان. 

() في (ن): فهو آخذ. 

(۳) انظر: عقد الجواهر: ۲/ ۸۳۷. 
)٤(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ح۱). 
)٥(‏ ني (۵): بذلك. 
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رن و وی 


ع هم وهس مق 


ضفي) ”" يشير به إلى قول ابن 
عه تست 
الطالب7: بلى أو نعم» فجحد المقر فالمال يلزمه» وكذا [لو]”'' قال: آما آقرضتني» 
أو: ألم تقرضني فهو سواء؛ يلزمه إن ادعی [۱۲۱/ أ] الطالب المال. 

(أو سَاهئْنيء”" آواتزنب مني أو افضیند انیوم. آونصم. آوبلی, اوأجل 


(۱) في (۱2): أما. 

(۲) في (ن): م. 

(۳) (أو: ليس أقرضتني) كذا في بعض النسخ وهو الموافق لا في الرواية عن كتاب ابن سحنون). 
[شفاء الغليل: ۲/ .]۸١٠١‏ 

(4) في (ن): ابن الماجشون. 

(5) في (ن): للطالب. 

(8) ماين مک فتان نتاقظ مخ رن )از 

(۷) (أَوْ سَاهِْنِي) الذي في النوادر عن ابن سحنون وابن عبد الحكم فيمن قال لرجل: 
أعطني كذاء فقال: نفسني به أو أجلني به شهراً آنه إقرار. قَالَ ابن عرَفة: ولفظ ابن 
شاس عنه: ساهلني فيهاء دون: نفسني بها. 1 أجده في النوادر ولا ني نقل المازري. 
انتهى. وتقدّم آخرني لسنة وأنا آقز» وم يذكره ابن عَرَفَة هنا. 

قوله: (أوٍ تما مِنّي) الجوهري: يقال: وزن المعطي واتزن الآخذء وهو افتعل قلبوا الواو 
تاء وأدغموا. انتهى. ولفظ (مني) هنا مقصود فلو قَالَ: اترتا وم يقل: مني لكانت 
مسألة القولین ا ال بعد : وي ی ياي وَكيل رشب و نزن أو خذ قولان) 
واختصرها ابن عَرَفَة. قَالَ المازري: ولو قَالَ له: اجلس فزن أو فاتزنها أو انتقد أو 
انتقدها ففي كونه إقراراً نقل أبي محمد عن ابن سحنون وابن عبد الحكم قَالَ ابن عبد 
الحكم: اتزنها مني إقرار» وباسقاط لفظ مني: لغو. 
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جوابا)” '' يريد: أن هذه الألفاظ كلها إذا وقعت جواباً ل: أليس لي عندك [يلزم 
بها الاقرار نظراً إلى عرف الناس لا على مقتضى اللغة. ابن عبد الحكم: وإذا قال: 
أليس لي عندك]!" ألف. فقال: ساهلني فيها فإقرار. وكذا إذا قال: اتزنها مني 
وإذا قال: والله [لا قضیتکها]" اليوم أو [لا أعطيكها]”” أو [لا آزنبا]( لك 
أو لا تأخذها مني اليوم فإقرار» فأما إذا قال: أليس لي عندك ألف. فقال: بلى 
فظاهر في الاقرار؛ لأن بل توجب النفي» وأما نعم فان يلزم بها الإقرار نظراً إلى 
عرف الناس» لا على مقتضى اللغةء وأما: أَجَلُء بفتح الحمزة والجيم المخففة 
واللام» فإنها من حروف ال جواب كنعم وبلی وصدقت. 


قوله: (أَوْ لأَقُضِيَنّكَ الیرم في بعض النسخ: بلا النافية والفعل الماضي» وني بعضها 
باللام» والضارع المؤكد» وني النوادر عن ابن سحنون وابن عبد الحكم ما يدل 
عل صحتها قال: من قَالَ لرجل: أعطني كذاء فقال: نعم أو سأعطيكه أو أبعث 
لك به أو ليس عندي اليوم أو ابعث من يأخذه مني فهو إقرار. انتهى باختصار. 
ابن عَرَفة: ويقوّي الأول اقتصاره عَلَيْهِ في توضيحه ناقلاً عن ابن عبد الحكم لو 
قَالّ: والله لا أقضيكها اليوم أو لا أعطيكها أو لا أزنها لك أو لا تأخذها اليوم 
مني فإقرار. [شفاء الغليل: ۲/ ۸۱۷]. 

(۱) ( أو تم آز بل أو أَجَل جَوَاباً لایس لي عندل؟) الظاهر أن التقييد با جواب راجع 
هذه الحروف دون ما قبلهاء فهو كقول ابن الحاجب: ولو قال: أليس لي عندك آلف؟ 
فقال: بل أو نعم لزمه. [شفاء الغليل: ۲/ ۸۱۷]. 

() ما بين معکوفتین ساقط من (0). 

(۳) في (ن): ولو. 

(4) في (ن): لأقضينها. 

(5) في (ن): لأعطيكها. 

)في (ن): لأن أزنها. 


(جوابا :اليس لي عندك؟) هو قيد في جميع ما تقدم. (أو: ليست لي ميسرة) هو 
ظاهر في لزوم الاقرار؛ لأنه لما قال له: لي عندك كذا فكأنه قال له: نعم» وطلب منه 
الصبر لعدم الوجدان أو لغير ذلك ومثله: أنا معسر أو [أنظرني» ]2 أو لست 
منکرآ أو آرسل رسولك يقبضها. (لا:أقر) ”" أي: فإنه لا يلزمه إذا قال: علي أو 
على" فلان دون فلان» وكذا“ إذا قال: علي أو على هذا الصبي أو هذا الحجر 
أن ذلك یلزمه» وهو أصل سحنون. (آومن آي ضرب تَأْخْدُهَا ما آبعدك منها) أي: 
وكذا لا يلزمه إذا قال له: لي عليك مائة» فقال: من أي ضرب تأخذها ما أبعدك 


منهاء فليس بإقرار» وهو واضح. 

(وفي : حٌى يَأتي وكيل آوشبهه , أَواتَزنَ, َوخذ -قولان) يعني: أنه اختلف على 
قولين إذا قال له: اقض العشرة» فقال له: حتى يقدم وكيلي» أو اتزن» أو خذ. فقال 
في كتاب ابن سحنون: إنه إقرار» وكذا إذا قال: اتزنها أو انتقدها أو اقعد فاقبضها 
أو اتزن أو انتقد أو حتى يقدم”' غلامي أو حتى يقضيني غريمي ونحوه» وقال 
ابن عبدالحكم: إذا قال: حتى يأتي وكيلي يزن لك فليس بإقرار وجلف» وكذا 


(۱) في (ن): أنظر. 

(۲) (لا أ لا النافية من كلام المصنفء ومراده: أن من قَالَ: أقرّ بصيغة الضارع الثبت 
یلزمه إقرار» ول أجد هذا الفرع هكذا لأهل الذهب. وإنما رأيت في وجيز الغزالي: 
لو قال: أنا أقر به. فقيل: إِنّهِ إقرار» وقيل: ان وعد بالإقرار» والذي في مفيد الحكام 
لابن هشام: أن من قَالَ: أقرّ لك بکذا عَلَ أن بالخيار ثلاثاً في التهادي والرجوع عن 
هذا الاقرار لزمه الإقرار دما كَانَ أو طلاقاً. [شفاء الغليل: ۲/ .]۸١۸‏ 

(۳) في (ح١):‏ عن. 

(4) في (ن): وكذلك. 

)٥(‏ في (ح١):‏ يقدم. 
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عنده زن أو خذ أو اجلس فانتقدها أو اتزها أو اتزن أو انتقد؛ لأنه ل ينسب ذلك 
إلى أنه الذي يدفعها إليه» [قال]": ولو قال: اتزنها مني لزمته. 

(كنَكَ علي آلف فیما آعنم. و آن. أَوْعلمِي) أي: وكذلك القولان إذا قال: لك 
علي آلف في أعلم.. إلى آخره. ابن شاس: عن ابن سحنون: إذا قال: فيا أظن فهو 
إقرار» وكذا فيا ظننتء أو فیا حسبتء أو فیما أحسبء أو فیا رأيت» أو فیما آری؛ 
أو فبها أعلم» أو في علمي. ابن شاس: وقال ابن الواز وابن عبد الحكم إذا قال: 
فيها أعلم أو في علمي أو فا يحضرني فهو شك ولا يلزمه شيء» وكذا عندهما فیا 
أظن أو في ظني””. 

(ولَِم إن وكرفي آنف من من حَمْرِ) أي: أن المقر إذا تعقب إقراره با يوهم أنه 
رافع لحكمه فلا يقبل [منه]" ذلك كقوله: علي ألف من ثمن خر إذا نوكر؛ لأن 
قوله: له علي آلف مقتض للزوم ذلك علیه فإذا قال بعد ذلك: من ثمن خر أو 
خنزير أو ميتة أو دم ما لا يجوز بیعه -عذَّ نادمء فلهذا إذا كذبه امقر له يلزمه ما أقر 
به» وهو الألف. 

(آوعبد, ولم أقبضه) أي: وكذا يلزمه الألف إذا قال: هي علي من ثمن عبد 
وم أقبضه؛ [لأن قوله: (ولم أقبضه)]”'' يعد ندمأء وهو قول ابن القاسم. (كَدَعَوَاه 
الربا, وم بينة أله راباه في أنف) هذه المسألة على ثلاثة آوجه: إن ل يكن إلا 


(۱) ما بین معکوفتین ساقط من (ح١).‏ 
(۲) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۲ A‏ 
(۳) في (ن) و(ك) و(م): قوله. 


باب في الإقرار 


دعواه أنه راباه م يصدق باتفاق» وان ادعى أن" الألف الذي له عليه من ربا 
وأقام بينة تشهد أن الطالب آقر أن له عنده ألفاً من رباً م يصدق» وتلزمه كما قال 


هناء وهو الأصح» خلافاً لابن سحنونء وان أقام بينة على إقرار الطالب أن التبايع 
م يقع بينهم| إلا على الربا الذي ادعاه المقر فانه يصدق قولاً واحداًء وإليه آشار 
بقوله: (لاإن آقامها! "على افراراشدعي آنه لم يَمَعْ نها إلا الربا) . (آواشتریت!؟ 


خمرا بالف آواشتریت! " عبدا بألف ولم أفبضه) عطف على قوله: (لا إن آشامها) أي: 


وکذا لایلزمه شيء إذا قال: اشتریت منك خر بألف؛ لانه لم يقر بشيء یترتب ۷ 


في الذمة» وکذا قوله: اشتریت عبداً بألف ول آقبضه لأن قوله: اشتریت لا 
يوجب عمارة الذمة إلا بشرط القبض» ول حصل إذا ل يقر به. 

او آفرزت بكذاء وأكا صَبِي[كَأنَامُبِرسَمَإنْ ملم تقدمه) أي: أن من اذعَى على 
رجل حَمَاً وأقام بينة على إقراره فقال: إن أقررت وأنا صبي] أو نا مبرسم 
ا أن ذلك قد حصل فيا تقدم» فلا يلزمه شيء“. 


() في (۱2): إلى. 

(۲) في (ن): آقام. 

(۳) في (ن): اشتريه. 

)٤(‏ في (ن): اشتريه. 

(5) في (ح١):‏ مترتب. 

(7) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۷) في (ن): وعلى. 

(۸) (آو قرت با ول صَبِيّ) هذا خلاف ما في نوازل سحنون من الغصبء فيمن قَالٌ 
لرجل : كنت أقررت لك بألف دينار وأنا صبي أنَّ ذلك یلزمه كما و ال :“كنت 
غصبتکها وأنا صبي؛ لکن قال ابن رشد: قوله : (غصبتك آلف دینار وآنا صبي لا 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختجن 


م هع مس 


الاعتذار SES‏ 
له] إلا ببينة تشهد له بذلك قبل الإقرار”. 


(آوبقرض؛ شكرا علی الاح دما علی السأرجح)”" كقوله: جزی الله فلاناً خيراً 


خلاف في لزومه؛ لأن الصبي يلزمه ما أفسد وكسرء وقوله: كنت أقررت لك بألف 

دينار وأنا صبي. يتخرّج على قولين: أحدهما: آنه لا يلزمه ذلك إا كَانَ كلاما نسقاً 

متتابعً وهو لاح وعَليِّيأني قول ابن القاسم في المدونة: ذا قال لزوجته: قد 

طلقتك وأنا صبي آنه لا يلزمه شيء» وکذا إا قَالَ: طلقتك وأنا مجنون دا كَانَ يعرف 

بالجنون. و إذًا أة قر بالخاتم لرجل وقال: الفصّ ل أو بالبقعة وقَال: البنیان ل» وکان 

الكلام نسقاً. والثاني: آنه يلزمه وان كان الكلام نسقاً متتابعا؛ لأنه يتهم أن يكون 

استدرك ذلك ووصله بكلامه ليخرج عما آقز به وعلى ذلك قول ابن القاسم في سماع 

أصبغ في تفرقته بين أن يقول: لفلان علي آلف دینار» وع فلان وفلان» وبين أن 

يقول: لفلان عل وعلى فلان وفلان ألف دينارء قَالَ: لأن الأول أقرٌ على نفسه بألف 

دينار فلا يقبل قوله بعد ذلك» وعلى فلان وفلان وان كَانَ نسقاً. 

وعلى قول ابن القاسم في هذه المسألة يأتي قول سحنون في هذه الرواية» وهو قول ضعيف 
وما ني المدونة أصحٌ وأولى بالصواب. فالمسألتان مفترقتان» ونیا قوله: كنت أقررت 
لك بألف دينار وأنا صبي مثل قوله : كنت استسلفتها منك وأنا صبي؛ لأن الوجهين 
جميعاً يستويان في نها لا يلزمانه في حال الصبا. انتهى. فاعتمد المصنف تصحيح ابن 
رشد وإن گان حلاف الرواية» فلذا عطفه عل ما ينتفي فيه اللزوم. 

قوله: (كَأنا رم تدم تقدم فوقه كلام ابن رشد وفي افيد تال أقررت 
لك بألف درهم ديناً وأنا ذاهب العقل من برسام نُظِرَ فان كَانَ يعلم أن ذلك أصابه 
صدّقء وان 1 يعلم منه فلا يصدّق. [شفاء الغليل: ۲/ ۸۱۹]. 

)١(‏ في (۱2): لقر له. 

() انظر: النوادر والزیادات: ۹۹۵/۱۱. 

(۳) (أو برض شکر أو دما على ازجح) هكذا في , بعض النسخ وهو الصواب إن شاء 


باب في الإقرار 


أسلفني وقضیته» قال في المدونة: ا ا وي 
وكذا إذا قاله على معنى الذم كقوله: أسلفني" وضيق علي حتى قضيته» وقيل: 
إن كان على معنی الذم فإنه يغرم» وأشار بعض القرويين إلى لزوم الإقرار وان كان 
على وجه الشكر» ولعله مقابل الأصح. (وقبل أجل مثله في‌بیع) أي: إذا قال: علي 
ألف مؤجلة وادعى أجلاً مشبهاً وكان ذلك من بيع فإنه يصدق ولا يلزمه الا ما 
أقر به من التأجيل» وصححه ابن ا لحاجب"» وان كان أجلاً منكراً م يقبل قوله. 
ولك لمر لدواخدهالآن: 


(لا قرض) 7 أي: فإنه لا يصدق في دعواه تأجيله؛ لأن الأصل فيه احلول» 


الله تعالى» قال في كتاب الشهادات: ومن أقرّ أنه كَانَّ تسلّف من فلان الیّت مالآ 
وقضاه إياه» فان كَانَ ما يذكر من ذلك حديثاً 1 يطل زمانه ل ينفعه قوله: قضيت» 
وغرم لورثته» إلا أن يقيم بينة قاطعة على القضاء» وان طال زمان ذلك حلف 
الق وبريء إلا أن يكون ذلك عَل معنى الشكر يقول: جزى الله فلاناً خيراً؛ 
أسلفني وقضيته» فلا يلزمه في هذا شيء ما أقرٌ بو قرب الزمان أو بعد. . قال ابن 
يونس: يريد وكذلك دا كَانَ على معنى الذم» وقيل دا كان عَلَ معنى الذم مشل 
أن يقول: أساء معاملتي» وضيّق عل حتى قضيته فإنه يغرم» ولا وجه للفرق بين 
الدح والذم» والصواب آنا سواء. . انتهى» وعَلَيْهِ فالأزْجَح راجع للذم فقطء 
ولو قَالَ : كالذم على الأَرْجّح لجرى على قاعدته الأكثرية» ونسب ابن محرز 
واللخمي التفريق بين الشكر والذم لسحنون. [شفاء الغليل: ۲۸۱۹/۲. 

(۱) انظر: المدونة: ۰۳/۶ وتهذيب المدونة: ۹۹۸/۳. 

(۲) في (ن): آساء معاملتي. 

(۳) انظر : الجامع بين الامهات» ص: ۱۳ 13 

(5) (وَُبلَ بل مثله في بيع لا قزض) أصل هذا قول ابن الحاجب» وألف مؤجلة يقبل 
في تأجيل مثلها عَلَ الأصَحْ بخلاف موجلة من قرض. قَالَابن عَرَفَة: فقبل ابن 
هارون وابن عبد السلام نقله أن حكم القرض الحلول دون ذكر خلاف فيه» ولا 


شرح بهرام الصغير (الطرر في شرح المختصر) 
[وحلف القر له إذا أنكر الأجلء وأخذه حالاً]". (وَتَفْسيرَاًنف فيك أنف. 
ودرهع) ٩۱‏ أي: وكذلك يقبل تفسيره الألف إذا ذكرها مبهمة ثم عطف عليها 
عدداً مفس رآ کقوله: [[۱]4 عندي ألف ودرهم أو آلف ووصیف. فلو قال: 
أردت بالألف آلف بيضة أو جوزة ونحوه صدق» ول يلزم غير ذلك. (وخاتو“ 
قصه لي نَسَقا) أي : : وكذا يقبل تفسيره إذا قال له عندي خاتم فصهلي نسقاً؛ أي: 
من غير مهلة ولا يلزمه /١111‏ ب] إلا الخاتم» فلو كان بين الإقرار بالخاتم وبين 
قوله: لي مهلة لم يصدق. ويلزمه الفص أيضاً. 

(إلافي غصب. فقولان) أي: فان قال: هذا الخاتم غصبته من فلان وفصه لي فانه 
اختلف في قبوله على قولين: فلأشهب وابن سحنون أنه كالإقرار لا يلزمه إلا 
الخاتم» وقال ابن عبد الحكم: الفص والخاتم للمقر له ويحلف. (لابجذع, وباب 


أعرف هذا لغير ابن امحاجب. وظاهر لفظ الواضحة والزاهي: ألا فرق بين القرض 
وغيره» بل قبول قوله في القرض آقرب وأحرى من قبوله في المعاوضة؛ لأن غالب 
العاوضة النقد وغالب القرض التأجيل. [شفاء الغليل: ۲/ ۸۲۰]. 

(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(0) (رتسیر آل في كَأَلْفِ» وَوِرْهَم) قطع هنا بقول ابن القصار في قبول تفسير المع وان 
خالف جنس العطوف مق وهو نقل صحيح بخلاف مقابله» فقد ال فيه ابن 
عَرَفَة: : نقل ابن امحاجب لزوم كونه من جنس المعطوف مُطلقاء وقبول ابن عبد 
السلام وابن هارون له لا أعرفه إلا للمازري عن أبي ثور ومحمد بن الحسن. وقّال 
سحنون: إن کان العطوف غير موزون ولا مكيل ولا معدود كألف وعبد أو ثوب 
قبل تفسير المقرء وان كَانَ أحد هذه كألف ودينار أو قفيز أو رطل وجب نوع 
العطوف. [شفاء الغليل: ۲/ ۸۲۰]. 

(۳) ما ین معکوفتین ساقط من (۵). 

(5) في (۱2) و(ن): وکخاتم. 


باب في الإقرار 
في :[ لَه ]من هَذْه الدار, و الأرض كفي على الأحسن) أي: فلا يقبل قوله أردت جذعاً 
أو باباً أو نحوهماء إذا قال له: من هذه الدار حق أو الأرض أو الحائط» أو: في هذه 
الدار أو الأرض أو الحائط. 


(كفي علی الأحْسن) أي: أنه لا فرق على الأحسن بين: من هذه أو: في هذه 
وفيه إشارة إلى مذهب ابن عبد الحكم فإنه قال: إن قال: من هذه الدار لم يقبل منه» 
وان قال: في قُبلَ؛ لأن من للتبعيضء والحق معها من الدار وني للظرفية؛ فالحق 
في الدار لا مِنَ الدار. 

(وصال نضاب) أي: فان قال له: علي مال حمل على أنه نصاب وهو عشرون 
ديناراً أو مائتا درهمء وهو الأشهرء وقيل: يقبل تفسيره ولههذا قال: (والأحسن 
تفسیره) أي: ولو فسره بقيراط أو حبتة"» أي: [وهذا القول حكاهابن 
سحنون]”2» واختاره الأببري» وزاد: وبحلف. 

(كَشَيء وَكََا) يعني: أنه يقبل تفسيره في ذلك» فإذا قال: له عندي شيء فإنه 
يقبل تفسيره وان بأقل الأشياء؛ لأنها أنكر النكرات» فإن خالف القر حلف على 
رد دعواه وأما كذا فیقبل فيها تفسيره أيضاً لکن بواحد كامل. 

(وسچن ل4) ” أي: فإن أبى القر أن يفسر ذلك فإنه يسجن للتفسير وإن طال. 
(وکعشرة وتیف) أي: وكذا يقبل تفسيره إذا قال له: علي عشرة ونيف. ابن شاس: 


)١(‏ ني (ن): قوله. 

)في (ن): بغيره. 

(4) و شج أي: :تسیر في شم وكذا الم للفاية أ الیل . [شفاء الغليل: 
؟/ 7 1. 
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[يجعله]” ' أقل من درهمين فان شاء قال دانق فضةء كذلك في نيف وخمسين”". 
(وسقط في كمانة وشيء) آي: وسقط الزائد على الحملة وهو: شي 

(وکذا درهماً عشرون) ۳" آي: إذا قال: لفلان علي كذا درهماً فإنه يلزمه عشرون؛ 


(۱) في (۵): يحلفه. 

(۲) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۲/ ۸6۰. 

(۳) «وسَقَط في مائة وَنَيْءِ) يشير به لا جاء عن ابن الاجشون أن من أقرٌ بمائة دینار 
وشيء» ثم مات ول یال فالشیء ساقط؛ لأنه جهول ویلزمه ما سمی» وکذا لو 
شهدت بينة بذلك سقط الشيء وثبت العدد ویجلف الطلوب وال ابن الحاجب 
بعد أن ذکر من آقر بشيء مفرد أو قال: في مائة وشيء لا يلزمه إلا مائة» فقال ابن 
عبد السلام: : هذا إشارة إل تحريج الخلاف في کل واحدة من المسألتين في 
الأخرى» لكنه ل يجزم به؛ لأن الناس كثيراً ما يريدون بقوهم: لك علّ عشرة 
وشيء. آنها عشرة كاملة. 

قال ابن عَرَفَة: هذا التعليل لسقوط شىء معطوف خلاف تعليل ابن الاجشون بأنه مجهولء 
والفرق عنده بينه مفرداً ومعطوفاً: أن لغوه مفرداً يؤدي إلى إهمال اللفظ امقر په وإذا ان 
معطوفاً سلم من الاهمال لإعماله في العطوف عَلَه. انتهى» وقال ابن راشد القفصي: 
قوله: ثم مات ول يسأل. يقتضي آنه و عاش سئل» ومقتضى ما نقله ابن شاس آنه لا 
يسأل» وقبله في التوضیح. فكأنه هنا اعتمد في إطلاقه نقل ابن شاس وابن امحاجب. 
[شفاء الغليل: ۲/ ۸۲۱]. 

(4) (وفي گذا وما عنرون ودا وَكَذَا أَحَدٌ وروت وَكَذَا وکا أَحَدَ عَكْرَ) يعني: 
والتمییز مفرد منصوب في احمیع. قال ابن عبد السلام: : وعلی هذا فلو قال: کذا 
درهم يعني: : بالإفراد والخفض لزمه مائة درهم؛ لأن ذلك آول عدد يضاف إل 

ش المفرد» ولو قَالّ: : كذا دراهم يعني: بالجمع والإضافة لزمه ثلاثة ثة؛ لأنهاأوّلعدد 
يضاف إلى الجمع. . هكذا كلام غير واحد من النحویین ومثله عن ابن عبد الحكم. 
وقول سحنون: ما أعرف هذا هو الجاري على عرف الاستعیال لا مقتضى اللغة» وهو 


لأن المیز بالواحد المنصوب من العدد غير المركب -عشرون إلى التسعين. (وكذا 
وکذا - آحد وعشرون) أي: فإن قال له: علي كذا وكذا درهماً لزمه أحد وعشرون؛ 


احتی. فإن وافق العرف اللغة فذاك وان خالفها وفسّر المقرّ کلام با لا خالف 
العرف قل منه عل ما تقذم ولا يقبل. انتهی. وذکر الازري نحو ما تقدم في 
إعراب التمييز ثم قَالَ: هذا حكم ذكر الدرهم بالنصب والخفضء ولو قاله بالرفع 
للق رسك لهل عل یر E‏ : هو درهم وقبله 
ابن عَرَقَة» ثم هذا عل تسليم أن ما قاله ابن عبد الحكم مساعد للغة. 

والذي للمرادي أن مذهب البصريين أن تمييز (کذا) لا يكون إلا مفرداً منصوباً مُطلقاًء 
وذهب الكوفيون إلى آنها تعامل معاملة ما يكنى بها عنه ووافقهم على ذلك ابن الدهان 
والميرّد وابن معطي» ونقله صاحب البسيط عن الأخفش قال في شرح التسهيل: ومستند 
هذا التفصيل الرأي لا الروايةء وذهب ابن عصفور إلى مذهب ثالث وهو: موافقتهم في 
ی ا و و 0 
بجمع معرف بالألف واللام جرور بمنء وزعم آله ذهب البصريين بنا على ما نقله 
ابن السيّد من أن البصريين والكوفيين اتفق وا على أن كذا وکنا كناية عن الأعداد 
المعطوفة» وأن كذا كذا كناية عن الأعداد المركبة» وليس كا نقل. 

فإن :صرح المصنف بذكر التميز َع كذا اللفردة وحذفه نع الكررة عطفاً أو تركيباً؟ 
لت حمل أن يكون حل بعد للكررة» اكتفاة با قدم في الفدة كي أشرنا لبه ول وی 
فسّر ابن عبد السلام کلام ابن الحاجب» وحتمل أن یقال: +حذف تمييز الکررة لدلالتها على 
الكني عنه بالعطف والترکیب دون تمیزکیا تضمنه کلام ابن السيّد التق دم وأثببت تيز 
الغردة؛ إذ لا دلالة ها على مكني إلا بذكر التمييزء ولذلك جعلها إِدَا تجرّدت عن التمييز 
بمثابة شيء الذي هو أنكر النکرات إذ قال بل: (كشيء وكذا). على أن ابن عبد السلام قد 
5 : ظاهر قول الفقهاء أنها أخصّ من لفظ شيء؛ لأن لفظ شيء يصح تفسيره بالجزء 
كنصف درهم وربع ثوب» ولفظ كذا لا يقبل التفسير إلا بواحد كامل من ذلك وقبله في 
التوضيح. وقال ابن عرّقَة: في منم تفسير كذا بالنصف وغيره من الأجزاء نظرء وبا يمتنع 
ذلك إِذًا ذكر مضافاًء والفرض كونه مفرداًء وفي الصحاح كذا كناية عن الشيء وتكون 
كناية عن العدد. [شفاء الغليل: ۲/ ۸۲۲]. 
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لآن المعطوف من العدد من أحد وعشرین إلى تسعة وتسعين. (وَكَذَا كلا - آخد 
عشر) لأن كذا كذا كناية عن العدد المركب» وهو من أحد عشر إلى تسعة عشر 
فيلزمه المحقق» وهذا الذي قاله في السائل الثلاث هو قول ابن عبد الحكم» وقال 
سحنون: لا أعرف هذاء ويقبل تفسيره. 

(وبضع آودراهم ثلاة) أي: إذا قال له: علي بضع" أو: له علي دراهم لزمه 
ثلاثة دراهم؛ لأن البضع من الثلاثة إلى التسعةء والثلاثة أقل الجمع؛ فيلزمه 
الحقق. (وكثيرة, أولا كثيرة ولا قلیلة - أربعة) أي: فلو قال له: علي دراهم كثيرة 
لزمه أربعة منهاء وكذا في قوله: دراهم لا كثيرة ولا قليلة وهو قول ابن عبد 
الحكم. (ودرهم, التعارف) أي: فان [قال:]0©) له علي درهم حمل على الدرهم 
الجاري بين الناس في عرفهم ". 

(وإلا فانشرعي) أي: فإن لم يكن هم عرف حل على الدرهم الشرعي؛ وهو 
زنة سبعة أعشار مثقال من الفضةء وينبغي إذا كان في البلد دراهم ختلفة أن يحمل 
على أقلها وزناً وصفة؛ لأن الأصل براءة الذمة فيلزمه المحقق. 

(وفبل غشه وَنَقْصَهُإنوّصَلَ) أي: فان قال له: علي درهم مغشوش أو ناقص 
ووصل ذلك بکلامه قبل» ولا یلزمه إلا ما آقر به» وان ل یصل کلامه ۸ يقبل منه 
ذلك وأخذ با أقر به آولا» آما لو قال: درهماً حدیدا أو رصاصاً مما [لا 


() في (ن): بعض. 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۳) (وَدِرْهَُمٌ الْمتَعَارَفُء وَإِلا قَالشَّرْعِيُ) كذا لابن امحاجب. قَالَ ابن عَرَقّة: هو قول ابن 
شاس تابعاً لنصٌّ الغزالي في الوجيز: ولا أعرفه لأهل الذهب» ومقتضى قول ابن 
عبدالحكم وغيره أن الواجب ما فسّره به المقر مَعَّ يمينه. [شفاء الغليل: 1/7 

(5) في (ح١):‏ جديدا. 


باب في الإقرار 


يشبه ]فلا يقبل. ا 


عن و م و9 ي 


ادرف ا يعني : : أن من قال: لفلان عندي درهم مع درهم» آو درهم 
تحت درهم؛ آو درهم فوق درهم» آو درهم قبله درهم» آو درهم بعده درهم» أو 
درهم عليه درهم؛ آو درهم ودرهم؛ آو درهم ثم درهم فإنه پلزمه درهمان. 

(وسقط في: لا بل دیناران) آي: ويسقط”' الدرهم في قوله: له علي درهم 
لا بل دیناران. 

(ودرهم درهم َو بدرهم درهم) أي: فان قال: له علي درهم درهم أو [له] ' 
درهم بدرهم لزمه درهم واحدء قاله في امحواهر( وللطالب أن [محلفه]" ما 
أراد درهمين» وإليه آشار بقو له: (وحلف ما أَرَادَهُمَا) . (كإشهاد في ڏک" ' بمانّة؛ وفي 
آخَرَبمِانّة)”"" أي: فلا يلزمه إلا مائة واحدة منهیا كا لا يلزمه إلا درهم واحد في 


)١(‏ في (ن): يشبه. 

(۲) في (ن): درهم. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(5) في (۵): وسقط. 

(۵) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 

() انظر: عقد الجواهر: ۲/ ۰۸۶۲ 

(۷) في (ح١):‏ يجعله. 

(۸) قال الشيخ عليش عليش: ذَُكْر بضم فسكون أي وثيقة یتذکر منها ما فيها. انظر: منح 
الجليل: E‏ 


)٩(‏ (كَإِشْهَادٍ في کر بوائَةِ وف آحَرَ بائة) اتبع في فرض الاشهاد في وثيقتين قول ابن 
الحاجب: ولو أشهد في ذكر بمائة وفي آخر بمائة فآخر قوليه مائة . ال ابن عَرَفَة: قد 
قبله ابن عبد السلام» وصوره بأنه أشهد في وثيقة بمائة لرجل» ول يذكر سببها نم 
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أشهد له في وثيقة أخرى بائة من غير ذكر سبب» وكذلك ابن هارون» وتبعوا في 
ذلك لفظ ابن شاس وهو وهم وغفلة؛ لأن المنصوص في عين المسألة خلاف ذلك. 
ففي النوادر عن كتاب ابن سحنون: : من آشهد لرجل في موطن بمائة» ثم أشهد له في 
موطن آخر بائة» فقال الطالب : هي مائتان» وقال الشر: هي مائة واحدة فقال 
أصحابنا جميعاً: لا يلزمه إلا مائة بخلاف آذکار الحقوق ولو آشهد له في صك بمائة 
وني صك آخر بيائة لزمه مائتان. وفي رسم حمل صبياً من سماع عيسى من کتاب 
الشهادات قال ابن القاسم: لو آشهد رجل عَلَ نفسه قوماً أن عَلَيْه لفلان مائة دينارء 
ثم أشهد من الخد آخرين أن له عَلَيّهِ مائة دينار» ثم أشهد من الغد آخرين أن له عَلَيْهِ 
مائة دينار لزمه ثلاثائة دينار إن طلبها ول احق. قال أصبغ: يعني: إذا أشهدهم 
مفترقين وادعى أنها مائة واحدة» قال: وأنا أرى إن ان له كنْبٌ في كل كتاب شهادة 
فهي آموال ختلفة ون گان كتاباً واحداً فهو حق واحده وان كَانَّ بغير کتاب فهي 
مائة واحاخ وجلف وكذا إن تقارب ما بين ذلك مشل أن يبشهد هناء ویقوم إل 
موضع أخر یهد آخرين. ابن رشد: قول ابن القاسم: يلزمه ثلاثائة إن طلبها ولي 
احق يأ عل القول بأن الشهادة لا تلفق» وه شهد لرجل شاه أن فلاناً أقرّ له 
بائة يوم كذاء وآخر آنه قر له من الغد باه وثالث آنه أقر له من الغد بائة فيحلف مع 
كل شاهد ويستحق حو ثلاثماثة» وإما عل أنها تلفق فيأخذ في هذه المسألة مائة واحدة 
باجتماع الشهود عَلَيّْهَا بتلفيق الشهادة ويحلف الطلوب: ما له عَلَيْهِ شيئاً أو ما له عَلَيْهِ 
إلا مائة واحدة أشهد له بها شاهداً بعد شاهدء ولا يلزمه غيرهاء فيأخذ في مسألة 
الكتاب ماثة واحدة ويحلف المطلوب همالع إلا مائة واحدة أشهد له لیا 
شهوداً بعد شهود. فان نكل عن الیّمین حلف الطالب أنها ثلاث حقوق» وأخذ 
الثلاثماثة» ون أنكر أن يكون له عَلَيْهِ شيء أصلاً أدى الثلاثائة وم يكن على الطالب 
يمين. وقوله في الكتاب: أنه يلزمه ثلاثائة إن طلبها ول احسق؛ يريد: بعد يمينه أنها 
ثلاثة حقوق. فان نكل عن اليّمين حلف الطلوب أنه حقٌّ واحد وأدى مائة واحدةه 
وتفرقة أصبغ في الح بين أن يكون كتاباً واحداً في جميع الشهادات أو كتابا في كل 
شهادة تفرقة صحيحةء لا اختلاف أن الرجل إِذَا أتى إل القوم بکتاب عَلَيّه فيه مائة 
دیناره وأشهدهم عل نفسه پی ثم آشهد عَلى الكتاب بعد مدة قوماً آخرين ثم بعد مدة 


قوله: علي درهم درهم» أو بدرهم درهم» ومراده بالذكر: الوثيقة التي يكتب فيها 
الحق» ولو اختلف الإقرار فأقر له في موطن بمائة وأشهد, [وني]”'' موطن بمائتين 
-لزمه ثلاثاثة. وقال أصبغ: إن كان الاقرار بالأكثر أولا فه| مالان» والا صدق 
ور أن الأقل دحل في الأكثر”" وغذا قال: (وبِمانَتَيْنِالأكثّر) " والمعنى: وإن 


قوماً آخرين آنه حق واحد» وکذلك لا اختلاف في أن الرجل إا أتى بکتاب علیه فيه 
ماثة دينار إل قوم فأشهدهم عَلَ نفس ثم نی بكتاب آخر إل قوم آخرین له ضا 
فيه أيضاً ماثة ديتار» فأشهدهم عل نفسه بو ثم بكتاب ثالثِ كذلك فقام الطالب 
بالكتب الثلاثة ة أله یقضی له بالثلائماثة وان مسألة الخلاف إِذا أشهد شهوداً بعد شهود 
بغير کتاب» وبينهم| مدة من الزمان» وان كتب صاحب ال بها أشهد عََيِْ كل جماعة 
كتاباً عل حدة ل يخرج بذلك من الخلاف. انتهى. قال ابن عَرّفة: وهذا نص بخلاف 
نقل ابن شاس عن الذهب فتحققه. [شفاء الغليل: ۲/ ۸۲]. 

(۱) في (ن): في 

(۲) النوادر والزيادات: /٩‏ ۰۸۷ 

(۳) (وماتین» ال) ظاهره آنه في وثيقتين فيرد عَلَيْهِ ما ورد عَلَ ما قبله» ثم اقتصر ها 
هنا عَلَ القول الثاني في نقل ابن الحاجب إذ قال: ومائة ومائتین في موطنین ثالثها: إن 
كَانَّ الأكثر أولا لزمه ثلاثائة اعتاداً عَلَ قول ابن عبد السلام» والقول الثاني منها 
آشبه بمذهب الدونة في تكرار الوصايا من جنس واحد وغذه المسألة ایضا مشابهة 
بمسألة من قام له شاهد واحد على مائة وشاهدان على مائتين تبین. وعل هذا القول حمل 
في التوضيح قول ابن سحنون اضطرب قول مالك في هذاء وآخر قوليه: : أن جلف 
القر ما ذلك إلا مال واحد ثم لا يلزمه إلا مائتان. 

قال: وه أخذ ابن عبد الحكم وابن سحنونء وأما ابن رف فقال: : لا أعرف ثبوت الثاني 
وهو أكثر الإقرارين مُطْلّقاً في الذهب نصاً إلا لابن ا لحاجب» ول يحكه ابن شاس» 
ولا يؤخذ من نقل الشيخ أبي محمد قول ابن سحنون في كتاب الإقرار: : اضطرب قول 
مالك في هذاء وآخر قوليه آنه لا يلزمه إلا مائة؛ لأن ذلك إنما هو راجع لإقراره بمائة 
مرتين. انتهى. وكذا هو في النوادر لا يلزمه إلا مائة بالافراده وكذا نقله ابن شاس 
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ل بر د 


سوم وملسم 


صم و مه م 


9 یه أنه اختلف ۳ القاكل: لفلان 


ففي نقل التوضیح نظرء ثم قَالَّ ابن عَرَقَة: وقد يؤخذ ذلك من قوله في الدونة في 
کتاب السلم الثاني وکتاب الشهادات: من أقام شاهدا بمائة دينار وشاهدا 
بخمسين فان شاء حلف مَعّ شاهد المائة وقضي له بها والا أخذ حمسين بغير يمين. 
فلم يجعل له حقاً إلا في أكثر الإقرارين أو في أقلهاء لاني مجموعهماء هذا ظاهر 
الدونة. وقال ابن يوتس: قال بعض أصحابنا القرویین: : هذا إن گان ني مجلس 
واحد ولو كَانَ في جلسین وادعی الطالب الال : حلف مع کل شاهد. وأخذ مائة 
وخمسين. [شفاء الغلیل: ۰/۲ ۸۲]. 

(۱) (ََل یمه عَشَرَةف عَطَرَِ عفرو أَوِْانَةٍ؟ قَوْلانِ) في القول بعشرین نظ 
والذي نقله المازري وأصله في النوادر أن من قال له: عندي عشرة دراهم في عشرة 
دراهم لزمه عند سحنون مائة درهم» وقال ابن عبد الحكم: إنما يلزمه العدد الأول 
ويسقط ما بعده إن حلف المقر أنه یرد التضعیف» وضرب الحساب بناءً عل حمل اللفظ 
على المعنى اللغوي أو العرفي. وعبارة ابن شاس: ولو قَالَ: عشرة في عشرة. سيل القر. 
فإن قال: أقرضني عشرة في عشرة» أو في عشرين؛ أو باعني عشرة بعشرة أو بعشرين 
لزمته عشرة مع يمينه عل ما زعم» وفي قول سحنون أنه يؤخذ بائة درهم من قبل 
اتات رار وال : علي عشرة دراهم في عشرة دنانير لزمته عشرة دراهم؛ إذ له محرج 
بقوله: : أعطانيها فيهاء وأما ابن الحاجب فاختلفت نسخه ففي بعضها: وعشرة في عشرة. 
قیل: عشرة وقیل ماف وهذا هو الصواب الساعد للمنصوص. 

وني بعضها: قیل: عشرون» وقیل مائة وهو الذي في الشروح التداولة حتی قال ابن عرَقَ: 
وأول نقلي ابن الحاجب: وعشرة في عشرة قیل: عشرون وقیل مائة وقبول أبن عبد 
السلام له واب بن هارون لا آعرفه ولابن شاس» إلا أن يؤخذ ما نی ترجمة من قال: 
غصبتك ثوباً في ثوب من النوادر إذ ال ما نصّه عن ابن عبد الحكم في قوله: ثوب في 


يي ی ی 
العمول علیه؛ لا نهم انیا يريدون بذلك الجمع لا الضرب الذي هو تضعیف آحد 
تن تفای زیاوج ول ای و هو مایق 
عرف أهل الحساب” "» وهذا ينبغي أن ينظر إلى القر من ن [أي]7'" القبیلتین هو. 
(وئوب في صندوق. وريت في جرة, وفي 7" لزوم ظرفه قولان) لا حلاف أن الشوب 
والزیت یلزمان إذا قال: له عندي ثوب في صندوق أو زیت في جرة. واختلف 
هل یلزمه الظرف- أي: الوعاء» وه و الصندوق والجرة- أو لا یلزمه؟ 
[وظاهر]" كلامه هنا أن الخلاف فيهم| واحد. وهو الصحیح. 

(ا داب في اصْطَبْلِ) [۱۲۲/ أ] أي: فان الاصطبل لا يلزمه باتفاق'”. (وألف 
ان استحل, أوَأَعَارنِي -لَمَيَلرّم) أي: أن من علق إقراره بشرط استحلال ما ادعاه في 


عشرة أثواب قَوْلانِ؛ قيل: لا يلزمه إلا وب وقيل: أحد عشر وبا فجعل (في) 
كحرف العطف. 

تحرير: قال ابن عبد السلام: إن كَانَ المقرٌ من أهل العلم بالعدد فينبغي أن يلزمه مائة» 
ولا يقبل منه غير ذلك إِذَا كان كلامه مَعّ من هو مثله» وني إلزامه مائة إذا كان 
كلامه مَعَّ العامّة نظر. وقَالَ ابن عَرَفَة: قول غير واحد من شیوخنا إِذَا كان المقر 
عالماً بالحساب لزمه. قول سحنون: اتفاقاً. صواب إن كان المقر له كذلك وإلا 
فلا. [شفاء الغليل: ۲/ ۸۲۷]. 

(۱) انظر: عقد الجواهر: ۲/ .۸٤١‏ 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۳) في (ح١):‏ في. 

(4) في (ن): وهو ظاهر. 

)٥(‏ (لا ابه في إصْطبْلٍ). آشار به لقول القرانی: وافقونا عَلَ أنه إِذَا قال: له عندي دابة في 
إصطبل أو نخلة في بستان أن الظرف لا یلزم . [شفاء الغلیل: ۸۲۹/۲]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


جهته» أو بشرط أن يعيره دابته أو عبده أو نحوه فوقع ذلك الشرط -لا يلزم ذلك 
إن آنکر صحة ما ادعاه المدعي؛ لأنه يقول: ظننت أنه لا يستحل ذلك 
وأنه لا يعيرني. 

(كأن حلف في َير الدهوی) أي: وكذا الحكم إذا قال له: علي ألف إن حلف 
فحلف فلا يلزمه شيء؛ لأنه يقول ظننت أنه لا يحلف باطلاً. ابن سحنون: ولا 
يؤاخذ بذلك في إجماعناء وأما إن ادعى عليه بذلك فقال: احلف وخذه فحلف» 
فهذا يلزمه. ولا رجوع [له]7". 

(آوشهد فلان غیر اْعدل) أي: وكذا لا يلزمه شيء إذا قال: لك علي كذا إن شهد 
به فلان؛ ونص عليه مالك. وقيده ابن القاسم كما أشار إليه هنا بغير العدل» قال: 
وأما العدل فيقبل عليه» وي البيان: إن قال ذلك تبكيتاً وإبراءً للشاهد لم يلزمه 
اتفاقا ون لم يقله تبكيتاً فثلاثة أقوال: عدم اللزوم مطلقاً لابن القاسم وغيره؛ إلا 
أن يحكم به عليه مع شاهده أو مع يمين الطالب, ولطرف اللزوم مطلقاً دون 
يمين» ولابن كنانة وابن دينار -واختاره سحنون- الفرق بين أن محقق ما ناز“ 
فيه خصمه فلا يلزمه» ولا لزمه””". 

(وهذه الْشّاةًأوَهَه النَاقَهُ - زمته الشَاة. وحلف علیها) أي: على الناقت والمعنى: 
أن من قال: لفلان علي هذه الشاة أو هذه الناقة فان ما قبل حرف الشك يلزمه 
وهو الشاة ويحلف على الناقة أا ليست للمقر له وقاله سحنون. 

وب لان ی مغر - فضي ان بقيمته) أي: ان قال 
(۱) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 


(۲) في (): زعمه. 


)۳( انظر: البيان والتحصيل: 49 . 


باب في الإقرار 


لشيء بيده: غصبته من زيد ثم أضرب عنه وقال: [لا]"" بل من عمرو فإنه يقضى 
كان مقوماً""»والا قضي بمثله. 


(وَنَكَ أحد " وین" عین) أي: إذا قال: لك أحد هذين الثوبين..ونحو ذلك 
أمر بتعيين”” المقر به» فان عين الأعلى أو الأدنى ووافقه [القر له]" فلا كلام فان 
خالفه حلف المقر ودفع له ذلك وان نكل حلف الطالب وأخذ الأعلى» ويبقى له 
الأدنى؛ لتسليم المقر له. 

(وإلا قان من له أَجودَهُمَا حلف) أي: وإن لم يعين المقر واحداً منیا بل قال: 
لا آدري ونحوه فإن الطالب إن عَينَ أدناهما أخذه بغير يمين لبعد التهمة؛ ون 
قال المقر له أيضاً: لا أدري حلفا على نفي المعرفة» فيحلف القر آولا؛ ثم المقرله 
ثانيا ويكونان شريكين» [وكذا]" الحكم إذا حلف المقر له دون القر. (والاستقْنَاء 
هُنَاكَقَيّْرِه) أي: أن الاستثناء في هذا الباب كغيره من الأبواب التي يستثنى”” فيها 
بالأدوات كالطلاق والعتاق» ونبه بقوله: (كقيره) على أنه يصح فيه استثناء الأكثر 


.)١ح( ما بين معكوفتين ساقط من‎ )١( 
في (ن): معدما.‎ )۲( 

(۳) في (ن): أحق. 

() في (ح١)‏ و(ن): ثوبين. 

)٥(‏ في (ن): بتعين. 

() في (ك) و(ح۱) و(م): المقر. 
(0) في (ن): ذكر. 

() في (ن): استئني. 


خلافاً لعبد اللك. (وصع له الداروالییت لي) أي: أنه ک| يصح الاستناء 
الاصطلاحي بأدواته» كذلك يصح ما يؤدي إليه عرفاً ولو خالف اللغة. 

ابن سحنون: ومن في يله دار فأقر أنها لفلان إلا بيناً معلوماً فإنه لي» [فإن 
إقراره]”'' جائز على ما استثني في إجماعناء وكذا إلا ثلثها أو تسعة أعشارها فإنهلي 
فهو كا قال» ومثله لابن الواز. (ویفهر الجنس) أي: أن الاستثناء من غير الجنس 

ابن شاس: كقوله لف درهم إلا ثوباً أو عبداً أو داب ويقال له: اذکر قيمة 
الثوب أو العبد الذي استثنيت» ثم يكون مقراً بها فضل من الألف عن قدر 
قیمته(؟. 

وإليه أشار بقوله: (وسقطت قيمقه) أي: قيمة المستتنى» مالم يذكر قيمة تستفرق 
الألف. فان الاستثناء يبطل» قاله في الجواهر” . (وان برا فلانا مما له قبله.[آومن كل 
۳۹ “[أوأبراه] بَرِىَ مطلقا) أي: أن من أبرأ شخصاً معيناً ما له له من الدين 
أو ما یذعبه قبل [أو آبرآه]( من کل حق [له] ۱ عليه؛ أو قال: أبرأت ذمته فق ط 
فانه يبرأ مطلقاًء ولیس له بعد ذلك مطالبته بوجه من الوجوه0 


(۱) في (ن): فإقرار. 
(۲) انظر: عقد الجواهر: ۸6/۲. 

(۳) انظر الصدر السابق. 

(8) عاب سكوف سافط اهنا( 

(۵) في (ن): وأبرأه. 

(5) في (ن): وإن أبرأ فلانا. 

(۷) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۸) (وَإِن بر فلانا يا له قله أؤ من کل حى أو براه -بری مُطْلّقاء ومن اف 


باب في الإقرار 
وَالسّرَة) مقتضاه أن من قَالَ: أبرأت فلاناً ما لي قبله» أو من كل حقٌ أو قال: أبرأته 
وم يزد فان فلاناً یرل من الأمانات والديون ومن حدٌ القذف وغرم السرقة 
بخلاف ما دا قَالَ: أبرأته ما لي معه فانه إنها يبرا ما يرجع إلى الأمانة دون الذمة كما 
ذكر بعد. وسكت عن لفظ(عند) و(على). وقد قال المازري في السؤال الحادي 
والعشرين من الاقرار من شرح التلقین: إِذَا قال: ما لي قبله حق حمل عل آنه أب رأه من 
سائر الحقوق كانت ديوناً في ذمته أو آمانة عنده» ود قال: مالي عنده حقٌّ فالامر 
عندنا کذلك, خلافاً لأبي حنيفة الذي مخصه بالأمانات. 

وان قال: مالي عَلَيْهِ حق فاختلف فيه سحنون وابنه؛ فرأى سحنون آنه يعم الديون 
والأمانات» ورأى ابنه أن ذلك إنما حمل عَلَ ما كَانَ مضموناً كالديون والعواري 
المضمونة» وعندي أن لفظة عل لا كانت تقتضی ما وجب أدخل فيها سحنون 
الضمونات والوديعة والقراض؛ اذ عب ردهما. وصرف ابنه هذا اللفظ لنفس الال 
لا لرده» فنفس الوديعة ليست عَلى الودع» وان کان عَلَيّهِ أن يردّهاء والحق ني هذا 
الالتفات إلى الراد بهذه الألفاظ في اللغة والاستعمال أو عرف التخاطب. انتهى. 

فتأمله مَعّ ما في سیاع أبي زيد آخر مسألة من كتاب الشهادات قَالَ: لو أن رجلاً شهدله 
شاهد أن له عند عبد الله عشرة دنانير» وشهد شاهد آخر أن له عَلَ عبد الله عشرين 
ینار حلف مع کل شاهد یمین وأخذ الثلاثين. 

ال ابن رشد: هذا يَيّنٌ؛ لآن قول أحد الشاهدين: له عنده خلاف قول الآخر: عَلَيّهِ؛ٍ لأن 
لفظة: عنده. ا و وه 
الله بغير ما شهد له به عَلَيِْ الآخر فله أن يحلف م مَعَ کل واحد منهیا وب یستحق الثلاثين» 
وان شاء أن يحلف مَعَ أَحَدهمَا ويرد امین عل المطلوب فيا شهد به الشاهد الآخرء وإن 
شاء أن يرد امین عَلى الطلوب في الجميع» وليس له أن يأخذ العشرة دون يمين؛ إذ 1 
يجتمع له عَلَيَّْا الشاهدان. 

بخلاف دا شهد أحَدهما أن له عَلَيْه عشرة» وشهد الآخر أن له له عشرين -هذا له أن يأخذ 

العشرة دون یمین؛ لاجتماع الشاهدين عَلَيْهَاه وان شاء أن يحلف مَحَ الشاهد الذي شهد 
له بالعشرين ويأخذهاء وهذا إذا كانت الشهادتان في مجلس واحد» ولفظ واحد اختلفا 
فيه؛ فقال أحدهتا: نهآ له بعشرة» وال الآخر: بلق له بعشرین» وان كانت الشهادة 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


(ومن الْقَذْف والسرقة) يريد: مالم يبلغ الإمام» [يريد:]" فان بلغه فليس له 
حينئذ إسقاطه إلا أن يريد ستراً على نفسه» ومراده بالبراءة من السرقة؛ أي: أبراً 
ذمته من المطالبة بالمسروق”". لا أنه أبرأه من الحد فإنه حق لله فليس" لأحد 
إسقاطه. 


2 ترود برام ول 2 و 8 مر لام سى مرو مرو 
(فلا تقبل دعوى وان بصك. إلا ببینة أنه بعده) “ آي: فبسبب أن الغریم یبرآها 


ی حا رادا علقت ار مین يستحق ما شهد له به. 

ولو قَالَ الشاهدان اللذان شهد آخدهما: إن له عنده عشرق a‏ 
عشرين أنها شهادة واحدة لبطلت شهادتم| إن زعم رب الح أ حقان» وإن زعم 
أن أحدهمًا حق حلف مَعَّ الذي ادعى آنه مح وأخذ ما حلف عليه . [شفاء الغليل: 
]. 

(۱) في (ك) و(م) و(ن): يريد:. 

(۲) في (ن): بالسرقة. 

(۳) في (ح١):‏ ليس. 

(4) (قلا بل غراف إن صك إلا َي آنه بده ال ابن رشد في رسم الرطب من سماع 
ابن القاسم من كتاب المديان: إِذَا کان ذكر اي الذي يقوم به الطالب قبل البراءة فالقول 
قول المطلوب أنه قد دخل في البراءة بلا اخستلاف؛ لأن الحقوق لد كانت لرجل على 
رجل بتواريخ مختلفة فالبراءة من شيء ‏ منها دليل عل البراءة مما قبله» وهذا نحو قوهم 
فيمن أكرى داره مشاهرة أو مسانهة: أن دف كراء سنة أو شهر براءة للدافع ما قبل ذلك. 

ومثل ذلك ماني رسم الأقضية من سماع أشهب من كتاب التخيير والتمليك في الذي يباري 
امرأته وهي حامل على أن تكفيه مؤنة رضاع ولدهاء ثم تطلبه بنفقة الحمل قَالَ: آنه لا 
شيء یه من ذلك؛ لأنه يعرف أنه یکن يمنعها الرضاع ويعطيها هذا. ون الاختلاف 
إا قام بذكر حت فادعى أنه بعد البراءة» وزعم المطلوب أنه قبل البراءة» وأنّه قد دخل 
فيها ففي ذلك ثلاثة قّال مضى تحصيلها في سیاع أبي زيد من كتاب الشهادات. 

وال في سماع يحبي من كتاب الدعوى والصلح: فابن نافع يرى القول قول الطالب» وابن 
القاسم وابن وهب وغيرهما يرون القول قول المطلوب. انتهى. وعَل هذا الشانی 


له قبله لا تقبل دعوى الطالب بعد ذلك فيا ادعاه قبله من سائر الحقوق وان 
أخرج على ذلك مكتوباً-وهو الراد بالصك- إلا أن يقيم بينة أن الصك قد کتب 


بعد الاپراء۲. 


(وان برد مما معه بر من الآمَانَة لاالدين) آي: أن من آبرً ذمة شخص شا له 
معه فانه يبرأ من الأمانة؛ أي: الوديعة والقراض والابضاع ونحو ذلك» ولا یبرا 
مما [له] عليه من الدین» ولعل هذا إذا كان العرف کذلك. وآما إن كان العرف 
مساواة الدين لغيره فلاء والجاري عندنا الآن أنه إذا قال: ليس لي معه شيء یتناول 
الدين وغيره؛ آما إذا لم يكن له عنده وديعة ولا غيرها من الأمانات وله عنده دين 


فقال: أبرأت ذمته ما لي معه -فلا ينبغي أن يمترى في إسقاط الدين. 


* تم ف 


اقتصر المصنف هناء وإن كان ابن رشد استظهر قول ابن نافع في سماع أبي زيد 
من كتاب الشهادات كما استضعف فيه تفريق سحنون بين أن يأتي الطلوب 
ببراءة واحدة تستغرق العدد وأن يأتي ببراءات مفترقات. والله تعالى أعلم. 
[شفاء الغليل: ؟/١871].‏ 

(۱) في (ن): الإجزاء. 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


[احكام الإسنلماف)] 

(فصل ۱ ما يستلحق الأب مجهول الْسب) المشهور: أنه لا يستلحق من الأقارب 
إلا الأب بصيغة الحصرء وقال أشهب: يصح استلحاق الجد. والمذهب أن 
الورثة إذا اجتمعوا على ذلك لم يستلحقواء قال في الجواهر: فلو استلحق مجهول 
النسب لحق به عند ابن القاسم. واحترز ب(مچهول الشعب) من معروف النسب 
لغيره. (إن لم یکنبه الل لصفرِه, أوالعادة) أي: أن الأب يجوز له ذلك مالم يكذبه 
الحس بأن يقول: هذا ابني لشخص آکبر منه سنا أو العادة مثل أن يستيقن الناس 
أنه ليس بولده إذا كان الغلام هندياً والرجل فارسياً. (ولم ین رقا [171/ ب] 
لمکذبه أَوَمَولَى, لكنّه يُنْحَقّبِه) ” أي: وكذلك يشترط في استلحاق الأب ألا 
يكون من استلحقه رقا لغیره؛ لأنه يتهم على خلاص رقبته من الرق والسيد 


(۱) في (۱2): باب. 

(۲) انظر: عقد الجواهر: ۲/ .۸٤٦‏ 

(۳) ( وَل يَكُنْ فا لدب أو مَوْلَ) أشار بو لقوله في کتاب أمهات الأولاد من المدونة: 
ومن استلحق صبياً في ملك غيره أو بعد أن أعتقه غيره 1 يصدق؛ إِذَا أكذبه الحائز 
لرقه أو لولائه» ولا يرثه إلا ببينة تثبت). 

قوله: که لح به) ظاهر هذا الاستدراك آنه يلحق به مَعَ بقاء رقه أو ولائه لحائزهماء وهذا لا 
يقوله ابن القاسم هناء وإنم| نسبه ابن يونس لأشهب فقال: ال أشهب: يلحق بهء ويكون 
با هذاء ومولى ن أعتقه أو عبداً لمن ملكه وان أعتقه مولاه ورث أباه وورثه. اتتهى. نعم 
ال ابن القاسم نحو هذا في المدونة في السألة الآتية فيمن ابتاع أمة فولدت عنده فادعاه 
البائع بعد عتق المبتاع الأم والولد قال هناك: ألحقت بو نسب الولد وم آزل عن البتاع ما 
ثبت له من ولائهما. قال أبو الحسن الصغير: الفرق بينهما أنه ني الأولى آايملك أمه فليس 
معه قرينة تصدقه بخلاف هذه» وفي بعض نسخ هذا المختصر: (فإنه لا یلحق به) وهو 
كالحشو. [شفاء الغليل: ۲/ ۸۳۳]. 


باب في لحكام الاستلحا 


كنس أءالوظ تدم الس سلی پم قال ی لفون ون اسل ی قاری 
غيره أو بعد أن أعتقه غبره - یصدق |ذا کذبه الحائز لرقه أو ولائه» ولا يرنه الا 
بيئة ثبتت(» ثم أشار بقوله: (وفیهاآیضا: يصَدَقُ وان" مشتربه ان نم یستدل 
علی کذبه) إلى قوله في الدونة: قيل لابن القاسم في باب آخر: أرأيت من باع صبياً 
ولد عنده فأعتقه البتاع ثم استلحقه البائع» آیقبل دعواه وینقض البیع فيه 
والعتق» قال: إن تبين کذبه فالقول قوله!؟. سحنون: وهذه السألة أعدل قوله في 
هذا الأصل. (وان کب رآوسات) أي: أن الاستلحاق يصح ولو کان القربه متا آو 
كبير» ولیس له مقال في ذلك . 

(وورشه ان ورشه ابن) أي: وورث الأب الولد [الیت]" ان كان للمیست 


(۱) انظر: الدونة: ۰۵۳۱/۲ وتهذیب الدونة: ۰1۰۳/۲ 

() في (۱2): فان. 

(۳) انظر: الدونة: ۲/ ۵۶۳ و ديب الدونة: ۲/ 1۰6 

(4) (وَإِنْ گر أو مات) يقتضي أن تصدیقه لا یشترط کا قال ابن ا اجب تبعاً لابن شاس 
ولا کلام له ولو كَانَ کبیر وقطع به ابن عبد السلام وابن هارون» وحصل فيه ابن 
عرق إا كَانَ الولد من يعقل ذلك طرقاً: الأولى لابن خروف والحوفي: اشتراطه. الثانية 
للبيان وابن شاس: لا يشترط. الثالثة لابن يونس: يشترط فيمن جهل حوز مستلحقة 
أمه لاني غيره. وني أمهات الأولاد من الدونة: من ولد عنده صبي فأعتقه شم استلحقه 
بعد طول الزمان احق به وان كذّبه الولد. وني الشهادات منها: من ادعى عل رجل آنه 
ولده أو والده جلف له فظاهره شرط التصدیق, وكذا قوله في الولاء: من ادعى أنه 
ابن فلان أو أبوه أو آنه مولاه من فوق أو من أسفل وفلان يجحده فله إيقاع البينة عَلِيهِ 
ویقضی له. انتهى. ونسب في التوضيح الأولى للكافي وشهادات الدونة والثانية للنوادر» 
واعتمدها هنا. [شفاء الغليل: ۲/ 5 ۸۳]. 

(۵) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


ا 

(أوباعه وثقض. ورجع بنفقته إن لم [تگن له خدم4] ۲ علی الأرجع) يشير به إلى 
قوله في المدونة: ومن باع صبياً ولد عنده ثم أقر بعد ذلك أنه ابن له لحق به ورد 
الثمن إلا أن يتبين 3 ن كذبه” 

ابن يونس: واختلف فيها القرويون هل يرجع المشتري على البائع بنفقة الولد 
إلى يوم استلحاقه' ؟ فحكي عن أبي بكر بن عبد الرحمن أنه يرجع بهاء وقال 
غيره: : لا يرجعء وقال غيرهما: : إن كان فيه خدمة وأقر البتاع بخدمته أو 2 ثبت أنه 
خدمه فلا نفقة له» والنفقة با لخدمة» وإن كان صغيراً لا خدمة فيه رجع بالنفقة. 
ابن يونس: وهذا أعدها؛ لأنه اشتراه للخدمة والنفقة عليه» فقد حصل له غرضه 
فلا تباعة له» وهذا معنى (ورجع بنفقته.. إلى آخره). 

(وان اذعی استیلادها سايق فَقَوْلانِ) ۲۳ أي: وان ادعى المستلحق استيلاد الأمة 
التي باعها بسابق؛ أي: بملك سابق (فَقَولانِ فيها) أي: ني الأمة» واحترز به من 


)١(‏ في (ح١):‏ يكن خدمه. 

(۲) انظر المصدر السابق. 

(۳) في (ن): استلحقه. 

(5) في (ن): إن. 

(0) (وَإِنٍ ادَعَى استیلاتها بسابی فقولان فيهًا) قال في كتاب أمهات الأولاد من الدونة: ومن باع 
أمة فاعتقت 1 تقبل دعوى البائع أنه كان أولدها إلا ببينة. عياض: قال في كتاب الآبق مرة لا 
ترد مُطْلَقاً ومثله في كتاب المكاتب ومرة قال: ترد إلي إن يتهم فيها وحكى بعضهم أن لهني 
كتاب البق أن ترد مه وليس ذلك في روايتنا . انتهى مختصراء ومراده بعضهم اللخمي؛ 
فمعنى قول المصنف: (بسابق) بولد سابق احترازاً من التي بعدهاء والضمير في (فيها) 
للمدونة. [شفاء الغليل: ۲/ ۸۸۳۵]. 


باب في أحكام الإستلحاق 


الولد؛ فإنه يلحق ى) سيذكره. 

(وإن بَاعَها فولدت فَاستَْحَقَهُ لحق) أي: إذا باع الأمة وهي حامل فولدت عند 
البتاع ثم استلحق ولدها حق بهء وقاله في المدونة» قال فيه ا: E‏ 
يتهم فيها لزيادتها ورد الثمن والیه آشار بقوله: (ولميُصدّة فيه إن اتهم بمحبة, 
أوعدم من أووجاهة) ورد ثمنهاء ثم قال: (وََحِقَ الود مطلقا) أي: على كل حال. 
(وان رى مُستَْحقَه ”" والملك لغیره مَقَقَّ) الواو في قوله: (والْك لقیره) واو الحال» 
والمعنى: أن من استلحق ابن أمة غيره وادعى نكاحها ثم اشتراه فإنه يعتق عليه. 
(كشَاهد ردت شهادته) أي: كشاهد شهد على غيره بعتق عبد فلم تقبل شهادته ثم 
و و از 2 
رك لح را ا ل رسو ل لاد اط E‏ 
ولا يثبت له بذلك نسب أيضا؛ لأنه إقرار على الغير. 

(والا قغلاف) أي: وان [کان] له وارث فاختلف هل يرثه معه أم لا؟ هذا 
معنى كلامه» وأنت إذا تأملته وجدته على العکس مما عليه أصحابناء وهو أن 
الخلاف الشار إليه نا هو مع عدم الوارثء أما مع وجوده فلا. (وخصه ار بما 
الم بطل الافرار) أي: وحص اللخمي الخلاف با إذا لم يطل أمد إقراره» وأما إذا 


(۱) انظر: تبذيب المدونة: 5/7 .5١‏ 

(۲) في (ح۱) و(ن): مستلحقه. 

(۳) (وَإِنِ اسْتَلْحَقٌّ غَبْرَ الود لین كَانَ وَارِتُ) كذا في النسخ الصحيحة بالشرط 
المثبت» ولا يصح غيره . [شفاء الغليل: ۲/ ۸۳۵]. 


(4) في (ن): لم يكن. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
طال فلا؛ لأن قرينة احال مع الطول تدل على صدقه في قال غالبا 

(وإن قال لأولاد آمته : أحدهم”' ولدي عتق الأصفّر, وثتشا الأوسط, وثلث! لاکبر) 
تقدیر؛ لأن امقر به إن كان الأكبر فکلهم أحرار وإن كان الأوسط فهو والأصغر 
حران» وان كان الصغير وحده افا ي وعتق ثلثا الأوسط؛ لأنه على 
تقديرين حرء وعلى تقدير واحد رقيق» والأكبر على تقديرين رقيق» وعلى تقدير 
واحد حر فلهذا عتق ثلثه فقط. 

(وان ارت آمهاتهم قواحد بِانفْرعة) آي: أن ما تقدم انیا هو إذا كانت الأولاد 
الثلاثة من أم واحدة» وأما إن كان كل واحد من أم فإنه يقرع بينهم. ابن رشد: 
معئأه: بين الأكير والأوسط؛ لأن الصغير حر على كل E‏ 

(وإذَا ولَدت رَوجَهُ رجل وَمَهُآخَرَوَاخْتَلَطَا عَيْدَنْهُ الْقَافَةُ) ظاهر التصور. (وعن ابن 
نسم فيمن وجدت مع ابنتها!" أخرى [لا تُلحق]”" به واحلة) ذكر هذا الفرع عقيب 
الذي قبله لأن ظاهرهما التعارض إذ أعملوا القافة في الأول وم يرى ابن القاسم 
ذلك في الثاني» ولا فرق» وقال سحنون وابن المواز: يدعى لما القافة. 

(وانما تعتمد لاف على أب لم یدفن) أي: أنها لا تعتمد في الإلحاق إلا على أب 
حى آو مات وم یدفن. (وان آقر عدلان ثالث تبت النسب) آي: سواء کانا ولدين 
)١(‏ في (ن): أحدكم. 
() ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 
(۳) انظر: البيان والتحصيل: ۱۹/۱ ۲. 


() ني (۱2) و(ن): بنتها. 
() في (ن): لا یلحق. 


باب في أحكام الاستلحاق 


ا 00 7 بآخر. 


شدي معو سم و 


اوور اك حرطي اوه E‏ 
عدلاً فان القر به لا يرث إلا من حصة المقر فقط. 

(وهذا أخي, بل ها . قداوّل نصف ارث آپیه , وللنّاني نصف ما بقي) أي: أن من 
مات وترك ولداً فقال لشخص”": هذا أخي ثم قال: لا بل هذاء فإن الأول يأخذ 
نصف ما تركه الأب؛ لأن أخاه اعترف له بذلك» ولا يضره قوله ثانياً: لا بل هذاء 
وإنما يتناول الضرر المقر وحده» وغذا يأخذ منه الثاني نصف ما بيده. (وان ترك ما 


(۱) (وَعَدْلٌ تلف مَعَهُ ویر ولا نَسَبّ) قد سلّم في التوضيح أن هذا خلاف العروف 
من الذهب. وهو کذلك. والعروف قوله آخر كتاب الولاء من المدونة: ومن مات 
وترك ابنين فأقرٌ آحدهما بأختٍ له فليعطها مس ما بيده ولا تحلف الأخت مَعَ الأخ 
المقرٌّ بها؛ لأنه شاهد واحدء ولا جلف في النسب مَعّ شاهد واحدء إلا أن الباجي 
وافق على هذا في باب ميراث الولد المستلحق» وخالفه في باب القضاء بإلحاق الولد 
فقال: من ترك ولدين أقرٌ أَحَدهمَا بئالث فان كَانَ القر عدلاً حلف القر له مَع 
شهادته» وأخذ من کل منهما حصته ولا يثبت نسبه» واتبعه عَلَ هذا الطرطوشى وابن 

وعضده ابن عرَة بقوله في كتاب الولاء من المدونة: ولو آقرت البنتان أن فلاناً مولى أبيه) 
وهما عدلتان حلف معهما وورث الثلث الباقي إن لم يأت أحد بأحق من ذلك من 
ولاء ولا عصبة ولا ولد معروف ولا يستحق بذلك الولاء. وبا نی النوادر عن 
الموازية: من ترك ابنتين وعصبة» فأقرت البنتان بأخ فان 1 تکونا عدلتين أعطته کل 
امتري ی 
بلك نتهی . فأنت ترى هذا القول قد انتعش. [شفاء الغليل: ۲/ ۸۳۵]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


عر لض رديت ها مر ر ل وم و و 3 ع ا اع ةو 
وخا فافرت باخ فنّه منها السدس) ۲۳ أي: فان مات شخص وترك آمأوآخا 
فأقرت الأم بخ آخر وأنكره الأخ» ن1ا ا اغا الم یی كنا 
السدس؛ إذ هو فرضها مع الأخوين فصاعدا. (ون آقرمیت بأن لانة جاریته وندت 
مله و تن ایض وه اور وین ؛قن پیت انور نا روُن 
ميراث بنت, وإلا لم يعتق شيء) آي: آقر عند موته» وکلامه [177/ أ] هنا(" ختصر 
من قول ابن شعبان: وإذا أقر عند موته أن فلانة جاريته ولدت منه وأن 
[ابتتها] ‏ فلانة ابنتهء وللامة ابنتان آخریان» ونسیت البينة والورثة اسمها“ 
وأقر بذلك الورثة فهن کلهن آحرار» وهن [من]”' البراث مبراث واحدة من 
البنات یقسم بينهن» ولا يلحق [به نسب]"" واحدة منهن» وان ل يقر الورثة 
بذلك ونسیت البينة اسمها فلا تعتق واحدة منهن. 
۱ (وان استلحق ولد ثم آنگره ثم مات انود قلایرثه) آي: ثم مات الولد عن مال. 
(قلایرثه) آي: فلا يرث الأب الولد. (ووقف ماله» فان مات قلورشته وقضي به دَيْنه , 
وان قام غرماژّه وهو حي أَخَدُوه) أي: فان مات الأب أخذ ورثته المال الوقوف وان 
(۱) (وَإِنْ ترك ما وَأخاء فأَكرّتْ باخ قله مها السّدُسٌُ) : نسب هذافي الشوادر للموطأء 
واتبعه الناس» ولابن عَرَفَة بحث معهم في ذلك نازعه فيه السيتاني في شرح التلمساني. 
فقف عَلَ ذلك في محالّه وبالله التوفيق سبحانه. [شفاء الغلیل: ۲/ ۸۳۷]. 

(۲) في (ن): القر به. 

() في (۱2) و(ك) و(م): هذا. 

(4) ما پین معکوفتین ساقط من (ن). 

() في (۱2) و(2) و(م): اسمه|ا. 


() ما بين معکوفتین ساقط من (0). 
(0) في (۵): بنسب. 


باب في أحكام الاستلحاق 
[كان]”'' عليه دیون قضيت منه» وان قام غرماؤه في حال حياته أخذوا المال إن 
كان قدر دينهم فأقل» وإلا أخذوا مقدار دينهم وتركوا الفاضل موقوفاً على حاله» 
وقاله في الجواهر”". 


FF 


)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(۲) انظر: عقد الجواهر: ۸6۸/۲. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


باب ([فم الايداغ ] 

(الإيداغ: توکیل بحفظ مَال) أي: يشترط في الودع والودع ما يشترط في الوكالة 
من كمال التصرف. وذکر أن الإيداع توكيل في حفظ المال» ولعله يريد 
الااصطلاح وإلا فهو أعم منه. كإيداع الأب ولده الصغير عند من حفظه والأمة 
المتواضعة عند أمين» والإجارة وحراسة المال. 

(فضمن بسقوط شيء عليه ) أي: أن الوديعة وان كانت من الأمانات التي 
الأصل فيها عدم الضیان» فقد يعرض ها ما ينقلها عن ذلك الأصل وذلك في 
مواضع» منها ما ذكره هنا وهو أن يكون زجاجاً أو فخاراً أو نحوهما ما يفسد 
بسقوطه أو سقوط شيء علیه» فان المودع يضمنها إذا سقط من يده عليها شيء 
فأفسدها؛ لأن ذلك كجناية الخطأء وهو في أموال الناس كالعمد. 

(لا ان انكسرت في تقل مشها) أي: فإنه لا يضمنها حیشذ؛ لأنه مأذون له في 
ذلك. فلو لم ينقلها تقل مثلها فإنه يضمنها. (وبغلطها) أي: وما يضمن معه أيضاً 
الوديعة إذا خلطها بشيء له أو لغبره. قح بشه, ودراهم بدتانی) ”" أي: أما 


)١(‏ ني (ن): عليه. 

(۲) (ویخلطهاه إلا گتنح پوثیی وَدَرَاهِمَ بدَنَاير) هذا كقول ابن احاجب: و 
خلط قمحاً بقمح أو دراهم بدنانير ل يضمن. وين دحل الجر فتيع امنداء يباين 
عبد السلام أنه نبّه به عَلَ صورتين: الأولى: أن يخلط مثلياً بمثلي جنساً وصفة 
بحيث يتعذر التمييز. 

الثانية: أن يخلط جنساً بغير جنسه بحيث يمكن التمييز بلا كلفة كدنانير سم دراهم 
وكقطن مَعَ كتان وكدراهم بدراهم تخالفها فلا ضمان في الصورتين» وهو معنى قول 
ابن عَرَة: وخلط الوديعة بمثلها مكيلاً أو موزوناً أو بغيره متيسراً ميزه مغتفر 
وبغيرهما يوجب ضانه. [شفاء الغليل: ۸۳۸/۲]. 


باب في الإيداع 


إذا حلط شيئاً بمثله كحنطة بمثلها أو دراهم أو دنانير بمثلها أو نحو ذلك مماهو 
ماثل في امحنس والصفة فإنه لا یضمن» وهو الشهور واحترز بقوله (بمقله) مما 
إذا حلطه يا مخالفه") صفة كالمحمولة والسمراء فانه يضمنها”" بلا خلاف. 
(للإخراز) ' 7" هو قيد في سقوط الضیان. 

(شم ان تلف بعضه فَبَيتَكُمَاء إلا آنیتمیز) أي: فان خلط الدراهم أو الدنانير 
بمثلها أو القمح بمثله ثم ضاع منه شيء» فان التالف یقسم على المالين ویتحاصان 
فيها بقي» قال في الدونة: لأن دراهمك لا تعرف» ولو عرفت بعینها كانت مصيبة 
كل واحد من را ولا برها اخلط )وها معنی قوله: (إلا أن تیر 
(وبانتفاعه بها) آي: وکذا یضمنها إذا انتفع بأن يستعملها فتلف بسبب ذلك» 
وسواء كانت دابة فررکبها") أو مها شيئاً فتعطب أو غير ذلك. 

([آوسمّره إن قدرعلی آمین) آي: وکذا یضمنها [ذا سافر [ما] "من غير عذر 
بأن يكون قادراً على إيداعها عند أمين فيأخذها معه فتضیع قبل الرده وسواء كان 
میتفر تلا ای ازه اونا ره وار كول (ان قدرعلی آمین) مماإذالم يجد أميناً 


يودعها عنده وخشی علیها إذا تركها أن تضيع فإنه لا يضمن. (إلا أن شرد سالمة) 


(۱) في (ن): يخالف. 

(۲) في (ح١):‏ يضمنه. 

(۲) (للحر از) إنما ذكر هذا القيد في "المدونة" في الصورة الأولى» وأما الصورة الثانية فلم يذكره 
فيها أصلاً. [شفاء الغليل: ۸۳۸/۲]. 

(6) انظر: المدونة: ۰8۳۵/6 وهذیب المدونة: 5/ 7945. 

(5) في (ح١):‏ تتميز. 

() في (ن): فركبها. 

(۷) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


۳ آي: إلا أن ترد إلى مكانها سالمة فتهلك بعد ذلك فإن الودع لا يضمنها حینشذ؛ 
لعدم سبب الضان. (وحرم سلف موم وعدم) ای سواء كانت الوديعة من 
القومات أو من المثليات وهو ما اتفق عليه وحرم سلف العدم؛ لأن ربا يتضرر 
بعدم الوفاء. 

(وکره النقد[والمشي])" برید: للملي لما علمت أن العدم يحرم سلفه مطلقاً 
والکراهة في النقد مذهب الدونة "» وأخذ بعض الأشياخ منها الكراهة في المثلي. 
(كالتجارة. وَالريْحْلَهُ) أي: وكذا تحرم التجارة بالوديعة بغير إذن ربهاء فإن تجر 
ربح كان الربح له. 

ور إن رد غیرالعرم) أي: فان تسلف ما لا يحرم تسلفه كالنقد والمثلي للملي» 
ثم رد ذلك إلى موضعه فضاع فإنه يبرأ ولا ضمان عليه فيه» وهو المشهور. (إلا 
بِإِذنء أو[يقول] ٠‏ إن احتجت نه فذ) أي: إلا أن يستأذن المودع رب الوديعة في 
السلف منها فيأذن لهء أو يقول له حين الإيداع أو بعده: إن احتجت إلى شيء منها 
فخذ فإنه يسقط عنه الضمان حیشذ؛ لآن السلف من المالك فصارت كسائر 
الدیون. (وضمن الَأخوذ فقط) أي: أن من استودع كيساً فتسلف منه عشرة دنانير شم 
سرق فلا يضمن إلا ما أخذء ولو قال: رددت فيه ما أخذت بل أن يذهب صدّقَ 
مع يمينه. (وغل بنَهي) أي: أن المودع يضمن الوديعة بسبب قفل مصاحب 
للنهي؛ أي: بأن يقول له ربها: لا تقفل عليهاء فخالفه وقفل» فان قفل عليها من 
٠‏ (1) (إلا أن رایمه أي: بعد الانتفاع أو السفر. [شفاء الغليل: ۸۳۹/۲]. 
(۲) في (ن): من المثلي. 
(۳) انظر: المدونة: 5/ 55 5. 
(4) في (ح١):‏ بقول. 


و بوضع بنّحَاسٍ في هبار الباء في الموضعين للظرفية» وني قول»: (بوضع) 
للسببية؛ أي: أن المودع يضمن الوديعة بسبب وضعها في وعاء من النحاس إذا 
آمره رها أن يضعها في وعاء من الفخار؛ لأن في ذلك إغراء للسارق. (لاإن راد 
ففلا) أي: فانه لا يضمنء كا لو قال له: اقفل بقفل [واحد]”'' فقفل بقفلین» ولو 
قال: اجعلها في سطل نحاس فجعلها في قدر فخار فضاعت لم يضمن» وإليه آشار 
بقوله: (آو عکس في الْفَخَارٍ). 

(وآمربربط بكم فَأحَدَبِانيَه) آي: وكذا لا يضمن إذا قال له: ضعها في كمك 
فأخذها في يده فضاعت؛ لأن اليد أحفظ من الکم. ابن شاس: إلا أن يريد 
بجعلها في الكم إخفاءها عن غاصب فيضمن بجعلها في يده . (کچیبه "على 
الُغْتَارِ) أي: وكذا لا يضمن إذا قال له: ضعها(؟ في كمك فجعلها في جيبه» وهو 
[/ ب] اختيار اللخمي» وهو ظاهر. 

(وبنسيانها في وضع یه ون له وبروجه اينه انه فت 
[۷]( ان تسیا في كمه قوقَت) أي: وک ذا يضمن المودع الوديعة إذا نسيها في 
موضع دفعت إليه وقام» وهذه جنایة" منه» قال سحنون: وان صر ها في كمه 


(۱) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 
(۲) انظر: عقد الجواهر: ۸۵۲/۲. 
(۳) في (ن): کخبیه. 

(4) في (ن): اجعلها. 

(۵) في (ن): إلا. 

() في (ن): خيانة. 

(۷) في (ن): أصرها. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


مع نفقته ثم دخل ایام فضاعت ثيابه [با] فيها''' فإنه ضامن " وإليه آشار 
بقوله: (وبدخوله الحمام بهًا). 

(وبخروجه پها) يشير به إلى قول عبد اللك ومطرف في النوادر: ومن عنده 
وديعة فأخذها يوماً فأدخلها في کمه ٠‏ وخرج بها يظنها دراهمه فسقطت [فإنه 
يضم“ . 

(لا إن نسیها في كمه قَوقعت) أي: أن المودع إذا أحذ الوديعة من ربها وفارقه 
فسقطت] "من كمه أو من يده ناسياً لأخذها لا ضان عليه. 

(ولا إن شرط علیه الضمان) أي: وكذا لا يضمن إذا شرط عليه الووع ‏ ضمان 
الوديعة؛ لأنها أمانة» والأصل فيها عدم الضان. (وَبإِيداعها وان بسفر) أي: وه 
يوجب ضبان الوديعة إيداعها عند غيره؛ لأن رها لم يرض إلا بأمانته» وسواء 
أودعها في السفر أو في الحضر إلا أن يودعها لعذر. (لقَيْرِروْجَة و مة) هو شرط في 
الضمان مع الإيداع» واحترز بقوله: (اعقیدا) أي: بالإيداع ها إذا كانت الزوجة 
والامة غير معتادتين مثل أن يودع بفور التزويج أو الشراء فانه يضمن أما إذا 
كانتا معتادتين لذلك فلا ضمان. 

(إلا لعورة حدثّت, و لسفر عند عَجْزٍالرد. وان ودع بسفر) أي: فان كان إنما أودع 


(۱) ما بين معکوفتین ساقط من (ح١).‏ 
() في (ح۱): فیه. 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: 1۳۰/۱۰ 
(6) في (0): کمها. 

(۵) النوادر والزیادات: ۱۰/ 1۳۷ 

() ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 
(۷) في (۵): الودع. 


باب في الإيداع 
لعذرٍ فلا ضان [عليه]”" كما إذا خاف عورة منزله فأودعها أو آراد سفراً 
[فعجز]”" عن رد الوديعة إلى ربهاء وقال: (عَلْدَ عجزالود) تنبيهاً منه على أنه إذا 
أمكنه رده إلى ریها ثم سافر بها فضاعت فإنه يضمنهاء وسواء ودع" في حضر 
أو سفر. (ووجب الإشهاد بالعذر) “ أي: إذا أودع لعورة المنزل أو لسفره عند عجز 
الرد فإنه يجب عليه أن يشهد بينة على ذلك العذر. 

(وبَرَِ إن رجعت سالمة) ۱ أي: فإن سافر بالوديعة حيث لا يجوز له السفر بها 
ثم رجعت سالة فإنه يب رأ من ضانها إن ضاعت بعد ذلك. (وعَليه استرجاعها إن نوی 
الإياب) أي: أنه إذا أودع الوديعة لعذر السفر وكان سفره على وجه العودة فإن عليه 
أن يأخذها ليحفظها لرمها؛ لأنه التزم حفظها له حتى [يدفعها]”' له. اللخمي: فلا 


)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۲) في (ن): إن عجز. 

(۳) في (ح١):‏ أودعت. 

(4) (وَوَجَبَ لاه بِالْعْذْر) أشار به لقوله في المدونة: إلا له لآ حيدق أنه ار اتف | ای 
خاف عورة منزله فأودعه إلا أن يعلم سفره أو عورة منزله فيصدق. فان قلت: هذا 
خلاف قول ابن الحاجب: فإن أودع لعذر كعورة منزله أو سفره عند عجز الرد يضمن 
وان ا يشهد. قلت: 7 يتواردا على محل واحدء فإن المصنف آثبت هنا وجوب 
الإشهاد بالعذر وابن التاجب نفى وجوب الإشهاد بالإيداع» وبهذا فسّره ابن عبد 
السلام فقال: معناه: أن اعتماده في الإيداع لغيره عَلَ ما تقدم من العذر كافي ولا 
يحتاج مَعَ ذلك إلى الاشهاد على الدفع لمن يودعه» هكذا قال في الدونة. انتهى. 
وقبله في التوضيح. [شفاء الغليل: ۸۳۹/۲]. 

(5) (وَبَرَِ إِنْ رَجَعَتْ سَالَةَ) أي: إن رجعت من إبداعه إياها غيره فليس بتكرار مَعّ 
قوله: (إلا أن ترد سالمة). [شفاء الغليل: ۲/ ۸۳۹]. 

(1) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


يسقط عنه إلا العذر الذي سافر فيه» ثم قال: وإن كان سفره على وجه الانتقال ثم 
عاد -كان له أن يأخذهاء وليس ذلك بواجب عليه» وهذا مفهوم من قوله: (إن 
توىالإياب) أي: الرجعةء فان لم ينوها فلا يجب استرجاعها عليه. (ويبفثه لَهَا) أي : 
ونما يوجب ضبان الوديعة بعثها مع غيره فتهلك. وهذا كقول ابن وهب في 
النوادر في المودع يبعث الوديعة إلى رمها فيأخذها اللصوص فانه ضامن» وربا 
مصدق إن ادعى أنه أمره بذلك(. 

(وبِإِنْرَائه علیها فَمَتْنَء وان من الولادة, كَأمَة زوجها قماتت من الولادة) أي: أن من 
استودع نوقاً أو خيلا أوشيئاً من الحيوانات فأنزى علیهن أو كن جواري 
فزوجهن فمتن من الولادة» أو متن تحت الفحل فإنه يضمن ذلك. (وبججدها) 
أي: أنه إذا طلب منه الوديعة فأنكرها وقال: لم يودع عندي شيئاً فإنه يضمنها إذا 
آقام رب الوديعة البينة على أنه أودعه. 

(شم في قبولبية الرد خلاف) أي: فان قال بعد ذلك: رددتها وأقام البينة على 
ذلك. فاختلف هل يقبل منه؛ لأنه أمين کا في عامل القراضء ابن زرقون: وهو 
الشهور أو لا یقبل؛ لأنه كذبها حين جحد أصل الوديعة» وهو قول ابن القاسم 
وغيره؟ 

ابن شاس: وهو المشهور”". اللخمي: والأول أحسن. 

(وبموته ولم یوس, ونم توجد. إلا لک .عفر سفین) يريد: بضان الیست: کون 
الوديعة تؤخذ من ماله» ومعناه: إذا مات وعنده وديعة ول يوص بهاء وم توجد في 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۰1۳۲/۱۰ 
(؟) انظر: عقد الجواهر الثمینة: ۲/ ۸۵۳. 


باب في الإيداع 


تركته فإنها تؤخذ من تركته؛ لأنه يحمل على أنه تسلفها إلا أن يتقادم الأمر كعشر 
سنين فإنه حمل على أنه ردها. 

(وَأَخَدَهَاإنْ ثبت بِكتابَة مها هنن خطه. و خط الیت) يعني: إذا وجد 
مکتوباً على الوديعة أنها لفلان وثبت أن ذلك خطه -أي: خط الودع أو خط 
الیت- فإنه يأخذها. 

(وبسعیه بها [لمصادر) 9 أي: وكذا يضمن الوديعة إذا سعى بهاالمصادر؟؛ 
لأنه تسبب في هلاكهاء و(مصادر) بكسر الدال اسم فاعل» ویصح بالفتح على 
أنه اسم مفعول]" والأول أصح؛ لأن الظالم هو الذي يتسلط”" على إهلاكها 
وَأَحَذْهًا. 

(ویموت الرسل معه) هذه مسألة الدونة وفصل فيها كا أشار إليه هنا بين موت 
الرسول قبل وصوله إلى [ید]“ رب المال أو بعده» وأنه إن مات قبل وصوله فهي 


(۱) (و بسَعْيهِ با يُصَادِرِ) من خط أي علي الونشريسي الأكبر: المصادر هو الجالس في 
ار ان ترا رت انتهی. وقال ابن عبد السلام: أي: ووشی با لل 
ظالم» وإذا قيل فيمن دل غاصباً َل مال رجل فخصبه آله ضامن فأحری هنا لأن ذلك 
يلتزم حفظ المال بخلاف الودع. انتهی. وقال ابن عرفة: قول ابن التاجب وابن شاس: 
آو سعى بها إلى مصادر ضمنها. واضح لتسببه في تلفهاء ولا أعلم نص المسألة الا نی 
وجيز الغزالي. انتهى. 

ونصّ الوجيز: السادس من موجبات الضان التضييع» وذلك أن يلقيه في مضيعة أو يدل 
عَلَيْهِ سارقاً أو يسعى به إل من يصادر المالك فيضمن. وجوز في التوضيح كسر دال 
(المصادر) وفتحه. [شفاء الغليل: ۲/ ۸6۰]. 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۳) في (ن): تسلط. 

(6) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 
في تركته» وان مات" " بعد ذلك وزعم الرسل إليه أنه لم يدفع له شيئا فلا شيء 
على الرسول"" وهذا مفهوم من قوله: (إنَلَمْ[يَصل])”". 

(وبك: لبس انوب. ورکوب الدَابّة) أي: أن الودع إذا لبس الثوب أو ركب الدابة 
فتلفا سبب ذلك فإنه يضمن لتعديه. 

(والَول نه [أنّه ]''' ردها سالعةء إن آقربالفعل) أي: والقول للمودع إن ادعى 
أنه ردها بحاها يريد مع یمینه إن كان هو الذي آقر بالفعل إذلم يعرف ذلك إلا 
بقوله بخلاف ما إذا قامت عليه بينة ثم ادع أنه ردّها سالةً؛ فإنه لایبصدق» 
وهو قول محمد. قال: وهو قول أصحابناء وقيل: لا يبرأ إلا بردهاء ولوأقرهو 
بالفعل» وقیل: إن ردّها بحالها بإشهاد برئ» وإلا فلاء وقيل: يُصدقء وان لم يشهد 
أو لا یعرف إلا منه. 

(وان آکراه لمکة ورجعت بجالها إلا أنه حبسها هن آسواقه فك قیمتها یوم کرانه وكا 
كراء أو أخذه وآخذها) أي فان آکری الدابة لمكة من غير إذن مالکها ثم رجعت سالة 
بحاها التي كانت علیها " إلا إن حبسها عن أسواقها ومنع رها منها فان ریا كحي 
بين أن يأخذ قيمتها يوم أكراها؛ لأنه تعدى عليها ولا کراء لريهاء وان شاء أخذ 
الكراء مع الدابق وكلامه ظاهی ونحوه في المدونة. 

(وبدفعهًا مدعا أَنْكَأمرتَهُ به وحلفت والا علف. وبَرِئ, إلاببَيئّة على الآمر, ورجع 
(۷) في (ح۱): زعم. 
(۲) انظر: المدونة: /٤‏ 4۳۷ وتهذیب المدونة: 6/ ۲۹۷. 
(۳) ما بين معکوفتین یقابله بیاض في (ن). 


(5) في (۱2): إن. 
۹2 (ن) و(ك) و(م): عليه. 


00 


على الْقَابِضي) يشير به إلى قوله في المدونة: ومن أودعته وديعة فادعى أناك أمرته 
بدفعها إلى فلان ففعل» وأنكرت أنت أن تكون آمرته فهو ضامن» إلا أن تقوم بينة 
آنك آمرته بذلك ف 


سحنون: وحلف [۱۱4/ آ] راء فان نكل حلف الودع وبری. 

ابن القاسم: في الودع يأتيه من يزعم أن ريها آمره بأخذها فصدقه ودفعها إليه 
وضاعت منه» فالدافع ضامن فاء ثم له أن يرجع على الذي قبضها فيأخذها 
منه"» وقال آشهب: لرا أخذها من شاء ثم لا رجوع لمن أخذها منه على 
الآخر؛ لأن الدافع صدق الرسول أنه مأمور بأخذهاء فلا يرجع عليه إن 
غرمها. ان بت" ان [بمال) ۰ ققال: َصفت به عي وأَكَْتَفَالرّمُول شاهذ) 
يحضرء [قال]: كا جلف الصبي إذا كبر مع شاهده في دين أبيه” ". وقال 
آشهب: لا تجوز شهادة الرسول؛ لأنه يدفع عن نفسه الضمان. آبو محمد: يريد 
آشهب أن المتصدق عليه عديم فقد أتلف امال ولا بينة للرسول على الدفع ‏ 
فأما وهو ملىء حاضر فشهادة الرسول جائزة مع يمين المشهود له وكذلك إن 
(۱) انظر: المدونة: 5/ 57 5» وتهذيب المدونة: .٠٠٠١ /٤‏ 
(۳) انظر: النوادر والزیادات لابن أبي زيد: ۰1۹/۱۰ 
(5) في (ح۱)» (ن): بعث. 
(۵) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
ماين معكوفين ساقط من (ن). 
(۷) انظر : الدونة: ۶2۱۶ وهذیب المدونة: |٤‏ ”. 
(۸) في (ن): الدافع. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


قامت للرسول بينة بالدفع في عدم المشهود له . ابن يونس: وعلى هذا التأويل 
يكون قول أشهب وفاقاً لابن القاسم» وكذلك علل محمد قول ابن القاسمء 
وعلل غيره قول آشهب إن لم تجز شهادته لأنه دفع دفعاً لم يؤمر به» وذلك لأن 
الآمر إنما أمره أن يدفع على وجه الإيداع فدفع على وجه التمليك؛ فلا تجوز 
شهادته ولا يؤخذ الآمر بغير ما آقر به من الدفع» قال: وابن القاسم إنما أجاز 
شهادته لأنه أذن له في الدفع فدفع» والمال حاضر لم يستهلك بدفعه على باب 
التمليك شین وال هذا وما قبله أشار بقوله: (وهل مطلقا؟ وان ان الال پیده؟ 
تأویلان). (وبدعوى الرد علی وارشك) آي: أن المودع إذا ادعى الرد على وارث رب 
الوديعة بعد موته فلا يقبل ویضمنها؛ لأن الوارث ل يأتمنه علیها. 
(أوالمرسل له امذكر) يشير به إلى قوله في الدونة: ومن بعشت" معه بمال 
لیدفعه إلى رجل صدقة أو صلة أو سلفاً أو ثمن بيع أو يبتاع لك به سلعة - فقال: 
[قد] " دفعته إليه» [وكذبه]” " الرجل لم يبرأ الرسول إلا ببينة. 
(5: علَيِكإن كَانَت له ية مقصودة) أي: وكذا لا يقبل قوله إن ادعى أنه ردها 
على صاحب الوديعةء وهو المراد بامخطاب هنا: (إنْكَانَتَلَهُبَيَْةُ) بالدفم (مقصودة) 
توثق» قال في المقدمات: لأنه [إن|]”' اتتمنه على حفظهاء ول يأقنه على ردهاء 


(۱) انظر: النوادر والزيادات: ۱۰/ 10 
() في (ن): بعث. 

(؟) ما بين معكوفتين ساقط من (ح۱). 
() في (ح١):‏ وكذلك. 

(6) انظر: تهذیب المدونة: 6/ ۲۹۷. 

() ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


باب في الإيداع 


[فيصدق]” “ني الضياع لاني الرد» وقاله مالك وجميع أصحابه''". 
وقيل: يصدق في الرد أيضاً. ابن رشد: وهو الذي يأتي على قول أصبغ في 
الشىء المستأجر يقبضه ببينة ثم يدعى رده قال: لأنه إذا صدق في الشىء المستأجر 
فأحرى الوديعة التي قبضها لنفعة صاحبهاء أما لو دفع الوديعة بغير بينة فلا 
إشكال أنه يصدق» وكذلك لو [حضرت”" وهو يدفع له الوديعة» إلا أنهالم 
تكن مقصودة للتوشق(*. اللخمی: وکذا" لو كان الإشهاد خوف الموت 
ليأخذها من ترکته» أو قال الودع: أخاف أن تقول: هى سلف؛ فاشهد لي» 
ونحو ذلك مما يعلم أنه لم يقصد به التوئق. 

(لا بدموی التَلّف) أي: فإنه لا ضیان عليه ولو قبضها ببينة؛ لأنه مأمون على 
حفظها على كل حال. ابن رشد: فيصدق في الضياع والتلف الذي اتتمنه عليه 
دم للم بالف أوالضَيَاع) هو كقول أصبغ: والوديعة يطلبها رها فيقول 
المودع: لا أدري أضاعت [مني] أم رددتها إليك أنه لا ضان عليه؛ لأنه ذكر 
أمرين هو مصدق فيهماء إلا أن يأخذها ببينة؛ فلا يبرا إلا بینة» والا ضمن. 
(وحَلَفّاْنَهّم) أي: في دعوى الرد أو التلف. 
(۱) في (ن): فلا يصدق. 
(۲) القدمات المهدات: 7/ .١77‏ 
(۳) في (ن) و(ك) و(م):: قصدت. 
(6) انظر: القدمات المهدات: ۰۱۲/۲ 
(۵) في (ن): وکذلك. 
(۷) انظر: القدمات المهدات: ۲ 
(۸) ما بين معکوفتین ساقط من (ح۱). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختجم 


(ولم يفده شَرْطُنَفِيًا) أي: أن المودع لا يفي ده إذا اشسترط( على رب 
الوديعة نفي اليمين في دعوى التلف أو الرد [أوغير ذلك] بل يحلفه رب 
الوديعة إن اتهمه. 

(قإن نكل حلفت) أي: فإن نكل التهم حلف رب الوديعة ويغرم له الوديعة 
وهو الشهور. 
ومعناه ما قال في المدونة: أن من دفع مالاً لرجل ليوصله لغيره. فشرط الرسول 
على الدافع أنه يسلم امال إلى الرسل إليه بلا بينة» فإنه لا ضمان على الرسولء وزاد 
فيها: وان لم يقم الرسول بينة بالدفع [إذا ثبت]" هذا الشر ط(. 

(وبقوله : تلفت قبل أن تَلقَاني بعد منعه دَفْعهَا) لأنه أقر باء يريد: لأنه لما لقيه 
وقال له بعد [أن]” ' طلبها: إن مشغول دل على أا كانت موجودة عنده حين 
ذلك» وإلا لقال له من أول وهلة ذهبت؛ إذ هو مصدق في ضياعها. (کَوله له 
بلاعثر) أي: ویکون ضامناً إذا قال له: تلفت بعد أن لقيتني ول يكن له عذر حين 
امتناعه من دفعها عند الطلب . (لا إن هال لا أذرِي هی تَفَتَ) أي: فان كانت 
المسألة بحاها الا أنه قال: لا أدري متى تلفت هل قبل أن تلقاني أو بعد ذلك؟ فلا 


() في (ن): شرط. 

(۲) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۳) في (ن): وأثبت. 

(5) انظر: المدونة: 5١/5‏ 5» وتهذيب المدونة: 5/ ۳۰۰. 
(۵) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

() في (ن): الطالب. 


باب في الإيداع 


ضیان والقول قوله مع يمينه. 

(وبمنعها حَنَّى يأتي الخاکم ان لم تگن بينَة) ‏ آي: أن رب الوديعة إذا طلبها 
فامتنع المودّعٌ من دفعها حتی يأتي الحاكم یدفعها بحضرته» فضاعت بعده وم يكن 
دفعها له أولاً بينة [فانه یکون ضامناً لها؛ لأن إمساكها ظلم بريها فهو كالمتسبب في 
ضياعهاء أما لو دفعها أولاً ببينة] فلا يضمنها الودع؛ لأنه حیشذ معذور. (لاإن 
قال: ضاعت من سنِينَوَكُْتَارْجُوهَا وَلَوْحَصْرَصَاحبُّهاكَاْقرَاضِ) هو معنى قول ابن 
شاس عن ابن القاسم فيمن طلبت منه وديعة» فقال: ضاعت منذ سنين» إلا أن 
كنت أرجوها أو أطلبها ولم يذكر هذاء وصاحبها حاضر: فهو مصدق ولا ضمان 
عليه””. وكذلك [القراض]7. 


(ولیس نهذ منها لمن ظَلَمَهُ بشهًا) أي: أن من جحد شخصاً وديعة له عنده 
أو ظلمه فيهاء ثم استودعه وديعة فليس له أن يأخذ [۱۷6/ ب] منها شيئاً. (وَلا 
أَجْرَةُ حفظها, بخلاف معلها) أي: وليس له أيضاً أجرة حفظه الوديعة؛ لأن العادة 
جرت بذلك» فكأنها دخلا على إسقاطهاء وان كانت ما تشغل منزله فطلب أجرة 
الموضع الذي كانت فيه فله ذلك إذا كانت عادته أخذ الأجرة على ذلك. 


(۱) (وبنیها َتَّى ین الخَاكِمَ) الظاهر نصب الحاكم عَلَ المفعولية» وجوّز في التوضيح 
رفعه على الفاعلية قال: كا في بعض القرى أن الحاكم يأتي إليها. [شفاء الغليل: 
[A41/۲‏ 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۳) انظر: عقد الجواهر: ۲/ 865. 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


(ولكل درك" أي: أن الوديعة غير لازمةء ولكل من المووع والموقع تركهاء 
يمى :ا لرا أن یستردهاه ول خذها أن بردها لب إلا ان يكوة الأعذ باج 
فإنها تعود إجارة» وهي لازمة. (وان آودع ص صبياء أوسفيها آوآفرضه آوباعه فاتلف. 
لم یضمن, وان بان آهله) أي: :أن کل من الصبي والسفیه لا ضان علج قينا تلف 
من وديعة أو قرض أو مبيع؛ لأن رب ذلك سلطه عليه مع علمه أنه ليس من أهل 
الضمان. (وتَعَلقَتَ بذمة الَأذُونٍ مَاجلاً وبنمة غیرهذاعَق إن لم يُسقطه 
السيد) يعني: أن العبد إذا تعدى على وديعة تحت يده» فإن كان مأذوناً له 
فإنها تتعلق بذمته عاجلاً؛ أي: فتؤخذ منه الآن کار وان كان محجوراً 
عليه فهي في ذمته إن عتق يوماً ماء إلا أن يفسخها عنه السيد في الرق؛ لأنه 
ما يعيبه فيسقط عنه في رقه وبعد عتقه. (وإن شال؛ هي لأحدکما ونسیته 
تحالفاء وقُسمت) أي: أن من بيده وديعة فادَّعَامًا رجلان» وقال هو: أعلم 
أا لأحدكا إلا أني نسيت عينه فانهما يتحالفان» وتقسم بینهیا نصفين» ومن 


(1) (وَلِكُلَ تَرْكُهَا) يه فسر في التوضيح تبعاً لابن عبد السلام قول ابن الحاجب: وهي 
جائزة من الحانبين. 

وقال ابن عَرَفة: هي من حيث ذاتها للفاعل والقابل مباحة وقد يعرض وجوبها كخائف 
فقدها الوجب هلاكه أو فقره إن ل يودعها مَعّ وجود قابل ها يقدر على حفظهاء 
وحرمتها كمودع شيء غصبه ولا يقدر القابل عَلى جحده ليرده لربه أو للفقراء إن 
كان المودع مستغرق الذمة؛ ولذا ذكر عیاض في مداركه عن بعض الشيوخ: أن من 
قبل وديعة من مستغرق ذمة ثم رها إليه ضمنها للفقراء. زاد في نوازل البرزلي: ول 
تجر عادة فقهاء تونس بقبول ودائع الظلمة ثم قَالَ ابن عَرَقَة: وقد يعرض نديما حيث 
يخشى ما يوجبها دون تحققه. وكراهتها حيث يخشى ما يحرمها دون تحققه. [شفاء 
الغليل: ۲/ .]۸٤١‏ 


(۲) في (ح١):‏ أعتق. 


باب في الإيداع 


نكل منهیا فلا شيء له» وهي كلها للذي حلف وان نکلا قسمت بينهما. 


[قوله: (وان آودع شین جعلت ‏ بيد الاعدل) آي: وان آودع رجلین وديعة 
فلیکن ذلك عند آعدضما؛ کالال في يد الوصيين]. 


¥ % د 


O O 


شرح بهرام الصغير (الددر في شرح المختصن 


[باب فص الغفارية] 


ساس سير 


(صح وندب إعارة مالك منْفَعة بلا حجر وان مستعيرا) ” '"يعني: أن العارية ‏ تصح من 


كل مالكِ لا حجر عليه» وهي مندوب إليهاء ونبه بقوله: (مالك منفعة) على أن 
المعير ليس من شرطه أن يكون مالک للرقبة» بل يكفي في ذلك ملك المنفعة 
بإجارة أو عارية من غيره. 

(لامالك انتضاع) " أي: فلا يصح منه إعارة ذلك والمراد بتمليك 


(۱) (وَإِنَ مُسْتعيراً) هو كقول ابن الجلاب: ومن استعار شيئاً إل مدة فلا بأس أن يكريه 
من مثله في المدة» ولا بأس أن يعيره أَيْضاً من مثله. وعَلَيّهِ اقتصر ابن شاس وابن 
الحاجب وقبله ابن هارون وابن عبد السلام» وزاد وقد منع بعض الأئمة عارية 
الستعیر ولبعض شیوخ المذهب ركون إل ذلك قَالَ: لأن المستعير 1 يحصل له ملك 
المنفعة حقيقة» وإنما حصل له الإذن في التصرف على وجه ماء ورأى أن الإذن في 
التصرف عم من ملك المنفعة الذي هو شرط صحة العاريةء والأعمّ لا مستلزم 
الأخص بعينه وفيه نظر. . ثم خرج الخلاف في العارية على الخلاف في الإجارة. 

وقال في التوضيح: : مبنی الخلاف هل المستعير مالك المنفعة أو الانتفاع؟ وأما ابن عَرَفَة 
فأغفل نص ابن الجلاب» وقال: يؤيد نقل ابن شاس وابن الحاجب قوله في الوصايا 
الثاني من المدونة: وللرجل أن يؤاجر ما أوصى له به من سكنى دار أو خدمة عبد. 
ال في الوصايا الأول: إلا أن يريد بالعبد ناحية الكفالة واحضانة؛ لكن قال ني 
الجعل والإجارة من المدونة: وان استأجرت ثوباً تلبسه يوماً إل اللیل فلا تعطه غيرك 
ليلبسه لاختلاف اللبس والأمانة. وكره مالك لمكتري الدابّة لركوبها كراءها من غيره 
ولو گان أخفٌ منه. وتام هذا في الاجارة وما منع فيها فأحرى في العارية» وني 
الزاهي لابن شعبان: من استعار دابّة فلا يركبها غيره وان كَانَ مثله في الخفة والحال. 
[شفاء الغليل: ۲/ .]۸٤١‏ 

9 (لا مَالِكِ انْتمَاع) أصل هذا التحرير ني الفرق الثلاشین من قواعد القرافي» وقد 
صححه ابن الشاط وني الاجارات من قواعد المقري: : من ملك المنفعة فله المعاوضة 


باب في العارية 


[الانتفاع]”'' كسكنى المدارس والزوايا والربط والجلوس في المساجد والأسواق» 
فليس لمن ملك ذلك سوى الانتفاع بنفسه وليس له العاوضة [به]" والنکاح من 
هذاء لكن یستثنی من ذلك ما جرت العادة به كإنزال الضيف لأهل المدارس 
والربط المدة" اليسيرة» ولا يجوز إسكانه بيت المدرسة دائ ولا إيجاره ولا الخزن 
فيه» وكذلك بيع ماء الصهاريج ولا هبته ولا استعماله فيا لم تجر به العادة إلا 
الشيء اليسير. من المع َه) ۱" أي: أنه يشترط في المستعير أن يكون أهلاً 
للتبرع علیه؛ آي: فلا تصح إعارة السلم للذمي. (عینا لمنفعة مباحة) أي: أنه 
يشترط في الشيء الستعار أن یکون عيناً؛ ليستوفي " منها"" المستعير اللفعة التي 


عَلَيْهَا وأخذ عوضهاء ومن ملك أن ينتفع فليس له المعاوضة كسكنى المدرسة 
والرباط والجلوس في المسجد والطريق» وانظر المكان في الحمام. قال القرافي: وَمِنْ تم 
[ تجز قبالة الدارس دا عدم الساکن؛ لأنها نما جعلت للسكنى لا للغلة كالمسجد 
للصلاة. [شفاء الغليل: ۲/ 657]. 

(۱) ماين معكوفتين ساقط من (ن): 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۳) في (ن): المرة. 

(5) ین للع عَلَيْو) اختصره ه من قول ابن احاجب: المستعير أهل للتبرع له فلا 
يعار ذمي مسل . قال ابن عبد السلام: يريد: آله یشترط في المستعير أن يكون أهلاً 
لآن يتبرع بالمستعار بخصوصيته» وقبله في التوضيح» وال ابن عَرَقَة: المستعير قابل 
ملك المنفعة» فلا يعار كافر عبداً مسلا ولا ولد والده» وقول ابن احاجب: والمستعير 
أهل للتبرع له قاصر؛ لأن الكافرٌ والولدَ آهل للتبرع عَلَيّْه وجواب ابن عبد 
السلام بأن مراده زيادة بالستعار بخصوصیته» يرد بأن کل كلام لا یصح كذلك 
لصحة تقيبده بم به يصح. [شفاء الغليل: ۲/ .]۸٤۳‏ 

(0) في (ح١):‏ يستوني. 

(5) في (ن): منه. 


شرح بهرام الصغير (الذرر في شرح المختصر 
برع المعير بها عليه» ولا بد من کون المنفعة مباحة؛ فلا تعار الأمة للاستمتاع٩)‏ 
ونحوه» واللام في (لمنقعة) للتعليل» و(عيناً) معمول”' لا قبله» والعنی: وصح 
إعارة مالك منفعة عيناً؛ لأخذ منفعة تلك العين. (لاكَدمي مطلعاً) هو خرج من 
قوله: (من أل برع ََُه) أي: فلذلك لا يعار المسلم للذمي؛ لما فيه من إذلال 
المسلم وهو منوع ومثله إعارة الصحف ونحوه له. (وجارية لوطه) لما ذكر أن 
المنفعة يشترط فيها أن تكون مباحة أخرج منه هذا؛ أي: فلأجل ذلك لا تعار 
الجواري للوطء؛ لما فيه من إعارة الفروج وهي ممنوعة. (أَو خدمة لفیر مخرم) لأن 
إعارتها لغير الحرم مد إلى الوقوع في الاستمتاع بها غالبأء واحترز بغير المحرم 
من إعارتها [لمحرم]”" فإنه يجوزء وكذلك الصبي والمرأة ومن لا يحل [ل»]*) 
الاستمتاع بها من آقاربه كالأب والولد. 

(آولمن تفتق علیه) أي: وكذالا تجوز إعارة خدمة الجارية لمن تعتق عليه 
كالب يعار لولده أو العکس؛ لأن الاستخدام من توابع الملك» فمن لا يجوز له 
الملك لا يجوز له الاستخدام وليس هذا خاصاً بالأمة بل العبد كذلك. (وهي نَهَا) 
أي: وتكون تلك المنفعة المعارة للأمة دون المعار. 
مع رد عينه لربه تب على أن الانتفاع متى استلزم إذهاب العين كما في الأطعمة 
والنقودلم يكن ذلك عارية بل قرضا. (بِمَيدُلَ) أي: أن العارية تصح بكل لفظ أو 
)١(‏ في (ن): لاستمتاع. 
(۲) في (ن): مفعول. 
(۳) ما بین معکوفتین ساقط من (ن). 
(4) ما بين معکوفتین ساقط من (ح۱). 


فعل يدل [عليها]!". 

(وجاز: اني بفلامك لأعينَك) أي: وجاز قول الرجل للآخر: أَعِنّي بغلامك 
اليوم لأعينك بغلامي غداً وتكون إجارة» وأجاز هذا ابن القاسم ورآه من الرفق» 
ولا بد أن يكون ما يقع به التعاون معلوماً من خياطة أو بناء أو حراثة ونحوه؛ وأن 
يقرب العقد من زمان العمل؛ فلا جوز: آعتّي بغلامك اليوم لأعينك بغلامي بعد 
شهر لأنه نقد في منافع يتأخر قبضها. (وضمن الفیب) أي: الشيء الذي يغاب عليه 
كالثياب والعروض ونحوها. 

(وهل وان شَرَطَفْيَه؛ رده أي: وهل يضمن ما يغاب عليه وان شرط نفي 
ضانه؟ فيه تردد» فحکی اللخمي والمازري وغيرهما أن ابن القاسم وأشهب اتفقا 
على إعمال الشرط؛ لأن العارية معروف وإسقاط الضمان من المعروف. وفي 
القدمات أن الشرط باطل» وعليه الضمان7". 

(لاغیره) أي: لاغير ا غيب عليه فإنه لا يضمنه كالدور والأرضين. (ولو 
بشرط) أي: لا ضان على المستعير في غير [الغیب]" ولو شرط عليه ضمانه. 

(وحلف فيما علم اله بلاسَبّبه -کسوس- انه ما قرط) يشير به[505١/أ]إلى‏ 
قول ابن شاس: ولا ضیان عليه فيا علم أنه بغير سببه کالسوس في الشوب» 
وصدقه في کتاب محمد مع يمينه أنه ما آضاعه ولا آراد فسادا. التونسی: 


)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(۲) انظر: المقدمات الممهدات: ۰٩4۱/۱‏ 
(۳) في (ن): المستعير. 

(6) انظر: عقد الجواهر: ۲/ .۸٥۷‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


[وكذا الفأر يقرض الثوب» وسَوّی اللخمي بين الفأر والسوس] واحرق 
بالنار في الضمان. 

(وسری في كسركسيف. إن شهد نه أنه معه في الم وضرب به ضرب مثله) أي: 
وبرئ المستعير إذا أتى بالسيف المستعار مكسوراً إن شهدت البينة أنه كان معه في 
اللقاء وأنه ضرب به ضرب مثله» وكذا الفأس العارة. 

(وفعل المَأَدُونَ ومثله وَدُونّه) أما فعله المأذون فلا إشكال فيه» وكذا ماهو 
ممائل له كا إذا آعاره الدابة لحمل حنطةء فَحَمَلَ عليها عدساً ونحوه ما هو 
مساوء أو كتاناً أو قطناً في مكان بز" ومشل ذلك ما إذا حمل دون ما 
استعارها له» فان استعارها لحمل حنطة فحمل حجارة فهو ضامن؛ إذ لا 
يجوز له ذلك» وإليه أشار بقوله: (لا آضن). 

(وان ژد ما تعب به قله قيمثهًا. أوكراؤْهًا) أي: فإذا استعارها لحمل شيء فزاد 
عليه زيادة تعطب بمثلهاء حر المعير إذا عطبت بين أخذ قيمة الدابة يوم التعدي 
ولا شيء له غير ذلك» أو يأخذ [كراء فضل]”" الضرر ولا شيء له غيره. ابن 
يونس: ومعرفة ذلك أن يقال: كم يساوي كراؤها فيا استعارها له فان قبل 
عشرة» قبل: وكم يساوي كراؤها فییا حمل عليها؟ فان قيل: خمسة عشر دفع إليه 
الخمسة الزائدة على كراء ما استعارها له» قال: وإن زاد ما لا تعطب بمثله فليس 
إلا کراء الزيادة. 
(۱) ما بین معکوفتان ساقط من ر 


(۲) في (۱): بر. 
(۳) في (ح١):‏ فضل کراء. 


باب في العارية 

(کردیض) أي: أن حكم الرديف حكم الزيادة» فإذا عطبت به حير المعير 
کم تقدم. 

(واتَبع إن اعدم ونم یفنم بالإعارة) أي: واتبع الرديف إن لم يعلم بالإعارة في 
عدم المستعير» فإن علم الرديف بذلك فهو أيضاً مُتَعَدَّه ولرب الدابة أن يغرم من 
شاء متها 

(وإلا فكراؤه) ۱ أي: وإن لم يكن الزائد ما تعطب بمثله فليس لرب الدابة إلا 
كراء الزائد کا تقدم. 

(وَنَزِمَت امُقَيدة بعمل اوأجل لانقضانه) أي: أن العارية إذا كانت مقيدة 
بعمل كزراعة بطن أو ركوب لمكان ونحوه أو بأجل معلوم -فهي لازمة إلى 
انقضاء ذلك. 

(وإلاقائغقاة) ۳ أي: وان ل تكن مقيدة بشيء مما تقدم فإنها تلزم إلى مدة ينتفع 
بها فيها الانتفاع المعتاد بمثلها عند استعارتها. 

(ونه وخرچ فيك بام عمقو وها آیضا قشم ومل خلاف. أوقيمته 
إن لم بشتره. آوان طال أو إن ا شتراه بفبن كثير؛ تأویلات) آي: وللمعیر إخراج المستعير 


(۱) «وَلا فَكرَاؤٌة) کذا نی ؛ بعض النسخ» وقد علمت معناهه وفي بعضها: : والا 
(فکمردفه) ومعناه: وان کان الرديف عالماً بالاعارة فهو کمردفه. فلرپا أن 
يضمن من شاء منهیا إما القيمة وإما الکراء. [شفاء الغلیل: ۲/ .]۸٤٤‏ 

(۲) (وَإِلا قالْمْیّاذ) هو حلاف ماني الدونة إلا أن ابن يونس صوّبهء وقوله: وله 
الإخراج وفاق لما ني المدونة» فکلامه متناقضء وعذها ابن الحاجب قولين» وقبله 
ابن عبدالسلام وابن عَرَقَة والصنف فلو قال: والا فالعتاد على الأزْجَّح وفیها 
وله الاخراج في کبناء.. ال آخره لأجاد. [شفاء الغلیل: ۲/ .]۸٤٤‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


في البناء ونحوه -وهو الغرس- إن دفع له ما أنفق على ذلك" وقاله في الدونة في 
باب العارية» وفي باب آخر بعده: قيمة ما أنفق'". واختلف الأشياخ هل هو 
اختلاف من القول أو ليس بخلاف؟ واختلف القائلون بهذا فمنهم من قال: قيمة 
ما أنفق إذا أخرج من عنده شيئاً من آجر وجير ونحوه ول يشتره» وما أنفق إن" 
دفع من عنده شيئاً فاشترى به هذه الأشياء. ومنهم من قال: قيمة ما أنفق إذا طال 
الأمد؛ لأنه يتغير بانتفاعه. وما أنفق إذا [کان] * بالقرب جدًا. ومنهم من قال: 
قيمة ما أنفق إذا اشترى ذلك بتغابن» وما أنفق إذا لم يشتره بتغابن. 

(وان الْقَصْتمدةٌالْبنَاء أو القرس فکالفصب) أي: فإن أعاره الأرض لمدة معلومة 
لبناء أو غرس ففعل ثم انقضت تلك المدة» فان الحكم فيها حیشذٍ يصير كحكم 
من غصب أرضاً فبنى فيها أو غرس أشجاراً فللمعير أن يدفع له قيمة البناء أو 
الغرس مقلوعاً بعد أن يحاسبه بأجرة القلع وتسوية الأرضء أو يأمره بقلعه. فإن 
م يكن له قيمة أخذه بغير ثمن. 

(وان اذعاها الاخذ, وَانَاِكُ الکراء - لو لَه بيمين) أي: وان ادعى الآخذ 
الشيء العارية» وادعی الالك الکراء- آي: أنه آکراها له- فان القول قول 
المالك مع يمينه» وهذا مالم یکذبه العرف. بأن يكون [شرف المالك] يأبى 
الكراء من غيره ويأنف من مثل هذاء وإليه آشار بقوله: (لا آن يَأْئْف مثله عَنْهُ) 


() انظر: المدونة: 5/ 58 5» وتهذيب المدونة: ۰۳۱۰/6 
(۲) انظر: الدونة: 40۰/۶ وتهذيب المدونة: ۰۳۱۱/۶ 
(۳) في (ن): من. 

(؟) ما بين معکوفتین ساقط من (0). 

() في (ن): اللك شریفا. 


أي : عن كراء دابته. 

(کزاند السافْة) أي: وكذا يكون القول قول المالك إن ادعى أن المستعير زاد 
على المسافة المشترطة» وقال الستعیر: لم أزد على ذلك شيئاً. 

(إن لمیزد) أي: وم يركب إلا بعد» ومثاله أن يقول المالك: أعرتكها من مصر 
إلى العقبة ويقول الآخر: بل إلى البقيع فإن وقع تنازعه| بالعقبة صدق المالك مع 
يمينه؛ لأن المستعير لم يزد؛ آي: لم يركب النهایة» فهو مدع على امالك زيادة» 
والأصل عدمهاء ون وقع تنازعهما قبل الركوب فكذلك إلا أن المالك إذا حلف 
خير المستعير بين أن يركب إلى الموضع الذي حلف عليه المالك أو يترك. 

(وإلا فللمستعير في تفي الضمان والكراء) أي: وان رکب المستعير الزائد فإن 
القول قوله في نفي الضمان إذا عطبت الدابة فيه» وفي نفي الكراء إذا رجعت سالة. 
قوله: (وان بسول مقالف) أي: أنه لا فرق في [حكم]”'' هذه المسألة بين أن يكون 
الستعار قبضه رسول المستعير أو قبضه المستعير بتفسه» ولا فرق بين أن يكون 
الرسول دة للمستعیر آو اي أو مدا فاه إن شهد عل فعل نفسه. 
(کذمواه رد ما لمیِضَمن) أي: وكذا يكون القول قول الستعیر مع يمينه إن ادعی 
أنه رد ما لایغاب علیه» آما إذا ادعی الرد فا یغاب عليه م يصدق. ابن الواز: كل 
من یقبل قوله في التلف يقبل قوله في الرد. 


24 ھ مر ر ۳ 0 ممه‎ 2J2 o م ۵ م قو هم مس م 2 ير ۳ ت ررد‎ EEE 
(وان مه له مرس لاستعارة حلي وتلف - ضمنه مرن ده ,الا حلف ویر‎ 


(۱) ما بین معکوفتین ساقط من (۱2). 
(۲) في (۱2): إذا. 


شرح بهرام الصغير (الددرر في شرح المختص) 


14" عر و تر ررر اس مر ھەر وعم رر نم وام ل مرو و 
ثم حلف الرسول وبرئ» وان ارف بِالْمَدَاءِ [۱۲۰/ ب] ضمن الجر وَالعَبّْدُ في 
ذمته إن عنّقَ, وان قال: أَوَصَلْتُه”" لَهُم فعلیه وعلیهم الیمین) هذا كقوله في 

50 5 وإ الك - 010 ی یی ا 5 / 
العتبية عن ابن القاسم في الأمة واحرة تأتي قوما تستعير منهم حليا 
لأهلها وتقول: هم“ بعثوني فتلف» فان صدقها أهلها فهم ضامنون ويبراً 
'' الرسول» وإن جحدوا حلفوا وبرئواء ويحلف الرسول: لقد بعثوه ويبرأء 
وان أقر الرسول أنه تعدى وهو حر -ضمن, وان كان عبداً كان في ذمته إن 
عتق یوم ولا يلزم رقبته بإقراره» ولو قال الرسول: أوصلت ذلك إلى من 
بعثني لم يكن عليه وعليهم إلا اليمين» ثم حكى عن أشهب من رواية 
سحنون أن العبد إذا قال: أرسلني سيدي وأوصلت العارية إليه أو تلفت 
والسيد منكر [فذلك]"" في رقبته كالجناية» ولو كان حراً كان في ذمته» قال: 
وسألت عنها ابن القاسم فقال: إن [أقر]”'' السيد غرم وان أنكر فذلك في 
رقبة العبد؛ لأنه خدع القوم(. 

أبو محمد: آراه إذا ثبت آخذه له ۰ (ومونة أخذهًا على المستعبر کردها 
(1) في (ن): وصلته. 
(5) ني (۱2): والحر. 
(۳) في (ن): هم. 
)٤(‏ في (ن): وبرئ. 
() في (ن): كان ذلك. 
(1) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(۷) انظر: البيان والتحصیل: ۳۲۸/۱۵ وما بعدها. 


(۸) انظر المسألة بطوها في: النوادر والزیادات: ۰1۱۰47۰/۱۰ 
)٩(‏ (وَإِن رَعَمَ آنه مسل لاسَْعَارَةٍ ولف .إلى قوله: فعَلَيْهِ وعلیهم اليَمين) احتصار 


باب في العارية 


على الأظهر) ‏ أي: لأن العارية معروف فلا يكلف أجرة بعد معروف 
صنعه. (وفي علف الدابة قولان) ۲ أبو الحسن الصغير: فقيل: على المعيرء وقيل: 


عجيب مستوف لما في رسم البراءة من سماع عيسى من كتاب العارية. [شفاء الغليل: 
۲ ۸4]. 

(۱) (وَمُوَْةُ أَحَذِهَا عَلَ الْمُسْتَعِير كَرَدّمَا عل الأَظْهّر) كذا في القدمات. 

(۲) (وفی عَلَفِ الذَابَة َوْلانِ) من الاستغناء تالس ا توافت 
له نفقة فذلك على المعير وليس على المستعير منه شىء؟ لأنه و كان عَلَ المستعير لكان 
كراء» وقد يكون العلف في الغلاء أكثر من الكراء فيخرج من عارية إل کسراء 
ولبعض المفتين: إلا في الليلة والليلتين فذلك على المستعير» وقيل أيضا: في الليلة 
واللبلتين على رتّهاء وأما في المدة الطويلة والسفر البعيد فعلى المستعير كنفقة العبد 
الخدم وكأنه أقيس.انتهى. وني كتاب الوصايا الأول من المدونة: ونفقة الموصي 
بخدمته في الخدمة على المخدم. عياض: على الذي أخدم بضم اهمزة وكسر الدال» 
كذا ضبطناه في الكتاب» وعلیّه اختصرها آکثرهم قالوا: وعَلَ الذي له الخدمة» وكذا 
جاءت مبينة في كتاب محمد وغيره» ثم قال: وقد اختلف في زكاة الفطر عن العبد 
المخدم, ففي المدونة في الزكاة: ذلك على ربه» وكذلك إِذَا جعل رقبته لآخر فعلى 
صاحب الرقبة» وقال أشهب في كتاب محمد على من له الرقبة فيهماء وعَلى الخلاف في 
ذلك يتصور الخلاف في نفقة المخدم» وقد ضبطه بعض الرواة هنا على الذي أخدم 
بالفتح فیها؛ أي: على ربه. [شفاء الغليل: ۲/ 645]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


باب في الفصب 

([الغصب]: أَخذ ما قهرا؛ تعدیاء بلاحرابة). (أَخَدُمَالِ) كالجنس. و(قهرا) 
فصل يخرج به ما يؤخذ لا على سبيل القهرء كأخذ الشخص متاعه من مودع 
وغیره» وأخذ الشتري البیع من بائعه» وأخذ البائع الثمن منه» وأخذه ماله من 
وكيله ونحو ذلك» واحترز بقوله: (تَعَدِيا) ما يستخلصه الشخص من ماله الذي 
في يد غاصب أو متعد" » أوما يأخذه الإمام من الزكاة من الممتنع من( 
إخراجهاء ولا كانت هذه القيود كلها تشمل الحرابة وتنطبق عليهاء قال: (بلا 
حرایة) ليخرجها. 

(وأذب ممیز) يريد: بعد أخذ ما غصبه إن كان باق قال في المقدمات: وان كان 
الغاصب صغیرا ل يبلغ الحلم سقط عنه الأدب الواجب لح الله تعالى» وقیل: إن 
الإمام يؤدبه كا يؤدب الصغير في الکتب» ول مك في البالغ خلاف أن الامام 


۳ 
پودبه ویسجنه بحسب اجتهاده( 


فانه يؤدب. (وفي حلف الجهول قولان) آي: فان كان المدعى عليه الغصب مجهول 

(وضمن بالاستیلاء) ”' آي: بالباشرة کالقتل والأكل والاحراق ونحو ذلك» أو 

() في (۱2) و(ك) و(م): عن. 

(۳) انظر: القدمات المهدات: ۲/ ۰.۱۲ 

() (وضین بالاشتیلاء) أي: وضمن الغاصب المیز ما غصب بسبب استبلاثه یهد 
تغير في بدنه وان بسماوي أو جناية غير» وظاهره آنه لا فرق في ذلك بين العقار وغيره 


باب في الغصب 


باثبات اليد العادية كالنقل في الحيوان والعروض ووضع اليد على الدور 
والأرضين. 


(والا قتردد) ”'" أي: وان لم يحصل شيء من ذلك فتردد الأشياخ في الضمان 


خلاف قول ابن احاجب. ویکون؛ أي: الضان بالتفويت بالمباشرة أو بإثبات اليد 
العادية» فالمباشرة كالقتل والأكل والإحراق وإثبات اليد العادية في النقول 
بالنقل» وفي العقار بالاستيلاء وان 1 يسكن. عَلَ أنه قبله في التوضیح كابن عبد 
السلام وأما ابن عَرَفَة فقال: جرد حصول المغصوب في حوز الغاصب يوجب 
ضیانه بسياوي أو جناية غيره عَلَيْهٍ. ثم قال: وحاصل كلام ابن الحاجب 
وشارحيه: أن غير العقار لا يتقرر فيه الضیان بمجرد الاستيلاء» وليس المذهب 
كذلك بل مجرد الاستيلاء وهو جرد حقيقة الغصب يوجب الضمان» لوغصب أمة 
كائنة ببقعة أو غيرها من المتملكات فاستول عَلَيّهَا بالتمكن من التصرف فيها 
دون را ضمتهاء وروایات المذذعب واضحة نذا لمن تأملها. انتهی. وابن 
ا اجب تابع لابن شاس وعبارتبا منسوجة على منوال وجيز الغزالي في هذا 
الحل» وکلام الصنف هنا سالم من ذلك وان كان قوله بعد هذا: (آو رکب) 
يحتمل أن يشير إليه فتأمله. [شفاء الغلیل: ۲/ ۸۷]. 

(۱) (وَإِلا ميرد آي: وإن 1 يكن الغاصب عیزآ بل كان غير مميز فقد رد التأخرون: هل 
الخلاف في ضبانه كما نقل ابن امحاجب. أم في السن الخرج له إل التمییز؟ کم ذکر 
ابن عبد السلام؛ وذلك أن ابن ا اجب قال: وأما غير المیز فقیل: الال في ماله 
والدم عَلَ عاقلته. وقیل: الال هدر کالجنون. وقیل: کلاهما هدر. فقال ابن عبد 
السلام: جعل مورد الخلاف في هذه المسألة عدم التمییز وهو حسن في الفقه؛ غير أن 
الروايات لا تساعده» ونیا تعرّضوا للتحديد في هذه المسألة بالسنين» فقیل: ابن 
سنتین. وقيل ابن سنة ونصف. وقيل: غير ذلك فقبله في التوضيح كما آشار إليه هنا. 
وأما ابن عَرََة فقال: قوله: والروايات لا تساعده. برد بنقل ابن رشد في ثاني مسألة 
من رسم العشور من سماع عيسى من كتاب الجنايات إذ قَالَ: لا اختلاف في أن حكم 
الصبي الذي لا يعقل ابن سنة ونصف ونحوها في جناياته على الأموال والدماء 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


حكم المجنون الذي لا يعقل سواء وقد اختلف في ذلك على ثلاثة أَقُوّال: أحدها: 
أن جنايتهم على الأموال في أمواهم, وعَلى الدماء عَلَ عواقلهم إلا أن يكون آقل من 
الثلث ففي أمواهم. والثاني: أن ذلك هدر في الأموال والدماء. والثالث: تفرقته في 
هذه الرواية بين الأموال والدماء. وأما إن كان الصبي يعقل فلا اختلاف في آنه 
ضامن لا جنی عله من الاموال في العمد والخطاء وان هي جناء مين یا 
خطأ یکون عليّه من ذلك في ماله ماکان آدنی من الثلث. وعَلى عاقلته ما بلغ الثلث 
فأكثر. وأما الكبير الول عَلَيْه فحکمه في جنايته في الأموال والدماء حکم المالك لأمر 
نفسه يضمن ما استهلكه من الأموال ویقتص منه فيا جناه عمدا من الدماء. 
تنبيه: قد علمت من كلام ابن رشد هذا أن الأقوّال الثلاثة في الصبي الذي لا يعقل وفي 
الجنون عَلى حد السواءء وكذلك صرح بالاَفرًال الثلاثة في المجنون في أول رسم من 
سماع آشهب من الجنايات» وفي رسم مرض من سیاع ابن القاسم من طلاق السنة» 
وذلك خلاف ما قبله ابن عبد السلام وغيره كالمصنف في التوضيح من قول ابن 
الخاجب. وقيل المال هدر کالجنون حيث اقتضی أن الأقوّال الثلائة لا تجري في 
الجنون» ول يتنازل ابن عَرَفَة لهذا البحث واه لمن وظيفته» ولا مرية أن ابن ا اجب 
اختصر هنا كلام ابن شاس» وابن شاس اختصر كلام الشيخ أبي الوليد في المقدمات 
ونص المقدمات: واختلف إن كَانَ صغيراً لا يعقل؛ فقيل: إن ما أصاب من الأموال 
والديات هدر كالبهيمة العجماء التي جعل رسول الله يِه جرحها جباراًء وقيل: إن 
ما أصابه من الأموال في ماله» وما أصابه من الدماء جملته على العاقلة؛ إذ كان الثلث 
فصاعداً كالخطأ سواء» وقيل: إن ما أصابه من الأموال هدر وما أصابه من الدماء 
جملته العاقلة إن بلغ الثلث» وحكم هذا حكم المجنون المغلوب على عقله.انتهی. 
وهو راجع لما في البيان؛ لأن المعنى: وحكم هذا الصبي الذي لا يعقل حكم الجنون 
في جريان رال الثلاثة» واختصار ابن شاس لا يأبى هذا التأويل؛ لأنه نقل عن 
الشيخ أي الوليد ما في المقدمات على ترتيبه وختمه بأن قَالَ: كالمجنون. فلا يمتنع 
انطباق هذا التشبيه عل المسألة كلها حتى يرجع لمافي البيان» ولا فهم ابن 
الحاجب أن التشبيه قاصر عَلَ القول الذي يليه وقدّم وأخر کا تقدم من نصّه 


باب في الغصب 


هل يجب أم لا؟ (كأن مات, آوفتل عبد قصاصا)”'' هو كقوله في النوادر عن مالك 


تحول العنی. فليتأمله من فتح له في الإنصاف والتحقيق. وبالله تعالى التوفيق. [شفاء 
الغليل: ۸2۸/۲]. 

(۱) (كَأَنْ مَاتَ. .إل آخره) مشتمل عَلى تمثيل لمفيتات المغصوب بعد الاستيلاء وتشبيه 
بنظائر تشارك المفيتات في الضمان وان ينطلق عَلَيّْهَا اسم المغصوب حقيقة» فكأنه 
يقول: ىا يضمن الغاصب في كذا بعد الاستيلاء» وكا يضمن شبيه الغاصب في كذاء 
فأما الموت والقصاص فمفيتان» وأما الركوب فهو هنا دخيل؛ إذ ليس بمفيت فلا 
يصلح للتمثيل ولا بمشارك فلا يصلح للتشبيه» فإن كان أشار به لقول ابن امحاجب: 
ويكفي الركوب في الدابة فقد وضعه في غير محله مَعّ مناقضته لقوله: (وَضمن 
بالاستيلاء) وقد قَالَ ابن عبد السلام: مسألة الركوب ظاهرة باعتبار الغصبء فان 
وضع اليد وحده كاف في تعلق الضمان فكيف دا صحبه الرکوب؟! فقال ابن عَرَفة: 
ما علل به ظهور مسألة الركوب غصباً موجب إشكاها في كلام ابن امحاجب؛ لأن 
ظاهر قوله: يكفي الركوب في الضمان يقتضي نفيه بنفيه» والعلة المذكورة تناقضه 
وهي الحق» وقول ابن عبد السلام بها يناقض ظاهر ما تقدم له في تفسير قول ابن 
الحاجب وإثبات اليد العادية في المنقول بالنقل فتأمله منصفا. انتهى. 

وأما الذبح فجعله مفيتاً وقد قال ابن الجلاب: ومن غصب شاة فذبحها ضمن لربها 
قيمتهاء وكَانَ له أكلهاء وقَالَ محمد بن مسلمة: لرا أخذهاء ويضمن الغاصب ما 
بين قيمتها حيّة ومذبوحة. انتهى. واختصره ابن احاجب فقال: وذا ذبح الشاة 
ضمن قيمتها. وقال محمد: إِذَا 1 يشوها فلربها أخذها مَحَ أرشها. ابن عبد السلام: 
ظاهره أن ليس لربها في القول الأول إلا قيمتهاء وذبحها إفاتة» وهو ظاهر ما حكاه 
غيره» وقبله في التوضيح. وقَالَ ابن عَرَقَة: ما حكاه من أن ذبحها فوت يوجب 
قيمتها لا أعرفه في الذبح نصاً بل تخريجاً ما حكى المازري في طحن القمح. 

وفي رسم الصبرة من سماع يحبي من كتاب الدعوى والصلح: من ذبح لرجل شاة فلزمه 
غرم قيمتها يبز لربها أن يأخذ فيها حيواناً من جنسها؛ لأن رب الشاة دا )يفنت 
لحمها ميّر في أخذها مذبوحة وفي أخذ قيمتها حيّة» فيدخله بيع اللحم بالحيوان» فان 
فات مها فلا بأس بذلك. ابن عَرَفَة: فقبلها ابن رشد وم يرد فيها شیثاء ولا ذكر في 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
فيمن غصب عبداً فهات من ساعته بغير تباعد فهو ضامن له حين أخذه بغبر 
یا 

ومثله الدابة والدار تنهدم قبل سکناها من ساعة الغصبء ومشل هذا ما إذا 
قتل العبد شخصاً فاقتص له منه» وهو معنی قوله: (فْتل عبد قصاصا). (آورکپ - 
دابة) أي: رکب الدابة بعد أن غصبها فعطبت» فانه یضمنها ولو بأمر من الله 
تعال. (آویج) آي: وکذا لو غعصب"" شاه أو بعيراً أو نحو ذلك فذبحه ولا 


ع و مام 


فقدم له ذلك الطعام فأكله عند الغاصب. فإن الآكل يضمنه. (أوأكره غیره علی 
القلف) أي: وكذا يضمن من أكره غيره على إتلاف مال غيره. 


(و حقرینرا تعدياً) أي: وكذا يضمن من حفر ثرا تعديأء إما في ملك غيره أو 


أن لربها آخذها مذبوحة خلافاً. انتهی. وباقی النظائر تشبیه. [شفاء الغلیل: 
/Y‏ ۸0۰[ ۱ 

۰۳۱۵/۱۰ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

() في (ن): ذبح. 

(۳) (أوْ أَكَلَ بلا عِلْم) لا يريد به: آنه لا يضمنه إلا الأكل بل هي مسألة هبة الغاصب 
هب الشيء المخصوب» وقد قَالَ فيها بعد هذا: (ووارثه وّموهوبه إن علما كهو 
وَإِلا بديء بالغاصب) بهذا تأول في توضيحه كلام ابن الاجب تبعاً لابن عبد 

السلام. وقال ابن عَرَفة: ظاهره أنه مبدى في ضهنه على الغاصبء ومقتضى 
المذهب أنه کمن وهب غاصباً ما غصبه» ولا أعلم نفس هذه لغير ابن شاس من 
أهل الذهب. انتهى. وتضّها في وجيز الغزالي: ولو قدم إليه ضيافة ففيه قَوّلانِ؛ 
لمعارضة الغرور والمباشرة. [شفاء الغليل: ؟/١66].‏ 


باب في الغصب 


في طريق المسلمين» أو قصداً لإهلاك شخص وه بالتعدي على أنه لو حفرها في 
ملكه لمصلحة أنه لا شيء عليه فی) تلف فيها. 


(وقدم عليه الُردِي) أي: أن المردي -وهو الذي يدفع من وقف على حافة © 


البثر فيها- يقدم على الحافر؛ لأن الباشر عندنا يقدم على المتسبب» وليس السبب 
هنا“ قوياً حو يسا يها كالزكر ايبول زكري انس بكار وبسارناني 
الضمان» كا إذا حفرها لشخص معين فوقف على شفيرها فردًاهآخر وإليه 
آشار بقوله: (لالمعین قسیان) آي: في الضمان(. ۱ 
(أوقتح قيد عبد لئلایابق) ' ۳ : وکذا يضمن من فتح قيد عبد [قيّدَ 
0 


E 


خوف إباق» وقال ابن شاس: وسواء كان امروب عقيبه أو بعد مهلة 
(و علی غیر عاقل. إلا بمصاحبة ربه) أي: أو فتح نايا باعل غير عاقل. قال ابن 
شاس: وأما من فتح باب دار فيها دواب فذهبت. فان لم يكن [فيها]”") أرناسا 


(۱) في (ن): شأفة. 

(۲) في (ح١)‏ و(ك) و(ن): عندنا. 

(۳) (وَقُدَّمَ علَيْهِ الْمُوْدِي) كذا قَالَ ابن شاس وابن الحاجب تقدياً للمباشرء زاد ابن 
عَرَقَة: وكذا نقله الطرطوشي في مسألة حل القفص الآتية. [شفاء الغليل: ۲/ ۸۵۲]. 

(6) (إلا لِمْعيّنٍ فَسِيّانِ) قاله ابن راشد القفصي وابن عبد السلام؛ وما عزاه في التوضيح 

)٥(‏ (أوْ ید عبد للا يأب) لام التعليل من قوله: EAC SY‏ فول ا 
و شرط في المدونة في مسألة العبد أن يكون قيد خوف الإباق وهو شرط ظاهرء 
ولو قيّد لقصد النکال بالعبد ليجب على من حلّه منه ضان وقبله في التوضیح. . [شفاء 
الغلیل: ۲/ ۸۵۲]. 

(7) ما بين معکوفتین ساقط من (۵). 

(۷) انظر: عقد الجواهر: 16/۳ ۸. 

(۸) ما بين معکوفتین ساقط من (ح۱). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


ضمن وإن كانوا فيها لم يضمن"". وقال آشهب: إن كان الدواب التي فيها 
مسرحة ضمن وان كان رب الدار فيهاء واختاره جماعة» والأول مذهب ابن 
القاسم في المدونة» وشبهه بالسارق يدع الباب مفتوحاً وأهل الدار فيها نيام» فإنه 
لاضهان على السارق فیما ذهب منهاء وأما إن ل يكونوا فيها فإنه یضمن, وإليه 
أشار بقوله: (آو حوزا) أي: وكذا يضمن إن فتح حرزاً فذهب منه شيء مما فيه. 
(المثلي, ولوبقلام بمفله) معمول لقوله: (وضَمِنَ) [أي: وضمن]”" المثلي بمثله 
والعنی: أن ا ملي -وهو المكيل والموزون والمعدود- إذا غصبه فتعيب عنده أو 
تلف يَضْمَنٌ” " بمثله لربه» ولو أتلفه في زمن الغلاء ثم حكم عليه في زمن الرخاء 
وهو الشهور. ۱ 

(وصبر لوجوده) أي: وحيث حکم عليه با ثل فإن وجده فلا كلام والا صبر 
حتی یوجد"* وقاله ابن القاسم» ولیس له الآن طلب القیمة عند ابن القاسم 
خلافاً هن (ولبلده) عطف على قوله: (لوجوده) آي: وکذا ی صم لبلده» 
ومراده أن الغاصب إذا وجده المغصوب منه في غير بلد الغصب /١57[‏ أ] فانه 
يصبر حتى يرجع إلى بلده فيأخذ منه ذلك [وكذا لو وجد معه ذلك] الشل 
بعينه پبلد "۲ آخر لم يكن له إلا المثل في بلد الغصب وليس له أخذه» وهو قول ابن 
(۱) انظر: عقد الجواهر: ۳/ ۸۱6. 
(۲) ما ین مسكوفين ساقط من (ن): 
(۳) في (ن): تعين مثله. 
(4) في (ن): يؤدى. 


(0) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 
() في (ن): بعين. 


باب في الغصب 


القاسم ف الدونة وإليه أشار بقوله: (ولوصاحبه) أى: ولو كان ٩۱۱‏ 
حر و إل ر بهو ۵4 اي. و ب 


یصحب"" الغاصب ف غير البلد. 


(ومع مه سوق آي: ومنع الغاصب من ا مثلي حتی يتوثق رب الحق منه إما 
برهن أو حميل. (ولا رد له) ۲۱ حتمل أن يريد أن الغصوب منه إذا حکم له بالقيمة 
لعدم المثل على القول بذلك ثم وجد الثل أنه لا رد له؛ لأنه حکم مضى» ويحتمل 
أن يريد أنه لیس [له]“ أن یلزم الغاصب أن يرد الشل إلى بلد الغصب إذا 
وجده " معه في غيره» ونیا يلزمه مثله في بلد الغصب”' کا تقدم» ويحتمل غير 
ذلك. (كإجَارّته”" [ییعه ]۱ [میبا ان وشال: جرت لطر" بقانه ۱۲۷ أي: وكذا 
ليس له الرد فیما آجازه ما باعه الغاصب معيباً ثم زال عيبه عند البتاع ولا حجة 
له إن قال: انا آجزته " ظناً مني أن ذلك العیب لا یزول. 


(۱) انظر: الدونة: ۰۱۷۸/6 وتهذیب الدونة: ٤‏ / ۸۸. 

(۲) في (۵): بصحبة. 

(۳) (وّلا رَد لَه) هذا معروف الذهب. أن لیس لربه جير الغاصب على رده لبلد الغصب 
خلافاً للمغيرة» وهنا ذکر هذا الفرع في التوضیح کابن عبد السلام وابن عَرَفة. [شفاء 
الغلیل: ۲/ 1۸۵۲ 

(6) ما بين معکوفتین ساقط من (۵). 

(9) في (ح١):‏ وجد. 

(5) في (۱): الغاصب. 

(0) في (ن): کاجارته. 

(۸) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

() ني (۱2): ظننت. 

(۱۰) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 

(۱۱) في (ن): أجرته. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الممختصن 

(كنقرة صیفت) أي: أن الغاصب إذا صاغ الفضة التي غصبها حلياً أو ضربها 
دراهم أو نحو ذلك فليس لربها أخذ ذلك مصوغاًء انا له مثله وزناً وصفة. 

(وطين لب عطف على قوله (كَنْفْرة). (لُبْنَ) أي: ضرب لاء ومراده أن من 
غصب طيناً فضربه لبناً فليس عليه إلا مثله إذا كان معلوم القدر وإلا فقيمته. 
(وَشَمْجٍ طحن) أي: وكذا إذا طحن القمح فليس لربه إلا أحذ مثله. (وبذرزرع) أي: 
أن الغاصب إذا غصب البذر وزرعه أن عليه مثله من سائر الحبوب والزدرعات. 
(وبیض أفرخ) هذا كقول آشهب: ومن غصب بيضة فحضنها تحت دجاجة فخرج 
منها فرخ”'' فعليه بيضة مثلها والفرخ للغاصب”". 

لا" مَاباض, إن حضن) أي: بخلاف ما لو غصب دجاجة فباضت عنده 
وحضنت بیضها* فلا يكون الفراخ للمخصوب منه. وهو كذلك. (وَعَصِيرٍ 
تغمر) أي: فان غصب عصيراً فصار عنده خمراً لزمه مثل العصير إذا كان معلوم 
القدر وإلا [فعليه]” ' قيمته. 

(وان تغل خیر) أي: فان صار العصير خلاً عند الغاصب فان ربه خير إن شاء 
أخذ مثله» وإن شاء أخذه بعينه. له لنمي) آي: کتخلل ا لمر الخصوبة من 
الذمي» فان "؟ الذمي يخير بين أخذ الخل أو قيمة الخمر» ولا خلاف أن الخمر لو 
كانت لمسلم فغصبت فتخللت أن الخل یتعین» وإليه أشار بقوله: (وتَعِينَ لقيره). 
(۱) في (ن): فراخ. 
(۲) انظر: النوادر والزيادات: /٩‏ ۷. 
(۳) في (ح۱): لا. 
(4) فی(ن): وحضنت بیضها تحت غبرها. 


(۵) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 
(7) ني (۱2): قال. 


باب في الغحب 

و[ صبغ فرع رشق وم َطْه) ۳ دا فرغ من الكلام 
على المثلي تكلم على الوم وذکر أن الواجب فيه القيمة» وهو العروف من 
الذهب. والمشهور أن القيمة تؤخذ يوم الغصب. وما ذكره من أن ا حلي ' نضن 
قيمته هو قول ابن القاسم كما قال في الغزل» ولا كان حكم هاتين المسألتين حكم 
ذوات القيم أضافهم|إلى ذلك(* ومثله) أيضاً ا مثلي الجزاف إذا تلف فإنه يقضى” ' 
فيه بالقيمة. (وَِنْ جد ميته مغ وکا ولوفتله تعدیا» " يشير به إلى قوله في 


(۱) في (۱2): غصب. 

1 (وَإِنَ صت گنل وَحَلٍ عم يته یه وم عَصبه) كذا في النسخ التي وقفنا یه 
(صنع) بالصاد الهملة والنون» مب لفاعل أو نب فيبغي أن ينصب لفظ ی 
عَلَ الأول أو يرفع عَل الثاني عل حسب محل الكاف» وكأنه من باب: 

٭ عَلَْها نا وعاء بدا * 

أي: وفوت غير مثلي» وانما حص الصنعة أولاً نظراًإِلَ الغالب» وفرّ بعضهم من هذا 
التخصيص فضبطه ضيّع بالضاد العجمة والياء الشددة المثناة من أسفل مبنيًا للفاعل 
أو للنالب أَيْضا وزعم بعضهم أن قوله: : (وإِنَ صنع) إغياءٌ لمسألة تحليل الخمر؛ أي: 
وان خلل وهذا معروف الأَقْوَال عند ابن عَرَفَة؛ إذ قَالَ : ففي کونبا بتخليلها عند 
الغاصب له أو لربها ثالئها: إن تسب في تخليلها لتخريج عبد المنعم؛ والمعروف 
ومفهوم تعليل أبي محمد وعَلَيّهِ فصنع بالصاد المهملة والنون مبني للنائب ليس إلاء 
و(غير) مجرور عطفاً عَلَ ما بعد الكاف» و(بقيمته) بباء الجر مكان فاء ابحواب» 
والمشبه به هو قوله: (المثلي ولو بغلاء بمثله) وكأنه قال: : وضمن ن المثلي بمثله کضان 
غزل وحلي وغير مثلٍ بقيمته. . [شفاء الغليل: ۲/ ۸۵۳ ]. 

(۳) في (ن): الحق. 

(5) في (ن): آضافها لثل ذلك. 

(5) في (ن): يضمن. 


IE‏ ا 


)1( (ولو قله تعدیا) راجع لقوله: (بقيمته يوم غصبه) ورده ل(الکلب) كما في الشامل 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


المدونة: ومن غصب جلد ميتة غير مدبوغ فعليه إن أتلفه قيمته ما بلغت ىم لا 
يباع كلب ماشية أو زرع أو ضرع وعلى قاتله قيمته ما بلغت”". 

(وخیر في الاجتبي) أي: أن الأجنبي إذا أتلف الغصوب فان ربه خير بين أخذ 
القيمة من الجاني يوم الجناية وبين أخذ الغاصب بذلك يوم الغصب» بخلاف ما 
إذا كان الجاني هو الغاصب نفسه فإن المغصوب منه ليس له إلا قیمته"" يوم 
الخصب. (قإن تبعه تبع هوالجاني) أي: فان اختار الخصوب منه اتباع الغاصب 
وأخذ منه القيمة» فان له حينئذ أن يتبع الجاني بقيمة الملغصوب يوم الجناية إذا 
تساوت القيمتان» فإن اختلفتا فقد آشار إليه بقوله: (فَإِنْأَخَدَ ره قل) أي: أن 
الغصوب منه إذا أخذ من الجاني القيمة يوم الجناية وكانت أقل من القيمة يوم 
الغصب فإنه يرجع على الغاصب بذلك الزائد» وإن آخذ القيمة أوّلاً من الغاصب 
فليس له رجوع على الجاني؛ يريد: ولا على الغاصب. 

(وله هدم ِنَاءِ علیه) أي: لو غصب حَسَبَةَ أو نحوها فبنى عليها فلريها أخذها 
وهدم البناء» واشدم على الغاصب. (وَعْلَةُمُستَعملِ) أي: وله غلة مستعمل» واحترز 
به ما إذا عطل ولم يستعمل ولا استغل كالدار يغلقها والدابة يحبسها والأرض 
يبورها فإنه لاشيء عليه» وهو الشهور. (وصید عبد وجارح(*) أي : أن من غصب 
عبداً أو جارحاً فأصاب به صيداً فإنه یک ون لرب العبد أو الجارح. (وکراء رز 


ليس بشیء. [شفاء الغليل: ۲/ ۸66]. 
(۱) انظر: المدونة: /٤‏ » وتهذيب المدونة: ۰۹7/۶ 
(۲) في (ن): القيمة. 

(۳) في (ن): أو جارح. 


نیت) ۲۱ أي: أن من غصب أرضاً فبنى فيها داراً أو سكنها أو استغلها فإن رب 
الأرض كراءها. (کمرکب تخر) اختلف إذا غصب مركباً تخر فأصلحه واغتله» 
فقال أشهب وأصبغ يكون للمالك كراء ذلك الأصلء وما زاد فللغاصب. 
اللخمي: وهو أبين» وقال محمد: جميع الغلة للمغصوب منه. وله أخذ ذلك 
مُصِلِحَاًء ولا شيء عليه الا قيمة ما لو نزعه كانت له قيمة» ورأى أن ما أخرجه 


من فَلفطة أو زفت أن لربه أخذه وإليه أشار بقوله: (وَأَخَذَمَالاعَينَ له قائمة) 
واحترز بذلك من مثل الصواري"" والقلوع ونحوها فان الغاصب يأخذهاء وان 
كان ذلك بموضع لاغنی له عنه؛ إذ لاجد صارياً ولا أحبلاً الا هذا أويجده 
بموضع لا ينال حمله إليه إلا بمشقة ومتونة عظيمة وهو ما لا بد[له]" منه مما 


يجري به المركب حتى يرده إلى موضعه» فربه خير [بین]" أن يعطيه قيمة ذلك 


(۱) (وَكِرَاُ أْض یی كَمَرْكَبٍ خرب) أما دا غصب ساحة لا بناء فيها فبناها فقال 
اللخمي: لا أعلمهم اختلفوا فيمن غصب أرضاً فبناها ثم سكن أو اغتل أنه لا یغرم 
سوى غلة القاعة» وحكي الخلاف في غاصب البناء الخرب وهو الذي اختصر ابن 
امخاجب في قوله: وا غصب داراً خراباً أو مركباً خراباً فأصلحه فاغتل فقال 
أشهب: ما زاد فللغاصب كساحة يعمرها. وقال حمد: الجميع للمالك» ووافق 
آشهب أصبغ. اللخمي: وهو أبين» فيقوم الأصل قبل إصلاحه فينظر ما گان يؤاجر 
به من يصلحه فیغرمه» وما زاد على ذلك فللغاصب. ورأى محمد أن جميع الغلة 
ل ون 
ورأى المالك ب يستحق البناء بقيمته منقوضاً فتکون غلته له. [شفاء الغليل: ۲/ ٤‏ ۸۵]. 

(۲) ني (۵): الضواري. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(4)مابين معكوفين ساقط من (ن): 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 
بموضعه" " كيف كانء أو يسلمه إليه. 

(وصید شبكة) أي: فإنه يكون للغاصب وعليه لريها جرة ما انتفع به كالسيف 
والحبل والرمح ونحوه. (وم قق في الفلة) أي: أن الغاصب إذا حكم عليه بالغلة 
فإن له أن يطالب با آنفق على المغصوب كمؤنة العبد وكسوته وعلف الدابة 
ونحوه ما لا بد للمغصوب منه» فيحاسب المالك بذلك ويسقطه من الغلة» فان 
زادت النفقة على الغلة لم يرجع على المالك بشيء, وضذا قال: (وَمَاأَنَْقَ في الْقَلّ) 
أي: نما تكون النفقة في الغلة لا في غيرها. 

(وَهَلَإن أمطاه فيه متَعَدَدُ عطاء فيه, باکر من ومن انقیمة؟ شردد) أي: أنه 
( ۱ب فیمن آتلف لرجل سلعة وقفت على ثمن دفعه فیها غير واحد هل 
یلزمه ذلك الثمنء أو القيمة» أو الاکشر من الثمن والقیمة؟ تردد ی ذلك 
الأشياخ» ففي العتبية عن مالك من رواية ابن القاسم: أنه يضمن الثمن ولا ينظر 
إلى القيمة» وقال سحنون: يضمن القيمة» وقال عيسى: يضمن الأكثر من الثمن 
أو القيمة» وجعله في البيان تفسيراً لقول مالك قال: وكذا هو منصوص لالك 
فليس فيها عنده إلا قولان» وهي عند غيره ثلاثة أقوال على ظاهرها(". 

(وان وجد غاصبه بفیره وفیر معله قله تَضْمِينُهُ) أي: أن الملخنصوب منه إذا وجد 
غاصب المقوم في غير محل الغصب وليس معه ذلك المقوم فلربه " أن يضمنه 
قيمته» ويكلف حينئذٍ الغاصب الخروج معه أو مع وكيله ليقبض منه ذلك وله 


()ن (ن): لموضعه. 
() انظر: البيان والتحصيل: .77١/1١١‏ 


أن يصبر حتى يأخذه في حل الغصب كالثلي. 

(ومَعَهُ آخْدَهإنْلَم يَحْتَحَ تکبیر حمل) أي: وان وجد الغاصب في غير محل الغصب 
لكن وجد معه ذلك المغصوب المقوم فإنه يأخذه بالشرط المذكور. (لاإن هَزْنَتَا') 
جَارِيَةٌ وسي َبد صعة" ثم عاد) أي: فليس للمالك غير ذلك” ". 

(كُمَعَا) تيد“ في المسألتين؛ أي: غصب الجارية فهزلت عنده شم عادت 
هيتتهاء أو العبد ینمی الصنعة ثم عاد» ونبه هذا على أنه لا فرق بين التغيير احسي 
والعنوي 


(۱) عرث بفتح افاء وَضنه وَكَسْرِ الزّاي. انظر: منح الجليل: ۰۱۱۲/۷ 

(۲) في (۱2): صنعته. 

(۳) (لا إِنْ مَزِلَتْ اریز نَيِيَ عَبْدٌ صَنْعَة ثم َا5) هذا مقابل قوله: : (كأنَ مات) قال 
ابن عَرَفَة : وقول ابن ا اجب وابن شاس: : و هزلت الجارية ثم سمنت أو نسي 
العبد الصنعة د ثم تذكرها حصل الجبر: هو كقوله في المدونة: من اطلع على عيب قديم 
ا تاعه فلم ره حتى زال فلا رة له» واهزال والنسیان زواضا في المغتصوب 
كذلك» ولا أعرفها نصاً في المذهب لغیرهماء بل للغزالي قال في وجيزه: ولو هزلت 
الجارية ثم سمنت أو نسي العبد الصنعة ثم تذكر أو أبطل صنعة الإناء ثم أعاد مثله 
ففي حصول ابر وجهان. 

ابن عَرَفَّة: الأظهّر أن الإناء لا ينجبر بذلك» ومسألة الغصب عندي تجري على ما 
تقدم من الخلاف في الودع يتعدى عَل الوديعة ثم يعيدها خافاني المثلي منهاء 
ومقتضى قولیهیا أن امزال في ا لجارية يوجب عَلَ الغاصب ضمانها ول أقف علیه 
لغيرهماء ومفهوم قوله في الدونة: من غصب شابة فهرمت فهو فوت. مَعَّ قوله 
في السلم الثاني: منها أن امزال في الجارية لغوء بخلاف الدايّة» خلاف ذلك. 
[شفاء الغليل: ؟/ 6 . 

(4) في (ن): أي. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختجن 


(آو خصاه قم یفقص) ”" آي: فلا يكون لالکه غبره وأحرى إذا زادت 


(أوجلس على شوب غیره في صلاق) 7 آي: أن من جلس على شوب غيره في 


(۱) في (ن): ول 

(1) أو حَصَاءقَلَمْيَقْضُ) بهذا جزم ابن شاس وابن الحاجب» والذي في رسم العرية من 
سباع عيسى من كتاب العيوب قال ابن القاسم: : من عدا على غلام فخصاه فزادفي 

۲ ثمنه فإنه ومع قدر ما نقص منه ا خصاء. 7 

ال ابن رشد: يريد: :ذا یرد تضمینه» واختار حبسه» ومعنی قوله: يقوم عل قدر ما 
نقص الخصاء؛ أي: : ما نقص منه عند غير أهل الطول من الأعراب وشبههم الذين لا 
رغبة هم في الخصيان. وقال سحنون: : معناه أن ينظر إلى عبدٍ دني ينقص من مثله 
الخصاءء فيا نقص منه گان على الجاني في هذا المجني له ذلك الجزء من قيمته» وقد 
تأول بعض الناس وو وك او 
الجراحات أن العنی في ذلك أن ينظر ما تة تقع الزيادة من قيمته فيجعل ذلك 
نقصاناً منها يكون عَلَيْهِ غرمه» وذلك بعيد لا وجه له في النظر والذي يوجبه 
النظر أن يكون عَلَيهِ إن خصاه فقطع أنثبيه أو ذكره جميع قيمته» وان قطعهیا جميعاً 
فقيمته مرتين» کما يكون عَلَيْهِ في ا حر دا قطع ذكره وأنثييه ديتان قياساً عَلَ قول 
مالك في المأمومة والجائفة والنقلة والموضحة أن يكون عَلَيْهِ في ذلك من قيمته 
بحساب الجزء من ديته» وابن عبدوس يقول: إِذَا زاده الخصاء فلا غرم عل 
ا لجاني» ولا يصح ذلك في المذهب. وإنا يأتي على قياس قول من یقول: اه لا 
شيء عَلَيّهِ في المأمومة والجائفة وشبهها ما لا نقصان فيه بعد البرء. قال ابن عبد 
السلام: كلام ابن رشد في هذا الفصل حسن؛ وقول ابن عبدوس: هذا هو الذي 
حكاه ابن ال حَاجبء زاد في التوضيح تبعاً لابن شاس ومع هذا اقنصر عَلَيْهِ ههناء 
ولابن رشد عَلَيْهَا کلام طول من هذا في رسم القبلة من سماع ابن القاسم من كتاب 
الجنايات. [شفاء الغليل: ۲/ ۸۵۵]. 

(۳) (آو جس عَلَ وب غَيِِْ في صَلاة) كذا لابن يونس عن ابن حبيب عن مطرف وابن 


باب في الخجب 


الصلاة» فقام صاحب الثوب فانقطع ثوبه فإن الجالس لا شيء عليه. (أودَلَلِصاً) 
أي: دله على مال غيره فأخذه. فان الدال لا شيء عليهء ونقله أبو محمد عن 
بعضهی قال: وقال بعض متأخري أصحابنا يضمن . 

(آوآماد مصوفاً عَلَى حاله) أي: أن من غصب حلياً فکسره ثم رده على [حالته 
الأولى]”" فانه لا ضمان علیه. (وعلی غُیرها ققیمته) أي: وان آعاده على غير حالته 
الأولى فعلیه قيمته. (ككسره) ظاهره: أن الغاصب يأخذ ذلك الحلي الذي کسره 
ويغرم قيمته لربه. (أَوْغَصَبمَنَْعَةَ قتَشَتَالِدَاتُ) " أي: إذا غصب منفعة دار أو 


الاجشون زاد ابن عَرَقَة: وأخذ من قوله في الدونة ضیان موت فرس أحد 
المصطدمين في مال الآخر وحده ضمان الجالس على الشوب وحده؛ وقاله بعض 
الموث ثقين من عند نفسه لا بالأخذ منهاء وَالأَظهّر كونه متها كمحرم حبس الضيد 
المحرم قتله. [شفاء الغليل: .[A01/۲‏ 

(۱) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/١/ا".‏ 

(۲) في (ح۱): الأول. ۱ 

(۳) (أَوْ عُصب مَنْمَعَةَ فلت الذات) فرض ابن الحاجب هذا في سکنی الدار فقال: فلو 
غصبه السکنی فانهدمت الدار يضمن إلا قيمة السکنی. فقال ابن عبد السلام: 
معناه آنه غير غاصب للذات؛ لاه يقصد ملك رقبتها فهو متعدٍء وقد علم الفرق 
في المذهب بين المتعدي والغاصبء وهو حسن لو طردوه» ولكنهم جعلوا المتعدي 
عَلَ الدابّة في الكراء والعارية ضامناً للرقبة. 

فان قيل: المتعدي على الدابّة ناقل اه وني الدار غير ناقل ها؟ قيل: أسقط آهل الذهب وصف 
لتقل في الغصوب عن درجة الاعتبار ني ضمان الغاصب. وكذا ينبغي في التصدي: .قال 
ابن عَرَفَة : ظاهر لفظ ابن التاجب وشارحه: ف النذارو لا شا هنا سكن 
جیعها آو بعضهاء وهو خحلاف قل ابن شاس عن الذهب» قال: فأمًا لو غصب السکنی 
فقط فانهدمت الدار إلا موضع سکناه[ یضمن» ولو انبدم مسکنه لخرم قيمته. 

والتحقیق في ذلك إجراء السألة عل حکم تلف التعدي فيه في مدة التعدي بأمٍ سماوي لا 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 
حانوت فسكنه ثم انهدم فإنم| عليه كراؤه؛ لأنه الذي تعدى”' عليه. (أَوَكنَهُ ماله 
ضيافة) 9 آي: فان الغاصب لا شیء عليه؛ لأنه متسبب» وربه مباشر» والمباشر 


تسبب فيه للمتعدي» وتقدم تحصيله في العارية» فنقل ابن احاجب بناء عَلَ لغو 
ضانه بذلك ونقل ابن شاس بناء على ضانه بذلك فتأمله وبهذا يتبين لك 
ضعف مناقضة ابن عبد السلام بين مسألة التعدي بالسكنى ومسألة التعدي 
بالركوب؛ لأن املاك في زمن التعدي بالركوب لا يعلم كونه بغير سبب المتعدي 
بحال» والهدم يعلم كونه لا بسببه» وقياسه في آخر كلامه التعدي عل الغصب 
واضح رده با فرّق به آهل المذهب بين التعدي والغصب من ذلك اعتبار لازمي 
ذاتيه| لازم ذات الغصب قصد تملك الرقبة فلم يغتفر معه في الضان إلى نقل» 
ولازم ذات التعدي البراءة من قصد تملك الذات» فناسب وقف ضانها عل 
التصرف فيها بالنقل. [شفاء الغليل: ۲/ ۸۵۷]. 

)١(‏ في (ح١):‏ تعذر. 

00 ضِيافة) أصل هذا قول ابن شاس: و قدم الغاصب الطعام إلى المالك 

كله مَعَ الجهل بحاله فإن الغاصب يبرأ من الضمان» وتبعه ابن الحاجب» ور يعرفه 

men‏ الجاري على المذهب ألا يحاسب المغصوب من ذلك 
إلا با یقضی عَلَيهِ أن و أطعمه من ماله ما ليس بسرف في حق الأكل. انتهى. 

وكذا استشكله ابن عبد السلام بأن هذا الطعام قد لا يملكه ربه لأن يأكله؛ لأنه ذو ثمن معت 
وشأن ربه أكل ما هو دونه لضيق حاله» أو لأنها عادة أمثاله» فينبغي في مثل هذه الصورة أن 
يضمنه الغاصب لربه» ويسقط عنه من قيمته القدر الذي انتفع به ربه أن و كَانَ من الطعام 
الذي شأنه أكلهه وبنحوه قيدني التوضيح كلام ابن حاجب فيه بقيد كلامه هنا. 
تنبيه: زاد ابن شاس: بل لو أكرهه عَلَ أكله فأكله كرهاً لبريء الغاصب. فتبعه ابن 
الحاجب» ول يتبعه المصنف هناء وكأنه رأى أن الصواب إجراؤه عل حكم 
الإكراه المتقدم في قوله: أو أكره غيره عَلى التلف. حسبما قبله في التوضيح من 
كلام ابن عبد السلام» ونحوه لابن عَرَفَة. 

وقد ذکر الغزال ني الوجیز الخلاف فيا لو غر الغاصب الالك فقدم إليه الطعام فأكله قا قال: 
وههنا آول بأن يبرأ الغاصب. ول یذکر أكل امالك كرهاً. [شفاء الغلیل: ۸/۲ ۸۵]. 


باب في الغجب CD‏ 


مقدم. (ضیاقة) أي: أن الغاصب إذا قدم الطعام المغصوب لربه [فأكله عنده]"" 
على سبيل الضيافة» وسواء علم مالكه أنه طعامه أم لا. (أوْتَقَصَتْ للسوق) أي: فان 
غصب سلعة فنقص سوقها عنده لم يضمن لرا شيئاً ويأخذ سلعته فقطء وهو 
الشهور. (أورَجَعَ بها من مقرولوبعد کسارق) أي: وكذا لا ضهان على من غصب دابة 
فسافر عليها ثم رجع بها من سفره على حاا لم تتغير» وسواء كان السفر قريباً أو 
بعيدأ» وهو الشهون وكذلك حكم السارق. 

([وَنَهُ في ]”" تعدي - كَمسْتَأجِرٍ- کر اند إن سلمت) أي: أن المستأجر 
والمستعير ونحوهما إذا تعديا على الدابة [لزيادة]" في المسافة أو في قدر المحمول 
فا | يغرمان كراء الزائد إن رجعت الدابة سالمة» وهو الشهور» والفرق بين هذه 
المسألة ومسألة الغاصب أن المستأجر والمستعير نیا تعديا على المنفعة فيلزمهم| ما 
تعديا عليه» والغاصب إن تعدى على الدار» وقد رجعت بحاشا؛ فلا شيء عليه 
غيرها. (وإلا خُيرَفيه, وفي قیمتها وَفْنَهُ) أي: وان لم ترجع سالمة بل حصل فيها 
عيب ینقصها فان رها خير بين أخذ الکراء مع الدابة» أو قیمتها وفت التعدي*. 
وان با وان فلك كديا أوْجَنَى مُوَآوأجِنَبي[خْيْرَ فيه ]”') أي: وان 
تعيب المغصوب بأمر سماوي أو بجناية [من غاصب]" أو أجنبي فإن ربه يخير 


)١(‏ مابين معكوفتين ساقط من (ن). 
() في (ن): ولذي. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(6) في (ح١):‏ العدى. 

(۵) في (ح١):‏ بعيب. 

(1) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(0) في (ن): بغاصب. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 
فيه» كا إذا غصب أمة [قائمة]”'' النهدين فانک‌سرا عنده والمشهور أن التعييب 
القليل كالكثير. 
سن في یف قیالع في يت سیب 
۹ 5 ۰ ۰ 3 7 له سو. ۶ ليس ی 1 
ومراده: ان من تعدی على ثوب غيره فصبغه فان ربه جر في خذ قيمة وبه أو 
آخذه ودفع قيمة الصیغ للمتعدي؛ يريد: إن لم يكن الصبغ قد" نقصه 
(وفي بنانه في أخذه, ودفع قيمة نقضه بعد سقوط كلمّة لم یتولها) أي: وني بناء 
الغاصب يخير رب المغصوب في أخذه ودفع قيمة نقضه بعد أن يسقط من ذلك 
كلفة من يتولى فعله إن لم يكن هو [متول] ' بنفسه أو بعبده. وفع البضع, والحر 
م ده 5 55 ۱ 
بالتفویت) أي: وضمن الغاصب منفعة البضع ومنفعة الحر بالتفويت» وهكذا 


(۱) ما بین معکوفتین ساقط من (ن). 

(۲) في (ح١):‏ قیمته. 

(۳) في (ن): من. 

(4) في (۵): یتول دلك. 

(0) (َعَعة لبضع. ور الویت) بنصب مفعة عطفاً عَلَ المثليء ولفظ التفويت عبارة 
الوجیز وال جواهرء وعبّر عنه ابن الحاجب بالاستیفاء إذ ال : وأما البضع فلا يضمن إلا 
باستيفائه لا بفواته» ففي الحرة صداق مثلهاء وني الأمة ما نقصهاء ‏ وكذلك منفعة الحر. 

ابن عَرَفَة: قول ابن شاس: : لا يضمن إلا بالتفويت هو مقتضى قوله في كتاب السرقة من 
الدونة مَعّ سائر الروايات: :إن رجع شاهدا الطلاق بعد البناء فلا غرم وكذا 
في متعمدة إرضاع من يوجب رضاعها فسخ نكاحها. . قال ابن عبد السلام: : فمن منع 
حرة أو أمة التزويج لَّ يضمن صداقاً لا أعلم فيه خلافاء وتقدم في كتاب التكاح سا 
فد یتخرج منه حلاف لبعض الشبوخ. ابن عَرَفَة: لا آعرف ما يناسب هذا الأصل 
وهو: : منع متعة النكاح تعدیا إلا قول اللخمي في النكاح الثاني. 

قال في الموازية: إن قتل السيّد أمته قبل البناء فله الصداق» وَعَليّه إن قتلت الحرة نفسها فله 


باب في الغصب 


الا کاس وغيره. 


الصداق» وهذا كقوله في المدونة: إن باع السيد أمته بموضع لا يقدر الزوج على 
جاعها فله الصداق ولا أرى للزوجة في جميع ذلك شيئاً دا ان الامتناع منها أو 
من السيّد إن كانت آمته» وإشارة ابن عبد السلام إل تخريجها على ما اختار 
. اللخمي غير تام؛ لأن اللخمي ل يقل بعدم قيمة المنفعة بالعضو من حيث ذاتهاء 
إنما اختار سقوط عوضها المالي بعد تقرره عوضاً فيها لطالبه بتعمده إتلافهاء ولا 
يلزم من سقوط امال بالتعدي ثبوت المال عن مجرد منفعة العضو؛ لانه غير مالي 
ول حصل له عوض مالي. 

وال ابن هارون: : خرج بعضهم أن عَلَيِْ قيمة ما عطله من المنافع كالدار يغلقهاء والعبد 
يمنع منه سیده ذكره المازري. . ال ابن عرّقَة: : وهذا لا أعرفه للمازري؛ إنما قال إِذَا 
غاب غاصب على رائعة شك في وطئه إياهاء في ضانه إياها قولا الأخوين وابن 
القاسم» وله في کتاب الشهادات 1 يختلف المذهب أن شهيدي الطلاق بعد البناء إِذَا 
رجعا لا غرامة عَلَيْههَاه وأوجب الشافعي غرامتهم|؛ لإتلافه) منافع البضع وهي شا 
يقوم كالحقوق الالية. واعتمد أصحابنا عَلَ أن من له زوجتان أرضعت كبراهما 
صغراهما فحرمتا عل آله لا غرم لا ما حرمت به فرجها لیم وعل أن من قتل 
زوجة رجل لا یغرم له ما أتلف عَلَيْهِ من متعة. . وقول ابن شاس وابن ا لحاجب: وفي 
الأمة ما نقصها هو نص الدونة في الاستبراء» والأمة كالسلعة على واطئها غصباً سا 
نقصها الوطء كانت ثيباً أو بكرأً» ومثله في القذفء وقال في الرهون منها: إن وطی الأمة 
مرتهنها فعلیه ما نقصها وطؤه بکراً كانت أو ثيباً إن أكرههاء وكذا إن طاوعته وهي بكرء 
فإن كانت ثيباً فلا شىء عَلَيْهه والمربن وغيره في ذلك سواء. ابن عَرّفَة: وفي تفرقته في 
الثيب بين وطئه إياها طائعة أو مكرهة نظر» والصواب عكس تفرقته؛ لأنه بوطئه إياها 
طائعة أحدث فیها عيباً وهو زناهاء وليس هو كذلك في وطئه إياها مكرهة؛ لأنها غير 
زانية» وتقدم في الرد بالعيب أن زناها عيب. انتهى. وني النظر نظر؛ فإن الغالب أا لا 
تزني طائعة إلا وقد ألفت ذلك قبل. [شفاء الغليل: ۲/ ۰1۸۵۹ 

(۱) انظر: عقد الجواهر: ۰۸۱۱/۳ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختجم 

(كَعْرَبَامَه وَتمَتَرَرْجُومُه) ۳ [هذا نحو قول]”' مالك في الواضحة فيمن 
غصب حرا فباعه أنه يكلف طلبه [فإن يئس منه ودی ديته إلى أهله. (وَغَيْرِهمًا 
بالقوات) 7 أي: : وأما غير البضع والحر فيضمنه بالفوات» وفيه إشعار باختيار 
قول غير ابن القاسم وأنه يضمن بمجرد فوات النافع وان لم يستعمل ولا استغل» 
وهو قول مطرف وعبد الملك وابن عبد الحكم وأصبغ وابن حبيب» وصوبه 
بعض الأشياخ» لكن الشهور أنه لا ضمان عليه. (ول یمن شاکیه رم ران“ 
على قدرالرسول ان ظلَم أواالجميع أوْلا؛ آفوان)(۲ . 

ابن يونس: فيمن تعدى على رجل وقدّمه للسلطان وهو یعلم أنه إذا قدمه 


(۱) (كَحُرٌ بَاعَهُ وتَعَذَّرَ جع أي: : كما يضمن دية حر ول يصرح بالدية لتضمن الحرية 
لها. ال ابن رشد ني رسم يوصي من سماع عيسى من كتاب الغصب : وقد روي عن 
مالك فيمن غصب حراً فباعه أنه يكلف طلبه» فان أيس منه أدى ديته إل أهله. 
ونزلت بطليطلة. » فكتب القاضي بها إل محمد بن شیر بقرطبةء فجمع القاضي ابن 
بشير آهل العلم بهاء فأفتوه بذلك فكتب إليه أن أغرمه ديته كاملةء فقضى عَلَيْهٍ 
بذلك. [شفاء الغليل: ۲/ 671]. 

() في (ن): قال. 

(۳) من هنا يبدأ سقط كبير بمقدار لوحة في (ح١)‏ وما أثبتناه من (ن). 

(4) (وَغَيْرِهمَا بالَْوَاتِ) أي: : وضمن منفعة غير البضع والحر بمجرد الفوات فهو مناقض 
لفهوم قوله: (وغلة مستعمل) فكأنه اعتمد المشهور آولا» والمصوب ثانياً. [شفاء 
الغليل: ۲/ ۸7۱]. 

(6) في (ن): زائد. 

5 (وَهَلَ يَضْمَنُ ساو رم رَإئِداًعَلَ قَدْرِ رون َلَم) (زائداً) مفعول يضمن 
وفاعل (ظلم) للشاكي ومفهوم الشرط أنه إن ل يظلم 1 يغرم الزائد عَلَ قدر أجرة 
الرسولء بل یغرم قدر أجرة الرسول فقط. [شفاء الغليل: ۲/ 677]. 


إليه تجاوز في ظلمه فأغرمه ما لا يجب عليه اختلف في تضمينه» فقال كثير منهم: 


عليه الأدب وقد أثم. 

وكان بعض شيوخنا يفتي أنه إن كان ظالماً في شكواه فيضمن ما أغرمه بغير 
حق» وان كان مظلوماً وم يقدر أن يتتصف ممن ظلم إلا بالسلطان فلا شيء 
على الشاكي؛ لأن الناس يلجؤون من الظَلَمَةِ إلى السلطان قال: وكذلك ما 
أغرمت الرسل للمشكوين مثل ما أغرمه السلطان؛ يفرق فيه بين ظلم 
الشاكي وعدم ظلمه. وکان بعض أصحابنا يفتي بأن ینظر القَدرٌ الذي ۳۹ 
استأجر الشاكي رجلا إلى المسير في حضار الشکو به فذلك على الشاكي على 
كل حال» وما زاد على ذلك ما أغرمه الرسول فيفرق فيه بين الظام والمظلوم 
حسب تقدم» فقوله: (وَهَلَ یضمن شاکیه) إلى آخره إشارة إلى ما أفتى به بععض 
الأصحاب. (أو الجميع) ۲ إشارة إلى ما كان يفتي به بعض الشيوخ أنه يضمن 
[۷/ أ] له جميع ما أغرمه بغير حق. (ولا)”" أي: أو لا ضبان علیه» وهو إشارة 


(۱) (أَو الجَمِيع) أي: أو يضمن الجميع إن ظلم جميع الغرم من قدر أجرة الرسول 
والزاند. ومفهوم الشرط أنه إن 1 يظلم 1 یغرم القدر ولا الزائد» وبهذا يتضح 
الفرق بين القولين. 

(۲) (أَوْ لا؟) آي: أو لا يضمن الشاكي الظالم شيئاًء فأحرى إن ل يظلم فهذا مفهوم 
موافقة» واللذان قبله مفهوما خالفق فقد اشتمل كلامه نصاً ومفهوما عَلَ وال ابن 
يونس الثلاثة» وأما ابن عَرَفَة فكأنه اقتصر على طريقة المازري فقال: قَالَالمازريفي 
ضمان المتسبب في إتلاف بقول كصيرفي يقول فيم علمه زائفا و کون 
أراد صت زیت في إناء علمه مكسوراً بأنه صحيح» وكدال ظالا عل ما أخفاه ربه عنه 
عَلَيْه قَوْلانِء وعزاهما أبو محمد للمتأخرين» المازري كقول أشهب وابن القاسم في 
لزوم الجزاء عَلَ من دل محرماً عَلَ صیدٍ فقتله بدلالته ولو شكى رجل رجلا لظام 


شرح بهرام الصغير (الجرر في شرح المختصر) 


إلى قول من قال بالأدب فقط. 


(وملكه إن اشتّراهء ولَوهَابَ) أي: أن من غصب شيئاً شم اشتراه من ربه فإنه 
يملكه بذلك وسواء كان ذلك الشيء حاضراً أو ادّعى الغاصب غيبته» وكذلك 
إذا حكم على الغاصب بغرم القيمة؛ لعدم وجود الغخصوب -کالعبد- مدعياً أنه 
أبق» أو ضلت الدابة» وشبه ذلك فإنه أيضاً يملكه إن لم يتبين كذبه بأن يكون أظهر 
خلاف ما في نفس الأمی وإليه أشار بقوله: (أَوَعَرم قیمته ان لم یموه) أي: فان موه 
فلربه الرجوع» وله أن يبقى على أخذ القيمة» وقيل: له الرجوع وان يموه. 
والمشهور: لا رجوع مع عدم التمويه. قال في المدونة: إلا أن يظهر أفضل من 
الصفة بأمر بين فلربها الرجوع بتمام القيمة» وكأن الغاصب لزمته القيمة فجحد 
خا 2 وا افون 


يعلم آنه یتجاوز الحق في الشکو ویغرمه مالاً والظلوم لا تباعةً للشاكي عَلَيْهِ نفي 
ضهان الشاكي ما غرمه الشکو قَوّلان» وثالثها قول بعض أصحابنا لا ضیان عَلَيْهِ إن 
گان مظلوماً. [شفاء الغليل: ۲/ ۲۸7۲ ۱ 

(۱) انظر: الدونة: ۰۱۷۰/6 وتهذيب الدونة: ۰۸۱/6 

(۲) (وَمَلَكَهُ إن شترا وَلَوْعَابَ) آشار بو إلى قوله في کتاب الصرف من الدونة ولو صبك 
جارية جَار أن تبیعها منه وهي غائبة ببلد آخس وينقدك دا وصفها؛ لأنباني ضمانه 
والدنانير في ذلك آبین. وآشار بالاغیاءٍل خلاف آشهب القائل: [نا يجوز أن تبیعهامنه 
وهي غاثبة بشرط أن تعرف القيمة» ويبذل ما يجوز فيهاء والقَوّلان مبنیان على أصلي 
السلامة ووجوب القيمة. قال ابن عبد السلام: ودلت هذه المسألة عل أن ليس من 
شرط بيع المخصوب من الغاصب أن يخرج من يد الغاصب» ويبقى بيد ربه ستة أشهر 
فأكثر كما شرطه بعضهم» وقبله في التوضيح مع آنه ال أول البيوع: (وَمَغْضصُوبٌ لام 
غَاصِيه وَهَلْ إِنْ رد ره مُدَ؟ کردد). [شفاء الغليل: ۲/ ۸7۲]. 


باب في الغحب 


وإليه أشار بقوله: (ورجع علیه بِفَضّة أَخْفَاهَا) . 


(وَالْقولَ له في تلفه وتّعته وقدره) أي: أن الغاصب إذا ادَّعَى تلف المغصوب 
وأنكر ذلك ربه فان الغاصب يصدقء وكذا إذا اختلفا في قدره أو في نعته -أي: في 
صفته- فإنه يصدق مع يمينه؛ لأنه غارم» وهو مقيد بم| إذا أتى بها یشبه» فان اتی با 
لا يشبه صدق المغصوب منه مع يمينه. (وحلّف) أي: الغاصب في دعوى التلف 
والقدر والصفة. 


(کمشتر منه) " أي: كا جلف من اشتری التاع المغصوب من الغاصب إذا 


يونس عن غبره. فقال: الأشبه إذا رأى الشوب عنده بعد شهر من یوم اشتراه 


(۱) (وَرَجَمَ عَلَيْهِ بمَضْلَةٍ آخفاها) آشار به لقول ابن القاسم في الدونة: إلا أن يظهر آفضل 
من تلك القيمة بأمر بیّن فلربها الرجوع بتمام القيمة» وكأن الغاصب لزمته القيمة 
فجحد بعضها. عیاض: وني بعض رواياتها: لرب الجارية أخذها ورد ما آخذه ون 
شاء ترکها وحبس ما اعد من القيمة. وحصّل ابن عر نة فیها ثلانة آفوال: الأول 
انحصار حقه في تام قيمتهاء للمدونة. الثاني: تخیبره فيه وفي أخذها برد ما آخذه وهو 
الذي آنکره آشهب. والثالث: تخييره في آخذها وني التمسك با آخذ فقط لبعض 
رواياتها. قال: وعبّر الازري عن الأول بالشهور وم يفسّر مقابله» فیحتمل كلا من 
الأخيرين» وكَانَ يمضي لنا إجراء القولين على القول: بعدم التكفير بنفي الصفات 
بناءً على أن نفي الصفة الثابتة للموصوف لا يستلزم القول بنفيه؛ وعلی القول 
بالتكفير به بناءً عَلى أن نفي الصفة الثابتة للموصوف يستلزم القول بنفيه. [شفاء 
الغليل: ۲/ ۸۱۳]. 

(۲) (کمشتر من ثم غرع لاخر رُؤْيَة) أي: كا جلف عَلى التلف مشتر من الغاصب 1 
یعلم بالغصبء ثم یغرم القيمة لا خر رؤية وهذا مبسوط في رسم استآذن من سماع 
عیسی من کتاب الغصب» وني کتاب ابن یونس. [شفاء الغلیل: ۲/ .]۸٦٤‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


وادعى ضياعه أنه نما يضمن قيمته يوم ريء. 

(ولربه إمْضَاء بیعه) أي: أن لرب الخصوب إمضاء بيع غاصبه؛ لأن حاصله 
أنه بیع فضولي. (وَنَقْض عتّق المشتري) أي: ولرب الجارية أو العبد نقض عتق 
الشتري وإجازته. (وضمن مر لع یعلم في عمد) أي: أن الشتري من الغاص ب إذا ل 
يعلم بالغصب فيضمن المغصوب إذا تعمد تلفه» كالطعام يأكله والشوب يبليه 
بلبسه والدار بهدمها ونحو ذلك. فيغرم قيمة المقوم ومشل المثلي يوم وضع يله؛ 
لأنه لا علم عنده بالغصبء ما لو علم فان حكمه في ذلك حكم الغاصب. 

(ا سماوي) أي: فان هلك الخصوب بأمر من الله -وهو المراد بالسماوي- فلا 
ضبان على الشتري فیه. (وَغَنّ) أي: وکذا لا شيء على الشتري غير العالم 
بالغصب في شيء من الخلة. 

(وهل الخطاً کانعمد؟ تأویلان) آي: أنه احتلف فيا إذا جنی الشتري على ذلك 
خطأ هل يلحق بالعمد. وإليه ذهب آشهب. أو بالسياوي وإليه ذهب ابن القاسم 
وجعله في البيان تفسیرا لما في المدونة؟ وقال أبو الحسن: ظاهرها مساواة العمد 
والخطأ. ابن عبد السلام: وربا تأول على الدونة» والیهما أشار بالتأويلين» وقول 
أشهب هو القياس؛ لأن الخطأ كالعمد في أموال الناس. 

(بل متعین ' وموهوبه إن علما كهو) أي: أن وارث الغاصب ومن وهب له ذلك 
الشيء المغصوب يتنزلان منزلة الغاصب إن علم بالغصب؛ فيتبع الخصوب منه 
الغاصب الواهب إن شاء وان شاء اتبع الموهوب له ورجع على الوارث 
والموهوب له بالغلة؛ لیام عل) خوطبا بالردء فلا لم يفعلا ترتب عليهم| بسبب 


() في (ح١)‏ و(ك) و(م): وإرثه. ش 


باب في الغصب 
ذلك حكم التعدي. 

ولا بدئ بالقاصب) أي: وإن لم يعلم الموهوب له بالغصب بدئ بالغاصب؛ 
لأنه المسلط له على المال» فيرجع عليه بقيمة الموهوب وغلته» وهو الشهور. 

(ورجع عليه عة مُوهُوبه, فَإِنَأَعْسَرَفَعلَى الوهوب) أي: ورجع على الغاصب 
بالغلة التي أخذها موهوبه» فإن آعسر الغاصب رجع على الموهوب له فأخذ منه 
ذلك. لو اه انقب لار على إِشْرَاره بالقصب کشاهد پملکك خر" بفصبك) 
يشير إلى قوله في الدونة: وان آقمت شاهداً أن فلاناً غصبك هذه الامة وشاهدا 
آخر على إقرار الغاصب أنه غصبکها تمت الشهادة» ولو شهد أحدهما أنه غصبكها 
وشهد الآخر /٦۷[‏ ب] أنها لك فقد اجتمعا على إيجاب ملك ك لما فيقضى لك 
بها”". ابن يونس: وقال بعض الفقهاء: شهادتب| مختلفة» فإذا ۾ تفت حلف مع أي 
الشاهدين شاء فإن حلف مع شاهد الملك حلف أن شاهده شهد بحق وآنه ما 
باع ولا وهب؛ وإن حلف مع شاهد الغصب حلف لقد شهد شاهده بحق» 
وردت ال يده بالحيازة فقط ۳ وإليه آشار بقوله: (وجعلت ذاید, لا مالک الا آن 


(۱) في (ن): لثان. 
e‏ الدونة: ۶ وتهذيب الدونة: ۸۳/۶ 
(۳) (وَلْمقَ شاه بِالْعَضْبٍ لخر عل إفْرَارِهِ الْعَضب كَسَاهِدِ ولك لآخَرَبِعَضْبِكَ 
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وَجُعِلُْتَ ذاید لا مالک إلا آن تخلفت مَعَ شَاهِدٍ الْلْك وَيَمِينَ الْقَضَاءِ) هاتان 
مسألتان, أما الأولى: فقال فيها في الدونة: وان أقمت شاهداً أن فلاناً غصبك هذه 
الأمة» وشاهداً آخرعَلَ إقرار الغاصب أنّه غصبكها تمت الشهادة. قال أبو الحسن 
الصغير: أي: تمت الشهادة بالغصب ويقضى لك بها من غير يمين القضاء ول تتم 
بالملك؛ إذ قد تكون بيده وديعة أو عارية أو رهناً أو بإجارة. وأما الثانية: فقال فيها 
في المدونة: ولو شهد أحدهمًا أنها لك وشهد آخر أنه غصبكها فقد اجتمعا على 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح امختص 


إيجاب ملكك هاء فيقضى لك بها ولم يجتمعا على إيجاب الغصب. فان دخل الجارية 

نقص كان لك أن تحلف مم الشاهد بالغصب ويضمن الغاصب القيمة» هكذا 
اختصرها أبو سعيد وأكثرهم تبعاً لأبي محمد والذي في الأمهات: لو أني أقمت 
شاهدا عَلَ أنه غصبنيهاء وأقمت آخر عل أا جاريتى قَالَ: لا أراها شهادة واحدة 
فإن دخل الجارية نقص حلف مَمٌ الذي شهد له أنه غصبها وأخذ قيمتها إن شاء. 


قال عياض: ا جعلها شهادة واحدة في الفوات؛ إذ 1 يتفقا عَلَ الغصب فيضمنه ولا 


على الملك في القيام فيأخذها بعد يمين القضاء آنه 1 يفوت» وأنها ملكه؛ إذ ا 
يشهد شاهد الغصب باللك التام وإذ لو شهد شاهدان بالملك ما حكم له بها 
حتى جلف يمين القضاء أنها ما خرجت عن ملکه ولو قت الشهادة عل 
الغصب ردت إليه ولم يحلف؛ ولأن الشهادة على الغصب ليست بشهادة على 
الملك؛ إذ يقول: لا آدري أنها ملكه» ولعلها عنده وديعة أو عارية أو رهن أو 
بإجارة» وإنم| رأيته أخذها من يده. وقد ذكر أبو عمران عن أصبغ أن ابن القاسم 
رجع عا في كتاب الغصب وقال: أراها شهادة واحدة إن 1 تفت الأمة. قََالَ 
عياض: وهذا كله عندي غير اختلاف» وإنا 1 يرها ني كتاب الغصب شهادة 
واحدة لما قلناه» وجعلها في الرواية الأخرى شهادة واحدة ولم يقل: تامة؛ لأنها 
توجب في قيامها تقدم يدي القائم عَلَيْهَا دون الحكم له بملكها حتى يحلف میم 
شاهد الملك ويمين القضاء» وحتى لو جاء آخر بشاهدين على اللك أو شاهد 
عَلَيْهِه وأراد أن جلف معه كَانَ أحق به إلا أن جلف هذا مَعّ شاهد اللك. 


واختلف: هل يمينه مَعَ شاهد المللك معارض لشاهدين بملك غيره أو يرجح عَلَيْهِ 


الشاهدان» وعل هذه الرواية الآخرة في المسألة اختصرها أبو محمد وقال: فقد 
اجتمعا على إيجاب اللك. وم يجتمعا عل إيجاب الغصب» واتبعه آکثر المختصرين» وقد 
قال بعد هذا: إا شهدوا أنه غصبها منه فقد شهدوا ها له وان قالوا: ل ندري أهي 
للمخصوب آم لا؟ ثم قال: آما كنت ترده عَلَيْهِ وهذا إن| يريد ردها إليه بتقدیم يده علی 
على ما قدمناه. انتهى. وقد ظهر لك أن قول الصنف: (وّجعلت ذا يد لا مالكاً) راجع 
للمسألتين» وأن قوله: (إلا أن تلف مَعَ امد الْلْكِ) خاص بالثانية إذ لا شاهد ملك 


باب فو الغصب 


تلف" مع شاه الملك) ابن يونس: لأن شاهد الغصب ل يثبت له ملكأ وشاهد 
الملك لم يثبت له غصباً؛ فلم يجتمعا في ملك ولاغصب. 

(ويّمِينَ" الْقَضَاو)”” أي: يحلف أنه ما باع ولا وهب ولا تصدق ولا خرجت 
عن ملكه بوجه من الوجوه. (وَالْتَعَدّي جان على بَعضٍ عَالبًا)“ هذه إشارة إلى أن 


في الأولى. واه تعالى أعلم. 

() في (ن): يحلف. 

() في (ن): : يمين. 

(۳) (وان ادعب اسْيِكْرَاها عَلَ غَيْرِ لای بلا تعلق حُدَّتْ له قال ابن رشد في کتاب 
الغصب من المقدمات: إن ادعت الاستكراه علی رجل صالح لا يليق يه ذلك» وهي 
غير متعلقة وه فلا اختلاف آنه لا شيء على الرجلء وأنها تحد له حد القذف وحد 
الزنا إن ظهر مها حمل» وأما إن ل يظهر بها حمل فيتخرج وجوب حذ الزنا عَلَيّْهَا على 
الاختلاف فيمن آقز بوطء أمة رجل» وادعى آنه اشتراها منه» أو بوطء امرأة وادعى 
أنه تزوجهاء فتحدّ عل مذهب ابن القاسم إلا أن ترجع عن قوضاء ولا تحدّ على 
مذهب آشهب. وهو نص قول ابن حبيب في الواضحة» وأشبع بع القول فيهاء فقف 
عَلَيْهِ. [شفاء الغليل: 7/ 8757]. 

(4) (وَالْمْتَعَبّي جَانٍ عَلَ بَعْض غَالِباً) احتصر هنا قول ابن الحاجب: وفيها: والمتعدي 
يفارق الغاصب؛ لأن المتعدي جنى على بعض السلعة والغاصب أخذها ككسر 
الصحفة وتحريق الثوب. وزاد غالباً لقول ابن عبد السلام: أنه لا يعم صور التعدي» 
ألا ترى أن ا مكتري والمستعير إذًا زادا في المسافة يكون حكمهم) حکم المتعدي لا 
حكم الغاصب. وكذلك من آودعت عنده دابّة أو ثوب فاستعملهماء فهذا الفرق 
الذي ذكره عن المدونة لا يكفي في هذا الموضع. وقبله في التوضيح. 

وقال ابن عَرّقَة: قول ابن عبد السلام لا يعمّ صور التعدي بناءً منه على أن جناية 
المكتري والمستعير على كل الدابة» ويرد بأن من آجزائها من حيث كونها مأخوذة 
ملكها وجنايتهم| ا تتعلق به؛ ولذا فرق في الدونة وغيرها بين هبة العبد وبين هبة 
خدمته لرجل حیاته ورقبته بعده لآخر في زكاة الفطر وا لجناية» قال: ومقتضى 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


التعدي يفارق الغاصب. وهو مذهب المدونة وغيرهاء وذکر من الوجوه التي 
فرق بينهم| بها وجهاً واحداً» وهو أن المتعدي جان على بعض السلعة» كالمستعير 
والمستأجر يتعديان المسافة المشترطة والغاصب جان على مجموع الذات. وقيل: 
لأن المتعدي لا يضمن إلا بالفساد الكثير» والغاصب يضمن مطلقا وقيل: لأن 
التعدي ضامن لا من يوم التعدي؛ لآن يده كانت عليها قبل ذلك بإذن رها 
كالمستأجر والمستعير. وقيل: غير ذلك. واحترز بقوله: (قالباً) من مشل مسألة 
المستأجر والمستعير فإنبه| قد يتعديان على مجموع السلعة لا على بعضهاء ومع ذلك 
جعلوهما متعدین لا غاصیین]؟. 

(فبن آفات القصود کقطع دنب [دابة]!' ني‌هينة. آوذنه. آوطینسانه) أي: أن 
الفساد الکثبر هو الذي يفيت القصود من الذات» وإن كان في الصورة يسيراً مشل 
أن یقطع ذنب [دابة] " ذي هيئة کقاض ونحوه من لا یلیق بحاله " رکو ہا على 
تلك الهيئة» وکذلك قطع آذنیها "*» وهو مروي عن مالك ومشل ذلك قطع 
طیلسان ذي اهيئة [۱۲۷/ أ] وقلنسوته ونحوهما؛ لأنه لا یلبس ذلك على هذه 
الحالة. ([أوتبز]" شاة‌هوالفصود) أي: إذا تعدى عليها بأمر فأذهب لبنها 


الروايات أن التعدي هو التصرف في شىء بغير إذن ربه دون قصد تملّكه. وبالله 
تعالى التوفيق. [شفاء الغليل: /Y‏ ]. 

(۱) هنا ينتهي السقط من (ح١).‏ 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(4) في (ن): بحالة. 

(5) في (ن): أذنها. 

(1) في (ن): ولبن. 


باب في الغحب 
بذلك”' أو نقصها" فإنه يضمن قيمتها إن شاء ربا إن كان اللبن هو القصود 
الأعظم منها. 

أصبغ وغيره: وإن لم تكن غزيرة اللبن فعليه ما نقصها. 

(وقلع عيني عبد أويديه) لأن قلع عيني العبد أو الجارية يفيت الغرض 
[القصود]" فيهماء وکذلك قطع اليدين. له آَخذه وتَقصه, [آوقیمته ]۱ أي: فان 
حصلت الافاتة خمر الالك بين أَخذ ذلك وما نقصه اليد آو بین أن باخ 
قیمته کاملة ویترکه للمتعدي. 

(وان لم يفته قتقصه) أي: فان تعدی على ذلك بأمر لا يفيت الغرض القصود 
منه فليس له إلا أرش ما نقصه وهو ما لا خلاف فيه. (کلبن بقرة وید عبد[ أو 
عیفه ]۲ يريد: لأن البقرة تراد لغير اللبن وكذلك الناقة» فإذا تعدى عليه| 
فأذهب لبنهیا أو بعضه فليس عليه إلا ما نقص» وكذلك إذا قطع للعبد يداً واحدة 
أو فقأ له عيناً واحدة إذا لم یعطل على سيده منافعه جملة بخلاف اليدين والعينين. 
وق له إن شوم) أي: فان تعدَّى على عبد غيره تعدَّياً فاحشا کم عليه بقيمته 


)١(‏ في (۱2): كذلك. 

(۲) في (ن): نقصه. 

(8)نها وخ مفكر تن ساقظ مرن 
)٤(‏ في (ن): وقيمته. 

(۵) في (ح١):‏ الافات. 

(5) في (ح١):‏ العداء. 

(۷) في (ح۱): وعينه. 

(۸) في (ح١):‏ بأن. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختص) 


فإنه يعتق عليه» وقاله في المدونة”' '» وعن عبد الملك ومطرف أنه يغرم قيمته 
ولا يعتق عليه. وقیل: إنا یغرم قيمته ويعتق عليه إذا طلب ذلك سیده وأما 
إن امتنع من ذلك فله أخذ العبد وما نقصه. ابن يونس: والصواب من هذاء 
والذي آختاره أنه إذا آفسده هكذا أن یغرم الجاني قيمته ويعتق عليه على ما 
أحبه السيد أو كره؛ لأن قيمته عوضه فهو مضار في ترك قيمته صحيحاً أو أخذ 
ما لا ينتفع [به]"" واحرام"" العبد العتق. وإليه آشار بقوله: (ولا من لصاحبه 
في الفاحش على الأرجح). 

(ورقا الشُوب مطلقاً) لا حلاف أنه إذا آفسد الثوب فساداً يسيراً فأخذه ربه وما 
نقصه أنه يرفوه له» وقال بعضهم لا فرق بين اليسير والكثير» وإليه أشار بقوله: 
(مطقا). 

(وفي أجرة الطبیب شُولانِ) يعني: أنه اختلف هل یغرم الجاني أجر المداواة مع ما 
نقصء أو ليس عليه إلا ما نقص؟ اللخمي: والأحسن من القولین أنه على الجاني 
كالرفو» وقيل: ليس ذلك عليه بخلاف الرفو؛ لأن ما ینفق على المداواة غير 
معلوم» ولا يعلم هل يرجع ذلك إلى ما كان عليه أم لا؟ وأما الرفو فمعلوم ما 
ينفق عليه ويرجع کا كان. 


د له # 


(۱) انظر: تهذیب المدونة: ۸۰/۶ 
(۲) ما بین معکوفتین ساقط من (ح۱). 


[باب في الاستعفاف ] 


سل وان تفن نم نتضع بادرن ین بلاشي) أي: أن 
الغاصب أو التعدي إذا زرع الارض فاستحقت قبل الانتفاع بالزرع فان رب 
الأرض يأخذ ذلك بلا شيء» وسواء ظهر الزرع أم لاء ومثله ما إذا حرث 
الأرض ول يزرعها أن رما يأخذها من غير شيء يلزمه بسبب الحرث. (وإلا 
قله [قلعه ]إن لم فت وشت ما تراد له) أي: وإن کان oe‏ 


(۱) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 

(۲) (وَإلا قله قَلْعُهُه إن ل یت وَفْتٌ ما راد لَهُ) شمل ما تراد له الزرع والقائي 
والبقل وغيرها من جنس ما زرع فيها الغاصب ومن غير جنسه وهذا خلاف ما 
لأصبغ في نوازله من كتاب كراء الأرضین» وخلاف ما حمل عَلَيْهِ عبد الح وغيره 
لفظ المدونة من أن المراد بالابان بان ما زرع فيها الغاصب خحصوصا؛ عم آنه 
اقتصر عَلَ ذلك في التوضيح» ولعله اعتمد هنا على قول ابن رشد في نوازل أصبغ 
مشار إليها: القياس أن يكون له قلعه بعد خروج إبان الزرع إِذَا كانت الأرض مما 
تصلح للمقائي والبقل وتبين أن رب الأرض 1 يقصد الإضرار بالغاصب بقلع 
زرعه» وانما رغب في الانتفاع بأرضه للمقاتي أو البقل؛ إذ قد تكون المنفعة بذلك 
أكثر من المنفعة بالزرع. وقد يدل عَل ذلك قول ابن الماجشون في المجموعة عن 
مالك. وقول المغيرة: إِذَا أسبل الزرع فلا يقلع؛ لأنه من الفساد العام للناس» 
ويمنع من قلعه ذلك كما يمنع من ذبح الفتايا ما فيه الحمولة من الابل واحرث 
من البقر وذوات الدر من الغنم؛ لأن الزرع إِذَا كان يقلع عندهما ما 1 يسبلء ولا 
شك في أن إبان حرث الزرع ينقضي قبل أن يسبل الزرع بكثير فقد أوجبا قلع 
الزرع بعد خروج الإبان» وذلك لا يكون إلا لمنفعة تکون لصاحب الأرض في 
أرضه بقية العام من مقثاة يضعها فيها أو بقل.. وما آشبه ذلك. 

وقد روى ابن عبد الحكم عن مالك أن له أن يقلع الزرع» سواءً قدر أن یزرع أم لاء 
والأول أحبٌ إليناء وظاهر قوله: أن له أن يقلع الزرع وان 1 يقدر أن يزرع في 
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[الزرع]”'' قد بلغ حد الانتفاع به فللمستحق أن يأمر الزارع بقلع زرعه إن 1 
يفت وقت الزرع المقصود من تلك الأرضء والمراد بإبان الزراعة: إبان الشيء 
الذي يزرع فيها لا غيره. 

(وله آغذه بقيمقه) أي: ولرب الأرض أن يأخذ الزرع بقيمته ويبقيه في أرضه 
لنفسه. وقیل: لا يجوز له ذلك. اللخمي: والقول بأن ذلك يجوز أصوب. (وإلا 
فکراء السفة) آي: وان فات الوقت بالنسبة إلى ما يزرع فيها فانا يكون له كراء تلك 
السنة» وليس له قلع الزرع» ولا كان حُكْمٌ مَنْ رَرَعَ بوجو شبْهَةِ في ذلك حم 
الغاصب على مذهب ابن القاسم - لبه على ذلك بقوله: (كذي شبهة)”". 

(وقاتت بحرثهًا فیها بين مغر ومکتر وللمستحق آغذها ودفع کرام الْحَرْث) " أي: أن 


الارض شيئاً أصلاًء ومعنی ذلك عندي دا ان یتفع بذلك بحام آرضه أو لوجه من 
وجوه النافع غير الزرع؛ لأنه إِذًا 1 يكن له بذلك منفعة بحال فهو بقلعه قاصد للإضرار» 
وقد قال رسول الله له: «لا ضرر ولا ضرار». [شفاء الغلیل: ۲/ .]۸٦۸‏ 

)١(‏ ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 

(۲) (كَذِي شَبْهَةِ) يريد: : إن 1 يفت الإبّانء وأشار به لقول ابن القاسم في المدونة: ا 
كانت الأرض تزرع في السنة مرة» فاستحقها وهي مزروعة قبل فوات إبان الزرع 
فكراء تلك السنة للمستحقء وليس له قلع الزرع؛ لأن المكتري زرع بوجه شبهة) ثم 
قال بعد هذه الفقرة: قوله: (أَوْ جُهِلَ حَالَّهُ) قَالَ في المدونة: ود كَانَ مكري الأرض 
لا يعلم أغاصب هو أم مبتاع» فزرعها مكتريها منه» ثم استحقت فمكريها كالمشتري 
حتى يعلم أنه غاصب. [شفاء الغلیل: ۲/ 879]. 

(۳) «وفاتت بِحَرْئِهًا فيا بَيْنَ مُكْرِ وَمُكُتَر) السياق يعطي أن هذا في استحقاق الأرض 
كالذي قبله والذي بعده وإنها فرضه في الدونة في استحقاق ما أكريت به فقال: ومن 
اکر أرضا بیو أو ينوت ةانم استحق و با وزن من نحاس آو حدیدپینه يعرفان 
وزنه ثم استحق ق ذلك فان کان اس ستحق قبل أن یزرع أو يحرث انفسخ الکراء» وان 
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0-4 


من أكرى أرضاً من آخر وَحَرَنّهَا فإنها تفوت فيا بينهماء ويقر فيها بالسمی» وليس 
للمستحق أخذها حتى يدفع كراء احرث. 

فان آبی قيل لَه : أعط کرام سّة. ول ها بلاشَيم) أي: فان أبى الستحق أن 
يدفع قيمة الحرث أعطاه الآخر قيمة كراء سنة» فان أبى أسلمها ولا شيء له. 

(وفي سنن یی ,َو يمضي ان عرف النسبة) أي: فان كان المكتري قد اكترى 
الأرض سنين وقد زرعت سنة فأکثر -فلا شيء للمستحق في الماضي» ويخير في| 
بقي بين أن يفسخ, أو يمضي إن عرف الباقي ونسبته من الكراء. 

(وَلا خيَارَلمِكْتَرِي للعهدة) [هو]”'' معنى قوله في المدونة: فإن أجاز المستحق 
الكراء فليس للمكتري الفسخ فراراً من عهدته؛ إذ لا ضرر عليه لأنه يسكن» فإن 
عطبت الدار فإنه يؤدي بحساب ما سکن ولو انتقد الأول كراء السنة كلها لدفع 
الستحق حصة باقي المدة إن كان مأموناً ولم يخف من دين أحاط به''". وإلى هذا 
أشار بقوله: (وَانْقََ) أي: المستحق (ن الْتَقَد الأول وآمنهو) أي: المكتريء ولا كان 
قوله: وأَمِنَ مسنداً إلى غير من هو له أبرز الضمير؛ أي: وأمن الستحق. 

وال لذي الشَبهة أو لَجهُولٍ کم كَ: وارث وموهوب وَمُشَْرِلَمْيَعمُوا) شمل قوله: 
(لذيالشبهة) الک‌تري والمشتري ومن أحيى أرضاً يظنها مواتاًء والوارث 


كَانَ بعدما زرع أو أحدث فيها عملاً فعَلَيّهِ قيمة كراء الأرض. 
عياض: هو بين أن نفس ال حراثة وان 1 يزرع فوت» وللمكري كراء المثل كما و زرعت؛ 
ولا يختلف أن ذلك كله فوت بين المكري والمكتري» فأنت ترى المصنف قد استعمل 
هنا عبارة عياض بعينها. [شفاء الغليل: ۲/ ۸۱۹]. 
)١(‏ مابين معكوفتين ساقط من (ن). 
(۲) تهذیب المدونة: ٠١١/٤‏ . 


شرح بهرام الصضير (اادرر في شرح المختصن 


والموهوب ونحوهم وإنم| احتاج إلى التنصيص على من ذكر تنبيهاً على ما في ذلك 
من التفرقة بين العام وغبره» والمراد ب-(الجهول للعكم)”' الذي لا يعلم آواهبه 
متعين”" أم لا؟ قال في الدونة: والغلة للوارث ولو كان وهب ذلك لأبيه. فإن 
علم أن الواهب لأبيه غصب [ذلك]171/1"7/ ب] فغلة ما مضى للمستحق» 
فإن جهل أمر الواهب أغاصب هو أم لا؟ فهو على الشراء حتى يعلم أنه غاصب. 
واعلم أن المشتري لا يرد الغلة في خسة مواضع: هذه ومن اشترى شيئاً 
فاستغله ثم رده بعیب» والشتري شراءً فاسداً إذا رد بعد استغلاله» ومن اشترى 
شيئاً فاغتله ثم أفلس» أو أخذ منه بالشفعة. 
(بخلاف ذي‌دین عى وارث) ۱" آي: فلا غلة له ومعنى ذلك: إذا كان لرجل دين 
على شخص فدفع له فيه ملكاً ورثه فاغتله ثم استحق من يده فإنه يرد الغلة. 
(كوارث طرا علی مثله) أي: وكذا لا غلة لوارث طرأ عليه وارث آخر مثله في 
المنزلة؛ يريد: أو أقرب منه ون لم يعلم؛ لأنه ليس بضامن, ويأخذ القادم الكراء إن 
لم يكن المستحق منه قد حابى» فان حابى فهو واهب للمحاباة ؟؛ فيرجع القادم 
عليه بالكراء فيها يخصه. وبالمحاباة إن كان ملياًء وان لم يكن ملياً یرجم على 
الكتري قال ابن القاسم: وأما إن سكنها هذا الوارث أو زرع فيها لنفسه ثم طرأ 
(۱) في (ح١):‏ الحكم. 
(۲) في (م) و(ك) و(ن): غاب. 
(۳) ما بین معکوفتین ساقط من (ن). 
(6) (بخلافب ذي کین عَلَ وَارثِ كَوَارِثِ طَرَأَعَلَ مثله) لو قدم طرأ فقال: بخلاف ذي دين 
طراعَل وارث كوارثِ على مثله لاتضح مراده وظهر تصوره. [شفاء الغلیل: 
.[AV* /Y‏ 
(5) في (ح۱): محاباة. 
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له أخ لم يعلم به فالاستحسان ألا رجوع لأخيه عليه بشيء وإليه آشار بقوله: 
(إلا آن ینتفع) أي: بنفسه قالوا: وعليه لا یرجم الطارئ على أخيه إلا بثلاثة 
شروط: ألا يسكن بنفسه وألا يكون في نصيبه ما یکفیه وألا يعلم بأخيه. 
وزاد ابن عبدوس: وأن يكون الأخ قد قدم بعد إبان الزراعة؛ أي: إذا كان 
الموروث أرضاً تزرع. 

ون غرس. یقن ماه أغطه قِيمََهُ قائماً. إن بى له َع قِيمَة 
الأرش, فان آبی فشریکان بالقيمة يوم العكم) أي: فان استحقت الأرض بعد أن 
غرسها من هي في يده أو بنى فيها؛ أي: سواء كان مكترياً أو مشترياً فإنه يقال 
للمستحق: أعطه قيمة غرسه أو بنائه قائ فإن امتنع من ذلك فللغارس أو 
الباني أن يدفع له قيمة آرضه فان أبى]” '' فهما شریکان» [ورواه مطرف عن 
عمر رضي الله عنه» هذا بقيمة أرضه وآخر بقيمة غرسه أو بنائه» وقال مطرف: 
نبا يكون شريكاً با زاده البناء أو الغرس في قيمة الأرض» وفهمت عليه 
الدونة. ابن يونس: والأول ظاهر الکتاب» وهو الصواب؛ لأنه قد لا تزيد 
العمارة في مثل هذه الأرض شيئاً بل قد يكون ثمنها براحاً أكثر لإعمال البقول 
ونحوهاء فإذا قومت على ما قاله ابن الاجشون ومطرف عمل العامل باطل وهو 
غير متعد. ابن الجهم: وحيث دفع رب الأرض قيمة العمارة وأخذ أرضه كان له 
كراء ماضي السنين» وفي العتبية قول ثالث عن مالك أنه يكون شريكاً با أنفق إذا 
كان يشبه بنيان الناس لا بنيان الأمراء» ومذهب المدونة كما قال: أن القيمة إنم| 


)١(‏ في (ن): له. 
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تكون يوم الحكم لا قبله لأنه ة بولك ا ادارب وسو ای 
وقیل: يوم البناء. 

(إلا الْحبِسَة فَالنَقْضَ) أي: فان استحقت ار( أ حبس فليس للباني إلا آخذ 
ا لسك قن يدقع له ا ن قار ولیس له هر آن ينل قم 2 
الأرض؛ لأن فيه بيع احبس. 

(وضمن قيمة الُستحفّة ووندها یوم الخقم) ”" أي: أن من اشترى أمة ثم وطئها 
فاتت بولد ثم استحقت بحرية أو ملك فانه يضمن قيمتها وقيمة ولدها لمستحقها 
ات وم 
Sa‏ ا هذا إشارة إلى قول yT‏ ومن 
ابتاع أمة فوطئها وهي ثيب أو بكر فافتضها ثم استحقت فلا شيء عليه للوطء لا 


(۱) في (ن): الأرض. 

(۲) (وَضون قِيِمَةَ الْمُسْتَحِفةَ وولدها یوم م الحَكُم) لا یخفی أن هذه مستحقة بملك لا بحرية. 
ال ابن المتاجب: وكَانَ مالك یقول: لستحقها أخذها إن شاء مع قيمة ولدهاء ثم رجع 
فقال قيمتها يوم استحقاقهاء ثم رجع فقال: قیمتها وحدها يوم وطتها. قال أشهب:ثم 
رجع إلى القول الأول. ال ابن عبد السلام: والقول الثالث هو الذي أفتى به مالك لما 
استحقت أم ولده إبراهيم. قال في التوضيح: كذا سماه اللخمي والمازري» والذي نقله ابن 
رشد وعياض: أم ولده محمد قيل: وهو الصواب. انتهى. إنا صوّب لأنه لا یعرف له ولد 
اسمه إبراهيم» وإنا قال في الدارك: كان مالك ابنان يحبي ومحمدء وغذا قال أبوالحسن 
الصغير: لعل إبراهيم تصحيف؛ وعَل هذا فلا يصح قول الشارح في الكبير: لعلها آمها 
معاً. [شفاء الغليل: ۲/ ۸۷۰]. 
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صداق ولاما نقضهاء وكذلك إذا اغتلها أن الغلة له . 
شم استحق) هذه المسألة ملخصة مما في المدونة» قال فيها: ومن اكترى داراً فه دمها 
ثم قام مستحق فله أخذ النقض إن وجده وقيمة هدم من اشادم» ولو كان المككري 
قد ترك للمكتري قيمة الهدم قبل الاستحقاق لرجع بها المستحق على الهادم؛ لأن 
ذلك لزم ذمته بالتعدي» ولا رجوع على المكري إذا لم يتعد وفعل ما يجوز له» وهو 
بمنزلة من ابتاع عبداً فسرقه منه رجل فترك له قيمته ثم قام ربه» فانما له أن يتبع 
الوا 

(بخلاف مستحق مدعي حريّة, إلا الْقّبيل) " هذه أيضاً مسألة المدونة» قال 
فيها: ولو ترك عبداً ببلد فادعى الحرية واستعانه رجل فعمل له عملاً له بال 
مِنْ بناء أو غيره بغير أجر أو وهبه مالآ فلربه إذا استحقه أخذ قيمة عمله من 
استغله» إلا أن يكون عملاً لا بال له كسقي الدابة ونحوه“. وعن هذا 
احترز بقوله: (إلا القلیل). 

(وَنَهُ عَم مسجد) آي: أن المستحق له هدم البناء الكائن في أرضه ولو كان 


مسجدا؛ کمن آعتق عبداثم استحق فان لربه رد عتقه. (وان استحق بعض 


رم ومة 


(۱) انظر: المدونة: ۰۲۰۰/۶ وتهذيب المدونة: ۰۱۱۱/6 

(۲) انظر: الدونة: ۰۱۹۲/6 وتهذيب الدونة: ۰۱۰۷/6 

(۳) (بخلاف مُسْتَحِقٌ مدعي خی إلا الْقَلِيلَ) هذا في مقابلة قوله: (لا صداق حرة أو 
غلتها) فلو وصله به لكان أولى. [شفاء الغلیل: ۱/۲ ۸۷]. 

(6) انظر: الدونة: 5 / ۰۱۹۸ وتهذیب الدونة: 5/ ۱۱۰. 

(0) (وَإِنِ سمحي بَعْض فَكَالْعَيْبٍ) كذا في بعض النسخ» وفي بعضها فکالبیع» والأول أنص 
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المعيب وجه الصفقة أم لاء فان كان أقلها رجع بحصته من الثمن فقط وإن كان 
وجهها انتقض ذلك ورد ما بقي, ڈ ثم لا جوز له أن يتماسك با بقي بحصته من 
الثمن وان رضي البائع؛ إذ لا يعرف حتى يقوم» فصار ببعا”'' مؤتنفاً بثمن مجهول. 
وني المكيل والموزون يرجع بحصة القليل من الثمن ويلزمه الباقي» وهو مخبر في 
ی أن هس ما بتي بحسته من التمن أو يرده. 
(ونه رد آحد عبدین ان ستحق َفضهما بعريّة)' " آي: إذا ابتاعهما صفقة واحدة 
ستحق آفضله| - آي: ی وناز بوک يكن وجهها 
ی یط 
( إن صالح عن عیب بخن“ ی لا إن ابتاع عبداً من رجل ثم أصاب به عيباً 
فصا حه البائع عن“ العیب [على عبد]””' آخر دفعه إليه ثم استحق ق أحدهماء فان 
حكمها خالف لحكم ما تقدم» وليس له الرد. (وهل یوم الأول یوم الصلح آویوم 
البيع؟ تأویلان) قال القاضي عياض : قیل: إنم| ینظر إلى قیمتهیا جميعاً يوم الصلح؛ 


على القصود) ثم قال: قوله: (وَرْجِمَ للتويم) أي: لا للتسمية» وكذا في المدونة. 

(۱) في (ح۱): فيها. 

(0) و رَد اح عَبْدَيْنِ اجى حق أَْضَلَ , بِحْرّيّةِ) كذا فرض الاستحقاق في المدونة: 
بحرية. قَالَ أبو الحسن الصغير: ESE‏ رع 
لأهما ل يدخلا على ذلك فجعل ذلك من قبيل العيوب» وكذلك من اشترى 
شاتين مذبوحتين» فوجد إحداهما غير ذكية» أو فلتي حل فوجد إحداهما مرا أو 
دارا فوجد بعضها حبساً مقبرة أو غيرها . انتهى. فكأنه قصد الوجه المشكل. 
[شفاء الغليل: ۱/۲ ۸۷]. 

۳( (كَأَنَ صَالَحَ عَنْ عَيْبٍ بار هذا هو الصواب بكاف التشبيه» فلا يخالف ما في المدونة. 

(5) في (ح١):‏ من. 

(9) في (ن): بعبد. 


باب في الاستحقاق 


[لأنه يوم تمام القبض فيهماء ولا يفرق [۱۲۸/ أ] النظر فيهماء وقاله أبو عمران: 
وقيل: ينظر للأول يوم بيعه» ول الثاني يوم الصلح] وإلى هذا ذهب [غيره؛ 
وذكره]”" عبد الحق في نكته وعابه أبوعمران» فقال ابن القاسم: يقول کآنها في 
صفقة وهذا قول : صفقكين: 
(وان صالح فاستحق حو ما پيد مدعیه رجع في مقر په مت والا قفي عوضه) ۱ب ۳ 

ا SS‏ یساش 
الإقرار على عوض فاستحق ما أخذ المدعي فليرجع على صاحبه فيأخذ [منه]“ 
ما أقر به إن لم يفت» فإن فات بتغير سوق أو بدن وهو عرض أو حيوان رجع 
بقيمة عرضه" وحكمه حكم البيع؛ أي: وان كان مثلياً رجع بمئله”". (کانگار 
على الأرْجّح) أي: فان استحق ما قبض المدعي والصلح على الانکان فليرجع 
بقيمة ما قبض أو مثله» وصوبه ابن يونس» وقال ابن اللباد: العروف من قول 


)عا شفک فين شافط من (0): 

(۲) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 

(۳) في (ح۱): القول. 

(4) (و إن صَالحَ نسح ماب ده رجفي مقر به يفت وإلا قفي عضو گرگ ار عل 
الأججح) لا يخلو هذا الكلام من نظر؛ لأنه إن أراد بعوضه قيمة المع بو الفائت فت إن كان 
من ذوات القيم» ومثله إن كان من ذوات الأمثال فهذا صحيح في نفسه؛ ولكن لا يصح 
تشبيه مسألة الإنكار به» ون أراد بعوضه عوض المستحق فليس بصحيح في نفسه 
ولكن تشبيه مسألة الإنكار به صحيح. [شفاء الغليل: ۲/ ۸۷۲]. 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

۰۱۱۶/۶ انظر: تبذيب المدونة:‎ )١( 

(۷) انظر: المدونة: ۰۲۰۵/۶ وتبذيب المدونة: ۰۱۱۱/۶ 


شرح بهرام الصغير (الجرر في شرح المختصر) 


أصحابنا أن [لا]'' يرجع إلى الخصومة. در لقول ابن اللباد. 
(وما پيد المدعی عَلَيْه) ° أي وإن استحق ما بيد المدعى عليه والصلح على 
الإنكار فانه يرجع با دفع» قال في الدونة: إن لم يفت» فإن فات بتغير سوق أو 
بدن وهو عرض أو حيوان رجع بقيمته”". 

(وفي الافرار لا پرجع) أي : وان كان الصلح على الإقرار» أي: وقد استحق ما 
بيد الدعی عليه فانه لا يرجع بشیء لانه آقر أنه للمدعي» وانما أخذه منه ظل]|. 
(کطمه لك بَائعه) أي: وهكذا لا يرجع على البائع بشيء إذا علم صحة ملک» 
لا استحق لانه يعلم أن الستحق قد ظلمه فا خذ منه. 

(لا إن قال داره) أي: فانه لا يرجع. (وفي عرض بعرض ما خرج منه آوقیمته) 
آي: : أن من باع عرضا بعرض وتقابضا ثم استحق قى أحد العرضین بيد أحدهماء فان 
المستحق من يده يرجع في عرضه الذي خرج من يده إن لم يفت» ولا ففي قيمته 
إن کان اف وإلا ففي مثله. (إلانكاحاً وخلماً. وصلح عمد, ومقاطعا به عن عبد أو 
مکاتب آوعمری) أي: إلاعبداً أخذ في نكاح فاستحق, أو أخذ عن صاح في دم 
عمد فاستحق. (ومقاطعابه) أي: وکذا العبد القاطع به يستحق» ومعناه أن السید 


(۲) (وما ید الْمُدَّعَى عَلَيْهِه قفي الانگار يَرْجِمٌ ا دم إن لم يفت) کذا ثبت هذا الشرط 
في بعض النسخ» وهو صواب؛ ولذا قال بعده: ولا فقیمته). [شفاء الغليل: 
[AVY /Y‏ 

(۳) انظر: تهذیب المدونة: .١١١/٤‏ 

(4) في (ن): مما. 

(۵) في (ن): مكاتب به. 


يكون له عبد أو مكاتب فيشتري نفسه أو كتابته من سيده بعبد» وهو المراد 
بالقطاعة” ؟ وآماالعمری قي الى عبله تشخص عوضاعا جعله له من 
العمرى. (وإن أنْفدت وصية ٠‏ مُستحق برق نم يضمن وصي وا ان مُرِفَبِالْعريّة, وخ 


السید ما بيع ونم يَفْتَ بِالئّمَنِ) أي : أن من أوصى بحج أو غيره ثم مات فبيعت 


تركته وأنفذت وصيته ثم استحقت رقبته للغير» فان كان معروفاً بالحرية م يضمن 
الوصي ولا متولي الحج شيئ ويأخذ السيد ما كان قائ من التركة ثم بيع» وما بيع 
وهو قائم بيد مبتاعه فلا يأخذه سيده إلا بالثمن» وهكذا قال في المدونة» ثم قال 
بعد ذلك: وكذلك قال مالك في من شهدت بينة بموته فبیعت تركته وتزوجت 
امرأته ثم قدم حياًء فان كان الشهود عدولاً وذكروا ما يعذرون به في دفع تعمد 
الکذب. مثل أن يروه في معركة القتل فظنوا(" أنه ميت أو طعن» فلم يتبين هم أن 
به حياة أو شهدوا على شهادة غيرهم فهذا ترد له زوجته» ولیس له من متاعه إلا 
ما وجد لم يبع» وما بیع فهو أحق به بالثمن إن وجده”" قائاً ل يتغير عن حاله. 
[وأما من“ وجده قد فاتت عينه عند مبتاعه أو تغير حاله في بدنه» أو فات بعتق 
أو تدبير أو كتابة أو أمة تحمل من السيد أو صغيراً يكبرء فإن| له الرجوع بالثمن 
على من باع ذلك کله وإليه آشار بقوله: (كَمَشَهود بموته» إن عذرت شه ولا 
کالقاصب) أي: فإن ل تكن البينة قد آتت با تعذر به من شبهة دخلت عليهم» فإن 
(۱) في (ن): بالقاعة. 

(۲) في (ن): فيظنوا. 

(۳) في (ح١):‏ وجد. 


(5) في (ن): وما. 
(0) انظر: المدونة: ۲۰۸/6 وتهذیب المدونة: 0119/5 .٠١١‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


رب المتاع يأخذه حيث وجده بيد من كان هو كحكم الغاصبء قال في المدونة: 
وذلك كتعمد البينة الزورء فيأخذ متاعه حيث وجده وان شاء أخذ الثمن الذي 
بيع به وترد إليه زوجته» وأنه يأخذ ما أعتق من عبد أو كوتب أو دبر أو صغير كبر 
أو أمة اتخذت أم ولد فيأخذهاء وقيمة الولد يوم الحكم كالمغصوبة يجدها بيد 
الى 


د 6د 


. ٠٠١ /5 انظر: المدونة: ۰۲۰۸/6 وتهذيب المدونة:‎ )١( 
قال ابن غازي بعد الفقرة السابقة: (ومَا قات فَالثْمَرُ) هذا مقابل قوله: 0 يفت)‎ )۲( 
.]۸۷۳ /۲ آي: وما فات رجع الستحق بثمنه على من باعه. [شفاء الغليل:‎ 


باب في الشفعة 


باب (فمه الشففة] 

(الشفْعهُأحْدُ ریك) هذا رسم الشفعة. (َخذ) كال جنس» وآخرج باضافته إلى 
"الشريك" ال جار فإنه لا شفعة له عندناء لکن ل يذكر بقية الرسم وقد تممه غیرهه 
[فتال](): أخذ الشريك حصةً جبراً شرا وهو واضح. (وَوْْميًَ) " آي: أن 
الحكم بالشفعة ليس خاصاً بالمسلم بل للشريك مطلقاً ولو كان ذمياً أن يأخذ 
حصة باعها شريكه المسلم لذمي» وظاهر قوله: (للتمي) أنه لو باعها لمسلم لا 
شفعة له» [وليس کذلك. فقد جعل له الشفعة في المدونة” "» ولابن القاسم في 
الجموعة أن السلم إذا باع من نصراني» والشفيع نصراني أنه لا شفعة له]“ لأن 
الخصمين نصرانيان» ولو باع النصراني نصيبه من نصراني فللمسلم الشفعة. 
(کنمیین تَحَاكَمُوا) مکذا قال في المدونة: أنه لا يقضى بینهیا بالشفعة إلا إذا 
تحاكموا إلينا”". (أومحبسا لِيُحَبْس) أي: وكذا للشريك الأخذ بالشفعة ولو 


)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۲) (ولو ماع منم لِِمّيّ) كذا هو فيا رأينا من النسخ » والأليق ادخال واو ا حال على 
جلة باع أي: ولو كَانَ الشريك الشفيع ذمياً » والحالة أن شريكه المسلم باع لذمي » وبهذا 
يظهر لك أنه نما خص البیم لذمي بالذكر ؛ لأنه حل الخلاف الذي أشار إليه بلو » وأما البيع 

.178 /5 وعتبذيب المدونة:‎ ۲ ۶ E 

(6) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۵) انظر: البيان والتحصيل: ۰۸۱/۱۲ 

(5) في (۱2) و(ك) و(م): لهما. 

(۷) انظر: الدونة: ۰۲۱۳/۶ وتبذیب المدونة: ٠٠١ /٤‏ . 

(۸) في (ن): ومحبسا. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختجی 


كانت حصته حبساً بشرط أن يحبس الحصة المأخوذة أيضاً فلو لم يحبس 
فلا شفعة له. 


(کسطان) أي: فان له الأخذ بالشفعة لبيت المال. (لامُحَبّسٍ هليه [ونَو]!') 
لیهیس) هذا مذهب الدونة" وعن مطرف وان الاجشون آن له ذلك اذا آراد 
حاقه بالحبس. 

(وجار؟) أي: وکذا لا شفعة للجار ولو ملك التطرق. (وتاظروقف) أي: 
وکذا لا شفعة لناظر [۱۲۸/ ب] وقف مسجد أو غیره"*. (آوکراء) آي: وکذا لا 
شفعة في الکراء» وفي الوازیة: اعتلف قول مالك في الکراء؛ فروی عنه ابن 
القاسم وابن وهب فیمن آکری نصف دار لرجل ونصفها لآخر قال: ما علمت 
في هذا شفعة» وروی عنه ابن القاسم في رجلين اكتريا دارآثم آکری أحدهما 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۲) انظر: تهذیب المدونة: ۰۱۷۳/۶ قال فيها: (قال مالك في دار بين رجلين» حبس 
أحدهما نصيبه على رجل» وولده وولد ولده فباع شريكه في الدار نصیبه» فليس 
للذي حبس ولا للمحبس عليهم أخذه بالشفعة» إلا أن يأخذه المحبس فيجعله في 
فكل ا یل ی ورن 

(۳) في (ن): أو جار. 

(4) (وَاظِر وَقَفيِ) بهذا قطع في التوضيح أن ليس لناظر وقف السجد أن يأخخذ بالشفعة» وزاد 
في "الشامل": على الاصَح ولا أدري من أين نقله» وليس يدخل ذلك في قول ابن رشد في 
رسم كتب من سماع ابن القاسم من كتاب الشفعة: و أراد رجل أجنبي أن يأخذ بالشفعة 
للحبس كان ذلك له عَلَ قياس ما تقدم في الحبس والمحبس عليهم لد أرادوا الأخذ 
بالشفعة لا اقها با لحبس» وقد قبل هذا الإلزام أبو الحسن الصغير وابن عَرّفَة. [شفاء 
الغليل: ۲/ 41/7]. 


حصته من غيره أن شريكه أولى با" والذي أخذ به ابن الماجشون وابن عبد 


الحكم عدم الشفعة في ذلك. (وفي ناظر الميراث 3 قولان) يعني: اختلف في ناظر 
ا راث" هل له أن يأخذ بالشفعة لبيت المال آم لا؟ [فقال]”" ابن زرب: ليس له 
ذلك. خلافاً للمغيرة» وهذا الخلاف مقيّد با إذا لم يجعل السلطان ذلك بیده» فان 
جمله نهر NS‏ 
OS‏ ل 
فإنه لا شفعة لأحدهما على الآخرء وباللازم من بيع الخيارء وبالاختيار من 
الميراث؛ فإنه لا شفعة في الحصة الموروثة على المشهور» وبمعاوضة من افبة 
والصدقة والتمليك ونحو ذلك؛ فإنه لا شفعة في ذلك على المشهور. (ووموصی 
بييعه للمساکین) “ أي: من أوصى بثلثه للمساكين وفيه عقار فباعه الوصي -فإن 
فيه الشفعة للورثة» وحكى ابن ا هندي قولين: أحدهما لسحنون بعدم الشفعة 
(۱) انظر: النوادر والزيادات: ۰۱2۵/۱۱ 
(۲) في (ح۱): الواریث. 
(۳) ما بين معکوفتین ساقط من (۵). 
(5)(وَلَوْ مُوصّى یه لِْمَسَاكِنِ على الأصَح واُختَاِ) اللخمي عن سحنون: إِذَا 
أوصى ببيع نصيبه ليصرف ثمنه في المساكين فلا شفعة للورثة فيه. . قَالّ: لأنه گان 
اميت باعه والقياس أن يستشفع؛ لأن الميت أتحر البيع لبعد الموتء ولوقت لَّ 
يقع البيع فيه إلا بعد ثبوت الشركة» وذكر الباجي قول سحنون ثم قَالَ: : والأظهّر 
عندي في هذه المسألة ثبوت الشفعة؛ لأن الموصى لهم وان كانوا غير معينين فهم 
أشراك بائعون بعد ملك الورثة بقية الدار وقد بلغني ذلك عن محمد بن الهندي. 
[شفاء الغليل: ۲/ ۸۷۳]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


والآخر ثبوتهاء [قال]"" والقول بثبوتها أصح» وقال الباجي: هو الأظهر. وقال 
اللخمي: هو القياس. وإليه أشار بقوله: (علی الأصحوامُخْتَارِ). (ل موصی له ببيع 
جزه) أي: فلا شفعة فيه» ومعناه: أن اميت إذا أوصى أن يباع نصيب من دار لرجل 
بعينه والثلث يحمله -فليس للورثة فيه شفعة؛ لئلا يفوت غرض اميت من تمليك 
ذلك امزء للموصی له. 

(عقّارا) آي: فلا شفعة في غبره» والراد بالعقار الأرض» وقد يطلق ذلك 
علیها وعل ما یتصل بها من بناء أو شجر ©. (ولومافلاً به) هو قول ابن القاس 
ونقل العتبي عن مطرف وابن الاجشون [أنه نما ]1 قال مالك: لا شفعة إذا كان 
بين أشراك داران أو حائطان فبادل آحدهم بعض آشراکه حصته [من هذه الدار 
بحصته]”'' من الدار الأخر ی أو الحائط» فیجتمع حظ کل واحد منهم في شيء 
واحد. لانه ن) آراد توسعة حظه وجعه وأما إن ناقل بنصيبه من دار نصيباً من 


(۱) ما بین معکوفتین ساقط من (ن). 

N:P 

)لا موصی له بیع جزء) آشار به لقول اللخمي: : وإذا أوصى الميت أن يباع نصيب 
من داره من رجل بعينه» والثلث يحمله أ يكن للورثة فيه شفعة؛ لأن قصد الیت 
أن يملكه إياه» فالشفعة رد لوصيته. ثم قَالَ : ولو أوصى أن يباع من رجل بعينه 
والشريك أجنبي كانت فيه الشفعة. 

(4) (عَقارا) منصوب عَلَ آنه مفعول بأخذ شريكء وهو بیان لجنس المأخوذ بالشفعة 
ومن لفظ الشريك يعلم آنه أخذ جزء لا کل. فلا يحتاج لا في بعض النسخ من وصل 
لفظ جزء الذي قبله به منصوباً وجره بإضافته إليه. [شفاء الغليل: ؟/ 5 ۸۷]. 

0ف (ن): فإنا. ˆ 

(1) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


دار آخری [ لا ۱ له فيها فالشفعة فيه» ومثله عن بالات ۶ ابن حبيب: 


وقد كان ابن القاسم یری أن في ذلك كله الشفعة ثم رجعء» والأول آحب إلي. 
المتيطي: وبرواية مطرف القضاء. 

ابن القاسم: ووجوب الشفعة هو الشأن» وفي البيان: هو الصحيح) وا 
اقتصر الشيخ عليه» وقال ابن غلاب: المشهور أن الشفعة ثابتة بين الأجانب 
ساقطة بين الأشراك. 

(ون انقسم) أي: أن الشفعة في العقار مشروطة بأن يكون قابلاً للقسمة» 
واحترز به ما إذا كان لا يقبل القسمة أو يقبلها بضرر كال ام ونحوه» وقد 
اختلف هل في ذلك شفعة أم لا؟ والقولان مالك وف الدونة ما يدل عليه 
وغذا قال: (وفيهًا الاطلاق) أي: وني المدونة أيضاً قول بوجوب الشفعة في العقار 
كان ما يقبل القسمة أم لا" والشهور عدم الشفعة في ذلك» قاله في الوجيز» وبه 
قال ابن القاسم ومطرف وبثبوتها قال أشهب وابن الماجشون وأصبغ» قال في 
المعين: وبه القضاءء وأفتى به فقهاء قرطبة. 

ابن حارث: وأخبرني من أثق به أن العمل عند الشيوخ بقرطبة جار بإيجاب 
الشفعة» وإليه أشار بقوله: (وعمل به). 


)١(‏ في (ن): لنصيب. 

(۲) انظر: البيان والتحصيل: ۰۵۲/۱۲ ۵۷. 

(۳) انظر: البیان والتحصیل: ۲۰۵۵/۱۲ ۵. 

(4) في (۵): وإن. 

(۵) انظر: الدونة: 6/ 5٠‏ ۰۲ وتبذيب الدونة: ۰۱۵۵/۰۷/۳ 
(1) انظر: الدونة: ۰۲۲۲/۶ وتهذيب الدونة: ٤١١ /٤‏ . 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


(«بمثل اللَمَنْ) أي: أن الشريك نا يأخذ الشقص من مبتاعه بمثل الثمن الذي 
وقع البيع به إن كان من ذوات الأمثال أو بقيمته إن كان مقوماً. 

(ولودیفا) أي: ولو كان المبتاع إن) أخذ الشقص من دين له في ذمة الشريك 
فان الشفيع ليس له أخذه إلا بالشمن» وكذا لو كان البائع عدي) بذلك الدين فلا 
يأخذ إلا بمثله آويترك ولا قيمة في الذهب والفضة وان القيمة في العروض» 
وكذا إن كان الدين إلى سنة فلا يأخذ الشفيع [للی] ذلك إلا بقيمة الدين عرضاً 
يدفعه الآنء وكذا إن لم يقم الشفيع حتى حل الأجل. 

(أوقيمته) أي: فإن كان الثمن من ذوات القيم أخذه بقيمة ذلك الثمن كما 
تقدم» و(أو) في كلامه تفصيلية. 

(برهنه وضامنه) أي: فإن وقع التبايع برهن أو ضامن فلا يأخذ الشفيع ذلك 
إلا برهن [مثل رهنه أو بضامن مثل ضامنه. (وأجرةدلالء وعقّد شراء) عطف على 
قوله: (بمثل الشمن) يعني: أن الشفيع يأخذ الشقص]”" بمشل الثمن أو قيمته 
وأجرة دلال وأجرة كاتب عقد الشراء [هذ!] ۲ إذا دفع المبتاع العتاد من ذلك 
ولا یلزمه الزائد على ذلك. (وفي لس شودد) آي: وني دفع ما یأحنه الملكسون“ 
وغیرهم تردد. 

(و قیمة انلس في كخم ولح عمد) آي: وان وقع التبایع بعوض لا ثمن له 


(۱) ما بين معکوفتین زيادة من (۱2). 
(۲) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 
(۳) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 
(4) في (۱2) و(ك) و(م): الاکسون. 


معلوم فإن| له قيمة الشقص» مشل أن تضالع المرأة زوجها بذلك الشقصء أو 
یتزوج!۲ به الرجل امرأة أو یصالح"؟ به عن" دم عمد ولا جوز الاستشفاع إلا 
بعد العرفة بقيمته» واحترز بصلح العمد من صلح الخطأ؛ فان فيه الشفعة بالدية. 
(وجزاف نقد) أي: إذا اشتری الشقص بکف من الدراهم لا یعرف وزنه أخذه 
بالقيمة. (وبمَايَعْصَهُ ان صاحب ره آي: وأخذ الشفیع الشقص با خصه من 


)١(‏ في (۵): تزوج. 

(۲) في (۵): مصالح. 

(۳) في (۱2) و(ك) و(ع): من. 

(5) (وَجَرَافِ نَقْدِ) كذا في "الوجیز" و"الجواهر"» وعَلَيْهِ درج ابن ا اجب حیث قال: 
فان تقوم كالمهر والمخلع وصلح العمد ودراهم جزافاً فقيمة الشقص يوم العقد. 
وقيل: في المهر صداق المثل» وقيل: يبطل في الدراهم . ابن عبد السلام: في صحة 
فرض دراهم جزافاً َك المذهب نظر؛ لأن الدنائير والدراهم لا يجوز بيعها جزافاً. 
وانا تبغ ابن اخاچب فیه من تج الشافعية. . ابن عَرَفة: : ظاهر قوله: "في صحة فرضها 
عَلَ المذهب نظر" . أن کل المذهب على المنع» وقد قَالَ ابن حارث وغیره: : آجاز ابن 
عبد الحكم في الدراهم السكية الجزاف» وتقدم ما فيها من اخلاف. . انتهى. 

ول يتتبع بقية كلام ابن عبد السلام؛ ؛ لأنه أورد بعد هذا أن يقال: : حمل كلامه على ما إِذا 
كان التعامل بالوزن حيث يجوز الجزاف عل قول» وانفصل بان ذلك لا یسخ؛ لأنه 
لو كَانَ كذلك لرجع لقيمة الجزاف كا لو وقع بصبرة طعام فقال ني "التوضيح : 
يمكن أن يقال: لايلز م ما ذكره؛ لأن الطعام إِذَا قوّم بالعين يقوّم با هو الأصل في 
نریم لاف الدراهم؛ لا ا بعضي أذ حینماق أو خانفهقفي 
العرض یلزم منه خالفة الأصل؛ إذ الأصل عدم تقویم العين بالعرض» وف العين 
الموافق أو الخالف يلزم البدل أو الصرف المستأخر. وغذا قيل في العین: إن الشفعة 
تبطل» وهذا وان كان ممكناً من جهة القيمة» إلا أن اللخمي نقل خلافه فقال: وإن 
كَانَ الثمن جزافاً فقال محمد: ان ان شترى بحلي جزافاً فان الشفيع يشفع بقيمته فإن 
كان ذهباً وم بالفضة أو فضة قوم بالذهب؛ يريد: : والقيمة في ذلك يوم الشراء لا يوم 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختحن 


الثمن إن صاحب غيره في العقد كما إذا اشتری /١54[‏ أ] الشقص مع عرض 
صفقة واحدة» وليس للشفيع أخذ العرض. ولا ذلك عليه إن أباه» وإليه أشار 
بقوله: (إن آیسر) والمشهور أنه لا يشترط في ملاء الشفيع أن يكون مساوياً لملاء 
المشتري. (وإلاعجل) أي: وان لم يكن الشفيع ملياً ولا وجد ضامناً ملياً فلا یأخذ 
الشقص حتى يعجل الثمن. (الاآن یتساوبا عدما علی الْختار) أي: على ما اختاره 
اللخمي» وذلك أنه حكى قولين فيا إذا تساويا عدماً: أحدهما: الإتيان بحمیل» 
الثاني: أنه لا يلزمه ذلك. قال: وهو الصواب؛ لأن الشفيع موسرء [قال]: وان 
تساويا في الملاء لم يلزمه حميل باتفاق» ون كان الشفيع أقل ملاء فعلى الضلاف» 
وان كان آشد عدم لزمه حميل باتفاق. 

(ولا یجوز)حالة البانع به) آي: ولا جوز للمشتري أن يحل البائع على الشفيع 
بالشمن المؤجل؛ لأن الاحالة |نا تجوز بالدین الحال. (کان اغذ من اجنبي ما یذ 
ویریع. ثم لاغذ له) أي: وکذا لا يجوز للشفیع أن يأخذها بعد ذلك. (وْبَاءَقَبْلَ 
أخذه) أي: وکذا لا يجوز [للشفیم] " بيع الشقص قبل آخذه إياه بشفعته؛ لأنه یسم 
ما ليس عنده"" بخلاف تسلیمه للمشتري على مال يأخذه منه فانه جائز؛ لأنه ل 
يبع منه شقصاً إنم) باع حقاً وجب له . 


الأخذ بالشفعة» وكذلك كل ما اشترى به جزافاً فالقيمة يوم الشراء. انتهی نص 
"التوضيح" بلفظه. وليس ببين» وما نقله من نص اللخمي يحيل إمكانه. وال 
سبحانه أعلم. [شفاء الغليل: ۲/ 4 ۸۷]. 

)١(‏ ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 

(۲) ما بین معکوفتین ساقط من (۱2). 

(۳) في (ن): عندل. 

(5) (بخلاف أَخذ مَالٍ بَعْدَهُ لمُْقِطً) أي: بعد عقد البیم. [شفاء الغلیل: ۲/ 1۸۷5 


(كَشَجَرِوبنَاءِ بارش حبس أو معير) أي : وكذا يجوز له أن يأخذ ما باعه شريكه 
من بناء أو شجر في أرض محبسة أو معارة» وهو الشهور وهي إحدى مسائل 
الاستحسان الأربع: الشفعة”' في الثار» والقصاص بالشاهد واليمين» وفي 
الأنملة من الإمهام حمس من الإبل. مالك في جميع ذلك: وإنه لشيء ا 
وما علمت أن حدا قالة ف 


(وشدم لمعي بتَقضه, َو منه . زن مضی مَايْعَارَنَه) ‏ آي: إذا باع الشخص البناء 


(۱) في (۱2): والشفعة. 

(۲) في (۱2) و(ك) و(م): آستحسناه. 

(۳) انظر:النوادر والزيادات؛ لابن أبن زید: ۰۱۱2/۱۱ 

(4) (وقدم الْمُعِيرُ بَِقَضِد ازاف نمی مَايْعَارُ لَه والا فقَانا) قال في "المدونة": 
و بنى رجلان في عرصة رجل باذنه ثم باع حدما حصته من النقض فلرب 
الأرض أخذ ذلك النقض بالأقل من قيمته أو من الثمن الذي باعه به فإن أبى 
فلشريكه الشفعة فيه بالضررء والضرر أصل الشفعة. 

عياض: 1 يختلف أن رب العرصة مقدم في الأخذ على الشفيع ليس للشفعة لكن لرفع 
الضررء ولا جلب في "التوضیح" نص "المدونة" هذا نقل قول أي الحسن الصغير: 
ظاهرها أنه يكون على المعير قيمة النقض مقلوعاً» سواءً مضى زمن تعار تلك الأرض 
ٍ مثله أم لا؛ لكن قيّدها أبو عمران ب دا مضى زمن تعار فيه» وإلا فله قيمة بنائه 
قائ) وقال: هكذا وقع لسحنون. 

أبو الحسن الصغير: وهو مشکل؛ لأنه وان ل يمض أمد تعار إلى مثله فقد أسقط حقه في 
بقية المدة لما أراد الخروج فكان مشل ما إِذًا مضى أمد تعار إل مثله. انتهى نقل 
"التوضيح"» وإليه آشار هناء وما ذکره عن أبي الحسن الصغير قاله عند قوله في 
"المدونة" قبل النص المتقدم: ومن بنى في عرصة رجل بأمره : لم أراد اضروج منها 
فلربٌ العرصة أن يعطيه قيمة النقض أو يأمره بقلعه» فرأى المصنف ألا فرق» وكأنه 
يقول هنا: وقدم المعير بقيمة نقضه مقلوعاً أو ثمنه إن مضى ما يعار له» ون ]يض 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


الكائن في الأرض المعارة فإن رب الأرض مقدم على الشتري» ويأخذ ذلك بقيمة 
نقضه أو يدفع ثمنه إذا مضى زمن ما يعار فيه وإلا فله قيمة بنائه قائ]. (وكَثْمَرة, 
ومقاة. وباذنجانء ولومضردة) أي: وكذلك للشفيع أن يأخذ ثمرة باعها شريكه 
بيعت مع أصوطا أو بيعت مفردة والقائي كالثار. وكذلك الباذنجان والقطن 
والقرع. (إلا أن تيبس) أي: أن آخذ الثمرة بالشفعة مقيد با إذا لم تيبسء أما إذا 
يبست فليس له أخذها. 

(وحط حصتها إن أَزْهَتء أَوأَبَرَتَ) لأنها بعد الزهو أو الإبَارلما حصة من الثمن» 
فإذا أخذها الشتري حط من الثمن ما يقابلها إذا بيعت مع أصوهاء فلو اشتريت 
بلا ثمن لم يؤبر» ثم قام الشفيع بعد يبسها فلا شفعة له فيهاء وله أن يأخذ نصف 
الأصول بنصف الثمن ولا يحط للثمرة منه‌شيء(. 

(وفیها:آغذهامالم تیبسأَونْج) "تقد تقدم أن الشفيع يأخذ الثمرة مالم تيبس» 


ما يعار له فقیمته قائ أو ثمنه. هر . [شفاء الغلیل: ۲/۲ ۸۷]. 

(۱) (وَخططٌّ حِصَّبُهًا إن أَزْمَتْء أو أَبرَتْ) أي: إن كانت يوم البيع مزهية أو مأبورة وأخذ 
بالشفعة بعد ییسها فانه لا شفعة له في الان ویأخذ الأصل بالشفعة بحصته و ط 
عنه ما ينوب الثمرة؛ لأن لها حصة من الثمن» وأما إن كانت غير مأبورة فلا يحط عنه 

من الثمن شيء؟ إذ لاحظاً لا نا من الثمن [شفاء الخليل: ۷/۲ 

(۲) (وفیها أَحَدّمَا ما 1 كي ا ول هُوَ اختلافت؟ تَأُوِيلان) الأَظْهّر أن يكون معناه 
فى ر ی یه هه ری رخا اهتوق 
الامهات. فقال عیاض: قال بعضهم فرق بینها دا اث شتراها مَم الأصل فقال: یأخذها 
ما 1 تجد. و اشتراها بغير أصل قَالَ: الشفعة فیها ما 1 تيبسء وعل هذا تأول مذهبه 
في الکتاب وقال آخرون هو اختلاف من قوله في الوجهین؛ فمرة يقول: في الوجهین 
حتى تيبس» ومرة یقول: حتی تجد» وظاهر اختصار ابن أبي زمنين وابن أي زید 
وغيرهما التسوية بين هذه الوجوه» ون الشفعة فیها ما تیبس. لکن ابن أبي زمنین 


وأشار بكلامه هذا إلى أن المدونة فيها أيضاً أن له الأخذ مالم تيبس أو تجد"". (وهل 
هواختاف؟ تأويلان) يعني: أنه اختلف هل ذلك كله على الوفاق أوهو خلاف؟ 
(وان ار ری آصها قط أَخدْت, وان أبرت» ورجع بالموتة) يعني: إن كان الشتري ان 


اشتری الأصول فقط ولیس فيها ثمر؛ برید: أو فیها مر م يؤبر» فان الشفیع إذا 
قام وقد أبرت فانه يأخذها مع الاصول» وقاله في الدونة» قال: وعلیه قيمة ما 
سقى وعالج ولو زاد على قيمة الشمرة”"» وهو المراد بالمؤونة. (وکبر لم تقسم 
آرشها [ولا لا) ”" يعني: وكذلك للشريك أخذ حصة باعها شريكه من بكر بينه| 


قَالَ: وني بعض الروايات فان كَانَ بعد يبس الثمرة وجدادهاء فنبه على الخلاف في 
الرواية بها ذكره لا غير. انتهی. 

وأما أبو سعيد فإنه َل في اوضع الأول: ما تيبس قبل قيام الشفيع» وال في الثاني: فإن 
قام بعد يبس الثمرة أو جدادها ل يكن له في الثمرة شفعة شفعة. قال آبو احسن الصغیر: 
هذه الرواية التي ذکرها عیاض عن ابن أبي زمنین . فان قلت: في حملت عَلَيّهِ كلام 
المصنف تكرار مَعَّ قوله أولاً: : (إلا أن تيبس) ولعل المصنف [نما حاذى اختصار أبي 
سعید فأشار لما في الموضع الأول بقوله: (إلا أن تیبس) الأول ولا نی الموضع الثاني 
ول : (وفیها أخذها ما تيبس أو تجذ). . قلت: النسج على منوال الأمهات أصوب 
وأجرى مَعَ قوله : (وهل هو اختلاف؟ تأويلان). [شفاء الغليل: ۲/ ۸۷۷]. 

(۱) انظر: الدونة: ۰۲۳/۶ وتهذیب الدونة: ۰۱۵۲/6 

(۲) انظر الصدر السابق. 

(۳) (وكبثر نسم م آرضهاه ولا لاء وال یضاًالْئحة :) اختصر هنا بعض کلام ابن 
رشد إذ قال في سماع يحبي: لا حلاف أعلمه في الذهب في إيجاب الشفعة في الماء ذا بیع مَعَّ 
الأرض أو دونها وم تقسم الأرض» واختلف في إيجاب الشفعة فيه إِذَا قسمت الأرض 
فقال في "المدونة" : لاشفعة فيه كَل في هذه الرواية: إن فيه الشفعة فذهب سحنون وابن 
بابة إل أن ذلك ليس باختلاف من القول إلا نب اختلفا في تأويل الجمع بينهماء فقال 


سحنون: : معنى مسألة "المدو نة" أنها بئر واحدة فلا شفعة فيها إذ لا تتقسم» ومعنى رواية 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


إذا لم تكن أرضها قد قسمت. فإن قسمت فلا شفعة له. وفي العتبية: له ذلك" 
واختلف هل ] '' هو خلاف من قوله وإليه ذهب الباجيء أو وفاق وإليه ذهب 
سحنون وابن لبابة؟ قال سحنون: ومعنى المدونة: أنها بثر واحدة» ومعنى العتبية 
آنها آبار كثيرة» وقال ابن لبابة: معنى المدونة آنها بثر ها فناء وأرض مشتركة يكون 
فيها القلدء وإلى التأویل الأول آشار بقوله: (وُوَنَتَ) أي: الدونة على التحدته 
وأشار بقوله: (أيضا) إلى التأويل الثاني. (لاعرض) أي: فانه لا شفعة فيه كالحيوان. 
(وكتابة) أي: ولا شفعة في الكتابة» ومعناه: أن السيد إذا باع كتابة مکاتبه لشخص 
فليس للمكاتب أخذ ذلك من البتاع. (ودین) أي: أن الدين إذا باعه ريه لغير 
الدیان فليس للمديان مقال. 


يحي هذه أنها بار كثيرة؛ لأنه تقسم لأن الشفعة تكون فی نقسم دون ما لا يتقسم .وقال 
ابن لبابة معنى مسألة "المدونة" : آنا بئر لا فناء ها ولا أرض» ومعنى رواية يحبي أن لها فناء 
وأرضاً مشتركة یکون فيها القلدء وذهب الباجي إلى آنه اختلاف من القول جارعَلٌ 
الخلاف ني الشفعة في| لا ينقسم كالنخلة أو الشجرة بين اللفره إذ لا تنقسم العين والبتر كما 
لا تنقسم النخلة والشجرة. وكان من أدركت من الشيوخ يقول: أله اختلاف من القول 
جار على اختلاف قول مالك فيا هو متعلق بالأرض ومتشبث بها كالنقض والنخل دون 
الأرضء وكالكراء أو ما آشبه ذلك وهو أيين وأولى. 

فإن حملنا المتحدة ةلي كلام المصنف عَلى غير المتعددة وغير ذات الفناء ولو بنوع تجوز كَانَ 
تلويحاً بقولي من جعله وفاقاًء كا أن مفهوم (أيْضاً) تلويح بقولي من جعله خلافاً 
وفي الإشارة ما يغني عن الكلم. [شفاء الغليل: ۲/ ۸۷۸]. 

() انظر: البيان والتحصيل: ۳۹/۱۷ قال في العتبية: (..سئل مالك عن تفسير لا 
شفعة في بثره فقال: إنها ذلك في بئر الاعراب. وأما بثر الزرع ففيه الشفعة إذا كانت 
النخل لم تقسم). 


(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


ولو( على سفل وعکسه) نحوه في المدونة ففيها: ومن له علو دار ولآخر 
سفلها فلا شفعة لأحد فيا باع الآخر منهاء لأن الحصة التي باعها متميزة عن 
حصة الآخر ولا شركة له فيا باع الآخر فهو شبيه بالجار” ". 

(وزرع, ولَوْبارضه) ۳ أي: وكذا لا شفعة في الزرع إذا باع الشريك حصته منه 
باعها مفردة أو مع الأرض". (ویقل) أي: وكذا لا شفعة في البقول. 

(ومرصة) نحوه في الرسالةء [قال] فيها: ولا شفعة في عرصة دار قد 
ی ((ومرا( قّسم موم يعني: إذا كان بين قوم دار فاقتسموا 
بيوتها وأبقوا الممر» وهو الطريق التي يتوصل للبيوت منها ليرتفقوا بذلك فلا 


4 اذه 1 
شفعة فيه إذا بيع . 


(وحیوان) أي: وكذا لا شفعة في الحيوان. (الا في كحائط) ۱" يعني: أن الحائط 


)١(‏ ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 

(۲) في (ن): متحيزة. 

(۳) انظر: المدونة: ۰۲۵۹/۶ تهذيب المدونة: ۰۱۱۸/6 

(4) (وَرَرْع» ولَوْبأَرْضِ) قال في"المدونة": ول يكن له في الزرع شفعة؛ لأنه غير ولادة 
والثمرة ولادة. [شفاء الغليل: ؟/ 81/4]. 

)٥(‏ في (ن): الأصل. 

(7) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۷) انظر: الرسالة» ص: ۰۱۱۷ 

(۸) في (ن): ممن. 

)٩(‏ (وَعَرْصَة ور فيم مَنْبُوعَةُ) ينبغي أن يرجع ضمير متبوعه هما؛ ولكنه أفرده عى 
ملاحظة ما ذكر. [شفاء الغليل: ۸۷۹/۲]. 

(۱۰) في (ن): باع. 

)و حَيَانٍ إلافي كَحَائَطِ) في "المقدمات": وأما رقيق الجائط والرحا -أي: حجر 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 


إذا بيع وفيه حيوان ورقيق أن الشفعة في جميع ذلك. (وارث) تقدم أن الميراث لا 


(وهبة بلا شواب) أي: وكذا لا شفعة في المبة لغير ثواب» وهو الشهون وأما 


هبة الثواب فهي بیع من البیوع لكن لا شفعة فيها إلا بعد دفع الثواب» وغذا قال: 
(والا قفیه ۱ بعده). 

(وخيارإلا بعد مضیه) أي: وکذا لا شفعة في بيع خيار إلا بعد مضیه. 

(ووجبت لمشتریه إن باع نصفین خیارا ثم بل [۹ > /١‏ ب]فأمضى) آي: ووجبت 
الشفعة لشتري الخيار إن باع المالك نصفين» آحدهما خياراً ولا والشاني بتلاً 
بعد ولهذا قال: (شم‌بثلا). (فامضی) أي: بيع الخبار. (ويَيْع فَسَّدَء الا آنیضوت 
قالقيمة) أي: أن البيع الفاسد لا شفعة فيه؛ لأنه مفسوخ إلا أن يفوت فإن 
الشتري يملكه بالقيمة» وتكون فيه الشفعة حينئذ بتلك القيمة التي وجبت على 


الرحا - فإن| الاختلاف في وجوب الشفعة فيه ادا بیعا م مَحَ الأصل» فإذا انفرد البيع فيهم| 

عن الاصل 1 يكن قها شفعة باتفاق انهی. وله مثلني سیاع ليسي :ابن هرك هذا 
خلاف قول اللخمي: اختلف في رحا الاء ورحا الدوابٌ إِذَا بيعت بانفرادها أو مَعَ 
الأرضء ویختلف على هذا في رقیق الحائط ودوابه إا بيعت مَعَ الأصل أو بانفرادها . این 
رف : والرحا أشبه بالأرض من الحيوان الباجي عن "الموازية": و اقتسا الحائط» ثم باع 
أَحَدهمَا حظه من الرقيق والآلة فلا شفعة فيه للآخر. أبو محمد عن "الموازية" : لوبیع 
شيء من ذلك على حدته ففیه الشفعة ما دام الاصل ينقسم. انتهى. وأما الشفعة في 
نفس دابة بيت الرحا والمعصرة فلم أر من ذكرهاء فانظر ما فائدة الكاف في قول الصنف: 
(کحائط). [شفاء الغليل: ۲/ ۸۷۹]. 

(۱) في (۵): فیه. 

(۲) في (۱2) و(ن): فالقیمة. 


الشتري إذا كان فواته بغير البیع الصحیح» وغذا قال : ل ببیع صح اه 
آي: فان كان الفوات انا حصل بسبب البیع الصحیح [بأن یک ون المشتري شراء 
فاسداً باع الشقص بيعاً صحیحاه فان الشفیع يأخذه بالشفعة بالثمن الواقع في 
البيع الصحیح؛ واحترز بالصحیح]"" من الفاسد؛ فانه لا يفيت» قال في الدونة: 
وإذا باعها الشتري شراء فاسداً بيعاً فاسداً رد الأول وال خر جیعا إلا أن یفوت؛ 
وقجب فيه القيمة فلا يرد“ 


(وتازع في سبق ملك) ۲ آي: أن الشریکین إذا تنازعا في سبقية اللك» فادعی 
ENES SELE A‏ 
لا تثبت بذلك لواحد منهماء لكن لكل واحد تحليف الآخر» فان حلفا أو نكلا فلا 
كلام» وان حلف أحدهما ونکل الآخر فالشفعة للحالف» وطذا قال: (إلا أن ينكل 
[أَحَدْهُمًا |" أي: فان الشفعة لصاحبه الذي حلف. (وسقّطت [إن قاسم]) يعني 
أن الشفعة تسقط بأحد أمرين؛ إما صريح اللفظ كقول الشفيع: "أسقطت 


(۱) في (ن): لا. 

(۲) في (ن): فالشمن. 

(۳) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 

(4) انظر: الدونة: ۰۲۲۷/۲ وتبذيب الدونة: ۰۱۳/۶ 

)٥(‏ (وتتارْع في سبق مِلّْكِء إلا أن يَدْكُلَ أَحَدّهمَا) تصورها ظاهرء ونض عَلَيْهَا ابن شاسء 
وتبعه ابن الحاجب. قَالَ ابن عَرَفَة: لا أعرفها بنصها لأحد من أهل الذهب. وإنا هو 
نص "وجيز" الغزالي» فأضافها ابن شاس للم ذهب. وأصول المذهب لا تنافيهاء 
وهي كاختلاف المتبايعين في كثرة الثمن وقلته. [شفاء الغليل: ۲/ .]8/١‏ 

(7) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۷) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح افختصم 


شفعتي» أو تركتهاء أو لا آخذ.." ونحو ذلك ولا كان هذا الوجه جلياً ‏ يحتج إلى 
ذكره» والأمر الآخر ما يقوم مقام الصریح فيكون له حكمه في إسقاط الشفعة كما 
إذا قاسم الشفيع المشتري. (أواشترى)" أي: وكذا تسقط شفعته إذا اشتری 
الحصة فمن ابتاعها من شريكه (أوساوم) الشفيع المشتري في امحصة ونیا سقطت 
شفعته بذلك لأنه ملك الآخر من غير مساومة فأخذه معه» وفي ذلك دليل على أنه 
رضى بالبيع» وعن أشهب أن شقصه لا يسقط بذلك» وهو ظاهر. 

(آوساقی, أواستأجر) أي: وكذا تسقط الشفعة إذا ساقى الشفيع المشتري في 
الحصة المبيعة أو استأجرها منه'". (أَوبَاءَ حطقّه) أي: وكذا تسقط الشفعة إذا باع 
الشفيع الحصة التي يستشفع بها بعد ترتب الشفعة. 

(أوسكت بهدم آوبناء) أي: إذا سكت الشفيع مع كون المشتري هدم الشقص 


(۱) (آو اشتتى) هذا الذهب» وذکر ابن شاس واین ا کاب آن آشهب تخالف فیه» 
وقال ابن عبد السلام: لا يتصور فيه اختلاف؛ لأنه دا اشتری منه فان شفع 
الصد یت ات ات رس تس ی ری 
الرضا بها موجود ون شفع بالصفقة الثانية فقد آبطلها َیضا ولا فائدة في 
الانتقال من الشراء الثاني إلى الشفعة بثمنه و کذلك آنکر هذا الخلاف ابن عرَفة 
وقال: العجب من شیخنا السطي في عدم تعقبه ذلك عَلَ ابن شاس في مسائله 
التي تعقبها عَلَيّهِ. [شفاء الغلیل: ۲/ ۸۸۰]. 

(۲) (أو اسْتَأَجَرٌ) زاد في"التوضيح" ويؤخذ من إسقاطه في "المدونة" الشفعة بالکراء أن 
الشفیع إِذَا قاسم البتاع الأرض للحرث آله تسقط شفعته؛ لأن کل واحد آکری 
نصیبه من صاحبه» وقاله ابن عبد الغفور. ولو قاسمه الغلة فقال ابن القاسم: لا 
تسقط وقال آشهب: تسقط كا و قاسمه باخرص فيا يخرص للحاجة وأما ان 
جذت الثمرة فاقتسياها بالکیل فلا یقطع ذلك الشفعة. [شفاء الغلیل: ۲/ ۸۸۱]. 


أو يبنيه. (آوشهرین, إِنْحَضْرَالْعَفُْد) ۳ أي: وکذا تسقط إذا سكت الشفيع عن 
طلب الشفعة شهرین» وقد كان حضر العقد» وظاهره: ولو كتب شهادته في 


المبايعة. (والاسنة) أي: وان لم يحضر العقد فهو على شفعته إلى سنة. 

(كَأَنْ علم قغاب. إلا أن یظن الأوبة قبلها فَعِيقَ, وحلف ان بعد) يعني: أن حكم من 
علم بشفعته فغاب كحكم الحاضر فيكون له ذلك إلى سنة» فان زاد عليها سقطت 
شفعته» إلا أن يَظّنَّ أنه یرجم من سفره قبل السنة فيعوقه أمر من الأمور فإنه یقی 


(۱) أو شَهْرَيْنِ إِنْ حَصَرَ الْعَقَدَ) يريد: أن من سكت شهرين ثم قام بعدهما يطلب الشفعة 
فان شفعته تسقط إن كان حضر عقد الشراء وكتب شهادته فيه» وهذه طريقة ابن 
رشدء فإنه قال في رسم الب من سیاع ابن القاسم: تحصيل هذه السألة آنه إن 1 يكتب 
شهادته» وقام بالقرب مثل الشهر والشهرين كانت له الشفعة دون يمين» وان میقم إلا 
بعد السبعة أو التسعة أو السنة عَلى ما في "المدونة" كانت له الشفعة بعد يمينه آنه 1 
يترك القيام راضياً پاسقاطه حقه. وان طال الأمر أكثر من السنة أ تكن له شفعة. وأما 
إن كتب شهادته وقام بالقرب العشرة الأيام ونحوها كانت له الشفعة بعد يمينه» وان لم 
يقم إلا بعد الشهرين ۸ تكن له شفعة. 

تنبيهان: الأول: قد علمت من كلام ابن رشد هذا أن الوصف المعتبر في إسقاط شفعة 
الساكت شهرين هو كتب شهادته في رسم الشراء الذي هو أخص من حضور العقد 
فلو قَالَ الصنف: إن كتب شهادته فيه لكان أولى. 

الثاني: قبل ابن عبد السلام تحصيل ابن رشد وقال أبو الحسن الصغير وابن عَرّفَة: قول ابن 
رشد: إن كتب شهادته وم يقم إلا بعد شهرين فلا شفعة له حلاف ظاهر "المدونة"؛ لأنه 
71 يجعل فيها لكتب الشهادة في عقد الشراء تأثيراً إذ ال فيها: والشفيع عل شفعته حتى 
يترك أو يأتي من طول الزمان ما يعلم آنه تارك لشفعته» وذا علم بالاشتراء فلم يطلب 
شفعته سنة فلا يقطع ذلك شفعته وان كَانَ قد کسب شهادته في الاشتراء» ومثله في 
"التوضيح"؛ مَمَ أنه قطع هنا بقول ابن رشد. وللمتيطي في المسألة كلام ينبغي أن یوقف 
عَلَيّه. [شفاء الغليل: ۲/ ۸۸۱]. 


شرح بهرام الصغیر رالطرر في شرح المختص) 
على شفعته بعد أن يحلف في المدة البعيدة. 

(وصدق إن نکر علمه) أي: إذا تنازع المشتري مع الشفيع في العلم وعدمه وهو 
حاضرء فادعى المشتري علمه وأنكر هو فإنه يصدق. أبو الحسن: وان طال ذلك 
لآن الأصل عدم العلم -وهو ظاهر- ويحلف على ذلك. 

(لا إن غَابَأولاً) يعني: أن ما تقدم من أن للشفيع الغائب حكم الحاضر [نا هو 
إذا علم بالشفعة فغاب. وأما إن كانت غيبته متقدمة على العقد فان الشفعة" لا 
تسقط ولو [أقام]'' سنين كثيرة» إلا أن يصرح بالسقوط أو ما في معناه وهو 
يصَيِرهُ کا حاضر. 

(آو أسقط لذب في الكَّمَنِ, وحَلّف) أي: وكذا لا تسقط إذا أخبر الشفيع 
بالئمن فسلم ثم ظهر أن الثمن دون ذلك فله الأخذ بالشفعة» ويحلف ماسلم 
إلا لكثرة الثمن. 

(آوفي الشتري) ۲ أي: وكذا لا تسقط إذا أسقطها لكذب في الشتري» 
[مثل أن ' يقول له: "اشتری فلان حصة شريكك" فأسقط ثم تبين أن الذي 
)١(‏ في (ح١):‏ شفعته. 
(۳) (أوْفي الْمُشْتَرَى ون الْمُشْئَرِي) يغلب على الظن أن المصنف هكذا قاله بلفظين الأول 

اسم مفعول والثاني اسم فاعل لعود الضمير من قوله بعده: (أو انفراده عَلَيّهِ) ولعل 

الناسخ من المبيضة ظن التكرار فأسقط أحد اللفظين. [شفاء الغليل: ۲/ ۸۸۲]. 


() في (۱2) و(ك) و(م): من. 
(0) في (ن): بأن. 


باب في الشفعة 


اشتری غیره» وكذا لو قل له:"ابتاع فلان نصف نصیب شریکك" قصلب شم 
ظهر أنه ابتاع جميع النصيب -فله القیام بشفعته. (وانفراده) أي: وکذا له القيام إذا 
قيل له: "ابتاع فلان نصیب شريكك" فسلم ثم تبين”'' آنهابتاعه"" مع آخره فله 
أخذ حصتيه|. 

(وسْقَّط وصي وب بلانظر) أي: أن ال وصي أو الأب إذا أسقطا ما ترتب 
ارا ا ی ی 


مر مر مر مر و 


(وَشَمَعَ لنفسه. آو ليتیم " آخر)" آي: أنه ليس من شرط الشفیع الآخذ أن یکون 


(۱) في (ن): ظهر. 

(۲) ني (ن): ابتاع. 

(۳) (أو أَسْقَطً و أو أب بلا تظر) قال في "المدونة" : ولو سلم من ذكرنا من أب أو 
وصي أو سلطان شفعة الصبي لزمه ذلك» ولا قیام له إن کبر. كال في: "الوثاتق 
المجموعة" وغيرها: إلا أن يكون الأخذ نظراً وسداداً فيكون له الأخذء قال أبو 
الحسن الصغير: وظاهر الكتاب سواء كَانَ الآخذ نظراً أم لاء وبه قال آبو عمران في 
الأب والوصى دون السلطان» وسبب الخلاف: هل الشفعة استحقاق أو بمنزلة 
الشراء. [شفاء الغليل: ۲/ ۸۸۲]. 

)٤(‏ في (ح١):‏ لشيء. 

(0) (وَسَمَعَ یو لیم آنز) هكذا هو مصدّر بالواو لا بأوء وأشار به ما في ان 
عن "الموازية' » وهو لعبد اللك في "الجمو عة" أن الوصي دا باع شقَصا لأحد الأيتام 
فله الأخذ بالشفعة لبقيتهم لا يدخل فيه من بيع له ولا حجة عَلى الوصي بأنه بائع؛ 
لأنه باع على غيره. حمد: ولو كَانَ له معهم شقص لدخل في تلك الشفعة أحب إلي؛ 
وَينْظرٌ فان كان خيراً لليتيم أمضي وإلا رد لتهمته أن يغتزي بالبيع رخصا لأخذه 
بالشفعة. قَالَ في "التوضيح": وكذلك إِذَا باع نصيب نفسه وأراد أخذه ليتيمه فلابد 
من نظر القاضي. قال ابن عبد السلام: ولابد من مراعاة موجب بيع عقار الیتیم وأن 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


شریکاء بل إما شريك أو من ينظر له» فالشريك يأخذ لنفسه إذا كان بالغاً رشيداًء 
وغيره يأخذ له وليه فإن لم يكن له ولي فالامام» فإن تعذر فهو على شفعته إذا بلغ. 


۵ م۵ 0 


الشتري الشراء وحلف وادعاه البائع ٍذ" ‏ يثبت للمشتري شراء. 
(وهي على الأنصباء) يعني: أن الشفعة تقسم على قدر أنصباء الشركاء 


(وشرك للشفیع حصنّه) أي: أن الشفيع إذا ابتاع الشقص من شريكه وط| 
شريك آخرء فان الشريك إذا قام على المشتري ليأخذه بالشفعة فلا يأخذ منه 
الشقص كاملا بل لا بد أن يترك له ما يخصه من ذلك الشقص. (وطولب بالأخذ 
بعد شرائه لا قبله, ولم [يلرّمه |۲۱ |سقاطه) أي: وطولب الشفيع بأخخذ الشفعة؛ 
يريد: أو تركها لا يلحق المشتري من الضرر بعدم”" التصرف في الحصة المشتراة» 


يكون الشقص البیع لليتيم لا يقل ثمنه لد بيع مفرداً عا َو بيع الجميع» وأما و كان - 
وهو الغالب عَلَ الرباع- دا بيع الجميع كَانَ آوفر لنصيب اليتيم لبيع الجميع. [شفاء 
الغليل: ۲/ ۸۸۳]. 

)١(‏ في (۱2): بها. 

(۲) (أو نكر يري الشَّرَاءَ وحَلَف ویر بیع هذا من السقطات فلعل الناقل من 
البيضة وضعه في غير حله. [شفاء الغلیل: ۲/ ۸۸۳]. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(4) في (ن): إن. 

(0) في (ح١):‏ الآخذين. 

() في (ح۱): يلزم. 

(0) في (۱2) و(ك) و(م): بعد. 


باب في الشفعة 


ولهذا لا يكون له ذلك [۱۷۰/]] إلا بعد اشتراء الشقص لا قبله؛ إذ لا ضرر 
قبله ولا يلزمه إسقاطه قبل ذلك؛ لأنه إسقاط مالم يجب. 

(وله َقّض وقف كَهبة. وصدقة) أي: أن من ابتاع شقصاً فوقفه [أو وهبه]”'' أو 
تصدق به فان الشفيع لا يسقط حقه [بذلك] بل له إذا أراد الأخحذ بشفعته أن 
ينقض جميع ما فعل من ذلك ولو هدم المشتري الشقص وبناه مسجداً فله هدمه. 
(والقمنْلمعطاه ان علم شفیعه) أي: فإذا أخذ الشفيع الشقص الموهوب ونحوه 
فالثمن الذي يدفعه يكون لمعطى الشقصء وهو الوهوب ونحوه بشرط أن يكون 
الواهب [يعلم أن له]”" شفيعاً فان لم يعلم الواهب بالشفعة فالثمن له کمن 
ابتاع داراً فوهبها لرجل ثم استحق رجل نصفها وأخذ النصف الآخر بالشفعة 
فإن ثمن النصف الستشفع به للواهب» وقاله في المدونة. يريد: [أو ترکها لما 
يلحق]» وكذلك ثمن النصف الستحق» وشذا قال: (لا إن وهب دارا قاستحق 
نصفها) أي: فان الوهوب لا شيء له من ثمن النصف الستحق. 

(وملك بعکم آودفع تمن, آوزشهاد) ۲ آي: أن الشفیع يملك الشقص بأحد 


(۱) ما بین معکوفتین ساقط من (۵). 

() في (0): بسبب ذلك. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(4) ما بين معکوفتین ساقط من (۵). 

(9) في (ح۱): بملك. 

(5) (ومُلِكَ بخکم أو دفع ؟ من و (شهاد) أصل هذا قول ابن شاس مانضه: "الباب 
الثالث في كيفية الا ذ والنظر في أطراف» الأول: فیما يملك به ويملك بتسليم الثمن 
وان 1 يرض الشتري ويقضي القاضي له بالشفعة عند الطلب وبمجرد الاشهاد عل 
الأخذ وبقوله: أخذت وتملكت ثم يلزمه إن كان علم بمقدار الثمن» وإن يكن علم 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح آلختجن 


1 يلزمه فقال ابن ا اجب في "اختصاره": ويملك بتسليم الثمن أو بالإشهاد أو 
بالقضاء فقال ابن عبد السلام: يعني: أن الشفعة یملکها الشفیع بأحد هذه الوجوه 
الثلاثة» ومراده بالاشهاد أنه بمحضر الشتري والا فلا معنی له. ویصلح أن یفسر هذا 
الوضع ب نقل ابن يونس عن ابن المواز أنه إِذَا آخره السلطان بالشمن اليومين والثلاثة 
فلم يأت به إلى ذلك الأجل فالشتري أحق بهاء وقال عن أشهب -وهو لابن القاسم في 
"العتبية"- آنه إذَا طلب التأخير بعد الأخذ فأخر ثم بدا له وأبى المشتري أن يقيله 
فالأخذ قد لزم الشفيع» فان ل يكن له مال بيع حظه الذي استشفع فيه وحظه الأول 
حتى يتم للمشتري جميع حقه ولا قالة له إلا برضى المشتري. وقال ابن رشد: يعني في 
سماع يحبي: ذا وقف الإمام الشفيع فلا يخلو من ثلاثة أوجه: آحدها: أن يقول الشفيع: 
قد آغذت. ويقول الشتري: وأنا قد سلمت. فيؤجله الإمام في دفع المال للشفيع فلا 
يأتي به فليس لأحدهمَا أن يرجع عما التزمه» ويحكم عَلى الشفيع بها قدمناه عن"العتبية" 
قال: والوجه الثاني: أن يوقفه الإمام فيقول: قد أخذت ويسكت المشتري ويؤجله في 
الثمن فلا يأتي به فهذا إن طلب المشتري أن يباع له في الثمن ملك الشفيع فذلك له» وان 
أحبّ أن يأخذ شقصه كان له ذلك» ولا خيار للشفيع عَلى الشتري» وهذا الوجه في 
"المدونة". والثالث: أن يقول الشفيع: أنا آخذ ولا يقول قد آخذت. فيؤجله الإمام في 
الثمن» فاختلف فيه داز يأت بالثمن» فقيل: يرجع الشِقص إلى الشتري إلا أن يتفقا 
على إمضائه للشفيع واتباعه بالشمن» وقيل: إن آراد الشتري أن يلزم الشفيع الأخذ كان 
ذلك له ويباع ماله في الثمن» وإن راد الشفيع أن يرد الشقص 1 يكن له ذلك» وهو 
قول ابن القاسم وآشهب. والأول أبين. انتهى ما أشار ابن عبد السلام إلى آنه يصلح أن 
يَقَسّرَ به هذا المحل. وقال ابن عَرَقَة: لا أعلم هذا المعنى الذي قَالَ ابن شاس لأحدٍ من 
أهل المذهب. وتبع فيه "وجيز" الغزالي عَلى عادته في إضافة كلام الغزالي للمذهب لظنه 
موافقته إياه» وهذا دون بيان لا ينبغي» وظاهر كلامهم أن الملوك بأحد هذه الوجوه 
هو نفس الأخذ بالشفعة لا نفس الشقص المشفوع فيه» وروايات المذهب واضحة 
بخلافه وأن ملك الآخذ نفسه. إنم| هو بثبوت ملك الشفيع لشقص شائع من ربع 
واشتراء غيره شقصا آخر فهذا هو الوجب لاستحقاقه الأخذ؛ ولذا يكلفه القاضى 
إا طلب منه الحكم له بالأخذ إثبات ذلك. قال ابن فتّوح والتيطي وغيرهما- واللفظ 


لابن فتوح-: وذّا طلب الشفيع المبتاع بالشفعة عند السلطان 1 يقض له بها حتى 
يثبت عنده البيع والشركة أو يحضر البائع ويثبت عينه عنده ويقرٌ للشفيع بالبيع 
وبالشر کة» ویقر البتاع بالابتیاع عَلَ الاشاعة» ویثبت أَيْضاً عینه عنده فيقضي له 
بالشفعة دون ثبوت الشركة والاشاعة ولابد من ثبوت البیع أو إقرار البائع به فینظر 
السلطان حینتذ بینهیا في الشفعة» ولا يحكم باقرار الشتري والشفیع حتی یثبت عنده 
البيع» ومما يتم به تسجیل الحكم» ویوجب إنزال الشفیع أن یت عنده البيع على 
الاشاعة والشركة وملك البائع لا باعه من البتاع ویثبت عنده الأعيان المذكورين. 
قال ابن عَرَفَة: وأما ملك الشفیع الشقص الشفوع فيه فلا أعلم فيه نصا جلياً إلا ما تقدم من 
نص "المدونة"» كأنه يشير إلى قوله فیها: ودا قَالَ الشفيع بعد الشراء: اشهدوا أني قد 
أخذت بشفعتي ثم رجع فان علم الثمن قبل الأخذ لزمه ون 1 يعلم به فله أن يرجع. 
قال: ونزلت عندنا هذه المسألة عام سین وسبعائة في شفيع أخذ بشفعته في دار يملك 
باقيها بشهادة عدلين دون أن يقف الشتري ويشهد عَلَيّهِ بذلك» ثم إن الشفيع باع 
جميع الدار فقام الشتري فخاصم في الدار المذكورة لبيعها دون إشهاد الشفيع له 
بالأخذ, ول يأت بشيء لو أتى به قبل البيع قدح في الشفعة علیّ فوقف القاضي في 
إمضاء البيع وفسخه وشاور في ذلك شيخنا آبا عبد الله السطي فلم یذکر ني ذلك 
شيئاً غير كلام ابن ا لحاجب» وما أشار إليه ابن عبد السلام من كلام ابن رشد. 
وكنت آنا وبعض فقهاء الوقت وهو الفقيه آبو عبد الله بن خليل السكوني شهيدي النازلة» 
فعاتبنا القاضي في الشهادة في البيع» وكانت شهادتي فيها عاطفاً عَلَيْهِ؛ِ لاعتقادي فقهه 
وكونه من خواصٌ القاضي المذكورء فا تججت على القاضي بنصي المدونة الأول قوله 
في كتاب الخيار: اد اختار من له الخيار من المتبايعين وصاحبه غائب» وأشهد عل ذلك 
جار على الغائب. والشفيع بمنزلة من له الخيار من المتبايعين فهذا يدل عَلى صحة أخذه 
في غيبة الشتري. الثاني: قوله في كتاب الشفعة: ولا يجوز بیع الشفيع الشِقص قبل أخذه 
بالشفعة» فمفهوم قوله: (قبل أخذه) آنه يجوز بعد آخذه والعمل بمفهومات "المدونة" 
هو المعهود في طريقة ابن رشد وغيره من الشيوخ» وان كان ابن بشير يذكر في ذلك 
خلافاًء فعمل الأشياخ الجلّة نما هو عل الأول. وانفصل ا لخصان بعد طول ومرافعة 
لأهل الأمر عَل صلح وقع بينهما انتهى. وني استدلاله الثاني ضعف. 


شرح بهرام الصغير (الددرر في شرح اطختصن 


أمور ثلاثة: إما بحكم حاكم» أو بدفع الثمن للمبتاع وإن لم يرضء أو بالإشهاد 
أنه أخذ ذلك بالشفعة» ونحوه في امحواهر(. 


(واسفجل, إنْهَصَدَارتِياَََْصَرا لمشتری إلاكَسَامَة)”" أي: أن الشفيع إذا 


وأما الصنف ففسر قول ابن الحاجب بأن معناه يملك الشفيع الشقص بأحد الأمور 
الثلاثة» وكذا قَالَ ابن راشد القفصي» ورأيت في "الكاني" لأبي عمر بن عبد البر 
ما نصّه: والشفعة تجب بالبيع التای وتستحق وتملّك بأداء الثمن» وقد ذكر بعد 
هذا في هذا المختصر وجوه ابن رشد الثلاثة النقولة من ساع يحيي. فرع: في 
الحمالة من تقييد أبي عمران العبدوسي: من وجبت له شفعة فأشهد في خفية أن 
على شفعتي» وسكت حتى جاوز الأمد السقط حق الحاضر ثم قام ل ينفعه هذا 
الإشهاد» قيدتها من أحكام الدبوسي بعد ما بحثت عن هذه الأحكام فلم أجدها 
إلا بسبتة. [شفاء الغليل: ۲/ ۸۸۳]. 

(۱) انظر: عقد الججواهر الثمينة: ۰۸۸۱/۲ ولفظه: (ويملك بتسليم الثمن وإنلم يرض 
الشتري» ويقضى القاضى له بالشفعة عند الطلب» وبمجرد الاشهاد على الأخذ). 

(۲) (وَاسْتمْجِلَ ِن قَصَدَ ارْتِيَاء أو تَظراً للْمُشْترَى إلا کسَاعة) المشترى بفتح الراء» وظاهر 
الاستثناء أنه راجع للارتياء والنظر للمشتری» وهو ظاهر ما في سماع أشهب إذ ال 
سئل عمن باع شِقصاً في حائط غائب فقال: الشفيع: حتى أذهب وانظر إل شفعتي 
وهي ليست معه في القرية؟ قال: ليس ذلك له. فراجعه السائل فقال: إن كَانَ الحائط 
على ساعة من نهار فذلك له وإلا فليس له ذلك يخرج فيقيم أَيْضاً عشرة أيام ثم 
يجيء. قَالَ ابن رشد: هذا مثل ما في كتاب ابن المواز» وظاهر ما في "المدونة" من أن 
الشفيع انیا يؤخر في النقد لا في الارتياء في الأخذ. انتهى. 

فأنت ترى ابن رشد ساوى بين الارتياء والنظر للمشتري بعد تسليم استثناء الساعة» 

فلعل الصنف اعتمد عَلَ ذلك. ون كَانَ تخالفاً لقول المتيطي المشهور من المذهب. 

والذي عَلَيْهِ العمل وانعقدت به الأحكام فيمن طلب التأخير لينظر ويستشير آنه لا 

ی خر اة واحدة» ويجبره السلطان على الأخذ أو الترك وقاله مالك في "العتبية" 

ونحوه في کتاب ابن المواز» وظاهر ما في "الدونة" أن الشفیع انا يؤخر في النقد لاني 


طلب تأخير الثمن لقصد الإرتياء أو لينظر المشتري فإنه لا يمهل إلا كساعة. 

(ولزم إن دومرف الّمَنَ) أي: أن الشفيع إذا أخذ بالشفعة وقد عرف الثمن 
فإن ذلك يلزمه. المازري: إن أخذ قبل علمه بالثمن ثم علم فقال: "ظننت الأقل" 
فإن أراد الرد فله ذلك اتفاقاًء وان أراد التمسك فله ذلك على المشهور. 

(قَبيع للفمَن) أي: فبسبب کون الشفيع يلزمه الأخذ بالشفعة إذا امتنع من دفع 

(والشتري إن سلم) عطف على معمول (لَزِم) أي: وكذا يلزم المشتري دفع 
الحصة للشفيع. 

(إنْسَلُمَ) أي: إذا قال عند البيع: "آخذت "۳ وأما: "سلمت" فليس له 
حينئذ رجوع [ولا للأآخر]”". (فَإِن سکت قله تقضه) أي: فان قال الشفيع: 
۳ وسكت الشتري» وم نا اله لشفيع بالثمن ذ فللمبتاع نقض ذلك البيع 
وله انفاذه( ویباع له من مال الشفیع حتی يوني له ذلك» وان شاء أخذ 
الشفیع: "آنا آحذ بشفعتي" وم یقل: "آخذتها" فان الامام يؤجله للنقد ثلاث 
لیال إذا طلب ذلك. 


الارتياء في الأخذ. انتهی. فأنت تری مخالفة التيطي لنص "العتبية" في استثناء 
الساعة؛ بل نسب لما ما ليس فیها. والله تعالی آعلم. [شفاء الغلیل: ۲/ ۸۸۷]. 

)١(‏ في (۱2): وصرف. 

(۲) في (ن): أخذ. 

(۳) في (ن): إلا الاخر. 

(4) في (۱2) و(ك) و(م): ابقاژه. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر 


(وإلاسقطت) ۳ أي: وان كان التأخير لغس إما لارتياء أونظر أو نحوه 
فان الشفعة تسقطء ويحتمل أن يكون مراده وإن لم يأت بالثمن في ذلك الأجل 


(وان اتّحَدَت الصَفْفَةُ وتعددت الحصص والبانع -لم تبعض(۲۳)۳ أي: أن الحصص 
إذا تعددت في أماكن مختلفة وتعدد البائع واتحدت [الصفقة-أي: والشفیع- 
والمشتري فليس للشفيع أن يبعض الصفقة بأن يأخذ البعضء ومثال ذلك أن 
يكون له ثلاثة] شركاء؛ هذا يشاركه في دار» وهذا في حانوت» وهذا في بستان؛ 
فباع الثلاثة حصصهم في دفعة واحدة لشتر واحد» وطلب الشفيع أن يشفع في 
البستان فقط أو الدار فقط أو في الحانوت أو في شيء منها ويترك الباقي» فليس له 
ذلك على قول ابن القاسم. 

(كتعدد دري علی الأصَحٌ) ٩‏ آي: فان كانت 1100008 


(۱) (وَإِلا سَقَطَتْ) آي: وان 1 يأت بالثمن في الثلاث سقطت شفعته. [شفاء الغلیل: 
[AAA /Y‏ 

(0) في وح )١‏ (ن): : ییعض. 

(۳) (وَإنِ اتَحَدَتِ الصَفقَة وتَعَدَّدَتِ امس بایغ 1 تَبَعّض) أي ات 
فأحرى كاتحاد الحصّة. قال في "المدو نة": ولو اشترى رجل ثلاثة ة أشقاص من دار أو 
من دور في بلد أو بلدان من رجل أو رجال وذلك في صفقة واحدة وشفيع ذلك كله 
واحد فليس له أن يأخذ إلا الجميع أو ب يسلم» وكذلك إن اشترى من أحدهم حصّته 
من نخل ومن آخر حصته من قرية» ومن ¿ آخر حصته من دار في صفقةٍ واحدة أو 
کان بائع ذلك کله واحداً أو شفيع ذلك كله واحداًء فإما أخذ الجميع أو يدع . [شفاء 
الغليل: .[AAA/Y‏ 

(4) ند راصي ابر و ی نة" بعد النصّ السابق: ولو ابتاع 


باب في الشفعة 


المسألة”'' بحاها إلا أن المشتري تعدد» فإنه اختلف على قولين: آحدهما: -وهو 
الأصح- أنه لا يشفع إلا في امحمیع أو يترك الجميع. 


(وكأن أسقط بعضهم. أو غاب آوآراده انُشْتَرِي) ۱ آي: وکذا إذا كان للحصة 
البعض”" ويأخذ البعض» بل يأخذ الجميع أو یدع» وكذا إذا غاب بعضهم وقام 
الحاضر يطلب شفعته فليس له إلا أن يأخذ الجميع أو الترك وكذا لو آراد ذلك 


الشتري ومكنه من التبعيض فليس له ذلك» قال في الدونة: وان شاء الشفيع أخذ 


شام هاس سدم 


حصئّه) أى: فان أخذ الشفيم الحاضر جميع الحصة ثم قدم الغائب فله أن يد : 
بسته) اي: ف بع الحاضر جع هه نم ف | کب 
معه إن آحب» ۳۹۳ بقدر ما كان له من شفعته**. 


(وهل العهدة عليه , آوعلی المشتري, کفیره) 0 آي: وهل العهدة عليه؛ آي: على 


ثلاثة ما ذكرنا من واحدٍ أو من ثلاثة في صفقة والشفيع واحد فليس له أن يأخذ من 

أحدهم دون الآخرء وله أخذ الجميع أو يدع فهو باقتصاره عَلَ مذهب "المدونة" 
مستغن عن أن يقول: عل الا فلو قال عوضاً من هذا كله: "ولو تعدد 
المشتري" لكان أبين وأوجز. [شفاء الغلیل: ۸۸۸/۲]. 

() في (ح۱): السلعة. 

(۲) (أؤ أَرَادَهُ اْمُغْئَرِي) أي: أو أراد المشتري وحده التبعيض فلا يجبر علي الشفيع كالعكس. 

(۳) في (ن): (شقص). وقد كتب فوقها الناسخ: كذا. 

(6) انظر: المدونة: ۰۲۳۰/6 وتهبذيب المدونة: ۰۱۳۲/۶ 

(۵) (وَلِمَنْ حَضَرَ حصَنَه) أي: ولن صار محاضراً بعد الغيبة» ولو قال: ولمن قدم 
کان أبين. ۱ 

(5) (وَهَل ال له أو على الْمُشْئَرِي آو عَلَ الْمُشْتَرِي ققَط) هكذا ني بعض النسخ» وبه 
تصح المسألة عَلَ ما ذكر ابن رشد في "المقدمات" إذ فا ال آشهب: لا غاب الشفعاء 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


الشفيع الآخذ لجميع الحصة أو على الشتري؟ وقد تأولت الدونة على ذلك 
والذي ذهب إليه عبد الحق أن الجاري على مذهب ابن القاسم أن القاده”" لا 
يكتب عهدته إلا على الشتري» وحمل قول أشهب على الخلاف له قال في 
القدمات عن أشهب: إن شاء القادم كتب عهدته على المشتري أو على الشفیع» 
قال: والصواب أن قول أشهب تفسير لقول ابن القاس" 

(ولَوآفَانَه) يشير به إلى أن الشتري إذا تقایل هو والبائع في الشقص المشترى 
فإن ذلك لا يسقط حق الشفیع» وهل يكتب عهدته على الشتري [أوعلى البائع؟ 
في ذلك أيضاً تأويلان» وهما قولان مالك والذي قال به محمد وابن حبيب أن 
عهدته على المشتري]” "» وقيل: إن شاء /17١[‏ ب] كتبها على المشتري أو 


إلا واحداء فأخذ جميع الشفعة» ثم جاء أحد الب كَانَ خيراً في كتب عهدته إن شاء 
على المشتري وان شاء على الشفيع؛ لأنه كَانَ خيراً في الأخذ فهو کمشتر من المشتري 
ون جاء ثالث كَانَ يرآ إن شاء كتب عهدته على المشتري وان شاء عل الشفيع 
الأول وان شاء عَلَيّه وعَلى الثاني فقيل: إن قول أشهب هذا خلاف لمذهب ابن 
القاسم» وأنه لا يكتب عهدته عَلى مذهب ابن القاسم إلا عَلَ المشتري» وليس ذلك 
عندي بسصحيح؛ ؛ والصواب أن قول آشهب مفسر لمذهب ابن القاسم . فقول 
الصنف: : (وَهَلٍ الْعهدةعَّب أو عى الْمُشْئَرِي) هو التأويل الذي اختاره ابن رشد 
أن القادم خيرء فأو فيه للتخبير» وقوله: : (أو على الشتري فقط) هو التأويل الذي 
آنکره ابن رشد ولكن ؛ به قطع عبد الق في النكت» وعَلى هذه الصورة ذكر التأويلين 
في "التوضیح" فلع بعض من تس من البیضة طن تکرار إخدى ابماتین فأسقطهاه 

وهذا محتمل؛ لان مقتضاه أن التأویل الأول تعيين عهدة القادم على الشفیع الأول ول آر 
من قاله. [شفاء الغلیل: ۲/ ۸۸۹]. 

(۱) في (ن): القاسم. 

(۲) انظر: القدمات المهدات: ۲۲۹/۲. 

(۳) ما بین معکوفتین ساقط من (۵). 


باب في الشفعة 


البائع» وسواء عند أشهب كان المستقيل البائع أو المشتري» وقال مطرف وعبد 
الملك: إن ريء [أن الإقالة] كانت لقطع الشفعة فهي باطلة وله الشفعة 
بعهدة الشراء وإلا فهي بيع حادث. وله الشفعة بأي البيعتين شاء اتفاقاًء قاله 
عیاض وأشار بقوله: (إلا[أَنْيُسَلُم]!" قَبْلَهَا) إلى أن الشفيع إذا سلم شفعته 
وترك أخذها قبل الإقالة ثم تقايلاء فإن الشفيع إذا أخذ بعهدة الإقالة من 
البائع يكتب العهدة عليه. [عياض]: ولا خلاف فیه وأمالو سلم بعد 
الإقالة فلا شفعة له أصلا. 

(وفدم مشارکه في السهم) أي: أن الشركاء إذا تعددوا واختلفت الأسباب 
التي وقعت الشركة بينهم بها بحيث تكون تلك الأسباب أخص من بعض» 
کا لو كانت دار بين رجلين مات أحدهما وترك جدتين وأختين وزوجتين؛ 
فباعت إحدى الجدتين نصيبهاء فان الشفعة في ذلك [الجزء ]” ' للجدة 
الأأخرى» ولا دخول لغيرها معها؛ إذ هي المشاركة لما في السهم دون بقية 
الورثة» وكذا حكم الأحت” فيا باعته" أختهاء أو الزوجة فيا 


(۱) في (ح١)‏ و(ك) و(م): إن. 

(۲) في (ن): إن أسلم. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(6) كم و الا آن سم َه لايخفى على من مارس اصطلاحه في هذا الختصر 
أن هذا التشبيه راجع للتأويل الثاني فقطء وأن قوله بعد ذلك: (تأويلان) راجع لأول 
الكلام. [شفاء الغليل: ۲/ .]۸٩۰‏ 

(5) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(5) في (ن): الأختين. 

(۷) في (ن): باعت. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


باعته( الأخرى» وهو الشهور. (وإن كأخت لاب ادت سدسا) يشير به إلى ما وقع 
للأب السدس تام الثلثين» ثم باعت الشقيقة نصفهاء فان التي للأب أحق 
بالشفعة من غيرهاء ل أهل”" سهم ۳ 

(ودخل على غیره) ۳ لا قدم أن الأخص وهو الشارك في السهم أولى من 
غيره» وأنه إذا باع أحد الأخصين لا دخول للاعم على الأخص الاخر بَينَ هنا 
أن له أيضاً مزية على الأعم» وهو أنه إذا باع [أحد]”" الأعكين لم ختص الأعم 
بالشفعة» بل يدخل معه الأخص؛ فيتحاصان على قدر نصيبهماء مثاله أن تكون 
دار بين ثلاث مات أحدهم وترك أختين وعمين”"» فإذا باعت إحداهما اختصت 
الأخرى دون العمين» فلو باع أحد العمين لم يختص العم الباقي بل يدخل عليه 
الأختان”» ولاادخول لشريكي الميت في الوجهين إلا إن أسقط الورثة حقهم من 
الشفعة» وكذا لو أسقط الأخص حقه كان للأعم الأخن”"' في الوجهین» وني 


() في (ن): باعت. 

(۲) في (ن): لأن. 

(۳) في (ن): أصل. 

(؟) انظر: المدونة: 5 / ۰۲۱۵ وتهذيب المدونة: 7/5 .١75‏ 

(5) (وَدَحَلَ عَلَ غَيْرِِ) آي: ودخل الأخصّ عَلَ غيره من ذوي الفروض» وأما دخوله 
على العاصب فمستفاد من قوله بعد: (كذي سهم على وارث) أي: على عاصب. 
[شفاء الغليل: ؟/ .]۸٩۰‏ 

(0) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۷) في (ن): وعمتين. 

(۸) في (ن): الأختين. 

() ني (ن): الدخول. 


باب في الشفعة 


الدونة: إذا مات وترك ابتتين وعصبة» فباع أحد AE‏ ل 
العصبة الات 

وإليه آشار بقوله: (كذي سهم على وارث) أي: في أن ذوي السهم يدخلون 
على الورثة. 

(ووارث عَلَى مُوصى لَهم) أي: وكذا الوارث يدخل على الموصى له فإذا أوصى 
بثلث دار لرجلین ومات وترك ورثة”" فباع أحد الرجلين نصيبه» فإن الورثة 
يشتركون مع الرجل الباقي فيأخذون بقدر نصيبهم كأهل السهام مع الورئة. (ثم 
نوارث, ثم الاجبي) أي: أن الشريك في السهم وهو الشريك الأخص مقدم على 
غيره من الورثة» ثم [إن]“ الوارث مقدم على غيره من الأجانب» ويحتمل أن 
يريد أن الشريك الأخص إذا أسقط حقه من شفعته قدم الوارث» فان أسقط حقه 


فالأجنبي. (وأَخَدَ باي بیع[ شاء](*) أي: أن من ابتاع شقصاً نم باعه وتداولته 
الأملاك - فللشفیع أخذه باي صفقة شاء. (وعهدته علیه) آي: وعهدة الشفیع» 
وهي ضیان دَرَكِ الثمن والعيب والاستحقاق على من أخذ الشقص من يده؛ لأنه 
الذي تناول الثمن. 

(وتّقض ما بَعْدهُ) أي: فإذا أخذ بأي بيع شاء فان ما بعده من البياعات ينتقض 
)١(‏ في (ن): للباقي. 
(۲) انظر: الدونة: ۶ ۲ مذیب الدونة: ۹ 
(۳) في (ن): ورئته. 
(4) ما بين معکوفتین ساقط من (۵). 


(۵) ما بين معکوفتین ساقط من (ح١).‏ 
(5) في (۵): وتداولت. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


وت ماقبله. (وله عَلْشُهُ) أي: وللمشتري غلة الشقص [قبل الأخذ 
بالشفعة؛](' لآن ضمانه حينئذ منه. 

(وفي قسغ عفد کرانه دردد " أي: أن المشتري إذا أكرى الشقص ثم قا 
الشفيع فأخذه» فهل له أن يفسخ ذلك الکراء أم لا؟ تردد الأشياخ في ذلك"؟؛ 
فأفتى ابن مغيث والشارقي وابن رافع رآسه " بعدم الفسخ. وأفتى ابن عتاب 
وابن القطان وفقهاء قرطبة بالفسخ. (ولايضمن نَقْصّهُ) أي: ولا يضمن البتاع 
النققص الكائن في الشقص. (فَإِن هدم وبنی قله قیمته شَائماً) ۳ أي: فان هدم البتاع 


(۱) ما بين معکوفتین ساقط من (ح١).‏ 

(0) (وَف فسخ عق کر يه ترَذْدُ) مبناه على الشفعة هل هي کالاستحقاق قاله القرطبیون» 
أو كالبيع قاله الطلیطلیون؟ فالقاف للقاف. والیاء للياء. [شفاء الغلیل: ۲/ ۸۹۰]. 

(9) في (ح١):‏ فيه. 

(4) في (ك): رفع رأسه. 

(0) (فَِنَ هَدَمَ ويتى فل مه یه »و یلفی فض إِما ية فيو قاسم وکیله أَوْ 
قاض عن َو رك کب في امن أو نسح و للها فك مت رت رت 
ازارد ههار فمل ارت عم ا 

آوها: أن يكون أحد الشريكين غاب ووكّل في مقاسمته شریکه» فباع شريكه نصيبه ثم 
قاسم الوكيل الشتري و يأخذ بالشفعة. 

ثانيها: أن یکون الشفيع غاب وله وكيل حاضر على التصرف في أمواله» فباع الشريك فلم ير الوّكيل 
الأخذ بالشفعة» فقاسم امبتاع» وقد أشار إل هذين معاًبقو له: (إما لغيبة شفيعه فقاسم وكيله). 

وثالثها: : أن يكون شريك البائع غائباً فيرفع الشتري إلى السلطان يطلب القسم» والقسم 
ی الغائب جاتز» فقسم عَلَيْه بعد الاستقصاء وضرب الأجل ثم لا يبطل ذلك 
شفعة الغائب» وإليه أشار بقوله : (أو قاض عنه). 

ورابعها: أن يكون الشتري كذب في الثمن» فترك الشفيع الأخذ استغلاءً ثم قاسمه» وإليه 
أشار بقوله: (أو ترك لكذب في الشمن). 


رعا أن رك قد اتر ی ای مر مر د 
مشاعاء وإليه أشار بقوله: (أو استحق نصفها). 

فالثالث والخامس ذكرهما ابن يونس عن ابن الوازه وباقيها ذكره ابن شاس» وزاد سادساً 
وهو: أن يقول: وهبت الشِقْص بغير ثواب ول أشتره فتسقط الشفعة على إحدى 
الروايتين فيقاسمه ثم يثبت الشراء فأما جوابا ابن المواز فصحيحان. إلا أن ابن عرفة 
ال في قسم القاضي: يريد آنه قسم عَلَيْه على آنه شريك غائب فقط لا على آنه وجبت 
له الشفعة» ولو علم ذلك 1يجز له أن يقسم عَلَيْه؛ إذ لو جَار قسمه لكان كقسمه هو 
بنفسه إذ لا يجوز أن يفعل الحاكم عن غائب إلا ما يجب على الغائب فعله» فلو جَاز 
قسمه عَلَيِْ مَعَ علمه بوجوب الشفعة لما كانت له شفعة» ولا تقرر لغاشب شفعة 
لقدرة الشتري على إبطالها هذا. 

وأما أجوبة ابن شاس فقبلها ابن ا لحاجب وابن عبد السلام وابن هارون» واعترضها ابن 
عَرَقَة بأن الأول إن كَانَ معناه أنه وكل في مقاسمته شريكه المعين لا في مقاسمته 
مطلق شريك فهذا راجع لأحد جوابي محمد؛ لأنه راجع للقسم عنه لظن القاسم 
صحته فبان خطؤه وٍن كان معناه أنه وكله في مقاسمة مطلق شريك فلا شفعة له 
فامتنع كونه تصويراً للمسألة» والثاني واضح رجوعه لأحد جوابي محمد أَيْضاً؛ِ لأنه 
راجع للقسم عنه لظن القاسم صحته فبان خطؤه. 

والرابع والسادس باطلان في آنفسها؛ ؛ لأن كذب المشتري في دعوى الثمن الكثير وفي 
دعوى لطبة يصيره متعدياً في بنائه كغاصب بيده عرصة بنى بها بناءً وهو يدعي آنه 
مالك فبان أنه غاصب» فحكمه في بنائه حكم الغاصب المعلوم غصبه ابتداءً وقد 
استشكل في "التوضیح" هذين الجوابين أَيْضاً فقال: وانظر 14 يجعل حكم الشتري 
دا كذب في الثمن أو ادعى صدقه ونحوها ثم تبين خلاف ذلك کالتعدي ولعله 
الأَظْهّر فلا يكون له إلا قيمة النقض» ولعل كلامهم محمول عَلَ ما إِذَا كان بإظهار 
أكثر من الثمن من غير المشتري. انتهى. 

وهذا الحمل لا يقبله لفظ ابن شاس» ويقبله لفظ المصنف هناء وزاد أبو الحسن الصغير 
جوابين آخرين فقال: أو يكون قسم مَعٌ رجل زعم آنه وكيل الغائب أو تكون هذه 
الدار بين ثلاثة أحدهم غائب» فباع أحد الحاضرين نصيبه فقسم المشتري مَعَ الحاضر 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


الشقص وبنى ثم قام الشفيع فإنه یغرم له قيمة بنائه قائ مع الثمن الذي دفعه 

ئع» وللشفيع قيمة الشقص (؟ يوم الشراء. 

(إمالقَيْئَة شنیمه ققاسم وکیله. اش مَنه و رک لكذب في امن, آواستحق 
نصفها) هو جواب عن سوال مقدر كأن قائلاً قال: كيف ينصور إحداث بناء 
في" مشاع مع ثبوت الشفعة والحكم بقيمة البناء قائا؟ وذلك لأن الشريك إن 
كان حاضراً فقد أسقط حقه من الشفعة» وان كان غائباً فالباني”" مُتعلٌ ولا 
يكون له قيمة البناء قاتا فالحكم بوجوب الشفعة ينافي قيمة البناء قائ)ء وقد 
أجاب عن ذلك بثلاثة أوجه: الأول: أن يحمل ذلك على أن الشفيع كان غاتباً 
والدار لشركاء فسلم الحاضرون وطلبوا القسمة فقاسم وكيله أو القاضی عنه في 
غيبته» فهدم الشريك وبنى في غيبة الشفيع فالباني غير متعد» والشفيع باق على 
شفعته؛ [إذ ليس]“ للقاضي ولا الوكيل إسقاط شفعة الغائب؛ إذ ل یرل على 
ذلك. والثاني: أن يكون الشريك ترك شفعته لما آخبره بكثرة الثمن فقاسم المشتري 
ال ی 
اشترى جميع الدار فهدم وبنى» ثم استحق رجل نصفها مشاعاً. 


(وخط ما حط لیب [أولهبة]” '" إن حط صادة أَوَأَشْبَه الثّمَنَ) أي: أن المشتري 


یظن أن ليس له شريك غيره. [شفاء الغلیل: ۲/ .]۸٩۱‏ 
() في (ن): النقض. 
(0) في (ح١):‏ مع. 
() في (ن): فالباقي. 
(4) في (ن): ولیس. 
)٥(‏ في (ن): أو هبة. 


إذا ابتاع الشقص ثم اطلع فيه على عيب فحط عنه البائع /١1١11‏ أ] بعض 
الئمن لأجله. فإنه يحط عن الشفيع من الثمن مقدار تلك الحطيطة» وكذا يحط 
عنه مقدار ما وهبه البائع للمشتري من الثمن إن حط عادةء أو أشبه أن يكون 
فين القن 

(بَعْدَه) أي: بعد ما حط ذلك عن المشتري قبل أخذ الشفيع أو بعده؛ لأن ما 
أظهراه من الثمن نما كان لقطع الشفعة. 

(وان استّحقّ امن أو رد بعیب بغدها - رجع البانع بقيمة شقصه) أي: أن من 
بتاع شقصاً بعبد مثلاً أو بغيره من القومات أو الثلیات. فأخذ الشفیع 
الشقص بقيمة المقوم أو بمثل المثلي» ثم استحق ذلك العبد أو غيره» أو اطلع 
فيه البائع على عيب فرده -فلیس له على المبتاع إلا قيمة ة شقصه والضمير في 
(بعدها) راجع إلى الشفعة. 

(ونَوْكَانَ الثم ملیا) أي: لا فرق بين أن يكون الثمن المستحق أو المردود 
بالعيب مقوماً أو مثلياً. (إلا له فمثْله) أي: فان البائع لا يرجع [إلا]'' بمثله؛ 
لأن الدنانير والدراهم لا تتعين» سواء كان قبل الأخذ بالشفعة أو بعده. 

(ولم د نة ينْتَقض ما بین الشفيع وامُشْتَرِي) هذا يدل على أن ما بين المشتري والبائع 
ينتقض وهو صحيح» ولهذا رجع البائع في قيمة شقصه الا في النقود کا تقدم؛ 
وعدم الانتقاض بين الشفيع والمشتري هو قول ابن القاسم» وعليه فلا يكون 
للمشتري إلا قيمة الثمن المستحق أو المردود بعيب. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 

(وان وقع قبنها بطلت) أي: وإن وقع الاستحقاق أو العيب قبل الأخذ بالشفعة 
بطلت؛ لانتقاض البيع قبلها. 

(وإن اختلضا في اَن لول لمشتري بیمین فیما یشبه) أي: أن الشفيع إذا 
اختلف مع البتاع في مقدار) الثمن» فقال البتاع: "اشتریت الشقص بكذا" وقال 
ی بل با" و 

(ککېیر يرقب في مجاوره) هذا بیان لل وجه" الذي یک ون فيه الشتري مدعیا 
للاشبه» والعنی أن الشتري إذا ادعی ما لا يكون ثمنا فلا يصدقء قال في الدونة: 
إلا أن یکون مثل هؤلاء الملوك يرغب آحدهم [ني الدار] اللصقة( بداره 
فالقول قوله إذا أتى بما يشبه '. برید: ما یمکن أن يزيده فيهاء فقول»: (كَكَبِيرِ) أي : 
كمَلِكِ أو سلطان أو قاض ونحوهم ما يرغب في مجاورته؛ أي: في الشقص 
المجاور له فيزيد في ثمنه لرغبته فيه”". 

(وإلافلشّفيع) أي: وإن م يأت الشتري با يشبه» [فالقول]”” قول الشفيع إذا 


)١(‏ في (ن): قدر. 

(۲) في (ح١):‏ يشفع. 

() في (ح١):‏ وجه. 

() في (ن): بالدار. 

(0) في (ن): الملصقة. 

(1) انظر: المدونة: ۰۲۳۳/4 وتهذیب المدونة: .٠١١ /٤‏ 

(۷) (کگبر برع في مجاوره) (يرغب) مبني للفاعل» و(مجاوره) بكسر الواو اسم فاعل» وهو 
كقوله في المدونة: إلا أن يكون مثل هؤلاء اللوك يرغب أحدهم في الدار اللاصقة به. 
[شفاء الغليل: ۲/ ۸۹۳]. 

(۸) في (ن): فان القول. 


أتى بما يشبه. 

(فَإِن لم یشبها حلفا ورد الی انوسط) أي: فإن لم يأت الشفيع ولا المشتري ب يشبه 
انیا يتحالفان ويرد الشقص إلى الوسط ما يشبه» فيأخذه الشفيع به إن شاء أو 
يتركه» وإن حلف أحدهما ونكل الآخر فالشفعة با حلف عليه الحالف منها. 


(قإن نکل مشتر ٠‏ قفي الاأخذ بما ااعی دی قولان) أي: فان توجهت اليمين على 
الشتري فنكل عنهاء فاختلف هل لا يأخذ ا لشفيء ذلك [إلا]”' بها ادعى”" أو با 
أدى فيه ؟ على ی 


وس اميه 


(وان ابتاع آرضأ بزرعها الأخضر فاستحق تق نصفها فقَط واستشفع بطل" “ابيع في 
نصف ازع لبّانه بلا أرض) آي: وان ۳ رجل من غبره ۳ بزرعها الأخضر 
فاستحق رجل نصف ملك الارض خاصة -أي: دون الزرع - أخذ بالشفعة 


(۱) ما بين معکوفتین ساقط من (۵). 

(۲) في (ح۱): آدی. 

(۳) (وَإِنْ تكل مش قفي الأَحْذٍ با ادَعَى آو دی قَوْلانِ) ليس هذا مفرعاً عل 
اختلاف المشتري والشفيع بل هو عل اختلاف البائع والشتري؛ يظهر بأدنى 
تأمل» وآشارپو لقول ابن يونس: ال ابن الواز: فان حلف البائع أنّه باع باتین 
ونكل المبتاع لزمه الشراء بمائتين وأخذها الشفيع بمائة؛ لاه الثمن الذي قر يم 
المشتري» وقال: إن البائع د ظلمه وأخذ ما ليس له. وقال ابن عبد الحكم وأصبغ 
في"الواضحة": بل يأخذها بمائتين. ابن يونس: لأن الشتري يقول انیا خلصت 
الشمّص ببذه الائة الثانية» فصرت كأني ابتدأت الشراء بیائتین لأني لو حلفت 
لانتقض البيع و تكن للشفيع شفعة. وقال اللخمي: ال أشهب: عند محمد 
يأخذ الشفيع بمائة؛ لأنه الثمن الذي أقرّ به المشتريء وقال ابن الماجشون وأصبغ 
عند ابن حبيب يستشفع بمائتین. [شفاء الغلیل: ۲/ 891]. 

(4) في (ح١):‏ بكل. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


النصف الآخرء فان البيع في نصف الزرع يبطل؛ لأن نصف الأرض لما استحق 
بطل فيه البيع فبقي " نصف الزرع منفرداً عن أرضه» وهو لا يجوز بيعه منفرداً 
عن آرضه. فحيئئفٍ يبطل البيع في ذلك النصف» ول هذا التعليل آشار بقوله: 
(لبقانه بلاأرض) وقاله في الدونة. 
البانع) 7" هذه المسألة تشارك التي قبلها في البطلان» وقد وقعت للشيخ أبي محمد 
بن أبي زيد على ما ذكره عنه ابن العطار في وثائقه فأفتى بذلك» فقال في من اشترى 
قطیعا من جنان رجل بإزاء جنانه على أن مدخله من جنانه» ولا مدخل له من 
جنان البائع ثم استحق جنان المشتريء أن البيع ينفسخ في القطيع؛ لأنه اشترى 
على الشرط المذكور حين كان له من أين يصل إليه“. 

(ورد البَائع نصف القَّمَنِولَه نطف الررع. وخير الشفيع أولا بين أن شع آولا فیغیر 
بقاع في رد ما بقي) هكذا وقع في المدونة ونصه: ويرد البائع نصف الثمن ويصير 
له نصف الزرع وللمستحق نصف الأرضء ثم يبدأ الشفیع بالخيار في نصف 
الارض الباقي» فإن أحب آخذه بالشفعة ول يكن له في نصف الزرع شفعة( 


() في (ن): فیبقی. 

(۳) (ثُمَّ احق جتان الْشتري) هكذا هو في جميع النسخ التي رآینا وهو صواب 
والجنان - بكسر الجيم- جمع جنة» کقصعة وقصاع. وبالله تعالى التوفيق. [شفاء 
الغليل: ۲/ ۸۹۶]. 

(6) في (ح١):‏ قطعا. 

(0) في (ن): له. 

() في (۱2): بشفعه. 


وإن لم يستشفع خير البائع بين رد ما بقي في يده من الصفقة وأخذ جمیع الثمن لأنه 
قد استحق من صفقته ما له بال وعليه فيه الضرر وبين أن يتهاسك بنصف 


و : ١‏ 
الأرض ونصف الزرع ویرجع بنصف الثمن" 


اه 2 


(۱) انظر: الدونة: 6/ ۲6۲ تهذیب الدونة: ۰۱5۰/۶ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


[اعکام القسفة) 
(باب: القسمة) الأصل فيها قوله تعالى: ادا حَصَرَاَلْقسَمَةَ 4 الآية [النساء: ۸] 
وقوله: #قَسَاهَمَ ‏ وقد نبه على أنها أنواع» وأشار إلى الأول منها بقوله: (تَهَايُؤٌ في 
زَمنِْ) ”" أي: النوع الأول منها يسمى تهايواً؛ لأن کل واحد هيأ صاحبه بها دفع له 


(۱) (تَجَايْو في رَمَنِ كَحِدْمَةٍ عَيْدِشَهْرأه وسَكُتى دار نی کالاجارق لا في عَلََِّ ولو 
يَؤْما) هذه قسمة المنافع؛ ولهذا قيّدها بالزمن؛ إذ لو كانت قسمة رقاب لتأبدت. 
فإن قلت: قد قرر ابن رشد وعياض وابن شاس أن قسمة المهايأة ضربان مهايأة 
في الأعيان ومهايأة في الأزمان» فالضرب الأول أن يأخذ أحد الشريكين داراً 
يسكنهاء ويأخذ الآخر داراً يسكنهاء وهذا أرضاً يزرعها وهذا أرضاً يزرعهاء 
ال ل ا 
وهذا هرآ أو أرض يزرعها هذا سنة وهذا سنةء وبذلك فسّر 2 في "التوضيح 
كلام ابن التاجب. فا باله هنا اقتصر عَلَ الأزمان ls‏ 
زمن)؟ قلت: وكذلك ينبغي أن يحمل كلامه هنا عَلَ القسمين؛ لأن الزمن العلوم 
لابد منه فيهماء وعلى هذا فقوله: (كخدمة عبد شهراً) يتناول صورتين: إحداهما: 
أن يكون العبد الواحد بين الشريكين يستخدمه كل واحد منها شهراً. والثانية: 
أن يكون هما عبدان يستخدم أَحَدهمَا أحد العبدين شهراً والآخر كذلكء ولا 
تشترط مساواة المذتين» وان يشترط حصرهماء وافهم مثل ذلك في السكنى جوازاً 
وفي الغلة منعاً. 

وما يزيد هذا وضوحاً مناقشة ابن عَرَفَة لعياض إذ قال: وقول عياض: "هي ضربان؛ 
مقاسمة الزمان» ومقاسمة الاعیان" يوهم عرو الثاني عن الزمان» وليس كذلك 
ومحمله إن ان اللشترك فيه واحداً فتعلق القسم بالزمان لذاته وإن كاد المشترك فيه 
متعددا فتعلق القسم بالزمان لذاته. وإن كان المشترك فيه متعدداً فتعلق القسم 
بالزمان فيه بالعرض + لآن متعلقه بالذات بعض آحاد الشترك فيه» ولابد فيه من 
الزمان؛ إذ بو یعلم قدر الانتفاع. 


باب في أحكام القسمة 


وهذه قسمة النافع» وأصلها الإجارة» فيجوز فيها ما يجوز في الإجارة» ويلزم ما 
يلزم فيهاء وغذا قال: (كَالإجارة) وذكر ها مثالين: الأول أن يكون عبد بين رجلين 
يخدمه هذا شهراً وهذا شهراً[۱۷۱/ ب]. ابن القاسم: ويجوز أكثر من ذلك 
قليلاً» وإليه أشار بقوله: (كخدمة عبد شهرا) وأما التهايؤ في [الدور]”'' والأرضين 
فیجوز فيها السنين المعلومة» والاجل البعید ككرائهاء وهو الخال الشاني» وإليه 
آشار بقوله: (وسَكْنَى دارسنین) واستخنی عن قوله: "معلومة" بتشبيهها بالا جارة؛ 
لأن ذلك شرط فيهاء وإذا كان ذلك في آرض الزراعة فلا جوز الا إذا كانت 
مأمونة الري ما يجوز النقد فيه. ابن رشد: وآما التهايؤ على الاغتلال فلا يجوز في 
المدة الكثيرة باتفاق» واختلف في المدة اليسيرة كاليوم ونحوه؛ ففي كتاب محمد: لا 


تنبيهان: الأول: ما الباجى وعبد الوهاب عن المذهب: إنما تجوز قسمة المهايأة وهي 
قسمة النافع بالراضاة لا بالإجبار والقرعة» وعلى هذا اقتصر ابن عَرَفَة وبه قطلع 
عياض» والذي في "القدمات": لا تجوز بالسهمة على مذهب ابن القاسم ولا يجبر 
عَلَيْهَا من أباها ولا تكون إلا عى المراضاة. 

الثاني: قال في "المقدمات": ومن هذا الباب قسمة الحبس للاغتلال فقيل: إِنّه يقسم ويجبر 
عَلَ القسم من أباه وينفذ بينهم إل أن يحدث بينهم من الموت أو الولادة ما یخیره 
زيادة أو نقصان, واحتجٌ من ذهب إلى ذلك بقوهم فيمن حبس في مرضه على ولده 
وولد ولده: أن الحبس يقسم بينهم أعني على عدد الولد وولد الولد» وبغير ذلك من 
الظواهر الوجودة في مسائلهم» وقيل: إِنّه لا يقسم بحال واحتجَ من ذهب إل ذلك 
بقول مالك في "المدونة": إن الحبس مما لا يقسم ولا يرأ وقيل نه لا يقسم إلا أن 
يتراضي المحبس عليهم في قسمته قسمةاغتلال فيجوز ذلك لهم" انتهى. 

وقد عزا ابن سهل هذه الأَقْوَال لأشياخ الشوری. قَالَ ابن عرَفة: والأقرب حمل القسم 
على ثمن المنفعة ومنعه على الربع المحبس نفسه. [شفاء الغليل: ۲/ .]۸٩۵‏ 

(۱) ما بين معكوفتين يقابله بياض في (ح١)‏ وني (ن): وأما التهايؤ في الأرضين. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختصر 


يجوز ذلك في الدابة والعبد وان كان يوماً واحداء وإليه أشار بقوله: (لافي 
َل ولَويَوماً) ونبه بقوله”": (في رَمَنٍ) على أن التهايؤ تارة يكون في الأزمان 
وتارة يكون في الأعيان» مثل أن يكون بینهما عبدان أو داران”'' فيستخدم 
هذا عبداً وهذا عبد أو يسكن كل منهما داراً أو" يغتل ذلك. ثم انتقل إلى 
النوع الثاني فقال: (ومراضاة فُكَالْبِيْع) ونیا سمى هذا النوع قسمة مراضاة 
لأا لا تكون إلا برضى الشریکین» وهي بيع إن كانت بغير تعديل ولا 
تقويم» واختلف إن كانت بتعديل وتقويم هل حكمها حكم البيع أم لا؟ 
وليس من شروطها"" اتحاد ا لجنس» وهذا لا يحكم بها عند التنازع» واختلف 
في جوازها بالقرعة» والشهور عدم الجوازء وقال اللخمي وابن رشد: لا 
خلاف أنها بيع . 

(وقرعة) هو النوع الثالث» وهو المعبر عنه بقسمة القرعة» وهذا النوع هو 
القصود في هذا الباب؛ لأن النوع الأول کالاجارتء والشاني كالبيع. (وهي تمییز 
خق) عیاض: والصحیح من مذهبنا أن تمييز حق. (وقَقَى شَاِم) هو الصحيح: 
والاثنان أولى. (لامَقَوة0) أي: فإنه لا يكفي, ولا بد معه من آخر. (وأجره بالعدد) 
أي: وأجر القاسم مأخوذ من عدد الشركاء. 

(وكرة) آي: وکره آجر القاسم. (وشسم العقّاروغیره بالقيمة) هذاإذاكانت 
(۱) في (ن): في قوله. 
(۲) في (۵): عبدین و دارین. 
(۳) في (ن): آن. 


(4) في (۱2) و(ك) و(م): شرطها. 
(۵) في (ن): لا مقدم. 


باب في أحكام القسمة 


الدار مختلفة البناء» والبستان مختلف الغرس ٩‏ تختلف قيمة كل شىء منه من نخل 
وشجر وغيرهما؛ فإنه يعدل بالقيمة ويضرب عليها بالسهم» ولا بد من تقييد 
كلامه بكون ذلك تلف وإلا فمتى تساوى بنيان الدار ومنافعهاء وكذلك العقار 
(وأَفْرد کل وع) أي: من أنواع القسوم أو كل صنف من أصنافه؛ يريد: إذا 
كانت متباعدة ک| سنبين ذلك؛ لأنه ما يؤدي إلى الغرر. 
(وجمع ذوروآش رح ونَوْبِوَضفء إن تَسَاوَتَ قيمة ورَعْبَة, وتقارست کالمیل, [إن 
دعا]( یه َحَدْهُم) هو كقوله في المدونة: وإذا كان بين قوم دور أو قرى أو حوائط 
أو أقرحة وهی الفدادين» فشاء بعضهم جمع كل صنف من ذلك في القسم 
ليجتمع له حظه في موضع» وقال آخرون بل يقسم كل دار أو حائط أو نحوه على 
حدة» فإن كانت الدور في النفاق والرغبة في مواضعه””" والتشاح فيها سواء. 
کت ۲ Rs‏ و رز : 
التساوي في النفاق» والرغبة والتقارب في السافة» وقال في موضع آخر: کالیل 
ونحوه(" قال: وان تباعد ما بين ذلك کالیوم ونحوه م جمع في القسم " وفیها 
آیضا: يجوز أن یقتسی دارا غائبة على ما یوصف شا من بیوتبا وساحتها ویمیز 
(۱) في (۱2): الغراس. 
(۲) في (ن): ودعي. 
(۳) في (ن): موضعها. 
)٤(‏ انظر: المدونة: ۶ وتهذيب المدونة: € .VV/‏ 


(۵) انظر: الدونة: ۶ ۲ وتبذيب المدونة: .VA/‏ 
(7) انظر: المدونة: ۶ ۲ وتهذيب المدونة: 7/5 . 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


صحتهم| ‏ بالصفة كبيعها على الصفة”". وإليه أشار بقوله: (ولوپوصف). 

(ولوبعلاً وسيحا) أي: أنه لا يشترط في قسمة الأرض أن تكون متساوية من 
كل وجه بل [يجوز آن] " يجمع الأرضين في القسم ولو كانت إحداهما تسقى 
بالسيح من العين من غير نضح والأخرى بعلاً. الباجي: وهو المشهورء وقاله في 
الوط لأا يزكيان بالعشر بخلاف النضح الذي يزكى بنصف العشر. 

(إلا مْرُوقة بالسكنَى قافول لمفردها) هذا مستثنى من قوله: (وجمع دوز وأفرحة) 
ويعني به: أن من دعا إلى جمع الدور في القسمة» فان القول قوله. إلا أن تكون داراً 
معروفة بسكنى من كانت له فالقول قول من دعا إلى إفرادها. يريد: إن احتملت 
القسم. ووقعت هذه المسألة [في المدونة]” ' بألفاظ مضطربة فعند الأكثر على ما 
في كتاب ابن حبيب أن الرجل الشريف إذا هلك وترك داراً كان يسكنها وها 
حرمة بسکناه"" وترك دوراً غيرهاء فتشاح الورثة في تلك الدارء فأراد کل واحد 
أخذ حظه منها -إن كانت الدار تقس [قسمت]“ وحدهاء وحملها ابن أي 
زمنين على ما إذا لم يكن للميت دار غيرهاء ولو كان معها غيرها حمعت في 
القسم ولا كلام للوارث خلاف ما قاله ابن حبيب» وإليه ذهب آبو عمران 


(۷) في (ك) و(م) و(ن): حصتها. 

(۲) انظر: المدونة: 5/ ۰۲۲۰ وتهذيب الدونة: 5/ .٠٠٠‏ 
(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(5) انظر: الموطاً: ۲/ ۰۷۷ 

() ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 

(1) في (0): بسکناها. 

(۷) في (ح۱): تنقسم. 

() ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 


باب في أحكام القسمة 


وإليه آشار بقوله: (وتُؤُولَتَ أَيْضاً بخلافه). 

(وفي اْعنووالسفل تَأُويلانِ) قال في الدونة في الرجلين تكون بینهم الدار ويأخذ 
أحدهما الغرف والآخر السفل: إن ذلك جائز". عياض: قال بعضهم: إن يجوز 
ذلك بالراضاة لا بالقرعة على ما فسره عبدالملك» وما في كتاب ابن شعبان قال: 
وذهب الأكثر إلى جواز ذلك على" الوجهين بالسهم والمراضاة وترجح في ذلك 
أبو عمران وهذان التأويلان هما مراده هنا. 

(وأفرد كل صنف کنَاح. إن احتَمَلَ) يريد: أن كل صنف من أصناف الفواکه؛ 
أي: والتمر وغيره يقسم مفرداً إن احتمل القسم. يريد: و2 فض وتا 
73 ]في غير الحائط الذي فيه الآخرء فما إن كان الجميع في حائط واحد فإن 
ذلك كله يقسم بالقيمة ويجمع في القسم» وإليه آشار بقوله: (إلاكعائط فيه شجر 


مخَلفَة). وأشار بقوله: (أوأرض“ شجر متفرقة) إلى قوله في الدونة: وإذا ورث قوم 
أرضاً فيها شجر متفرقة فلیقتسموا الأرض والشجر جميعاًء ولو أفردنا قسمة 
الأصول وقعت أصول الرجل في أرض غيره”) 

(وجازصوف على ظهر. إن جز وان لکنصف شَهر) يشير إلى قوله في المدونة: ولا 


(۱) انظر: الدونة: ۳۱۲/۶ وتبذیب الدونة: ۰۱۷۱/۶ 

() ني (ن): في. 

(۳) في (ح١):‏ وكان. 

(4) في (ن): وأرض. 

(۵) انظر: الدونة: ۰۲۸۲/۶ وتهذيب المدونة: ۰۱۷۹/6 

)٩(‏ (وجَار صُوفٌ على ظَهْرء إن جُزَّ وان لِكَنِضْفِ شَهْرِ) لا حفاء أن هذه العبارة جيدة 
موافقة لقوله في "المدونة": ولا باس بقسمة الصوف عَلى ظهر الغنم إن جزاه الآن أو 
إل أيام قريبة يجوز بيعها إليهاء ولا يجوز ما بعده وفي بعض النسخ: (إن ا يجز) وكأنه 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختص) 


بأس بقسمة"" الصوف على ظهور الغنم إن جرّاه الآن أو إلى أيام قريبة يجوز بیعه 
إليهاء ولا يجوز ما بعد”". 

وفي البيوع الفاسدة منها: ولا بأس أن يشتري زرعاً [قد]”” استحصد کل 
قفيز بكذا وأن تؤخر دراسه إلى عشرة أيام أو خمسة عشریوما. وحکم 
الصوف كذلك. 

(وأخد وارث عرضاء وآحَرَدَيْناً إن جازییعه) أي: وكذا يجوز أن يأخذ أحد الورشة 
عرضاً ويأخذ الآخر ديناً على أن یتسم الغرماء» قال في المدونة: إذا كان الغرماء 
حضورا”' وجمع بينه وبینهم» وان كانوا غيباً م يجز؛ إذ لا يجوز شراء دين على 
غريم غائب”". وإلى هذا أشار بقوله: (إن جازبيعه) أي: بيع الدين. (أَغذ آحدهما 
قطنية, والآخر قمحا) أي: وجاز أيضاً [أخحذ]”" آحدهما قطنية والآخر قمحا 
والمراد بالقطنية الفول والحمص والعدس والبسيلة والجلبان ونحو ذلك. (وخیار 
أحدهما) (" آي: وكذا يجوز أن يجعل أحدهما لصاحبه الخيار. (كَانْيَيْع) يحتمل أن 
يكون في الجواز؛ أي: ويجوز أن يجعل أحدهما الخيار لصاحبه» ويحتمل أن يكون 


إصلاح ممن 1" يفهم معناه. [شفاء الغليل: ۲/ .]۸٩۷‏ 
(۱) في (ح١):‏ بقيمة. 
(۲) انظر المدونة: 5/ ۰۲۷۳ وتهذیب المدونة: ۰۱۸۸/۶ 
(۳) ما بين معکوفتین ساقط من (ح۱). 
() انظر: الدونة: ۰۱۹۸/۳ وتبذيب الدونة: ۳/ ۰۱۱۳ 
(۵) انظر: تهذیب الدونة: /٤‏ ۰۱۹۰ 
(1) انظر: الدونة: ۱/۶ ۰۲۷ وهذیب الدونة: ۱۹۰/6 
(۷) في (ن): أن يأخذ. ۱ 
(۸) (وَخيَارُ آحرهرا گالْبيّم) أي: في قدر زمانه وإلا كَانَ تشبيهاً ضائعاً لغير فائدة. 
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في مقدار الأجل وهو ظاهر المدونةء وا معنى: أن ذلك جائز بشرط [أن تكون”") 
مدته كمدة الخيار المشترطة في البيع باعتبار السلع کم تقدم. 

(وغَرْسأخْرى إن القت شَجَرَتُك”" من رض غَيْرِك, إن َم تکن آضر) أي: وكذا إذا 
انقلعت لرجل نخلة كانت في أرض آخر أن يغرس مكانها أخرى؛ سواء قلعها”" 
الريح أو صاحبها. اللخمي: يغرس مكان الأولى ما لا يضر ببياض الأرض» ما 
يكون عروقه أكثر انتشاراً أو أضر من الأولى فيهلك ما تجاوره. قال في المدونة: 
وإذا كان لك نهر مره ني“ أرض قوم فليس لك منعهم أن يغرسوا بحافته 

e‏ ل ل 
TT‏ " تهرك الجاري في أرضه). 

(وخملت في طرح کناسته علی العف ونم تُطْرَحَ علی حَاقَتيْه أَووَجَدَت سعة) أي: 
كناسة النهر على العادة ا لجارية تالا "» وفهم من قوله: (إن وجدت سعة) أنه ان 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۲) في (ن): كشجرتك. 

(۳) في (ح۱): قطعها. 

(:) في (۵): من. 

(۵) انظر: تهذيب الدونة: 5/ ۰۱۹۲ 

(1) في (۵): بحافة. 

(۷) (وخیث في طح کناسیه عل رف ول تطرخ عل شجرو ان وَجَدَتَ) آشار به 
لقوله في "المدونة" : فإذا کتست:: نهرك حملت على سنة البلد في طرح الكناسةء فان گان 
الطرح بضفتيه 1 تطرح ذلك عَلى أشجارهم إن أصبت دونها من ضفتيه متسعاء فإن 
ل يكن فبين الشجر فان ضاق عن ذلك طرحت فوق شجرهم إِذَا كانت سنة بلدهم 
طرح طين النهر عَلَ حافتيه. أبو الحسن الصغير: وأما إن 1 تكن تلك سنتهم فعلى 
رب النهر حمله إلى حيث يطرح. [شفاء الغليل: ۲/ .]۸٩۷‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


(وجاز ارتزاقه من بیت الَالِ) أي: وجاز للقاسم”'"' أن يأخذ أجر قسمه من بيت 

المال. (لا شهادته) أي: فإنها لا تجوز؛ لأنه يشهد على فعل نفسه. وهو قول 

سحنون. وإذا شهد قاسمان على ما قسیاه بأمر قاض أو بغير أمره أن كل واحد 
من قس| بينهم قد استوفى نصيبه؛ فلا تجوز شهادته؛ لأهما شهدا على 

فعل أنفسه). 
(وفي قَفيز اخ آحدهما تیه نَا إن راد عینا أَوكَينَا لدَنَاءّة) أي: وجازت القسمة 

في قفيز قمح مثلاً [بين اثنین]؟ يأخذ أحدهما ثلثهء والآخر ثلثيه بالتراضي. (لاإنَ 

زاد) أي: فإنه لايجوز. 

أي: وآخذ الآخر عشرة أقفزة وعشرين درهماء فلو كان القمح مختلفاً سمراء 

ومحمولة: أو نقيأ ومغلوثا م مج ولو تساوى القمح في النقاء والجودة وابحنس» أو 

كان من صبرة متفقة الأعلى والأسفل فذلك جائز. (ووجب عَرِبِلَهُ قمح بيع إن 
رادت غلقه عن الث والا ندب) ابن رشد: إن كان الغلث قدر الثلث وجب أن 

(۲) ما بین معکوفتین ساقط من (ن). 

(9) في (ح١)‏ و(ك) و(م): أو ثلائین. 

(4) في (ن): زاد. 

(5) (وَوَجبَتْ غَرْبَلَةَ قَمْح إِنْ اد غلثه عَنْ الثلْثِ وإلا نُدَِثْ) كذا قَالَ ابن رشد في 
رسم شك من سماع ابن القاسم من كتاب السلطان» ونصه: وأما غربلة القمح 
من التبن والغَلّث عند البيع فذلك واجب إن كَانَ التبن والعَلّثْ فيه كثيراً يقع في 
أكثر من الثلث؛ لأن بيعه على ما هو عَلَيْهِ من الغرر ومستحب إِذَا كان التبن 


باب في أحكام القسمة 


۰ ۰ ۰ ۰ 2 ۱ 
یغربل» وان کان دون الثلث فمستحت! ۰ 


(وَجَمْعْبَرْ ووکصوف. وخریر)(۲ آي: وکذا يجوز جع أصناف البز من حرير 
وصوف وقطن وکتان» ونحوه في القسم» فظاهره ولو كان كل صنف منها يحمل 
القسم على حدة» وهو ظاهر الدونة في موضع؛ إذ لم یفصل فيه» وفي موضع آخر 
أن ذلك مالم يحمل كل صنف منها القسم» وهو خلاف ما عند اللخمي وغپره؛ 
وذهب مطرف وعبد الملك”" وابن حبيب إلى أن ذلك أصناف» وقال أشهب: كل 
ما يجوز أن يسلم منه واحد في اثنين إلى أجل فلا يضم في القسم» وما لا يجوز ذلك 
فيه فهو صنف يجمع 2 القسم. سحنون: وهو الصحيح. (لا کبعل, ودّات بثر أو 
غرب) أي: فان ذلك لا يجوز. (بَعلِ) أي: أرض بعل وأرض (ذات بئرأوغرب) وهو 
الدلو الكبير. (وَتمَرٍ[ َوَن إن لم یجذاه) “ أي: وكذا لا تجوز قسمة التمر من 


والغلث فيه سير 

فائدة: يقال: الغلث بالغين المعجمة وبالعين المهملة» قاله عياض في كتاب القسم. 

فرع: في رسم إن خرجت من سیاع عيسى من جامع البيوع قال مالك: لا بأس أن يجعل في 
الخل الماء الذي لا يصلح إلا به. ال ابن رشد: وكذلك الماء يجعل في اللبن 
لاستخراج زبده» قاله مالك في أول رسم من ساع شهب من كتاب السلطان. 
[شفاء الغليل: ۲/ .]۸٩۹۸‏ 

.77١/9 انظر: البيان والتحصيل:‎ )١( 

(۲) (وََمُْ به ولو كَصُوفِء وخریر) معطوف عَلَ فاعل (جَارّ) عياض: البز - بفتح 
الباء- أطلقه في الكتاب في کل ما يلبس كَانَ صوفاً أو خزّا أو كثّاناً أو قطنا أو حریر 
مخيطاً أو غير مخيط. [شفاء الغليل: ۲/ .]۸٩۸‏ 

(۳) هو ابن الماجشون. 

)٤(‏ في (ن): وزرع. 

(0) (وَثَمَرِ أو رَرْع إن يذاه كأنه أشار بهذا لمفهوم قوله في "المدونة": ولا بأس بقسمة 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


شجره ولا الزرع القائم إن لم يجداه» قال في المدونة: في الثمر إذا احتاج أهله إلى 
أكله رطباً لا يقسم بالخرص ولكن کیلا [وقال]: ولا یقسم الزرع فدادين”". 
((کشمه]"" بأصله) أي: وكذا لا تجوز قسمة الثمر مع أصله والزرع مع أرضه. 
قال في المدونة: ولكن تقسم الأرض والأصول وتترك الثمرة والزرع حتى يحلّ 
بیعی. (وفتا وا ") هذا راجع إلى الزرع ومعناه أنه لا يجوز قسمه 
[قتا] ۳ ولا مذارعة ولکن کیلا. 


البلح الصغیر بالتحري عَلى أن يداه مکانهم إذا اجتهدا حتی يخرجا من وجه الخطارء 
وان 1 تختلف حاجتهیا إليه ون اقتسیاه وفضل أَحَدهمًا صاحبه بأمر یعرف فضله 
جَارَ ذلك كا يجوز في البلح الصغیر بلح نخلة ببلح نخلتین على أن يجداه مكانهماء 
ولفهوم قوله قبله: ولا بأس بقسمة الزرع قبل أن يبدو صلاحه بالتحري عَلَ أن 
يحصداه مكانه) إن كان يستطاع أن يعدل بينههما في قسمه تحرياً؛ وكذلك القصب 
والتين» فإن تركا الزرع حتى صار حباً انتقض القسم وقسم ذلك كله كيلاً. 
[شفاء الغليل: ۸۹۹/۲]. 

(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۲) انظر: تهذیب المدونة: 5/ .۱۸١‏ 

(۳) في (ن): وكقسمه. 

(4) في (ن): بيعها. 

(5) في (ك) و(م): زرعا. 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۷) (أَوْ تا كذا في "الدونة" في الزرع» وأما الكتان ففي"النوادر" عن سحنون: لا يعتدل قسم 
الكتان قتاً وزريعته فيه أو بعد زوالها حتى يدق فيقسم. وعَلَ هذا اقتصرابن عرفة وزاد: 
وني کون القطن قبل زوال حه كذلك نظر والأحوط منعه. وني "النوادر" آیضاً قال ابن 
حبيب: يجوز قسم الكتان قائ 1 يجمع» وحزماً قد جمع قبل إدخاله الماء وبعد إخراجه وقبل 
نفضه وبعده على التعديل والتحري أو الرضا بالتفاضل. وقَالٌ اللخمي: قال مالك في 


باب في أحكام القسمة 


(أوفيه [۱۷۲/ ب] فساد كياقوتة. أوكجفير)”'' أي: وكذا لا تجوز قسمة مافي 
قسمه فساد» قال في المدونة: والفص والياقوتة واللؤلوة واخاتم هذا(" كله لا 
يقسم» وان اجتمع من كل صنف من ذلك عدد [جتمل]"" القسم قسم کل 
صنف على حدق [ولا جمع] "من ذلك صنفان في القسم وأما اف( 
ونحوه فلا شك في فساده بالقسمة» وذلك مما لا يجوز. (أوفي أصله بالغرص 
كَبَفْلِ) آي: وکذا لا تجوز قسمة شيء من الثار بالخرصء وكذلك البقل الا 
الثمر والعنب فقط على الوجه الذي ذکره» قال في الدونة: ولا یقسم ممافي 
رژوس الشجر من الفواکه والثار وان اختلفت فيه الحاجة الا في النخل 
والعنب(؟. وهذا هو الشهور. (إلا الثمر والعنب إِذَا احْتَلَمَتَ حاجة آهله . وان 


o dr o 


بكثرة آفل. وقل وحل بَيْعُهُ واتحد من بسر آورطب) أي: فإنه يجوز قسم“ كل 

منه| بستة شروط: 
کتاب ابن حبيب: کل ما يجوز فيه التفاضل فلا بأس بقسمه في شجره على التحري رطباً 
ويابساً أو بالأرض مصرراً مثل الفواكه الرطبة وثمر البحائر ومثل الكتان والضبط والنوى 
والتين تحرياً وان كَانَ الكتان أو الحناء قائ قبل أن يجمع أو بعد ما جمع. ال أبو احسن 
الصغير: وانظر هل يقوم جواز قسم الکتان قتاً من قوله في "المدونة": وكذلك القصب 
والتین؟. [شفاء الغليل: ۲/ ۸۹۹]. 

(۱) في (ح١)‏ و(ك) و(م): کخفین. 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۳) في (ح١):‏ يحمل. وزاد في (م) و(ك) و(ن): على. 

(5) في (م) و(ك) و(ن): ولا يجتمع. 

(0) في (م) و(ك) و(ح۱): الخفين. 

(7) انظر: المدونة: ۰۲۷۲/۶ وتهذيب المدونة: ۰۱۸۳/۶ 

(۷) في (م) و(ك) و(ح۱): قسمة. 


شرح بهرام الصغير (الددرر في شرح المختص) 


الأول: أن تختلف حاجة أهله بأن يريد بعضهم البيع» ويريد البعض الأكل. 
الثاني: أن يحل بيعه. الثالث: أن يكون المقسوم یسیرآ؛ وهو معنى قوله: (وقل). 
الرابع: أن يكون طيبه متساوياً بأن يكون كله بسراً أو رطباً» ولو كان منه رطب 
ومنه بسر قسم كل نوع على حدة» وإليه آشار بقوله: (واتّحَدَمِنْبُسْرَِوْرُطَبِ). قال 
بعضهم: وأن يكون ذلك من البسر أو الرطب لا في التمر» وإليه آشار بقوله: (لا 
تمر). والخامس: أن تكون بالقرعة. 

والسادس: أن يكون بالتحري ثم يقرع عليه» وال هذين الشرطين أشار 
بقوله: (وفسم بانقرعة بالتعري) . (کالبلع الْكَبير) أي: أنه جوز قسمه“ 
بالخرص إذا اختلفت حاجة آهله وقاله في المدونة”". 


(وسقى ذُوالآضل) إذا قسمت [الثمرة]“ على ما سبق» ثم اقسا الأصول 


ووقع نصيب أحدهما من الثمرة في أصل الآخر فإن صاحب الأصل يسقي أصله 


(۷) (كَالْبَنّح لْكَبيرِ) هو كالاستثناء من قوله: (وحل بيعه) وكذا قَالَّ: هو في كلام 
ابن التاجب. قال أبو الحسن الصغير: وقد ناقض بعضهم بینهیا قَالَ: ولعلّه إن 
شرط الطيب هناك لكونه يجوز تأخيره بعد القسم إلى أن يصير قراً ولا یبطل 
القسم» وأجاز هنا البلح إِذَا كانوا لا يتركونه إلى الطيب» وقبله في "التوضیح" 
وا يزيدة انا آنه قال هناك في "المدونة": "أراد بعضهم تیبیسه" وهنا إن قَالَ: 
يأكل هذا بلحاً ويبيع الآخر بلحاً فلو أراد بعضهم تيبيسه 1 يجر قسمه بلحاً. 
[شفاء الغليل: ۲/ .]۹٠١‏ 

(۲) في (م) و(ك) و(ح۱): قسمته. 

(۳) انظر: المدونة: ۰۲۷۱/6 تهبذيب المدونة: 7/5 185. 

(4) في (ن): الورثة للحاجة. 

(9) في (م) و(ك) و(ن): اقتسمت. 


باب في أحكام القسمة 


وإن كانت الثمرة لغيره. 

(كبَائعه الْستني مره حت بسلم) ۳ أي: أن من باع أصولاً فاستثنى ثمرتهاء 
فان السقي عليه حتى يسلم له الأصول؛ لأنه لا يمكن البتاع من الأصول» ولا 
يسلمها له إلا بعد جداد ثمره. 

(آوفیه تراجع إلا آنیقل) ”" أي: وکذا لا يجوز القسم إذا كان فيه تراجع 
كثير» مثل أن يكون ثوبان ثمن أحدهما عشرون وثمن الآخر أربعون فيقرع بينهاء 
فمن صار إليه الأعلى دفع لصاحبه عشرة» فهذا لا يجوز إلا في الشيء اليسير» مشل 
[الدرهم أو]”" الدرهمين فذلك مغتفر. 

(ولبن في ضروع, إلا لقضل) آي: وكذا لا تجوز قسمة اللبن في ضروع الغنم 
ونحوهاء قال في المدونة: لأن ذلك مخاطرة» وأما إن فضل أحدهما الآخر بأمر“ 
بين على العروف وكانا إذا" ' هلك ما بيد هذا من الغنم رجع في) بيد صاحبه 
فذلك جاتن لأن أحدهما ترك لللآخر فضلا بغير معنى القسم ". 


(۱) (كَبَائِعِهِ الْمُسْتَئْني تَمَرَتَهُ) هذا تجِوّزني العبارة؛ إذ الحكم يوجب بقاء الثمرة 
المأبورة للبائع. 

(۲) (أوْ فيه راحم إلا أن يقل) هذا الاستثناء للّخمي قَالَّ: لأن هذا ها لابد منه ولا 
يتفق في الغالب أن تكون قيمة الدارين سواء. ابن عَرَفَة: ظاهر الروايات منع التعديل 
في قسم القرعة بالعين. [شفاء الغليل: ۲/ ۹۰۰]. 

(#)مانين معكوفنين ساقظ من (ن): 

(4) في (م) و(ك) و(ن): لأمر. 

() في (م) و(ك) و(ح۱): أن. 

(7) انظر: المدونة: ۰۲۷۳/۶ وتبذيب المدونة: 6/ ۰۱۸۸۰۱۸۷ 


(أوفّسموا بلا مفرج مطقا) أي: أن الشركاء إذا كان بينهم دار مع ساحة 
تطرق فان ذلك لا مجوز. 


(مطلقاً) أي: سواء كان في الدار ساحة أو لم تكن فيهاء وسواء كان القسم 
بالقرعة أو بغيرها"؛ لأن ذلك من باب الضرر المنهي”" عنه. (وصعت ان سك" 
عفه) أي: وصحت القسمة إن سكت الشركاء عن ذكر المخرج. قال في الدونة: 
وإن قسموا الساحة ول يذكروا رفع الطريق ووقع باب الدارفي أرض أحدهم 
ورضي بذلك صاحبه فإن لم يشترطوا في أصل القسم أن طريق كل حصة 
ومدخلها فيها خاصة. فان الطريق بينهم على حاضاء وباب الدار ملك لمن وقع في 
حصته وللباقي الممر”. وهذا معنى قوله: (ولشریکه الانْتفَاع به). (ولا یجب ر علی 
قسم مجری الَاء, وقسم بالقلد) يعني: آنه لاجر أحد من الشركاء على قسم جری 
الماء [إن آضر ذلك]"" وأما إن تراضوا بذلك فلا کلام. والقلد: قدر يثقب 
ويجعل فيه ماء لأقلهم [نصیبا" » ثم يطلق له النهر حتى یفرغ الا ثم يجعل لكل 
واحد من الشرکاء بقدر نصیبه من الاء في القلد" ویطلق له التهر حتی یفرغ الماء. 


)١(‏ ني (۵): غیرها. 

() في (۱2): للنهي. 

(۳) في (0): سکت. 

(4) انظر: الدونة: /٤‏ ۳۱۲ وتهذیب الدونة: ۰۲۲۳/۶ 
() ني (۵): لذلك. 

() ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 

(۷) في (ن): القدر. 


باب في أحكام القسمة 


(كِسْثْرَةيَبَْهُمَا) أي: أن الشريكين”" إذا اقتسیا الدار ول يشترطا سترة بينهما فلا 
يحكم عليه" بذلك. ولا يجبران عليها کا لا يجبران على قسم مجرى الاء» ويقال 
من دعا إلى ذلك: استر على نفسك. أما إذا اشترطا”" ذلك وم يجدوه فإنه ی خذ 
من نصيب کل واحد نصف بناء الجدار» وإن كان أحدهما أقل نصيباً من الآخر: 
وكذلك تكون النفقة عليه بالسواء“. 

(ولايْجْمَعْ بَيْنَ مَاصبِينَ إلا برضاهم) أي: أن الورشة إذا اقتسموا شيئاً فلا 
يجمعوا بین عاضبين في سهم واحد» ولكن يفرض لكل [واحد]" ' سهم إلا أن 
پتراضوا بذلك. 


(۱) في (ن): الشترکین. 

() في (۵): بینها. 

(۳) في (ن): شرط. 

(6) (كَسُئْرَةٍ بيَْا) ال في "القدمات": واذّا اقتسم الشریکان الدار وم یشترطا أن یقییا 
بينهما حاجزاً فلا حکم بذلك عَلَيْهَاه ويقال لمن دعى إلى ذلك: استر على نفسك في 
حظك إن شئت. وان اشترطا ذلك ول يحدّاه أخذ من نصيب كل واحد منهما نصف 
بناء الجدار» وان كان دما أقل نصيباً من صاحبه وكذلك تكون النفقة بينهم| 
بالسواء إلى أن يبلغ مبلغ الستر إِذًا [يحدا في ذلك حداًء ولا اختلاف في هذا أعلمه. 
انتهى. وانتحله التيطي ول يزد عَلَيْهِ. وقال اللخمي: الصواب أن يجعل كل واحد 
تحجيراً يستتر به عن صاحبه» ولا يجوز الرضا بغير تحجير؛ لأن فيه كشفا حریمهم في 
تصرفهم ودخول بعضهم عل بعض. انتهی. 

وأما الجدار بين الرجلين يسقط فحصّل ابن رشد في بنائه أربعة أَقُوَالك وتکلم عَلَيْهِ ابن 
عَرَفة في باب الشركة. [شفاء الغليل: ١/7‏ 90]. 

(۵) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


(إلامع کروجة. فيجمعوا أولاً کني سهم. وورئة) | ذكر أن العاصبين لا يجمع 
بينهم في سهم" إلا برضى الورثة - بب على أن ذلك مقيد با إذا لم يكونا مع زوجة 
ونحوهاء وأما إن كانت معهم فإنهم يجمعون معها كا يجمع أهل السهم الواحد 
۱ 

(وکتّبالشرگام. ثم رمی, کب الشنوم, واعطی کل لكُل) أي: وصفة القرعة 
أن يكتب القاسم أسماء الشرکاء في رقاع وتجعل في طين أو شمع ثم يرمي كل 
بندقة في جهة فمن حصل اسمه في جهة أخذ حقه متصلاً في تلك الجهةء قاله في 
ين 

(ومنع اشتراء الغارج) أي: أنه لا يجوز لأجنبي أن يشتري مايخرج لأحدهم 
بالسهم؛ لأنه جهول. (ولزٍم) أي: ولزم القسم إذا وقع» فليس لأحد من الشركاء 
نقضه؛ لأنه كبيع من البیوع. 

(ونظر في دعوی جور آوغلط. وحَلفالمذكرٌ) أي: إذا اقتسم الشركاء بالقرعة ثم 
ادعی آحدهم أن القاسم [۱۷۳/ أ] جار عليه في القسم أو ع غلط وآنکر ذلك غيره 
-فإنه ينظر في ذلك. فإن لم يتفاحش الغلط وم تقم بينة على ما ادعى -حلف النکر 


(۱) (كَذَوِي سهم ووَرَئَة) أي: : كما يجمع أصحاب السهم الواحد ذا قاسموا بقية الورثة» 
ولو أسقط قوله: (وَورثة) ما ضره ذلك. [شفاء الغليل: ۲/ 401]. 

(۲) في (ن): رسم. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۵) انظر: عقد الجواهر الثمينة» دس سای ۸۹۳/۳ 


و رصم 


)أو كَنَبَ الْمَفْسُو» وأَعْطَى كُلا ِكُلُ) معطوف عَلَ وصي لا عل کتب الشركاء. 


باب في أحكام القسمة 


ولا ينتة 5 القسم فان تفاحش الغا ط اه سس الحور [أو ال ببيلة ۳ 


اتقضت "۲ القسمةء وإليه أشار بقوله: (قان تَفَاحَشَأوُْبَتَ قض) ”". (كاكراضاة) 


۳9 


أي: لأن الراضاة تشبه القسم بالقرعة؛ لدخول التقویم فيهاء والتقویم والتعدیل 
نا یکون في قسم القرعة. 

(وأجبر نها کل إن ات كُلَ) أي: أن من امتنع من الشر کاء عن“ القسمة فإنه 
يجبر علیها بشرط أن يحصل کل واحد في حصته ما ينتفع به" . 

(وللبیع ان نمّصت حصةٌ شریکه [مفردة]) آي: وکذا يجبر من آبی البيع من 
الشركاء إذا كانت حصة الشريك الذي طلب البیع ينقص ثمنها مفردة في البيع؛ 


(۱) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 

(۲) في (ن): نقضت. 

(۳) (فَإِنْ کح أو بت تُقِضَتْ) التفاحش ما ظهر لغير أهل المغرقة» والثبوت شهادة 
أهل المحرفة بالتغابن» قاله أبو الحسن الصغير. [شفاء الغليل: 4۰1/۲[ 

(5) (كَالْمْرَاضَاةٍإِنْ ذلا مُقَوّماً) كذا قَالَ أبو عمران. [شفاء الغليل: ۲/ 407]. 

)٥(‏ في (0): من. 

() (وَأَجْرَ کا کل إن نَع كُلُ) لما ذكر في "التوضیح" ما فيها من النلاف قَالَ: وقيد 
الخلاف بوجهين: 

أحدهمًا: أن تكون الدار للقنية أو من ميراث» ون كانت للتجارة 1 تقسم باتفاق؛ لأن فيها 
نقصاً للثمن» وهو خلاف ما دخلا عَلَيْه. 

وثانيهم|: إن هذا نما هو في قسمة القرعة» وأما قسمة المراضاة والمهايأة فلا يجبر عَلَيْهَا من 
أباهما؛ لأنب) راجعان إلى البيع والإجارة» ولا جر أحد عَلَيْهَا. انتهى, والشاني ظاهرء 
والأول قاله اللخمي وألزم عياض مثله في البيع» ويأتي إن شاء الله تعالى. [شفاء الغليل: 
4/۲[ 

(۷) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 


Ey 


(۱) لِم إن قَصَتْ جص ریک ره لا گنع عة أو اشتزی بَمْضاً) ظاهره آله يجبر 
على بيع لا ينقسم لنقص حصة شريكه مفردة» ولو التزم قدر أداء النقص لشريكه على 
أن يبيع مفرد فتأمله مَعَ قول اللخمي في كتاب الوصايا الأول ما نصّه: وان أوصى بنيه 
الصغار إل عبده فدعا الكبار إل البيع» فان رضوا ببيع أنصبائهم خاصّة جار وبقي 
العبد عَلى حاله في الوصية» وان دعوا إلى بیع الجميع؛ لأنفي بيع أنصبائهم بانفرادها 
بخسا كان ذلك هم على قول مالك. إلا أن يرى أن أخذ بقيته حسن نظر أو يدفع إل 
الشركاء قدر ذلك البخس فلا يباع علی الصغار أنصباؤهم. انتهى. و1ايعرج عَلَيّهِ ابن 
عَرَفة هنا مع قوة عارضته. 

وأما استثناء ربع الغلة فهو قول ابن رشد ونصّه في "الأجوبة": ولا يحكم ببيع ما لا ينقسم 
إِذَا دعى إلى ذلك أحد الأشراك إلا فيا كان في التشارك فيه ضرر بين كالدار والحائط 
وأما مثل الحمام والرحا وشبه ذلك ما هو للغلة فلا. ال في "التنبیهات": كَانَ شيخنا 
القاضي أبو الوليد يذهب في رباع الغلات وما لا يحتاج للسكنى والانفراد إل أن من 
أراد في مثل هذا بيع نصيبه أو مقاواته 1 يجبر شريكه. بخلاف ما يراد للسکنی 
والانفراد بالنافع والسكنى فیه؛ لأن رباع الغلة إنما المراد منها الغلة وقلا يحط ثمن 
بعضها دا بيع عن بيع جملتهاء بل ربا كال الراغب في شراء بعضها أكثر من الراغب 
في شراء جميعها بخلاف دور السكنى» وما يريد أحد الأشراك الاختصاص بو لمنفعة 
ما. انتهى. ولابن رشد نسبه ابن عبد السلام بعد ما قرر أن المذهب الإطلاق. 

وأما ابن عَرَفة فنقل ما في التنبيهات ثم قَالَ: المعروف عادة أن شراء الجملة أكثر ثمناً في 
رباع الغلة وغيرها إلا أن يكون ذلك عندهم بالأندلس» وان كان فهو نادرء ويلزم 
على مقتضى قوله أن لا شفعة فيها. انتهی. 

ووجدت بخط بلدينا شيخ شيوخنا أبي القاسم ابن حبيب الخريشي ا مكناسي ناقلاً من کتاب 
أي محمد عبد الله التادلي الوضوع على "المدونة": كان الشيخ أبو الحسن اللخمي يفتي 
بأن الشريك إِذَا قال: أنا أؤدي النقص الذي يناله شريكي في بيع نصيبه مفرداً فذلك له 
ولا مقال لشريكه؛ لأن الغلة قد ارتفعت بإزالة الضرر عنه بالنقص الذي يناله في بيع 
نصيبه. انتهى. ومنه يظهر أنه لا خصوصية عند اللخمي للعبد الوصي المتقدم الذكرء وان 
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كان يحتمل أن يخصّه لثلا يكن عَلَ الإيصاء بالابطال قال: وكان الشيخ عبد 
الحميد الصائغ يفتي أن الجبر عَلَ البيع إنها هو في كان لطيف الثمن كالديار 
والحوانيت ونحوهاء وأما الرباع الكثيرة الأثان كالفنادق والحمامات التي بيع 
النصيب فيها أفضل وأرغب عند الناس من شراء جميعهاء فإنه لا ينبغي أن 
يختلف في إفراد بيع نصيبه منها خاصّة؛ إذ لا ينال شريكه في ذلك بخس؛ لأن 
يرغب في شراء جميعه لكثرة ثمنه وتعذره.انتهى. ومن تمام كلام عياض: وما 
قاله شيخنا في رباع الغلات له وجه من النظر. انتهى. وأما استثناء من اشترى 
بعضاً فقال في التنبيهات: يجب أن يكون هذا ابر فیما يورث أو اشتراه الأشراك 
ل و للا اي جك 
بعض [ يجبر أحد منهم على إجمال البيع مَعَ م صاحبه إِذَا دعا إليه؛ لأنه كما اشتر 
و يي ا ا 
لأنه كذلك اشترى فلا يطلب الربح فيا اشترى بإخراج شريكه من ماله. انتهى. 
وعنه نقله ابن عَرَقَة فكأنه 1 يسبق إليه» إلا أنه قال قبله: والمعروف الحكم ببيع ما لا 
ينقسم بدعوى شريك فيه ۸ يدخل على الشركة» وقيده غير واحدٍ بنقص تمن 
حظه مفردا عن ثمنه في بيع كله. وقال المتيطي في كتاب الشفعة: من أوصى بثلثه 
للمساكين فباع الوصي ثلث أرضه فلا شفعة فيه؛ لأن بيع الوصي له كبيع البت. 
قاله سحنون وقال غيره: فيه الشفعة للورثة نة. قال ابن اغندي: وهو الاص خ 
Sn‏ وربا آل ذلك لاخراجه من ملکهم ذا دعي مشتریه 
بن غك عليه نل في بول دعوى الیع من دخل عل الشركة. وی ورآیت بخط 
اشتراط اتحاد الدخل في دعوى الشريك إلى البيع» وطريقة اللخمي خلاف هذاء وآنه 
لا يشترط؛ لأنه جعل الأصل فیا جعلت له الشفعة ما لا ینقسم خوف أن يدعو 
المشتري للبيع» والمشتري انیا دخل وحده وقد جعله یدعوا إلى البيع» وتكرر هذا من 
كلامه في باب: تشافع الورثة والشركاء من كتاب الشفعة. انتهى. على أن ابن عبد 
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السلام عزا قول عياض للخمي؛ فتأمله. 

تنبيه: قد تقدم للخمي أن الاختلاف في القسمة الجبرية إنم| هو دا كانت الدار ميراثاً أو 
للقنية» فان كانت للتجارة 1 تقسم قولاً واحداً؛ لأن فيه نقصاً للشمن» وهو خلاف ما 
دخلا عَلَيِْ. قال عياض: فعلى قول اللخمي ما اشترى للتجارة لا مجر على قسمه من 
أباه يجب ألا يجبر من أبي بيعه عَلَيْه؛ لأنه على الشركة دخل فيه حتى يباع جملة فقال 
ابن عَرَفَة: دخوله على بيعه جملة مؤكد لقبول دعواه بيعه جملة» فكيف يصح قوله: لا 
يجبر على البيع من أباه؟ وانیا يصح اعتبار ما دخلا عليه من شرائه للتجرة إذا اختلفا 
في تعجيل بيعه وتأخيره» والصواب في ذلك اعتبار معناه وقت بيع السلعة حسبا 
ذكره في القراض من "المدونة". انتهى. ومن تمام كلام عياض وما قاله اللخمي في) 
اشترى للتجارة صحيح. 

فرعان: الأول: ال التيطي في البيوع: إن كانت دار مشتركة بين جماعة فسكنها بعضهم» 
وبعضهم خارج عنهاء فأراد الخارجون تسويقها وبيعهاء وطلبوا إخلاءها لذلك 
ودعى ساكنوها إلى غرم كرائها عَلَ الإباحة للتسويق» وأبى النارجون فأفتى ابن 
عتاب وحكى فتوى شيوخه بإخلائها لذلك إلا أن يوجد من يكتريها من غير 
الشركاء بشرط التسويق» وشرط أمن ميله لبعض الشركاء وليس من ناحية بعضهم. 
وقال آبو عمر بن القطان : بقاء الدور دون كراء ضررفي التي يكرى مثلهاء 
والصواب إن ثبت أن تسویقها للبيع خالية أفضل منه مسكونة وأوفر لثمنها أخليت» 
وإلا قيل لهم: تقاووها ليسكنها بعضکم» ؛ فإن أبيتم أخليت وأشهرت للكراء بشرط 
التسويق» وإذا وقفت على ثمن فلمن آراد سكناها منهم أخذها بذلك إلا أن يزيد 
عليه بعض من شر که. . ابن عبد السلام: وأخبرني بعض قضاة بلدنا آنه لايحكم 
بالإخلاء في الحوانيت وشبهها شبههاء ويحكم به في الدور ونحوها. 

ابن عَرَّقَة: : وحكاية بعضهم قصر الإخلاء َل الدور هو مفهوم كلام الأندلسيين. 

الفرع الثاني: ال ابن عبد السلام: : الذهب في هذا أن المبيع دا وقف على ثمن بعد أن سوق 

جیعه فمن أراد من الشريكين أخذه بذلك الثمن أخذه بوه سواءً كَانَ طالب البيع أو 

طالب التمسك. وقَالٌ الداودي: وعَلَيّهِ حمل مسألة "المدونة" آنه لا يكون أحق بالمبيع 

منهیا إلا طالب التمسك وحده» ونفى أن يكون أحد قال غير هذا. انتهی. والذي في 
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لدو" نة": ولد دعي آحد الشریکین إل قسمة ثوب بینها 1 يقسم» وقیل طیا: : تقاویاه 
EEE‏ ربعم فا انكر عل تعن فلمن آبیالبعآخلهه ولا نب 

قال أبو الحسن الصغیر: معنی تقاویاه: تزایدا فیه؛ يريد: برضاهما ومعنی "بیعاه": عرّضاه 
للمساومة» وفيها أَيضاً: وإذّا دعي آحد الأشراك إل قسم ما ينقسم من ربع أو حيوان 
أو عرض» وشركتهم بمورث أو غيره أجبر على القسم من أباه» فإن ل ينقسم ذلك 
فمن دعا ِل البيع أجبر عليه من أباهء ثم للآبي أخذ الجميع با يعطي فيه. 

ال ابن عَرفة: فأخذوا منها أن ليس لطالب البيع أخذه إلا بزيادة عل ما وقف عليه من 
الثمن» ومثله قول الباجي: إن آرادوا القاواة جار ولا يجبر عَلَيْهَا من أبى» ومن دعي 
ِل البيع آجبر عَلَيْهِ من آبی» وقيل له: خذ حظه بها أعطى ولا بع معه» ويحتمل أن 
يكون الشركاء في الأخذ با بلغه المبيع من الثمن سواء؛ ؛ لآن قوله في "المدو نة":لمن 
أبى البيع الأخذ بذلك» أعم من كونه أباه أولاً أو أباه حين بلوغه الثمن المذكور» 
وهو ظاهر قول أبي عمر في "كافيه" ما نصّه: وما ان مثل الدابّة والعبد والسفينة 
وما لا يمكن قسمه بين الشركاء أجبروا عَلَ التقاوي أو البيع» وصاحبه أولى به 
بأقصى ما يبلغ في النداء إن أراده. وذكر عياض ما حاصله: من قصد بدعواه للبيع 
إخراج شريكه والانفراد بالمبيع عنه فليس له أخذه ب) وقف عَلَيّهِ من الثمن» وان 
یقصد ذلك فله آخنه بذلك» قال في آول کلامه: أنه ظاهر مسائلهم. وني آخره 
قاله ابن القاسم وبه أفتى الشيوخ وعمل القضاة وني لفظه إجمال حاصله عندي 
ما ذکرته» ففي کون الشريك أحقٌّ بم بلغ المشترك البیع مُطْلّقاً وان أ يكن 
الطالب بيعه. ثالثها: إن ل يكن قصد إخراج شريكه لأخذ غير واحد منها ولأبي 
عمر ونقل عياض. انتهى. 0 

وكأنه عكس عزو الأولين» وما ذكره عن أبي عمر هو نصّه في باب جامع القسمة» وقال 
قبله: وان أراد أحدهم البيع وأبى الآخر أجبر الذي أبى البيع عَلى البيع وقيل له: ما 
بعت وإما أخذت أنصباء شركائك بم تبلغ من الثمنء فان امتنع من هذا وذا أجبر 
على البيع حتى يحصل الثمن فيتقاسانه» ولا ذکر التيطي آخر القسمة نص "المدونة" التقدم 
اختصره بلفظ: : وإن گان ما لا ينقسم بیع عليهم إلا أن يريد: : من كر البيع أن يأخذ ذلك با 
يعطي فيه» فیکون ذلك له ثم قال : قال الباجي في "و ثائقه": : ويكون أحق به. قال ابن 
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(لا کریع غلة) آي: فإنه لا يجبر فيه من أبى البيع على ذلك؛ لأنها”" لا تنقص 
بشمن بعضها إذا بيع مفرداً عن بیعه مع الجملة. 
(أَواشْتَرَى بعضا) أي: وكذا لا يجبر له غيره على البيع في هذا؛ لأنه اشتراه 


۵ مس م ما مرو 


القسم في [اکثر] " نصیبه» فله إبطال القسمة» وتصير الشركة على ما كانت عليه 

قبل القسمة» ودل قوله: (الاکشر) على أا لا تنتقض بدون ذلك كالنصف 

۳ Ore e 

[فدون” 1 وهو قول ابن القاسم. 
(وان فات ما پید صاحبه یک بکهدم رد نصف قیمته یوم قَبضه . وما سم پینهما) أي: فلو 

كانت المسألة بحاها وفات ما بيد الشريك الذي لم يظهر على عيب في نصیبه الذي 

كان أخذه بهدم أو بناء أو غيرهما من البیع والحبس والصدقة والهبة فإنه يرد قيمة 
عبدوس عن سحنون: فان اختلفوا في أخذه بعد بلوغه في النداء ثمناً ما فقال بعضهم: أنا 
آخذ وقال الآخر: آنا آخذ فإهى| يتزايدان. ال غيره في "المجموعة": فان قال بعضهم: نتزايد 
له وقال بعضهم: يقوّمه بيننا آهل المعْرقّة والعدل فمن كان دعا إل المزايدة فذلك له. قال 
بعض الفقهاء: لا طلب أحدهم المزايدة والآخر البيع نودي عَلَ السلعة فإذا بلغت ثمنا ان 
لصاحب المزايدة أخذها بذلك إلا أن يزيد له الآخر فيتزايدوا فيها حتى يسلّمها أحدهم 
لصاحبه بالزيادة فتلزمه. انتهى. وما ذكره عن بعض الفقهاء نقله ابن يونس عن بعض 
شيوخه آخر باب قسمة الطریق ولعلّك لاتجد هذه النقول مجموعة في غير هذا التعليق. 
وبالله تعالى التوفيق. [شفاء الغليل: ۲/ .]٩۰۲‏ 

() في (ن): لاجا. 

() في (ن): فليردها. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

.)١ح( ما بين معكوفتين زيادة من‎ )٤( 
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ذلك النصيب الذي فات يوم قبضه ويبقى السالم بینهم "+ أي: الجزء الذي ظهر 
فيه العیب مع قيمة مافات(؟. (وما بده رد نصف قيمته وما سم بیتهما) أي: فان 
كان الفائت هو المعيب فان صاحبه يرد نصف قيمته يوم القبض فیقتسانها مع ما 
سلم نصفين» وكذا إذا(” فات النصيبان معاً ويرجع [على]“ من أخذ السام 
بنصف قيمة ما زادته قيمة السام على قيمة العیب. 

ولا جع بنصف العیب مما في ده تمن والَِيببنهَا) أي: وإنلم يكن العيب 
بالأكثر بل كان في النصف فأقل فإنه يرد المعيب ويرجع على صاحبه بنصف قيمته 
ما“ في يده ويبقى المعيب بينهما. 

(وان استّحِقَ نف اوفك خیر لا ریع, وقسخت في الأكثّر) يعني: أنه إذا استحق 
النصف أو الثلث فان المستحق [منه]”'' يخير» فان شاء رجع بنصف قيمة ذلك 
على صاحبه» ويحتمل أن يريد أنه يرجع شريكاً فيا في يد صاحبه بمقدار ما 
استحق من یده؛ وان شاء نقض القسمةء وان استحق الربع رجع " بنصف 
قیمته» وان استحق الأكثر انتقضت القسمة(؟. 


في (ح۱): بینهم. 

(۲) (فَِنْ قات ما ید صاجبه بهذم رَد نف قد قیمته يوم قبَضَهُ وما رَد یه ) وفي بعض 
النسخ: والعیب بينههاء وکلاهما صحيح» وأما النسخ التي فيها: وما سلم بينهما 
كاللفظ الذي بعده فتصح باعتباره. . [شفاء الغليل: ۲/ ۹۰۸]. 

(۳) في (ن): إن فات. 

(6) سين مكو نين مقط مق راز 

(0) في (ن): ما. 

() في (ن): من يله. 

(۷) في (ح١):‏ يرجع. 

(۸) (وان اج صف رل بر لاريم وفْسِخَتْ في الأَكْثرِ) ابن يونس: بلغني 
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ا رە 72 ی م(۲) مات لع رايع 58 
(کطرو غریم. أوموصى له بعدد على[ورتة] '[أوعلى‌وارث] ‏ قد تقدم 

[الکلام]“ على ما إذا كان الطارئ بعد" القسمة عيبا أو استحقاقاً وسيأتي 


عن بعض فقهائنا القرويين أنه قَالَ: الذي یتحصّل عندي في وجود العيب أو 
الاستحقاق يطرأ بعد القسم أن ينظرء فان كان ذلك كالر, بع فأقل رجع بحصته 
ثم وإ گا نحو لصف والثلث يكون بحصة ذلك شريكا يا ید صاحبه ولا 
ينتقض القسم. وان كَانَ فوق النصف انتقض القسم وابتدآه» واستحسن ابن 

يونس هذا التحصيل وقَالَ: ليس في الباب ما يخالفه إلا مسألة واحدة ذكرها نا 
ذكر عياض اختلاف أجوبة "المدونة" في هذه المسألة قال: فبحسب ذلك اختلف 
فيها المتأولون وحار فيها التآملون وكثر فيها كلام المدققين» وتعارضت فيها 
مذاهب الحققین؛ فذهب المشايخ القرويون إلى أن ذلك کلمه تفريق بين البيع 
والقسمة» ومذهبه المعلوم في البيع: أن الثلث فزائدا كثير يرد منه» وأن القسمة عَلَّ 
ثلاث درجات تستوي فيها مَحَ البيع في اليسير الذي لا يردان منه» وذلك الربع فا 
دونه» وني الجل الذي يرد منه البیع ويفسخ القسم ويفترقان في النصف والثلث 
ونحوهما فلا يفسخ عندهم في استحقاق النصف أو الثلث. ويكون بذلك شريكاً 
فیا بيد صاحبه» ثم ذكر ما ینقضه وهذا نحو نقل ابن يونس. فان قلت: لو أن 
المصنف درج على هذا ما خصّه بالاستحقاق دون العیب. ولا ذکر التخيير في 
النصف والثلث بل گان يقطع بأنه يكون بحصة ذلك شريكاً فا بيد صاحبه؟ 
قلت: : لعله يرد خصوصية الاستحقاق دون العيب» وان أراد ضابط الأقل 
والأكثر والمتوسط فيهم| معا بالنسبة هذا الباب ولعله فهم أن قول مشايخ 
القرويين: إن كان نحو النصف والثلث يكون بحصة ذلك شريكاً - معناه إن شاء؛ 
وفيه نظر. . والله تعالى أعلم. [شفاء الغليل: ۲/ ۹۰۸]. 

(۱) في (ن): بعدده. 

() في (ن): مثله. 

(9) في (م) و(ك) و(ن): وارث. 

(4) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

() ني (۵): على. 


باب في أحكام القسمة 5 


الكلام على ما إذا كان الطارئ غرییا " على غريم أو وارثاً على وارث أو موصى له 
بجزء على وارث. والكلام الآن في طرو الغريم على الورئة فقط أو على الورثة 
والوصی له بالثلث» وطرو الموصى له بعدد على الورثة فقطء أو على الورثة 
والموصى له بالثلث» وذكر أن حكم هذه الأربعة انتقاض القسمة ولهذا قال: 
(کطرو الفریم.. إلى آخره) بعد قوله: (وفسخت في الاکثر) سس 

(وانَفْسوم کدار) یرید: أن الانتقاض مقید بم إذا كان القسوم دارا أو ربعا أو 
حانوتاً ونحو ذلك؛ يريد: وقد أَبَوَا مِنْ دفع الدین» والا فمتى دفعوا للغريم فلا 
كلام [له]!" على ما تقدم. 

(وان کان ینام جع ی كُل) أي : وان كان المقسوم عيناً ذهباً أو فضة 
أومثلياً كا مكيل والوزون فإن القسمة لا تنتقض» ویرجع الطاری على كل واحد 
با مخصه. 

(ومن آعسرقعلیه الم یقلمو۱) أي: ومن آعسر من له نصيب في القسمة فلا 
يؤخذ من الملي عنه إذا لم يعله”" بالطاری» وقاله ابن القاسم؛ نظراً إلى أن 


(۱) قي (ن): غيرهما. 

(۲) (كَطْوُوٌ غَريم. إل قوله : اتبع کل بحصته) اشتمل على ثمانية أنواع من الأحد عشر نوعاً 
التي في "المقدمات' '» وكأنه أسقط الثلاثة لرجوعها للثانية كما أشار إليه في 
"المقدمات' ' ورتبها على ترتيب ابن الحاجب لأصوهاء وكلام ابن عبد السلام كاف في 
أصوطا فراجعه. [شفاء الغليل: ۲/ ۹۰۹]. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(4) في (ح١):‏ بين. 

() في (ح١):لم‏ یعلموا. . 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


القسمة صحيحة ول يتعمدواء [وإلا] ' فلا يرجع على الي إلا بها كان يرجع عليه 
لو كانوا كلهم أملياء» واحترز بقوله: (ن لم یلموا) مما إذا اقتسموا مع العلم 
بالطارئ فإنهم متعدون ويرجع على الي بالجميع. (وإن دقع جمیع [الوركة]! مضت 
كبيعهم پلا غَبنِ) أي: فإذا دفع جميع الورثة لرب الدین دينه فإن القسمة تمضي؛ إذ 
ليس له حق إلا في ذلك فان امتنعوا أو أحدهم فسخت حیتتذٍ؛ لأن الدين مقدم 
على الميراث. فلا یلك للوارث إلا بعد أدائه. 

(کبيعهم بلا غین) أي: وكذا يمضي بیعهم بلا غبن كثمن المثل» ولا مقال لرب 
الدين في نقضه واحترز به عما إذا حصل فيه غبن» كا إذا حابوا في ذلك الشتري» 
فان المحاباة تتنزل منزلة اطبة . (واستوقى مما وجد) يعني : وإذا' ' قلنا بإمضاء البيع 


فباع أحدهم نصیبه وم يبع غيره من بقية الورثة -فان الغریم يأخل جميع دينه یا 
وجد ثم یتراجعون فیرجع من آدی على من لم يؤد. (ومن أمسرفعلیه) أي: فعليه 
ما أخذ یتبع به إذا آیسر. 

(ان م۱۷۳1 / ب آیعلسوا) أي: فإن علموا فهم متصدون. (وان طرا ریم 
وین[ عی بل موس جیورت بصن مکنا 


(۱) ما بین معکوفتین ساقط من (ح١).‏ 
() ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 
() في (۱2): فلا. 

() في (۵): ملك. 

(9) في (۵): وإن. 

() في (۱2): دیته. 

(۷) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 


باب في أحكام القسمة 


ê ie‏ )يس رس (()إرردكى )ا نس CGI UNM U‏ أ عله لک 

قال في القدمات "الا أنه لم يذكر المسألة الرابعة» بل ذكر الثلاث الأول ثم 
قال: وحكمها سواء» ومذهب ابن القاسم في الرابعة وهو طروء الموصي [له]”" 
بجزء على الورثة ما ذكر“. (وَأْخْرَتْ, لادین لعمل) ۳" آي: أن القسمة توخر إذا 


)١(‏ في (ن): المدونة. 

(۲) في (ن): الأول. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(6) انظر: المقدمات الممهدات: ۲۹۵/۲ . 

(0) (وَأَخرَثْ لا یل وني اب َوْلانِ) (لاديْنٌ) معطوف عل الضمير في (أخرت) 
وأشار بهذا الكلام لقول ابن رشد في المسألة الثالثة من سماع آشهب من كتاب القسمة؛ 
فقف علي هذه الثلاث مسائل: الدين يؤدى باتفاق ولا ينتظر وضع الحملء والتركة لا 
يقسمها الورثة باتفاق حتى يوضع الحمل» والوصايا يختلف هل يعجل انفاذها قبل 
وضع الحمل أو لا يعجل حتى يوضع الحمل؟ بعد إن قَالَ: لا آعرف في الدين خلافا إلا 
ما ذکر فيه عن بعض الشيوخ من الغلط الذي لا يعد من الخلاف. قال: وقد قال الباجي: 
شهدت ابن أيمن في حكم ميّت مات وترك امرأته حاملا آنه لا يقسم میراثه ولا يؤدى 
دينه حتى يوضع الحمل فأنكرت عَلَيْهِ فقال: هذا مذهبنا. ولیأت ابن أيمن بحجّة 
والصحيح أن يؤدى دينه ولا ینتظر وضع الحمل» ولا يدخل في هذا اختلاف قول مالك 
في تنفيذ الوصية قبل وضع الحمل؛ لأن العلّة في تأخير تنفيذ الوصية إلى أن يوضع الحمل 
على قول من رأى ذلك- هي أن بقية التركة قد تتلف في حال التوقيف قبل وضع 
الحمل؛ فيجب للورثة الرجوع عَلى الموصى لهم بثلثي ما قبضواء ولعلّهم معدمون أو غير 
معينين فلا يجدون عَلَ من يرجعون. وأما تأخير الدين حتى يوضع الحمل فلا علّة 
توجبه بل يجب ترك التوقيف وتعجيل أداء الدين مخافة أن هلك المال فیطل حقٌ 
صاحب الدين من غير وجه منفعة في ذلك للورثة» وإذا وجب أن يقضي دين الغائب ما 
يوجد له من امال مح بقاء ذمته إن تلف الال الوجود له كَانَّ أحرى أن يؤدى الدين عن 
امیت من تركته لوجهين: 


شرح بهرام الصغير (الددرر في شرح المختصر) 


أحدهما: أن ّت قد انقضت ذمته. والثاني: أنَّ الحمل لا يجب له في التركة حى حتى يولد 
حياً ويستهل صارخاًء ولو مات قبل ذلك ل يورث عنه نصيب» والغائب حقّه 
واجب في الال الموجود, ولو مات ورثه عنه ورثته» فإذا 1 ينتظر الغائب مَمّ وجود 
المال الذي يؤدى منه الدين الآن له ان أحرى أن لا ینتظر الحمل إذ 1 يجب له بعد في 
التركة حق. ومن قول ابن القاسم في "المدونة" وغيرها: أن من أثبت حقا عل صغير 
فضي له عَلَيْ ول تبعل للصغير وكيل يخاصم عنه في ذلك» فإذا قضى عل الصغير 
بعد وضعه من غير أن يقام له وكيل فلا معنى لانتظار وضع الحمل بتأدية دين الميّت. 
وهذا كله بێّن لا ارتياب فيه ولا إشكالء وقد نقله ابن عَرَفَة ِل قوله: من غير وجه 
منفعة في ذلك للورثةء ثم تعقبه فقال في تغليطه ابن أيمن: وقوله: (لا حجة) له نس 
بل هو الْأَظْهَر وه العمل عندناء ودليله من وجهين: الأول: أن الدين لا يجوز 
قضاؤه إلا بحكم قاض» وحكمه متوقف على ثبوت موت المديان وعدد ورثته» ولا 
يتقرر عدد ورثته إلا بوضع الحمل» فالحكم متوقف عَلَيّهه وقضاء الدين متوقف عل 
الحكم» والتوقف على متوقف عَلى أمر متوقف على ذلك الأمر. الشاني: أن حكم 
الحاكم بالدين متوقف على الإعذار لكل الورثة» والحمل من جملتهم؛ ولا یتقرر 
الإعذار في حقه إلا بوصي عَلَيْهِ أو مقدم» وكلاهما يستحيل قبل وضعه. فتأمله. ومن 
تمام كلام ابن رشد: فإذا توفي الرجل وله زوجة وجب ألا يعجل قسم الميراث حتی 
تسأل المرأة هل بها حمل أم لا؟ فإن قالت: أنا حامل وقفت التركة حتى تضع أو يظهر 
أنها ليس بها حمل بانقضاء أمد عدة الوفاة وليس بها مل ظاهرء وان قالت: لست 
بحامل قبل قوفا وقسمت التركة» ون قالت: لا أدري أخر قسم التركة حتى يتبين 
آنها ليس بها حمل؛ بأن تحيض حبضة. أو يمضى أمد العدة وليس بها ريبة من حمل. 

ال ابن رف ظاهره أله لا يشترط في عدة الوفاة في ذات الحيض حيضتها في العدة» وقد تقدم 
ما فيه من الخلاف. وني بعض التعاليق: أن القاضي ابن زرب بعث إليه القاضي ابن 
السليم بعَصَبة میّت وزوجة له. ادعت أنها حامل» وأكذبها العصبة. ال ابن زرب: 
فقلت ها: اتقي الله» ولا تذعي الحمل» وليس بك حمل» وربما كانت علة في الجوف 
تسميها الأطباء الرحاء تظن المرأة نها حامل ولا حمل بهاء فقالت: أنا حامل» وما أرسلنا 


باب في أحكام القسمة 
كان بعض الورئة حملا ولا تؤخر لأجل [حلول]" دين لهم. 

(وفي الوصيّة قولان) يعني: اختلف إذا أوصى الميت بوصية وكان الموصى له 
غائباً هل تؤخر القسمة إلى قدومه أم لا؟ فعلى القول بجوازه فلا بد من عزل ما 
يخص الموصى له. 

(وقسم عن صغير أب أَوْوَصِيهُ ومنتقط کماض هن ائي) أي: أنه يجوز للاب أن 
يقسم عن ولده الصغير» وكذلك الوصي عن الصغيرء وكذلك الملتقط عن اللقيط 
الصغير» وكذا القاضي عن الغائب. ويعزل حصته. (لاذي شرطّة) أي: فليس له أن 
نی غ الغير إلا بأمر القاضي. (أوْكَنَّفَأخا) أي: وکذا من كنف آخا له 
صغيراً احتساباً فأوصى له أحد بال فقام فيه م جز بيعه له ولا [قسمه]" له وكذا 


إليك ابن السليم إلا على نك فقيه لا على أنك طبيب» فتبسمت ضاحکاه وعجبت من 
حدتهاء وتمادت على ادعاء الحمل إلى أن توفي القاضي ابن السليم» ووليت القضاء بعده» 
وتحاكموا عندي» فأمرت أن ينظرها القوابل» فنظرنبا فقلن: لا مل» فقضيت بقسم 
الميراث. قيل له: أو يجوز أن يُنظر إل حرة؟ قال: نعم؛ دا بان اللدد» وهذه آخر مسألة في 
ديوان ابن عَرّقَة. واسم هذه العلة الرحا مشارك لاسم رحاء الطحن في اللفظ كذا هو في 
"ذخيرة" ثابت ابن قرة الحرّاني وغيرها من تصانيف الطب. وقَالٌ أبو الوليد طفیل ابن 
عاصم في رجزه: 
يغفرض للنساء هذا الداء يدعى الرحا وأصله الحساء 


من ورم صلب يرى في الرحم 
وبالله تعالّ التوفيق. [شفاء الغليل: ۲/ .]۹٠۹‏ 
)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(۲) في (ن): على. 
(۳) في (ح١):‏ قسمته. 


و ' على تركة أخيه فهو كالأجنبي. (آو آب عن كبير) أي: ولا جوز للاب أن 
یقسم عن ابنه الکبیر وان غاب الابن. (وفيهًا شم نخْنة. وزبتونة ان اعتَدنَتَا(") 
آشار بهذا إلى قوله في اللدونة: قیل: فإن كان بين رجلین نخلة وزيتونة هل 
يقتسمانهاء قال: إن اعتدلتا في القسم وتراضیا بذلك قسمتها بينههاء فأخذ هذا 
واحدة وهذا واحدةء فان کرها لم يجبر”". انتهی. واختلف هل [هسي] قسمة 
قرعة» وهو مراده بقوله: (تراضها) أي: رضیا أن [یستهیا]" علیهیا؛ ولذلك 
شرط الاعتدال» ونیا جاز جمع الصنفين الختلفین في القسم بالسهم هنا لقلة 
ذلك وقیل: انا هذه قسمة مراضاة. ابن يونس: والأول آظهر لقوله: (إن 
اعتدلتا) ولو کان“ على التراضي لم يحتج لذلك. والیه آشار بقوله: (وهل هي 
قسمَة”" للقله ۱ آو مراضاف؟ تأویلان). 


() في (۱2): وثب. 

(۲) في (ح١).‏ (ن): اعتدلا. 

(۳) انظر: المدونة: /٤‏ ۳۰۱۷ وتهذیب المدونة: /٤‏ ۰۲۱۷ 
(6) ما بين معکوفتین ساقط من (0). 

() في (ن): یقسمها. 

() ی (۵): کانت. 

(۷) في (ن): قرعة. 

(۸) في (۱2): للغلة. 


باب في أحكام القراض 


باب (فف احكام القراض] 

اصطلاحاًء فقوله: (تَوکیل) كالجنس يشمل الوكالة على خلاص الحق وقضاء 
الدين والوكالة على الخصومة وعلى بيع سلعة أو قضاء حاجة ونحوه» ويشمل 
أيضاً الشركة؛ [إذ هي توكيل من كل واحد لصاحبه. (علی قجر) فصل أخرج به 
ماعدا الشركة. (في قد) أخرج الشركة]”''؛ لأا تجوز بالنقد وغيره من 
العروض» واحترز بقوله: (مضروب مسلم) من التبر والحلي ونحوهماء ومن اشتراط 
يده معه ومراجعته أو تاعا (بجزء) آي: کالنصف" ‏ أو لت آو الربع 
ونحوه» فلا يجوز أن يعمل فيه بعدد”" معين من الدراهم أو الدنانیر. (من ریحه) 
أي: من ربح المال الدفوع. فلا يجوز أن يعمل فيه بجزء من ربح غيره. 

(إن علم قدرهما) أي: قدر الال المدفوع والجزء [المشترط له]”» فلا يجوز ني 
الجهولین. 

(ولو مفشوشا) آي: أنه يجوز القراض بالمغشوش من النقود وهو الأصح. (لا 
ین یه ) آي: فلا يجوز لرب الدين أن يقول لمن عليه دين اعمل فيه قراضاً بریح 
كذا. (وَاسْثَمَرَ) أي: واستمر دیناً على حاله» ويكون للعامل ربحه وعليه خسارته. 
(ما لم يُقْبَض) أي: فإذا قبض زالت التهمة؛ وذلك لأنه قبل القبض يحتمل أن 
)١(‏ مابين معكوفتين ساقط من (ن). 
(۲) في (ن): کالصنف. 


(۳) في (ن): بقدر. 
(5) في (ن): المشروط. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 


يكون أخره''' ليزيده فيه» ولا كان إحضار الدين مع الإشهاد يقوم مقام القبض 
قال: (آویخضره. ویشهد) أي: يشهد على براءة ذمته. (ولا برفن, أووديعة) ‏ أي: 
فلا يجوز القراض بذلك. أمّا ‏ عدم جوازه بالرهن ولو كان بيده فلأنه شبيه 
بالرهن”' أو بالوديعة» وان كان بيد أمين ففيه اشتراط زيادة التقاضي» وهو لا 
جوز وفي الدونة أن الوديعة كالدين لا يجوز القراض بها إلا بعد إحضارها 
وقبضها" “. (وان پیده) راجع إلى كل من المسألتين. 

([ولا بتبر] تم يتعامل به پیده) يعني : أن القراض يشترط في رأس ماله أن 
يكون مضروبا؛ فلهذا لا يصح بالتبر ونحوه من الحلي وغيره في بلد لم يتعامل به 
فيها. (كَفُلُوسِ) هو مذهب ابن القاسم» وقال أشهب: بالجواز. 

(وعرضء إن تَولّى بیعه) لا حلاف في منم القراض بالعروض مقومة كانت أو 
مثلية إذا كان العامل هو الذي يتولى بيعها بنفسه وقيد ذلك اللخمي با إذا كان في 
بيعه كلفة» ولذلك أجرة ها خطب. 

(کان وله علی دين أي: رکه على قبضه من هو عليه شم يعمل به قراضاً. 


(۱) في 37 آخر. 

(1) (وّلا بِرَهْنِء أو وَدِيعَةٍ ون یده) ظاهره انطباق الاغیاء لها معا وانیا صرّحوا به 
ف الرهن فيا رايا ولو سلم فان ينيقي أن جل غاية ما بيد غبره لا ما ده فیهیا 
معاًء وفي بعض الحواشي: أن معناه: ولو كَانَ قائاً بيده آايفت» وفبه بعد. [شفاء 
الخلیل: ۳/۳۲ 

(۳) في (۱2): لما. 

)٤(‏ في (۱2): بالدین. 

(۵) انظر: الدونة: 1۳۰/۶ وتهذیب الدونة: ۵۱۳/۳. 

(1) في (ح١):‏ ولا تبر. 


باب في أحكام القراض 


وقيده اللخمي با إذا كان على غائب» ويحتاج إلى المضي إليه أو على حاضر ده 
وأما ان" كان على حاضر موسر وليس إلا اجتماع العامل به فيقبضه فانه جائز؛ 
لأنه کقبضه( منه. 

(و لیضرف, ثم یععل) أي: ومثل ذلك في النع ما ذا دفع إليه ذهباً ليصرفه شم 
يعمل به قراضاً» وقيده فضل با [ذا كان الصرف له بال» وأجازه آشهب» 
والخلاف مقید با إذا كان رأس الال هي الدراهم. وأما إن جعلا رأس المال 
الدنانير -وإنم| شرط عليه الصرف لأنه من حسن النظر- فإنه جائز. 

جر له في تولیته ۳ شم قراض مثله في ربحه) أي: فان وقع القسراض 
بالعرض أو ما بعده» كان للعامل قراض مثله في الربح وأجرة مثله في بيع 
العرض* وخعلاص الدین وتولیته الم 


() في (۵): إذا. 

() في (۵): قبضه. 

(۳) في (ح۱): تولية. 

(6) في (ن): القراض. 

)٥(‏ في (ن): وتولية. 

0) جر مثله في وليه نّم قراض مثله.. ٍل قوله: أو ما یقل) مشتمل على الصرف 

والنظائر التسع النظومة في قول بعضهم: 

لكل قراض اسب جَفل منیب وی تشةة قذ فضلن بیان 
قراض بتین أو برض وَبهم وبال نك والأجيل أؤ بضعان 
لا ب فتري لا بدَيِنٍ تي شري بتفد ون ي ع عبد فسلان 


تج في آنمانه فد بيه فهني إذاغدَّت تما مان 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح ال مختصر) 


(كلك''' شرك, ولا عادة) أي: وما فيه أيضاً قراض الشل إذا دفع له المال 
وقال: "اعمل به والربح بیننا"" "» وليس ثم عادة تقيد ذلك بشرط أن يكون 
[قد]" عمل» وإلا فسخ. 

(ومبهم) أي: وما يرجع فيه إلى قراض المثل ما إذا أخذ المال على جزء من 
الربح مبهم؛ للغرر. (أوأجل) كقوله: "اعمل فيه سنة أو شهراً.." ونحو ذلك 
آو: "لا تعمل فيه إلا إذا دخل الشهر الفلاني» أو السنة الفلانية" فإنه يرجع إلى 
قراض المثل. (أَوْضْمِنَ) أي: مثل أن يدفع المال ويقول للعامل: "أنت ضامن له" 
[/ أا فإنه' ' ليس من سنة القراض. (أو ارس فلان, شم اتجر في ثُمَنهًا) 
أي: وما يرجع فيه إلى قراض المثل إذا دفع له المال واشترط عليه ربه أن يشتري به 


ژلا تفر الا متا سل ۇجوفة شري سواه اشغ لخنن بیان 
كا کر الْقَاضِي عیاض فَإِنَهُ خی پمايزوي فصیخ سان 
وقد آنشدها في "التوضیح" ولا ذکر أبو الحسن الصغير اختصار أبي سعید في قوله: ومن 
أخذ قراضاً عَلَ أن يخرج به إل بلد يشتري منه تجارة فلا خير فيه. قَالَ مالك: يعطيه 
الال ويقوده كا يقود البعیر» ونیا كره مالك من هذا أن يحجر عَلَيْهِ ألا يشتري إلى أن 
يبلغ ذلك الموضعء وقد تقدم ذكر من أخذ قراضاً على أن يبتاع عبد فلان قَالَ: في هذا 
دليل على الرجوع في الأولى لقراض المثل. انتهى. فلو شاء الناظم إلحاقها بها لقال: 
وألحق بهاترك الشراء لبلدة لحجر به أضحى مقود جران 
والجران: زمام البعير. عَلى أن المصنف ذكر هذه بعد فيم| يرجع فيه لأجرة المثل. 
)١(‏ في (ح١):‏ کالال. 
(۲) في (ن): إلا. 
() في (ن): شرك. 
)٤(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ح۱). 
)٥(‏ في (ن): لأنه. 


باب في أحكام القراض 


سلعة من فلان ثم يبيعها ويتجر بثمنها. (آوپدین) أي: وكذا يرجع إلى قراض الشل 
إذا اشترط رب المال ألا يتجر إلا في الشيء الفلاني» وهو مايقل وجوده في بلد 
القراض. (کاختلافهما في الريْح, وادْعَاء(" ما لايشبة) أي: وکذا يرجع إلى قراض 
المثل إذا اختلفا في الربح وادعيا ما لا [يشبه]'''» ومن ادعى منهیا ما يشبه فالقول 
قوله. (وفیما قسد غَيْرْهُأَجِرَة مثله) أي: وفب| فسد من القراض غير الوجوه 
السابقة ۲ أنجرة المخل. 

(في ال هذا هو المشهور أن أجرة المثل في ذمة رب الال حصل ربح أم لا 
بخلاف قراض المثل فإنه يكون في الربح» فان لم يحصل ربح فلا شيء عليه. 

(کاشتراط يده و مراجعته آوأمینا علیه) آي: أن رب المال إذا اشترط على العامل 
أن تکون يده معه في الال» أو اشترط عليه أن يراجعه فيه| یفعل أو جعل معه أميناً 
عليه فان ذلك لا يجوز» ويكون فيه أجرة المثل. 

(بخلاف لام غَيْرِعَيْنِ) أي: فان رب المال إذا اشترط أن يعمل غلامه مع 
العامل في القراض بجزء من الربح فان ذلك جائزه إلا آن ذلك مشروط 
بشرطين: الأول: ألا يقصد السيد بذلك کون العبد عيناً على العامل» وإليه أشار 
بقوله: (ْرعین) أي: فان كان عيناً م يجز. الثاني: أن يكون الجزء من الربح للعبد 
وغذا قال: (بِنَصيبلَه) أي: فان كان للسيد لم يجر. 

(وكَأن بخیط, آویخرز آویشارك, آوبظط, أويبضع, آویزرع) أي: وكذا يكون 
(۱) في (۵): وادعى. 


0 في (ح۱): تشه : 
(۳) في (ن): السبعة. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 
للعامل أجر مثله إذا اشترط رب المال عليه أن يشتري قماشاً [ويخيطه]”"' أو 
جلوداً ويخرزهاء أو اشترط عليه أن يشارك غيره في مال القراض أو اشتر و () 
عليه أن [يخلط]”" مال القراض بال من عنده ويعمل فيه» أو يشترط عليه أن 
يبضع؛ أي: يرسل جزء من مال القراض مع غيره للتجارة» أو يشترط عليه 
أن يزرع [من] " مال القراضء فان ترك كان له أجر مثله. وما كان من 
(آولايشتري إلى بد كذا) أي: وكذا الحكم إذا حجر عليه بأن قال: لا تشتر 
یال القراض إلى أن تبلغ الموضع الفلاني. 
(آوبعد اشترائه, إن أخبره فمَرضی(۳) يشير إلى قوله في الدونة: وإن ابتاع سلعة 
ثم سأل رجلا يدفع [إليه مالاًینقده] " فيها ويكون قراضاً بينهم| فلا خير فیه» فان 
ترك لزمه رد المال إلى ربه وما كان فيها من ربح ووضيعة فله أو علیه(. فقوله: 
0 ود م ۵ 9 ۰۱ 5 ع يس 
(لزمه ردالمال) هو كقوله هنا: (فقرض) وکذا! ۲ إذا أخبر رب الال أولاً بها اشترى. 
(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
() في (ن): يشترط. 
(۳) ما بین معکوفتین ساقط من (۵). 
(6) ما بين معکوفتین ساقط من (ح١).‏ 
(۵) في (م) و(ك) و(ن): شرك. 
(۷) في (ح۱): بقرض. 
(۸) في (۵): إليهما ليقده. 


() انظر : الدونهة: 11 ۳۱ وتهذيب المدونة: ۳/ ۵۲۲. 
(۱۰) في (ن): وهذا. 


باب في أحكام القراض 


ابن المواز: ولو أخذ المال ولم يخبره بالشراء وم يسم له السلعة ولا البائع - جاز. 
(اومیْن فَخصاًء أورمَناًء أَوْمَصَلاً) ۲۷ أي: وكذا یک ون القراض فاسداً إذا 
شرط”” رب المال على العامل ألا يشتري الا من شخص معین, أو عين زمناً 
فقال: اتجر بالمال سنة فقط أو اشترط عليه ألا يعمل إلا في محل كذا؛ لمافي ذلك 
من التضییق والحجر. 

(کأن غذ ملا لیخرج لبد فيَتتَرِي) " هو كقوله في المدونة: ومن أخذ قراضاً 
على أن يخرج به إلى بلد فيشتري منه تجارة فلا خير فيه» قال مالك: يعطيه المال 
ويقوده کا يقود البعير”©. 

(وعلیه كالشر. والطي الَفیفین) أي: وعلى العامل ما خف من نشر وطي 
ونحوهما ما جرت العادة أنه يتولاه» ولا يستأجر عليه من مال القراض. فان 
استأجر على ذلك فالأجر عليه وإليه أشار بقوله: (والأجران استأجر) أي: وعليه 
الأجر إن استأجر على ذلك. (وجارجزء قل آوکشر) أي: وجاز القراض على الجزء 
الشترط للعامل قليلاً أو كثيراً. 

(ورضاهما بعد علی ذَّدك) أي: وكذا يجوز أن يتراضيا بعد عقد القراض على 


(01(أَوْ عبن شسخصاء آو رما أؤ محلا) تحرير عجيب في أن تعيين الزمان من قبيل ما 
يترججح فيه أجرة الثل» کم أن القراض إلى أجل من قبيل ما يترجح فيه قراض الشل» 
وتصور الفرق بينهما جلي. [شفاء الغليل: ۲/ 5 41]. 

(۲) ني (ن): اشترط. 

(۳) (كََنْ خد مالا رح به لب َيَْترِي) الظاهر آنه تكرار مَعَ قوله: (أو لا يشتري إلى بلد) 
وقد وقع في بعض النسخ: (أو لا يشتري إلا ببلد) بأداة الاستثناء» وكأنه فرار من التكرار. 

(5) انظر: المدونة: ۰18۸/۳ وتهذیب المدونة: 7/ 079. 


جزء قل أو کثر؛ برید: 0[ 


(وزکاته علی آحدهما) أي: وکذا يجو زلا أن يجعلا زکاة رب بح القراض على 
أحدهما؛ لأنه یرجع إلى جزء معلوم. (وهوللمشترط, وان لم تجب) آي: واحزء 
لشترطه ؟ منهی) وإن لم تجب ال زكاة. 

(والریح لأخدهها و لفیرهما) آي: وکذا جوز فما أن يجعلا الربح لأحدهما أو 
لغيرهماء وحیث شرط ‏ الربح للعامل بأن”" قال: (اعمل ولك ربحه) فضمانه 
من العامل؛ لأنه کالسلف» وإليه آشار بقوله: (وضمثه في: الریج له). 

(إن لم[ینفه ]۳ ونم یسم قراضا) [أشار إلى آن]" الضمان عليه مشروط 
بشرطین: الاول: ألا ينفيه» فإن نفاه بأن قال: "اعمل ولا ضان عليك" 
فانه لا یضمنه 

الثاني: ألا يسمي ذلك قراضا بأن قال له اعمل في هذا الال» فان قال له: 
"اعمل به قراضا" فالشهور أن ضیانه من ربه. (وعطه وان پماله) ما تقدم من أن 
خلط الال يفسد القراض إنا ذلك مع الاشتراط وأما إذا خلطه من غير شرط 
فان ذلك جائزء وسواء خلطه بماله أو بال غیره» قال في الدونة: وإذا حاف العامل 
إن قدم ماله على مال القراض أو أخره” ' وقع الرخص في ماله فالصواب أن 
(۱) في (ن): الشترط. 
() ني (ن): يشترط. 
(۳) في (ن): فإن. 
() في (ن): ينفقه. 


)٥(‏ في (ن): أي. 
(5) في (ح۱): أخذه. 


باب في أحكام القراض 


تخلطهرا ويكون ما اشتری من السلع على مال القراض؛ وعلى ما أخذ'' فيها'". 
وإليه أشار بقوله: (وهوالصواب, إن خَافَ بِتَقْدِيمٍأحدهما رخصا). 

(وشارك ان راد مج بقیمته) أي: وشارك العامل رب المال إن زاد ثمناً مؤجلاً 
بقيمته» وهو معنى قول ابن القاسم: إن العامل إذا أخخذ مائة قراضاً فاشترى 
سلعتين”" بمائتين إحداهما حالة» والأخرى مؤجلة أنه يكون شريكاً لرب المال 
بقيمة المؤجلة تقوم بالنقده فإن ساوت خمسين كان العامل شريكاً [بالنلث. وقال 
حمد: يقوم بالعرض» ثم يقوم العرض بنقد ويكون شریکا] " بنسبته وإليه 
ذهب ابن القاسم وآشهب. وعليه أصلح سحنون المدونة. 

(وسَفَرَه ان لع يُحْجَرْهَبْلَشَفْله) أي: وجاز سفره بالمال إن لم ينهه رب المال من 
ذلك والشهور أن له أن يسافر به عند الاطلاق. (واذقع لي هقد وجدت رخيصا 
آشتریه) أي: وكذا يجوز القراض إذا قال [۱۷/ ب] العامل لرجل: قد وجدت 
سلعة رخيصة فادفع لي مالا قراضاً؛ لأشتريها به. 

(ويَيْعَهُ بعرض) أي: وكذا يجوز للعامل أن يبيع بالعرض؛ لأنه من التجر الذي 
دخل [مع]* رب الال عليه. (ورده بعيْبِ) أي: وكذا يجوز له ذا اشترى شيئاً ثم 
اطلع فيه على عيب أن یرده"» يريد: وإن آبی رب المال لتعلق حق العامل 


)١(‏ في (ن): نقد. 
(۲) انظر: المدونة: ۰16۱/۳ وتهذیب المدونة: ۵۲۳/۳. 
(۳) في (۱2): سلعة. 


(6) ما بين معکوفتین ساقط من (۵). 
(۵) ما بين معکوفتین ساقط من (۵). 
(5) في (۵): برد. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح ال مختصن 


بالزيادة. (وللمالك قبوله, إن كان الجميع وان[ | عَيْنْ) أي: أن الحكم التقدم 
مقید ب| إذا كان الشراء ببعض مال القراض. فأما إذا اشستری بالجميع سلعة 
فوجد''' فيها عيباً فإن لربه قبول ذلك المعيب بالثمن؛ لأن من حجته أن يقول 
للعامل: أنت إذا رددت”" ذلك نض الال ولي أن آخذه» وقاله في الدونة( 
وقيده آبو عمران با إذا لم يكن ثمن المعيب عرضاًء وشذا قال: (والظَّمَنْ مین 
فإن كان عرضاً لم يكن له ذلك؛ لأن العامل يرجو الربح في ذلك العرض إذا 
عاد في يده. (ومقارضة عبده وأجيره) أي: [وللالك]”” أن يقارض عبده أو 
أجيره للخدمة. 

(ودفع مالین . آومتعاقبین قبل شغ الأول [وان بمختلفين إن شرطا خَلطا) أي: 
وکذا يجوز للمالك دفع مالين معاً آو واحداً بعد واحد ان لم يكن العامل شغل 
الاول] "» وسواء کانا متفقین أو ختلفین إذا شرط خلطها؛ والا جاز نی التفق 
فقط . (وفله, وان " لم یشترطه) هذا سیم قوله: قَبْلَ تفله؛ آي: وان دف © 
الملل الثاني بعد شغل الأول جاز إن لم يشترط الخلط وظاهره: ولو مع اختلاف 


)١(‏ في (ح١):‏ حكم. 

(۲) في (ن): ثم وجد. 

)۳( في (ن): آردت. 

(6) انظر: تهذیب المدونة: ۳/ ٥۳۷‏ . 
(6) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(1) في (۱2): الخدمة. 

(۷) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(6) ني (ن): إن. 

(9) في (ن): وقع. 


باب في أحكام القراض 


الجزأين» أما إذا اشترطه فإنه لا يجوز ولو اتفق الجزءان. 

(کنضوض الأول إن ساوی, وا جزژهها) أي: وكذا يجوز له أن يدفع له المال 
الثاني بعد نضوض الأول بشرطين: أن يكون الأول نض من غير ربح فيه ولا 
خسارة كما إذا اشترى بائة وباع آیضا بمائة» وهو مراده بالساواة. والثاني: أن 
يكون جزء الربح متفقاً. 

(واشتراء ربه مه ان صعَ) أي: وكذا جوز لرب المال أن يشتري من العامل 
سلعة» قال في الوطً: لا بأس به إذا [کان]۱) صحيحاً على غير شرط ”". أي: 
لئلا يتوصل بذلك إلى أخذ شىء من الربح قبل الفاصلة. ابن القاسم: وسواء كان 
شراؤه بنقد أو إلى أجل . 

(واشتراطه آلاینزل وادياً, آويمشي بلیل. أو ببحرء أويبتاع سلعة. وضمن, إن خالف) 
هذا إشارة إلى قوله في المدونة: يجوز لرب المال أن يشترط على العامل أن لا ینزل 
بطن واد ولا يمشى بليل ولا يبتاع سلعة [کذا] © ولا [يحمله] ' في بحر» فان 
فعل شيئاً من ذلك ضمن”". وقاله الفقهاء السبعة. (كَأَن رع وساقی بموضع جور 
لَهُ) ”" هذا راجع إلى قوله: (وضَّمِنَ) أي: وهكذا يضمن العامل إذا زرع أو ساقى 
(۱) في (ن): المدونة. 
(۲) ما بين معكوفتين يوجد به بياض في (ن). 
(۳) انظر: الموطاً: ۲/ 1۸۸ . 
)قا بین معکوفتین ساقط من (۵). 
(7) انظر: الدونة: 1۵۲/۳ . 
(۷) (كَأَنْ رَرَعَ أو سَاقَى بمَوضع جَوْرِ ل) كذا في كثير من النسخ باثبات لفظة (له) أي: 

للزرع أو المساقاة خاصّة» كأنه احترز ما دا ان ا لجور عاماً في كل سبب ومتجر» هذا 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 


بموصع م 
(آوحرکه بعد موته عینا) أي: وكذا يضمن العامل المال إذا حركه؛ [أي: 


اشتری] '' به بضاعة بعد موت" بشرط أن يكون المال عیناًء فان مات ربه وقد 


كان العامل " شغله فإنه على قراضه قال في المدونة: فان أراد الورثة أخذ 
القراض فذلك لهم إن كان امال عيناًء وليس لهم ذلك إن كان سلعاًء وهم في هذا 
كاهو و 

(أوشارك وان عاملا) أي: وکذا يضمن العامل إذا شارك بمال القراض أحداً 
وان عملا جميعاء فإن فعل ضمن, ولا يجوز له أن يشارك عاملاً آخر لرب المال. 

(آوباع پدین) أي: وکذا يضمن العامل إذا باع سلع القراض بالدین؛ لتعديه 
فان باع بذلك فالربح بینه| والخسارة علیه» وهو الشهور. 

(أوقارض بلاإِذْن) أي: وكذا يضمن العامل [إذا قارض]" غبره» ويكون ما 
حصل من الربح بين العامل وبين رب المال؛ لأن القراض كا عل لايصح إلا 


معنى ما في بعض الحواشي» وم أر من قيّد الجور هنا بهذا القید» ولعل لفظ (له) كَانَ 
في المبيضة ملحقاً بعد قوله بعد هذا: (أو شارك وإن عاملاً) فوضعه الكاتب هنا. 
[شفاء الغلیل: ۲/ 916]. 1 

(۱) في (ن): فاشترى. 

(۲) في (ن): موت ربه. 

(۲) في (۱2): المال. 

(4) في (ن): كوليهم. 

(۵) انظر: تبذيب المدونة: 61/۳ ۵. 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


باب في أحكام القراض 


بالعمل. (بلاإِذْنِ) قید"؟ في الثلاث مسائل وهي: ما إذا شارك أو باع بدین» أو 
قارض غبره. (وَغَرم للعامل الشاني إن دخل علی أَكثّر) اعلم أن دفع العامل مال 
القراض لعامل آخر تارة يدخل”'' على مقدار جزء الأول من الربح ولا إشكال 
فيه» وتارة يدخل على أقل ک| لو أخذه الأول على النصف فدفعه على الثلث فإنه 
يكون له الزائد لضمانه» وتارة يدخل على أكثر كما لو أخذه الأول على النصف 
فدفعه على الثلثين فان الأول یغرم للثاني قدر الزائد ويأخذ رب المال نصف 
الربح؛ لأنه لم يدخل إلا على ذلك» وهو المشهور. 

(کخسره, وان قبل عمله) 7" أي: وكذا یغرم الأول ما خسر في المال سواء كان 
بعد عمله فيه أو قبل أن يعمل فيه ثم دفعه للثاني» مثاله أن يكون رأس المال 
ثهانون“ فخسر فيه أربعين ثم دفع الأربعين الباقية للشاني على النصف فصارت 
ماثة» فإن رب المال یأخذ ثیانین ۳" رأس ماله وعشرة نصف [ما بقي]”" ويأخذ 
الثاني عشرة» ويرجع على الأول بعشرين [تمام]!" نصف ربحه الزائد على 
الأربعين التي دفعها له. 


)١(‏ في (ن): قيل. 

(۲) في (ن): يزيد. 

(۳) (گخشرو ون قَبْلَ عَمَلِ) إطلاق الخسر عَلَ ما قبل عمله مجاز» وني بعض الحواشي 
أن الإغياء راجع لقوله: (إن خالف) وفيه نظر. [شفاء الغليل: ۲/ ۰1٩۱9‏ 

(5) في (ح١):‏ بمائتین. 

)٥(‏ في (ح۱): مائتین. 

(5) في (ح١):‏ باقي. 

(۷) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


(والريح نها TET‏ قد تقدم أن العامل إذا تعدى و ۳ 
بالدين أن الغرامة عليه [والربح] " بينه وبين رب ال مال وهكذا هناء وكذا الحكم 
في كل من أخذ مالأ على التنمية فتعدى فيه. (لاإنْنَهَاهُ عن العمل فَبْلَهُ) أي: قبل 
ياك لايك الري كوه العامل وكاتوا الال عرس سار تربك 
كالوديعة. (أوجتی كُل, َد هيدا كََجِنبِي) لما كان حكم الأجنبي 1 جنایته]( 
على مال القراض أنه یغرم به بكلامه هذا على أن رب المال [والعامل]“ في 
الجناية على المال أو أخذ شيء منه کذلك"*. 


(ولا يجورًاشتراؤه من ربه) أي: ولا يجوز اشتراء العامل من رب المال؛ يريد: 
سلعاً للقراض خشية المحاباة» أما إذا ابتاع منه شيئاً لنفسه فان ذلك جائز. (أو 
بنسينّة وان أذن) أي: وكذا لا يجوز له أن يشتري بنسيئة وإن أذن له رب المال في 
ذلك. (آوباکشر) أي: أكثر من مال القراض ولو كان من غير رب المال؛ [۱۷۵/] 
لأن ذلك الزائد ني“ ضانه. (ولا آخده من غیره ان كان الثاني یشفله عن الأول) أي: 
وكذا لا يجوز للعامل أن يأخذ قراضاً آخر من غير رب المال إن كان القراض الثاني 
يشغله عن العمل في القراض الأول» وإلا جاز له أخذه. (ولا بیع ربه سلعة بلاإذن) 
أي: وكذا لا يجوز لرب المال أن يبيع سلعة من سلع القراض بغير إذن العامل؛ 


)١(‏ في (ن): وأخذ. 

(۲) مابين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۳) في (ن): وجنايته. 

(5) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 

(6(وَلو ی کل زد كينا کا )هذا و بمض الس وهو مطابق للفظ ابن 
ا لحاجب» وفي بعضها أو جنی بالعطف» وا خطب سهل. [شفاء الغليل: ۲/ ۹۱۵]. 

1( في (۵): من. 


باب في أحكام القراض 


لأن العامل هو الذي يحرك المال وينميه دون ربه» وللعامل الرد والإجازة. 
(وجبر خسره وما تلف وان قبل عمله) ۲ إطلاق الخسارة على ما قبل العمل مجاز؛ 
لأن اخسارة لا تكون إلا عن تحريك المال» قال في الدونة: وإذا ضاع بعض 
امال بيد العامل قبل العمل أو بعده أو حسره أو آخذه اللصوص أو العاشر ظل) 1 
يضمنه العامل إلا أنه إن عمل ببقية الملل جبر بما ربح فيه أصل المال فما بقي بعد تام 
رأس الال [الأول]”" كان بينهما على ما شرطاء ثم قال: وهو على قراضه الأول وإن 
حاسبه وأحضره مالم يقبضه منه» وإليه أشار بقوله: (إلاأنيقبض) أي: فان ال حاصل 
ْ من الربح بعد ذلك يينهياء ولا یر ما تقدم؛ لأنه بعد القبض قراض ثان. (وله 
الغلف, فان تلف جميعه لم[یرمه ]| الغلف, وتَرِمَنْه)”"' آي: أن رب المال إذا دفعه 


و ام 


(۱) (وَمَا تلف وان قَبْلَ عَمَلهِ) اطلاق التلف على ما قبل العمل لا مجاز فيه بخلاف الخسر. 

(0) ني (ن): وإن. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(5) انظر: المدونة: ۰14۱/۳ وتهذیب المدونة: ۵۲۱/۳. 

(0) في (ن): يلزم. 

(5) (وَكَهُ الخَلَفْ) ضمير (له) عائد على (ربٌ الال) لا عَلَ (العامل). وأشار به لقوله في 
"المدونة": وَإِذًا اشترى العامل سلعة ثم ضاع المال خيّر ربه في دفع ثمنها على 
القراض» وهو خلاف ما نقل اللخمي عن المغيرة : أن رب المال يلزمه خلفه) ثم قال 
بعد ذلك: قوله: (وَإِنْ تلف جيعه لیر له الحلّفَ) كذا في النسخ التي وقفنا لاه 
ولعل صوابه ]1 يلزمه ابر وضمير المفعول للعامل» فيكون مطابقاً لقول ابن 
ا لحاجب: أما لو اشترى بجميعه فتلف قبل إقباضه فأخلفه ل يجبر التالف» وقد قال 
في "المدونة' ': وان نقد فيها رب الال كان ما نقدا؛ لأن رأس ماله دون الذاهمب .ابن 
و :نا ال ذلك وآ يضفه إل رأس الال الأول لأنه لما ضاع رأس المال الأول 
كله انقطعت المعاملة بينهماء فان دفع إليه الآن رب المال شيئاً فهو كابتداء قراض» ولو 
آنه نا ضاع بعض الال فأتمٌ له رب المال بقية ثمن السلعة فها هنا يكون رأس المال 


للعامل فاشترى به سلعاً ولم ينقده فيها حتى تلف بعضه أو جميعه فان تلف بعضه 
فللعامل أن يطالب ربه بخلف ما تلف ليدفعه للبائع'''» وان تلف جميعه لم 
[يلزم]”" [ربه](۲ خلفه*» ولزم ذلك العامل إن أبى ربه من خلفه. (وإن 
قعلد) آي: [وإن تعدد]؟ العامل فالربح مفوض”" بينهم على قدر العمل؛ فلا 
يجوز أن يتحدا في الربح ويختلفا في العمل» وهو الشهور. 

«وأنفق إن سافر) أي: وأنفق العامل على نفسه من مال القراض إن سافر به؛ 
أي: ظعن من بلده» ومثله إذا قام”” في بلد [لأجل التجر]”"' وتنمية المال فلو أقام 
بوطنه فلا نفقة له» وقيده الباجي با إذا لم يشغله عن الوجوه التي یقتات منهاء 


جیع ما دفعه إليه أولاً وآخرا ولا يسقط ما ذهب؛ لأن المعاملة بينه) بعد قائمة 1 
يتفاضلا فيهاء فهو بخلاف ذهاب المال. اللخمي: فان ضاعت خسون؛ أي: ورأس 
المال مائة كان صاحب الال بالخيار بين أن يخلفها ويكون رأس مال القراض مائة 
وخمسين أو لا خلفها ويغرم ذلك العامل» ويكون شريكاً فيها بالنصف. وقف عل 
ام تفريعه في "تبصرته" وظاهر كلام الصنف على ما في النسخ: آنه إِذَا تلف جميعه 
أ يلزم العامل قبول الخلف؛ لأنه قراض مؤتنف وهو جار مَعٌ قوله: (وَلزمته) فتأمله 
مَعّ تعليل ابن يونس المتقدم. [شفاء الغليل: 1917/7]. 

)١(‏ في (۱2): البائع. 

(۲) في (ن): یلزمه. 

( ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

() في (ن): خلف. 

() في (ن) و(ك) و(م): للعامل. 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۷) في (ن): مفضوض. 

(۸) في (۱2 ) و(ك) و(م): أقام. 

)٩(‏ في (۵): للتجر. 


نات فلو اا 


وأما إن شغله فله النفقة کالسافی ولا كانت النفقة مشروطة بأمور أشار إلى الأول 


منها بقوله: (ولم يبن پزوجته) أي: فان تزوج في سفره بغير بلد إقامته ولم يبن 
بالزوجة فالنفقة مستمرة. (واحتمل الًال) هذا أيضاً من شروط الإنفاق وهو: أن 
يكون الال له بال يحمل [عل]" الانفاق. رهوج وهَزِْ) أي: فان سافر 
لأهله أو حج أو غزو فإنه لا نفقة له في شيء من ذلك. (بالعروف) أي: أن النفقة 
مقدرة بالعادة» فليس من ذلك ما هو سرف من طعام وشراب وركوب ومسکن؛ 
وتكون نفقته إذا وجبت في مال القراض كا [قال]"" لاني ذمة رب المال» فلو 
تَأقَْ) أي: وللعامل الاستخدام إن كان أهلاً؛ أي: ومثله يخدم وکان المال كثيراً. 
(9 دواء) أي: فليس له أن يتداوى من مال القراض إذا مرض؛ لأن المرض ربا 
طال فاستغرق الدواء غالب المال. (واكْتَسَى إن بعد) لأنه في البعد يحتاج إلى الكسوة 
غالبا بخلاف القرب (. 

(ووزْع ان خرج لحاجة. وان بعد آن اكتَرى. وتَرود) الذهب التوزیع» ففي العتبية 
وغيرها ینظر قدر نفقته في طريقه” 2 فإن كانت مائة والقراض سبعءائة فعلى المال 
سبعة أثان النفقة. 


(وان ری من یعتق على ربه عالما عتَق عليه إن أيسر) أي: أن العامل إذا اشترى 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(۳) في (۱2) و(ك) و(م): إلا. 

(6) في (۱2): القريب. 

(۵) انظر: البيان والتحصيل: ۳۲۵/۱۲. 


شرح بهرام الصغير «الطرر في شرح المختصر) 


بمال القراض من يعتق على رب المال وهو عالم بأنه قريب لرب المال فإنه يعتق عليه 
إن كان موسراً؛ لتعديه. أي: ويغرم ثمنه وحصة رب المال من ربحه قبل شراء 
العبد لا بعده. والولاء لرب المال. 

(وإلا بيع بقدر ثمنه وربحه قبله وعتق باقیه) ''' أي: وان م يكن العامل 
موسراً فإن العبد يباع منه بقدر رأس المال وحصة الربح الكائن قبل شرائه. 
وغذا قال: (قبله) إذ لا يمكن أن يربح رب المال فيمن يعتق عليه ثم يعتق منه 
ما بقي بعد ذلك» فان لم يوجد من يشتريه على التشقيص بيع جميعه. وكذا لوم 
يوجد من يشتري برأس المال وحصة ربحه من الربح إلا أكثر من حظه فإنه 
يباع على نحو ما وجد. 

(وغیرعالمقلی رب ولعامل به فیه) أي: وان اشترى العامل من يعتق على 
رب المال غير عالم فإنه يعتق على ربه؛ لدخوله في ملکه» وللعامل [ما]” ' ربحه 
فيه» وهو المشهور. 

(ومن یعتق عليه وعلم عَنَقَ بالآكْثّرِمنَ قيمته وشعنه) أي: وان اشترى العامل من 
يعتق عليه نفسه كأبيه وأمه وولده وهو عالم فإنه يعتق عليه بالأكثر من قيمته يوم 
الحكم وثمنه» وانظر قوله: لو لین في الَالِفَضْلَ) فإنه مشكل لكون المسألة عند 
ابن القاسم وغيره مفروضة فيه إذا كان في المال فضل» وأما إذا لم يكن فان العامل 
لا يعتق عليه شيء» إلا أنه لما قال: "إن أيسر" رجع”" الإشكال لكونه مع اليسار 
(۱) (وَإلا بیع بقذر تمنه) عبارة غيره: بقدر رأس المال» وهو أبين. [شفاء الغليل: 

[۹17/۲ 


(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(9) في (ن) و(ك) و(م): رجع. 


باب فى احیفام القرایش 


یعتق عليه» [كان في الال فضل أم لا (والا فبقیمته. إن أيسر فيهما) آي: وان 
م یعلم بأن الذي اشتراه قريبه فإنه يعتق عليه بقيمته» وظاهره: أنه غرم جميع 
ا ۱۱ SE‏ 
قيمته من رأس المال وربحه” "» والضمير المثنى في کلامه راجع إلى صورتي 
العلم وعدمه. 

(والاپیعبما وجب) أي: وان لم يكن موسر بيع من [العبد]“ بها وجب لرب 
امال يوم الحكمء سواء كان عالاً أم لاء مثاله أن يشتريه بانتین ورأس المال مائة 
وقيمته يوم الحكم مائة وخمسون فإنه يباع منه بائة وخمسة وعشرين ويعتق الباقي 
ويتبعه في ذمته بخمسة. 

(وان عتق مشتری للعتق غرم ثمنه وربحه) أي: : وان اشتری العامل عبداً للعتق 
دوكر ار E‏ 7 ۱۳ 


و "من الربح. 
(وَللْقرَاض قیمته يومئذ. وریجه) ۲۳ آي: وان [كان]”'" الذي أعتقه إنما اشترا 


(۱) (وَلَوْ َيَكُنْ في الْمَالٍ قَضْلُ) هذا المشهور في الوسر كا نقل في "التوضيح" 

(۲) في (ن): يلزم. 

(۳) في (ح۱): من ربحه. 

(5) في (ن): العین. 

(۵) في (ح١):‏ وحصة. 

(1) (وَلِلْقِرَاضٍ قیمع إلا رِنْحَهُ) هكذا في بعض النسخ: (إلا ربحه) بأداة الاستثناء لا 
بواو العطف» وهو الصواب والضمير في ربحه للعامل» وآشار به لقول صاحب 
"القدمات": وان كان موسراً فاشتراه للقراض ثم أعتقه عتق عَلَيّْهِ وغرم لربٌ المال قيمته 
يوم العتق إلا قدر حظه منها إن کان فيه فضل. [شفاء الغليل: ۲/ .]٩۱۷‏ 

(۷) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


للقراض فإنه يعتق عليه أيضاً لكن یغرم لربه قيمته يوم العتق وربحه. (وان أَعْسَرَ 
بي مله پم رب أي: فان كان وا یرو انال بقدر 
رو ور ا 
شاء أبقاها على القراض» فإن اختار تقويمها عليه فوجده معسراً فإنها تباع عليه في 
تلك القيمة» فان لم يوف ثمنها بالقيمة أتبعه ببقيتها. 

(قإن آخسراتبعه بهاء وبحطة انوند. أَوْبَاع لش رماله) هذا الکلام إذا ملت» 
وغذا قال: (وبحطة الْولد) وذکر أنه ان" كان معسراً فان ربا خر بين أن یتبعه 
5 ۶ ع ۲ 6ن 2 
الولد]""» فان لم يرض رما باتباع ذمة العامل بيع منها ويبقى [الباقي] ببحساب 
أحبل مرا للوطء قاللّمن) أي: فان اشترى العامل أمة للوطء من مال القراض 
فأحبلها فإنه یغرم ثمنها لرمهاء وهذا إذا كان موسرأ وإلا فإنه يتبع بالثمن» قاله 
ابن القاسم في العتبیة(؟. وإليه آشار بقوله: (واتبِع به إن أَعْسَر). 

(ولكل فُسَحْه قبل العمل) أي: ولكل من العامل ورب المال فسخ عقد القراض 
)١(‏ في (ن): إذا. 
(۳) في (ن): بحصة الولد. 
(4) ما پین معکوفتین ساقط من (ن): 
() انظر: البیان والتحصیل: ۵/۱۲ ۳. 


باب في أحكام القراض 


قبل الشروع في العمل» فإذا عمل لزم. 

ره وإن دق ول ین أي: وكذا لرب القراض أن يفسخه عن نفسه 
وان كان العامل قد تزود لسفره وم يظعن من بلده؛ إذ لا ضرر عليه في ذلك» وانما 
الضرر على رب المال فا صرف من ماله”"". (وإلا قضوضه) أي: وان عمل أو 
ظعن من بلده فان ذلك لازم ما إلى نضوض المال. (وان استنضه قالحاکم) أي: 
وان استنض رب الال؛ أي: طلب من العامل نضوض الال بعد أن اشتری به 
سلعاً وم يوافقه على ذلك فان الحاكم ینظر في ذلك. فإن رأى تأخيره مصلحة 
لسوق يرجوه ونحوه أخره؛ والا أمر ببيعه. 

(وان مات قلوارثه قبوله) أي: فان مات العامل قبل نضوض المال وله وارث 
أمين عمل فیه» فإن لم يكن أميناً أتى بأمين کالیت. فان يجد أميناً سلم المال لربه 
درا أي: بلا ربح. 

لول عامل في تله وخمره. وإ فض بلابَينَة) يريد: مع يمينه ولا 
خلاف فیه» واختلف هل يصدق إذا قبضه ببينة أيضاً أو لا؟ وهو الشهور. 

وال قراض. ورب بِضَاعَة بأَجْرِ وَعَكْسْه) أي: وكذا يصدق العامل- يريد: 
مع يمينه- إذا قال: "امال الذي بيدي قراض" وقال ربه: "بضاعة بأجر" أو 
العكس بأن قال العامل: "بضاعة بأجر" وقال ربه: "قراض" وان يصدق العامل 
لأن اختلافه إنم) هو في جزء الربح فقطء ولهذا لو كانت الأجرة مثل جزء القراض 
فلا يمين لأ اتفقا في المعنى, أما لوقال رب المال: "بضاعة بغير”" أجر" فانه 


(۱) (کلریّه إن رود سم وَْيَظْعَنْ) كذا كتبه بعضهم بإسقاط واو النكاية لثلا يكون فيه 
بعض التكرار مع قوله: (ولكل فسخه قبل عمله). [شفاء الغليل: ۲/ 1114. 
(۲) في (ن): من غير. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


يصدق مع يمينه» وعليه أجرة مثله» وان نكل صدق العامل مع يمينه إذا كان 
يستعمل مثله في القراض. 

(آوادعی علیه الْقَصب) أي: أن رب الال إذا قال للعامل: "قد غصبت [هذا]۷) 
المال مني" آي: وقال العامل: "هو قراض" فإن العامل مصدق؛ إذ الأصل عدم 
الخصب ". (أوقال: نت من غیره) أي: وكذا يصدق العامل إذا قال: "أنفقت 
من غير مال القراض". قال في الدونة: وسواء ربح أو خسر ورجع بذلك في المال 
إن أشبه ذلك نفقة مثله”". وهذا إذا قال ذلك قبل المفاصلة وإلالم يصدق. 

(وفي جزء الريح إن اذعی مُثيهاً. وال بيده أَوْوَدِيعَة. ون له أي: وكذا يصدق 
العامل إذا خالفه رب الال في مقدار جزء الربح إن ادعى ما يشبه. يريد: مع يمينه» ٠‏ 
فان نكل حلف رب المال وصدق» وكذلك مدعي الأشبه منهیا» وسواء كان المال 
كله بيد العامل أو جميع ربحه» أو بيد نائبه» أو وديعة عند رب المال» ولو سلمه إليه 
ليأخذ منه رس ماله وحصته من الربح فان القول قول ربه. [قوله: (ولربه إن ای 
الشبه(*افتَط) أي: والقول لرب الال إن ادعى وحده ما يشبه]” ”. (آوشال؛ قرش 
في قراضء أووديعة) آي: وکذا یصدق رب الال إذا قال: هو قرض» وقال العامل: 
بل هو قراض أو وديعة. برید: مع يمين رب الال» وسواء كان تنازعهبا قبل 


العمل أو بعده. 


)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(5) في (ح١):‏ الغصبية. 

(۳) انظر: تهذيب المدونة: ۳/ 57 ۵. 
(4) في (۱2): الشبه. 

() ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 


باب في أحكام القراض 


(آوفي جُرْء بل العمل مطقا) ۲۳ أي: وكذا يصدق رب الال إذا خالفه العامل 
في جزء الربح قبل العمل» وسواء ادعى مشبهاً أم لاء وهو مراده بالإطلاق» ويرد 
المال إلا أن يرضى العامل بقول ربه؛ لانحلال عقد القراض. 


(وان قال: وديعة صَمِنَهُ العامل إن عَمل) أي: وان قال رب المال: "هو عندك 
وديعة" وقال العامل: "بل هو قراض" فانه يضمنه بعد العمل؛ لأنه مدع [آن» ]۲ 
أذن له في تحریکه» والأصل عدمه. فان ضاع قبل العمل فلا ضمان علیه؛ لأنه آمین 
على الدعوتین جميعاً. (ولمدعي الصحة) أي: والقول لدعي الصحة منهیا كا إذا قال 
أحدهما: لي من الربح مائة درهم ونصف الربح أو ثلثه؛ وقال الآخر: بل له 
النصف أو الثلث من الجميع فانه يصدق. 

(ومن هك وقبله قراض أخد, وان لم پوجد حاص غرماوه) أي: أن من هلك وعنده 
لغيره قراض أو وديعة فان ذلك يؤخذ من ماله وان لم يوجد؛ لاحتمال أن یکون 
أنفقه أو ضاع من تفريطه أو نحو ذلك وغذا كان لمن له ذلك أن يحاص به غرماء 
الميت. [17/7/أ] 

وین بوصیة ",دم في الصحة والَرَضي) أي: فإن عين ذلك الميت في وصيته' "'» 
وقال: "هذا قراض فلان أو وديعته" فإن ذلك يتعين ويقدم على الغرماء» سواء كان 
إقراره في الصحة أو في المرض» كانت ديونهم ببينة أم لا. 


(۱) (أوْفي جز بل الْعَمَلٍ مُطلقا) أي: أشبه أم لا. وبالله تعالى التوفيق. [شفاء الغليل: 
141۸/۲[ 

(۲) في (ن): له. 

(۳) في (ن): بوصيته. 

(5) في (ح١):‏ وصية. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 

(ولا ينيفي لعامل هبة أوتولية) هكذا قال في المدونة بلفظ: لایبخي( وني 
كلام ابن يونس: ليس له.. إلى آخره» وظاهره النع؛ والأول محتمل للمنع 
والكراهة؛ والراد بالتولية أن يشتري السلعة للقراض فيوليها لغيره بثمنه ا. (ووَسَعْ 
آنيأتي بطعمکفیه, إن لقص لفل أي: ووسع للعامل أن يأتي بطعام إلى قوم 
ويأتون بطعام مثله إذا لم يقصد بذلك أن يتفضل عليهم؛ وقاله في المدونة”". (وإلا 
لعف بیفیکاقله)آي: فان قصد التفضل عليهم فليطلب من رب المال أن 
يتحلله» فإن فعل فلا كلام» وان أبى فلیکافته بمقدار ما خصه ما [تصدق فی" 
بغير إذنه» وزاد إن كان ذلك شيئاً له مكافأة؛ أي: له قدر وبال. 


د د 


(9) في (۱2) و(ك) و(م): تصرف به. 


باب في أحكام المساقاة 


[اعگام الفساقاة] 
(باب: إِنَمَانَصحٌمُسَاقَاشجَر) المساقاة على ثلاثة أوجه: أصول ثابتة يجنى 
ثمرها ويبقى أصلها فهي جائزة عجز عنها رما أم لاء وأصول تجد ثم تخلف فلا 
سای في عجز ولاغيره» وشيء تزول أصوله كالزرع وغيره فلا يساقى إلا عدر 
العجز فأشار إلى الأول بقوله: (إنْمَا تصح مساقاة جر وان بعلا ذي نهر(" لم يحل 
بیع ميلف" إلا تبعا) * واحترز عن الثاني بقوله: (ولم يخلف) وآشار إلى 


(۱) بعلاً: بفتح الوحدة وسکون العين المهملة» أي: لا يحتاج لسقي لشربه بعروقه من 
نداوة الأرض. انظر: منح الجليل: ۷/ ۳۸۵ 

(۲) (ذي تَمر) آخرج به الشجر الذي 1 يبلغ حد الاطعام كالودي. فان مساقاته غير 
جائزة حسبا صرّح به اللخمي؛ وسيقول في المنوعات: : أو شجر 1 تبلغ خمس سنين» 
وهي تبلغ أثناءها. [شفاء الغليل: ۰۹۱۹/۲ 

(۳) (و1 تُحْلِفْ) مضموم الأول مکسور ر الثالث؛ إذ هو رباعي. قال احوهري: وأخلف 
النبات آي: آخرج الخلفة. [شفاء الغليل: ۹۱۹/۲ ]۰ 

(4) (إلا تبعاً) ينبغي أن یکون منطبقاً عل قوله: (حل بيعه ولم يخلف»» آما الثاني فظاهر 
من لفظه؛ لاتصاله به» وهو منصوص في ال موز في رسم سن من سماع ابن القاسم من 
كتاب: المساقاة ونضّه: "سئل مالك عن الرجل يساقي النخل؛ وفيها شيء من الموز 
الثلث أو دون ذلك؟ فقال: : إن آراه خفيفاً' قال ساون إن كان الوز مساقی مَع 
النخل جَارٌ وإن اشترطه العامل [يحل. 

قال ابن رشد: : قول سحنون مفسرٌ لقول مالك . وأما الأول فهو الذي تعرّض له ابن 
احاجب إذ قَالَ: ويغتفر طيب نوع يسير منه. ل إا كَانَ في الحائط أنواع ختلفة حل 
بيع بعضهاء فان ال الذي أزهى منه الأقل جازت المساقاة» وإلا فلا تجوز فيه ولا في 
غير كذا حكى الباجي عن "الموازية"» وحكى عنها اللخمي النع. قَالَ ابن 
عبدالسلام: ولمل معناه أن يكون کل واحدٍ من النوعين ما طاب؛ وما يطب كشيراً 
وقبله في "التوضيح' ' وزاد: أما لو كَانَ الحائط کله نوعاً واحداً أو طاب بعضه فلا 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختصی 
الثالث بقوله فيا يأتي: (كَرَرع وقصب, وبصل, ومقاةان عجزّربه). ومذهب الدونة 
جواز مساقاة البصل ؟ لأا تحتاج إلى عمل ومؤونةء ويشترط أن تكون 
الأصول العقود عليها لم تبلغ إلى حد يجوز بيع ثمرهاء ويشترط أيضاً أن يكون 
الشجر مما لا يخلف ولا يجز [والبقل والريحان إلا أن يكون في الحائط نوع يسير 
ما يخلف فإنه يغتفر دخوله في مساقاة الحائط لكونه تبعا]”"» وکذا إذا كان في 
الحائط جزء قليل قد أزهى فلا بأس بدخوله في مساقاة الحائط لكونه تبعا. 

(بجزء قل أوکلر) أي: لا فرق في الجزء الذي تقع به المساقاة بين أن يكون قليلاً 
أو كثيراً. 

(شاع) فلا يجوز أن يساقيه على أن يكون له من الثمرة [كيل مقدر]”". (وعلم) 
أي: فلا يجوز أن يساقيه على جزء جهول بل لا بد أن يكون ثلشاً أو نصفاً ونحوه. 
(بساقيت) أي: نا تنعقد بلفظ: [ساقیت] ٩‏ عند ابن القاسم خلافا لسحنون 
فإنها تنعقد عنده بآأجرتك وعاملتك. 


(ولا نقص من في الحانط) أي : لايجوزلرب الحائط نقص من في احائط من 


تجوز مساقاته؛ لأن بطيب البعض يجوز البيع. قاله ابن يونس وغيره» ومنه احترز ابن 
التاجب بقوله: (نوع) وجزم ابن عَرَفَة بأن نقل الباجي خلاف نقل اللخمي. 
[شفاء الغليل: ۲/ ۹۱۹]. 

۰1۲۳ /۳ وتهذيب المدونة:‎ ۰۵۷٩/۳ انظر: المدونة:‎ )١( 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۳) في (ن): كيلا معلوما. 

(4) ما بین معکوفتین ساقط من (ن). 

(0) (ولا تقص مَنْ في اخائط) كأنه وما عطف عَلَيهِ من النفیات جمل حالية» ویحتمل غير 
ذلك مما فيه قلق. [شفاء الغلیل:۲/ .]۹۲١‏ 


باب في أحكام المساقاة 


الرقيق والدواب. (ولا تجدید) أي: تجديد مالم يكن في احائط يوم التعاقد فلا 
يجوز للعامل اشتراطه على رب المال. (ولازيادة لأحدهما) أي: ولا يجوز لأحدهما 
[آن پشترط] زيادة لنفسه. 

(وعسل العامل جمیع ما یرالیه عرفا) آي: أن عمل العامل لا يشترط 
تفصيله”" حين العقد بل حمل على العرف؛ أي: إن كان. الباجي: وان لم يكن 
عرف فلا بد من وصفه من عدد ارت والسقي وساتر العسل. كبا قال في 
الدونة: هو على العامل وتعلیق ما حتاح إلى تعليقه' ". 

(وتَنْقيّة, ودواب وأجراء) آي: تنقية منافع الشجر وتنقية العين» وکذا عليه 
تیان اها الم ۶والتراس واقامه [الادوات من اند لاه 
والساحي وال جراء والدواب ونحو ذلك. 

(وانمّق, وکسا) أي: أن العامل هو الذي ينفق على الدواب والاجراء 
ویکسوهم؛ لأن عليه العمل وجمیع ما یتعلق به من الژن. (لا آجرةمن کان فيه) آي: 
لأن ذلك على رب ا حائط. (آو(") خلف من مات آومرض) لآن حلف ذلك على رب 
الخائطء ولو شرط خلفهم على العامل ۸ يجز. 

(ک: ما رخ( على الاح ( "راجع إلى قوله: (وعلی العامل کذا) آي: وعلیه 


(۱) ما بين معکوفتین ساقط من (۵). 

(۲) في (۱2) و(ك) و(ع): تتصیصه. 

(۳) انظر: الدونة: ۰۵۱۳/۳ هذیب الدونة: ۰8۱/۳ 

(6) ما بین معکوفتین ساقط من (۵). 

0 لا . 

. ٠١١/۲ رث: الرث البالي من كل شيء . انظر: لسان العرب:‎ )١( 

(۷) (لامَارَتٌ عَلَ الصَحٌ) كذا في بعض النسخ بالنفي أي: : لا خلف مارث؛» وهو صحيحء 


خلف ما رث من الدلاء والأحبل”'' ونحوهما. الباجى: وهو الأظهرء وقيل: 
خلفه على رب الحائط» ول الأول أشار بقوله: (عَلَى الصّحٌ). (كَرَع وقَصَب, 


6ه سا م مر مر 


أربعة: الأول: أن يعجز ربه. الثاني: أن يكون في الزرع مؤونة لو ترکت لمات» 
ومذا قال: وخيف موته. الثالث: أن يبرز من الأرض. 

الرابع: ألا يبدو صلاحه قال في المدونة: وإذا حل بيع المقاثي ل تجز مساقاتها 
وان عجز عنها رها . (وهل كَذَلِكَ الورد وتجوه والقطْن؟ أو كالول وعیه الآكثرٌ؟ 
تأویلان) يشير إلى قوله في المدونة: لا بأس بمساقاة الورد والياسمين والقطرد( 
واختلف الأشياخ هل لا يساقي إلا بالشروط المذكورة في الزرع» أو هي كالشجر 
تجوز مساقاته وان لم يعجز عنه ربه؟ وإليه أشار بقوله: (أوكالأول) وإليه ذهب أبو 
عمران وابن القطان. وهو ظاهر قول اللخمي وهو قول محمد وأكثر الاشیاخ 
وأوها بعضهم على أنه لا فرق بين هذه وبين الزرع. 

وت بالجداذ وحمت علی الاو إِنْلَمْيُشتَرَطتَانٍ) يشير إلى قوله في 
الدونة: والشأن في المساقاة إلى الجداد» ولا جوز شهر ولا سنة محادودة وهي إلى 


وني بعضها (کیا رث) بالتشبيه» وعَلَ هذا فمن حقه أن يذكره قبل قوله: (لا أجره). 
[شفاء الغليل: ۲/ ۹۲۰]. 

(۱) الأَحبّل: جمع حبّل» بفتح الحاءء وهو الّباط. انظر: لسان العرب: ۰۱۳6/۱۱ 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

0( انظر: المدونة: ۰۵۷۸/۳ وتبذیب المدونة: ۳/ 277 . 

(4) انظر المصدر السابق. 

(5) في (ح۱): آول. 


باب في أحكام المساقاة 


E 
يشترط الثاني » وان اشترط الثاني فهي إليه.‎ 
(وکبیاض تخل أَوزَرْ) أي: وكذا تصح مساقاة البياض والزرع» آي: إدخاله“‎ 
في المساقاة» والبياض هو الخالي من الأرض بلا شجر ولا زرع» واشترط الشيخ في‎ 
دخول [۱۷/ب] البياض ثلاثة شروط أشار إلى الأول منها بقوله: (إن وافق‎ 
الْچزم) واحترز به عا إذا كان الجزء المشترط فيه مخالفاً سزء المساقاة فإن ذلك لا‎ 
يجوزء وأشار إلى الثاني بقوله: (وبذره العامل) أي: فلو كان بذره من عند ربه فسد‎ 
العقد. وأشار إلى الثالث بقوله: ([وان كان] ثُلثاً) أي: فا دونه لأنه تبع حیشذ»‎ 
فلو كان أكثر من الثلث فسد العقد لأنه غير تبع» والتبعية في ذلك منسوبة إلى جميع‎ 
الشمرةء كما لو كان كراء البياض منفردا مائة وكانت الثمرة على العتاد منها بعد‎ 
إسقاط التفقة عليها تساوي مانتین» وضذا قال: ([وَكَانَ]!' تفا باسقاط كلمّة‎ 
اللمرة) . (والا قسد) هذا راجع إلى ما قدمه من الشروط كما سبق بیانه. (کاشتراطه‎ 
ریه) أي: وکذا يفسد العقد إذا اشترط رب الحائط البياض لنفسه فكان ذلك زيادة‎ 
أرادها [رب الحائط]. (وألفي للعامل إن سَكَنَا عَنْهُ) أي: سكتا عنه حين التعاقد»‎ 
قال مالك: و أو‎ 
۰4۱۵/۳ انظر: الدونة: ۰۵۷۰/۳ وهذیب المدونة:‎ )۱( 
في (ن): إذا قاله.‎ )۲( 
في (۵): وکان.‎ )۲( 
.)0( ما بين معکوفتین ساقط من‎ )6( 


(3) في (۱2): أجله. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


(آواشترطه) أي: وكذا يكون [للعامل]”' [أن يشترط]”" البياض. (ودَخَلَ 
شجرتبع ژرعا) أي: إذا ساقى زرعاً وفيه شجر تابع له فإن الشجر یدخل في 
المساقاة» ولا يجوز إلغاؤه للعامل ولا لرب الأرض بل بينها. (وجاززرع وشجروان 
غیرتبع) أي: وجاز مساقاته) دفعة واحدة بجزء واحد كان أحدهما تبعاً أم لا. 


(وحوانط وان اختلفت بِجِرْءِ, لا في صَفَقَات) أي: وجاز مساقاة حوائط صفقة واحدة 
متفقة في النوع والصفة أو ختلفة بشرط أن يكون الجزء الشترط للعامل واحد إلا 
في صفقات» فيجوز ولو اختلف الجزء. 

(وغانب إن وصف, ووصله قبل طيبه) أي: وكذا يجوز [مساقاة حائط غائب 
بشرط أن یوصف» وأن يصل له العامل قبل طيبه. (واشقراط جزء الركاة) أي: 
وكذا يجوز]'" أن يشترط جزء الزكاة على أحدهما؛ لأنه یرجم إلى جزء معلوم 
ساقی علیه؛ وهو الشهور. 

(وسنین ما نم تَر جد بلاحَد) أي: وکذا [يجوز]”" أن یدفع له الساقاة على 
سنین مالم تکثر جدًا بلا حل ویکون التاریخ بالعجمي لابالعريي لأنه يتتقل. 
(وعامل دابة و غلاما) على صاحب ا حائط الکبیر دون الصغير. (وقسم نون حَبا 
کعصره على آحدهما) آي: وکذا يجوز اشتراط قَسْم الزیتون حباً كما يجوز اشتراط 
عصره على أحدهما ويكون ذلك لازماً له. (واصلاح جدار, وکنس عَيْنِ وسد حظيرة, 
وإصلاح ضفيرة ما قل) أي: وكذا يجوز لرب الحائط أن يشترط على العامل هذه 


(۱) ما پین معکوفتین ساقط من (ن). 
() في (۵): إن اشترط. 

(۲) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 
(6) ما ن معکوفتین شافط من (ن). 


باب في أحكام المساقاة 


الأمور ليسارتها لأنها لا تبقى بعد انقضاء مدة المساقاة غالبا وس الحظيرة [يروى 
بالسين]”'' المهملة والمعجمة» وعن يحيى بن يحبى أن ما حظر بجدار فبالهملة» 
برب فبالمعجمة”". الباجي: ومعناه أن يسترخي رباط الحظيرة فيشترط على 
العامل شده. الشيخ: والحظيرة هي العيدان التي بأعلى الحائط للمنع من التسور 
عليه» والضفيرة موضع مجتمع الماء كالصهريج» ومعنى قوله: و ما قل) أي: من 
هذه الأمور أو من غيرها. (وتَایلهما هدرا) أي: وجاز تقایل التعاقدین للمساقاة 


بشرط أن لا يأخذ أحدهما من صاحبه شيئ وهو معنى (هلرا وهدراً حال من 
الصدر والعامل فيها (جاز)ء أي: إن يجوز تقایلها في هذه الحالة فقط. (ومُسَافَاة 
العام ل آخَرَ) أي: وكذا يجوز للمساقي أن يساقي آخرء زاد في المدونة: إذا كان مثله 
في الأمانة» ونص اللخمي على الجواز ولو كان الثاني أقل من أمانة الأول ولمهذا 
قال: (وتَوَآفَلَ آمان). 

ابن رشد: وظاهر قول مالك له أن يساقي أميناء أن الساقي الثاني حمول على 
غير الأمانة) وإليه أشار بقوله: (وخمل علی ضدها) أي: ضد الأمانة. (وضمن) أي: 
وضمن المساقي الأول موجب بدل”” الثاني إذا كان غير أمين. (فَإِنَ عجزولم یجد. 
له مَدْرا) أي: عجز عن العمل في الحائط ول يجد أمينا يساقيه أسلم الحائط لربه 


بغير شىء. 


(۱) في (ح١):‏ يدور بالسنين. 

(۲) في (ن): فبالعجمة. 

(۳) انظر: المدونة: ۱۱/۳ ۵. 

۰۱5۲/۱۲ انظر: البیان والتحصيلء لابن رشد:‎ )٤( 
في (۵): فعل.‎ )۵( 


شن بهرام الصفیر (لیدرر فوقو الختیع) 


(ولم تسخ بس" ربه) آي: ولم تنفسخ الساقاة بفلس رب الحائطء وهکنا 
قال في الدونة: وسواء كان قد عمل أم لا" ویقال للغرماء بیعوا الجائط على أن 
هذا مساقاةه وهو معنى قوله: (وپیع مساقی). (ومساقَاة وصي) أي: وكذا يجوز 
للوصي دفع حائط الأيتام مساقاة. 

(ومدین) أي: وكذا تجوز مساقاة المديان لحائطه”"» قال في المدونة: ككرائه 
لارضه وداره ثم ليس لغرمائه فسخ ذلك. قال: وإن أكرى أو ساقى بعد فامهم» 
فلهم فسخ ذلك“ وإليه أشار بقوله: (بلا حجر). (ودفعه لذمي لم يَعْصِرْ حصنّه 
خمرا) هو كقوله في الدونة: ولا بأس أن تدفع نخيلك إلى نصراني مساقاة إن أمنت 
أن یعصر حصته خمرا“. 

(لامشارگة ربه) أي: فان ذلك لا يجوزء ومعنى ذلك: أنه لا يدفع للعامل 
حائطه على أن يكون شريكا [له] بالنصف أو الربع أو نحوه. (أوَإِعْطَاء آرش 
لیفرس فَإذا بلقت كانت مساقاة) هذا كقوله في المدونة: ومن أعطى رجلا أرضاً 
یغرسها"" شجراً فإذا بلغت الشجر كانت بيده مساقاة سنین ساها لم يجز؛ لأنه 
خط . (و جر لم يبلغ خمس سنين) وهي تبلغه في أثناء تلك المدة» وقد أشار به إلى 
(۱) في (ن): لفلس. 
(۲) انظر: المدونة: ۳/ .٥۷ ٤‏ 
(۲) في (ح١):‏ لخائط. 
(6) انظر: المدونة: ۳/ ۶ ۵۷. 
(۵) انظر: المدونة ۳/ ۵ وتهذيب المدونة: ۳/ ۹ 
(1) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


(0) في (ن): بغرسها. 
(۸) انظر: المدونة: ۳/ ۰۵۷۷ وتهذيب المدونة: ۳/ ٤٠١‏ . 


باب في أحكام المساقاة 


قوله في المدونة: ولا تجوز مساقاة نخل لم تبلغ حد الإطعام مس سنين وهي تبلغه 


00 , 


(وفسخت قاسدة بلا عمل أوفي آشنانه و بعد سَنَة من اثر إن وجبت أجرةامشل) آي: أن 
المساقاة [۱۷۷/ أ] الفاسدة تفسخ إن عير عليها قبل العمل» وكذا تفسخ إن عشر 
عليها في أثناء العمل أو بعد سنة من سنين فصاعداً إن كان الواجب للعمل أجرة 
مثله کا في الإجارة الفاسدة واحترز بذلك ما إذا كان الواجب له أجرة”" الشل» 
فان الساقاة " لا تنفسخ؛ لأن الضرورة داعية إلى تمام العمل لأنه لا يدفع إليه“ 
نصيبه إلا من الثمرة. 

(وَبَعْدَهأَجْرةٌالنفل) ”” آي: ون عثر عليها بعد الفراغ من العمل فان الواجب فیها 
أجرة المثل إن خرجا عنها؛ أي: عن معنی الساقاة مثل أن يشترط أحدهما على الآخر 
زياد يختص بها من عين أو عرض» فإن لم خرجا عن معناها كالأمثلة التي يذكرها 
فان للعامل مساقاة مثله» ثم ذكر الشيخ أن المسائل التي يجب له فيها مساقاة الشل 
تسع» وقد أشار إليها بتوله: (كمْسَاقاته مَعثمَرأطقَم ومع بیع آواشترط عم ربه. 
أَوابَة, أَوَمُلامِ, ووَصغير, [و) حمله لملزلسه, أويكفيه مؤنةآخر””". [أو 
(۱) انظر: الدونة: ۰۵۷۷/۳ تهذیب المدونة: ۰4۱۱/۳ 
(؟) في (۱2): مساقاة. 
(9) في (۱2): الفاسدة. 
(4) في (ح١):‏ له. 
(0) (وبَعْدَهُ ره نله أي وبعد الشروع في العمل. وبالله تعالى التوفيق. [شفاء الغليل: 

[۹۲1/۲ 


EIS 
في (ح١): اخرى.‎ )۷( 


شرح بهرام الصخير (الدرر في شرح الختص 


اختلف]"الجزم بسنین آوحوانط کاختلافهما, ولم‌یشبها) والضمير في قوله: (وهو 
صفیر) يعود على الحائط. ات تراس اراد امول رود اردات 
أو غلاماً في الحائط الصغير مذكور في الدونة » وأما مساقاته مع بيع صفقة 
واحدةً أو سنة على النصف وسنةٌ على الثلث أو الثلشين فمنصوص عليه في 
سیاع عیسی من العتبیة(" وال الأخيرة أشار بقوله: (أواختلف الجزء سنین) 
آي: في سنین. قال في القدمات: ویلزم عليه ما إذا ساقاه حائطين أحدهما على 
الثلث والآخر على النصف ونحوه قال: ومثله ما إذا ساقاه حائطاً على أن 
يكفيه مؤونة حائط آخرا؟ 

عياض: وكذا إذا اشترط عليه أن يحمل نصيبه إلى منزله» قال القرافي: وكذا 
إذا ادعى كل منهیا ما لا يشبه وتحالفا" » وهي الأخيرة في كلامه هنا. (وان ساقيته 
ارت ليه سرا م [مصسغ]”", ولیتحظ من کییمه له نت یم بتسه) هذا 
کقوله في الدونة: ومن ساقيته حائطاً أو أكريته درك ثم آلفیته سارقالم يفسخ 
لذلك”'' سقاء ولا کراء وليتحفظ منهء وكذلك من باع من رجل ساعة إلى 


)١(‏ في (ح۱): واحتراز. 

(؟) في (ح١):‏ وبمساقاته. 

(۳) انظر: المدونة: 2۸/۳ ۰9 وتهذيب المدونة: ۳/ ۰1۲۱ 
() انظر: البیان والتحصیل» لابن رشد: ۱۲/ ۱۷۰. 
(۵) انظر: القدمات المهدات لابن رشد: ۲/ ۱۸۵. 
(7) انظر: الذخيرة, للقراني: ۰۱۱۱/۲ 

(۷) في (ن): یفسخ. 

(۸) في (ن): دارا. 

(9) في (ن): ذلك. 


باب في أحكام المساقاة 


أجل وهو مفلس» وم يعلم البائع بذلك -فقد لزمه البيع”". 
(وساقط ان کلیف كَالثَّمرَة) أي: أن ما يسقط من [تمر]”" النخل ونحوه لا 
يختص [به أحدهما]” ' بل يكون مقسوماً على حكم جزء الثمرة» وكذلك الليف 


وغيره من الجرید ونحوه. 


(والقَولُ لمُدّعي الصعة) أي: أي إذا اختلفا فادعى أحدهما ما يفسد المساقاق 
وادّعَى الآخر الصحة فان القول قول من ادعى الصحة. (وان قصرعامل عما شرط 
خط بنسبته) أي: أن العامل إذا شرط عليه عمل شيء معين في الحائط فقصر عنه 
فإنه حط من نصيبه بنسبة ما عمل» قال سحنون: فإن كان ما ترك الثلث حط من 
نصيبه الثلت» أو الربع حط منه الربع ونحو ذلك. أما لو ساقی البعض وأغنى 
الطر عن بقيته فإنه لا يحاسب بشيء من ذلك. ابن رشد: بلا خلاف” . 


يا تن 


(۱) في (ن): رجل. 

(۲) انظر: تهذیب المدونة: ۱۷/۳ 4. 

(۳) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 

(5) في (ن): بأحدهما. 

(۵) انظر: البيان والتحصيل: ۱۲/ ۱۸١‏ . 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


باب (في احكام الإجارة] 
صحت”'' الاجارة بعاقد وأجر ر کالبیع) أشار به إلى أن الاجارة لما أركان لا 
e‏ العاقد: والراد به المستأجر والمؤجرء وشرطه ات 
وقيل: إلا السکران والتكليف شرط اللزوم والإسلام شرط الصحة" 
ٍ < ۳ 

والسلم كما في البيع. الركن الثاني: الأجرة. 

(کالبیع) راجع إلى العاقد وإلى الأجرة» أي: أنه يشترط في المستأجر والمؤجر 
ما يشترط في عاقدي البيع من التمييز وغيره كما تقدم» وفي الأجرة ما في الثمن في 
البيع من كونه طاهراء منتفعاً به» مقدوراً على تسلیمه» معلوماً. 

(وعجل ان مین) أي: وعجل الأجر إذا [آعین كما إذا] استأجره شوب 
معين [لثلا] ' يؤدي إلى بيع معين يتأخر قبضه» ومثل ذلك أن تكون الأجرة 
طعاماً. الشيخ: رطباً كان أو یابسا(» وخصه ابن شاس بالرطب”"» وکذا إذا 
اشترط تعجيلها أو كانت العادة ذلك أو كانت الاجارة مضمونة وإليه 
أشار بقوله: (أوبشرط, أوعادة, أؤضي مضموئة) " وقيدهفي الموازية 
(۱) في (ن): صحة. 
() هكذا ني (ن) وهي غير واضحة في (ح١).‏ 
(۳) في (ن): الإجارة. 
(6) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 
(0) في (ح١):‏ بها لا 
(1) قال خليل في التوضيح: 157/1 : (والظاهر أنه لا فرق بين الطعام الرطب واليابس؛ لأنه 

بيع عين يتأخر قبضه فيهماء : نعم الغرر في الرطب آقوی). 
(۷) انظر: عقد الجواهرء لابن شاس: ۳/ ۹۲۵. 
(۸) (أَوْف مَضمُوئة) أي: في منافع مضمونة. [شفاء الغلیل: ۲/ ۲4۲۲ 


باب في أحكام الإجارة 


[ني المضمونة]”'" بألا يشرع فيهاء وآما إذا شرع في الركوب فان التأخير جوز 
وقاله عبد الوهاب(" وإليه أشار بقوله: (لم یشرع فيها) واختلف قول مالك في 
الكراء الضمون في الحج ونحوه للضرورة» فعنه في الموازية: لا يجوز تأخير النقد 
ولو کان في غير إبان الحج ولكن يعجل الدينارين ونحوهماء وكان يقول: لا ينبغي 
إلا أن ينقد مثل ثلثي الكراء ثم رجع فقال: قد اقتطع الأكرياء أموال الناس فلا 
بأس أن يؤخروهم بالنقد [ويعربنوهم ]””" الدينار ونحوه» وإليه آشار بقوله: (إلا 
كري جع اليسير) أي: فيعجل [فيه]''' اليسير. 
(وإلا قمَيَاوَة) أي: وإن لم يكن نَم شرط ولا عادة والأجر غير معين فلا يجب 
تعجيل شيء من الأجرة إلا بالتمكين من استيفاء ما" يقابله [من اللفعة]" 
(وقسدت إن ای مرف تغجيل الْعین) يعني: وفسدت الإجارة إذا كان الأجر 
معيناً وفقد" عند المتعاقدين عرف تعجیله» وكلامه يشمل صورتين: وهو ماإذا 
كان العرف التأخير» أو م يكن عرف بل كانا يتعاوضان بالوجهين معا يصدق 
انتفاء عرف التعجيل مع ذلك ومذهب ابن القاسم في الصورتين الفساد إلا أن 
(۱) مابين معكوفتين ساقط من (ن). 
(۲) انظر: المعونة» للقاضی عبد الوهاب: ۰۲ ۱ 
(۳) ما بين معكوفتين يوجد به بياض في (ن). 
(6) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 
(ه) في (ن): ما. 
(1) مابين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(۷) في (ح١):‏ وفضل. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح اطختص 
يشترط النقد. (کمع جهلٍ) أي: وکذلك ( تفسد الاجارة إذا وقعت مع جعل 
صفقة واحدة» وهو الشهور؛ لما بينهما [۱۷۷/ ب] من التنافر؛ إذ يجوز في احعصل 
الغرر» ولا يلزم بالعقد, ولا يجوز فيه الأجلء ولا كذلك الإجارة. 

(لا بيع) أي: لا مع بيع فإنها لا تفسد كا إذا باعه جلوداً على أن يخرزها له 
ا ومنع ذلك سحنون. (وكجلد لسلاغ) 7" أي: وكذا تفسد الاجارة إذا استأجر 
ملت ا ارادام لأنه لا يستحقه إلا بعد الفراغ» وهو قد يخرج 
مكنا أ شطع 


(ونخالة ۳[ لحا و70 آي: وکذا تفسد الاجارة إذا جعل آجرة الطحن 


)١(‏ ني (ن): وکذا. 
(۲) وگل زتلاخ) كذاقَلَ ابن شاس فقال ابن َر : الجلد جار على ما تقدّم في بيعه» وکذا 
في "التوضیح"» ودخل تحت الكاف اللحم» وقد صرّح في "المدونة" : أنه لا تجوز الإجارة 
على سلخ شاق بشيءٍ من حمها. [شفاء الغليل: ۲/ 477]. 

(۳) فی (ن): آو نخالة. 

(6) ما بین معکوفتین ساقط من (ح۱). 

(0) (وتْحَالَةِ لِطَحَّانٍ) كذا قَالَ ابن شاس» فقال ابن عبد السلام: إن متتعت للجهل بقدرها؛ 
لأنه كالجزاف غير المرئي وبيعه كذلك لا يجوز ولو كان كيلا بأن يقول: اطحنه ولك صاع 
من نخالته» فيحتمل أن يتخرّج على القولین في الدقيق» ويحتمل الجواز على القولين؛ لأن 
صفة الدقيق قد تختلف ولا تختلف صفة النخالة غالبا والنفس أميل إلى المساواة بين 
ارا لع الاجر ی ی 
وقبله في "التوضيح ضيح " وزاد: : وعَلى هذا فلا يجوز ما یفعل عندنا بمصر في طحن العامّة؛ 
لأنهم یعطون الطخان أجرة معلومة والنخالة وهي مجهولة. 

وما ابن عَرَقَة فلم يزد على أن قال: النخالة تجري على الخلاف في الدقيقء وال البرزلي: ونظيره 
دخول العصرة بالفیتور لا يجوز إلا أن يكون قدراً معلوماً. [شفاء الغليل: ۲/ 477]. 


باب في أحكام الإجارة 


النخالة؛ إذ هو مجهول القدر. 

(وَجُْ توب شاج( [آورضیع "ون من ال1 أي: وکذا تفسد الإجارة إذا 
وقعت على أن ينسج الثوب بجزء منه أو یرضع له الصبي الملوك بجزء منه ولو 
ملکها ذلك الجزء من الآن. (وبما سقّط و خرج في تفض زیون أوعصره) ‏ آي: 
وكذا تفسد الاجارة إذا استأجره بجزء ما یسقط من نفض زیتون أو بجزء ها 
خرج من عصره؛ للجهل " بمقدار العوض في الأولى» وبكيفيته في الثانية. 


ول ی ی لكر a E‏ 
"توضیحه" كلام أبن احاجب. [شفاء الغليل: [TY‏ 

(۲) (أَوْرَضِيع) أشار بو لقول ابن الحاجب: : وو أرضعته بجزء من الرضيع الرقيق بعد الفطام 
آيجر. قال ابن عَرَفَة : هذه مثل مسألة "المدو نة" في تعليم العبد بنصفه ولا أعرفها 
بشخصها ني الرضاع لأهل المذهب» بل للغزالي في "الوجيز" . انتھی. وكأنه ليقف على 
قول ابن رشد في "مختصر المبسوطة" : سئل ابن كنانة عن الرجل يعطي فصيله لمن يغذيه 
بناقته» ويكون الفصيل بینهما؟ فقال: لا بأس بذلك لد ابتذله ساعة يدفعه له. وقَالٌ ابن 
القاسم: لا خير فيه. 

(۳) ما بین معكوفتين ساقط من (ح۱). 

(4) (وإِنْ من الآنَّ) خاص بمسألة الرضیع» وهو خلاف قول ابن اجب بعد الفطام؛ لکنه 
اعتمد عَل قول أبي محمد في مسألة "المدونة" المذكورة» ولو كَانَ الشرط فيه أن يقبض 
المعلّم نصفه الآن عَلى أن يعلمه سنة ييز قَالَ ابن عبد السلام: ولعل سبب ذلك أن 
الصبي لما ان مما يتعين ولو تعذر تعليمه بموتٍ أو غير ذلك لويلزم ربه خلفه» صار نقد 
الأجرة فيه كالنقد في الأمور الحتملة بشرط وعَلى هذا التقدير فسواء كانت الأجرة جزءاً 
منه أو غير ذلك. ویشارکه في هذا مسألة الرضیع. [شفاء الغليل: ۲/ .]٩۲۳‏ 

(0) في (ح١):‏ من. 

(0) (وی سقط آز رج في فض زیون آز عضرو) هذا تلفيف» وام ألتان في "المدونة' نال 
ابن يونس: ولو قَالَ انفضه كله ولك نصفه جار [شفاء الغليل: 6/۲ .]٩۲‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختجی 
(كاحصد وادرس وَنَكَنْصَفه) ”'' أي: وكذا تفسد الإجارة إذا قال له: احصد هذا 
الزرع وادرسه ولك نصفه؛ إذ لا يدرَى كم يخرج ولا كيف يخرج. 

(وكراء أرضٍ بطمام أو يما تُْبتَه إلا كَخَشَب) هو المشهور, وقال: (بطعام) أي: كان 
ما تنبته أم لا. (آوپما تفبقه) أي: من غير الطعام كالقطن والکتان والزعفران 
الف اا شب ونحوه من العود افندي وا فطب ونحوه فیجوز؛ ان 
ذلك ما يطول مکثه ووقته. 

(وحمل طعام لبلّد بنصفه إلا أَنْيَفْبِضَه الآن) أي: وكذا تفسد إذا استأجره على 
حمل طعام إلى بلد كذا بنصفه إلا أن يدفع له نصفه الآن. ([وىَ:إن]!'' خطته اليوم 
پکذا, وإلافبكذا) أي: وكذا تفسد إذا دفع له ثوباً على أنه إن خاطه اليوم مثلاً فله 
درهم والا فله نصف درهم. (واعمل على دابتي ما حص فك نصفه) ‏ أي: وكذا 
تفسد إذا قال له: اعمل على دابتي هذه فيا حصل من شيء فلك نصفه؛ لعدم 
العلم بقدر العوض. 

(وهو تلعامل وعلیه أَجِرَتُهَاة ») أي: وما حصل من أجرتها أو ما احتطب عليها 
فهو للعامل وعليه لصاحبها أجرة مثلها. (عكس لتكريها) أي: أن هذا الفرع عكس 
الذي فوقه في“ يحصلء وأما في الفساد فهم|”"' سواء فإذا دفع إليه دابة على أن 


(۱) (كَاحَصّدْ وادرُسُ ولك نِضْفَةُ) العطف بالواو تنبيه عَلَ أن المراد الجمع بين الأمرين. 

(۲) ني (۱2): وكذاإن. 

(۳) (واعْمَل عَلَ دابتي ها حَصَّلَ فَلَكَ نِضْفْةُ) أي: فما حصل من ثمن أو أجرة بدلالة قوله 
بعد: (وَجَارَ ضف ما يحْتَطَبُ عَلیه). [شفاء الغليل: 14۲6/۷" 

(5) في (ن): آجرتها. 

(5) في (ح١)‏ و(ك) و(م): ما 

() ني (ح١):‏ فهي. 


باب في أحكام الإجارة 


لاست سرد لماهلا كراج E‏ 
وعليه للعامل أجرة مثله» وني الأولى”'' ذلك للعامل وعليه لصاحب الدابة أجرة 
مثلهاء وكذا قال في المدونةء قال فيها: وكأنه اكترى كراءً فاسداً والأول آجر نفسه 
إجارة فاسدة فافترقا. 

(وکبیعه نصفاً بأنْيبيع نصفا) أي: وکذا تفسد الاجارة [ذا باعه نصف ساعة 
على أن يبيع له نصفها الآخر؛ آي: يجعل ثمن النصف الأول جعالته في بيع 
النصف الثاني. 

(إلا بالبكد) أي: أن الفساد مشروط ب إذا لم يكن البيع مؤجلاً بالبلدء فان كان 
بالبلد وأجل جازء قال في الدونة: ما خلا الطعام لايجوزء قال سحنون: لأنه 
قبض أجرته وهي طعام لا يعرف بعينه وقد بيع في نصف الأجل فيرد حصة ذلك 
فيصير إجارة وسلفاً”". 

ابن يونس: وکذا كل ما لا يعرف بعینه» وإليه أشار بقوله: ([ولم] " يكن 
الثمن مْليً) أي: فان كان كذلك ۸ يجز. (وجازبنصف ما یحتطب علیها) أي: وجاز أن 
یدفع دابته لمن یحتطب" عليها بنصف ما يحصل من الحطب؛ لأن الأجرة فيه ا ° 
معلو مة. 


(۱) ني (ن): الاول. 

(۲) انظر: الدونة: ۳/ ۶۲۲ وتهذیب الدونة: ۵۳6۲/۳ 6۷ ۳. 
(۳) انظر: الدونة: ۰۱۵/۳ 

(5) ني (۱2): وكذلك. 

(5) في (ن): ولولم. 

)ني (ح١)‏ و(ك) و(م): يحطب. 

(۷) في (ح١):‏ فيه. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


(وصاغ دقيق منه أو من یت لم یختلف) أي: وجاز الاستئجار على طحن قمح 
معين بصاع دقيق منه أو بصاع زیت من زيتون قبل عصره بشرط ألا ختلف 
خروجه. 

(واستنجَارانَالك منّه) أي: أنه يجوز لمالك الرقبة استئجارها من استأجرها منه. 

(وتعليمه بعمله سَنَّة[من أخذه]”") أي: أنه يجوز أن يدفع غلامه لمن يعلمه صنعة 
معلومة بعمل الغلام سنةء والسنة محسوبة من يوم أخذه. 

(واحصد هذا وك نطفُه) أي: وكذا يجوز للرجل أن يقول لصاحبه: احصد 
زرعي هذا ولك نصفه. ابن حبيب: والعمل في ذلك أي: من الدراس والتذرية 
وغير ذلك بینهما. ابن يونس: ولو شرط في الزرع قسمه حبالم يجز. (وما حصدت 
لك نصفه) نحو قوله في المدونة: ولو قال: فا حصدت فلك نصفه جاز [وله 


(۱) ما بین معكوفتين ساقط من (ح۱). 

(۲) (وما حَصَدْتَ فك نِصْفَُ) أشار به لقوله في "المدونة": وان قَالَ: فما حصدت أو لقطت 
فلك نصفه جَارٌ وله الترك متى شاء؛ لاه جُعْلُه وکذا أو جذذت. زاده اللخمي بخلاف 
ما سقط من النفض وما خرج من العصر فإنه منوع كا ال قبل هذا: (وبم| سقط أو خرج 
في نفض زيتون أو عصره) أما خارج الزيت فلا إشكال في جهل صفته» وأما ساقط 
الزيتون فقال في كتاب الجعل والإجارة من الأمهات: قلت: أرأيت مالکا لمكره أن يقول 
الرجل للرجل: انفض لي زيتوني هذاء فما نفضت منه من شيءٍ فلك نصفه» قَالَ: لأنه گو 
ال حرك شجري هذا فما سقط من ثمره من شیء فلك نصفه فهذا لا يجوز؛ لأنه لا يدري 
آیسقط منها شيء دا نفضها أم لاء وان النفض تحريك وهي إجارة فكأنه عمل با لاي دري 
ما هو. ابن يونس: قال ابن حبیب: حمل ابن القاسم النفض محمل التحريك» وليس 
كذلك. أبو ا حسن الصغير: فهي طرفان وواسطة التحريك في طرف لا يجوز واللقط في 
طرفي يجوز والنفض واسطة جعله ابن القاسم كالتحريك وابن حبيب کاللقط وقال بو 
عبد الله ابن العطار: معنى النفض هنا باليد» وأما بالقضیب فجائز كا لحصاد بالنجل» 


باب في أحكام الإجارة 


الترك متى شاء]“ . (وإجارةدابة كذ علی ان استفتی فیها حاسب) أي: ولو آجر 
دابته إلى موضع كذا بأجرة معلومة على أن المكتري إن استغنى فيها أو وجد 


حاجته( ۲ دون الغاية حاسب(*. 

(واستنجار مج رو مستلنی مفعقه) * [هو بفتح الجيم وهو أعم من العبد 
والأمة والداية وغیر ذلك ومراده آن ذلك جوز !جارته ولو كان مستأجرا أو 
مستئئّى منفعةً]!' بأن يبيعه صاحبه ويستثني [منفعته] ۳" لنفسه مدة معينة» وسواء 
في ذلك استأجره من هو في يده أو غيره لیقبض ذلك بعد مدة الاجارة أو المنفعة› 
ويحتمل أن یکون مراد الشیخ: أن الستأجر أو مالك التفعة يجوز لكل منههما أن 
يوجر“ الشيء للغير في تلك المدة التي يملكها منه كما قال في المدونة عن ابن 
القاسم: ولن أكترى دار أن يكريها من مثله'". (الد فيه إن لمیر غالبا) 


واللقط وهذا بعيد؛ لأن النفض باليد غير معتاد. انتهی. 

ومنه نقل في التوضیح" وقال في "جامع الطرر": وجهه إسماعيل القاضي بأن الشجر تختلف 
بالصلابة واللین فقد يقل ما یسقط منها وقد یکثر فهو غرر. [شفاء الغلیل: ۲/ ۹۲۶ ]۰ 

)ماين معکوفتین ساقط من (): 

(۲) انظر: الدونة: 0۹/۳ ۰4 وتهذیب الدونة: ۳/ .۳٩۱‏ 

(۳) في (ح۱): دابته. 

)٤(‏ ني (ح۱): حامبه. 

(0) (واسینجار مُوَجّرء أو مُستتی عََعتَه) ما ذكر الشارح فيه من الاحتمال في معناه ذکر مثله 
ابن عبد السلام في لفظ ابن ا اجب قال: والأول آقرب إلى لفظه» ويو قطع في 
"التوضیح". 

)ماين ىكو قن ساقط من (ن), 

(۷) ما بین معکوفتین ساقط من (ن). 

(۸) في (ح۱): یژاجر. 

۰۷۷ /۳ وتهذیب الدونة:‎ ۰4٩0 /۳ انظر: الدونة:‎ )٩( 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختحن 


[/ أ] أي: ويجوز النقد نی ذلك الشىء المؤجر أو المستثنى منفعته إذا كان لا 
رن ال غاا ویمتمل آن برید[ما هو( آعم من ذلك» ویکون العنی: أنه 
يجوز إجارة الشيء والنقد فيه إن كان لا يتغير غالبا 

(وعدم التسمِيَة لكل سَنَة) أي: أنه يجوز أن يعقد الإجارة سنين بکذا وان لم يسم 
لكل يوم ما خصه. (وكراء آرش لتُتَعَدَ مسجدا مدة) أي: وكذا جوز له أن يكري 
أرضه لمن يتخذها مسجداً مدة معلومة» وقاله في المدونة» وزاد: فإن انقضت المدة 
كان النقض للذي بناه ورجعت لربها" وإليه آشار بقوله: الق لربه ان 
انقضت). (وعلی طرح ميتة) أي: وکذا تجوز الاجارة على طرح الیتة؛ يريد: والعذرة 
والدم. (والقصاص والاذب) أي: وکذا يجوز أيضاً الاجارة على قتل قصاص أو قطع 
ونحوه أو على ضرب عبدك أو ولدك للأدب. 

(وعبد خمسة عشرعاما) آي: وکذا تجوز إجارة العبد خمسة عشر عاماء وجواز 
ذلك في الدور أَيْينَ. 

(ويوم أوخياطة ثوب ملا وهل تفسد ان جمعهما وتساویا: أو مطلقاً؟ خلاق) آی: 
وكذا يجوز تقيبد الإجارة بالزمن كاليوم ونحوه» أو بمحل العمل كخياطة ثوب 
أو جبة أو نحوه ولا إشكال في ذلك» واختلف هل تفسد الاجارة إذا جمع 
الأمرين في عقد واحد كقوله: خط لي هذا الشوب في هذا اليوم؟ ففي الجواهر 
وغيرها أنه یفسد ولم يفرق بين أن يمكن انقضاء الأجل قبل تام العمل أم لاح 
وعلله بأنه ربا تم العمل في اليوم أو بعده' "»وقال التونسي وابن رشد: إذا كان 
(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ح۱). 


(۲) انظر: المدونة: ۳۳۲ 41 وتهذيب الدونة: ۳۳ 1 ۳. 
(۳) انظر: عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس: ۰۹۳۱/۳ 
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محتملاً فلا خلاف في عدم ابمواز"» وقال اللخمي: إن لم يدر هل يفرغ في المدة ‏ 
يجز. واختلف إذا كان الغالب فعله فيه فقيل: أن ذلك جائز» وقيل: لا يجوزء وقال 
في البيان: إذا كان العمل يمكن تمامه قبل انقضاء الدة فالمشهور أنه لا يجوزء وقيل: 
يجوزء وقيل: إن كان الزمن أوسع من العمل فالجواز بلا خلاف» وإن كان أضيق 
بالعادة فالمنع بلا خلاف. وان تساویا"" فقولان. 
ومنهم من أشار إلى الإباحة» وإلى هذا الاختلاف أشار ب ذكر. (وییع دار تقض 
بعد عام أوأرض لعشر) أي: وکذا يجو ز أن يبيع الشخص داره على أن تكون له 
منفعتها سنة ثم من بعدها یقبضها المبتاع» وهو مذهب ابن القاسم ول يجز أكثر 
من ذلك وأما الأرض فمذهب ابن القاسم ماذكره لقوةالأمرفيها. 
(واسترضاع) ۳" أي: وجاز الاسترضاع» وإنا ذكره ليرتب عليه ما بعده. (والعرف 
في کفسل خرقه)" أي: ولا" على العرف في غسل خرق الطفل ودهنه وحميمه 
ونحوه» وجاز لها في ذلك على العرف. فإن لم يكن ثم عرف فليس علیها إلا 
إرضاعه إلا أن يشترط ذلك عليها. 
)١(‏ انظر: المقدمات الممهدات: 460/۱ . 
(4) (وَاسْترْضَاعٌ) أي: وجَار استرضاع وان كَانَ فيه استيفاء عين معيبة لنص القرآن» 
وللضرورة» فهو ما يستثنى من قوله بعد: (بلا استیفاء عين قصداً)؛ ولذا ال ابن ا لحاجب: 
واستئجار الرضع وان كان اللبن عيناً للضرورة. [شفاء الغليل: 977/7]. 


(0) (ولْعْرّف ني كَمَسْل خرقه) أي وجَارٌ اعتبار العرف» أو واعتبر العرف. 
(5) في (ح١):‏ وحمله. 


شرح بهرام الصغير (الذرر في شرح المختصر) 


(ولِرَوجِهًا فسخه إن لم يَأْدَنَ) أي: أن المرأة إذا آجرت نفسها لإرضاع طفل من 
غير إذن زوجها فإن له فسخ العقد. 

(كَأْلٍ الطفْل إذا حَمَلَتَ) أي: وكذا لأهل الطفل فسخ عقد الإجارة إذا حملت 
الظتر؛ يريد: إن خيف على الولد. (ومَوت إِحْدَى الظرین) أي: وكذا تنفسخ الإجارة 
إذا كان ولي الطفل قد آجر”' له امرآنین فهاتت واحدة منهما؛ يريد: الا أن ترضى 
الأخری"" بالرضاع وحدها فان ها ذلك. 

(وموت آپیه ولم تقض أجرة) أي: وكذا تفسخ”' الإجارة بموت ولي“ الطفل 
إذالم تكن قبضت آجرة. 

ابن يونس: ولو قبضت أجرتها ول يدع الأب شيئا م يكن للورثة أن يفسخوا 
الإجارة ويأخذوا منها حصة باقي الدق قال في المدونة: ولو تطوع رجل بأدائها م 
تفسخ"" وغذا قال: (إلاأنَيَتَطوْعَ بها متطوع) إذ لا حجة للظئر مع ذلك. (وکظهور 
مُؤَجِرٍأوجر باکله أكولً) أي: وكذا تنفسخ الإجارة إذا استأجر [الرجل]”'' غبره 
بأكله فظهر أكولاً وهو بخلاف ما إذا ظهرت المرأة أكولة فان التكاح لا ينفسخ؛ 
لأن النكاح مبني على المكارمة» والإجارة من باب البيع» وهو مبني على المشاحة. 
(ومنع روج رضي من وطء ولولم یضر) أي: أن الرجل إذا أذن لزوجته أن توجر نفسها 
للإرضاع فإنه يمنع من وطتهاء وظاهره سواء أضر أم لا. 
(۱) في (ح١):‏ استأجر. 
(۲) في (ن): الباقية. 


(۲) في (ح۱): تفسخ. 

(5) في (-۱): أبي. 

(۵) انظر: المدونة: 970/۳ ۰4 وتبذيب المدونة: ۳/ ۳۷۸. 
(1) ما بین معکوفتین ساقط من (ن). 
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(وسفر) أي: وكذا يمنع من السفر بها إذا أذن شا في الإجارة. (كأن تُرضع معه 
e‏ ستؤجرت على رضاع صبي أن ترضع معه غيره» 

شترط عليها”"" أن [لا]'' ترضع معه غيره [أم ل لأنه اشترى جميع اللبن. 
جوا ار أي: أن الرضاع لا يستتبع احضانة ولا ا حضانة 
تستتبع الارضاع" فإذا استأجرها للإرضاع لا تندرج تحته الحضانة ولا 
العکس. (وبيعه سلعةً على أن يَتَجِرَبِثَمَنِها سنة إن شَرَطالعَلف) ۲۳ آي: وكذا يجوز أن 
يبيع له سلعة على أن يبيع تلك السلعة ويتجر في ثمنها سنة» ونحوها إن شرط في 
العقد أن المال إن تلف أخلفه البائع حتى يتم عمله”" تلك المدة» وقاله في المدونة» 
قال: وان لم يشترط ذلك لم يجز“. بعض الأشياخ: وجواز ذلك مشروط بأن 
يكون الثمن حاضراً معلوماً إلى أجل ويتعين”'' النوع الذي يتجر فيه» ووجوده 


(۱) في (ح١):‏ معها. 

(۲) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۳) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(6) ما ین معکوفتین ساقط مر (ن). 

(۵) في (ن): الرضاع. 

(0) (وبَيعُهُ سلعة على آن جر بشمیها سه ان د رط ات گفتم ُينَتْ) آول مسألة في کاب 
الجعل والإجارة ونصها: "و من باع من رجل سلعة ثم على أن يتجر له پثمنها سنة كَانَ 
کمن آجره عل أن یج له بهذه الماثة الدينار سنة أو يرعى له غناً بعينها سنةه فان شرط في 
العقد خلف ما هلك أو تلف منها جار والا 1 يجز. [شفاء الغلیل: ۲/ .]۹۲١‏ 

(۷) في (ح١):‏ غلة. 

(۸) انظر: الدونة: ۳/ »5١5‏ وتهذیب المدونة: ۳/ ۳۶۱. 

)٩(‏ في (ح۱): وتعیین. 


یت 
عليه أن یتجر له بالربح. قال في الدونة: وان آجره یرعی له غناً بعینها سنة 
واشترط عليه في العقد أن ما هلك منها أو باع أو ضاع آخلفه جاز ذلك» 
۱۷۸7 ب] والا | یج( 

قال ابن القاسم: ولو آجره على رعاية مائة شاة غير معينة جاز وان لم یشترط 
خلف ما مات منها فالقضاء ون كانت معينة فلا بد من الشرط فيها”"» وإلى هذا 
شار بقوله: (کفتم لم تُعِين, وله الغلف على آجره). 

(کراکب) ”" أي: : فان له خلفه على المكري. (وحافتي تهرك ليبني بیتا و طریق 
في داروسیل! * مصب مرحاض لا ميراب) ( "هو كقوله في المدونة: ولا بأس أ أن تواجر 
حافتي نبرك لن ييني عليه بيتاً أو ینصب عليه ری أو يستأجر طريقاً في دار 
رجل أو مسيل مصب مرحاضء وأما إجارة مسيل ميزاب المطر من دارك فلا 
يعجبني؛ لأن المطر يقل ويكثرء ويكون ولا يكون, وأما إن قال له: أعطيك شيئاً 
على أن تجري ميزابي إلى دارك كمستأجر م صب الرحاض لمكان طريق“ 
(1) انظر: الدونة: ۳/ 4٩‏ 6 وتبذيب المدونة: ۳/ ۳6۱ 


(۲) انظر: الدونة: ۳/ ۰44۸ وتهذیب الدونة: ۳/ ۳۶۱. 

(۳) (گراب) أي کا يجب خلف الراکب لد تعذر رکوبه ولا یفسخ الكراء وسیقول 
(وَفسحتْ بت ما یوق هلاب [شفاء الغلیل: .]٩۲۱/۲‏ 

(5) في (ح١):‏ أو مسیل. 

(5) (لا میرب إلا لنزلك ني أَرْضِه) أي: إلا أن يكون الميزاب لنزلك يجري في آرضه» فاللام 
للاستحقاق كالجل للفرس» وني بعض النسخ: (إلالميزابك في أرضه). أي إلا أن تستأجر 
لیزابك ني أرضهه فاللام للتعليل. [شفاء الغليل: ۲/ ۹۲۷]. 

() ني (ن): ممن. 

(۷) في (ح۱): كطريق. 
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استأجرها( ‏ وإلى هذا أشار بقوله: (الا لمیزابك في أرضه) أي: فان ذلك يجوز. 
(وكراء رجى ماءبطعام وغیره) أي: وكذا تجوز إجارة رحى ماء بطعام وغيره. (وعلى 
تعلیم فرآن مشاهرة أَوَعَلَى العذاق) 7" أي: وكذا تجوز الإجارة على تعليم القرآن؛ 
يريد: والكتابة والمساقاة ونحوها على المشاهرة”"» والراد بالحذاق حفظ جميع 
القرآن أو بعضه كالنصف والثلث ونحو ذلك من الأجزاء. (وخذها)* أي: 


(۱) انظر: المدونة: ۳/ ۰1۲۶ 4۲۵ وتهذیب المدونة: 59/7 7. 

(۲) (وعلی تخلیم فرآن ماهر و على الحذَاقِ) لفظ "المدونة": أو عل الحذاق للقرآن بكذا. 
عياض : مهم القرآن أي يحفظهم ويحسن تعلیمه هم. 

أبو الحسن الصغير: والحذاق التي كانت عندهم [نا هي الختمة؛ وأما عندنا اليوم فهي على 
الأجزاء إلا أنه معروف. انتهى. وَالَ القابسي في "أحكام المعلمين والمتعلمين ": الحذقة 
حفظا: حفظ كل القرآن ونظر قراءته في الملصحف. ومحمل الحذقة في السور ما تقررت به 
عرفا مثل: "ل یکن". و "عم" و"تبارك". و"الفتح". و"الصافات". ۲ 

ال ابن عَرَقَة: 1 يذكر الفاتحة وهي حذقة في عرفنا. ثم قل القابسي: وكذا عطية العید تبت 
بالعرف» وقول سحنون: لا تلزم الحذقة إلا في ختم القرآن» وغيرها تفضل. معناه: إن ل 
تكن عادة بغيرها. انتهی. وقد اختصر ابن عَرَفَة في ديوانه الضروري من كتاب القابسي 
هذاء وهو كثير الفوائده فعليك به وبسیاع أشهب ونوازل سحنون. [شفاء الغليل: 
]. 

(۳) في (ح١):‏ والكتابة بأجر؛ يريد: والمساقاة ونحوها كالمشاهرة. 

(4) (وأَحَدَّهَاء وان 1 تُشْئَرَطْ) الضمير للأجرة أي: وجَارٌ أخذ أجرة التعليم ون 1 
تشترط فهو كقول ابن امحاجب: ولا بأس با يأخذه العلم على تعليم القرآن ون 
أ یشترط» ويحتمل أن يعود الضمير عَلَ الحذقة العرفية لدلالة الحذاق بمعنى 
الختام عَلَيْهَا فيكون من النوع المسمى في علم البديع بالاستخدام كقول ابن 
الخاجب: وفي لبن الجلالة وبيضها ومن شواهده: 

را نوا الشهاء بأزض قزم ريا وان اوا غ صا 


وكأنه على هذا يشير لنحو ما قدمنا فوقه عن القابسی ويحتمل أن یکون آشار للقول الثاني من 
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وأخذ المعلم الحذقة؛ أي: الإصرافة إذا كان عرفهم جاريا"”' بها. (واجارة ماعون 
كصحفة وقدر)" أي: وجاز إجارة ماعون البيت كالصحفة والقدر”" والجفنة 
والقصرية ونحو ذلك ما يحصل به النفع للمستأجر. 

(وعلی حفر پفر) أي: وكذا تجوز الاجارة على حفر بتر. (جارةَوجعالة) أي: فان 
عين صفة البثر ومقدار الحفر فذلك إجارة» قال في الدونة: فان انهدمت وقد حفر 
نصفها فله بقدر ما عمل» وبعد فراغها أخذ جميع الأجرة» قال: إلا آن یکون 
بمعنى امحعل '' فلا شيء له إن انهدمت"" قبل فراغها فنص على جواز الأمرين 
كما قال هنا. 


(ویکره حلي) أي : وتكره إجارة الحلى. (كإيجارمستًأجر دابة و شوب لمثله) 3 


كلام المتيطي إذ قال: واختلف في الحذقة» فذهب بعض أهل العلم إلى آنه لا حذقة عَلَيْهِ 
للمؤدب بحكم أن لا تكون بشرط ويكون معلوما؛ وقاله أبو إبراهيم إسحق بن إبراهيم؛ 
وذهب غيره إلى أن يحمل ذلك على سّنة البلد» فإن جرت عادتهم بذلك حكم بهاء ویقضی 
له بها عند ابن حبيب بقدر ما یری عل حفظ القرآن ظاهراً أو نظراًء وان کان يخطى في 
الحرف والحرفین» ودا حسن خطه وهجاژه وكتب كل ما يمل عَلَيْهِ وقرأجل مارآه 
وجب عليه حذقته نظراً. انتهى. ومراده بالحذقة الختمة. [شفاء الغليل: ۹۲۸/۲]. 

(1) في (ن) و(ك) و(م): جار. 

(۲) (وإِجَارَةٌ مَاعونِ كَقَصْعََء وقذر) كذا في "الدونة وفي نقل المصنف له بمثاليه 
تنكيت على ابن العطار الذي منع إجارة القصعة والقدرء شهادة منه بأنهما لا 
يعرفان بعد الغيبة عَلَيّهً). 

(۳) نی (ح۱):والقدرق. ` 

(5) في (ح۱): الحفر. 

(۵) في (ن): اندم 

0) (كإيجار مُسْتَأْجِرِ اب أو توب لِثْلِهِ) كذا في بعض النسخ بزيادة الثوب كما في 
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أي: إذا اكتراها لركوبه ففي الدونة: ومن اكترى دابة ليركبها بنفسه ليس له أن 
يكريها من غيره وان كان مثل حاله وخفته؟؛ لأنه قديجد من هو في مثله في 
الأمانة والحال والخفة. ولا يكون مثله في الرفق”"» وفيها أيضاً: وكره مالك 
لمكتري الدابة لركوبها كراؤها”" لغيره ون كان أخف منه أو مثله“. 

(وتعلیم فقه [وضرائض] ") أي: وكذا تكره الإجارة على تعليم الفقه 
والفرائض؛ لأن مالكاً كره بیع كتبها. 

(وقراءة بلهن) أي: وكذا يكره قراءة القرآن بالألحان. (وکراء ذف ومغرف لعُرْس) 
أي: وكذا يكره کراء الدف والعزف للعرس» والدف هو المدور ای من جهة 
يشبه الغربال» فان غشي من جهتین وکان مربعاً فهو الزهر» والعزف بكسر الميم 
شيء من آنواع العیدان. (وکراء عبد لكافر) ۲۲ أي: وکره کراء عبد لکافر؛ أي: عبد 
مسلم» وأحرى السلم [الحر]» وهذا”” إذا كان یستعمله في) يجوز للم سلم أن 


"الدونة". فهو صواب. 

(۱) ني (۵): وصفته. 

(۲) انظر: الدونة: ۰۲۸/۳ وهذیب الدونة: ۰۳۷۱/۳ 

(۳) في (۱2): إكراؤها. 

(6) انظر الصدر السابق. 

(۵) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 

(5) (وكِرَاءُ لعید گافر) كذا في بعض النسخ بإدخال لام الجر على العيدء واحد الأعياد مضافاً 
لكافر» وفي بعضها: (وكراء عبد لكافر) بإضافة كراء للعبد واحد العبید» وإدخال لام الجر 
عل الکافر» وكلاهما صحيح» وقد قال في باب الذکاة: (وَإلاَ کر كَجِزَّارَتَهِ بيع أو 
جَارة لعبیو). 

(۷) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 

(۸) في (ن): وهو. 
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يعمله من بناء أو خياطة وأما ما لا يجوز له أن يعمله فلا يحل له ذلك. 

(وبنَاء مسجد للكراءِ وَسَكْنَى فوقه) أي: وكذا يكره للشخص أن يبني مسجداً 
ليكريه من يصلي فيه أو يسكن بأهله فوق ظهر السجد. وأما وحده فلا. 

(بمنْقّعة7" نتم وم فدرعلی تَسْيمهًا بلا استيفَاءِ من صدا ولا حظروتفین) (" أي: 
صحت الاجارةپعقد اق آجراً مسي اك آشار ل آن تلك انقعة لا 
بد فیها من خسة شروط: أن تکون متقومة» مقدوراً على تسليمهاء بلا استیفاء 
عين قصداًء ولا حظر» وتعين» فاحترز بكونها تنقوم ها إذا لم تقوم ککراء 
الأشجار لتجفيف الثیاب» وبمقدور ها إذالم يقدر على ذلك كإجارة آرض 


(۱) (بِمَنْفَعَةِ) يدل أن ما تجرد عن المنفعة غير جائز كا قَالَ ابن يونس فيمن قَسالَ: 
اطلع هذا الجبل ولك كذاء ولكن هذا من باب: الجعلء وقد قَالَ بعد هذا: (وفي 
شرط منفعة الجاعل قَولان). 

(۲) (تَقَوّم فير عَلَ تَسْلِيوِهَا بلا استيفَءٌ عَيْنٍ قَضْدأًء ولا حظرء وتَحَيّنِ) أصله للغزالي. قَالَ 
ابن عَرفة تبع ابن شاس وابن اجب الخوال:افشرطا آن تکون متقومة غیر متضمنة 
استیفاء عين قصداً مقدوراً عل تسلیمها غير حرام ولا واجبة معلومة» ففسروا متقومة با 
ها قيمة» وهو قول الغزالي: عنينا بالتقوم أن استئجار تفاحة للشمٌ والطعام لتزیین الحوانيت 
لا يصح. فإنه لا قيمة له» وعبّر ابن عَرَفَة بأن شرطها إمكان استيفائها دون إذهاب عين» 
وأن يقدر على تسليمها معلومة غير واجب تركها ولا فعلهاء ولفظ تعين في كلام المصنف 
مصدر المطاوع مجرور عطفاً عَلَ المنفي أي : بلا استيفاء عين ولا حظر ولا تعين. 

وهو تحرير لقولهم: ولا واجبة إذ مقتضاه أن المنع معلق على تعين العبادة لا على وجوبهاء ولا 
يلزم من تعيّن العبادة وجوبها؛ لأن أكثر مندوبات الصلاة متعينة كصلاة الفجر والوترء 
وكذا صيام يوم عاشوراء ويوم عرَفّ فهذه يمنع الاستئجار عَلَيْهَا وان 1 تكن 
واجبة لتعينها على المكلف. ومعنى تعينها: أنها لا يصح وقوعها من غير من 
خوطب بهاء فلو أجيز الاستئجار عَلَيّهَا لأدى إلى أكل المال بالباطل. قاله ابن عبد 
السلام. [شفاء الغليل: ۹۲۹/۲]. 
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للزراعة ۱ إذا كان ماؤها غامراً وانكشافه لا یمکن» فإن کان نادراً فهو جائز» وبلا 
استيفاء من إجارة الأشجار لأخذ ثارها والشاة لنتاجها أو لبنها أو صوفهاء 
وقال: (قطلاٌ) ليخرج إجارة الثياب ونحوهاء وبالحظر من [نحو] " إجارة 
الحائض على كنس المسجد أو الكافر على القيام به ونحو ذلك ما هو محظورء وكذا 
يشترط في النفعة ألا تكون متعينة على المستأجر كالوتر وركعتي الفجر بخلاف 
غسل الميت والأذان ونحوهما من العبادات التي لا تتعين. 

(ولو مصعفا) أي: فان إجارته جائزة» وهو الشهو وهو مذهب الدونة" 
وقال ابن حبیب: لا تجوز |جارته. (وآرضاً عم ماژها وندرانکشافه) قد تقدم أن 
مذهب الدونة الجواز لکن یشترط انتقاد الأجرة”". 


(وشجرًنتجفیف علیها علی الأحسن) ”“[الأحسن] “هو اختیار ابن عبد 


(۱) في (ن): لزراعة. 

(۲) ما بین معکوفتین ساقط من (0). 

(۳) انظر: الدونة: ۰4۲۹/۳ وهذیب الدونة: ۳/ ۳۵۶. 

(5)(وأَرْضَاً غَمَرَ مَاؤْهَاء وئدر الْكِسَافةُ) هذا قول ابن القاسم في "المدونة"» وفي 
سياقه في حيّر الإغياء تعريض بابن الحا ب المقتصر فيه على قول غير ابن 
القاسم. [شفاء الغليل: .]٩۳۰/۲‏ 

(۵) في (ك) و(م) و(ن): الإجارة. 

(5) (وشجرا لِتَجْفِيفٍ لیا عل الأَحْسَنِ) تسليم لوجود الخلاف» وقد قال ابن عَرَقَة تبع 
ابن الحاجب ابن شاس في قوله: في إجارة الأشجار لتجفيف الثياب قَوْلانِء وقبله 
شارحاه» ولا أعرف القول بالمنع» ومقتضى المذهب الجواز كإجارة مصب مرحاض 
وحائط لحمل خشب. 

(۷) ما بين معكوفتين زيادة من (ن). 
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السلام قال: لأن الأشجار تتأثر بالانتفاع [يها]”'' على هذا الوجه وتنقص منها 

(لا لأخذ تمرته آوشاةللبنها) 7" أي: فان ذلك لا يجوز كا تقدم؛ لأن فيه بيع 
الثمرة قبل بدو صلاحهاء وقال بعض الأشياخ في مسألة اللبن: أنه لا يمتنع 
مطلقاء وإنما ينظر فيه فإن بيع جزافاً جاز بشروط : أن تتعدد”' الشياه 
وتکثر» وأن يكون في الألبان” "» وأن يعرفا وجه حلابهاء وأن يكون إلى أجل لا 


ی مک بالط يور ): 

YD‏ تفر هه أ رشاو روا (لاخلسط ES‏ نش و(فای بلسي 
معطوف عَلَ شجرا وأشار بهذا لقول ابن شاسء فلا يصح استئجار الأشجار 
لثمرها والشاة لنتاجها ولبنها وصوفها؛ لأنه بيع عين قبل الوجود. قَالَ ابن عَرَقَة 
وتبعه ابن الحاجب» ولا أذكر هذا الفرع لأهل المذهب في الاجارات لوضوح 
حكمه من البياعات» وانا ذكره الغزالي وتبعاه. انتهى. وأما ابن عبد السلام 
فسلّم الثمرة والنْتّاججٍ والصوف. وبحث في اللبن فقال: أما استئجارها للبن 
فالمذهب آنه لا يمتنع مُطْلَّقآ وإنما ينظر فيه فان بیع اللبن جزافاً جَارٌ بشرط تعدد 
الشياه وكثرتهاء ون كان عَلَ الكيل 1 يحتج ال هذا الشرط وإجارة الشاة لأجل 
لبنها قصاراه أن يؤدي إلى بيع لبنهاء فلا ينبغي أن يطلق المنع منه. فتأمله. انتهى. 
واستوفي في "التوضيح" شروط الجواز المعروفة» ومن جملتها أن يكون في الابان 
ثم حمل كلام ابن امحاجب على ما إِذًا 1 يكن في الإبان كما في الثمرة والصوف. 
انتهى.وهو بن من تعليل ابن شاس بأنه بيع عينٍ قبل الوجود. 

(۳) في (ح۱): بشرط. 

(6) في (ح١):‏ ينقد. 

(5) في (ن): الإبان. 
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[ينقص]”' اللبن قبله» وأن يشرع في ذلك يومه أو في أيام يسيرة» وان 1 
يسلم إلى ربهاء وعلى هذا فالمنع في كلامه مقيد بم إذا كان [ذلك]"" في غير 
الابان. [1/۱۷۹] 


(واغتّفرما في الأزض ما نم ید علیاث) أي: أن من استأجر آرضا أو داراً وفيها 
شجر لا ثمر فیها أو فيها ثمر ‏ يبد صلاحه فان ذلك يغتفر بشرط أن یک ون شا 
فأدنى» وقال اللخمي: يجوز ذلك بشروط أربعة: أن يكون تبعاً للسکنی في القيمة» 
وأن یشترط( جملتهاء وأن يكون طيبها قبل انقضاء أمد الكراء» وأن يقصد باشترائها 
رفع الضرر”” في التصرف إليه”"'» فمتى اختل "من هذه“ شرط لم جز وم يذكر 
هنا منها غير كونها تبعاً. 

(بالتقويم) أي: أن تقويم كراء الأرض أو الدار بغير شرط الثمرة» فإن قيل 
عشرة قيل: ما قيمة الثمرة ما يعرف مما تطعم كل عام بعد طرح قيمة المؤونة 
والعمل ؟ فان قیل: خسة فأقل -جاز ذلك. ابن بونس: ابو هذا التقویم إذا 
م يكن في الشجر ثمر وأما إن كان فیها ثمرة مأبورة فقد صح عقدها"" فانا تقوم 


(۱) في (ن): پنقض. 

(۲) في (ن): وآن. 

(۳) ما بین معکوفتین ساقط من (ن). 

)٤(‏ في (ن): (يستري)» ولعل الصواب: يشتري. 
(5) في (ك) و(م) و(ح۱): الضرة. 

() في (ن): إليها. 

(۷) في (ن): اختلف. 

(۸) في (ن): هذا. 

() في (ن): عندها. 
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یوم" عقد الكراء إذا طابت. فينظر قيمتها بعد إلغاء ما بقي من مؤونتهاء فان 
كانت تبعاً لكراء الأرض والدار بغير شرط الثمرة جاز وإلالم يجز. (ولاتطيو 
غفاء) أي: وكذا لا تجوز الإجارة على تعليم الغناء. 

(ودخول حانض لمسجد) قد تقدم. (أَودَارِلِتتَعَدَكَنِيسَة) أي: وكذا لا تجوز إجارة 
الدار لذمي یتخذها كنيسة ولا يبيعها'" لذلك. كان في مدينة أو في قرية» واختلف 
إن نزل ذلك فقال بعضهم: یتصدق بالشمن وبالکراء وقال بعضهم: يتصدق 
بفضلة الکراء وبفضلة الثمن» وقال بعضهم: آما في البیع فیتصدق بالف ضلة وأما 
في الکراء فبالجميع» ابن یونس: وبه آقول. وإلى هذا آشار بقوله: (وتَصدق بالکراء 
وبفضلة امن علی الارجع). 

(ولامتعين کرکعتي انفجر) ‏ أي: وكذا لا تجوز الاجارة على این على 
الستأچر من العبادات كركعتي الفجر والصلوات الخمس. 

(بخلاف الكفاية) آي: کصلاة الجنازة وغسل الميت وحله وحفر قبره فان 
الإجارة عليه جائزة. (وَعين مقعلم[ورضیع۱1؟ ودازوحائوت وبتاء على جدارومخمل إن 
لم[یوصف]۲۱ ۳ أي: أن ذلك يلزم تعيينه حال العقد والا فسدء فأما التعلم 
)١(‏ في (ن): عند. 
(۲) في (ن): لتعليم. 
(۳) في (ح١):‏ بيعها. 
(4) (ولا معي كركعتي الْمَجْرِ) كرر شرط التعيين تأكيداً للتحرير المذكور, ونبّه بركعتي 

الفجر على ما هو أحرى منها. [شفاء الغليل: ۲/ ۹۳۲]. 
(۵) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(1) في (۱2): توصف. 
ورَضِيعٌ» ودَارٌ وحَانُوتٌ وتا على جڌار» وء إن أيُوصَفْ) کنا 


ںہ وسر 


(۷) (وعين 
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والرضيع فلاختلاف حالم بالذكاوة”'' والبلادة وكثرة الرضاع وقلته» وأما الحانوت 
والدار فلأنه لا يصح أن يكونا مضمونين في الذمة؛ إذ لا بد من ذكر موضعهیا 
وحدودهما ونحو ذلك مما تختلف به الأجرة وكذا إذا أكرى جداراً ليبني7" عليه فلا بد 
من تعیین قدر البناء وصفته وكونه بالطوب أو الحجارة أو غير ذلك ويلزم أيضاً تعيين 
الحمل إذا أكراه ليركب فيه إن لم يوصف. فان وصف فلا. 

اه لرُكوب) أي: إذا لم تكن مضمونةء فإن كانت مضمونة فلا بد من ذكر'" 
ا لجنس» وهل هي من اليل أو الإبل أو البغال؛ أو يعين النوع ككونها من لت 


أو العِرّاب» وكون الفرس من العربیات"* أو حواشي» ويعين الذكورة والأنوثة» 


قل م وا مسر oe‏ لي 
۰ 


وإليه أشار بقوله: (وان ضمقت جنس ونوع وذکورة). 

(ولیس لراغ رعي أخرى) يشير إلى قوله في الدونة: ومن استؤجر على رعاية غنم 
كثيرة لا يقوى على أكثر منها فليس له أن يرعى معها غيرها إلا أن يكون معه 
راع“ يقوى به إلا أن تكون غناً يسيرة فذلك له [إن ۱۲۸ يشترط عليه رما ألا 


في بعض النسخ» وفي بعضها: وان بوصف» فيمكن رجوعه لجميعهاء عَلَ أن البناء عل 
جدار لا يكون إلا بوصف. قَالَ في "التوضيح": (الَخول) بفتح الميم الأولى وكسر 
الأخيرة ‏ وعلاقة السيف بالعکس. [شفاء الغليل: ۲/ ۹۳۲]. 

)١(‏ في (ن): بالذكاء. 

(۲) في (ن): فبنى. 

(۳) في (ح١):‏ جنس. 

)٤(‏ في (ن): العربان. 

(۵) في (ن): راعيا. 

)في (ح١):‏ إلا أن. 
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. 5 7 ی ۲ رك : 
يرعى معها غيرها فيجوز ويلزمه” » ثم قال: وان رعی غنأً غيرها بعد ذلك 
الشرط فالأجر لرب الأولى» وكذلك أجيرك للخدمة يؤاجر نفسه من غيرك يوماً 
آو آکثر فلك آخذ الاأجرة "۲ آو ترکهاه واسقاط حصة ذلك یوم "من الأجر 
عنك“) 0 : إن لم یدخل برعاية الثانية على الأولى تقصيراً في الرعاية فأجر 
الثانية للراعي ٠‏ 
ملك جميع خدمته وزاده للشرط على أجرته فوجب أن يكون له أجر ما رعى 
مع غنمه وان لم [یشترط]" " فلا خلاف أن أجر الثانية للراعى. 

(ولم [یلزمه ]۲۳ رعي الوند الا لعرف) يعنى: أنه في المسألة الذکورة لا يلزمه 

أن يرعى ما ولدته الغنم إلا أن يكون عرفهم ذلك. 
(وعمل به في الخيط و تفش الرحى وآنَة پا ^ 000 

() ني (ن): ويلزم. 

() في (۱2): الإجارة. 

(۳) في (ن): أو ترك حصة ذلك الیوم. 

(6) في (ن): عندك. 

(۵) انظر: المدونة: ۳/ 1۷ 5» وتبذيب الدونة: ۳/ ۳۷۱ ۳۷۲. 

() ني (ن): يكن شرط. 

(۸) (وعول به في الط وتقش الرّحَاء وال بتاء) أما الأخيران فصرّح بهم في "المدونة"» 
وأما الأول فقاله ابن شاس فقال ابن عَرَقَة: هو كقول "المدونة" في آلة البناء قال: 
وعرفنا في الأجير ألا خيط عَلَيّْه وفي الصانع الخيط عَلَيْهِ وأما ابن عبد السلام فقال: 
لا يختلف في اعتبار العواتد والعادة عندنا بتونس أن الخيط عى الخياط إلا أن يخاط 
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أي: وعمل" بالعرف في جیع ذلك فان كان عرف الناس أن الخيط على الخياط» 
وآلة البناء على الب ونقش الرحى على المستأجر قضى بذلك عند التنازع وان 
كان على أربابه قضى به» وان لم يكن لهم عرف فذلك على ربه» وإليه شار بقوله: 
(وإلا لی ريه ) . 

(عکس اکاف, وشبهه )۲۱ آي: فان كان فيه عرف اتبع ( 


الثوب باحریر فیکون عَلّ مالك الثوب» وقریب منه في "التوضیح " في عرفهم بمصر. 
[شفاء الغلیل: ۲/ ۹۳۲ ]. 

(۱) في (ن): ويحمل. 

(0)(وإلا فَعَل ر بو أي وإن يكن عرف فعلى أرباب الشيء المصنوع من وب ودقيق 
وجدار» هذا مقتضى کلامه» فالأول قاله ابن شاس وتبعه ابن ا لحاجب قائلاً عل ما 
في النسخة الصحيحة: والخيط عَلى الآجر ما ل يكن عرف بمد ا همزة من غير ياء 
بعد الجيم. والثالث صرح به في " المدونة " قائلا: فإن تكن لهم سنة فآلة البناء 
عل رت الدار. 

۹ رک را رقي Be N‏ 
رب الدقيق كالدقاقين بفاس الذين يستأجرون الطحانين. وككثير من سكان القصر 
الكبير من تكون له رحا اليد ويستأجر من يطحن له بهاء والا فا هنا حالف 
"للمدونة". والله تعالى أعلم. 

(۳) (عَكْسٌ إِكَافِء وشِبْههِ) أي: فان كَانَ فيه عرف عمل بی وإلا فهو على رب 
الدابّة» فالعکس حيث لا عرف ولو كان حيث لا عرف على المكتري كما فهم 
الشارح لكان مساوياً لما قبله لا عكساً له» فإذا تقرر هذا ظهر منه أن الصنف 
عدل عن طريقة ابن شاس وابن ا لحاجب» وعوّل عل ما أقيم من قوله في كتاب: 
الرواحل والدوابٌ من "المدونة": ولا بأس أن تكتري من رجل إبلا على أن 
عليك ر حلتها» فان ظاهره لو لا الشرط لكان ذلك عل رت الابل» حکاه ابن عبد 
السلام وان كَانَ قد بحث فیه. وآما الصنف فارتضاه وجعله خلاف قول ابن 
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والا [فهو على ]"'' ا لمكتري» وشبه الإكاف البردعة والسرج والمقود والحزام 
(وفي انسیر ولاز والفاليق [وَالرَاطّة])”" آي: وكذا يعمل بالعرف في هذه 
الأمور والزاملة: هي الخرج فان كان في حمل ذلك عرف صير إليه وإلالم يجراً 
المكري حمل ذلك. (ووطانه بمحمل !۲ وبدال الطمام الحمول, وتوفيره) آي: وكذا 
يرجع فيا يجعل تحت المكتري في المحمل إلى العرف» وكذا إذا نقص الطعام 
الحتاجب: وعل مكري الدابّة البرذعة وشبههاء والاعانة في الركوب والنزول 
ورفع الأحمال وحطها بالعرف. إذ مفهوم قوله: بالعرف أنه ور يكن عرف لكان 
ذلك على المكتري» وانظر هل تناول اسم الرحلة لرفع الأحمال وحطها أبين من 
تناوله للإكاف وشبهه أم ما سواء. وقد فسّر أبو الحسن الصغير الرحلة بحل 
الوبل وربطها والقيام بهاء وزاد هو وابن عرفة إقامة أخرى من قوله في رواحل 
ا ونه" أيْضا: nT‏ 


07 


بكرائه. عل أن ابا إسحاق التونسي النظار تأوها ب دا كانت العادة آن رت الابل 
هو الذي يرحلها قَالَ ابن عَرَفََة: والاظهّر بمقتضى القواعد أن يلزم المكري 
۱ البرذعة والسرج ونحوهما لا مؤنة احط واحمل؛ لما في سماع عيسى من ابن 

القاسم فیمن اکتری منزلاً فيه علو ولا سلم له» فقال لربه: اجعل لي سلاً له 
فتوانی ول ينتفع به الكتري حتی مضت السنة أنه یطرح عنه مناب العلو من 
الکراء. قَالَ ابن رشد: لانه باع منه منافع الدار فوجب أن یسمها له واسلامه 
العلو هو بجعل السلم له والکراء في هذا بخلاف الشراء. ابن عَرَقّة: فالسلم 
للعلو کالبرذعة والسرج ونحوهما. [شفاء الغلیل: ۲/ ۹۳۳]. 

() في (ن): فعی. 

(۲) ما بین معکوفتین ساقط من (ح۱). 

(۳) في (۱): بمحل. 


باب في أحكام الإجارة 


الحمول بأكل أو بيع ونحوه فأراد صاحبه أن يحمل بدله أو وفره من الأكل والییع 
وأراد المكري تخفيف ذلك فإنه برجم في جميع ذلك إلى العرف. (كَتَرْعِ لطیلسان 
[قانلة]()) "۲ أي: لأن العادة [جارية]" أن الشخص لا يلبس الطيلسان في 
ذلك الزمن إلا من ضرورة. (وهُوَآمِينَ لاضمان) أي: أن من استأجر شيئاً فادعى 
ضياعه أو تلفه فانه يصدق ولا يضمنه؛ لأنه أمين على الأصح كان ما يغاب عليه 
أم لا. (وتَوشْرِطَإنْبَائَه إن نم یت بِسمّة[179/ ب]الیت) أي: أن الضمان ساقط 
عنه ولو اشترط عليه ذلك» وقاله في الدونة في الراعي إذا هلك من الغنم شيء أو 
ضاعء قال ابن القاسم بعد أن ذکر صور المسألة: وكذلك إن شرطوا عليه إن م 
يأت بسمة ما مات منها ضمن» فلا يضمن وان ل يأت بها وله أجر مثله هن لا 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(0) (کتزع ايسان َيِه أي: وليلاً وإنما سكت عنه؛ لأنه أحرى قال ابن عرّفة: وقول ابن 
شاس: دا استأجر ثوباً للبس نزعه في آوقات نزعه عادة كالليل والقائلة . صواب كقوله في 
"المد ونة": من استأجر أجيرا ا للخدمة استعمله على عرف الناس من خدمة الليل والنهار. 
ابن عَرَقَة: فإن اختلف العرف في اللبس لزم بيان وقت نزعه أو دوام لبسه. 

فرع: قال ابن عبد السلام: ل ی 
الزمان ما قاله بعض الشيوخ: من اكترى على متاع دواب إلى موضع وفي الطريق نهر لا 
يجاز إلا على المركب قد عرف ذلك كالنيل وشبهه» فجواز المتاع عى ربّهء والدوابٌ على 
رت نگ يخاض في المخائض» فاعترضه ملان يعلم به فحمل المتاع على صاحب 
الدابّة» وتلك جائحة نزلت به» وكذلك إن كان التهر شتوي توياً يبحمل بالأمطار الا آن یکون 
وقت الكراء قد علموا جريه» وعلى ذلك دخلواء فيكون كالنهر الداتم. انتهى. 

ونقله ابن عات من "الاستغناء" عن بعض شیوخ الفتوی» قَالَ ابن عَرَقَة: انظر هذا الأصل 
مع زيادة وزن حمل الدابّة بالمطر» يعني: هل بيه تعارض؟ [شفاء الغليل: /Y‏ ]. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


ضمان عليه" . (آو عفر بدهن آوطعامآو[بانیة] " انكرت وم يعدو انطع الحَبْل) 
آي: أن من استأجر شخصاً لحمل دهن أو طعام على ظهره أو دابته فعشر هو أو 
الدابة أو انقطع الحبل فتلف متاعه فان المكري لا يضمن من ذلك شيا إذا لم يتعد 
إلا أن یتعد من عثار دابة أو ضعف حبل عن حمل ذلك فيضمن حیشذ» وأشار 
بقوله: (ولمیفر) إلى أن الخرور بالقول لا آثر له ولااضمان فيه» وهو ظاهر المذهب. 
(کهارس ولَوْحَمَامِيً) أي: وكذا لاضمان على حارس ولو حمامياً؛ لأنه أجير 
[فهو]" أمين. (وأجِيرٍ لصّانع) أي: وكذا لا يضمن الأجير الذي تحت يد الصانع 
ما تلف منه لأنه أمين» وظاهره سواء غاب عليه أم لاء وقال أشهب في الغسال 
تكثر عنده الثياب فيؤاجر آخر ثم يبعثه للبحر بشيء منها يغسله فيدعي تلفه أنه 
ضامن» وقال ابن ميسر: هذا إذا آجره على عمل أثواب مقاطعة كل ثوب بكذاء 
وأما إن آجره يوما أو شهرا أو سنة فدفع إليه شيئا يعمله في داره وغاب عليه فلا 
ضمان عليه. (وسمسارإن ظهر خيره علی الأظهّر) اختلف في تضمين السمسار فقال 
ابن رشد: الذي أفتي به تضمينه إلا أن يكون مشهورا بالخير فلا ضبان عليه. وإليه 
آشار بالاظهر(. وقال ابن راشد: رأيت بعض قضاة الاسكندرية ضمن 
السمسار» وكأنه ذهب إلى أن ذلك من مصالح العامة لفساد الزمان(. (وئوتي 
رقت سفينته بفع سانغ) أي: وكذا لا ضمان على النوتي إذا غرقت سفینته بسبب 


.۳۷ ٤ /۳ انظر: المدونة: ۵۰۱/۳ وتهذيب المدونة:‎ )١( 
في (ح١): دابته.‎ )۲( 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

() انظر: مسائل ابن رشد: 1۰/۱ ۵. 

(0) انظر: التوضیح: ۷/ ۲۳۰. 


باب في أحكام الإجارة 


فعل سائغ فعله من علاج أو موج أو ریح» فان تعدی" فأحرق(" [نی مسك مد 
له أو علاج]" ضمن ما هلك فیها من الحمولة والناس. (لا ان خالف مرمُی شرط) 
أي: فانه يضمن لتعدیه مثل أن یقول له: لا ترع في الوضع الفلاني فیرعی فيه 
فيهلك بعض الماشية لأجل ذلك فانه يضمن قيمة ذلك يوم تعدیه. (آوآنزی بلا 
ذْنِ) أي: وكذا يضمن إذا اوی على الماشية بغير إذن أهلها فعطبت تحت الفحل» 
والإنزاء: إطلاق الفحل على الأنثى للطرق. 

(أوْغَربفظ) قد تقدم أن الغار بالفعل يضمن ما هلك بسبب غروره بخلاف 
الغرور بالقول. (ققیمقه یوم لقلف) هو معنى قوله في المدونة: يوم تعديه فإنه يوم 
التلف”. (َو صانع في مصنوعه) أي: أن الصانع لا يضمن إلا ما كان له فيه صنعة» 
فلا يضمن الكتاب إذا دفعه النسوخ له لينسخ له منه إذ لا صنعة له فيه» وكذا إذا 
دفع له سيفاً ليصوغ له على نصله ودفع معه الجفن فضاع فإنه لا يضمن, وكذا 
ظرف القمح إذا ضاع من عند الطحان ونحو ذلك ما هو محتاج إليه» وضذا قال: 
(وئو محتَاجاً له عمَل]) ۳ وأما ما لا يحتاج إليه فأحرى في الضان 
كأحد الخفين يحتاج إلى الإصلاح فيدفع الفردين إلى الصانع فتضيع التي لا 


(۱) في (ن): تعدد. 

(۲) في (ن): فأحرق. 

(۳) کذا في (ن)» وني (ح١):‏ (فمسك مد أو علاج)» وني منح الجليل: 111/157 : (وإن 
تعدوا فأخرقوا في مد أو علاج فيضمنون ما هلك فيها من الناس والحمولة). 

.7١7 /4 انظر: تهذیب المدونة:‎ )٤( 

(۰) في (ن): ليكمل. 

() (ولَوْ متاجا له عَمَلٌ) لفظ عمل نائب عن الفاعل» وضبطه بعضهم: عمل» بصيغة 
الفعل الماضي فردّه لما بعده» والأول أولى. [شفاء الغليل: ۲/ 917]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


صنعة له فيها. 


(وإن ببيته) هذا مبالغة في ضمان الصانع؛ يعني: أنه يضمن ما تلف مما له فيه 
صنعة وإن صنع ذلك في بيته أو حانوته» وسواء عمل بأجر أم لا؛ يريد: وسواء 
تلف بصنعته أو بغير صنعته» ما لم يكن في ذلك تغريرٌ: كنقش الفصوص وثقب 
اللؤلؤ ووضع الثوب في قدر الصباغ إلا أن یتعدی» وحكى بعض الشيوخ قولين 
فيا إذا ل ينصب نفسه للصنعةء أحدهما: أنه يضمن مطلقا. والثاني: أنه لا يضمن 
إلا إذا تناول لذلك أجرأًء وحكى بعضهم الاتفاق على الثاني. 

(إن نصب تفسه) أي: للصنعة» واحترز به مما إذال ينصب نفسه وإنما كان 
آجیرا تشخص بخصوصه أو صانعا لرجل كذلك فإنه لا یضمن؛ وصوب ابن 
يونس ضمان من لم ينصب نفسه ولو عمل بلا آجر. (وضاب علیها) أي: على 
السلعة» احترا زا مما إذا لم يغب عليها بأن يعملها بحضرة راء فإنه لضان عليه 
في تلفها؛ لأنه مع ربها يشبه الأجير الخناص. (فبقيمته يوم دفعه) أي: فإذا ضمن 
الصانع فإن| يضمن ذلك [الشيء]۱) الذي تلف عنده بقيمته يوم دفعه ربه إليه. 
وليس لربه أن يقول: أنا أدفع الأجرة وآخذ قيمته معمولاً. ابن رشد: إلا أن يقر 
الصانع أنه تلف بعد العمل”". (ولَوَشَرَطنَفْيَهُ) أي: أن الضمان ثابت على الصانع 
ولو شرط نفيه عليه. 

([أودعا] " لأخذه) يشير إلى قوله في الدونة: وإذا فرغ الصانع من عمل مافي 
يده ثم دعا ربه فقال له: خذ متاعك. فلم يأت حتى ضاع التاع عند الصانع» فهو 


(۱) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 
(۲) انظر: المقدمات الممهدات: ۱/ ٤۹١‏ . 
(۳) في (ن): إذا دعا. 


باب في أحكام الإجارة 


ضامن على حاله(» وقيده اللخمي با إذا لم يحضره كما سيأي. (ل آن موم بينة 
َتَسْقطُالأجرَة) يعني: أن تعلق الضمان بالصانع مقيد بعدم قيام البينة على التلف. 
وأما مع قيامها على ذلك من غير تفريط من الصانع ولا تعد فلا ضان عليه 
وحينئذ تسقط أجرته من رب المتاع. 

(وإلا آن یخضره لربه [بقرطه ]" هكذا قيد اللخمي الضمان على الصانع 
[ ۸۰ با ذا لم يحضر الصنوع قال: وأما لو أحضره ورآه صاحبه مصنوعا 
على صنعة ما شرطه وكان قد دفع الأجرة ثم تركه عنده وادعى ضياعه لصدق؛ 
لأنه خارج عن حكم الإجارة إلى حكم الإيداع. (بشرطه) أي: على الصفة 
المشترطة بينهما. 

مى عَوْفَموْتنَحرَأوْسَرقةمُْور) 7 هو نحو قوله في 
الدونة: وإذا خاف الراعي موت شاة فذبحها لم يضمنء ويصدق إذا 


جاء بها مذبوحة“. ابن القاسم: والراعي مصدق فیا هلك أو سرق» ولو قال: 
)°( 


ذبحتها ثم سرقت صدق 


وفع ضرس) هو كقوله في الدونة: وإذا قلع الحجام ضرس رجل بأجر فقال: 


(۱) انظر: الدونة: ۰۰/۳ وتهذیب المدونة: ۳۹۲/۳ 

(۲) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 

(۳) (أَوْ سَرِقَةَ مَنْحُورِِ) بکسر راء منحوره مضافاً ماء الضمير» » آشار به لقوله في "الدونة" 1 
ولو قَالَ: : ذبحتها ثم سرقت. مدق وهو ول می متحورة هاه التأنیت» اذ لا بدل عل 
تعب ا 

(4) انظر: الدونة: ۳/ 6۵۰ وعهذیب الدونة: ۳/ ۳۷. 

(۵) انظر : الدونة: 60۱/۳ وتهذیب الدونة: ۳/ ۳۷۶. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر 


م آمرك إلا بقلع الذي يليه فلا شيء له عليه لأنه علم به حين قلعه» وله الأجرة إلا 
أن يصدقه الحجام فلا آجر له ابن يونس: ويكون عليه العقل في الخطا 
والقصاص في العمد. 

(أوصبغ) 7" أي: وكذا يصدق الصانع إذا ادعى أنه صبغ الثوب بعشرة دراهم 
[عصفرا] ' مثلا وادعى أن ربه آمره بذلك» وقال ربه: انما أمرته أن يجعل فيه 
خمسة فقط وقاله في الدونة وزاد [مع] " يمين الصانع إن أشبه أن يكون به عشرة 
وان أتى با لا يشبه صدق رب الثوب فان أتى با لا يشبه فله أجر مثله””. (فُتُوزعَ 
فيه) هو راجع إلى المسائل الأربع التي آوها وصدق. 

(وفسغت بتلف ما يُسْتَوقَى منّهُ لابه) أشار بهذا إلى قول أهل المذهب أن كل عين 
تستوفی منها المنفعة؛ فبهلاكها تنفسخ الإجارة كموت الدابة العينة وانهدام الدار 
وكل عن تستوفى بها المنفعة؛ فبهلاكها لا تتفسخ على الأصح إلا في أربع 
مسائل: صبيان وفرسان: صبيا التعليم والرضاعةء وفرسا النزو والرياضة: وإلى 
ذلك آشار بقوله: (إلااصبي تعلیم ورضاغ ". وفرس نو وروض) وزاد المازري ماإذا 
استأجره أن يحصد زرعه الذي في أرضه ولیس له غيرها أو ييني له حائطاً في 
أرضه ثم حصل مانع من ذلك. وزاد غيره: الخياط يدفع له الشوب يخيطه للباس 


.۳۸۲/۳ انظر: الدونة: 7/ 1۲ ۰۶ وتهذيب المدونة:‎ )١( 

(۲) (أَوْ صِبّْْ) بصيغة الفعل عطفاً عل (ادعی). [شفاء الغلیل: ۲/ 4۳7]. 
(۳) ما بين معکوفتین يوجد به بیاض في (ن). 

)٤(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۵) انظر: المدونة: ۳/ 577 . 

(5) في (ح۱): فيها. 

(۷) في (ح١):‏ ورضع. 


باب في أحكام الإجارة 


لا للتجارة وليس لربه [غیره] وزاد الباجي”" مسألة العليل يشارط الطبيب 


على برئه فيموت قبل ذلك وزاد غيره من استؤجر على أن يصنع في الجواهر 
النفيسة صنعة ثم تهلك. 

(وسن فلو سكت مفو القصاص) أي: وكذا تنفسخ الاجارة في إذا استؤجر 
على قلع سن أو ضرس فسكن آلهاء أو على أن يقتص من شخص فيعفو عنه من 
له القصاص؛ لتعذر الخلف فیها. (ویقصب الداروغصب منفعتها) أي: وكذا تنفسخ 
اه إذاغصبت الدار المستأجرة أو منفعتهاء وهو المشهور. (وأمْرِ السلْطَان 
بإغلاق الخوانیت) [أي: وکذا تنفسخ |جارة الحانوت إذا آمر السلطان باغلاق 
احوانیت]" ول یتمکن المكتري من المنفعة» وهو الشهور. (وحمل ظثْرٍ أو مرش لا 
تقدرمعه علی رضاع) أي: وكذا تنفسخ الاجارة إذا حملت الظتر أو مرضت مرضا 
لا تقدر معه على الرضاع» وظاهره: خيف على الصبي من إرضاع ال حامل آم لا 
وفي المدونة: ولیس له الفسخ إلا إذا خیف عليه . 
مرض العبد المؤجر مرضاً بينا أو أبق أو هرب إلى بلد الحرب ولو رجع» أو إباق 
في [بقية]" مدة الإجارة لزمه تمامها. 


(بخلاف مر اب بسفرشم قّصع) أي: فان الكراء ينفسخ ولا يعود إن صحت؛ 
(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(۲) في (ن): المازري. 
(۳) في (ح۱) و(ك) و(م): بقلع. 
(6) مابين معکوفتین ساقط من (ن). 
(۵) انظر: تهذیب المدونة: ۰۳۷۱/۳ 
(7) ما بین معکوفتین ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغير (الكرر في شرح المختصر) 
لأنها قد لا تلحقه أو يكون قد اكترى غيرهاء والفرق بين العبد والدابة أن العبد في 
الحضر والدابة في السفر» ولو كان العبد في السفر والدابة في الحضر لكان الحكم 
فيهما سواء. (وَحُيَإنْ تن اه سارق) ۱ أي: وخير المستأجر في فسخ الإجارة إذا 
ظهر أن العبد 00 

(وپرشد“ م مد هملد "ول الا لظن عدم بلوغه) أي : وکذا 
شيخ الحا د انعسي ذا ر ا 
ونحو ذلك إلا أن يظن عدم بلوغه قبل انقضاء المدة» قال ابن القاسم في المدونة: 
ومن آجر صبياً في حجره ثلاث سنين فاحتلم بعد سنة ول يظن ذلك به فلا يلزمه 
في المدة إلا أن يبقى كالشهر ويسير الأیام ۳. وإليه أشار بقوله: (وبقي كَالشهْرِ) أي: 
ونحوه» ثم أشار إلى أن السفيه يزاد له في المدة بقوله: (کسفیه ثلاث سنین) أي: فیقی 
فيها على حكم الإجارة [لأن الولي عقد ما يجوز له لأن زوال السفه آمر لا يدرك 
بخلاف البلوغ. 

(وبموت مستحق وَشْف آجر وضات قَبْلَ تقضها علی الآصّعٌ) أي: وكذا تنفسخ 
الإجارة]”' بموت مستحق الوقف إذا جره سنين ومات قبل انقضائها لأنه 


(۱) ( وخب إن ين آنه سَارِقٌ) لا يعارض قوله في الساقاة : وان ساقيته أو أكريته» فألفيته 
سارقاً ‏ تفسخ؛ لأن معناه أكريته دارك. [شفاء الغليل: ۲/ ۹۳۰]. 

(۲) في (۱2): ورشد. 

( (وگزشر صزر) كذافي بعض بعض النسخ بكاف التشبیه» وهو الصواب» وهو راجع 

(4) في (۱2): سلعة. 

(۵) انظر: تبذيب الدونة: ۳/ ۳۸۸. 

(1) ما بین معکوفتین ساقط من (ح١).‏ 


باب في أحكام الإجارة 


تناول بالإجارة ما لا حق له [فيه]”'"» وقيل: إذا أكرى مدة يجوز له الكراء إليها 
لزم باقيها. ابن رشد وغيره: والأول أصح. (لا بِإِشْرارالمالك) أي: فلا تنفسخ بقول 
الآجر: الدار أو العبد أو الدابة لغيري وأنه كان اشترى ذلك مني قبل عقد 
الإجارة لأنه يتهم على نقض الإجارة. 

غلف رب دابة في غی رین » وخج وان ات مقصه) أي: وكذا لا تتف سخ 
الاجارة إذا تخلف [الكري] عن الاتیان بالدابة في الوقت الذي واعد الکتري 
أن يأتي له بها فيه وان فات ما یقصده ویرومه من تشبیع شسخص أو تلقي رجل. 
(في غیر مین أوجع) أي: فأما إن اکتراها منه یوما بعينه أو شهرا ونحوه أو يحج 
علیها فلم يأت [بها]"" حتی انقضی ذلك العین أو فات وقت الحج فإن الکراء 
ينفسخ؛ لأن أيام الحج متعينة. (أوفسق مستأجر وَآجَرَالحَاكم ان لمیکف) آي: وکذا لا 
تنفسخ الإجارة بظهور المستأجر فاسقا يشرب فيها الخمر أو يزني أو نحو ذلك إلا 
أن الحاكم يأمره بالكف عن ذلك» فان لم ينته آجرها عليه [۱۸۰/ ب] وأخرجه 
منها. اللخمي: وأرى أن يخرجه منها إن لم يتسن كراؤها من يومه وما قارب ذلك 
حتى يأتي من يكريهاء فإن لم يجد مكتريا حتى خرج الشهر الذي أكراه لم يسقط عنه 
الكراء. (أوبعتق عبد) آي: وکذا لا تفسخ [الاجارة] بعتق العبد [الستأجر كما 
لو باعه أو وهبه. (وحُكْمَهُ على الرّقّ) أي: في شهادته وقصاصه ونحو ذلك] “إلا 
أنه لا يطؤها إن كانت أمة. جر لسیده ان آراد أنه حُرْبَعْدَهَا) أي: أن السيد إذا 


(۱) مابين معكوفتين ساقط من (ن). 
(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
)٤(‏ ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 
(۵) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 
أراد بعتق [العبد]”'' أنه حر بعد مدة الإجارة فان الأجرة تكون له وأما إن أراد 
أنه حر من حين العتق فإن الأجرة تكون للعبد من حينئذ. 
فصل [احكام كراء الدوان] 

(وکراء الدابة کذّلد) أي: يشترط في صحته عاقد وأجر كالبيع» ویجتمل أن 
يريد ما هو آعم من ذلك وأن الذي يجوز هناك يجوز هنا وما یمتنع هناك یمتنم هنا 
وأن الكراء لازم فما بالعقد كالإجارة إلى غير ذلك. (وجازعلی آن علیك مما أو 
طعام ربها. وله طعامك) هذا كقوله في المدونة: ولا بأس أن تكتري إبلاً من 
رجل [على أن عليك]”'' علفها وطعام رما [عليك]”” وعلى أن عليه هو طعامك 
ذاهباً وراجعاًء وذلك جائز وان لم يوصف وذلك معروف”. (أوْلِيْكََهَا في 
حوائجه) قال في المدونة: ومن اكترى دابة ليركبها في حوائجه شهرا فان كان على ما 
تركب الاس التوات او وكذا يجب أن يقيد کلام الشيخ با قال وأن 
ركوب الناس إن لم يكن معروفا عند الکتاریین ۸ يجز. (أو لیطجن[پها شهرا) أي: 
وكذا يجوز أن يكري منه دابة ليطحن عليها الحنطة شهرا بعينه وإن لم يذكر كم 
يطحن كل شهر؛لأن وجه طحنه معروف. 

(أوليتمل]” "على دوابه مانّة) أي: مائة إردب أو قنطار أو نحوذلك من 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۲) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 

(۳) ما بين معکوفتین ساقط من (ح۱). 

(4) انظر: الدونة: ۰1۷۸/۳ وتبذيب الدونة: ۳/ 5١‏ 5. 
(۵) انظر: الدونة: ۰۷۹/۳ وتبذيب الدونة: ۳/ 5١‏ 5. 
(1) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 


باب في أحكام الإجارة 


الأشياء العدودة» وحذف المميز ليشمل جميع ذلك. (وان نم یسم ما لکل) أي: ما 
لكل دابة [من]( مقدار ما حمل عليهاء ونبه بقوله:(علیدوابه) أي: على [أن] ° 
جواز ذلك مشروط بكون الدواب كلها له أو لغيره وقد وكله في ذلك. قال في 
الدونة: وإن كانت الدواب لرجال شتى وحملها مختلف لم يجزء إذ لا يدري كل 
واحد بم أكرى دابته كالبيوع”". 

(وعَلى حمل دمي ره وله لضادح) هو كقوله في المدونة: ومن أكرى من 
رجل على حمل رجلين أو امرأتين ل يرهما - جاز لتساوي الأجسام إلا الخاص فان 
تاه بفادحين لم يلزمه ذلك”. والفادح هو العظيم الثقيل. (بخلاف ولد ونَدَنْه) أي: 
فان حمل ذلك يلزمه مع أمه. (وبَيْعهَا”" واستْناء رکویه الما" [لا جمعة, وكره 
لمقوسْطُ) أي: ويجوز بیعها واستثناء ركوبها اليومين والثلاثة] لا الجمعة» أي 
فصاعلا فإنه لا جوز. اللخمي: وكره التوسط من ذلك كالأربعة الأيام 
والخمسة. (وکراء دابة هرا إِنْلَم ينْقُد) 7" أي: وكذا يجوز أن يكري الدابة شهرا ما 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۲) مابين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۳) انظر: الدونة: 8۷٩/۳‏ وتهذیب المدونة: ۰41۱/۳ 

(6) انظر: الدونة: ۰۵۰۵/۳ وتهذیب الدونة: ۰810/۳ 

(6) في (۱2): ویبیعها. 

() في (ن): لثلاث. 

(۷) (وکراء ِل شَهْرِ إن يقد هکذا في بعض النسخ بجر (شَهِْ) بل وهو الصوابٌ 
فيكون إشارة لقوله في "المدونة' ': ومن اكترى راحلةٌ بعينها عل أن يركب إلى اليوم أو 
اليومين وما قرب جار ذلك» وج فيه النقدء وان كَانَ الرکوب إل شهر أو شهرين 
جار ما آإينقده. وقال غيره: لا يجوز. [شفاء الغليل: ۰۹۳۸/۲ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


م ينقد الأجرة. 


(والرضًا بفی رالد الهالكة ان نم ند ود واضْطُرَ) أي: وكذايجوزإذا 
هلكت الدابة ا معينة بیعض الطریق أن يعطيه دابة آخری يركبها بقية سفره إذا ل 
ينقده الکراء إلا أن يصيبه ذلك بفلاة من الأرض أو بموضع لا جد کراء فلا 
بأس به للضرورة إلى موضع مستعتب [فقط]”"» وإليه أشار بقوله: 
(آونقّد واضطر). 

(وفعل المستأجر عليه ودوقه) أي: وجاز للمستأجر أن یفعل الستأجر عليه بعينه 
أو ما هو مساو له أو دونه» ولا يفعل ما هو أضر منه. 

(وحمل برؤيته أو كيله أوونه آوعدده ان لم سَتَمَاوَتَ) أي: وكذا يجوز کراء الدابة 
ليحمل عليها حملا إما برؤيته وإن لم يوزن أو يكال أو يعد أو بكيله أو بوزنه أو 
بعدده» ولا كانت المعدودات تتفاوت بالخفة والثقل قيدذلك بقوله: 
(إن لم تَتَقَاوت). 

(وإقالة قبل اند وبعده إن لم يغب وإلاقلاء زا من الكاري ۱ فقّط [ان اقْنَضًاأَوبَعْدَ 
سیر كثير) ” e‏ وکذا يجوز من اکتری دابة من رجل أن یقایله ذلك قبل أن ینقده 
الكراء أو بعده ولم يغب عليه» فان غاب لم تجز الإقالة بزيادة إلا من المكتري 


)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

E 

(0) «رقلا باق بل اد وعد إن يب لیب ولا لاه إلا ین الميّري 
قط ان افتصّاه أو بَعْدَ سَيرٍ كَئيرِ) (فَصَا) بالصاد الهملة الشددة وألف التثنية 
بن بات القاس ار ا ےر ی ف ل (من الْخُتی) لا عل 
(اقتضًا)ء فاعلمه. [شفاء الغليل: ۲/ ۹۳۸]. 


باب في أحكام الإجارة 


فقط]”'' إن اقتضی؛ أي: أسقط ذلك من الکراء؛ لأنه يصير قد أخذ أقل ممادفع 
فلا يتهمان على السلف بزيادة» ومثله ما إذا سار من المسافة يسيرا لقيام التهمة» أما 
إذا قطع منها جزء كثيرا فلا تهمة وتجوز حینئذ الزيادة من أيه كان. 

(واشتراط هديّة مكة إن عرف) ۲۱ آي: وكذا يجوز للحاج أن يشترط على رب 
ال ما یأنحذه من هدية|ذا ان قدر خلكک معروفا عندهماءوالا يدر للختو 
والهالة. 

(وعقبة الأجير) (" آي: وکذا يجوز أن یشترط للمكتري أن یعاقبه أجيره في 
لكوتو التقة ني را سا اسان امن پوس رو كدري اما 
آزوادهم على أن هم حمل من مرض منهم ‏ يجز؛ لأن ذلك مجهولء وإليه شار 


)١(‏ مابين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۲) (واز شراط عَديّة مک إِنْ عُرِفَ) آشار به لقوله في وه وله شرط عل ار 
هدایا مكة» فان كان أمراً عرف وجهه جَارّ وإلا 1 يجز. آبو الحسن الصغير: أي 
كسوتها وطيبهاء فظاهره جواز تطيبها وكسوتباء إلا أن الصدقة أفضل كما قال في 
كتاب: الصلاة الأول» ويتصدّق بثمن ما بلق به السجد أو يُجِمّر أحب ال اله . 
وقد قالوا: إن كسوة الكعبة خصص لعموم النهي عن كسوة الجدارات. [شفاء 
الغليل: 1٩۳۸/۲‏ 

(۳) (وعبة الأَجير) هذا كقوله في "المدو نة": ولا بأس أن يكتري محملاً ويشترط عقبة الأجير. 

أبو الحسن الصغير: أي: يعاقبه أجيره في الركوب» قال بعضهم: إنما يرفع الاشتراط 
الكراهة؛ لاله یکره كراؤه من غيره اذا أكراها للركوب. أبو الحسن الصغير: وليس هذا 
ببيّن؛ لأنه ال يشترط ذلك فكان يعاقبه» يصير کمن أكرى ممن هو أثقل منه؛ لأن 
المعبي أبداً أثقل من غبره فظهر أن فائدة الاشتراط رفع المنع. انتهى. وما قاله بعضهم 
هو ظاهر قول ابن القاسم في سماع عیسی» وما قاله أبو الحسن الصغير هو نص قول 
آصبغ فیه. قال این رشلا: وقول أصبغ هو القیاس. [شفاء الغليل: ۲/ ٩۹۳۹‏ ]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختحن 


بقوله: (لاحمل من مرش منهم ). 

١‏ ولا اشتراط إن مانت معن تاه بفیرها) أي: وى ذلك لا يجوز أن يكري دابة 
[معينة]”'' ويشترط في أول كرائه إن ماتت فدابته الأخرى بعینها مكانها إلى مدة 
سفره» أو يشترط أن باقي كرائه مضمون عليه”". ۱1 (کدواب لرجَالٍ) هو 
كقوله في المدونة: وان كانت الدواب لرجال شتى وحملها مختلف لم يجز إذ لا 
يدري كل واحد با أكرى دابته كالبيوع وقد تقدم'". (أوَ لأمكنة) أي: وكذا لا 
يجوز له أن يكري دوابه إلى أمكنة مختلفة؛ يريد: دفعة واحدة» وهو كقوله في 


المدونة: ومن أكرى دابتين واحدة إلى برقة وأخرى إلى أفريقية ۸ يجز حتى يعين 
التي لبرقة والتي لأفريقية. 

معين [ولم يكن عرف ذلك البلد نقد ا معين ولا غيره» وان وقع النقد بعد العقد إلا 
أن يشترطه في أصل العقد فيجوزء وهذا كقوله في المدونة: وإذا اكترى بشيء 
معين] ' من عرض أو حيوان أو طعام فإن كانت سنة الكراء في البلد على النقد 
جاز وقضى بقبضهاء وإلالم يجز الکراء وان عجلت هذه الأشياء””. (آو 
بدتانیر] " عیّت إلا بشرط الغلّف) أي: وكذا لا يجوز الكراء بالدنانر المعينة أو 


( انون كر قن ساف مر 
(۲) هذا القول لابن حبيب في الواضحة انظر: منح الجليل: /١5‏ 5 5 ۰۲ والتاج والإكليل: 
۰( 


(۳) انظر: الدونة: 4۷٩۹/۳‏ وهذیب الدونة: ۳/ ۰44۱ 
(؟) انظر: الدونة:۳/ ۰4۸۰ وتهذیب الدونة: ۳/ 41۲. 
(۵) ما بين معکوفتین ساقط من (ح۱). 

(1) انظر: الدونة: ۳/ ۰4۹0 وعهذیب الدونة: ۳/ ۰1۳۷ 
٠‏ (۷) في (۵): وبدنانیر. 


باب في أحكام الإجارة 


الدراهم المعيئة إلا أن يشترط أنها إن تلفت أو بعضها أخلفه [جاز. (أو لیحمل علیها 
ماشاء) هو كقوله في الدونة: ومن اكترى دابة ولم يسم ما يحمل عليها لم جز إلا من 
1 یدای ١ J‏ ۲ 
قوم عرف حملهم]' ' فذلك لازم على ما عرفوا من الحمل' 

(أَولِمَكَانٍ شاء) أي: أو لبلد شاء؛ لاختلاف الطرق بالسهولة والوعورة. (أو 
ر 2 ء۶ : ۳ ۶ . 5 ۳ ۳ ۳ ۴ 0 
لیشیع رجلا) [أي:]” ' عليهاء أي: حتى يذكر منتهی التشييع فيجوز» وهو قول 

(آو یم کراء الناس) هو کقوله في الدونة: ومن تکاری من رجل إلى مكة 
لا جوز أن يكتري من رجل على أنه إن آدخله مكة في عشرة آیام فله عشرة 
دنانير» وإن أوصله في أكثر فله دون ذلك وفسخ؛ لانه شرط لا یدری ما یکون 
له فيه من الکر اء. 

(آوینتقل لبد وان" ساوت إلا بإذنه) آي: وكذا لا يجوز إذا آکراه حمولة [إلى 
بلد]" فليس له إصرافها إلى بلد غيرها وإن ساواه في السافة والصعوبة إلا برضی 
صاحب الدابة. 

(کاردافه فك أو حمل معك) آي: وکذا إذا اکتریت من رجل دابة بعینها فليس 
(۱) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 
(۲) انظر: الدونة: ۳۳ وتهذيب الدونة: ۲/۳ 4. 
(۳) ما بین معکوفتین ساقط من (۵). 
(6) انظر: الدونة: ۳/ ۰4۸۱ وتهذیب الدونة: ۳/ ۰۳ 
(5) في (ن): إن. 
(۷) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختجن 


لك أن تردف خلفك رديفا ولا أن تحمل معك متاعاء قال في المدونة: وكأنك 
ملكت ظهرهاء ثم قال: وان حملت في متاعك على الدابة متاعاً بكراء فكراؤه 
لك. إلا أن تكون أكريت منه حمل أرطال مساة فالزائد له وهذا معنى 
قوله: (والكراء لك ان تم تحمل زنة) أي: معلومة كالقنطار أو نصفه ونحو ذلك 
من الأرطال. 

(کالسفینة) أي: في جميع ذلك. 

(وضمن إن أكرى لغيرٍ أمين) آي: أن من اکتری دابة فأکراها لغير أمين فعطبت أو 
زاد على المسافة التي اكترى عليها ما تعطب في مثله. (أو حَمْلٍ تعطب به) آي: 
وتعطب بمثله. (وإلا قالكراء ان لم تقطب) أي: وان لم تكن الزيادة ها تعطب 
بمثلها الدابة؛ فليس لربها إلا كراءٌ الزيادة مع كرائه الأول» ولا ضهان على المكتري 
کا إذا زاد ما تعطب بمثله فلم تعطب. 

(إلا أن يحبسها كثيرا قله كراء الرَائد و قیمتها) هذا كقوله في الدونة: وان اكترى 
الدابة يوما فحبسها أياماً أو شهراً فردها بحاهما؛ فلربها كراءٌ اليوم والخيار في أخذ 
قيمتها يوم التعدي» أو كراؤها فيا حبسها فيه من عمل أو حبسه إياها من غير 
عمل ما بلغ من ذلك وان ل تتغير” ". (وَنَك فسخ عضوض أو جموح أوأعشى آودبره 
قاحشا ") أي: أن من اكترى بعيراً مثلا فوجده عضوضاً أي: يعض من يقرب 
منه» أو جموحاً أي: قوي الرأس لا ينقاد إلا بمشقة» أو أعشى لا ينظر ليلاء أو 
(۱) انظر: تهذیب المدونة: 1/۳ 4. 


(۲) انظر: المدونة: «AY /Y‏ وتهبذيب المدونة: ۳ 5 
(۳) في (ح١):‏ فاحش. 


باب في أحكام الإجارة 


[كان]”'' دبره فاحشاً يضر" الراكب برائحة دبره فله في جميع ذلك فسخ الکراء 
فقوله: (فُسَخُ عضوض) فيه حذف مضاف أي: فسخ كراء [بعبر] " عضوض. وكذا 
في جموح أو أعشى, والدبر هو: العقر في ظهر الإبل. 

(كَأن یهن لَك کل یوم ردبین بدرهم قوجد لا يطعن إلا إردبَ) هو كقوله في الدونة: 
وإن اكتريت ثورا لتطحن عليه كل يوم أردبين بدرهم فوجدته لا يطحن إلا إردباً 


٤ 1: : ۱‏ 
فلك رده وعليك في الاردب نصف درهم! 


(وان زاد آونقّص ما يشبه الكيل”' فلا ك ولا علیك) أي: إذا آکریت دابتك لرجل 
على أن يحمل علیها آرادب مسیاة فحملتها ذلك ثم وجدت الأرادب المذكورة قد 
زادت زيادة تشبه تفاوت الكيل» أو نقصت كذلك. أو زاده الكتري ذلك القدار 
فلا لك عليه شيء في الزيادة ولا له عليك في النقص فة الأمر» فقوله: (لا لك ولا 
عليك) راجعان إلى قوله: (زاد آو نقص) من باب اللف والنشر على الترتیب؛ الأول 
للأول» والثاني للثاني» وحکم الوزون والعدود حکم الکیل في| ذ 


RR # 


(۱) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 

(۲) في (ن): يضم . 
aE‏ 

(6) انظر: المدونة: ۳/ ۰8۸۳ وتهذیب الدونة: ۳/ 50 . 


(5) في (ح۱): الکیل. 


فصل [ احكام كرات الحضام 
والدار هالارض والغبد) 


(جاز كراء حمام ودارغائبة كبيعها)" لا خصوصية ها بذلك» بل وكذلك 
يجوز غيرها من الحوانيت والرباع والأرضين الغائبة» وإنما ذكرها على سبيل 
التمثيلء قال في المدونة: ومن اكترى دارا بأفريقية وهو بمصر جاز ذلك 
كالشراء. أي: فلا بد من تقدم رؤية أو وصفها له وإلالم يجز. (أونصفها أونصف 
عبد)"" أي: وكذا يجوز كراء نصف ایام أو الدارء وكذا يجوز كراء نصف عبد 
قال في الدونة: ويكون للمستأجر يوما وللذي له النصف الآخر يوما كالبيع“. 
3/ ب] (وشهرا على آن سکن یوم نزم) أي: وجاز الكراء شهراً وأن يكتري منه 
شهراً على أنه إن سكن منه يوماً لزمه بشرط أن يكون المكري يملك الانتفاع منه 


(۱) (جَار كِرَاء مام) مسألة مستقلة كقوله في "المدونة": ولا بأس بكراء الحمامات. وفي 
"العتبية" والله ما دخوله بصواب قال ابن عرفة: لأن المكتري متعدٍ في فعله ما ينفي 
صواب دخوله» ومكريه بريء منه. ولابن عات عن "مختصر الثانية": قال عبد الملك: 
يمنع السلطان النساء الحمامات آشد منع» ويضريهن على ذلك» ويؤدب رب الحمام 
حتى لا يدخل امرأة الحمام؛ نما الحمام للرجال بشرط السترة» وقاله أصبغ. ابن عرفة: 
وأخبرنا شیخنا ابن عبد السلام: أن بعض من له النظر الشرعي كَانَ آمر الحمامين باتخاذ 
آزر للنساء ك هو اليوم للرجال» فصار النساء یتضارین بالار على وجه اللعب» 
فصارت الصلحة زيادة في الفسدة ولا يشك الیوم منصف في حرمته للنساء ولافي أن 
عدم قطعه لمن له عَلیه قدرة ترك تغيير منکر. [شفاء الغلیل: ۲/ .]٠٤١‏ 

(۲) انظر: الدونة: ۳/ ۰۵۲ وتهذیب الدونة: ۳/ ٤۸١‏ . 

(۳) (أَوْ نِضفَِا) عطف على دار» والضمیر ا ولیس النصف بشرط والراد الجزء الشائع 
كا في "الدونة". [شفاء الغلیل: ۲/ ۹6۰]. 

(6) انظر: الدونة: ۰۵۱۵/۳ وتهذیب الدونة: ۳/ ٤۷٤‏ . 


باب في أحكام الإجارة 
بقية الشهرء فإن ل يملك ذلك أو يملك بعضه فلا. (وعدم بيان الابتداء وحمل من 
حين العقد) أي: وكذلك يجوز الکراء وان لم يذكر ابتداء السکنی» وجعل أول 

7 دمج مه موم و موم (۱) ۶ ۲ ۲ ۲ 7 لع نه 1 0 

(ومشاهرة, ولم پلزم لهما) ٠ ٠‏ آي: وکذا يجوز الکراء مشاهرة بان یقول: آكتري 
منك کل شهر بکناه وکذا ما '"» آي: یقول: کل سنة بكذاء ثم لا يلزمهم| ما 
ذكر» وسواء سکن الكتري بعضها آم لا وهو قول مالك في رواية ابن القاسم عنه 
في الدونة *» وروی عنه مطرف وابن الاجشون اللزوم في أقل ما سمى» فاذا قال: 
کل شهر بکذا لزمه شهرا؛ وکل سنة بکذا لزمه سنةء واختاره اللخمي» واختار 
ابن يونس الاول. 

(إلا نقد ققّدره) أي: ما قدم من عدم اللزوم مقيد ب إذالم ينقده شيئا من 
الأجرة, أما إذا نقده شيئا من ذلك فإنه يلزم فيها ما يقابله. 


(كوجيبة بشهر کذا أو هذا الشهر[ آوشهرا آوالی کذا) أي: وكذلك يلزمها النقدفي 


(۱) ويرم إلا بتقد فقَدره کرجيبة بشهر گذه أو هَذَا الشّهْرِ أو آشهرا أو إل كَذَا) 
كأنه اختصر هنا قول عياض في "التنبيهات": "لا خلاف لد نص عل تعيين السنة أو 
الشهرء أو جاء ما يقوم مقام التعيين آنه لازم َء وذلك في خس صور لد قال هذه 
السنة أو هذا الشهر أو سنة كذاء أو سمى العدد فيم زا ع الواحد فقال: ستتین أو 
ثلاثاء أو ذكر الأجل فقال: اكريبا ال شهر كذا آو سنة كذا أو نقده أشهرا أو سنة أو 
اک "انين فقول عياض أو يس العده ها اذهل ال انقه البه أشار العف 
بقوله: (أو أشهرا) وكذا هو في بعض النسخ بصيغة الجمع؛ وهو الصواب. [شفاء 
الغليل: ۲/ .]۹٤١‏ 

(۲) في (ح١):‏ مساقاة. 

(۳) انظر: المدونة: ۰۵۱۸/۳ وتهذیب المدونة: ۱/۳ ۰1۷ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختحن 


كراء الوجيبة وهو أن يقول: أكتري منك شهر كذا وهذا الشهر]”' أو شهرا 
أو إلى شهر كذاء ومثله سنة كذا أو هذه السنة أو سنة أو إلى سنة كذاء ونص عليه 
في النوادر””. 

(وفي سفة بكذا تأویلان) ۱" فقیل: هو وجيبة» وعليه حمل أكثرهم المدونة» وهو 
مذهب العتبية» وحمل أبو محمد صالح المدونة على أنه غير لازم. 

(وأَرض مطر عشرا إن لم ينقد وان سه إلا المأموئة کنیل وائعینة فَيَجِورْ) ‏ أي: 
وكذا يجوز كراء أرض مطر إلى آخره» وهو قوله في المدونة: ولا بأس بكراء أرض 
المطر عشر سنين إن لم ينقد فان شرط النقد فسد» أي: وان سنة واحدة إلا في 


ان ىا 

(۲) انظر: النوادر والزيادات: ۰۱۳۸/۷ 

(۳) (وفي س باه تأويلان) أشار به لقول عياض: واختلف لد قال: أكري منك سنة 
بدرهم أو شهراً بدرهم» فحمل أكثرهم ظاهر الكتاب أله مثل قوله: هذه السنة تلزمه 
السنة أو الشهر» وهو بين من أماكن في الكتاب» ثم ذكرها ثم قال: وهکذا له في 
"العتبية" وفي تفسير يحبي وكتاب ابن حبيب ثم قال: وذهب آبو صالح إلى أن قوله: 
أكري منك سنة لا يقتضي التعيينء ول لفروج» ولربه إخراجه متى شاء مثل قوله: كل 
سنة» وأن ما وقع في الكتاب من هذا انا معناه سنة معينة» وخالفه ابن لبابة وغيره. 
[شفاء الغليل: ۲/ .]۹٤١‏ 

(4) في (۱2): لا. 

(5) (وأزض مطر عفرا ِن ينقد وان سنه إلا الْمَأمُونَة اليل والعیة) أي: وجَار کراء 
آرض الطر عشر سنین إن ل یشترط النقدء فان شرطه يجز وان في سنة واحدة من 
العشر إلا المأمونة من آرض المطرء کالنیل تشبیه لا مثيل» والعينة بالجر عطفاً عَللَ 
الثيل» وهي ذات الاء العین. 


باب في أحكام الإجارة 


الأرض التي تروى من العيون أو النيل فيجوز النقد فيها لا منها” '". 

(ویجوزفي مأمونة المَيلِإِذَارَوِيَت)”" أي: ويجب النقد. 

(وقدرمن آرضك إن عي أوْتَسَاوت) أي: وكذا يجوز لك أن تكري من أرضك 
قدرا إن عينته أو كانت الأرض متساوية فلو لم يعين ذلك واختلفت الأرض امتنع 
كراؤها لذلك واحترز بقوله: (قدر) أي: أذرعا مساة» ونحوها ما إذا أكراه جزءًا 
منها -نصفا أو ثلثاً أو ربعاً ونحو ذلك- فإنه لا يشترط فيها حينئذ تعيين ذلك 
الجزء على انفراده كالشراء. 

(وعلی أن یحرنها ثلاناآویزبلها ان عرف) 1 وكذا يجوز له أن يكري أرضه 
على أن يحرثها المكتري؛ أي: يُقَْبَهَا ثلاث مرات جاز ذلك قاله في الدونةه 
وكذلك أن يزبلهاء إن كان الذي يزبلها به معروفا". 


(۱) انظر: المدونة: ۳/ ۰۵۳۶ وتهذیب المدونة: ۳/ ۰1۸۷ 

(۲) (فيَجورٌ) ا أولاً: (جَارّ) لیفرق بين الجائز والواجب» وضذا قال: 
(ويجِبٌ في مَأَمُو ی َة النيل إِذَارَوِيَتْ) أي : يقضى به لرب الأرض على المكتري» وأشار به 
لقول ابن رشد في "المقدمات" : فأما آرض النيل فيجب النقد فيها عند ابن القاسم إ ادا 
رویت؛ لأها لا تحتاج إلى السقي فیا يستقبل» فبالري يكون المكتري قابضاً لما اکتری» 
وأما أرض السقي والطر فلا يجب عَلى المكتري فيها دفع الكراء حتى يتمٌ الزرع 
ويستغني عن الماء. واحترز بقوله: مأمونة النيل. من أرض النيل غير المأمونة كم إِذًا 
كانت بعيدة أو مر تفعة یبلغها الاء مرة بعد الوفاء ومدرة لا يبلغها أو لا يطول مقامه 
ا وتم اللخمي ل هلا لباب عجیب فيك ير 

(۳) (وعل أن رها تلاثاء أو یره إن عرفت) كذا في " الدونة " قال ابن یونس: يريد إذ 
كانت مأمونة؛ لان زيادة الحرثات والتزییل منفعة تبقى في الأرض إن ل یت زرعها 
فيصير كنقدٍ اشترطه في غير المأمونة. [شفاء الغليل: ۲/ .]۹٤١‏ 

.۵ ۵۸/۳ انظر: المدونة:‎ )٤( 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


(وأرض سنین لذي شجر بها سنین مستقبلة وان لیر ك لا زرع) ی شیر إلى قوله 
في الدونة: وإن اكتريت أرضا سنين مسماة فغرست فيها شجرا فانقضت المدة 
وفيها شجرك فلا بأس [له] " أن يكتريها من رمها سنين مستقبلة» ولو أكتريتها ثم 
اكتريتها من غيرك فغرسها ثم انقضت مدة الكراء وفيها غرسه فلك أن تكريها من 


(۱) (وإِنْ لِعَبرِكَ) لا شك آنه أشار به لقوله في "المدونة" نة": وو اكتريت أرضاً فأكريتها من 
غبرك فغرسها ثم انقضت مدة الکراء وفيها غرسه فلك أن تكتريها من رها سنین 
مؤتنفة ثم إن آرضاك الغارس والا قلع غرسه ولذا كان لهذا آشار؛ فكأنه يقول على 
سبیل الاغیاء: وان كَانَ الشجر لغبرك يا ذا الشجرفتجوز في إطلاق ذي الشجر عَل ما 
هو أعمّ من غارسها والتفت» فخاطبه بعد أن ذکره بصيغة الغيبة» ولا يخفى مان 
ذلك. وعبارة "الشامل" آحسن إذ قال: ککرائها لذي شجر بها أو غيره سنین مستقبلق 
ودخل في الغير الأجنبي» والحكم سواء وان 1 یذکره في "الدونة". والله تعالى آعلم. 
[شفاء الغليل: ۲/ 457]. 

(۲) (لا رزع) آشار به لقوله في "المدو: نة": قال ابن القاسم: ولو كان موضع الشجر زرع 
أخضر ”يكن لرب الأرض أن يكريها ما دام زرع هذا فيها؛ لان الزرع إِدَا انتقضت 
الإجارة 1 يكن لرب الأرض قلعه. [شفاء الغليل: ۲/ 947]. 

(۳) (وأَرْضٌ ین لذي سجر ها یس مُسْتَفْبلة) في بعض النسخ كذي بالكاف. وني 
بعضها لذي باللام» فإن گان بالكاف فأرض منون وسنين طرفء والكلام مشتمل عَلَ 
فرعين مشبه په ومشبه» فأما المشبّه په فكأنه عم من قوله وأرض مطر عشراء فليس 
بتكرار معه؛ لشمول هذا الجزاء لأرض الغرس والبناء بخلاف الأول بدليل آنه فصل 
في النقد في الأول دون هذاء وما الشبه فقد عرفت ما آشار بها إليه من نض "الدونةا 
وان كان باللام فلعل أرض غير منون» وسنين مضاف إليه. 

وقد قال سیبویه: إن الاضافة تقع بأدنى سبب؛ وحينئذ فالكلام مشتمل على فرع واحدٍ وهو 
نص "المدونة" الشار إليه» وكأنه يقول: وجَارٌ كراء آرض سنين ماضية سنين مستقبلة 
من غرس به شجراً في السنين الماضية» وفيه قلق . [شفاء الغليل: ۲/ 957]. 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


باب في أحكام الإجارة 
رمها سنين مؤتنفة وسنين مستقبلة لمن له بها شجرء وكذلك إن كانت الشجر لغيره 
وهي في عقد کرائه فله أن یکتریها " من رجا إلا في الزرع فلا يجوز ذلك؛ لأن 
الزرع بعد انقضاء مدة الإجارة ل يكن لرب الارض قلعه ون له كراء آرضه وله 
قلع الشجر فافترقا إلا أن يكريها إلى تمام الزرع فلا بأس [به]"" قال سحنون: إذا 
كانت الأرض مأ 

(وفرط کنس مرحاض) ” أي: وكذا يجوز له كراء الدار مثلا بشرط أن يكون 
على المكتري أو المكري كنس المرحاض الذي بهاء قال في الدونة: ومثله التراب 
وغسالة ام لأنه أمر معروف وجهه”". (ومرهة)" آي: وكذا يجوز له أن 


(TD), 
0 2 مونة”‎ 


(۱) نی (ن): یکریها. 

(1) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 

(۳) في (ح١):‏ معلومة. 

(6) انظر: المدونة: ۵۳۹/۳ وتهذیب الدونة: ۳/ ۰1٩۱‏ 

(5) (ورط گنس مزحاض) آشار به لقوله في الدونة: ومن اکتری داراً أو ماماً وشرط 
كنس الراحیض والتراب وغسالة الحمام على ا مكري جَارٌ؛ لانه أمرْ معروف وجهه. 
فظاهر هذا آنه عَلَ الكتري حتی یشترطه رب الدار وقد قال بعد: ومن اکتری دار 
فعل رتها مرمتها وکنس الراحیض. فقیل: خلاف. وقیل: ما هنا فیما حدث» وما هناك 
فیما سبق» حکاهما عیاض زاد التيطي قیل: ما هنا في غير الفنادق» وما هناك في 
الفنادق كا في ساع أبي زید. [شفاء الغلیل: ۲/ ۹4۳]. 

(1) انظر: الدونة: ۰۰۱۳/۳ وتهذیب الدونة: ۰4۷۳/۳ 

(۷) في (ح۱): أو مرمته. 

(۸) (أَْ رم ونطبین من کراء) الرمة الاصلاح والتطيين الط وهو جعل الطین على 
سطوحها والشرط هنا من رت الدار؛ ولذا قال: من كراء» بخلاف التي قبلها. آما 
المرمّة فقال في "الدونة": ومن اکتری ذارا و اما أن ما احتاجا[لیه من مرمة رمها 


شرح بهرام الصخير (الدرر في شرح المختصن) 


يكريها بشرط أن يكون على المكري مرمتها عند الاحتياج إليهاء وقاله في المدونة» 
وذلك إذا شرط أنه من الكراء ولابد منه [وإلا فيكون]”' الكراء جهو لا( 


(وتطیین) أي: وكذا يجوز [الکراء] بشرط تطيين الدار ونح و ذلك. (من 
كراء وجب) هو قيد في مسألة المرمة وهذه المسألة“. (لاإن نّم يَجِب) ”' أي: لا إن م 
يجب الكراء فان ذلك لا يجوز. (أومن عند المكُتَرِي) أي: وكذا لا يجوز أن يشترط 
على المكتري أن ما احتاجت إليه الدار من المرمة أو التطيين أن يدفعه من عنده؛ 


الكتري» فان اشترط أن ذلك من الكراء جَارٌ وأما التطيين من الكراء فلم يصرّح بوني 
"المدونة" وانا قال: ومن اكترى دارا عَلَ أن عَلَيْهِ تطيين البیوت جاز ذلك دا سمّى 
تطبينها في السنة مرة أو مرتين أو في کل سنتين مرة؛ لأنه معلوم. فقال أبو الحسن 
الصغير: ظاهره آن هذا زيادة عل الکراء فيكون اكترى منه بها سمىء وبالتطيين» أو 
ذلك من الكراء على مَا تقدم. [شفاء الغليل: ۲/ 155]. 

(۱) ما بین معكوفتين يوجد به بياض في (ن). 

(۲) في (ن): محمولا. 

(۳) انظر: الدونة: ۰۵۱6/6 وهذیب الدونة: ۳/ 57/7 . 

(5) في (ح۱): أن یکریها. 

(۵) في (ح١):‏ المرمة. 

() (وجب. لا إِنْ يِبْ) هذا القيد ذكره ابن فتحون فقال: جار إن كان الكراء على النقد 
بالشرط أو العرف» وي قيّد "المدونة" في "جامع الطرر" فقال: معناه: والكراء عَلى النقد أو 
كانت ستتهم النقد» ولا 1 يجزء إذ لا يدري ما يحل عَلَيّْهِ باهدم» وأما اللخمي فقال: قال 
مالك فيمن اكترى داراً سنة بعشرين ديناراً على إن احتاجت الدار إل مرمة رمّها المكتري 
من العشرين ديناراً: لا بأس ب يريد وان كَانَ الكراء مؤجلاً» فان هذا الشرط لا يفسد 
العقد؛ لآن القصد ني ذلك ما يحتاج في الغالب إلى إصلاحه مشل خشبة تنكسر أو ترقيع 
حائط. والأشبه ذلك جما يقل خطبه» ويؤدي تعجيله إلى غرر. 


باب في أحكام الإجارة 


لأنه غرر وجهالة. (و حمیم هل ذي الجمام آونورتهم) يعني: وكذا لا يجوز أن يكتري 
حماما على أن يكون عليه هيم أهل صاحب ایام أو غسلهم من ماء الحمام أو ما 
يحتاجون إليه من نورة؛ يريد: إلا أن يشترط [من ذلك] " شيعاً معلوما. ("طلقا) 
سواء علم المكتري عيال المكري أم لا. 

(و نم يعين في الأرض بِنَاء ولا غرس, وبعضه آضرولا مُرْقَ) أي: فان ذلك لا جوز 
فان عين ذلك فهو جائن وكذلك إذا تساوی وم يكن بعضه آضر وإن لم يعين» 
والواو من قوله: (وبعضه آَضَر) واو الحال» واحترز بقوله: (ولا عرف) مما إذا كان ثم 
عرف فإنه يعمل به في ذلك. 

(وکراء وكيل بمجاباة) أي: وكذا لا يجوز كراء الوكيل بالمحاباة أو بالعرض؛ 
لأنه لا يجوز له أن یتصرف إلا بوجه جائز في الكراء والبيع» وهو إذا حابى فقد 
تعدی» وکذا |ذا أكرى بعرض؛ لأن العادة أن الدور والأرضين لاتکری 
بالعروض غالباء وللموکل فسخ الکراء واجازته. 

(أوَأَرض مدة لفرس ذا انقَضت فهو يرب الآرض آونصفه) أي: وکذا لا يجوز کراء 
أرض مدة قال [۱۸۲/ أ] في المدونة عشر سنين على أن يغرسها المكتري شجرا 
سیاها فإذا اتقضت المدة فالشجر أو نصفه لرب الأرض» وعلل فيها المنع 
بالجهالة» قال: لأنه أكراها بشجر لا يدري أيسلم أم لا. (والسنّةُ في الطر 
من أراضي المطر سنة فإنها تنقضي باحصاد. وقاله في المدونة» وقال فيها: وأما ذات 


)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(۲) انظر: الدونة: ۳/ 60۱ وعبذيب الدونة: ۳/ 1٩۲‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


السقي التي تكرى على أمد الشهور والسنين فللمكتري العمل إلى تمام السنةء فإن 
تمت وله فيها زرع أخضر]” “[أو] بقل فليس لرب الأرض قلعه وعليه تركه 
إلى تمامه وله فيها بقي كراء ا مئل [على حساب ما أكراها منه» وطرح سحنون في 
رواية الدونة وهو قوها على حساب ما أكراها وأبقى كراء الشل]" وإليه شار 
بقوله: (فکراء مثل الزاند) أي: فعليه كراء المثل في الأمد الزائد على السنة””» ونقلها 
آبو محمد في المختصرء وله كراء المثل فيا بقي لا على ما أكراه. 

(وإذا ار كدري حب قَنَبْتَ شاب هو لرب الأرض کمن جره اسيل اه ) أي: أن من 
اکتری أرضاً فزرعها وحصد زرعه منها فانتشر منه حب في حصاده فنبت في العام 
القابل فانه یکون لرب الارض. بعض الأشياخ: ولا خلاف فيه» وهکذا حکم 
من جر السیل بذر غیره إلى أرضه. وقاله في الدونة(؟. 

وزم اكرام باشَکن) هو ظاهر کی يلزم الشتري الثمن بالتمكن من الشتري. 

(وإن فسد بكجائحة” ") أي: یلزم الکراء ولو فسد الزرع ببرد أو حر أو جلید أو 
غيره من الجوائح؛ لانه قد مکنه من الأرض وتسلم منفعتهاء فهو بمنزلة ما [ذا 
غصب الزرع غاصب. (وغرقت"" بعد وشت الحرث) آي: وکذا یلزم الکتري 


(۱) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 

(۲) ما بین معکوفتین ساقط من (ح۱). 

(۳) انظر: الدونة: ۳/ ۳ ۵. 

)٤(‏ ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 

(۵) انظر: تهذیب الدونة: ۳/ ٤۹۳‏ . 

(1)انظر: الدونة: ۰۵۵٩/۳‏ وهذیب الدونة: ۳/ ۵۰۷. 
(۷) في (ح۱): بکجائحة. 

(۸) في (۱2): غرق. 


باب في أحكام الإجارة 


الكراء إذا تمقكن من الأرض وحرثها أو ل يحرثها إلا أنها غرقت بعد وقت احرث؛ 
واحترز به ما إذا غرقت قبله وقبل التمكن من الحرث حتى خرج الإبان وفات 
أوان الزرع فإنه لا كراء عليه 

(أوْعَدَهه با أوْسَجْفه) أي: وكذا يلزم المكتري الكراء إذا اكترى داراً أو أرضاً 
فلم يجد بذراً أو سجنه السلطان باقي المدة ولا عذر له بذلك ولكن يكريها إن لم 
يقدر هو أن يزرعها. (آوانهدمت) أي: وكذا يلزم الكراء ٍذاانهدمت شرفات البيت 
المستأجر؛ لأن ذلك لا يضر بالسکنی» وقيده اللخمي با إذا لم يزد لأجل ذلك في 
الكراء شيء» فان زاد حط عنه ذلك القدر الذي زاده. (أَوْسَكَنَ اتب [بعضَه()) 
أي: وكذا يلزم المكتري الكراء ولو سكن الدار أجنبي أو سكن معه؛ يريد: 
ويرجع هو على الأجنبي بحسب ما سکن من الدار واحترز بالأجنبي عم إذا 
سكن معه رب الدار فإنه لا يلزمه إلا حصة ما سكن. 

(ل ان نَقَصَ من قيمّة الکراء وان َل) آي: ار ات ی 


ا ا ا ي 


النقص وان قل» والمسألة عند الأشياخ على أربعة أوجه: الآول: أن ينهدم ما فيه 
ضرر يسير ينقص من قيمة السكنى يسيراً؛ فیحط من الكراء بقدر ذلك. الشاني: أن 
ينهدم ما لا ضرر فيه على الساكن ولا ينقص من قيمة الكراء كالشرافات. الثالث: 
أن ينهدم ما فيه ضرر كثير فللمكتري رد الدار لربهاء إلا أن يزيل عنه ذلك 
الضرر. الرابع: انبدام جميع الدار وهو ظاهر. (آوانهدم بيت منها) أي: إذا لم يكن فيه 
ضرر كثير على الساكن؛ فإنه يلزم المكتري في هذا الفرع وما بعده حصة ما سكن 
وحط عنه مقدار ما نقص كما سنذکره» وأما إن كان فيه ضرر كثير على 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختص 


الساكن [فإنه]”'' يخير في البقاء أو الخروج وسيأتي هذا. 

(أَوْسَكَنَهُ مكريه) أي: سکن منه طائفة فإنه يلزمه حصة ما سكن ويحط عنه 
حط عنه من الكراء ما يقابل ما نقص إذا اكترى دارا وفيها علو وسفل والعلو 
يحتاج إلى سلم يصعد إليه منه فلم يأت رب الدار له بالسلم في مدة الكراء. (أو 
عطش بعض الآرض أَوْغَرقَ) أي: وكذا إذا اكترى أرضاً فعطش بعضها أو غرق» فان 
كان أكثرها رد جميعهاً وان کان تافهاً حط عنه بقدر حصته من الكراء في كرمه 
ودناءته» لا بقدر قيس مساحته إذا كانت مختلفة ولزمه ما بقي من الأرض بحصته 
من الكراء. (قبجصته) هو راجع إلى جميع المسائل التي أخرجها من حكم لزوم 
جميع الكراء منه بقوله: إلا إن نقص من قيمة الکراء وان قل إلى هنا. 

ویر في مضر یط [فإنبقي قانكراء]" اغطل تشابع لطس والمعنى أن 
المكتري يخير في ذلك بين أن يبقى أو پفسخ الکراء عن نفسه فإن اختار البقاء 
فالكراء جميعه لازم له. 

(کعطش أرض صلح وهل مطلقاً أو إلا أن بصالجوا على الأرض؛ تأويلان) أي: وک نا 
يجب الكراء على أهل الصلح إذا زرعوا الأرض وان عطشت بعد ذلكء وقاله في 
اوه وقال غير ابن القاسم: هذا إذا كان الصلح و ظفه“ عليه وأماإن 
صا حوا على أن للأرض خراجا معروفا فلا شيء عليهم» واختلف في قول الغير 
(۱) (-۱) و(ك) و(م): وإلا فإنه. 
(۲) في (ن): بأن يبقى بالكراء. 


(۳) انظر: المدونة: ۰۵۳۸/۳ وهذیب المدونة: ۳/ ۰1٩۰‏ 
)٤(‏ في (۱2): وضف. 


باب في أحكام الإجارة 


هل هو وفاق أو خلاف؟ فحمله آبو عمران على الخلاف وأن الكراء يجب عليهم 
على قول ابن القاسم سواء صو حوا على أن للارض خراجا أو على أن الخراج 
عليهم للکهم الأرض كما يوظف بقدر اكتسامهم وأملاكهم» وحمله بعض 
القرویین على الوفاق» [فقال]۳): وأما أرض الصلح فإن كان إن) [۱۸۲/ب] 
صا حهم على أن على الأرض خراجاه فالأمر كما قال الغير ولا يمكن أن يخالفه 
ابن القاسم في هذا وان كان نبا صالحهم على أن على المصاحين خراجاً لملكهم 
الأرض كما يوظف بقدر اكتساءهم وأملاكهم صح ما قاله ابن القاسم. 

(عَكْسُ تلف ارم لكَثرة دُودِهاء أوَفَأرهَاء َو مش أوبقي القلیل) المراد بالعكس 
المقابلة وهو أن الكراء جميعه يجب في| تقدم» وهو هنا يسقط جميعه» ومعنى كلامه 
أن تلف الزرع إذا كان من جهة الأرض إما لكثرة دودها أو كثرة فأرها أو عطشهاء 
فان الكراء يسقط عن المكتري» وكذا إذا تلف الزرع ول يبق منه إلا القليل الذي لا 
بال له كالخمسة أفدنة أو الستة من المائة أو مقدار الزريعة مرة أو مرتين. 

(ولم يُجَبرْآجِرَعَلَى إطلاح”" مطلقا) أي: أن مالك الدار المكتراة لا يجير على 
إصلاحها للمكتري» سواء كان ما يحتاج إلى الإصلاح مما يضر بالساكن أو أمكن 
معه السكنى أم لاء ويخير المكتري بين أن يسكن بجميع الكراء أو يفسخ ذلك عن 
نفسه. (بخلاف ساکن صلح له بقية لدةقبل خروجه) يعني: فان صلح رب الدار 
ذلك النهدم للمكتري قبل خروجه من الدار لزمه بقية الدة ولیس له خروج» قال 
في القدمات: ولو بنی بعد أن خرج لم يكن له الرجوع إليها إلا أن یشاء ". (أصلح 
)١(‏ مابين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


(۲) في (ن): الإصلاح. 
(۳) انظر: المقدمات المهدات: ۰4۷۱/۱ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختجن 


لَه بقیة) مدة الکراء قبل انقضاتها وقبل خروجه منها. (وإن را حَانُوتا اراد كل 
مقدمه سم ان من وال هري عَليْهِمَا) فرضها في المدونة في قصار وحدّادٍ اكترى 
حانوتاً فأراد أحدهما مقدمة الحانوت لیجلس فیه, قال فيها: إن لم يقع الكراء على 
أن لأبهها مقدم الحانوت من مؤخره فالکراء لمم لازم ويقسم الحانوت بینهی إن 
انقسم وإلا أكري علیهیا؛ لأنه ضرر والبيت مثله(. 

(وان شارت عین مكرى سنین بعد زرعه نت( حصة سَنَة فَقَط) "أي أن من 
اکتری آرضاً لیزرعها سنین فغارت عینها بعد أن زرع» قال في الدونة: آوانبدم 
بئرها وآبی رب الأرض أن ينفق علیها فللمکتري أن ینفق فیها حصة السنة 
خاصة من الکراء ویلزم ذلك ربهاء وان زاد على حصة سنة فهو متطوع(*. أبو 
إسحاق: وإن| كان للمكتري أن ينفق حصة سنة للضرورة؛ لأنه متی ترك ذلك 
فسد زرعه؛ ولا كلام لرب الارض؛ إذ لو بطل زرع هذه السنة ل يكن له کراء 
فلا يمنع من آمر ينتفع به غيره ولا ضرر عليه فيه؛ أي: وأما إن حصل ذلك قبل 
الزرع فإنه لا ينفق شيئاً عليها إن أبى رب الارض؛ إذ لم يتقدم له فيها عمل 
بخلاف من زرع. 


هت ارس مل 


(وإن توح دات پیت وان بكراء قلا کراء إلا أن تین" »[أي ي: أن من تزوج امرأة 


(۱) انظر: الدونة: ۳/ ۵۲۵. 

( في (ح۱): نفقة نفقة 

0 وإ ثم ری يني تند زیی قث ج سقط مکری) سم 
مفعول» و(سنین) متعلّق به, والظاهر في (زرعه) آئه مصدر مضاف للمفعول. [شفاء 


الغلیل: ۲/ 455]. 


(4) انظر: الدونة: 9۷/۳۳« وتهذیب الدونة: ۳۸۱/۳ 
(9) في (۱2): يبين. 


باب في أحكام الإجارة 


صاحبة بيت أو مالكة لمنفعته بكراء من غيرها فلا كراء عليه إذا سكن معها 
فيه إلا أن تبين]7' له ذلك فتقول له: إني ساكنة بالکراء فإما أن تؤدي ذلك وإلا 
خرجت. 

(وَانَْوْلُللأجيرأَنهُ وَصلَكتَاباً) أي: أن من آجر رجلا على أن يبلغ له كتاباً إلى 
موضع كذا فقال:[قد] بلغته إلى المكان الشترط وقال الآخر: لم توصله. فإن 
القول قول الأجير قال في المدونة: في أمد يبلغ في مثله لأنه ائتمنه عليه وعليه 
كراؤه له ". 

(وانه استصنع وقال: وديعة) أي: وكذا يكون القول للأجير أنه استعمله فيا 
بيده وهو مراده بالاستصناع وقال رب المتاع: بل هو وديعة. 

(أَوْخُولف في الطقّة”') آي: ك لو خاطه قميصاً فقال: ٍنما آمرتك بخياطة 
جبة» أو صبغه أحمر فقال: انا أمرتك بصبغه أسود أو نحو ذلك. 

(أوفي الأجرة) أي: وكذا يكون القول له إذا ادعى من الأجر ما يشبه وخالفه 
في ذلك رب المتاع وقال: بل عملته بلا أجرء وقيد قول الأجير با يشبه وأن يكون 
حائزا للمتاع لم يسلمه لربه» وإليه آشار بقوله: (وحان) . 


(۱) ما ین معکوفتین ساقط من (۵). 

(۲) ما بین معکوفتین ساقط من (ح١).‏ 

(۳) انظر: تهذیب الدونة: ۰400/۳ 

(6) في (ن): الصنعة. 

() (ِن أَشْبََ وحَارٌ) آشبه راجع للفروع الاربعة بخلاف حاز بالحاء المهملة. [شفاء 
الغلیل: ۲/ 456]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


(لاكبتاء) ”'' أي: فلا يصدق الصانع لعدم حوزه للبناء المذكور. ابن شاس: 
والقول قول ربه مع يمينه لأنه حائز لذلك إلا أن يدعي ما لا يشبه". 

(ولا في ردد) أي: وكذا لا يصدق الصانع إذا أقر بقبض متاع وقال: عملته 
ورددته» وهو ضامن إلا أن يقيم بينة برده. ۰ 

(قلربه) آي: فالقول [في]”" ذلك لربه. (وإنْبلايَيْئَة) أي: لأنه مقر بالقبض 
فلا يصدق في الرد إلا ببينة. 

(وإن ادعاه وقال: سرة مني وراد أده دع [قيمَة الصَبْغ]'' بیمین ان رَادَتْدَمْوَى 
الصانع عَلَيْهَا) أي : وإن ادعى الصانع الاستصناع وقال رب الثوب: بل سرق مني 
وآراد أخذ ثوبه وقد صبغه فإنه يدفع أجر عمله وأخذه فان أبى قيل للصانع: ادفع 
إليه قيمة ثوبه غير معمول» فان أبى كانا شريكين هذا بقيمة ثوبه غير معمول ٠‏ 
وهذا بقيمة عمله؛ لأن كل واحد منهما مدع على صاحبه. عبد الحق: وإن قال رب 
الثوب: أنا أضمنه ولا آخذ الثوب فإن طاع الصانع أن يعطيه قيمته أبيض فلا 
يمين على واحد. وإن أبى من ذلك تحالفا واشتركاء وإليه أشار بقوله: (وان اختار 
تضمینه فان دفع الصانع قیمته بیش فلا یمین وإلاَلَمَاواْتَركَا). (لا إن تَحَانَمَا في لت 
السويق وی من دقع ما قال اللات مش سویقه) آي: فان إذا تخالفا في ذلك وأبى رب 
السویق من دفع ما قال الذي لت فانه يأخذ منه مثل سویقه أو يرد المثل هنا وعدم 


() (لا کبناء) يجوز فتح بائه» وشد نونه» وكسر بائه وتخفيف نونه. [شفاء الغلیل: 
2/۲ 

(۲) انظر: امواهر لابن شاس: ۳/ ۹۳۹. 

(۳) ما بین معکوفتین ساقط من (ح۱). 

(4) في (ح۱): قیمته. 


باب في أحكام الإجارة 


وجوده هناك ولت السويق معناه خلطه بالسمن ونحوه. 

(ونه وللجَمَالٍ [۱۸۳/ أ] بيّمين في دم قبض الأجرة وإن بَا الْقَايَة إلا لطول 
قمکریه " بیمین) معطوف على قوله: والقول للاجس يعني: أن الأجير إذا طلب 
آجره فقال الآجر: دفعته لك فالقول قول الأجير مع يمينه» وكذلك الجمال إذا 
قال: لم أقبض الأجرة وان وصلا إلى الکان الذي يكاري إليه إن كانت الأحمال 


بيده أو بعد أن أسلمها بيوم أو يومين وما قرب فإن تطاول فالمكتري مصدق [مع 
يمينه]!" إلا أن يقيم بينةء وإن كان المكتري لم يسلم التاع إلى ربه فيكون القول 
قول المكري مع يمينه. 

وق مان رتش وف ة فقس رش نرق 
وان قال الکري: أكريتك بمائة إلى برقة» وقال الکتري: بل إلى آفريقية فإنم| 
یتحالفان ویتفاسخان إن لم يسر شيئاً من السافة أو سار شيئاً قليلاء لا ضرر على 
ا لجال في رجوعه بسببه انتقد الكراء أم لا. 

(وإلا فَكَفَوت المبيع) أي: وان كان اختلافهم بعد أن بلغ غاية سفره أو جله فهو 
بمنزلة ما ذا قبض المشتري السلعة وفاتت بيده فإن القول قوله. وكذلك يكون 
القول قول المكتري؛ لأنه القابض للمنفعة. 

تخر في مسا قط افو قط شب وقد وان ند حلف 
انْمَتري ونزم انجسال ما ال الا آن تخلف على ما اذعى قله حصة امسافة على دصوی 
(۱) في (ح۱) و(ن): فلمکریه. 


(۲) ما بين معکوفتین ساقط من (۵). 
(۳) في (۵): والمكري. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


المکتري وفسعٌ الباقي, وان نم شبها َلَفَا وس بکرم الْمثلٍ فیما مشی) ۲ احترز 
بقوله: (في السافة فقط) ما [ذا احتلفا فیها وني الثمن» وبقوله: (ان آشبه قوله فقَط) 
ما إذا آشبه قولهم| معا أو قول الکتري فقط. وهذا الذي ذکره هنا موافق 
لتحصیل ابن يونس فانه قال بعد أن ذکر قول ابن القاسم وغيره في المدونة» 
وتلخيص هذه المسألة وبيانها على مذهب ابن القاسم أن ينظر فإن أشبه قول 
المكري خاصة فالقول قوله نقد الكراء أو لم ينقده وإن آشبه ما قالا جميعاً نظرت 
فإن انتقد الكراء فالقول قوله» وإن لم ينقد فالقول قول الكتري وإذا كان القول 
قول المكري فإنه جلف ويكون له جميع الکراء وان كان القول قول المكتري 
حلف ولزم ا لجال ما قال إلا أن جلف على ما ادعى فيكون له حصة مسافته إلى 
برقة على دعوى المكري ويفسخ عنه الباقي» وان لم يشبه قول واحد منهما حالفا 
وتفاسخا وكان له كراء المثل فيا مشى وأا نكل قضي للآخر عليه. 

(وإنقال: ینت" بِلمَدِيئة بمانَة یفاضا وقال:[بل] ۲ لمکة [باقل ]۰ قبن 
نقّده اقول لجال فيما شه“ O‏ 


() كذافي بعض النسخ» وفي بعضها: والا فللمكري في السافة فقط إن آشبه قوله فقط.. 
إلى آخره. وقصده على کل حال اختصار الاقسام الأربعة التي ذکرها ابن یونس» فعلى 
الأولى آشار ل إِذَا آشبه قول الكتري بقوله فکفوت البیم» وعَلّى الثانية تركه في الفهوم» 
وأما الأقسام الثلاثة الباقية فقد صرح بها في النسختین» وقد كان في غنی عن أن یقول 
في المسافة فقط؛ لأنه فرض المسألة. [شفاء الغليل: 7/ ۹67]. 

(۲) في (ن): أكريتك. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(5) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 

)٥(‏ (وإِنْ قال اريتك لِْمَدِيَةبائةِ وبلعَامَاء وقال بل بك بقل رن ده لول لِنْجََالٍ 


باب في أحكام الإجارة 


وا وفع ون نمشد نجل( في الْمَسَافَة وللدکتري في حصتها مما ذکربغد 
يمينهما!") أي: وان قال ا لمال للمكتري: اکتريتك إلى الدينة بوائة درهم» وقد 
وصلا إليهاء وقال هو: بل أكريتني بخمسين إلى مكة فان نقده الخمسين فالقول 
قول الال فيها يشبه؛ لأنه اتتمنه وحلف المكتري في الخمسين الأخرى وحلف 
ال أنه لم يكره إلى مكة بائة ويفسخ العقد وإن لم ينقد شيئاً فالقول للجمال في 
السافة وللمكتري في حصتها من الكراء الذي يذكر بعد أيياهه)ء قال في المدونة: 
يقضى الكراء على ما يدعي المكتريء ابن القاسم وغيره: وذلك إذا آشبه ما قالاه 
أو ما قال ا مكتري» فان آشبه ما قال الككري خاصة فالقول قوله ويحلف على 
دعوی الکتری(* والیه آشار بقوله: (وان یه قول انمکري ققَط). (ون آقاما بینتین 
قضي بأعدلهمًا) مثله في الدونة؟ 


فيا یشبة) أي في ادعائهم| ما يشبه» فهو كقول ابن القاسم في "المدونة نة": ولو قال المكري 

أكريتك إلى المدينة بماتنين وقد بلغاهاء وقال المكتري بل إل مكة بمائةء فإن نقده المائة 

فالقول قول الال فيم| يشبه. 

ابن يونس: معناه دا أشبه ما قالا جميعاً. أبو ا لحسن الصغير: وأما إن أشبه قول المكري 
خاصّة فإنه يحلف عَلّ نفي دعوى المكتري ويكون لَه نان قاله فیا أت لآ نفد 
انتهی؛ ولذا قال المصنف بعد هذا : (وإنْ أشبة قَوْلُ اْمکري قَقَطْء فَالْمَولُ له وین ينٍ). 
[شفاء الغليل: ۲/ .]۹٤١‏ 

(۱) (علاه وفْي) أي: ما بقي وهو كقوله في "المدونة": ويحلف لَه الک تري في المائة الثانية» 
ويحلف الجمال آنه ا يكره إل مكة بمائة ويتفاسخان. [شفاء الغليل: ۲/ ۰1۹5۷ 

(۲) في (ن): للجمال. 

(۳) في (ك) و(م): يمينها. 

. 501” /۳ انظر: عهذیب المدونة:‎ )٤( 

(۵) انظر: تهذيب المدونة: ۳/ ٤٥٤‏ . 


شرح بهرام الصغير (الكرر في شرح المختصر) 


(والا سقطتا) أي: وان لم تكن إحداهما أعدل من الأخرى سقطتا وصارا کمن 
لا بينة لحا. 

(وان قال: اکتریت ۲ عشراً بخمسین وقال: خمساً بمائة. حتقاوفسخ) آي: وان قال 
الكتري: اکتریت [الدار]" أو الارض عشر سنین بخم سین وقال رب الدار: 
نا أكريتك خمس سنين بمائة فإنه| یتحالفان ویتفاسخان. 
أبه , وان لم يشبها حلا ووجب کراء ال فيمًا مضی [وفسخ) أي: فان كانت المسألة 
بحاها إلا أن الكتري زرع بعض السنین ول ينقد شیتا من الکراء فلرب الأرض ما 
آقر به مكتري فيها مضی] "ان آشبه مع یمین وظاهره آشبه قول الآخر أم لا 
وإن لم يشبه قول الكتري فالقول قول رب الأرض إن آشبه مع يمينه» فإن لم یشبه 
قول واحد منهما حلفا معا ووجب لرب الأرض كراء الشل فيا مضى ويفسخ 
الباقي مطلقاً أي: في جميع الصورء وتردد الأشياخ في قول الغیر في المدونة إذا انتقد 
أهو وفاق أو حلاف وإليه أشار بقوله: (وان اند قتَردةٌ). 


# ¥ # 


() في (ن): أكريت. 

(۲) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 
(۳) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 
(4) انظر: تهذيب المدونة: ۳/ 5968 . 


باب في أحكام الجعل 


باب [في ا 
(صحة الْجَعْلٍ بانْترَام هل الإجّارة) 2 ی: أن من شرط صحة الجعل أن يكون 
الي E‏ 
عاقدي الإجارة وإن) شبهه بعاقد البيع فقال: (صحة الإجارة بعاقد وأجر كالبيع) 
وانا شبهه بالإجارة تنبيها على أنها أصل الجعالة. e‏ (بالتزام). 


الحعالة كالإجارة. 


(يَسْتَحقَهُ السامع) أي: سواء كان من شأنه طلب الأبّاق أم لاء وهو قول ابن 


(۱) (صِحَه ا تغل لیا هل الاجَارة وَجُمْلاً) أي صحة الجعالة بالتزام المتأهل بعقد 
الإجارة ثم فظاهره أن الشرط قاصر عل الماعل دون لمجعول ل ویس كرك إذ 
لا يصحٌ شيء من ذلك إلا من الرشيد أو من المحجور بإذن وليّه كما قال ابن عبد 
السلام. وقال ابن عرفة: شرطه أهلية العاوضة فیهیا. 

ابن شاس واين الحاجب: شر طههم) أهلية الاستئجار والعمل. 

ابن عبد السلام يعني بقوله : (والعمل) أن عمل الجعالة قد يُمنع من بعض الناس كما و 
جُوعل ذمي على طلب مصحف ضاع لربّه» وكَذَّلِكَ الحائض مدة الحيض. 

ابن عرفة: "هذا الامتناع إن) هو شرعي» ولايتمٌ إلا بقصر الجعالة على الجائز منهاء 
وَالأَظْهّر اعتبارها من حيث ذاتهاء ويفسر الامتناع بالامتناع العادي» كمجاعلة من 
لا يحسن العوم عَل رفع متاع من قعر بئر كثيرة الماء طويلة". انتهى. فليتأمل. 
[شفاء الغليل: ۲/ .]۹٤۸‏ 

(۲) (عُلِمَ) مه يفهم ما ذكر ابن عرفة حيث حدّه آنه لو قال: : إن ج 0 
عمله كذا أو خدمته شهراً كَانَ جعلاً فاسداً لجهل عوضه ا وهومثل قوله 
"المدونة": : وإن قال: ان مه هه رادشه رک لاجر 
بيعه لا يجوز آن يكون ثمناً لإجارة أو جعل. [شفاء الغليل: ۲/ .]۹٤۸‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


القاسم فإذا قال: : من يأتيني بعبدي فله كذاء فجاء به من لم يسمعه لم يكن له شيء 
إلا أن يكون شأنه طلب الأاق. 

(بالقمام) أي: يستحقه السامع بتهام العمل. (كَكرَاءِ السفن) مشال [۱۸۳/ ب] 
لا يكون حكمه الجعالة وكذلك ما أشبهه. (إلا أن يَسَتَأْجِرَ على التَّمَام) مستلنی نما 
فهم من قوله أنه يستحق بالتهام» أي: فان ترك قبل تمامه فلا شيء له إلا أن يستأجر 
ربه من يتم له ذلك العمل» يريد: أو يجاعل من يتم له إذ لا فرق في هذا بين الجعل 
والإجارة فيكون للأول نسبة ما أخذ الثاني» فإذا جاعله على إتيان حاجة بعشرة 
فأتى بها نصف الطريق ثم ترك فجاعل غيره ثانيا بعشرين فان الأول یک ون له 
عشرون نسبة جعل الثاني. 

(وان استحق نعق ولوبحریه) ۳ ي: أن الجعول له یستحق الجعل على الجاعل إذا 
ی بالعد ولو استحق بحریة زا یقیضه باعل لنه هو لني آدحله نی لعسلء 
ولا إشكال في لزوم ذلك إذا استحق برق» ولا شیء على الستحق عند ابن 
القاسم وقال حمد: يرجع عليه الجاعل بالاقل من ذلك أو من جعل مثله. ابن 
ال سح سي ا a‏ 
الجاعل اتفاقا. (بخلاف موته) أي : فإن المجعول له لا يستحق على الجاعل شيئاً إذا لم 
يوصله لربه؛ لأن العمل ۸ يتم کا لو هرب منه. 

(بلا تقدیر زمن) أي: أن الجعل لا يجوز فيه ضرب الأجل إلا أن يشترط عليه 
أن يترك متى شاء» قال في المدونة: ومن قال لرجل: بع هذا الشوب في هذا الوم 


EE Cs ا‎ N 


باب في أحكام الجعل 


ولك درهم» لم يصح إلا أن يشترط أنه يترك متى شاء؛ لأنه إن مضى اليوم وم يسع 
ذهب عمله باطلاء وإن باع في نصفه أخذ الجعل كاملا وسقط عنه بقية عمل اليوم 
ی ۱ 

(ولا تفده مشترط) عطف على قوله: (بلا تقدیر زمن) واحترز بهذا ما إذا نقد من 
غير شرط فان ذلك جائز» بخلاف الشترط إذ قد لایتم العمل لعدم وجدان 
الابق أو هروبه بعد أن وجده» وقبل وصوله فیکون تارة جعلاً وتارة سلفاً. (في 
نما جافیه الاجارً بلاعکُس) “هذا متعلق بقوله: (صحة الجعل) والعنی أن 
احعل يجوز فا جازت فيه الاجارة ولا ینعکس إذ لیس كل ما جاز فيه الجعل 


(۱) انظر: تهذيب الدونة: ۳/ ۳۶۳. 

(۲) (في کل ما جَارٌ فيه الإجَارَةبلا عَکُس) هذا عکس قوله في "الدونة": وکل ما جَار فيه 
الجعل جازت فيه الإجارة وليس كل ما جازت فيه الإجارة يجوز فيه الجعل أي: 
فالإجارة أعم؛ ويشبه أن يكون الصنف كتب في المبيضة فكل ما جار فيه جازت فيه 
الإجارة» عَلَ أن يكون فاعل جَار الأول ضمير الجعل» فظنه الناسخ تكراراً فاس ةط 
إحدى الجملتين وعوّض الفاء بفي» وقد يصح بقاء اللفظ عل حاله عَلَ أن يكون 
الاجارة مدا وني (کل ما جَارٌ فيه) خبر مقدم» وفي جار أيضاً ضمير الجعل إلا آنه 
شديد التکلف فإذا زيد في أول الكلام: فاء أو واو سهل شيئا مَا. 

تحرير: قال ابن عرفة: صدق هذه الكلّية عَلَ ظاهر قول ابن الحاجب وابن رشد و"التلقين" 
القائلين بصحة الجعل في العمل الجهول» لا يصحٌ» وعلى منعه فيه صدقها واضح؛ 
ويلزم منه منع الجعل على حفر الأرض لاستخراج ماء ونحوه مَعَ جهل حال الأرض 
لئصّ "المد ونة" بمنع الإجارة عل حفرها لذلك م مَعَ جهل حالاء فلو جَارٌ الجعل فيه 
مَعّ الجهل كذبت الكلية لصدق نقيضها أو منافيهاء وهو قولنا بعض ما يجوز فيه ا لجعل 
ليس بجائز فيه الإجارة أو غير جائز فيه الإجارة» الأول سلب» والثاني عدول وذلك 
البعض هو الأرض الجهول حاها ها . [شفاء الغليل: ۲/ 949]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 


تجوز فيه الإجارة. 


(ولوفي الكثير) أي: أن الجعل جائز في القليل والكثير ما لا يحصل للجاعل 
فيه منفعة إلا بتمام العمل» وأجاز في المدونة الجعل على شراء القليل والكثير من 
السلع وغيرها ومنع ذلك في بيع ما كثر دون ما قل وتأوها ابن يونس وعياض 
وجماعة من القرويين وغيرهم [على أن عرف الجعل عندهم]”" في البيع أنه لا 
يأخذ شيئاً حتى يبيع جميع السلع. والیه أشار بقوله: (إلاكَيَيْع سلع لیخد شيئاً إلا 
بالجميع». ابن يونس وغيره: ولو كان على أن من باع فله بحسابه فإنه جائز» 
وتأولوا أيضا إطلاقه على الشراء على معنى أن عرفهم فيه أنه مهما اشترى شيئاً 
أخذ بحسابه ولو كان لا يأخذ شيئاً إلا بعد شراء الجميع لما جاز» فاختلاف الحكم 
نا هو لاختلاف الفرض ولو اتحد الفرض لاتحد الحكم. (وفي شَرْط مَْمَةالْجَاعلٍ 
قولاز) 7" هو كقوله في القدمات: واختلف هل من شرط صحته أن يكون 


(۱) انظر: تهذیب المدونة: ۳/ ۳۳. 

(۲) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 

(۳) (وفی زط مت باعل قَوْلانِ) هذا كقوله في "القدمات! ": واختلف هل من شروط 
صحته أن یک ون فيه منفعة للجاعل أم لا؟ على قولين» وظاهر کلام عیاض في 
"التنبييهات" أن الشهور ا شتراط المنفعة للجاعل؛ لأنه قال: هو آن يجعل الرجل للرجل 
جرا معلوماً اً ولا ينقده یاه على عمل يعمله لَه معلوم أو جهول ما فيه منفعة للجاعل 
على حلاف في هذا الأصل على آنه إن عمله كَانَلَهُ الجعل» وان ]يتم فلا شيء له مما لا 
منفعة فيه للجاعل إلا بعد تمامه. وقال ابن يونس: قال عبد اللك: من جعل لرجلي 
جعلاً عل أن یرتیل موضع من الجبل سما آله لا بجوزه ولا يجوز الجعل إلا فا 
ينتفع به الجاعل» يريد أنه من أكل أموال الناس بالباطل. 

تكميل: : قال المتيطي عن القابسي: لا يصلح الجعل في حفر بثر أو عينٍ إلافي ملك الجاعل» 
وقاله الحم الغفير. قال بعض الوثقین: وهو أحسنء وأجاز مالك الجعل في الغرس في 


باب في أحكام الجعل 


للجاعل فيه منفعة أم لا على قولین(. (ولمن نم یسمع جل مثله إن اعشاده) آي: أن 
من أتى بالآبق ول يسمع قول سیده: من أتى بعبدي فله كذاء فإنه يستحق جعل 
مثله كان من عادته طلب الق 

(کجلفهما بعد تخالنهما) 7 آي: وکذا یکون له جعل مثله إذا ادعی أنه علم 
بقول سیده: من جاءني بعبدي فله كذاء وأنه یسمع ذلك وأنه لم يأت به الا لطلب 


ملکه وعقد ابن العطار وثيقة جعل في حفر بر وطيها بالصخر في ملك الجاعل 
واشترط الصخر عل الجعول لَهُ. ابن عرفة: فيدخله آمران الجعل في أرض الجاعل» 

واجتاع الجعل والبيع. 

وقال ابن عات: الجعل على الحفر في آرض يملكها الجاعل خطأء وما عقده ابن العطار 
جوّزه مالك في المغارسة» وهي في أرض الجاعل. . ابن عرفة: : إا جوزها مالك في ملك 
ا لجاعل؛ لأن عدم تمام العمل فيها لا يبقي نفعاً للجاعل في أرضه بخلاف الحفر فيها 
فتأمله» فاعتراضهم بها لغو. 

(۱) انظر: القدمات المهدات: ۰440/۱ 

(۲) (خلفهع بَعْدَ تلف ) يشير لقول ابن الحاجب تبعاً لابن شاس: ولو تنازعافي قدر 
ال تحالفا ووجب جعل الثل. 

ابن هارون: القیاس قبول قول احاعل؛ لأنه غارم» ولأنه کمبتاع سلعة قبضها وفانت بیده» 
فالقول قوله إن ادعی ما يشبه ولا فقول خصمه إن ادعی ما يشبه وإلا تحالفاء ورد 
ل المثل. ابن عبد السلام: انا يصح ما قاله ابن الحاجب إن اختلفا بعد تام العمل 
وأتيا با لا يشبه» وإلا فان كَانَ العبد باقياً بيد الجعول له وأتى با شبه فالقول قوله» 
فان ادعی ما لا يشبه وادعی الجاعل ما يشبه قبل قوله فان ادعی ما لا يشبه حكم بسا 
قاله ابن الحاجبء هذا الجاري على حکم الا جارة. 

ابن عرفة: هذا أضوت مقرل لبرجها زوق رال ی قوع لاله عل تو تبرت 
القراض: أن القول قول العامل ان أتى بم| يشبه. 

تتمیم: زاد ابن شاس: لد أنكر مالك سعي العامل في الردّ فالقول قول المالك؛ وقبله ابن 
عرفة» ونحوه لابن عبد السلام. [شفاء الغلیل: ۰۱/۳۲ 


نة"فى 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 
الجعل لا حسبة إلى غير ذلك» ونازعه السيد في ذلك وتحالفا على ذلك. (ولِربّه 
تركه) أي: إذا أتى به قبل التزام ربه الجعل لأن قيمته تكون على رقبته فلو تلف 
الجعل الزائد على قيمة العبد حصل له الظلم. 

(وإلا قَالنَمَقَهُ) هذا راجع إلى قوله: (إن اعقاده) والمعنى أن من جاء بالآبق ول 
يسمع قول سيده ول يكن من عادته طلب الأبّاق فإنه لا يستحق شيئاً من ذلك إن 
أتى به إلا النفقة لاغير. ٠‏ 

(فان تفه آغرفکل نبتهُ) أي: فإن أتى رجل بالآبق فأفلت ثم أخذه 
آخر فجاء به لسيده فإن الجعل المسمى يكون بينهما على قدر سفر كل واحد منههاء 
وهذا إن أفلت من الأول قريباً من مكان سيده» قال مالك في العتبية: وأما إن 
أفلت بعيدا فا جعل للثاني فقط”". اللخمي: وکذا إذا أفلت فلحق بالموضع الذي 
جاء به الأول منه أو بقربه فلا شيء للأول. 

(وان جاء به ودرهم ُو أفَلَ اْتَرَكَا) "ا أى: آن سید لابخ اند لرجل 
درهما في مجيئه ولا خر نصف [درهم] فجاء! به معاً نمیا يتشا ركان في الجمعل» 
ومذهب ابن القاسم أن يشتركان في الاکشر؛ لأن الجاعل رضي بذلك فيقسم 
الدرهم ثلاثة ثلاث يأخذ صاحب الاکثر الثلثين» وذهب ابن نافع وابن عبد 
الحكم إلى أن لكل واحد منهیا نصف جعله فيكون لما على الجاعل ثلاثة آرباع» 
واختاره ابن المواز واللخمي وغيرهما. (ولکلیهما الْفَسعٌ) هو المشهورء وقيل: إنها 


(۱) انظر: البيان والتحصيل: ۸/ 1۳۸. 

(۲) (ون جاء پو ذو وم وذو اقل اشتگا فیه) أي: في الدرهم وهو الأكثر. [شفاء الغلیل: 
2۱/۲.- 

(۳) ما بين معکوفتین ساقط من (ح۱). 


باب في أحكام الجعل 


لازمة كالإجارة» وقيل: إنها تلزم الجاعل دون المجعول له. 

(ولزمت انجاصل بالشروع) ظاهر. (وضي لْمَسدجَمْلْ المث ل الا بجمل مطلقا 
قاجْره» ۱ أي: ويلزم في الجعل الفاسد جعل المثل» وقد اختلف فيه فقیل: يرد إلى 
حكم نفسه فيكون فيه جعل المثل إن تم العمل وإلا فلا شيء فیه» وقيل: يرد إلى 
حكم الإجارة فيكون فيه أجرة الشل [۱۸4/ أ] تم العمل آم لاء وقيل: يرد إلى 
حكم نفسه في مسائل وإلى حكم الإجارة في مسائل» وني البيان: إن قال له: إن 


(۱) وني اناد جع ال إلا بعل ما جرت أي لا عامله بجع ل مُطْلّقاًتمّ 
العمل أو له وأشار ب إل آظهر الا عند ابن رشد وذلك آنه قال في سماع ابن 
القاسم من جاعل في آبق له فقال: إن وجدته فلك كذا وكذا وإن 1 تجده فلك طعامك 
وكسوتك: لا خير فيه. 

ابن القاسم: إن وقع فله جعل مثله إن وجده ون جد فله أجر مثله. ل 
القاسم: لا أجرة له . فقال ابن رشد: اختلف في الجعل الفاسد إِذَا وقع عَل ثلاثة أقو 

أحدها: الع 2 
ی ارت لو غيل . والثاني: آنه يرد | حكم غيره وهي 
الاجارة التي هي الأصل» » فیکون 1 لَه أجر مثله أتى به أو 1 يأت . والثالث: آنه إن کان 1 
يخيبه إن زیأت به کنحو هذه المسألة التي قال لَه فيها إن ا تجده فلك نفقتاك وإن 
وجدته فلك کذا وكذا گان ل إجارة مثله أتى يه أو یات يه وإن ان یسم شيئا إلا 
في الإتيان به کان لَهُ جعل مثله إن أتى بو ول يكن ا له شيءَ إن 1 يأت به. 

8 
ووجه الثالث آنه نما یکون جعلاً | جعله لَه عل الإتيان په خاضة فأما إا جعل لَه في 
الوجهين فليس بجعل» وان سياه جعلاً نا هو جارت وهذا أظهر الأفرالء ولا 
اختار ابن حبيب وحكاه عن مالك ومطرف وابن الماجشون» وهذه الثلاثة راجعة 
لأصل» وجارية عَلّ قياس» بخلاف قول ابن القاسم في هذه الرواية (آن له جعل مثله 
دا وجده وأجر مثله إا يجده). [شفاء الغلیل: ۲/ ۹0۲ ]۰ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختجی 


وجدته فلك كذا وان لم تجده فلك نفقتك؛ فهذا يرجع إلى إجارة مثله لأنه ليس 
بحقيقة ابحعل» وان يسم شین [إلا في]”" الإتيان به كان له جعل مثله إن أتى به 
ولا شيء له إن لم يأت به. قال: وهو أظهر الأقوال» واختاره ابن حبيب وحكاه 
عن مالك ومطرف وعبد اللك. وإليه أشار بقوله: (إلا بجعل مطلقا فاجرته). 


¥ د د 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


باب في أحكام إحياء الموات 


باب [فمه احكام إحياث الفواثة) 
(موات الأرض ما سم عن“ الاختصاص) الموات بفتح الميم هي الأرض التي لا 
مالك ها ولا منتفع بهاء والاختصاص على وجوه أشار إلى الأول منها بقوله: 
(بعهارة) أي: والاختصاص يكون بعمارة إلا أن العمارة تكون ناشئة عن ملك بیع 
أوفة آو نحو ذلك ولا خلاف آن الاختصاص یثبت بذلك ولو اندرست تدك 


العمارة مثل أن يشتري عرصة أو توهب له ونحوه فیبنیها ثم تنهدم وتعود عرصته 
كما كانت ولا یزول ملکه عنهاء وبأن تکون عن إحياء وهو أن يأتي إلى موات 
أرض فيعمره ثم ينهدم ويعود کا کان» فاختلف هل يزول اختصاصه بزوال 
البناء الذکور ويخرج عن ملك الباني؟ وهو قول ابن القاسم» وإليه أشار بقوله: 
(إلالأحياء)”" أو لا يخرج عن ملكه بذلك ولا يجوز لغيره أن يحبيها إلا برضاه 
وهو قول سحنون” ". 

(وبحریمها كَمُحْتَطَب ومرمی يُنْحَقْ هدوا ورواحاً لبلد) أي: ويثبت الاختصاص 
أيضا بحريم العمارة وغيرها ما ذكر» فليس لأحد أن يبني فيها ما يضر بأهلها 
و 
والتي ترعی فیها مواشیها ما یدرکه غدواً ورواحاً. (وما لا یضیق على وارد ولا 
یمام ك آي: وحریم البتر ليس له حد خصوص إلا ما لا یضیق على 


(۱) في (ن): من. 
(۲) في في (ك) و(م): بإحياء. 
(۳) انظر: الدونة: 5/ ٤۷۳‏ . 


۳۹ 


(4) (ما لا يْصَيّقُ على زارد ولا يَهٌُ بعاء لشر) کذا هو في النسخ بنضي الفعلین» وني 
"المدونة"روايتان ما لا يضر ومّا یضر. قال عیاض: وکلاهما صواب فا يضر هو 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


دواب واردها ولا يضر بمائها. (وما فيه مصلحة لنَغْلَة) أي: وحريم النخلة ما فيه 
مصلحة [ها]. 

(ومطرح تراب ومصب میّاب [لدار) ‏ ا : وأما حريم الدار فهو مايرتفق به 
آهلها من مطرح تراب ومصبٍ ميزاب](” " ونحو ذلك وهذافي الدار الحفوفة 
بالوات وأما المحفوفة بالأملاك فقد آشار إليها بقوله: (ولاتختص محفوقة 
پاملاك)"" أي: أن الدار إذا كانت مكتنفة بالأملاك لا اختصاص لالكها بشيء عن 


حريمها وما لا يضر هو حد حريمها. [شفاء الغليل: ۲/ 5 ۹۵]. 

)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(1) (ومطْرّح تراب ومَصَبٌ میزاب لِدَاِ) تبع في هذا قول ابن شاس وابن الحاجب 
التابعين للغزالي» وحريم الدار الحفوفة بالموات ما يرتفق به من مطرح تراب أو مصبٌ 
ميزاب. ابن عرفة : هذا الحكم في هذه الصورة لا أعرفه لأحدٍ من أهل الذهب بحال» 
لكن مسائل المذهب تدل عَلَ صحته. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(:) (ولا تخت وه لا وک لقاع ما يَضُرٌ) عبارة ابن الحاجب تابعاً لابن 
شاس: ولکل الانتفاع بملكه وحريمه. 

ابن عرفة: : في تسوية الانتفاع بملكه وحريمه بمجرد عطفه له نظر؛ لأن مسمى حريمه 
المغاير لمسمى ملكه لعطفه له نا يصدق على الفناء وليس انتفاعه به كانتفاعه بملکه» 
إذ يجوز كراؤه ملكه مه وأما فناؤه ففي سما ابن القاسم من مالك لأرباب الأفنية 
التي انتفاعهم بها لا يضر بالارة أن يكروها. ان رنه : لأن کل ما للرجل أن ينتفع به 
فله أن يكريه. ابن عرفة: : وهذه كلية غير صادقة؛ لأن بعض ما للرجل أن ينتفع به لا 
يجوز له أن يكريه كجلد الأضحية وبيت المدرسة للطالب ونحوه وفناء الدار هو ما 
بين يدي بنائها فاضلاً عن مر الطريق المعدٌ للمرور غالباً ان بين يدي بابها أو غير 
وگان بعض شیوخنا يشير إل آنه الكائن بين يدي بابها ولیس كَذَلِكَ لقوله في كاب 
القسم من "المدونة": : ون قسما دارا عل أن يأخذ کل واحد طائفة» فمن صارت 


باب في أحكام إحياء الموات 


غيره ولكن لكل واحد أن ينتفع بملكه وحريمه مالم يضر بالآخر. (وبإقطاع) أي: 
وثبت الاختصاص أيضا بإقطاع الإمام الأرض له وهو تمليك فله أن يبيع 
ويتصدق ويورث عنه» وليس من الإحياء وانا هو تمليك مجرد» رواه جیی عن 
ابن القاسم» اللخمي: وهو ظاهر المذهب” ". 

(ولا يَقْطع مَعْمُورَانْعنوَة ملک أي: ولكن يقطعه إمتاعاًء يريد: وله أن يقطع البور 
والمعمور من غير أرض العنوة. 

(وبحمى امام محتاجاً قل من بد عَمَاا" لكَقَرْوِ) أي: وکذاشت الاختصاص 
بحمی الامام بشرط أن یکون الحمى ما حتاج إليه» وأن یکون قليلا في بلاد العفا 
التي لا عمارة فیها بغرس ولا بناء ما فضل عن منافع آهله من السارح والراعي 
وأن یکون للجهاد ونحوه. 

(وافتقّر لإذن وان مسلما إن قرب وإلا قل(مام امضاژه و جعله متعدیا) ۱" أي: وافتقر 
الإحياء إلى إذن الامام فا قرب من العيارة وان كان ا محيي مسل وهو المشهورء 
وقال آشهب: لا يحتاج إلى ذنه» وإذا فرعنا على الشهور فأحيا وم يأذن له فقال 
مالك وابن القاسم: للإمام إمضاء فعله أو جعله تلا فة هة 
الأجنحة في حظه فهي لَه ولا تعد من الفناء وإن كانت في هواء الأفنية وفناء الدار هم 
أجمعين الانتفاع به. انتهی. والمقصود منه ما اشتمل عَلَيّهِ من الفواشد» وأما المناقشة 
فشأنها سهل. [شفاء الغليل: ۲/ 5 ۹۵]. 
(۱) انظر: التوضيح: /705/1. 
(۲) في (ن): عفو. 
(۳) (وافَقر لإذْنْ) فاعل افتقر يعود على الموات بحذف مضاف أي: وافتقر إحياء الموات. 

[شفاء الغليل: ۲/ ۹۵۵]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 
بنائه منقو ف . 

(بخلاف البعيد) أي: فإله لا يفتقر إلى إذن وهو المشهور. (ولوذمیا یر جَزيرة 
الهرب) أي: فيجوز للذمي أن يجيي ما بعد بغير إذن الإمام في غير جزيرة العرب» 
قال ابن القاسم: ويملكه كالمسلم إلا أن يحبي بجزيرة العرب فله قيمة ما عمر 
ويخرج عنه”". 

(والإياء بتَفِْيرِماءوبإخراجه وبِبنَاءِوبِفَرْس وبحَرْث وبتخریك أَرضٍ وبقَطع جر 
[ويكسر حجرها]" وتسويتها) أي: أن الإحياء يحصل بأحد أمور سبعة وهي: 
تفجير الماء في الأرض بحفر بثر أو فتق عين أو إخراج الماء من عامرها أو البناء 
فيها أو غرسها بالأشجار أو حرثها وتحريكها بالحفر ونحوه أو قطع غياضها 
وشجرها أو كسر حجرها وتسويتها وتعديلهاء عياض: وهذه الأمور يحصل بها 
الإحياء باتفاق» قال: وأما التحجير وحفر بثر الماشية ورعي كلإ الأرض فليس 
بإحياء عند ابن القاسم "* والیه آشار بقوله: (لا[بتَخوبط]”” ورمي كَلإ[وحفر]0©) 
بنرماشية) والمراد بالتحجير أن يضرب الرجل حدودا بإزاء ما يريده من الموات 
يريد منع الناس منه وهو المراد بالتحويط هنا. 

(وجاز بمسجد سکی لرجل جرد للعيّادة) أي: وجاز بالسجد سكنى لرجل تجرد 


() انظر: النوادر والزيادات: .٠٠١ /٠١‏ 
() انظر: التوضيح: ۷/ .۲٠۰‏ 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ح۱). 
(6) انظر: المدونة: 5/ 57/7 . 

(9) في (ن): بتحريك. 

(1) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


باب في أحكام إحياء الموات 


للعبادة وقيام الليل» وأما غير ذلك فلا. (وعقد نکاح) أي: وجاز أيضا فيه عقد 
النکاح واستحسنه جماعة ورآوا أنه حالف لعقد البيع. (وقضاء دین) آي: وجاز 
أيضا فيه قضاء الدین. (َْل عقرب) أي: وجاز أيضا فيه قتل العقرب. (ووم 
بقانلة) أي: وجاز أيضا فيه النوم هارا للمقيم والسافر والمبيت والمار. (وتََضيِيف 
پمسجد بادية). ابن حبيب: وأرخص مالك أن يطعم الضيف في مساجد البادية 
وقال: ذلك شأن تلك المساجد. /۱۸٤[‏ ب] 

(واناء لول ان حاف سبعا) أي: وجاز أيضا لمن التجاً إلى المبيت في المسجد 
وخاف إن خرج لصا أو سبعا أن يتخذ معه آنية لييول فيها. (كَمَنْزِلٍ تعته) أي: 
وكذا يجوز أن يجعل سفل المسجد مسكناً. (ومنعَ عكسه) أي: ومنع أن يجعل السفل 
مسجداً ويسكن العلو لأنه إذا جعل السفل مسجداً فقد صار لما فوقه حرمة 
ا 

(كإخراج ربح) أي: وكذا يمنع فيه إخراج الريح» [اللخمي]"*: لحرمة المسجد 
والملائكة. (ومُكث بفجس) أي: وكذا يمنع أن يمكث في المسجد بنجس» قال في 
ختصر ما ليس في المختصر: ويجب على من رآى في ثوبه دما وهو في الصلاة أن 
ينحيه عن المسجد ولا جعله فيه. (وکرهآن یبطق پارضه وحکه) " هذا روي عن 
مالک . 


(۱)ماین مفكرقين ساقط من (۵). 

(۲) (وگره نیس برضو که أي والحكم بعد الوقوع أن يحكه؛ وهذا في غير المحصّب 
والحصر لقوله في فصل صلاة الماعة لا ذكر الجائزات : (وبصق به إن حصب أو تحت 
حصيره) وكذا قیده ابن عبد السلام هنا. [شفاء الغليل: ۹۵7/۲]. 

(۳) انظر: المدونة: ۰۱۹۰/۱ وتهذيب المدونة ۰۲۷۰/۱ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


(وتغليم صَبي) أي : وكذايكره تعليم الصبي في المساجد. (وبیع وشراء) أي : 
ويكره أيضا في المسجد البيع والشراء. (وسَل سیف) أي: وكذا یکره فيه سل السيف 
للحدیت(. 

(وانشاد ضَالّة) " آي: وکذا يكره فيه إنشاد الضالة للحديث". (وهتف 

پهیت) أي: وکذا يكره فيه افتف بالیت ومعنی اتف [به]“ أن يقول الرجل على 
ل " منه: آخوکم فلان قد مات بصوت يجهر 
فيه على سنة الجهر» وأما ما يفعل عندنا بمصر فهو من النعي المنهي عنه. (ورَفْعْ 
صوت کرفعه بعلم) أي: وكذا یکره رفع الصوت فيه ولو بالعلم وغيره» وانما قال: 
(كرفه بعلم)» وم يقل: ورفع صوت وإن بعلم تنبيهاً على أن رفع الصوت بالعلم 
مكروه على كل حال في السجد وغيره. 

(ووقيد نَارِ) أي: وكذا یکره وقيد النار فيه. (ودخول كَتَيْلٍ لِنَقْلِ) أي: وكذا یکره 
(۱) يعني لما رواه ابن ماجه» عن رسول الله كله قال: : اخصال لا تنبغي في المسجد: لا يتخذ 

طريقاً ولا يشهر فيه سلاح. . الحديث» أخرجه في كتاب المساجد والجماعات» باب ما 

یکره في المساجد: ۱ برقم (۷۸) وأخرجه ابن حبان في صحيحه: 

EAT 


(1) (وِنْشَادُ صَالَة) يريد: ونشدها آیضاً ويتبين لك الفرق بينهم| من قول الشاعر: 
# اصاخة الاش مد * 

)يي با رو مالع زخیره ان رسول اله جك قال «من سمع رجلا ینشد ضالة في 
السجد فلیقل لا ردها الله عليك فإن الساجد لم تبن ل هذا» آخرجه في کتاب الساجد 
ومواضع الصلاةء باب النهي عن نشد الضالة في السجد وما یقوله من سمع الناشد: 
۱ برقم (۵1۸). 

(؟) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 

(0) ما بین معکوفتین ساقط من (ن). 


او ار ا يات 


دخول الخيل» يريد: والبغال والحمير لينقل عليها آلة. (وفرش أومتكنا) 
أي: وكذا یکره للشخص أن یتخذ في المسجد فراشا يجلس عليه أو وسادة 

(ولني مأجل وبثر ومرسال مطر [کماء يملكه ]۲۱ منعه وتيعه) أشار إلى أن الماء على 
آقسام: الأول: أن یکون قد حل في آرضه من مطر أو سيل أو عين» ومثله ما إذا 
كان الطر يجري في أرضه إلى أرض غيره» وهو مراده بمرسال مطر الثاني: ماء 
البثر التي في ملکه الثالث: الماء الذي يملكه في آنيته وذكر أن له منع ذلك جميعه 
وبيعه وهو الشهور وقال يحيى بن يحيى: أربع لا أرى أن تمنع: الماء والنار 
والحطب والکلا. 


(الا من خیف علیه ولا تن معه) ۳۱" آي: فليس له النع هنا لوجوب ذلك عليه 
واختلف هل [له]" أخذ العوض عن ذلك آم لا؟ ففي الدونة: وکل من حفر في 
آرضه أو داره بثراً فله منعها وبیع مائها وله منع المارة منها إلا بالثمن إلا قوم لا 


(۱) في (ن): لا یملکه. 

(۲) (إلا مَنْ خيف عَلَيْهِ ولا تمَنَ مَعَهُ) هو کقوله في "الدونة": إلا قوماً لا ثمن معهم» وان 
ترکوا إل أن يردوا ماء غيره هلکوا فلا یمنعوا. 

ابن یونس: إن كَانَ السافرون لا ثمن معهم وجبت مواساتهم للخوف عليهم ولا يتبعون 
بشمنه» وان كانت هم آموال ببلدهم؛ لانبم الیوم آبناء السبیل يجوز لهم آنحذ الزكاة؛ 
لوجوب مواساتهم وأما اللخمي فقال: إن ]يكن معهم ثمن كان لهم أخذه الان» 
ويختلف هل یتبعون بالثمن متى آیسروا قياساً عل من وجبت مواساته لأجل فقره 
فاختلف فيه هل یتبع بشيءٍ إن آیسر وان كانوا مياسير في بلادهم اتبعوا. [شفاء 
الغلیل: ۹۵۰/۲]. 


(۳) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


ثمن [لهم]”'' معهم وان تركوا إلى أن يردوا ماء غيره هلكواء وظاهرها أنهم 
يأخذون ذلك بغير ثمن. 

ابن يونس: والأولى أن لا يأخذ ذلك إلا بالشمن وإليه أشار بقوله: (والارجج 
بان (. 

(کفضل بذرزرع خيف على رع جاره هدم پر أًغذ یصجح) أي: أن من له بكر زرع 
وفي مائه فضل عن سقي زرعه فإن له منع ذلك من غیره» ويأخذ منه ثمنه إلا أن 


)١(‏ ما بين معكوفتين زيادة من (ن) وقد كتب الناسخ فوقها وكذاء وهي غير موجودة في 
تهذيب المدونة. انظر: تهذيب الدونة: 5/ ۳۹۰. 

(۲) ارجام يريد نک معه ثمن كأنه رای أن ذكره الثمن يدل عَلَ أن الفرض 
مع وجوده ثم شبه في الا جَحية وغيرها فقال: : (کفضل ئر ززع خيف على ززع جاره 
دم پر وأَحَدَيُضْلِحُ)» فاقتضی کلامه آن ابن يونس رح أن الواجد لا يأخذه إلا 
بالشمن فيهماء وهو موافق للمدونة في الأول» وخالف ها في الثاني» وذلك آنه قال في 
"المدونة": وکل من حفر في أرضه أو داره بثراً فله منعها ومنع مائهاء ومنع المارة من 
مائها إلا بثمن. 

فقال ابن يونس: لير ههنا أن يأخذوه بغير ڈ ثمن إن ان معهم» وقال في الذي انبارت بشره 
وخاف عَلَ زرعه أن لَهُ أن يسقي بء جاره الذي يجوز له بيعه بغير ثمن» وإحياء نفسه 
أعظم من إحياء زرعهء والأولى في كلا الأمرين ن أن يأخذ ذلك بالشمن كما و مات جمله 
في الصحراء لكان عَلى بقية الرفقة أن يكروا منه. زاد آبو إسحاق التونسي: إلا أن يكون 
آراد أن فضل ماء جاره لا ثمن لَهُ فلا يقدر على بيعه فیصخ حينئذٍ ا لجواب» ويكون هذا 
الماء الذي باعه من المسافرين له ثمن» فيكون اختلاف الجواب لاختلاف المعنى. أبو 
الحسن الصغير: وفرق بعضهم بأن المسافرين مختارون لسبب السفر» والذي انبارت 
بئره ليس بمختار. انتهى. وقد قال الصنف في باب الصيد: (ولَهُ الثمن إن وجد). 
[شفاء الغليل: ۲/ 9657]. 


باب في أحكام إحياء الموات 


يكون له جار وله زرع خيف عليه املاك من العطش فإنه يجب عليه أن يدفع 
لجاره ذلك الفضل بشرط أن يكون بئره قد هدم أو نزح ونحو ذلك وأن يكون 
زرع على أصل ماء احترازاً ما إذا زرع لا على أصل ماء فإن جاره لا يجب عليه 
دفع ذلك لأنه خاطر وعرض زرعه للهلاك واختلف هل عليه في ذلك ثمن أم 
لا؟ والثاني: مذهب المدونة”'". ابن يونس: والأولى أن يأخذ ذلك بالشمن» فقوله: 
(کفضل بفْوِ) إشارة إلى أن الأرجح في هذا دفع الثمن كالذي قبله. (وأجبرعلیه) 
أي: على دفعه في الفرعين معاً. (كَفَضْل نر ماشية بصحراء) يعني: أنه ييجبر على دفع 
فضل ماء الماشية بغير ثمن» واحترز بقوله: (بصحراء) ما إذا حفرها في ملكه فان له 
منع مائها وبيعه كما إذا بين أن الماء ملكه وأشهد على ذلك 

(وبدى بمسافر وله عارية [الة] ثم م حاضر ثم دابة ربها) ‏ "آي أن ما فضل عن 
رب البئر يقدم فيه السافر لشدة حاجته وله على الحاضر عارية الرشاء والدلو 
والحوض ونحو ذلك ثم دابة المسافر ثم الحاضر ثم دابته» وطذا قال: (ثمدابة 
ربها) أي: تليه في التبدئة. 


(۱) انظر: تهذيب المدونة ۳/ ۳۹۱ قال فيها: (وإذا حرث جارك على غير أصل ماء فلك 
أن تمنعه أن يسقى بفضل ماء بئرك التى في أرضك إلا بثمن إن شئت). 

(۲) زاد في (ح۱): دفع آلة. ۱ 

(۳) (وَبُدِى بمسافی ولَهُعَارِيَهآلَِ نم اضر ثم دَابَةِ رعا) الضمير في رها یعود على البئرء 
يريد ثم دابّة المسافر ثم دابّة الحاضرء ول يصرّح به اكتفاء بها ذكر في أربامهاء والذي في 
"المقدمات" وجه التبدئة في الشرب في بثر الماشية: دا اجتمع أهل البتر والمارة وسائر 
الناس والماء يقوم بهم أن يبدأ أولاً هل الماء فيأخذون لأنفسهم حتى يروواء ثم المارة 
حتى يروواء ثم دوابٌ أهل الماء حتى يروواء ثم دوابٌ الارة حتى يروواء ثم مواشي 
أهل الماء حتى يروواء ثم الفضل لسائر مواشي الناس. [شفاء الغليل: ۲/ ۹5۷]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 


(بجميع الري) ”" يعني: حتی يرووا. (وَإلافَبنَفْسِ الْمَجْهُود) " أي: أن التبدئة 
المذكورة مشروطة با إذا تساووا وكان الماء كافياً للجميع وإن لم يكن في الاء فضل 
بدئ بأنفس المجهودين ودوابهم» فان تساووا في الجهد تساووا عند آشهب. وقاله 
ابن لبابة وغيره» انظر التوضيح”". 

(وإن سال مطر بمباح " سقي الأعلى إن تدم[ للکفب]) ۳" أي: أن ما يسيل من 
المطر في أرض مباحة إلى قوم لهم جنان فان الأعلى يسقى به إلى الكعبين ويرسله 
لن هو دونه فيسقى به كذلك ثم يرسله حتى يكتفواء واحترز بالمباح ما إذا سال 


(۱) (لجويع الرّيّ) لامه لام الغاية. إشارة لقول ابن رشد في المراتب کلها "حتى 
یروا" وفي بعض النسخ بالباء کاله بدل اشتمال من قوله: (بمسافر). [شفاء 
الغليل: ۲/ 40/8]. 

(۲) (وإلا تفس الْمَجْهُودِ) راجع ل: (فضل بثر ماشية) أي: إن ل يكن فضل بديء بنفس 
الجهود ويحتمل أن يكون راجعاً لقوله: (بجميع الري) أي: وان ]يكن في الفضل 
ري الجميع. قال ابن رشد في "المقدمات": فأما إن ا يكن في الماء فضل وتبدئة أحدهم 
تجهد الآخرين فإنّهِ يبدأ بأنفسهم ودواتهم من كان الجهد عَلَيْهِ أكثر بتبدئة صاحبه» فإن 
استووا في الجهد تساووا. هذا مذهب آشهب وعل مّا ذه ب إليه ابن لبابة أنهم دا 
استووا في الجهد فأهل الماء أحق بالتبدئة لأنفسهم ودواتهم» وأما إن قل الماء وخيف 
على بعضهم بتبدئة بعض اللاك فآنه يبدأ أهل الاء فيأخذون لأنفسهم بقدر مّا يذهب 
عنهم اخوف. فإن فضل فضل أخذ المسافرون لأنفسهم بقدر مّا يذهب عنهم الخوف» 
فان فضل فضل أخذ أهل الاء لدواّهم بقدر ما يذهب عنهم الخوف» فان فضل فضل 
أخذ المسافرون لدوایّهم بقدر ما يذهب عنهم الخوف» ولا اختلاف عندي في هذا 
الوجه. [شفاء الغليل: ۲/ ۹۵۸]. 

(۳) کذا عبر الژلف. وانظر: التوضیح: ۷/ ۲ ۲۷. 

(5) في (ح۱): مباح. 

)٥(‏ في (۱2): لا كعب. 


باب فى احكام إحياء الا 


في أرض مملوكة [للغير]”'' فان له منعه وبيعه كما تقدم» واختلف إذا بلغ الماء 
الكعبين هل يرسل الاء جمیعه إلى الأسفل؟ وهو قول ابن القاسم أو لا يرسل إليه 
إلا ما زاد على الکعبین؟ وهو قول مطرف وابن الماجشون وابن وهب. ابن رشد: 
والأول أظهرء وليس في الماء حق لمن ۸ ينته إليه [ا لاء" حتى احتاج الأعلى إلى 
إعادة السقي, وأما إن لم يكن في الماء فضل ولا يتأتى به السقي إلا لواحد فلا حق 
للأسفل إلا فيها فضل عن الأعلى. 

(إن مه أي: أن ما ذكره من تبدئة الأعلى مقيد با إذا كان إحياؤه متقدماً 
على /١5[‏ أ] إجياء الأسفل» وأما إذا تقدم الأسفل فإنه أحقء قاله سحنون. 

(وأمر بالتسوية وإلاهَمَحَائطَيْنِ) أي: أن الأعلى يؤمر بتسوية آرضه إن كان 
بعضها أعلى من بعضء فان تعذرت عليه التسوية سقى الأعلى ثم الأسفل وعد 
کأنې) حائطان. 

(وشسم لَمتَقَابَْنِ) أي: أن الحائطين إذا كانا متقابلين فإن الماء يقسم بينهماء 
وقاله سحنون وزاد: وإن كان بعض الأسفل مقابلاً لبعض الأعلى حكم لقابل 
الأعلى بحكم الأعلى ولمقابل الأسفل بحكم الأسفل. (كالتيل) أي: أن حكمه 
حكم الطر. (وان ملك َو قسم بقند آوغیره) أي: فان ملك الماء أولا بأن يكون 
جماعة قد اجتمعوا في إجرائه إلى آرضهم فان الأعلى لا تبدئة له هنا على الأسفل» 
لأنهم ملکوا الاء قبل وصوله إلى أرضهم بحسب أعالهم فيقسم الماء بينهم بقلد 
أو غيره من الآلات التي يعرف بها الأوقات ونحوها. 


(۱) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 
(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


زینو سر او م م 
ملوكة فليس له آیضا في رواية ابن القاسم أن یمنع غيره من ذلك وقال سحنون: 
له | MD.‏ 

0 

(وهل في أرض العنوة فَقَط؛ أوإلا أن یصید اْمَالِك؛ تأویلان) هذا تفريع على رواية 
ابن القاسم» أي: وهل عدم المنع من ذلك مقصور على أرض العنوة فقطء وقال 
ابن الكاتب: انا يمنع من ذلك لكون الأرض ليست شم وإنما هم متأولون لما إذ 
أرض مصر أرض خراج وأما لو كانت أرض الإنسان وملكه فله منع الناس» 
وقال بعض القرويين: إن لا يمنع الناس منها إذا كان هو [لا]”'' يصيد ذلك إذ لا 
يجوز له بيع ذلك لأنه غرر. 

(ولا كلا يفحص [وعفاء] لم كتنف زرعه) '' الكل بقصر ال همزة 5005 


.)١ح( ما بين معكوفتين ساقط من‎ )١( 
ما بين معكوفتين ساقط من (ن).‎ )۲( 
. ٤۷۳ /5 انظر: المدونة:‎ )۳( 
.)١ح( ما بين معكوفتين ساقط من‎ )5( 
ما بين معكوفتين ساقط من (ن).‎ )0( 
(ولا كَلإ محص وعفاء 1 يَكْتَيفَهُ ره بخلاف مَرْحِهِ وحاه) هذا التقسيم‎ )( 
ی ی سای . بالوقوف على كلام ابن رشد في‎ 
"القدمات!" " وهو الذي اختصر هنا ونضه: "ون كان الکلاً في آرض متملکة‎ 
۱ نها تنقسم على آربعة أقسام:‎ 
والشانی: أن‎ o <. 56 
تكون غير محظرة إلا آنها ماه ومروجه التي قد بوّرها للرعي» وترك ا‎ 


باب في أحكار إحياء الموات 


هو [ما] نبت من المرعى الغير مزروع» والفحص [الارض]"" التي ترك 
صاحبها زراعتها استغناء عنها وم يبورها لأجل الرعي» والعفاء الذي عفي من 
الزرع. ابن رشد: ولااخلاف أن الكلا إذا كان في أرض غير مملوكة أن الناس 
كلهم فيه سواء وإن كان ملوكا فهو على أربعة أقسام: 

أحدها: أن يكون قد حظر عليها بالحيطان» ولا خلاف أن صاحبها أحق با 
فيها من الكلا. 

الشاني: أن لا تكون مره إلا أنها جاه ومُّروججه التي بَوّرَها'" للرعي» 


أجل ذلك. والثالث: فدادينه وفحوص أرضه التي 1 يبورها للرعي» وإنما ترك 
زراعتها لاستغنائه عن زراعتها أو ليجمعها للحرث. والرابع العفاء والمسرح 
من أرض قريته. 

فأما الأول: وهو ادا كانت محظرة فلا اختلاف في كَانَ فيها من الكلاً أن صاحبها 
أحق بی لَهُ آن يبيعه ويمنعه احتاج إليه أو ل يحتج إليه. وأما الرابع: وهو العفاء 
والمسرح من أرض قريته» فلا اختلاف أنه لا يبيعه ولا يمنع الناس عما فضل 
عن حاجته منه إلا أن يكون في تخلص الناس إليه بدوابهم ومواشيهم ضرر عَلَيّهِ من 
زرع يكون حواليه فيفسد له بالإقبال والإدبار. .وأما الثاني والثالث فاختلف فيه) 
عل ثلاثة أَقَوَال: فقال ابن الماجشون: له آن بيع مراعي أرضه گان بوّرها للكراء و[ 
يبورها لذلك. وقال أشهب: لیس لَه أن يبيع؛ وإنا يكون أحقٌ بمقدار حاجته ويترك 
الفضل للناس. وقال ابن القاسم: لَه أن بیع إن أوقفها للمرعى؛ ولیس له أن يبيع ما 
في فدادينه وفحوصه ". انتهى. ول يصرّح المصنف بالتي حظر عَلَيْهَا إما لاندراجها في 
حماه أو لأنها أحرى منه» والذي عند الجوهري: العفاء بالفتح والذ الدروس واحلاك 
والعفو الأرض العْفْل ل توطأ. وبالله تعالى التوفيق. [شفاء الغليل: ۲/ ۹9۸]. 

)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۳) في (ن): يروعها. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


ومذهب ابن القاسم أن له المنع والبیع وإنلم يحتج إليه ولا وجد من يشتريه جبر 
على أن يِحْلٍ بين الناس وبينه ولا يباح له منعه. 

الثالث: فدادينه وفحوص أرضه التي لم يبورها للمرعى فقال ابن القاسم 
وأشهب: له النع إن احتاج والبیع ان لم يحتج. 

الرابع: العفاء والمرّج من أرض قريبة» ولا خلاف أنه ليس له منع الناس عم) 
فضل عن حاجته إلا أن يكون عليه في تخلص الناس بدواءهم ومواشيهم ضرر من 
زرع يكون حواليهم فيفسد عليه بالإقبال والإدبار”'". (بخلاف مرجه وحماه) آي: 
فإنه له النع منه إن احتاج والبيع إن لم يحتج وهو القسم الثالث من كلام ابن رشدء 
والمرج واحد المروج التي ترعى فيه الدواب”. 


عد 6 


(۱) انظر: البيان والتحصيل: ۵/۱۰ ۲. 
(۲) انظر الصدر السابق. 


باب في أحكام الوقف ۱ 


باب (فمه احكام الوقف] 
(صع وف مَسُوك) الوقف والحبس واحد. (وإن بأجرة) " أي: أن الوقوف 
لیس من شرطه أن تكون رقبته ملوکة للواقف بل يجوز وقف الرقبة ووقف 
النفعة مثل أن يكتري أرضاً سنين ليتخذها مسجداً يوقفه في تلك المدة. (ولو 
حَيوَانا ورقيقا) هو مذهب المدونة وغيرها(". (كَعَبْدِ علَى مرضی لَم يَقُصد ضرره) 
أي: وأما إن قصد ذلك فلا. 


(۱)(رِنْ م4 قصد لمخالفة قول ابن الحاجب» ويصح في العقار المملوك لا المستأجر. 
عملا عَلَ ما حكى في ' 'اتوضيحه من عراس فول امن ا بان تتاخره اذ 
المنافع المل و کة دون الرقبة لا يصح وقفها. وفي "الإجارة" من "الدونة نان ان 
يكري أرضه على أن تتخذ مسجداً عشر سنين» فإذا انقضت كان النقض للذي بناه". 
انتهى. فليتأمل. وأما ابن عرفة فقال: وقول ابن الحاجب يصح في العقار المملوك لا 
یا ل ا ل اس 

وفتره بن عبد السلا في لفظ ابن الحاجب بالأول» وهو بعيد؛ خروجه بالملوك الق 
الثاني» وفي نقله الحكم بإبطاله نظر؛ لأن ال حبس اعطاء منفعة 2 دای وأمد الاجارة خاص 
فالزائد عَلَيّْهِ يتعلّق به الحبس لسلامته من المعارض» ثم في لغو حوز المستأجر إياه 
و 
ت ی ف رسب رس رل برد ری شري 
يار تود [شفاء الغليل: ۰/۲ a‏ 

(۳) انظر: تهذیب الدونة: ۰/۶ ۰ ونصه فیه: : (ومن حبس رقيقا آو دواب في 


السبیل» استعملوا في ذلك وم یباعوا). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختجن 


في الجواهر المنع لأن منفعته في استهلاكه” '» أي: وإنم| يكون الوقف مع بقاء 
الذات لینتفع بها مع بقاء عينهاء ولعله يريد أن الواقف اشترط بقاء عينهاء وإلا 
ففي البيان أن وقف الدنانير والدراهم وما لا يعرف بعينه إذا غيب عليه 
مکروه"" فان وقع كان لآخر العقب إن كان معقباًء وي الدونة: جواز وقف 
الدنانير والدراهم للتسلف والطعام مثله» ولهذا قال: (كطهام) أي: من المثليات 
التی لا تعرف ا (عَلَى اَل انتملت(؟) أي: أن من شرط الموقوف عليه أن 
یکون أهلاً للتملك وإن لم يكن مما یقبل الملكية لم يصح الوقف علیه. 
(کمن سیوند) أي : سواء كان جنينا أو غيره. (وذمي) أي: وكذا يصح الوقف 
على الذمي لأنه صدقة عليه كالوصية. (وإن لم تظهر فربة) أي: أنه لا يشترط في 
الوقف ظهور القربة لأنه من باب الهبات» ولمذا يصح الوقف على الغني. (او 
یشترط تسلیم!" غلته من ناظره لیصرفها) ” أي : وکذا یصح الوقف لو جعل له 
ناظراً وشرط [أنه]" یتسلم غلة الوقف من الناظر لیصرفها هو في مصرفها. ( 
)١(‏ انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۳/ ۹۱۲. 
(۲) انظر: البیان والتحصیل: ۰۱۸۹/۱۲ 
(4) في (ن): التمليك. 
() في (ح۱): تسلم. 
() (أو يشرط تَسْلِهمَ عله مِنْ اظره لیضر فها» (أو یشترط) مجزوم عطفاًعَلَ ما بعد (4» 
وفي بعض النسخ تسلیم بسکون السین وکسر اللام ویاء بعدهاء وفي بعضها تسم 
بفتح السين وضم اللام الشددة وهذا آنسب. [شفاء الغلیل: ۲/ ۹۱۱ ]. 
(۷) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 


باب في أحكام الوق 
ککتاب عاد الیه بعد صرفه في مصرفه) أي: وكذا يصح الوقف إذا كان كتابا لمن ينظر 


فيه أو ينسخ منه أو سلاحا أو فرسا ونحو ذلك وأخرجه من يده وحيز عنه ثم عاد 


إليه لأن خروج ذلك من يده حوز له» وعوده إلى يده إذا كان بعد صحة الحوز. 
(وبطل على معصیة) أي: وبطل الوقف على معصية كما إذا اشترط أن يصرف في 
ثمن الخمر أو يعطي لأهل الفساد ونحو ذلك. (وحزیی) أي: وكذا يبطل الوقف 
على الحربي كالوصية. (وكافر لكمُسجد”'"2) أي: وكذا يبطل وقف الكافر على 


الممسيجد ونحوه. 
(أوْعَلَى بنیه دون بناته) أي: وكذا يبطل الوقف إذا جعله على ذكور بنيه 
دون بناته. 


(اوعاد[۱۸۰/ ب] سى مسکنه بل عام) ”" آي: وکذا يبطل الوقف ذا 


(۱) في (۱2): کلمسجد. 

(۲) (أوْ عاد یشکتی عشگنه قبل عام) في رسم أوصى من سماع عیسی من کتاب اتصدقات 
وامبات: سئل عمن تصذق عَلّ ولده وهم صغار يليهم بدان وآشهد فم وگان 
یکریها لهم فلم| بلغوا الحوز قبضوهاء وأکروها منه؛ فیات فیها فقال: : لا آراها إلا جائزة 
إا كانوا قد قبضوها وحازوها وانقطعوا بالحيازة وانتقل منها قيل لَه وکم حد ذلك: 
السنة والسنتان؟ قال: أرى ذلك وما أشبهه. 

قال ابن رشد: هذا مثل ما مضى في رسم استأذن من أن رجوع التصدق إل سكنى الدار 
التي تصدّق بها بعد أن حيزت عنه حيازة بينة حدها العام عى ما نص عَلَيو في هذه 
الرواية لا يُبطل الصدقةء ومثله في رسم الكراء والأقضية من سماع أصبغ من كتاب 
الرهون بخلاف الرهن إذ لا اختلاف في أنه يبطل برجوعه إلى الراهن وان طالت مدة 
حيازة الرتین إياه لقوله عز وجل ورهن مضه [البقرة :۲۸۳ وني هذه المسألة 
بیان واضح؛ أن الأب لو رجع إل سكنى الدار وبنوه صغارء لبطلت الهبة» وإن گان قد 
أخلاها وحازها لمم بالكراء الدة الطويلةء (فتفترق في هذا حيازة الكبار لأنفسهم من 


[0 gs 
فسکنها لبطلان حوزه فلو عاد إلى سکناها بعد سنة  يبطل الوقف بذلك.‎ 

(أو جهل سبق لین ان ان علی مخجوره) ‏ أي: وكذا يبطل الوقف إذا طرأ عليه 
دين وم تعلم سبقية التحبیس للدین ولا الدين له ویباع في الدين إذا آراد الغريم 
ذلك. (إن كان على مخجوره) قيد نی المسألة الأولى» ويحتمل أن يكون قيدا فيها وني 
هذه انا (أوعلى نفسه وتوبشريك!")”" | أي: وكذا يبطل الوق ف إذا جعله على 
نفسه نا بطل على نفسه لأن فيه تحجيرا عليه وعلى وارثه بعد الموت. وسواء كان 
ذلك على نفسه خاصة أو مع شريك. وهو المشهور. 

(آوعلی أَنَالنظَرَنَهُ) ٩‏ أي: وكذا يبطل الوقف إذا جعل واقفه النظر عليه له. 


حيازة الأب للصغار)ء وقد نص عَلَ ذلك محمد ابن الواز. 

(١(أَوْ‏ جهلَ مب لین إن گان عل عَحْجُورِِ) أي: إن کات احبس عَلَ حجوره واگ ط 
قاصر على هذه دون ما قبلها . قال في كتاب: ابات من "المدونة' ': ومن وهب لرجل هبة 
لغير ثواب ثم ادعى رجل آنه ابتاعها من الواهسب؛ وجاء ببينة» فقام الموهوب يريد 
قبضها فالمبتاع أحق بهاء وذلك كقول مالك في الذي حبس على ولد له صغار حبسا 
ومات وعَلَيّه دين لا يدرى قبل الحبس أو بعده» فقال البنون: قد حزنا بحوز الأب عليناء 
فان أقاموا بينة أن الحبس كان قبل الدين فالحبس طم؛ وإلا بيع للغرماءء وكَدَلِكَ الهبة 
يم المتيطي آخر كتاب: الحبس. [شفاء الغليل: ۲/ 457]. 

(۲) (ن): بتشر 


۹1 صر مر 


۱۳۳ يكْ) معطوف على قوله على معصية. [شفاء الغليل: ۲/ ۹1۳]. 
(4) (وْ عَلَ أن رل قد رد نی فهم هذا في ' "توضیحه "» وذلك آنه نقل في "الجواهر" 
عن كتاب محمد فيمن حبس غلة داره في صحته على الساکین» فكان یل عَلَيْهَا حتى 
مات وهي بيده: نا ميراث. قال: لك و شرط في حبسه أنه لي ذلك يجزه لَه ابن 


القاسم وأشهب فقال في "التوضيح": انظر قوله في "الموازية": وكَذَلِكَ لو شر ط :مل 


باب في أحكام الوقف 
و مه کر کبی)آي: وكذا يطل الوقف إذا كان الموقوف عليه كبثر ول يحزما 
وقف عليه حتى مات الواقف أو فلس أو مرضء سواء كان رشيدا أو سفيها. 
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(أوولي صغير) أي: وکذا یبطل الوقف إذا كان على صغير وم يحز له وليه حتی 
مات الواقف. (و م يحل يَيْنَ لاس وبين كمسجد) آي: فان كان الوقف على غير 
معين کالساجد ونحوها فحیازة ذلك أن يخلى بين الناس وبينه» فان لم یفعل حتی 
عرض له شيء من الأمور الثلاثة بطل ذلك. 

([ ]۱ قبل قلسه وموته ومرضه) راجع إلى هذا الفرع وما قبله» والظرف متعلق 
بیحز والضمير في فلسه وما بعده عائد على الواقف. 


۲ مر و و LO‏ سا سم ° ۳ 3 ۹ ل 
رل " لمججوره إذا نهد وصرف الل له)" "لا ذکر أن الوقف لابد من حوزه 


المراد آنه يطل حبسه وهو ظاهر لفظه» ويؤيده اختلافهم فيا لد جعله بيد غيره على 
أن یتسم منه غلته ويصرفهاء ولا شك أن البطلان هنا قوی أو معنیقوله: يجزه له 
ابن القاسم وآشهب. ل یز َه الط بل يصح ویخرج إل غير يده. 

وَالأَظهّر أن معنی ما في "المواز زية" أن الْحْبْس مات ول نز عنه» ولا إشكال في البطلان مَعَ 
ذلك وأما إن كَانَ حيا فته يصح الوقف ويخرج إل يد ثقة ليتم احوزه وکذا ف سر ابن 
عبد السلام وقال: وإذا كان لا يوني له بشرط اليا فهذا الط أولى أن لا يوفي به؛ 
لارام العقد بعد انتهى . فان قیّد كلامه هنا بأن يكون المحبس قد مات قبل الحوزء 
وإلا كَانَ الفاً لفهم ابن عبد السلام» وفيه مَأ فيه. . وأما الفرع المختلف فيه الذي 
اعتضد به فقد قطع فيه قبل بالصحة إذ قال: : (أو يشترط تسلم غلته من ناظره 
ليصرفها). [شفاء الغليل: ۲/ ۹1۳ ]. 

)١(‏ ني (ك) و(م) و(ع): ونجز. 

() في (ن): لا. 

(۳) (إلا لمخجوره إا شه وضرف ال وآ كَكُنْ دار سكا . ظاهر هذا الاستثناء 
أن تحبيس الرجل على محجورة لا يفتقر للحوز لد توفرت هذه الشروط الثلاثة» يريد 


لي 
محجوره كالأب على ولده الصغير ونحو ذلك فان حيازته لذلك صحيحة؛ ولا 
يبطل ذلك بكون الوقف لم يخرج من تحت يد واقفه لكن بشرط أن يشهد على 


الحوز الحسي» وأما الحكمي فلابد منه. والذي في كتاب الهبة من "المدونة": ولا يكون 
واهب حائزاً للموهوب إلا وال أو وصي؛ أو من يحوز أمره. 

أبو الحسن الصغير: قالوا: هو مقدم القاضي. وفي آخر كتاب الرهون منها: ومن حبس 
عل صغار ولده داراً أو وهبها لهم أو تصدق بها عليهم جَارَ ذلك» وحوزه هم حوز 
إلا أن يكون ساكناً في كلّها أو جلها حتى مات فيبطل جميعهاء وتورث عَلى فرائض 
الله عز وجل. 

وأما الدار الكبيرة ذات المساكين يسكن أقلهاء وأكرى لهم باقيها فذلك نافذ هم فيا سکن 
وفيا 1ب یسکن, ولو سكن ا جل وأكرى الأقل بطل ابمیع» ولك دور يسكن واحدة 
منها وهي أقل حبسه أو أكثره عل ما وصفنا. قال ابن عرفة في باب "افبة" الحوز 
حكمي معنوي وحسي» فالأول حوز الولي لمن في حجره» فيدخل الكبير السفيه فيها لا 
الوالد لولده العبد. ولا الأم لولدها إلا أن تكون عَلَيْه وصية ومضى عمل الموثقين عَل 
كتبهم» وتولى الأب قبض هذه الصدقة من نفسه لابنه» واحتازها لَه من نفسه. 

وكتب التيطي في الوثيقة صرفها له من ماله وأبانها عن ملكه وصيرها من أملاك ابنه ثم قال 
والإشهاد بصدقته يغني عن الحيازة وإحضار الشهود كا فیا لا يسكنه الأب ولا 
يلبسه. وكره ابن القاسم أن يذكر في كتاب الصدقة أن الاب احتاز ذلك من نفسه با 
يحوز به الآباء لمن يلون عليهم من الأبناء» ورأى أن السكوت عنه أحسن؛ لأن السنة 
قد حكمت آه القابض شم ونقله ابن عات. نتهی» وکلام المتبطي َل اني کتاب: 
ایس أوعب من هذا فقف عَلَيْه. . ابن عبد السلام: : وليس مرادهم أن الحيازة تسقط 
هناء ونیا مرادهم أن ایا زة تکون في هذا على وجو مخالف لغيره. انتهی وانا آخرج 
الصتف دار سکتاه لب لا یصخ تمیسها لا بمعایت ان ها فارشة من تسوا 
الحبس» وقد زدنا هذا بياناً عند قوله في باب: الحبة (وَحیز وان بلا إذن). [شفاء 


الغليل: ۲/ 4515]. 


باب في أحكام الوقف 
التحبيس وأن يصرف الغلة في مصارفها من منافع حجوره لا منافع نفسه فان 
صرفها في منافع نفسه بطل على الشهور» وقيل: لا يبطل. 

(ولم نكن سکناه) راجع إلى قوله: (أوْعَادَ لسکتی مسکنه قبل عام), أي: فلو 
كانت الدار التي حبسها على الصغير ونحوه غير دار سكناه إلا أنه سكنها بعد أن 
حيزت للصغير أقل من عام فان الوقف يبطل لأجل اختلال الحوز بذلك. (أو 
عى وارث بمرض موته) أي: وكذا يبطل الوقف إذا كان على وارث في المرض الذي 
مات فيه الواقف لأنه كالوصية ويرجع ميراثاًء فلو صح الواقف من مرضه ذلك 
ثم مات بعد ذلك فإن الوقف لا يبطل. 

(إلامُعقبا حرج من شه فَكَميرَاث لذوارث!'") أي: أن عدم صحة الوقف على 
الوارث مقيد با ذا لم يكن معقبا كقوله: على أولادي وأولادهم وعقبهم فإنه 
حينئذ يصح ويكون ما ناب الوارث كميراث يقسم للذكر مشل حظ الأنثيين 
موقوفا بأيديهم» وتدخل فيه الأم والزوجة وغيرهما من الورثة ويتضح العمل في 
ذلك با ذکر. 

(کتلانة آولاد وأريعة آولاد الا وعقبه وترك ما وروجة) بربد: والئلث حمل 
ذلك أنه وة وان لم يحمله عمل فيه ما يذكره. (فیدخلان)"" أي: الام و 
في ينوب أولاد الصلب لأن الوقوف يقسم سبعة أسهم» منها: أربعة لأولاد 
الولد وقف» والمشهور أن الذكر والأنشى في ذلك سواء ويأخذ أولاد الأعيان 
ثلاثة فتدخل معهم الام والزوجة فتأخذان السدس والثمن لب يأخذان ذلك 
(۱) في (ن): لوارث. 


(۲) في (ح1): الولد. 
(۳) في (ح۱): فتدخلان. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


على وجه الإرث» وغذا لو كان في أولاد الأعيان أنئى لكان لما مشل [نصف]() 
(وانتقض القسم بحدوث ولد هما(" أي: أن القسم ینقض بحدوث ولد للفريقين 
أي: للولد أو لولد الولد وتصير حیتئذ القسمة من ثانية بعد أن كانت من سبعة. 
(کموته علی الأصح) ”" أي: كموت أحد الفريقين فیتقض ذلك على الأصح. 
الأعيان فإن ولد الولد الأربعة يأخذون أربعة آسهم ويأخذ الولدان الباقيان من 
ولد الأعيان السهمين الباقيين يقسمان على ورثة الواقف تأخذ الأم سدسها 
والزوجة ثمنها ثم يقسم باقیها على ثلاثة: يأخذ الولدان الباقيان سهمين 
ویجبی"" الذي مات بالذکر فما نابه يكون لورثته موقوفا بأيديهم على الفرائض 
فتدخل فيه زوجة الواقف إن كانت [أما]” ' وأم الواقف» ومن كان من ولد الولد 
[ولد]”"' الیت أو غيره من هو وارث له. 
الأول والثاني ونصيب بمعنى الميراث من أبيه» فلو مات ثان من ولد الأعيان 
اتقض القسم وقسم كله على خمسة أسهم على ما تقدم» وان مات الثالث رجع 
الجميع لأولاد الولد حبسا. 


(۱) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 

(۲) في (ح۱): ولدهما. 

(۳) (كَمَوْتِِ عل الأصَحٌ) عَلَيْهِ اقتصر ابن الحاجب وهو خلاف ظاهر "الدونة". 
(4) في (۱2): ويحمى. 

(۵) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(1) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


في أحكام الوقف 


(لا الأ والزَوجَة) أي: فان بموته| [ل] ينتقض القسم ويكون مابأيديم] 
لورثتهم| موقوفاً. (فیدخلان) أي: الأم والزوجة فيا توفر عمن مات من 
[ولد]" الأعيان. 

(ودخلا فیما زید للولد) أي: ودخلت الام والزوجة فیا زید لولد الأعبان 
بسبب موت آحد ولد الولد أو موتهم کلهم. فإذا مات ولد واحد منهم ول يمت 
من ولد الأعيان آحد قسم حينئذ جميع ذلك على ستة عدد الباقین فيأخذ ولد 
الأعيان الثلاثة النصف [والنصف]”' للثلاثة الباقین [۱۸۹/ أ] من ولد الولد» 
فإذا انقرض ولد الولد وم يبق منهم أحد رجع جیع الحبس كميراله ينتفع فيه 
آولاد الاعیان انتفاع الك ویدخل فيا زید لولد الأعيان الأم والزوجة. 

(بجبسنت وف وتَصدفت ان قارنه قي و جهة اطع أو لمجهول وان حص 
متعلق بقوله: (صح وْف) وا معنى أن الوقف يصح ويتأبد بهذه الألفاظء والراد 
ب(القرینة): قوله: حبس أو صدقة» ولا یباع ولا يوهب وب «(الجهة التي لا 
تنقطع) کقوله: هو حبس على الفقراء أو طلبة العلم أو نحو ذلكء كانت الجهة 
محصورة أم لاء لكن إن تعذر صرفه في ذلك صرف في مثله» والمراد ب (الجهول) 
المنحصر کقوله: على فلان وعقبه . (ورجعان اطع شرب فَُرَاءِعَصَبَة العخبس) أي: 
أن الحبس إذا وقف مؤبداً وانقطعت جهته فإنه برجع إلى قرب فقير من عصبة 
الحبس» فان لم يكن للمحبس مرجع من العصبة رجع للفقراء. (واموة لورجلت 
مصْت) أي: ویدخل آیضا في مراجع الأحباس من النساء كل امرأة لو كانت 


(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 


رجلاً كان عصبة كالأخوات والعمات وبنات الإخوة وبنات العم وبنات المعتق» 
وقيل: لا يدخل معهم إلا من يرث. ابن رشد: واتفق على عدم دخول الأخوات 
للأم والخالات وبنات البنات وبنات الاخوات(. 

(قإن ضاق شدم الْمَنَاتُ) هو كقول ابن القاسم: إن كان بنات وعصبة فهو بينهم 
إن كان فيه سعة وإلا فالبنات أحق به. (وعلى اثنين' '' وبعدهما على الْفُمَراءِ نَصِيب من 
مات لهم) أي: ولو وقف على اثنين معينين ثم بعدهما على الفقراء فنصيب من مات 
من الاثنين [یکون ]۳ للفقراء لا للباقي منهی. ( ۱" [کعلی عشرة] ‏ حَيَاتَهم يمك 
بعدهم) أي: فان وقف شيئاً على عدد حصور کعشرة حياتهم فإنه بعد انقراضهم 
يرجع ملكاً لمالكه إن كان حياً ولوارثه إن مات. (وفي كَمَنْطَرَة مرج موذها في مشا 
ولا وقف لها) أي: وان كان الوقف على جهة معينة غير حصورة كقوله: هو وقف 
على بناء قنطرة كذاء أو في وقود مسجد كذاء فان تعذر بناء [القنطرة] المذكورة 
وم يرج عودها فان ذلك الريع يصرف في مثلهاء ون كان عودها مرجواً فان ذلك 
پوقف طا. (وصدقة لفلان قلْه) أي: [أن]”" من قال: داري مثلا صدقة لفلان فانبا 
تکون له ملكا يفعل فيها ما بختار. (وللمساکین" فرق نها باداجتهاد) أي: فان 


(۱) انظر: البیان والتحصیل: ۰۱۹۱/۱۲ 
(۲) في (ح١):‏ ابنین» وفي (ن): بنین. 
(۳) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(4) في (ح١)‏ و(ن): لا. 

(5) في (ح١):‏ على كعشرة. 

(1) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(۷) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
() في (ن): لمساكين. 


باب في أحكام الوقف 


قال: هي صدقة للمساكين فإنها تكون ملكا هم فتباع ويصرف الناظر ثمنها 
للمساكين على حسب اجتهاده» ولا يلزم التعميم إذ هو غير مقدور عليه ولا مراد 
للمحبس. (ولايُشْتَرَط التَنْجِيرُ) أي: أنه لا يشترط في الوقف التنجيز حين وقفيته 
بل لو قال: إذا جاء رأس الشهر الفلاني أو العام الفلاني فهو وقف فانه يصح 
ويلزم عند رأس الشهر. (وحمل في الإطلاق علیه) أي: أن لفظ الوقف إذا صدر غير 
مقيّد فإنه حمل على التنجيز كسائر العطاياء فإن قيده بزمن يأتي کا تقدم تقید به. 
(كَنَسُويَة نی بدکر) أي: وكذا يحمل الوقف على التسوية بين الذكور والإناث إذا 
حبس عليهم ول يقيد الصرف. فان قيده [صير]'' إلى تقييده. 

(ولا التَأيدُ) أي: وكذا لا يشترط التأبيد في صحة الوقف بل يصح أن يوقف 
الشيء مدة ثم يجعله بعدها ملكاً له أو لفبره. (ولا تعيين مصرفه) أي: وكذا لا 
يشترط في صحة الوقف تعيين الصرف. ويصرف في غالب ما يحبس الناس فيه في 
تلك الجهة» وان لم يكن غالبٌ صرف في الفقراء. 

(ولاقبول مستحقّه) أي: وكذا لا يشترط في صحة الوقف قبول مستحقه إذا 
كان غير معين كالفقراء والمساكين ونحوه إذ لو شرط ذلك لما صح على المساجد 
والقناطر ونحوها. (إلا لین الافل) أي: فان قبوله شرط في صحة الوقف. 
واحترز بالأهل من الصغير والسفيه فان الولي يقبل لهم). (قإن رد فکعقطع) من هو 
أهل لقبول الحبس ول یقبله» فإنه يكون كالوقف الذي قد انقطع من حبس عليه 
ويرجع حبساً على أقرب فقراء عصبة المحبس. 


(۱) ما بین معکوفتین ساقط من (ن): 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


(واتبَِ شَرْطُهُ[إن جاز]”") يعني : أن الواقف إذا شرط في وقفه ما يجوز اتبم» إذ 
لا تجوز مخحالفته لان ألفاظه تتبع كا تتبع ألفاظ الشارعء واحترز بالجائز مما إذا 
شرط ما لا يجوز كالمعصية فإنه لا يتبع. (كتخصيص مذهب أَونَاظرِ) هذا بيان للوجوه 
التي إذا اشترطها الواقف لا يجوز العدول عنهاء مثل أن بخص آهل مذهب بعينه 
أو مدرسة بعينها أو رباط أو خص ناظراً بعينه ونحوه. 

(أوتبدية فلان بك وإن[ من] غَلَة ثاني عام) ” أي: كا إذا وقف شيا على 
الفقراء والمساكين وشرط أن يدفع لزيد من غلته في عامه الذي هو فيه كذا وكذا 
فيبداً على غيره أو من غلة العام الثاني ولا يعطي لماضي الأعوام إن ل يقل من غلة 
كل عام. (و ان من احتاج من المخبس علیه بَاعَ) أي : وكذايتبع شرطه إذا شرط أن 
من احتاج من الحبس عليه باع نحو قول مالك: ومن جعل حبسا صدقة على 
ولده لا يباع إلا إن احتاجوا إلى بيعهاء فان احتاجوا إلى البیع واجتمع ملأهم على 


(۱) ما بین معكوفتين ساقط من (ح۱). 

7 بنك رقن سافط من (ج6۱: 

(أ یی فان يكذ إن ن نما ین لام أشار بو لقول 
التيطي في کتاب "الحبس" : وا قال يجري من غلته على فلان کل عام کذا وکنا 
فکانت لني سنة غلة كثيرة» ول تكن هن سنة أخرى غلة فته يعطي ذلك في العام 
الثاني من غلة الاول» ون قال يجري عَلَيْهِ من غلة كل عام كذا وكذاء فأتى عام بلا غلة 
یعط من غلة العام الأول شيء. انتهی. 

إلا أن الصنف فرض عکس فرض التبطي؛ لكن قال في كتاب: الوصايا الثاني من 
"المدونة": نة": فللموصى لَهُ أخذ وصيته كلل عام ما بقي من غلة العام الأول شيء» فان[ 
يبق منه شيء فإذا آغل ذلك أخذ منه لکل عام مضى ل يأخذ له شيئاً. انتهى. فأنت ترى 
نص "المدونة" مشتملاً عَلَ الفرضين. [شفاء الغليل: ۲/ ۹17]. 


باب في أحكام الوقف 


البيع باعوا واقتسموا ثمنها سواء ذكورهم وإنائهم فان هلكوا إلا واحداً واختار 
بیعها فذلك له. (أوإنَ قمورعلیه قاض أَوْغَيْره رجع له آولوارشه) ۳" أي: وكذا يتبع 
شرطه إن حبس [۱۸/ ب] واشترط فيه أنه إن تسور عليه أحد من القضاة أو 
الولاة أو غيرهما فإنه يرجع حینتذ له ملكاً أو لورثته إن مات؛ لأنه من الشروط 
التي يسوغ له اشتراطها. 

(کعلی وندي ولا ولد ل4) آي: فإنه يرجع ملكا وله بیعه ما ل یود [له] فان 
جاء له ولد يجز له البيع حين ذلك. (لا بشَرْط اطلاحه على مستحقه) [أي]" فإنه 
لا يجوز اشتراطه عليه» ولا يمضي إن وقع ويصح الوقف لاه فات في سبيل الله 
قال في المدونة: ومرمة الوقف من غلته**. 

(كأرضٍ موظفة) ٩‏ أي : وكذا لا يجوز أن يوقف أرضاً موظفة ويشترط أن ما 
على الأرض المذكورة من التوظيف يؤخذ من المحبس عليه» ولهذا قال: (إلامن 
لته عى الأصّحٌ) [أي]" فان وقع الشرط على أن التوظيف من غلة الأرض فإن 


(۱) اون تور علي اض أو غره رجَم له هاو لِرًارثه) آشار به لقول التيطي: وذا شرط 
الحبس في حبسه أله إن ذهب قاض أو غيره إلى التتسور في حبسه هذا والنظر فيه 
فجميع حبسه راجع إليه إن ان حيأء أو إل ورثته میرن إن گان ميا أو صدقة مبتولة 
عل فلان كَانَ له شرطه. 

(۲) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۳) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 

(6) انظر: تهذیب المدونة: ۰۳۲۸/4 

(5) (كأَوْضٍ مُوَظَة) لا شرح آبو ا حسن الصغير نص "الدونة" في التي قبلها قال: قالوا 
فيقوم منه أنه لا يجوز تحبيس الأرض الموظفة» ثم ذكر ما قال ابن افندي وابن كوثر. 
[شفاء الغليل: ۲/ ۹۱۷ ]. 

(1) ما بین معکوفتین ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


ذلك جائن وقيل: لاجو ابن يونس: والأول أصوب» وإليه أشار بالأصح. (أو 
عدم بدم بإصلاجه وت أي: وكذا يبطل الشرط إذا شرط عدم البداءة بإصلاح 
الوقف ونفقته» وبدأ بذلك؛ لأن شرطه ذلك يؤدي إلى بطلان أصل الوقف» وكل 
ما أدى من الشروط إلى ذلك فإنه لا يوفى به. 

(وأخرج الساكن الموقوف علیه سکنی ان نم يُطلِعْ لیکری ه) أي: أن من وقف 
داراً للسکنی واحتاجت إلى الاصلاح فانه يخيره فان شاء أصاح و[إن شاء]۷) 
سكن وإلا خرج ليكري با يصلح به ثم يعود إلى سکناها. 

(وأَنْفقَ على فرس ل: زو(" منْيَبْتَالْمَالِ) أي: فإن كان الموقوف [عليه]29 
فرسا لغزو أو رباط فإنه ينفق عليه من بيت المال» ولا يلزم الحبس عليهم من 
المجاهدين وأهل الربط إن كان ثم بيت مال يوصل إليه» ولهذا قال: (فَإنَ عدم پیج 
وعوض به سلاح) أي: فإن لم يكن [ثم ]7 بيت مال فإنه يباع ویصوض بشمنه سلاح 
ونحوه ما لا يحتاج إلى نفقة وإنم| عوض به سلاح لأنه أقرب إلى الخيل [من 
غیره]» وهو أيضا أقرب إلى غرض الواقف. (كما کلب) أي: وكذا يباع الفرس 
شيء يعتري الخيل كالجنون. 
(۱) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
() في (۱2): لغزو. 
(۳) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(4)مايين معکرفتین ساقط من (ن). 


(9) ما بین معکوفتین ساقط من (ح۱). 


باب في أحكام الوقف 


(وبیع ما لاینتفع به عير مقارفي مشه أوشقصه) أي: أن ما سوى العقارإذا 
ذهبت منفعته التى وقف ها كالثوب يخلق حتى لا ينتفع به في الوجه الذي وفف 
له» والفرس يمرض أو يبرم أو يكلبء والعبد يعجز عم| وقف له ولا ينتفع به فيه 
ونحوه فإن ذلك جميعه يباع ويعوض بثمنه مثله أي: إن بلغ وإلا شورك به في مثله 

(کأن آتلف) أي: وكذا الحكم إذا تعدى على الموقوف شخص فأتلفه فإنه 
يؤخذ منه قيمته فيشترى بها مثله إن بلغ وإلا شورك به في مثله. 

(وفقضل الذکوروما کبر من الإّاث في |ناث) أي: وجعل فضل الذكور وما كبر من 
الإناث في اناث. (لا عقّاروان خرب) E‏ فإنه لا یباع. (ونقض ولو بفیر خَرَابٍ!"') 
أي: وكذا لا يباع نقض الوقف إذا خرب ولا فرق بين أن يعوض بثمنه شيئاً خرباً 
أو غير خرب ولا يناقل بالربع الخرب ربعاً غير خرب ابن شعبان: ولا يناقل به 
ون خرب ما حواليه وقد تعود العمارة بعد الخراب. 

کر کے ١‏ أن ا : 0 

(لا لتوسیع( ۲ کمسجد) أي: أن العقار الحبس لا يجوز بيعه إلا أن يحتاج إليه 
لتوسعة مسجد أو طريق أو نحوه بجوازه وهو نفع عام للمسلمين فيجبر أهل 
الوقف حينئذ على البيع على قول الأكثر. 

(وآمروا ِجَْل شعنه لَيّرِه) أي: أن أرباب الدور المحبّسة إذا بيعت لأجل توسعة 


(۱) (لاعَقَارٌ وان خرب وفص ولو بعَيْرِكَرَابِ) ظاهره أن الإغياء راجع للربع الخرب 
والنقضء ول نره منصوصاً إلاني الربع الخرب. [شفاء الغليل: ۲/ ۹0۷ ]۰ 


شرح بهرام الصغير (الجدرر في شرح المختصر) 
السجد أو الطريق فأخذوا الثمن فانهم يؤمرون أن يجعلوه في حبس غيره وقاله 
مالك" ويقضى بذلك عليهم. 

(ومن هدم وفنا فعلیه |عادشه) e‏ آن من تعدى على وقف فهدمه 
فعلیه إعادته]” " على حاله التي كان عليها ولا جوز أن ی خذ منه قيمته لأن 
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(وتناول الذرية وولد فلان وقلانة [ أو الذکور] ' والاشاث وأولادهم الحافن)”” أي 


(۱) انظر: النوادر والزيادات: ۱۲/ ۸۳. 

(۲) (وَمَنْ مدموا معا كذا لابن ن شاس وابن الحاجب وقبله ابسن عبد السلام 
وابن هارون . فقال ابن عرفة: : قبوفیا إياه يوهم أنه كل المذهب أو مشهوره. ولا أعرفه؛ 
بل ظاهر "الدو نة" أن الواجب ني الهدم القيمة مق وقد قال عياض في ' 'احديث 
جریج "في آول کتاب البر: من هدم حائطاً فمشهور مذهب مالك وأصحابه آن فيه 
وفي سائر المتلفات القيمة» وقال الشافعي: عَلَيّهِ بناءُ مثله» وفي: "العتبیة" عن مالك 
مثله. انتهى. 

وأما المصنف فإنْه لم شرح نص ابن الحاجب قال: وهكذا ذكر في "النوادر" إلا أنه عزاه لابن 
كنانة فقال عنه: لا ينقض بنيان الحبس» وتبنى فيه حوانيت للغلة» وهو ذريعة إل تغيير 
الحبس» ومن کسر حبساً من أهل الحبس أو غيرهم فَلَيْهِ أن یرد البنيان كما گانّ. [شفاء 
الغليل: .]۹۷٦/۲‏ 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

)٤(‏ في (ن) وا 

() (وَبَنَاوَلَ الط وَلَدُ فلان وفلاتة أو و لور والإناثُ وأژلانشم الْحَافِدَ) آولادهم 
مقدر في الثانية بدليل ذكره في الثالثة» وأطلق الحافد في هذا الفصل نفياً وإثباتاً عل ولد 
البنت» وقد رد ابن عرفة الاستدلال للذرية بقوله تعال: وین در ف داورڈ. .€ 
عبس( [الأنعام: ۸۹-۶] بان ما ثبت فيمن لا أب له لا یلزم ثبوته فيمن له 
آب. واستدل بجر الملاعنة العتقة ولاء ولدها لمعتقهاء ثم استطرد مسألة الشرف من 


باب في أحكام الوقؤف 


أن لفظ الذرية يتناول الحافد وهو ولد البنت» وكذلك لفظ ولد فلان وفلانة 
وأولادهم أو الذكور والإناث وآولادهم» ويكون حكم ولدالبنات حكم 
ولد الذكور. 

(ل نسي وعقبي وولدي ووند ودي وأولادي وأولاد أولادي وبني وبني بني) أي: ولد 
البنات لا يدخلون في شىء من هذه الألفاظ الثانية. 

(وفي وندي ووندهم قولان) 7" فقیل: يدخل ولد البنات وبه قضى ابن سليم. 
ابن العطار: وبه كان أهل قرطبة يفتون» وحكى ابن أبي زمنين عن مالك عدم 
دخوهم. 

(والاخوة الافلّی) أي: لفظ الإخوة يتناول الأشى» فإذا قال: وقف على إخوتي 
دخل فيه الذكور والإناث» ابن شعبان: من أي جهة کانوا. 

(ورجال اخوتي ونساژهم الصغیر) 1 أي:] فإن ذلك يتناول الصغير ذکرا كان 
عي ع ۶ دم شاوه مهم ودع 5 
أو أنثى. (وبني آبي إخوته الذکوروآولادهم) أي: فان قال: وقف على بني أبي فان 
ذلك يتناول إخوته لأبيه [وآمه واخوته لآيبية]”" ومن كان ذکرامن آولادهم 
خاصة مع ذكور ولده. (وآلي وأهلي الْعصَبَة وم لو رجلت لعصبا *) أي: وكذا يتناول 
لفظ الآل والأهل العصبة» ومن لو رجلت من النساء عصبت وهن البنات 


قبل الأم. فقف عَلَيّهِ. [شفاء الغليل: ۹0۸/۲]. 

(۱) (وفي ولي وولدهم َوْلانِ) هذا تصريح بالخلاف الذي لوّح لَه ابن الحاجب بقوله: 
وولدي وولدهم بين المسألتين. وعَلَيِكَ ب "القدمات". [شفاء الغلیل: ۹1۹/۲]. 

(۲) ما بين معکوفتین ساقط من (۵). 

(۳) ما بين معکوفتین ساقط من (۵). 

(4) في (ح۰)۱ (ن): عصبت. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


(وآقاربي آقارب جهتیه مطلقاً وان قصوا) ۱ أي: وكذا يتناول لفظ أقاربي أقاربه 


من جهة أبيه ومن جهة أمه والذكور والاناث وهو مراده بالاطلاق فيدخل 
العمات والأخوات والأخوال والخالات وبنات الأخ وبنات الأخخت. (وموالیه 
مق وونده وت أيه وابنه) أي: وكذا يتناول لفظ مواليه من باشر عتقه وولده. 
ومن أعتقه آبوه وابنه. (وقومه عصبتّه فقط) (۱۸۷[۳/ أ] أي: ويتناول لفظ قومه 
عصبته خاصة. (وطفل وصبي [وصفیر] ۲ لمن ليخ أي: ويتناول لفظ الطفل أو 
الصبي أو الصغير من لم يبلغ من الذكور والاناث. 

(وشاب وحدث یمین )٩*‏ أي: ویتناول لفظ الشاب وال حدث البالغ إلى 
الأربعين» وسواء الذكر والأنثى. (والا فكهل للستیْن) أي: فلو قال: على الکهول 
فهو لمن جاوز الأربعين من الذکور والاناث إلى أن يبلغ ستين عاماً. (وإلا فْشَيْعٌ) 


(۱) (وآقاري قارب جِهِبَيْهِ طلقا ون قَصَوَا) أي: بعدواء وني بعض النسخ وان نصاری 
أي: : ذميين» ول آر من ذكره هناء وهو مفرّع عل جواز الوقف عَلى الذمي» ويه قطع إذ 
قال: : (كمن سيولد وذمي) تبعاً لابن شاس وابن الحاجب وابن عبد السلام. قالابن 
عرفة: ولا أعرف فيها نصاً للمتقدمين. والأظهّر جریها على حكم الوصية؛ ففي سماع 
ابن القاسم: "كراهة الوصية لليهودي والنصراني» وگان قبل ذلك يجيزه". انتهى وكأنّه 
1 یقف على ماني "نوازل" ابن الحاجح: من حبس على مساكين اليهود والنصارى ججارٌ. 
[شفاء الغليل: ۲/ 979]. 

(۲) (وقَوْمُهُ عَصَبَتَهُ فقط) أي: : الرجال دون النساء قاله الباجي عن ابن شعبان» و1 يحك 
ابن عرفة غيره. [شفاء الغليل: ۲/ 979]. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(5) في (ح۱): الأربعين» وني (ن): للأربعين. 


باب في أحكام الوقف 


أي: فلو قال: على شيوخهم كان لمن جاوز الستين من الذكور والإناث. (وشمل 
الأنقّى) يريد من الأطفال إلى الشيوخ [کما سبق]". 

(كَالأرمل) ” فا عضيل یت والأرمل من لازوج له 
ذكراً أو ا 


والملك للواقف لا العف" أي: أن الوقف لا ينقل ملك الرقبة عن الواقف» وإنا ينقل 


)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۲) (كَالأَرْمَلِ) أي في شمول الذكر والائشی» ول ك ابن عرفة غيره وسلم الاستدلال 
له بقول جرير: 0000 

# فا اج هَذَا الأزمّل الذکر * 

وقد يقال لو كَانَ شاملاً للذکر لد ما وصفه به ولکنه مجاز دعت إليه القابلة کقول الآخر: 

قالوا اقرح شيئاً نجد لك طبه قلت اطبخوا لي جبة وقميصاً 

ولکن قد علم آنه لا یلزم من بطلان الدلیل بطلان المدلول» وقد قال ابن السکیت: : الأرامل 
الساکین من رجال آو نساء قال: : ويقال لهم ون يكن فيهم نساء إلا أن ابن عبد 
السلام لا تكلم عَلَ لفظ القوم قال: الذي يجب أن يعوّل عَلَيْهِ في هذا الباب إنما هو 
عرف الاستعمال. 

(۳) (وَائْلَكٌ راب لا الْعَلَّة). ابن عرفة: أول الباب صرح الباجي ببقاء ملك المحبس على 
حبسه وهو لازم تزكية حوائط الأحباس على ملك محبسهاء وقول اللخمي آخر 
الشفعة: الحبس يسقط ملك المحبس: غلط. انتهی. 

وني رسم استأذن من سماع عيسى من كتاب الحبس: سئل عن الرجل يحبس على أولاد له 
صغار أو کبار ووكل عَلَيْهِ من يحوزه لهم ویکریه» وكيف إن قال أولاده الكبار نحن 
نحوزه لأنفسنا. قال: لا يكون ذلك شم وهو عَل مّا وضعه عَلَيُهه قال ابن رشد: هذا 
كما قال؛ لأن الحبس ليس بملك للمحبس عليه كاهبة التي هي ملك للموهوب له فلا 
يصح للواهب أن يجعلها ا ی 
ملك المحبس» فللمحبس أن يوكل عَلَيْه من يحوزه للكبير ويجري عَلَيْهِ غلته» ويحوز له 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


المتفعة للموقوف علیه ولحذا كانت الرقبة على ملك المحبس والغلة لغيره. 


ذلك عَلَيّهِ في حياته وبعد مماته» ولا كلام له فيه. انتهی. 

وهو مثل ما صرح بو الباجي: وهذا في غير الساجد وأما المساجد فلا خلاف أن ملك 
المحبس قد ارتفع عنهاء قاله القراني في حبس "الذخيرة" ومثله في الفرق التاسع 
والسبعين من قواعده ونصه نصه: "الوقف هل يفتقر إلى القبول أم لا؟ فيه خلاف بين 
الذهب والعلماء» ومنشأ الخلاف: : هل الواقف قد أسقط حقّه من النافع في الوقوف 
فيكون ذلك كالعتق, أو هو تليك لمنافع العين الموقوفة للموقوف عَلَيّهه فيفتقر للقبول 
كالبيع والهبة» وهذا إِذَا كَانَ الوقوف له معيناء آما غير المعين فلا يشترط قبوله لتعذره 
هذا في منافع الوقوف. أما أصل ملكه فاختلف: هل يسقط أو هو عل ملك الواقف» 
وهذا ظاهر المذهب؛ لأن مالكاً أوجب الزكاة في الحائط الموقوف على غير المعين نحو 
الفقراء والمساكين إِذَا كان خمسة أوسق بناءً على أنه عل ملك الواقف. فيزكّى عل ملكه. 
وأما الحائط عَلَ المعينين فيشترط في حصة کل واحد منهم خمسة أوسق. واتفق العلماء في 
المساجد أنها من باب الإسقاط كالعتق لا ملك لأحدٍ فيها لقوله تعالى: ون مسج 
له فلا توا مََ أحَدا4 [ابین:۱۸]ء ولأنها تقامفهاابشمعات؛ وا عات لا تقام 
في الملوکات لا سیم عل أصل مالك في أنها لا يصليها أرباب الحوانيت في حوانيتهم 
لأجل الملك والحجرء فلا يجري في الساجد القَوْلانٍ. انتهی. 

والمقصود منه آخره» وقد قبل آبو القاسم بن الشاط السبتي جميعه» ويشهد له ماف سماع 
موسى بن معاوية الصمادحي من كتاب الصلاة: EEE‏ 
فتنازعوا فيه واقتسموه ه بينهم؛ وضربوا وسطه حائطاء أيجوز أن يكون مؤذنہم واحداً 
وإمامهم واحدا؟ قال ابن القاسم: ليس لهم أن يقتسموه؛ لأنّه شيء سبّلوه لله» وان 
كانوا بنوه جميعاًء وقال أشهب مثله ولا جزم مؤذن واحد ولا إمام واحد. 

قال ابن رشد: هذا كما قال» أنهم ليس هم آن يقتسموه؛ لأن ملكهم قد ارتفع عنه حين سبلو 
فان فعلوا فله حكم المسجدين في الأذان والإمام حين فصلوا بينهما بحاجز» يسين به كل 
واحد منهما عن صاحبه» وإن كان ذلك لا يجوز لهم. وني قواعد المقري: وقف المساجد 
إسقاط إجماعاً وفي غيرها قَوْلانِ: نقل» وإسقاط. [شفاء الغليل: ؟/ .]91٠١‏ 


باب في أحكام الوقف 
(قَلَهُ ولوارشه منع من پرید إصلاحه) ”'' أي: فبسبب کون الرقبة على ملك 
الحبس كان له أو لورثته منع من أراد أن يعمر الحبس لثلا يغير معاله. 
(ولايضسخ كراؤه لزيادة) 7" أي: إذا وقع ذلك على وجه ee‏ 


(۱) (قَلَهُ ولوّارثه م من من يد ِضْلاحَهُ) بهذا قطع ابن الحاجب كابن شاس تبعاً لابن 
بعاد نا عد مدن جامد ا لديف ارط لحي ل 
لشخص لا يجوز تصرف غيره فيه بغير إذنه بوجه . قال ابن عرفة: والجاري عندي 
في ذلك على أصل المذهب التفصيل: فان كان خراب الحبس لحادث نزل بو دفعة 
كوابل مطر أو شدة ريح أو صاعقة فالأمر کما قالوه» ون كان يتوالى بعدم إصلاحه 

ما ينزل بو من هدم» شيئا بعد شيء» ومن هو عَلَيْهِ يستغل ما بقي منه في أثناء توالي 
اهدم عليه كحال بعض أهل العلم وقتنا من أئمة الساجد يأخذون غلته ويدعون 
بناءه حتى یتوالی عَلَيْهِ الخراب الذي يذهب كل منفعته أو جلهاء فهذا الواجب 
قبول من تطوع بإصلاحه؛ ولا مقال بمنعه لمحبسه ولا لوارثه لأن مصلحه قام 
بأداء حت عنه لعجزه عن أدائه أو لدده. 

وأما المصنف فقال في ' ' توضیحه" تبعاً لابن عبد السلام: يستحسن للواقف أو ورثته تمكين 
غير الواقف من البناء لا كان وقفاً عل وجه من وجوه الخير» وأراد الباني إلحاق ما 
يبنيه بالوقف؛ لأن ذلك من باب التعاون على الخير. [شفاء الغلیل: ۹۷۳/۲ 

(۲) (و لا ی یسح راه لزیادة) يريد إلا أن به يثبت الغبن قال ابن عات عن المشاوّر: إن أكرى 
ناظر این عل يدي القاضي ريع ایس بعل لاء عاو وال سيان تم جات 
زيادة 1 يكن أ له نقض الكراء ولا قبول الزيادة» إلا أن يثبت بالبينة أن في الكراء غبناً عل 
الحبس فتقبل الزيادة» ولو من كان حاضراً» وكذا الوصي في مؤاجرة يتيمه وكراء ربعه» 
ثم يجد زيادة أ تنقض الإجارة إلا بثبوت غبن إن فات وقت كرائهاء فان ان قبل ذلك 
نقض الکراء وأخذت الزيادة. 

ابن عرفة: ظاهر أول كلامه إن ل يكن غبن 1 تقبل الزيادة» ولو 1 يفت الابان» والأول 
أقيس» والثاني أحوطء وقد يؤخذ من قوله في كتاب: العتق الأول من "المدونة": بيع 
السلطان عَلى خيار ثلاثة أيام» فإن وجد زيادة ولا نفذ البيع. واستمر العمل في كراء 


[الغبطة]7'' في الحال» وأما إن كان فيه غبن فيقبل الزيادة ابن 20 وا 
كان من طلب الزيادة حاضراً أو غائباً. (ولا یشم الا ماض زمنه) أي: أن الناظر في 


الناظر في حبس تونس على أنه قبول الزيادة فيكون عقده لازماً للمكتري غير لازم 
للمکري» فإذا زاده أحد في الربع شيئاً أخرج مكتريه منه إن 1 يزد على من زاد 
له ومضى عَلَيْهِ عمل القضاة» كذا فسّر ابن عرفة هذا العمل في الأكرية وزاد آنه 
يتخرّج على قوله في "المدونة" فيمن استأجر رجلاً شهراً عََ بيع ثوب على أن 
الأجير متى شاء ترك: آنه جائز إن 1 ينقده لأنها إجارة بخیار. وعَلَ قوله في سماع 
ابن القاسم: من اكترى دابّة لطلب حاجة بموضع سمه على آنه إن وجد حاجته 
دونه رجع وغرم بحسب ما بلغ من الكراء: فلا باس بو مَا 1 يتعد. قال ابن رشد: 
وسحنون لا تجيز المسألتين» بخلاف مكتري الدار سنة على أنه متى شاء خرج» هذا 
جائز عنده وعند الجميع إن 1 ينقد» ونیا يجزهما سحنون؛ لأنّه رأى ذلك مجهلة في 
الكراء والإجارة» وقال: فضل في مسألة "المدونة": إنا منعها سحنون؛ لأنّه خيار 


إلى أمد بعيد وليس كا قال؛ لاه با جيار في الجميع الآنء وكلما مضى من الشهر 


شيء گان بالخيّار فيه| بقى» فليس كالسلعة التي یشترا عى آنه باخیار فيها إل 
الأمد الطویل؛ لأنه يحتاج إل توقيفها لانقضاء أمد الخيّار؛ فلذلك لا يجوز وليس 
ذلك في الإجارة والكراء إلا أن يكتري الدابة عَلَ آن يركبها بعد شهر أو يستأجر 
الأجير عَلَ آن يخدمه بعد شهر عى آنه با جيار في الإجارة والكراء إل انقضاء 
اله انت ملخا ويه يتبين ما أجمله ابن عبد السلام إذ قال في عمل أهل 
و "هو قول متصوص عليه نالهپ ورقع و "المدونة" ما يقتضيه» وان كَانّ 
بعضهم رأى ماني ٠"‏ 
أن ذلك الف للإجماع؛ ؛ لأنه راجع إلى بيع الخِيّار» ول يجزه أحد إلى سنة» وأشار 
ابن رشد إل أن هذه المسألة ليست كبيع انيار الذي جعل أمد انيار فيه سنةء فان 
ذلك ينتقض فيه البيع من أصله إِذَا آراد حلّه من جعل لَهُ ا لجيار» وهنا لا ينتقض 


لمدونة' ' خارجاً عن أصول المذهب» واعتقد بعض من لقيناه 


إلا فیما بقي من المدة فقط " انتهی. وقد نقله في "التوضیح" على إجماله و يزد. 


[شفاء الغليل: ۲/ ۹۷۳]. 


(۱) ما بین معكوفتين يوجد به بياض في (ن). 


باب في أحكام الوق 


الوقف لا يقسم من كرائه إلا ما وجب بمضي زمنه إذا كان الكراء على منافع 
مستقلة من سكنى أو زراعة أو غيرها إذ لو قسم قبل الوجوب لزم منه إحرام 
(وأكرى ناظره إن كان على معین کالسفتین) أي: أن الحبس إذا كان على معين؛ 
(ولمن مرجعها له کالعشر) ۲ آي: فان أكريت الدار الموقوفة لمن مرجعها له؛ 
فانه يجوز فیها عشر سنين ونحوها لخفة الغرر هنا؛ لأن له الرجع. 
(وان بى حبس علیه إن مات ولم یبن فهووقف) آي: إذا بنى الحبس عليه في 
مالك في الدونة وغيرها أنه وقف ولا شىء فيه لورثته. 
عم ا رم و © ماه 47 و مه سم رم ر 000 
(وعلى من لايحاط بهم' ' آوعلی شوم وآعقّابهم أوعلى ولده ولم يعينهم فضل 
المونی!* آهل الْحَاجَة والعیال في عة وسکتی) ذکر كاه أن المتولي على الحبس یف ضل 
أهل الحاجة والعیال على غبرهم في ثلاث مسائل: الأولى: أن یکون الحبس على 
من لا حاط بهم كالفقراء ونحوهم. فيفضل منهم المحتاج ومن له عيال على غيره 
(۱) (وَلِمَنْ مَرْجِعُهَا لَه كَالْحَشْر) زاد ابن الحاجب: وقد اكترى مالك منزله وهو كَذَلِكَ 
عشر سنين» واستكثرت. وأصل هذا الكلام لعبد الملك في "المبسوط" ىا نقل المتيطي. 
وبالله تعالى التوفيق. [شفاء الغليل: ۲/ ۹۷۵]. 
(۲) انظر: المدونة: 5/ 5 57. 
(۳) في (ح١):‏ به. 
(4) في (ح١)(ن):‏ المتولى. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


بالاجتهاد؛ لأن العادة دلت على أن قصد الواقف إرفاق المحبس عليهم وسد 
خلتهم» الثانية: أن يكون على قوم وأعقابهم؛ والمشهور تفضيل أهل الحاجة والعيال 
في الغلة والسكنىء الثالثة: أن يكون على ولده وم يعينهم أو ولد ولده كذلك 
ومذهب مالك في المجموعة تفضيل أهل الحاجة والعيال في الغلة والسكنى. 

(ولم يخرج ساك لفیره) آي: إذا سكن بعض المحبس عليهم لاستحقاقه ثم 
حصل له استغناء فإنه لا يجبر على الخروج ليسكن غيره؛ ابن شاس: ولو كان 
[غير]”'' الغني محتاجاً وم يكن في الدار سعة”". (إلا بشرط و سفر انقطاع و بعید) 
أي: أن الساكن لا يخرج بغيره إلا لأمور ثلاثة: أن يشترط ذلك الواقف فيقول: 
ومن استغنى يخرج لغيره إذا كان غيره أحوجء وإما أن يسافر الساكن سفر انقطاع 
بخلاف [ما]"" إذا سافر ليعود فان حقه باق» نص عليه الباجي» وظاهر قول 
مالك أن من جهل حاله فهو حمول على الرجوع وعدم الانقطاع حتى يتبين 
خلاف ذلك. وإليه آشار في البيان وجعل فيه السفر البعيد يسقط حقه» وإليه أشار 
بقوله: (آوبعید) وهو الأمر الثالث. 


د د جد 


)١(‏ مابين معكوفتين ساقط من (ن). 
(۲) انظر: عقد الجواهر: ۳/ ۰.۹۷۷ 
(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


باب في أحكام الهبة 


باب [فمه احكام الهبة) 

(انْهبَه تملیك بل" عوض) هذا قريب من قول اللخمي: نقل الملك 
بغير عوض. 

(ولتُوَابٍ الآخرة صدقة) يعني: إن قصد بها ثواب الله في الدار الآخرة فهي 
صدقة» وفي القدمات: لا فرق بين الهبة والصدقة إلا أن الهبة تعتصر ويصح 
الرجوع فيها بالبيع والصدقة بخلاف ذلك ". 

(وصحت في کل موك يفْقَلَ) احترز بالملوك ما لا يملك كال حر» ومثله ملك 
الغير» وقال: ينقل احترازاً من أم الولد ومن الاستمتاع بالزوجة» ابن شعبان: 
ومن وهب ما لايحل بيعه بطلت هبته كانت لثواب أو غیره» وظاهره بطلان جلد 
الاضحية وکلب اله والذهب الصحد. من نه تبرغ بها) احترز بذلك من 
الحجور عليه فإنه لا تصح منه الهبة وإنم| قال بها لینبه على صحة هبة المريض من 
ثلثه لأنها إذا كانت خارجة من الثلث فهي صحيحة لأنه آهل للتبرع بهاء ومثله 
الزوجة تهب من ثلثها. 

(وإن مجهولاً وکلباًودیضا) العروف من المذهب جواز هبة الجه ول وآما هبة 
الکلب فان كان ما يجوز اتخاذه ککلب الصید والاشية فقال ابن عبد السلام: لا 
خلاف في جوازهماء وأما غير المأذون في اتخاذه فالظاهر عدم جوازه» وآما هبة 
الدين فهي على ضربين: إن وهب لمن هو عليه فهو إبراء وإليه أشار بقوله: (وهو 
إبراء إن وهب لمن هوعلیه) وان وهب لغيره فتصح إذا أشهد له بذلك وجمع بينه وبين 
(1) في (ح۱): لا. 
(۲) انظر: المقدمات المهدات: ۲/ .١59‏ 


شرح بهرام الصغير ار فو شرح المكتمن 


غریمه» وإليه أشار بقوله: (وإلا فکالرهن)(۱۸۷[۲/ ب] أي: في قبضه ویدفع له 
ذكر الحق إن كان معه أو عنده. 

(ورهنا لم يقبض وأیسرراهنه) ۲ عطف على قوله: وإن مجهولاء والمعنى أن هبة 
. ما يقبل الملك تصح ولو كان مرهونا إلا أن الهبة إن صدرت منه قبل قبض المرتهن 
فقال ابن المواز: هو أحق به من المرتبن إن كان الواهب موسرا ک| ذكر هناء حمد: 
ولا للمرتین حقه لأنه فرط في حيازته» وإن كان معسرا فالمرتهن أولى إلا أن يكون 
وهبه للثواب. (أورضي مرتهفه) أي: رضي بدفع الرهن للموهوب له يريد: بعد 
قبض الرتهن له أو قبل قبضه والواهب معسر. (وإلا فضي علیه بفَكّه) أي: وإن كان 
المرتمين قد قبض الرهن فان الراهن يقضى عليه بفکه» إن كان دينه ما یعجل 
كالدنانير والدراهم والعروض التي قد حلت» وأما العروض المؤجلة فلا یقضی 
بفكها وتبقى رهنا إلى انقضاء الأجل» وإليه أشار بقوله: (والا بقي لبعد الأجل). 

(بصيفة أومفهمها) [أي]“ كنحاتك أو بذلت لك وأعطيتك. 

(وإن بفعل) يريد: بفعله ذلك [له]" مع قرينة تدل على هذا. (كَتَحليّة ونده) © 


(۱) (وَإِلا فَكَالرَهْنٍِ) هذا كقول ابن الحاجب: وتصح هبة الدين وقبضه كقبضه في الرهن. 
أحاله على قوله في باب الرهن: وقبض الدين بالإشهاد والجمع بين الغريمين إن كَانَ 
على غير المرتمن. 

() في (ح١):‏ واهبه. 

(۳) (بصيفة أَوْ مُفْهوِهًا) الصيغة لفظ الهبة وما تصرف منها ومفهمها كأعطيتك وبذلتك 
وبنحو هذا فشر كلام ابن الحاجب في "توضيحه". [شفاء الغليل: ۲/۲ ۹۷]. 

(؟) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 

(6) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 

(5) (كَتَحْلِيَةِ ویو) بالحاء المهملة أي إلباسه الحلي» وأشار بو إل قول أبي عمر في باب: 


باب في أحكام الهبة 
هو إشارة لقوله: أو مفهمها وإنا قال: ولده ليرتب عليه. (لا بان مع قوله داره) 
أي: لا يقول الأب لولده: ابن هذه العرصة دارا يريد: ولو فعل مع قوله: داره 
فان ذلك لا يفيد الولد ولو صحب فعله قول الأب: هذه دار ولدي. 
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له 
(وحیز وان بلا إدن وأجبر ی ا ا 


الصدقة من "الكاني": وادّا حلى الرجل أو المرأة ولدا ما صغيراً حلياًء وأشهدا له 
بذلك ثم مات الأب أو الأم» فالحلٍ الذي على الصبي له دون سائر الورنة. [شفاء 

الغلیل: ۲۰/۲ ۹۷]. 

(۱) (وَحی) أي: ولو حكاً كا قدمنا في قوله: (إلا لمحجوره دا آشهد وصرف الغلة لَه ول 
تكن سکناه)؛ ویقول بعد: (لا لمحجوره إلا ما لا یعرف ولو ختم ودار سکناه..) إل 
آخره» وقد حام ابن امحاجب حول هذا العنی إذ قال: وشرط استقرارها لا لزومها 
ال حوز كالصدقة الا في صدقة أب على صغیر؛ وعلی ذلك علماء الدينة. وهو ني ذلك 
متبع لابن شاس. فقال ابن عرفة: ترك هذا الااستثناء خير من ذكره لاقتضائه العموم في 
کل عطية من عينٍ أو مثلي أو مسكنء وایهام قصره على الصدقة وعلى الصغير دون 
السفيه» وعل الأب دون الوصي» والقاضي ومقدمه فيوقع الناظر فيه في خطأ فاحش؛ 
ولأجل هذا ونحوه طرحه كثير من متقدمي الشيوخ ومتأخريهم " انتهى. 

وسبقه ابن عبد السلام لنحو هذه الناقشة وزاد أَيْضاً: فاستثناؤه يوهم أن الحيازة تسقط في 
عطية الأب ابنه الصغير» وليس كَذَّلِكَ» وإنما الذي اختص به الأب ومن تنزل منزلته 
في حقٌّ الصغير والسفيه أله یکون حائزاً لا وهب ها فيقال في الإشهاد رفع يد الملك 
ووضع يد الحوز وغير الب ومن في معناه لا يكون حائزاً هكذاء نعم ألحقوا الأب 
بالأجنبي في هبة دار سكناه فشرطوا معاينة الشهود للدار خالية من شواغل الأب» 
وزاد في "التوضیح": مَعَّ دار سكناه ثوب لباسه» وقال تبعا لأبي الحسن الصغير: نقل 
أبو محمد صالح الاتفاق على آنه ادا أشهد على هبته لمحجوره وم یزد عَلَ قوله اشهدوا 
أني وهبت له كذاء فإنها حيازة " انتهى. 

ومر بنا في بعض المجالس أن ابن راشد القفصي وهب بعض تصانيفه لولده» وکتب عل ظهر 

التصنيف الموهوب: ولا آقول کم يقول جهلة الوثقین: رفع يد الملك ووضع يد الحوز. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


عَنِيه)”'' أي: أن الشيء الوهوب يحاز وإن لم يأذن واهبه في حوزه ويجبر على ذلك 
إن انتفع”'"» وهذا جار على أن الهبة تلزم بالقول وهو المشهور. 

(وبطت إن تَأَخَرَئِدِيْنٍ مجيط)”" أي: أن افبة تبطل إذا تأخر الحوز إلى الدين 
المحيط من غيره» وأن الهبة إن فضلت عن الدين أخذها الوهوب له والا أخذ ما 
فضل منها. 

(آووهب نشان وحاز) أي: وكذا تبطل [اهبة]“ إذا لم يحزها الموهوب له حتی 
وهبها الواهب لغيره وحازها الشاني. (أوأَعَتَقَ الواهب) أي: وکذا تبطل المبة إذا 


(۱) (وَإِنْ بلا إِذْنْ) هو کقول ابن عرفة: والذهب لغو التحویز في احوزه ففي کتاب افبة 
من "المدونة": ومن وهب لرجل هبة لغیر ثواب فقبضها الوهوب بغير أمر الواهب 
جار قبضه إذ يقضى عَلى الواهب بذلك دا منعه إياها. ابن عبد السلام: يشترط إذن 
الواهب على القول الشاذ بعدم لزوم المبة بالعقد, ولا شك أن هذا مفهوم تعليل 
"المدونة". وأما قوله: ولا يبعد تخريجه على المشهور من افتقاره في الرهن. فيردٌ بقوة 
بقاء ملك الراهن. [شفاء الغليل: ۲/ ۹۷۷]. 

(۲) في (ن): امتنع. 

(۳) (وَبَطَلّت نت لین )نا ليقل: إن تأخر لفلس تعويلاً منه على ما قبل في 
"توضيحه" من تحریر ابن عبد السلام إذ قال في قول ابن الحاجب: ویشترط حصوله 
في صحة جسمه وعقله وقيام وجهه. ظاهر كلامهم في غير هذا الموضع أن قيام الوجه 
هو السلامة من التفليس بالحكم» ومن قيام الغرماء بدين إن أحاط دينهم بال الغریم 
ولو یجکم القاضي بفلسه. وأما هذا الوضع فإحاطة الدين بياله مانعة من الحيازة» 
فقيام الوجه إذن هنا هو السلامة من الدين المحيط. 

وقال ابن عرفة: إحاطة الدين بماله قبل العطية يبطلها اتفاقاء وني کون إحاطته بعدها قبل 
حوزها لك وصحة حوزها حينئذ نقلا الباجي عن الأخوين وأصبغ قائلاً: بناءً 
على اعتبار يوم الحوز أو العقد. [شفاء الغليل: ۲/ ۹۷۸]. 

(4) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


باب في أحكام الهبة 


كانت رقيقاً فأعتقه الواهب قبل حوز الوهوب له علم المعطي بالهبة أم لا. (أو 
استولد) أي: وكذا تبطل الهبة إذا كانت أمة فاستولدها الواهب قبل حوز الموهوب 
له. (ولا قیمة) ”' أي: على الواهب في الاستيلاد والعتق. 

(واستصعب یرس ثم مات لواهبا( و" ارم ی" يحتمل ثم مات 
الواهب أو المرسل |لیه] آي: وکذا تبطل [اهبة]" إذا آرسل مع رسول هدية 
أو صلة لغائب فیات الرسل أو الرسل إليه قبل وصول ما أرسل إليه» ولم يشهد 
على ما آرسل ویرجع الرسل به إلى ربه المرسل» واناآشهد الرسل على ما أرسل 
به فهو للمعطي أو ورثته» وكذا تبطل الهبة إن قال المرسل: آنا إنما تصدقت بها 
صلة للمبعوث إليه بعينه إن وجد حيا ويكون مصدقاء إذ لا يلزمه إلا ما أقربه من 


(۱) (وَلا قیمَة) يرجع للمسائل الثلاث. [شفاء الغليل: ۲/ ۹۷۸]. 

(۲) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۳) (وَاسْتَضْحَبَ هَدِية أو أَرْسَكَهَا نم مات آو الْمعيْئَهُ لَه إن لََيُشْهِدْ) أي: وبطلت الهبة 
التي صحبها الواهب في طريقه ليوصلها للموهوب أو أرسلها مَعَ غيره ثم مات هذا 
الواهب الذي هو مستصحبء أو مرسل أو مات الذي عينت له الهبة استصحابا أو 
إرسالاً إن ا يشهد الواهب في الصور الأربع» ومفهوم الكَّرْط آنه إن أشهد فيهن 1 
تبطل الهبة» فهذه أربع صور أخرى ثم مفهوم الصفة في قوله: (المعينة لَهُ) أن من يعين 
له دا وجهت إليه استصحاباً أو إرسالاً غات قبل قبضها 1 تبطل. فهاتان صورتان 
أخريان. فمجموع ما اشتمل یه الكلام نصا ومفهوماً عشر صور وقد حمله 
الاختصار على حذف مرفوع السببي فلم يمتثل قول من قال: 

وأبرزنه فطلفتا یی تلا اليس معناهءلةمحصلا 

[شفاء الغليل: ۹۷۸/۲]. 

(4) ما بین معکوفتین ساقط من (۵). 

(۵) ما ین معکوفتن ساقط من (۵). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


العروف إذا لم يشهد على أصله فيلزمه بظاهر فعله وقبول» وهو معنى قوله: (أو 
امه له). 

(كأن دقعت لمن یتصدت عنك بمال ولم ششهد) آي: وکذا تبطل افبة إذا دفع المال 
لغيره» وقال: تصدقت به على الفقراء ونحوهم. ول يشهد على ذلك ثم مات 
الدافع قبل قبض ذلك لعدم الحوز. 

(اوباعواهب قبل علم الموشوب) ”" أي: وكذا تبطل الهبة إذا باعها الواهب قبل 
علم الموهوب بها. (وإلا ان للمقطي) أي: وان علم الوهوب له بالهبة قبل البيع 
نفذ ذلك وكان الثمن للمعطيء وقاله في المدونة'"» إلا أنها رويت بفتح الطاء من 
المعطى تارة» وبكسرها آخری» فيكون الثمن للواهب على هذه الرواية» وإلى ذلك 
أشار بقوله: (رویت بح الطاء وكسرها). 
الواهب أو مرض ومات ول يحزها الموهوب علیه]** واحترز [بقوله: (واتصلا 
بموته)] ' ما إذا أفاق المجنون أو صح المريض قبل موته» فان الموهوب له يأخذ 


هبته ولا تبطل. 


)١(‏ في (ن): معينة. 

(۲) (لا إن باع وهب قب علم اْمَؤْهُوبٍ) كذا هو في بعض النسخ بأداتي النفي والكَرْطء 
ويه يستقيم الكلام ولا يمتنع منه عطف أو جنَّ ما بعده عَلَ المثبتات» والعاقل يفهم. 
[شفاء الغليل: ۹۷۹/۲]. 

(۳) انظر: تهذیب المدونة: /٤‏ ۳۳۷. 

)٤(‏ ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 

(۵) ماين معكوفين ساقط من (ن): 


باب في أحكام الهبة 

(آووهب لمودع ولم يبل لموته) أي: وكذا تبطل الهبة إذا كانت له وديعة عند 
شخص فوهبها صاحبها له وم يقبلها حتى مات الواهب بطلت. وآما ان قبلها 
قبل موته صحت الهبة لصحة ا حوز بعد القبول. (وصح إن قبض ليشروى) أي: وصح 
الحوز أو التصدق ونحوه إن قبض التصدق عليه [ذلك]”" ليتروى في قبوله» 
يريد: ومات المتصدقء ولا کلام لورثته في ذلك والتروي هو: أن يقبض فينظر 
رأيه أيقبل الحبة أو يردها. 

(آو جد فيه َو في تركته”" شاهده) أي: وكذا تصح الهبة إذا طلست الهبة من 
الواهب فامتنع؛ فجد الوهوب له في طلبها فلم يتمكن حتى مات الواهب» وكذا 
ع دج را اف ره اوه اب وی ۱ رک ۰9۶ ۱ 
فمات الواهب قبل التزكية. . (أوأعتق مَقَ أَوبَاءَ آووهب اذا آشهد وأعلن) أي: وكذاتصح 
الحبة إذا أعتق الموهوب له العبد الوهوب أو باعه أو وهبه لغيره» يريد: قبل قبض 
الهبة ويصير فعله ذلك كالحوز ولا خلاف في العتق» واختلف في البيع والهبة؛ 


فقالأ ل ا ل ا 
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مه مامه 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۲) في (ك) و(م) و(ع): تزكيته. 

(۳) (أو يكم اء لاب مَوْيد) أي وكذا تصح اهب يعلم بها الوموب في حياته» فل 
مات علم بها ورثته فلهم القيام بها على الواهب الصحيح» وقد جوز في ' اتوضيحه " أن 
يحمل عل هذا قول ابن الحاجب: فلو مات قبل علمه ففي بطلانه قَوْلانٍ دان دک 
ما اعترضه به بعض الشراح» وأظنه السفاقسي وعلى هذا فينبغي أن نضبط (يُعلّم) 
بضم الياء وفتح اللام مب للمجهول» وأما ذا يعلم بها الموهوب إلا بعد موت 
الواهب فإنها تبطل كا في "المدونة" وغيرهاء والقول الآخر الذي ذكر ابن احاجب 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح امختص 


(وحوزمخدم ومستعيرٍ مُطُلقا) عطف على قوله: وصح إن قبض» آي: وكذا يصح 
حوز المخدم والمستعير للموهوب [۱۸۸/]] له ابن شاس: وذلك حيازة له إذا 
آشهد" التونسي: ورأى ابن القاسم أنهم| حائزان للموهوب له وم يشترط 
علمهم| بذلك كا في المودع» وإليه آشار بالإطلاق» وسواء تقدمت الهبة على 
الخدمة أم لا. (ومودع إن علم) أي: بأن صاحبها قد وهبها ليكون حائزاً للموهوب. 
(لا غاصب) آي: فانه لاایکون حائزا للموهوب. (ومرتهن ومستأجر الا أن بهب 
الإجارة) أي: وکذا لا یکون حوز الرتبن والستأجر حوزاً للموهوب إلا أن هب 
أيضاً الم جارة مع الرقبة. 

(ولا إن رجعت الیه بعده بقرب بأن آجرها آوآرقق بها) " أي: وکذا لا يكون 
حوزاً إذا حاز ا موهوب إليه افبة مدة قريبة» ثم رجعت إلى الواهب بأن آجرها 
أو آرفقه پا. 

(بخلاف سنة) [أي:] ۱" فإن رجوعها إليه بعدها لا يضر في إبطال الحيازة. 

(آورجع مختفياً آوضیفا) أي: وكذا لا يضر في إبطال الحيازة رجوع الواهب في 
لمبة» مختفياً أو ضيفاء فمرض فیات ولو كان عن قرب. (وهبة حد روج لاخر 
متاعا) [عطف على قوله: وصح. أي: وکذایصح هبة أحد الزوجين للآخر 

بالصحة ا يوجد. [شفاء الغليل: ۲/ 41/4]. 
(۱) انظر: عقد الجواهر: ۳/ ۹۸۳. 
(۲) بان آجَرَهَاء أو أرقن ا)الضمیر الستکن في الفعلین للموهوب؛ فیجب بناء الثاني 


للفاعل كالأول. [شفاء الغليل: ۲/ ۹۸۰]. 
(۳) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 


باب في أحكام الهبة 


متاعا] يريد: أو خادماً عندهماء وحيازة ذلك حيازة لازمة. 

(وهبة رَوجة دارسکناها لزوجها لا العكس) والفرق ينها أن السكنى للزوج 
[والید]! ؟ له في ذلك وسکناها تابعة لسکناه . (ولا ان بقيت میت عنده إلا لمحجوره) عطف 
على قوله: (ا العکس) آي: بخلاف هبة الزوج لزوجه دار سکناهما فانه لا یبصح 
لبطلان الحوز» وكذلك إذا بقيت افبة عند الواهب حتی مات إلا أن تکون 
محجوره فانها تتم ولو بقيت تحت يده لأنه جوز له» وهذا إذا كانت الهبة مما 
يعرف بعينه» وإلا فان الحوز لا يتم ولو ختم عليه بحضرة الشهود» إلا بأن يجعل 
على يد غبره» وإليه أشار بقوله: (إلام[ لا يعرف بعينه ]! " ولوختم). 

(ودَارَسَكْنَاه ال أن یسکن ها ويكري له الأكثّر, وان سکن النصف بل فقَط والأكثر 
بطل الجمیج) أي: أن الولي إذا وهب لحجوره دار سكناه» فإن حکمها في اشتراط 
إخراجها عن يده حكم ما إذا وهبه ما لا يعرف بعينه» فلابد من معاينة الشهود ها 
خالية من شواغل الولي» فان لم ضرج حتى مات فيها بطلت لعدم الحوز وان 
أخرجها [لمن حازها]"" للمحجور, ثم رجع إليها فسكنها أو بعضها حتی مات 
فإن سکن الأقل وأكرى له الأكثر لم يضر ذلك المحجور؛ لأن الأقل تبع للأكثر» 
وان سكن النصف وأكرى له النصف الآخر أعطى كل نصف منهیا؛ حكم نفسه 
فیطل ما سكن دون ما آکری؛ وإن سكن الأكثر بطل الجميع. (وجازت العمری) 


سان رفن شائط من رن): 
)ماين عكر كين يوجن له بياض ق 5 
(6) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


أي: في الدور والرقيق والحيوان وغيرها. (كَأَعمَرْتُكَ آووارشك) ( أي: سواء قال 
ذلك بلفظ العمرى كقوله: أعمرتك كذاء أو الاعتار أو السكنى أو الاغتلال أو 
الإرفاق أو الإنحال ونحو ذلك من ألفاظ العطايا. الباجي: وهي هبة منافع ا لمك 
[مدة]"" حياة الوهوب له أو مدة عمره أو عمر عقبه لا هبة الرقبة. (ورَجَعَتَ للْمقمرٍ 
أووارشه) ”" أي: أن المدة إذا انقضت رجعت الرقبة للمعمر وهو الواهب إن كان 
خا ولوارثة ان مات. 

(کعبس علیکما وهو لآخركما مفك) التشبيه بين هذه المسألة والتي قبلها في جواز 
قال ابن القاسم: وإذا قال: عبدي حبس علیک| وهو للآخر متكماء قال مالك: 
فذلك جائز وهو للآخر ملك. (لا الرقبّى) أي: فإ ا غير جائزةء نص عليه في 
الدونة"" وغيرهاء والرقبى بضم الراء وسكون القاف مقصور من المراقبة» 
[ونبه]” “على حقيقته بقوله: (كَدَوَيدَاريْنْ) أي: كصاحبي دارين قال کل 
[واحد]” ' منهما للآخر: إن مت قبلي فالداران معالي» وإن مت قبلك فها معا 


(۱) (كأعمرتك أو وارئك) كذا ينبغي أن يكون بواو العطف بعد أو أي: كأعمرتك فقط أو 
آعمرتك ووارثك فه| مثالان. [شفاء الغليل: ۲/ ۹۸۰]. 

(۲) ما بین معکوفتین ساقط من (ن). 

(۳) (وَرَجَْعَتْ للم أو وارثه کخبس عَلَيكّ)ء ور لآخركًا ملک لفظ (ملك) 
منصوب على ا حال من ضمير الفاعل في (رجعت)» وأشار بالتشبیه لقوله آ خر کتاب 
الهبات من "المدونة": ومن قال لرجلين: عبدي هذا حبس عَلَيَكَ|ا وهو للآخر منک 
جار ذلك» وهو للآخر يبيعه أو يصنع به ما يشاء. [شفاء الغليل: ؟/ ۹۸۰]. 

.50١ /٤ انظر: المدونة:‎ )4( 

(۵) ما بین معکوفتین ساقط من (ن). 

(1) ما بین معکوفتین ساقط من (ن). 


باب في أحكام الهبة 


لك وانا منع مالك وأصحابه هذا لأنه غرر وخاطرة. (كهبة تغل واستثناء ثمرتها 
[ سنينَ والسقي على [الموهوب له ]''" آي: وکذا لا يجوز أن يهب نخلا لرجل ويستثني 
ثمرتها]"" سنین بشرط أن یکون السقي على الوهوب له؛ لانه يصير کمن باع 
نخلا یسقیها سنين» والبائع يستغل الثمرة ولا يدري الشتري ما يصبر النخل إليه 
بعد المدة فهو غررء فلو كان السقي على الواهب لجاز. 

(وْفَرَسِ من یرو سنينَ[ويُنَفق عليه افو (4) ]ولا يييعه لبعد الاجل) أي : 
وكذا لا يجوز أن يدفع فرساً لرجل يغزو عليه سنين وينفق عليه المدفوع إليه 
الفرس من عنده ثم هو للمدفوع إليه بعد الأجل» ويشترط عليه ألا يبيعه قبل 
الأجل؛ لأن الفرس إذا مات قبل الأجل ذهب ما أنفق عليه باطلا. (وللأب 
اعتصارها من وده" ) أي: وللأب أن يرجع فيا وهبه لولده. 

(كَأم فَقَطْوَهَبَتَدَا آب) أي: وكذا للأم أن ترجع فیما وهبته لولدها إذا كان له 
آب» ولا فرق في رجوعها بين أن يكون الأب والولد غنيين أو معدمين أو أحدهما 
غنياً دون ال "خر ونبه بقوله: (ققَط) على أن غير الأم من جد أو جدة ونحوهما 
ليس لهم رجوع» وهو الشهور. 

(وإن” مجنونا) أي: أن الأم ترجع فيا وهبت لولدها في حياة أبيه ولو كان 
(۱) في (۱2): الموهوب. 
(۲) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 
(۳) ما بين القوسین زيادة من (۱). 
(4) ما ون معکوفتین ساقط من (ن). 


(۵) في (ن): یده. 
(5) في (۱2): ولو. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 


الأب مجنونا. (ولوتية تيتم على المختار) 7" أي: أن للام الرجوع فيا وهبته لولدها 
في حياة أبيه» ولو مات الأب قبل بلوغ الولد» على ما اختاره اللخمي. (إلافيما 
رید به الآخرةٌ) أي: فلا رجوع لأب ولا لام فیا تصدق به أحدهما على ولده؛ لأنه 
أراد بذلك وجه الله تعالى. (كصدقة بلاشرط) أي: فلا رجوع لواحد منها إذا 
تصدق على ولده بصدقة ول يشترط فيها رجوعاء وأما إن [۱۸۸/ ب] شرط 
الرجوع فله ذلك. 

(إن لم تفت بحوالة سوق)" أي: أن شرط رجوع الأب أو الام فيا وهبه مقيد 
بعدم فوات اهبة بحوالة السوق» فإن فاتت بذلك فليس لواحد منهما رجوع. (أو 
زيد آوتقص) أي: وكذا يفوت الرجوع في اطبة» إذا دخلها زيادة: ككبر الصغير أو 
سمن امزیل أو نقصان كالهرم ونحوه من العيوب. (ولّم ينكج) أي: وكذا من 
شرط صحة الرجوع أن لا يكون الولد قد تزوج» سواء كان ذكراً أو أنشى. (ولم 
یداین لها) أي: وكذا يمنع الرجوع في الهبة إذا إدان الولد لأجل الهبة» واحترز 
بقوله: (لها) ما إذا تداين لا لأجل الحبة؛ فان ذلك لا يمنع. (وَِطا ثم أي: وكذا 
يفوت الرجوع إذا وطی الولد الأمة بكرا كانت أو ثيباًء وانما خص الثيب لأن 
الحكم في البكر يؤخذ منها؛ لأن اقتضاض البكر نقص. 


(1) في (ح١):‏ يتم. 

(۷) ولو تیم عل المختار) هكذا في بعض النسخ بالفعل الماضي الدال عل حدوث اليتم 
بعد افبته وهو في غاية الحسن. [شفاء الغليل: ۲/ ۹۸۰]. 

0 (إذ لت لا يجواة شوق بل رند أ تقص) كذا في بعض النسخ وهو الصواب. 


(6) (و1ینگخ أو يُدَايْ 2ا) آي: لاجل الهبة» وهو راجع للنكاح والداينة. [شفاء الغليل: 
۰۱۲ 


باب في أحكام الهبة 


مرش" کواهب) أي: وكذا يفوت الرجوع إذا مرض الولد لتعلق حق 
ورثته بالهبة» وكذا إذا مرض الواهب وهو الأب أو الأم؛ لأن رجوعهیا حيتئذ نما 
هو للورثة لا لأنفسهماء وهو الشهور. (إلا أن يهب على هذه الأحوال) أي: الا أن يب 
الأب أو الأم الولد وهو متزوج أو مديان أو مريض فله أن يرجع في تلك الحال؛ 
لأن الواهب ‏ یدخل أحداً في عهدته بسبب المبة. (أَوْيَرُولَ المرض علی المغتای) ۱ 
أي: وكذا لكل منهیا الرجوع إذا وهب الولد وهو صحيح أو مريضء ثم زال 
مرضه لزوال منعه» على ما اختاره اللخمي. 

(وکره تملك صدقة بغیر میراث) أي: وكره للشخص أن يتملك ما تصدق به إلا 
أن يعود إليه بالميراث. 

(ولا یرکبها أويَكُلَ عَلَّتَهَا) أي: ولا يركب المتصدق الدابة التي تصدق بها ولا 
يأكل شيئاً من غلتهاء وقاله في المدونة» واختلف هل ذلك مطلق وأن الأب لا 
ينتفع بشيء ما تصدق به على ولده أو هو مقيد بالولد الصغير» وأما إذا كان الولد 
كبيرا ورضی بذلك فلا يمتنع» [وقاله محمد] "۲ وإليه أشار بقوله: (وهل الا أن 
يَرْضَى الاین انکبیربشرب البن! تأوبلان). 

(وینْفق على آب افتقر منها) يريد: أو آم نحوه في الدونة ففیها: وأما الأب والأم 
إذا احتاجا فینفق عليه ما تصدقا [به]!" على الولد” ". 


(۱) في (ح۱)» (ن): مرض. 

(۲) (أوْيَرُولَ الْمَرَضُعَلَ الْمُخَْارِ) أي مرض الاب و الابن. [شفاء الغلیل: ۲/ ۹۸۱ ]۰ 
(۳) ما بین معکوفتین ساقط من (۵). 

(4) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(ه) انظر: المدونة: ۲۹/6 والتهذيب: ۳۳۹/6. 


شرح بهرام الصغير (الكرر في شرح المختصر) 


(وتقويم جارية أو عبد للضرورة ویستقصی) هو كقوله في المدونة: وإذا تصدق 
الأب على ابنه الصغير بجارية تبعتها نفسه فلا بأس أن يقومها على نفسه ويشهد 
ويستقصى للابن”") 

(وجازشرط انشواب) أي: أن هبة الشواب تشبه البيع فجاز شرط الشواب 
کالشمن. (ولزم بتعبينه") أي: فان صرحا بتعيين الشواب لزم ولیس لأحدهما 
الرجوع بعد ذلك ون ل يق یقبض الثواب کالبیع بعد انعقاده فان دخلا على الشواب 
من غير تعیین جاز عند ابن القاسم وأصبغ. 

(وصدق واهب فيه إن نم یهد ضرف بضده وان لهرس”*)”” آي: أن الواه ب إذا 
قال: نا وهبت للثواب وخالفه الوهوب له في ذلك فان القول قول الواهب في 
الثواب إلا أن يشهد العرف بضده أي: يشهد الموهوب له واختلف هل یلزم من 
eS‏ لا؟ على قولين» أو إنما ذلك إذا أشكلء وإليه آشار 
بقوله : (وهل جلف او إن آشکل؟ تأویلان). 


(في غير المسكوك إلا بشّرط) أ أي: أن تصديق الواهب في الثواب إنا هو في غير 


(۱) (وَتَقَوِيمُ جَارِية أو عَبّْدِ) معطوف على اعتصارها من قوله: (وّللأب اعتصارها 
من ولده). 

0 انظر: تهذیب المدونة: ۳۳۸/۶. 

(۳) في (ن): تعيينه. 

)٤(‏ في (۵): لمعسر. 

() رون رس أي: وإن كانت الهدية لعرس فهي عَلى الثواب. قاله ابن العطار والباجي. 
وهذا بخلاف ما ذكر بعد في الهدية للقادم من سفره. [شفاء الغليل: ۲/ ۹۸۱]. 

(5) في (۱2): له. 


باب في أحكام الهبة 


المسكوك كالدنانير والدراهم؛ لأن العرف قاض في ذلك بغير الشواب» قاله في 
المدونة» قال: وان رأى أنه وهبها للشواب فلا شيء له إلا أن يشترطه ويشاب 
عوضا اغات 

(وهبة أحَد الزوْجَيْنِ للآخَرِ) أي: فليس لأحدهما شيء إلا بشرط أو قيام قرينة 
على إثبات الثواب. (ولمادم عند قدومه) آي: وکذا لا شيء لمن أهدى لقادم عند 


قدومه» وهو كقول مالك في المدونة: وإذا قدم غني من سفره فأهدى له جاره 
المسكين الفواكه والرطب وشبهه ثم قام يطلب الثواب وقال: نبا أهديت له رجاء 
أن يكسوني أو ليصنع بي حيرا فلا شيء فيه لغني أو فقيرء ابن القاسم: ولا له آخذ 
هديته وان كانت قائمة بعينها". 

(ولزم واهبها) أي: ولزم الواهب قبول [ثواب]”' المبة إذا دفعها له الموهوب» 
يريد: سواء كانت قائمة أو فائتة. (لاالموهوب له) أي: فإنه لا يلزمه دفع القيمة وله 
رد الهبة إلا أن تفوت بزيادة أو نقص وهو المشهور. (وله معا حَنَى یقبضه) أي: 
وللواهب منع اطبة إلا أن يقبض الثواب. ویب ما" یی هب ون ی 
إلا کخطب قلا یمه( آي: أنه يثاب في هذا الفصل بکل ما یقضی عنه في الییع 


(۱) انظر: الدونة: ۰4۱۲/6 

(۲) انظر : تهذیب المدونة: /٤‏ ۳۵۸. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (0). 

(4) في (ن): بها. 

(9) في (ح١):‏ معينا. 

0) یب ما یی عَنَه بيه وان مَعِيبً) لفظ (مَعِيبا) بفتح الميم وكسر العين ثم ياء ناشئة 
۱ عن الکسرة ثم باء موحدة من باب (العیب). ۱ 0 
وأشار به لقوله في کتاب: ابات من "الدونة": وإن وجد الواهب عيباً بالعوض فان گان 


شرح بهرام الصغير (الددرر في شرح المختصر) 


وان معيباً من الدنانير والدراهم والدور والأرضين والثياب والعروض والحيوان 
وغير ذلك إلا ا لحطب والتبن ونحوه فإن الواهب لا يلزمه أخذه عند ابن القاسم. 

(وللمأدذون وللأب في مال ونده الهبة للشّوابِ) أي : وللمأذون الهبة للثواب وكذلك 
الأب في مال ولده. 

(وان قال داري صَدقَة پیمین مطلقا و بفیرها ولم یمین لم یقض عليه بخلاف المتیٌن) 
آشار بهذا إلى ثلاثة فروع: الأول: أن یقول: داري صدقة على الساکین أو على 
رجل بعينه في يمين فيحنث» وإليه أشار بقوله: (صَدَقَةٌ مطلقا)ء [أی:]() كانت 
على الساکین أو على رجل معين في يمين» الثاني: أن يقول ذلك في غير يمين لكن 
على غير معين» وإليه أشار بقوله: (آوپفیرها) أي: في غير يمين ول يعين» وذكر أن 
الحكم ني ذلك كله عدم القضاء عليه بإخراج ذلك وهو كذلك في الدونة 3 
(بخلاف المعين). أي: 2 غير يمين فإنه يقضى عليه. 

(وفي مسجد معین قولان) أي: فان قال: داري صدقة على المسجد الفلاني» 
فقیل: يجبر على إخراجه وهو قول ابن زرب» قال: إذ لا فرق بين رجل بعینه 


عيباً فادحاً لا يتعاوض ني مثله كالجذام والبرص فله رده وأخذ الهبة» إن ل تفت إلا 
أن يُعوضه وإن ل يكن فادحاً نظر إل قيمته بالعيب» فإن كانت كقيمة الهبة فأكثر ا 
يجب له غيره؛ لأن ما زاد على القيمة تطوع غير لازم» فان كان دون قيمتها فأتمٌ لَه لَه 
القيمة بريء. 

وليس للواهب رذ العوض إلا أن يأبى الموهوب أن یت له قيمته؛ لأن کل ما يعوضه مما 
يجري بين الناس في الأعواض يلزم الواهب قبوله» وان ان معيباً دا كَانَ فيه وفاءً 
بالقيمة. وبالله تعالى التوفيق. [شفاء الغليل: ۲/ 487]. 

(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۲) انظر: تهذیب المدونة: /٤‏ ۳۹۹. 


باب في أحكام الهبة 


ومسجد بعينه» وقيل: يؤمر من غير جبر» وهو قول أحمد بن عبد الله. [1/۱۸۹] . 
(وضي یسم وذمي فيه )هر كقوله في الدونة: ويقضى بين المسلم 
والذمي [في]7'' هبة أحدهما للآخر بحكم السلم وان كانا ذميين فامتنع الواهب 
من دفع المبة لم أعرض فیاه وليس هذا من التظالم الذي آمنعهم مه" وظاهره: 
ون ترافعوا إليناء وقيل: معناه إذا لم يترافعوا إليناء وأما إن ترافعوا حكمنا بينهم؛ 


لأن هباتهم ليست من التظالم. 
FR‏ ¢ % 
(۱) ما ین معكوفتين ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 


باب" [فم احكام اللقمطلة) 

اللقطة بضم اللام وسكون القاف لا پلتقط وبفتح القاف الرجل الملتقط. 

([اللقطّة]!" مَالمعْصُوم عرش لِلضَيّا) فيال جنس يشمل العصوم وغیره» كان 
معرضا للضياع أم لاء فأخرج بقوله: (مقصوم) ما لیس كذلك مشل مال الحربي 
وشبهه» وبقوله: عرض للضياع المال الذي بيد حافظ. 

(وإن كبا وفرسا وحصارا) ”" التعريف صادق على جميع ذلك» والمراد الكلب 
المأذون في اتخاذه» وأما غيره ففي الدونة: لا شیء على قاتله فكيف يلتقط. وفيها: 
فإن وجد الخيل والبغال والحمير فليعرفه اء فان جاء ريها أخذهاء وإنلم يأت 
ا 


(ورد بمعرقة مشدود فيه وبه وعدده پلایْمین) آي: ورد الشيء الملتقط لمن وصفه 


() قال عياض: اللقطة بضم اللام وفتح القاف: ما التقط. قال ابن عبد السلام: بهذا 
ضبطها الأكثر عَل خلاف القیاس» ومنهم من أنكر فتح القاف وزعم أنها بالسكون 
1 00 5 
على القياس في فعْلّة الساكن العين أنه للمفعول» ومنهم من ذكر الوجهين. [شفاء 
الغليل: ۲/ ۹۸۳]. 

(۲) ما بین معکوفتین ساقط من (ن). 

(۳) (وَإِنْ کلبا) كذا لابن شاس وابن الحاجب. فقال ابن عرفة: بخص بالمأذون فيه ویعلم 
كونه لك لعلم الملتقط حال ربه فيه أو لغلبة صنفه للصيد ولا فلاء لقوله في كتاب 
الضحايا من "المدونة": من قتل كلباً من كلاب الدور ما[ يؤذن فيه فلا شيء عَلَيْه؛ 
لأنه يقتل ولا يترك» وان کان مأذوناً فيه فعَلَيُه قيمته» هذا وجه نقلهماء وفي اختصاصه) 
بهذا النقل نظر؛ لقوله في "المدونة": من سرق كلباً صائداً أو غير صائد لا يقطع؛ لأن 
النبي مه حرم ثمنه؛ إلا أن يراعى درء الح بالشبهة. 

() انظر: تهذیب المدونة: .۳۷١ / ٤‏ 


باب في أحكام اللقطة 


بمعرفة العفاص والوكاء وهما المشدود فيه وبه ومعرفة العدد معهماء والعفاص: 
[الخرقة]7'' المربوطة» والوكاء: الخيط الذي يربط به ولا يلزمه مع ذلك يمين في 
مشهور الذهب. (وقضي له على ذي العدد والْوزْنِ) أي: وقضي لمن وصف اللقطة 
بالعفاص والوکاء والعدد على من وصف العدد والوزن وآحری إذا وصف 
آحدهما فقط. 
اللقطة بم| يأخذها به ثم وصفها ثان بما وصفها به الأول ولم يذهب الأول بها فإنم| 
يتحالفان ويقتس|نها» ومن نكل منهما قضى لصاحبه عليه» فإن ذهب بها الأول 
قبل وصف الثاني فلا شيء على اللتقط. (كَبهتَمينِلَم[يُوَرهَا]!" وإلافالأقدم) يريد: 
وتكافأتا أي: أن الحكم في) إذا أقام اثنان بينة باللقطة وتكافأتا معا في العدالة فإنهم| 
يحلفان ويقتسانهاء ومن نكل منهما قضى لصاحبه عليه. (وإلا فالأقدم) أي: وإن 
أرخا فهي للأقدم تاريخاً. 

(ولا ضمان عى دافع بوصف وان فَامَتَ بَِنَُ لغیره) آي: ولا ضان على دافع اللقطة 
لن وصفها بما يسوغ له أخذها به وإن أقام غيره بينة نها له لأنه قد فعل ما آمر به» 
وكذا لا ضمان [علیه]* في الدفع بالبينة بل أحرى. (واستؤني في الواحدة" ' إن جهل 
غَيْرَهَا) أي: إذا وصف واحدة من صفات اللقطة وجهل غيرها من الصفات فانه 
)١(‏ ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 
(۲) في (ح١):لم.‏ 
(۳) في (ح۱): تورخا. 


رای ی تسش( 
(۵) في (ن): الواحد. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
يستأنى بدفعها إليه» فإن [عرف]" وصفين دفعت له ناجزاًء وهو الأصح. وان 
وصف البعض وجهل البعض لم يكن له شیء ابن رشد: وهو أعدل الأقوال 
وإليه أشار بقوله: (لا غلط علی الأظْهرٍ). 

(ولم يضر جهله بقَدِه) أي: وم يضر جهله بقدر الشيء اللتقط يريد: إذا عرف 
العفاص والوكاء کا تقدم. 

(ووجب آخده لخوف خانن ۲۱۷ إن علم خيَانَتَه شو يرم والا ره علی الأخسن) ° 
يعني: أن الالتقاط على ثلاثة آقسام: قسم يجب: وهو ما إذا كان الشيء اللتقط في 
موضع يخاف عليه الخونة أن لو ترك؛ لأن الملتقط حینتذ قادر على حفظ مال أخيه 
فيتعين عليه» وقسم يحرم: وهو ما إذا علم الملتقط خيانة نفسه بأنه متى أخذها 
أكلها على صاحبها لاستلزامه إتلاف المال العصوم؛ وقسم یکره وهوماإذالم 
يخف عليها الخونة ولا علم خيانة نفسه وقد اختلف في هذا القسم على ثلاثة 
أقوال وكلها لمالك: الكراهة والاستحباب مطلقاً والاستحباب فيا له بال. 
(وتعریفه سنة) أي: وكذا يجب تعريف الشىء اللتقط مدة سنة من حين التقاطه 
كالدلو والخلات Eo‏ (لا تاقها) أي: فإنه لا یعرف 
والتافه هو الذي لا بال له بحيث يعلم أن صاحبه لا يطلبه لقلته كالعصا. (بِمَظَانَ 


)١(‏ في (ك) و(م) و(ع): عرف له. 

(۲) في (ن): إلا. 

(۳) (وإلا گر على الآَحْسَنٍ) لما ذکر ابن عبد السلام قول ابن الحاجب: وف امون 
الاستحباب والكراهة » والاستحباب فيا لَه بال. قال : وبعد تسليم هذا فِالأَظْهّر من 
ال الثلاثة » الاستحباب أو الوجوب إن قيل به به لوجوب إعانة المسلم عند الحاجة» 
والقدرة على الإعانة » فلو ن المصنف أشار لهذا لكان يقول وإلا استحسن عل 
الأحسن . [شفاء الغليل: ۲/ ۹۸6]. 


باب في أحكام اللقطة__ 


طلّبها) أي: أن التعريف يكون في المواضع التي يظن [بها]”' أن أرباب اللقطة 
يطلبونها [فيها]” ". (بكباب مسجد) أي: باب مسجد أو جامع ونحوه. (في کل 
یومین) أي: ويجب تعريف الشيء الملتقط في كل يومين أو ثلاثة. 

(بنشه اومن" یثق[به ]| “أوْبأَجرة منها إن لم یعرف مثله) أي : أن الملتقط خير في 
تعریف اللقطة في ثلاثة أمور» إما أن یعرفها بنفسه وإما أن یدفعها لمن يثق به 
يعرفهاء وإما أن يستأجر على من يعرفها منها إذا لم يلتزم تعريفها أو كان مثله لا 
یعرف وإليه أشار بقوله: (ان لم یعرف مقله)؛ فإن كان مثله يلي ذلك بنفسه لم 
يستأجر عليها إلا من مال نفسه لأنه بالتقاطها كالملتزم لتعريفها. (وبِالبلدينٍإن 
وَجِدَتيَينَهُمَا) أي: فان وجد اللقطة بين بلدين عرفت بینهیا؛ لأنها إذا عرفت في 
إحداهما دون الأخرى فقد يكون صاحبها في التي لم يعرف فيهاء أو يطلبها في التي 
لم يعرفها فيها دون الأخرى. 

(ولا يُذْكَر جنسها على انمغتار) أي: ولا يذكر في التعريف جنس اللقطة» على ما 
اختاره اللخمي. (وذففت لعبر ان وجدت يقري ذمة) أي: وإذا وجدت اللقطة في قرية 
من قرى أهل الذمة فإنها تدفع إلى حبر من أحبارهم. (وله حبسها بعدها) آي: 
وللملتقط حبس اللقطة بعد السنة ويبقيها آمانة لريها. (والقَّصَدَقٌأوالتطَكَ) أي: 
وكذا يجوز له بعد السنة أن یتصدق باللقطة أو یتملکها. (ولويمكة) أي: أنه يجوز له 
التصدق أو التملك ولو كانت اللقطة بمكة. (ضَامناً فيهما) أي: في التتصدق 


ماده عرق ار رز 
ی تاف ون ره 
(۳) في (ن): بمن. 

)٤(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 
والتملك. (كنية آغنها قبلها) أي: أن الملتقط إذا نوی قبل السنة أكل اللقطة فإنه 
يضمنها إذا صارت عنده وظاهره [۱۸۹/ ب] أنه يضمنها بمجرد النية» وفيه 
نظر فإن أبا الحسن [الصغير]”' قال: الشهور أن النية بمجردها لا توجب شيئاً 
إلا أن يقارنها فعل. (وردها بغد نها لحف ظ إلا بقرب فتأویلان) أي: وكذا يضمن إذا 
رد اللقطة بعد أن أخذها وحازها بنية الحفظ إلا أن يردها بالقرب ففي ضسانه 
وعدمه تأويلان لأشياخ المدونة. (وُوالرقَ كَدلك وقبل السّنّة في رقبته) أي: أن 
العبد ومن فيه شائبة رق إذا التقط لقطة واستهلكها بعد السنة» فهي في ذمته كالحر 
وقبل السنة في رقبته""» وقاله في المدونة» وليس لسيده أن يسقطها عنه لأن ربها لم 

(وله أكل ما يفْسَد ولوْبمَريَة) ۳ آي: وللملتقط إذا كانت اللقطة مما یف سد إن 
أقام كالفاكهة واللحم فإنه يأكله ولو كان في قرية. (وشَابِقَيَمَا) أي: وكذا 
للملتقط أكل الشاة إذا وجدها في الصحاري والمواضع التي لاعمارة بهاء وهو 
مراده بالفيفاء واحدة الفيافي» قال في الدونة: وإذا وجد شاة في فلاة فان له أكلها 
أي: ولا يضمنهاء فان وجدها في غير فيفاء فليس له أكلها©. (كَبمَّربِمَحَلَ حَوْف واه 
ثرت کایل) أي: وكذا للملتقط أكل البقر إذا وجده في مكان يخاف علیه وان 
كانت في موضع يؤمن عليه من السباع والذئاب [تركت]”” کالابل كما قال في 


)١(‏ ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 

(۲) انظر: المدونة: 5/ ٤٥١‏ . 

(۳) (وَلَهُ أكل ایس ولا ضیان) كذافي بعض النسخ» وهو جيّد. [شفاء الغليل: 
؟/ 985 ]. 

(:) انظر: المدونة: 6/ ٤0۷‏ . 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


باب في أحكام اللقطة ٠‏ 


المدونة» وفيها: وإن وجد الخيل والبغال والحمير فليعرفها فإن جاء ربها أخذها 
وإن لم يأت تصدق با( (وان أخدّت عرقت ثم شُرِكَتبِمعلّهًا) ”" أي: وان وجد 
ضالة الابل بفلاة تركهاء فإن أخذها عرفها سنة وليس له أكلها ولا بيعهاء فإن 
م يجد رها فليتركها بالوضع الذي وجدها فيه. (وکراء بَقَرِونَحوهَا فيعلفها كراء 
مَضْمُونًا) ” أي: وله أن يكري البقر ونحوها كراء مضمونا في علوفتها 
للمصلحة إذ لابد من النفقة عليها ويشترط أن تكون ما تكرى فيه من العمل 
مأمونا وإلا أدى إلى خروج اللقطة عن [ملك] مالكها. (ورکوب دابة لموضعه) 
أي: وكذا له أن يركب الدابة إلى موضعه لتعذر قودها [علیه]"" أو للضرورة 
التي تعتريه في ذلك. 

([والا ضمن]() [أي:]" وإن ركبها لغير موضعه أو بعد وصوها إليه ضمنها 
إن هلكت» يريد: ويضمن قيمة منفعتها إن لم تبلك؛ لآن ذلك محض عداء. 
(وغلاتها دون تسلها) 8 أي: وكذالهغلاتمادونأولادها. (وخير ربهًا ينفكا 


(۱) انظر: الدونة: 6/ 401 . 

1 (وانأَدّث عرقَث) أي سنة كا في "المدونة". [شفاء الغليل: ۲/ .]۹۸٤‏ 

() (وكراء بر ونوا نيع راء مأمونً) هذا هو الصواب من باب الأمان ؛ كعبارة 
اما عو رو ال 10/1/۲ 

.)3( نهک رفن ساف رح‎ E 

(۵) ما بین معکوفتین ساقط من (ح١).‏ 

(7) في (ك) و(ن) و(م): ولا ضان. 

ONA ESE اسايق‎ 

(۸) (وَغَلَيُهَا دون نَسْلِهَا) الراد بالغلة هنا لبنها وزبدها وسمنها دون صوفها ودون الکراء 
بدليل آنه قدم الكراء إذ قال: (وَكِرَاهبَقَرِ ونَحْوِهَا في عَلَفِهًا) والصوف حكمه حكم 
النسل بدليل قوله في خيار النقيصة : (بخلاف ولد وثمرة أبرت وصوف تم آولا) وقال 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 
بالنفقة آواسلامها) أي: [آن] رب اللقطة إذا وجدها بيد ملتقطها وقد كان أنفق 
علیها نفقة فليس له أخذها جانا لکن يخير بين أن يأخذها ویدفع نفقتها وبين أن 
یسلمهاء ولا شيء له ولا عليه فإن آسلمها ثم بدا له أن يأخذها فليس له ذلك» 
والملتقط أحق من الغرماء بالنفقة» قاله في المدونة". 

(وإن باعها بعدها) أي: أن الملتقط إذا باع اللقطة بعد السنة؛ فليس لرا إلا 
الثمن الذي بيعت به» بخلاف ما إذا وجدها ربها بيد المسكين أو بيد من ابتاعها 
منه؛ فان له أن يأخذها. 

(وللمنتقط الرجوغ() أي: وللملتقط أن یرجم عل المسكين باللقطة إن 
وجدها أو ما بقي منها إن خذ منه صاحبها قیمتهاه إلا أن يكون اللتقط تصدق 
با . (وان نقصت صت بعد نيّة تملکها قربا آخذما 


ابن عرفة: نسل الضالة العرفة وصوفها مثلها وحصل في لبنها وزبدها وسمنها حيث 
کان لَه ثمن أربعة آقوّال: 

آحدها: أنه مثلها لبي عمر عن رواية ابن وهب. والثاني: جواز أکل ملتقطها مُطْلّقاً. 
لأبي محمد واللخمي عن رواية ابن نافع. والثالث: يجوز أن يأكل منها بقدر قيامه 
بها؛ لظاهر نقل ابن رشد مَحَ سماع آشهب وابن ن نافع. والرابع: هذا في غير سمنها. 
لأبي محمد عن مُطَرّف. 

(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۲) انظر: المدونة: 4/ ۰6۵۷ 10۸ 

(۳) (وَلِلْمُلتَقَط لفط الرجُوعٌعَلَو) أي عَلَ المسكين المتقدم الذكر وهو الذي لَّيفوتها. 

قوله : (إِنْ أَحَدَ مه قیمتها) أي: حيث يكون له الي ارني أخذ قيمتها وذلك إا وجدها 
ناقصة بعد التصدق» وهذا لتیار وان ل يصرح به كا فعل ابن الحاجب فهو مأخوذ من 
قوله بعد: : (وَإن نقصت بعد نة تملّكها فلريها أخذها أو قيمتها من باب أحرى). [شفاء 


الغليل: ۲/ 986]. 


باب في أحكام اللقطة 


َو قیمتها) أي: أن اللقطة إذا نقصت عند اللتقط بعد أن نوی تملكها؛ فإن ربها 
خير إذا وجدها على تلك الحال بين أن يأخذها ولا شيء له أو يضمنه قيمتها 
يوم التملك. 

(ووجب لقّط طفل تُبدَكفَايَة) أي: أن التقاط المنبوذ من الأطفال واجب على الكفاية؛ 
لأن صون النفوس واجب. [وكان على الكفاية ]27 لأن بالواحد يحصل الغرض من 
ذلك. (وحَضَائَُهُ) أي: وكذا تجب حضانة المنبوذ على من أخذه لأنه التزم ذلك بأخذه. 
تفه از نم یعط من القيء) أي: وكذا تجب نفقته على من أخذه إن لم يعط من الفيء 
الوقوف لمصالح السلمین» فإن أعطي شيئاً من ذلك لم تجب عليه في ماله. 

(لا مك عهبَة) أي: وكذا تسقط نفقته عنه إن ملكه أحد شيئاً بهبة أو صدقة 
أو حبس عليه حبساً أو وجد معه شيء ملفوف في ثيابه» وإليه آشار بقوله: (أو 
يوجد معه مال َو مدفون تَحْنَهُ ان كات معه رقعة) ۳" ابن شاس: وأما المدفون في 
الأرض تحته فليس هو معه إلا أن توجد معه رقعة مكتوبة» فان لم توجد معه 
[رقعة]" فهو لقط(. (ورجوعه علی أبيه إن طرحه عمدا) أي: ووجب رجوع 
الملتقط على أبي الطفل إذا ثبت أنه طرحه عمداً ب آنفقه عليه إذا كان الأب ملياً 
وإن لم يطرحه فلا شيء عليه. (وانْقَول له إن َم ینفق حسبة) أي: والقول للملتقط إذا 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ح۱). 

(١)(أرْ‏ مَدْفُونُ كَبَهُ) معطوف عل نائب يوجدء ولو نصب حالاً معطوفا عل معه لكان 
أجود. [شفاء الغليل: ۲/ 485]. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(6) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۳/ ۰۹۹۸ ونص قوله: وَأَمّا الْمَالُ الْمَدْفُونُ في لاض 


سوه هفو و ۶ هو + مس و ۶ بو ام 


ل 3 كت عدو مر سم رز مرو رم رما مرا با م ۰ ٠‏ 
حه ليس هو له إلا أن توجد مَعَهُ رقعة مکتوبة بانه له ن له حينئذ. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


قال: [نا آنفقت لأرجع وقال الأب: إن أنفقت حسبة أي: متبرعاً ول يقم دليل 
لواحد منهما. 

(وهو حروولاژه للْمُسمِينً) أي: أن الملتقط حر وولاژه لجماعة المسلمين يرثونه 
ویعقلون [عنه] . (وحكم بإسلامه في‌فری المسمین) أي: أن الطفل إذا وجد في 
بلاد المسلمين فانه يحكم بإسلامه. 

(کان لم يكن فيها إلا بیتان ان انَْقطه مسلم) أي: وكذا يحكم بإسلام اللقيط إذا 
وجد ببلد ليس فيها إلا بيتان من المسلمين إن التقطه مسلم؛ وان التقطه كافر فهو 
كذلك عند ابن القاسم» ولا يحكم بإسلامه مطلقاً [إن]”" التقطه مسلم أو كافر. 
(وفي فری " الشرك مشرك) أي: فان وجد في قرى المشركين فهو مشرك سواء 
وجده مسلم أو مشرك وهو مذهب ابن القاسم. 

(ولم يلحق بملتقطه ولا غیره الا ببينَة أوبوجه)[أي: إذا استلحق اللقيط 
للتقطه أو غيره لم يلحق به إلا ببينة أو بوجه]”' مشل أن یک ون لا يعيش له ولد 
ويقول: طرحته لذلك ويعلم ذلك من قوله ويكون على دين مستلحقه إلا أن 
يستلحقه کافر [ويسلم الطفل] "" ويعقل الاسلام فيكون مسلی وان استلحقته 
امرأة لم یلحق بها عند ابن القاسم. 


)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(۲) ما بین معكوفتين ساقط من (ح۱). 
() في (۱2): ذي. 
(4) في (ن): وجه. 
(0) ما بين معکوفتین ساقط من (ح۱). 
(1) ما بين معکوفتین ساقط من (ح۱). 


باب في أحكام اللقطة 


ولو مه عم و و وا دف ور و 2 رر ور ور ر وله ارتوا رع 

(ولا يرده بعد آخنه إلا آنیاخده لبرقعه '' للحاكم فلم يقبله والموضع مطروق) آي: 
ولا يرد اللتقط اللقيط إلى الکان الذي أخذه منه؛ لأن فرض الكفاية يتعين بالشروع؛ 
إلا أن يكون الملتقط أخذ اللقيط ليرفعه للحاكم فلم يقبله وكان الکان [1/۱۹۰] 
الذي أخذه منه مطروقاً ويوقن أن غيره يأخذه ولا فقد عرضه للتلف. 

(وقدم الأسْبَق ثم الأولَى وال فانقرعة) أي: إذا ازدحم اثنان أو أكثر كل منهم 
يريد أن يكون اللقيط عنده» فان من سبق إليه وأخذه يكون أحق به ولو كان غيره 
أولى فإن لم يسبق إليه أحدهما جعل عند الأكفإ منهما والأقوى على کفالته» فان 

ا ل أ a‏ اح الت ل الت 
عدم ذلك كله أقرع بینهما فا) خرج له آحذه. (وينبفي الإشهاد) اي: [أنه] 
ينبغى لمن التقط لقيطا أن يشهد عليه عند التقاطه [أنه التقطه]"" خوف 
ومن فيه شائبة رق» وانا لم يكن له ذلك لأنه يشتغل عن سيده» وذلك يؤدي إلى 
تعطيل حق سيده» أما إذا أذن السيد في ذلك فلا كلام. 
قرى المسلمين أو قرية فيها بيتان فصاعداً من المسلمين بيد غير مسلم» فإنه يحكم 
بانتزاعه منه حشية أن يربيه على دينه أو يطول الأمد فيسترقه. (وتُدِبَأَحدُ آبق لمن 
يعرف ولا قلایأخذ ۳۳ أي: إن وجد آبقاًء فإنه يستحب له أخذه إن كان لمن 


(۱) في (ح١):‏ لرفعه. 

O aS مما ين‎ 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(4 ي )ر رادم 

(0) (وَلوِتٍ | ۳۹ آبقٍ 3 یعرف) (یغرف) ثلائي والمجرور متعلق بآبق أو في موضع 
الصفة له 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


یعرفه» وإلا فليتركه. (قإن خده رفع لل(مام ووقفسَنَةَ كم ييع) أي: فان أخذه وهو 
لم يعرف صاحبه؛ رفع للإمام فيوقفه عنده سنةء ثم يبيعه وأخذ من ثمنه ما 
أنفق وحبس بقية الثمن لربه في بيت المال. (ولايُهْمَلُ) ”". أي: لا يمل أمره 
بعد البيع بل يكتب الحاكم اسمه وحليته وبلده ومن هو بيده ثم يجعلها عنده 
فان جاء من يطلبه قابله با عنده» فإن ظهر أنه سيده دفع له بقية الثمن بعد 
إسقاط النفقة. (وأَخَلَ تَفَََه) تقدم بيانه. 

(ومضی بیع ون قال ربة کته أي: أن بيع الآبق [ماض] ولو جاء 
سیده وقال: [کنت] " أعتقته إلا أن يقيم بينة على عتقه فحينئذ يرد بیعه ویعتق. 

(وله عتقه وهبته لیر تواب) أي: ولسيد الآبق عتقه وتدبيره وهبته لغير شواب» 
ولا يجوز له بيعه ولا هبته لثواب؛ لأنه بيع وهو ممنوع للغرر ويجوز له التتصدق به 
والوصية. ۱ 

(وتقام عليه انحدود) هر کقوله في الدونة: وإذا زنی الابق أو سرق أو قذف 
أقيم عليه الحد في ذلك کله . (وضمنه إن أَرسله) آي: أن من آرسل آبقا بعد أن 
أخذه فإنه يضمنه» ابن عبد الحكم: ولو خلاه بعد أن أخذه لعذر خاف أن يقتله أو 
يضربه فلا شيء [علیه]" ‏ وغذا قال: (إلا لوف مف4)» ولو آرسله في حاجة فأبق 


() في (ن): دفع. 

(۲) (وّلایمل) آي: لا يطلق بعد السنة بخلاف الابل» وکذانی "المدونة" وغير هذا 
التفسير بعید. ۲ 

(۳) ما بين معکوفتین ساقط من (ح۱). 

(؟) ما بين معکوفتین ساقط من (ح١).‏ 

(۵) انظر: تهذیب الدونة: 5/ ۳۸۲. 

(1) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 


باب في أحكام اللقطة 
وهو مما يأبق في مثلها ضمن. 

(کمن اسْتَأجَرَهُ فیما یعطب فیه) أي: وكذا يضمن إذا استأجر آبقافي عمل 
یعطب في مثله فهلك [فيه]'' وم يعلم أنه أبق ق. (۲۱۷ إن آبق منه وان مرتهنا 
وحلف) " یعنی: فان آبق منه بعد أن أخذه فلا شیء عليه ولو كان مرهوناء قاله في 
ال العامة جز لقان فين قت طيلاة ۱ 


(واستَحقّهُ ده بشاهد ویمینوأغده إن لم کن إلا دعواه إن صدقه) أي: أن رب 
الآبق إذا أقام شاهدا أنه له حلف واستحقه وإن لم يكن إلا دعواه فقط فان صدقه 
العبد أنه سيده أخذه. وقاله في المدونة. عبد الحق: والذي يحلف مع شاهده 
يأخذ”" العبد من غير استيناء ولا يضمنه إذا هلك عنده إذا استحق. 


(ونيْرَقَع إلى الإمام الم يعرف مستحقة إن لم یخف ظلمه) [هو كقوله في المدونة: 
والآبق إذا اعترف ربه عند رجل ول يعرفه فأرى أن يدفعه إلى الإمام إن لم محف 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۲) في (ك) و(م): إلا. 

(۳) إلا إن أب مه ون مُرْعَيناً) الوجه كسر هاء مرتهناً عَلَ أنه حال من الضمير في (منه)» 
وهو عائد على أخذ العبد» وفيه النوع السمی في فن البديع بالاستخدام؛ لأن الكلام 
کان في أذ الآبق |ذا ادعى آنه أبق منه» فخرج منه لأخذ العبد رهناً لا ادعى أنه أبق 
منه فهو كقول ابن الحاجب: وفي لبن الجلالة وبيضها. [شفاء الغليل: 87/7 ). 

(6) انظر: تهذيب المدونة: 7/57/5. 

(0) (وَأَحَدّ إن يكن إلا دعْوَاُ إن صَدَقَه) هذا كقوله في "المدونة نة": : وان ادعى أن هذا 
الآبق لَه وم يقم بينة» فان صدقه العبد دفع إليه. ابن يونس: يريد بعد التلوم ويضمنه 
إياه. [شفاء الغليل: ۲/ ۹۸۷]. 

(5) انظر: تبذيب المدونة: 5/ ۰۳۸۳ 

(۷) في (ح۱): بأخذ. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


ظلمه]"» وقال أشهب: له العبد فأنت في سعة من دفعه إليه ودفعك بأمر 
الامام [أحب إلي]” '» وإن جحد أن يكون سيده فلا تدفعه إليه فإن 

ون تباب قاض انه قدشهد منديأنسَاِبَكتَابِي هد فان هرب مه 
عبد" ووصقه فلیدقع له بذلك) هو ني الدونة *» ومراده بکتاب قاض إلى قاض 
أو نحوه ممن يلي آمور الناس في ذلك الوضع. 


*% X* * 


() ما بين معكوفتين ساقط من (ن). وانظر: تهذیب الدونة: /٤‏ ۳۵. ونصه فيه: والآبق إذا 
اعترفه ربه بيدك وم تعرفه» فأرى أن ترفعه إلى الإمام إن لم تخف ظلمه. 

(۲) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 

(۲) في (ح١):‏ عبده. 

(6) انظر: تهذيب المدونة: ۳۸۰/۶ ونصه فيه: (وإذا أتى رجل بكتاب من قاض إلى 
قاض» يذكر أنه شهد عندي قوم» أن فلاناً صاحب كتابي هذا إليك قد هرب منه 
عبد صفته كذاء فوصفه ولاجه في الکتاب وعند هذا القاضى عبد آبق محبوس على 
هذه الصفة» فليقبل كتاب القاضي والبينة التي شهدت فيه على الصفة؛ ويدفع إليه 
العبد). 


باب" [فم الاقضية) 
(آفل الْقَضَاءِ عدال, ده قطن مجتهد, إن وجد وإلا ال مقند) أي: أن الستحق 
للقضاء أو المتأهل له من اجتمع فيه آربعة آوصاف: الاول: العدالة: فیخرج 
الصبي والجنون والفاسق والکافر والعبد القن ومن فيه شائبة من شوائب الرق» 
وعلى هذا فقوله: (علال) وصف مركب من خسة شروط وهي: الاسلام والبلوغ 
والعقل والحرية وعدم الفسق» الوصف الثاني: الذكورية: فلا تولی امرأة» الثالث: 
الفطنة: فلا يولى المغفل» الرابع : الاجتهاد إن آمکن وجوده والا فأمثل مقلد. 


(وزيد لامام الم شُرشي)أي: أنه يزاد 2 حق الإمام الأعظم كونه E‏ 
(فحكم' به بِقَولٍ مقنده)آي : فان ل يوجد مجتهد وولي مقلد فإنه يحكم بقول إمامه 
الذي قلده في مذهبه لأنه إذا حكم بغيره أدى إلى الطعن فيه والحكم بالتشهي» 
وقال الطرطوشى: لا يلزمه المصير إلى ذلك ولا يلزم أحداً من المسلمين أن يقلد في 
النازلة والحكم من يعتزي إلى مذهبه فمن كان مالكياً لم يلزمه المصير في أحكامه 
إلى قول مالك بل أين ما آداه اجتهاده من الأحكام صار البه [قال](؟: فان 
شرط عليه أن يحكم بمذهب معين لا بغیره فالعقد صحیح والشرط باطل كان 
)١(‏ ابن عرفة : حال الفقیه من حيث هو فقیه کحال عالم بکبری قياس الشکل الأول فقط 

وحال القاضي والفتي كحال عالم بها مع علمه بصفراهه ولا خفاء أن العلم ب أشن 

ولحض من العلم بالكبرى فقطء وأَيْضاً فقهاء القضاة والفتيا مبنيان على إعمال النظر 
في الصور الجزئية وإدراك ما اشتملت عَلَيهِ من الأوصاف الكائنة فيهاء فيلغى طردیها 

ويعمل معتبرها. [شفاء الغليل: 8/1 ]. 

(۲) في (ح١):‏ فيحكمء وني (ن): يحكم. 


(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختج 
موافقا لمذهب المشترط أو مخالفاً له. 

(ونفَدَ حم أعمى, وأبكَم, وأصم) أي: أن العمى والبكم والصمم يوجب العزل 
إذا وجدت سواء تقدمت أو طرأت» وليس عدمها من شروط الصحة بل فقدها 
من باب الاستحباب» ولهذا ينفذ حكم هؤلاء إلى حين العزل وان لم يكن حين 
الحكم كذلك. 

(ونزم انمتمینآوانخانف 1 ۱۹۰/ ب ]إن نم يول أُوَيَاءالْحَوَالقَبُول. 
والطلب. وأجبروان بضرب) المراد بالتعین من انفرد بشرائط القضاء آي: ویلزم قبول 
الولاية وطلبها في ثلائة أحوال: الأول: أن یکون متعيناً فلا يجوز له الامتناع من 
ذلك. قيل أيجبربالسجن والضرب» قال: نعم. الثاني: أن يخاف على نفسه إن لم يقبل 
حصول فتنة» الثالث: أن يعلم أنه إن لم يقبل تضيع حقوق الناس بتولية غيره. (وإلا 
قله الهرب) أي: وإن لم يتعين بل كان غيره صاحا للولاية أيضاً ول يخف حصول فتنة 
ولا ضياع الحق فإنه لا يلزمه ذلك» ويجوز له ارب والاستخفاء "وان عينه 
الامام. (وحرم لجاهل وقاصد دَنْيَا) (" أي: وحرم تولية القضاء للجاهل ولطالب 
الدنيا؛ لأن الجاهل ربا أداه الجهل إلى مخالفة ظاهر متفق عليه والوقوع في الأمور 
الغلقة» وطالب الدنيا ربا آداه ذلك للحيف لتحصیل غرضه الفاسد. (وندب لیشهر 
علمه) أي: وندب لن كان عالاً وقد خفي آمره عن الناس لکونه غير معروف أن 
يطلب القضاء ليشهره للناس فيفتي المسترشد ويعلم الجاهل. 
(۱) في (ن): والاستعفاف. 


(۲) (وَحَرْمَ ال وطالب ذُنيَا) كذا قال ابن عرفة في الذي تكون توليته ملزومة لما لا یل من 
تكليفه تقديم من لا حل تقديمه للشهادة. قال: وقد شاهدنا من ذلك ما الله أعلم به. 


(كورع غَني, خیم نزه تسیب مُسْتَشيرِ) ”" أي: وكذا يندب للقاضي أن يكون 
ورعاً غنياً حلياً نزهاً نسيباً مستشیرآه فاحترز بالورع من غيره» والنسيب هو 
العروف النسبء من ألفاظ المبالغةكسميع وعليم وبصير» ومستشير أي: لأولي 
العلم؛ لأن ذلك عون له على حصول الصواب. (بلادين) ‏ أي: وكذا يندب 
کونه لا دين علیه لأن الدیان منحط الرتبة لاسيا عند آرباب الدیون ن. (وحد) 


أي: ما یندب أن لا يكون محدوداً في قذف أو زنی. (ورًاند في الدهاء)" أي: ونما 


(۱) (گوّرع» غَنِيّ» خلیم» تزه) الورع: التارك للشبهات. لئلا يقع في احرام» والنزه: : الكامل 
الروءة. [شفاء الغلیل: ۲/ ۹۸۸]. 

(۲) (نسِيبٍ) أي معروف النسب كا عبر عنه ابن الحاجب. قال في "التوضیح ": لأن من لا 
عن أن من ولد لاك اد ا يطعن قيلء قاد کرد لق عرش تس عطي ف 
انتهى وأصله لابن رشد. 

فرعان: الأول: قال ابن عرفة: المعروف أن كونه معتقاً غير مانع» ومنعه سحنون خوف 
استحقاقه بملك. الثاني: قال ابن رشد: من خصاله المستحبة كونه من أهل البلد. قال 
ابن عبد السلام: یعرف المقبولين والمسخوطين من الشهود ويعرف من حال الحق 
والبطل ما لا يعرف غير البلدي» وأمراء عصرنا يقصدون إلى ترجیح غير البلدي على 
البلدي؛ لأن أكثر الحسدة المتكلمين في أعراض الناس [نما هم من المشاركين في البلد 
فإذا ان القاضي غير بلدي قل حاسدوه فقل كلام الناس فيه؛ وقال ابن عرفة قضاة 
بلدنا مجعلون كونه من أهل البلد في قضاة الكور موجباً للرغبة عنه» لفساد القضاة 
بالميل إلى قرابتهم ومعارفهم. [شفاء الغليل: ۲/ ۹۸۸]. 

(۳) (وَرَائِدٍ في الدَّمَاء) عطف عل دين أي: وبلا وصف أو عقل زائد في الدهاء فإذا ضبط 
زائد بإسكان الياء من غير ألف كَانَ مصدراً معطوفاً عَلَ مصدر فلا حتاج إلى تقدير 
حذف المنعوت. قال الطرطوشي: الزيادة في عقله المفضية إلى الدهاء والمكر مذمومة؛ 
فقد عزل عمر بن الخطاب زياد بن سمية وقال : کرهت أن أحمل الناس عَلَ فضل 
عقلك. وكَانَ من الدهاة. وقال أبو عمر في "الاستيعاب": كَانَ عمر بن الخطاب قد 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
يندب كونه غير زائد في الدهاء أي: [في]7'' الفطنة والحذاقة؛ لأن ذلك ها يحمله 
على الحكم بالفراسة وتعطيل الطرق الشرعية من البينة والایمان. 

(وبطائّة سوم) ”' آي: وما يندب كونه خالياً من بطانة السوء لأن السلامة من 
ذلك رأس كل خير. 

(ومنع الراكبينَ معه واْمصاحبین) أي: وا يندب له منع الراكبين معه والمصاحيين 
لغير حاجة» وإنم| ندب له منعهم لأن من کثرت ملازمته له اعتقد فيه أنه لا يستوفي 
الحكم عليه» وأن القاضي یمیل معه فیمتنع الناس من طلب حقوقهم منه ولا يتكثر 
بالراکبین معه فتعظم نفسه عنده. (وتخفيف الأعوان) أي: ومایندب تخفیف الأعوان 
ما استطاع» قالوا: لأنهم نا یعیشون غالبا من تخبيب اطخصوم. 

(وانَحَادُ من یخبره بما یا في سبرته وحکمه وشهُوده)أي: وما يندب له اتخاذ من 


استعمله عَلّ بعض صدقات البصرة أو بعض أعمال البصرة» وقیل بل كا كاتباً لأأي 
موسی. فلما شهد على المغيرة مَعَ | لثلاثة ول یقطع الشهادة عزله فقال: يا أمير المؤمنين 
أخبر الناس أنك 1 تعزلني لخزية قال بعض الأخيار: نه قال لَهُ ما عزلتك لخزية ولكني 
كرهت أن أحمل الناس على فضل عقلك؛ وهذا أنكر ابن عرفة إنكار ابن عبد السلام 
ذه کار 

(۱) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(7) (وبِطَاَةٍ سوء) كذا ذكر ابن الحاجب في الصفات الستحبة كونه سلب من بطانة السوء. 
فقال ابن عرفة : الذي في "المعونة" أخص من هذا وهو أن يستبطن أهل الدين والأمانة 
والعدالة والنزاهة» يستعين بهم» وهذا آخص من كونه سلیاً من بطانة السوء وأما 
نفس السلامة من بطانة السوء فمقتضى قول أصبغ أنها من الشروط الواجبة. قال أبو 
محمد عنه: ينبغي للإمام أن يعزل من قضاته من يخشى عَلَيْهِ الضعف والوهن أو بطانة 
السو وان أمن عَلَيّْهِ الجور. [شفاء الغليل: ۲/ .]4٩۰‏ 


يخبره با يقال في سيرته وحكمه [وشهوده] ‏ لأنه إذا أخبر بذلك تجنب ما يكره 


من ذلك وإذا أخبره با یکره من شهوده أو من بعضهم عزله. 

(وتأدیب من آساء عليه إلا في مثل انق الله في آمري قلیرفق به)أي: وما يندب له أن 
يؤدب من أساء عليه من الضصوم ابن عبد الحكم: وإذا قال أحد الخصمين 
للقاضي: اتق الله في أمري» فيقول: رزقني الله تقواه» وما أمرت إلا بخير وعلینا 
وعليك أن نتقي الله» وهذا هو الرفق به» وإليه آشار بقوله: (إلاافي مث ات ال 

(ونم يَسْتَخْفْإلا لوسع عَمَله في جهة [بعدت] " أي: إذا ولى الخليفة قاضياً 
وسكت على استخلافه وعدمه فليس له أن يستخلف أحداً إلا ذا كان عمله 
واسعاً فليستخلف في الجهات البعيدة من يكفيه صب الخصوم وهو الشهور. 

(من علم ما استَغْلفَفيه) أي: إن) يستخلف شخصاً عالماً بما استخلفه فيه 
القاضي» ونبّه بهذا على أن خليفة القاضي ليس من شروطه أن يعلم جميع أبواب 
الفقه» بل ما استخلف فيه فقط إلا أن يفوض إليه الحكم العام فيشترط علمه 
بالجميع كالأصل. 

(وانْعزل بموته لا هوبموت الأمبر ولو الْخَليفَة)أي: آن ناب القاضي ينعزل بموت 
القاضي ولا ینعزل هو آي: القاضي بموت الأمير ولو كان الخليفة» والفرق بينه) 
أن الأمير انیا قدم القاضي للمصلحة العامة للمسلمین» والقاضي [نا قدم الناثب 
مصلحة نفسه فأشبه الوکیل. (ولاثقَل شهادته بعده أنه قضی بكَدَا)”" آي: لا تقبل 
(۱) ما بین معکوفتین ساقط من (ح١).‏ 
(۲) ما بین معکوفتین ساقط من (ن). 


ور و سير عه هس 


(۳) (وَلا تقب الشسَّهَادةبَعْدَهُ أنه قَمَى بكذًا) كذا قال ابن الحاجب. فقال ابن عرفة: مفهوم 
قوله: بعد العزل. آنه قبل العزل يقبل قوله مُطْلّقَأ وليس كَذَلِكَ ففي سماع أصبغ 


و ۳۳ شهادة على فعل نفسه. 
يي معد ي ر ر مهم و 2 ۳ 5 7 
(وجازتعدد مستقل أو خاص بناحية آونوع) 7" أي: أنه يجوز أن ينصب في البلد 


شهادة القاضي بقضاء قضى به وهو معزول أو غير معزول لا تقبل. 

ابن رشد: في هذه المسألة معنى خفي وهو آن قول القاضي قبل عزله قضیت لفلان 
بكذا لا يقبل إن گان بمعنی الشهادة کتخاصم رجلین عند قاض فیحتج 
أحَدهما بأن قاضي بلد كذا قضى لي بکذا أو ثبت عنده كذاء فیسأله البينة على 
ذلك. فيأتيه من عنده بكتابه أي حكمت لفلان بكذا أو أنّهِ ثبت عندي لفلان 
كذا فهذا لا يجوز ؛ لاه شاهد ولو أتى الرجل ابتداءً للقاضي فقال أ له خاطب لي 
قاضي بلد كذا بها ثبت لي عندك عَلَ فلان أو با حكمت في ينو عَلَمْهِ فخاطبه 
بذلك لقبل ذلك؛ لأنّه خبر لا شاهد. ابن عبد السلام: وأما بعد العزل فلا يقبل 
کان عَلَ سبيل الاقرار أو الشهادة. [شفاء الغليل: ۲/ ۹۹۰]. 

(۱) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 

(۲) (وجار تعد مسقل او حاص باج ا آونوع) احترز بالمستقل من المشترك الذي لا ينفذ 
حكمه إلا بموافقة شريكه. قال المازري برك فا مه عل أن من كل 
مهم بناحية من البلد أو نوع من المحكوم فيه؛ لأن هذه الولاية يصح فيها التخصيص 
والتحجير, وكَذَّلِكٌ على عدم التخصيص مَعٌ استقلال کل منهم| بنفوذ حکمه ومنعه 
بعض الناس بمقتضى السياسة خوف تنازع الخصوم فيمن يحكم بينهم» ومقتضی 
أصول الشرع جوازه؛ لآن لذي ام استنابة من شاء على حقه» والتنازع مرتفع شغبه 
باعتبار قول الطالب. 

واستدل على جواز التعدد بالقياس على تولية الواحد لبقاء حكم الإمام معه» وفرق بتيسّر 
رفع التنازع عند اختلاف حکمه| بعزل الامام قاضيه وتعذر عزل أحد القاضيين 
الآخر» وأما تعددهما بشرط وقف نفوذ حکمهیا عل اتفاقهما فمنعه ابن شعبان وقال: 
لا یکون امحاکم نصف حاکم وغلا فيه الباجي» فادعی الاجماع عل منعه» وأجاب عن 
الاعتراض بتعدد حكمي الصید والنکاح بأنه| إن اختلفا انتقل لغيرهما والقاضیان هما 


الواحد قاضيان فأكثر» كل مستقل أو ختص بناحية من البلد أو بنوع من الأنواع. 

(وانْقَولَ للطّالب) أي: أن الطالب إذا اختار التحاكم عند قاض أجيب إلى 
ذلك وان خالفه المطلوب لأن الحق له المازري: وان اتفق أن الخصمين کل 
منهما طالب ومطلوب وطلب كل منههم| التحاكم عند قاض غير الذي آراده 
الآخر فان لكل منهما أن يطلب حقه عند من شاءء وحكى بعضهم أنه لا 
يراعى الطالب وإنما يراعى اقرا مكاناء فإن استوى المكانان أو كان كل منهم| 
طالباً فأشار الازري إلى أنه يرجح من جاء رسوله ول فان استويا أقرع بينه| 
إن اتفقا على القرعة وإلا فلا بد من حاكم بينهماء وإلى هذا أشار بقوله: (ثُم من 
هوشر 0 


00 9 2 00006 5 0 5 ماه 5 
(وتحكيم غير خصم. وجاهل. وكافر, وغیر ممیز في مال. وجرح) أي: وجاز 


بولاية لا يصح التنقل فیها بعد انعقادها واختلافه| يؤدي لتضييع الأحکام والغالب 
اختلاف الجتهدین ون کانا مقلدین فولاية القلد منوعة. قال الازري: وعندي آنه لا 
يقوم دلیل على النع إن اقتضت ذلك مصلحة ودعت إليه ضرورة في نازلة يرى الامام 
آنه لا ترتفع التهمة والريبة إلا بقضاء رجلين فيهاء فان اختلف نظرهما في ذلك استظهر 
بغيرهما. ابن عرفة: منع الباجي وابن شعبان في تولية قاضيين ولاية مطلقة لا في مسألة 
جزئية كا فرضه المازري» وذکر الباجي آنه ول في بعض بلاد الأندلس ثلائة قضاة عل 
هذه الصفةء ول ینکره من كَانَ بذلك البلد من فقهائه» وقال ابن عرفة قبل هذا: هذا 
الکلام في القضاء وأما في نازلة معينة فلا أظنهم يختلفون فيهاء وقد فعله علي ومعاوية 
في تحكيمهم| آبا موسی وعمرو بن العاصي. [شفاء الغلیل: ۲/ ۰1۹٩۱‏ 
7اه سافط من 00 ٠١‏ 
(۲) (وإلا فرع كَالادَعَاءِ) أي كما يقرع في الادعاء وهو النبه له بقوله بعد: (والا 
فاخالب والا أقرع). 


شرع بهرام الجفیر الجر فو قن الختص 
تحكيم [غير]” ' اخصم ومن معه بأن يتفق الخنصمان على من جکم بینهیا [في 
واقعة]" وليس مولى من جهة الامام ولاغيره فلو حكم أحدهما خصمه م 
يمضء وكذلك لايمضي حكم الكافر والجاهل وغير المميز كالمجنون 
والموسوس» والتحكيم نما يجوز في المال واحرح. 

(لاحدء ولعان, وفتل. وولاء ونسب وطلاق؛ وعنق) 5 فإن التحكيم في ذلك لا 
يجوز. (ومضى ان حکم صواباً وأدب) أي: فان حكم بم ذكرنا بأن قتل [1/۱۹۱] أو 
حد أو اقتص ثم رفع إلى الإمام فإنه يؤدبه ويزجره عن العودة إلى مثل ذلك 
ويمضي من ذلك ما كان صواباً. 

(وفيصبي. وا وقاسق. اي اب وقاسق) أي: وني 
صحة تحكيم صبي وعبد وامرأة وفاسق» وذكر في ذلك أربعة آقوال» وحكاها 
اللخمي والمازريء الأو ل: لأصبغ الصحة, الثاني لطرف: عدمهاء الثالسث 
[لأشهب]”": يصح إلا في الصبي لأنه غير مکلف» ول هذه الأقوال آشار بقوله: 
(قالها: إلاالضبي» والرابع: لعبد اللك: يصح إلا في الصبي والفاسق. 

(وضرب خصم نَد)أي: وكذايجوزله ضرب الخصم إذا ألد أي: امتنع من 
دفع ما علیه» وکان سحنون یضربه وربا سجنه» وقال ابن الواز: یعاقب 
بالضرب والسجن. 

(وعزله لمصلعة) أي: وکذا يجوز عزل القاضي لصلحة مثل أن بری الخليفة أو 


(۱) ما بین معکوفتین ساقط من (ن). 
(۲) ما بين معکوفتین ساقط من (ح۱). 
(۳) ما بين معکوفتین ساقط من (ح۱). 


الأمير غيره أقوى منه أو أصلح أو أراد نقله إلى بلد آخر أو خطة أخرى. 

(ولم ینب ان شهر مد بمجرد شکیة) أي: ول ينبغ العزل للخليفة أو الأمير 
بمجرد الشكية إن شهر القاضي بالعدالة والرضاء وقاله مطرف وإن وجد منه 
بدلاً لأن في ذلك فساداً للناس في قضائهم» قال: وإن لم يكن مشهورا بالعدالة 
والرضى فلیعزله إن وجد بدلاً منه أو تظافرت الشكية علیه فان لم يجد منه بدلاً 
كشف عنه فان كان على ما يجب أبقاه وان كان على غير ذلك عزله. 

(وليبرأ عن َير سغط) أي: فان عزله عن غير مسخط فليبرئه وليبين ذلك 
للناس» وان عزله عن سخط فليظهر أمره للناس وجرحه لثلا يولى عليهم بعد 
ذلك. (وغفیف تغزیر پمنجد لا خد) أي: وجاز خفيف تعزير في مسجد بخلاف 
الحد فإنه لا يقام فيه [لأن فيه]" امتهانا للمسجد ولأنه قد ينشأ عنه خروج دم أو 
شيء ينجس المسجدء وأما التعزير الخفيف فلا. 

(وجلس له) أي: وجلس القاضي للحكم في المسجد. (بفیرعید. وشدُوم حَاج, 
وخروجه, ومطر وتحوه)آي: أن القاضي إذا جلس للحكم بين الناس فليكن في غير 
هذه الأوقات فان جلوسه فیها مضر بالناس في حوائجهم. (واتخاد حاجب وبواب) 
أي: وجاز للقاضي أن يتخذ على بابه حاجبا وبوابا. 

ود بمب وس شم وصي وضال طفل ونشاه! "ثم نم‌ضال) آي: أن القاضی ينبغي 
[له](۲ آول ولایته أن يبدأ بالمحبوسين فیطلق من يستحق الاطلاق دون غيره» ثم 
ينظر في الأوصياء ومال الأطفال إذ لا رافع لوقائعه) إليه» ثم في القدمین لأن من 


واب سر ار 
(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغير (الجرر في شرح المختصن 


يكون له عليهم مطالبة قد لا يعرب عن نفسه» ثم في اللقطة والضوال ثم بين 
المخصوم. (ونَادى بمنع معامكة تيم وسفیه ورفع أمرهما) أي: وكذا ينبغي للقاضي إذا 
قعد للحكم أن يأمر بالنداء في الناس أن كل يتيم لم يبلغ ولا وصي له ولاوكيل 
وكل سفيه مستوجب للولاية فقد منعت للناس متاجرته ومدايتته ومن علم 
مكان أحد من هؤلاء فليرفعه إلينا لنولي عليه» فمن داينه بعد أو باعه أو ابتاع منه 
فهو مردود. 

(ورَتَبَكَاتِبا َدلا) " آي: ورتب القاضي له من يكتب عنه من العدول 
ليضبط مايقع في مجاسه وما يحكم فيه . (شرطا) أي: العدالة شرط في كاتب 
القاضي. (كَمُرك) ١‏ "يفل آن یکون مراده آن کونه عدلاً شرط أو آنه یکون 
عدلاً والمراد بالمزكي أن يكون عيناً للقاضي قال آشهب: ينبغي له أن يتخذ رجلا 


(۱) (وَرَنَّبَ كَاتبَا عَدْلاًمَرْضِيَهً) كذا في , بعض النسخ مرضياً . اسم مفعول من الرضاء أشار 
به لقول ابن القاسم في "المدو نة": ولا يتخذ القاضي كاتباً من أهل الذمة ولا قاساً ولا 
عبداً ولا مکاتباًء ولا يتخذ في شيء من أمور المسلمين إلا العدول المرضيين . كذافي 
غير نسخة من "التهذيب' '» ولما نقله في "التوضيح' ' ذكر بإثره قول مطرف وابن 
اجرد واصيغ: : وسواء غاب الكاتب عل كتابته أو 1 يغب فلا يكون إلا من 
أهل العدالة والرضا. ووقع في أكثر نسخ هذا الختصر (شرطاً) عوض (مرضياً)» 
وأظنه تصحيفاً إذ 1 أر من عبر هنا بالخلاف في الكَرْطية؛ وإنما رده اللخمي في 
وجوب العدالة. [شفاء الغليل: ۲/ .]۹٩۳‏ 

(۲) ني (ك) و(م) : مرضیا. 

(۳) (كمرك). أي في كونه عدلاً رضي فهو كقوله في "الرسالة" : ولا يقبل في التزكية إلا من 
يقول عدل رضي أي ليجمع بين الآيتين #وَأَسِْدُوا ذَوَىْ َدل نکر الطلاق:۲ :۲ 
يمن تَرصَوْنَ مِنَالشبدَآو4 [البقرة:۲۸۲] وهذا يدلك عل أن (شرطا) تصحیف 
(مرضياً)» ولا شك آنا في الخط متشابهان. [شفاء الغليل: ]. 


باب في الأقضية 
تالک امون یا ار له اتمه ونا يان لعن الهو ة فى الهو ی 
مساكنهم وأعمالهم ولیسأل ثلاثة أو أكثر لا واحداً أو اثنين. 

(وَاخْتَارهُمَا)أي: الكاتب والمزكي باعتبار کون أعدل الوجودین. 

(والْمَتَرْجِم مُغْبِرَكَالْمحلُف)أي: فيقبل كلاً منهها على انفراده لأنّه من باب الخبر 
لا الشهادة. 

(وأحضر العلماء أو شاورهم) 5 آي: ظاهره أن إحضارهم من باب الوجوب» 
والذي نص عليه أشهب ومد أنه مستحبء قالا: ولايجب أن" يقضى إلا 
بمحضرهم ومشاورتهم» وقيد با إذا لم يكن مقلد”©» وأما المقلد فلا يسعه أن 
يقضي إلا بمحضرهم. (وشهُوداً) عطف على قوله: العلماء» وإنا جرده عن الالف 
واللام خشية أن يتوهم عطفه على الضمير في شاورهم» والمعنى أنه لا کم إلا 


بمحضر الشهود خشية الإنكار. 


(۱) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 

(۲) (وَأَحْهَرَ الْعَْاء أو شَاوَرَهُمْ). المازري: ينبغى آن يستشير ولو كَانَ عالماً» وان گان 
حضورهم يوجب حصره اه يختلف ني عدمه وان كَانَ بليداً بلادة لا يمكنه معها ضبط 
قولي الخصمين وتصور حقيقة دعواهما 1 ختلف في حضورهم إيأه. 

وان عندنا قاض اشتهرت بالأمصار نزاهته» فرفع إِليّ حاضر بين خصمين طال فيها النزاع 
والإثبات والتجريح» فتأملت المحاضر فوجدتها تتضمن أن الخصمين متفقان في العنی 
ختلفان في العبارة» وآ يتفطن لذلك حتى نبهته لَه فخجل منه وارتفع الخصام. فمشل 
هذا لابد أن يحضره أهل العلم أو كاتب يؤمن معه مثل هذا. ابن عرفة: قبول من هذه 
صفته القضاء جرحة. 

(۳) في (۱2): لا. 

(5) في (ن): مقلد. 


شرح بهرام الصغير الجر فو شن الختص 

(ولم يفت في خُصومّة) هو المشهور لأن إفتاءه في مسائل الخصومات مما يعين 
الخصوم على الفجور, لأنهم إذا عرفوا مذهب القاضي تحیلوا نی التوصل إلى 
مذهبه أو في الانتقال عنه. ولا يمنع من الإفتاء في الطهارة والصلاة ونح و ذلك 
من العبادات» وقال ابن عبد الحكم: لا بأس أن يجيب ويفتي في كل ما يسأل عنه 
ا 

(ولم بشتر يشتر في مجلس قضانه)آي: ولیس له أن يشتري في مجلس قضائه لما فيه من 
شغل باله وربا هضم البائع من ثمن سلعته شيئاً حياء من القاضي ومن جلسائه 
وفهم من قوله: ب(مجلس) قضائه أن له ذلك في غبره. 

(کسلف وقراض وایضاع) آي: وکذا لیس للقاضي أن یتسف من أحد أو يسلفه 
أو یقارض أو يبضع مع أحد بضاعة خوف المحاباة فيا یقع بينه وبینه من ذلك أو 
يستحبي منه فیم) لا حاباة فيه كالعارية. 

(وحضورولیمة إلا النکاح) أي: : ولا يحضر من الولائم إلا وليمة النكاح خاصته 
ثم إن شاء أكل أو ترك من غير كراهة» ابن شاس: وإن كانت الوليمة لغير التكاح 


(۱) (وَ یت في خصُومَةٍ) ظاهره مُطْلَقاً کقول ابن الحاجب تبعاً لابن شاس: ولايفتي 
الحاكم في الخصومات. وقال ابن عبد الحكم: لا بأس به كالخلفاء الأربعة. 

ابن عرفة وقبله ابن عبد السلام: فحملوا قول ابن عبد الحكم على الخحلاف» وعزى ابن 

المناصف القول بعدم جوابه فيا يتعلق بالخصومات لمالك. وعزاه ابن حارث 

لسحنون. د ثم ذكر قول ابن عبد الحكم وقال: النهي ني الكلام الأول عن فتيا القاضي 

في نفس المخصومات لأحد الخصمين» وكلام ابن عبد الحكم في فتاه في جملة الأشياء ل 

يعن الخصومة بعينها. وني "الواضحة" للأخوين: لاينبغي أن يدخل على أحد 
E‏ ولاف ججاعة. [شفاء الیل 1444/۲[ 


فأجيز له الحضور وكره إلا ما كان من جهة ولده أو والده ونحو ذلك". 

(وقبول هدية ونَوكَاقا لها ۲ أي: وكذا ليس له قبول هدية ولو كافأ عليها 
أضعافهاء وسواء كان المهدي من له عند القاضي خصومة أم لا. (الا من قریب) 
أي: كولده ووالده وأخيه وابن أخيه وعمه وابن عمه وخاله وخالته وعمته 
وبنيهماء ومن لا يدخل عليه به ظنة لسد الخلة والمنافسة بينهما. 


كما پسبته وتخديثه ‏ بمجلسه لِصَجَرٍ ودَوَام الرضا [ في التحكيم للعكم قولان) ) 
يعني: أن في كل فرع من هذه الفروع الستة قولین» الأول: في جواز قبول 
3 ب] القاضي المدية من كانت عادته" [ذلك]”'" قبل الولاية وعدم 
جوازه الجواز لابن عبد الحكمء وقال مطرف وعبد اللك: [لا] ينبغي 
ذلك» وهو محتمل للمنع والكراهة. الثاني: في كراهة حكمه في مشيه وجوازه؛ 
الأول: لسحنون ومطرف وابن الماجشون وأحد القولين عن أشهب وله أيضا 


(۱) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۳/ .٠١ ١7‏ 

(۲) (وَكَبُولٍ هَدِيّة) بعد ما طوّل فيها ابن عرفة قال: قد يخفف للمفتي في قبولمها إن كَانَ 
محتاجاً ولا سب إن كان اشتغاله بأصوها يقطعه عن التسبب ولا رزق له عَلَيَّْا من بيت 
المال» وعَلَيْه حمل ما أخبرني به غير واحد عن الشيخ الفقيه أبي علي بن علوان: آنه كَانَ 
يقبل الهدية» ويطلبها من يفتيه. [شفاء الغليل: ۲/ ۹۹۵]. 

(۳) في (ح١):‏ وحدیثه» وفي (ن): تحدثه. 

(6) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(5) في (ن): ترك. 

(7) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۷) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


قول بالجواز. الثالث: هل له أن يحكم وهو متکی أم لا؟ والأول لأشهب 
وسحنون» وقال في الموازية: لا يفعل لأن فيه استخفافا” ' بجلسائه. الرابع: 
هل للمسلم خاصمة اليهودي في یوم سبته أو لا یمن من ذلك؟ نقله 
الازري. الخامس: هل له أن یتحدث في مجلس قضائه لضجر نزل به أو لا؟ 
والأول لأشهب وابن عبد الحكم» ومنعه مطرف وابن الاجشون وابن حبیب» 
وهو ظاهر قوله في الدونة " وإذا دخله هم أو ضجر فليقم» اللخمي: والأول 
أحسن» وهو أحب إلينا من قیامه. السسادس: اختلف هل يشترط في لزوم 
الحكم للخصمين في التحكيم دوام الرضى إلى حين الحكم أم لا؟ فذهب 
سحنون إلى أن كل واحد منههما له أن يرجع قبل النفوذ» وقال ابن الماجشون: 
ليس لما رجوع وإن لم يحكم. وقال أصبغ: يشترط الرضى إلى أن ينشبا في 
الخصومة. فإذا شرعا فليس فما ذلك. 

(ولايحكم مع سایدهش من الفكر)أي: كالغضب والجوع والحزن وكل ما 
يشوش على الخاطر [يشغل عن]”" الفكر. 

(ومضى) أي: فإن حكم مع ما يدهش عن الفكر مضى. 

(ومزرشاهدً برُورفي الما نداء ولايحلق رأسه أولحيَتَه ولايُسَعْمَهُ) أي: أن 


(۱) في (ن): استحقارا. 

(۲) انظر: الدونة: /٤‏ ۰۱۳ قال فيها: (قلت لابن القاسم: هل كان مالك یکره للقاضي: إذا 
دخله هم أو نعاس أو ضجر أن يقضي وقد دخله شيء من هذه الأشياء؟ قال: سمعت 
مالكا يقول: لا ينبغي للقاضي أن يكثر جدا إذا تخلط» يريد بهذا أن لا حمل على نفسه). 

(۳) في (ك) و(م) و(ن): أو يشوش. 


القافي يعزر من ثبت عليه أنه يشهد بالزور على رؤوس الأشهاد بنداء قال ابن 
عبد الحكم: آری أن يطاف به في الأسواق والجماعات ویسجن, ولا آری امحلق 
والتسخيم» ورأى ابن العربي أن يسخم وجهه. 

(ثم في فبوله تردد) ۲۱ أي: أن" في قبول شهادة الشاهد الذي عزره القاضي 
بعد ذلك ترددا وظاهره سواء كان ظاهر العدالة آم لا وفي ذلك طريقان: الأولى 
أن من كان ظاهر العدالة حين شهد بالزور [1] يقبل اتفاقاً والا فقولان» 
[القبول]"*: وهو قول ابن القاسم وعدمه: وهو ظاهر المدونة» وعكس ابن 
رشد فقال: إن كان ظاهر العدالة فقولان والا ۸ يقبل اتفاقا” ". 

(وان آدب لالب قَآهْلَ) احتلف إذا جاء شاهد الزور تائبا معتذراً هل يؤدب أو 
لا؟ فقال اللخمي عن ابن القاسم: لو أدب لكان لذلك أهلاء وقال سحنون: لا 
يعاقب وإلى الأول أشار ب) ذكر هنا. (ومن آساء على خصمه) عطف على قوله: 
(هَرَنء أي: أن القاضى يعزر أحد الخصمين إذا أساء على الآخر. (ومفت آوشاهد) 


(۱) نی وله َرَدد). ابن عبد السلام: قال بعض الشيوخ كابن الحاجب: إن كان ظاهر 
العدالة تقبل توبته بلا خلاف؛ لاه لا يكاد تصرف توبته» وان كان غير ظاهرها 
فقوّلان» وقال ابن رشد بالعكس: إن گان ظاهر العدالة فقَوْلانِ ون 1 يكن ظاهرها 1 
تقبل اتفاقا. قال ابن عرفة مّا ذكره عن ابن رشد لا أعرفه له ولا لغيره» ثم جلب ما في 
"القدمات" وما ني أول مسألة من سماع يحيي وهو خلاف ما نسب لَهُ ابن عبد السلام» 
فقف على تمامه في أصله. [شفاء الغليل: ۲/ 996]. 

(۲) في (ح١):‏ ثم. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(؟) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۵) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: ۰۷6/۱۰ 


شرح بهرام الصغير (الصرر في شرح المختيصن 


أي: وكذا یعزر من أساء على مفت أو شاهد إذا تناوهما با لا يصلح کقوله: ما 
آنت من أهل العدل» ولا أهل الدين ونحوه. 

لا پشهدت پباطل) أي: فإنه لا يعزر إذا آراد أن الذي شهدت علي به باطل» 
وأما إن أراد أذى الشاهد والشهرة به والتوبيخ له نکله الإمام بقدر حال الشاهد 
والمشهود عليه. (كلخصمه: کذبت)آي: فإنه لا أدب عليه في ذلك. (ولیسوبین 
الخصمین وان مسلما) أي: وان مسلا وكافراً» والراد بالمساواة في: الجلومر © 
والقيام والنظر فما والكلام معهیا» ورفع الصوت عليهم”". (وشدم انمسافروما 
یخشی قواثه)أي: إذا تزاحم المدعون في التقديم قدم السافر لضرره بفوات 
الرفقة» وكذا ما خشی عليه الفساد والتغیبر لو قدم عليه» وقيّده المازري بم إذا ل 
يكثروا جدا وأما إن كثروا كثرة يحصل للمقيمين بسببهم الضرر فيصار إلى 
القرعة. (ثم السابق, قال: وان بحقین بلا طول, ثم آقوعاي: [ثم يلي]”' المسافرين 
وما مخشی فواته السابق» لتقدم حقه على غيره» بعض الشافعية: وان| يبدأ الأول 
في حق واحد, واختار المازري تقديمه في حقين إذا كان لايطول ولايضر 
بالجماعة» وإليه أشار بقوله: (قال) يعني: المازري. (كُم أشْرِعٌ)أي: فإن لم يعرف 
الأول أقرع بين المدعين. ۱ 

(وينبفي أن يفرد وشت یوم لشماء) أي: وينبغي للحاكم أن يفرد للنساء وقتا 
خصوصاً بهن أو يوماً لأن ذلك أستر هن. (كالْمُفتي والمُدَرْسِ)” أي: في تقديم 
(۱) في (۱2): المجلس. 
(۲) في (ن): عليهم. 
(۳) في (ن): ثم. 
)٤(‏ في (ن): يأتي. 
() (کالغفتي وَالمُدَرّيس) هذا كقول ابن شاس: وکذا يفعل المفتي والمدرس عند التزاحم 


باب في الأقضية  ٠‏ 


السابق, فإن لم يعرف فالقرعة. 


(وأمر مدع تجرد وله عن مصدق بالکلام)" ات فاذا وقف المخصان بين يديه 
وعرف الدعي وهو من تجرد قوله عن م صدق آمره بالکلام أولاً ويأمرالآخر 
بالسکوت حتی ينتهي المدعي» ثم يأمره بالسکوت ویستنطق الدعی عليه. (والا 
قاجالب)آي: وان ل يتبين”" له الدعی من غيره ول يتفقاعلى المدعي منهم| 


وقد قال ابن عرفة: لا أعرف هذا نصاً لأهل المذهب إن قاله الغزالي في "الوجيز"» 
ولكن تخریجهیا على حكم تزاحم الخصوم واضح» وكنذا علی سماع عيسى من ابن 
القاسم آحب یف الصانع الخياط يدفع الناس إليه ٹیا ہم واا يعد و انضل نايدا 
بالأول فالأول» و آسمع فيه شيئاًء ولعله أن يكون واسعاً إن كان الشيء ء افیف 
كالرقعة وأشباهها. 

أبن رشد: جعل الاختیار تقدیم الأول فالول دون إيجاب عَلَيْهِ إذ 1 يجب عَلَيّْهِ عمله في 
يوم بعينه» وكذا قال الأخوان: لا بأس أن يقدم الصانع من أحب ما[ يقصد مطلاه 
وکذا یقرّلان في الرحا . ولسحئون: لا يقدم صاحب الرحا أحداً عل من أتى قبله 
إن كانت سنة البلد الطحن عَلى الدولة» وان تحاكموا قضى بينهم بسنتهم» وليس 
قول سحنون بخلاف لقول غيره؛ لأن العرف كالكَرْط . ابن عرفة: وجرت عادة 
تدريس تونس في الأكثر بتقديم قراءة التفسير عَلى الحديث» وتقديم الحديث على 
الفقه. [شفاء الخلیل: ۲/ ۹۹0] 

(۱) (وَأمرَ مدع كر هن مضق بالگلام)» هذا ! إِذَا عرف المدعي» يدل عَلَيُِمَا بده 
وني النوادر عن أشهب: إن جلس الخصیان بين يديه فلا بأس أن يقول: اکا أو كا 
خصومتكهاء أو يسكت ليبتدياه» فان تكلّم الدعي أسكت الآخر حتى يسمع حجة 
الدعي ثم يسكته ويستنطق ال خر ليفهم حجة كل منهماء ولا يبتدئ أَحَدهمَ فيقول: :مَأ 
تقول أو ما لك إلا أن يكون عم آنه المدعي» ولا بأس أن يقول: أيكما المدعي» فإن 
قال آعدهما: أنا وسكت الآخر فلا بأس أن يسأله عن دعواه» وأحب إل أن لا يسأله 
حتى يقر خصمه بذلك. [شفاء الغليل: 997/57]. 

(۲) في (ح١):‏ يتعين. 


شرح بهرام الصغير رالدرر في شرح المختصن 


فالجالب منهی) يقدم» لأن قرينة الحال تدل على صدقه. 
(وإلاأشرع) آي: وإن ل يعلم الجالب من غيره ولم يصطلحا على تقديم أحدهما 
أقرع بينهما. 


(قيدعي بموم مق قال: وک شي وال نم يمع كَاظن) ‏ احترز بالمعلوم من 

(۱) (فيدعِي بعفلوم ال وگذا َي وإِلا 1 تُسْمَع ا 

ابن عبد سم لا ال إن العم والتحقيق مترادفان أو کالترادفون؛ فالإتيان بقوله: 
معلوماً . يغني عن قوله : محققاًء لأنا نقول: العلوم راجع e‏ 
أن يكون متميزاً في ذهن الدعي والدعی عَلَيْهه وني ذهن القاضي والحقق راجع 
لدي کر سی دري اد 
من اللفظين لمعنى غير المعنى الذي رجع إليه الآخر فلاشتر تراط العلم» لا يسمع: لي عليه 
شيء» ولاشتراط التحقيق» لا يسمع: شك أن لي عَلَيْهِ كذا أو أظن وتا آشبهه هی 

وأصل هذه العبارة لابن شاس قال: أولاً والدعوى المسموعة هي الصحيحةء وهي أن 
حر ناوي منت واو تان ل لسوت :1 تنيع افنواء . ابن عرفة:هونقل 
"النوادر" عن "الجموعة" عن عبد اللك قال : ذا یمین المدعي دعواه ما هو وکم 
و بان لدعي ند زر دعر ات ی اسان ل سن سال نهل )لاد وق 
عن دعواه. ونقله المازري عن المذهب وقال: وعندي لو قال الطالب: أتيقن عمارة ذمة 
المطلوب بشیء أجهل مبلغه وأريد جوابه بذكره مفصلاً أو إنكاره جملة لزمه الجواب. 

ثم قال ابن شاس: وگل و قال أظن نيع شیتآ قال: لك علي كذا أو أظن أني 
قضيته 1 يسمع. قال ابن عرفة فاختصره ابن الحاجب بقوله: وشرط المدعى فيه أن 
يكون معلوماً محققاً. فقبله ابن هارون وابن عبد السلام و يذكرا فيه خلافاً» وني 
رسم الطلاق من سماع أشهب وابن نافع من كتاب النکاح سكل عمن تزوج أمرأة 
بألف دينار» ودخل بها وأقام معها نحواً من ثانية آشهر ثم مات فطلبت صداقهاء هل 
ترى اليمين ی ورثته؟ فقال أرى عَلى ورثته أن يحلفوا ما نعلم بقي ًا یه صداق 
حتى مات. قال: وليس يدخل النساء عَلَ أزواجهن إلا بالرضا من مهورهن. 

قال ابن رشد: أوجب اليمين على الورثة في هذه الرواية عَلّ العلم وإن ]تدع ذلك المرأة 


انجهون» وبالحقق من انظنون» كا طاو وأا عاد وفي ظني ونحوه نفلا 
یسمع كا قال» وأحرى إذا شك الازري: وعندي لو قال: لي عليه شيء وصورنا 
أن الطالب أيقن”'' بعمارة ذمة الطلوب بشيء وجهل مبلغه وأراد أن يجاوبه 
المطلوب عن ذلك إما بإقرار لما ادعى به عليه من التفصیل " وذکر البلغ» وإما 
بالانکار من أصله - للزم الجواب وإليه أشار بقوله: (وكذاشيء). 

(وکفاه " بعت وتَرَوجت, وخمل على الصحیح) أي: وكفى المدعي أن يقول: بعت 
واشتریت وتزوجت من غير احتیاج إلى بيان شروط الصحة ولا يسأل عن ذلك 
ويحمل على الصحة لأنها الأصل في بیاعات السلمین. 

(وإلا ماله الحَاكم من السبب) الذي نص عليه الا شیاخ أن الذي يسأل 


عليهم خلاف ماني كتاب النكاح الثاني من "المدونة" من نم لا یمین عليهم إلا أن 
تدعي عليهم العلم» وخلاف ماي کتاب بيع الغرر منها في مسألة التتداعي في وقت 
موت الجارية الغائبة المشتراة على الصفة إن كان قبل الصفة أو بعدهاء وانما تجب عليهم 
اليمين إا كانوا من يظن بهم العلم على ما قال في كتاب العيوب والأقضية من 
"لد ی اس ا 
صداقها وتستوجبه لا عَلَ أن الورثة علموا أنها 1 تقبض» فهذه اليمين ترجع على 
غير ما نكل عنه الورثة وها نظاثر كثيرة» فیختلف في لحوق هذه الیمین للورثة؛ 
لأنها يمين تهمة إذا 1 تحقق الزوجة علیهم الدعوی على ما ذکرناه» ولا ختلف في 
رجوعها على الزوجة لعرفتها بها حلف عَلَيْهِ كا يختلف في رجوع يمين التهمة. 
[شفاء الغليل: ۲/ ۹۹۷]. 

(۱) ني (ح۱) و(م) و(ن): يقر. 

(۲) في (ح١):‏ التفضيل. 

(۳) في (ح١):‏ وكفى. 

(5) (والا له الحَاكِمُ عَنِ السّبّب) هذا تصريح بأن الحاكم هو الذي يسأل عن السببء 


شرح بهرام الصغير (الددرر في شرح الختص 


عن السبب هو المدعى عليه فقوله: وإلاء يحتمل أن يريد وإن ل يتنبه المدعى عليه 


فتأمل هل يعارض قوله فیا يأي: (وَلمدعى عَلَيّْهِ السؤال عن السبب) على آنه اعتمد فيا 
ياي قوله في "النوادر": قال آشهب في "المجموعة": إن سأل المدعى عليه طالبه من أي 
وجه يدعي عَلَيِّ هذا ا مال فقال قد تقدمت بيني وبينه خالطة سئل عن ذلك ول يقض 
القاضي بشيء على المدعى عَلَيّهِ حتى يسمي المدعي السبب الذي كان له به الح أو 
يقول لا أعلم وجهه ولا آذکره» فلا يكون عَلَيّهِ في ذلك یمین آنه لا یذکره» ويسأله 
البينة على دعواه. 

ومثله في كتاب ابن سحنون وزاد: إن أبى الطالب أن يخبر بالسبب فإن قال: لأني لا أذكر 
وجه ذلك قبل منه؛ وان 1 يقل ذلك فلا یقضی لَهُ بشيء حتی يذكر سبب دعواه أو 
يقول: لا أذكر سببه» ولا یمین له لايذكر سببه» ويسأله البيئة ع دعواه ونقله 
الباجي بلفظ: إن ین سیب دعواه أو ادعى نسيانه قبل منه بغير يمين وألزم المطلوب 
أن يقر أو ينكر قال الباجي: والقياس عندي أن لا يوقف المطلوب جتى يحلف الطالب 
آله لا يذكر ا یدعیه إذ لعله بذكر السبب يجد حرجا وان امتنع من ذکره من غير 
نسيان يسال الطلوب عن شيء . قال ابن عرفة في دلالة الرواية عل ما ذكر الباجي 
من قوله: وألزم الطلوب أن , يقر أو ينكر نظر فتأمله ونقل الازري کالباجي. انتهی. 

وفيه دليل عل أن السؤال من حق لدع عَلَيْهِ كما اقنصر علي ابن الحاجب إذ قال: 
وللمدعى عَلَيِْ أن يسأل عن السبب وتقبل دعوى نسيانه دون يمين. وقال الباجي: 
القياس بيمين» وقد قبله في "التوضیح" كابن عبد السلام» واعتمد المصنف هنا قول 
التيطي» قال محمد بن حارث في "محاضره" يجب عَلَ القاضى أن يقول للطالب: من 
ین وجب لك ما ادعیت؟ فان قال: من سلف أو بيع أو ضیان آو تعد وشبهه 1 يكلفه 
أكثر من ذلك. ولد ذكر الدعي دعواه ول يذكر السبب ول يكشفه القاضي عنه» فذلك 
غفلة من القاضي وجهل منه بالسنة؛ لأنه دا أبهم ذلك لم يؤمن أن يكون من وجه لا 
يوجب شیتا لا فسره» فيصير القاضي كالخابط عشواء» وكَدَّلِكَ إن ذكر عدد الدين ول 
يذكر الحلول والتأجیل» وكَدَلِكَ إن 1 يذكر قبض التسلف للمال إن كان الدين من 
سلف كان نقصاً في القالة. [شفاء الغليل: ۲/ ۹۹۸]. 


7 TNT 
وجهه وقف المطلوب عليه ولزمه الإقرار أو الإنكار. (ثم مُدعى عليه تَرَجِحَ قوله‎ 
بمعهود أوأصل بجوابه)”'' أي: وإذا فرغ المدعي من كلامه وما يطلب منه أمر المدعى‎ 
عليه [۱۹۲/ أ] وهو الذي ترجّح قوله بأمر معهود أو أصل بالجواب عا ذكره‎ 
المدعيء المازري: وظاهر الروايات أن القاضي يسأل [المدعى عليه وان م‎ 
يأمر]”" المدعي بالسؤال. (إنْ خالطه دی و تربع" ظاهره أن آمر المدعى‎ 


سر لا امسر مه 


(۱) نم مُدّعَى هرق بعنهُوی أَوْ صل بِجَوَابِ) أي ثم آمر الدعی عَلّه بجوابه. 
ابن عرفة: واذا ذكر الدعي دعواه فمقتضی الذهب آمر القاضي خصمه بجوابه إن 
استحقت الدعوی جواباً وإلا فلا کقول الدعي: هذا آخبرني البارحة آنه رأى هلال 
الشهر أو سمع من یعرف بلفظه ولا یتوقف آمره بالجواب على طلب الدعي لذلك؛ 
لوضوح دلالة حال التداعي عَلَيّهِ. وقال الازري إن يكن من الدعي أكثر من 
الدعوی كَانَ یقول للقاضي: لي عند هذا آلف درهم» فللشافعية في أحد الوجهين: أنه 
ليس للقاضي طلب المدعى عَلَيّهِ بجواب لعدم تصريح المدعي بذلك. 

وذكر أن أخوين بالبصرة كانا يتوكلان َل أبواب القضاة وكا فقه» فليا ولي عيسى بن أبان 
قضاء البصرة» وهو من عاصر الشافعي أراد الا وان آن يعلماه مکانهیا من العلم» 
فأتياه فقال له أَحَدهمًا: لي عند هذا كذا وكذا. فقال عيسى للآخر: أجبه فقال المدعى 
یز ومن أذن لك أن تستدعي جوابي؟» وقال ادعي ‏ آذن لك في ذلك فوجم 
عيسى بن آبان فقالا له 4 إنا أردنا آن نعلمك مکاننا من العلم» وعرّفاه بأنفسهماء وهذه 
مناقشة لا طائل تحتها؛ لأن الحال شاهدة بذلك» وهو ظاهر مذاهب العلماء. 

ابن عرفة: فظاهره إيجاب جوابه بمجرد قوله: لي عنده كذاء ولیس لك بل لابد من بیان 
السبب من سلف آو معاوضة أو بت عطية» ونحوها؛ رار کونبا بأمر لا یوجب 
وجوبها عَلَيْه كعدة أو عطية من مال أجنبي. [شفاء الغليل: ا 

عار ی بالق بر 

(۳) (إِنْ حَالَطَةُ) كذا في بعض النسخ بأداة السَرْطء وني بعضها: وخالطه بالعطف على 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختیس 


[علیه] بالجواب مشروط بأن يثبت المدعى الخلطة بينه وبين المدعى عليه 

والذي يذكره الأشياخ أن الخلطة شرط في توجه اليمين عليه والأمر في ذلك 

قريب ثم نبه على أن الدعوى تارة تكون بدين وهو الراد بكلامه هناء وتارة تكون 

على الصناع والمتتصبين للتجارة في الأسواق والودائع ونحوذلكء قال ابن 

القاسم: والخلطة أن يبايع إنسان إنساناً بالدين مرة أو يتسلف منه ولو مرة أو 
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يبايعه بالق د مرارا. (وان بشهادةامرأة لا ببينة جرحة) آي: أن الخلطة تنبت 
ترجیح ولا خفاك ما فیهیا معاً من القلق» فان الخلطة شرط في توجه اليمين لا في إيجاب 
الجواب» ولا نی سماع الدعوی وتکلیف البينة كا تعطیه عبارتاه. 

فائدة: قال ابن عرفة: قطع ابن رشد في سماع أصبغ أن مذهب مالك وكافة أصحابه الحكم 
بالخلطة» ومثله لابن حارث ونقل ابن زرقون عن ابن نافع: لا تعتبر الخلطة. ابن عرفة 
ومضى عمل القضاة عندنا عليه» ونقل لي شيخنا ابن عبد السلام عن بعض القضاة آنه 
لا جکم بها إلا إن طلبها منه المدعى عَلَيّهِ. انتهى. 

والعجب من ابن عرفة حيث أغفل تام كلام ابن رشد في السماع المذكور إذ قال مَانصّه: 
وني "المبسوطة" لابن نافع أنه قال لا أدري ما الخلطة ولا أراها ولا أقول بهاء وأرى 
الایمان واجبة عَلى المسلمين عامة بعضهم على بعض حدیث رسول الله عله «البينة عل 
المدعي واليمين عَلى المدعى عَلَيْهِا وأغفل أَيْضاً قول المتيطي آخر الحالة والرهون. وقال 
محمد بن عبد الحكم تجب اليمين على المدعى عليه دون خلطه وبه أخذ ابن لبابة وغيره. 
وقال ابن الهندي: ان بعض من يقتدى به يتوسط في مشل هذا لا الآعى قوم عل 
أشكاهم با يوجب اليمين أوجبها دون إثبات الخلطة» وان ادعى على الرجل العدل 
من ليس من شكله 1 يوجب عَلَيِّ اليمين إلا بإثبات الخلطة. وقال أبو الحسن الصغير: 
هذه من المسائل التي خالف فيها الأندلسيون مذهب مالك؛ لأنهم لا يعتبرون خلطةء 
ويوجبون اليمين بمجرد الدعوى وعلیه العمل اليوم. انتهی. وقبله آبو عمران 
العبدوسي. [شفاء الغليل: ۱۲ ]. 

(۱) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 

(۲)(لا یبن جَرَحَت) هو مثل قول التيطي: وان كَانَ الطالب أقام بينة بالدين فسقطت بوجو ما 


بشهادة امرأة وأحدة» وهو قول ابن القاسمء والشاهد الواحد من باب أولة 
والشهور أن البينة الجرحة کالعدم. (۱۷۱ الصانع والْمُتَهُم والضیف وفي ممین 


تسقط به الشهادة أو جرحها الطلوب فليس ذلك بخلطة توجب اليمين عَلَيْ قاله مالك 
وابن القاسم وسحنون» وقال بعض العلیاء: إن ذلك خلطة توجب اليمين عليه دك 
إن ترافعا قبل ذلك إلى الحاكم في حق آخر فقضی بينه) فليس ذلك بخلطة. 

(۱) في (۱2): لا. 

(1) إلا الصاح الهم والضّيْفَ وني مُعينِ والْوَدِيعة عل هلاه والهساف على -رفقیب 
ودَعوَى مَريض أَوْبَائِع عَلَ حَاضِر الْمُرَائدَ هذه ثمانية ذكر التيطي جميعها في الحمالة 
والرهون إلا السلعة المعينة فلم يذكرها في لنظائ وقد ذكرها عبد الح وابن یونس» والا 
الوديعة عَلى أهلها فلم یذکرها عل هذا الوجه الأعم وذكرها اللخمي وغيره. 

فالأول: الصانع واندرج فيه التاجر. والثاني: المتهم بالسرقة والعداء والظلم. والثالث: 
الغريب ينزل بمدينة فيدعي ع رجل منها آنه استودعه مالآ فكأنه عبر بالضيف عن 
الغريب الطاريء عَلى البلد سواء ضيفه المدعى له و یضیفه» وبپذا يساعد ظاهر 
نص المتيطي» ویتبادر من لفظ المصنف غير هذاء ولکن 1 أر من ذكره. 

والرابع: الدعوى في شيء معين قال عبد الق عن بعض القرويين: انما تراعى الخلطة في 
الأشياء المستهلكة وفيا تعلق بالذمم» وأما الأشياء المعينة فاليمين في ذلك واجبة من 
غير خلطة. وقال بعض شيوخنا من أهل بلدنا لا تجب اليمين إلا بالخلطة ني الأشياء 
المعينة وغيرها؛ إلا مثل آن يعرض رجل سلعة في السوق للبيع» فيأتي رجل فيقول: قد 
بعتها مني» فمثل هذا تجب فيه اليمين وإن تکن خلطةء وهذا القول أبين عندي 
ونحوه لابن يونس. الخامس: دعوى الوديعة عَلَ من هو أهل لأن يودع عنده مثل هذا 
المال الحال. قال في "توضیحه " وقیده أصبغ وغيره بأن يكون المودع غريباًء وقيّده 
اللخمي بثلاثة قيود: : أن يكون المدعي يملك مثل ذلك في جنسه وقدره وأن يكون 
المدعى عَلَيْهِ من يودع مثل ذلك» وأن يكون هناك ما يوجب الإيداع. . انتهی. فالثالث 
مساو لهذا أ أخص منه فتأمله. السادس: المسافر يدعي أنه دفع مالألبعض أهل 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


الصانع ومن ذكر معه لا يحتاج إلى خلطة, أما الصناع فلأنبم نصبوا أنفسهم 
للناس فلا يحتاج الدعوى عليهم إلى إثبات خلطة؛ نص عليه يحيى بن عمر وأما 
امتهم بالسرقة فنص عليه آصبغ» وأما الضيف فنص عليه بعض الأشياخ» وأما 
الدعوى في سلعة معينة فنص عليها ابن شاس”"". وآما دعوى الودائع على من 
يستودع مثله وهو مراده بأهلها فقيّده أصبغ بأن يكون الودع قريباء وقيّده اللخمي 
بثلاثة قيود: الأول: أن يكون الدعي يملك مثل ذلك. 

والثاني: أن يكون هناك ما يوجب الايداع وأن يكون المودع من يودع مشل 
ذلك. وآما دعوی المسافر على بعض رفقته أنه دفع له مالا ونحوه فلا يحناج إلى 
خلطة لأنه قد يعرض له ما يحوجه إلى الإيداع من خوف أو غيره» ونص عليه 
أصبغ» وأما دعوى المريض أن له عند غيره كذا فقد نص عليه أصبغ» وأما 
الدعوى على حاضر المزايدة وهو أن الرجل إذا عرض ساعته في السوق للبيع 
فأتى رجل فقال له: قد بعتها مني أنه يجب له عليه اليمين بغير خلطة لأنه عرضها 
لا ادعی عليه فيها'”. 

(ونأَهَرَقنَهُ الزشهاد عه ولأحاكم تنبیهه علیه) أي: فان أقر المدعى عليه 
فللمدعي الإشهاد عليه لئلا ینکر» وللحاكم أن ينبّه الدعي على الإشهاد. ولیس 


رفقته. السابع: الرجل يوصي عند الوت أن لَهُ ع فلان كذا. الثامن: عبر عنه المتيطي 
با نصه: "الرجل يحضر المزايدة فيقول البائع: بعتك بكذا ويقول البتاع: بل بكذاء كذا 
رأيته في نسختين من "التبطية "» وقد ظهر لك أن بعض هؤلاء مدعى عَلَيْوِ كالصانع 
والمتهم وبعضهم مدع كالضيف والمريض. [شفاء الغليل: ۲/ .]٠١١7‏ 

(۱) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۳/ .١١8٠‏ 

(۲) في (ن): فيه. 


باب في الأقضية 


من تلقين الحجة لأن الاشهاد فيه تحصين الحق وقطع النزاع وتقلیل اه م وهو 


e) 0 9 4 2 2 8 ۳ ۳ 29 6‏ 
(وإنأَدْكَرَفَالَ: نك بينة. فَإِنَنََامَا واسْتَحلَفَهُ قلابینة إلا لعذرکنسیان)7 ۲ أي 


(۱) (فَإِنْ اما واسْتَحْلمَهُفَلايَيَْةَ إلا لغذر کیسیان» أو وَجَدَ نيا أَوْمَعَ یمین یره 
الأول ل أفهم آخر هذا التركيب كما أحبّ» فلمل الكاتب غبّر فيه شين والذي في آخر 
أقضية "الدونة": ولد ا آمل الخصمان بحجتهم| ففهم القاضي عنههاء وأراد أن كم 
بینهما فلیقل کا آبقیت لكا حجة؟ فان قالا لَه 4 لاه حکم بينهما ثم لا يقبل من الطلوب 
حجّة إلا آن يأتي با لَه وجه مثل بينة 1 یعلم بهاء أو یکون أتى بشاهدٍ عند من لا يقضي 
بشاهد ويمين» ثم وجد شاهداً آخر بعد الحكم وقال: 1 أعلم به فلیقض بهذا الآخر. 

قال ابن حرز ضم ابن القاسم شهادة الشاهد الذي قام بو الآنإِلّ شهادة الأول صحيح 
ولیس يختلف فيه کا احتلف فیمن أقام شاهداً بحقٌ ونکل عن اليمين معه» فردت لَه 
اليمين عَلَ الدعی عَلَيْهه ثم آقام شاهداً آخر؛ لأن هذا لَإيُمكُن من اليمين مَعٌ شاهده 
فيكون مسقطاً له بنکوله» وهو کمن قام عَلَيْه شاهد بعتق أو طلاق فحلف عَل تکذیبه 
ثم أقام عَلَيْهُ شاهداً آحر فأنّه يضم إل الشاهد الأول ويقضى عَلَيّهِ بالعتق والطلاق؛ 
وذلك لأن الطالب ههنا 1 يمكن أَيْضاً من اليمين مَعَّ الشاهد في العتق والطلاق؛ ولأنه 
لا يملك إسقاط الحقّ فيه و كان ممكناً من الیمین» فلم| یکن له إسقاط الحق فيه 1 
يكن عجزه عن شاهدٍ آخر مانعاً لَهُ من القيام بشهادة شاهد آخر 1 يعلم به أو علم به 
فتركه متعمداً ثم قام به أو قام به غيره. وأما الذي أقام شاهداً بحق فكان له أن جلف 
مَعَ شاهده فنکل عن اليمين وردها عَلَ المدعى عَلَيْه ثم أقام شاهداً آخرء فانا قيل لا 
تلفق لَهُ شهادة هذا إل شهادة الأول؛ لأنّه لما نكل عن اليمين معه فقد رضي بإسقاطه 
وترك القيام بشهادته» ثم اختلف: هل يستقل لَهُ الحكم بيمينه مع شهادة هذا الشاهد 
الآخر أم لاء انتهى مرادنا منه؛ ويه يتضح لك الفرق بين ما ذكر المصنف هنا وما ذکر 
في الشهادات إذ قال: (وَإِنَ حلف المطلوب ثم أتى بآخر فلا ضم وفي حلفه معه 
ويحلف الطلوب إن 1 يحلف قَوْلانِ). [شفاء الغليل: .]٠١١ 5/١‏ 


وإن آنکر الدعی عليه قال لام ا ألك بينة» فإن قال: نعم أمره 
بإحضارها وسمعها وأعذر فيه خصمه فان لم يأت بدافع حكم عليه 
وان ادعى مدفعاً أجّله في إثباته» فان لم يأت به قضى [عليه]. وترك الشيخ 


وان قال الدعي: لا بينة لي» وهو المراد بقوله: (قإن نَقَاهَا) فان الحاكم يقول 
له: ليس لك إلا اليمين» فان استحلفه فلا بينة له بعد ذلك إن أتى بها إلا أن يكون 
له عذر في عدم القيام بها من نسيان أو عدم تقدم علم أو ظن بها ونحو ذلك. أو 
يكون أتى بشاهد عند من لا يقضي بشاهد ويمين فحكم عليه ثم وجد شاهداً 
aS‏ 

(وله یمینه ان لم يحلفه أولا .قال :وكذً أنه عالم بفسق شهو موده) ده) أي: وللمدعى 
عليه تحلیف الدعي أنه لم يحلفه أولاً على ذلك وأنه لا يعلم فسق شهوده على ما 
استظهره المازري. 

(وأَعَدَرَبِ: آبقیت لك حجة؟)أي: أن القاضي لا يحكم على المدعى عليه حتى 
يعذر إليه بقوله:(بقیت لك حج؟)فان قال: نعم أنظره باجتهاده ثم يحكم عليه 
بقوله: لا حجة لي. (وندب توجیه متعدد فيه)" أي: اثنين فصاعداً يرسلهم| القاضي 
في ذلك ونحوه. 
(۱) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 
(۲) (وَنْبَ تَوْجِيهُ مُتَعَدِّ) لما ذكر الَيِْي نص وثيقة الوجهین في الحوز قال: ينبغي 

للقاضي آن لا ينفذ حكمه َل أحدٍ حتى يعذر إليه برجل أو رجلین؛ وان أعذر بواحد 


آجزآه عَلَ ما فعله النبي عله في أنيس إذ قال لَهُ : يا أنيس اغدعَل امرأة هذا فان 
اعترفت فارجمها». [شفاء الغليل: ۲/ ۱۰۰۵ ]. 


(إلا الشاهد با في المجلس وموجهه ومزکي السر والب رز فير عداوة ومن يخشى 
منْهُ)أي: أن الحاكم یعذر في الحكم إلى من شهد عليه إلا في مس مسائل: 
الشاهد"؟ على القر [با]" في مجلس القاضي بمحضره فإنه لا يعذر عليه فيه لأنه 
قد سمع إقراره معه» ومن وجُهه الحاكم من قبل نفسه لأنه لا يوجّه إلا من يعلم 
دينه وآمانته» ومثله المزكى في السر والمبرز في العدالة لكن يعذر إليه فيه بالعداوة 
وزيد على ذلك من قبل القاضي شهادته بالتوسم» وأشار بقوله: (ومن‌یخشی منه) 
إلى ما نقل عن القاضي ابن بشير أنه حكم على وزير غاب فقال له: أخبرني بمن 
شهد عل» فقال له ابن بشير: مثلك لا يخبر بمن شهد عليه. (وأَنْظَرَه بها پاجتهاده 
نم حکم کنفیها) أي: كقوله: لا حجة [وقد مر]”" بيانه. 

(ولیچب من المجرح) أي: أن الطالب إذا سأل القاضي عن جرح بيتنه فعليه أن 
يخبره به لأنه قد يكون بينه [وبين الطالب عداوة وبينه]“ وبين المطلوب قرابة. 

(ویعجزه إلا في دم وحبس وعثق ونسب وطلاق) قال بعض الشيوخ: يمضي التعجيز 
الا في خمسة أشياء [وهي]: الدم» واحبس والعتق» والنسب» والطلاق؛ وبه 
قال ابن القاسم وآشهب وابن وهب. وقد اختلف فیه واختلف الموثقون في حد 
أجل الاعذار» ففي وثائق ابن القاسم: أن الأصول یتلوم فيها الشهرین والثلاثة 


() في (ن): الشهادة. 

(۲) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(۳) في (ن): وقدم. 

(6) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(۵) في (۱2): فی. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 


ثم یعجزه» وفي غيرها ثمانية أيام ثم ستة ثم أربعة ثم ثلائة» وذلك أحد“ 
وعشرون يوماًء وني إثبات الدين ثلاثة أيام» وفي البينات وحل العقود ثلاثون 
يوماء وللقاضي جمعها وتفريقهاء وبه جرى العمل. 
(وكقبه) ۲ إشارة إلى ما قاله ابن رشد: ينبغي للقاضي إذا كان للخصم بينة 
[بعيدة]” " أن يكتب في قضيته أنه ذكر أن له بينة بعيدة وأنه متى حضر شهوده كان 
عل 3 59 
(وإن لم یوب حبس ودب ثم حَكَم[117/ ب] بلايّمينٍ)أي: فان لم يجب الدعی 
عليه باقرار ولا ٍنکار بل سكت عندما ادعی عليه الدعی فانه يؤمر باخواب» فان 
بالضرب حتى يقر أو ینکر فان تمادى على إنكاره حکم عليه بغير يمين. (ولمدعى 
عليه السؤال عن السّبب)أي : أن المدعي إذا قال: لي عند هذا عشرة دنانير مثلا فإن 
للمدعى عليه أن يقول له: بين“ لي من أي وجه ترتبت لك علي من سلف أو بيع 
أو نحوه» فان بين ذلك طلب الا خر بالجواب, وإن أبى وقال: لا أعلم السبب ولا 
أخبر به لم يطالب خصمه بالجواب لأنه لو ذكر السبب لأمكن أن يكون فاسدا لا 
(۱) في (ن): سبعة. 
(۲) (وَكبَبَهُ) أي: وكتب القاضي التعجيز. قال في "المفيد": حق على القاضي أن يكتب 
التعجيز ويشهد عَلَيْه. [شفاء الغليل: 7/5 .]٠٠١5‏ 
(5)م أقف عليه لابن رشد» وقد عزاه في التوضيح لابن يونس وبعض القرويين. انظر: 
التوضيح ۰۳۸/۷ 
(5) في (ن): عندك. 
(5) في (ح١):‏ هي. 


تترتب بسببه غرامة البتة أو غرامة ما دون العشرة أو يكون عند المدعى عليه ما 

يدفع دعواه. (وقبل نسيائه بلایمین)آي: فإن قال المدعي: نسيت سبب الحق الذي 

ادعيت به» قبل قوله بلا يمين. (وإنْأَنْكَرَمَطُْوبَ”" المعامة [فالبیفة) أي: إن آنکر 
المطلوب العاملة](" کلف الطالب البينة. (كم لا ثبل بَينَه" بِالْقَضًاء)أي: وان 
آثبت المدعى المعاملة بعد أن آنکرها الطلوب ثم أقام الطلوب بينة أنه قضاه الدين 

م تقبل بينته لأنه قد أكذيها؛ لأن قوله: لم أعامله مستلزم لعدم [الدين ولعدم]"* 

القبض الذي شهدت به البينة. 
(بخلاف لا حَقَّنَكَ علي)آي: فان بينته بالقضاء تسمع بعد ذلك إذ ليس في كلامه 

أولا ما یکذہا. 
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(وکل دعوی لا تلبت الا بعدلین لا یمین بمجردها ولا ترد کنکاح) ”' أي: أن كل 
دعوی لا تثبت إلا بشاهدین فلا یلزم الاعی عليه بمجردها یمین ولا ترد 
لأنه بتقدیر أن ينكل الدعی عليه عن اليمين لا يتم الحكم بمجرد النک ول ولا 

)١(‏ ني (۱2): الطلوب. 

(۲) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۳) في (ن): بينته. 

(6) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). ۱ 

(۵) (وکل دَعْوَى لا تبث الا بِعَذْلَيْنِ فلا يَمِينَ بِمْجَرَّدِهَا. ولا ترد هذه عبارة ابن 
الحاجب. قال ابن عبد السلام: فان قلت: قوله: (وّلا ترد) زيادة مستغنی عنها؛ لأن رد 
اليمين فرع عن توجيههاء فإذا ا تنوجه لّترة؟ قلت: الرذ الذي يستغني عن نفيه بنفي 
التوجه هو الذي يكون في جانب الدعی عَلَيْه وقد يكون الرد من جانب المدعي إلى 

٠‏ جانب المدعى عليه» كا دا قام للمدعي شاهد في بعض هذه السائل يعني كما قال بعد: 
(وحلف بشاهدٍ في طلاق أوعتق). [شفاء الغليل: ۱۰۰/۲ ]. 


شرح بهراء الصغير (الدرر في شرح المختتصن 


بد مع ذلك من يمين الدعي» وقد علم أن نكول المدعى عليه مع يمين المدعي 
لا يجري إلا فیما يجري فيه الشاهد والیمین» آما لو [أقام بذلك شاهداً 
واحدا]”'' فان اليمين تتوجه» ومثل النكاح في ذلك الطلاق والعتق والرجعة 
والقتل العمد والولاء والنسب. 

(وآمربالصنع دوي الفَضْلٍوالرّحمِكَأنَ خشي تقاقم لام اي: أن القاضي [ذا ظهر 
له وجه الحكم فلا يأمر بالصلح إلا آن یری لذلك وجها مشل أن یری [أن]”© 
الحكم يوقع فتنة وعداوة» وهو مراده ب (تَمَاقُمَ الآمر) أي: تعاظمه. (ولایحکم لمن 
لا یشهد لَه على انمختار)آي: أن الحاكم لا يجوز له أن يحكم لمن لا تجوز شهادته له 
كابنه ويتيمه الذي يلي ماله وزوجته ونحوهم» واختاره اللخمي» قال: ولا فرق 


بين الحكم والشهادة. 
(وثبذ حم جائر)أي: وطرح أحكام الجائر وهو الظالم في حكمه الخارج عن 
ادق تفت 


(او جاهل لم بشاور آي: وكذا تطرح أحكام ا لجاهل» وقد اختلف فيه فقيل: 
تتعقبء [ف) كان منها صوابا]" مضی دون غبره» وحکی المازري رواية أن 
آحکامه كلها تتقض وان كان ظاهرها الصواب لاه وقع منه من غير قصد وقبّد 
بعضهم الأول با إذا كان یشاور أهل العلم [وإلا فتنقض آحکامه جميعاً لأنه 
حكم با دس والتخمين» ابن عبد السلام: وهو صحيح» وإليه شار بها ذكر. 

(1) في (ن): قام بذلك شاهد واحد. 


() في (۱2): فا لم يكن منها جورا. 


(ولا تب ومضی غیْرانجور) وان كان يشاور أهل العلم] ينظر في حكمه 
مفي مته ما یکن جورآ وف خر 

(ولاية ِتعمب حكم انعدل العالم) آي: لا ینظر فيه المتولي بعده لأن تعقب الأحكام 
ا ا ا و 
لات تتعقب غير واحد. 


(وتقَض"" وَبَيّنَ سیب مطلقاً ما شالف قاطعاً أو جلي قياس کاستسعاء معتّق 
وشفْعَة روم یلاها" قافر اوميران ذيرحم أَوْمَولَى أَسفَلَأوبطم سبق 
مجسه أو جع بتة واحدة آوانه قصد کذا فاخطاً ببينة ببينة) أي: أن المدولي بعد العدل 
العا ۱۲۸1 ینقض من أحكامه [إلا]" ما خالف قاطعاً من نص کتاب أو سنة أو 
جلي قياس» قال القاضی: أو إجماع» ابن الاجشون: ويرد ما اختلف الناس فيه ها 
في کتاب أو سنة کاستسعاء العتق بعضه"" وشفعة [جوار]" أو بعد القسمةء ولا 


إشكال في نقض حکمه على عدوه أو بشهادةيهودي أو نصراني أو نحوهما لقوله 


(۱) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۲) (وَتَقَضَء وین السّبّبَ مُطْلَقا) أي سواء كَانَ حكمه أو حكم غيره بدلیل قوله في قسيمه 
(وَنقضه هو فقط). [شفاء الغليل: ۱۰۰۷/۲ ]. 

(۲) في (ح١):‏ با. 

(5) في (ح١):‏ أو شهادة. 

)٥(‏ في (ح١):‏ بینته. 

(7) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۷) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۸) في (ن): لعجز. 

)٩(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ح۱). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 


تعالی: نیوا ذَوَىَ عَدل ينك [الطلاق:۲] وقال: ین تَرَصَوْنَ من الشبدَآء» 
[البقرة:۲۸۲] ولا بد أن يقيّد هذا بأن یک ون المحكوم عليه مثل الشاهد وأن 
القاضي يعلم بكفر الشاهد قبل الحكم كا وقع في الرواية» وإلا فسيأتي ما إذا ظهر 
كفر الشاهدين أو أحدهما بعد الحكم» ابن الاجشون: وينقض ما حكم به من 
الميراث للعمة والخالة والمولى الأسفلء واختلف إذا سبق له علم بشيءمن 
الخصمين قبل ولايته أو قبل أن يجلس مجلسه ثم حكم بها عنده من العلم» هل 
ينقض كا أشار إليه هنا؟ ابن راشد: وهو الأصلء التونسي: [وينقضه هو]”'' وغیره 
أو لا ینقض؟ كا نقله ابن القصارء فلو حكم با أقر به الخصم في مجلسه فلا ينقض» 
وهو مفهوم من تقييده التقض با سبق من ذلك قبل جلسه» وحكى ابن عبد الحكم 
عن ابن القاسم: إذا رفع إليه رجل امرأته وقد كان طلقها البتة فجعلها له طلقة واحدة 
وم يمنعه من نكاحها لكونه يرى البتة واحدة وزوجها له قبل زوج أن حكمه ینقض 
ويفرق بینهیا» وحكى ابن محرز أن القاضي إذا قصد الحكم بشيء وعلمت ذلك 
بينة حضرته ثم عدل عنه على سبيل الخطإ فان حكمه ینقض. 

(آو ظهر آنه قضى بعبدین آوفاستین آوصییین أوكَافرَينِ) آي: وكذا ينقض حكم 
القاضي إذا كان مستنداً فيه إلى شهادة شاهدین بعد الفحص عن حالما ثم ظهر 
آنا عبدان إلى آخره. 

(كَأحَدهما إلا پمال قلایرد إن علف ولا أخذ مه زنحلف)آي: وکذا ينقض الحكم 
إذا ظهر أن آحد الشاهدین عبد أو نحوه إلا أن یکون الحکوم به مالا فانه يصير 
موقوفاًء فإن حلف الطالب أخذه وإن نكل أخذ منه إن حلف الطلوب» ففاعل 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ح۱). 


(حلف) الأول ضمير يعود على الطالب. والثاني: على الطلوب. 


(وحلف في القصاص حَمْسين مع عاصبه) أي: فان كانت المسألة بحاههاء أي: ظهر 
أن أحد الشاهدين عبد أو نحوه إلا أن الحكم به في قصاص النفس فإن ولي الدم 
جلف مع واحد من عصبته أو أكثر ولا يكفي في ذلك حلفه على انفراده 
[1/۱۹۳] إذ لا يحلف في العمد أقل من رجلين. (وان نَكَلَ ردت)أي: وان نكل ولي 
الدم الستحق عن اليمين التي توجهت عليه ردت شهادة الشاهد الثاني» لأن ولي 
الدم لما تكل لم يبق من ترجع إليه اليمين. 

(وغرم شهود علموا) أي: إن علموا أن الذي شهد معهم عبد أو كافر أو صبي أو 
فاسق. (والا فعلی عافة الإمام) أي: فان ل يعلم الشهود بالعبد ونحوه فالدية على 
عاقلة الإمام. 

(وفي اطع حَلْفَالْمَقْطُوءٌأنَّابَاطلَةٌ) أي: فإن نكل القاطع حلف المقطوع أنها 
أي: الشهادة باطلة واستحق دية یده» فان ۸ يحلف فلا شيء [له]» وكل هذا لذا 
ظهر خلل”" الشهادة بعد الاستيفاء. 

(وتَقَصَهُ وفقّط إن ظه رآن غیره آصوب أو خرج من رأيه أورأيمقده) أي: أن الحكم 
في هذه المسائل لا ینقضه إلا الحاكم الذي حکم دون غير وذكرابن محرز زان ]۳ 
نقضه” © لحكمه إذا ظهر أن غيره أصوبء هو قول ابن القاسم» ابن رشد” ': وهو 


.)١ح( ما بین معكوفتين ساقط من‎ )١( 
في (ن): خلال.‎ )۲( 

(۲) في (ح١)‏ و(ك) و(م): حكمه. 
(4) في (ك) و(م) و(ن): نقض. 

(0) في (ح۱): أن ابن راشد. 


شرح بهرام الصغير (الددر في شرح المختصر) 


الور 21111011111 
ما دام على ولايته» ولا بد من تقييد كلام الشيخ هنا بهذاء عياض: وعندي أن 
الحاكم إذا التزم مذهبا يحكم به لا باجتهاده فحكم بحكم یری أنه مذهبه فغلط فيه 
فان له هو نقضه دون غيره. (ورقع الخلاق) ”" أي: أن حكم الحاكم يرفع ا لحلاف 


(۱) انظر: البيان والتحصيل: 9/ ۲۳۰. 

(۲) (وَرَقَمَ الخلاف) قال القراني في: الفرق السابع والسبعين: الضلاف يتقرر في مسائل 
الاجتهاد قبل حكم الحاكم» ويبطل الخلاف فيها ويتعين قول واحدٍ بعد حكم الحاكم» 
وهو ما حكم به الحاكم قال أبو القاسم بن الشاط السبتي: :ماقاله يوهم أن اخلاف 
يبطل ما نی المسألة التي تعلّق بها حكم الحاكم» وليس الأمر كَدَلِكَ بل ا لحلاف 
يبقى على حاله» إلا أنه إذَا استفتى المخالف في عين تلك المسألة التي وقع الحكم فيها لا 
تسوغ له الفتوى فيها بعينها؛ لأنه قد نفذ فيها الحكم بقولة قائل» ومضى العمل بهاء فإذا 
استفتي في مثلها قبل أن يقع فيها الحكم أفتى بمذهبه عل أصله. 

ثم قال القراني: اعلم أن حكم ا حاكم في مسائل الاجتهاد يرفع الضلاف ويرجع الخالف 
عن مذهبه لمذهب الحاكم» وتتعين فتياه بعد الحكم عما كانت عَلَيّْهِ عل القول الصحیح 
من مذاهب العلماء» فمن لا يرى وقف المشاع ادا حكم حاكم بصحة وقفه ثم رفعت 
الواقعة لمن كان يفتي ببطلانه أنفذه وأمضاه. ولا يحل لَهُ بعد ذلك أن يفتي ببطلانه. 

وكَذَلِكَ ن قال ها: إن تزوجتك فانت طالق, فتزوجها وحكم حاكم بصحة هذا النكاح 
فالذي كان يرى لزوم الطلاق له ينفذ هذا النكاح» ولا مجحل له بعد ذلك أن يفتي 
بالطلاق وهذا مذهب الجمهورء وهو مذهب مالك. قال ابن الشاط: ما قاله من آنه إِذَا 
حكم حاكم بصحة وقف المشاع ثم رفعت الواقعة لمن كَانَ يفتي ببطلانه نفذه وأمضاه. 
لقائلٍ أن يقول: لا ينفذه ولا يمضيه؛ ولكنه لا يرده ولا ينقضه وفرق بين كونه ينفذه 
ويمضيه وكونه لا يرده ولا ينقضه. انظر تام كلامهما وبحث ابن الشاط. والثاني أقوى 
من الأول. 

وقد گان شيخنا الأستاذ أبو عبد الله الصغير له يحكي عن شيخه أب عبد الله العكرمي أنه 


ابن عبد الحكم: وإذا حكم بحكم مضی کائنا ما کان» بعض الأشياخ: ويصير 
ذلك كالمتفق عليه» ويتناول الظاهر والباطن. (لا أحل حَرَاماً) ” آي: ولايحل 


قال: قال لي الشيخ الصالح الزاهد الورع أبو حفص عمر الرجراجي: عَلَيّكَ ب: 
"قواعد" القرافي ولا تقبل منها إلا ما قبله ابن الشاط. [شفاء الغليل: ۲/ ۱۰۰۱۷ ]. 

(۱) (لا أَحَلَّ عراما) فيه تنبيهان: الأول: قال ابن عبد السلام: ولا فرق بين الفروج 
والأموال» ثم قال: وقال أبو حنيفة وأبو یوسف وكثير من هل المذهب فيا حكى 
عنهم أبو عمر: نبا ذلك في الأموال لاني الفروج". انتهى. وهو تصحيف إما في نسخة 
ابن عبدالسلام من "الاستذكار" وإما في شرحه هوء والذي رأيته في نسخةٍ من 
"الاستذكار" عتيقة مقروءة مقابلة بأصل المؤلف: وقال أبو حنيفة وأبو يوسف 
وكثير من أصحابه): انا ذلك في الأموال. بلفظ أصحابهاء بضمير التثنية العائد 
على أبي حنيفة وأبي يوسف ولا يصح غيره. ولا خلاف عند أهل المذهب آنه لا 
فرق بين الأموال والفروج كا قطع به ابن رشد وابن عرفة وغيرهماء وإ يتعقبه ابن 
عرفة على ابن عبد السلا إما لسلامة نسخته من هذا التصحيف» أو لكونه ل 
يكمل كلامه بالقراءة. 

الثاني: قال ابن الحاجب في تمثيله: کمن أقام شهود زور على نكاح امرأق فحکم لَه به» 
وكَدَلِكَ و حكم الحنفي للمالكي بشفعة الجار» أما المثال الأول فظاهرء وأما الثاني فقال 
ابن عبد السلام يعني: فاه لا يحل للمالكي الأخذ بهذه الشفعة؛ لانه يعتقد بطلان ما 
حكم له به القاضي» فيعود الأمر فيه إل ما قبله» هكذا قالوا؛ وليس بالبيّن؛ لآن ما تقدم 
الظاهر فيه خالف لما في الباطن» ولو علم القاضی بكذب الشهود لما حكم بهم إجماعاء 
وني هذه الصورة القاضی واخصیان يعلمون من حال الباطن ما يعلمون من حال 
الظاهرء والمسألة ختلف فيهاء وحكم القاضي يرفع الخلاف فتنزل ذلك بعد ارتفاع 
الخلاف منزلة الإجاع» ومّا هذا سبيله يتناول الظاهر والباطن» والذي قلناه هو ظاهر 
كلام السيوري في بعض مسائله. 

وعَلَ ما قاله ابن الحاجب؛ لو غصب الغاصب شيئاً فنقله لکان الغصب وكان ما اختلف 
فيه هل يفوت بنقله أم لا؟ فقضى القاضي لربه بأخذه وكا مذهب ربه آنه يفوت 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


حراماً لقوله القة: «فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ منه فان أقطع له 
قطعة من النار»"'' وهو عام في الأموال والفروج وغير ذلك» وهو 


وتجب فيه القیمة فينبغي على هذا أن لا يكون لربه التصرف فيه. 

ابن عرفة: ظاهر قوله هكذا قالوا مَعَ عزوه ما ظهر لَه من خلاف ذلك للسيوري أن المذهب 
هو ما قاله ابن الحاجب تبعاً لقول ابن شاس: نبا القضاء إظهار لحكم الشرع لا اختراع 
ل فلا يحل للمالكي شفعة الحوار إن قضى لَه بها الحنفي. وليس گت بل مقتضی 
المذهب خلافه. 

قال الازري ني اتنام الشافعي بالمالكي وعكسه: الإجماع عل صحته» واعتذر عن قول 
آشهب: : أن من صلى خلف من لا يرى الوضوء من القبّلة يعيد وفي كتاب الزكاة من 
"المدونة" إن ل یبلغ حظ کل واحد من الخليطين ما فيه ال زکاة وفي اجتیاعهبا ما فيه 
الزكاة فلا زكاة عَلَيّههاه فإن تعدی الساعي فأخذ من غنم آخدهتا شاة فلیترادا فيها عل 
عدد غنمهیا؛ فتحلیله لمن أخذت الشاة من غنمه الرجوع على خليطه بمنابه منها نص 
في صحة عمل الحکوم علي بلازم ما حکم بو حاکم الخالف لذهب الحکوم عليه 
فأحرى إذا گان نفس تا حكو يه لہ ولا سےا على القول بأن کل تھچ مصيب. 

ولا أعلم لابن شاس فيه مستنداً إلا اتباع "وجيز" الغزالي» وهذا لا يجوز ل. وأما 
الصنف في "التوضيح" فقال قول ابن الحاجب. وكَدَّلِكَ لو حكم الحنفي.. إل 
آخره نقله ابن محرز عن ابن الماجشون فقال: إن حكم القاضي باجتهاده بقول 
شاؤء فذهب ابن الماجشون إل فسخ حكمه» وذلك كالحكم بالشفعة للجار» ثم 
أشار إلى أن استشكال ابن عبد السلام لما هنا كاستبعاد المازري؛ لقول ابن 
الاجشون بنقيض الحكم بشفعة الجار ونظائره المذكورة في الختصر قبل هذاء وفي 
النفس من هذا شيء. ومقتضى کلام ابن عرفة أن التحليل والتحريم لا ينبني عَلَ 
إمضاء حكم القاضي ونقضه. فاٍئه ذكر كل مسألة منهما في موضعها على حدتهاء 
ولا إشارة للازمة ا [شفاء الغليل: ۱۰۰۸/۲ ]. 

(۱) متفق عليهء أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب من أقام البينة بعد اليمين: 
۲ برقم (۲۵۳4) ومسلم: كتاب الأقضية؛ باب الحكم بالظاهر واللحن 


مذهب التمهور: 

وتف ملك وفع قد آوتشررنکاح بل ولي حُهَم لا أجيرُهأوأفنى)”" أي: أن ما 
صدر عن القاضي من نقل الأملاك وفسخ العقود أنه حكم ولا خلاف فيه وآن ما 
أفتى به ليس بحكم كقوله في نكاح رفع إليه: لا أجيزه» واختلف إذا رفع إليه 
نكاح عقده غير ولي فأقره وم يفسخه فقال ابن القاسم: هو حكم لا ینقض؛ 
واختاره إبن رز سس 


مر هله ساس تساي 


Th‏ آي: أن حكم الحاكم ایکون كاي بل جر لا يخرج 


با حجة ۷۲۰ برقم (۱۷۱۳). 

(۱) (لا آجیژه أو أفتى) أصله قول ابن شاس: و رفع إليه نکاح امرأة زوجت نفسها بغير 
ولي؟ فقال: آنا لا آجیزه ول يحكم بفسخه. فهذا ليس بحكم ولكنه فتوی» فتبعه ابن 
الحاجب» وقال ابن عبد السلام: اه متفق علیْ ونحوه لابن هارون. فقال ابن عرفة: 
مقتضى جعله فتوی أن لمن ولي بعده أن ينقضه ضرورة آنه 1 کم به الأول والظاهر 
آله لا يجوز للثاني نقضه؛ لأن قول الأول حين رفع إليه: لا أجيزه ولا أفسخه حكم منه 
له مکروه والكراهة أحد أقسام الشرع الخمسة يجب رعي کل حكم منهاء ولازمه 
وحكم المكروه عدم نقضه بعد وقوعه؛ ولا سيا علی قول ابن القاسم في حكم الحاكم 
دا کان متعلقه تركاً. انتهى» فليتأمل. [شفاء الغليل: ۲/ .]٠١٠١‏ 

(5) في (ح١):‏ برضع. 

(۲) (وَيتَعَدَ بممایل بل إن جد قالاجتهاه کشخ پرضاع گي وتأید مکوح 
دق وهي كَمَيْرِهًا في الْمُسْعَقْبَلٍ) هذان المثالان ذكرهما ابن شاس فقال: : دا رفع 
ري لب ی 
فالقدر الذي ید يثبت بحكمه هو فسخ النکاح فحسب وأما تحريمها عل 
الستقبل فإِنّه لا يثبت بحکمه ET‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 


عن الصورة التي هي محل الحكم ولا يتعداها إلى ماثلها" لأن مستند الحكم 
الببنة» وهي لا تشهد إلا بما عاينته وذلك جزئي» وهذا إذا فسخ نكاح بين زوجين 
بسبب أن أحدهما رضع أم الآخر وهو كبير فإن الفسخ ماض لا ينقضه أحد إلا 
أنه إذا عاد إلى تزوجها فرفع أمرهما إلى القاضي نفسه أو إلى غيره تمن ول بعده ل 
يمنعه ذلك أن يجتهد ويبيحها إذا أدَاه اجتهاده إلى أن رضاع الكبير لا ينشر الحرمة» 
ومثله من تزوج امرأة في عدتها ورفع إلى حاكم مالكي يرى مع الفسخ تأیید 
التحريم وفسخ نکاحهیا فان حكمه لا يتعدى الفسخ. فإذا نکحها بعد ذلك 
ورفع آمرهما إلى آخر لا يرى تأبيد التحريم [أو رفع لذلك القاضي الذي حكم 


رفعت إليه حال امرأة نکحت في عدتها ففسخ نكاحها وحرمها عَلَ زوجها لكان 
القدر الذي ثبت من حكمه فسخ النكاح فحسب. وأما تحريمها في المستقبل 
فمعرّض للاجتهاد. وتبعه ابن الحاجب. ٠‏ 

قال ابن عرفة: : وقد قبلوه وهو صواب في مسألة المعتدة» وأما في رضاع الكبير فغير صحيح 
أو فيه نظر وبيانه أن علة منع حكم الثاني بخلاف حكم الأولء هو كون حكم الشاني 
رافعاً متعلق حكم الأول بالذات» وهذا لاه دار معه وجوداً وعدماً أما وج وداً نفي 
أمثال حكم ا حاكم الثاني بكون امبتاع الأول فيا باعه الآمر والمأمور أحق بالبيع» ولو تبضه 
المبتاع الثاني بعد حكم احاکم الأول فان قابضه أحقٌ. . وأماعدماً ففي جواز حكم عمر 
وعلي -رضي الله تعالى -عنه) بخلاف ما حكم به من قبله) في قسم الفيء وتقرر في أصول 
الفقه اعتبار الدوران لد ثبت هذا ونظرنا وجدنا حكم الثاني في مسألة الناكح في العدة غير 
رافع لنفس متعلق الحكم الأول؛ لأن متعلق حكمه بالذات الفسخ» والتحريم تابع لَه فلم 
توجد علة منع حكم الثاني فيهاء ووجدنا حكم الثاني في مسألة رضاع الكبير رافعاً لنفس 
متعلق حكم الحاكم الأول بالذات» وهو تحريم رضاع الكبير» وفسخ نكاح الكبير تابع لهذا 
لعلق بالذات لا أنه متعلق حكمه بالذات فيجب منع حكم الثاني عملاً بالعلة الوجبة 
لنعه فتأمله. [شفاء الغليل: ۲/ ۱۰۱۱]. 

(۱) في (ك( و(م) و(ن): ممائلتها. 


باب في الأقضية 


بالفسخ وكان قد تغير اجتهاده إلى عدم تأبيد التحريم] لم يكن القضاء الأول مانعاً 
من ذلك ويكون حكم هاتين المرأتين حكم من ل يتقدم عليه حكم في رضاع كبير 
ولا نكاح في عدة» وهو معنى قوله: (وهي کفیرها في الْمستقبل). 

(ولایدمولصنع( ۲ [ان ظهروجهه]۳۱) أي: أن القاضي إذا ظهر له وجه 
الحكم لا يأمر الخصمين بالصلح لأن الحق قد تعین"* في جهة الطلوب؛ 
والصلح في الغالب لا بد فيه من حطيطة فأمره بالصلح هضم في المعنى لبعض " 
الحق المتعين. 

(ولایستندلعمه إلافي التغديل والْجَرح) أي: لا يحكم بعلمه في أمر من الأمور 
إلا في التعدیل والجرح لأن القاضي يشارك غيره فيه فلا تهمة» وأنه لولم يحكم 
بعلمه في العدالة لافتقرٍل معدلین آحرین» وهکذا فیتسلسل(. 

(كَالشهْرَة بدَلِكَ) أي: وكذا يعتمد الحاكم على ما اشتهر عنده من عدالة 
الشاهد أو جرحته. (أوإقرار”" الْخَصم بالعدالة) أي: وكذا يستند في حكمه على 
عدالة الشاهد إذا أقر له الخصم الشهود عليه بها من غير أن يطلب“ منه تزكية» 
وقيّد بعضهم هذا ب إذا أقر الخصم بعدالة الشاهد بعد أدائه للشهادة وأمّالو 


(۱) مابين معكوفتين ساقط من (ن). 
(۲) في (۱2): للصلح. 

(۳) ما بين معکوفتین ساقط من (ح۱). 
(4) في (۱2): تبین. 

(0) في (۱2): لنقص. 

(5) في (۱2): فتسلسل. 

(۷) في (ح۱): أقر. 

(۸) في (۵): یطلبه. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختجن 


قر '' قبل أدائها ففي لزومه ها نظر. 

(وان نكر محكوم عليه افراره بعد لم يُفده) أي: أن الحاكم إذا حكم على أحد 
الخصمين بشيء مستنداً في ذلك لاقراره ثم أنكر المحكوم [عليه]”' إقراره بعد 
الحكم عليه لم يفده إنكاره الآنء ومضى ذلك على الشهور نص عليه اللخمي؛ 
وقال المازري: هو المعروف بشرط أن يكون على ولايته. 

(وان شهدا بعکم نسیهآونکرهآمضاه) أي: أن القاضي إذا نسي ما حکم به أو 
أنكر أن يكون حكم به فشهد به شاهدان فإنه يمضيه ويعتمد على شهادتې) فيه. 

(وآنهی لفیره بمشافهَة”" إن کان كل بولایته) '“ الراد بالإنباء التبليغ» والمراد أن 
القاضي إذا أراد أن يبلغ حكمه إلى حاكم آخر فله ذلك إما بالإشهاد وسيأق» وإما 


(۱) في (۱2): آخر. 

(۲) ما بین معکوفتین ساقط من (ح۱). 

(۴) في (ح١)‏ و(ك) و(م): مشافهة. 

(4) (وآنی رهق إن گان کل بلامت) كذا لابن الحاجب تابعاً لابن شاس التابع 
ل "و وجیز" الغزالي» وقبله ابن عبد السلام وابن هارون» فقال ابن عرفة: لا أعرف من 
جزم به من من أهل المذهب؛ ونا قال المازري: لا شك أن ذكر القاضي ثبوت شهادة عنده 
على غائب ليس بقضية محضة» ولا نقل حض» بل هو مشوب بالأمرين» فينظر أولاهما 
يده وما يتفرع ع هذا أن قاضيين لو قضیا بمدينة عل أن کل واحد منهها ينفذ ما ثبت 
عنده» فأخبر ده الآخر آنه ثبت عنده شهادة فلان وفلان لرجلين بالبلد وقضى 
بشبوتهما فان قلنا: : آله كنقل شهادة فلا يكتفي هذا القاضي الخاطب بأنهم شهدوا عند 
الآخر؛ لأن المنقول عنهم حضورء وان قلنا: : أنه كقضية فالقاضی الثاني ينفذ مّا قاله 
الأول» وهذا قد يقال فيه أَيْضاً ذا جعلنا قول القاضي وحده وان كان كالنقل یکتفی 
به لحرمة القضاء فكذا يصح نقله وان كَانَ من نقل عنه حاضراً فهذا مما ينظر فيه 
وذکر ابن عرفة بعده إلزاماً وانفصالة فقف عَلَيْهِ. [شفاء الغليل: ۲/ .]١٠١1‏ 


بالمشافهة بأن يكون قاضيان في بلد واحد لكل واحد جهة منها أو يكونا 
متجاوري العمل فيقف كل منهیا في طرف عمله ثم يخبر أحدها الآخر با 
يريده من تبليغ حكمه إليه فلو كان أحدهما في غير محل عمله أو كانا في غير 
عملها فان ذلك لا یسم( أما في جانب المسمع" فإنه حين الاخبار معزول 
عن الحكم في موضع إخباره فهو | لو قال بعد العزل: كنت قضيت بكذاء 
وقيل: يجوز أن يخبر بغير بلده وينفذه الآخرء حكاه ابن سهل”"» وأما كونم) 


معا في غير عمله/ فظاهر. 

(وبشاهدین مطلقاً) أي: وكذا يكون الانهاء بشاهدين من حاكم إلى حاكم أنه 
قضى بكذا أو على کتابه إذا أشهدهما عليه» ومراده بالإطلاق أنه لا فرق في الحكم 
الذي يشهدان به بين أن يكون ها [۱۹۳/ ب] يثبت في الأصل بشاهدين أو 
بشاهد وامرأتين أو بامرأة أو ما لا يثبت إلا بأربعة كالزنى. 

(واعتمد علیهما وان خَانََا کتابه) أي: أن القاضي إذا جاءه كتاب من قاض آخر 
مع شاهدين فإنه يعتمد على ما شهد به الشاهدان ولو خالفا ماني الكتاب إذا 
طابقت شهادته) الدعوی» قال: وان شهدا با فيه وهو مفتوح جاز. (وندب ختمه) 
* أي: ختم الکتاب الذي پرسله القاضي إلى مثله. 


(۱) في (ن): لا يسع. 

(۲) في (ك) و(م) و(ن): السمع. 

(۳) في (ح۱): وأما في جانب الآخر فلأنه إذا رجع وحكم با سمع يكون قد حكم بعلمه» 
وقيل: له أن يحكم بعلمه» حكاه ابن سهل. 

(4) (وَنُدبَ تمه وید وَحْدَهُ) أي: ولا يفد الختم أو الكتاب دون الشاهدين. قال ابن 
عرفة: ولا کانت نصوص الروایات واضحة بلغو قوت كاب القاضی بمجرد الشهادة 
عل خطه. قال ابن الناصف: افق آهل عصرنا في البلاد الى بتهي إليهنا آمرنا عى 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختحن 


قبول كتب القضاة في الأحكام والحقوق بمجرد معرفة خط القاضي دون إشهاده على 
ذلك. ولا خاتم معروف. ولا يستطيع أحد فيا أظن صرفهم عنه؛ مَعَ آن لا أعلم 
خلافاً في مذهب مالك أن كتاب القاضي لا يجوز بمجرد معرفة خطه. بل قوهم في 
القاضي يجد في ديوانه حأ بخطه وهو لا يذكر آنه حكم به آنه لا يجوز لَهُ إنفاذه إلا آن 
يشهد عنده بذلك الحكم شاهدان» وكذا إن وجده من ولي بعده» وثبت آنه خط الأول 
فاته لا يعمل پو ولا يتخرج القول بعمله با يتقنه من خطه دون ذكر حكمه بو من 
الخلاف في الشاهد يتيقن خطه بالشهادة بای ولا يذكر موطنها لعذر الشاهد إذمًا 
عمله هو مقدور کسبه» والقاضي کان قادرا عل إشهاده عَلَ حكمه ثم وجه عمل 
الناس بأن الظن الحاصل بأنه كتاب القاضي الباعث به حصوله بالشهادة على خطه 
منضعاً للشهود؛ وهو القول بجواز الشهادة عل خط الغير حسبا تقرر في المذهب 
لوجوب کون هذا الظنّ كالظن الناشیء عن ثبوته ببينة على آنه كتابه لضرورة دفع 
مشقة مجيء البينة مع الكتابء مَحَ انتشار الخطة وبعد المسافة. 

ابن عرفة: فان قيل: تندفع المشقة بإشهاد القاضي على كتابه ببينة يشهد على خطهافي بلد 
الکتوب إليه كا يفعله كثير من أهل الزمان لنكتة تذكر بعد؟ 

قلت: ثبوته بالشهادة على خط القاضى أقوى من ثبوته بالشهادة عل خط البينة بشهادتها 
عَلَ القاضی؛ لان تیوته بالشهادة عل خط القاضی ماله توقفه عل جرد الشهادة عل 
الط فقط وثبوته بالشهادة على خط البينة ماله توقف الشهادة عَل الخ مَعَ شهادة 
البينة عَلى القاضي» وما توقف عَلى أمر واحد فقط آقوی مما یتوقف عَلَيْهِ مَعَ غبره 
لتطرق احتمال وهن ذلك الغير» لاحتمال فسق البينة» أو رقها في نفس الأمر قال: وإذا 
ثبت وجه العمل بذلك فإن ثبت خط القاضی ببينة عادلة عارفة بالخطوط وجب 
العمل بهء وان لتقم بينة بذلك والقاضي الکتوب إليه يعرف خط القاضي الكاتب إليه 
فجائز عندي قبوله بمعرفة خطه. 

وقبول سحنون كتب أمناته بلا بينة يدل عل ذلك وليس ذلك من باب قضاء القاضى 
بعلمه الذي لا يجوز له القضاء به؛ لأن ورود كتاب القاضي عَلَيّهِ بذلك ات كقيام بينة 
عنده بذلك فقبوله الكتاب بها عرف من خطه كقبوله بينة با عرف من عدالتهماء 
وجتمل أن يقال لابد من الشهادة عنده عَلَ خطه. 


(ولم يفده [وحده]) أي: أن الكتاب وحده من غير شهادة المرسل لا یفید 


قال ابن عرفة: ونحوه قول ابن سهل: إن أثنى بخبر عل شهيدي كتاب القاضي» ون يكن 
تعديلاً بين أو زكى أَحَدهمًا وتوسم فيههم| صلاح وخطه وختمه يعرفه المكتوب إليه 
استحسن إنفاذه لعمل صدر الأمة بإجازة الخاتم. 

ومنه ختطاب ابن شماخ بکتاب أدرج فيه كتاب عيسى بن عتبة فقيه مكناسة» انظر تمامه في 
نوازل ابن سهل. قال ابن المناصف: ويجب على القاضى الذي ثبت عنده کتاب قاض 
إليه في حت يتأخر الحكم فيه - أن يشهد عَلّ نفسه بثبوت ذلك الكتاب عنده الذي قبله 
بمعرفته خطه؛ لاه إن 1 يفعل ذلك. واتفق أن مات أو عزل» وقد مات الذي کتبه لَه 
أو عزل وخلف مكان المكتوب إليه قاض آخر ألجاً صاحب الحق لإثبات ذلك الكتاب 
عنده بشهود عَلَ القاضي الذي كتبه في حين ولاينه آله کتاب»» إذ لا يكتفى في ذلك 
بمعرفة الخطّ إن گان الذي كتبه مات آو عزل؛ لما نبينه» وهو أن ثبوت كتابه بمجرد 
الشهادة عل خطه كمشافهته بسماع نطقه بذلك وساع ذلك منه [نما يعتبر في ولايته 
وأما بعد عزله فلا. 

لاني "المدونة" وغيرها: أله إذا مات القاضي أو عزل وني ديوانه شهادة البينات وعدالتها ت 
ينظر فيه من ولي بعده» ول يجزه إلا أن تقوم عَلَيه بينةء وان قال المعزول : قد شهدت به 
البينة عندي أ یقبل وله ولا يكون نزاع كثير؛ لانهم حملوا ما وقع مالك وغيره في قبول 
کتب القضاة ماتوا أو عزلوا عَلَ إطلاقه» وتوهموا ذلك في مشل ما عهدوه. ووقع 
التساهل فيه من ترك إشهاد القضاة على كتبهم» والاجتزاء بمعرفة الخط. 

ابن عرفة: ونزلت هذه المسألة عام سین وسبععائة من هذا القرن الشامن» وقت نزول 
الطاعون الاعظم. أيام أمير المؤمنين أبي الحسن المريني» في خطاب ورد من مدينة فاس 
لتونس» فوصل خطاب قاضي فاس وقد تقرر علم موته بتونس» فطرح خطابه» فشكى 
من وصل به إلى أمير المؤمنين» فسأل إمامه ومفتيه شيخنا أبا عبد الله السطي -وکان 
حافظاً - فأفتى بإعمال ختطابه» واحتج بنحو ما ذكر ابن المناصف عن من نازعه فوقفه 
أصحابنا عَلَ كلام ابن الناصف هذاء فرجع إليهء فظهر آه یکن له به شعور. [شفاء 
الغليل: ۱۰۱۳/۲ ]. 

(۱) ما بین معكوفتين ساقط من (۵). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 
ابن القاسم: ولا بد من شهود بأن هذا الكتاب كتاب فلان القاضی» وزاد أشهب: 
ويشهدون أنه أشهدهم با فيه. (وأديا وإن عفد غیره) أي: أن الشاهدين على الحكم 
يؤديان الشهادة عند المكتوب إليه وغيره” ". 

ابن شاس: وإن لم يكتب القاضي في كتابه إلى من يصل إليه من القضاة 
فكذلك يشهد. وان مات المكتوب إليه والكاتب. 

قال آبو إسحاق: [ولا] " ينبغي أن يسمى المكتوب إليه وانما يقول: 
قاضی فلان. 

(وأقاد إن آفهدهما نم فيه حُكْمهُأوْغَطُهُ) أي: فإذا دفع القاضي الکتاب ها 
وأشهدهما أن ما فيه حكمه أو خطه فإنه يفيد يعني: أنه يعمل با فيه لأنه أشهدهما 
عليه وقد أديا ذلك من غير معارض. (كَالإِقْرارِ) أي: کا إذا دفع شسخص 
لشاهدين”" ورقة وقال: اشهدا عل با فيها وأناعالم ب فيهاء وجه الجواز أن 
الإقرار بالجهول [جائز]' ' صحيح. (ومیزفیه مَا يتيرب من اسم وحرفة وغیرهما) 
أي: آن القاضي لا بد أن يميز في كتابه إلى القاضي الثاني ما يتميز [به]”' فيذكر 
الحکوم عليه باسمه واسم أبيه وجده وحليته ومسكنه وصناعته وتجارته وشهرته 
بحيث يتميز بذلك عن غيره وإن لم يكن عنده بتلك البلدة على هذه الأوصاف إلا 
رجل واحد أمر بالكشف عنه ثم وجه الحكم عليه فإن شاركه آخر فسيذكره. 


)ني (ك) و(م) و(ن): إليه. 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(9) في (۱2) و(ك) و(م): للشاهدين. 
(6) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(9) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


باب في الأقضية 


مه الثاني وبتی كان نقل لخطة آخری) أي فان كان القاضي الأول قد استوعب 

[جميع]”'' احجج وثبتت ال ل ا 

ينفذه وان كان الأول قد اقتصر على سیاع البينة وأشهد على ذلك فإن الثاني يبني 

ويكمله بتعديل البينة والحكم بمقتضاها. 
(كَأَنْنْقلَ لعْطّة آغری) ”" أي: فإنه يبنى على ما مضى له. (وان حدا إن كان هلآو 

قاضي مضروالا قلا) أي: أن الثاني ینف ما جاءء”" عن الأول من الحقوق وغيرها 

كالقصاص والحدود. ولهذا قال: (وإنْحَدَا). وشرط 2 ذلك آن يكون الكاتب 
أهلا للقضاء أو من قضاة الأمصار احامع فإن لم يكن من قضة الأمصار ولا 

هو أهل للقضاء فلا يفيد كتابه. 
(كَأَنَ شارکه غیره وان میقا)‌آي: وإن وجد بذلك البلد اثنان فأكثر كل منهما 

يشارك الآخر في جميع ما ذكر فإنه لا يحكم حتى يتبين له المطلوب بالبينة 

العادلة التي تعرف [أن]”'' المحكوم عليه بعينه» ابن شاس: ولو كان أحدهما 
قد مات لم يستحق على الحي منهیا شيء ما في الكتاب حتى تشهد البينة أنه 
الذي استحق قى عليه إلا أن يطول زمان الميت ويعلم أنه ليس المراد بالشهادة 

(۱) في (2) و(م) د و(ن): في جميع. 

(۲) (کأن مغ أخرَى) ابن سهل: سألت ابن عات عن حاکم من صاحب شرطة أو 
غيره» يرتفع إل خطة القضاء هل يستأنف النظر فيا وقع بين يديه من الأحكام ول 
يكملها؟ أو يصل نظره فيهاء ويكمل عَلَ ما مضى لَهُ؟ قال: يبني عل ما مضى. [شفاء 
الغليل: ۱۰۱۹/۲ ]. 

(۲) في (۱2) و(ك) و(م): حکاه. 

.)۱2( ما بين معکوفتین ساقط من‎ )٤( 


شرح بهرام الصغير (الكرر في شرح المختصر) 


لبعده فيلزم را 

(وإن لم يمير قفي إعدائه ولا حَنَى یلبت أَحدیِته قولان) أي: وان ترك القاضي 
التمييز في كتابه وم يذكر إلا اسم الطلوب واسم أبيه وجده [فهل للقاضي”" 
الثاني إعداء الطالب على صاحب الاسم المكتوب إلى أن يثبت المطلوب أن بالبلد 
من يشاركه في الاسم المذكور وهو قول ابن القاسم في المدونة”"» أو ليس إعداؤه 
[عليه]”'' حتى يثبت أحديته أي: انفراده وأنه ليس ثم في البلد من يشاركه في 
ذلك وهو ظاهر قول أشهب. 

(وانَْریب كَانْحَاضرٍ)أي: أن القريب الغيبة كالحاضرء ابن رشد: والوجه في 
ذلك أن القاضي إذا ثبت عنده قرب غيبته مع الأمن وهو من أهل عمله فإنه 
يكتب إلى قاضي البلد الذي هو فيه [أو]”' إلى عدلين من عدول ذلك البلد 
ويعلمه بمن قام عليه وما ثبت عنده ويسمي الشهود والذين قبلهم وتسمية 
المعدلين هم» فإذا ثبت عنده إقراره وأنه لا مدفع له أو ادعى مدفعا وعجزعنه 
قضى عليه في الربع وغيره بلا خلاف ولا يحكم عليه بشيء قبل الاعذار» انتهی. 
وقال ابن الماجشون: والعمل عندنا أن تسمع البينة حضر الخصم أو غاب ثم يعلم 
بها فإن كان له مدفع وإلا قضی» وم يرها سحنون إلا في الغيبة البعيدة أو یتواری 
الطلوب أو يتعذر فيقضي عليه» وقيل: يقضى على الغائب قربت غيبته أو بعدت 


۰۱۰۲/۳ انظر: عقد الجواهر الثمينة:‎ )١( 

() في (۱2): فعلى القاضي. 

(۳) لم أقف عليه في المدونة» وعزاه في التوضيح للمدنية. انظر: التوضیح: 57/17 5 . 
(4) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 

(۵) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


الا أن قرت نهد 


(وانبعید جدا كَإِْرِيقيّة قضى عَلَيّه بیمین الْقَضَاء) أي: وان كانت الغيبة بعيدة 
جدًا كإفريقية أي: من المدينة أو مكة؛ وكالأندلس من خراسان قضى عليه في كل 
شىء من الديون والحيوان والعقار والعروض والأصول. (بيمين القضاء) أي: 
والاحتيال والتوكيل على الاقتضاء فيه وني بعضه» قيل: وأنه عليه [إلى الآن]") 
واختلف هل هذه اليمين واجبة أو استظهار على قولين: حكاهما الازري» وظاهر 
مذهبنا الوجوب. 

(وسمی الشهود ولا تقض) أي: أنه لابد من تسمية الشهود في الحكم على الغائب 
ترجى له وهو الشهوره ابن رشد: وإن لم يسم فالقضية مردودة تفسخ ویستأنف 
الحكم فيهاء وإليه أشار بقوله: (وإلااثقض). 
وإن كانت الغيبة متوسطة كاليومين ونحو ذلك أو العشرة فإنه يقضى عليه بذلك 
إذا كانت الطريق مخوفة في كل شيء ما عدا العقار والأصولء ولا يعذر إليه 
(۱) ما بین معکوفتین ساقط من (ن). 
(۲) ما بین معکوفتین ساقط من (ن). 
(۳) (وَالْعَكَرَةٌ أو یمان مَم وف بى عَلَيْهِ مَعَهَا) (مَعَ الخوف) قيد في (الیومین) 


لا ني (الْعَسَرَةُ)» وضمير (مَعَهَا) للیمین. وبالله تعالى التوفیق. [شفاء الغلیل: 
۲ ۱ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 


وترجى له الحجة. 

(وحَكَم بم یم زَغانباً بالصقّة کدین) أي: أن المحكوم به إذا كان ما يميز 
بالصفة في غيبته كالعبد والدابة ونحوهما فإنه لا يطلب حضوره بل تميزه البينة 
بالصفة ويصير حكمه حكم الدین» وهو المشهورء وان كان الشيء لا يتميز فلا 
يطلب حضوره بل تقول البينة /١95[‏ أ] غصب منه كذا قيمته كذا. 

(وجلب انخصم بخاتم آورسول ان ان على مساق العدوی لاأكترَكَستَينَ ميلاً| إلا 
پشاهد]۲) آي: وجلب اخصم مع الطالب إما بخاتم القاضي أو رسوله أو ورقته 
أو نحو ذلك إن كان الخصم على مسافة العدوی» فان زادت على مسافة العدوی 

(ولا ی زوج امَرآةََيْسّتْبولايّته) أي: أن القاضي لايجوز له أن يزوج امرأة 
خارجة عن ولايته لأنه إذا خرج عن محل ولايته صار معزولا عن الحكم في ذلك 
الوضع فكذلك إذا خرج المحكوم عليه عن ولايته. 

NT)‏ يث المدعى عليه ويه عمل؟ آوالمدعی وأقيم منها) آي: أنه اختلف 
إذا كان المدعي في بلد والمدعى عليه في غيرها هل يدعى حيث يكون المدعى 
یه ون قال سرف [قال]"*: وبه جرى الحكم بالمدينة» وبه حكم ابن بشير 
بالاندلس» وقاله أصبغ وسحنونء أو نیا تكون الدعوى حيث يكون المدعي؟ 
وقاله عبدالملك وأقامه فضل من المدونة. 


)١(‏ في (۱2) و(ن): كانت. 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(۳) في (ن): يراعى. 

(؟) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


(وفي تمکین الدَعْوَى لغانب بلا وكَانَة؛ تردذ) أي: إذا قام على الغائب محتسب في 
كل شىء تسور فيه على الغائب أو أخذ له أو في عيب أحدث عليه في داره أو 
أرضه هل يمكن القاضي هذا القائم من خاصمة ذلك أو لا؟ [عبی] " خمسة 
أقوال: الأول: [لا] يمكن إلا الأب والابن ومن له [قرابة] قريبة ولا 
يخرج الملك من يد حائزه ولا يزيل العيب ثم ينظر الغائب ولو أقرء ثانيها: 
يمكن من ذلك القريب والأجنبي» ثالثها: يمكن من إقامة البينة ولا يمكن من 
الخصومة رابعها: [آنه]" لا يمكن من إقامة البينة ولا من الخصومة إلا 
بتوكيل الغائب» خامسها: أن القريب والأجنبى يمكن في) يفوت ولا يمكن في 
[غير]”” ذلك إلا الب" . 


RRR 


)١(‏ ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 
(۲) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 
(۳) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 
)٤(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(۵) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 
(1) انظر: التوضيح: ۷/ ٤0٥۹‏ . 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


[احكام الشهادة]“ 


باب: العدل حر مسلم عاقل بَالعٌ بلافسقٍ وحجر) أي: أن العدل المقبول الشهادة 
من اجتمعت فيه هذه الشروط وما ياق بعدهاء وقد ذکر من ذلك مايكون 


(۱) أقول-وبالله تعالى التوفيق - ذكر القراني في الفرق الأول من قواعده آنه أقام نحو ثماني سنين 
يطلب الفرق بين الشهادة والرواية» إلى أن ظفر بقول المازري في "شرح البرهان": "هما 
خبران» غير أن المخبر عنه إن كال مرا عاماً لا يختصٌ بمعين فهو الرواية؛ كقوله ام 
الأعمال بالنيات» أو الشفعة فيا لم ينقسم لا يخْتصٌ بشخص معين بل ذلك عل جميع 
الخلق في جميع الأعصار والأمصار» بخلاف قول العدل عند الحاكم: لهذا عند هذا دينار» 
إلزام لمعين لا يتعداه لغيره فهذا شأن الشهادة الحضة والأول هو الرواية المحضة. ثم 
تجتمع الشوائب بعد ذلك. فناقشه أبو القاسم ابن الشاط السبتي وابن عرفة وبعض شیوخ 
بلده» فأما ابن الشاط فقال: 1 يقتصر الامام في مفتتح كلامه الذي نقل منه الشهاب على 
لتفریق بالعموم والخصوص,» ولكنّه ذكر مَعَ ا خصوص قيداً آحر وهو إمكان الترافع إل 
الحكام والتخاصم وطلب فصل القضاءء ثم اقتصر في ختم كلامه على ذكر الخصوص 
والعموم والأَصَح اعتبار القيد المذكوره ويتضح ذلك بتقسیم حاصر وهو أن الخبر إما أن 
يقصد به أن يتر تب عَلَيُْ فصل قضاء وإبرام حكم وامضاژه أو لا؟ فان قصد به ذلك فهو 
الشهادة وإن 1 يقصد يه ذلك» فإما أن يقصد به تعريف دليل حكم شرعي أو لاء فان قصد 
به ذلك فهي الرواية» وإلا فهو سائر أنواع الخبر. 

وأما ابن عرفة فقال: مّا ارتضاه القرافي واتبع فيه المازري من أن الشهادة هي الخبر المتعلق 
بجزئي» والرواية: الخبر المتعلّق بكلي» يرد بأن الرواية تتعلّق بال جزئي كثيراً كحديث 
قوله له ٠:‏ خرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة»» وحديث تميم الداري في السفينة 
التي لعب البحر بهم فيها حتى ألقتهم بجزيرة» ووجدوا فيها الرجل المفسّر بالدجال 
إلى غير ذلك من الأحاديث المتعلقة بأمور جزئية؛ ولأجل هذا تجدهم يقولون: اختلف 
في القضایا العينية هل تعم أو لا؟ وكاية: نید أي لَه [المسد:١].‏ ونحوها 
كي وان بعش قیرح تراش فا عل کی ه ان خرف "کیب بت ماج ي 
الفرق بینهیا؟! وهو مذکور في يسر الکتب التداولة بين البتدئین وهو: "تنبيه" ابن 
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وسجواده شر طا وعدمه مانعا وما كون وچو ده مانا وعلمه مسوغا) واختر زب ار 
من العبد ومن فيه شاثبة رق؛ لأن ذلك آثر كفر» وبالسلم من الکافر فإنه لا تجوز 
شهادته على السلم بإجماع ولا على مثله عندناء وبالعاقل والبالغ من الجنون 
والصبي؛ لامعا غير مكلفين» وبلا فسق من الفاسقء فاٍنه لا تقبل شهادته لأن 
فسقه لا تؤمن معه من شهادة الزور"» ولعله يريد بالفسق فسق الجوارح وأما 
یت د ا ا 


سس شن ل رر 


ال ل د ال 


بشير إذ قال في كتاب الصيام منه: لما كان القياس عند المتأخرين رد ثبوت الإهلال 
لباب الأخبار» إذ رأوا آن الفرق بين باب الخبر وباب الشهادة: أن کل ما حص الشهود 
علي فبابه باب الشهادة» وكل مَا عم فلزم القائل منه ما يلزم الق ول فبابه باب الأخبار 
جعلوافي المذهب قوله بقبول خبر الواحد في الهلال» ولا نجده إلا في النقل عما يثبت عند 
الإمام» وکذا كان يتعقب عَلَيّْهِ حكايته عن نفسه مثل ذلك في الفرق بين علم الجنس وعلم 
الشخصء مَعَ أنه مذكور في "الجزولية". انتهی. فقف على بقية هذه النقول في أماكنها 
وتأملهه وقف عل ما ذكرنا في علم الجنس في كتابنا المسمى بإتحاف ذوي الاستحقاق 
ببعض مراد المرادي وزوائد أبي إسحاق. [شفاء الغليل: ۱۰۱۸/۲ ]. 
ا 

الات لا مذربجهل ول تأویل انقدري والخايي: قال في توضيحه تبعاً 
لابن عبد السلام : یجتمل آن یکون القدري ا لاف لأن أكثر شبههم 

۱ 0 
والخطأ فيها یسمی تأويلاء ويحتمل أن يريد بالجاهل: القلد من الفريقين» 
وبالمتأول المجتهد منهما. [شفاء الغليل: ۱۰۲۰/۲ ]. 
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یباشرکبیرة) أي: ويشترط في الشاهد أن لا يكون مباشرا [لكبيرة]”''» وليس 
مراده بمباشر أنه لم تصدر منه كبيرة البتة» وان) مراده أن لا يكون متلبساً بها تلبساً 
لا تعرف له بعده توبة» وأما إذا تاب وحسنت حاله» فلا. (أوكثيركذب) أي: وکذا 
يشترط [فيه انتفاء كبيرة الكذب لأن انتفاءه أهم ما يطلب من الشاهد» وأشار إلى 
أن القادح منه هو الكثير» وأما الكذبة الواحدة فلا]”". 

(آوصفير خسة) أي: وكذا يشترط [فيه]”" انتفاء صغير خسةء أي: كسرقة 
لقمة والتطفيف بحبةء وأما الصغيرة التي ليست كذلك فلا تقدح. (وسفاهة) 
ظاهر. (وتَعبئْرِ) أي: وكذا يشترط فيه ألا يباشر لعب النرد. (أومرووة)“ أي: 


)١(‏ ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 

(۲) ما بين معكوفتين يوجد به بياض في (ن). 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(8) ذو مروءة) نعت یز أو بر عن العدل. 

قوله: ترلٍ غر لاثق. من حَمَام) کذا أطلق في الحمام في کتاب القطع» وقیده آخر کتاب 
الرجم ب إا قامر عَلَيْهًا. 

قوله: (وَحرفة دي ودِبَاغَةِ» وجِياكة اختياراً) آشار به لقول ابن محرز: لا ترد شهادة ذوي 
الحرف الدنية كالكناس والدباغ والحجّام والحائك إلا من رضيها اختياراً من لا تليق 
به؛ لأنها تدل عَلَ خبل في عقله وعنه نقلها ابن شاس» وعَلَيْهِ اقتصر ابن عرفة في 
"ختصره ونقل عنه البرزل أنه كان یقول: الا بحسب البلدان» وهي ف [قلیم 
|فريقية من الصناعات الرفيعة یستعملها وجوه الناس. 

قال ابن عبد السلام: وقد ألحق بعض الفضلاء من آهل الذهب وبعض الأئمة خارج 
الذهب بمن اضطر إل هذه ا حرف من قصد باستعياما؛ کسر نفسه» ومباعدنها من 
الک وتخليقها بأخلاق الفضلاء. ى) قد اشتهر ذلك عن جاعة. 

قوله: (وَإِدَامَةٍ شِطْرَنْج) قال أبو عبد الله بن هشام اللخمي في "لحن العامّة" ويقولون: 
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يشترط في العدل أن يكون ذا مروءة ترفعه عن كل آمریری أن من تخلق به لا 
يحافظ على دينه وان لم يكن حراما كاللعب با حمام وساع الغنى وعمل احرف 
الدنية کالدباغة والحجامة والحياكة اختيارا من لا تليق به» فأما أهلها أو من اضطر 
إليها فلا تقدح في مروءته كالإدمان على لعب الشطرنج» والادمان هو أن يلعب 


شطرنح بفتح الشين» وحكى ابن جني أن الصواب: كسرها ليكون على بناء جرذحل» 
كيل نك لقال شین واسین؛ اه سا مشتل من قاط أو ات طیر 
وقیده هنا بالادامة تعویلاً عل قوله آول شهادات "المدونة": ومن آدمن اللعب 
بالشطرنج تجز شهادته» وان كَانَ إنم) هو المرّة بعد المرّة فشهادته جائزة إن ان عدلاً. 

وکره مالك اللعب بهاء وان قل. وقال هي آشد من النرد. قال الأببري في تعلیل هذا: لأنّه 
لا یسلم الانسان من يسير هو وقد قال بعض الشعراء: 

آفد طبعك المک دود بالجد راحة یجم وعلله بشيء من المزح 
ولكن إِذَا أعطيته المزح فليكن بمقدار ما یعطی الطعام من الملح 

وفي النكت ذکر عن أحمد بن نصر: دا لعب بها في السنة أكثر من مرة فقد صار مدمنا. 

فرعان: الأول: قال ابن عرفة لا تجوز شهادة من یشتغل بمطلق علم الكيمياء وأفتى الشیخ 
الفقیه الصالح آبو الحسن النتصر بمنع إمامته. انتهی. ورجَح آبو زيد ابن خلدون أا 
على تقدیر صحة وجودهاء فانقلاب الأعيان فیها من السحریات لا من الطبیعیات 
وانهم یظهرون بألغازهم الظنانة بهاء وان) قصدهم التستر من حملة الشريعة. 

الثاني: في سیاع عیسی: الفرار من الزحف من الضعف جرحة» ومن علمت توبته منه 
وظهرت قبلت شهادته والا ردّت. والضعف في العدد ى) قال الله تعالى. 

قال ابن رشد: هو كبيرة» وقال بعض الناس: ليس بكبيرة. قال ابن عرفة: تحقیق توبته 
الست د ا لي O‏ م و 
الضعف جر مُطْلقا أو مام يكن من صار العدو في حقّه أكثر من الضعف بفرار 
او ادر ا ري اه 
المريني في وقعة طريف من الفقهاء الذين كانوا معه كشيخنا أبي عبد الله السطي. 
[شفاء الغلیل : ۲/ ۱۰۲۰]. ۱ ۱ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


بها في السنة أكثر من مرت وقال: بعضهم: [أن يلعب بها في السنة مرة]”'". (وإن 
آعمی) أي: أنه لا يشترط أن يكون سميعا بصيرا بل تجوز شهادة الأعمى في 
الأقوال والأصم في الأفعال. (لَيْس بعفْل) هذا شروع منه که في موانع 
الشهادة وهو التغفيل» فلا تقبل شهادة [مغفل]”' إلا في أمر لا يلبس كقوله: 
رأيت هذا قتل هذا أو فقأ عينه أو قطع يده أو نحو ذلك من الأفعال ونحو 
سمعت هذا طلق زوجته فلانة أو شتم هذا ونحوه [من] الأقوال» ونحوه 
للمازري وابن شاس””. 

(ولا متاکد انرب كأ [وإن عَلا]”” وژوجهما) هذا هو المانع الشاني وهو القرب 
المتأكد لا مطلق القرب والمراد بالأب الجنس ليشمل الأب والأم وآباءهما وهم 
الأجداد والجدات وأصولهم) وأصول آصوضا؛ ولمذا قال: وان علا. (وروجهما) 
أي: زوج الام وزوجة الأب. (وولد وان سفل کبنت) وان سفلت. [قوله]”": 
(وزوجهما) أي: الابن والبنت» وقد اختلف في شهادته لزوج ابنته وزوجة ابنه على 
ثلاثة آقوال: النع لابن القاسم وهو الذي اقتصر عليه هناء والجواز لسحنون؛ 
وحكى ابن محرز: إن كان مبرزاً جاز» وإلا فلا. 

(وشَهَادة ان مم أب واحدة ككل عند الآخَرِوعَلَى شَهَادَته أَوْحُفِه) أي: شهادة واحدة 
(۱) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 
(۲) ما بین معکوفتن ساقطا من (۵): 
(۳) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 
(6) انظر: عقد الجواهر: ۵۲۹/۲. 
(0) في (ك) و(م): أو آم. 
(7) مابين معكوفتين ساقط من (ن). 
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وهو قول أصبغ لانه لم تجز شهادة واحد منهیا على شهادة الآخرء وكذلك يأتي على 
مذهبه في بقيتهاء وأجاز ذلك مطرف. قال ابن رشد: شهادة الأب عند ابنه أو 
الابن عند أبيه أو شهادة كل منهما على شهادة الآخر أوعلى حكم الآخر آو مع 
الآخر الحكم فيها سواء والاختلاف فيها واحد". (بخلاف أخ لأخ) أي: فإنها 
جائزة» وقيده مالك في المدونة با إذا لم يكن في عيال أخيه /١15[‏ ب] وإلا 
فإنها تبطل'". (إن برزولوبتعدیل)آي: إن شرط جواز شهادته لأخيه أن يكون 
مبرزا في العدالة والأموال والتعديل كذلك» وقاله في الدونة" وحملها 
الأكثرون على ظاهرهاء وقال بعضهم: المراد بالتعديل تعديل من شهد 
لأخيه» ولا يجوز له تعديله لأنه يشرف بعدالة أخيه» وهو معنى قوله: 
(وتُؤُونَتَ آيْضاً بخلافه) وال هذا القول ذهب آشهب وغیره» وهو الظاهرء 
وعلى الأول يخرج من جرحه. 

راجع إلى قيد التبريز» يعني: أن التبريز في العدالة يشترط في مان مسائل: الأولى: 
شهادة الخ لأخيه كا مر الثانية: شهادة الأجير لمن استأجره إذا لم يكن في عیاله» 
الثالثة: شهادة المولى لمن أعتقه. الرابعة: شهادة الصديق الملاطف لصدیقه 
الخامسة: شهادة الشريك المفاوض لشريكه في غير مال الفاوضة السادسة: من 
زاد في شهادته أو نقص بعد أن شهدهاء ذكر هذه الستة ابن رش السابعة: إذا 
شك في شهادته ثم تذكرهاء وزاد في المقدمات ثامنة وهي المزكى. 

۰۲۹۲ /۹ انظر: البيان والتحصیل:‎ )١( 


(۲) انظر: الدونة: ۰۱۸/6 
(۳) انظر : الدونة: ۰۱۸/6 
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ك0 
(وان بعد) ۱ آي: أن المبرز تجوز تزكيته لمن شهد في حد من الحدود إذا طلب 

منه القاضى تزكيته. 
(من معروف إلا الْقريب) ‏ أي: أن من ليس بغريب إذا شهد عند الحاكم شهادة 

فطلب منه تزكية فلا يزكيه إلا من هو معروف عند القاضى من أهل بلده لا يقبل 

في تزكيته غير ذلك للتهمة بخلاف الغريب الذي ليس من أهل البلد فيقبل في 
تزكيته من ليس بمعروف عند القاضي إذا كان ثم من يعرفه بالعدالة ويخبر به 
(بأفهد أله عدل رضا) آي: أن الزکی لابد أن يقول في تزكية من يزكيه: أشهد 
(من قطن عارف لا يخدع معتمد عَلَى طول عشرة) آي: أن التزكية لا تقبل إلا من 
فطن عارف لا يخدع؛ لأن التصنع كثير فلا يقبل كل مزك بل لابد أن يكون مطلعا 
على عورات الناس مع اعتماده على طول المعاشرة. (لا سماع) 7" أي: فان المزكي لا 

(۱) (وإن بِحَدٌ) الذي للمتيطي عن الباجي: التعديل يجوز في كل شيء في الدماء وغيرها. 
وقال أحمد بن عبد الملك لا تكون عدالة في الدماء» ولیس يقضى به وما تقدم أولى» 
وقاله مالك في كتاب: الديات من "المدونة". وقبله ابن عرفة» ووهم من نقله بزيادة 
الحدود فلو قال: ولو بدم» لكان أولى. [شفاء الغلیل: [Y/Y‏ 

(۲) (مِنْ مَعْرُوفٍ إلا الْغَرِيبَ) آشار به لقوله في كتاب اللقطة من "المدونة": وان شهد قوم 
عل حق فعدّهم قوم غير معروفين فعدل المعدّلِين آخرون. فان كان الشهود غرباء جَار 
ذلك وإن كانوا من أهل البلد 7 یجز ذلك؛ لأن القاضي لا يقبل عدالة على عدالة إِذَا 
كانوا من آهل البلد حتى تكون العدالة عل الشهود أنفسهم عند القاضي. [شفاء 


الغلیل:۲۰/ ۱۰۲۳ ]. 
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يكفي في تعديل غيره اعت‌اده على سماع من غيره ولابد أن يكون معتمدا على ما 
تقدم. (من سوقه أومحلقه) ۱ أي: لأن ترك تزكية E‏ 


(۱) (من سوقه أَوْ ی إلا عدر ليس الجرور متعلقاً ب(سماع)» وإنما هو من صفات 
بلق حضاف إلى من آهل سوقه أ وغل وكات قال وتركية جام اة رخ 
معروف حاصلة من فطن حاصلة من أهل سوقه أو محلته» وأشار به لما ذكر اللخمي: 
آنه يقبل تعديله من جيرانه وهل سوقه ومحلته لا من غيرهم؛ لأن وقوفهم عن تعديله 
مع كونهم أقعد به ريبة في تعدیله فإن ل يكن فيهم عدل قبل من سائر بلده. 

وقال التيطي ما نضّه: ولا يكي الشاهد إلا أهل مسجده وسوقه وجیرانه» إلا أن يكون 
مشهوراً بالعدالة» ورواه أشهب عن مالك» وبه قال مطرف وابن الماجشون . قال ابن 
عبدالحكم وأصبغ : أو يكون من قوم مبرزين ني العدالة. انتهى. فانظره هل معناه أو 
یکون التعدیل من قوم مبرزين» وقد وقع في عبارة "التوضیح" قالوا: : إلا أن یکون 
معدلوه أهل برازة في العدالة والفضل. وفي بعض النسخ: : إلا البرز عوضاً من قوله: 
(إلا لتعذر)» وكأنّه (شارة لقوهم: إلا أن يكون مشهوراً بالعدالة» أو لقوهم إلا أن 
يكون معدلوه أهل برازة. فتأمله. 

فائدة: قال ابن عرفة: لما ملك الأمير أبو الحسن الريني إفريقية قدم تونس» فوجد الشیخ 
الفقيه ابن عبد السلام قدّم شهوداً بتونس 1 يمض لتقديمهم إلا عدة آشهر» فذكر له 
بعض من وثق بكلامه: ما أوجب أن أمر القاضي المذكور بوقفهم في أمام الجامع 
الأعظم» فأنّه قدم فيهم لغرض فوقفهم» وطال وقفهم نحو عام حتی سعى بعضهم 
على يد من كَانَ يتكرر للشيخ أبي عبد الله السطي في أن یکلم السلطان» عسى أن 
يفوض للقاضي في رد من شاء منهم» وان الساعي وعد الواسطة بأن يقدم معه إذا 
وقع التفويضء فل کلم الشيخ السطي السلطان» وفوض الشيخ ابن عبد السلام قدم 
ولده والساعي ومن شاء ول يقدم الواسطةء فبعث الشيخ السطي إلى الساعي وكلمه 
في توفيته بها وعد به الواسطة» وأن يكلّم عنه الشيخ ابن عبد السلام في تقديمه؛ فأتاه 
عنه» وقال له: يقول لكم: إن ارتهنتم فيه قدمته. 

وكانت أسباب الحرج ؛ إذنالت الشيخ السطي تصدر عنه شديدة» فأجابه بجواب اللاشق 
من ذكره أنه قال له: قل له: هذا منك غفلة أو استغفال؛ آما تعلم أن المنصوص أنه انا 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


هؤلاء [له] “ ريبة» وقاله مطرف وابن الاجشون وابن عبد الحكم وأصبغ إلا 
آنهم قبدوه با إذا كان غير مشهور العدالة» قالوا: إلا أن يكون معدلوه أهل برازة 
في العدالة والفضل» وإليه أشار بقوله: (إلالتعذّر). 
(ووجبت إن تَعِينَ)أي: أنه يجب على من علم عدالة شخص أن يزكيه؛ لأنه من 
جملة الحقوق إلا أن يجد غيره فهو في سعة. 
O o‏ ۶ د ۶ 
(كجرح إن بطل حق) أي: وكذا مجحب على من علم من شخص جرحة أن 
يجرحهء إذا حاف إن سكت أن يحق بشهادة الجروح باطل أو يموت حق. (وندب 
تَرْكِيةٌ سرمعها)أي: اع العلانية» ولاشك أن الجمع 5 التزكية بين اسر والعلانية 
أولى» فإن اقتصر على أحدهما جاز. (من متعدد)أي : أن التزكية انا تکون من اثنين 
فصاعداًء وقال بعضهم: لا خلاف أن الشاهد الواحد يجزئ في السرء وأن 
الاختیار الاثنان» وأما في العلانية فلا يقبل إلا اثنان» وعند ابن لبابة أنها لا تكون 
إلا من ثلاثة. (وإن لم یعرف الاسم) ”' أي: أنه يقبل تعديل الشاهد لن لا يعرف 
يعدل الرجل أهل محلته وجيرانه» وذكر ما تقدم من نقل اللخمي والمتيطي. وقال له: 
هذا الذي طلبت مني تعديله نت عالم بأن معرفتي به حديثة لمدة يسيرة» وليس من 
بلدي وهو قاطن معك» الط لك كمخالطة غيره من قدمته» فلم يستطع أن يرد إليه 
ا [شفاء الغليل: ۱۰۲/۲ ]. 
(۲) (وَإِنْ یعرف الاسمَ) كذافي النوادر عن ابن سحنون عن أبيه: أن من عدّل رجلا 1 
لأحدٍ أن يزگي رجلا إلا رجلاً قد خالطه في الأخذ والاعطاء وسافر معه ورافقه؛ 


ولقول اللخمي عن ابن المواز: لا يزكيه حتى تطول المخالطة فيعلم باطنه كما يعلم 
ظاهره قال: يريد يعلم باطنه في غالب الأمر لا أنه يقطع بذلك. 


قال ابن عرفة: وانظر قبول سحنون تزكية من ل یعرف اسمه مَع تعقب بعض أهل الزمان 


باب في أحكام الشهادة 


اسمه. (أوْلَمْيَذْكْرِالسَبْب) أي: وكذا يقبل التعديل ولو لم یذکر المزكي سبب 
التعديل ولا يجب عليه ذكر سبب ذلك لأن التزكية لا تکون الا بعد طول 
الصحبة واختبار الأفعال الكثيرة» وذكر ذلك مطول. (بخلاف الجرح) 7" آي: فإنه 
لابد فيه من ذکر السبب. (وشوالهقدم) أي: أن من شهدت له بينة بالعدالة 
وجرحته بينة أخرى فان بينة الجرح مقدمة لأنها علمت مالم يعلم المعدلون. (وإن 
شهد ثانياً في الاكْتفَاء بالشّرْكيّة الأونّى تَرَددُ) أي أن من شهد شهادة فزكي ثم شهد 
انیا فهل يكتفي بالتزكية الأولى أو لابد من تزكية أخرى؟ تردد الأشياخ في ذلك 
فذهب آشهب إلى الاكتفاء» وقال سحنون: لابد من التزكية كلا شهد حتی یکشر 
تعديله وتشتهر تزكيته» وقيل: يكتفي بالأولى مالم يغمز فيه بشیء أو یرتاب منه 
وقيل: إن زكاه من هو مشهور بالعدالة اکتفی» وقيل: إن المشهور بالعدالة تكفي 
فيه التزكية الأولى حتى يجرح» والذي ليس بمعروف يتوقف فيه» وقيل: إن كانت 
الشهادة الثانية قريبة من الأولى اكتفى بالتزكية الأولى» وان طال ما بينهها كشف 
عنه ثانياء والسنة طول. (وبخلافهًا لأحد ولدیه) عطف على قوله: بخلاف أخ» آي: 
بخلاف شهادة أخ لأخ وبخلافها لأحد ولديه على الآخر أو لأحد أبويه على 


تزكية الشاهد بعض العوام مَعّ شهادته له بالتعريف بعد تزكيته إياه أو قبلها بقريب. 
انتهى. والذي في أصل المتيطي: وتجوز تزكية من لا يعرف اسمه إا كان مشهورا بكنيته 
أو لقب لا يعز عَلَيِْ ذكره» وربٌ رجل مشهور بكنيته لا يعرف له اسم» وهذا أشهب 
ابن عبد العزيز لا يكاد أكثر الناس يعرف اسمه: مسكين» وسحنون بن سعيد اسمه 
عبد السلام» وقد غلب عليه سحنون في حياته وبعد وفاته» ويه کان خاطب عن نفسه. 
[شفاء الغلیل: ۱۰۲۵/۲ ]. 

(۱) (بخلاف الجزح) بفتح الجيم. في نوازل ابن الحاجّ: سئل مالك عن الذي يسأله القاضي 
عن حال الشاهد فیخبره ببعض ما يكون فيه الحدّ؟ فقال: دا گان القاضي هو الذي 
ماله فکشف عن الشاهد فلیس عل الخبر شيم. [شفاء الغلیل: ۲/۷ ۱۰۲]. 


شرح بهرام الصغير (الددر في شرح المختصر) 


الآخر فإنها أيضا جائزة. (إن لم یظهرمیل نَّه) ۱ أي: فان ظهر ميل للمشهود فإنها 
لا تجوز كشهادته للبار على العاق أو الصغير على الكبير. 

(ولا عدو [عَلَى عدو“ ونَوْعلَى ابْنه) هذا هو المانع الثالث من موانع 
[قبول] ' الشهادة وهو العداوةء والمراد بها الدنيوية لا الدينية لجواز شهادة السلم 
على الكافر» فلا تقبل شهادة عدو على عدوه ولو على ابن عدوه. (أومسلم 
وكافر)”"' أي: وكذا لو طرأت عداوة بين مسلم وكافر لأمر حدث امتنعت شهادة 
السلم عليه حينئذ» عياض: وهو الصحيح. (ولیخبریها) " أي: فان شهد على 


(۱) نمی له ينطبق عَل الصورتين قبله كا عند ابن الحاجب» وقد صرّح بذلك 
ابن محرز. [شفاء الغليل: ؟75/5١٠].‏ 

(۲) (وَلا عَدُوٌ) قال ابن عات عن الاستغناء: قال الشعباني: تقبل شهادة القراء في کل شيء 
إلا شهادة بعضهم علی بعض؛ لتحاسدهم كالضرائر» والحسود ظالم لا تقبل شهادته 
على من يحسده. وقال التيطي في المبسوطة عن ابن وهب: لا تجوز شهادة القارئ على 
القاری» يعني العلماء؛ لأنهم َشد الناس تحاسدآ وقاله سفيان الشوري ومالك ابن 
دينار. ابن عرفة: العمل على خلاف هذاء وشهادة ذوي القبول منهم مقبولة كغيرهم. 
ولعل قول ابن وهب فيمن ثبت التحاسد بينهم. انتهى. وسيقول الصنف: (وَلا عالم 
على مثله). [شفاء الغليل: .]٠١77 /١‏ 

(۳) في (ك) و(م): على عدوه. 

(4) (وَلَوْ عَلَ ابنِ) هذا قول ابن القاسم في سماع عيسىء وزاد: ولو ان مشل ابن شريح 
وسلیمان بن القاسم. ابن عرفة: عبد الرحمن بن شريح أبو شريح العافري» وسلیمان ابن 
القاسم من آشیاخ عبد الرهن بن القاسم. [شفاء الغليل: ۲/ ۱۰۲۷ ]۲. 

(9) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 

(1) (وْ منم وگافر) هوفي حير الإغياء وکانه قال: ولو طرأت العداوة الدنيوية بين مسلم 
وکافر. [شفاء الغلیل: ۲/ ۱۰۲۷]. 

(0) (لیحیر با له بدا سنمي او هي بالجنون ماصیاه لا شَاكياً) كذا هو في 


باب في أحكامر الشهادة 


من بينه وبينه عداوة وجب على الشاهد أن يخبر الحاكم بأنه عدوه. 

(کقوله بعدها: تشتمني أو تشبهني بالمجنون”'" مخاصما لا شاکیا) [أي وكذا لا 
تقبل شهادة الشاهد إذا قال بعد الشهادة للمشهود علیه: تتهمني وتشبهني 
بالمجانين] على جهة الخصومة [۱۹۵/ أ] فان قال ذلك على جهة الشکوی فانبا 
لاتبطل. 

(واَتمد في إِعْسَارِبِصْحْبَة ورین[ صبر]"" [ضر] ۲ [کضرر]() الزوجین) ۱ آي: 
واعتمد الشاهد في شهادة الاعسار على طول الصحبة والقرينة کصبر الشهود له 
على ضرر الجوع [وأله]» وتحمل مشاقه ما لا یکون إلا مع الفق وأما ضرر 
الزوجین فهو وان كان قد يمكن فيه القطع لکونه من امحبران والأقارب إلا أنه 


نوازل أصبغ من الشهادات» تشتمني من باب الشتم لا تتهمني من باب التهمة» وقال 
فيه: آنه لا یقدح» وحكى ابن رشد عنه أنه فصل في الثانية بين المخاصم والشاکي» 
وحكى عن ابن الاجشون آنه قادح» واستظهره» وكلام المصنف في "التوضيح" يدل 
أنه 1يقف عل نقل ابن رشد هذا. [شفاء الغليل: ۲/ ۱۰۲۷ ]. 

(۱) في (ح۱) و(ن): تتهمني. 

(۲) في (ن): بالجانین. 

(۳) ما بين معکوفتین ساقط من (۵). 

(4) ما بین معکوفتین ساقط من (ن). 

(۵) ما بین معکوفتین ساقط من (ح١).‏ 

(1) في (۱2): من کضرر وفي (ن): وکضرر. 

(۷) (وَاعَتَمَدَ في إِعْسَارٍ بصحبة) أي خالطة. وهي عبارة الازري وفي بعض النسخ 
بمحنة أي: بامتحان» وهو كقول ابن شاس وابن الحاجب: بالخبرة الباطنة» وعَلَى 
کل حال فهذه طريقة المازري» وعند ابن عرفة احتمال في رجوع طريقة ابن رشد في 
المقدمات إليها. 

(۸) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصضير (اادرر في شرح المختجن 


نادر» ولابن القاسم جوازه في الضرر بالسماع من الأهل والجيران. 

(ولا إن خرس على َة تقص فيما رد فيه فق أوْصباأَوَقٌ)”'' هذا هو المانع الرابع 
وهو أن يحرص الشاهد على إزالة نقص حصل له من شهادة رد فيها بأن يكون 
شهدها حالة فسقه أو صباه أو رقه أو كفره فحكم القاضي بردها ثم زال 
[ذلك]'" المانع [فأداها]”" فإنها لا تقبل [منه]“ لأنه يتهم [على]”” أن يكون 
حرص على قبوها بعد ردهاء واحترز بقوله: (فیمًا رد فيه) مما إذا شهدها ول يرد 
[حتی ]° زال المانع فإنها تقبل إذا أداها بعد زوال المانع. 

([أوعلی التأسيٍ]۲۱ کشهادةوند الزنا فيه آومن خد فیما خد فیه)(" أي: أن 
الحرص كا يكون مقصوداً به إزالة النقص الداخل على الشخص”" کذلك یکون 
مقصودا به التأبي لغيره» فيتهم ولد الزنى إذا شهد في الزنى على إشاعة هذه 
الفاحشة ليكثر من يشاركه في صفته» وكذا إذا شهد في) حد فيه وتاب منه 


فالشهور ها لا تقبل. 


(۱) (وَلاإنْ حرص عل رل فص فيا رد فيه بفِسْقٍ أَوْ صباً أَوْ رِقّ) شمل الفسق فسق 
الكفر وفسق المعصية» وقد صرّح غيره بهما. [شفاء الغليل: ۱۰۲۸/۲]. 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

.)١ح( ما بين معكوفتين ساقط من‎ )٥( 

(5) في (۱2) و(ك) و(م): حصل. 

(۷) ما بین معكوفتين ساقط من (ح۱). 

(۸) قال ابن غازي بعد هذه الفقرة: قوله: (أَوْ مَنْ خد فيا حدّ فيه) ابن رشد هو الشهور من 
قول ابن القاسم. [شفاء الغليل: ۱۰۲۸/۲ ]. 

(9) من هنا يبدأ سقط في (ن) بمقدار لوحة. 


باب في أحكام الشهادة 


(ولا إن حرص على الَْبولٍ کمخاصمة مشهود عليه مطقا) هذا هو المانع الخامس» 
وهو الحرص على الشهادة» والحرص تارة يكون باعتبار القبول وتارة باعتبار 
الأداء وتارة باعتبار التحمل» فأما الوجه الأول وهو آن يحرص على القبول كم إذا 
خاصم الشاهد المشهود عليه في حق الآدمي أو حق الله تعالى» وهو مراده 
بالإطلاق فإن شهادته لا تقبل عليه. 

(آو شهد وحتف) أي: وكذا لا تقبل شهادته إذا شهد وحلف» سواء كان في حق 
الله تعالی أو حق آدمي إلا أن يكون الشاهد من العوام فإنهم يتسامحون في ذلك» 
ثم أشار إلى الوجه الثاني» وهو الحرص على أداء الشهادة بقوله: (أورفع قبل الطلب 
في محض حق الآدمي وفي محض حق الله تعالى تجب المبادرة بالإمكان إن استديم نحریمه 
كعتق) وحاصل ما ذكره في هذا الوجه أن الحقوق ثلاثة أنواع: الأول: أن يتمحض 
الحق لآدمي كشهادته عليه بدين ونحوه فلا يؤديها قبل السؤال» فإن فعل كان 
ذلك قادحاً فيهاء الثاني: أن يكون الحق مما يستدام فيه التحريم فتقبل فيه الشهادة 
مع المبادرة» إذ تجب المبادرة بها وتأخير القيام بها من غير عذر جرحة کمن شهد 
على غيره بعتق عبده أو أمته أو بطلاقه أو خالعته لزوجته أو أنه رضع معها أو 
وقف وقفاًء قال ابن شاس: على غير معين» وكذا شهادته بالعفو عن القصاص 
وشبه ذلك الثالث: أن يكون احق أيضاً لله تعالى إلا أنه لا يستدام فيه التحریم 
لکون المعصية قد انقضت كالزنى وشرب الخمر فلا يجب الرفع فيها إلا أن يكون 
المشهود عليه مشهورا بالفسق مجاهراً به فالرفع أولى. 

(بخلاف احرص على انح کَالَعَفي) هذا هو الوجه الثالث وهو الحرص على 
تحمل الشهادة مثل أن يجلس مختفياً في زاوية ونحوها قصدا لتحمل الشهادة على 


(۱) انظر: عقد الجواهر: ۲/ ۲۳۷. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


المقر من غير أن يشهد على نفسه با أقر به» والمشهور أن ذلك غير قادح. 

(ولا إن استبعد كبَدَوِي لحضرع) هذا هو المانع السادس وهو الاستبعاد لتطرق 
التهمة من جهة الشهود في الشهادة وخالفة العادة كشهادة البدوي على 
الحضري» وذلك إذا كتب خطه في الوثيقة أو الصداق وهما نی الحضر فالعدول 
عن إشهاد الشهود الحاضرين إلى إشهاد البدوي ريبة» فأما لو قال: مرابي 
فسمعتهم| يتقارران أو كانوا في سفر فلا تهمة تقتضي الرد؛ وإلى هذا أشار بقوله: 
(بخلاف إن سمعه و مر په). 

(ولا سائلٍ في کفیر) أي: وکذا لا تقبل شهادة السائل لا فیها من الاستبعاد لأن 
العادة تجر في الغالب باشهاد هؤلاء وترك الاغنیاء الشهورین» واحترز بالكثير 
من الیسیر فانه يقبل. 

(بخلاف من نم یسآل) آي: فان شهادته مقبولة» بعض القرویین: وکذلك من لا 
يسأل لکنه إن أعطي قبل» أو كان سائلا للإمام» يريد: أو كان يسأل الأغنیاء فق ط 
أو الرجل الشريف» ولا فرق هنا بين القليل والكثير» وهو الصحيح. 

(ولا إن جر بها [ نع[ " كعلى مورثه المحصن بِالرّنا و قنل الْعمْد) هذاهوالمانع 
السابع من قبول الشهادة وهو أن يجر بشهادته لنفسه [نفعا] 1" کشهادته على 
مورثه الحصن أنه زنی أو أنه قتل رجلا عمداً لأنه يتهم أن يقصد بذلك قتله 
ليأخذ ميراثه فلا تقبل شهادته» واحترز بالمحصن من البكر وبالعمد من الخطا 
فإنه لا يتهم في ذلك. (إ# الفقير) أي: إلا أن يكون الموروث فقيراً فلا ترد شهادته 
(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ح۱). 
(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح۱) ولعل السياق يقتضي وجودهاء والله أعلم. 


باب في أحكام الشهادة 


لانتفاء التهمة. 

(أود بعتق من بتهم في ولائه) أي: فلا تقبل شهادته مثل أن يشهد أن أباه أعتق ق فلاناً 
وهو من يتهم بكونه يريد أن يجر بذلك ولاءه لنفسه» وقيد ذلك في المدونة"'' بأن 
يكون العبد من يرغب في ولائه وأن يكون في الورثة من لا حق له في الولاء كالبنات 
والزوجات وأن تكون التهمة حاصلة الآن بكونه لو مات الآن ورثه. 

(آوبدین لمدینه) آي: لا تقبل شهادته لأن رب الدين إذا شهد لمديانه بدين أو 
بمال فإنه يتهم أن يقصد بذلك قبضه منه فلا تقبل شهادته له فإذا شهد له بغير 
مال جاز. 

(بخلاف لفق لفق علیه) أي: فان شهادته لمن هو في نفقته جائزة» فإن شهد 
من هو في نفقة شخص للمنفق ففي الدونة: لا يجوز ذلك لأنه يتهم متى لم يشهد 
له ترك نفقته 9 

(وشهادة كل لاغر ون بالْمَجلس) أي: وبخلاف شهادة كل واحد من الشاهدين 
لصاحبه ولو في مجلس واحد فإنها جائزة» يريد: وسواء كان المشهود عليه بالحق 
واحدا آم لاء وهو المشهور. (وَالْقَاقنَةَ بعضهم لبعض في حرابة) أي: وكذا تجوز 
شهادة القافلة [۱۹۵/ ب] بعضهم لبعض على من حاربهم إن كانوا عدولا إذ لا 
سبیل إلى غير ذلك» شهد بقتل أو أخذ مال أو غبره» ولا تقبل شهادة آحد منهم 
لنفسه. (لاالمجلوبين الا کعشرین)آي: فلا تقبل شهادة بعضهم لبعض إلا أن یکونوا 
عشرین فأكثر» ابن سهل: والفرق بين مسألة الجلوبین وهذه أن هؤلاء تدرکهم 


(۱) انظر: المدونة: ۰1٩/۲‏ 
(۲) انظر: الدونة: ۰1۰۹/۳ 


شرح بهرام الجغیر (الدرر في شرح المختصر) 
حمية البلدية فلذلك ردت شهادتهم. 

(ولا من شهد له بكَثيرِولقَيْرِهِ بوصية) الباء في بوصية للظرفية» والمعنى أن شهادة 
من شهد له ولغيره في وصية لا تجوز بشرط أن يكون ما شهد به لنفسه كشيرا لأنه 
يتهم وترد له ولغيره على الشهور. (والا قبل لهها)ًي: وان كان الذي شهد به 
لنفسه يسيرا فإنه تقبل لماء وهو قول ابن القاسم» ورواه مطرف عن مالك. (ولاإن 
دقع کشهادة بَعضٍ الْعاقَة بفسق شهود الَْثْلِ) هذا هو المانع الشامن وهو أنه يدفع 
بشهادته ضررا عن نفسه ک| إذا شهد رجلان أن فلانا قتل فلانا خطأ فشهد 
عدلان من العاقلة التي وجبت عليهم الدية بفسق شاهدي القتل فلا تقبل 
شهادتي) لاه يتهمان أن يردا بشهادته) ما ترتب عليهم| من الدية. 

(واْمَدَانٍ المعسرٍلرَبّه)”" أي: وكذا لا تقبل شهادة المدان بضم الميم وتخفيف 
الدال وهو من عليه الدين لرب الدين» وقيده الباجي بم إذا حل الدين أو قرب 
حلوله» واحترز بالمعسر من الموسر الذي لا يستضر بدفع ما عليه فان شهادته له 
تقبل» قاله ابن القاسم. 

(ولا مفت على مستفتيه) ۲۱ آي: وكذا لا تقبل شهادة الفتی على الستفتی فیا 
(۱) «والمدان الْمُعْسِرٍ لرَيّه) أي لربٌ الدين کقوله: ادا هی السفیه جری إليه أي إلى 

السفه وضبط في "التوضیح" الدان بتخفیف الدال على آنه اسم مفعول من آدان 

الرباعي» وهو في بعض نسخ ابن امحاجب بتشدید الدال على أنه اسم فاعل من ادن 

الشدد الدال الخمامي» وأصله ادتين عَلَ وزن افتعل» وکلاهما صحیح» قال في ختصر 

العين: أدنت الرجل أعطيته ديناء وهذا يشهد للأول ثم قال: وأدان واستدان ودان 

أخذ الدين» وهذا يشهد للثاني ونحوهما للجوهري» إلا آله فسّر الحماسي باستقرض 

بعد ما قال: دنت الرجل أقرضته فهو مدين ومديون. [شفاء الغليل: ٠١78/7‏ ]. 
(۲) (ولا مُفْتِ على مُستَفتیه إن کان عا يوی فیه) مثله ابن رشد في سماع عيسى بالرجل 
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ینوی فيه» قال عيسى عن ابن القاسم: إذا سأل عن أمر ینوی فيه ولو آقر به عند 
الحاكم أو قامت عليه به بينة حكم عليه به فيفتيه بأنه لا شيء عليه فإنه لا يشهد 
بذلك ولو طلب بالشهادة» ابن الواز: ولو شهد لم یفده قال: وما آقر به عند الفقيه 
من طلاق أو حد ثم أنكر فليشهد عليه إذا كان ليس له رجوع عنه ويرفع الأمر إلى 
الحاكم» وإليه آشار بقوله: (وإلارَقع). ۱ 

(ولا إن شهد باستحقاق وقال: آنا بعثه له) أي: وكذا لا تقبل شهادته 
باستحقاق دابة أو دار أو أرض ونحو ذلك لرجل إذا قال مع ذلك: أنا بعته 
له لأنه ينهم في ذلك. ۱ 

(ولا إن حدث فسق بعد الآداءِ) أي: وكذا لا تقبل شهادة الشاهد إذا حدث فسقه 
بعد أدائها لأن ظهور الفسق الآن يؤذن بأنه سابق على الأداء» وسواء كان ها 
يستسر به كالزنى وشرب الخمر أو لا كالجراح والتدل. (بخلاف نة جَرودَقعٍ 
وعداوة) أي: فإن حدوث مثل ذلك بعد أداء الشهادة لا يبطلهاء وقاله أصبغ فيمن 
شهد لامرأة وأثبتها القاضي ول يحكم بها حتى تزوجها الشاهد أنه يحكم بهاء ابن 
رشد: وهذا إذا لم يعلم له سبب كم إذا قامت عليه بينة أنه كان يخطب المرأة قبل 
الأداء أو نحو ذلك. (ولا عالم على مثله) 7" آي: وکذا لا تقبل شهادة عام على عالم 


يأتي العالم فیقول حلفت بالطلاق أن لا آکلم فلاناً فکلمته بعد ذلك بشهر لا نی كنت 
نویت أن لا آکلمه شهراًء فإذا دعته امرأته يشهد لها ب| آقر به عنده من حلفه بالطلاق 
ألا يكلمه؛ ونه كلّمه بعد شهر یز له أن يشهد علب بذلك؛ لاه يعلم من باطن 
اليمين خلاف ما يوجب ظاهرها. انتهی» وهو جار مّعَّ ما في "المدونة". 

(۱) (ولا عالم عَلَ مثله) كذا حكى ابن رشد في رسم القبلة من ساع ابن القاسم وعزاه 
لابن وهب في البسوطة وقدمناه بأشبع من هذا عند قوله: (ولا عدو). [شفاء الغليل: 
٠‏ ]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 
آخر وكذلك غيرهما. (ولا إن أَخَدَ من الْعمَالٍ وال عندهم) ۳ أي: وكذا لا تقبل 
شهادة من يأخذ من العمال أو يأكل عندهم لأن ذلك ممايزري به ويحط قدره 
ويؤدي إلى إسقاط مروءته. (بخلاف الْغّاء) أي: بخلاف أخذه من الخلفاء وأكله 
عندهم فإنه لا يبطل]” '' شهادته. 

(ولاإن تعصب كالرشوة وتَلْقينٍ خَضم)”" أي: وكذا لا تقبل شهادة الشاهد إذا 
تعصب أو آخذ الرشوة أو لقن الخصم. والتعصب هو التحامل واحیف» 
والرشوة هي الجعل الذي يأخذه على ما لا ينبغي» وتلقين الخصم هو أن يعلمه ما 
يستعين به على غريمه ويظهر به عليه. (ولعب تیروز) ” آي: وكذا لا تقبل شهادته 
إذا لعب النيروز؛ لأن ذلك من فعل الجاهلية ولأنه ما ييحط من مقداره. (ومَطْلِ) 


)١(‏ «ولا إن أخذ من العمال) كذا في سماع سحنون أن قبول الجوائز من العمال المضروب 
على يديهم جرحة. قال ابن رشد: هذا صحيح» ومعناه عندي: دا قبلوا ذلك من 
العمال على الجباية الذين إنما جعل لهم قبض الأموال وتحصيلها دون وضعها في 
وجوهها بالاجتهادء وأما الأمراء الذين فوض فم الخليفة أو خليفته قبض الأموال 
وصرفها في وجوهها باجتهادهم كالحجاج وشبهه من أمراء البلاد الذين فوض إليهم 
جنيع أمورها فجوائزهم كجوائز ی ی عع تجواتر زالحجاج فهذا 
وجهه. [شفاء الغليل: ۱۰۳۰/۲ ]. 

(۲) هنا ينتهي السقط الذي في (ن) وهو بمقدار لوحة. وما أثبتناه هو من (ح۱). 

(۳) في (ن): اخصم. 

(4) (وَلَعِبٍ بتَْرُوزِ) الذي لابن عات وظاهره آنه من الاستخناء بخرج الرجل بصنيعة 
النیروز والهرجان؛ إذ هو من فعل النصاری؛ لقول النبي لله: من أحبٌ قوماً فهو 
منهم» ولقوله الكك: «من عمل عملا ليس عَلبّه أمرنا فلیس منا) انتهى» وقد ذکر ابن 
الحاج في الدخل: من بدع أهل مصر: مضاربتهم بالجلود في زمن الحاجوز حتى يتعذر 
على الفضلاء سلوك طرقاتها. [شفاء الغليل: ۲/ ۱۰۳۰]. 


باب في أحكام الشهادة 
7" أي: وكذا لا تقبل شهادته إذا كان مليا ومطل غريمه لأنه ظلم. (وحلف بطلاق 
وعقق) أي: وكذا لا تقبل شهادته إذا حلف بالطلاق أو بالعتاق. (وبمچيء مجلس 
الْقَاضي ثلاثاً بلا عذر) أي: وكذا لا تقبل شهادته إذا جاء إلى مجلس القاضي في اليوم 
ثلاث مرات من غير حاجة» واحترز بقوله: (بلاعش) مما إذا كان لعذر فانه لا 


يقدح في شهادته. 

(وتجارة لأرض حرب) أي: وكذا لا تقبل شهادته إذا جر لأرض الكفار لطلب 
الدنيا. (وسکّی مَفْصُوبَةأوْمَع ولد شريب) آي: وكذا لا تقبل شهادته إذا سكن دارا 
مغصوبة لأنه في كل وقت مخاطب بردها إلى ربها فهو متماد على خالفة المأمور, 
وكذا سكناه مع ولد يكثر شرب الخمر لأن سكوته عن ذلك مع القدرة على إزالته 
دليل عل عدم مروءته. 

(وبَط من لا وا تفه في الصَلةوباْتراضه حجَارةبْالْمسْجِدِوَمَدَهِإحقام 
وضو وش واه منت ی نطو وستضاق یه" أي: وكذاإذا 
وطیع من لا توطاً کا إذا اشتری أمة فوطئها قبل أن یستبرتهاه وکذا لو وطئ 


(۱) (ومَطْلِ) كذا في نوازل سحنون. [شفاء الغليل: ۱۲۳۱/۲ ۲. 

(۲) (وبافترَاضه حِجَارَةٌ مِنَ الْمَسْجِدٍ) آي: : وجرح ف استسلافه حجارة انسجد ون رد 
وی ل ا 

يت للمسجد واعترف بذلك. وقال: تسلفتها ورددت مثلهاء قال قد يجهل مشل 

00 

قوله: (والرّگاة لن لَِمَنْهُ) كذا قال ابن سحنون عن أبيه فيمن لا يعرف قدر نصيب المال 
وهو من تجب عَلَيْهِ زكاته. ابن عرفة: الا أن يكون من ماله كثير لا يفتقر في زكاته 
لتحقيق قدر النصاب؛ لأنّه لا يتوقف إخراجه عَلى معرفة قدره» وهذافي العين لا ني 
الماشية والزرع. [شفاء الغليل: ۲/ ۱۰۳۱]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
صغيرة لم تحض قبل أن يستبرئها إذا كان مثلها يوطأء فقوله: (من لا توطا) أي: 
لمانع من الموانع الشرعية» وكذا التفاته في الصلاة لآن ذلك يؤذن بعدم التزامه بها 
واستخفافه بقدرها وهو محل بالمروءة التي هي [من]”'' الدين» ابن كنانة: 
3 وکذا من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. انتهی. [وكذا اقتراضه 
حجارة من المسجد إذا لم يجهل حكم ذلك. وأما لو جهل جوازه فلا» وكذا إذالم 
يحكم الوضوء والغسل والصلاة]. وكذا إذا كان كثير المال وهو قوي على احج 
ولم يحج» وكذا إذا كان من تلزمه الزكاة ولم يعرف في كم تجب من المال من مائتي 
درهم أو عشرين ديناراء وكذا إذا باع نرداً أو طنبوراً وكذاإذا استحلف آبویه؛ 
فان هذا كله ما يقدح في شهادته. (وقدح في المتوسط بكُل) أي: أن الشاهد إذا شهد 
بشيء وأعذر الحاكم للمشهود عليه في الشاهد فإنه یسمع في المتوسط القدح بكل 
قادح من تجريح وعداوة وقرابة. (وفي المبرزبعناوة وقرابة ") أي: وأما العدل 
المبرز فإنه يسمع فيه القدح بالعداوة والقرابة وهو المعروف. (وإن پدونه) أي: وان 
كان القدح ممن“ هو دون الشاهد في العدالة. (کفیرهما على انمختار) أي: وكذا 
یقبل القدح في [الشاهد]" المبرز أيضاً بغير العداوة والقرابة» وإليه ذهب مطرف 
وابن الاجشون» واختاره اللخمي. (وژوال لْعداوةوالضنق بما یغلب علی الظن) أي: 
أن المغتفر في زوال العداوة والفسق ما يغلب على الظن بأن ما كان عنده من ذلك 
قد ذهب بقرائن تدل على ذلك مثل أن يصطلحا ويطول الأمر وهماعلى الصحبة. 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(۳) في (ن): أو قرابة. 
)٤(‏ في (ح١):‏ بمن. 
(۵) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


باب في أحكام الشهادة 


(بلا خد) أي: لا تحدید في ذلك بزمن لأن زوال الفسق قد يظهر عن قرب وقد 
موب و3 عالطا و اظردی له وه 

(ومن امت منت له نم يرك شاهده ویجرح شاهدا علیه) أي : آن من امتنعت شهادته 
لشخص من ذوي قرابته الانعة مثلا ونحوها فانه لا يجوز له أن يزكي من شهد له 
ولا أن يجرح من شهد عليه لأنه في [العنی کشهادته له لأنه نی] الأول بجر له 
منفعة وني الثاني یدفع عنه مضرة. 

(ومن اَنعت له ) أي: کالعدو ونحوه. (قالعکس) آي: من مسألتي القرب 
[فک| أن القریب ]۲ لا يزكي شاهد قریبه کذلك العدو لا يجرح شاهد عدوه» 
وكا أن القریب لا جرح من شهد على قرابته» کذلك العدو لا يزكي من شهد على 
عدوه. (إلا الصِيانَ) [أي]" فان شهادتهم لا يشترط فيها ما یشترط في شهادة 
البالغين ولا انتفاء - ین وا وو عر 
بعض الوانع» والشهور [جواز]“ شهادتهم بعضهم على بعض في القتل والجرح. 
(لا نساء في کهرس) أي: فإن شهادة بعضهن على بعض غير مقبولة وهوالأصح. 
والفرق بينهما وبين ما قبلهم| أن اجتماع الصبيان مندوب لتعليمهم الرمي والثقاف 
والصراع» وغير ذلك ما يدربهم على حمل السلاح والكر والفر بخلاف اجتماع 
النساء [ني الأعراس ]7 » واجتماعهن في الام والمآئم كاجتماعهن في العرس. (في 
(۱) مابين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


)٤(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(0) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
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جرح أُوشَثْلٍ) يعني: أن الصبيان تجوز شهادتهم في الجراح والقتل وهو قول ابن 
القاسم والمشهورء وقال أشهب: تقبل في امحراح دون القتل» وعل الأول فقال 
غير واحد من أصحاب مالك لا تجوز حتى يشهد العدول على رؤية البدن 
مقتولاً. (ولشاهد خو) هذا شروع منه فيا يشترط في شهادة الصبيان» وذكر من 
ذلك الحرية وهو ظاهر لأن كبار العبيد لا تقبل شهادتهم فأحرى صغارهم. 

(ممیز) ”" أي: الشرط الثاني: التمييزء لأن غير المیز لا يثبت على ما يعاينه من 
الأمور ولا تنضبط له الأحوال ولايحرص على ما يصدر منه من الأقوال. (ذَكَرْ) 
أي: الشرط الثالث: الذكوريةء فلا تقبل في ذلك شهادة البنات وهو المشهور. 
(تعلد؟) أي: الشرط الرابع: أن یکونوا اثنين فصاعداً. 

(نيْسَ بعنو ولا قریب) آي: الشرط الخامس: انتفاء العداوة والقرابة بين الشهود 
والمشهود [علیه]" كالكبار. (ولاخلاف بَيْنّهم) أي: الشرط السادس: أن تتفق 
شهادتهم. فان اختلفت كأن شهد اثنان منهم أن فلانا شج فلانا وقال آخرون“ 
بل فلان لغيره فإنها تبطل. (وفرقة إلا آنيشهد علیهم قبلها) أي: الشرط السابع: 


(۱) (وَالسَّاهِدُ خُرٌ) يتضمن اشتراط الحكم بإسلامه من باب أحرى. [شفاء الغليل: 
۱۳۲۲ 

(۲) (ميُرٌ) هو أعمٌ ما حکی اللخمي عن عبد الوهاب من اشتراط کونه من يعقل الشّهَادَة. 
قال ابن عرفة: کقوله في "الدونة": وتجوز شهادة ابن عشر سنين وأقل مما يقاريها. 
انتهى. بقي هذا الشَّرْط عَلَيّْهِ ىا بقي على ابن الحاجب على آنه أشار في "التوضیح" 
للاستغناء عنه بالتمييز ولیس بظاهر. 

(۳) في (ح١):‏ بعدد. 

(8) فاون مشكوفقين ساقط ره( 

(0) في (ح۱): آخران. 
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عدم تف رقهم( لأن ذلك مظنة تحبسبهم'" [وتعلمهم]”" إلا أن يشهد عليهم 
العدول قبل الفرقة فإن ذلك لا يضر. 

(ولم' ' يحض ركَبِير) أي: الشرط الثامن: ألا يكون بينهم کبیر» رجلا كان أو 
امرأة. (أوَيُشَهَدْ عليه وله) آي: الشرط التاسع: أن لا يشهد الكبير على صغير ولا 
الصغير على كبير بقتل أو جرح. 

(ولا یدح رجوعهم ولا تجريحهم) “ أي: سواء رجعوا قبل الحكم أو بعده؛ لان 
الظاهر أن الذي شهدوا”'' به أولا هو الواقع دون الثاني نعم لو تأخر الحكم 
بشهادتهم حتى بلغوا وعدلوا ثم رجعواء فإن رجوعهم يقبل. 

(وللزْتاوالواطأَربعة) أي: أنه يشترط في ثبوت الزنی واللواط أربعة شهود 
ذکور. (بوفت وريا" اتّحَدَا) آي: أن قبول شهادتهم في ذلك مشروط باتحاد الرؤيا 
e‏ کک 0 0 ر 0 ا فقط) ی 2 ف 


أدخل e‏ [قول: 99 ا 


(۱) في (ن): تفريقهم. 

(۲) في (ح١):‏ تخبيبهم. 

(۳) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(4) في (۱): ل وني (ن): آو. 

(۰) (ولا يَقَدَحٌ رُجُوعْهُمْ ولا تجرِيحُهُم) ابن عرفة: الأظهر اعتبار منع الكذب قبول شهادة 
من عرف به منهم. [شفاء الغليل: ۲/ ۱۰۳۲]. 

(0) في (ح١):‏ يشهدون. 

(۷) في (ن): ورؤية. 

(۸) (ولكل الط لور رة) آشار به لقوله في كتاب الرجم من "المدونة" قیل: : فان شهد 
آربعة عَل رجل بالزنا فقالوا تعمدنا النظر إليها لتثبت الشْهَادَة فا کف فيد 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 


عَللَ رجل بالزنا فقالوا تعمدنا النظر إليهما لتثبت الشّهَادَة قال: كيف يشهد الشهود إلا 

هكذا فناقضها ابن هارون بعدم إجازته في اختلاف الزوجين في عيوب الفرج نظر 

النساء إليه ليشهدن بما رأين من ذلك وكذا إن اختلفافي الإصابة وهي بكر قال: 

تصدق ولا ينظر النساء إليها قال: والفرق بين ذلك مشكل» وأورده ابن عبد السلا 

وأجاب بقوله: إن طريق الحكم هنا منحصرة في الشهَادَة» ولا تقبل إلا بصفتها 

الخاصة. وطريق الحكم في تلك الصور غير منحصرة في الشّهَادَة بل ها غير ذلك من 

الوجوه التي ذكرها الفقهاء في محلهاء فلا ينبغي أن يرتكب محرم وهو النظر للفرج من 

مور 

ابن عرفة: يرد بأن صورة النقض نبا هي إِذَا ا يمكن إثبات العيب إلا بالنظرء وگن يجري 
لنا الجواب بثلاثة أوجه: 

الأول: أن احد حق لله وثبوت العيب حق للآدمي» وحقٌّ الله آكد لقوله في "المدونة" فيمن 
سرق وقطع يمين رجل عمداً: يقطع للسرقة ويسقط القصاص. 

الثاني: ما لأجله النظر وهو الزنا محقّق الوجود أو راجحه وثبوت العيب محتمل عَلّ 
او 

الثالث: المنظور إليه في الزنا انیا هو مغیب الحشفة» ولا یستلزم ذلك من الاحاطة بالنظر إل 
الفرج ما یستلزمه النظر إل العیب. اللخمي: وقوله: وکیف يشهد الشهود الا هكذا؟ 
برید: أن تعمد النظر لا یبطل الشَهَادَة» نا كَانَ الراد إقامة الحق» وهذا حسن فیمن كَانَ 
معروفاً بالفساده وآما من ]يكن معروفاً بذلك ففیه نظر» فيصم أن یقال: لا يكشفون 
عن ذلك ولا يطلبون تحقيق الشْهَادَة لا ندبوا إليه من السترء ولأنهم لو تبين ذلك لهم 
لاستحب م أن لا يبلغوا الشهَادَة» ویصخ أن يقال: يكشفون عن تحقيق ذلك» فان 
قذفه أحد بعد اليوم بلغوا الشّهَادَة فلم ید القاذف والستر أولى؛ لأن مراعاة قذفه من 
النادر. ابن عرفة: ولقوله في "المدونة": ومن قذف وهو یعلم آنه زنى حل له القيام 
بحد من قذفه. 

امازري: تعمد نظر البينة لفعل الزاني ظاهر الذهب آنه غير منوع؛ لاه لا تصح الشهَادَة إلا 

وء ونظرة الفجأة لا یکاد يحصل بها ما تتم به الشّهَادَة» ومنعه بعض الناس؛ لا نبه عَلَيْهِ 

الشرع من استحسان الستر. وقال الشیخ عز الدین ابن عبد السلام في قواعده إن يجوز 
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قصدا لتحمل الشهادة إذ لا تصح بدون ذلك)]. 

(وندب سولهم) [أي عن كيفية الزنى وكونه زنى واحداً في وقت واحد وأن 
فرجه في فرجها كالمرود في المكحلة. قوله]: (كالسرقة ما هي؟ وکیف أخدّت:)أي: 
وكذا يستحب للإمام أن يسأل شهود السرقة عن نوعها وصفتها وكيف آخذها 
السارق؟ ومن أين؟ وإلى أين ذهب ا؟ ونحو ذلك. 

(ولِما' ليس بمَالٍ ولا آيل إليه' .“معت ورجعة وكقابة عدلان) عطف على قوله: 
وللزنى» أي: ولهذه الأمور عدلان يعني: أنه لا يقبل فيها إلاعدلان لا عدل 
وامرأتان» ومراده بشبه العتق وما ذكر معه النكاح والطلاق والإيلاء والردة 
والبلوغ والولاء والعدة والجرح والتعديل والعفو عن القصاص وثبوته 
[1/ ب آنفي النفس والأطراف وثبوت النسب والموت والكتابة والتدبير» 
وكذلك الوكالة والوصية عند أشهب وعبد الملك. 

(والا فعدل وامرآًتان) أي: وان كانت الشهادة بال أو آيلة إلى مال جاز فيها 
عدل وامرأتان. (آواحدهما پیمین) أي: أن أحد النوعين وهما العدل وحده مع 


للشهود أن ينظروا من ذلك ما يحصل وجوب الحدء وهو مغيب الحشفة فقط»ء والنظر 
للزائد عَلَ ذلك حرام. ابن عرفة: وهذا كله إن عجز الشهود عن منع الفاعلين من إتمام 
ما قصداه وابتدآه من الفعل» ولو قدروا على ذلك بفعلٍ أو قول فلم يفعلوا بطلت 
شهادتهم؛ لعصيائهم بعدم تغيير هذا ا منكرء إلا أن يكون فعله) بحيث لا يمنعه التغيير 
لسرعته|. [شفاء الغليل: ۲/ ۱۰۳۲ ]. 

(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۳) في (ن): وبما. 

(4) في (ح١)‏ و(ك) و(م): له. 


اليمين أو المرأتان مع اليمين» والباء بمعنى مع كقوله: اشتريت العبد بماله أي: مع 
ماله» ثم آشار إلى تمثيل ما يقبل فيه ذلك. 

(کاجل وخیار وشفعَة واجارة وجرح خط آومال ادا کتابة) فالأجل أن يدعي أنه 
اشتری إلى أجل ویقول البائع: إن| بعته نقداء والخيار أن يدعي أحدهما أن البيع 
انعقد على خيار ويقول الآخر: بل على البتة» والشفعة أن يقول أنه شفيع أو شفع 
قبل السنة أو بعدها أو سقط شفعته وينكر ذلك الآخرء والاجارة أن يدعي أنه 
آجر منه وينكر الآخرء وجرح الخطإ أن يدعي ذلك وينكره الآخر ومراده بالمال: 
أي: جراح المال وهي التي لا يقاد منها كالمأمومة والجائفة» وأداء نجوم الكتابة أن 
يدعي المكاتب القضاء وينكر ذلك السيد» وسواء خرج بذلك حرا أم لا. 

(وإيصاء تصرف فیه) أي: في المال» سواء جعل ذلك في حياته أم بعد ماته؛ وقد 
حكى في الجواهر عن مالك وابن القاسم وابن وهب جواز إسناد الوصية التي 
ليس فيها إلا المال بالشاهد الواحد والمرأتين» وقال أشهب وابن الماجشون لابد في 
ذلك من شاهدین والأول هوالمشهور". 

(آوبانه ۳" حكم نه به) " أي: فإن ل يكن ذلك بال ولا آيل إليه إلا أنه ينتقل 
إلى ذلك بالشهادة فإنه يقبل فيه ما يقبل في الال» وذلك مشل أن يشهد شاهد 
وامرأتان أو أحدهما مع يمين أن الزوج قد اشترى زوجته فتصير ملكا له وجب 


.١56 /۳ انظر: عقد الجواهر:‎ )١( 

(۲) في (ن): أنه. 

۳( (آز بانه خکم لَه به) آي: وكذا یثبت حکم القاضي بالال بشاهد وامرائین آو بشاهد 
ويمين أو بامرأتين ويمين» فلیس. قوله: (كَسْرَاءِ روج وتقدم دی عتفا) تمثيلاً؛ ولکنه 
تشبيه لإفادة حكم. [شفاء الغليل: ۲/ ۱۰۳6]. 
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الفراق بذلك» وكذا على دين متقدم يرد به العتق أو يقيم القادف شاهدا وامرآنین 
على أن المقذوف عبد فيسقط امد وإنما زاد هنا القصاص في الجراح وإنلم يكن 
مالا ولا آيلا إليه ولا ما يحكم له به؛ ليستوعب جميع الصور التي يجزئ فيها 
الشاهد والرآتان أو أحدهما مع اليمين. 

وا ربج رانک فرع توح وا بد 
موت أوسبِقیته» ۲۳ آي: أن هذه الأمور لا تحتاج إلى شهادة الرجال» منها: 
الولادة وعيوب الفرج» وظاهره في الحرائر والاماء والشهور أن الحرة 
مصدقة ومنها الاستهلال وهو أن تشهد أن الولود استهل صارخاً أو م 
يستهل» ومنها احیض ولعل ذلك في الاماء والا فاخراثر يصدقن» ومنها 
النکاح بعد الوت وهو أن يشهد أن فلانا تزوج فلانة بعد موت الزوج فان 
المال يثبت دون النکاح والنسب. 

(أَوْسَبْقيّته) أي: سبقية أحد الوارئین على ال خر قال في الدونة: ولو شهد 
رجل وامرأتان على موت رجل فان لم تكن له زوجة ولا أوصى بعتق عبيده ولیس 
إلا قسمة المال فشهادتهما جائزة”"» وإليه آشار بقوله: (أَوْمَوْت ولازّوْجَة ولا مدبر 


(۱) في (ن): وما. 

(۲) (رنکاح بَعْدَ موب أَوْ سيه أَوْ مب ولا رّوْجَة ولا مر ونَحْوَهُ) حق هذا الكلام 
أن يكون متقدماً عل قوله: (وَلا لا يظهر للرجال امرأتان) منخرطاً في سلك ما يقبل 
فيه عدل وامرأتان أو أحدهمًا بيمين» فلعله كان ملحقاً في المبيضة» فوضعه الناسخ في 
میت. فان لم تكن له زوجة ولا أوصى بعتق عبد ونحوه وليس إلا قسمة المال؛ 
فشهادتمهن جائزة. 
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وتحوه). (وبت الارث والفسَبْ) "2 أي: في مسألتي الاستهلال وما بعدها. (له وعلیه) 
أي: للميت وعليه؛ فإن ثبت [أنه] ‏ استهل ثم مات بعد أمه ورثها وورثنه. (بلا 
یمین) هكذا قال مالك. 

(والمال دون القع في سرفة) "۲ آي: ويثبت المال دون القطع في 


(۱) (وتبَتَ الازث والنّسَبُ له وعلیّه بلا یمین) يجب أن يوصل بقوله: (ولما لا يظهر 
للرجال امرأتان كولادة وعيب فرج واستهلال وحيض) كا في عبارة ابن الحاجب» 
وقد فسّره في "التوضيح" بأن النسب والميراث یثبتان بشهادة امرأتين بالولادة 
والاستهلال للمولود» وعليه فان شهدتا أنه استهل ومات بعد أمه ورثها وورثه وارثه 
وقال ابن عرفة: 1 يتعرض ابن عبد السلام لشرح قول ابن الحاجب: ويثبت الميراث 
والنسب له وعَلَيّهِه وقرره ابن هارون بقوله: مشل أن تشهد امرأتان بولادة أمة أقرّ 
إل ليو ادر انكر رلا الإو لب الا اح كو E N‏ 
وعلیّ. ابن عرفة: هذا كقوله آخر "آمهات الأولاد" من "المدونة": ون ادعت أمة أنها 
ولدت من سیّدهاهفأنکر ‏ احلفه ها لا آن تقیم رجلین عل [قرار السیّد بالوطء 
وامرأتين على الولادة فتصير أم ولد ویثبت النسب للولد إن كان معها ولد الا أن 
يدعي السيد استبراءً بعد الوطء فیکون ذلك له. وهذه نص في جواز شهادتبن فيا لا 
تجوز فيه شهادتهن إذا كان لازماً فا لا تجوز فيه شهادتهن» وهوفي الموطأ وغيره. 
انتهى. ومن تمام نص "المدونة": وان أقامت شاهدين عَلى إقرار السيد بالوطء وامرأة 
عَلَ الولادة أحلفته. وأطلق في قوله بلا يمين كابن الحاجب. قال في "التوضيح": كذا 
قال مالك وأطلق» ولا خلاف في هذا إن كان القائم بشهادتهن لا یعرف حقيقة ما 
شهدن به وان كَانَ القائم بشهادتهن يتيقن صدقهن كالبكارة والثيوبة فحكى اللخمي 
والمازري في إلزامه اليمين قولين. 

قال ابن عبد السلام: ولا يطرد هذا الخلاف في هذا الفصل. [شفاء الغليل: ۳۹/۲ .]٠‏ 

(۲) في (ك) و(م) و(ن): له. 

(۳) (والْمَالُ دُونَ الْقَطْع في سَرِقَةِ) يريد بشهادة عدل وامرأتين أو آحدهما بيمين» وگو 
وصله په لكان أحسن» وقد نكت في توضيحه على ابن الحاجب في كونه ل يصله 


باب في أحكام الشهادة 
شهادته/ بالسرقة. 

(کقتل عبد آخر)أي: وکذا يثبت الال دون القصاص إذا شهد على قتل عبد 
عمداً إما أن يسلمه ربه أو يفديه بدفع الأرش. (وحينت مه مطلقا کفیرها إن طلب 
بعدل أَواتْنَيْنِيرَكيانِ)”" الحيلولة أن يمنع الشهود عليه ما يشهد به لغيره» والمعنى 
[أن من بيده آمة] " نوزع فيها وشهد عليه شاهد أو اثنان غير معروفين بالعدالة 
فإنه حال بينه وبينهاء كانت رائعة أم لاء مأمونا عليها أم لاء وهو المراد بالإطلاق. 
(كقيرها)أي: وكذا غير الأمة من المعينات تجب [فيها]" الإحالة بالشاهد العدل 
أو الشاهدين المجهولين. 

(وبیع ما بفسد ووقف مه مهما بخلاف العدل قبحلف ویبقی پیده) أي: فان كان 
المدعى فيه یفسد کالطعام ونحوه بیع ووقف ثمنه مع الشاهدین الجهولین» وأما 
مع الشاهد العدل فان الدعی عليه يحلف أنه لا يستحق عليه [منه ۳ شيعا وييقى 
بيده على ماکان اللخمي: لآن الواحد يعلم قطعا الآن أنه غير مستقل 


بالأموال إذ قال هنا: ولو شهد عَلّى السرقة رجل وامرأتان ثبت المال دون القطع؛ مَعَّ 
أنه لا يوهم کون ذلك بشهادة امرأتين فقط» فا الظن مهذاء ولکنه اتكل على تمييز ذهن 
السامع اللبيب. [شفاء الغلیل: ۱۰۳/۲ ]. 

(۱) (وحبل أَمَةَ مُطْلَقا) أي: رائعة كانت أو غير رائعةء بيد مأمون كانت أو غير مأمون 
طلب القائم الحيلولة أو ل يطلبها احق الله تعالى؛ ولذا قال بعده: (كَمَرمَاء إن طُلِبَتْ) 
أي: كغير الأمة إن طلبت الحيلولة. [شفاء الغليل: ۲/ ۱۰۳۷ ]. 

(۲) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 

(۳) ما بين معکوفتین ساقط من (ح١).‏ 

(4) في (ن): معها. 

(۵) ما بين معکوفتین ساقط من (ح۱). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 
والشاهدان الجهولان |ذا عدلاء فان ينيد تعدیله) الکشف عن وصف کانا علیه 
حين الشهادة. 

دساو انعدل أَوبَينَة سمعت, وان لم تقطع وضع قیمة انعبد لیذهب به إِنَى بد 

يشهد”"' له علی عينه أجيب) أي: أن من ادع عبداً بيد غيره وأقام على ذلك شاهداً 
E‏ أو أقام بينة تشهد على الساع وان لم تقطع بذلك» 
وسأل أن يضع قيمة العبد عند القاضي» ويأخذه ليذهب به إلى بلد يشهد له بها 
على عين العبد؛ فإنه يجاب إلى ذلك. 

(لا[إن]'" انتقيا) أي: لا إن انتفى العدل وبينة السماع وطلب إيقاف العبد 
بمجرد دعواه لم يُمَكّنْ من ذلك وان كانت بلده على مسافة يوم أو يومين 
ونحوهما لأنه نما يقصد بذلك إضرار المالك وإبطال منفعة عبده في تلك المدة 
إلا أن يدعي بينة حاضرة في نحو السوق أو يدعي سماعا فاشيا یت به ذلك 
فإنه يوقف له ويوكل به في اليوم ونحوه. 

(والغلة له للقَضاءِ والنفَقَةٌ علی المقَضي لَه به) أي: أن غلة العبد العتق أو 
الدابة أو الدار ونحوها يحكم [بها]" للذي كانت في يده إلى أن يقضى بها 
للطالب إذ لو هلكت كان ضامناً لها وهو مذهب المدونة [۱۹۷/] وأما النفقة 
فإنها تكون على من يقضي له بذلك. 

(وجازتاعلی خَطْمُقربلايّمين) أي: وجازت الشهادة على خط القر ابن 
() في (ن): ليشهد. 


(۲) ما بین معکوفتین ساقط من (ن). 
(6) ما ین معكوقتين ساقظ من (ن ): 


باب في أحكام الشهادة 


الجلاب: وإذا حكم بالشهادة على اخط فهل بيمين أم لا؟ في ذلك روايتان: 
إحداهما أنه يحكم له بمجرد الشهادة على ا خط والثانية: أنه لا يحكم له بذلك 
١ ۱‏ 
حتی يحلف معها! 1 
(وقط شاهد مات آَوغاب) أي: وجازت الشهادة آیضا على خط الشاهد الست أو 
الغائب» واحترز بقوله: (ببعد) من الغيبة القريبة فانه لا يشهد على خطه مع ذلك 
واختلف في الغيبة البعيدة فقال عبد الملك: قدر ما تقصر فيه الصلاة» وفیل: مشل 
مصر من آفريقية أو مكة من العراق» وم يحدها سحنون. 
(وان بقیر مال فيهما) آي: في الشهادة على خط القر والشهادة على خط الیت 
أو الغائب» والعنی أن الشهادة على خط القر والیت والغائب مقبولة في الأموال 
وغبرها. (ان عرقنه کالمعین) أي: أنه لا يشهد على خط الشاهد الیت أو الغائب 
الا من یعرف خطه معرفة لا يشك فیها حتی يصير عنده کالشیء العین. 
(وانه كان يعرف مشهده) آي: وأن یکون الشاهد على الخط یعرف أن صاحب 
الخط كان یعرف من آشهده على نفسه فلو لم یعرف الشاهد على الفط ذلك ۸ يجز 
لكان أن يشهد على خطه [عنر](* ابن زرب» وفال غبره: جوز. (وتحمها 
عدلا)”" أي: وأن يكون يعلم أن الشاهد تحمل الشهادة حالة كونه عدلا» يريد: 
(۲) في (ن): آنه. 
(۳) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 
(6) ما بين معکوفتین ساقط من (ح۱). 
(۵) (وَتحمَلَهَا عَدْلاً) الذي ذکر التيطي أن الشهود یعرفون أنه كان بوسم العدالة والقبول 
في تاريخ الشهادة وبعدها إلى أن توفي قاله مالك؛ خوف أن تکون شهادته قد سقطت 
لجرحة أو كَانَ غير مقبول السهَادَة. 


شن بهراء الصغير (لیترر في شرن الختسی 

ابن عرفة: قوله: إلى أن توفي. قيل: الصواب إل حين الشَّهَادَة عَلَ خطه لجواز ثبوت 
تجريحه بعد موته من أعذر له في شهادته» ورد بأن ثبوت جرحته بعد موته يثبتها 
عَلَيْهِ قبل موته فاستمرار عدالته إل موته ينفي ما ينتفي بقوله: (إِلّ حين الشّهَادَة 
على خط)» ونقل ابن الحاج قول بعض قضة إفريقية: لابد من زيادة: وآنه 
وضعها في حين عدالته؛ لجواز أن يقول: و حضر وضعتها فاسقاء فلا أقوم بها - 
غير بین لوجوب رد شهادة من 1 تعلم عدالته. انتهى. فتأمله. 

الأول: قال ابن عرفة: فتوى شيخنا ابن عبد السلام ب: أن شرط الشّهَادَة عل الخط حضوره 
ولا تصح عَلَيِّ في غيبته. صواب. وهو ظاهر تسجيلات الموثقين المتيطي وغيره 
واشتراط التجویز في الشهادة باستحقاق الدور والأرضين. 

الثاني: قال ابن عرفة: لا تقبل الشهَادَة عَلى ا خط إلا من الفطن العارف با لخطوط وممارستهاء 
ولا يشترط فيه أن یکون قد أدرك صاحب الط وحضرت يوماً مجلس قضاء ابن عبد 
السلام» فجاءه أحد عدول تونس ليرفع عَل خط ميّت فردّه وقال له: 1 تدرك هذا 
الميت» فلیا انصرف قال لي: انا أقبله؛ لأنّه غير عارف با خطوط وليس عدم إدراكه 
مانعا؛ فإنا نعرف خطوط كثير ممن 1 ندركه كخط الشلوبين وابن عصفور وابن السيد؛ 
لتكرر خطوطهم علينا؛ مَحَ تلقينا من الشيوخ آنها خطوطهم. 

الثالث: قال ابن سهل عن ابن الماجشون: الشهادة على الخط باطلة» وما قتل عثهان ابن عفان 
إلا على الخطء وعل معروف المذهب في الشّهَادَة على خط المقر قال المازري: نزل سؤال 
منذ نيف وخسین سنة» وشيوخ الفتوى متوافرون وهو: أن رجلين غريبين عى 
أُحَدهمَا عل صاحبه بای جليل فأنكره» فأخرج الدعي كتاباً فيه إقرار المدعى عَلَيْهِ 
فأنكر كونه خطه. ول يوجد من يشهد عَلَيْهه وطلب المدعى کتبه» فأفتى شیخنا أبو 
الحسن اللخمي آنه تجبر على ذلك وعلى أن يُطوّل فیما يكتب تطويلاً لا یمکن فيه أن 
يستعمل خطاً غير خطه» وأفتى شيخنا عبد الحميد باه لا جر عل ذلك ثم اجتمعت 
بعد ذلك بالشيخ أبي الحسن» وأخذ معي في إنكار ما آفتی بو صاحبه الشيخ عبد 
الحميد» فقلت له احتج بأن هذا كإلزام الدعی له بينة يقيمها لخصمه عَلَيْهه وهذا لا 


باب في أحكام الشهادة 


ول يزل على ذلك حتى مات أو غاب. 

(لا علی خَطنَفْسه) أي: أن الشاهد لا يشهد على خط نفسه وإن عرفه حتى 
يذكر الشهادة ويوقن بها ولكن يؤديها كما علم ولا تنفع الطالب. (ولا على من لا 
یعرف الا عینه)آي: وكذا لا يشهد على من لا يعرف إلا شخصه وهو مراده [بعينه 
ومراده] " بعدم معرفته أنه لا يعرف نسبه. 

([وليسجل] "من مت نها بنت”" فلان) أي: وإذا شهدت بينة على عين امرأة 
زعمت أنها بنت فلان فلا يكون للقاضي أن يسجل على بنت فلان حتى تثبت 
بالبينة أنها ابنة فلان» وليكتب لمن زعمت أنها بنت فلان. (ولا على مفتقبة) أي: 
وكذا لا يشهد على امرأة منتقبة حتى تكشف وجهها؛ ليعينها عند الاداء ويميزها 
عن أمثالها بالاشارة والعرفة التامة. ۱ 


هام الا مهم موس ا رةه وور ولا و رمه ه وم وم 0 مر مرا ro‏ ت 
(وان قالوا هدشن منتقبة وكذا تَعرفها فلدواء وعلیهم إخراجها إن قيل لهم عینوها) 


یلزمه» فأنكر علّ هذاء وقال: إن البينة و آتی بها الدعي لقال الدعی عَلَيّهِ: شهدت 

عل بالزور فلا يلزمه أن یسعی فیما يعتقد بطلانه» بخلاف الذي یکتب خطه. 

هه وا ولد اس نو شم فرش ر فنا فو كاز ليد نهآ 
شهدت بينة عدلة عَلَ مکتوب بشیء ما لا بحق الدعی آنه بخط الدعی عَلَيّهِه وهو 
ماثل لخط الکتاب الذي قام به الدعي آنه پیت بذلك للمدعي دعواه» وفيه نظر؛ لاه 
لا حصل للشاهد المدرك الماثلة بين النطین؛ ظن کون الخط الذي قام بو الدعي خط 
الدعی عَلَيّه بمجرّد إدراكه الماثلة مرة واحدةء ولا حصل إدراك کون الخط خط فلان 
إلا بتکرار رژية وضعه أو سماع مفيد للعلم بأنّه خطه حسیا ذكرنا في الشّهَادَة على خط 
الغائب. [شفاء الغليل: ۱۰۳۸/۲ ]. 

(۱) ما بین معكوفتين ساقط من (ح۱). 

(۲) في (ك) و(م) و(ن): ولا یسجل. 

(۳) في (ك) و(م) و(ن): بنت. 


شرح بهرام الو بهرام الصغير (الذرر في شرح المختصن 


أي: فان قال الشهود أن ال مرأة قد أشهدتنا متنقبة وكذلك نعرفهاء [أي]7" لا 
نعرفها بغير نقاب فإنهم یقلدون في ذلك ابن سحنون: وان كانوا عدولا 
ويعينوها ونقطع بشهادتهم. قال: ولو شهدوا عليها بإقرار أو نكاح أو إبراء وسأل 
الخصم إدخالها في نساء ليخرجوها فقالوا شهدنا عليها على معرفة منا بعينها 
ونسينها ولا ندري هل نعرفها الیوم أم لا وقد تغيرت حالها وقالوا لا تتکلف 
كاله دده ن يخرجوا عينهاء E‏ 
نوی ا ا اا فقن 
به قرينة تقوى بها. (لا بشاهدين) أي: لم حصل [له]" العلم ما فلا تشهد إلا على 
شهادتباء وهو معنى قوله: (إلانَقلا)» وقاله ابن القاسم. 
(وجازت بسماع فشا عن قات وغیرهم) آي: وجازت الشهادة عن السیاع الفاشي 
من الثقات وغيرهم» ابن شاس: [وهي أن یقول الشهود]”": سمعنا سیاعا فاشیا 
Rg.‏ شيو كان کل شا 
لا شهادة اع . «بملك لحائزا ' متصرف طویلاً) آي: أن شهادة السماع تجوز 
باللك. آي: في الأملاك وما ذکر معهاء ابن شاس: وإنما تشهد باللك إذا طالت 
الحيازة» أو كان یتصرف فيه تصرف الاك من ادم ونحوه ولا ینازعه أحدء ولا 


(۱) ما بين معکوفتین ساقط من (۱). 
(۲) ما بین معکوفتین ساقط من (ن). 
(۳) ما بین معکوفتین ساقط من (۵). 
)٤(‏ انظر: عقد الجواهر: ۰۱۰۹/۳ 
(5) في (۱2): امحائز. 


باب في أحكام الشهادة 


يكتفي بشهادتهم أنه يحوزها حتى يقولوا أنه يحوزها لحقه وأنهاله ملك”". 
واشترط بعضهم أن يستفيض ابر والحديث بكون هذا الشیء ملكالمن هو في 
یده» ومنهم من لم يشترطه. 

(وشدمت بِينَهُ الملك إلا أنه اشتراها من كأبي الْقَائم) أي: فان تعارضت بينة 
الحوز مع بينة الملك قدمت بينة الملك إلا أن تكون بيئة السماع تشهد بأنهم لم يزالوا 
يسمعون على تطاول الزمان أن هذا الحائز اشتراها من أبي هذا القائم أو من جده 
أو من صارت اليد عنهم فيثبت له بقاؤها في يده بهذه الشهادة وأن أباه هو أو جده 


اشتراها من أبي هذا القائم أو جده ونحوه فیثبت له هذه الشهادة» ونحوه في 
الدونة فلو قالوا: سمعنا أنه اشتراها ولا ندري من لم تسمع هذه الشهادة 
لاحتمال أن يكون اشتراها من غاصب. وكذا قال ابن المواز: لا تجوز شهادة 
[السیاع] "الا لمن كان الشيء بيده ولا یستخرج بها من يد حائز. 

(ووشف)أي: وكذا تجوز شهادة السماع في الوقف. ونص عليه في الدونة 
وغيرهاء أبو إسحاق: وذلك أن تكون دارا ليست في يد مشتريها وإنما هي في يد 
حائز لها فتشهد بينة على السماع آنها حبس على الحائز وعلى عقبه أو تكون لايد 
عليها لأحد فتشهد بينة أنها حبس على بني فلان أو حبس [لله]1 '» ونحوه لابن 
محرز. (وموت پبعد) أي: وكذا تجوز شهادة السماع في الموت فیما بعد من البلاد» 


(۱) انظر: عقد الجواهر: .٠١١١/۳‏ 

(۲) في في (ك) و(م): بالسّماع. 

(۳) ما ین معکوفتین ساقط من (ن). 

(6) انظر: عهذیب الدونة: ۳/ ٥۹٩‏ . 

(0) ما بين معکوفتین يوجد به بياض في (ن). 


وقاله الباجي» يريد: لأن ما قرب أو في بلد الموت تكون الشهادة فيه شهادة بالبت 
وان كان سببها السماع إلا [أن]" لفظ شهادة السماع انا تنطبق عند الفقهاء على 
ما لايقع به العلم للشاهد وذلك يؤدي إلى أنه سمع سیاعاً فاشياً وأما إذا وق عله 
العلم بتواتر الخبر فإن) يشهد على علمه. 

ان" طال الزمان بلا ريبة وحلف [۱۹۷/ ب] وشهد ان ”" أي: أن شهادة 
السماع لا تقبل إلا بأربعة شروط: الأول: طول الزمان: فلا يجوز ذلك في ملك 


(۱) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 

(۲) في (ن): وإن. 

(۳) (إِنْ طَالَ الزَّمَانَ بلاریبة) تبع في هذا قول ابن الحاجب: وتجوز شهادة السماع الفاشي 
عن الثقات في الملك والوقف والموت للضرورة بشرط طول الزمان وانتفاء الريب وقد 
قال ابن عرفة: حمله ابن عبد السلام على إطلاقه» وليس على إطلاقه؛ إنا هوني اللك 
والوقف والصدقة والأشرية القديمة والنكاح والولاء والنسب والحيازة جميع ذلك 
يشترط فيه طول الزمان» وأما الموت فمقتضى الروايات والفوّال: أن شهادة السماع 
القاصرة عن شهادة البت في القطع بالشهود به يشترط فيها کون المشهود به بحيث لا 
يدرك بالقطع والبت به عادق فإن أمكن عادة البت به 1 تجز فيه شهادة السماع» وهو 
مقتضی قول الباجي: آما الوت فیشهد فيه على السیاع فيم| بعد من البلاد» وأما ما قرب 
أو كان ببلٍ الموت فانما هي شهادة بالبت. 

وقد شهدت شیخنا القاضي ابن عبد السلام وقد طلب منه بتونس بعض آهلها اثبات 
وفاة صهر له مات ببرقة قافلاً من الحج» فأذن له فأتاه بوثيقة بشهادة شهود على 
سیاع لوفاته عَلَ ما يجب کتبه في شهادة السیاع» وكَانَ ذلك بعد مدة یتصور فیها 
بت آلعلم بوفاته نحو ثيانية أعوام في ظني فرد ذلك وأ یقبله. انتهى. ولا حکی 
قبله قول الباجي فیشهد على الوت بالسماع فیما بعد من البلاد لا ما قرب قيّده بأن 
قال: بشرط أن لا يطول زمن تقدم الوت کالعشرین عاماً ونحوها فان هذا لا یقبل 
فيه إلا البت» قاله بعض من لقيت» وهو صواب؛ لاه مظنة البت کمن ببلٍ قریب. 
[شفاء الغلیل: ۲/ ۱۰۰ ]. 
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ملك الدار ونحوها فيا قرب كخمس سنين وإنما يجوز في آتت عليه أربعون سنة 
أو خمسون. وعند ابن القاسم عشرون وبه العمل بقرطبة الثاني: انتفاء الريبة» 
ولهذا إذا شهد اثنان بالساع وفي القبيل جمع كثير من ذوي أسنانها لم يسمعوا 
ذلك أو شهدوا بموت رجل وببلدته جم غفير لم يعلموا بذلك ۸ يقبلا فلو م 
يكن ثم من هو أسن قبلا لانتفاء الريبة» الثالث: أنه لا يقضى للمستحق بها إلا 
بعد حلفه إذ لعل السماع كان عن شاهد واحد ولا یقوم الحق بذلك الا مع 
اليمين» الرابع: أن يشهد بالساع اثنان ويكتفى بهماء وقال عبد الملك: لابد من 
أربعة» والأول هو المشهور. 

(كَمَزْلٍ وجرح وکفر وسقّه ونکاح وضدها) ”“[أي] وهو الولاية والتعديل 
والإسلام والرشد والطلاق. (وضررزوج وهبة ووصية”" وولادة وحرابة واباق وعدم 
وأسر وعتق ولوث) 5 بقي عليه ما ذكروا البيع والصدقات والرضاع والنسب 


(۱) قال ابن غازي بعد هذه الفقرة: قوله: (وإِنْ بخلم) إغياء للطلاق الندرج في قوله: 
(وضدها). 

(۲) ما پین معكوفتين ساقط من (ن). 

(۳) (وَوَصِيّة) فسره في "التوضیح" بالإيصاء عل الأيتام» ك ذكر في الكاني» ويأتي نّصّه إن 
شاء الله تعالى. [شفاء الغليل: ؟/ .]١٠١ 5١‏ 

(4) (وَلَوْثْ) أي لوث القسامة في النفس ذكره اللخميء وقبله ابن عبد السلام وابن هارون 
وابن عرفة» وفي بعض النسخ (وارث). وقد ذكره المتيطي وغيره. وقد نظم الشيخ 
الفقيه القاضي المحدث أبو عبد الله حمد بن أحمد بن أبي عرفة» اللخمي» السبتي 
العروف بابن العزفي له مواطن شهادة السماع فقال: 

ها ساي عم ابش لحخخفة ویبث فعا دون لي بأضله 


قَفِي الْعَزْلِ والجریح والکفر بَعْدَهُ وفي هه آز ضد ذبك که 
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وفي اليم والإخباي والصَدَفَاتِ وال رصاع وَحُلْع والتكاح وَحَلّه 

وفي قِسمَةٍأَو نِشيةٍ وولاية وعزتِ وحمل والْمضِرَ أفله 
واستدرك عليه ابنه فقال: 

ومنّقا ولادة وَمِنْقاحِرَاَةٌ وبني ا لتاق فأی ضع بشکله 

أبي نَظَّم العشرين من بعد واحد وأتبعتهها ستاً تماما لفعله 
وألحق ابن عبد السلام بها خمسة نظمها بعض الأذكياء فقال: 

وَقَدْ زید فِيهَا اسر والقفذ وَالْمَلَا وزث وَعِفْقٌ فَاظفَرْنَ بتبه 

فضارث لدَى عد تَكَائِينَ أتبتعت بين فَاطْلْبْ ها من محلّه 


وما ذكرنا من نسبة القطعتين للرئيس الفقيه ابن العزفي السبتي وولده هو الذي وقفت عَلَيْهِ 
في فهرسة الولد المذكور أبي العباس» وقد تضمنت الفهرسة المذكورة أن أبا الفضل 
عياض ممن أجاز للوالد» وأن أبا القاسم ابن فيرة الشاطبي ممن أجاز للولد» عَل أن ابن 
عبد السلام وابن هارون وابن عرفة ذكروا نسبتهم| لابن رشد وابنه؛ لكن قال ابن عبد 
السلام: لا أدخل تحت عهدة هذه النسبة. 

قال ابن عرفة: لبعدها عن كلامه في البيان» ولا يخفى آنه اندرج في قوله: (أو ضد ذلك كله) 
أربعة وهي: الولاية والتعديل والإسلام والرشد. 

فإن قلت: فيتعين أن يضبط قوله في البيت: الرابع وولائه بهمزة الياء الک‌سورة بعدها هاء 
ضمير مكسورة عائدة عَلَ ما ذکر» وإلا فمتى جعل ولاية ضد العزل ان تكراراً مَعَ ما 
تقدم» وسقط واحد من العدد الذکور وفات ذكر الولاء وهو منها؟ 

قلت: الذي وقفت عليه في فهرسة ابن العزفی: ولاية من باب التولية» قال ابن مرزوق: أي 
كونه مول عَلَيّه بإيصاء أو غيره؛ وعَلَ هذا فلا تكرار؛ لأن الأولى ولاية القضاء وهذه 
ولاية النظرء ومن لازمه أن لا يسقط الواحد من العدد وأما الولاء فمندرج في النسبة؛ 
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له لحمة كلحمة النسب. لكن يتداخل مَع قول ابنه: ومنها احبات والوصية. إن 
فسّرت بالإيصاء لتوافق نص الکانی؛ إلا أن تحمل الولاية في كلام الوالد على تقديم 
القاضي» والوصية في كلام الولد على الإيصاء. 
قال ابن عرفة: تقدّم لي نظم لا ذكر التيطي مَعّ بعض زيادة وهو: 
شهادة ظن بال‌سماع مقالتي لماعد متیطی هم في النهاية 
وجرح وانکاح وکفر وضده ورشد وتسسفیه وصزل ولاية 
وإضرر زوج والرضاع ون سبة تقاس ولل‌خمي لوث قسامة 
وقد زادنا الكافي سماع تصرف وإنفاق ذي إيصاء أو ذي نيابة 
وتنفيذ إيصاء لعشر وضعفها سنين ابن زرب زاده في مقالتي 
وهذه الثاني عشرة التي نقل عن نهاية التيطي هي في النکاح منهاء وقد أغفل خسة آخری» 
ذكرها المتيطي في كتاب الحبس من نهايته إذ قال لما ذكر شهادة السماع على الحبس: قال 
محمد بن أيمن: وكذلك شهادة السماع في حيازة الحبس والصدقة جائزة. 
قال ابن عات: وكذلك على خطوط الشهود الأموات وكذلك في جائحات الاحباس» وقاله 
ابن زرب. قال ابن الطلاع: وكذلك في التقية» وخالفه في ذلك أبو الأصبغ ابن سهل» 
وقد كَانَ شيخنا آبو عبد الله القوري استلحقها بقطعة ابن عرفة في بيت لا آذکره الان» 
وهذا عوض منه: 
وحوز كأحباس وجائحة بها وج ط لمیست آو قا 
ودخل حوز الصدقة تحت الكاف والتقاة التقية» وقد قرئ: 9#إلا أن تتقوا منهم تقية قال 
الزمحشري: قيل للمتقي تقاة وتقية كقولهم: ضرب الأمير لمضروبه» وينبغي أن يجعا 
هذا البيت المستلحق بعد البيت الثالث من أبيات ابن عرفة؛ حتى ينخرط في سلك ما 
للمتيطي دون اللخمي والكاني وابن زرب» ونص الكاني: وجائز أن يشهد آنه ل يزل 
يسمع أن فلاناً كَانَّ في ولاية فلان» وأنّه کات يتولى النظر له والإنفاق عَلَيّهِ بإيصاء أبيه به 
إليه أو تقديم قاض یه وان 1 يشهده أبوه بالایصاء ولا القاضي بالتقدیم؛ ولكنه علم 


بذلك كله بالاستفاضة من أهل العدل وغيرهم ويصح بذلك سفهه دا شهد معه غيره 
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بمثل شهادته وفيها بين أصحابنا اختلاف. انتهى. 


يا سالئاً شهادةالسماع 
تجوز في مواضع شهيرة 
منظومة نسم سلوك الجوهر 
في العدل والتجريح ثم الکفر 
وسفه وض هه والخضپس 
والخلع والنكاح والطلاق 
وق سمة ون سب والحمل 
والملك یقدم مم الولاده 
وملا وعلمولأسسر 
واللوث والإسلام ثم العزل 
واعلم بأن هله الشهاده 
وليس يؤخ ذبهامابليد 
وليس من شروطها العدول 
هذي لا ون بعید اثنين 


ویرغب الأجر من القدوس 


وزدلهاعن حبس النهاية 


ولشيخ شيوخنا أبي محمد عبد الله العبدوسي فيها نظم بديع وهو: 


أين يفط بها سم اع 
خذهاإليك تحفة خطيرة 
يقصر عن نظامها ابن جَهْوَّر 
والبيع والولاء تلك تجري 
والس‌صدقات والرضاع فاقبس 
والموت واله ب والإباق 2 
مع الم ضر فاع امن بالامل 
ثوالحرابةفخ 1 إفاده 
والعشق والمیراث دون نكر 
ثمالولاية فذر تسستمل 
عند ذوي التحصيل والإجاده 
اعرفه لع المولا د فاع 
والخلف فيماليس عندأحد 
بل اللفيف فادر ماأقول 
مح صورة العدد دون مين 
عبد الإله النساظم العبدوسي 


وقد ذیلته بأبیات استدرکت فیها الباقی والّه الواقی. فقلت: 


تقية المع روف بلإذاية 
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وخط من مات من الشهود 
وحوزهوحوزماتصدق 
وزد عن الكافي الرضي المهذب 
وزد عن المفيد لابن ززب 
وزد لها الزفاف للتحليل 
وابن مغيث زاد دفع النقد 
بنوةأخ وةزادالشهاب 
ولابن مرزوق أضف ياصاح 
وفي وصايا المال عندنا نظر 
أماالحيازة مع القسامه 
لولا التداخل وهي الزائد 
ويرغب الرحمان في الجواز 


مستسشفعاً ب سيد الأنام 


وجائحات الحسس المعهود 
بوعن ابن أيمن أخى التقى 
تقديم حاكم وإيصاء الأب 
فتوى ابن رشد الرضي الجليل 
تل نباف نتاف ساره 
في فرق ركو بعد ذکر الانتساب 
زياد ةالإقرر والجراح 
كالصرف والإنفاق من والي النظر 
للملك واللوث ترى علامه 
لبلنغت خمسين بعدواحد 
محمد بسن أحمدبن غازي 


یه مني أفضل السلام 


فإذا ضیف هذا لرجز العبدومي كَانَ مستوفياً لجميع ما تقدم وزيادة» فأما نص ماني کتاب 
الحبس من نهية لتيطي ونص الكافي فقد تقدماء وأما مفيد الحكام لابن هشام فذكر 
فيه أن ابن زرب: أفتى في وصي قامت له بينة بعد ثلاثين سنة على تنفيذ وصية أسندت 
ا ۱ ۱ ۱ E‏ : أله سئل عم 
يثبت به بناء الحلل؟ فأجاب: بأنه يثبت ثبت بشاهدین عندلين وان یک ون بناژه با آمرا 
فاشیً مشتهربالسیاع من لفیف الرجال والنسا وان تعرف عدالتهم 
وأما ابن مغيث في آخر طرره فأنه قال: دا شهد الزوج بالساع آنه تزوجها بنقد وکالی مبلغه 
كذا إل أجل کذا برضی ولیها فلان وآنه دفع إليها النقد. فالزوجية ثابتة والقول قوله في 
دفع النقد مَع يمينه» قال ابن عات: فقد آعمل شهادة السیاع في دفع النقد. 
وذكر فضل في وثائقه مثله إلا في دفع النقد فإنه 1 يجعل فيه شهادة السم|ع عاملة وهو أصحٌ. 
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انتهى. وأغفله ابن عرفة. 

وأما شهاب الدين القرافي فأنّه نقل في الفرق السادس والعشرين والمائتين وهو الذي رمزنا 
له (بركو) بحساب الجمل كلام صاحب القبس إذ قال: ما اتسع أحد في شهادة السماع 
ا ه منها خمسة وعشرين منها النسب» ثم قال 
القرافي: وزاد بعضهم البنوة ولا خوق وقبله ابن الشاط. 

وقد سبق المتيطي لذكر البنوة والأخوة في آخر الوصاياء وأغفل ذلك ابن عرفة وأما ابن 
مرزوق فذكر منها الإقرار والجراح في قصيدة له بائنة» وم أر الجراح لغيره بخلاف 
لوث القسامة» وأما الإقرار فقد يندرج في طريقة عبد الوهاب الاتیق وأما قولنا: وفي 
وصايا المال عندنا نظر كالصرف والإنفاق من والي النظر فمعناه أن هذه الثلاثة في 
عدها من مواطن السماع نظرء أما الوصايا بالمال فلم أرمن صرّح بها؛ وانما ذکر ابن 
العربي والقراني والغرناطي بلفظ الوصية غير مفسرء فالظاهر آنهم قصدوا ما في الكافي 
من الإيصاء بالنظرء بذلك فشر صاحب "التوضيح" الوصية في لفظ ابن العزفی» 
وراجع ما تقدم في لفظ ولاية. 

وأما التصرف والإنفاق من الوصي ومقدم القاضي ففي نظم ابن عرفة: 

وزاد لناالكافي سماع تصرف وإنفاق ذي إيصاء أو ذي نيابة 

فظاهره أن التصرف والإنفاق مقصودان لذاته) بالشّهَادَة وإذا تأملت نص الكافي التقدم 
ظهر لك أن مقصود الشهَادَة بالذات انیا هو تصحيح تقديم الحاكم وإيصاء الأب» وأن 
التصرف والإنفاق دليلان عَلَيْهَاء وأما قولنا: 

أنجا اهيار قبع ال للملك واللوث ترى علامه 

فهو جواب عن سؤال مقدر كأن قائلاً قال: أغفلتم الحيازة القديمة» وقد ذكرها غير واحد 
ورأسهم ابن حبيب عن الأخوين عن مالك وأغفلتم القسامة وقد ذكرها غير واحد 
كالعبدي وقبله القرافی» فوقع الجواب بأن الحيازة علامة للملك القديم يستدل بها عليه 
وح تل فيدراك القسانة عليه لوت ی ی 
ولذا استغنى ر بعضهم بذكر الملك عن الحيازة» وعكس آخرون وعبّر ابن عبد السلام 
وغيره باللوث الموجب للقسامة» وأصل المسألة للخمي عن ابن القاسم وقد أشبعنا 
القول ني هذا كله في تكميل التقييد وتحليل التعقيد الذي وضعنا على المدونة. 
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واعلم أن الأرجوزة العبدوسية مبدوءة بالعدل ب: الدال» والقصيدة العزفية مبدوءة بالعزل 
ب: الزاي» ولا يصح غير ذلك» وذلك يظهر بالتأمل وقوله: (سماع) اسم فعل كنزال 
ودراك وحذار» مبني عَلَ الكسرء ولعل الراد بابن جهور ههنا عيسى بن إبراهيم بن 
عبد ربه المذكور في الصلة وأما قوله: (وملا) فحقّه أن يكون ممدوداًء ولا یساعده 
الوزن» فلو قال وعدم وضده والأيسر كان آصوب. وأما قوله: 

وليس من شروطها العدول بل اللفيف فادر ماأقول 
فلو قال عوضاً منه: 
وليس سمعها من العدول شرطابل اللفیف في المنقول 

لكان أدل على الراد. 

تنبيه: في شهادة السماع طرق أخر منها: طريقة عبد الوهاب أنها مختصة بم لا يتغير حاله ولا 
ينتقل الملك فيه كالموت والنسب والوقف المحرم. قال: وفي قبو ماني التكاح فولان» 
بناءً عَلَ اعتبار عدم تغيره دا مات أَحَدهِمًا واعتبار جواز التنقل فيه» وقبله الباجي 
والمازري» وذكر المازري في العتق قولين ووجه ثبوته مها باه ما لا يتغير ولا ينفى. 

قال ابن عرفة: وهو الحق؛ ومنها طريقة ابن رشد في نوازل سحنون من كتاب الشهادات أن 
قفا أريعة أقوال: 

أحدها أنها تصح في كل شيء. والثاني لا تصح في شيء. والثالث: تجوز في كل شيء إلا أربعة 
أشياء النسب والقضاء والنكاح والوت؛ إذ من شأنها أن تستفيض حتى تصح الشهادة 
فيها على القطع. والرابع : عكسه. قال أبو محمد صالح ويجمعها قولك: فلان ابن فلان 
القاضي نكح فیات. 

قوله: (وَالتَحَمُلٌ ان افير له َرْضُ کنایة) 1يصرح هنا بحكم انتفاعه كما فعل في الأداءء 
وقال ابن عرفه في جواز أخذه على التحمل: خلاف» ثم قال: واستمر عمل الناس 
اليوم وقبله في إفريقية وغيرها على أخذ ال رة عَلَ تحملها بالكتب من انتصب ها 
وترك التسبب العتاد لأجلهاء وهو من الصالح العامة وإلا يجد الإنسان من يشهد له 
بیس وأخذها من يحسن كتب الوثيقة فقها 

وعبارة: (عَلَ كتبه وشهادته) لا يختلف فيه ثم قال ابن الناصف: الأولى لمن قدر واستغنى 


فن رار اورا و شرو کی 


والولاء والقسمة [واللاء] ‏ أبو عمران: ويشترط في شهادة السماع على النكاح أن 
يتفق الزوجان عليه وأما إذا أنكر أحدهما فلا ومعنى شهادة السماع في الوصية [أن 
تشهد]”" أنه لم يزل يسمع أن فلانا كان في ولاية فلان وأنه كان يتولى النظر له 
والإنفاق عليه بإيصاء أبيه أو بتقديم قاض» ونسب في ذلك لابن رشد: 

أبا سائلاً عمن ينفذ حكمه وت سمعادون علم بأصله 


ترك الاخذ. وعلی الاخذ نکون ا معلومة ميات وتجوز با ا مو 

وكثير ما یکن الکتوب له مضطراً للكاتبء إما لقصر القاضي الکتب عَلَيْه 

لاختصاصه بموجب ذلك. وما لأنّه جد بذلك الوضع غيره» فیجب على الکاتب 

أن لا يطلب فوق ما یستحق؛ فإن فعل فهو جرحة وان 1 يسميا شيئاً نفیه نظرء وهو 

عمل الناس الیوم. ۱ 

وهو عندي حمل هبة الثواب. فان أعطاه قدر أجر الثل لزمه» والا كان حيرا في قبول ما 
آعطاه» وتمسكه نیا کتب له إلا أن یتعلق بذلك حق للمکتوب له فیکون فوتأ ويجبران 
على أجر المثل. ابن عرفة: وما زال الناس يعيبون أخذ الْأَجْرَة في أكثر حوائیت الشهود 
بتونس؛ لأنهم يقسمون ما تحص لهم آخر عملهم عَلَ ثلاثة ة آجزاء جزآن للشاهدين» 
وجزء لمن يُوثق» وهو أكثر من واحده وعمل الموثقين في الأكثر أكثر من عمل الشاهد؛ 
لاله جرد كتب اسمه في الأكثر» وربه| صرح بعضهم بحرمة فعلهم. 

ولقد آخبرني ثقة: أن شیخنا القاضي آبا محمد الأجمي آهدی إليه صهره ه آبو زوجه القاضي أبو 
علي بن قداح لبا فشربه ثم أخبره أنه آهداه له من يأخذ الأجر في شهادته فقام فقاءه» 
واستفرب البخبر حالهه لاله لا شهد طلع اانوت؛ وکان يأخذ الاجر عل شهادتهه ثم 
أخبرني ثقة: أن الشاهد الذي كان يشهد معه والموثقين ثقین كانوا يعطونه کل يوم ديناراً 
ذهباء ويأخذ كل موثق منهم أكثر من ذلك» وكان الموثقو قون ثلاثة أو أكثر. 

قال ابن عرفة: فسلّمه الله من القسمة الفاسدة التقدم ذكرها. [شفاء الغليل: 41/5 .]٠١‏ 

(۱) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


باب في أحكام الشهادة 
ففي العزل والتجريح والكفر بعده وفي سفه أو ضد ذلك كله 
وفي البيع والأحباس والصدقات والر رضاع وخلع والتكاح وله 
وفي قسمة أو نسبة و[ولاية]“ وموت وحمل والمضر بأهله 
ومنها هبات والوصية فاعلمن وملك قديم قد يظن بمثله 
ومنهاولادة ومن هاحرابة ومنهاإياق فليضم لشكله 
فدونكها عشرين من بعد سبعة تدل على حفظ الفقيه ونبله 
أبي نظم العشرين من بعد واحد فأتبعتها ستاتمامالفعله 
(والتحمل إن افَقرَإِلَيّه [قَرْض كفَايّة] أي: أن التحمل حيث يحتاج إليه 


كفاية» واحترز بقوله: (إنا 


فتقرالیه) ما إذا طلب من الشاهد تحمل شهادة لا 


يتعلق بها حکم» وإنا كان عند الافتقار فرض كفاية؛ لأنه لو تركه جميع الناس 
لأدى إلى تعطيل الحقوقء فان لم يو جد إلا شاهدان تعين علیهیا. (وتعین الآداء) ۲۱ 
أي: أن الشاهد إذا طلب منه أداء الشهادة بعد تحملها فإنه يتعين عليه ذلك إذا كان 
واحدا فيا يقبل فيه الشاهد واليمين أو كانا اثنين ولا محل لأحدهما أن جيل“ 


(۱) في (ن): (ولادة)» ولعل الصواب ما آثبتناه» انظر: حاشية الصاوي على الشرح 
الصغير: /٩‏ 1۵ . 

(۲) ما بين معکوفتین ساقط من (ح١).‏ 

(۳) (وَتَعينَ الاَدَا ) قال القرانی: لفظة دی معناه إنشاء لا خبر» فلو قال: ودیت 1 يعد 
عكس لفظ الإنشاء في بعت واشتريت» فان أبيع» وأشتري لغو. قال ابن عرفة: الأَظهّر 
أن هذا العرف تقرر لا لذات حقيقة الأداء وغيره» والأَظْهّر أن الاشارة الفهمة لذلك 
تكفي» وشهدت بعض الفتین آذاها إشارة فلم يقبلها منه من أداها إليه. وني النوادر 
لأشهب إذا قال: هذه شهادتي فذلك آداء لها. [شفاء الغليل: ۱۰۵۱/۲ ]. 

(5) في (ن): غير واضحة. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


المشهود له على اليمين مع صاحبه. 

(من کبریدین) نحوه لسحنون أي: ولا يلزم من آبعد» والمراد مراعاة المشقة 
وعدمهاء ولا يقوم على التحديد دليل. (وعلى قالث) أي: فان كان الحاكم لم يكتف 
باثنين لريبة ونحوها فان الثالث يجب عليه الأداء» يريد: وكذلك الرابع 
[وا خامس] ‏ حتى يثبت الحق. 

(وان الْتَفَع فجرح) ”" آي: أن الشاهد إذا تعين عليه أداء الشهادة لكونه على 
بريدين لا يجوز له أخذ شيء ينتفع به عن أداء الشهادة لوجوبها علیه» فان فعل 
كان جرحة وبطلت شهادته. (لا رکوبه لمسر مشیه وعدم دابته) أي: فان لم يكن 
للشاهد دابة وعسر عليه المشي فركبه الشهود له فإن ذلك لا يكون جرحة؛ لأن 
الركوب حينئذ ليس بمنفعة للشاهد وإنم| منفعته مقصورة على المشهود له. (لا 
كمسافة القصر) أي: فان الأداء لا يتعين على الشاهد في تلك المسافة فم زاد عليها 
عند ذلك القاضي» وليشهد عند من يأمره القاضي بذلك البلد ثم يكتب بما شهد 
به عند إلى القاضي الذي بالموضع. (ولَه نیع مه بدابة ولّة) أي: فان لم يكن 
ثم من يشهد عند القاضي بالوضع الذي هو به وأدى الشاهد الذي على مسافة 
القصر فصاعدا فإنه لا يقدح في شهادته ما انتفع به من المشهود له من ركوب دابة 
ونفقة ما آقام منتظرا له إذا احتجب السلطان عن الشاهد إذا لم جد من يشهد على 


)١(‏ مابين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۲) (وان اسف فَجَرْحٌ) هذا العروف. وقال ابن الناصف: قال بعض العلماء: يجوز للشاهد 
أخذ الأجْرّة عَلَ الأداء» ون تعين عَلَمْهِ دا كان اشتغاله بأداء السَهَادة يمنعه من 
اشتغاله با يقيم به أوده. قال ابن عرفة: وهو أحد الأفوّال في أخذ الأجُرَة في الرَوَايَة 


على الإسماع والسماع, الجوازء والمنع» والتفصيل. [شفاء الغليل: ۲/ .]٠٠١١‏ 


باب في أحكام الشهادة 
شهادته ثم ينصرف. 

(وحلف بشاهد في طلاق وعتق) أي: أن المرأة إذا أقامت شاهدا بأن زوجها طلقها 
أو أقامها العبد على أن سيده أعتقه فإنه لا یطالب بتلك الدعوی» فإن اعترف فلا 
إشکال» وكذا إن حلف على نفي ما ادعي به علیه» وان نکل فسيأتي. (لانكاع) 
آي: [فانه ]۲۱ لا يساوي الطلاق والعتق في ذلك ولابد فيه من شاهدين. (قإن 
َكَل خبس وان طال دینْ) هكذا قال في الدونة وزاد: وبخلى بينه وبینه ا . (وحلف 
عَبْدُ وسَفِيهُ مع شاهد(؟) آي: أن العبد أو السفيه إذا قام لكل واحد منهیا شاهد 
بحق؛ فانه جلف الآن مع شاهده ویثبت الحق. 

(لا صبي وأَبُوهُ ولو" أَنْفَقَّ) ‏ آي: فإب] لا حلفان مع شاهد الصبيء 
والعروف أن الصبي لا جلف الآن» والمشهور من قول ابن القاسم 
وروایته عن مالك أن الأب لا يحلف مع شاهد ابنه ولو كان منفقاً عليه. 
(وحلف مَطْلُوب لِهِشْرَكَ بیده) آي: إذا فرعنا على القول بأن الصبي لا يحلف؛ 
نان الطلوب جلف الآن لخر ناطبق بیده إل باوخ النصبي. (واسجل*۲ 


(۱) ما بين معکوفتین ساقط من (۵). 

(۲) انظر: الدونة: ۰۹۰/۲ 

(۳) في (۱2) و(ن): شاهده. 

(6) في (ح۱) و(ن): وإن. 

(۵) (لا صي وت ول ی) أي: ولو كان الأب منفقاً والصبي فقيراً بحيث تکون یمین 
الأب لفائدة سقوط النفقة عنه. قال ابن رشد: هذا هو الشهور العلوم من قول ابن القاسم 
وروايته عن مالك وقيّد الخلاف با كيل الأب والوصي فيه المعاملة» فأما ما وليه أَحَحدهما 
فاليمين عَلَيْهِ واجبة؛ لاله إن 1 يحلف غرم. [شفاء الغليل: ۲/ .]٠٠١١‏ 

(5) في (ك) و(م) و(ن): وسجّل. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
لعلف اذغ کار قبله) ۱ أي: إذا حلف المطلوب وترك ذلك بيده؛ فان الحاكم 
يكتب شهادة الشاهد ويسجلها للصبي؛ صوناً لحقه وخوفا من موت الشاهد أوتغير 
حاله قبل بلوغ الصبي ولو مات الصبي قبل بلوغه حلف وارثه الآن واستحق ق. (إلا 
أن يكون کل ولا قفي حلفه قَولان) (" أي: لا أن یکون الطلوب قد نكل عن اليمين 
[/ أ] أولاء فهل يمكن من اليمين ثانية أو لا؟ قولان» وسيأي. (وان َكَل اكثفي 
پیمین المطلوب الأوتى) ”" أي : : وان نكل الصبي عن اليمين بعد البلوغ أو نكل وارثه 
بعد موته وكان المطلوب قد حلف أولا؛ فإنه يكتفي بتلك اليمين. (وان حل ف المطدوب 
ثم أنَى باخرلاضم) أي: أن من أقام شاهدا بحق على شخص ول جلف مع شاهده 
فردت اليمين على الطلوب فحلف» ثم أتى الطالب بشاهد آخر فإنه لا يضم إلى 
الاول؛ لأن شهادته قد بطلت پنگول الطالب وحلف الطلوب. 

(وفي حلفه معه وتحلیف ‏ المطلوب إن لم یحلف شولان)( أي : وفي حلف الطالب 


(۱) (گواره به أي كما يحلف وارث الصبي قبل زمان بلوغه لد مات الصبي. 

(۲) لا آن يكو نگل رل َي علفه فلا ن) اسم (یکون) عائد عل الوارث» وصورته أن 
يكون الشاهد شهد بحي لصغير وأخ له كبير مثلا فنكل الكبير واستؤني الصغیر ثم مات 
الصغیر فكان الكبير وارئه فأراد أن يحلف ففي تمكينه من اليمين قَوْلانٍ للمتأخرين. قال 
بعض شیوخ عبد الحق: لا. وقال ابن يونس: نعم. قال المازري: ولا نص فيها للمتقدمین» 
ومن ثم عابوا قول ابن الحاجب: : فلو کان وارث الصغير معه أو لاء وکال قد نكل جلف 
على المنصوص؛ لأنّه نكل عنها. [شفاء الغليل: ۰0۱/۲[ 

)۳( (ون تکل اكَتقِي بیوین الْمَطْلُوبٍ الأولّ) لا اشکال آن فاعل (نکل) ضمير الصبي ۳ 
وارثه» وأما نکول المطلوب هنا فقد أغفله الصنف؛ ؛مَعَ آنه ذكره ابن الحاجب إذ قال: 
فان نكل المطلوب ففي أخذه منه تمليكاً أو وقفاً قَوْلانٍ. [شفاء الغليل: ۲/ ۱۰۵۲]. 

(4) في (ن): وجلف. ٠‏ 

() وني حَلِفِ مه وتخلیف الْمَطلُوب إن يِف قَوْلانِ) كذا في بعض النسخ وتحليف 


باب في أحكام الشهادة 
مع الشاهد الثاني قولان» قیل: له ذلك لأنه قد يظهر له الآن ما يقدم معه على 
اليمين» وقيل: ليس له ذلك لأنه قد ترك حقه أولاء وهو قول ابن القاسم فإذا 
قلنا بالأول فنکل المطلوب عن اليمين ثانياً» فهل يحلف الطلوب مرة ثانية لأنه 
, يستفد من يمينه الأولى سوى إسقاط الشاهد الأول» وإليه ذهب في الموازية 
آو یسقط الق بدون یمینه ولا جلف ثانية؛ لا یمینه قد تقدمت فلا تساف 
وإليه ذهب ابن میس والقولان في کلامه راجعان إلى السألتین معاً. (وإن تَعَذّر 


بصيغة مصدر المضعّف عطفاً على (حلفه)؛ وهو آظهر في الدلالة على رجوع 
القولين للفرعین. 

(۱) (وَإِنْ تَعذّرَ یمین بَْض كاه فف عَلَ بنبه وعقبهن أو عَلَ فراعت کات 
فحبس واه سنوت لسع بقل را رد 
ونحوهم فاليمين في حقهم ممتنعة غير مرجوة الإمكان كما عبر عنه في "الجواهر" 
فلا بد فيه من نوع تجوّز وفاعل (حلف) ضمير المشهود عَلَيْه أي: : حلف المشهود 
ا 
حمل عليه 

ومن قال: 0 والمطلوب في الثاني فيحتاج إلى وحي يسفر عن ذلك› 
ویتضح لك مراده هنا بالوقوف عل ما سلخ في توضيحه من الجواهر ما أصله 
للازري» وخلاصته: أن في الفرع الأول أربعة أقوَال: : الأول: مالك من رواية مطرف 
وابن وهب آنه دا حلف واحد من البطن الأول مَع الشاهد ثبت الحبس للجميع. 
الثاني: لالك من رواية ابن الماجشون آنه دا حلف جلهم ثبت الجميع. الثالث: قول 
ابن المواز الذي يذهب إليه أصحابنا امتناع اليمين مَعَ هذه الشْهَادَة على الإطلاق» فعلى 
م SE‏ وا ی 
عَلَيْهِ اللخمي أن جلف الشهود عَلَيْهه فان نكل ألزم الحبس. الرابع: لبعض القرويين» 
ورجّحه اللخمي وغيره: أن من حلف ثبت نصيبه» ومن لا فلاء كالشاهد يشهد 


شرح بهراء الصغير (الدرر في شرح الختصی 
[أن]”'' المستحقين تارة يتعذر اليمين من بعضهم دون بعض» وتارة يتعذر من 
جيعهم» فمثال الأول: أن يشهد شاهد واحد أن فلاناً قد وقف الدار الفلانية على 
أولاده وعقبهم بطناً بعد بطن» فلا شك أن من لم يحلف من الأعقاب يستحيل 
يمينه» وقد اختلف في ذلك فذكر ابن المواز عن أصحابنا: امتناع اليمين مع هذه 
الشهادة على الإطلاق» وروی عبد الملك أن الجل من [أهل]7” هذه الصدقة إذا 
حلفوا ثبت جميعها على حسب إطلاق المحبس» وروی مطرف وابن وهب: إذا 
حلف واحد منهم ثبت ذلك للغائب [والحاضر ومن يولد بعد]" ومثال الشاني: 
أن يشهد الشاهد الواحد أن فلانا حبس [الدار]”' على الفقراء أو تصدق عليهم 


لحاضر وغائب أو حمل. انتهى. 

فأنت تراه في القول الثالث ساوى بين هذا الفرع والفرع الثاني المتفق عَلَ نفي اليمين فيه عن 
المشهود مء ول يقنع بذلك حتى ساوى بینهی ضاي رجوع اليمين لجهة المشهود 
ی إن نكل ألزم الحبسء اعتماداً عل فهم اللخمي في الفرع الثاني فعلى هذا اقتصر في 
هذا المختصر وحمله على غير هذا خبط عشواء. . والله تعالى أعلم. 

تحرير: : الذي في النوادر في الفرع الثاني عن آشهب: أن شهادة واحد بحبس في السبيل أو 
وضية فيه أو للیتامی أو من لا يعرف بعینه ساقطة » ليس لأحدٍ من ذكر احلف معه» 
وليحبي بن يحبي عن ابن القاسم مثله » ولا علله المازري بأن الحق لمجموع یتعذر 
حصوله والواحد منه لا يتقرر حقه فيه إلا بإحصاء ء الجموع قال : وجب أن يحلف 
الشهود عَلَيْهِ عَلَ إبطال شهادة الشاهد کالشاهد عليه بالطلاق. قال ابن عرفة: وظاهر 
الروایات عدم حلفه لعدم تعیین طالبه ونقل اللخمي كالمازري قائلا: إن نكل لزمه سا 
شهد به عَلَيِْ. [شفاء الغلیل: ۲/ ۱۰۵۲]. 

)١(‏ ما بین معکوفتین ساقط من (ن). 

() ما بين معکوفتین زيادة من (ن). 

(۳) ما بین معکوفتون زيادة من (ن). 

(6) ما بین معکوفتین ساقط من (ن). 


باب في أحكام الشهادة 
الام ل ا اش ی 
إلى تخصيص بعضهم باليمين إذ لا جلف إلا من يستحق الملك والقبض» 
وليس في الفقراء من يشار إليه إلا ويمكن أن تصرف الصدقة عنه إلى غیره» فلا 
يتعين لأحد منهم” استحقاق ملك ولا قبضء فإذا امتنعت اليمين منهم 
انتقلت إلى جانب الطلوب. فان حلف بری وان نكل كان حبساء فقوله: 
حلف عائد على الستحق في الفرع الأول وعلى الطلوب في الثاني. (وإلا فْحبس) 
عائد على الثاني» لكنه أبهم في الفرع الأول فلم يعط فيه جواباً بینا هل يصير 
ذلك بعد حلف البعض وقفاً كله أو انا يصير منه وقفاً نصيب من حلف فقط› 


وهو ظاهر ما يأتي من كلامه؟. 

(قان مات قفي تغیین[ مستحقّه من بقیة ]۲ الأولينأو الْبَطْنِ انشاني تَرَدهُ) "أي 
فان مات الحالف وبقی ي إإخوته الناکلون» فهل یستحقون نصیب الميتء أو انا 
بستحقه آهل البطن الثاني؛ لأن الباقين قد نکلوا عن اليمين أو لافلا شيء لهم؟ 
تردد الأشياخ في ذلك» فمنهم من يحكي في ذلك ثلاثة أقوال: فقيل: يستحقه من 
بقي من البطن الأول» وقيل: يستحقه أهل البطن الثاني» وقيل: إنم| يستحقه من 


(۱) ني (ن): فيهم. 

(۲) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 

(۳) (فان مات قفي تغیون مُسْسَحِقُ ِن بَقِبّ ینآ الَْطنِ الثاني تَرَددُ) هذا الكلام 
مستغنى عنه هنا؛ له مرتب َل القول الرابع كا سلمه في توضيحه؛ وقد علست 
ما أسلفناك: أنه نا درج هنا عَلى القول الثالث» ولعل احرص على تطبيق هذا 
الکلام عل ما قبله هو الحامل على ارتكاب الجازفة لمن جعل الفاعل ب "حالف" 
التقدم المستحق تارة والمطلوب أخرى» وذلك ضرب في حديد بارد فتأمله منصفاً. 
[شفاء الغليل: ؟/ ٠١6:‏ )]. 


شرح بجرام الصغير رالجرر في شرح الختجی 


حلف أبوه دون من عدا وجعلها ابن فاس رات لارا وجعلها 
المازري احتمالات على قواعد. 

(ولم یشهد علی حاكم قال: ثبت عندي إلا بزشهاده !6۳ أي: أن الحاكم إذا قال: 
ثبت عندي لفلان كذا فلا يشهد بقوله: (ثبت عندي) حتی يشهده. (کاشهد علی 
شهادتي أوراه يوَدِيهًا) هذا التشبیه راجع إلى قوله: (إلا باشهاد) أي: فإن له أن 
يشهد» وكذلك قول الشاهد لثله: اشهد على شهادتي أو رآه يودي شهادته عند 
القاضى فإن له أن يشهد على شهادته. 

(إن غاب الاصل, [أَوْمَاتَ َو مرض] ۲۳ أي: [أنه]”") يشترط في شهادة النقل غيبة 


(۱) في (ن): ابن بشير. 

(۲) انظر: عقد الجواهر: 7/ 0٠١865‏ /ا6١٠١.‏ 

(۳) في (ن): (بإشهاد). 

(4) (وَإ يَشْهُدْ عَلَ حَاكِم قال بت عِنْدِي» إلا بِشْهَادِِ) كذا ذكر في توضيحه عن "المفيد" 
عن‌مطرف. 00 

استطراد: قال المازري: من الحكمة والصلحة منع القاضي الحكم بعلمه خوف كونه غير 
عدل» فيقول: علمت. فيا لا علم له به؛ وعلى هذا التعليل لا يقبل قوله: ثبت عندي 
كذاء إلا أن يسمي البينة كا قال ابن القصار وابن الجلاب ورأى المازري أَيْضاً أن قول 
القاضي: : ثبت عندي كذا ليس حكاً منه بمقتضی ما ثبت عنده؛ فان ذلك أعم منه 
وألف فيه جزءء وقبله ابن عبدالسلام» وبحث فيه ابن عرفة» وعارضه بم له في شرح 
التلقين فقف عل الفرعين في أقضيته. 

(0) (گاشهذ على شَهَاتي). ظاهره وان تسلسل وقد قال ابن عرفة: ظاهر عموم الرواييات 
وإطلاقها صحة نقل النقل» ول أقف عَلَيّه نصا وفي "المدونة" وغيرها: تجوز الشهادة 
عَلَ الشَهَادَة في الحدود والطلاق والولاء» وكل شیء. [شفاء الغليل: ؟/ ه6١ .]٠‏ 

(8) فاون کر ا( ۱ 

(۷) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


باب في أحكام الشهادة 


شاهد الأصل أو موته أو مرضه مرضا يشق معه الحضورء فمات أو مرض: 
معطوفان على إن غاب. (وهورجل بم‌گان یرم اْأداءملْهُ) أي: من شرط المنقول 
عنه الشهادة مع ما ذكر أن يكون رجلاء وخرج بقوله: (رجل)» المرأة إذ يجوز النقل 
عنها بحضورهاء واختلف في حد الغيبة المستبيحة للنقل» فقیل: هي المسافة التي لا 
يلزم الشاهد الأداء منها | قال هناء وحكى اللخمي وابن يونس عن ابن القاسم أنه 
لا يكفي [ني]" الحدود الثلاثة الأيام» ويجوز ذلك في غير الحدود. 

(وَم يَطْرَا فقو عداوة بخلاف جن) 7" أي: وكذا يشترط في شهادة النقل أن 
يكون شاهد الأصل باقياً على حالته التي تجوز معها الشهادة» فلو طرأ فسق أو 
حدث بينه وبين الشهود عليه عداوة قبل أداء الشهادة عنه» فإنه لا يجوز حینشذ 
للفرع أن يؤديها لأن العتبر حال الشهادة وقت الأداءء وان جن شاهد الأصل لم 
يمنع الفرع من النقل كما أشار إليه؛ لأن الجنون غير قادح کالرض. (ولمیکنبه 


(۱) مابين معكوفتين زيادة من (ن). 

(۲) (وَإِنْ قالا وه بل هو هَذَا مقطتا) قال في کتاب السرقة من "المدونة": وإِذَا شهد 
رجلان عَلى رجل بالسرقة ثم قالا قبل القطع: وهمناء بل هو هذا الآخر أ يقطع واحد 
منهما. قال أبو الحسن الصغير: آما الأول فلأي رجعا عن شهادتهیا عَلَيّهه وأما الشاني: 
فلانه| قد كانا برآه حين شهدا على الأول» وظاهره وان كَانَ بعد الأمر بالحكم وقبل 
الإنفاذ. انتهى. 

والذي في النوادر عن الموازية: إذا قالاقبل الحكم: وهمناء 1 یقبلاه وقاله ابن القاسم 
وأشهب قالا: ولو قالا ني آخر على هذا شهدنا ووهمنافي الأول 1 يقبلا على واحد 
منهماء ورواه ابن القاسم. قال أشهب: كان ذلك في حق أو قتل أو سرقة لاخراجهیا 
آنفسه| عن العدالة بإقرارهما آنبا شهداعل الوهم والشك. [شفاء الغليل: 
٠ ۲‏ ]. 


عنه قبل الحكم. (وإلا مضی پلا غرم) أي: فإن كذبه بعد الحكم بالشهادة مضى ذلك 
ولاغرامة تلزم الشهود؛ لأن الحكم عن اجتهاد» ولا نقطع بكذب الشهود فلا 
نقض. (وَ من کل اشنان َيْسَأحَدْهُمَا أَصلاً) أي: أنه يكفي في صحة النقل» يريد: 
فیا عدا الزنى أن يكون الناقلان اثنين يشهد کل منهما على كل [واحد]( من 
شاهدي الأصل بشرط ألا يكون أحدهما شاهداً في الأصلء وإلا فيصر الحق 
كأنه ثبت بشاهد واحد. 

(وفي ان ره من كل من کل اشنین النان) [أي: وأما النقل في الزنا فإنه 
يحتاط فيه أيضاً في الفرع كا احتیط في الأصلء وذکر أنه لا يكفي في ذلك إلا 
أربعة يشهد كل منهم على الأصول الأربعة أو يشهد على كل اثنين اثنان»]" فلو 
شهد ثلاثة على ثلاثة وواحد على الأربعة لم يتم الحكم لكون الرابع لم يشهد على 
شهادته اثنان» وهو المشهور. 

(ونْفَقَنظلَ بِآَصلِ) [۱۹۸/ ب] هكذا حكى في الجواهر عن محمد فقال: إن 
شهد اثنان على رؤية الزنى» ونقل اثنان عن اثنين جازت الشهادة””. (وجارتَركية 
اقل أصله) أي: وجاز لشاهد النقل تزكية شاهد الأصل. (وتَقْل امین مع رجل في 
باب شهادتهن) أي: وجاز نقل امرأتين مع رجل فا تجوز فيه شهادة النساء وهو 
المال آوما يئول إليه. 
)١(‏ مابين معكوفتين زيادة من (ن). 


(۲) ما بين معكوفتين زيادة من (ن). 
(۳) انظر: عقد الجواهر: ۱۰۵۸/۳. 


باب في أحكام الشهادة 

(وان قالا وهمتا بل هوهدا سقطتا) هذا شروع من الشيخ ني الكلام على رجوع 
الشهود عن الشهادة» واعلم أن لذلك ثلاث صور: تارة قبل الحكم» وتارة بعده 
وقبل الاستیفاء وتارة بعدهماء ورجوعهم تارة عن المشهود عليه؛ وتارة عن 
الشهود به والذي ذكر هنا في هذا الفرع هو رجوع الشهود عن المشهود عليه؛ 
والعنی أن الشاهدين إذا شهدا على شخص بشيء عند احاکم ثم قالا قبل 
الاستیفاء: وهمنا بل الحق على هذا لغير الأول» فقال ابن القاسم وأشهب: لا تقبل 
شهادتب) على واحد منهما؛ لأنها أخرجا آنفسه/ عن العدالة لإقرارهما آنبا شهدا 
على الو هم والشك. 

(ونّقض إن ثبت کذبهم کحياة من فتل أو جبه قبل الرْنَا)”" أي: أن الحكم إذا استند 


(۱) (وَنْقِضء إن ثبت يم كَحَيَاةٍ مَنْ قل أوجبهء بل الزنَا) أي: اللا 
قتل زيداً فلم یقتص منه بعد الحكم بالقصاص حتى قدم زيد حياًء أو شهدا عَللَ حصن 
بالزنا فلم يرجم بعد الحكم برجمه حتى وجد مجبوباً فإن الحكم ينقض فيهم|؛ لإمكان 
نقضه. بخلاف ما و تأخر ثبوت الكذب عن القصاص والرجم؛ ولهذا قيّده ابن 
الحاجب بالإمكان إذ قال: آما و ثبت كذبهم نقض إِذَا أمكن. قال في "التوضيح": 
احترز بذلك من الفوات بالاستيفاء إذ 1 يبق حينئذ إلا الغرم» وهذا خلاف قول ابن 
عبد السلام ثبوت كذبهم عسير لأنه راجع إلى تجريح الشهود. والمشهود عليهم 
بالكذب في هذه الصورة يشهدون بكذب من شهد عليهم فيها ويثبتون ما نفاه من 
شهد عليهم؛ فلهذا علّق ابن الحاجب ثبوت كذبهم على الامکان» وإليه یمود هذا 
العَرّط لا إلى نقض الحكم. 

ومن هذا المعنى: إِذَا شهد عى رجل بالزناء ثم تبين آنه جبوب؟ قال ابن عرفة: : هذا وهم نش 
عن اعتقاده عسر ظهور كذبهم ویرد ما ادعاه من عسره بها قر بو أخميراً من مسألة 
الجبوب وبمسألة من شهد بقتله ثم قدم حياًء وبا يأتي من نص "الدونة" كذلك لا 
يقال فيه: عسیر والحق الواضح لمن أنصف أن الوط راجع إل نقض الحكم لا إلى 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختحن 


إلى شهادة شهود ينقض إذا ثبت كذبهم لظهور فسقهم مشل أن يشهدوا أن عمراً 
قتل زيداً مثلا فاقتص منه ثم قدم زيد حياء أو شهدوا على شسخص بالزنى فرجم 
ثم وجد مجبوباً. (لارجوعهم) أي: فان الحكم معه لاينقض» وهو متفق عليه. 
(وغرما مالا ودية) آي: إن أتلفا مالا بشهادته) غرماه» وان آتلفا ما فيه الدية غرما 
الدية ولو كانا متعمدين. 


ظهور كذ ذبهم؛ لأن نقضه قد لا يمكن ككونه حکاً بقطع أو قتل وقع» وقديمكن 

ككونه باستحقاق رفع ونحوه. 

وكقوله في أواخر كتاب الاستحقاق من "المدونة" فيمن شهدت بينة بموته فبیعت تركته 
وتزوجت زوجته ثم قدم حيأء فان ان الشهود عدولا وذكروا ما يعذرون به في دفع 
تعمد الكذب؛ مثل أن يروه في معركة القتلى فيظنون آنه ميّت أو طعن فلم يتبين لهم أن 
به حياة» أو شهدوا عل شهادة غیرهم» فهذا ترد إليه زوجته» ولیس له من متاعه إلا ما 
وجده يبع» وما بیع فهو أحق به بالثمن إن وجده قائ ل يتغير عن حاله. 

قال ابن القاسم: والذي أراد مالك تغير البدن وليس له أخذ ذلك حتى يدفع الثمن ال 
مبتاعه» وما وجده قد فاتت عينه عند مبتاعه أو تغير عن حاله في بدنه» أو فات 
بعتق أو تدبير أو كتابة أو أمة تحمل من السيد» أو صغير يكبر فإنما له الرجوع 
بالثمن على من باع ذلك كله» فان تأت البينة بها تعذر به من شبهة دخلت عليهم 
فذلك كتعمدهم الزور فيأخذ متاعه حيث وجده إن شاء بالثمن الذي بيع به 
وترد إليه زوجته» وله أخذ ما أعتق من عبٍ» أو كوتبء او ذبر آو صغير کم أو 
أمة اتخذت أم ولد فيأخذهاء وقيمة ولدها من المبتاع يوم الحكم» كا مغصوبة يجدها 
موكيا یی الرون۱2 

واب جاب من بن عرفة حل الحاجة هنا وهو إن تأت اة با تسذر وه وإ مسال 

"المدونة" هذه أشار المصنف بقوله آخر الاستحقاق: :(کمشهود د بموټه إن عذرت ب 

ولا نامب وما قات قَالئّمَنُ َو بر ز گر صَغِيئ) . [شفاء الغلیل: 

.] ٠6 


باب في أحكام الشهادة 


(ولا یشارکهم شاهدا الإخصان) أي: أن شهود الزنى الأربعة إذا رجعواهم 
وشاهدا الإحصان بعد الرجم فان الغرامة تختص بهم ولا يشاركهم فيها شاهدا 
الإحصان لأنهما لم يضيفا للزاني عيبا وكذا رجوع المزكيين عن تزكية من زكيافي . 
حق لا يوجب عليه الغرامة لأن الحق |نا ثبت بغير المزكيين» ولو شاء الشاهدان 
بالحق لم يشهدا. دبا في کدف أي: إذا رجعا في شهادة القذف أو الشة 
ونحوهماء فإن) عليه) الأدب لا غير. 

(وخد شهوذ ال مطلقا) أي: سواء رجعوا قبل الحكم أو بعده وقبل الاستيفاء 
أو بعده. (کرجوع آحد الأريعة قبل الحكم) أي: أن الجميع يحدون حد القذف؛ لأن 
الشهادة لم تكمل. (وبَعْدَهُ حُدَ الراجع َقّط) أي: دون الثلاثة الباقين وهو المشهور. 
منهم اثنان فإن| لا يحدان ولا غرامة علیهیا؛ لأنها كقاذفين شهد لهم أربعة بأن 
القذوف زنى. 

(لاآن یبن آن حد الأربعة عبد فیحد الراجمان والْعبد وغرما ققّط رب الديّة) مکذا 
قال في الوازية وعلله بأن امحد قد آقیم بأربعة بطل آحدهم لکونه عبد ولا غرامة 
على العبد؛ لأنه لم يرجع عن شهادته ولکن عليه الحد؛ لأن الشهادة لم تتم ولا یلزم 
الثلاثة الباقين حدٌّ ولا غرامة» فقوله: وغرما أي: الشاهدان الراجعان أولا. (عٍن 
ثالث مع الاثنين الذين رجعا أولا فإنه يحد هو والسابقان ويلزم الثلاثة ربع الدية 


OO EO) 
ما بین معكوفتين ساقط من (ح١)» وني (ن): فلا حد.‎ )۲( 


شرح بهرام الصغير (اجرر في شرح الختص 


تكون بينهم أثلاثاء قال في الموازية: وسواء رجعوا مفترقين أو مجتمعين. (ورابع 
قنصفها)آي: فان رجع أيضا رابع فإنه یغرم مع الثلاثة الذين رجعوا نصف الدية 
تكون عليهم بالسوية» فإن رجع خامس حُد أيضاً ولزمه هو وکل من رجع قبله 
ثلاثة آر ۰ الدیق وان 0 ب د 7 0 اننداد) وعداو ا 
ل ل آن شهود 
الزنی إذا كانوا ستة والزاني حصن فأمر القاضي برجمه ففقئت عينه في أثناء الرجم 
E TT‏ 
خس ال موضحة مع سدس دية العين. 

(کالاولی) أي: في أن عليه سدس دية العين فقط؛ لها فقئت بشهادة ستة هو 
أحدهم» وكذلك على الأول سدسها وليس عليه من الوضحة شيء لأنه رجع 
قبل حصوطاء وإن! كان على الثاني خمس الموضحة؛ لأنها حصلت بشهادة خحمسة 
هو أحدهم فكان عليه مسها وكان على الثالث ربع الدية فقط لأن النفس 
[ذهبت]" بشهادة أربعة هو أحدهم ولا شيء عليه من عين ولا موضحة 
لاندراجها تحت النفس» ابن المواز: وهو الأصح» ولو لم يرجع هذا الثالث لم يكن 
على من تقدمه شيء برجوعهم لبقاء أربعة يشهدون بالزنى. 

(ومکن مدع رجوعاً من ية کیمین ان آتی بلطخ) أي: أن المشهود عليه إذا ادعى 
)١(‏ في (ح١)»‏ (ن): موضحته. 


(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(۳) في (ن): بينته. 
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أن الشاهدين الذين شهدا عليه رجعا عن شهادتب| وطلب إقامة البينة على ذلك 
فإنه یمکن» فان آقرا له بذلك غرما ما أتلفا بشهادتها؛ وكذا يمكن إن طلب 
يمينهما آنا لم يرجعا بشرط أن يأي بلطخ, فإن لم يأت بلطخ فلاء فإذا توجهت 
عليهما اليمين فحلفا فلا غرامة علیهیا؛ وإلا حلف المدعي وآغرمها ما أتلفا 
بشهادتب)؛ فإن نكل فلا شيء عليهما. 

ول بل رجوعهُماعَنِ الرجوع) أي: إذا شهدا بشيء ثم رجعا عنه ثم رجعا عن 
رجوعه) وقالا: إن الشهادة الأول صحيحة لم يقبل منهما ذلك وقضى عليه با 
يقضي a1‏ عل الراجع المتمادي على رجوعه. (وان علم القَاضي'' بِكَذْبهِم وحکم 
قاْقصاص) ”هذا ظاهر في كون القاضي يقتص منه لأنه علم بكذب الشهود 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۲) في (ح۱)» (ن): الحاكم. 

(۳) (وَإِنْ عَلِمَ القَاضِي بِكَذِييِمْ» وحگم فَالْقِصَاصٌ) [ يتبع هنا قول ابن الحاجب: ولو علم 
الحاكم بكذيهم فحکم ول يباشر القتل فحكمه كحكمهم. لاله رآه كما قال ابن عبد 
السلام مالفا في ظاهره؛ لقوله في آخر كتاب الرجم من "المدونة": ون قز القاضي آنه 
رجم أو قطع الأيدي أو جلد؛ تعمداً للجور قِيدَ منه. عَلَ أن ابن الحاجب تابع لابن 
شاس وابن شاس تابع للإمام المازري؛ فإنه قال: لو أن القاضي علم بكذب الشهود. 
فحكم بالجور وأراق هذا الدم ان حكمه حكم الشهود داز یباشر القتل بنفسه. بل 
أمر به من تلزمه طاعته» ولو أن ولي الدم علم بكذب الشهود في شهادتهم؛ وبأن 
القاضی علم بذلك فقتل المشهود عَلْيْهِ بقتل وليه لاقتص منه بلا خلاف. عند المالكية» 
والشافعية. وقول أبي حنيفة: لا يقتل کالشهود. خيال فاسد. انتهى وبعد ما عضد ابن 
عرفة ما في "المدونة" بأن مثله في النوادر من رواية ابن القاسم» ومن رواية ابن سحنون 


مه مسر و سر وم 
ت 


القصاص قال: قد يفرق بين هذه السائل ومسألة المازري بأن محمل هذه المسائل: آنه 


وحكم متعمداً للجورء وقاله في الدونة في كتاب الرجو”"» وني الجواهر ما ظاهره 
خلاف ذلك فانه قال: ولو علم القاضي أن الشهود كذبوا وحكم وأراق الدم كان 
حكمه حكمهم إذلم يباشر القتل بنفسه بل أمر غيره من تلزم طاعته". 
(وإنْرَجَمَا عن طلاق فلا غرم کُوالقصاص ان دَحَلَ””) أي: أن الشاهدين إذا 
رجعا عن شهادة بطلاق [۱۹۹/ أ] بعد القضاء فلا غرامة عليهما إن كان الزوج 
قد دخل بها لأن الصداق قد وجب بأول وطئه فلم يفوتا عليه شيئا غير الاستمتاع 
وهو لا قيمة له» ى) إذا شهدا على مستحق القصاص أنه عفا عن القاتل ثم رجعا 
فإنها لا يغرمان شيئا لانهما نما فوتا استحقاق دم ولا قيمة له ونحوه لسحنون 
وزاد: ويجلد”' القاتل مائة ويحبس سنة ويؤدب الشاهدان. (وإلا فص > أي: 
ولأما]" "إن كانت المرأة المشهود بطلاقها غير مدخول بها فقال ابن القاسم: يغرم 
الشاهدان نصف الصداق بناء على أنها لم تملك بالعقد شيئا. (کرجوعهما عن دخول 
مطلقة) أي: وکذا لو شهدا على رجل [أنه دخل] بزوجة عنده مع إقراره 
آقر بالعداء والجور دون استناد منه لسبب ظاهرء وهو نی مسألة اللازري مستند في 
الظاهر لسبب» وهو البينة المذكورة» والاستناد إل السبب الظاهر وان كَانَ كاذباً له آثر 
وشبهة کقوله في "الدونة": إن لمن قَذف وهو یعلم من نفسه صدق قاذفه فيم| رماه 
به أن یقوم بحدّه خلافاً لابن عبد الحكم. [شفاء الغلیل: ۱۰۵۸/۲]. 
)١(‏ انظر: تهذیب المدونة: ٤١١/٤‏ . 
(۲) انظر: عقد الجواهر: ۳/ .1١5١ 03٠١069‏ 
(۳) في (ح۰)۱ (ن): فنصف. 
(5) في (۱2): وعلى. 


)٥(‏ ما بین معكوفتين زيادة من (ن) 
() ما بين معكوفتين زيادة من (ن) 
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بالطلاق وإنكاره الدخول ثم رجعا عن شهادته| فإنم| يغرمان نصف الصداق 
لانه| قد أتلفا عليه نصف الصداق. 

(واخة ختص الرا جعان بدخول عَنِ الطلاق) آي: واختص [الشاهدان الراجعان]) 
عن شهادة الدخول بالغرامة عن شاهدي الطلاق» ومعنی ذلك إذا شهدا بطلاق 
زوجة رجل وشهد آخران أنه دخل بها فقضی لها بجمیع [نصف]”'" الصداق ثم 
رجع الاربعة فلا غرامة على شاهدي الطلاق. 

(ورجع شاهدا الدخُول على الرَوج بموت الروجَة ان نکر الطلاق) أي: فان كانت 
المسألة بحاها إلا أن الزوجة ماتت فان شاهدي الدخول يرجعان على الزوج با 
غرماه لکونه منکرا لشهادته| مقرا بوجوب جميع الصداق لکون الزوجة ماتت في 
عصمته وهو منکر لطلاقها. 

(ورجع الزوج علیهمابما قوتاه[ من إرث]” دون ما غرم ورجعت علیهما با فوتاها 
من ارث وصلاق) 7" الضمير الثنی راجع إلى شاهدي الطلاقء أي: إذا شهدا 
بالطلاق ثم رجعا فیاتت الزوجة فان الزوج يرجع علیهیا با فوتاه من میراث؛ 
لأا لو ماتت في عصمته ورثها ولا يرجع علیهیا بشیء ماغرم من الصداق 
لاعترافه أن الصداق یکمل بالوت؛ فلو كان الزوج هو الذي مات رجعت 
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)١(‏ في (ح۱): الراجعان الشاهدان. 
(۲) ما بین معکوفتین زيادة من (ن). 
(۳) في (۱2): بارث. 
)٤(‏ في (ح۱) 0 


1 ۰ ۲ I ES 


شرح بهرام الجفیر (الجدرر في شرح المختصر) 


الزوجة عليهما با فوتاها من ميراث وصداق لأآب] فوتاها نصفه وهذاإذاكان 
الزوجان منكرين للطلاق والزوجة غير مدخول بها. 

(وان كان من تجریح َو تفلیط شاهدي طلا أمة عَرِمَالِلسَيْدمَانَمَصَ بروجیته) © 
يعني: أن من كانت له أمة متزوجة فشهد شاهدان بطلاقها ففرق القاضی بینهیا ثم 
قام شاهدان آخران فشهدا بغلط الشاهدین الأولين أو با قد كذبا لکونها 
غائبين عن البلد أو غيره من الوجوه فقضى القاضي ببقاء الأمة في العصمة ثم 
رجعا عن شهادتب| فقد علمت أن شهادته| أعابت هذه الأمة بأن آلزمتها عصمة 
النكاح فالسيد يرجع عليه بقيمة العيب. 

(بروچیته) أي : بردها زوجته والباء سببية» وهو ظاهر إن كان السيد مدعيا 
للطلاق أو كان غير مكذب شهوده؛ وأما إن کذمهم فلا يرجع على شاهدي 
التجريح بشيء لموافقته إياهما فی) شهدا به. 


مر سس سم ها سم 


(۱) (وَإنْ کان عَنْ تریح أو تَعْلِيطِ شَاهِدَيْ طلاق أَمَةِ) ينبغي أن يق رأ جریح بغير تدوين؛ لاه 
مضاف في التقدير مكل ما ضیف إليه فأعطف یه فهو من باب قول الشاعر: 

يامنرأى عارضائُسرَبِهِ بين ذراعي وجبهةالأسد 

[شفاء الغليل: ۱۰۲۰/۲ ]. 

(9) (وَلوْ گان بلع مرق تطبه أو نیقی یذ گالثلاف بلا تخب لول 
بَغْرَمَ لْقِيمَةَ حبذ عَلى الأخسن) القيمة الأول حين الرجوع» وهي مثبتة والقيمة 
الثانية حين احصول» وهي منفية» فلم یتواردا على موضوع ولا حکم فلا تکرار ولا 
إعادة» وينبغي أن يقرأ فيغرم بالنصب جواباً للنفي» أو عطفا للم صدر المؤول على 
الصريح» وما آشار إليه من الأحسنية ذکره ابن راشد القفصي غير معزو فقال: وقول 
عبد اللك أقيسء وانا یقع الغرم عَلَ الصفة التي كان عَلَيّْهَا يوم الخلع کالاتلاف» ولا 
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الملك. (بلا تأخبر للحصول قیرم الْقيمة حیتنذ علی الاحسن) هو قول ابن المواز» ونص 
المسألة من أولما في الجواهر: وإذا شهد على امرأة آنا اختلعت من زوجها بال 
وهي تنكر ذلك وتذكر أنه طلقها من غير عوض فإذا غرمت بشهادتها ثم رجعا 
غرما ها ما غرمت للزوج ثم قال: ولو كان الخلع المشهود به على ثمرة لم يبد 
صلاحها فقضى بذلك للزوج ثم رجعاء فقال عبد الملك: علیهیا قيمة الثمرة على 
الرجاء وا وف کمن أتلف الثمرة قبل زهوهاء وقال محمد: لا ترجع علیها بشيء 
حتى يجد الزوج الثمرة ويقبضها فتطالب الشاهدين حينئذ بالغرامة» وإن كان 
الخلع بعبد آبق أو بعير شارد فقال عبد الملك: يغرمان قيمة الابق والشارد على 
أقرب صفاتهاء فإن ظهر بعد ذلك أنهم| كانا معيبين عند الخلع استردا ما غرماه ما 
يقابل العيب» قال: وعلى قول محمد إذا كان حصول البق قريباً أخرت الغرامة إلى 
حصوله حسب قاله في الثمرة» وإن كان بعيداً غرم الشاهدان قيمته على الصفة 
التي أبق عليها ثم رجع محمد فقال: لا غرامة عليه إلا بعد وجدان الآبق وقبضه 
فيغرمان ذلك يومئذ"» والباء من بخلع متعلقة بمحذوف تقديره: ولو كان 
رجوعهم| عن شهادة طلاق وقع بخلع. 

(وان كان بعنق غرما قیمته, وولاژه له) أي: وان كان الشاهدان شهدا بعتق عبد 
ناجزء يريد: والسید ینکر ذلك فقضی عليه بالعتق ثم رجعا فا یغرمان له قيمة 
عبده لاهی) منعاه من بیعه والانتفاع [به ]"" ویکون ولاؤه للسید لیا معترفان له 


اعتبار بقول ابن الواز: آنه كَانَ تالفاً يومئذ؛ لأن ذلك إن یعتبر في البیع وآما الاتلاف 
فلا. انتهی. وقبله في "التوضیح". والله تعالی أعلم. [شفاء الغلیل: ۲/ ۱۰۰ ]. 

(۱) انظر: عقد الجواهر: ۳/ ۰۱۰۷۱۵ 

(۲) ما بين معکوفتین ساقط من (۵). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 


orf roro 2 


بذلك. (وهل إن كان لاأجل بغرمان القيمة والْمَنْمَعَهُ یه لهس أو سقط منها المنقعة أو 
يخير فيهما؟ أشوال) أي: وان كانا نا شهدا بأن السيد قد أعتقه إلى أجل فقضي عليه 
بذلك ثم رجعا فإنم| يغرمان قيمته أيضا حالة» لأن العتق إلى أجل امتنع بيعه وهو 
من أعظم القاصد في الأملاك غالبا وقد حالا بين السيد وبینه» إلا أن السيد إذا 
أخذ قيمته فقد دخلت فيها قيمة خدمة العبد إلى الأجل الذي يعتق فيه عند 
انقضائه ولا يجمع له بين أخذ الشيء وأخذ قيمته» والشاهدان يقولان: [نحن ]۱ 
نستحق تلك المنافع إلى الأجل لكون السيد أخذ منا قيمتهاء واختلف أهل 
المذهب في ذلك فقال عبد الله بن عبد الحكم: إن المنافع تقوم على غررها وتجويز 
أن يموت العبد قبل الأجل أو يعيش إليه فيخرج حراً فتحط القيمة على هذه 
الصفة من جملة القيمة التي يغرمانها وتبقى منافع العبد لسیده» ورأى سحنون أن 
تسلم منافع العبد إليهما إلى أن ينقضي الأجل فیواجران العبد أو يستخدمانه 
ويحسب ذلك عليه| حتى يستوفيا ما غرما وما بقي من منافع المدة فللسيد وان لم 
تف منافع المدة بها غرما لم يرجعا [۱۹۹/ب] بشيء ما بقي على آحد» وكذالو 
مات في أضعاف المدة أو بعد فراغها أو قبل وم تف خدمته بذلك إلا أن يترك مالا 
أو توخذ قيمته من قاتله فيأخذان ما بقي اء ورأى محمد أن السيد بالخيار بين 
إسلام الخدمة لما أو يتمسك بها ويدفع قيمة المنافع لما وقتا بعد وقت بحسب ما 
یری من مقتضى الاجتهاد. وبه قال ابن الماجشون. 

(وان كان بعتق تدییرقالقیمة) أي: وان كانا إنم| شهدا بأن السيد دبر عبده 
فقضي عليه بذلك ثم رجعا فاٍیا يغرمان قیمته الآن7". 


OBUS OS 
في (ح١) و(ك) و(م): من الكراء.‎ )۲( 
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وم ومرم 


e‏ وت ی 
حكمههم| في موته في مدة حياة سيده أو بعدها ول يستوفيا ماغرما حكم المعتق إلى 
أجل في ذلك» فان خرج بعد موت السيد حرا فلا شیء هیا وان رق منه شيء فه| 
أولى من أرياب الديون حتى يأخذا ما بقي هیا ويصيران” ‏ كأهل الجناية؛ وإلى هنا 
آشار بقوله : (وان 6 مق مرت میتی وشات موه کنیع نم 
و ین از هي آي: فان کان رجو متسه 
a e‏ 
(وان رة فمن رقبته) أي: وان كان“ ا مكاتب رقيقاً لعجزه عن بقية نجوم 
الكتابة قبل أن يستوفيا من نجومه ما غرما فانه يباع ويأخذان منه ما بقي اء وان 
م يبلغ ما بقي فلا شيء لهماء وهو قول عبد الملك واختيار محمد [قال] ؟: وعليه 
أكثر أصحاب مالك. (وان كان بإيلاد قالقیمة) أي: فان كان رجوعهیا عن شهادة 
باستيلاد لزمتهی| قيمتها للسيد وهو الشهور ولا شيء فم إذا”'' لم يبق فيها خدمة 
(۱) في (ن): فيقضيا. 
(۲) في (۱2) و(ك) و(م): يصيرا. 
(۳) في (ن): استوفيانها. 
(6) في (ح١):‏ عاد. 


(۵) ما بين معكوفتين ساقط من (ن) 
(0) في (۱2): إذ. 


شرح بهرام الصضير (الودرر في شرح المختيص 


يرجعان فيها با يغرمانه'" إلا أن تجرحأو تقتل [فيأخذ لذلك أرشاً]”" فلها 
الرجوع با غرماه» وإليه آشار بقوله: (وأخذا من أرش جِنَايَة علیها) يريد: فإن فضل 
من ذلك فضلة فهو للسيد» سحنون: وكذا إن أفادت مالا فليرجعا فيه ب دیا( 
وقال محمد: لا يرجعان فيم| تستفيد من مال بعمل أو بهبة أو غيره وهو للسيد مع 
ما أخذ, وإليه أشار بقوله: (وفیما اسْتَمَادَنْهُ قولان) وقال ابن عبد الحكم: عليه) 
قيمتها ويخفف عنهیا لا بقي له فيها من الاستمتاع. 

(وان كان بعتقها فلا غرم) أي: لأنب) إن أتلفا عليه استمتاعا"» وهو لا يقوم 
وهو قول الأكثر» ولابن القاسم: أا يغرمانها كما لو قتلاها. 

(وبعتق مکاّب فَالكتَابَةُ) أي: فان شهدا بعتق مكاتب فقضي بذلك ثم رجغا 
فا يغرمان ما فوتا على السيد وهو ما كان على المكاتب من عين أو عرض 
ويؤديانه على النجوم. 

(وان كان ببنُوة فلا غرم إلا بعد أذ الْمَالٍإزة) أي: أن من ادعى أنه ابن رجل 
وهو ينفيه» فشهد له اثنان أن الرجل آقر أنه ابنه فحكم بذلك ثم رجعا بقرب ذلك 
ول يمت الأب - فلا شيء عليهما لأب لم يفوتا عليه شيئاء فلو مات الأب فأخحذ 
المال بشهادته) بالميراث ومنع العصبة ثم رجعا فإنه| يغرمان للعصبة ما أتلفا 
عليهم؛ وان م يكن للولد مشارك غرما جميع ما آخذه الولد لبيت المال. (لا أن 
يَكُونَ عبداً ققیمقه أولاً) أي: إلا أن يكون عبداً فقضى بحريته وثبوت نسبه فان إذا 
(۱) في (ح١):‏ يقومانه. 
(۲) في (ن): فيأخذا ذلك إن شاء. 


(۳) في (ن): يؤديا. 
)٤(‏ في (ك) و(م) و(ن): استمتاعها. 


باب في أحكام الشهادة 


رجعا بعد ذلك يغرمان للسيد قيمة العبد ولا ثم فرع على هذا فقال: (ُمَإِنْمَاتَ 
وترك خر قَالْقيمة للاخر) أي: فان مات الأب وترك هذا المشهود له وولدا آخر 
ثابت النسب. فان القيمة التي أخذها الأب" تدفع للولد الثابت [النسب]”' أو 
مقدارها من التركة لأن [الولد] المشهود له مقر أن آباه قد ظلم فيها الشهود 
وأنه لا ميراث له فيها ویقسان‌ما عداها من التركة» فها خص الولد الشهود له 
يغرمان مثله للابن الأول بم“ أتلفاه عليه» وإلى هذا أشار بقوله: (وغرما له نصف 
الباقي *) آي: للابن الثابت النسب» والباقي: أي بعد آخذ القيمة» محمد: ونیا 
جعلت القيمة للابن الأول لأنا لو قسمناها بينهها لرجع الشاهدان على المشهود له 
في غرما لأنه مقر أن أباه لا رجوع له علیهبا لصحة نسبه عنده فإذا أخذا ذلك 
منه قام عليه الابن الأول وأخذه منهما لأنه يقول: لو بقي ذلك بيد المشهود له 
لوجب لي عليك| الرجوع بمثله لأن علیکما أن تغرما كل ما أخذ من التركة. 

ون هتفخ من کل نصفه کل بانتمة رجف على پم غرمه ابد 
للفریم) أي: فان كانت المسألة بحالها لکن ظهر على اميت دين مستغرق لجميع التركة 
فإنه ی حذ من كل واحد من الولدين النصف الذي أخذه من التركة» ويكمل الدين 
من تلك القيمة التي انفرد بها الابن الأول ويرجع الشاهدان عليه فيغرمانه مشل 
الذي غرماه؛ لأنها [نما غرما بسبب [تلافها له بشهادتهاء فلا ثبت الدين على 


(۱) في (ك) و(م) و(ن): الآن. 

(۲) ما بين معكوفتين زيادة من (ن). 
(۳) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 
() في (ن):لما. 

(5) في (ح۱): الثاني. 

(0) في (ن): مها. 


ها وجيت الك لمي لمق عله ني 

(وإنْكَانَ برق لحر فلا رم إلا لكل ما استغمل ومال ازع ولا یه المَشهُودُنَه 
وورث عله وله عَطيتُهُ لاتَرّوجٌ) أي: فان شهدا على رجل أنه عبد لفلان وهو 
يدعي الحرية فقضى عليه بالرق» ثم رجعا فلا قيمة عليه في الرقبة ولكن 
يغرمان للعبد كل ما استعمله سيده وکل خراج أداه إليه من غلته» فان كان له 
مال فانتزعه /۲٠١[‏ أ] غرم الشهود ذلك للعبد» وليس لمن قضى له بملكه أن 
يأخذ ذلك منه؛ لأنه إنا هو عوض مما أخذ منه» ولو مات المشهود به وذلك في 


يده لم يأخذه السيد بل يوقف حتى يستحق ذلك مستحق يرثه بالحرية» ولو أعتق 
منه العبد قبل موته عبداً لجاز عتقه وولاؤه بعده لمن كان يرث عنه الولاء لو كان 
حرا ويرث العبد ومعتقه» وان أوصى منه العبد كان ذلك في الثلث منه وان 
وهب منه أو تصدق جاز ذلك ويرث باقيه ورثته إن كان له من يرثه إن كان حرا 
وليس للعبد أن يتزوج منه لأن التکاح ينقص رقبته» هكذا نص عليه ابن عبد 
الحكم في الجواهر" 


ان بان ند ونر گم شال ند غرم سین 0 


(۱) في (ن): أبيها. 

(۲) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۷۰/۳ و شان عن ابن عبد یم 

(6۳ (وَإِنَ ان اة رد وعَمْرِوء ثم ال عَرمَا سب لیم قّط) الغريم هو: القفي 
عَلَيْهِ وني بعض النسخ (لعمرو) مکان الغريم وهو تصحیف فظیم. 

وأصل هذه المسألة في النوادر عن ابن عبد الحكم: أن الشاهدین إا شهدا عَلَ رجل آنه آقر 
لفلان وفلان بيائة دینار ثم رجعا بعد القضاء وقالا: انا شهدنا ہا لأحدهما وعیناه: 
رجع القضي عَلَيْه بالمائة بخمسین على الشاهدین» ولا تقبل شهادتب) للآخر بکل المائة؛ 


باب في أحكام الشهادة 


كانا [نا شهدا بمأئة دينار لزيد وعمرو ثم رجعا عن شهادته| وقالا: المائة كلها لزيد 
فإنم| يغرمان سین لعمرو خاصة. معناه ويدفع المائة لزید» وهذا إذالم يكن 
الشهود عليه دفع ذلك» فإن دفع ذلك غرما له خسين لأنهما أقرا آنب) أخرجاها 
من يده إلى من لا حق له فيها وهو عمرو. 


سس مم م 


قضاء القاضی بالحق للمشهود له فإنه یغرم نصف الق الذي أتلفه. 


حرحتهیا برجوعها ولا يغرمان له شيئاً؛ لاه إن كَانَ له حق فقد بقي ع من هو عَلَيْهِ 
ولیس قول من قال: يغرمان له خمسين بشيء لأنهم إنما أخذا خمسين من الطلوب 
أعطياها لمن لا شيء له علي ولو ان عبدا بعينه شهدا آنه أقر به لفلان وفلان فرجعا 
بعد القضاء به هما وقالا انا أقر به لفلان منهم| فها هنا يغرمان لمن آقرا له قيمة نصفه 
انم أتلفاه علي هذا إن أقر من كَانَ العبد بيده آنه لمن شهدا له أخيراً وان ادعاه لتفسه 
وأنكر شهادته| غرما نصف قيمته للمشهود عَلَيّه وليس للمقر له أخيرا إلا نصفه. قال 
ابن عرفة: يقوم من هذا أن ما في الذمة لا يتعين بحال ما دام في الذمة وأن التعرض إليه 
بغير الواجب لا يوجب فيه حكماء ونزلت في أوائل هذا القرن يعني القرن الشامن 
مسألة وهي: أن رجلا له دين عَلّ رجل» فعدا السلطان على رب الدين فأخذه من 
غریمه؛ ثم تمكن رب الدين من طلب المدين بدينه فاحتجٌ المدين بجبر السلطان على 
أخذه منه من حيث كونه حقاً لرب الدين؛ فأفتى بعض الفقهاء ببراءة المدين» وأفتى 
غيره بعدم براءته» محتجاً بأن ما في الذمة لا يتعين قال ابن عبد الحكم: ولو أقر الشاهد 
آنه شهد أولاً لمن شهد له متعمداً للزور لانبغى أن یتفق على تضمينه للشاني. قال ابن 
عرفة: فيه نظر؛ لأن مقتضى قول ابن عبد الحكم: أن لا فرق بين تعمد الزور وعدمه 
فتأمله. [شفاء الغليل: ۲/ ۱۰۲۱ ]. 

(۱) (وَإِنْ رَجَعَ أَحَدُهُمَا غرم نف انق) هذا راجع لجميع فروع الرجوع ولا ختض 

بمسألة زيد وعمرو. [شفاء الغلیل: ۲/ ۱۰۲۲ ]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


(کرجل مع نساء) أي: لأن النساء وان كثرن كرجل واحد» فإذا رجع الرجل 
وحده كان عليه نصف الحق لأنه معادل لمن معه من النساء وغذا إذا رجع الجميع 
كان على الرجل النصف. 

(وهومعهن في الرضاع كَاتْتَتَيْنْ) ‏ آي: أن الرجل مع اثتدين من النساء إذا 
كانت الشهادة برضاع امرأة مع رجل والنکاح معقود بينهما فإنهم إذا رجعوا كان 
على الرجل مثل غرامة اثنتين [من النساء وفرضها ابن شاس فا إذا شهد على 
الرضاع رجل وعشر نسوة] "ثم رجع الجميع بعد الحكم» ثم قال: فعلى الرجل 
سدس ما يجب من الغرامةءوعلی كل امرأة نصف سدس» ولو رجع الكل إلا 


(۱) (وَهُوَ مَعَهُنَ في الرّضَاع كَائْتََْنِ©) كذا قال ابن شاس وتبعه ابن الحاجب وقبله ابن راشد 
القفصي وقال ابن هارون: جعلوا عَلَ الرجل ضعف ما على المرأة» وفيه نظ والقياس 
استواء الرجل والمرأة في الغرم في هذا الفصل؛ لأن شهادة المرأة فيه كشهادة 
الرجل» ونحوه لابن عبد السلام» وزاد: ولعل وجهه أن الشهادة لما آلت إلى المال 
حكم بالرجوع فيها بحكم الرجوع عن شهادة الأموال» وقال ابن عرفة: هذا 
التوجيه وهم؛ لأن رجوع الرجل مَعٌ نسوة في الأموال يوجب عَلَمْهِ غرم نصف 
الحق لا ضعف ما يجب على المرأة» وعندي أنه يتوجه على غير المشهور في إضافة 
الغرم إلى عدد الشهود من حيث عددهم لا على أقل النصاب منهم وهو قول ابن 
عبد الحكم» وأشهب في أربعة رجع ثلاثة منهم» أن عليهم ثلاثة أرباع الحق خلاف 
الشهور أن عليهم نصفه. فتأمله. 

قال ابن عرفة: ولا أعرف هذه المسألة لأحد من أهل المذهب ولقد أطال الشيخ أبو محمد 
وابن يونس في هذا الباب فلم يذكراها؛ وانما ذكرها الغزالي في "وجیزه" بلفظ ما ذکره 
ابن شاس» فظن ابن شاس موافقتها للمذهب فأضافها إليه» وهو متعقب. [شفاء 
الغليل: ۱۰۲۲/۲ ]. 


(۲) ما بين معکوفتین ساقط من (۵). 


باب في أحكام الشهادة _ 


امرأتين م يجب غرم على القول باعتبار ثبات من" يستقل به الحق» ولو رجعوا إلا 
واحدة وزع نصف الحق على جميع من رجع ° 

(ومن بعضه غرم نصف البعض) أي: فان رجع أحد الشاهدين عن بعض ما 
شهد به فإنه یغرم نصف البعض المرجوع عنه. (وإن رجه من یل العم پنمه قلا 
ُزم) کا إذا شهد ثلاثة بحق ثم رجع واحد منهم فإنه لايغرم شيئا لاستقلال 
الحكم بمن بقي. (فإِذً رجع یره قالجمیع) أي: فالجميع داخلون في الغرامة الأولى 
مع من رجع ثانياء وقال ابن عبد الحكم: بل یغرم الأول ثلث الحق وله في ثلاثة 
شهدوا(" بثلائین ديناراًء فقضي بهاء ثم رجع أحدهم عن الثلاثين» ورجع آخر 
عن عشرين منهاء ورجع الثالث عن عشرة منهاء فعشرة على الجميع غرمها””' 
أثلاثاء وعشرة لا یغرم أحد منها شيئا لاستقلال ثبوتها بشاهدين وتبقى عشرة 
على الأولين منها خمسة بینها نصفين ولا شيء على الثالث منها. 

(وَلمضي مه مُطَانبَتهُمابالدَفع للمقضي له" وقضي نه ذلك إا تعذرمن 


)١(‏ في (ن): حق. 

(۲) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۱/۳ ۰۱۰۷۲۰۱۰۷ 

(۳) في (ن): شهود. 

(4) في (ك) و(م) و(ن): غرماها. 

(0) (ولِلْمَفْضِيَ عَلَِْ هعلق لهُ) يعني أن الشاهدين إِذَا شهدا لرجل على 
آخر بحق» ثم رجعا عن شهادتهما وذلك كله قبل أن یغرم القضي عَلیّه فله أن يطالبه| 
بالدفع للمقضي له؛ لأن الحق توجه علب للمقضي له بشهادته) أولاء وتوجه لین 
للمقضي عَلَيْهِ برجوعهم| عن شهادته فله أن يخرج عن هذه الخسارة بأن يلزمهم| الدفع 
للمقضي له وكذا في النوادر عن ابن عبد الحكم وعبارة المصنف موفية به؛ فهي محررة 
بخلاف ما يعطيه لفظ ابن الحاجب من أن المقضي عَلَيّْهِ يقبضه من الشاهدين ثم يدفعه 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


الْمَقْضي علیه) ۱ يعني: إذا شهدابحق فقضى به ثم رجعا قبل أن يغرما القضی 
عليه شيئ فان له أن يطالبها بالمال ليدفعه للمقضي له وقاله ابن عبد الحكم. 
وللمقضي له أيضا طلب الشاهدين بما كانا یغرمان لغريمه لو غرما له. (وان أمَكَنَ 


للمقضي له. [شفاء الغليل: ۲/ ۱۰۱۳]. 

000 َلِلْمَقْضِيٌ آ له کر نمض عَلَيْ) تبع في هذا ابن الحاجب وهو خلاف 
ماني النوادر عن الوازية آنه دا حكم بشهادتی) ثم رجعا فهرب المقضي عَلَيّهِ قبل أن 
يؤدي» وطلب المقضي له أن يأخل الشاهدين بها كانا يغرمان لغريمه و غرم لا یلزمهی 
غرم حنی بفرم القفي 2 علي فيغرمان له حیتذ؛ ولكن يغب القناضي احکم للمقنضي 

عليه عل الراجعين بالغرم هرب أو یرب فاذا غرم أغرمهم| کا آو شهدا عَلَ رجلي 

بحق إل سنة ثم رجعا فلا يرجع ليها حتى تح السنةء ويغرم هو وله أن يطلب 
القضاء بذلك ی الآن ولايغرمان الآن. 

قال ابن عرفة: فقول ابن الحاجب: وللمقضي له ذلك إِذَا تعذر من المقضي عَلَيّْهِ. وهم؛ لأنه 
خلاف المنصوص.ء ولو ذكره بعد ذكر المنصوص أمكن أن يكون قولاً انفرد بمعرفته. 
وقال ابن عبد السلام: لا أعلم من ین تقله لا E‏ ذا كان الشاهدان في 
هذا الفرع لا يلزمهم| الدفع إلا بعد غرم القضي عَلَيّهِ فغرمههم| حینشذ مشروط بغرم 
القضي علیه ویلزم تأخير الط عن الشروط وذلك مناقض لاصل السألة: أن 
للمقضي عَلَيّْهِ أن یطالبه) بالدفع للمقضي له قبل غرمه» ألا تری أن غرمهیا سابق عل 
غرمه فیکون غرمهی| سابقاً لاحقاء وهو باطل. 

فقال ابن عرفة وقفه على غرمه نا هو في غيبته لا مَعَ حضوره ولا یتوهم تأخبر الط عن 
الشروط إلا من مجموع توقف غرمهیا على غرمه. مَعٌ لزوم غرمهیا بمجرّد طلب 
غرمهیا قبل غرمه؛ ویرد بأنّه نیا شرط غرمهیا بغرمه في حال غيبته لا في حال حضوره؛ 
لاه في غيبته يمكن أن و حضر أقر بالحق المشهود عَلَيْه بهه دا حضر وطلب غرمهبا 
انتفى هذا الاحتمال» فقوله: (يلزم تأخير الصَرْط عن المشروط) وهي فتأمله. انتهى. 

وزعم المصنف في توضيحه أن ما قاله ابن الحاجب هو مقتضى الفقه؛ لأن الشهود غرماء 
غريمه» ولعله هذا تبعه هنا وما ان ينبغي له ذلك. [شفاء الغليل: ۲ ۱ 


باب في أحكام الشهادة 


جع بين این جمع) البیتان قد تتعارضان‌من كل وجه بأن تكون کل واحدة 
تنفي ما تدعيه الأخرى من جميع الوجوه؛ وحینثذ ترجح إحداهما بأحد الأسباب 
التي يذكرهاء وقد لا تتعارضان‌من كل وجه بل يمكن الجمع بينهماء ولا إشكال 
في المصير إلى ذلك حيث أمكن» مثاله: أن تشهد بينة أنه أقر لشخص بخمسين 
درهماء وتشهد أخرى أنه أقر له بمائة وذلك في مجلسين. 


(والا رجح بسَبّب ملك) ‏ أي: كا إذا شهدت له بينة بملك وشهدت أخرى 
بالحوز لغيره» أو واحدة بالملك وأخرى بأنه صاده [أو نتج] " عنده فان بينة اللك 
تقدم ولكن بشروط أربعة» نص عليها سحنون: وهو: طول الحيازة» وتصرفه 
تصرف الالك: وعدم المنازع وأنها لم تخرج عن ملكه في علمهم» وسيأتي ذلك من 


(۱) (وإلا رْجحَ بسَبَبٍ ملْكِ. كُنسح) أي: ذا ذكرت إحدى البينتين مَعَ املك سب اللك 
من نسيج ثوب ونتاج حيوان ونحوهما كنسخ كتاب واصطياد وحش» ول تذكر 
الأخرى سوى مجرد الملك» فان ذاكرة السبب مرجحة عل التي 1 تذكره» وبنحو هذا 
فسر ابن عبد السلام کلام ابن الحاجب وقال في توضيحه: کا إا شهدت إحداهما: آنه 
صادها أو تتجت عنده وشهدت الأخرى بالملك المطلق. انتهى. 

وقال في شهادات "الدونة": ولو آن آمة لیست بید أخدها فأتی أعند ها بيينة أا له لا 
یعلمونها خرجت عن ملكه حتى سرقت له وأقام الآخر بينة ها له ولدت عنده لا 
يعلمونها خرجت عن ملكه بشيء قضي بها لصاحب الولادة. 

وقال اللخمي قال أشهب: فيمن آقام بينة في أمة بيد رجل آنها ولدت عنده فلا یقضی له بها 
حتى یقولوا: آله كَانَ یملکها لا نعلم لغيره فيها حقاً وقد يولد في يديه ما هو لغيره 
وقال ابن القاسم: أنها لمن ولدت عنده أصوب» وحمل الامر عَلَ أنها كانت له حتی 
يثبت أنها وديعة أو غصب. انتهی وذكر في توضيحه عن التونسي نحوه. [شفاء الغليل: 
٠6 ۲‏ )]. 

(۲) في (ح١)‏ و(ك) و(م): وأنتج. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


كلامه. (كنسج) أي: كبينة شهدت بنسج فإنها تقدم على بينة الملك» ومعنى ذلك أن 
تشهد إحداهما أن فلانا نسج الثوب وتشهد الأخرى أنه ملك لغيره. 

(وتقاج) أي: إذا لم يكن بيده. قال في الدونة: وإذا أقام كل واحد من المدعي 
والحائز بينة على نتاج أو نسج كان ذلك لمن هو بيده منهم| و[لو]”" أن أمة9) 
ليست بيد أحدهما فأتى أحدهما ببينة أنها له لا يعلمون آنبا خرجت عن ملكه 
بشیء حتى سرقت له وأقام الآخر بينة أنبا[له]”" ولدت عنده لا يعلمونها 
خرجت عن ملكه بشيء قضى بها لصاحب الولادة " وقيّده ابن القاسم بم إذا ل 
تشهد البينة الأخر ی للآخر أنه اشتراها من القاسم فإن شهدت بذلك كانت 
التتاج» وإليه أشار بقوله: (إلابملك من الْمُقَاسم). 

ل ۵ اء 

(وتاریخ آوتقدمه) ۳ آي: أن البينة إذا ورخت فإنها ترجح على من لم تورخ» 
وكذلك إذا تقدم تاريخها على تاريخ الاخری» قال في الدونة: فأقضى ببينة آبعد 
التاريخين إن عدلت ولو كانت الأخرى أعدل. ولا أبالي بيد من كانت الأمة منها 
إلا أن يحوزها الأقرب تار يخا بالوطء والخدمة والادعاء لما بمحض الآخر فقد 
أبطل دعواه” . 
(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
() في (ح١)‏ و(ك) و(م): أمته. 
(۳) ما بين معكوفتين زيادة من (ن). 
(؟) انظر: تبذيب المدونة: ۳/ 1۰۱۷ . 


(۰) (أَوْ تاریخ) معطوف على (سبب). [شفاء الغلیل: ۲/ .]٠١77‏ 
(1) انظر: ی ۳ 


باب في أحكام الشهادة 


(ویمزید عَدَاَة) أي: وكذا ترجح بمزيد عدالة إحدى البینتین وهو المشهور. 
(لا عده)[۲۰۰/ ب] أي: فلا ترجح بزيادة العدد. (وَبشَاهِدَيْنٍ علی شاهد ويمين أو 
امرتین) أي: وكذا ترجح البينة إذا كانت بشاهدين على البينة إذا كانت بشاهد 


وامرأتين أو كانت بشاهد ويمين. (وپید) أي: أن اليد عند تساوي البينتين مرجحة 
أي مع اليمين» وهو المشهورء وبه قال في المدونة» قال فيها: فان تكافآتا في العدالةه 
أي: بينتهما سقطتا وبقي الشيء بيد حائزه و جلف" 

(ن نم جع بيه ابه" آي: أن اليد انا ترجح عند التساوي» وأما لو 
ترجحت بينة الخارج فان اعتبار اليد یسقط ویقضی بذلك لغير الحائز بعد يمينه» 
ولهذا قال: (فیخلف) وهو الشهور. (وبالملك علی الحوز) أي: وکذا تقدم بينة اللك 
على بينة الحوز وقد تقدم. 

(وبَِقْلٍ على مُسْتَصحِبَة) أي: وكذا ترجح البينة الناقلة على المستصحبة؛ مشل أن 
تشهد بينة أن الدار لزيدء لا يعلمون أا خرجت عن ملكه إلى الآن» وتشهد 
الأخرى أنرجلا اشتراها منه بعد ذلك فالناقلة مقدمة لأنها علمت مالم تعلم 
الأخرى. 
في علمهم) قد تقدم أن بينة الحوز ترجح على غيرها بشروط أربعة: طول 


(۱) انظر: المدونة: ۳/ ٩۲‏ 4 وجبذيب المدونة: ۳/ 1۰۵ 

(۲) في (ن): مقابلة. 

(۳) (وَبِيده إن رجح بيه ماه فيَخْلِفُ) رجوع الحلف للمنطوق آبین من رجوعه 
للمفهوم. 2 

(5) (وَصِحَةُ ال ارف وعتم مُتازع» وحَوْزٍ طال کعترة أشهُرٍ) اللك: استحقاق 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


الحيازة» وكونه یتصرف تصرف الالك وعدم النازع» وأنها لم تحرج منملكه في 
علمهم واختلف هل هذا الأخير شرط صحة أو کال ففي الشهادات من 
ار وه رتفت عو رام مرج ور ادن 
الصغير إلى أن الذي في الشهادات شرط کال وإليه آشار بقوله: (وتُؤُونَتَ على 
الکمال في الأخير)”'" أبو الحسسن: إلا أن تكون الشهادة على ميت فذلك شرط 
صحة. (لآبالاشتراء)”" أي: فإنه يحكم فيه بالاستصحاب مثل أن يشهد أن أحد 


التصرف في الشيء بكل أمر جائز فعلاً أو حكا لا بنيابة» فيدخل ملك الصبي ونحوه 
لاستحقاقه) ذلك حکیا؛ ويخرج تصرف الوصي والوكيل وذي الامرة. قاله ابن عرفة» 
وقال اللخمي: قال سحنون من حضر رجلا اشترى سلعة من السوق» فلا يشهد أنها 
ملکه والشْهّادَة با ملك أن تطول ال حيازة وهو يفعل ما يفعل امالك بلا منازع» وسواء 
حضروا بدء دخوها في يديه أم لاء فليشهدوا باللك وان 1 تطل الحيازة ل يثبت اللك 
إلا أن يشهدوا أنه غنمها من دار الحرب وشبهه» قال اللخمى: انتهی قول سحنون. 

وإ هذا ذهب شهب ألا يثبت الملك بمجرد ولادة الأم إلا أن تطول الحيازة» انتهى . 

وأما تحديد الطول هنا فقال أبو الفضل راشد في کتاب: "الحلال والحرام" عن بعض 
المتأخرين: تجوز الشّهَادَة بالملك لحائز زسنة. [شفاء الغليل: ۱۰۲۱/۲ ]. 

(۱) (وَمُوُوَتْ على کال في الأخير) اعتمد في توضيحه عل مافي التقييد. فعزى هذا 
التأويل لأبي إبراهيم الأعرج» وأبي الحسن الصغير من أئمة فاس وعزاه ابن عرفة لنصّ 
عارية 'المدونة"» وظاهر قول ابن يونس وابن رشد» قال وان ابن عبد السلام وابن 
هارون يحملان "المدو نة" على القولين وهو ظاهر نقل ابن عات في: : الطرر عن ابن 
سهلء والْأَظْهّر أن ما نی العارية تفسیر. [شفاء الغليل: ۲/ ۲۷ ۱۰ ]. 

(۲) (لا بالاشتراء) الظاهر آنه معط وف على (بالتصرف) وكأنّه قال: وصحة اللك 
تصرف وما معه لا باشتر شترامه فهو إكتارة إل ول اللخمي قال سحنون فیمن حضر 
رجلاً اشتری سلعة من السوق: : فلا يشهد آنها ملکه ولو آقام رجل بينة آنها ملکه وأقام 
هذا بينة آنه اشتراها من السوق : كانت لصاحب اللك وقد یبیعها من لا يملكهاء ور 


باب في أحكام الشهادة 
الخصمين اشتراها من الآخر فإنها تستصحب ولا يقبل قول المشهود عليه أنها 
عادت إليه. (وان هد باقرا راستصحب) أي: شهد عليه أنه أقر بالأمس أن التنازع 
فيه ملك خصمه فإن هذا الإقرار یستصحب ويكتفى هذه الشهادة ون لم تقل 
البينة ولا نعلم خروج ذلك عن ملكه إلى الآن لأن شهادتهم على الخصم أنه أقر 
لخصمه بذلك. فعلى الخصم [بيان]“ صحة ملكه لها بعد ذلك» بشراء من 

الشهود له أو غير ذلك من أسباب الملك. 
(وإن تعذر ترجیح سَقَطْنَا وبقي بيد حائزه) أي: فان لم يمكن الجمع بين البينتين 

وليس ثم وجه من وجوه الترجيح سقطت البینتان ويصيران کمن لا بينة ما 
مه ام وهی شم شرع 7 
(أولمن پقر له) أي: فان كان الشيء بيد غير المتنازعين والمسالة بحاضا فانه 

يكون لمن أقر به الحائز له» وقيل: يقسم بينهها نصفين لأن البيشين قد اتفقنا على 

إسقاط ملك الحائز. (وفسم على الدعوی ول لم يكن بيد آخدهما کالعول 6۳" آي: وقسم 
الك لا يحتاجون إل أن یقولوا آن يخرج عن ملکه في علمهم إِذَا شهدوا آنه اشتراها 
من خصمه» بل کم بالاستصحاب ولا یقبل قول الخصم آنه عاد إليه كما ذکر ابن 
شاس وأتباعه وان 1 يعرفه ابن عرفة نصا في الذهب؛ وعَلى هذا فیکون من نوع قوله 
بعذه. (وإن شهد بإقرار استصحب). [شفاء الغليل: ۰۷/۲ .]١‏ 

(۱) ما بین معكوفتين ساقط من (ن): 

(۲) في (ن): لا لعول. 

(۳) (وَة سم عَلَ وی نکن ِیاه كَالْعَوْلِ) كذا في كثير من النسخ بالط 
الجرد من الواو ولا يصح غيره» وهو في غاية التحرير والضبط للمشهور؛ ؛لأنالذي 
يكن بيد دهم يتناول صورتين الأولى: أن لا يكون بيد واحدٍ منهماء والثانية: أن 
يكون بأيديه| معاء وذكر ابن الحاجب وأتباعه الاتفاق في الأولى ونقضه ابن عرفة با 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختص) 


الشيء المتنازع فيه على قدر الدعويين إذا كان بيد غير المتنازعين وم يقر لأحدهاء 
فإذا ادعى أحدهما الكل والآخر النصف مثلاً وم تترجح بينة واحد منهما أو حلفا 
فان مدعي الكل يأخذ الثلشين ويأخذ الآخر الثلث. وانما ا لحلاف إذا كانت 
بأيدمه| [معا] » فقيل: كم تقدم» وهو المشهورء وقاله مالك وابن القاسم وعبد 
اللك وغيرهم» وقال آشهب وسحنون: يقسم بینهیا نصفين لتساویپ| في حیازته» 
وإذا قسم على قدر الدعوی سلك فيه مسلك عول الفرائض كورثة زادت 
سهامهم على التركة. 


۳ ۲ E 3 هسم م‎ O 
O (ولم يأخذه إن شهد بانه کان ید“‎ 


ذكر ابن حارث من خلاف عبد الملك وسحنون وبا في النوادر من كتاب ابن سحنون 
عن آشهب. [شفاء الغليل: ۱۰۱۸/۲ ]. 

)١(‏ ما بين معكوفتين زيادة من (ن). 

() في (ن): في يده. 

(۳) (ول ین سهد باه ان بيِ) هذا ختصر من قول ابن الحاجب: ولو شهد آنه اد 
في يد الدعي أمس 1 يأخذه بذلك. قال ابن عبد السلام: لأن کونه في يده لا يدل على 
آنه مالكه ولا آنه مستحق لوضع يده عَلَيْه وهو أعم من ذلك كله. والأعمٌ لا يشعر 
بالأخص فلم يبق إلا مطلق الحوزء وها هو هذا محوز في يد الآخر . 

تكميل: قال ابن شاس: ولو شهدوا آنه انتزعه منه أو غصبه أو غلبه عَلَيّْهِ فالشّهَادَة عَلَ هذا 
جائزة ويجعل الدعي صاحب اليد. ففرّق بينهماء وکذا فعل ابن الحاجب وأغفل 
المصنف هنا هذه الثانية» وذكر ابن عرفة آنه لا يعرفهما معاً نصا لمن قبل ابن شاس من 
أهل الذهب مَعَ أن هذه الثانية في "النوادر" والکمال لله سبحانه. 

استطراد: قال في كتاب السرقة من "المدونة": ومن شهدت عليه بينة آنه سرق هذا التاع من 
يد هذاء فقال السارق: أحلفوه أنه ليس لي فأنه يقطع ويحلف الطالب ويأخذه. فان 
نكل حلف السارق وأخذه. كذا اختصر أبو سعيد. وفي التنبيهات استيعابه. قال أبو 
الحسن الصغير: هذه اليمين على نفي دعوى السارق وليست بيمين القضاء؛ لأن البينة 


باب في أحكام الشهادة 


أي: أن“ من كان ذلك بيده ليس له أن يأخذه ملكا إذا أقام غيره بينة مرجحته 
لكونه كان بيده بل يبقى بيده على أنه حائز وأنه صاحب يد. 

(وإن ادعی اغ سم آنآباه سم فَالْقوْلُ للنّصرَاني) أي: أن من مات وترك ابنين 
مسل ونصرانياًء فادعى السلم أن آباه أسلم ثم مات وادعى النصراني أنه لم يسلم 
بل مات نصر انیا فإن القول قول النصراني لأنه مدعي الاستصحاب ولا بينة ماه 
فلو أقاما بينتين قدّمت بينة السلم لأنها ناقلة والأخرى مستصحبة» وقد علمت 
أن الناقلة مقدمة» وإليه آشار بقوله: (وفدمت بينة المسلم). 

(إلا باه تَفَصَرَومَاتَإِنَ جهل آصله فيقسم) أي: أن ما ذكره من تقديم بينة المسلم 
إذا قالت: إنه أسلم ومات مقيد با إذا لم يقم الآخر بينة أنه نطق بالتنصر ومات؛ 
فلا تقدم واحدة منهم| للتعارض الحاصل بينه| إلا بوجه من وجوه الترجيح» فإن 
م يوجد ترجيح قسم ذلك بينهما نصفين عند ابن القاسم. 

(کمجهول الديّنِ) أي: أنه أيضاً يقسم بینهیا نصفين إذا كان أبوهما جهول 
الدين يريد: و[ لو" لم تكن ثم بينة» بل بدعوی‌الولدین فق ط وقسم بينها لآن 
دعوى أحدهما ليست بأولى من دعوى الآخر. (وشّسم على الجهات بالسوية) أي: 
فلو كانت المسألة بحاها إلا أن المدعي جماعة واختلفت دعواهم. فقال بعضهم إنه 
مات على الاسلام» وبعضهم إنه مات نصرانيًء فإن ماله يقسم بينهما نصفين لكل 
جهة النصف ولو زاد عدد إحداهماعلى الأخرى. 


أ تشهد له بالملك. [شفاء الغليل: ۱۰۹/۲ ]. 
(۱) في (ن): (و). 
(۲) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختجم 


(وان کانمعهما طف فل يَحلفَانِ ويُوشَفْالثَثفَمَْوَافَقَهُأَحَدَ حصته ورد علی الاغر 
وان مات حلفا وقسم. أو للصفير لصف ویجبرعلی الاسلام![۱ ۱ ۲/ أ] فولان) أي: وان 
كان مع الولدین السلم والنصراني أخ ما طفل فانه يختلف في ذلك على قولین: 
الأول: لسحنون: أن الولدین يحلفان ویوقف ثلث ما بيد كل منهماء فإذا بلغ 
الطفل فمن وافقه أي ادعى دعواه فإنه يأخذ ما أوقف له ويرد إلى الآخر ما وقف 
له من سهمه. فان مات قبل بلوغه حلف الولدان وقسم الموقوف بینهیا؛ ولأصبغ 
أن للصغير النصف لأن كلا منهم| قد أقر له به فله الصف ويجبر على الإسلام» 
قال [عنه]”'' في النوادر: ويقسم النصف الآخر بينهما. 

(وان قدرعلی شيئه قله آَدُه) هذه مسألة الظفرء ومعناها أن من توجه له حق 
قبل غيره وقدر على استرجاعه فإن له ذلك بشرطين: الأول: أن لا ايكون حقه”» 
عقوبة» وإليه آشار بقوله: (إن يكن غیر عقُوبَة) وأما العقوبة فلا بد فيها من الرفع 
للحاكم» ومثلها الحدود ونحوهاء والثاني: أن يأمن من فتنة أو نسبة إلى رذيلة 
وهي السرقة والغصب ونحوهماء وهو معنى قوله: (وأمن فا وذيَة). 

(وان قال آبرآني موكلك القانب [ آنظر] ۳( أي: إذا ادعى وکیل رجل غائب 
(۱) ما بين معکوفتین يوجد فيه بياض في (ن). 
(۲) في (ح١):‏ تلحقه. 
(۳) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 
(4» إن ا بر فلت مانب أنظر في مره وني بیع یت تیف الْوَكِلُ مَاعَلم 

بض موکلو ویققی لَه فَإِنْ > مر الُوَكُلُ حَلَفَ واسْتَمرَ لش ولا لت 


الوب اج مان أما حلف الوكيل ما علم بقبض موكله فهو كقول ابن 
كنانة» وقال ابن عبد السلام: أنه بعيد جدًَا؛ لأنّه جلف لینتفع غیرهه وأماما بعده من 


الكلام فإنم| ساقه ابن عبد السلام قولاً آخر فقال: وقیل: يقضى عَلَ المطلوب وتُّرجأ له 


باب في أحكام الشهادة 


على شخص با لوکله قبله فقال له: قد أبرأني موكلك الغائب من ذلك فإنه ينظر 
حتی يقدم الغائب. ابن القاسم: ولا جلف( الوکیل» ولابن كنانة: إن كان قريباً 
كاليومين كتب إلى احاکم فيحلفه وان بعد حلف الوكيل أنه لم يعلم بقبض موكله 
ويقضى له وحمل على الوفاق لابن القاسم» ولمذا قال في البيان: لا خلاف في 
الغيبة القريبة أنه لا يقضى للوكيل إلا بعد يمين الموكل” '". 
(ومن اسْتَمهلَ لدفع ية مهل) أي: طلب الهلة حتى يأتي با يدفع به بينة صاحبه 
فانه يمهل حتى لا تبقى له حجة» وسواء في ذلك المطلوب أو الطالب لإقامة بينة 
وشبهها. (بالاجتهاد) أي: ولیس فيه حد محدود لا يتجاوز. 
(كحساب وشبهه) أي : طلب التأخير لحساب بينة بينه وبين الطالب أو غيره أو 
شبه ذلك ليتحقق ما جیب" به من إقرار أو إنكار. (یکفل بالهال) أي: إنما يمهل 
المطلوب بكفيل بما عليه من الال المازري: وكذا لو أقام الطالب شاهداً وطلب 
الدعي ذلك ليقيم عليه شاهدا آخرء وهو معنى قوله: (کأن آراد اقامة ثان) [أي: 
شاهد نان ]. 
اليمين عَلّ الموكل» فإذا لقيه آحلفه» وان نكل حلف الطلوب واسترجع ما دفعه. ول 
يزد في توضيحه على نسبة هذا القول لابن الوازه وأنت تراه هنا رکب هذه الفتوی من 


القولين. فتأمله» وأما ابن عرفة فلم يذكر هنا هذا القول الأخير؛ وإنما اعتنى بنقل 
الاسمعة فقف عَلَيّه. [شفاء الغليل: ۱۰۷۰/۲ ]. 


(۱) في (ن): يحلفه. 
(۲) انظر: البيان والتحصیل: 9/ 57 ۲. 
(۳) في (ن): مجب. 


)٤(‏ ما بین معکوفتین ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغير (الددرر في شرح المختصر) 

(ولاقامة بیفة) ”" أي: وكذا يمهل إذا طلب ذلك بسبب إقامة بينة 
يدعيها. (قبعمیل پالوجه) أي: فإذا طلب الدعي من غريمه كفيلاً حتى يقيم البينة 
فلا يلزمه حميل بالمال اتفاقاً ويلزمه ذلك بالوجه» وفي المدونة حلاف في ذلك ففيها 
هذا وفيها نفیه» واختلف هل ذلك خلاف أو وفاق؟ وقد أشار إلى ذلك بقوله: 
(وفيها أيضا فيه . وهل خلاف أو المراد وکیل يلازمه أوإن لم عرف عینه؟ تأویلات) أي : 
وني الدونة أيضا أنه لا يلزمه حميل» وقاله في كتاب الحمالة منهاء وفي الشهادات: 
آن دنت يلو فقال بعض الأشياخ: مافي الموضعين خلاف» وقال أبو 
عمران: الراد بالکفیل في الشهادات الوکیل بمعنی أنه يوكل من یلازمه وحرسه 
لأن الوكيل يطلق عليه كفيل» وقال ابن يونس في امالة: يعني عن ابن القاسم إذا 
م يكن المدعى عليه معروفاً مشهوراً فللطالب عليه كفيل بوجهه ليوقع البينة على 
عينه» وما لو كان معروفاً فلا يلزمه كفيل لأا نسمع البينة عليه في غيبته. (ويُجِيبُ 
عن القصاص العبد وعَنِ الأرشش السید) أي: وجيب العبد عن دعوى القصاص 
والسيد عن دعوى الأرش» [وانیا كان ذلك]” لأن الذي يتكلف الجواب هو 


(۱) في (ح١):‏ إقامة. 
(1) (أو لام قیحویل بالْوَجو) يقيد يقيد هذا الإطلاق قوله آخر الضمان: : اجب وکيل 
لحم َة ولا فيل باوج ِالدَعْوَى إا تاد وان دیب بكَالسُوقٍ وه 
اي ینت . [شفاء الغليل: ۲/ ۱۰۷۱ ]. 

(۲) في (ح۱): یعرف. 

(4) انظر: تهذیب الدونة: ۳/ 1۰۰ قال فیها: (ومن ادعی قبل رجل ديناً أو غصباً أو 
استهلاکاً فان کان عرف بمخالطته في معاملته أو علمت تهمته فيا ادعی قبله من 
التعدي والخصب» نظر فيه الامام فإما أحلفه أو أخذ له كفيلاً حتی يأتي بالبينة). 

(6) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


باب في أحكام الشهادة 


من يتوجه عليه الحق ويقع عليه الحكم» وقد علم أن الطالب بالقصاص العبد 
وفي معناه حد القذف» والمطالب بالأرش السيد. 

(وانْيمِينَ في کل خق: بالله الذي لاإلَه إلاهو) واضح. [وقيل: يزاد عالم الغيب 
والشهادة» ابن رشد: وهو الذي جرى به العمل عند وقيل: يزاد على 
ذلك: الرحمن الرحيم» وقيل: يزاد: الذي أمات وأحيا. 

(ولوکتّاییا) أي: أن الكتابي أيضاً يمينه: بالله الذي لا إله إلا هی وظاهر كلام 
إلا با فحمله ابن شبلون على ظاهره وأنهم لا يلزمهم تام الشهادة إذ لا 
يعتقدونها فلا يكلفون با لا يتدينون به» وقال غيره: إن اليهود يلزمهم ذلك 
لقوهم بالتوحيد بخلاف النصارىء وإلى ذلك أشار بقوله: (وشوولت یضا علی أن 
النّصَرَاني یقول: بالله ققّط) والمشهور أنه لا يزاد على اليهودي: الذي أنزل التوراة 
على موسى» ولا على النصراني: الذي آنزل الإنجيل على عيسى. 

وت في ربع دنار بجامع) أي: وغلظت اليمين في ربع دينار فصاعداً لا أقل 
من ذلك بجامع» آي: في حق المسلم المازري: والمعروف أنه لا ينوب مناب 
ا لجامع الأعظم مسجدآخر ولو كان مسجد جاعء وقبائل» واستقراً الباجي 
التحليف في سائر الساجد ما“ رواه ابن سحنون في المرأة أنها تحلف في أقرب 
(۱) انظر: مسائل ابن رشد: ۰۱۰۹/۲ 
(۲) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 
(۳) انظر: تهذیب المدونة: ۳/ 1۱۵ قال فيها: (ولا جلف اليهودي والنصراني في حق أو 

لعان أو غيره إلا بالله). 
)٤(‏ في (ن): هذا. 
(5) في (۱2) و(ك) و(م): بما. 


شرح بهرام الصغير (الذرر في شرح المختصر) 
الساجد"". (كالكنيسة) أي: في حق النصراني» ومثله البيعة في حق البهودي. 
(وییت اّار) أي ]في حق المجومي. 

(وبالقیام) آي: وما يغلظ به القيام وهو کقوله" في الرسالة: وجلف 
قات . 


(لا بالاستقبال“) آي: فلا یغلظ به. (ویمنبره عليه الصلاةٌ والسلام فقط) 
آي: وکذا تغلظ اليمين بكونها عند منبر النبي ال دون غير ونحوه في 
الدونت وظاهرها أنه لا جلف في غير مسجده ات [عند النبر](» ورواه 
وو 

(وغرجت المغدرة) أي: المستترة في بيتهاء والخدر الستر أي: أنها تخرج فيا له 
بال كربع دينار فصاعداء ويدل عليه قوله [۲۰۱/ ب] بعده: (وتحلف في أَفَلَ 
پییتها) والمشهور ما ذكره. (قیما اذعت أو ادعي علیها) أي: لا فرق في ذلك بين أن 
تكون هي صاحبة الحق أو مطلوبة بالحق. 

(إلا التي لا تخرح هارا وإن مستودة -قل) احتلف الشیوخ ٩‏ في التي لا تحرج 
نهاراً فقال الأندلسيون: تخرج ليلا كما قال الشيخ» قالوا: وان منعت حكم عليها 


.۱۵۷ /۸ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۳) في (ن): قوله. 

(5) انظر: الرسالة» ص: 177. 

(6) في (ح١):‏ باستقبال. 

() ما بين معكوفتين زيادة من (ن). 

(۷) انظر: المدونة: 5/ ۵ وهذیب المدونة: 1۱6/۳ . 
(۸) في (ن): الاشیاخ. 


باب في أحكام الشهادة 


بحكم املد وقال ابن كنانة وغيره: تحلف في بيتهاء والمدونة محتملة للقولین" 
وهذا فی) تطلب به ويجب عليهاء وأما فيا تستحق به حقها فقال ابن كنانة: تحرج 
إلى موضع اليمين وم يذكروا في ذلك خلافا؛ وحكم أم الولد في خروجها وعدمه 
في اليمين الواجبة عليها حكم المخدرة""» وضذا قال في المدونة: وأم الولد مشل 
الحرة في ذلك(*. 

(وتحلف في فل بییتها) أي: وان كان الحق الذي توجه على المرأة اليمين بسببه 
أقل من ربع دينار فإنها تحلف ببيتها. 

(وإن اديت قضاءعلی میت لَميَحْلف إلا مین به العلم من ورشته) أي: أن من 
مات وله دين على غيره فطلب الورئة ذلك من هو عليه» فادعى أنه قضاه للميت 
وأن الورثة عالمون بذلك فإنه يحلف منهم من البالغين من يظن به العلم كقريب 
القرابة المخالط له وأما البعيد فلا يحلف كالصغير» ابن عبد السلام: وهو 
الذهب. ويحلف البالغ على نفي العلم فيقول ما علمت أنه قضاه شيئا ولا يكلف 
البت ثم يقضى لجميعهم. 

(وحلف في لس با وغش علماً) أي : من دفع لشخص دراهم أو دنانير فوجدها 
ناقصة أو مغشوشة فإنه يحلف في نفي النقص على البت فيقول: والله ما أعطيته إلا 


(۱) في (ن): الملك. 

(۲) انظر: تهذيب المدونة: ۳/ 1۱۵ قال فيها: (وتخرج المرأة فيا له بال من الحقوق فتحلف 
في المسجدء فان كانت من لا تخرج هار فلتخرج ليلا وتحلف في اليسير في بيتها إن م 
تكن من تخرج). 

(۳) في (ن): الحرة. 

)٤(‏ انظر المصدر السابق. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


تامً؛ لأن النقص يمكن فيه حصول العلم وأما [ني] نفي الغش فيحلف على 
نفي العلم فیقول: ما أعطيته إلا جياداً في علمي» وقيل: هذا في غير الصيرفي» وأما 
هو فيحلف على البت مطلقا. 

(واعتمد البات على ظن قَوي کفط أيبه و قرینة) أي: أن حالف على البت 
يكتفي في الإقدام على ذلك بالظن القوي کاعت‌اده على خطه أو خط أبيه أو قرينة 

(ویمین المطلوب ما له عنْدي کذا ولا شيء منه) أي: ک| إذا ادعى عليه بعشرة 
فأنكرهاء فانه يحلف ماله عندي عشرة ولا شیء منها. وی سببا ان عين وغیره) 
آي: كما إذا قال: آسلفته العشرة فیقول في يمينه: ماله عندي عشرة من سلف ولا 
غيره. (وغیره) معطوف على سببا" فیکون معمو لا لقوله: (وتَقَى سیب ) أي: أن 
الحالف ينفي السبب الذي يذكره الطالب مع غيره وهو المشهور. 

هن قَضَى تَوَى سلف پچب رده) أي: فان قضى الدين الذي كان عليه من السلف 
وأنكره القابض وأراد تحليفه أنه ما تسلف منه» فإنه محلف ما تسلف منه ابن 
حارث عن أحمد بن زياد عن ابن عبدوس: وينوي سلفاً يجب رده ويبرأ من الاشم 
في ذلك. 

(وان قال وَشف أو ودي لم یمتع مدع من بینته 7" أي: أن من ادعی شيئاً معيناً 
بيد غيره فأجاب بأنه وقف أو قال: هو لولدي. فإن ذلك لا يمنع الدعي من إقامة 
البينة» ويقال له: أقم البينة فإن هذا لا ينازعك وتكون المنازعة بين المدعي وبين 
)١(‏ ما بين معكوفتين زيادة من (ن). 
(۲ ۳ 5) في (۱2): سبب. 
)٥(‏ في (۱2): بينة. 


باب في أحكام الشهادة 


[ناظر ]۱ الوقف أويينة وین الولد إن كان كيرا أو والده إن كان ضغيرا. 
شاشلا قإِنْحَصَرَادُمي مه فان نف مدعي تلف لقن َكَل 
حلف وغرم ما قونَّهُ) يريد: إن كان مقوماً وإلاغرم له مثله. 

(و غاب تزمه یم أویینة) هذا قسیم قوله: (فاٍن حضر) وان" غاب يريد: 
غيبة بعيدة لزم القر اليمين أن فلانا الغائب أودعه”" ذلك أو رهنه إياه أو آقام 
البينة على ذلك. بعض الشیوخ: فإن نكل أي الق أخذه أي الدعي بلا يمين. 
(وان جاء الْمَقَِنَهُ قَصَدَقَ الْمَقَأَخََهُ) أي: فان قدم المقر له فصدق المقر أخذ ذلك» 
ابن سحنون: ومن ادعى دار بيد غيره فقال: هي لفلان الغائب» فإن حلف بقيت 
بيده» وإن نكل تسلمها المدعي بلا يمين حتى يقدم الغائب فيأخذها بإقرار من 
كانت بیده» واختلف إذا كذب المقر هل يكون ذلك لبيت المال لأنه کیال لا مالك 
له المازري: وهو ظاهر الروايات عندنا. أي يسلم لمدعيه إذ لا منازع له حینشذ 
فيه» وقيل: يضرب الإمام عن ذلك ويبقى بيد حائزه. 

(وان استحلف وله بِينَةٌ حاضرة أو کالجهعة يَعلَمَهًا نّم تُسمّع) أي: أن الطالب إذا 
كانت له بينة حاضرة بالبلد أو قريبة الغيبة كالجمعة وهو عال بها وأراد أن 
يستحلف المطلوب فليس له بعد يمينه قيام ببينة» ولا تسمع. فان لم يعلم بالبينة 
سُمعت» سحنون: وهو مصدق في نفي العلم مع يمينه» وقال آشهب: له القيام 
بها مطلقاً علم بها أم اقيض E‏ 


(۱) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 
(۲) في (۱2): أي وإن. 
(۳) في (ح١):‏ أودع. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


وغيره لقول عمر: البينة العادلة خير من اليمين الفاجرة. 

(وان نکل" في مال [و] ‏ حقّه اسْتَحَقَّ به بیمین ان حَقّقَ) ۲۳ احترز بالمال من 
الحقوق التي لا تثبت بالنکول واليمين من يمين التهمة» فان الحق يثبت بمجرد 
النکول على المشهورء وقاله ابن رشد""» والضمير في (به ) عائد على النکول» 
0 والعنی أن الدعی عليه إذا توجهت عليه اليمين فتكل 
عنها فإن الطالب يستحق المال مع النكول بيمين إن حقق عليه الدعوی» فإن ۸ 
يحققها لم يمكن من اليمين إذ يصير الحلف على شيء مجهول لا يعلم له أصل. 
(ونیبین انحاكم حْكْمَهُ) أي: حكم التكولء والعنی أن القاضي إذا عرض على 


)١(‏ قال ابن حجر في فتح الباري: ۵ 188: (وذكر بن حبيب في الواضحة بإسناد له عن 
عمر قال: البينة العادلة خير من اليمين الفاجرة)» وأخرجها البخاري في صحيحه: 
۱۲ بقوله: (وقال طاوس وإبراهيم وشريح البينة العادلة أحق من اليمين 
الفاجرة)» وقال البيهقي في سننه: /٠١‏ ۱۸۲: باب البينة العادلة أحق من اليمين 
الفاجرة روي ذلك عن عمر بن الخطاب تلله. 

() في (ن): استحق. 

(6)هايين معکوفتین ساقط من (ن). 

(4) (وان نگل في ما وحقه اسْتَحَقٌّ به یمین ِن حَقَقّ) أي وان نكل من توجهت عَلَيْهِ 
اليمين في مال أو حق مال کخیار وأجل استحق خصمه بسبب النكول مَعّ يمينه» وهو 
بشرط أن يحقق فيدعي معرفة احترازاً من يمين التهمة» وقد صرّح بالمفهوم في بعض 
النسخ فقال: (وبيمين تهمة بمجرد النكول)» وقد ظهر لك بهذا التقرير: أنه غير مكرر 
مح قوله في الأقضية: ينعي فلوم مقت) قال وكذا شيء» وتقدم الكلام عَلَيْه 
فراجعه. [شفاء الغليل: ۱۰۷۱/۲ ]. 

(6) انظر: القدمات المهدات: ۰۳۳۵/۱ 


باب في أحكام الشهادة 
الطلوب اليمين فانه يشرح له حكم النکول بأن يقول له: إن نکلت [عن 
اليمين]”'' حلف المدعي واستحق ما ادعاه عليك. 

(ولایمکن منها إن نکن) أي: أن الدعی عليه [۲۰۲/ أ] إذا نكل عن اليمين ثم 
قال: آنا أحلف فانه لا يمكن منهاء لأن نکوله آولاً دلیل على صدق ما ادعی به 
عليه» ابن شاس: ویتم نکوله بأن یقول لا أحلف أو أنا ناكل أو یقول للمدعی 
علیه: احلف آنت أو یتمادی على الامتناع من الیمین". 

(بخلاف مدع "ار [ثم رجع]“) * آي: بخلاف الدعی عليه يلتزم اليمين 
ثم يريد الرجوع عنها إلى حلف الدعي فإنه يمكن من ذلك. (وان ردت على مدع 
وسكت رمن قلْهُ انخلف) آي: ولو قال الراد: آنا أحلف فليس له ذلك وحلف 
الساکت ابن عتاب: وسواء طال زمن السکوت أو قصر . 

(وان حَارَأجِنَبِي غیر شریك وتصرف ثم ادعى حاضر ساکت بلا مانع عشر سنين) ۲۳ 
ذکر یله أن حيازة الأجنبي غير الشريك عشر سنين تنقل اللك بشروط 


(6ها من معک رفن ساقط امن (ن): 

(۲) انظر: عقد الجواهر الثمینة: ۳/ ۰.۱۰۸6 

(۳) في (۱2): مدعی علیه. 

)٤(‏ ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 

(0) (بخلاف مُدَع له ثم رَجَعَ) کذا هوني جل النسخ وهو الصواب. 

(5) في (ح۱): زمانا. 

(۷) (وَإِنْ ار أجْببِيٌ .إل آخر الباب) مختصر من كلام ابن رشد في رسم يدير من سماع ابن 
القاسم من کتاب الاستحقاق فعليك به. وبالله تعالى التوفيق. [شفاء الغليل: 
٠١/1‏ ]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


أربعة: الأول: أن يكون متصرفاً في ذلك بالبناء والهدم وغيرهماء وهو قول ابن 
القاسم وني البيان: أن العشر سنين لا حتاج معها إلى هدم أو بناء وغيرهماء 
قال: وهو المشهور”"» وأجمل في التصرف ليشمل الاتلاف كبيع العبد وعتقه 
ووطء الأمة إلا أن هذا لايحتاج معه إلى طول المدة إذا علم المدعي, وم ینکر 
الثاني أن يكون المدعي حاضراً مع امحائزه فان كان غائباً فله القيام إن بعدت”) 
غيبته كالسبعة الأيام» وإن كانت قريبة كالأربعة الأيام ونحوها وثبت عذره 
عن القدوم من عجز ونحوه أو عن التوكيل أو علم بذلك فلا حجة عليه» وإن 
أشكل أمره فلا يسقط حقه» وهو قول ابن القاسم. الثالث: أن يكون ساكتاء 
احترازاً ما إذا تكلم ونازع الحائز في تلك المدة أو بعضهاء ويشترط في الحاضر 
أن يعلم أن ذلك ملکه. فلو كان وارثاً وادعى أنه لم يعلم قضي له بذلك 
الرابع: أن لا يكون للمدعي مانع من خوف أو صهارة ونحوهماء فلو كانت 
الحيازة مان سنين لم تنقل. 

(لم مُسْمَعْ) جواب عن قوله: (وان حَازََجِنَبِي.. إلى آخره) ابن رشد: ولا بد في 
ذلك من يمين [الحائز]”". (ولا یه إلا بسکان) أي: أن المدعي لو أقام بينة على 
ما ادعى من الحيازة المعتبرة لم تسمع إلا أن تشهد بأنه سکن الحائز أو أعمره أو 
ساقاه أو زارعه أو شبه ذلك وهو مراده بالإسكان' فإذا قامت له البينة بذلك 


(۱) انظر: البيان والتحصیل: ۱۱/ ۰۱۸۵ 
(۲) في (۱2): قربت. 

(۳) ما بين معکوفتین زيادة من (۵). 
(6) في (۱2): بينة له. 


باب في أحكام الشهادة 


حلف على رد دعوى الحائز وقضى له به. 

(كَشَرِيك َجنَبِي حافیها) أي: فإن7'" الأجنبي إذا كان شريكاً وحاز فيهاء أي 
في العشر سنين فان الحيازة تثبت له إن هدم وبنی» فان لم يكن تقدم هدم ولا بناءلم 
تشت الحيازة. (وفي الشریك الْقَرِيب عهما قولان) آي: مع البناء والمهدم» والقولان 
لابن القاسم قال مرة: العشر سنين معهیا حيازة» وقال مرة: ليست حيازة الا أن 
یطول کالاربعین ستة؟. 

(ل بين أب وابنه إلابكهبة) آي: أن الحيازة لا تكون بين الأب وابنه بالسکنی 
والازدراع ولا خلاف في ذلك. وکذا لا حلاف أنها تک ون بالتفویت من اطبة 
والصدقة والعتق والتدبير والكتابة والوطء واختلف في الهدم والبناء والغرس؛ 
والشهور أا لا تکون حوزاًء قام أحدهما على الآخر في حياته أو بعد وفاته» إلا أن 
يطول الأمد إلى ما تبلك فيه البينات وينقطع فيه العلم» وإليه أشار بقوله: (لا آن 
يَطُولَمعهَا.. ) إلى آخره. 

(وإِنَمَا تَفتَرقَ الدارمن غیرها في الأَجِنبِي , قفي الدابة وام الخدمة السنتان ویزاد في 
عبد وعرض) أشار بهذا إلى ما ذكره ابن رشد عن أصبغ فإنه بعد أن حكى أنه لا 
فرق في حيازة الوارث على وارثه بين الرباع والأصول والثياب والحيوان 
والعروض. قال: وإنا يفترق ذلك في الاجنبي فقال أصبغ: السنة والسنتان في 
الدواب حيازة إذا كانت ترکب» وفي الإماء إذا كن يستخدمن» وفي العبيد 
والعروض فوق ذلك» ابن رشد: واختلف في حيازة الأقرباء غير الشركاء 
() في (۵): حاز. 

(۲) انظر: البيان والتحصيل: .١6١ /١١‏ 


إلا أن يطول» وقيل: حيازة في الأقارب فقطء وأما الموالي والأصهار غير الشركاء 
فقيل: حيازتهم بالسکنی والازدراع في العشر سنين حيازة» وقيل: لا إلا مع الهدم 
والبناء» وفیل: لا ولو مع الهدم والبناء إلا أن تطول المدة ج00 


FR % 


(۱) انظر المصدر السابق: ۰۱۵۱/۱۱ 


باب (فف احكام الدفاف والقصان) 
(إن تلف مكلف وان رة غَيْر حرپي) هذا باب أحكام الدماءء والمراد بالمكلف هنا: 
البالغ العاقل فيشمل ا حر والعبد» ولمذا قال: (وإنرق) لأنه يقتص منه کاس 
وكذا السکران؛ لأنه مکلف» ويخرج الصبي والمجنون؛ إذ لا قصاص عليهم| لرفع 
القلم عنهماء ونبه على أن الحربي إذا أتلف شيئاً من العصومات لا يؤاخذ به» وطذا 

قال ابن شاس: شرط القاتل أن يكون ملتزماً للإسلام فلا قصاص على حربي”'". 

(ولارَائد حرية) أي: على المقتول» فلا يقتص لعبد من حر؛ يريد: وما متساويان في 

الدين وإلا فلو تميز القاتل با حرية والمقتول بالإسلام اقتص له منه على المشهور. 

(أوإسلام) آي: وألا يكون القاتل زائداً على القتول بالإسلام فلا يقتل مسلم 

بكافر. يريد: ولو كان القتول متميزاً عن القاتل بالحرية. 
(حينَ الْقَفْلِ) أي: أن المعتبر في التكافؤ حال القتل. (إلالفيئة) 7" آي: فلا 

يراعى معها زيادة حرية ولا إسلام؛ لأن القتل لأجل الفساد» وضذا لو عفا ولي 

الدم لم يقبل منه ذلك» ومثل الغيلة في ذلك الحرابة. (معصوما) ۱" أي: أنه يشترط 

(۱) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۳/ 96 .٠١‏ 

(۲) (إلا لِغِيلّة) هذا كقوله في المدونة: إلا أن يقتله غيلة. قال ابن عرفة: هو استثناء منقطع 
لأنه بالحرابة قتل؛ لأن الغيلة حرابة؛ ولهذا قال فيها: إن قطع يديه ورجليه غيلة حكم 
عَلَيْه بحكم المحارب» وعلى الانقطاع حمل في توضيحه كلام ابن الحاجب. [شفاء 
الغليل: ۲/ ۱۰۷۳ ]. 

(۳) (مَعْصُوماً تلف والاصّابة) كأنّه يعني للتلف في النفس والاصابة في الجرح ففي 
النوادر و جرح مسلم مسلا فارتد الجروح ثم نري فيه فهات فاجتمع الناس على أن 
لا قود؛ لأنّه صار إل ما أحل دمه. آشهب: لو قطع مسلم يد مسلم» ثم ارتد الذي 
قطعت يده فیات مرتدا أو قتل لثبت القصاص في قطع اليد على الجاني» وليس لورثته 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


في المجني عليه أن يكون معصوماً إلى حين إتلافه وإصابته» فلو زالت [۲۰۲/ ب] 
عصمته قبل ذلك فلا قصاصء ثم نبه على أن العصمة تكون بأمرين: الإيمان 
والأمان» وإليه) آشار بقوله: (بإيمان آوآمان) فأما الایمان فلقوله عليه الصلاة 
والسلام: «آمرت أن أقاتل الناس [حتى يقولوا..]2'7”" الحديث. وأما الأمان 
فلقوله تعالى: لون أحَدٌ من لْمُشْررت أسْتَجَارَكَ فَأجره# [التوبة: 1] الایة وإذا 
كانت العصمة تثبت بالأمان فلأن تثبت بضرب الجزية أولى» ولهذا اكتفى عنها با 
ذكره هنا. 

(كَالْقَاتلٍ من غیر المستعق) يعني: أن العصمة تثبت للقاتل من غير المستحق 
لدمه» وغذا لو قتله أجنبي كان دمه لأولياء القتول الأول على ما سيأتي. وأما إن 
قتله الستحق لدمه فلا قصاص علیه وإنم| عليه الأدب؛ لافتياته على الإمام ولهذا 
قال: (وأذّب). کرت وان أَخصن ويَدِسَارقٍ) يعني: أن من استوف منهم أو من 
أحدهم فعليه الأدب. 

(شَالْقَوَهُ) هو جواب عن قوله: (ان تلف مکلف.. إلى آخره) وأشار بقوله: 
(عهنا)”" إلى قول ابن القاسم أنه لا يجوز العفو لأخذ الدية» وإنها هو قود أو عفو» 
وهوالمشهور. (ولوقّال: إن فتلتني آبرأثك) أي: فإنه لاييراًإن قتله وعليه القود؛ 


أن یقسموا على الجاني فيقتلوه؛ لأن الوت كان وهو مرتد. [شفاء الغليل: ۲/ ۱۰۷۳ ]. 

)١(‏ مابين معكوفتين زيادة من (ن). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الإيمان» بابا فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا 
سبيلهم: ۱/ ۰۱۷ برقم (۲۵)» ومسلم: كتاب الایمان باب الأمر بقتال الناس حتی 
يقولوا لا إله إلا الله: ۱/ ۰۵۳ برقم (۲۲). 

(۳) في (ك) و(م): متعينا. 


باب في أحكاء الدماء والقصاص 
لأن القتول قبل القتل لا حق له» وبعد القتل فا للولي إن شاء قتل أو عفاء وأما 
إذا قال له: اقطع يدي ففعل [فإنم| عليه]”'' العقوبة. 

(ولاديّة لعاف مُطْلقٍ) أي: إذا عفا الولي عن القاتل ليس له مطالبة بعد ذلك 
بديته» وسواء قال: عفوت عن القصاص أو أطلق في ذلك» واستغنى الشيخ عن 
قوله: عفوت عن القصاص. بقوله: (مطلق) لأنه إذا لم يكن له مطالبته بأخذ الدية 
مع العفو الطلق [فلان لا] يكون له ذلك إذا قال: عفوت عن القصاص. من 
باب آول. (إلا أن تظهر ۲ ارادتها قیجلف) أي: أن ولي الدم إذا عفا فلا شيء له إلا 
أن يظهر منه أمارة قوية تدل على أنه ما عفا إلا لأخذ الدية فيحلف حینشذ على 
ذلك ويبقى على حقه في القصاص إذا امتنع القاتل من دفع الدية. 

(کعفوه من اْعبد) أي: أن العبد إذا عفا عنه ولي الدم وقال: إنما عفوت لأخذ 
الدية» أو آخذ قيمته فإنه لا شيء له إلا أن يتبين”' أنه أراد ذلك فيحلف حینشذ 
ويخير بعد ذلك سيد العبد في دفع العبد أو قيمته لولي العبد القتول أو الدية إن 
كان المقتول حرا. 

(واستَحَوٌَولِيدمَمنْضتلَاْقَاتلَوْمَطَعَيَدَ القَاطِعكَدِية”” خَطَاء فان آزضاه ولي 


الشاني قلَهُ) يشير به إلى قوله في المدونة: ومن قتل رجلاً عمداً فعدا عليه أجنبي 


)١(‏ في (ح١):‏ فعليه. 

() في (ح١):‏ فلا. 

(۳) في (ح١)‏ و(ن): يظهر. 
(6) في (ح١):‏ تبين. 

(5) في (ح۱): كيديه. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


فقتله عمدا فدمه لأولياء الأول» ويقال لأولياء المقتتول آخرا: [إما اك 
ترضوا" آولیاء القتول أوّلا وشأنكم بقاتل ولیکم في القتل آوالعفو فإن م 
برضوهم فلأولياء الأول قتله أو العفو عنه» ولمم أن لا یرضوا با بذل لمم من 
الدية أو آکثر منها" وقاله في الجواهرء قال: وروی ابن عبد الحكم أنه لا دية 
لأولياء القتول الأول ولا قود. والأول هو الشهور ولو كان قتل" الثاني خطأً 
لكان الخلاف في الدية كالخلاف في القود» وحكم العين واليد حكم النفس في 
ذلك” “» وإليه أشار بقوله: (وقطع ید انقّاطع كدية خطا). 

(وان فقت عین الاتل أو قطعت يده ولو من الولي بعد أن أسلم لَه قله الْمَوهُ) أي 
ویو سوریو ید 
و ا 
ی اي و ی 
القود فیها وله العفو لا للولي ویقتل هو با قتل. قال: وإن كان ولي الدم هو 
القاطع ففي الجموعة من رواية ابن القاسم وآشهب أنه یقتص منه -کا آشار 
إليه هنا - وروی أصبغ أنه لا يقاد من الأولياء لأن النفس كانت شم . 
)ماين كرون ناف من زین 
(۲) في (ن): ارضوا. 
(۳) انظر: المدونة: ۰۵۷۷/۶ وتهذيب الدونة: ٤١ /٤‏ . 
(۵) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۳/ .٠١960‏ 
() في (۱2) و(ك) و(م): القاتل في. 


باب في أحكام الدماء والقصاص 


ول الى بالأعى كرابي بِعَْدِمُسم) لا قدم أن القصاص مشروط 
بألا" يكون القاتل زائداً على المقتول بحرية أو إسلام - تَبَّهَ على أن العکس لا 
يمنع من ذلك وأن من كان ناقصاً عن القتول باعتبار الإسلام أو الحرية فإنه یقتل» 
ودريل كلكو انمد الجا و ی لا توازيها حرمة الكافر. 

اه بیع من كتابي ومجوسي 4 آي: كر الكفار بعضهم 
ببعض » ر(منكتابي ومجوسي) بیان لقوله : (الُكُفَار) وا ممن من: من دخل دار الاسلام 
بأمان. ابن شاس: ويقتل كل واحد من اليهودي والنصراني والمجوسي بالآخر 
وبالجملة فكل من لا يقتص لهم من مسلم لنقص عنه في الدين يقتص لبعضهم 
من بعض وان اختلفت مللهم في أحكامهه'”"» وقال: (الكُفًار) ليشمل عبدة 
الأوثان وعباد النار ونحوهم. 

(كذّويالرقة) أي: فإنه يقتص لبعضهم من بعض» وسواء القن ومن فيه عقد 
من عقود الحرية. (وذَكَرِوصّحِيح وضَدهمًا) المراد بضد الذكر: الأنشى» وبضد 
الصحيح: السقيم» فيقتل الصحیح بالضعيف وبالأجذم وبالأبرص وبالقطوع 
اليدين [والرجلين]) والرجل بالرأق والر أ به. (وانتل عبد عمدا ية أو 
قَسَامَة خُيْرَانْولي, فان استخیاهفلسیده|سلامه و(" غداؤة) أي: وان قتل عَبْدٌ رال 
نو ثبت عليه ببينة أو إقرار فإن الولي يخير بين أن يقل العبد أو یستحیی» فان 
قتله فلا كلام» وإن استحياه * . خر سيده حينئذ في فدائه بدية اسر أو إسلامه لولي 


() في (۱2) و(ك) و(م): بأن. 
(۲) انظر المصدر السابق. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
)٤(‏ في (۵): (و). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


لخر واحترز بقوله: (عَُا) ما (ذا قتله طا فانه لا قصاص عل العبد بل 
تتعلق الجناية [۲۰۱۳/ أ] برقبته فيخير سیده بين أن يفديه بدية احرء أو یسلمه 
لولي الدم. (إن قصد ضربا) اعلم أن القاتل إذا قصد الضرب [والقتل فانه 
یقتص منه» واختلف إذا قصد الضرب]”'' وم یقصد القتل وکان الضرب على 
وجه الغضب ففي القدمات: الشهور العروف من قول مالك أن ذلك عمد 
وفیه القصاص إلا في الأب والأم”". (وان بقضيب) مکذا قال في الدونت 
وجعل اللطمة كذلك”". 

نع ومنع طَعَام ومٍّ) هكذا قال في الجواهرء وجعل من ذلك القتل بالمحدد 
وبإصابة المقاتل كعصر الأنثيين أو بهدم عليه بنياناً أو يضربه بحجر [عظيم]”' أو 
خشبة لها حد أو لا حد لها أو يصرعه أو يجره برجله” ' على غير اللعب أو يغرقه في 
الاء أو يحرقه بالنار أو يطين عليه بيع . 


(ول قسامة إن نقد مه ۲۳ آزماتمفعور) © أي: يقتل القاتل بلا قسامةء ولا 
ي : 


E GD 
.۳۷۵/۲ انظر: المقدمات المهدات:‎ )۲( 
انظر: الدونة: 5/ ۰19۳ وتهذیب الدونة: 0۹۹/6 قال في الدونة: (ليس في اللطمة‎ )۲( 
۱ والسوط قود).‎ 

(5) ما بين معکوفتین زيادة من (۵). 

(۵) في (ح١):‏ پر جلیه. 

(1) انظر: عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس: ۳/ ۰۱۰۹۰ 

(۷) في (ن): مقاتله. 

(۸) (وَلا قَسَامَة إن مد له أو مات مَغْمُوراً) كذا سوی بينهما في الدونة في نفي القسامة 
فقال في الأول: وأما إن شقت حشوته فتکلم وأکل وعاش يومين أو ثلاثة فانه یقتل 


باب في أحكام الجماء والقجاص 


فرق مع إنفاذ المقاتل بين أن يأكل ويشرب ويعيش أياماً أم لاء وا مخمور هو الذي 
م يتكلم إلى أن مات. (وکطرح غیر مخسن للعوم "۲ عداوة) ظاهره: سواء كان القاتل 
يحسن العوم فهات» فإن كان على وجه العداوة والقتل قتل به» وان كان على غير 
ذلك ففيه الدية ولا يقتل به”". وإلى هذا أشار بقوله: (وإلا قدية). ابن يونس: 
ا وتكون الدية على العاقلة. 

ولا انقضى كلامه على الباشرة أتبعه بالكلام على التسبب فقال: (وکحفر بن) 
أي: وکذا" من حفر بثراً لإهلاك لص فهلك فيهاء أو حفرها في طريق المسلمين 
فهلك فيها أحدهم أنه يقتل به» وقد قال أشهب: أنه إذا حفرها لسارق أو طارق 
أو عدو أنه ضامن لمن أصيب منهم فيهاء وان كانت في أرضه أو داره» وهذا قال 
هنا: (وإن پبیته). 

و DD:‏ ا ۲ 3 جه 4 
(ووضع مزلق) آي: وکذا " من رش فناءه أو وضع قشور بطیخ في طریق 
قاتله بغير قسامة إِذَا كَانَ قد أنفذ مقانله» وقال في الشاني: ومن ضرب فیات تحت 
الضرب أو بقي مغمورا 1 يأكل ول یشرب ول یتکلم ول يفق حتی مات فلا قسامة فیه. 
کذا اختصرها أبو سعيد وهو موافق لا في الأمهات فتأمله مَعّ قوله في توضیحه: ظاهر 
المدونة أن في المغمور القسامة. مع حمله كلام ابن الحاجب على نفي القسامة على ماني 
النسخة التي رأيتها من التوضيح. [شفاء الغليل: ۱۰۷۶/۲ ]. 

(۱) في (ن): العوم. 

(۲) انظر: المدونة: ۰1۷۲/۶ وهذیب المدونة: /٤‏ 07. 
(۳) ما بین معکوفتین ساقط من (ن). 

)٤(‏ في (ن): وکذلك. 

(۵) في (ن): بينته. 

(5) في (ن): وکذلك. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


0111111111 
(و'' ربط دابة بطریق) أي: وكذا يضمن إذا ربط دابة بطریق قَضداً لاملا 
شخص؛ يريد: إذا جعل ذلك [ديدناً]”'" لهاء فأما لو فعل”” من ذلك ما يجوز له 
مثل أن ينزل عنها ويدخل لحاجة وهي واقفة في الطريق فلا يضمنء وكذا على 
باب السجد أو باب الأمير أو باب السوق فلا يضمن شیاه وليس هذا کمن اتخذ 
(او اتخاذ کلب عَقُور) أي: وكذا يضمن إذا اتخذ كلباً عقوراً تقدم لصاحبه؛ أي 
بالإنذار على اتخاذه. ومثله الحدار المائل يتركه صاحبه بعد التقدم إليه [فیه. 
قوله]!*: (قَصد الضرر, وَهلَك”'' المقصود) أي: أنه إنم| يقتص منه بشرطين: 
الأول: أن يفعل ذلك قصداً لإهلاك شخص. الثاني: أن هلك فيها ذلك الشخص 
بعينه» فلو فعلها لا لقصد ضرر أو فعلها"" لذلك إلا أن القصود لم يقع فيها وانا وقع 
فيها غيره فهلك فإنه لا قود عليه وإنما عليه الدية» وإليه أشار بقوله: (وإلا 
قَالدِيَةُ) والااستناء راجع إلى قوله: (وهك الْمَقْصُودُ) لا إليه” ول ما قبل“ 

(۱) في (ن): وإن. 

(۲) ما بین معكوفتين يقابله بياض في (ن). 
(9) في (ن): جعل. 

(؟) ما بين معكوفتين زيادة من (ن). 

() في (۱2): لضررء وفي (ن): للضرر. 
(5) في (ح١):‏ وهلاك. 

(۸) في (ح۱): لا إليه وإلى ما قبله. 

)٩(‏ في (ن): قبلها. 


باب - في أحكام الدماء والقصاص 


خر وه رس خی 
له لا لقصد ضرر فوقع فيها [إنسان] أو غبره أنه یضمنه ولیس كذلك”". 
(وکالاگراه) عطف على قوله: (وکعفریفر) والعنی: أن“ من آکره شخصاً على قتل 
غيره فإنه يقتل لتسببه» وسيأتي الکلام على الکره بفتح الراء مفصلاً. (وتقديم 
مسموم) أي: وكذا یقتص من قدم لشخص طعاماً مسموماً فأكله فمات إذا كان 


2 
م 


عالماً بذلك. (ورميه [حية علیه [) 7" أي: وكذا يقتص منه إذا رمى” حََّة 
عليه؛ أي: ومات منهاء وظاهره: علم' “ أنها قاتلة أم لا. 

(وكإشارته بسیف فهرب وطلبه ویینه عَداوةٌوإِنْسَقَط قبسام واشارته قط 
خطا) جعل كنا الاشارة على ثلاثة آوجه كما فعل الباجي» الاشارة مع الحروب 
وهو یطلبه حتی مات وبینه| عداوة ففیه القصاص. والاشارة مع ذلك والسقوط 


() في (ن): من إلا. 

(۲) ما بین معكوفتين زيادة من (ن). 

(۳) (وإلا قَالدّيةُ) لا يقال في مثله استثناء. [شفاء الغليل: ۲/ ۱۰۷4]. 

(5) في(ح١):‏ أنه. 

(۵) في (ن): أو رمیت» وني (ح١):‏ أو رميه. 

(5) في (ن): عليه حية. 

(۷) (وَرَمْيهِ عَلَيْه) إشارة لما في النوادر عن ابن حبيب عن أصبغ فيمن طرح حيّة على 
رجل يعرف أنها قاتلة قال في توضيحه: ولو قيل بالقصاص في الحيّة ولو 1 يعرف 
آها قاتلة ما بعد. وقال ابن عرفة: مقتضى قوله في المدونة: إذا تعمده بضرب لطمة 
فهات قتل به. عدم شرط معرفة أن الحيّة قاتلة ما يكن على وجه اللعب. [شفاء 
الغلیل: ۱۰۷۵/۲ ]. 

(۸) في (۵): رمیت. 

(9) في (ن): على. 


ففيه القصاص بقسامة. قاله ابن القاسم. ولو آشار عليه بالسيف فمات وبينهم| 
عداوة فهو من الخطأء وهذا هو الوجه الثالث. ابن شاس: فيمن طلب رجلا 
بالسيف فعشر المطلوب فمات ففيه القصاصء وقاله المغيرة وابن القاسم 
وأصبغ. (وكالإمساك للقَثْلِ) ”" أي: وكذا يقتص من أمسك شخصاً لغيره فقتله 
ولاخفاء أنا يقتلان معا هذا لتسببه وهذا لباشرته وظاهره سواء علم أن 
القاتل يقدر على قتله دون إمساك أم لاء وشرط بعضهم في وجوب القصاص على 
الممسك: أن يعلم أنه لولا المسك لم يقدر على ذلك» واحترز بقوله: (إمساك 
للقَثْلِ) ما لو أمسكه لا لذلك بل ليضربه ضرباً معتاداً بين الناس ولا يرى أنه تعمد 
لقتله فإنه إذا مات من ذلك لا يقتل به إلا القاتل فقطء قال في الموطا: ويعاقب 


۰۱۰۹۳ /۳ انظر: عقد الجواهر الثمينة:‎ )١( 

(۲) (وَكَالإِمْسَاكِ بلتتر) هذه عبارة ابن الحاجبء فكأنّه فهم في توضيحه أن اللام للتعلیل 
فقال: مفهومه آنه و آمسکه لا للقتل 1 يقتل به وهکذا في الموطأء وأما ابن عبد السلام 
فكأنه فهم أن اللام لانتهاء الغاية فقال: أطلق وأ یعتبر زيادة قيد على الامساك فجعله 
خالفاً لا في الوطاً وغيره» وتبعه ابن عرفة فقال بعد ما ذکر نص الوطاً وغبره: فإطلاق 
ابن الحاجب إيجاب الإمساك للقود بلا قيد - متعقب. 

تكميل: قال ابن شاس: وشرط القاضي أبو عبد الله بن هارون البصري من أصحابنا في 
وجوب القصاص عَلى الممسك شرطاً آخر وهو: أن يعلم أنه لولا الممسك ل يقدر عَلّ 
ذلك. ومن يد ابن شاس أخذها ابن عرفة وزاد: يؤيده قوله في المدونة: ادا مل رجل 
عَلَ ظهر آخر شيئاً في الحرزء فخرج به احامل» فإن كَانَ لا يقدر عل إخراجه لا 
بحمل ال حامل عَلَيْهِ قطعا معا وان ان قادرا عَلَ حمله دونه قطع الخارج فقط. انتهى. 

والذي وجدته في أول الطبقة التاسعة من مدارك عياض: القاضي أبو الحسن علي بن هارون 
من شیوخ المالكية من أهل البصرة» فان كان هو فلعل له كنيتين. [شفاء الغليل: 
؟/ ه/ا١٠١].‏ 
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الممسك أشد العقوبة ويحبس سنة”'". (ويقتل الجمع''' بواحد) لا حلاف فيه عندنا 
بشرط أن يجتمعوا على قتله ففي الجواهر: وإذا اجتمع جماعة على رجل يضربونه 
فقطع رجل يده وفقأ آخر عينه وجدع آخر أنفه وقتله آخر وقد اجتمعوا على قتله 
فيات قتلوا به كلهم' . 

(وانعتمالنون) أي: وكذا [۲۰۳/ ب] يقتل التبالشون على قتل واحد لقول 
عمر #له: لو تمالا عليه أهل صنعاء لقتلتهم به . (وإن بسوط سوط) أي: ولو لم 
يضربه كل واحد إلا سوطاً؛ أي: بشرط أن يقصدوا جميعاً إلى قتله» وإلا فليس 
السوط الأول ولا ما یقرب منه ما یکون عنه(" القتل غالبا فينبغي أن یقتل به 
الاآخر» ومن قصد إلى قتله من تقدمه. 


(وانمتسیب مع انمباشر كمكره ومکره) التسبب هو الآمرء والباشر هو المأمور 
والکره على الفعل» فیقتلان معا الکره لتسببه وا مكره لباشرته» والراد بالکره هنا 
من [کان] عليه خوف في مخالفة الآمر ولا فالقصاص عل الباشر وحده. 
الثلاث. وهو قول ابن القاسم نو ام كان العید كيرا أو صخرا قمحا او 


(۱) انظر : الموطأ: ۲/ ۰۸۷۲ 

(۲) في (ح١)‏ و(ك) و(م): الجميع. 

(۳) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۳/ ۰۱۰۹۶ 

(6) أخرجه مالك في الموطأء كتاب العقول» باب ما جاء في الغيلة والسحر: ۸۷۱/۲ برقم 
(۱۵۲۱)» وأخرجه البخاري في صحيحه تعليقاً: ۲/ ۲۵۲۹. 

(5) في (ح١):‏ عليه. 

(7) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختحن 


عجمیا وهو مراده بالإطلاق» واحترز بالصغير في مأمور الأب والمعلم من 
الکبیر فانه یقتل وحده دون الامر. 

(وإن لم یخف المأمور اص منه فقَط) أي: لأنه قادر على عدم القتل. ابن القاسم 
وأشهب: ويضرب الامر مائة ويحبس سنة. (وعَلى شَرِيك الصبي القصاص إن تَمَانَنَا 
على قنله) أي: أن الكبير العاقل إذا اشترك مع صبي في قتل شخص فانه يقتل به 
وحده. قال في المدونة: إذا كانا متعمدين. وقيده'" اللخمي وابن يونس بم إذا 
تعاقدا على ذلك. وغذا قال هنا: (إن تمالنا على فَثَلِه). اللخمي: وان لم يتعاقدا على 
قتله وتعمد كل واحد رميه وم يعلم بالاخر م يقتل الرجل؛ لإمكان أن تكون رمية 
الصبي هي القاتلة. 

(لا شريك مخطن ومچنون) أي: فإنه لا يقتل ويكون عليه نصف الدية» وهو قول 
ابن القاسم في [الشريك المخطئ] إذ لا يدرى من یا مات للا يقشل الرجل 
بالشك"* إلا أن يدعي الأولياء أن ضربة أحدهما هي القاتلة فيقسمون عليهاء 
فان آقسموا على ضربة الرجل؛ أي: العامد -قتلوه. 
الديّة؟ قولان) القولان معاً لابن القاسم؛ والأحسن منهیا عدم القتل» ومعنى 
(وَمَرَضٍ بَعْدَ امزح) أن من جرح إنساناً ثم حصل للمجروح مرض ثم مات ولا 
رى آمات من اجرح أو من الرض آنه لف دعل القولیت» وقد قال ماك 


(۱) في (۱2): أعجمياً. 

(۲) في (ح١):‏ وقید. 

(۳) في (ح۱) و(ك) و(م): شريك الخطأ. 
(4) في (ن): بالشريك. 
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إذا مرض المجروح ثم مات فلیقسموا لمات من [ضربه] في الخطأ والعمد. 
(وان تصادما آو تجاذبا مطقاً قصداً قمات أو أحدهما فانقود) ‏ مراده بالاطلاق 


سواء کانا فارسین أو ماشبین أو متخالفین» وسواء کانا بصیرین أو ضریرین» 

و(قصدا) مصدر؟ أي : ا آو تجاذبً مقصودا أو مصدر في موضع الالء 

[أو1“ منصوب بفعل دل عليه الذکور؛ أي: يجذب أحدهما الا خر قصداًء وان 

یتصور القود إذا مات أحدهما دون الآخر. 
(وخملاعیه) أي: على القصد إذا لم يعلم هل کانا قادرین على صرف فرسیه| 

أم لا؟ (عَكْس السَفِينتَيْن) أي: فإذا جهل آمر أصحاب السفینتین في اختیار الصرف 

وعدمه حملوا على عدم الاختيار» والفرق أن جري السفينتين بالريح وليس من 
SEC aS‏ اهو 

ا فإن e‏ مستتو ٤ 5 ٤‏ عدم ا کنو« ره 

(۲) انظر: الدونة: .1٤۸/٤‏ 

)۳( رون ان تَصَادَمَاء أو ادبا مُطْلَقاً قصداً قاتا أو آحدها فَالْقَوَدُ) أي: فحكم القود» فهو 
بحذف مضاف فيكون كقول ابن الحاجب: فأحكام القصاص. فيستفاد منه آله رد 
مات أده مكن القصاص» واذا ماتا معا بطل حقه| ا لأن من آحکام شام 
أن موت من وجب عَلَيْهِ القصاص يبطل حق من وجب له؛ حسب| قرر ابن عبد 

(4) في (ن): اصطدم. 

(۵)ما ین كرفي ساقظ من (0): 

() في (ح١):‏ إلا لکخوف» وني (ن): لا مخوف. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختصی 


أن النواتية إذا كانوا قادرين على صرف السفينة- إلا أنهم مضافون الغرق - فلم 
یصرفوها حتی صدموا سفينة غیرهم فکس وها وهلك مافيها من آدمي وغيره 
ا کش د و ر 
لو کان اصطدامهم"؟ لأجل ظَلمّة فإنه لا يسقط عنهم الضان كالمصطدمين في 
البر في ظلمة. 

(والا قدية كل على عاقلة الآخَرِ) راجع إلى قوله: (قَصَداً) أي: وإن لم يقصدا 
ذلك ولا تعمداه بل كانا معاً مخطئين فإن على عاقلة كل [واحد]”” منهما دية 
الا خر وقلنا: حطئين لأن أحدهما لو كان متعمداً دون الآخر فإن عليه القصاص 
إذا مات صاحبه دونه» وان مات هو دون الخطیم فعلى عاقلة الخطیء ديته. 
(وفرسه في مال الآخر) أي: وفرس كل واحد منهبا في مال الآخر. 

(كثْمَنِ العبد) آي: وإذا اصطدم حر وعبد فاتا معاً فقيمة العبد في مال ار 
ودية الحر في رقبة العبد يتقاومان“) فإن كان ثمن الغلام أكثر من دية الحر كان 
الزائد لسيد الغلام في مال الحر» وإن كانت دية الحر أكثر ل يكن على سيد العبد من 
ذلك شيء. (وان تعدد المباشر قفي الْممالاة یفتل الجميع) أي: أن الجماعة إذا باشروا 
قتل رجل فضربه واحد بعد واحد أو جرحوه كذلك» فإن كانوا متمالئين فإنهم 
يقتلون جميعاًء وينبغي أن يقيد ب إذا مات في الحال» والا فمتى عاش وأكل 
وشرب فان" لا يقسم في العمد إلا على واحد منهم فق ط. (والا شدم الأشوى) أي: 
)١(‏ مابين معكوفتين زيادة من (ن). 
(۲) في (ن): اضطرارهم. 
(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(4) في (ن): يقاومان. 
(5) في (ن): فإنهم. 


باب في أحكام الدماء والقصاص 0 


وإن لم يكن ذلك عن تمالأة بل قصد كل واحد منهم الضرب ول یذ" تله 
فحصل عن ذلك الوت فان الأقوى؛ أي: [إن]" مَنْ كان القتل ناشئاً عن ضربه 
آکثر فانه دم بأن یقتل وحلّه؛ يريد: ویقتص من غيره في احرح ويعاقب إن ۸ 
يبرح كما [5 /٠١‏ أ] إذا ضربه بعصافلم يجرحه. وهذا كله إذا تميزت الضربات» 
وأما إذالم تعرف ضربة كل واحد منهم» ففي النوادر عن مالك: إن مات مكانه 
قتلوا وان 1 يمت مكانه ففيه القسامة؟. 
i‏ 
بزوال تلك المساواة بعد ذلك كالكافرين يقتل أحدهما الآخر ثم یلم القاتل» 
وكالعبدين ثم يعتق القاتل؛ إذ لا أثر للمانع بعد ترتب الحكم. 

(وضمن وقت الاصابة والموت) أي: أن المساواة إذا زالت بين حصول السبب 
والوت كعتق أحدهما أو إسلامه بعد الرمي وقبل الإصابة أو بعد الجرح وقبل 
الوت -فإن المعتبر في الضمان حال الاصابة ووقت الموت, والراد بالضمان: دية 
الحر وقيمة العبد. (وَانْجُرحُكَالنَفْسِ[في الفقل]" والْفَامل وامفغول الا اقصاً جرح 
كَاملاً) [أي: أن ما تقدم في النفس من الأحكام يجري فيا دونها إلا في مسألة ما إذا 


(۱) ني (ن): يدر. 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(۳) انظر: النوادر والزيادات: 5 .531/1١‏ 
(5) في (ح۱)» (ن): (و). 

(۵) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(؟) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغير (الددر في شرح المختصر) 


جرح الناقص کاملاً]" ' كالعبد يقطع يد حر [والکافر يقطع ید]"" مسلم فإنه لا 
(وان تمیزت !۲ جِنَايَات بلا تمالؤقهن كل کفقله) أي: إذا جنى جماعة على شخص 

وتميزت جناية كل واحد وم یتالئوا على قطعه فان كل واحد يقتص منه بقدر 

جنايته وهو اال اد بقوله: اد 

ای و خرس مقت الجلد. وسمحاق کم > ون فزن عم ند قاس فيه 

بتعدد. وملطاة قربت رت( له آي: خن مت ی 

وق ی لیب هتم سس 

الوا ۳ ثلاثة e‏ 


و 
إبرة كفى في تسميتها موضحتة والمراد ب(سايقها) أي: سابق الموضحة من 
(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۳) في (۰)۱2 (ن): ميزت. 

(9) في (ح۱): قربته. 

(0) في (ن): حصل. 


باب في أحكام الدماء والقجاص 


الجراحات وهي ستة( ثلاثة في الجلد وثلاثة في اللحم: ففي ا جلد الدامية وهي 
التي يسيل منها الدم» ثم الحارصة وهي التي شقت الجلدء ثم السمحاق وهي 
التي كشطت الجلد» وأما التي هي متعلقة باللحم فالباضعة وهي التي شقت 
اللحم؛ أي: بضعته. ثم المتلاحمة وهي التي تغوص في اللحم في غير موضع؛ 
ولهذا قال: )ثم الملطأة وهي التي يبقى”" بينها وبين العظم ستر رقيق. 
(كَضَرْبّة السوط) أي: فان فيها القصاصء وهو المشهور. 

(وجراح انجسد وان مق بالمساحة ان اتحد اْمعل) (” أي: أن جراح الجسد من 
افاشمة والنقلة ونحوهما فیها القصاص بالساحة فیقتص في طول احرح وقصره 
بذلك» واعتبر في ذلك نسبة العضو فیقتص من الجاني بنسبة ذلك من رأسه إن 
ربعاً فربع ون نصفاً فنصف إلى غير ذلك» ويشترط في کون القصاص بالمساحة 
الاتحاد في العضو الواحده وهذا لو عظم عضو المجني عليه حتى كان القدر الذي 
جرح منه يزيد على العضو الماثل له من الجاني فإنه لا يكمل من غيره بلا خلاف. 
(کطبیب راد عمد) أي: فإنه يقتص منه بمقدار ما زاد على القدر المطلوب. (وإلا 
الع أي: فان كانت زيادته خطأ وجب العقل وهي الدية أو بعضهاء فان كان 
دون [ثلث الدية]“ ففي ماله وإلا فعلى عاقلته. 


(۱) في (ح١):‏ الستة. 

(۲) في (ن): بقى. 

(۳) (بِالْمِسَاحَة) يتعلق ب(اقتض) وميمه مكسورة. [شفاء الغليل: ۲/ ۱۰۷۷ ]۰ 
(6) في (ن): الثلث. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 


(كيد شَلآء عدمت لمع بصعيحة وبالْمس”") أي: وكذا يتعين العقل دون 
القصاص إذا قطع صاحب يد شلاء لا نفع فيها يدأ صحيحة أو بالعكس؛ لعدم 
الماثلة التي هي شرط في قصاص الأطراف ونحوهاء واحترز بعديمة النفع من 
التي فيها منفعة فإنها تقطع بالصحيحة” "» والعكس إذا رضي المجني عليه. ابن 
شاس: والذكر المقطوع الحشفة والحدقة العمياء ولسان الأبكم كاليد الشلاء(. 
وإليه آشار بقوله: (وعین آعمی " ولسان یم () أي: كذلك. 


(وما بعد الوضعة من ملة صرت" فراش انعظم من الدواء وام فضت لددماغ 
ودامفة خرقت خريطته) أي: وکذلك لا قصاص في هذه الجراح لعظم خطرهاء 
ويصار فیها(" إلى العقل» والراد بالمنقلة هنا التي في الرأس» وأما التي في الجسد 
ففيها القصاص» وهي التي یطیر "" معها فراش العظم» قال في الرسالة: ولم تصل 
إلى الدماغ فان وصلت فهي المأمومة”” " وهذا قال: (وَآمَةٍ أَقَضْت لِلِدّمَاغ) 
ويقال: آمة ومأمومة» فان خرقت خريطنه؛ أي: خريطة الدماغ» سميت دامغة 


() في (۱2): كذي. 

() ني (ن): والعکس. 

(۳) في (ن): الصحيحة. 

(4) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۳/ .1١١7‏ 
(45) في (ن): الأعمى. 

(5) في (ن): الابکم. 

(۷) في (۱2): طار. 

() في (۵): فيها. 

() في (ن): يصير. 

(۱۰) انظر: الرسالة» لابن أبي زید» ص: ۱۲۲. 


باب في أحكام الجماء والقصاص 


نالین العجمة وما ذكزة من نفی القصاص في القلة) هو قول مالك" وبه 


أخذ ابن القاسم وآشهب. 

(كلطمة) أي: فلا قصاص فيهاء وهو مذهب الدونة. (وشفر عین وحاجب 
ولغية: وعمله کالغطا إلا في الأذب) آي: وکذا لا قصاص في هذه الأشياء الثلاشة؛ 
لأا" ليست من الجراح فلا تدخل في قوله تعالى: [۲۰4/ ب] «والجروح 
قصا ص [المائدة: 44]» ومراده إذا زال الشعر دون اللحم والجلد» ومعناه إذا ۸ 
ينبت الشعر ففیه حکومةه وضذا استوى عمده وخطؤه إلا في أدب التعمد. 

(والاآن بعظم ال لخطرفي غیرضا کفظم الصندار, وفیها: اف في رض لین أن 
يَثلْف) ٩‏ هذا عطف على قوله: (وإلا فَالْعقل) وانا کرر أداة الاستثناء خشية توهم 
عطفه على ما قبله» والضمير في (قيرها) عائد على الجراح التي هي النقلة 
فلاس مة والدامغة» والضمير الجرور بفى عائد على المدونة» وفاعل (أحاف) [إما 
لالك] أو ابن القاسم» وانا لم يكن في هذه الأشياء قصاص لأنها من التالف» 
فلو فعلنا با جاني ذلك بأن کسرنا عظم صدره كما فعل بالمجني [علیه]"" فرب 


(۱) في (ن): المأمومة. 

(۲) انظر: تهذيب المدونة: 0٦۸ /٤‏ . 

(۳) في (ح۱): فإنها. 

(4) (وَإِلا آن يَعْظُمَ ار في عَيْرهَا) كذا في النسخ التي رأيناء ولعله انا قال: وكأن يعظم» 
بكاف التشبيه فالتبست عَلى الناسخ بإلاء وأما جعله معطوفا عل قوله: (وإلا فالعقل) 
فعجمة لا تليق بالمصنف؟ لأن إلا الثانية استثنائية» والأولى مركبة من إن الشرطية ولا 
النافية. [شفاء الغليل: ؟/ ۱۰۱۷۷ ]. 

(۰) في (ك) و(م) و(ن): لمالك. 

(1) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في 


أدى إلى إهلاكه» وهذا هو المشهور. 

(وإن ذهب کبصر بجرح وافتس منه. إن حصل ولاف الم یذقب) لما تكلم 
على الطرف والکسر وابحرح تكلم الآن على العنی؛ ول بالبصر وأدخل كاف 
التشبيه لیدل على عدم الحصرء ویدخل فيه السمع والذوق والشم وغیرهم. فاعل 
(ذهب) ضمير عائد على العنی المثل بالبصر؛ أي: فإن كان ذهاب ذلك العنی 
بسبب جرح ففيه”'' القصاص -سرى إلى تلف ذلك المعنى كما [لو آوضحه]( 
عمداً فذهب منها بصره فيقتص من الجاني بمثلهاء فان ذهب بصره فقد حصل 
المطلوبء وإن لم يذهب وجبت دية البصر للمجني عليه في ماله قاله ابن القاس 
وإليه أشار بقوله: ولا دی ما لَیذهب). 

(وان ذهب والعين انم فان استطیع كَدَلِك ولا قانْعفْ) أي: وان ذهب البصر بأن 
ضرب شخص غيره ضربة عمداً ذهب" معها بصره والعين باقية لم تتخسف» 
فان كان يستطاع القود منه على هذه الصورة أقيد وإلا فالعقل» وقاله في الدونة. 
(كأن فلت يده بضربة) أي: فيفرق فيها بين ما يستطاع [معه]”” القود على مافعل 
الجاني وإلا فالعقل. قال في المدونة: ومن ضرب يد رجل أو رجله فشلت» فان 
كان عمداً ضرب مثلها قصاصا"» فان شلت يده وإلا فالعقل في ماله دون 


() في (ح١)‏ و(ك) و(م): فيه. 

(۲) في (ن): لواضحه. 

() في (ك) و(ع) و(ن): آذهب. 

(؟) انظر: المدونة: /٤‏ 164 ۵ وعهذیب المدونة: / ۵۵۷. 
(۵) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(5) في (۱2): فصاعداً. 


باب في أحكام الدماء والقصاص 


العاقلة'2. آشهب: وهذا إذا كانت الضربة يجري فيها القوده وما إن ضربه على 
رأسه فشلت يده فلا قود وعليه دية اليد (وإنْفْطمَتَيَدُقَاطِع! ويراو 
مق( قاس ره اشيم نها أن من قطع يد رجل عمداً فلم 
يقتص منه حتى قطعت يد القاطع بآفة سوية» أو سرق فقطعت يده أو جنى 
على أحد فقطع يده عمداً فاقتص منه الثاني فان الأول لا شيء له؛ لأن حقه نا هو 
في القصاص فلا تعذر [محله]” ' بطل حقه. 

ور نع شتع امن انبرو نی َه مامأو الكش 
الحشفة) أي: إن قطع أقطع الكف اليمنى یمنی(" رجل من الرفق أو قطع مقطوع 
الحشفة ذكر رجل مع حشفته -فإن المجني عليه يخير بين القصاص وأخذ الدية. 
(وتُقْطَع اليد نناقصةٌ صبعاً بانکاملة) أي: أن من كانت يده ناقصة بأن ذهب منها 
أصبع بجناية أو غيرها فقطع يدا كاملة لغيره فإنه يقتص له منه ولا يزول القصاص 
عنه بذلك» وقاله في المدونة“» واختلف هل يكون للمجني عليه عوض ذلك 
الأصبع أو لا؟ والشهور أنه لاشيء له وغذا قال: (بلاغرم(). (وخیران فصت کر 


(۱) انظر: المدونة: 5/ 500» وتهذیب المدونة: 5/ .7١‏ 
(۲) في (ن): يجدي. 

(۳) في (ن): سارق. 

(6) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۵) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(0) في (ن): كقطع. 

0 في (۱2) و(ك) و(م): اليمين يمين. 

(۸) انظر: المدونة: 16۰/6 وتهذیب المدونة: ۰۲۱/4 
() في (ن): عوض. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


فيه. وفي الديّة) أي: وخ خی المجني عليه إن نقصت يد الججاني أكثر من أصبع في 
القصاص وفي أخذ الدية من غير قصاص. 

(وإن صت يد المجني [ عليه ۲ فَالْقَودوَْيهَاما 9 تَر ه و كقوله في المدونة: 
ومن قطع كف رجل عمداً وقد ذهب منها أصبعان أو ثلاث بأمر من الله أو 
بجناية لم یقتص منها ولكن عليه العقل في ماله فإن ذهب منها أصبع واحدة 
قطعت يده قصاصاً سواء كانت الإبهام هي المقطوعة أو غيرها””. 

ابن الواز وغيره: ولا خلاف في نفي القصاص إذا كانت يد الجني عليه 
ناقصة أصبعين فصاعداً. (ولايجوربكوع لذي مرفق وان رضيًا)”" أي : لوقطع 


)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۲) انظر: المدونة: /٤‏ ۰ وتبذيب المدونة: /۲7. 

(۳) ولا رز بکوع لذ لِذِي مِرْقَقِء ون رَضِيًا) نحوه لابن الحاجب وهوفي النوادر عن 
الواضحة عن مطرف وابن الاجشون وأصبغ؛ وقبله أبو محمد وغیره وزعم ابن عرفة 
أن فيه نظراً من وجهين: 

الأول: : الدليل العام وهو الإجماع علی وجوب ارتكاب أخف ضرر لدفع ما هو أضرٌ منه من 
نوعه» وضرر القطع من الكوع أخف منه من المرفق ضرورةء وقد قال ابن رشد في 
أجوبته: إِذَا لزم أحد الضررين وجب ارتكاب أخفههم). 

والثاني: : دليل ما في سماع عبد الملك ؛ بن الحسن» يعني من كتاب الديات قال أخيرني من أثق 
به من أصحابي عن ابن وهب أو عن أشهب فيمن ذهب بعض كفه بريشة خرجت في 
كفهء فخاف منها عَلَ ما بقي من يده فقيل له : اقطع يدك من المفصل. آنه إن كَانَ لا 
يخاف عَلَيّهِ الوت من قطعه فلا بأس. 

ابن رشد: ان يخف إِذَا 1 يقطع يده من الفصل إلا عَلَ ما بقي من يده 1 جز قطعها من 
الفصل إن خيف عَلَيّْهِ منه الموت» وان خشي إن 1 تقطع يده من الفصل أن يترامى أمر 
الريشة إلى موته منها فله قطعها من المفصلء وان كان خوفاً إن كَانَ الخوف عَلَيّهِ من 
الريشة أكثرء وقد أجاز مالك في الدونة لمن أحرقت سفینته أن يطرح نفسه في البح 


باب في أحكام الدماء والقصاص 


شخص يد غيره من المرفق ثم اتفقا على قطع يد الجاني من الكوع [لم يجز؛]"' لأنه 
على خلاف قوله تعالى: #والجروح قِصَاصُ4 [المائدة: 40]. 
(وتُوْحَدُ امین السليمة بادضیفة خلقَة آومن كبر) آي: أن الأ تن وی ۲۳ 


للکل في عدم اشتراط التساوي» فکما يقتل الصحیح بالضعیف والشاب بالشیخ 

فكذلك الحكم في العین» ولو اشترط التساوي في هذا لتعذر القصاص غالباً؛ إذ 

لايوجد شخصان متفقين في قدر الإبصار. 
(ولجدري أَوْلكَرَمَيَة ‏ فَائمَود إن تعمد والا قبحسایه) أي: فان كان الضعف 

نشا عن أمر طارئ على العين من جدري أو رمية أو قرحة أو نحو ذلك ففيها 
(وان فقا سالم عَيْنَأعوَرَقَه الْقَوَدُواَخْدُ الدَيّة”" كَاَةَ من ماله). (سالم) أي: سام 
العينين» وانما حذفه للدلالة عليه من قوله: (عَيْنَأْمُوْرَ). (قل4) آي: للمجني عليه 
وان علم أن فيه هلاکه» ولا خلاف أنه يجوز زله أن يفر من أمر يخاف منه الوت إلى آمر 
يرجو فيه النجاة» وإن 1 يأمن منه الموت. . انتهى. وني النظرء نظرء والله تعالى أبصر. 
[شفاء الغليل: ۱۰۷۸/۲ ]. 

(۱) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 

)ني (ن) : متساوية. 

(۳) الحدري: ُ: هو داء معروف يأخذ الناس مرة في العمر غالب ادي بضم اجيم وفتح 
الدال وبفتحههما لغتان قُرِوحٌ في البدن تَتَقَُ عن ا جلد مه ساء ولج . أ.هم. انظر: 
لسان العرب: ۰۱۱۹/6 بتصرف. 

(6) في (ن): بكرمية. 

(5) في (ح۱)» (ن): تعمده. 

(5) في (۱ (ن): دية. 


القصاص أو أخذ الدية [۲۰۵/ أ] وقاله 279 (کاملة) أي: تؤخذ ديتها ألف 
دينار من مال الجاني» وبهذا قال مالك والخلفاء الأريعة". 


(وإن فا أعورمن سالم مُمَائلّتهقنَهُ القصّاص أَودِيَةُ مَاتَرَكَ) أي: فان فقأ 
الأعور من سال العينين العين التي تمائل عينه السالمة» فان المجني عليه يخير 
بين أن يقتص من الأعور العين الباقية» وبين أن يتركها ويأخذ ديتها ألف 
دينار» وال هذا رجع مالك بعد أن كان يقول: خير في القصاص وفي أخذ 
خساية دیتار ۳ (وغیرها قنصف ديّة فَقَطْ في ماله) آي: في“ مال الاعور؛ 
لأنه جناية عمد . (وإن فا ین السالم فالْقَود ‏ ونصف الدديّة) هكذا قال 
ابن القاسم في الدونة وهو أن الجني عليه یقتص من الأعور العین اماثلة 
[له]" ویأغذ للعین الاخری نصف الدیة. 

(وإن قلعت سن لبنت فاْمَود) أي : أن السن إذا قلعها شخص فرذت فثبتت فأما 
في العمد فالقود ولا خلاف فيه» وقال ابن القاسم: في الخطأ له العقل» وليس 
ثبوتها بانع له من ذلك لأن لها عقلاً مسمّى 7 ". 


(۱) انظر: المدونة: ۶/ ۰۲۳۷ وجذیب المدونة: /٤‏ ۵۸۰. 
() انظر الصدر السابق. 

(۳) انظر الصدر السابق. 

(5) في (۱2) و(ك) و(م): فیمن. 

(9) في (ن): عمدا. 

(7) في (ح١):‏ عين. 

(0) في (ن): فالقصاص. 

(۸) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 

() انظر: المدونة: 5/ 1۵۵ . 

.6507 /5 انظر: المدونة:‎ )٠١( 


باب في أحكام الدماء والقصاص 


(والاستیفاء للقاصب) أي: أن استيفاء القصاص في النفس للعاصب فيخرج 
الزوج والأخ للأم» ومراده بالعاصب الذكرء وأشار بقوله: (کالولاء) إلى“ أن 
الاستيفاء نا يكون للأقرب فالأقرب» وغذا قال في البيان: أن ترتيبهم في [القيام 
بالدم كترتيبهم في] ميراث الولاء والصلاة على" الجنائز وفي النكاح لا يشذ 
من ذلك على مذهب ابن القاسم إلا ا لحد مع الإخوة فإنه بمنزلتهم في العفو عن 
الدم والقيام به*. وإليه آشار بقوله: (إلاالْجَدَوالإِغْوَةفْسِيَانِ) قال في المدونة: وان 
کانوا عشرة ٍخوة وجد حلف امد ثلث الأییان(؟. [وإليه آشار بقوله: (ویخلف 
الشك) واختلف هل کلامه في الدونة محمول على العموم في الخطأ والعمده]"۲ 
والیه ذهب ابن رشدء أو نما ذلك في الخطأ وأما في العمد فتقسم الأییان على 
عددهم» قاله بعض أشياخ عبد الحق؟ وإلى هذا أشار بقوله: (وهل الا في العمد 
فكأ تأويلان) أي: على المدونة. (افظر قالب لم تبعد غیبته) أي: فون بَعْدَتْ 
غيبته ل ينتظر ون حَصَرٌ- ال ول يقيد الغيبة في المدونة بل قال: يتنظر وأطلق» 
فقال ابن يونس: إلا في البعيد الغيبة فلمن حضر القتل» ونقله محمد عن ابن 
القاسم» وفرق سحنون بين قريب الغيبة وبعيدها. (ومقمی ومپرسم) أي: وكذا 
ينتظر المغمى عليه والبرسم"؛ لقصر مدة مرضهیا في الغالب. (لا مطبق) يعني: لا 
)١(‏ ني (ح۱): آي. 
(۲) مابين معكوفتين زيادة من (ن). 
(۳) في (۱2): (و). 
(5) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: ۱۵/ .٥٠١‏ 
(ه) انظر : الدونة: ۰166/6 
( ما بین مکو فتن ساقط من (ن): 
(۷) البرسام - بالکسر -: علة يهذى فيهاء انظر: تاج العروس» للزبيدي: ۱ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح امختصن 


مجنون مطبق؛ أي: فإنه لا يتنظر؛ لأن إفاقته لا تعلم» وفهم من قوله: یه 
يتتظر إن لم يكن مطبقاً كا لو کان يجن أحياناً ويفيق أحياناً. (وصفی نم يَتَوَقّف 
وت عََيّه) يشير به إلى ما وقع في المدونة أن الستحق لول يكن إلا واحد كبير 
وهذا الصغيرء فإن الكبير يحلف نصف أيمان القسامة خمساً وعشرين يمينا 
ويستأنى بالصغير حتى يبلغ فيحلف بقية الخمسين ويستحق الدم» وأما إن كان 
فيهم اثنان من الكبار فصاعداً فلهم أن يقسموا ويقتلوا ولا يتتظر الصغير؛ لعدم 
توقف ثبوت القتل على بلوغه(. 

(ولِلفْسَاء إن ورشن ولم پساوهن عاصب) أي: وكذا يكون ولاية الاستيفاء أيضاً 
للنساء بشرطين: الأول: كونهن من يرثن احترازاً من العمات وشبههن فإنهن لا 
يدخلن في ولاية الاستيفاء. الثاني: ألا يساويهن عاصب. واحترز به ها إذا كان في 
درجتهن عصبة كالبنات مع الابن أو الأخوات مع الأخ؛ إذ لا دخول لمن في عفو 
ولا قود باتفاق» وبقي عليه شرط وهو أن يكون من لو کان في درجتهن ذكر ورث 
'"' بالتعصيب» احترز به من الأخوات للأم فإذا توفرت هذه الشروط دخل النساء 
على أشهر” " الروايتين عن مالك "*. اللخمي: وهو المعروف. 

(ولكل الْقَْلء ولا عفو |لاباجتماعهم(؟) أي: النساء مع غير المساوي لمن من 


(۱) انظر: الدونة: /٤‏ 14۲ وتهذيب المدونة: /٤‏ ۵۸۹. 

() في (۱2) و(ك) و(م): ورثت. 

(۳) في (ن): آظهر. 

(6) الکلام بمعناه عند ابن رشد. انظر: البیان والتحصیل: ۵۱۰/۱۵. 
(۵) في (ن): العفو ولا قتل. 

(1) في (ن): باجت‌|عهن. 


باب في أحكام الدماء والقصاص 


العصبة في ولاية الاستيفاء [سواء؛]”'' لكل منهم أن يقوم بالدم ويكون أولى من 
غيره» ولا يتم العفو إلا باجتماعهم وأشار بقوله: (كأن حن الميراث) أي إلى أن 
العصبة غير الوارئین إذا ثبت الدم بقسامة يكون حكمهم مساوياً حکم النساء 
0 رن الميراث 8 ولا الاستيفاء ك فمن قام نویه 


مر مر مر مر 


ار رف رای 

(وانوارث کمورثه(*) أي: أن من مات وله حق في [ولاية الاستیفاء فان وارثه 
ال o‏ 
حق في]7'' العفو كالبنت مع الابن فوارثها مثلاً لا حق له إلا في المال إن عفا 
ی ا ا و 
ورتا كذ 

سننسی [أي: أن الكبير من المستحقين إذاعفاعن 
القاتل ومعه صغير فإنه یکون له نصیبه من الدية]؛ آي: دية عمد حتی انبم 
[۲۰۵/ ب] لو صا حوا على دية الخطأ أو آقل منها ل يلزم ذلك الصغير. (ولولیه 
النَظَرْ) أي: فان لم يكن مع الصغير كبير فإن وليه ينظر في القتل وأخذ الدية كاملة 


)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(0) في (ن): فهي. 

(۳) في (۱2): ما. 

(4) في (ن): كموروثه. 

(۵) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(1) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


فأبهما شاء فعل» وليس له أن يصالح بأقل عند ابن القاسم إذا كان القاتل ملياً 
وإليه أشار بقوله: (إلا لعسر فيجوزباقل). 

(کقطعید) أي: أن الولي كا يجوز له النظر فيم) ورثه الصغير من دم وغيره 
فكذلك يجوز له أن ينظر في الجناية الكائنة في بدنه ما دام حياًء أما لوقتل 
الصغير فان الحق ينتقل لوارثه دون الوصي؛ لأنه انعزل بموته وإليه أشار 
بقوله: (بخلاف ققله) وإنم) قال: (فلعاصبه) ول يقل: لوارثه تنبيهاً على أن 
التفصيل السابق في ولاية الاستيفاء يأتي هناء وأن الزوجة لا مدخل ماني 
ذلك وحكم النساء كحكمهن فيط تقدم. (والآحَب أَخْدُ الْمَالِ في عَبْدِه) أي: أن 
الصغير إذا َيِل له عبد فالأولى لوليه أن يأخذ له القيمة من قتله ولا یم له 
منه إن كان القاتل عبداً؛ إذ لا نفع له في القصاص. 

(ويَقْص مْيَهْرِفَ) أي: ويقتص له من يعرف القصاص؛ إذ لیس كل أحر”) 
يعرف ذلك. ابن عبد السلام: ويكون من أهل العدالة. (بِأَجْرا"[من”" الْستحة) 
[أي: بأجرة من المستحق]7'» وهذا هو الشهور؛ إذ الواجب في حق المجني عليه 
التمكين وقد فعل» والقطع أمر زائد. (ولنْحَاكم رد لفط نولي وى هَن الْعبَّث) 
الشهور كما قال: أن للحاكم أن یفوص القصاص للولي بأن يَذْقَمَ القاتل [له 
يقتص]”' لنفسه. وينهى الولي عن العبث في قتل الجاني» والتشديد في صفة قتله 


)١(‏ ني (۱2): واحد. 

(۲) في (ح١)‏ و(ن): بأجرة. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(6) ما بين معكوفتين زيادة من (ن). 
(5) في (ن): يقتص له. 


باب في أحكام الدماء والقحاص 
والتمثيل به» فان تولاه بغير إذن الإمام أَدّبَ كا تقدم» وأشار بقوله: (فقط) إلى أن 
ناکم ليس له تمكين المستحق فيا دون الفس من القطع والجراح» وهذا ها لا 
حلاف فيه. (وأعّرَّلحرور) يريد: الط فيا دون النفس؛ حشية أن ييلك. 
(گبوء۱۳) ۱ أي: وأخر القصاص للبرء ظاهره: [ولو زاد]”" التأخير على“ 
سنة» وهو مذهب المدونة” '» وظاهر كلامه هنا أنه إذا برأ قبل السنة لا يؤخر إلى 
تمامها ويقتص منهء وهو قول الأكثر. 

(كديته”'' خَطا) أي: أن دية جرح الخطأ تخر إلى البرء؛ إذ قد يئول الأمر فيه 
إلى النفس أو إلى ما تحمله العاقلة» فإن برأعلى غير شين فلا عقل فيه ولا أدب؛ إذ 
م يتعمد» وان برئ على شين فحکومةء ومثل هذا ما لا یستطاع القود فيه إذا كان 
عمداً ککسر عظام الصدر والصلب والعنق فان برئ على شين فحكومة» فإن كان 
فیه مقدر ٠‏ اا والًمومة ا اتا عك ا إل البرء عند ابن اقات 


(۱) في (ن): كلبرء. 

(۲) (كالبرء) أي: کا يؤخر قصاص ما سوى النفس حتى يبرأ ویعضده قوله بعده: (كديته 
خطأ) إلا آنه آو عطفه عَلَيْ بالواو لكان أفصح» ويحتمل أن يريد: كما يؤخر الجاني 
القن ي ورك وهو النانيك لقولة قله (و أخريك ویر و وفلاايمكتن أت یکنون 
أرادهما معا وقد صرح ابن الحاجب به معاء وهو على منواله ينسج في الغالب. [شفاء 
الغليل: ۱۰۷۹/۲ ]. 

(۳) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 

(4) في (۵): اٍل. 

(۵) انظر: الدونة: 16/6 ۵. 

(5) في (ك) و(م): كدية. 

(۷) في (ن): مقدار. 

(۸) ما بين معكوفتين زيادة من (ن). 


(والحامل) أي: وكذا تؤخر الحامل إذا قَتَلَثْ شخصاً؛ لقدر( الحمل عند 


ظهور مخايله لا بدعواها. قال في المدونة: وتنظرها النساء فان صدقتها لم يعجل 
[عليها]”2”". محمد: وكذلك تؤخر في القصاص. آبو محمد: يريد: في الجراح 
رة رر لمعيه وال آشاربقول: ر جن خیف وه 
(وحبست کالجد) أي: إذا أخرناها لأجل حملها فلابد من حبسها كم في الحدود ‏ 
الواجبة عليهاء وليس في ذلك كفالة. 

(والمرضع لوجود مرضع) أي: وكذا تؤخر المرضع حتى يوجد للرضيع من 
يرضعه؛ لثلا يؤدي قتلها إلى هلاكه. (والموالاة في الأطراف) أي: وكذا تؤخر 
الموالاة؛ يريد: إذا اجتمع على الجاني قطع في طرفين فأكثر وخيف عليه من قطعه 
في فور واحد [الحلاك]”' فإنها تفرق عليه. بعض الأشياخ: فان اجتمع عليه حدان 
لله تعالى أو لادمی أو أحدهما لله والآخر لآدمى وكان فيه حمل لما أقيما عليه وان 
كان فيه حمل لأحدهما برئ بأكبرهما كالحد للزنی(" وشرب الخمر فيحد للزنى» 
وإلى هذا أشار بقوله: (کهدین لله تعالی نم يُفْدَرْعَنَيهمًا. وبُدِىَبِآَشَدَ) أي: بأشدهما. 
(لم یف علیه) أي: فان خيف عليه من الأشد بدیع" بالأخف. (لا بدخول الحرم) 
() في (ح١)‏ و(ك) و(م): لعذر. 
(۲) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 
(۳) انظر: المدونة: ۵۱6/6. 
(4)أها بون معکوفتن زيادة من (۵). 


)٥(‏ في (ن): والزنی. 
)1( في (۱2): بری). 


باب في أحكام الدماء والقصاص 


أى: : فإن ن الجاني لا يؤخر بدخوله إياه وسواء كانت جنايته قتلاً أو جرحاًء والحرم 


- 


ع 


أحق أن تقام فيه الحدود لله تعالى. (وسقّط ان عَمَا رجل کالباقي) ”'' أي: إذا تعدد 
الستحقون للدم فعفا منهم رجل فلا قيام للباقين بالدم كعفو جميعهم» وظاهره 
كانوا كلهم أولاداً أو إخوة أو أعماماً أو موال» وحكى ابن رشد في عضو أحد 
الأولياء إذا ثبت الدم ببينة أو بقسامة م۶ ثلاثة أقوال» يفرق في الثالث وهو مذهب 
الدونة بين أن يكون قد عفا فيكون لمن بقي حظه من الدية» أو أكذب نفسه فلا 
شيء من بقي ويردون ذلك إن قبضوه"". (والبنت وی من الأخت) أي: فان كان 
المستحق للدم بنتاً وأختاً فان البنت أولى من الأخت في العفو والقصاص, قال في 
الدونة: وهذا |ذا مات مكانه“. 

(وان عفتنت من بات نظرا لهاکم) قال في الدونة: بالاجتهاد إذا كان عدلا 
قال: فان رأى العفو أو القتل آمضاه"» قبل لأبي عمران: وان لم يكن الحاكم 
عدلاً فقال: الذي يتبين لي أنه لا سبيل إلى القتل إلا أن يكون البلد فيه جماعة 
عدول يجتمعون وينظرون فإن رأوا القتل قتلوا وینوبون مناب /١١7[‏ أ] الحاكم. 
(وفي رجال ونساء لم بسقط إلا بهما َوْببَعْضْهِمًا) أي: فإن كان المستحقون ذكوراً وإناثاً 


(۱) (وَسَقَطَ إِنْ عَمَا رَجُلٌ كَالْبَاقِي) الجرور نعت لرجلء آي: مساو للباقي في درجته. 
[شفاء الغليل: ۲/ .]١١8٠‏ 

(۲) في (ن): قسامة. 

(۳) انظر: البيان والتحصیل: ۱۵/ ۱۹۰۱۸ 4. 

(6) انظر: الدونة: 10۸/٤‏ . 

(۵) في (۵): عفا. 

(1) انظر: الدونة: 1۵۹/6 وهذیب الدونة: ۰۱۰۷/6 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


لم يسقط القود إلا بالفريقين» وهذا إنها يتم ذا كانت النساء أعلى درجة من 
الرجال؛ إذ لا كلام هن مع [الذكر]”” الساوي لمن كما تقدم. (أويبعضهما) أي: 
ببعض الذكور وبعض النساء بأن يكون عفا من كل صنف بعضه وأحرى إذا 
عفا مجموع الصنفين أو جميع فريق مع بعض فريق الآخر» وفهم من كلامه أنه لو 
عفا أحد الصنفين وأراد [الصنف]"" الآخر القتل أن الدم لا يسقطء وهو مذهب 
المدونةء وهذا |ذا" ثبت الدم بقسامة. 

(ومهما سقط البعض فلمن بقي تصیبه من ديّة عمد) آي: ومهی| أسقط بعض من له 
العفو القود وجب للباقين نصیبهم من دية العمد؛ لأن القتل كان عمدا؛ يريد: 
وكذا لو عفا بعضهم أو كلهم على الدية فإنه يجب لهم دية عمد. (کارشه) أي: أن 
الدية مقسومة على فرائض الله لمستحقهاء ونبه على هذا خشية أن يتوهم أنه يقسم 
على التساوي أو نحو ذلك. (ونوقسطا”' من تَفسه)۲) أي: أن الجاني إذا ورث 


(۱) ني (۵): یتصور. 

(۲) ما بين معكوفتين زيادة من (0). 

(۳) ما بين معکوفتین ساقط من (0). 

() في (۵): إن. 

(5) في (۵): قسط. 

0) (كَإِريْه ول قسطاً من نَفْسِهِ) آشار به لقوله في ديات الدونة: ومن قتل رجلاً عمداً فلم 
يقتل حتی مات آحد ورثة القتول. فکان القاتل وارثه بطل القصاص؛ لاه ملك من 
دمه حصة فهو كالعفوء ولبقية أصحابه عليه حظهم من الدية. ابن یونس: قال آشهب: 
إلا أن یکون تمن و عفی 1 يجز عضوه الا باجت‌اعهم» فلا یبطل القصاص. قال في 
التقييد: قال آبو محمد صالح: هو ظاهر الکتاب من قوله: فهو کالعفوه ومن مسألة 
لبنین والبنات دا ماتت واحدة من البنات وترکت بنین). ولأبي محمد صالح آشار ابن 
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شيئاً من دمه فإن القود يسقط عنه ولن بقي نصيبه من الديةء وقاله ابن شاس» 

ومثل ذلك بأمور منها: أن يقتل أحد الأولاد آباه فيثبت القصاص عليه لجميع 

الإخوة ثم يموت أحد الإخوة فيسقط [القصاص]"» ومنها أن يقتل أحد الابنين 
أباه والآخر أمه فلكل منهما أن يقتل الاح فان بادر أحدهما فقتل" الآخر فقد 

استوفى حقه وکان لورثة المقتول أن يقتلواء انظر الجواهر”". (وارشه كَالْمَالِ) أي: 

وإرث القصاص على نحو ميراث المال» فيدخل الذكور [والاناث]" مع استواء 

الدرجة, وكذلك الزوجة. 
عرفة: ببعض الفاسيين» فمراد الصنف بالتشبيه: أن إرث القاتل دم نفسه كالعفو عنه. 
وهو من باب عكس التشبيه. [شفاء الغليل: ۲/ ۱۰۸۰]. 

(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۲) في (ن): بقتل. 

(۳) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۳/ ۰۱۱۰۸ 

)٤(‏ ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 

(0 (وَإِرْنُهُ كالْمَال) أي: وإرث الدم كالمال لا کالاستیفاء فإذا مات ولي الدم تنزل ورثته 
منزلته من غير خصوصية العصبة منهم عن ذوي الفروض. فيرثه البنات والامهات» 
ويكون هن العفو والقصاص. كا و كانوا كلهم عصبة؛ لأنهم ورثوه عمن كان ذلك 
له» هذا قول ابن القاسم وقد صرح بذلك في کتاب الرجم وكتاب الديات من 
المدونة. ففي الرجم: من قتل وله أم وعصبة فماتت الأم فورثتها مكانها إن أحبوا أن 
يقتلوا قتلواء ولا عفو للعصبة دونهم. كا لو كانت الأم باقية. وفي الديات: إن مات من 
ولاة الدم رجل وورثته رجال ونساء فللنساء من القتل والعفو ما للرجال؛ لأنهم ورثوا 
الدم عمن له ذلك . قال ابن عرفة: ففهم شارح ابن الحاجب أن مراد ابن القاسم 
بالنساء الوارئات ما يشمل الزوجة وكذا الزوج في الرجال» وليس الامر كذلك بل لا 
مدخل للأزواج في الدم؛ ففي النوادر عن الموازية: : إن ترك القتیل عمداً بالبينة أماً وا 
وعصبة» فماتت الام والبنت أو العصبة فورئته في منابه» إلا الزوج والزوجة فان 


شرح بهرام السضیر زاو قو شوج اا کن 


(وجازصلحه في عمد بقل أو آکر) آي: وجاز صلح الجاني في العمد على مال 
أكثر من الدية أو أقل؛ برید: إلى أي أجل شا ونص آشهب على جوازه بذهب أو 
TT 7‏ عفر دا (والخطا کبیع الدین) أي: 
والصلح في الخطأ حکمه حکم ثمن بیع الدین؛ لأن الواجب في الخطأ مال» فإذا 
وقع بال مؤخر فهو كبيع الدين بالدين» وهو ظاهر إذا صالح الجاني» وأماإذا 
صال حت العاقلة فهو فسخ الدين في الدين. 

(ولا بمضي علی عاقلته کعکسه) أي : ولا يمضي صلح الجاني على العاقلة؛ لأن 
العاقلة تدفع الدية من أموالهم ولا یرجعون بها علیه؛ فلا یلزمهم صلحه علیهم 
كا لا یلزم الأجنبي ما صالح عنه غيره» وکذلك لا يلزم الجاني صلح العاقلة عنه 
وهو مراده ب(عكسه). 

(قإن عَفَا قوصية) أي: فان عفا الجني عليه في الخطأ فهي”' وصية معتبرة من 
الثلث» فان خرجت منه صحت. وان زادت على الثلث وقف الزائد على 
إجازة الورثة. 

(وتدخل الوصایافیه وان بعد سیبها) أي: فان أوصى الجني عليه بوصايا فإنها 
تدخل في ثلث الدية ولو كانت تلك الوصايا بعد طروء سبب الدية وهو احرح أو 
إنفاذ المقاتل وأحرى إذا كانت الوصية قبل ذلك» وأشار بقوله: (أو بثلثه أوبشيء) 


اختلف ورثة هذا الميت ومن بقي من أولياء القتيل فلا عفو إلا باجتاعهم. وذکر ابن 
رشد في الأجوبة: أن ما في الوازية غير معزی وهو لابن القاسم فوجب حمل لفظ 
الدونة على هذا. [شفاء الغليل: ۲/ ۱۰۸۱]. 

.)و(:)١ح(يف)١(‎ 

(۲) في (ح١):‏ فهو. 
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إلى أنه يدخل [ني ثلث الدية أيضاً من أوصى بثلث ماله» وكذلك یدخل]( في 
ثلثها من أوصى له بشيء بعينه كحانوت أو دابة أو نحو ذلك. (إذَا عاش بعدها ما 
يکنه ار" قلمیفیر) "هو شرط فيا يوصي به قبل طريان سببهاء و(ما) 
من (مَايْمَكنُهُ) ظرفية مصدرية؛ أي: إذا عاش مدة يكون فيها ثابت الذهن 
يمكنه تغيير الوصية فلم يغيرها فان لم يكن في تلك المدة ثابت الذهن بل نغور 
بمجرد الضرب أو الجرح فان الوصايا لا تدخل فيها. (بخلاف العمد) أي: فإنه 
لا مدخل للوصية فيه؛ إذ ليس بال للميت وانما هو إذا قبلت الدية بعد موته 
مال طاری للورثة بعد الموت. 

(إلاآن ينغد مق ویقبل وارثه الدية وعلم) لا ذكر أن الوصية لا مدخل شا نی 
العمد تب على أن هذه المسألة ليست من ذلك وأن الموصى له يدخل فيها وذلك إذا 
أنفذ له مقتل من مقاتله وبقي حيًا يتكلم فيقبل أولاده الدية وعلم بها فيوصي 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۲) في (ن): التعبير. 

)۳( ول الْوَضَايًا فیه وان بَعْدَ سَبَيِهَا أو ب 58 ا ء لد عاش تاها نة 
ل : وان قبل سببها 
فبه تستقيم المبالغة» ويكون الجروران معطوفين على الظرف. فالكل في حيز المبالغة» 
وفي بعض النسخ: وتدخل الوصايا فيه بعد سببها أو بثلئه أو بشيء قبلها دا عاش 
بعدها. إلى آخره كلفظ ابن الحاجب وأصلها ني كتاب الديات من المدونة قال فيه: 
ولا عفا المقتول خطأً عن ديته جَارٌَ ذلك في ثلثه» فان يكن له مال وأوصى مع ذلك 
بوصايا فلتحاصٌ العاقلة وأهل الوصايا في ثلث ديته» ولو أوصى بثلثِ لرجل بعد 
الضرب دخلت الوصية في ديته؛ لاه قد علم أن قتل الخطأ مال» وكذلك لو أوصى 
بثلثه قبل أن يضرب وعاش بعد الضرب ومعه من عقله ما يعرف به ما هو فيه فلم يغير 
الوصية. [شفاء الغليل: ۲/ .]١٠١857‏ 
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بها؛لانه مال علم به قبل خروج روحه ونقله ابن المواز. 
منْه) أي: وان عفا الجني عليه عن جرحه أو صالح الجاني بمال أخذهمنه ثم ترامى 
جرحه فیات فإن أولياءه يحيرون في إمضاء العفو والصلح وفي نقض ذلك 
ويرجعون إلى حقهم في النفس في العمد» والدية في الخطأ بقسامة» فإذا نقضوا 
ذلك رجع الجاني فيم| أخذ منه وليهم وقال أشهب: إلا أن يقول: عفوت عن 
الجرح وعما ترامی إليه فيكون عفا عن النفس. 

(وللقَاتلٍ الاستحلاف عَلَى الْعَفُو) أي: إذا ادعى أن ولي الدم عفا عنه وأنكر 
ذلك فان له تحليفه [على ذلك]”'' على المشهور. 

(قإن تکل حلف واحدةوبرئ) أي: فان نكل ولي الدم ردت اليمين على القاتل 
فیحلف يميناً واحدة» فإذا حلفها برئ» وان لم يحلف قتل. 

(ونلوم له في بینتهالانبة) أي: أن القاتل إذا ادعى بينة غائبة [۲۰/ ب] على 
العفو تلوم له الإمام. (وشتل پما قتل ولونارا) أي: وقتل الجاني بالشيء الذي قتل 
غيره به إن بالسيف فبالسيف أو بغيره فكذلك» وهو مقيد بمن لم يقتل بقسامة 
فأما من قتل بقسامة " فليس إلا السيف. قاله ابن رشد”"» والشهور أن من قتسل 
بالنار فإنه يقتل بها. 

(إلا بخمرولواط وسحر وما بطول) آي: فانه لا یقتل بشيء من ذلك ولو قتل به. 
)١(‏ ما بین معکوفتین ساقط من (ن). 


(۲) في (۱2): بها. 
(۳) انظر: البیان والتحصیل: ۰1۲/۱۱ 
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عبد الوهاب: والصحيح من قول علمائنا أن المائلة واجبة إلا أن يدخل [في 
حد]”' التعذیب؛ أي: بالتطويل فليعدل إلى السیف. 
o‏ 8 مه ویر ى یه 39 5 ۳ 
(وهل والسم, أو يجتهد في قدره؟ تأويلان) يشير إلى قوله في المدونة: ومن سقى 
رجلا شب فقتله فإنه یل بقدر ما يرى الامام» فحملها ابن رشد في البيان على أنه 
يقتص به ويكون رأي الإمام راجعاً إلى قلة السم وكثرته؛ لأن من الناس من 
يسرع موته باليسير ومنهم من لا يسرع موته إلا بالكثير لاختلاف أمزجة الناس» 
قال: وهو ظاهر لفظ الإمام وظاهر الواضحة”"» وتأوها ابن أبي زيد على خلاف 
هذاء وقال: يعني يجب القود بغير السم» ول تأويل ابن رشد أشار بقوله: (أُو 
۸ وه 5 2 2 9 فع 
يجتهد في فدره) أي: الامامی وال تأویل أبي محمد آشار بقوله: (وهل والسم؟) آي: 
(فیفرق ويحْنَقَ ویحجر وضرب بالعصا للموت) أي: فيقتص بالتغريق والخنق وان 
قتله بحجر یل به» واشترط عبد اللك أن یکون الحَجَرُ مایْشْدَخ. (وضرب بالعصا 
للموت) أي: أنه لايشترط 5 [الضرب7" ال ونحوه عدد الضربات" "بل 
لو ضربه بالعصا ضربتين فمات فإنه يضرب بها إلى أن یوت . (ومكَنَ مسحق من 
() في (ن): حق. 
(۲) انظر: البيان والتحصيل: .551١ /٠١‏ 
(۳) ما بين معكوفتين زيادة من (ن). 
() في (ن): الضرب. 
«5) (وَصْرِبَ بِالْعَصًا لِلْمَوْتِ كَذِي عَصَوَيْنِ) لام (لِلْمَوْتِ) لانتهاء الغايةء وكاف (كَذِي) 
للتمثيل لا للتنظير وفي بعض النسخ: (لِذِي) بلام التعدية أو لام التبيين. قال ني 
الدونة: فان ضربه عصوين فیات منهماء فان القاتل يضرب بالعصا أبداً حتى يموت 
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السیف مطُلقاً) أي: أن المستحق إذا طلب أن يقتص بالسيف فإنه یمک منه؛ لأنه 
الأخف غالباً على المقتول ولو اتفق أن يكون قتله بأخف من السيف وطلب 
الستحق أن يقتص”'' بالسيف یمن من ذلكء قاله بعض الأشياخ» وهو 
حالف لإطلاقه هنا. 

(واندرج طرف إن تعسده وان لفیره نَم [يقصد مفة]" أي: أن ما دون النفس 
يندرج” ” تحتها إن تعمد قطع الطرف وان لغيره وم يقصد به المثلة» فإذا قطع يد 
واحد وفقأ عين آخر وقتل آخر فإنه يقتل ولا شيء عليه فيا عدا ذلك؛ لأن 
القتل يأتي عليه فلو قطع يد واحد خطأ وقتل آخر عَمْداً فان دية اليد لا تسقط 
بل يجب ذلك على العاقلة ثم يقتص منه للقتل ولا خلاف فيه» ولو فعل ذلك 
قاصداً المثلة فإنه يفعل به مثل ذلك. (کالأصایع " في الْيّد) أي: فك تندرج 
الأطراف في النفس كذلك تندرج الأصابع في الید» فإذا قطع الأصابع عمد ثم 
قطع الكف عمداً وم يقصد المثلة بذلك فانه!؟ يقطع من الکف» وان قصد 
الثلة یل به ذلك ونحوه ما تقدم. 


(وديّة الخطاعلى البادي مخمسة؛ بت مخاض وولدا”" لبون وحقّة وجَدَعَة) آي: 


كذا اختصره أبو سعيد على الصواب في اللغة. وفي الأمهات: عصاتين. وعَلَيّهِ اختصر 
ابن يونس. وبالله تعالى التوفيق. [شفاء الغليل: ۲/ ۱۰۸۳ ]. 

(۱) في (ح۱): يستحق. 

(۲) في (ن): لم يعهد مثله. 

(۳) ني (ح۱): فمندرج. 

(6) في (۱): کالاصبع. 

(5) في (ن): لا يقطع من الکف. 

(5) ني (ن): وولدي. 
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ودية الذكر السلم الحرء وإنم) حذفه للتنبيه فيا يأتي بذکر مقابله» واحترز بالخطأ 
من العمد. (عَلَى الْبّادي) من آهل الذهب والورق» وجعل آصبغ وابن حبیب أهل 
مكة أهل ذهب وقال آشهب: أهل الحجاز أهل إبلء وأهل مكة منهم وأهل 
المدينة أهل ذهبء و(مُعَمسَة) صفة لحذوف؛ أي: مائة من الابل مخمسة؛ أي: من 
خمسة آنواع: عفر ونابت غاض ورلا لنون؛ أ عشرون ذكرا وعفرون 
آنثی وعشرون حقة وعشرون جذعة. 

(وریفت في عم بحَذْفِ ان اللبون) أي: فان كانت الجناية عمدا ُبحَتْ الذي 
فتكون من أربعة أنواع؛ كل نوع منها خمسة وعشرون وذلك مائة» ويحذف منها 
ابن اللبون فتصير: خساً وعشرين بنت مخاض وخساً وعشرين بنت لبون وخمساً 
وعشرين حقة و سا وعشرين جذعة. 

(وشَفّت في الآب) شمل قوله: (الآب) الآباء والأمهات والأجداد والجدات 
بخلاف العم ومراده أن الدية على الأب مغلظة''' من ثلاثة أنواع كما سيذكره. 
(وتَوْمَجُويًا) أي: أن ذلك لا ختص با مسلم بل لو فعل الجومي بابنه ذلك 
وترافعوا إلينا لت عليه الدية بحسب" دیته وهذا هو الأصح» واحترز 
بقوله: (في عَمُد) ما“ تقدم من الخطأ فإنه لا يوجب تغليظأًء وكذا لا تغليظ عليه 


إذا فعل [به] ما يوجب عليه القتل ى) إذا أضجعه وشق جوفه أو ذبحه ونحو 


(۱) في (۵): وولدي. 

(۲) في (ح١):‏ معظمة. 

(۳) في (ن): بحساب. 

() في (ن): لا. 

(۵) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
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ذلك فإنه يقتل به ولا دية علیه» وانا [عليه]” '' التغليظ”' في مشل فعل المدلجي 
بابنه رماه بسیف فأصاب ساقه فنزي 0 فات. (كجرحد) آي: التغعليظ ک| 
یکون في النفس فكذلك یکون في الجراح. 

(بثلاثين حقَّة وثلاثينَ جَدَعَة واربعین خفة) آي: 2 بطونها أولادها هوواضح. 
والباء من (بثلائينَ) متعلقة بثلث. (بلاحدسن) أي: غير محدودة أسنانهاء وهو 
الشهور. (وعلی الشامي والَصرِي والفربي َلْفْدينَار) أي: وكذا من ألحق بهم» وقال 
ابن حبيب: أهل الأندلس أهل ورق. 

(وعلى العراقي اشنا عشرآلف درهم) ابن شاس: وألحق هم أهل فارس 
وخراسان. 

(إلا في الْمقُلنّ) أي: فانها تخلظ أيضاً [۲۰۷/ أ] باعتبار الذهب والورق وهو 
الشهور. واختلف في المربعة أيضاً هل تغلظ في الذهب والورق وهو قول أشهب. 
أو لا وهو قول ابن القاسم وروايته عن مالك وقال به ابن وهب؟ (فیزاد نسبة ما 
ین الدیتین) هو بیان لصفة التغليظ وهو أن ینظر إلى قيمة أسنان المخمسة وأسنان 
الثلثة في البلدان -كان بالبلد” ' إبل أو ما قرب منه من بلدان الإبل فما زادت من 
خس آوریع أو آقل آوکتراذ نسبته فزید عل انك الذهب ارا عدر انف 
درهم» وهو الشهور. ابن یونس: وم الغلظة حَالَّةً والخمسة على تأجیلها 


(۱) ما بين معکوفتین زيادة من (ن). 


() في (0): التخلیط. 
(۳) في (ح۱): فترامی. 


(6) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۳/ ۰۱۱۱۰ 


باب في أحكام الدماء والقصاص 
حسب| جعِلَتْ. (والکتابي( واناه نصفه) أي: نصف الذكر ا حر المسلم المفهوم 
من السیاق» والعنی: أن دية اليهودي والنصراني والمعاهد على النصف من دية 
ار السلم. 

(والجُوسي والرتد ف خمس) أي: ثلث امس من الورق ثمان مائة درهم ولا 
إشكال أن دية المجوسي کذلك. واختلف في دية الرتد فقیل: كدية المجوسي» وهو 
قول ابن القاسم وآشهب. وإليه أشار ب) ذكر هنا. 

(وافتّی کل نطفُه”©) أي: أن دية نساء كل من تقدم على النصف من دية 
ذکورهن. 

(وفي الرقیق قیمْه وِنْرَادَتَ) أي: والدية في الرقیق قيمته وان زادت على دية 
الحر؛ لأنه مال أُتلف كسائر السلع. 

(وفي الْجَنين ون عَلَقَةَ عش رآمه) أي: والدية في الجنين عشر دية أمه ذكراً كان أو 
أنثى» علقة أو كاملا كان عن ضرب أو تخويف ونحوهماء كانت حرة أو أمة 
سل اك 


(۱) في (ح۱): والمكاتب. 

(۲) في (ح١)‏ و(ن): كنصفه. 

(۳) (وَفِ این ون عة مغر مه ولو مه تقد أو عْرَةٌعَبْدٌ أو وَلِيِدَةتسَاوِيه) ظاهره 
کابن ا اجب تخيير الجاني» وهو موافق لقول اللخمي: الذي یقتضیه قول مالك وابن 
القاسم وأشهب أن الجاني خير في غرم الغرة أو عشر دية الأم من کسبه إن كان من 
أهل الذهب فخمسون ديناراًء وان كَانَ من أهل الورق فستمائة درهم» ون كان من 
أهل الإبل فخمس فرائض على اختلاف في هذاء عَلَ آنه سلّم في توضيحه أن قول 
اللخمي خلاف ظاهر المدونة وقال ابن عرفة بعد ذكر كلام اللخمي: ابا عزا الباجي 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختص 


(تقدا) أي: إنما تؤخذ ناجزة لا مؤجلة. (آوغرة عبد آووليدة تساویه) آي: 
والدية في الجنين غرة عبد أو أمة. (تساویه) أي: تساوي العشر وهو خمسون 
ديناراً أو ستمائة درهم في الجنين ا حر. (والأمَهُ من سيدها والنّصْرَانِيَُ من العبد المسلم 
كالحرة) أي: أن جنين الأمة من سيدها [حُرٌ إن كان مسلًء] لأن الأمة تصير به 
أم ولد فهي كا حرة؛ فيكون في جنينها ما في جنين الحرة» وأما جنين النصرانية؛ 
يريد: واليهودية فهو كجنين الحرة عند ابن القاسم إن كان الأب مسلا 

ان یلها كله حيّةُ) آي: إن انفصل عن أمه في حال حياتهاء واحترز بقوله: 
(کله) مما إذا خرج بعضه في حياتها وباقيه بعد وفاتها فإنه لا شيء فيه؛ واحترز 
بقوله: (حية) مما إذا خرج منها بعد موتا فإنه لاشيء فيه على المشهور؛ إذ هو 
كعضو من أعضائها. 

(إلاأنْيَحِيَا قَالديّةإِنَأفْسَمُوا) آي: فان انفصل عن أمه حياً ثم مات سواء كان 
في حياتها أم لاء وال حناية خطأ فالدية لأولياء الجنين إن أقسموا ولا إشكال في ذلك 
مع تراخي الوت. وأما إن مات ناجزاً فقال آشهب: لا قسامةء وقال ابن القاسم: 
لابد أيضاً من القسامة» وإليه أشار بقوله: (ونَوْمَاتَ عاجلا). 


(وإن تعمده بضرب فله رو بطن أَوْرَأس قفي القصّاص”" خلاق) ”" آي: أن ا لجان إذا 


التخيير لعيسى» وقد علمت أن قول الصنف: (وَلّو أمة) خاصٌ بأول وجهي التخيير 
وأشار به لقول ابن وهب: الواجب في جنين الأمة ما نقصهاء وقد ذکر ابن الحاجب 
القولين. [شفاء الغليل: ۲/ ۱۰۸۶]. 

(۱) ما بین معكوفتين يوجد فيه بياض في (ن). 

(۲) في (ن): القود. 

(۳) لو تَحَمَدهبِصَرْبٍ طهر أَوْبَطْنٍ أو رَأس قَفِي الْقِصَاصٌ خلافت) اعتمد في إلحاق 

الرأس بالظهر والبطن عل ما ذکر عبد الحق عن أبي موسی بن مناس» وقد رده ابن 


باب في أحكام الدماء والقحاص 


تعمد قتل اجنين بأن ضرب ظهر أمه [أو رأسها]”' أو بطنها فإنه يجب عليه 
القصاص على قول» والدية من غير قصاص على قولء والأول مذهب ابن 
القاسم في الدونة والمجموعة لكن بقسامة» والثاني لاشهب وهو مروي عن مالك 
وشهره الباجي وابن الحاجب وغيرهماء وهذا لم يقتصر الشيخ على الأول. 

(وتَمَدَد نو اجب بتعدده) أي: أن الواجب وهو العشر أو الغرة إن لم يستهل 
[والدية إن استهل]”" تتعدد بتعدد الجنين. (وورث على الضَرانض) أي: أن الواجب 
ا لحاصل عن الجنين يورث على فرائض الله تعالى. 

(وفي الجراح حُكُومَة بصن اة[ إا برع من قیمته عبدا فرضآمن 
الديّة]) أي: أن الجراح ليس فیها غير الحكومة إلا ما يستثنيه من الجائفة 
وأخواتباء و(من) في قوله: (من الديّة) متعلقة ب(نْقصَانِ) أي: بنسبة نقصان الجناية 
من الديةء و(عبدا) حال؛ أي: موم الجني عليه في حال تقديره عبداً» ولمذا قال: 
(فرضا) أي: يفرض کذلك. والحاصل أن المراد بالحكومة أن يُقَوّمَ الجني عليه 
عبداً فيفرض سالا بباثة مثلاً ثم یوم معيباً ثانياً بتسعين فقد علمت أن التفاوت 


Oo ES‏ تیب نيزا 
يدها أو رجلها ففيه الدية» عَلَ أنه ذكر في توضيحه قولي أبي موسى وأبي محمد ول يعز 
الثاني لابن القاسم» وفيه ما ترى. [شفاء الغليل: ۲/ .]١١85‏ 

( 0ا کرام( 

(۲) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 

(۳) ما بون معكوفتين ساقط من (ن). 

(4) (ونی الجرَاح حَكُومة 2 بْسْبة نُقَصَانِ امتایق إذَا بری ون او امەن 
الدَّيَة) العامل في لین قيمته) شنسان) وفي م الدیة) (نسْیة)» ومعنی (ترضا) 


a aay 
أو ألف ومائتا درهم» هذا هو المعروف» ولا يكون التقويم إلا بعد برء الجرح لا‎ 
قبل ذلك؛ خشية أن يترامى إلى النفس أو إلى ما تحمله العاقلة. (كجنين البهيمة) أي:‎ 


فإنها تقوم مرتين؛ سالة وناقصةء ثم يأخذ ريما نسبة ما بين القيمتين. 

(إلا اجائقَة والامة قثت واوضحة قنصف مُششر, ول والْمَاشمَة فَمُشْرونِصَفُهُ) 
لا ذكر أن الواجب في الجراح إنما هو الحكومة أخرج من ذلك هذه المسائل لما في 
كتابه اك لعمرو بن حزم: «وفي المأمومة ثلث الديةء وفي الجائفة مثلهاء و 
الموضحة خمس. وفي رواية غير مالك: وني النقلة مس عشر فربضة»(. ابن 
رشد: واتفق العلماء على ذلك. وما ذكره في الماشمة هو الجاري على قول ابن 
القاسم؛ إذ ما من هاشمة عنده إلا وتصير منقلة. (وان بشین فيهن) يريد: لأن 
الشارع جعل فيها شيئاً مقدراً. 

(إن گن برأ أوْلَحي آعلی) " يريد: إلا الجائفة فإنها ختصة بالظهر [۲۰۷/ ب] 


(۱) في (ن): وهي 

(۲) آخرجه مالك في الموطأ: باب العمل في الدية: 0 برقم »)۳۱٤١(‏ وأخرجه 
النسائي في الکبری: باب ذکر حديث عمرو بن حزم في العقول واختلافها: ۱:91 
برقم (۰6۷۰۵۸ وعبد الرزاق في مصنفه: باب الموضحة: 4/ ۰۲۰۷ برقم (۱ ۰۱۷۳۲ 
وابن حبان في صحیحه: باب کتب النبي صل الله عليه وسلم: ۰۵۰۱/۱6 برقم 
(5669). 

(۳) قال ابن غازي بعد هذه الفقرة: قوله: (وَالْقِيمَة لب كَالدّية) آشار به لقوله في المدونة: 
في مأمومة العبد وجائفته في كل واحدة ثلث قيمته» وفي منقلته عشر قيمته» ونصف 
عشر قيمته» وفي موضحته نصف عشر قیمته» وفيما سوى ذلك من جراحه ما نقصه. 
[شفاء الغليل: ۲/ ۱۰۸۵ ]. 
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والبطن» وأما المأمومة وما بعدها من الوضحة والمنقلة واللهاشمة فان الفرض 
الذکور في كل منها مشروط بأن يكون ذلك الجرح في الرأس أو اللحي الأعلىء 
وأما ما كان منها في البدن فليس فيه إلا الاجتهاد وإليه آشار بقوله: (وإلا فلا 


تقدیر) وهو واضح. 

(وتَعَدْد لوحب بِجَائفَة نَفَدن7") أي: من ضرب شخصاً ضربة فخرقت ظهره 
ونفذت من الجهة الأخرى فإن الواجب فيها [دية] جائفتين» وهذا هو الأصح. 
وهو اختيار ابن القاس.”". (كتَعدد الموضحة ول و2 وان" نم تَصل ) آي: 
وکذا یتعدد الواجب بتعدد الوضحة والمنقلة والأمومة بشرط أن یکون ما بين 


الواضح"؟ لم يبلغ العظم و[ما]" بين النقلات ل ینقل العظم و[ما]" بين 
المأمومات ل يبلغ [أم]”" الدماغ» والیه آشار بقوله: (ِن لم قَصل) ثم قال: (وإلا 
قلا) ۱ آي: وان اتصلت الواضح والنقلات والأمومات حتی صارت( 


(۱) في (۱2): نفذ. 

(۲) ما بین معکوفتین ساقط من (ن). 

(۳) تهذیب الدونة: ۵۵۲/4. 

)٤(‏ في (ن): إن. 

() في (ح١)‏ و(ن): یتصل. 

(5) في (۱2): الواضح. 

(۷) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 

(۸) ما بین معکوفتین ساقط من (۵). 

.)۵( ما بين معکوفتین ساقط من‎ )٩( 

(۱۰) (وَإِلا قلا وان بر في صَرَبَاتِ) وجه الکلام وان (بضربات في فور) کقول ابن شاس: 
وان كَانَ ذلك من ضربات إلا آنه في فور واحد. [شفاء الغلیل: ۲/ ۱۰۸۵ ]۰ 

() في (ن): صرنا. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختجن 


متسعة من قرنه إلى قرنه فلا یتعدد فيها الواجب ولو بضربة واحدة أو ضربات في 
فور واحد وإليه آشار بقوله: (وإن بقورفي ضربات). 
(والدية في الْعفلِ) هكذا جاء في الحديث أن العقل فيه الدية كاملة. اللخمي: 
فان جن من الشهر يوماً وليلة كان له جزء من لائین جزءاً من الدية» وان جن 
ا الليل وبالعكس كان له جزء من ستين. (أوالسمع) أي: أن السمع 
أيضاً تجب فيه الدية كاملةء وعطفه بأو خشية أن يتوهم المشاركة مع الواو وكذاما 
بعده من المعطوفات. 
رشن و نزمه ات ارهز 
تسویده) آي: وکذا تجب الدية الكاملة في کل واحد من هذه الأمور [بمفرده]( 
وذکر أن في کل من النطق والصوت بمفرده دية کاملة؛ لأن الصوت آعم آما لو 
ذهبا معا بضدرية واحدة فذية واحدة وأنا الذوق فقال ابن عبد السلام: الشهور 
أن فيه الدية. انتهی. 
ولا خلاف في وجوب الدية في إذهاب قوة الجماع. اللخمي: وتجب في 
إذهاب النسل بشيء سقاه أو أطعمه وإن لم يفسد الانعاظ وكان يمني» ولو فعل 
به ما آجذمه أو أبرصه أو سود" جسمه وجب له عليه الدية. 
(أو قيامه وجلوسه) أي: وكذا تجب الدية بزوال منفعته في القيام وابلوسء 
وظاهره آنا لا تجب في أحدهما على انفراده؛ وقال ابن القاسم: في القيام وحده 


() في (ن): النهار. 
(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(۳) في (ن): جود. 


باب في أحكام الدماء والقصاص 


الدية» ولعبد الملك: إذا انكسر الصلب ول يقدر على الجلوس ففيه”" 
[الدية]”". (أوَالأدُييْن) أي: وكذا تجب الدية في الأذنين. 

(أُوالشّوى) أي: وكذا تجب الدية كاملة في الشوى وهو جلدة”" الرأس. 

(اوالعیین) أي: [وکذا] تجب الدية في العينين. (و من الآُورِللسلّة) أي: 
وكذا تجب الدية كاملة في عين الأعور للسنة» وقضى به عمر وعثان وعلي وابن 
عباس وغيرهم. 

(بخلاف كل روع إن في أحَدهما نصَفَهُ) أي: بخلاف غير العينين من كل زوج في 
الانسان فان الدية لا تكمل إلا بمجموعهماء فأما أحدهما فلا يجب فيه إلا نصف 
الدية» وانا قال: نصفه نظراً إلى العقل أو الواجب في الزوج. (وفي الیدین وفي 
الرَجليْنِ) أي: في كل منهم| الدية» وسواء كان القطع من الأصابع أو من العضد في 
اليدين ومن الورك في الرجلين. 

(ومارن الآنف) المارن هو ما لان من الأنف ویسمی الأرنبة» والمشهور أن فيه 
الدية كاملة. 

(وَالْحَشَفَ) أي: كذلك تجب الدية كاملة في حشفة الذكر وهو رأسه دون 

(وفي بعضهما بحسابها !۴۳ فیهما نا من أصله) أي: أن الارن والحشفة إذا قطع من 
() في (۱2): فیه. 
(۲) ما بین معکوفتین زيادة من (۵). 
(۳) في (ك) و(م) و(ن): جلد. 


رای مسكوفين تیاده تن (ن): 
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كل [واحد]” '' منهم| بعضه فان فيه بحسابه منهماء أي: من المارن والحشفة لامن 
أصل کل منهماء فيقاس من المارن لا من أصل الأنف» ومن الحشفة لامن أصل 
الذكر. (وفي الأََيَيْن) أي: وني الأنثيين الدية كاملة سواء فطع أو سنا أو صرب 
حجر أو نحوه. (وفي ذَكرٍ الْعنّين شَوَلانِ) ففي الواضحة عن مالك أن فيه الدية 
كاملة» وبه قال الباجي وفي مختصر الوقار: نا فيه حكومة. 

(وفي شفري الْمَرآةإنْبَدَا العظم) هكذا نص عليه مطرف وابن الماجشون. ابن 
حبيب: وهما أعظم مصيبة عليها من [ثدييها أو عينيها]”". (وفي ديه أو 
حلمتیهما إن بط اللَبن) أما إذا تطعهی من أصلهم| فلا کلام في وجوب الدية» 
وأما إذا قطع حلمتيهما فلا تجب إلا إذا بطل اللبن منهما. 

(واسنْنِي بالصفيرة) أي: أن الحكم المتقدم إنما هو بالنسبة إلى الكبيرة التي يتبين 
عدم عود منفعتهم|” ' من اللبن» فأما الصغيرة فالحكم فيها وقف العقل وميراثه كما 
في سن الصغیر » وإليه أشار بقوله: (وسن[الصغير] [الّذي]”" لم یلفر اویس) © 


(۱) مابين معكوفتين ساقط من (ن). 

() في (ن): ثديها أو عينها. 

() في (ن): ثديها. 

(6) في (ح١):‏ حلمتيها. 

(5) في (ح١):‏ منفعتها. 

(5) في (ن)» (ع): الصغيرة. 

(۷) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۸) ما بين معكوفتين ساقط من (ح۱)» (ن). 

() (وَسِنٌ الصَّغِيرٍ الّذِي يعر یاس كَالْقَوَ ولا ار سَنَة) هذا كقول ابن الحاجب: 
وسن الصبي 1 یثخر يوقف عقلها إلى الإياس كالقود, وإلا انتظر بها سنة. وقد تردد ابن 


باب في أحكام الدماء والقجاص 


أي: وهکذا لا يعجل في سن الصغير الذي لم یثغر إذا قلعت بأخذ الدية في 
الخطأء وجوب والقصاص في العمد بل یی بذلك إلى أن يوأس من نباتهاء 
ومراده بقوله: (وإلا اقظرسة) أن السن إذا جاوزت الحد الذي لا تنبت فيه وم 
قض السنة أنه ينتظر بقيتها فإذا انقضت وجبت الدية والقود. (وسَقَطَاا “إن عادت) 
آي: وسقط القصاص والدية إن عادت من الصغير فیتتها ويرد ما كان موقوفاً 
من العقل إلى الجاني. [۲۰۸/] 

(وورشا ان مات) أي: فان مات الصبي قبل نبات سنه فإن ورثته یستحقون ما 
كان له من عقل أو قود. (وفي ود السن صفرپحسابها) آي: فإن عادت”" السن 
أصغر من الأولى فان" الجاني یغرم بحساب ما نقص منها؛ يريد: في العمد 
والخطأء وقیده اللخمي وغيره في العمد بم إذا عاد ما فيه نفع وإلا فانه یقتص له. 


راشد القفصي في معنی قوله: (وإلا انتظر بها سنة) وقال: لم آقف عَلَيْه لغيره. وقال ابن 
عبد السلام: معناه هلا جاوز السن الذي تنبت فيه ول تنقص سنة انتظرت بقية 
السنة» ووجبت الدية في الخطأ والقصاص في العمد وقبله في التوضيح» وقال ابن 
عرفة: لا نص فيها على أمد الوقف» ونقل الشيخ أبو محمد رواية المجموعة إن أيس من 
نباتها أخذ الصبي العقل یقتضی آنه زمن معتاد نباتهاء والأَظهّر آنه الأكثر من معتاده أو 
سنة. تكميل: ذکر في النوادر عن الوازية عن أشهب: إن كَانَ الصبي حين قلعت سنه 
أثغر ونبتت أسنانه عجل له العقل في الخطأ والقود في العمد. وقال ابن عرفة: انظر هذا 
مَحَ قاعدة المذهب في الاستيناء» ونقل ابن رشد الاجماع له فيجب حمله على آنه قلع 
دون جرح. [شفاء الغليل: ۱۰۸۲/۲ ]. 


(1) في (ح۱): ما 


(۳( في (ك) و(م) و(ن): عاد. 
)٤(‏ في (ن): کان. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


(وجرب ال بانلوات) ۱ أي: لأنه في الغالب لا يعرف إلا بذلك؛ إذ هي أجمع ما 
يكون فيها العقل بخلاف غيرها. 

(والسمع أن بصاح من آماکن مُختَلقَة مع سا 5 لصحيحة ونسب ! لسمعه الخر) آیعنی: 
ويجرب السمع بان يصاح من الجهات المختلفة بعد أن تسّد الصحيحة فإذا م 


وت دلگ ین الد ورا لاما ا وه کات عفن ات 


(۱) (وَجُربَ الْعَقْلُبِالخلَوَاتِ) آشار به إلى قول الغزالي في وجیزه: وإذا شککنا في زوال 
العقل راقبناه في الخلوات» ثم لم نخلفه؛ لئلا يتجانن في الجواب» كذا رأيته في نسختين 
منه بتفكيك يتجانن» والصواب: يتجان بالإدغام؛ ول يذكره ابن شاس ولا ابن 
الحاجب ولا ابن عرفة ولا المصنف في التوضيح. [شفاء الغليل: 86/7 .])٠‏ 

(1) (وَالسّمْعْ بان يُصَاحَ من أمَاكِنَ َف مد الصَّحِيحَة» ونب لِسَمْعِهِ الآكمر وإلا 
فَسَمْعٌ وَسَط وله نب إن حَلَفَ و1 يتِلّفْ وه والا فَهَدَرٌ َالْبَصَرٌ بإِغْلاقِ 
الصحِيحَة كَذَلِكَ) قال في المدونة: ودا أصيبت العين فنقص بصرها أغلقت 
الصحيحة: ثم جعل له بيضة أو شيء ني مكان يختبر به متتهى بصر السقيمة» فإذا رآها 
حولت له إلى موضع آخر فان تساوت الأماكن أو تقاربت قيست الصحيحة ثم أعطي 
بقدر ما انتقصت المصابة من الصحيحة, والسمع مثله يختبر بالأمكنة یضاً حتى يعرف 
صدقه من كذبه. وان ادعى الضروب أن جميع سمعه وبصره ذهب صَدَّق مَمّ يمينه» 
والظالم أحق بالحمل عَلَيّْهه ويختبر إن قدر عل ذلك با وصفنا. ابن يونس: قال أشهب: 
ولو ادعى أنه نقص بصر عينه جميعاً أو أذنيه فأنّهِ يقاس بالبيضة في البصی والصوت في 
السمع کا وصفناء فإذا اتفق قوله أو تقارب قيس له ببصر رجل وسط مثله كما تقدم. 
قال في كتاب محمد في الذي ادعى ذهاب جميع سمعه أو بصره: يختبر بالإشارة في البصر 
والصوت في السمع. ويغتفل مرة بعد مرة» وفسّر أبو الحسن الصغير ما في الدونة بأنّه 
يختبر من الجهات الاربع في السمع والبصر. [شفاء الغليل: ۲/ ۱۰۸۷ ]. 

() في (ن): ونسب. 


باب في أحكام الدماء والقصاص ____ 


صحيحة فإن أصيب فيه| معا أو كان لا يسمع بإحداهما وأصيب في الثانية فقد 
أشار إليه بقوله: (والا فسمع وسَطء وله نسبته) أي: ينسب سمعه الناقص إلى سمع 
وسط ويأخذ نسبة ما نقص عنه من الدية» ثم أشار إلى أن ذلك مشروط بأمرين: 
الأول: أن يحلف المجني عليه على ذلك. الثاني: أن لا يختلف قوله في ذلك وإليه 
آشار بقوله: (ان حل ف ولم یختلف قوله) ثم قال: (والا فهد) أي: فإن اختلف اختلافاً 
فاحشاً فلا شيء له؛ لأن ذلك يدل على كذبه. 

(وایصرباغلاق الصّحِيحَة كذلك) أي: يفعل فيه كا يفعل في السمع بأن يغلق 
الصحيحة ويعرف ما ينظر بالصابة بعد أن تبدل عليه الأماكن ثم تسد المصابة 
وينظر ما يبصر بالصحيحة ثم تقاس إحداهما بالأخرى فإذاعرف قدر ذلك 
النقص كان له بحسابه» ابن شاس: وان ادعى أن جميع بصره ذهب صدق مع 
ا والظالم أحق أن يحمل عليه”"". 

(والشم پرانحة حَادة) ۳ آي: وجرب الشم برائحة حادة؛ أي: ا للطبع؛ 
لأنه في الغالب لا يصبر عليها لاسیما إذا استديم عليه [ذلك] " مقدار ما يختبر 
فيه فإذا ملع منه ال أو القرينة الدالة على كذبه أو ظهر من حاله ما يدل على 
صدقه عول على ذلك. 

(والنْطْقٌ بالكلام اتهاد) أي: وجرب النطق بكلام الجني عليه باجتهاد أهل 


(۱) انظر: عقد الجواهر الثميئة: ۳/ ١١١۹‏ . 

(۲) (وَالسَّحٌ برَاِحَة حَادَةٍ) كذا قال أبو حامد في وجيزه يمتحن الشم بالروائح الحادة» وعند 
النتقصان يحلف؛ لعسر الامتحان» ول یذکره ابن شاس ولا ابن الحاجب ولا ابن عرفة 
ولا المصنف في التوضيح. [شفاء الغليل: ۲/ ۱۰۸۷ ]. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصخير (الدرر في شرح الختص 


المعرفة في ذلك فان قالوا: ذهب منه نصفه أو ثلثه أو ربعه أعطي بقدر ذلك قال 
في العتبية: فإن قالوا: لا ندري أذهب الربع أو الثلث أعطي الثلث. والظالم أحق 
أن يحمل عليه . (والذوق بالمَقر) " بفتح الميم وكسر القاف وهو الشديد المرارة» 
والقر أيضاً الصبرء ومراده: أن الذوق يعرف بالأشياء الحادة المرارة. 

(وصدة مدع داب الْجَميع يمين) أي: ني جيع الصورء ول يذكره في الجواهر إلا 
في البصر خاصة ولا فرق. 

(والضعيف من مين وَرِجْل وتخوهها خلقَة كَقَيْرِه) (تجوهما) [أي]”": اليد والأذن 
والضعيفة خلفه”" (خلقَة) آي: خلقت ضعيفة» أو حصل فيها أمر سماوي 
أضعفهاء وحكمها كالصحيحة في وجوب الدية. 

(وكذا المجني علیها ان لیخد فلا أي : وأما إن أخذهماذلك فليس له الا 
بحساب ما بقي» وإليه رجع مالك. (وفي لسان الناطق) أي: وكذا تجب الدية أيضاً 
في لسان الناطق» واحترز به من ' لسان الأخرس فانه ليس فيه إلا حكومة» قال 
في الدونة: والدية للنطق لا للسان. (وان لم يَمنَعِ النْطقَّما قَطَمَهُ فَحْكُومَة کلسان 


(۱) انظر: البيان والتحصيل: ٠١١ ٠١‏ ولفظها: وكان الظالم أولى أن يحمل عليه. 

() ال امقر كذا قال أب حامد ويجرب الذوق بالأشياء المرة امقدرة» وتبعه ابسن 
شاس وابن ا لحاجب» قال الجوهري: مقر الشيء بالکسر يقر مقراً؛ أي: : صار مرا فهو 
شيء مقر والمقر أَيْضاً الصبر وبكلام الجوهري فسّر في التوضيح لفظ ابن الحاجب 
قال: : وفي بعض النسخ النشر؛ أي: : الذي لا يمكن الصبر عَلَيِّهِ. [شفاء الغليل: 
1۰۸۸/۲[ 

(۳) في (ن): أن. 

(5) في (ن): الضعيفة. 

(5) في (ح۱): عن. 

(1) انظر: المدونة: ۰۵۰۱/۶ وهذیب المدونة: 6/ ۵۵۲. 


باب في أحكام الدماء والقصحاص 


الأخرس والْيّد القّلاِ) أي: فان قطع من اللسان ما لا يمنع النطق بسببه فإنم| فيه 
الحكومة» ولذلك أيضاً كان في لسان الأخرس حكومة إذ لا نطق فيه» وأشار 
بقوله: (اوالساعد) إلى أن مَنْ فطع كفه بجناية أو غيرها ثم قطعت يده بعد ذلك 
خطاً فإنم| له على القاطع ما وجب بالحكومة كم في اليد الشلاء. (وأنْيْقَي المرأة) 
أي: كذلك فيهما حكومة. 

(وسن مُسْطَريَة جدَا) أي: إذا كانت كذلك وقلعها شخص فإن) فيها الحكومة؛ 
فلو كان اضطراءها يسيراً كان فيها العقل. (وعسیب ذكر بعد الحشفة) آي: ففيه 
الحكومة» ولا يبعد أن يكون فيه الدية؛ لأنه يجامع به وتحصل له به اللذة. (وحاجب 
وشلاب) أي: ففي ذلك الحكومةء والراد بالحاجب الشعرء وطذا قرنه هدب العين 
وهو شعرهاء واللحية مساوية لما في وجوب الحكومة» وهذا إذالم ينبت شعر 
ذلك المحل» وأما إذا نبت فلا شيء فيه في الخطأ ويؤدب في العمد. 

(وظفر) ”" أي: وكذا يجب في قلعه الحكومة» وأما قوله: (وفيه القصّاص) أي 
في عمده» وفیه إشارة إلى الفرق بینه وبين ما تقدم. (وافضاء ولا ندرج تحت مهرٍ 
بغلاف الْبَكارَة) " والإفضاء عبارة عن رفع الحاجز الكائن بين حرج البول 
ومسلك الذکن ومذهب المدونة أن فيه الحكومة كما قال» وعن ابن القاسم في 


(۱) (وظف وفیه الْقِصَاصٌ) أي: في عمده بخلاف ما قبله من حاجب وهدب» وقد قال 
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قبل هذا : اطم وشفر عَبْنِ وحاجب وة وة اط إلأني الأدب) . [شفاء 
الغليل: ۱۰۸۸/۲ ]. 

(۲) (وأفْصَى) کذا هي عبارة ابن الجلاب وابن الحاجب وغير واحد أفضى على وزن أعطى؛ 
ووقع في المدونة أفاضها عل وزن أقامهاء فيقتضي ذلك أن يكون مصدراً لأفاضه كأقامهء 
وبالأول قطع الجوهري لاه ذكره في مادة فضا المتقوص لافي مادة فاض الأجوفء ول 
يتناوله عياض في النکاح ولا في الرجم. [شفاء الغليل: ۱۰۸۹/۲ ]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


كتاب الرجم من المدونة أن فيه الدية”''» قيل: وهو الأقرب لأنه منعها اللذة ولا 
تمسك البول ولا الولد» ولان مصيبتها به أعظم من الشفرین ولا يندرج الإفضاء 
يت الهر بخلاف رشن البكارة؛ إذ لا یمکن الوطء إلا بإزالتها. (إلا بأصبعه) أي: 
فلا يندرج. ابن شاس: وإذا أزال بكارة زوجته بإصبعه ثم طلقها فعليه بقدر ما 
شانها مع نصف الصداقء وينظر إلى ما شانها عند الأزواج في حالها وجماله”". 
3 ب] ولابن القاسم في الموازية أن عليه الهر كاملاًلما. (وفي کل أصبع 
عشر) أي: أن في كل أصبع من الأصابع عشر الدية سواء كان إبهاماً أو غير 
وني كل أنملة ثلث الواجب [في الأصبع]”" إلا أن تكون من الإبهام ففيها 
نصفه وقاله في المدونة“؛ يريد: لأن في كل إبهام أنملتين» ففي كل واحد خس 
من الإبل وأما غيره من الأصابع ففي كل منها ثلاث أنامل فكان الواجب في 
كل واحدة الثلث وهو واضح. 
(وفي الأصبع الزائدة المَوبَة مرا ان الفَروَت0)0' آي: أن في الأصبع الزائدة 
() انظر : الدونة: /٤‏ ۱۷ ۵. 
() انظر: عقد الجواهر الثمینة: ۳/ ۰۱۱۲۰۰۱۱۱۹ 
(۳) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 
(5) انظر: الدونة: 17/6 ۰۵ وهذیب الدونة: 5/ ۱۰ ۵. 
(۵) في (ن): آفردت. 
0 ) (وني الأضيّع الرَّائِدَةٍ القوي ية عش ان ال دَتْ) الذي لابن القاسم في سماع يحيي: أن 
SS‏ 


حوره راك ی اه ری( عرزت وك a‏ 
واستظهره اللخمي. فلو قال الصنف : وني الإصبع الزائدة إن قويت عشر مُطَلَّقَ وإلا 
فحكومة إن آفردت لوق بذلك ويكون معنى مُطْلّقَاً عمداً أو خطأ أفردت أم لا. 


باب في أحكام الدماء والقصاص 


القوية عَشْرَ!' قطعت عمداً أو خطأء وان قطع جميع الکف"" كان فيها ستون» 
وان كانت الزائدة د ضعيفة كان فيها حكومة إن قطعت بانفرادها» وان قطعت مع 
اليد م يزد ها شيء. 
(وفي کل سن هس وان سوداء بع أو اسوداد أو هما بح رة أو صفرة إن کان عرفا 
ا مه من 4 ۱ 5 5 ۳ 
كالسواد أوباضطرابها جدا) نبه بهذا على أنه لا فرق في السن بين كونما ثنية أو رباعية 
اس ۱ 1۳ ۰ ۲ ثم 
أو ضرساء وجاء في کتابه الا لعمرو بن حزم: «وفي السن مس" وم يفرق» 
وتجب دیتها بأمور: (ما بقلعها وان كانت سوداء خلقة» أو بجناية» أو جنی علیها 
فاسو دت فان عقلها أرقا كين يتلل وکذا |ذا ضربا شخص فاسودت د 
قلعت فانیا عليه عقل واحد» وکذا إذا ضربها فحصل فيها حمرة أو صفرةء وانما 
قال: (ان انا عرفا کالسواد) تنبيهاً منه على ما وقع في المدونة» قال فیها: قلت: فإن 
ضربه رجل فاسودت سنه أو امرت أو اصفرت أو اخضرت ما قول مالك في 
تکمیل: قال ابن رشد في السماع المذكور: وهو في کتاب الجنايات فان ل تتقص الحكومة من 
الاختلاف ما في العبد جخصی فتزيد قيمته لمخالفتها في المعنى كا في رسم القبلة في سماع 
ابن القاسم. [شفاء الغلیل: ۱۰۸۹/۲]. 
(۱) في (ك) و(م) و(ن): عشْرٌ. 
(۲) في (ن): اليد. 
(6) أخرجه مالك في الموطأ: باب العمل في الدیة:۵/ ۱۲4۲ برقم (۳۱4۰) وآخرجه 
النسائي في الكبرى: باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول واختلافها: ٠۲٤۵ /٤‏ 


برقم (۷۰۵۸)» وابن حبان في صحیحه باب كتب النبي صل الله عليه وسلم: 
۶ 0ه برقم(1009). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 
ذلك؟ قال: ما سمعت منه إلا إذا اسودت فإن عقلها قد تم ولا أدري ما الخضرة 
والصفرة إن كان ذلك مثل السواد فقد تم عقلها والا [فعلى]”'' ما نقص ويكمل 
عقلها [أيضاً]”" إذا ضرا فاضطربت جدًا كما قال هنا؛ لأنه أذهب 
منفعتها(؟ ويريد: إذا لم يرج ثباتها. 

(وان ثبقت تکبیر " قبل أخذ مقا ده کالجراحات الاربعة) ژر ثبتت من الثبوت؛ أي 
ا SS‏ 
والمأمومة» وهذا الذي ذكره هو قول ابن القاسم في المدونة””» وقال أشهب: لا 

1 

شيء له مع ثبوت السن» واتفقا على [آن له] " آخذ العقل في الجراحات الاربعة 
وإن عادت فیتتها ولا وهو یضعف قول آشهب في السن. 

ورد في ود انبضر) أي: فإن خذ العقل في ذهاب بصره ثم عاد كما [كان]7© 
رَد وسواء أخذه بحكم أم لاء ولا خلاف أنه إذا عاد قبل الحكم والأخذ أنه لا 
يقضى له بشيء» واختلف إذا عاد بعد احکم؛ فلاین القاسم أنه یرده ک| تقدم 
ولأشهب أنه لا یرد ولمحمد: إن كان بعد الاستيفاء بقضاء لم يرده وإلا رده. ابن 
رشد: وحكم السمع يذهب ثم يعود حكم البصر“. (وشوَة الْجماع) أي: وكذا يرد 
(۱) ما بین معكوفتين بياض في (ن). 
(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(9) انظر: المدونة: 5/ ٥۷١‏ . 
(4) في (ن): سن. 
(۵) انظر: الدونة:/ 655. 
() في (ن): إزالة. 
(۷) ما بين معكوفتين زيادة من (ن). 
() انظر: البيان والتحصیل: ٦٦/١١‏ . 


باب في أحكام الدماء والقجاص 


الدية إذا أخذها في ذهاب قوة الماع ثم عادت کم كانت أولاً. (ومنْقَة اللبنِ) آي: 
أن اللبن إذا فسد فأخذت المرأة عقله ثم عاد فإنها ترده. 

(وفي ان إن ثبتت تأویلان) أي: على المدونة وقع في رواية يحيى عن ابن 
القاسم أنها إذا ثبتت في موضعها لا عقل ما وقال في البيان: له العقل» وهو 
مذهب الدونة» وذهب صاحب الكت إل آن مذهب الدونة لرواية یی لا 
[عمل عليها]“» وإلى هذا آشار بالتأويلين. 
تعدد الوجب کم إذا قطع يده أو رجله فزال عقله وأنه مقید ب) إذا كانت المنفعة في 
محل آخر غير العضو البان كا لمال المذكورء فأما لو كان حلا ما كالبصر مع العين 
والسمع مع الأذن فلا تتعدد الدية. 

(وساوت الْمَرَآةُالرَجْل ثلث ديته فترجع لديتها) أي: أن المرأة مسلمة كانت أو 
كافرة تساوي الرجل من أهل دينه في ديته» فإذا بلغت ثلثه ردت إلى ديتها حينم 
فإذا انتقطع”'' ها ثلاث آصابع ففیها ثلاثون من الابل؛ لانبا لم تبلغ ثلث دية الرجل» 
فإذا قطع لها أربع ففيها عشرون لرجوعها إلى ديتهاء وهي في الوضحه والهاشمة 
والمتقلة كالرجل لا في الجائفة والمأمومة. (وضم متحد الفقل أوفي حکمه)" أي: أن 


(۱) انظر: المدونة: ۵۱۲/۶. 

(۲) انظر: البيان والتحصيل: ۰۱۱/۱۰ ۱۷. 

(۳) في (ن): كرواية. 

(4) في (ن): عقل ها 

(5) في (ح١)»‏ (ن): لمنفعة. 

(5) ني (ن): قطع. 

(۷) (أَوْ في حُكْوِهِ) أي: في حكم التّحد کضربات في فور واحد. كذا قال ابن عبد السلام. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


الفعل الواحد كالضربة الواحدة أو ما في حكمه كالضربتين فأكثر في معنى الضربة 
الواحدة من واحد أو جماعة ك| قال في الجواهر یضم وسواء اتحد الحل أم لاء فلو 
ضربها ضربة واحدة أو في معناها فقطع ها أربع أصابع من كل يد أصبعين» أو من 
يد ثلاثاً ومن الأخرى أصبعاً فإنها تأخذ في الأربع عشرين من الابل فقط”". 
(أوالَحَل) إشارة إلى أن الفعل إذا اتحد محله ضم ولا عبرة بتعدده أو اتحاده 
حينئذٍ فلو ضریها ضربة أو ضربات فقطع ها ثلاثاً من يد فأخذت ثلاثين ثم 
قطم بعد ذلك الا '" منها أصبعاً أو أكثر فإنها تأخذ في كل أصبع خحمساً من 
الإبلء وسواء في ذلك أصابع اليدين والرجلین» وضذا قال: (في الأصابع) 
وأطلق» فلو تعدد الفعل والمحل فلا ضم كا إذا قطع لها من يد ثلاثاً [فاخذت 
ثلاثين]”" ثم قطع لها من الأخرى ثلاثاً اما تأخذ أيضاً ثلاثين» فان قطع بعد 
ذلك أصبعاً فأكثر -من أي يد كانت- فانا لها في كل أصبع خس 
(ل" الأسنَان) أي : فإنه لا يضم بعض الأفعال فیها [۲۰۹/ أ] إلى بعض» 
واختلف فيها قول ابن القاسم؛ فمرة جعلها كالأصبع تحاسب بیا تقدم من ثلث 
الدية» ومرة لا تحاسب با تقدم» وشهره ابن الحاجب وغيره. (والمواضح ار 
عطف على قوله: (ل الاسفان) أي: فإنه لا يضم بعض الأفعال فيها إلى بعض؛ أي: 
وكذلك المواضح والناقل» وسواء كان ذلك في مرة أو مرتين أو آکثر كما [لو 
[شفاء الغليل: ۱۰۹۰/۲ ]. 
(۱) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۳/ ۰۱۱۲۲ 
(۲) ما بین معکوفتین ساقط من (ن). 


(۳) ما بين معکوفتین ساقط من (ح۱). 
(6) في (ن): إلا. 


باب في أحكام الدماء والقصاص 
أوضحها]”'' موضحتين فأكثر فأخذت العقل ثم أوضحها بعد ذلك مواضح 
متعددة فان لها عقل ذلك كالرجل مال تبلغ في المرة الواحدة الثلث وكذلك حكم 
المناقل. ([وعمد لخطا]!'" وإن عفت) أي: وكذا لا يضم عمد إلى خطأ وان عفت» كما 
إذا قطع ها ثلاث أصابع عمداً فاقتصت أو عفت ثم قطع لها [أيضاً]”" أصبعين 
أو ثلاثاً فإنها تأخذ لكل أصبع عشرا من الإبل. 

(ونجمت؟ دی الخرپلا اعتراف) أي: أن الدية تج على العاقلة بشروط أربعة: 
الأول: أن يكون المجنى عليه حرأ فلا تحمل قيمة العبد [الجنی]( عليه؛ وقد 
جاء في الحديث: «لا تحمل العاقلة عمداً ولا عبداً ولا اعترافاً ولاصلحاً»”" ولا 


(۱) في (ن): لواضحها 

(۲) في (ك) و(م): والعمد واخطا. 

(۳) ما بين معكوفتين زيادة من (ن). 

)٤(‏ في (ن): عشر. 

(9) في (ن): ونجم. 

مانن كر لكان رياد هر نز 

(۷) رواه البيهقي في السنن الكبرى» باب من قال لا تحمل العاقلة عمداً ولاعبداولا 
صلحاً ولا اعترافاً: ۸/ 5 ١١۱۳۹ /٠١‏ . قال ابن حجر العسقلاني: حديث: لا تحمل 
العاقلة عمداً ولا اعترافًء قال إمام الحرمين في النهاية: روى الفقهاء فذكر هذا الحديث 
بلفظ: لا تحمل العاقلة عبداً ولا اعترافاه قال: وغالب ظني أن الصحيح الذي أورده 
أئمة الحديث: لا تحمل العاقلة عمداً ولا اعترافاً. وقال الرافعي في أواخر الباب: هذا 
الحديث تكلموا في ثبوته. وقال ابن الصباغ: ۸ يثبت متصلاً وإنما هو موقوف على ابن 
عباس. انتهى. وفي جميع هذا نظرء فقد روى الدارقطني والطبراني في مسند الشاميين 
من حديث عبادة بن الصامت: أن رسول الله يله قال: لا تجعلوا على العاقلة من دية 
العترف شيئاً وإسناده واه فيه حمد بن سعيد المصلوب وهو کذاب وفيه الحارث بن 
نبهان وهو منكر الحديث» وروی الدارقطني والبيهقي من حديث عمر موقوفا: العمد 


لاود ار هيف الاق ا دون اعت ند ل عا اله SE‏ 
حكم الخطأ العمد الذي لا قصاص فيه كالمأمومة والجائفة وكسر الفخذ. الثالث: 
أن تكون الحناية ثر: ثبتت ببينة أو لوث لا باعتراف للحديث. 


(على العاقنة والجاني) أي: أن الجاني يدخل في الحملان مع العاقلة ويكون 
كواحد منهم. بعش دية المجني له [أَوالْجَانِي]”") هذا هو الشرط الرابع؛ 
أي: أن العاقلة تحمل ثلث دية ا مجني عليه أو الجاني» فلو جنت امرأة على رجل 
ما" يبلغ ثلث ديتها حملته”" العاقلة. وم مغ قحال علیه) أي : أن انای 2( إذا 
م تبلغ [ثلث]” ' دية [المجني عليه]”' ولا الجاني تكون حَانَّةَ على الجاني دون 
العاقلة. (کعمد) أي: وكذلك تكون جناية العمد في ماله حَالَّة» وهذا هو الشهون 
وقيل: منجمة» واختلف في الدية الغلظة؛ فقيل: عليه وحده ال وهو الشهون 
وإليه أشار بقو له: (ودية غُلْظَت). 


والعبد والصلح والاعتراف لا تعقله العاقلة وهو منقطع» وفي إسناده عبد اللك بن 
سوه و میت . قال البيهقي: : والحفوظ أنه عن عامر الشعبي من قوله» وري 
أيضاً عن بن عباس: لا تحمل العاقلة عمداً ولا صلحاً ولا اعترافاً ولا ما جنی 
الملوك. وني الموطأ عن الزهري: مضت السنة أن العاقلة لا تحمل شيئاً من ذلك. 
وروی البيهقي عن أب الزناد عن الفقهاء من أهل الدينة نحوه. انظر: التلخیص ابر 
في تخريج أحاديث الرافعي الکبیر: 4/ 0۳ ۹4. 

(۱) ما بین معکوفتین ساقط من (ن). 

() في (۱2) و(ك) و(م): ما. 

(۳) في (ك) و(م) و(ن): جلتها. 

() في (ن): الدية. 

(6) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 

(1) في (ن): المجني. 


باب في أحكام الدماء والقصاص 


(وساقط لعدمه) أي: أن ا لجاني إذا جنى جناية فيها القصاص إلا أن العضو 
الذي جنى عليه ليس له مثله فإذا تعذر القود وصير إلى الدية فإنها تكون في مال 
ا جاني؛ لأن القصاص إنم) سقط عنه لعدم وجود الماثلة. (إلامَالأَيْقْنَص مه من 
انجرح لإثلافه فعلیها) يريد: كالمأمومة والجائفة وكسر الفخذء وقد اختلف فيه؛ 
فقيل: ديته على العاقلة» وإليه رجع [مالك] وقيل: على الجاني إلا أن يكون 
عدي فعلى العاقلة. 

(وهي الْعَصَبَةُ) أي: أن العاقلة هي العصبة» وقاله مالك وسواء قربوا أو 
بعدواء ويدخل معهم الموالي مطلقاً إلا أن عصبة النسب مقدمون عليهم. (وبدئ 
بالدیوان ان أطوا) أي: أن أهل الديوان مقدمون على العصبة وهو قول مالك 
وأشهب وأصبغ» وحكى ابن شعبان أنه لا يعقل عن الإنسان إلا قومه ولا يدخل 
الديوان في ذلك» وعلى الأول يشترط في أهل الديوان أن يكون العطاء قائ) لهم 
لیعطوا منه» ونقله اللخمي عن ابن القاسم وأشهبء قال آشهب: فإن لم يكن 
العطاء قائ [هم] حمل عنه قومه. 

(تُم بها لأفرب فالاقرب) أي: وإن لم يكن من ديوان بُدئ بالعصبة الأقرب 
فالأقرب. (ثم الوالي) أي: فإن لم يكن له عصبة بدئ بالموالي الأعلون فان 
يكونوا فالأسفلون. 

(كُم پیت انمال ان کان انجاني مُسلماً) يريد: لأن بيت المال لا يعقل عن غير 
السلم. (وإلا قَائدَمي دوو ينه) أي: فان كان الجاني من أهل الذمة عَقَل عنه أهل 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


شرع بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


دينه» وإنم| قال: (ذُوودِينه) احترازاً من اليهودي مع النصراني فاها لا يتعاقلان. 

(وضم كَكُورِمصْر) أي: أن البلاد المصرية یم بعضها إلى بعض؛ أي: وكذا 
البلاد الشامية. (والصلي هل صعه) أي: فإن كان ابماني من أهل الصلح عقل عنه 
أهل صلحه. 

(وضرب على کل ما لا یضر) أي: فإذا ضربت الدية على العاقلة وزعت على قدر 
الطاقة فلا يضرب على أحد منهم إلا ما لا يضر بحاله على قدر غناه في القلة 
والكثرة. 

(ومقل عن صَبِي ومجنونٍ وامرأة وققير وضَارم ولا یِفلون) هكذا قال اللخمي أن هذه 
الخمسة'' يعقل عنهم ولا يعقلونء [قال]7": وللغارم!* إذا كان عليه من الدين 
بقدر ما بيده ويفضل له ما يكون [به]” ' في عداد الفقراء وان كان لا شيء في يديه 
فهو فقير؛ يريد: وإن كان يفضل له ما يكون به في عداد الأغنياء فلا يسقط عنه. 
(والمعتبروفت الضرب لا[ إن]”" قدم غَائْبْوَلايَسَقْطُْ لمسره آوموته ]() أي: أن 
الراعی في حال من يضرب عليه يوم التوزيع لا یوم القتل ولا یوم الادای وضذا 
إن كان غائباً يوم ضریها غيبة بعيدة ثم قدم أو غير بالغ ثم بلغ بعد ذلك لم يدخل 


(1) في (۵): وكذلك. 

(۲) في (ن): هكذا قال اللخمي خمسة. 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(6) في (ن): والغارم. 

() ما بین معکوفتین ساقط من (ن). 

(1) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 

(۷) في (ح۱ (ن): ولا تسقط بعسره ولا موته. 


باب في أحكام الدماء والقصاس 


مع العاقلة» كما أن من أعسر بعد ضربها عليه م تسقط عنه؛ ومثله من مات بعد 
ضربها عليه . (ولا دول لبدوي مع حَضرِي) أي : أن عاقلة الجاني الواحد لا يكون منها 
بدوي وحضري وان كانا من قبيلة واحدة؛ لأن الدية لا تكون متنوعة من إل 
ونقد . (ولاشامي مَعَمَصرِي) أي : أن الشامي لا دخول له مع المصري ولا العكس في 
ذلك. ومراده بالاطلاق: سواء قربوا أو بعدواء اتحد ما يؤخذ منها أو 
اختلف. [۲۰۹/ ب] (الکاملة في ثلاث) لا قدّم أن الدية تنجم أخذ يبين كيفية 
التنجیم في ذلك فقال: (الْكَامنَةُ) أي: الدية الكاملة في ثلاث سنين» سواء 
كانت دية مسلم أو غيره ذكراً أو أنشى. (تحل باواغرها) أي: يحل النجم 
الثالث بآخر السنة الثالثة. (یوم العكم) أي: يكون ابتداء التنجيم يوم الحكمء 
سس 

(واللث ولان بالشْبة) آي: : فینجم الثلث في سنةء والثلثان في سنتين» وهذا 
على الشهور أن غير الكاملة تنجم أيضاً وقیل: نبا عالة» وهما روایتان 
عن مالك. 


(ونجم في لصف والثکَة شة الارباع بانتللیث شم لازائد سَئَةُ) ۳ أي: فان كان 


(۱) في (ن): من. 
(۲) «نْجُم اضف والثلائّة الأباع بالَّْلِيثِ شم لد سه) تبع في هذا قول ابن 
امحاجب: والشهور التنجیم بالائلاث وللزائد سنة فالنصف والربع في ثلاشة أي: 
فالثلائة الأرباع في ثلاث سنين» فأما ابن راشد القفصي فزعم أن هذا الذي شهره هو 
قول آشهب» وأما المصنف في توضيحه فذکر أنه یره منقولا فضلاً عن أن يكون 
مشهوراء قال: ولعله أخذه ما في المدونة أن الثلاثة الأرباع في ثلاث سنين» وأما ابن 
عبد السلام فصحح النسخ التي فيها: وللزائد نسبته قال: ويقع في بعض النسخ: 


الواجب النصف نجم الثلث في سنة وجعل للزائد سنة أخرى والثلائة الأرباع 
على ما قاله في المدونة تكون في ثلاث سنين متساوية [على]7'' كل سنة ربع الدية» 
وكذا على قول ابن القاسم". 

هاوج پیت کم سكم جات اي 
أن حکم العواقل التعددة في التنجیم مع اتحاد الجناية حکم العاقلة الواحدة 
کعشرة رجال حملون صخرة أو نحوها فتسقط منهم على شخص فتقتله؛ فان 
العَشّْرَ الواجب على عاقلة كل واحد منهم ینجم في ثلاث سنين ویودون كلهم 
ذلك کالعاقلة الواحدة» وکذا إذا تعددت الجناية على العاقلة الواحدة یکون 
حکمها في التنجيم حكم الجناية الواحدة کالرجل الواحد [أو آکشر]"" من قبيلة 
واحدة يقتل رجلين فأكثر خطأ قن ما وجب عليه من ديتين فأكثر ينجم على 
عاقلته في ثلاث سنين» ونبه على هذا خشية أن يتوهم أن الثانية لا تضرب إلا بعد 
وفاء الأولى. 


مر و مر گام 2° ee,‏ ل َه ره 2 5 
(وهل حدها سبعمائة آوالزاند على ألف؛ فولان) هما معا عن سحنون» فعنه أن 


وللزائد سنة ولیس بجيّد؛ لأنّهِ عَلَ هذا التقدیر يصير هو القول بأن في غير الكاملة 
ثلاث سنين» والفرض أن التفريع عَلى القول الذي يقابله» وهو اعتبار النسبة» وناقشه 
في التوضيح: بأن الذي يقول في غير الكاملة بثلاث سنين يراها في ثلاث سنين على 
السواء وآما عل هذا فالثلثان في سنتین وللزائد سنة» ثم قوله إثر هذا: فالنصف 
والربع في ثلاث سنين بغير النسخة التي فيها سنة وأما ابن عرفة فأعرض عن لفظ ابن 
الحاجب صفحاً. [شفاء الغليل: ؟/91١١].‏ 

(۱) ما بين معكوفتين زيادة من (ن). 

(۲) انظر: المدونة: /٤‏ 1۲۷ . 

(۳) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 


حد العاقلة سبعمائة رجل ينتمون [إلى أب]“ واحد وفي رواية له: إذا كانت 
خسائة أو ألفا قَهُمْ قليل» ويضم أقرب القبائل إليهم. 

(وعَلَى الْقَاتلٍ الخرَالْمسلم وان صبيا أَوْمَجنُوناً و شریکا ۳ إذا هتل مشه مخصوما خطا 
عتق رقبة, ولعجزها شهران) ”" آي: أن كفارة القتل تجب على القاتل بالشروط 
المذكورة» فاحترز باحر من العبد فإنها لا تجب عليه؛ إذ لا ولاء له وبالمسلم من 
الکافر؛ فإنه ليس من أهل القربة» وسواء كان بالغاً عاقلا أم لاء وشذا يؤخذ من 
مال الصبي والجنون؛ لأنه من باب خطاب الوضع» وكذا يجب على الشريك 
كفارة كاملة؛ لأنها لا تتبعض» ويشترط في المقتول أن يكون حرا مسلا مُعصوماً 
وهذا قال: (إِذَا َل مِْلَهُ) فلا تجب الكفارة في قتل عبد» بل تستحب. ولافي ققل 
کافر لیف ولا في قتل مرتد أو زان حصن ونحوهما إذا ثبت عليه ذلك» واحترز 
بالخطأ من العمد فإنه لا تجب فيه بل تستحب. 


(عَقرقبة) خبر عن قوله: (وعلی القاتل.. إلى آخره) ويريد: بالرقبة أن تكون 


(۱) ما نين معکوفتین ساقط من (ن). 

(۲) (وَإنْ صَیّهآز وناز شّرِيكاً) مراده بالشريك المشترك في القتل مَعٌ غبره» وأما 
الصبي والجنون فقال ابن عبد السلام: جعلوا الکفارة من خطاب الوضع لَّا كانت 
عوضاً عن النفس فأشبهت أعواض التلفات» فان كَانَ هناك دلیل شرعي من إجماع 
أو غيره يوجب التسلیم له فحسن وإلا فمقتضی النظر سقوطها عن الصبي والجنون 
وردها إلى خطاب التکلیف. وقد جعل الشرع عوضاً عن الرقبة الصيام الذي هو من 
خطاب التكليف. وقال ابن عرفة: قول ابن شاس: تجب في مال الصبي والمجنون 
واضح كالزكاة» وم أجده لغيره من أهل المذهب نصا بل في وجيز الغزالي. [شفاء 
الغليل: ۲/ .]٠١91‏ 

(۳) (عتق رَكَبَةِ) مبتدأ خبره على القاتل. [شفاء الغليل: ۲/ ۱۰۹۲]. 


شرح بهرام الصغير رالدرر في شرح المختصن 


مسلمة سليمة من العيوب محررة له ككفارة الظهار» فان | يجد آرقبة]"" صام 
شهرين. (كَانظَهَارٍ) إشارة إلى أن ما يطلب" في شهري الظهار من التتابع وغيره 
يطلب فيه» وما يبطله هناك يبطله هنا. 

(لاصَائلٍ وقاتل تفسه) " آي: فلا كفارة على قاتل صائل؛ لعدم عصمته» ولا 
على قاتل نفسه؛ إذ لا يتأتى خطابه بالكفارة» والجمهور على أن الدية تسقط في هذا 


۶ )0©( ۶ ۶ 
207 أي: أن 


النوع» وإليه أشار بقوله:(کدیته). (وفدبت في جين وقیق وعمد وذمي 
الكفارة مستحبة في قتل الجنين وما ذكر معه. 

(وعليه مسا لد ما[ ثم خبس سَلّة) أي: وعلى القاتل جلد مائة وحبس سنة 
سواء كان رجلاً أو ار حراً أو عبداً؛ يريد: إذا قتل من لا يكافئه كالمسلم الحر 
يقل عبداً أو كافرا أو قتل من يكافته وعفا عنهء ونبه بقوله: ول مجُوسِي) على 
أن ذلك في الذمي من باب أولى» وبقوله: (أوعبده" على أن ذلك في عبد غيره 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۲) في (ح۱) و(ك) و(م): يطالب. 

(۳) (لا صَائلء ولا قاتل تسه كَدِيَتِهِ) كذا لابن شاس وابن الحاجب قال ابن عرفة في 
الصائل هذا مقتضى المذهب؛ لأنه غير خطأ وم أجده نصاً إلا للغزالي في وجيزه قال 
فيه: وني وجوبها عَلَ قاتل نفسه وجهان. ابن عرفة: قوله تعالى: من لم يَجِدَ قَصِيَامُ 
شَهْرَينٍ مُعَتَابِعَيْن 4 [النساء: ]٩۲‏ يخرج قاتل نفسه؛ لامتناع تصور هذا الجزء من 
الكفارة فیه» وإذا بطل الجزء بطل الكل. [شفاء الغليل: ۲/ ۱۰۹۲ ]. 

(4) في (ح١):‏ وعبد. 

(9) (وَنُدِبَتْ في جَنین» ورّقِيقٍ وعَمْدٍ وذمي) كذا في بعض النسخ بزيادة ذمي وإسقاط 
العبدء لاندراجه في الرقيق وهو الصواب. [شفاء الغليل: ۲/ .]٠١57‏ 

(5) في (ح١):‏ عفوه. 


أحرى. (وْنُكُولٍ المدّعي على" ذي لو وحلفه) يريد به: أن الأولياء إذا وجب لهم 
القسامة بقيام اللوث على القاتل فنكلوا عنها فحلف المدعى عليه وبرئ فإنه يجلد 
مائة ویجبس عاماًء [واختلف في اللطخ فأوجب أشهب جلد مائة وسجن سنة» 
وعن مالك في الواضحة: إذا ام أحد وم يتحقق ما تجب به القسامة ولا قتل فإن 
ذلك لا يوجب جلداً ولا سجناً ولكن يطال سجنه السنين الكثيرة]”". (وَالْقَسَامَةُ 
سیبها فل الحر اْمسلم في محل اللّوْث) أي : آن القسامة عوسي عق حول مها 
وجعله مركباً من أربعة قیود: فاحترز بالقتل من الجرح» وبالحر من العبد» 
وبالسلم من الکافر» وبمحل اللوث مما ذا قتل لا في حله» فمتی انتفی شيء من 
هذه القیود فلا قسامةء واللوث آمر ينشأ عنه غلبة الظن بصدق الدعي» وقد نبه 
على أن له خسة أمثلة آشار إلى الأول منها بقوله: (كَأَنَيَفُولَبَالغٌ خرمسلم:فني 
فلان) فشرط”" في قبول قول القتول: أن یکون بالغا؛ فلا يقبل قول الصبي غير 
الراهق واختلف في الراهق على قولین» والشهور منهما عدم القبول. وآن یکون 
حراً؛ فلا یقبل قول العبد؛ لانه مدع لغيره. وآن يكون مسلا فلا يقبل قول 
الکافر في ذلك. نی قلان) برید: سواء كان فلان الدعی عليه حراً أو عبد 
صبياً أو بالغاء ذكراً أو آنثی» عدلا أو مسخوطا مسلا أو ذمیا وظاهره: وان ۸ 
يكن فيه جرح» وهو مذهب المدونة» وعن ابن القاسم: لا یقبل الا مع امحسرح". 
)١(‏ ني (۱2): عن. 

(۲) ما بين معکوفتین ساقط من (ح۱). 

(۳) في (ن): یشترط. 


(؟) في (0): غير الحر. 
(۵) انظر: تبذيب المدونة: /٤‏ ۵۸۹. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


التيطي: وبه العمل والحكم. (ونّوا'' خَطأ) هذا هو المشهور أن ولاته یقسمون 


ویستحقون الد 
ا طا [علی ورع]”") آي: ولو ادعی [1/۲۱۰] القتل على آورع أهل 
زمانه» وهو الشهور. 


(آووندا() علی والده اته ذَبَحَهُ)”” أي: وكذا تثبت القسامة بقول الولد: 


ذبحني ")4 أي: أو أضجعني وشق جوني» ونحوه - فيقسم ولاته خمسين يميناً 
ويقتلون الأب» وهذا على قول ابن القاسم" لا على قول أشهب فإن الوالد لا 
يقتل بابنه بحال» واحترز بقوله: ذبحني ما ذا" قال: رماني بحديدة ونحوها فإنه 
لا يقتل به» بل يقسمون ويأخذون الدية. (أوَزوَجَةُ على زوجها) أي: وكذا تت 


القسامة بقول المرأة: فعل بي زوجي كذاء وهو ظاهر المذهب””. 


(۱) في (ن): وإن. 

(۲) انظر: المدونة: 5/ ٠‏ 55. 

(۳) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 

(5) في (۱2): ولد. 

(0) (أَوْ ولد عل وّالده أنه دَبَحَه) كأنه قصد الوجه المشكل لينخرط في سلك الإغياء؛ لأنّه 
إِذَا قبلت القسامة الموجبة للقود من الأب فأحرى الموجبة للدية المغلظة فتأمله. [شفاء 
الغليل: 97/7 .]٠١‏ 

(5) في (ن): قتلني. 

(۷) قال في العتبية: (وإن قال أضجعني وذبحني ذبحاً وأخذني فبقر بطني وما أشبه هذا مالو 
صنع مثله فأثبتته عليه بينة أقيد منه ويقتل به) انظر: البيان والتحصيل: ۰4۰/۱۹ 

(۸) في (ن): لو. 

(9) في (ن): المدونة. 


(إنْكَانَ جْرَحّ)”'' كان هنا تامة؛ أي: يقبل قول" المقتول إن حصل فيه جرح» 
وقد سبق أنه قول ابن القاسم وبه العمل والحكم» وآن ظاهر المدونة قبول قوله 
وان لم يكن فيه جرح 7. و أَطْلقَ وییشوا) أي: قال: : قتلني؛ ول يبين هل عمداً أو 
طا بل أطلق فان للاولياء أن ترا ذلك ريقو اعلا فان اقتسمراغا 
العمد قتلوا أو عل الخطأ أخذوا الدية» وهو الشهور. 

(لا خَالَفُو) أي: فلا قسامة إذا خالفوا قول القتول كما إذا قال: قتلني عمدا 
وقالوا: بل خطا آو قال: خطاً وقالوا: غا لكنه إذا ادعی العمد فقد ار العاقلة 
وهم قد آبرءوا القاتل» وفي العکس هو قد أبرأ القاتل وهم قد أبرءوا العاقلة. (ولا 


يعي ول ابر م م غ و 


يقبل رجوعهم) يعني : فان رجعوا إلى قول القتول بعد أن خالفوه هلم یقبل رجوعهم 
لتعلق حق خصمهم بقوهم أولآء ولانبم قد أكذبوا أنفسهم» وهذا هو الصحيح. 
وهو قول أشهب. ولابن القاسم في المجموعة: يقبل رجوعهم؛ لأنه قال: إذا 
ادعوا حلاف قوله فليس لهم أن يحلفوا إلا على قوله. (ولا إن قال بعض: عمداًء 
ویعض: لا نَعلم آوتکلوا) أي: وكذا لا قسامة إذا قال بعض الأولياء: قتله عمداًء وقال 


(1)(إنْ کان جَرْحٌ) حقه أن يقدم على الإغياء؛ لأن قوله: (أَوْ أَطْلَّقّ) معطوف على 
ما بعد (أو). 

() ني (ن): من. 

.1۷٤ /٤ انظر: الدونة:‎ )۳( 

() في (۱2): (و). 

OSS e) 

0) انظر: المدونة: ۰16۱/6 وتهذيب المدونة: ۰9۸۲/۶ قال في التهذيب: (وإن قال: 
قتلني: وم يقل عمداً أو خطأء فا ادعاه ولاة المقتول من عمد أو خطأء أقسموا عليه 
ا 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


بعضهم: لا نعلم هل قتله عمداً أو خطأًء وقال جميعهم: قتله عمدا(؟ ونكلوا 
[ویبطل]" الدم» وهو مذهب اا 

(بخلاف ذي الخطا قله الحلف وأًخذ تصیبه) أي: بخلاف مدعي الخطأ إذا خالفه 
غيره فإنه جلف على دعواه ويأخذ نصيبه من الدية» ولا شيء لغيره من نكل أو 
ادعى عدم العلم؛ لأن دعوى الخطأ مال فلا یبطل حق بعضهم بنكول بعض أو 
عدم علمه. 

(وإن افو" فیهما واستَووا حلف کل وللجمیح ية الخَطًا) أي: أن الفريقين من 
الأولياء إذا اختلفا في العمد والخطأ فقال بعضهم: قتله عمداً وقال الباقون: قتله 
خطأ أي: ومات المقتول وم بين فنهم يحلفون ویستحقون دية الخطأء قال في 
الدونة: ولا سبیل إلى القتل(. 

ولابد من كون الأولياء مستوین إخوة أو أولاداً أو أعاماً فإن اختلفت 
منازهم ففي الموازية: إذا قالت ابنته: خطأ وقال”" العصبة: عمداً أن دمه هدر 
ولا قسامة ولا قود ولا دية ويحلف المدعى عليه ما قتله عمداً ويبرأء وقال محمد: 
إن ادعى العصبة كلهم العمد لم ينظر إلى ورئته من النساء؛ إذ لاعفو لمن مع 


(۱) زاد في (ح١):‏ (وقال بعضهم: لا نعلم هل قتله عمداً أو خطأًء وقال جميعهم: قتله 
عمداً) وهي مكررة مع ما سبقها. 

(۲) في (ن): بطل. 

(۳) في (ح١):‏ ابن القاسم. 

(6) انظر: المدونة: /٤‏ 14۲ وتهذیب المدونة: ۵۸/6. 

)٥(‏ في (ن): اختلفا. 

() انظر المصدر السابق. 

(۷) في (ن): وقالت. 


باب في أحكام الجماء والقصاص 


الرجال وان قال العصبة كلهم: قتله خطأء وقال النساء: عمداًء حلف العصبة 
سین یمیناً وكان هم نصيبهم من الدية. 

(وبَطَلَ حَقذي لقع كول غیرهم) أي: إذا مات القتول ول يبين فقال بعض 
الأولياء: قتله عمداً وبعضهم: خطأ ثم نكل مُدَّعُو الخطأ فان حق مدعي العمد 
يبطل» ولا قسامة لهم ولا دية؛ لأن الدية إنما وجبت [لهم]”'' إذا حلف مدعو 
الخطأ بالتبعية؛ لانهم إنما يَدَّعُون الدم» ثم أشار إلى الشال الشاني من أمثلة اللوث 
بقوله : (وکشاهدین جرح اوضرب مطلقا) آي: آن یشهد شاهدان عل ابرع أو 
الغترزف: ومراية الإظلاق سواد كان عدا ار عطا 

[قوله: (آوبافرار"" المقتول عمدا آوخطا) ۱" أي: وكذا شهادته| على إقرار 
القتول أن فلاناً قتله عمداً أو ا (ثم یتَاخرانموت) آي: بعد معاينة البينة 
للجرح أو الضرب أو إقراره بذلك يوماً فصاعداً ولو أكل أو شرب. 

(يقسم من ضربه مات) أي: فاذا ثبت ذلك [عمداً أو حطاً] أة قسم الولاة لن 
ضربه مات أو جرحه» وهم القصاص في العمده والدية في الخطأء وهم ترك 
القسامة والقصاص في الجرح مع العمد ودیته في الخط]””". 


)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۲) في (ح١):‏ إقرار. 

(۳) أ پاقرار افو عَمْداً أو تَطأ) أي: وكشاهدين بإقرار المقتول أن فلاناً جرحه وآما 

و قال: قتله لكان هو الثال الأول. [شفاء الغليل: ۲/ ۱۰۹۳ ]. 

)٤(‏ ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 

() اين کر اى ن 

(5) في (ن): من هم. 

(۷) (يُفْسِمُ ین َرْبهِ مَاتَ) هذا مَعَ ثبوت الجرح بالشاهدين مج وأما الثابت بالشاهد 


الواحد فقال ابن عبد السلام: دا مكناهم من القسامة فهل يكتفى بخمسين يميناً لقد 
ضربه ومات من ضربه» أو يحلفون يمينا واحدة: لقد ضربه» ثم جلفون خسين یمینا: 
يَنْ ضَرْبه مات؟ في ذلك نظر. وهل يجري عَلَ الحقوق المالية في الاستحقاق بشاهد 
واحد: هل يجمع في يمينه بين فصل تصحيح شهادة الشاهد الشهادة وفصل 
الاستحقاق أو جلف لكل واحد من الفصلين يمينا مستقلة؟ في ذلك نظر. وقال ابن 
عرفة: ظاهر كلام ابن رشد ونصّه: أنهم يحلفون عل الجرح والموت منه في كل يمين من 
ا لخمسين» يعني: حيث قال في رسم المكاتب من سماع يحيى من كتاب الدیات: فعلى 
القول بالقسامة مَمٌ الشاهد الواحد في امحرح يحلفون لقد جرحه ولقد مات من 
جرحه ولا جلفون مَعّ الشاهدین على الجرح إلا لقد مات من ذلك الجرح» وأما مَعَ 
الشاهد عَلى القتل فیحلفون لقد قتله خاصة فتفترق الوجوه الثلاثة في صفة الأيمان 
وأما احقوق الالية ففي ترجمة جامع الدعاوی من ابن سهل: من قام له شاه واحد 
باستحقاق شيء حلف مع شاهده أن حقه لحقٌّ. وحلف ما باع ولا وهب ولا خرج 
من يده بوجه» فجعل عَلَيّهِ یمینین. قاله ابن حبیب عن مطرف وأصبغ. وفي رسم 
الرهون من کتاب الرهون مثله» والذي جری بو العمل جمع الدعاوی في اليمين 
الواحدة وكَانَ شیخنا ابن عتاب یقول من وجبت عَلَيّه يمين في دعوى. وردّت عَلَّه 
یمین فلابد له من یمینین» وحکاه عن شيخه أبي الطرف وغيره» وخالفه فيه بو عمر 
بن القطان. [شفاء الغلیل: ۲/ ۱۰۹۵]. 


(۱) (وکشّاهد بذك مُطْلَقا زن بت بت الْمَوْتُ) وإذا كان الکلام هکذا مصدّراً بواو العطف 


وكاف التشبيه کان أبين في الدلالة آنه شروع في المثال الثالث» قال ابن الحاجب: وفي 
العدل بالضرب أو بالجرح أو بمعاينة القتل دون ثبوت القتل قَوْلانٍ. قال ابن عبد 
السلام: والأصح أنه لابد من ثبوت الموت» وظاهر كلامه يشعر آنه لو شهد عدلان 
با جرح أو بالضرب» ول تقم البينة ع صحة موت المجروح أو الضروب لاتفق على 
صحة القسامة» ولا فرق بين ذلك في ظاهر كلام الشيوخ؛ لأنه إذا 1 تثبت وفاة 
المجروح فتمكين الأولياء من القسامة يومئذ مستلزم لقتل الجاني» وتزويج امرأة 
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ا الثالث من أمثلة اللوث؛ أي: وکذا تتوجه القسامة إذا شهد شاهد 
[واحد] بالجرح أو الضرب» والیهیا تعود الاشارةه و(مطلقا) أي: عمداً أو 
ا زره فی ا لبم توك لوت عزانان كد ی 
أن يكون حياًء ولا قسامة في حي. 

(آو بٍقرار لول عَمْداً) أي: وكذا تثبت القسامة إذا شهد شاهد بإقرار القتول 
أن فلاناً قتله عمد e‏ فإنه لا يثبت بالشاهد الواحد؛ لأن 
قول المقتول في الخطأ جار مجرى الشهادة؛ لأنه شاهد على العاقلة والشاهد لا ينقل 
عنه إلا اثنان» وفي العمد نا يطلب ثبوت الحكم لنفسه وهو القصاص. 

(كإقراره مع شاهد مطلقا) ۱" آي: كإقرار القتول مع شهادة شاهد بمعاينة 
ابحرح أو الضرب ۳ وهو مراده بالإطلاق» وهذا الفرع مفهوم ها 
تقدم؛ لآن القسامة إذا ثبتت بالشاهد الواحد على ذلك فلأن تثبت به مع اقرار 
القتول من باب الأولى. 

٠‏ (وفرار لمات في الخطا فقط بشاهد) “ أي: وکذا تثبت القسامة إذا شهد 


المقتول» وقسم ماله بشاهد أو شاهدین على اجرح وذلك باطل؛ إذ يحتمل بقاء 
الجروح حياً . [شفاء الغليل: ۱۰۹۵/۲ ]. 

(۱) ما بین معکوفتین زيادة من (0). 

(۲) ما بين معکوفتین زيادة من (۵). 

(۳) (كَإَِرَارِهِ مَعّ شاه مطلََا) آشار به لقوله في الدونة: ولو قال القتول: دمي عند فلان» 
وشهد شاهد أنه قتله لم يجتزأ بذلك ولا بد من القسامة. فلا يؤخذ مما تقدم» ولکن من 
قوله بعد: (ووجبت إن تعدد اللوث) فاعلمه . [شفاء الغلیل: ۲/ ۱۰۹۵ ]. 

O)‏ را الال في الْحَمْدِ فقط بشاهد) كذا في بعض النسخ في العمد وموٌ الصواب؛ 
وأما النسخ التي فيها نيا فخطأ صراح وهذا التفصيل الذي اقتصر علب هنا هو 
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على إقرار القاتل شاهد في /۲٠١[‏ ب] الخطأ فقطء وأما في العمد فلا؛ يريد: 
بشرط أن يكون المعترف في الخطأ مأموناً لا يتهم في إغناء ورثة المقتول. (وإِنِ 
اختلف شاهداه بطل) أي: شاهدا القتل ۱ بأن قال أحدهما: قتل بحجر وقال الآخر: 
بل بسيف فإن الحق يبطل؛ لتعارضههماء ولا يبقى إلا جرد دعوى فليس للأولياء 
أن يقسموا مع شهادة أحدهما. 

(وکالعدل فقط في معَايَنَة القَثْلِ) هذا هو الثال الرابع من أمثلة اللوث. وهو أن 
يشهد العدل بمعاينة القتل فيقسم الولاة مع شهادته ويستحقون الدم وإنما قال: 
فقط إشارة منه إلى أن غير العدل لا يكون لوئاً وهو المشهور؛ لأن شهادة غير 
العدل ساقطة شرع وعن مالك أن شهادته لوث ومثله المرأة» ول يختلف كلامه 
في الصبي والعبد والكافر أنه لیس بلوث. 


اهر عند ابن رشد فقد بين المسألة في رسم المكاتب من سماع يجي نم حصّل فيها 

ثلاثة أقوّال: 

أحدها: إيجاب القسامة مَعَ الشاهد الواحد على إقرار القاتل بالقتل عمداً أو خطأ. والشاني: 
آنه لا قسامة في ذلك لاني العمد ولا في الخطأ. والثالث: الفرق بين العمد والخطأ. وال 
هذا ذهب سحنون وعَلَيْه أصلح ما ني الدونة وه اهر إذ قد قيل: إن إقرار القاتل 
بالقتل خطأ ليس بلوث يوجب القسامة فكيف إذا لإ يثبت قوله» وانیا شهد بو شاهد 
واحد؟ انتهى. وما عزا الشارح للذخيرة عَن ابن زرب وهم؛ نا فيها عنه نظائر أربع 
توجب القسامة منها: اعتراف القاتل غير المتهم بالقتل بالخطأً؛ يريد: إِذَا ثبت الاعتراف 
بعد لين كقوله في ديات المدونة: ومن أقر بقتل خطأ فان اتهم آنه أراد إغناء ولد القتول 
كالأخ والصديق ل يصدق. وبه يظهر لك أن ماني الشامل ليس بصحيح. [شفاء 
الغليل: ۱۰۹۷/۲ ]. 

)١(‏ في (ن): القاتل. 
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(أورآ0'' يََشَصَطُفِي دمه) هذا هو الثال الخامس وهو أن يرى العدل القتيل 
يتشحط في دمه والتهم بالقتل واقف بالقرب منه وعليه آثار القتل من التلطخ 


بالدم والمدية بيده ونحوه. 


(ووَجَبَتَ وان تَعَدَه اللَوْنُ) أي: ووجبت القسامة ولو تعدد اللوث كم إذا شهد 
شاهد بالقتل وقال القتول: دمي عند فلان. (ولیس منه وجوده بِقَرية شوم آودارهم) 
في جَمَاعَة استخلف کل سین والديّة مهم أوْعلَى من تکل بلاقسامة) أي: إذا شهد 
على شخص أنه قتل شخصاً ودخل في جماعة فلم یعرف من جملتهم فان کل واحد 
منهم يحلف خسین يمينا أنه لم يقتله فان حلفوا كلهم فالدية عليهم؛ وكذلك إن 
نكلوا كلهم وإن حلف البعض ونكل البعض فالدية على [کل] "من نكل فق ط 
بغير قسامة من الأولياء. 

(وإن اْقصت ام" هی ونم یم نقاننقهل ٩‏ 3 قسامة و شود مها أؤإن 
تجرد من تدمية وشَاهد, أوعن الشاهد قط تأوبلات) اش لاش قال 
الكفار ونحوه ومعنى كلامه: إذا اقتتل طائفتان من المسلمين لغارة أو عداوة 
ی نها قتلى لا يعلم من قتلها من الفريقين فقيل: لا قسامة ولا قود مطلقاً 
وهكذا وقع في المدونة» ورجع إليه ابن القاسم» وحملها بعضهم على هذا الظاهر» 


)١(‏ في (ح۱ (ن): يراه. 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(۳) في (ن): على. 

)٤(‏ في (ح١):‏ فهذا. 

(5) في (ح١):‏ قتل. 
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ومراده بالاطلاق آي: سواء ادعی القتول دمه عند آحد أو قام له بذلك شاهد» 

وأما إذا ادعی ذلك أو قام له شاهد فالقسامة» وهو قول آشهب ومطرف وابن 

الاجشون وأصبغ» وقیل: معناها لا قسامة بالتدمية بخلاف الشاهد» وهذه 
التأويلات الثلائة على رواية المدونة» وفي الموطأ: العقل على كل فرقة للممصاب في 
3 ا )ىام ۲ f‏ . وعدن © 

الاخری. فان لم يكن منهما فالعقل عليه . أي: على كل فرقة في آمواطم 

وقاله مالك ومحمد. 
(وان ولو قهدر) يعني”": أن جميع ما تقدم نیا هو إذا كانت الطائفتان باغيتين 
ع ۷ 3 ع و 2 

لثائرة أو عصبية من غير تأویل» فأمًا إن تأولتا فان دم من فيل منهما يكون هدر 

فان تأولت واحدة دون الأخرى فا قتل من الباغية فهدر. 

(۱) في (ن): بينهما. 

(۲) ۸ أقف عليه في الموطأء وني النوادر والزيادات: ..(:۷١ /١5‏ من کتاب ابن المواز 
والمجموعة روي ابن القاسم وابن وهب وغيرهما عن مالك ونحوه في الواضحة عن 
مطرف وابن الماجشون في القوم يقتتلون» يريد من أهل العصبية والثائرة فيفترقون عن 
قتيل أو جريح» أن عقل ذلك علي الفئة التي نازعته ونازعت أصحابه» فتضمن كل 
فرقة ما أصابت من الفرقة الأخري. قال ابن الواز: في أمواههم. وقاله مالك. قال: ون 
كان القتيل من غير القبيل الذين نازعوهم» أو الجريح من غير الفریقین» قال ابن المواز 
قال ابن القاسم: وكذلك إذا لم يعرف من أي الفريقين هو. قال مالك في الكتابين: 
وذلك |ذا لم يثبت دية عمد آخر بعينه. قال مالك في كتاب ابن المواز: فإن عرف من 
أصابه منهم بالبيينة اقتص من جرحه). 

وهكذا قاله الباجي في المنتقى قال: (وَكَوْ أن إِحْدَى الطَِفبَنِ مت : مشت إل الْأَخرَى الاح إل 
ازجم وتف وم ِل قد ل رة من مر ما ابیت من الأحيزى وال 


مالك في الْمَوَاِيةِ والمجهوعة قَالَ: 2 با 5 م الرَاحِمَة). 
(۳) في (ح١):‏ معنى. 


باب في أحكاء الدماء والقصاص 
(كَرَاَحِمَة[عَلَى داففة]) أي: فان دم الزاحفة هدر وذم الدافعة فيه 
القصاص. 


(وهي خمسون یمین مالة) هذا تفسير القسامة وهي خمسون يميناًء وان 
اشترط”" فيها التوالي لأنه أرهب وأوقع في النفس» واشترط كونها بش لأنه الذي 
ورد به النص في قصة حويصة ومحيصة”"» وقول الأولياء: كيف [نحلف و 
نحضر]”' إذ لو كانت على العلم لا كانت غيبتهم مانعة منها. 

(وإنَأَعَمَى َوْعَائبً) أي: وان كان الحالف أعمّى أو غاباً حين القتل؛ إذ العمى 
أو الغيبة لا يمنعان من تحصيل أسباب العلم. 

(يَحَلفُهَا في الخطامَنْيَرِتُ) أي: ولا يحلفها من لا يرث؛ ويحلفها من الورثة 
الکلفون و احدااو جماعة؛ ذكراً أو آَشی» وهذا” قال: (وان واحداً أوامرأة). 
(وجبرت یمین على کنر کسرها) اعلم ان شلد المت لته وال تاره لا مكدر 
منها شيء کابنین" فلت كل واخ سا رر ییا 


(۱) ما بین معکوفتین ساقط من (ح۱). 

(۲) في (۵): شرط. 

(۳) انظر القصة بتمامها في: الوطأً» کتاب القسامة باب تبدئة أهل الدم في القسامة: 
۲ برقم (۱۵7۵) ک) آخرجها الشیخان في صحیحیهیا؛ البخاري» آبواب 
الجزية والموادعة» باب الوادعة والمصالحة مع المشركين بعال وغيره واشم من لم يف 
بالعهد: ۱۱۵۸/۳ برقم (۰۲ ۰ ومسلم: كتاب القسامة والمحاربين والتصاص 
والدیات باب القسامة: ۳ ۲۱ برقم (1559). 

(4) في (ن): يحلف ول حضر. 

() في (۵): وانما. 

() في (ح١):‏ ثلاثة. 

(۷) في (ن): كاثنين. 
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وتارة ينكسر منها يمين أو آیمان وتختلف أنصباء yy‏ 
وبنت فينوب الابن بحق الثلثین ثلاثة وثلاثون وثلث» وينوب البنت بحق الثلث 
ستة عشر یمین وا يمين» فقد علمت أن البنت ينومها من اليمين ا منكسرة أكثر 


كسرها فتحلفها هي دون الابن كا قال هنا. وتارة ينكسر ویتساوی الورثة في 
الجزء المنكسر كثلاث”' بنين أو أربعة فيحلف كل واحد يميناًء وهو معنى قوله: 
(وإلا فعلى الجميع) أي: على كل واحد يمين. 

(ولا يأْخْدُأَحَدْإِلابَعدَهَا) أي: لو غاب أحد الورثة أو نكل وأراد غيره أن جلف 
نصيبه من الایمان ويأخذ ما ينوبه من الدية لم يكن له ذلك حتى يحلف جميع أيمان 
القسامة؛ إذ لا يلزم العاقلة شيء من الدية إلا بعد ثبوت الدم وهو لا يثبت إلا بعد 
حلف جيع آیمان القسامة. 

(ثم حف من خضر حصتّه) أي: فإذا وجبت الدية یمان من تقدم فمن حضر 
بعد ذلك حلف نصيبه من الأيهان» وأخذ حصته من الدية. (وان تلو أو بعض حَلَفّت 
العاقّة) ”" أي: فان نكل الورثة أو بعضهم عن القسامة رد الأييان على العاقلة 
فحلفوا كلهم. 


)١(‏ ني (ن): أيضا. 

(؟) في (ح١):‏ كثلاثة. 

(۳) (وَإِنْ تکلواه بعش عم الْعَاقِلة من كَل د فَحِصَّنْهُ عَلَ الأَظْهّرِ) فى القدمات 
والبيان إن نکلوا عَن الأيهان أو بعضهم ففیه خسة أَقوّال: 

آحدها: رد الأيان عَلى العاقلة يحلفون کلهم. ولو کانوا عشرة آلاف والقاتل كأحدهم فمن 
حلف فلا غرم عَلَيه ومن نكل غرم ما يجب عَلَيْهِ وهُو أحد قولي ابن القاسم وضو 
آصحهاء وعَلَيّهِ اقتصر هنا. [شفاء الغلیل: ۲ ۱ 
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ابن القاسم: ولو كانوا عشرة آلاف رجل فمن حلف منهم لم يلزمه غرم 
3 ]ومن نكل لزمه ما يجب علیه» والقاتل كرجل منهم. ابن رشد: وهو 
أبين الأقاويل وأصحها في النظر(. وإليه آشار بقوله: (فَمَنْتَكَلَ فُحصنُه 
على الأظهر). 

ولا یخلف في الْعمد اَهَل من رجن عَصَبَة) هكذا قال ابن القاسه'" وكأنه رآها 
من ناحية الشهادة ولا يقبل فيها أقل من رجلين» ولهذا لا يحلف النساء في العمد 
لعدم شهادتهن فيه. (عَصَبَةُ) أي: للقتيل» وسواء ورثوا أم لا. (وإلاهَمَوالٍ") أي: 
فإن ل يكن عصبة من جهة النسب فالموالي؛ أي: الأعلون. (ولنولي الاستعائة 
بعاصبه) آي: فإن كان الولي واحداً فله أن يستعين بواحد من عصبته؛ أي: من 


يلتقى معه في أب معروف یورائه به“ 

(وللولي قط لف الأكْرِنَ لم یزد على نصفهًا) أي: أن الولي إذا وجد واحدا“ 
e‏ 5 و علد مين كفي رصقا ون CA‏ توه وسيل ار لين 
الأيهان على عددهم» فإن رضي أحد المعينين أو جميعهم أن يحلف أكثر من نصيبه لم 
مجزه وإن رضى الولي أن يحلف أكثر من نصيبه جاز إن لم يزد على نصف الأيمان. 
(وورْمَت) أي: الأيهان على [عدد المستحقين إن كانوا خسين فأقل» فلو كانا ولدين 
حلف كل واحد نصفهاء فان طاع أحدهما أكثر من نصيبه لم يجزء وان كانوا ثلاثة 
(۱) انظر: المقدمات الممهدات: ۰۳۹۱/۲ 
(۲) انظر: الدونة: 5/ ۰16۲ وتهذیب الدونة: 5/ ۵۸۷. 
(۳) في (ن): فالوالي. 


(6) في (ع): بورثه به» وني (ك): بوارثه. 
(۵) في (ن): آحدا. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


حلف كل واحد سبع عشرة]”'' يميناً وكذلك يتوزعون الأيمان. 

(واجمَزِى” " باشتین طاعا من اثر آي: أن ولاة الدم إذا كانوا أكثر من اثنين 
فقال ابن القاسم: مت باثنين منهم بشرط أن يكونا متطوعين بذلك وألا یکون 
ذلك تكولا ممن لم يحلف. (ونكول المعين غیره‌فتیس) أي: أن من أعان غيره في 
الأيهان لا يعتبر نكوله؛ إذ لا حق له في الدم» ولأنه قديتهم في ذلك برشاء أو 
غيره» وإذا نكل المعين وكان المستحق للدم واحداً فان وجد من يستعين به غير 
هذا الناكل حلف معه وإلا بطل الدم؛ إذ لا جلف في العمد أقل من رجلين. 
(بخلاف غیره ولوبعدوا۲۱) آي: بخلاف غير المعين فإنه إذا نكل سقط القود ولا 
خلاف فيه إذا استوى الأولياء في الدرجةء واختلف إذا لم یستووا كأولاد العم مع 
أبيهم ونحو ذلك فالمشهور أيضاً سقوط القوده قاله الباجي. 

دی اذم يهم قحف کل خنسین يمينًومنْتَكلَ حبس حَنّىيَلف) أي: 
فإذا نكل أحد الأولياء وسقط الدم ردت ا عل الدعی علیهم» هكذا 
روي عن مالك7“. (فیحلف كل خمسین يميناً)؛ أي: جلف کل واحد من المدعى 
علیهم سین يميناً إن کانوا جماعة» ون کانوا" واحداً حلف خسین» ومن نکل 
(۱) ما بین معکوفتین ساقط من (ن). 
(۲) في (ح١):‏ واجتزاء. 
() في (0): بعد. 
(5) في (ن): الیمین. 


(۵) انظر: المدونة: 557/5. 
(5) في (۵): كان. 


باب في أحكام الدماء والقصاص 

(ولا اسْتعَاتّة) "2 أي: للمدعى علیه وقاله في الدونة(. (وإن أَكُدَب بعض تسه 
بطل]) أي: وان أكذب أحد”" الأولياء نفسه بعد القسامة بطل الدم؛ يريد: 
والدية» ولم يكن لمن بقي شيء من الدية» وان كانوا قد قبضوها ردوها. (بخلاف 
عَفُوِه) أي: بخلاف ما إذا عفا أحد الأولياء عن الدم بعد ثبوته بالبينة أو بالقسامة 
فإنه يكون لمن بقي نصيبه من الدية. 

(ولا ینتظر صفیر) أي: إذا كان للميت وليان خلاف الصغير ما في درجة 
واحدة”' أو بالاستعانة م یتظر بلوغ الصبي وآق سا وقتلا. (بخلاآفالمفمى 
وانمیرسم) آي: فان ينتظران؛ لرجاء زواغما عن قرب. (إلأَألايُوجَدَ غیره فیخلف 
الْكَبِيرُ حصَه) آي: فان لم يكن إلا واحد لم یتظر بلوغ الصبي وحلف الكبير الان 
النصف ولا يؤخرها؛ لأنه قد يموت أو يغيب قبل بلوغ الصغير فیبطل الدم» ثم 
إن عفا الكبير صح عفوه ووجب للصغير نصيبه من الدية؛ أي: دية عمد لا أقل 
منها. (والصفیرعه) (" أي: حال اليمين؛ لأنه أرهب» والجملة في محل حال. 
(۱) (وَلا اسْتِعَانَة) نما عزاه في القدمات لطرف فقال ابن عرفة: ذكره ابن حارث رواية 
لطرف وأبو محمد قولا له ورواية؛ ونیا اقتصر عَلَيْهِ الصنف هنا؛ لأن ابن عبد السلام 
عزاه للمدونة واستظهره» وإلا فقول ابن القاسم في المجموعة: أن الأیمان ترد عليهم 


ويحلف معهم التهم هو الذي حمل أبو الحسن الصغير المدونة عَلَيه وهو ظاهر الرسالة 
وعَلَيّه درج ابن الحاجب وهذا كله في التوضيح. [شفاء الغلیل: ۱۰۹۸/۲ ]. 

(۲) انظر المصدر السابق. 

(۳) في (ن): واحد. 


(0) (وَالصَغر مَعَهُ) ما وجدته إلا لابن الحاجب» وقبله ابن عبد السلام» وعلله المصنف 
بأنّه أرهب» وأضرب عنه ابن راشد القفصى وابن عرفة. والله تعالى أعلم. [شفاء 


.]) ٠١8/7 الغليل:‎ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


(ووجب بها الديَهُ في الخطا وود في العمد) أي : ووجب بالقسامة الدية في الخطأ 
والقصاص في العمد. ولا یقتل بها إلا واحد؛ لأنها أضعف من الإقرار والبينة» 
[وإليه أشار بقوله: من واحد]”"". تعن" لها) أي: للقسامة فلا يقسمون إلاعلى 
عين من يريدون قتله ويعينوه من الجاعة الذين شملهم اللوث. 

ابن القاسم: ويقولون: لمات من ضربه» ولا يقولون: من ضربهم» وهذا في 
العمد» وأما في [غير العمد]"" فلا یقسمون" إلا على جمیعهم وتوزع الدية 
على عواقلهم» ولا فرق بين کون الضرب واحداً أو متعدداً. (ومَنَْأَقَامَ شاهداً 
على جرح أو قت كافر أو عبد آو جنین حلف واحدة وأَخَذَ الديّة, وان تک بر انجارح إن 
حلف والا حبس) أي: أن من أقام شاهداً على آحد هذه الأمور ل يطلب بقسامة 
ولكن جلف يميناً واحدة على ما شهد به شاهده ويأخذ دية ذلك» فان نكل 
عن اليمين قيل للجارح: احلف. فان حلف برئ» وان نكل حبس حتى 
يحلف. فان طال حبسه وم جلف عوقب وأطلق» إلا أن يكون متمرداً فيخلد 
في السجن. (فلوقالت: دمي وجنيني عند فلانقفیه القساةء ولا شيءفي انجنیز ولو 
استهل) آي: فلو قالت امرأة: جنيني ودمي عند فلان فان القسامة تتوجه فیها 
نفسهاء ولا قسامة في الجنين؟ لأنه كالجرح وهو لا قسامة فيه» وهو بمنزلة ما لو 
قالت: جرحني فلان وهو غير مسموع» ولا فرق بين أن یستهل الجنين أم لاه 
(۱) ما بين معكوفتين زيادة من (ن). 
(۲) في (ن): يعين. 
(۳) في (ح١)‏ و(ك) و(م): يقتسمون. 
(5) في (ن): الخطأ. 
(0) في (ن): يقسم. 


باب في أحكام الدماء والقصاص 


آما لو ثت موتا" أوخروج الجنين ميتاً بعدل بعد ذلك كان في الأه'") 
القسامة؛ لأنها نفس» ويحلف ولي اجنین يميناً واحدة ويأخذ ديته فان استهل 
انامه انا 


FF‏ 6د 


(۱) في (ك) و(م) و(ن): موته. 
(۲) في (ن): الدم. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


باب [فيِّ احكام البغمة] 

(الْبَاميهُ: فرقة خلت الام لمع خق و لشعه) ”© الْبَاغيَُ) صفة لمحذوف؛ 
أي: الفعة) الباغية» ولا كان البغي في عرف الفقهاء [هو]”" الخروج عن طاعة 
الإمام ابتغاء لخلعه أو منعاً من حق وجب عليهم أو امتناعا من الدخول 
۱1 ب] تحت طاعته عرف الفئة”' الباغية با قال. 

(فللعدل فتالهم) أي: وأما غير العدل فلا؛ لاحتمال أن يكون فسقه وجوره 
سیب في خروجهم. سحنون: ولا یقتلوا حتی [يذْعَوْا]”" إلى الق وهو ظاهن 
ولا فرق في هؤلاء بين المتأولين وغيرهم وأن الإمام يجوز له قتاهم» وإليه أشار 
بقوله: (وان تَأَونُوا). 

(کانکشار) أي: أن للإمام في قتاشم ما في الکفار من ضرب بسیف ورمي 
بنبل ومنجنيق وتغريق وتحريق» ولا يمنعه من ذلك وجود النساء والذرية فيهم 
إلى غير ذلك. 


(1) أو لو ابن يونس: لو قام عل إمام من أراد إزالة ما يبده فروی عیسی عن ابن 
القاسم عن مالك: إن كان مثل عمر بن عبد العزيز وجب على الناس الذت عنه 
والقيام معه» وأما غيره فلاء دعه وما يراد منه ينتقم الله من الظالم بظالم نّم ينتقم من 
كليهما. [شفاء الغليل: ۲/ .]٠١99‏ 

() في (ن): الفرقة. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

() في (ن): ممتنعا. 

(0) في (ن): الفرقة. 

(1) ما بين معكوفتين موضعه بياض في (ن). 


باب في أحكام البخي 


(ولايسترقو و6 [إن) لم يسترقوا]”" لأن السلم احر لايسترق. (ولا تحرق 
شجرهم) أي: ولا مساكنهم؛ لأنها من أموال المسلمين. ابن بشير: ويقصد بقت اهم 
ردعهم لا قتلهم, ولا يتبع منهزمهم» ولا یدق على جریجهم» ولا یقتل آسراهم» 
لاتغنم أموالهم ولا تسبی ذراريهم ولا يستعان عليهم بمشرك ولا يوادعهم " 
على مال» ولا ينصب عليهم الرعادات. 

(ولا ترفع رؤوسهم بأرماح) يريد: لأن ذلك مت قال في النوادر: ولا يبيعث 
بالرؤوس إلى الآفاق؛ لأنه له . 


(ولا یوم مال واستعِينَة” بمالهم عَلَيْهمٌ)'"' ظاهره كان سلاحاً أوغيره. 


)١(‏ (وَلايسْتَقُونَه ولا ری جوم ولا رق رهم با ولا يَدعُوهُمْ يَالٍ) معنى 
(يَدَعَوهُمْ) : يتركوهم» وهو بفتح الدال» واتفقت النسخ على إسقاط نون العلامة مني 
وذلك يدل على إسقاطها من يسترقواء كا في كثير من النسخ» وعلى تسكين آخر (تحرق) 
وترفع؛ بناة ی أن الكلام طلب لا خبر» وذلك سائغ؛ إلا أن الغالب في عبارات الفقهاء 
الاخبا وني عبارة الشارع الطلب وقد يشبه أن يكون لفظ المصنف ولا يوادعهم أي: 
ولايتاركهم الإمام عل مال من الموادعة وي التاركة» فالتبس اللفظ عل ناقله من 
المبيضة» وحیتذ تبقى الأفعال مرفوعة: فأما نفي الاسترقاق والإحراق ففي الذخيرة عن 
نظائر ابن بشير: لا تسبی ذراريهم ولا تحرق مساكنهم ولا تقطع شجرهم. إلا أن لفظ 
المصنف في الاسترقاق آعم. وأما المثلة بالرؤوس فأحرى في النع مما في امحهاده وقد ذكره في 
الذخيرة هناء وأما منع الموادعة على مال فمذكور في الذخيرة عن نظائر ابن بشير» وفي 
بعض نسخ ابن الحاجب. [شفاء الغليل: 1۰44/۲ 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

)۳( في (ح۱)» و(ع)» و(ك): يواعدهم. والمثبت من (ن). 

. ٥٥١ /١5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )٤( 

(5) في (ن): أو يستعين 

() ای باهم عم ن اختیج لَه نم رد کفرو) أي: كغير السلاح من سائر 


وانظره مع قول ابن حبيب: وما د من سلاحهم وكراعهم فإن كانت لهم فيه 
قيمة''' استعان به الإمام ومن معه على قتالهم إن احتاجوا إليه» فان زال الحرب رده 
منه. ولا كان أخذ ذلك لا يجوز إلا عند الاحتياج قال: (إن احتيج له*"). 

مه ين 2 5 5 5 ع : 

(ثم رد كفيره) هکذا قال غير واحد؛ لام مسلمون م يزل ملكهم عن 
آمواطم [وقد قال اقلة: «لايحل مال امرئ مسلم إلاعن طيب نفس منه»*]. 


انال منرم یفام ری هنا كول مسحنون: ون 
ا ل 
جريحهم. ثم قال: : وأما إن لم تتحقق تتحقق افزيمة ول يأمن [من]7" "رجوعهم فلا باس 


أموالهم وهذا نص ما في النواد تن ابن حبيب عَن ابن الماجشون ول يذكروا غيره فهو 
ا لمذهب» ويقع في نسخ هذا المختصر: (وَاستعين بالهم). وهر عندي تصحيف. والله 
سبحانه أعلم. [شفاء الغليل: .]١ ٠١/1‏ 

)١(‏ في (ح١):‏ قائمة. 

(۲) في (ن): إليه. 

(۳) أخرجه أحمد في المسند: ۲ برقم »)۲۰۷۱٤(‏ من حديث أبي حرة الرقاشي عن 
عمه» والبيهقي: ۲/ ۰۱۰۰ برقم .)1١75(‏ 

.)١ح(نم ما بين معكوفتين ساقط‎ )٤( 

() ني (۵): : منهزم. 

(0) ی عَلى جريح) قال في الذخيرة: (وهو بالذال المنقوطة). انتهی . وکلام 
ابحوهري يدل عل الوجهین. [شفاء الغلیل: ۲/ ۱۱۰۰]. 

(۷) ما بين معکوفتین زيادة من (ن). 


باب في أحكام البغي 


35 4 7 عرو 

بقتل منهزمهم وجرجهم ومعنى لا يدفف أي: لا جهز. 

(وکره للرجل”'' قتل آبیه. وورشه) اي ويكره للشخص قتل أبيه؛ برید. 

وأمه» ولا يمنع قتله له ميراثه؛ [لنه]"" قتل ضرورة. سحنون: والأب الکافر 

كالخارجي. 
(ولم بضمن ول تلف تَفْساًأَوْمَالاً) أي: أن ما أتلفه أهل البغي في حال الفتنة 

من فس ومال فلا ضمان عليهم فيه إن كانوا متأولين في خرو جهم على الإمام؛ آما 

لوم يتلف ما أخذوه بل وجد في أيديهم فإنه يرد لأربابه. 
(ومضی حُكْم قاضیه وحد آقامه) أي: فان وَل أهل التأويل قاضياً فحكم وأخذ 

الزكاة وأقام الحدود مضى ذلك E‏ والضمير في (قاضیه) عائد على 

المتأول”©. 
(ورد ذمي معه لنمته) ۲۳ آي: مع المتأول, قال في ا جواهر: وإذا استعان المتأول 

(۱) في (ح۰)۱ (ن): لرجل. 

(۲) (وَوَرِتَهُ) كذا في "الذخيرة". [شفاء الغليل: ۲/ .]١١١١‏ 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

)٤(‏ في (ن): في جميعه. 

(۵) في (۰)۱2 (ك): التأويل. 

(7) (وَرُدَ ذِمّىّ مَعَهُلذمتِه) في النوادر: إن قاتل مَعَ التأولین أهل الذمة وضع عنهم ما وضع 
عن المتأولين وردوا إلي ذمتهم» وان قاتلوا مَعَ آهل العصبية المخالفين للإمام العدل فهو 
نقض لعهدهم يوجب استحلاهم؛ وإن كَانَ السلطان غير عدل وخافوا جوره؛ 
واستعانوا بأهل العصبية ل يكن ذلك منهم نقضاً. ابن عرفة: هذا إن خرجوا مَعَ أهل 
العصبية طَوعاًء وان أكرهوهم ل يكن نفس خروجهم نقضاً؛ لصحة تعلق الإكراه بو 
فان قاتلوا معهم كَانَّ قتالهم نقضاً لعهدهم؛ لامتناع تعلق الإكراه بقتال من لا يحل 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


بأهل الذمة ردوا إلى ذمتهم ووضع عنهم مشل ما وضع عن المتأولين الذين 
هم معهم' '. 

. (وضمن العاند تفس والْمَالَ) أي: وان كان الباغي من أهل العناد والعصية 
وتخالفاً للإمام بلا تأويل فإنه يوخذ بالقصاص ورد المال؛ يريد: سواء كان قاتا أو 
تالفا؛ لظلمهم وتسببهم في إتلافه [من](" غير عذر. (والدّمي”" مَعَهُ اقض) أي: 
والذمي"" مع العاند ناقض يباح دمه» وقاله ابن شاس"؟. امه لاله 
کالرجل) أي: فیفترق الحال فيها بين أن تکون متأولة أو معاندة کال رجل. 


% ¢ F8 


قتاله. ونزلت هذه المسألة بتونس أيام حوصر أبو الحسن المريني» وقامت بغاة عَلَيْهِ 
بتونس» وحاصروا قصبتهاء واستعانوا بأجناد النصارى, ثم قَدَرَ عليهم وردّهم لل 
ذمتهم. وبالله تعالى التوفيق. [شفاء الغلیل: ۲/ ۱۱۰۰]. 

.١١179 /۳ انظر: عقد الجواهر الثمينة:‎ )١( 

(۲) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 

() في (۱2): والذي. 

() في (ح١):‏ والذي. 

(0) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۳/ ۱۱۳۹ ولفظه: (وإن كان المستعينون بأهل الذمة أهل 
عصبية وخلاف للإمام العدل فهو نقض لعهدهم موجب لاستحلاغم). 


باب في أحكام الردة 


باب (فف احكام الردة] 

(الردة: كُفْرالمَسلم) ( أي: هي الكفر الطارئ على الاسلام» وعدل یه عن 
قوله: كفر المؤمن إلى قوله: (كفر المسلم) وإن كانت القابلة في الكفر نا تكون بين 
الكفر والإيهان- لكون النظر هنا مقصورا”'' على أحكام الدنيا التي ينظر فيها 
احکام " ولا قدرة لهم على معرفة ایمان بعضهم [من بعض]” '' وانما يعلمون 
إسلامهم» وغذا احتاج إلى الكلام على الأمور التي يعرف بها كفر المرتد فقال: 
(بصریح أولَفْظ يَقْتَضيه أوفهل یتضمنه) أي: أن الطرق الموصلة إلى العلم بردة المرء 
آمور ثلاثة؛ فيستدل على ردته بصريح لفظه كقوله -والعياذ بالله-: أشركت بال 


أو كفرت به أو بمحمد ونحو ذلك. ولوضوح هذا لم يتعرض لأمثلته» وأما قوله: 
(كَإِنْقَاءِمُصْحَف بِقَدرِوشَد ژنار) فهو من الفعل الذي يتضمن الکفس ومثله تلطيخ 
الحجر الأسود بالنجاسات. والباء في (بقذر) للظرفية؛ أي: في قذر. 

(وسجر) هو مثال اللفظ الذي يقتضي الکفی ومثله إذا جحد شيئا مما علم من 
الدين بالضرورة كالصلوات الخمس والحج وصوم شهر رمضان» وقد نص 
مالك وأصحابه على أن السحر كفر وأن الساحر يقتل ولا يستتاب وسواء سحر 
سل أو ذم . 


(۱) (الرَدَة کر الْمُسْلِم) ابن عرفة: الردة كفر بعد إسلام تقرر بالنطق بالشهادتين مَع التزام 
آحکامها. 


(۲) في (ن): مقصور. 

(۳) في (ن): الحاكم. 

)٤(‏ ما بين معكوفتين زيادة من (ن). 

(۵) (وسخر) حدّ ابن العربي السحر باه كلام مولف يُعظم بو غير الله عز وجل» وتنسب 


شرح بهرام الصغير (الجرر في شرح ال مختصر) 


(وقول بقدم العام آوبقانه) هو أيضاً من اللفظ الذي يقتضي الكفر. (أَوْشَكَ في 
ذللك) أي: في قدم العالم أو بقائه. (أوْبِتَنَاسخْ الأرواع) أي: وكذا القول بتناسخ 
الأرواح ردة. 

(أو بِقولهِ: في کل جنس قذیر) أي: في كل جنس من الحيوانات نذير؛ لأن فيه 
اتصافه بوصف الکلبية " ونحوها متجا على ذلك بقوله تعالى: وان ین مور 
علا فا تذیرگه [فاطر: ‏ ۲]. (آواذعی‌شرکاًمع وه یه اللاه‌والسللام) أي: كقوله 
بنبوة علي أو أنه كان شريكه في النبوءة» أو كان يوحى إليهما معا وهو من اللفظ 
القتضي للكفر. 

(أوْبمُحَارَةبِي) لأن محاربته حاربة لله. ولا إشكال في كفر من حارب الله أو 
حارب [۱۲ ۲/ أ] نبيه. و جوز کتساب النبوة) لأن ذلك يؤدي إلى انحلال وتوهين 
ما جاء به الأنبياء» ولا خلاف في تكفيره. 

(أوادعى أنه صعد لسماء أويعانق الْهُورَ) هكذا قال في الذخيرة قال: وكذا إذا 
قال إنه يدخل الجنة ويأكل من ثمارها””". 

(أوَاسْتَلَكَالشُرْب) أي: شرب الخمرء ومثله إذا استحل الزنى أو السرقة 
والقذف ونحو ذلك من الأمور الحرمة وغذا أدخل كاف التشبيه في كلامه ليعم 


إليه القادیر والكائنات. عَلّ هذا اقتصر في التوضیح. وعليك بالفرق الثاني والأربعين 
والمائتين بين قاعدة ما هو سحر يكفر به وقاعدة ما ليس کذلك» فقد أتى فيه بالعجب 
العجاب» وشهد أبوالقاسم بن الشاط لعظمه بالصواب» واختصر من ذلك في 
الذخيرة مباحث نفيسة خطيرة. 

)١(‏ في (۱2)» (ع): الكلبة. 

(۲) انظر: الذخيرة» للقرانی: ۰۲۸/۱۲ 


باب في أحكام الردة 


ذلك. (لا بأمَائَهُاللَهُكَافرا عى الأصج) ۳ آي: فلا يكفر بقوله لغيره: أماتك الله 
كافر» واختاره القراني'". ابن راشد: وهو الصواب. وآفتی الکرخحي"" بكفره. 
(وفصت الشَهَادَةُ فيه) أي: في الک والعنی أن الشاهد إذا شهد بكفر شسخص أو 
ردته فلابد أن يبين في شهادته الوجه الذي كفر به ولا یقبل منه أن يقول: فلان 
كفر أو ارتد لاختلاف الناس في أسباب التكفير. 

(واستتیب ثلائة آیام) أي: وأجل للتوبة ثلاثة أيام» وظاهر المذهب وجوب 
ذلك» وهو مروي عن مالك وعنه أن ذلك مستحب"** قال مالك في العتبية: 
وماعلمت في استتابته تجویعا؟ ولا تعطی شا" وإليه أشار بقوله: (بلاجوع 


(۱) (لا باه الله گافر ال الأصَحّ) كذا ذكر ابن راشد القفصي عَن فتيا شيخه القرافی» 
وزاد عنه في الخطيب يأتيه كافر يريد أن ينطق بكلمة الإسلام فيقول له: اصبر حتی 
أفرغ من خطبتي» فإنّه يحكم بکفر الخطيب؛ لأن ذلك يقتضي أنه أراد بقاء الكفر زمانا 
ماء قال: سمعته من شيخنا القرافي و1 آر موضعه. انتهى» وم أر مسألة الخطيب لغيره» 
وعنه نقلها في التوضيح. وأما الدعاء بأماته الله ونحوه فقد أطال فيه القرافي النفس في 
الفروق الثلاثة الأخيرة من قواعده في أحكام الأدعية» وسلم ابن الشاط بعض مباحثه 
دون بعض» والوقوف عَلَ ذلك كله متأكد. [شفاء الغليل: ۲/ .]١١١7‏ 

(۲) انظر: الذخرة: ۲۹/۱۲. 

(۳) في (۱) و(ك) و(م): الكركي. 

.۳۲/۳ انظر: الموطأ:‎ )٤( 

)٥(‏ في (ن): تخويفا. 

() الذي وقفت عليه في البيان والتحصيل: ۱۹/ ۳۷: وسيل عن المرتد إلى الإسلام هل 
له حذ يترك إليه؟ فقال: اه ليقال ثلاثة ام وآزی ذلك حستا وه لبعجبني. . ولايأتي 

من الاستظهار الأخيرء وشیل عن قول عمر بن الخطاب: ET AEE‏ 
وأطعمتمُوه کل يوم رغيفاً هل ری أَنْ يربص الذي كفت عع اديه كذلك أو 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


وعطش) قال: وأرى أن يفات” '' من الطعام با لا يضره» ولا عقوبة عليه إذا تاب. 
وإليه أشار بقوله: (ومعاقبة وان لم يَتْبْ) ونقل عن أصبغ أنه يخوف أيام استتابته 
بالضرب. (قإن تاب وإلافتل) أي: فان مضت عليه الثلاثة الأيام ول يتب قتل 
لقوله ات: «من بدل دينه فاقتلوه»۱. 

(واستبرنت بِحَيْضَة) أي: أن المرأة إذا ارتدت وكانت متزوجة 01" تقتل حتی 
تستبرأ بحيضة؛ مق الزوج خشية أن تكون حاملاً. (ومَالَالْعبْدِ لِسَيّده) أي: لأنه ل 
يأخذه بالميراث وان) آخذه" بالملك وهو بالردة لا يزول ملكه عنه. (وإلا هَمَيءٌ) 
أي: وان لم يكن المرتد عبداً فاله ‏ للمسلمين. (وبقي ونده مُسْلما) هو كقوله في 
الجواهر: فإذا قتل الرجل على الكفر بقي ولده الصغير مسلا فان أظهر خلاف 
الإسلام أجبر على الإسلام؛ فان غفل عنه حتى بلغ ففي إجباره على الإسلام 
خلاف" . أي: إذا ولد قبل الردة وان ولد بعدها أجبر وان بلغ. (كَأَن شْرِك) أي: 

(وأخد منه مَاجَنَى عَمدا عى صَبْدأَوِْمي) أي : أن المرتد إذا جنى عمداً على عبد 
أو ذمي فإن ذلك يؤخذ من ماله. (لاخُرَمُسلم) أي: فان كانت جناينه عمداً على 


ستاب ساعتعذ؟ قال: ما أَرَى بهذا بأساً وليس على هذا مر جماعةٍ النّاس. اه. 

(۱) في (ح۱) و(ك) و(م): یقتات. ۱ 

(۲) آخرجه البخاري» في کتاب استتابة الرتدین والعاندین وقتاهم» باب حکم الرتد 
والرتدة واستتابتهم: ۲/ ۰۲۵۳۷ برقم (4 1۵۲). 

(9) في (ن): لا. 

(6) في (ن): آخذ. 

() انظر: عقد الجواهر الثمینة» لابن شاس: ۳/ ۲ ۰۱۱ 


باب في أحكام الردة 


مسلم فلا شيء عليه؛ إذ الواجب عليه القود وهو يسقط بقتله. (كأن هرب لبلاد 
اْعَرْب) (" أي: فان ذلك يسقط عنه لتعذر قتله. (لا حد الفريّة) ‏ آي: إلا" حد 
القذف فانه لا يسقط عنه بقتله لما يلحق القذوف من العرة. 

(والخطا على يَيْتَالْمَالِ) أي: فان كانت جنايته خطأً فالدية عليه من بيت مال 
السلمین؛ لأنه يرثه ولذلك يعقل عنه. 

(كأخذه جِنَايَُ علیه) أي: فك أن بيت المال يؤخذ منه دية الرتد كذلك 
یو خذ له عقل جناية عليه؛ لأنه يرث سائر ماله إذا قتل. (وان تاب فماله له) هذا هو 
الأصح» وقيل: يكون قيئاً. 

(وفدركانْمسلم فیهما) أي: فإذا تاب قدر كالمسلم في الخطأ والعمد» وجتمل أن 
يكون في الجناية له وعليه. (وفتل المستسربلا اسْتقَابَة إلا أنْيَجِيءَ تانبا) أي: وقتل 
الستسر وهو الزنديق الذي يسر الكفر ویظهر الإيمان» قال في الجواهر: أي كفر 
کان» فإذا ظهر عليه في حال زندقته يبدي”' لنا أنه مؤمن فادّعى التوبة عما كان 
عليه والرجوع عنه فلا يرجع إلى جرد دعواه؛ إن" لم يظهر صدقه ورجوعه عم| 


(۱) (َنْ مرب لِدَارٍ الحْزْبٍ) هذا كقول ابن شاس: ولو قتل حراً عمداً في ردته وهرب إل 
بلد الحرب ل يكن لولاة القتول في ماله شي» ولا ينفق َل ولده وعياله منه» بل يوقف 
فان مات فهو فيء» وان تاب تم مات كَانَ لورثته. [شفاء الغليل: ۲/ ۱۱۰۳ ]. 

(۲) (الا حد الْفِرية) خرج من قوله: (لا حر مسلم) أي: ولا يؤخذ منه ما جنى عمداً عَلَ 
حر مسلم إلا حد الفرية. [شفاء الغلیل: ۱۱۱۳/۲ ]. 

(۳) في (ح١):‏ لا. 

(5) في (ن): كأن أخذه. 

(5) في (ح١):‏ يبدو. 

(5) في (ح۱) و(ك) و(م): إذ. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


كان عليه بم أبداه؛ نعم لو ظهرت”'' لنا توبته لقبلناها کا لو جاء تائباً قبل أن نطلع 
على ما كان عليه إذا أظهر توبته بقوله كا أظهر الكفر بقوله(. (ومائه لوارشه() 
أي: أن حكم ماله مخالف لبراث المرتد؛ إذ ميراث المرتد لجماعة المسلمين» وهذا 


مراف لوارثة: 
وم ف وده مل و م92 تر 2 & (rot.‏ 5 5 ۳ 
(وقبل عذرمن أسلم وقال: أسلمت عن ضیق إن ظهر) أي: [أن] من أسلم ثم ارتد 


وقال: إنما أسلمت لضيق علي فإنه يعذر بذلك إن ظهر أنه يق عليه بخوف أو 
حبس وشبهه» وفهم من قوله: (إن ظهر) أنه لو لم يظهر عذره لم يسمع منه» وحكم 
فيه بحكم المرتد. 

(كأن تَوضأوصَلُى) أي: وكذا يقبل [عذر الكافر]”" إذا أظهر الاسلام وتوضاً 
وصل ثم قال: إنم| فعلت ذلك خوفاً ونحوه كأن يكون مع رفقة في السفر ونحوه. 
(وأعاد مأمومه) هذا قال مالك في الموازية. (وأذب من تشهد ونم يُوشَفْعَلَى الدمانم) 
يشير إلى کلام المتيطي: ومن آجاب إلى الاسلام جملة وتشهد وقف على شرائع 
الاسلام من صلاة وصیام وزكاة وحج» فإن آجاب إلى ذلك تم إسلامه؛ وإن بی 
لم یقبل منه إسلام وم يكره على التزامهاء ولا يجبر على الاسلام. ثم قال: وان ن 
یوقف علیها فالشهور أنه يشدد عليه ویژدب. وقاله مالك وابن القاسم وابن عبد 


() في (۱2): ظهر. 

(؟) انظر: عقد الجواهر الثمینة: ۰۱۱۱/۳ 
(9) في (ك) و(م): لورئته. 

() في (ن): ماله. 

(6) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

() في (ح١):‏ عذره لكافر. 


باب في أحكام الردة 


احکم. وعليه العمل والقضاء ومعنى لم يوقف على الدعائم: أي شرائع 
الإسلام. (كسَاحرِذميإنَْمْيُدْخلْ ضرا على مُسلم) أي: فان يؤدب إلا أن يدخل على 
المسلمين ضررا بسحره فإنه یقتل لنقض"" عهده ولا يقبل منه توبة غير 
الإسلام» ونقله الباجي عن مالك» قال: وأما إن سحر آهل دينه فإنه یدب إلا 
أن یقت أحداً فقتل به. (وأسقطت صلاة وصياما وزکاة وحجا تقدم) أي : أن الردة 
تسقط عن المرتد ما فرط فيه من حقوق [۲۱۲/ ب] الله تعالى كالصلاة 
والصيام والزكاة حال الردة وقبلهاء ولهذا لا يؤمر بالقضاء إذا تاب وآما الحج 
فيجب عليه وإن كان قد حج؛ لأن الردة أسقطته وهو المشهور وأما حقوق 
الآدميين فلا تسقط بالردة ويؤخذ”" مها. 

(وتذراً ومين بالله وبعتق آوظهار) أي: وكذا تسقط الردة نذرالمرتد ويمينه 
كان بالله أو بعتق أو ظهارء وقيد ابن كنانة العتق بغير المعين» قال: وأما المعين فقد 
انعقد عليه في ماله حق لمعين”" فلا بسقط كالمدبر» ويسقط أيضا إحصان 
الزوجين» وهذا إذا زنيا بعد ارتدادهما يحدان حد البکر وان كان قد تقدم هما 
تزويج صحيح. (ووصةّ) أي: وكذا سقط الردة وصية الرتد سواء تقدمتها أو 
تأخرت عنها. (لا طلاقاً) أي: فإن الردة لا تسقطه وغذا إذا طلق زوجته ثلاثاً ثم 
ارتد ثم عاد إلى الإسلام فإنه لا يجوز له تزويجها إلا بعد زوج. (وردةمحلل) 7 آي: 
أن ردة المحلل لا تبطل إحلال المرأة؛ أي: لان آثره في المرأة. 


(۱) في (ح۱) و(ك) و(م): بنقض. 
(۲) في (ن): ولا یژاخذ. 
() في (ن): المعين. 


هع ور 


(4) (وَرِدَةٌ حَلّل) بالرفع عطفا عَلَ الضمير في أسقطت. [شفاء الغليل: ۲/ .]١٠١١‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


(بخلاف ردة الم أي: فإنها تبطل إحلاهما فإذا طلقها زوجها ثلاثاً فتزوجت 
غيره ثم ارتدت فان إحلا هما يسقط وتصير كأنها لم تتزوج بعد [هذا])" الطلاق 
الأول» فإذا تابت فليس ها أن ند له إلا بعد زوج؛ لأا أبطلت إحلا ها كما 
أبطلت نكاحها الذي أحصنها وهو المشهور. 

(وأفرَكَافْرَانتَقَلَ لِكْفْرِآخَرَ) أي: أن الكافر إذا انتقل من كفر إلى كفر كاليهودي 
يتنصر أو العكس فإنه يُقَرّ على ذلك ولا نعرض له؛ بناءً على أن الكفر كله ملة 
واحدة» وهذا هو الشهور وقاله مالك(؟. 

(وحکم باسلام من لم پُمیز لصف َو جنون باسلام أيه [فقط) آي: أن الأب إذا أسلم 
وله ولد لم يميز إما لصغر أو جنون فانه يحكم باسلامه تبعاً لاسلام أبيه»]7" ولا 
يحكم بإسلامه لإسلام غير الأب من آم ولا جد ولا آخ ولا غبره» وإليه آشار 


بقوله: (فقط). 
(كََن میز) “ أي: وكذا يحكم بإسلام المیز أيضاً لإسلام أبيه وهوالأصح. 
ابن شاس: وهو ظاهر المذهب. 


(إلا المراهقَ والمتروك لها فلايجبر بقل ان امتنعء ویوقف |رشه) يشير إلى قوله في 
المدونة: ومن أسلم وله ولد مراهق من آبناء ثلاثة عشر وشبه ذلك ثم مات الأب 
وقف ماله إلى بلوغ الولد فإن أسلم ورثه والا م يرثه وكان المال للمسلمین» ثم 


(۱) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 

(۲) انظر: الموطأ: ۳/ ۰۱۰۷ 

(۳) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 

(4) (كأَنْ مير إلا الْمُرَاهِقَ» والْعزوك ه) أي: للمراهقة. [شفاء الغلیل: ۲/ ۱۱۰۳]. 


باب في أحكام الردة 


قال O Tg‏ ی 
على الا سلام ول‌یقتل یقتل". 

(وبإسلام” ' سابيه إن نم يكن معه أبوه) أي: أن السلم إذا سبی صغيراً أو 
مجنوناً من المشركين ولیس معه أبوه فإنه يحكم بإسلامه تبعاً لاسلام سابيه. 

(وانمتصر من كَأسيرٍ علی الطوع إن لم يقبت إكْرَاهُه) أي: أن من تنصر 
من أسير ونحوه من دخل بلاد الحرب فإنه حمل على أنه فعل ذلك اختياراً 
منه؛ لأن أفعال المكلف محمولة على ذلك إلا أن تقوم بينة على إكراهه» 
وهذا هو المشهور. 

(وان سب نبا أو ملكا وان عرض “أو لعنه وْعَابَه و قَفه آواستخف بحقّه آوغیر 
صقَتَه) مراده: نبياً أو ملكا متفقاً على نبوته أو کونه من الملائكة» ویدل عليه ما 
يقوله بعد ولا فرق في الأمور التي توجب القتل بين التصریح والتعریض» وضذا 
قال: (وَإنْ عرض) ولا امتراء في قتل من لعنه أو عابه أو قذفه ونحو ذلك من 
الاستخفاف به» ومثل ذلك ما إذا قال في نبینا حمد عله إنه كان آسود اللون أو 
قصير القامة» قال أحمد بن أبي سلیمان: أو قال: إنه مات قبل أن يلتحي؛ لأن تغيير 
الصفة نقص له اك . 


(8) فى یم النسخ هكذا: (وإن عرض) وكذا عند الخرشى: ۰۷۰/۸ وفي المطبوع من 
ي ج ي ي الو 
مختصر خليل: (أو عرض) وكذا بقية الشروح. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


ان تاه "اف "تن موقو له وب 
آوآضاف له ما لا یجوزعلیه و تسب الیه ما لا يليق بمنصبه على طریق الدّم أوقيل له : بحق 
رسو[ الله] قلعن وقال آردت انعشرب فتل ونم سةب [ دا ] *) هو کقول ابن 
اش يهن كله ا قارع بش نه أ 
شدة ' من زمانه أو الیل لبعض نسائه» ولا خفاء في قتل من غض من مرتبته 
بشيء أو من وفور علمه أو زهده» وقد أفتى الأندلسيون في علي بن حاتم 
بالقتل في نفيه الزهد عنه اظ وقال في الشفاء عن ابن أبي سليان فيمن قيل 
له: بحق رسول الله فقال: فعل الله برسول الله كذا وذكر كلاماً قبيحاً فقيل له: 
ما تقول يا عدو الله فقال: أشد من الأول وقال: أردت برسول الله العقرب9, 
قال ابن أبي سليان: يقتل ولا يقبل منه التأويل؛ لصراحة اللفظ. والمشهور أن 
الساب لا يستتاب ويقتل حَذا ىا نبه عليه بقوله: (فقل) جواباً عن قوله: (وإن 
سب.. إلى آخره). 


(إلا أن یسلم انکافر) أي ي: إذا سب بغير ما به کف وقاله مالك وابن القاسم. 


)١(‏ في (ن): دينه. 

(۲) أو نی بو تقصاء وان ف یه أو حَضْلَيه) كذا في أكثر النسخ» وفي بعضها : (وإن في 
دینه) والذي في الشفاء: أو ألحق به نقصاًفي نفسه أو نسبه أو دينه أو خصلة من 
حصاله . فتأمل ما لیق به الإغياء في کلام الصنف. [شفاء الغلیل: ۲ ۱+ 

(۳) ما بین معکوفتین ساقط من (ح۱). 

)٤(‏ ما بین معکوفتین ساقط من (ن). 

)٥(‏ في (ن): سرت. 

() انظر: الشفاء للقاضي عیاض: ۰۱۸۸/۲ 


باب في أحكام الردة 


سحنون: ولا يقال له: سم ولكن إن سلم فذلك توبة» وهو الشهور؛ لأن 
الإسلام یب ما قَبلَه. 

(وان له رنه نم رد ده لجهل و سک رو تهور) يشير بهذا إلى قول ابن المرابط - 
فإنه قال بإثر کلامه السابق-: و[من] لم يقصد الازراء " ولا یعتقده في تکلمه 
بالسب أو اللعن أو التكذيب أو إضافة ما لا يجوز عليه أو نفي'" ما يجب له ما هو 
نقص في حقه وظهر عدم تعمده [وقصد السب]" إما لجهالة أو ضجر' ' أو 
سكر أو قلة ضبط لسان وتهور”"' في كلامه فإنه یقتل ولا يعذر أحد بالجهالة في 
الکفر ولاغيرها [۲۱۳/ أ] وهو سليم العقل إلا الإكراه”". 

(وإن ظهر) مبالغة في قتل الساب؛ أي: ولو ظهر من حاله ذلك لا يعذر به. 
(وفیمن شَالَ: لا صلی الله علی من صلی عليه جوبا ل: صل. أَوْشَالَ: الأنْبياء نون 
جَوَاباً ل: َتهمني, آوقال: جمیع ابقر یلحقهم النَقْص حتّی النْبي له قولان)“ أي: 


(۱) ما بین معکوفتین ساقط من (۵). 

(۲) في (ح١):‏ الازدراء. 

(۳) في (ن): نفا. 

)٤(‏ في (ن): وقصدا لسبه. 

)0( في (0): هجر. 

() في (ح١):‏ وتصور. 

(0) في (ن): لإكراه. 

(۸) (وَفِيِمَنْ قَالَ: لا صل اله عل مَنْ صل عَلَيْهه جَوَاباًل: صَلّ) كذا هو في النسخ الجيدة» 
وه الصواب الموافق لما في الشفاء وان سبب الخلاف: هل شتم الملائكة الذين 
يصلون عَلَيِْ تله أو شتم الناس لقرينة الغضبء ولو قال: لا صل الله عليه 1 يختلف في 
قتله. والله تعالى أعلم. [شفاء الغليل: ”/ 5 .]١١١‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


[أن]”' في كل فرع من هذه الثلاشة قولين» وعن سحنون: إذا طلب منه دَيْنَهُ 
فأغضبه”" فقال له: صل" على النبى محمد فقال الطالب: لا صل الله على من 
صلى عليه أنه لا يكون كفراء وقال أصبغ: لا يقتل؛ لأنه [نما شتم الناس» وقال 
الحارث: يقتل» وقال أبوجعفر: إذا قال له: آتتهمنی فقال: الأنبياء يتهمون فكيف 
أنت؟ [أنه يقتل]”'' ؛ لشناعة””' ظاهر لفظه» وتوقف فيه ابن منصور لاحتال أن 
يكون خبراً عم" اتبمهم من الكفارء والقول بقتل من قال: جميع البشر يلحقهم 
(واستتیب في هزم) أي: فإن تاب وإلا قتل. (أَوَأَعَلَنَ”" بتكذيبه) أي: وكذا 
يستتاب إذا أعلن بتكذيبه؛ لأنه ردة» واحترز بالإعلان ما إذا أسر ذلك فإنه یکون 
زنديقاً لا تقبل توبته إلا أن يأتي تائباً قبل الظهور. 
(َوَتَفْبا) أي: وكذا يستتاب من ادّعی النبوءة وأنه يوحى إليه فان تاب والا 
قتل؛ لأنه مستلزم لتكذيبه الا إذ قال: «لا نبي بعدي»” وتكذيب القرآن لقوله 
)١(‏ مابين معكوفتين ساقط من (ن). 
(۳) في (ن): صلى الله. 
(4) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(۵) في (ن): لبشاعة. 
() في (ن): لمن. 
(۷) في (ن): إعلان. 
(۸) متفق عليه: أخرجه البخاري في کتاب الأنبياء» باب ما ذکر عن بني إسرائيل: 


AYYA/Y‏ برقم ۳۲۸ ومسلم في کتاب الامارة» باب وجوب الوفاء ببيعة 
الخلفاء الأول فالأول: ۳/ ۱+ برقم .)۱۸٤۲(‏ 


باب في أحكام الردة 


تعالى: '#وَحَائَمالْيَعنَ4* [الأحزاب: .]٤١‏ 
(لاآنیسر) ۳ آي: فيكون زندیقا وهو اختيار ابن رشد”"» ولهذا قال: على 
الأظهر» وني النوادر: يقتل سواء آسر ذلك أو آعلنه(. (وأدب اجتهادا في: أد. واشك 
للنّبي) وقع هذا أن عشاراً طلب من شخص شین يأخذه [منه]”'' فقال له: 
أشكوك للنبی عه فقال له العشار: أذ واشك للنبي» فأفتى بعضهم بالآدب كما 
قال هناء وأفتى غيره بالقتل» ووافقه ابن عتاب على ذلك. 
(آو لو" سبني منك نَسَببْتهُ) أي: وكذا”"' يؤدب في هذاء ويحتمل أن يقال فيه 
بالقتل. (آویا ابن آلف کلب) أي: وكذا يؤدب في قوله هذا لغيره. ابن أبي زيد: وكذا 
قوله: يا ابن ألف خنزير مع أنه يدخل في هذا العدد جماعة من آبائه الأنبياء فيزجر 
(۱) (أوْ تتأ إلا انسر على الأَظهَرِ) آشار يه لما في رسم يدير من ساع عيسى من ابن 
القاسم من كتاب المرتدين: يستتاب من تنباً. قلت له أسرٌ ذلك أو أعلنه؟ فقال: وكيف 
يسر ذلك؟ قلت يدعو إليه في السرّ. قال: إدا دعى إليه فقد أعلنه. ابن رشد: فيها نظرء 
والصوابٌ أن يفرق فيها بين الس والإعلان» وأن يكون حكمه ادا دعا إلى ذلك ني 
الس وجحد في العلانية حكم الزنديق» وهو قول آشهب فيمن تنبأ من أهل الذمة 
وزعم آنه رسول إليناء وأن بعد نبينا نبي آله إن كان معلناً بذلك استتيب إلى الإسلام» 
فإن تاب ولا قتل» سأل ابن عبد الحكم عَن ذلك أشهب لسحنون إذ كتب إليه أن 
يسأله له عن ذلك. الشفاء: ؟/ 5 .١١١‏ 
(۲) انظر: المقدمات الممهدات: ۳۵/۲. 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۵۱۸/۱ 
(5) ما بين معکوفتین زيادة من (۵). 
(۵) في (۱2): ولو وني (ن): أو ولو. 
(5) في (۱2): وهکنا. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختجی 


عنه» [قال]: وان علم أنه قصد الأنبياء قدل. (أوعير بالفقر هشال: تيرني به 
والنَّبِي شَدْرَعَى ال هكذا قال في الشفاء أنه يؤدب لأنه عرض بذكره الا في غير 
موضعه ولا ينبغي ذلك" ". (آوشال لفضبان: کانه وجه منک رآومانك) أي: وكذا 
یدب من قال لغضبان أو لقبیح الوجه: كأنه وجه مالك يريد [به]" خازن 
النيران“ لأنه قصد ذم الخاطب. 
التأسي كإن کیت فد کنبوا) آي: وکذا يؤدب في ذلك بأن ل يذكر نقصاً ولا عيباً بل 
ذكر بعض آحواله اجه ومثلاً لنفسه أو غيره» لا على التأسي بل لبرفع نفسه 
کقوله: إن قبل فيّ الکروه فقد قیل في النبي» وکیف أسلم من ألسنة الناس ول 
تسلم الأنبياء» أو إن كُذَيْتُ فقد کذَبوا إلى غير ذلك. (أوَلَعَنَ العرب أوبني هاشم 
وقال: آردت الظالمین) أي: وكذا يؤدب في هذه الأمور إذا لعن العرب وقال: أردت 
الظالمين. وهو واضح. 

(وشدد َي في : کل صاحب فندق قرنان وِنْكَانَنَينّا) توقف القابسي في هذه 
المسألة. وشدد على قائلها بالقيود حتى تستفهم البينة عا يدل على مقصوده هل 
أراد أصحاب الفنادق الآن؟ فليس [فيهم نبي]”'' فيكون أمره أخف لكن ظاهر 
لفظه العموم وني متقدمي الأنبياء عليهم السلام من اكتسب المال» فوقع التردد 
(۱) مابين معكوفتين ساقط من (ن). 
(۲) انظر: الشفا: ۰۲۰۲/۲ والنوادر: .٥۲۸/١٤‏ 
(۳) ما بین معکوفتین زيادة من (ن). 


(4) في (ن): النار. 


باب. فم احیغام اة 


في ذلك . (وفي قبیح لأحد ذریته 3 آي: وکذا یدب باجتهاد الحاكم إذا نسب 
لأحد من ذريته ام قبيحاً من القول عالاً به. 


2 ی E EO HAD‏ عمءع 5 ع 
(گأن انقسب له( آو احتمل قوله) 'أى: فانه يؤدب باجتهاد الحاكم لآنه يشبه 


(۱) (وَفي قبيح لد در لله في آبَائه مح الم بو) أشار به لقول عياض في الشفاء: 
وقد يضيقٌ القول في نحو هذا و قال لرجل هاشمي : لعن الله بني هاشم» وقال: 
أردت الظالمين منهم» أو قال لرجلٍ من ذرية النبي ڪاله قولاً قبيحاً في آبائه أو من 
نسله أو ولدم عل علم منه أله من ذرية النبي له ولم تكن قرينة في المسألتين 
تقتضي تخصيص بعض آبائه وإخراج النبي عله من سبه منهم . وقد رأيت لأبي 
موسى بن مناس فيمن قال لرجل: لعنك الله إلى آدم. أنه إن ثبت ذلك عَلَمْهِ قتل. 
انتهى» فالضمير في ذریته للرسول لله » والضمير في آبائه للفظ آحد. ولو قال: زو 
تس لآباء أحد ذريته» لكان أبين. 

تنبیهات: الأول: سقط من بعض النسخ: (في آبائه) فنقله كذلك في الشامل وهو إحالة 
للمسألة عن وجهها. الثاني: ليس في کلام عياض تصریح بتشدید الأدب على هذا 
القائل دون قتل كما نقل الصنف بل لما ذكر عياض الأدب في لعن العرب وبني 
إسرائيل وبني آدم وفي: يابن ألف كذا. قال: ولو علم آنه قصد سب من في آبائه من 
الأنبياء عل علم لقتل» تم قال: وقد يضيق القول في مثل هذا إلى آخره. أي قد يضيق 
قول المتكلم بهذا السخف حتى لا يقبل التأويل» وليس يعني آنه يضيق عَليّه في الأدب. 
الثالث: من هنا يظهر لك أن تسوية المصنف قبل هذا بين لعن العرب ولعن بني هاشم 
فيها نس ولا يخفاك أن لفظ (يضيق) في عبارة عياض ثلاثي مبني للفاعل. [شفاء 
ل 

(۲) (َان اسب بَ ل) آشار بو لقول عیاض ني آخر الفصل الا خير من الشفاء : روی آبو 
مصعب عَن مالك: من انتسب إلى آل بيت النبي عَلله: يضرب ضرباً وجيعاً ویشهر 
وبس طويلاً حتى تظهر توبته؛ لأنه استخفاف بحق الرسول ظكلله. [شفاء الغليل: 
۳۳۹/۲ - 

(۳) (أو اختمل قول آز هد عَلَيِْ عَدْلٌ أو آفیف أو عاق عَایق عن الْقَمْلِ) هذه آرسع 


شرح بهرام الصغير (الجرر في شرح ال مختصر) 
من نفى نسبه”'"» ولا فرق بين أن يدعي ذلك صريحا أو احتمل قوله كا ذكر. 
(آوشهد عليه عدل أو لفیف فعاق عن الْمَثْلِ) أي: وكذا يؤدب الاب إذا یل 
عليه نصاب البينة أو ل يرك منهم [أحد]”'' فحصل بسبب ذلك عائق عن القتل» 
وقد قال القاضي في هذا: فحقه إن دری عنه”" القتل -الأدب الشدید. (آوسب‌من 
لم یجمع على نبوته) أي: وکذا يؤدب إذا سب من وقع الضلاف في نبوته؛ يريد: 
بقدر حال المقول”' فيه كالخضر ولقمان وذي القرنين ومريم وآسية وخالد بن 
سنان المقول أنه نبي أهل الرس. (أَوْصَعَايِيًا)”” أي: وکذا یدب من سب 


مسائل وهي كلها في الشفاء ونضّها فيه» فأما من تتم الشهادة له إنها شهد عَلَيْهِ 
الواحد أو اللفيف من الناس» أو ثبت قوله لكن احتمل ول یکن صريحاً فهذا يدرأ عنه 
القتل» ويتسلط عَلَيّهِ اجتهاد الامام بقدر شهرة حاله وقوة الشهادة عليه وضعفهاء 
وكثرة السماع منه وصورة حاله من التهمة في الدين والنبز بالسفه والجون فمن 
قوي آمره أذاقه من شديد النكال من التضییق بالسجن والشدّ في القيود إلى الغاية 
التي هي منتهى طاقته ما لا يمنع القيام لضرورته ولا يقعده عن صلاته» وهو 
حكم كل من وجب عليه القتل لكن وقف عن قتله لعنی أوجبه وتربص بو 
لإشكال وعائق اقتضاه أمره وحالات الشدة في نكاله تختلف بحسب اختلاف حاله 
انتهى. وفي كثير من نسخ هذا المختصر: (فعاق عن القتل)» بعطف عاق بالفاء 
وإضمار فاعله أي فعاق الاحتمال أو کون الشاهد واحداً أو لفيفاً؛ فهى على هذا 
ثلاث مسائل فقط. [شفاء الغليل: ۱۱۰5/۲ ۱ 

(۱) في (۵): بسیب. 

(۲) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 

(۲) في (۵): علیه. 

(4) في (ن): القال. 

(0) (أَوْ صَحَابيًا) أشبع فيه الکلام في آخر فصل من الشفاء وختم بأن قال: قال أبو عمران 

في رجل قال: و شهد علي أبو بكر الصديق أنه كان في مشل ما لا يجوز فيه الشاهد 


باب في أحكام الردة 


2 


صحابیا؛ يريد: غير عائشة؛ فان سبها کفر وهو واضح. 

(وسب الله كذلك) أي: كا تقدم في سبه الا من القتل وغيره. (وفي 
اسقتَابة المسلم خلاف) يشير إلى ما وقع لأصحابنا في ذلك إذ منهم من یقول: 
الشهور أنه یستتاب؛ لأن ذلك منه کفر وهو یسقط بالتوبة [۲۱۳/ب] 
بخلاف سب النبي عله فانه حق من حقوق الآدميين» وهو لا بسقط بالتوبة 
کالقذف والال» ومنهم من یقول: الأكثر على عدم استتابته. (کمن قال: لقبت 
في مرضي ما و فلت آبا بغر وعمر لم أستوجبه) يريد: أنه احتلف في [قائل ]۲ 
ذلك؛ فمن الأشياخ من قال: لا تقبل توبته؛ لأنه نسب الباری إلى اور 
وقیل: یبالغ في تنکیله؛ لأن مقصوده الشکوی لا السب. 


* يم ف 


الواحد فلا شيء عَلَيْهِه وان آراد غير هذا ضرب ضرباً يبلغ به حذ الموت وذكروها 
رواية. وبالله تعالى التوفيق. [شفاء الغليل: ۲/ ۱۱۰۷ ]. 
(۱) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


باب ([فم احكام الزئئ] 

(الزْنَى: وطء مسلم مكلف فرج آدمي لامك[ له( فيه باتشاق تعمدا) حَدَّ الزنى با 

ذکر, فالوطء كالجنسء و(مكلف) قَصْلٌ يخرج به وطء الجنون والصبي فانه لا 

ی ۲ ف : 3 
یتحاکموا إليناء واحترز بفرج" "من الوطی بين الفخدین ونحوه وبالادمي من 
وطء البهيمة فانه لا یسمی زنی. 

(ا مك[ ته ] فیه) احترازاً من وطتها وطاًمباحا [له]”” من زوجة أو أمة 
ولکن امتنع وطؤها لعارض من حیض أو نفاس أو صیام أو إحرام أو نحو ذلك 
فإنه إذا وطئها كذلك لاح واحترز بقوله: (باتاق) من النکاح الختلف فيه 
کالنکاح بلا ولي» واحترز بقوله: (تعمدا) من الغالط أو الناسى» وكذلك الجاهل 
بالعين أو الحكم إذا كان يظن به ذلك کا سيأتي. 

(وإن لواطاً)”'' لأنه وطء في فرج آدمي إلا أن حكمه خالف کم الزن“. 

(۱) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 

)۲( في ا ) و(ك) و(م): بالفرج. 

(۳) ما بین معکوفنین ساقط من (ن): 

(6) ما بين معکوفتین ساقط من (0). 

() (وَإِنْلِوَاطا) هو کقول ابن الحاجب» فیتناول اللواط. قال ابن عبد السلام: أما تناول التعریف 
له فظاهر. ولکن العلماء اختلفوا في هذا الفعل الخاصٌ» هل يوجب اد أم لا؟ والذهب: أنه 
یقتل من غير تفصيل» وعَلى هذا فالطلوب إخراجه كان من هذا التعریف لا إدخاله تحت 

الزنى» الذي ده زا الجلد وإما الرجم. [شفاء الغلیل: ۱۱۰۸/۲]. 

(۷) في (۱2) و(ك) و(م): الزاني. 


باب في أحكام الزنى 


او اجه [بدبر] ‏ يريد: مذهب المدونة”" والموازية والواضحة أن هذا 
یسمی زنّی» ويجلد فيه البكرء ویرجم فيه الحصن. (آومیتة) 7 هذا هو الشهور» 
وقال ابن شعبان: لا يحد واطئ اليتة بل یعاقب. (غیرژوج) آي: أن الزوج إذا فعل 
هذا بزوجته لا نيحد (آو صفبرةیمکن وطوُها) هو مذهب الدونة واحترز به عن من 
لا يمكن وطؤها فان واطئها لايحد» ومثله [عن أشهب]!". 

(آو مستأجرة لوطء' "أو غيره) أي: أن من استأجر أمة للوطء أو غيره ثم وطئها 
فإنه يحد ولا يكون عقد الإجارة شبهة. 

(ومعلوكة تعتق) أي : : وكذا ند إذا وطئ مملوكة تعتق عليه إذا ملكها كالأمهات 
وان علون وأمهات الاباء والبنات وان سفلن» والأخوات من كل جهة. محمد: 
إذا أتى ذلك عالا.اللخمي: برید: وهو مِنْ أهل الاجتهاد ورآی أا حرة بنفس 
الشراء» وان كان رأيه عدم العتق أو هو مقلد لمن لا يرى العتق لم جد وكأن الشيخ 
أشار إلى قول محمد وتقييد اللخمي بقوله: (أويَمَ حريّتهَا) . 

(أوْمُعرَمَةبصهرٍمُوَنّدِ) كالبنت ينكحها بعد الدخول بأمها فإنه جحد وكذلك 


(۱) مابين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۲) انظر: الدونة: 6/ 4۸0 وتهذیب المدونة: ۰4۷/6 قال فيها: (وإن أتى امرأة أجنبية 
في دبرهاء وليست له بزوجة ولا ملك یمین أقيم عليه حد الزنا). 

(۳) (أو مد غَيْرزَوْج) أي: غير زوجة وهو خفوض نعتاً لزوجة» برید: و 

. ما بین معکوفتین ساقط من (ن)‎ )٤( 


(۰) في (ك) و(م): للوطء. 
() في (ن): الأبناء. 
(0) (أو يَعْلَمُ حُرَيتهَا) أشار به لقوله في الدونة: ومن اشترى حرة وهو يعلم بها فأقرٌ آنه 


وطتها حذ. [شفاء الغلیل: ۱۱۰۸/۲ ]. 


شرح بهرام الجغیر (الدرر في شرح الختص 
يحد إن“ وطى خامسة وهو مذهب المدوزة") وإليه أشار بقوله: (أوخامسة) وأما 
قوله: (آومرهونة) فهو باعتبار الحد آوضح من غيرها. (َوذات مففم) المشهور في 
ذات الغنم أنه يحد واطتها كا قال» إلا أن مراده مها الجارية التي له فیها نصيب لا 
التي وقعت في نصيبه فانبا(" له حلال. (أوحريية) يريد: إذا وطتها في أرض 
الإسلام وقد دخلت بنفسهاء وكذلك في آرض ارب عند ابن القاسم خلافاً 
لعبد الملك. بعض الأشياخ: ولا خلاف أنه إذا خرج بها إلى أرض الاسلام ثم 
وطئها أنه لا حد؛ لأنها الآن ملکه وهو ظاهر. 

(أومبقوتة) سواء كان بلفظ البتة أو الثلاث» وسواء كانت الثلاث طلقات 

متفرقات أو مجتمعات وهو ظاهر الدونة"* فإذا بت زوجته على هذه الأوجه ثم 
وطتها فإنه يحد ولو [كان] “ني عدتها كما قال: (وإن بهدة) وقال أصبغ: لايحدني 
البتة ولو كان عالاً؛ لقوة اخلاف هل هي واحد:(؟ أم لا؟ وتأول عبد الحق 
الثلاث على آنها متفرقات”"» قال: وأما إن كانت في واحدة فلا يحد عالماً أو 
جاهلاً؛ للاختلاف فيهاء وقال غیره: ظاهر المدونة خلاف هذا التأويل وأنه لا 
فرق بين اجتماعها وافتراقها لضعف القول بإلزام الواحدة [فيها]””» وإلى هذين 
)١(‏ في (ن): إذا. 
(۲) انظر: المدونة: ۶/ ۰1۷۷ 
(۳) في (ح١):‏ لآنه. 
(۶) انظر الصدر السابق: 
() ما بين معكوفتين زيادة من (ن). 
(5) في (ن): واحد. 
(۷) في (ن): مفترقات. 
(۸) ما بین معكوفتين ساقط من (ن) . 


باب في أحكام الزنو 


التأويلين أشار بقوله: (وهل ان بت( في مرق؟ شأویلان). شم قال: (ومطلقة قبل 
انبقاءم) أي: يطؤها بعد الطلاق فانه بجده قال في الدونة: إلا أن یعذر بجهل "۰ 
وقید فیها الطلاق بکونه واحدة» ومثله في الحد من أعتق أمة ثم وطتهاء وضذا 
قال: (وُعته). 

(بلاعقد) "هو قيد في مسألتي الطلاق والعتق. 

(كَأَنْ يَطَأَهَا مملوکها) هكذا قال حمد: إن المرأة إذا مکنت ملوکها من نفسها 
حتى وطتها فإنها حده وكذا إذا مكنت مجنوناً فوطئهاء وإليه أشار بقوله: (أو 

(بخلاف الصبي) أي: لا تحد بوطته؛ إذ لا يحصل لما معه من اللذة ما يمحصل مع 
غيره» وأشار بقوله: ([أنيجهل انعین) أي: عين الموطوءة؛ يريد: في المسائل كلها 
فإنه لا يحد. مثل أن يظن الموطوءة زوجته أو أمته. 

(أوالْحُهُم”'» إن جهل مثله) أي: وكذا لا حد عليه؛ إذ أقدم على]“ ذلك جاهلاً 
بالتحريم إذا كان مثله يجهل ذلك كالأعجمي وشبهه ثم استثنى من هذا ما إذا 
کان الزنی واضحاً جلا فإنه عد ولا یعذر وهو مذهب ابن القاسم ف الدونة" 


(۱) في (ن): آنت. 

.٤۸١ /٤ انظر: المدونة:‎ )۲( 

(۳) (بلا عَفِْ) لا شك في رجوعه للطلاق والعتق» وم كقول ابن الحاجب: نم وطثها بغير 
تزويج. الا آنه قاله في المطلقة دون المعتقة ولا فرق. [شفاء الغليل: ۱۱۰۸/۲ ۰ 

(5) في (ن): الحلم. 

(۵) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(7) انظر: المدونة: ۰4۸۱/6 


شرح بهراء الصغير (الدرر في شرح المختصن 


[وإليه أشار بقوله: (إلاَاُواضع). 
(لا مُسَاحَقَةٌ) أي: فإنها لا تحد. والمراد بذلك ما يفعله شرار النساء بعضهن 
ببعض» ومذهب ابن القاسم في المدونة]": أن الأدب في ذلك موكول”” إلى 
اجتهاد ا لجاک وطذا قال هنا: (وأدب" اجتهادا). (کبهیمة) آي: فانه لا حد 
على واطتها وانا يلزمه الأدب. (وهي کفیرها في الذَيْح وَالآكل) هذا ما لا خلاف 
فيه عندنا. 
(ومن حرم لعارض کحانض) أي: وكذا لايحد من وطئ امرأة هي حلال له نی 
الأصل كزوجته أو أمته- إلا أنه منع منها لعارض كحيض” أو نفاس أو صيام 
أو إحرام أو نحو ذلك ولكن يؤدب. (أوَمشتَرة)”"11١١/‏ أ] أي: وكذا لاحد 
على من وطئ أمة مشتركة بينه وبين غيره؛ للشبهة» ويؤدب؛ لأنه تعدى على 
شريكه. (ومملوکة لا تفتق) أي: وكذا لايحد إذا وطئ [مملوكة]”" لا تعتق عليه إلا 
آنها حرمة عليه نسباً کعمته وخالته» ويؤدب. 
(آ بفت على أم لیخ ی عى آغتها فلخت اسب لتَْرِيهها بالكتاب؛ 
(۱) ما بین معکوفتین ساقط من (ح١).‏ 
() في (۵): موکل. 
(۳) قال في العتبية: (وسئل عن المرأة تؤخذ مع المرأة تساحقها فتقر أو يشهد علیهی| کم 
يضربان على ذلك وما عقوبتهم|؟ قال ابن القاسم: ليس في ذلك إلا اجتهاد الإمام على 
ما يرى من شنعة ذلك وخبثه). انظر البيان والتحصيل: /١7‏ ۳۲۳. 
(4) في (ن): وأديتا. 
(0) في (ن): لحيض. 
(1) قال ابن غازي بعد هذه الفقرة: قوله: (أَوْ مُعْتَدَّة) يعني مملوكته العتدة؛ يريد: أو 
المتزوجة كما قال ابن الحاجب: أو عدة أو تزويج. [شفاء الغليل: ۱۱۰۹/۲ ]. 
(۷) في (ح۱) و(ك) و(م): التي. 


باب في أحكام الزنى 


تأوبلان) أي: وكذا لا يحد إذا نکح ابنة على أمها ووطتها قبل الدخول على الأم 
ولكن یدب وهذا بخلاف ما إذا وطی البنت بعد دخوله بالأم فإنه يحد. وكذا 
إذا تزوج امرأة على أختها”''؛ يريد: أو عمتها أو خالتها ووطئهاء واختلف هل 
الأخت مطلقاً من الرضاع والنسب؛ وإليه ذهب التونسي ومثله عن أصبغ» أو" 
الأخت من الرضاع وأما أخت النسب فيحد إذا وطئها؛ لتحريمها بالکتاب» 
وإليه ذهب بعض الشيوخ؟ وهما تأويلان على المدونة”©. 

(أوكَآمَة معللة, [وَشُوْمَت]0") أي: وكذا لا يحد من وطئ أمة حللها له سيدها؛ 
لأن له شبهة ملك بالتحليل» وسواء كان عالاً بالتحريه”"' أو جاهلاء وإنما قومت 
عليه لتكمل له الشبهة ويقدر كأنه نا وطئ ملک ويلزمه قيمتها وان لم تحمل؛ 
وليس لرا التمسك بها بعد الوطء وغذا قال: (وإنَأَيَيَا). (آومکرهة) لا 
خلاف أن المكرهة لا تحدّ؛ لنفي العمد عنها. (أومبيعة بالفلاء) أي: وكذا لا تحد 
المرأة الحرة إذا أقرت أا زوجة للغير فباعها لأجل غلاء حصل فما“ ولو وطئها 
مشتريها؛ لأنها معذورة لشدة الجوع”". 


(۱) في (ح١):‏ ابتتها. 

(۲) في (ن): أن. 

(۳) في (ن): الأشياخ. 

(6) انظر: المدونة: 6/ ۰8۷۷ وهذیب المدونة: ۰411/۶ 

(5) ما بین معکوفتین ساقط من (ح۱)» وني (ن): وقویت. 

(3) في (ح۱): التحلیل. 

(۷) (أَوْ مُكْرَهَةِ) نبا تشبه ما قبلها في درء الحد ولا تؤدب وکذا البيعة في الغلاء. 

(۸) في (ن): لها. 

)٩(‏ (أَوْ مَيعَة لاه على الأَظْهَرِ) كذا في بعض النسخ» والذي في رسم جاع من سماع 
عيسى من كتاب القذف: سألت ابن القاسم عمن جاع فباع امرأته من رجلٍ» وأقرّت 


(والأظهر اس يعني: أن من وطی 
أمة وادّعى أنه اشتراها وأنكر سيدها البيع وتوجهت اليمين على الواطئ فحلف 
فإنه لا حد عليه؛ لأنه تين" أنه وطئها وهي على ملک وهو قول ابن القاس » 
واختاره ابن رشد. 

(وانمختارآن مره كَدَلِكَ) احتلف فیمن أكره على الزنی فالذي عليه الحققون 
سقوط الحد عنه» وهو اختیار اللخمي وابن رشد وابن العربي» وذکر عیاض أن 
آکثر أهل المذهب على خلاف هذا كما قاله هناه وقال ابن القصار: إن انتشر خد 


له بذلك فوطتها مشتريها؟ قال: وجدت في مسائل بعض أصحابنا عن مالك ور 
رأيي - أنهم| يعذران وتكون طلقة بائنة» ويرجع عَلَيْهِ الشتري بالثمن. قلت: فلو يكن 
مها جوع؟ قال: فحري إذن أن تحد وینکل زوجهاء ولكن درء اد أحبّ إِلّ؛ كقول 
مالك فيمن سرق جوع لا يقطع. ابن رشد: لا شبهة أقوى من الجوع» وکونبا طلقةً 
بائنة هو ظاهر قول مالك في سماع يحبي من كتاب العتق» وقيل هي البتة» ووجه 
الشبهة إن 1 يكن بها جوع أن الشتري يملكها بشراء ملك الأمة» فيكون في وطئه 
إياها كا مكره لما وإن كانت طائعة؛ إذ و امتنعت لقدر على إكراهها. ابن عرفة: 
کون أصل فعلها في البيع الطوع ينفي كونها مكرهة, ثم قال ابن رشد: وعل قول 
ابن الاجشون فيمن زو ابنته رجلاً فحبسهاء وأرسل إليه أمته فوطتهاء فإنها تحدّ 
إلا أن تدعي أنها ظنْت أنها زوجت منه؛ تحد هذه إن طاعت لزوجها ببيعها فوطتها 
المشتريء إلا أن تدعي أنه آکرهها عَلى الوطء؛ وهو قول ابن وهب في سماع زونان 
من طلاق السنة. انتهى. . ول یر مالك في أول رسم من طلاق السنة على من زوّج 
امرأته طلاقاً إلا أن ينويه. قال ابن رشد هناك عن محمد: وتزويجه إياها كبيعه ها 
سواء. [شفاء الغليل: ۱۱۰۹/۲ ]. 

(۱) (کان ادَعَی شِرَ را م ة. وتگل بان وحلّتَ الْوَاطِيُ) هذا مقتضى ماني أوّل قذف المدونة. 

() في (ن): بين. 

(۳) انظر: تبذيب المدونة: /٤‏ 555. 


باب في أحكام الزنى 


وإلافلا. 

(وثبت بإِفْرَارِمَرَة) أي: أن الزنى يثبت بالاقرار مرة واحدة ولا يحتاج عندنا إلى 
أربع مرات. 

الا آن برجع مطلقاً) أي: إلا أن يرجع عن" إقراره فإنه يقبل ولا يحدء وسواء 
رجع إلى ما يعذر به أو أكذب نفسه من غير أن يبدي عذرا وإليه آشار 
بالإطلاق. 

(أوْيهَرْبَ”" وان في الخد) أي: وكذا لا يقام عليه الحد ويكف عنه إذا هرب في 
أثناء الحد ولا فرق بين أن يقام عليه أكثر الحد أو آقله. 

(وبالبيَنَة) أي: وكذا يثبت الزنى بالبينة» وقد تقدم أن شرطها أربعة عدول 
يشهدون أنهم رأوا فر جه یلح في فرجها كا مرود في المكحلة في وقت واحد وصفة 
واحدة. 


و 


یس بِشَهَادة ربع سوة) أي: أن العدول إذا شهدوا على امرأة بالزنى» 
فقالت: أنا بكر فنظر إليها أربع نسوة وصدقنها"" على ذلك فلا ب سقط الحد عنهاء 


وهو مذهب ا 


5 رن ارس ا سم لان و‎ o 
(وبجمل ۲ في فير متَروجة وذات سيد مقربه) أي: وكذا يثبت الزنی بالحمل»‎ 


(۱) في (ح1): على. 

(۲) في (ن): عذره. 

(۳) في (ن): هرب. 

)٤(‏ في (ن): وصدقتها. 

(۵) انظر : الدونة: ۵۱6/6 وتهذيب المدونة: ۰4۱۱/6 
(5) في (ح١)»‏ (ن): أو بحمل. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


وهو أظهر من الوجهين الذين قبله ولا يكون موجباً لإقامة اد إلا بشرط ألا 
يعرف للمشهود''' عليها زوج» وأما ذات الزوج فلاء وكذا الأمة ذات السيد لا 
تحد لظهور الحملء إلا إذا أنكر سيدها الوطء وليس ها زوج» وأما لو كان السيد 
مرا بالوطء أو كان ها زوج فلا تحدء ورأى اللخمي: أنها لا تحد ولو أنكر سيدها 
الوطء إذا [ادعته؛ للشبهة ]. 

(ولم يقبل دعواها القصب بلاقريئة) أي: فان ادّعت المرأة التي ظهر حملها أنهبا 
غصبت فإنها تحد ولا يقبل دعواها إلا بقرينة تدل على صدقها كا لو جاءت تدمي 
أو مستغيثة عند النازلة وهو المشهور. 


3 ۶ 3% 


() في (۱2): الشهود. 
() في (0): ادعت الشبهة. 
(۳) انظر: القدمات المهدات: ۲/ ۰۱۸۰۱۶۷ 


باب في أحكام الزذى 


[...” في مد الزنم] 

۲ يرجه انمکلف انخر انمسلم ان آصاب یهن بنکاح لازم صح) 7 اعلم أن 
آنواع الحد ثلاثة: رجم وجلد مع تغریب وجلد مفرده و[قد]” ' بدأ بالکلام على 
الرجم وشرط في مستحقه التكليف ولیس خاصاً بهذا بل هو شرط في الثلاثة 
الأنواع» فلا يحد المجنون والصبي ولو كان مراهقاً على المشهورء وأما الحرية 
وإليه ذهب المغيرة» أو لا يحد ويعاقب إذا زنى بمسلمة» وهو المشهور؟ والضمير 
في(بَعَدَهُنَ) عائد على التكليف والحرية والإسلام؛ أي: فلا يرجم [إلا]” ' إذا 

هك بو ۲ 320 5 ۷ 4 
وطی بعد حصوغن واتصافه بهن آما لوزنی قبلهن ثم أحصن”" بعدهن فلا 
عبرة من والباء في (بنكاح لازم صح) حتمل " السببية والعیة؛ أي: يرجم إذا 
اصاب بعدهن بسبب حصول النکاح الصحيح اللازم أو مع النکاح الصحيح 
اللازم» واحترز بالنکاح من وطء اللك؛ إذ لا حصل به احصان» وباللازم من 


(۱) في (۱2) و(ك) و(م): باب. 

(۲) في (ن) و(ك) و(م): قوله. 

(۳) في (ن): برجم. ۰ 

(4) (إِنْ اب بَعْدَهُنَ) مراده: إصابة التزويج التي يقع بها الإحصان لا ! إصابة الزنى التي 
لك وو إصابةٌ صحيحةً ک| قال في الإحلال :(حَنَى يولج بالغ در 
الْحَسَفَةٍ بلا منع). [شفاء الغليل: ١11٠/7‏ ]. 

(۵) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(7) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۷) في (ن): أخذ. 

(۸) في (ح١):‏ فيحتمل. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختصن 


نكاح العبد المتعدي ونكاح ذي العيب» واحترز بکونه صحيحاً من التكاح 
الفاسد [إن]”'' كان يفسخ [۲۱6/ ب] بعد البناء» وإن كان مما يصح بعده فهو 
كالإحلال. (بعجارة معتَدنَة) أي: يرجم بحجارة معتدلة» فلا يرجم بِحِجَارَةٍ 
عظام؛ خشية التعذيب وهو المشهور. 

(ولم یعرف بدا وق البينَة شم ال(مام) مکذا قال في الدونة أن مالكاً لا يعرف أن 
البينة تبدأ بالرجم ثم الإمام ثم الناس وفي الإقرار وا حمیل © يبدأ الامام بل يأمر 

ثر الحدود). 

(كلائط مطلقاً وإن عبدینآو؟ کافرین) أي: أن اللائط حكمه الرجم مطلقاً؛ أي: 
أحصنأم لاء وكذلك العبد والكافر. (وجلد الْحْرَالْبِكُرُمِائَةً) هكذا وردفي 
حديث العسيف: «وعلى ابنك جلد مائة)”" أي: لأنه بكر حر» واحترز بالبكر من 
المحصن فإنه يرجم» وبا حر من العبد فإنه جلد خمسين» وقد آشار إليه بقوله: 
(وتقطر بالرة) وهو عام في الذكر والأنثئى» والعبد مقیس على الأمة. (وإنْقَلَ) 
أي: قل جزء رقه. وکذا من فيه شائبة كأم الولد والکاتب والدبر والعتق إلى 


() ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۲) في (ن): بدأت. 

(۳) في (ن): والحمل. 

(6) انظر: المدونة: /٤‏ ۰۵۰۷ وهذیب المدونة: .5٠5 /٤‏ 

)٥(‏ في (ن): (و). 

() في (ح١):‏ ويجلد. 

(۷) متفق علیه» أخرجه البخاري في كتاب احدود» باب الاعتراف بالزنا: ۰5۹/۲ برقم 
(۲۹). ومسلم في کتاب الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزنا: ۰۱۳۲/۳ 
برقم (۱۱۹۷). 


باب في أحكام الزنم 


آجل. (وتَحَصَنَ کل دون صاحبه بالق والوطء بعده) ! “أي: إذا أعتق أحد الزوجين 
ونکاحهیا صحیح ثم وطی بعد العتق فانه حصل له الاحصان دون الاخر الذي 
م يعنق. ورب انْحرالدکرققَط عام)تقدم أن الحد يتنوع إلى ثلاثة أنواع» وأن هذا 
هو النوع الثالث» واحترز بالذكر من الأ وبا محر من العبد فاا یغربان» 
ولهذا قال: فقط. (عَاماً) هكذا في الحديث7) 

(وأجره " علیه ‏ وان لم يكن له مَالَمِنْيَيْتَالْمَالِ) أي: وأجرة حمل الزاني“ في 
تغريبه -من ماله» فإن لم يكن له مال فأجر له من بيت المال. (کفدك وخیبر من 
الْمَدِينّة) هو بالدال الهملة اسم قرية [قريية]" من خيبر بينها وبين الدينة یومان» 
وقال مالك: ينفى من مصر إلى الحجاز» وقال ابن القاسم: من مصر إلى أسوان 
وأدون منها”". (قيسجن) " آي: في البلد الذي ینفی إليه. 


0 بِ) زاد في بعض النسخ: بالعتق والوطء بعده وإسقاطه أولى؛ 
ليتناول الكلام کل تحصين يمكن في أَحَدهمَا من الجهتين كالعتق أو من أَحَدمما 
كالإسلام. 

(۲) انظر احدیث السابق. 

(۳) في (ح۱): وأجرة. 

(5) في (۱2): الزنی. 

(۵) ما بين معکوفتین ساقط من (۵). 

(7) انظر: النوادر والزیادات: ۲۳۵/۱6. 

(۷) (فیْسْجَنْ سَتَة) آي: من حين سجنه كما قال ابن الحاجب فذکر العام قبله في 
التغریب ضائع. 

تنبیه: ظاهر الذهب - والله تعالی آعلم - أن السجن فرع التغریب فلا سجن على عبد ولا على 
امرأة ما يكن عَلَيّهها ‏ تغريب» وقول اللخمي : "إن تعذر التغریب في المرأة؛ لعدم الولي 
أو الرفقة المأمونة 1 يسقط السجن"؛ خلاف أو إلزام» وقد حكم في هذه الأيام بمدينة 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختیسن 


(فإن ماد أخرج اذ نیة) ۱ أي: فان مضت 1401 “ين وود ی مکانه ثم عاد اق 
الزنی ثانية فإنه جلد" ویخرج أيضا فرب سٌَ. (وشؤخر الْمتَروجة لحیضة) آي: 


تؤخر للاستيراء بحیضة؛ خشية لا كرضي جل وتان ارو مس ره 
فإنها لا تؤخر وهذا كله في الرجم. 

(وبالجلد اعتدال انْهواء) أي: وینتظر با جلد اعتدال المواء. فلا جلد في الحر 
والبرد المفرطين خشية الحلاك. (وأَشَامُهُ انحاكم والسید ان لم يروج بقیر طْكه) أي: أن 
الذي يقيم الحد على الزاني هو الحاكم في الأحرار والعبید» وكذا السيد في آمته 
وعبده» واحترز بقوله: (إن لم یروج بقيْرطْكه) مما إذا كان العبد أو الأمة كل منها 
یو ی الي 
علمه) إلى أن السید ليس له أن يقيم [الحد]”'' على رقيقه 


فاس كلها الله تعالى ‏ بسجن المرأة الزانية ببلدها بعد الجلد. فتأمله. [شفاء الغليل: 
۱۱۱۱/۲ 

(۱) (ون اک أخرج ناي وهذه عبارة ابن شاس» وله عزاها ابن عرفة ول یزده وأما ابن 
عبد السلام فطرق في معناها الاحتمال» واستظهر أنه عاد بعد النفي إلى بلده هارباً قبل 
عام جه ولذا ا چو (أَخرِجَ) وآ يقل أعید. زيادة فائدة؛ للأن 
لفظة (أعيد) آخض من لفظة (أخرج)؛ لا تدل على الاعادة ال المكان الذي سجن 
3ر1 او ابرع ا نلك لكان ا جد ای عن يدا ا 
أن يتمم عَلَيه السنة في بلي أحصن من الأول وتبعه في التوضيح. [شفاء الغليل: 
۲ ۱( 

(۲) ما بین معکوفتین ساقط من (ن). 

(۳) في (ن): يحد. 


باب في أحكام الزنى 


6م # 


(وان آنکرت انوطء بغد مشرین سنه وخالفها الزوج”" قالْحد, ونه في الرجل 
[یسقَط](۲ ما لمیر به آویوند له وأولاعلی الخلاف أو لخلاف الزوج) هاتان المسألتان في 
الدونة» قال في النکاح: ومن آقامت مع زوجها عشرین سنة ثم وجدت تزني 
وقالت: لم يكن الزوح جامعنی والزوج مقر بالجماع فهي محصنة والحد واجب لا 

2 ی ی ۰ 

يزيله |نکارها. وني کتاب الرجم: ومن تزوج امرأة وتقادم"" مکثه معها بعد 
الدخول ا فشهد عليه بالزنی فقال: ما جامعتها منذ دخلت عليهاء فان م یعلم 
تقدم وطنه بولد يظهر له أو بإقرار لم يرجه ". وقد تنازع الأشياخ فيه“ فذهب 
سحنون وغيره إلى آنهیا متعارضتان إذ”"'' قبل قول الزوج دون المرأة» واختلف هل 
تقيد مسألة النكاح با في الرجم ويطرح ما في کتاب النكاح””) وهو رأي يحيى بن 
عم أو بالعكس وهو رأي سحنون(؟؟ وممن له أيضاً على ا لحلاف اللخمي 
وابن رشدء وإلى جیم ذلك أشار بقوله: (وأولا علی الخلاف) وذهب جاعة إلى 
التوفيق بينهماء وهم في كيفية التوفيق أوجه منها: أنه إنم) قبل قول الزوج لأن 
الزوجة”" لم تدع عليه أنه وطئها ول يقبل قول الزوجة لأن الزوج خالفهاء وإليه 
(۱) في (ك) و(م): الرجل. 
(۲) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١)»‏ وني (ن): الحد. 
(۳) في (ن): وقام. 
(6) انظ رالنصين في: تبذیب الدونة: ۳۷/۳۲ /٤‏ . 
(۵) في (۱): فیها. 
)قي (ح١)‏ و(ك) و(م): إذا. 
(۷) في (ن): الرجم. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


أشار بقوله: (أولخلاف الرّوج) أي: في مسألة الزوجة فقط وأما مسألة الزوج فلم 
يقع فيها حلاف له من الزوجة ولو وقع ذلك لاتفقت المسألتان في عدم القبول 
کاتفاقهی في القبول ولو وافقها الزوج في الأولى» ومنها أن الزوج في الغالب إذا 
حصل له ما يمنعه من الوطء فإنه يخفيه ویسکت عنه بخلاف الزوجة فان العادة 
إظهار ذلك من جهتهاء وَرٌدّ بأنه لولم يطأها”"' ۸ تسکت ومنها أن الطول الذي 
بل فيه قول الزوج لم يبلغ عشرين سنة ونحوها ولو بلغ ذلك ل يقبل قوله 
کالزوجة. وإليه أشار بقوله: (أولأن للم تبلغ مظرين)”". 

(وإن قانت: زثیت معه. شادمی اوطء والرُوجية و وجدا [بییت]" وأقرا به 
وادعیا النَكَاح, آوادماه فصدقنه وولیها وقالا: لم نشهد حدا). (حدا) في السائل 
الثلاث» ونص على ذلك في الدونة ففیها: وإن قالت: زنیت مع هذاء وقال 
هو: هي زوجتي» أو وجدا في بيت فأقرا بالوطء وادعيا /١١9[‏ أ] النكاح ول 
باه کا لأن الأصل عدم السبب”' البیح وفيها أيضاً: وان ادعى 
نکاحها فصدقته هي وولیها وقالوا: عقدنا ولم نشهد» ونحن نشهد الآن 
سول الرجل والمرأة إلا ببينة غير الولي للتهمةء وان جلدا تفا( التكاح 


(۱) في (-۱): يكن وطنها. ۱ ۱ 

(۲) قال ابن غازي بعد هذه الفقرة: قوله: (تَأويلاتٌ) يغني عنه (أولا). [شفاء الغلیل: 
۱۲ .- ۱ 

(۳) في (ح۱) و(ك) و(م): في بیت. 

(6) انظر: تهذیب الدونة: 0۸/6 

(9) في (۱2) و(ك) و(م): النسب. 

(5) في (ح۱): انتفی. 


باب في أحكام الزنى 


بلا استبراء”"". وقيّد بعض الشيوخ قوله: (آووجدا في بيت) بالبلديين» وأما 
الطارتان فلا حَدَّ عليهم|؛ إذا لم يكذيهم) العرف في ذلك. (ولم یت بِبیفة) يريد: ول 
يحصل فشو یوم مقامها. ابن القاسم: ويأتنفا نكاحاً جديداً بعد الاستبراء قال: 
وسواء وجذا في بيت أو طريق. وأسقط عبد الملك الحد عنهما وإن كانا بلديين. 


د 3 3 


(۱) انظر: تهذیب المدونة: ۰81/۶ ۱۷ 4. 


۵ شرح بهرام الصغير (الصرر في شرح المختصن 


باب [فمه اعکام القذف] 

(شَذْفَ کلف حرا مُسلماً.. إلى آحره) (فَذْفُ الْمكَلّف) من باب إضافة المصدر إلى 
فاعله» وهو مبتدأ وخيره قوله بعد هذا: (یوجب ثمانین) والراد بالکلف: البالغ 
العاقل» احترازاً من الصبي والجنون؛ إذ لا حد علیه| إذا قذفا غيرهما. (حُرَا مُسما 
مکلفا عَفِيضًا ) هذه شروط القذوف والأولان شرط في المنفي» ويختص البلوغ 
والعقل بغير المنفي إذا رمي بزنّى أو لواطء وأما إذا نفي فلا فرق بين كونه بالغاً أم 
لا عفيفاً أم لاء قال في التلقين: ويراعى في القذف سبع خصال اثنان في القاذف: 
البلوغ والعقل» وخمس في المقذوف: العقل والبلوغ والإسلام والحرية والعفة عا 
رمي به”"". ويختلف حكم البلوغ في المقذوف بالذكورية والأنوثة فيراعى في الذكر 
بلوغ التكليف وفي الأنثى إطاقة الوطء» واحترز بقوله: (جُرَا) من العبد فان قاذفه 
لا جحد وبا مسلم من الكافر فلا يحد قاذفه. (بنَفْيِنَسَمَنْأَوْجَد) هذا شرط في 
القذوف به» وذكره في التلقين» قال: ويراعى فيه أيضاً أن يكون القذف بوطء 
يلزمه به الحد وهو الزنى أو اللواط”". 

ی آي: جد لأب. (لأم) أي: فلا حد على من نفى شخصاًعن أمه؛ للأن 
الأمومة غير منتفية فیعلم کذبه في نفيه عنها فلا پلحقها بذلك معرة. (وَلاَإن 
تبن" آي: ولا حد على من قذف منبوذا بأمه أو أبيه» قاله في الواضحة وفي 
(۱) انظر: التلقين» للقاضي عبد الوهاب: ۰۱۹۹/۲ 

(۲) انظر الصدر السابق. ۱ 

(۳) (ولا إن تب) الذي في آخر سیاع ابن القاسم: سئل مالك عن منبوذ افتري عَلَيْهِ فقيل له: 
يا ابن الزانية؟ فقال: أرى أن یعزر باذایته إياه» ولا حدّ على من افتری عَلَيّْهِ. قال ابن 
رشد: نا لیر الحدّ عَلى من قال لنبوذ: يا ابن الزانية من أجل أن مه لا رف ولا حد 


باب في أحكام القذف 


العتبية: لا يحدٌ إذا قال له: يا ابن الزانية» ويؤدب. ابن رشد: لأن أمه لا تعرف» 

قال: وكذا إذا قال له: يا ابن الزاني”". (أوزْنى) " يريد: أو لواطً» وانما سكت عنه 
عَلَ من قذف مجهولاً لا یعرف وكذلك لو قال له: يا ابن الزاني 1يحدٌ؛ إذ لا يعرف 
أبوه» وكذلك قال ابن حبيب في الواضحة: آله لا حدّ على من قذف منبوذا بأمه أو 
بأبيهه وهو معنى قوله في هذه الرواية: ولا حد على من افترى عَلیّه. وأما لو قال له: يا 
ولد زنى لوجب عَلَيْهِ الحد؛ لاحتمال أن يكون لرشدة» وان كان قد نبذ» وأما اللقيط 
والمحمول فيحدٌ من قذفه بأبيه وأمه» قاله ابن حبيب في الواضحة. انتهى. 

وانظر الفرق بين المنبوذ واللقيط في آخر العتق الثاني من التنبيهات. وقال ابن عبد السلام: في 
متعلقة بالنفي» وهو با حاء المهملة والميم بعدهاء وكأنّه زيادة بيان؛ لأن المحمولين لا 
تعلم صحة أنسابهم إلى آبائهم المعينين بدليل أنهم لا يتوارثون بذلك. فإذا ل تعلم 
آباؤهم» فمن نفى أحداً منهم عن بنوة فلان مثلاً 1 يتحقق آنه قطعه عن نسبه فلم 
یقذفه فلا يحتاج إ إلى هذه الزيادة. انتهى. 

وانتحله ابن عرفة فقال: المحمول لا نسب له يعرف فلا يتصور نفيه. انتهی. نم قال ابن 
عبدالسلام: : والذي قلناه هو المذهب . على آنه ينبغي أن يقال: : محل من : نفی المحمول عن 
الأب مُطْلَقاً ىا و قال لواحد منهم: ليس لك أبء بمعنى: آنه ابن زنا؛ لأنا انم 
منعناهم التوارث بالنسب لجهلنا بآبائهم» لا أنهم أبناء زنىّ» وقد علم أن أبناء توأمي 
التحملة شقيقان عَلَ الشهور» ويحتمل أن يجاب عَن هذا بأن إذاية المحمولين بالنفي 
عَن أنسابهم دون إذاية غير المحمولين بذلك فامتنعت مساواتهم في الحكم. انتهى. 
فتأمله مَعَ كلام ابن رشد. وعند ابن راشد القفصي (لغير المجهولين) بالجيم والهاء 
وعابه ابن عبد السلام» وقال في التوضيح: احترز بو من المجهول کالنبوف وأشار 
للسماع الذکور فقف عَلَيّهِ وتأمله. [شفاء الغليل: ۲/ .]١١١١‏ 

(۱) انظر: البيان والتحصيل: 2-۰ 

(۲) (أو زناء إِنْ کلف وعف عَنْ وَطْءِ يُوجِبُ اد بالة) أي: متلبساً بآلةٍ فهو في موضع 
الخال من ضمير (کلف»» فيكون نضّاً على الاحتراز من جبه قبل التكليف. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


لأنه داخل في مسمى الزنى» وهو معطوف على قوله: ی تمب). (إن کلف ومضا) 
هما شرطان في القذوف» واحترز بقوله: (ٍن کلف) من( الصبي والجنون فإن 
قاذفهم| لا يحد» واشتراط البلوغ بالنسبة إلى الزنى ظاهرء وأما بالنسبة إلى اللواط 
فكذلك إن كان الصبي فاعلاًء وأما إن كان مفعولاً به فلا يشترط. ([یوجب 
انهد] ۲ بانة؟) احترازاً من المجبوب إذا كان جبّه قبل بلوغه؛ لأنه يعلم بذلك 
کذب قاذفه. وبلغ) “ آي: الذکر بلوغ التکلیف. 

(كأن بلفت انوطء) آي: أنه لا يشترط في الأنثى بلوغ التکلیف بل يكفي في ذلك 
أن تبلغ حد إطاقة الوطء وهو الشهور. (اومجهولا ۳ عطف على قوله: (9 ان 
ثبذ) أي: وان کان جهو ل“ ر مسبياًء فان من نفاه عن أبيه فلا يحد أو قال له: 


هو ولد زنی» قاله أشهب؛ لأن الحمولین " لا تثبت أنسايهم ولا یتوارشون بها: 


(۱) في (ح١):‏ عن. 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۲) في (ح١):‏ کالة. 

(4) (وَبَلَمَ) كرره مَحَ (كلف) توطثةء ولو أسقطه ما ضره. [شفاء الغليل: ۲/ ۱۱۱۶]. 

(5) في (ح١):‏ محمولًا. 

(1) (َوْ عَْمُولا) كذا في النسخ» وفتر بانه معطوف على قوله : (إن نبذ) آي: از کان 
حمولا ولا يخفاك ما فيه والذي عندي آنه تصحیف: وأن صوابه أو مفعولاًه كأنه 
قال: ان بلغت الصبية الوطء؛ أو سمى القاذف الصبي مفعولاً» فهو كقوله في 
التوضیح: الظاهر آنه أن يشترط البلوغ في اللواط لد كَانَ فاعلاًء وأما إدًا كان مفعولاً 
فلاء وهذا أولى من الصبية بذلك» وقاله الشيخ آبوحمد صالح وغيره. انتهى. وهو مها 
تلقيناه من تقاييد أئمتنا الفاسيين. [شفاء الغليل: ۲/ .]١١١١‏ 

(۷) في (ن)» (ك): مجهولا. 

(۸) في (ح۱): المحمولين. 


باب في أحكام القذف 


(وان مُلاعنَة وَابْنَهًا) أي: أن الملاعنة وابنها كغيرهما؛ لأن زناها لم يثبت» وإذا قال 
هايا زائية خد غا وکشبرها وکنا ل لابتها. 


۵ موم 


بأحد هذه الأمور التقدمة وهی الزنی واللواط أو نفي النسب کالتصریح في 
ترتب" الحد کقوله: آما آنا فلست بزان أو أبي معروف» ونص مالك على أن 
الأب [لايحد]”" في التعریض( فإن لم يفهم من التعريض القذف فلا حده 
وفيه قولان7©. 

(پوجب تمانین جلدة) هذا خبر عن قوله: (قلف) يعني: أن قذفه لغيره يوجب 
عليه انين جلدة بالشروط السابقة. 

(وان کررلواحد و جماعة) أي: وان كرر مراراً لشخص واحد أو جماعة فإن) 
عليه ثمانون جلدة» سواء كان في مجلس أو مجالس. (ونصقّه على العبد) أي: نصف 
الجلد» وهو أربعون جلدة. 

(کلست بزان) هذا من التعريض الوجب لحد القذف وهو أن يقول لمن 
يخاصمه: أما أنا فلست بزان؛ يريد: أو بلائط. (أورَنت عينك) هو قول ابن القاسم 
في الدونة» نظراً إلى أنه من التعريض» ومثله عنده زنت يدك" ورجلك 
(۱) في (ن): فكذلك. 
(۲) في (ن): ثبوت. 
(9) في (ن): يحد. 
(5) انظر: المدونة: 5/ 4۹6 وتهذيب المدونة: /٤‏ 597. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


ونحوه". (أومكرهة) أي: وكذا حد إذا قال [للمرأة: زنيت مكرهة”"؛ يريد: في 
الأجنبية» ويلاعن في الزوجة إلا أن يقيم بينة في الإكراه فلا يحد. 

(آو عفیف الضرج) آي: وکذا يحد إذا قال]”": از ني لعفیفالفرج . أو إنك لعفيفة 
الفرج؛ وإن لم یذکرفرجا وقال: إني لعفیف. أو: ال 
قذفاً وم ده واختلف [إذا قال»]٩)‏ ات فقال مالك یعاقب ولا 


وقيل: حد. 
و سم امريو وا اف وان 1 2 م 
(آو لعربي ما أنت بحر, أويا رومي) أي: وكذا مد ذا قال لشخص من العرب: 


ما أنت بحر» أو يا رومي أو یا فارسی لأنه نفاه عن نسبه””". 
(كَأَن تسبه لعمه بخلاف[5١‏ 7/ ب] جده) أي: وكذا مد من قال لشخص: أنت 

ابن فلان؛ يعني به: عمه بخلاف ما ذا قال له: يا ابن فلان» ويعني به جده فإنه 

(۱) انظر: المدونة: 5/ 44 5» ولفظها: قلت: أرأيت الرجل يقول للرجل: زنى فرجك؟ 
قال: عليه الحد عند مالك. قلت: أرأيت إن قال: زنى فوك أو زنت رجلك؟ قال: أرى 
فيه الحدء وتهذيب المدونة: 5/ /58. والذي فيه: ومن قال لرجل: زنى فرجك. أو 
یدك أو رجلك فعليه الحد. 

۰1٩۰ /٤ انظر: المدونة:‎ )۲( 

(۳) ما بين معکوفتین ساقط من (ح۱). 

(5) في (۱2): إن قال. 

(0) ذكره في التاج والإكليل وعزاه للمنتقی» للباجي. انظر: التاج والإكليل» للمواق: 
۲ 3 

() في (۵): إن. 

(۷) انظر: تهذیب الدونة: 5/ 4٩۲ 04٩۱‏ 

(۸) في (ن): عن جده. 


باب في أحكام القذف 


)۳(۰ ۳ 1 Is 5 5 0 kK” 
لايحدٌ؛ لأن الجد أب وقاله ابن القاسم» وكذا" عنده في [وجوب الحد]”' إذا‎ 
نسبه إلى خاله أو زوج امه“‎ 

(وَكَأَن فَالَ:أَنَا تغل آووند زناً) التَغْل بكسر الغين المعجمة هو الفاسد 
النسب. وقیل: هو ولد الزانية» فإذا قال: آنا نغل أو ولد زنى فإنه يحد [له]" لأنه 
قذف أمه. (أوْكَيَا شَحْبَهُ أوَهَرتَانَ أو [يا] این متَزَنَة ادرکبان أوذات الراية أوقعلت بها 
في عکنها) أي: وكذا محذ إذا قال لامرأة: يا قحبة؛ لأن ذلك في الاصطلاح عبارة عن 
الزانية. وكذا محد من قال لرجل: يا قرنان. حَدَّ لزوجته إن طلبت [منه]"" ذلك؛ لأن 


)١(‏ في (ن): وكذلك. 

(۲) في (ن): الجد. 

(۳) في (ن): إلى. 

(8) انظر: اللونة؛ ۶/ 6۹9 وتبذیب الدونة: ۰4۸۹/4 

(ه) (أ و کان ما انا او ول زنا) ذكر القاضي آبو عبد الله بن هارون المالكي البصري: 
أن من قال لرجل: یا نغل. فآنه حد؛ لآنه قذف. قال ولو قال الرجل لنفسه: آنانفل 
فآله يح لاه قذف أمه» وکذلك لو نسب نفسه إل بطن أو نسب أو عشيرة غير بطنه 
ولتمود ف وه ره 
ينبغي ضبط الغين بالكسر على وزن حذر. انتهى. وفي المحكم: يقال: رجل نغل ونغل 
أي: فاسد النسب. قال ابن عبد السلام في تعليل وجوب الحدّ: بأنّه قاذف لأمه طرد 
هذا أن من قال لرجل: يا ولد زناء ثم عفی القول له عنه أن للأم القيام بحقها في احذ. 
قال ابن عرفة هذا اللازم حت وهُوٌ مقتضى قوله في المدونة : ومن قال لعبده وأبواه 
حرّان مسلان لست لأبيك. ضرب سيّده الحد. [شفاء الغليل: ۲/ .]١١١١‏ 

(7) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۷) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۸) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


1 1 1 1 1 1 1 1 1 2111« 
ان تسب جِنْساً) أي: فلا حد عليه إن لم يكن المقول له من العرب» فمن نسب عربياً 
إلى غير العرب أو إلى غير قبيلته فعليه الحد اتفاقاًء ولا حلاف أنه لا يحد إذا نسب 
جنساً من أجناس السودان إلى غيره منهم كالحبشة" والنوبة؛ لأن غير العرب لا 
تحفظ آنسامها کال ت" 

(آوقال مولی لفیره: آنا خيرمنك) [أي: وكذا لا حد على مول إذا قال لغير 
مولى: أنا خير منك]7" لأن وجوه الافضلية كثيرة فقد یکون خيراً منه في الدین أو 
في الخلق أو غير ذلك» وفي البيان: إن قال: أنا خير منك نسباً حد» وان قال: حسباً 
ا (آوقال: ما لك لا أصل ولا قصل) أي: وكذا لا حد على من قال لغيره: مالك 
1[ أصل ولا فصلء قاله مالك . 

(أوقال لجماعة: أحدكم زان) أي: وكذا لا حد على من قال لجاعة: أحدكم 
زان» قاله محمد ۳ (وحد في مأَبُونإِنْكَانَ لا يتََنَتُ) أي: أن من قال لرجل: يا مأبون 
فإنه يحد له إلا أن يكون المقذوف في كلامه تأنيثاً. (وفي :يا ابْنَ النُصراني ولا رق ان 
لم يكن في آبانه كَدَلِكَ) أي: وكذا يحد إذا قال لرجل: يا ابن النصراني أو اليهودي 


)١(‏ في (۱2): كالحبش. 

(۲) انظر: المدونة: 5/ ۰٩0‏ وعهذیب المدونة: ٤۹۳-٤۸4 /٤‏ . 
(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(؟) انظر: البيان والتحصيل: /١57‏ ۲۸۵-۲۸۲. 

)٥(‏ ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 

0 انظر: البيان والتحصيل: /١57‏ 785. 

(۷) انظر: النوادر والزيادات: ۰۳۸۱/۱ 


باب في أحكام القذف 


إلا أن يكون [ني آباءه آحد]" كذلك. اللخمي: وید أيضاً عند ابن القاسم إذا 
قال له: يا ابن الأقطع أو الأعور أو الأحمق أو [يا إبن] الأزرق» وليس أبوه 
كذلك لأنه حمل أباه على غير أمه””". 

(وفي منت ان لم یخلف) أي: وكذا مد من قال لرجل: يا خنت. إلا أن جلف 
أنه لم يرد بذلك قذفه فینکل. دب في :يا ابْنَالْفَاسقّة, آوالضاجرة یا حمارابن 
انعما ٩‏ وان َيف ود مَفيمَةٌأويَا فاسق, أو یا فاجر) أي: وأدّب قائل 
هذه الألفاظ لخبره. (وان شَانَتَ: بك, جواباً ل: نیت. حدت للرّنى والْقَذْف) أي: أن 
المرأة إذا قال للها شخص: زنيت فقالت في جوابه: بك. فإنها تحد حدين للقذف 
والزنی" وظاهره سواء قال ذلك لامرأته أو غيرهاء رجع عن الزنى أم لا. (وله 
حد آپیه وشنق) أي: [فسق]" بذلك إن فعل» ومذهب مالك وأصحابه أن له حد 
أبيه كما قال إلا أنه استثقله» قال في المدونة: وليس ذلك من البر””. 

(وانقیام به وان علمه من نَفْسه) أي: أن المقذوف إذا كان يعلم من نفسه أنه زنى 
جاز له أن يقوم بحد القذف. (كوارشه ون شف بعد الموت من ولد وونده وأب وأبيه) 


(۱) ني (ح١)‏ و(ك) و(م): أحد في آبائه. 

(۲)ما ین معكرفين شافط من (ن): 

(۳) انظر: المدونة: ۵۰۰/۶ وهذیب المدونة: 5/ 5946. 
)٤(‏ في (ن): حمار. 

(۵) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(5) انظر: الدونة: /٤‏ ۳۹۲ وتهذیب المدونة: ۰4۸7/6 
(۷) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۸) انظر: المدونة: 2/5 ۰4۹۸ وتهذیب الدونة: 6 / 597. 


أي: ولا كان الوارث 7[ خصوص بالولد 
ومن ذکر معه» قال في الدونة: ومن قذف [میتا]" كان لولده وولد ولده ولأبيه 


يعاد ترز السو ی سا [بحدە] وإن كان ثم من 
هو آقرب إ إليه اه عیب یلزمهم والیه آشار بقو له : (ولگل ایام به وان حصل من 
هوأقرب). (وانعفو قبل الامام أوبعده ان آرادسترا) آي: وللمقذوف العفو عن قاذفه 
قبل بلوغ الامام» وكذلك بعد بلوغه بشرط أن يريد بذلك سترآ وهو مبني على 
أن القذف یسقط بالعفو. 

ون قذ في هد بشي تاره یی بع" کم ال لضم في (لهما) 
عائد على القذفین أو القذوفین والعنی أن” “من قذف شخصاً فشرع في حده فقبل 
إكمال الحد قذفه ثانياً أو قذف غيره - فانه ییتدی لهمء إلا أن ییقی یسم كالعشرة 
والخمسة عشر فان الأول یکمل ثم یستأنف عليه الشاني» وهو مذهب الدونة 2 
واختلف إذا قذفه بعد [کمال الحد هل حد له ثانیا وهو الأصح. أو لابل يزجر عن 
ذلك فقط؛ إذ قد تبين کذبه باحد وانتفت عن القذوف العر ة؟ 


() في (ن): يحتمل. 

(۲) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 

(۳) في (ح١)‏ و(ك) و(م): أخذ. 

)€( في (ن) و(ك) و(م): سحده. 

(۵) انظر: المدونة: ۰4٩۱ /٤‏ وتهذیب المدونة: 5/ ٤۸۳‏ . 
000 

(۷) في (ح١)‏ و(ك) و(م): أنه. 

(۸) انظر: المدونة: ۶/ ۰۵۱6 وتهذیب المدونة: 5/ ۰۱۳ 


باب في أحكام السرقة 


باب [في اعگام السرقة) 

(نقطع اليمنَى!'' وتحسم بالشار) هذا باب السرقة» وفي كلامه حذف؛ أي: 
تقطع يد السارق [اليمنى]”" (وتُحْسَم بالشار) أي: موضع القطع منها. (إلا لشلل أو 
تفص أَكَثّرٍالأصابع فرجله اليسرى) أي: إلا أن تكون اليد الیمنی شلاء أو ناقصة 
ثلائة !۲ أصابع فأكثر» فإن القطع ینتقل إلى الرجل اليسرى وهو المشهور. (ومحى: 
ليده اليسرى) ”' أي: وعا مالك تك القول بالقطع في الرجل اليسرى لأجل اليد 
الیسری؛ أي: لاختياره القطع فيهاء والحو هو الرجوع عن الشيء وإبطال 
حكمه. (ثم يده ثم رجله) 7 أي: فان سرق بعد أن قطعت رجله اليسرى وانتقل 


. (١)في(ح1):‏ اليمين. 

(۲) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 

(۳) في (ح١):‏ ثلاث. 

(4) (وَمْحِيَ لِيَدِ الْْْرَى) آي: ومحي الانتقال إلى رجله اليسرى لأجل اختيار قطع اليد 
الیسری, ولا يحتمل غير هذا. قال في المدونة: فان سرق ولا يمين له أو له يمين 
شلاء قطعت رجله اليسرى قاله مالك. قال ابن القاسم: ثم عرضتها یه فقال: 
امحها. وقال: تقطع يده الیسری» يريد بمن لا يمين له من فقدها بقصاص أو 
سياوي لا سرقة تقدمت. قال اللخمي: والانتقال لليد اليسرى أبين؛ لأن القرآن 
العظيم ورد بالأيدي؛ ولائه القیاس؛ لأن اليد هي الجانية» فكان عقوبتها قطعها. ولا 
تقطع الرجل إلا في الموضع الذي وردت بو السنة وهو: أن تكون اليمنى قطعت في 
سرقة؛ ولأنه و كان أعسر لقطعت اليسرى مع وجود اليمنى؛ لأا التي سرقت. 
[شفاء الغليل: ۲/ ۱۱۱۷]. 

(0) مدع ِجلةُ) أفرط في الاختصارء فا[ یذکر قطع الرجل الیسری من السام 
الاعضاء دا سرق في الرة الثانية؛ وكأنه لا كان قطع الرجل الیسری من معتل اليد 
الیمنی مقيساً عَلَيْه قطع بذلك. [شفاء الغلیل: ۲/ ۱۱۱۷ ]. 


الحكم في القطع إلى اليد الیسری فإن سرق أيضاً فرجله الیمنی» وبالجملة 
فالسارق إن كانت أعضاؤه الأربعة سليمة دی باليد اليمنى /١١71[‏ أ] ثم رجله 
اليسرى ثم اليد اليسرى ثم الرجل اليمنى. (كُم هزروحبس) أي: فإن سرق بعد أن 
قطعت أطرافه الأربعة عزّْرَ وحبس؛ ليكف آذاه عن الناس» والمشهور أنه لا يقتل 
خلافاً لأبي مصعب(. 

(وان تعمد إِمَام أو َيِه سره [أولا]!" فَائقَود والْحَدْبَاق) أي: أن الإمام إذا أمر 
الجلاد أن يقطع يد السارق الیسری مع علمه بأن القطع لش اوه 
باليمنى فتعمد القاطع الیسری مع علمه بمخالفة ذلك فالواجب للسارق على 
الامام أو“ الجلاد القود؛ أي: القصاصء ويبقى مطلوبا بالحد للسرقة؛ فتقطع 
يده اليمنى. (وخَطاأَرَا) أي: فان وقع القطع في اليد اليسرى خطأمن الجلاد أو 
غيره أجزأ ولا تقطع اليمنى وهو الشهور قال فیها: ولاشيء على القاطع . 
(فرجله الْمنَى) أي: فإذا قلنا بالإجزاء على الشهور فسرق مرة أخرى فان رجله 
اليمنى تقطع بعد ذلك. 

(بسرقة طفْلٍ) هذا متعلق بقوله: ([نطع الیعنی.. إلى أخره) أي: تقطع ]° 
بسرقة طفل؛ يريد: أو ربع دينار أو ثلاثة دراهم كا سيذكره» ونبه بقوله: (طفْل) 


(۱) انظر: المدونة: ٤٤ /٤‏ ۵ وهذیب المدونة: 5/ 57 5. 
(۲) مابين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۳) في (۱2): أمر. 

() في (ن): (و). 

(۵) انظر: المدونة: 5/ ۵66 وهذیب المدونة: ٤٤۸/٤‏ . 
(1) ما بين معكوفتين ساقط من(ح١).‏ 


باب في أحكام السرقة 


على أن السرقة لا تختص بالال» قال في المدونة: ومن سرق صبياً را أو عبدامن 
حزز قُطِمَ» وان كان عبد کب فصيحاً لم بقطع» وان كان أعجمياً قط(" . 

الباجي: وحرز الصبي أن يكون في دار أهله» ورواه ابن وهب عن مالك. 
محمد: وكذلك إذا كان معه من يخدمه ويحفظه. وإليه آشار بقوله: (من حرزمثله). 

(أوربع دينارأوئلاثة دراهم خَالِصة آو ما بساویها بانبكد) عطف على قوله: 
(بسرقة طفل) أي: ما بقع فيه أيضاً السارق سرقة ربع دينار [أو ثلاثة دراهم.. 
إلى آخره» ولابد في قطعه من المقدار المذكورء ثم نبه على أن المسروق إن كان عيناً 
فحده من الذهب ربع دینار] " فصاعداً وان كان فضة فثلاثة دراهم فأكثر» فان 
نقصتا عن ذلك فلا قطع» وان كان غير عين فان ساوى ثلاثة دراهم قطع. والا لم 
يقطع وهو المشهور. واحترز بخالصة من المغشوشة بالنحاس فإنه لا يقطع في 
ثلاثة دراهم من ذلك. ابن رشد: إلا أن يكون نحاساً تافهاً لا قدر له . 

(شرعا) إشارة إلى أنه لا يعتبر في التقويم إلا المنفعة الشرعية من المسروقء فلو 
سرق كماما رف بالسبق أو طائراً رف بالإجابة إذا يف ذلك على أنه ليس 
فيه ذلك ولا سواه ما هو للعب والباطل"*. (ولوکاء) أي: أو حطب أو نحوه 
قال في الموازية: يقطع في كل شيء حتى الاء إذا أحرز لوضوء أو شرب أو غير 
وكذلك الحطب والکلاً وشبهه إذا بلغ نصاباً وَسِرِقَ من حرزه"". (أوَجَارحٍ 


(۱) انظر: تهذیب المدونة: .55٠ /٤‏ 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۳) انظر: القدمات الممهدات: ۲/ ۳۲۹. 

(6) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۰۳۲۷/۳ 
(۵) انظر: النوادر والزيادات: .۳۹۸/۱٤‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختجن 


لتقليمه) أي: وكذا يقطع من سرق ما يساوي ثلاثة دراهم ولو كان جارحاً 
لتعليمه؛ يعني: ولو كان لا يساوي ذلك إلا لما فيه من التعليم. ابن شاس: وينظر 
إلى قيمته على ما فيه من ذلك. 

(آو جنده بعد ذبحه)”"' أي: وكذا يقطع سارق ما لا يؤكل من السباع إذا كان 
جلده بعد ذبحه يساوي ثلاثة دراهم» قال في المدونة: لأن لصاحبها بيع جلود" 
[ٳذا ذكي]7" ما ذكي منها والصلاة عليها وان ل تدبغ". 

(و جلد مه إن رده نصابا) أي: وكذا يقطع من سرق جلد ميتة مدبوغاً 
بشرط أن يكون الدبغ زاده " نصابا. آبو عمران: يقال ما قيمته أن لو كان يباع 
للانتفاع به وما قيمته مدبوغا فا زاد [إن] كان مقدار ثلاثة دراهم قطع. (أُو . 
نذا فلوسا آواُوب فارضا) نا أي: الثلاثة دراهم آو الربع دينار أو الذهب 
والفضة؛ يريد: أن من سرق نصاباً من الذهب والفضة وظن ذلك فلوساً أو سرق 
ثوباً یظنه " فارغاً فاذا فيه نصاب فانه یقطع ولا عبرة بظنه» وقيد في الوازية 


سر مرچ مر نم 


يعود عل جارح وهو باب الاستخدام وأما قوله أو جلد ميتة فهو معطوف على جارح 
نفسه فاعلمه. [شفاء الغلیل: ۱۱۱۸/۲ ]. 

(۲) ني في (ن) و(ك) و(م): جلدها. 

(9) في في (ن) و(ك) و(م): إذا ذكي. 

(6) انظر: المدونة: ۰۵۳/۶ وتبذيب المدونة: ۰۳۸/6 

۱ في (ن): زاد.‎ )٥( 

(7) ما بین معکوفتین ساقط من (ن). 

(۷) في (۱2): ظنها. 

(۸) في (۵): یظنها. 


(۱) (أَوْ جلو بَعْدَ ذَبْحِه) معطوف عَلَ (لِتَْلِيوِه)؛ ولا يصح العنی إلا بذلك» والضمیر 


باب في أحكام السرقة 


الوب بألا تكون قيمته نصاباًء وقیده") اللخمي بألا يكون فا فإن كان 
تَلقاً دی أنه لم يعلم به| فيه فذلك شبهة ويحلف ويدرأ عنه القطع» آخذ ليلاً 
ار 

و شكَة صبي) أي : وکذا يقطع الکلف إذا اشترك مع صبي في السرقة. (لا 
أب) أي: فلا قطم على الأ ]ذا سا سا اشرو واه ۱ 
بالشبهة. (وَلاَ طیر لاجابته) أي: وكذا لا يقطع من سرق طيراً من طيور الإجابة 
كالبلابل والعصافير التي تدعى فتجيب إذا كانت لا تساوي ربع دينار الا بها فيها 
من المنفعة الفاسدة» فإن كان لحمه يساوي ثلاثة دراهم قطع . (ولا ان تکمل بمرارفي 
َيَة) أي: وكذا لا يقطع السارق إذا دخل الحرز مرا وني كل مرة يخرج منه دون 
النصاب إلا أنه تكمل له النصاب خارجه ولو كان في ليلة؛ يريد: أو يوم. (أو 
شترا في حَمَلٍ إن اس کل ولم له نصّاب”") أي: وكذا لا قطع إذا اشترك اثنان في 
حمل نصاب أخ رجاه من الحرز إذا كان كل منهی) قادراً على الاستقلال بإخراجه 
وحده؛ احترازاً ما إذا لم يقدر على ذلك فإنه| يقطعان بلا إشكال. 

(ملك غیر) أي: يشترط /۲٠١[‏ ب ]ني المسروق الذي يقطع فيه أن يكون 
ملوکاً لغير السارق» واحترز بذلك مما إذا سرق ماله المودع له أو الموهوب عند 
غيره أو المستأجر كذلك. (وتَوْكَذَيهُوَبهُ) أي: أن السارق إذا أقر بالسرقة وكذبه 
السروق منه فإنه يقطع ولا يفيده تكذيب ربه؛ لإقراره على نفسه بالسرقة. وخ 
یلا وادعى الإرسَالَ وصَدَقَإِنْأَشْبَه) هو كقوله في الدونة: ومن سرق متاعاً لرجل 
وقال: رب المتاع أرسلني فليقطع وان صدقه ربه أنه بعشه كان معه في البلد أو لم 
(۱) في (ح١):‏ وقيد. 
(۲) في (ن): نصابا. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختجر) 


يكن» وان أخذ في جوف الليل ومعه متاع فقال: فلان أرساني إلى منزله 
فأخعزس) منه هذا المتاع» فإن [عرف] " منه إليه انقطاع وأشبه ما قال لم يقطع 
وإلا قطع وم یصدق( ؟ ومراده بقوله: آشبه ما قال أي: دخل [من ](* مدخل 
الناس وخرج من مخرجهم في وقت یشبه» وان لم يدخل من مدخل الناس ولا 
خرج من مخرجهم ولا أشبه ما قال فإنه یقطع. 

(ل ملكه من مرتهن وسنتأجر) نا كان شرط السروق أن يكون مملوكاً لغير 
السارق أخرج منه هذه المسائل الثلاث وهي: ما إذا رهن متاعاً له عند شخص أو 
آجره له ثم سرقه فإنه لا يقطع» وكذا إذا أخذ المال فقبل خروجه [به]” من الحرز 
ورثه» وهو مراده بقوله: (كملكه قبل خروجه) ۳" واحترز به مما إذا خرج به ثم ورثه 
فإنه يقطع؛ لأن الحد قد ترتب علیه فلا يدفع عنه بملكه للمسروق. 


(مجقرم لا خر وطنبور) أي: وما يشترط في السروق أن يكون ملكه محترماً فلا 
قطع على من سرق خمراً ولا خنزیرا ولا طنبوراً؛ لعدم حُرمة هذه الأشياء إذ لا 


(1) في في (۱2) و(ك) و(م): فأخذ. 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

0 انظر: المدونة: 5/ ۰۵۲۷ وتهذيب المدونة: ۰1۲۱/6 

(8) ها بين معکزشن متافط مره (ن): 

(۵) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

() (گملکه قبل خرُوجوِ) كذا لابن الحاجب» قال ابن عرفة: لا أعرفه بنصّه إلا لابن 
شاسء وهو نص الغزالي في الوجيز» ومقتضى مسائل المذهب تدل عل صحته منها: 
عدم قطع الوالد في سرقته من مال ولده» ومنها قوله في المدونة: لا قطع في سرقة السيّد 
من مال مكاتبه أو مكاتب ابنه» ومنها قوله فيها: وان سرق متاعاً كَانَ أودعه رجلا 
فجحده إياه: فإن أقام بينة آنه استودعه هذا التاع نفسه 1 يقطع. [شفاء الغليل: 
۱۲ .- 


باب في أحكام السرقة 


يجوز بیعها ولا ملكهاء ولو سرقها لذمي" غرم قيمتهاء ومثل الطنبور المزمار 
والعود والصلبان والصور الحرمة. 

(إلا يساوي بعد کسره نصابا) أي: فیقطم» وهو راجع إلى الطنبور [فقط]» 
فقس عليه نظائره. (ولا کلب مطلقاً) آي: مأذونانی اتخاذه آم لاء وهو مذهب المدونة» 
وقال آشهب: یقطع في المأذون”". (وأضحيّة بعد بجها) آي: فلا قطع» واحترز 
بالبعدية ما إذا سرقت قبل الذبح فان سارقها يقطع باتفاق. (پغلاف لحمها) أي: 
فانه يقطع إذا سرقه من الفقير. 

(تام المنك لا شبهَةَ له فيه) أي: ومن شرط السروق أيضاً أن یکون تام 
املك لغير السارق ولا شبهة له فيه» فلا يقطع الشريك إذا سرق من مال 
الشركة إذا لم بحب عنه المال؛ أي: وكذا لا يقطع الأب والأم في سرقة 
مال ولدهما للشبهة. 

(وان من پیت الْمَالٍ أوالقنيمة) أي: وكذا يقطع إذا سرق من بيت الال أو الغنيمة 
وم يراع هل المذهب الشبهة التي في السارق لضعفها لا سيا مع كثرة الجيش وقلة 
المغنم فأوجبوا القطع على من سرق من ذلك نصاباً. 


مر ا مرت 


)١(‏ ني (ح١):‏ الذمي. 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۳) انظر: المدونة: ۵۳۷۰۵۳۱/6 وتهذیب المدونة: 5 . 
(8) في في (۱2) و(ك) و(م): الشركاء. 

(6) في (ن): (و). 

() في (ن): الحجر. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


بأن يودعا المال عند رجل أجنبي» ومن الحجب أن يغلقا [علیه]() ويجعلا المفاتيح 
عند غيرهما”"» ومعنی: وق نصّاباً) أن يكون الزائد على نصيبه في المال جميعه 
نصاباً کا لو كان مجموعه اثني عشر درهماً فسرق منها تسعة وقد علمت أن نصيبه 
من المال ستة إذا كان بينهما نصفين فقد آخذ فوق حقه من مجموع المال ثلاثة 
دراهم وهو نصاب. فلو کان المال بأیدی) يتصرفان فيه ثم حجب عن واحد منهم| 
فلا قطع باتفاق» فلو سرق شيئاً م يزد على حقه نصاباً م يقطع. 

(لاالجَدولولُم) أي: فإنه لا يقطع إذا سرق من مال ابن ابنه أو ابن انته» قال 
في المدونة: وكذلك”" الأجداد من قبل الأب والام» وأحب إلي أنهم لا يقطعون 
لأنهم آباء *. 

(ولاً من جاحد و مماطل لَحَقّه) أي: وکذا لا قطع على من كان له دين على غيره 
فجحده إياه أو آنکره أو كان یماطله ؛ أي: یمنیه من وقت إلى وقت قَسَرَقّ منه 
شيئاً من ذلك» وقید بعضهم عدم القطع بکون السروق من جنس الدين» قال: 
ولو سرق من غير جنسه لقطع؛ برید: بلا خلاف. [قوله: (مغرج من حرز) آي: 
ومن شرط الال السروق أن یکون مرجامنْ حرز» فلو نقله من جهة إلى جهة ول 
يخرجه من الحرز لم یقطع بلا خلاف]”'' ثم آشار إلى تفسير الحرز بقوله: (بآن لا 
يعد الواضع فيه مضیعا). 
(۱) ما بان معکوفتین ساقط من (ن). 
(۲) انظر: تهذیب الدونة: 6/ 4۳۷. 
(9) في (ن): وکذا. 
(4) انظر: تهذیب الدونة: 6/ ۰1۳۱6۳۵ 
(5) في (ن): ماطله. 
(1) ما بين معکوفتین ساقط من (ح۱). 


باب في أحكام السرقة 


(وإنْلَمْيُخْرِجْ شو) أي: أن السارق إذا أخرج النصاب من حرز فإنه يقطع وان 
( كرح هو من الحرز. (آو انع درا ) يريد: رکا [کل]"مالایفسد 
بالابتلاع”" کم لو بلع ربع دینار أو ثلائة دراهم ثم خرج فإنه يقطع؛ لأنه أخرج 
النصاب من حرزء فلو كان طعاماً فأكله في الحرز لم بقطع ولو زادت قيمته على 
النصاب» ویضمن قيمة الطعام ويعاقب. ([أوادهن]" بمایخصل منه) بعد 
خروجه [من الحرز]”” إذا سلت" ما فيه نصابء فان لم يساو نصاباً م يقطع. (و 
شار إلى شاةبالعلف َغرجت) أي: أنه لا يشترط في السرقة کون السارق يدخل إلى 
الحرز بل إخراج المسروق من حرزه على أي وجو کان» وغذا لو أشار وهو خارج 
ا حر إلى شاة داخّه بالعلف فخرجت فإنه يقطع وكأنه دخل [1/۲۱۷] 
فأخرجها. (والهد)( " أي: وكذا يقطع من أخرج نصاباً ین لد وهو ظاهر. 


(۱) في (۱2): (و). 

(۲) في (ن): دراهم. 

(۳) (آو ال درَا) ابن يونس في العتبية: لو ابتلع ديناراً في الحرز وخرج لقطع؛ لاله خرج به 
وهو شيء يخرج منه فيأخذه؛ وكذا قال ابن رشد في رسم أسلم من سماع عيسى من 
كتاب السرقة فيمن ازدرد الدينار في الحرز فخرج به» فالعجب من قول ابن عرفة: لا 
أعرفها بنضها إلا للغزالي في الوجیزه واحتياجه إلى تخريجها علی ما في المدونة من دهن 
الرأس واللحية. [شفاء الغليل: ۲/ .]١١١9‏ 

(5) في (ن): وكذا. 

(9) ما بين معكوفتين ساقط من (ح۱). 

(5) في (ن): بلا ابتلاع. 

(0) في (ح١):‏ ودهن. 

(۸) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(9) في (ن): سلب. 

(۱۰) (أو اللّحدَ) كأنه منصوب بمحذوف معطوف عَلَ ما في حيز الاغیاء فاللحد على 


شرح بهرام الصغير الجرر في شرح المختصر) 


(أوالخباء آومافیه) أي: وكذا يقطع من سرق خباءً أو ما فیه وقيمة ذلك ثلاثة دراهم 
فصاعداً» كان فيه أهله أو غابوا عنه؛ لأن الخباء حرز لنفسه ولا فيه. 


(وفي حَانُوت) أي: وكذا يقطع إذا سرق ما في الحانوت مما قيمته ثلاثة دراهم. 

(أوفنائهما) أي: وكذا يقطع إذا سرق من فناء الخباء أو فناء الحانوت ما قيمته 
ثلاثة دراهم. (ومحمل أَوَظَهْرِدَابَة) أي: وكذا يقطع من سرق من المحمل أو من على 
ظهر الدابة ما يقطع”'' في مثله كان الحمل فيه صاحبه أم لا. (وان غهب عَنْهُنَ) أي : 
أنه لا فرق في هذه المسائل بين أن يكون رب المتاع حاضراً أو غائباً عنه. 

(أوبجرِين) هذا لقوله اكا: «لا قطع في ثمر معلق فإذا أواه الجرين فالقطع فییا 
فيه القطع"" '' والباء في(پجرین) للظرفية؛ أي: أنه لا قطع فيه حتى يصير في 
الجرين. 

(أوساحة دار لاجنبي إن حجر عنه كَالسَفِينّة) المراد بساحة الدار البقعة التي بين 
الجدران واسعة ليس فيها بناء؛ أي: وكذا يقطع من سرق من ساحة دار حجر 
عليه في دخوضا من الأجانب کم يقطع الأجنبي إذا سرق من السفينة لأن ساحة 
الدار حرز بالنسبة إليه؛ أي: إلى من منع من دخوضا. (آو ان للآثْقَالِ) أي: وكذا 


هذا وهُوٌ: غشاء القبر مسروق بنفسه. وأما ما فيه وهّوَ الكفن فقد ذكره بعد هذا فلا 
تكرار» ويدل على هذا عطفه عليه الخباء وما فيه» وهم ون ل يصرحوا بسرقة اللحد 
نفسه خصوصاً فقد قالوا: القبر حرز لا فيه. [شفاء الغليل: ۱۱۱۹/۲ ]. 

() في (ن): : يقع. 

(۲) آخرجه البيهقي في السنن الکبری» كتاب السرقةء باب ما يكون حرز وما لا يكون: 
۸ برقم (۱۷۰۰۱) بلفظ: «فإذا آواه الجرين ففيه القطع». 

(۳) في (ن): أو. 
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یقطع من سرق من الخان”". ومعنی الاثقال؛ آي: أن خان یکون خترراً 
للأثقال دون غيرها؛ فلا یقطع من سرق منه الأشياء الخفيفة بخلاف الثقيلة. (أو 
روج فیما حجرعنه) ۱" أي: أن الزوجة إذا سرقت من مال زوجها الذي حجر 
عنهاء أو سرق الزوج من مال زوجته كذلك فاها بقطعان, وحکم أمة الزوج 
۰ 2 3 

حكمهاء وكذلك حكم عبد الزوج حكم الزوج في السرقة من" ا 

(أوموقف دَابّة لبیع آوغیره) أي: وكذا یقطم من سرق دابة أوقفها ربها لیم في 
سوقها وهي مربوطة أو غير مربوطة» وكذا يقطع إذا سرقها من مرابط الها 
معروفة]”” في السكة؛ لأن ذلك حرز ها. (أوقبروبجرلمن رمي [به لكَفَنٍ]!") ۲ 
أي: وكذا يقطع من سرق من قبر أو بحر؛ لأن القبر حرز لكفن الميتء وكذا 

۲ 5 ب ۳ 5 م 

البحر لمن مات على ظهره في مركب فکفن وزمي فيه» فقوله: (لكفن) راجع إلى 
المسألتين معا. (أوسفيتة پمرساة) هذا الکلام بالنسبة إلى السفينة نفسهاء وظاهره 
كان معها آحد أم لاء ولا فرق بين أن تكون في الرساة أو على قرية تصلح 
للمرساة. (أوكل شيء بحضرة صاحبه) أي: وكذايقطع ا هة 
صاحبه ونیا ذکر هذه الكلية تنبيهاً على أن صاحب المناع لا فرق بين أن یکون 
(۱) في (ن): الخنان. 
(۲) في (ن): الخازن. 
(۳) (أَو رح فيا جر عَلَيْه) الزوج يتناول الذكر والأنثى» وعاد عَلَيْهِ الضمير مذكراً عَلَ 

ملاحظة اللفظ. [شفاء الغليل: ۱۱۱۹/۲ ]. 
)٤(‏ في (ن): (و). 
(۵) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


(1) في (ح۱): فیه» وفي (ن): بالكفن. 
(۷) (أَوْ قَ) قد علمت آنه غير مکرر مَعَ اللحد. [شفاء الغلیل: .]١١19//5‏ 
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e‏ أو يقظان» كان السروق تحته أو فوقه» أو في كمه أو جيبه أو نحوه أو بإزائه 
وهو يحرسه. (آومطمرٍقرب) يشير به إلى [أن] الطمر -وهو الذي يخزن فيه 
القمح ونحوه من الطعام- تارة يكون قريباً من العمران» وتارة يكون بعيداً فإن 
القطع يكون على من سرق من القريب فقط. 

(أوقَطَارِوتَهوِه) اراد بالقطار الابل المربوطة بعضها مع بعض» فمن سرق 
منها قطع» وظاهره كان معها ربا أم لاء كانت سائرة أو بارکة» وليس من شرط 
القطع أن تكون مربوطةء وكذلك الزوامل والدواب إذا سيقت إلى الرعی» وهو 
مراده ب (تحوه). (أوأرال باب السجد أوسقفه [أوأخرج فقنادیله أو خصره آوبسطه إن 
قرکتابه) أي: وکذا یقطع من آزال باب السجد أو سقفه]( من موضعها 
وسواء خرج با من السجد أم لاء وكذا یقطع من سرق قنادیله سواء سرقها لیلا 
أو نهار كان علیها عل آم لاء وکذا یقطع من سرق خضره أو بسّطه وانما قیّد 
البسط بکونها ترگث في المسجد لأن الرواية جاءت هكذا مقيّدة عن مالك. (و 
حَمام إن دعل للسرقة) أي: وكذا يُقطَعُ من دخل ام وسرق منه؛ لأن دخوله م 
يؤذن له فيه على هذا الوجه وأما إذا دخل حاجة له منه فلا قطع؛ لآنه مأذون له 


)١(‏ في (ن): قائا. 

(۲) (أوْ مَطْمَرِ قَرّبَ) أشار به لما في سماع سعد من سیاع ابن القاسم: أن من سرق من 
مطامير في الفلوات أسلمها ربها وأخفاهاء فلا قطع عَلَيّهِه وما كان بحضرة أهله 
معروفاً یت قطع سارقه. ابن رشد: لأن الأول 1 يحرز طعامه بحال. ابن عرفة: فقول 
ابن شاس وابن الحاجب: والمطامير في الجبال وغيرها حرز. إطلاقه خلاف المنصوص» 
ونحوه لابن عبد السلام والمصنف. [شفاء الغليل: ۲/ ۱۱۲۰ ]. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(؟) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


باب في أحكام السرقة 


في الدخول حینز. (أو نب آوشنور) أي: وكذا يقطع من سرق من ال حا إلا أنه 
لم يدخل من بابه بل نقبه أو تسور عليه أو نحو ذلك وقاله في المدونة» وزاد: وان 
۲ 00 5 5 ۰ : 
م يكن مع المتاع حارس” » وضذا قال بعضهم: الام بحارس حرز» وبغيره 
0 الق والتسور» وسواء کان احارس آقامه صاحب الحمام أو صاحب 
الثياب؛ لأنه أقيم للحفظ فيهماء وقيده اللخمي ب إذا لم يأذن الحارس في تقليب 
الثياب فقال: إن سرق من الحارس من ليس عنده ثياب قطع إلا أن يوهمه أن له 
عنده ثياباً وأذن له في الثياب فلا يقطع» وان كان له عنده ثياب فناوضا إياها 
الحارس فمد يده إلى غيرها قطع. وإليه آشار بقوله: (أوبحارس لَمِيَأَدَنَْنَهُ في 
تیب( . (وصدق مدعي الغطا ان آشبه) أي: وحيث قلنا بالقطع فذلك ما م يدع أنه 
أخطأ فان ادعاه صدق إن آشبه. 

(و حمل عبد لم یمیز) يشير إلى قوله في الدونة: ومن سرق صبياً حرا أو 
عبداً من حرز قطع» وإن كان عبداً كبيراً لم یقطع ۳ وان [كان]”" أعجمياً قطع» 
[وبالقطع]" في سرقة الصبي قال الفقهاء السبعة» وفرق أشهب بين من يعقل 
وغيره. أبو عمران: وإذا راطنه بلسانه فقال: إني اشتريتك فسرقه قطع» وإليه أشار 
(۱) في (ح١):‏ (و). 

(۳) في (ن): على. 

(6) في (ن): التقليب. 

(۵) في (ن): عبد. 

(1) انظر: المدونة: ۶6 وتهذيب المدونة: / ۶۰ 


(۷) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(۸) ما بین معکوفتین ساقط من (ح۱). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


بقوله: (آو خدعه). 


(آوآغرجه في ني الذي العام[ لمحله ]) ۱ الضمير ني (معله) عائد على الوضم 
1 ۷ب المأذون فيه على العموم ؛ آي: : يقطع إذا آخرج السروق من حرزه إلى 
محل الإذن العام؛ لأنه أخرجه من حرز إلى غير حرز. (لاإذْن حاص ضیف مم(" 


(۱) و َخرجَه في ذي الادن لح عن عله آي: عن محل الأذن» وهكذا هوني بمض 
النسخ» بعن التي للمجاوزة لا باللام التي لانتهاء الغاية» وهو الصواب. قال في 
القدمات: آما الدار التي أذن فیها ساكنها أو مالکها إذناً عاماً للناس كالعالم آوالطبیب 
يأذن للناس في دخوهم إليه في داره فهذه يجب القطع عل من سرق من بیوتما الحجرة 
إا خرج بسرقته عَن جمیع الدار ولا يجب القطع ی من سرق من قاعة الدار» وما]: 
يحجر من بيوتهاء وإن حرج من الدار ولا اختلاف في هذاء وان ليجب عَلَيّهِ القطع 
حتى يخرج من جميع الدار؛ لان بقية الدار من تمام الحرزء ففارقت الحجرة في أنها لا 
تدخل إلا بإباحة صاحبها. انتهی. ول يزد عليه في التوضیح شيئاء وبهذا قطع في اللکت 
قال: من سرق منها من بيت مغلق عَن الناس شيئاً فأخذ في الدار قبل أن يخرج منها 1 
يقطع» وان أخذ بعد أن خرج منها قطع. وعل هذا حمل آبو الحسن الصغير قوله في 
الدونة. قيل: : فان كانت الدار مأذوناً فيها وفيها تابوت فيه متاع لرجل وقد آغلقه فأتى 
رجل من أذن له فکسره أو فتحه. فأخرج المتاع» فأخذ بحضرة ما آخرج التاع من 
التابوت قبل أن يبرح به قال: لا بقطع هذا وان کانمن يؤذن له ا يقطع أَيْضاً؛ لاله 1 
يبرح بالتاع و خرجه من حرزه. وأما ابن يونس فذهب إلى غير هذا وقال: آما الدار 
غير المشتركة المأذون فیها فمن سرق منها من بيت حجرعَلَيّه فأخذ في الدار أو بعد أن 
خرج من جمیعها يقطع» وقيل يقطع دا أخرجه من البيت. انتهى. 

وعلى طريقة ابن يونس اقتصر ابن عرفة» وأما ابن عبد السلام فقال: والقياس ان أن يعتبر 
خروجه بالمسروق من البيت إلى وسط الدار إلا آنهم اعتبروا أن يخرج بو عن الدار. 
انتهى» وهر القول الثاني عند ابن یونس فان كَانَ الصنف عول عَلَيْهِ فقال: لمحلّه 
باللام على ماني أكثر النسخ فقد أبعد غاية. [شفاء الغليل: ۲/ ۱۱۲۱]. 

() ني (ن): فيا. 


باب في أحكام السرقة 
حجر عليه ولو خرج [به ]من جميعه) أي: فلا یقطع؛ ويشير به إلى كلام ابن 
رشد: وأما الدار التي أذن فيها صاحبها لخاص من الناس كالرجل يدخل 
الضيف داره أو يبعث الرجل إلى داره ليأتيه من بعض بيوته بمتاعه أو ما أشبه 
ذلك. فاختلف إذا سرق الضيف أو الرجل البعوث من بيت مغلق قد حجر 
عليه في دخوله على قولين: أحدهما: وهو قوله في الدونة والوازية أنه لا يقطع 
وان خرج بالمسروق من جميع الدار لأنه خائن وليس بسارق» والشاني 
لسحنون: أنه يقطع وإن لم يخرج به إلى الموضع الذي أذن له في دخوله”". (ولا 
إن َقلَهُ ونم یخرجه) راجع إلى قوله: (مخرج من حوز) فلو لم يخرجه من الحرز لم 
يقطع» ولو نقله من موضع إلى آخر. 

(ولافيما على صبي َو أي : وكذا لا قطع فيا على صبي من حلي أو ثياب 
ولافيها معه من ذلك وغيره» فان كان معه حافظ قطع مَنْ سرقه. (ولا على داخل 
تَنَاوَلَ مْهُ انخارج) أي: وكذا لا قطع على من دخل الحرز فأخذ منه شيئاً وناوله 
لآخر خارجه إذا كان الخارج قد أدخل يده إليه فناوله له في الحرز؛ لأن معونته في 
الحرزء ولا حلاف في قطع الخارج إذا مد يده إلى الحرز فأخرج السروق» أمالو 
ناوله خارجه فإن الداخل يقطع؛ لأنه الذي أخرج المتاع من حرزه سواء أخذ في 
الحرز أو بعد خروجه. 


(و إن اْقْسَوْكَابرَوْهَرَببَعْدَأخَذِه في الحرن أي: وكذا لا يقطع الختلس 


(۱) في (ح۱)» (ن): عنه. 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١)‏ (ن). 

(۳) انظر: المقدمات الممهدات: ۰۳۲۱/۲ 

(6) (أو هَرَبَ بَعْدَ اذو في الزز) ضمي ر(أَخَذِه) للسارق أو للشيء المسروق» وهذا أدل 
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وهو الذي يأخذ امال على غير وجه الاستسرار» وكذا لا يقطع إذا أخذه على وجه 
المكابرة؛ أي: من غير حرابة؛ لأنه غاصبء والغاصب لا يقطع» وكذا لا يقطه” 
إذا أخذ في الحرز فهرب با معه؛ لأنه لم يخرج به على وجه السرقة؛ فإنه نوع من 
الاختلاس. (ولوليأتي بمن يشهد علیه) ”" يعني: أن صاحب الدار أو غيره إذا 
وجد السارق في الحرز قد أخذ المتاع ولم يخرج به فتركه وذهب يأتي بمن يشهد 
عليه» ولو شاء لمنعه من أخذ المتاع فلم يأت حتى ذهب السارق ب معه -فإنه لا 
يقطع؛ لأنه اختلاس وليس بسرقة. (و" أَخَدَدابة) ( أي: وكذا لایقطع "من 
أخذ دابة واقفة على باب المسجد أو واقفة في السوق» قال في الجواهر: إلا أن 
يكون معها حافظ؟. 

(و وبا بعضه بالطريق) [أي: وکذا لا یقطم من سرق ثوباً بعضه بالطریق ]0) 
لأن بعضه في غير حرزه وهو الوضع الذي يتناوله منه» وبعضه الآخر ون كان 
في الحرز فيغلب عليه جانب الإباحة؛ لآن الحدود تدرأ بالشبهات. 


عَلَ آنه هرب بی وأخرى إِذَا تركه وهرب دونه. 

() في (ن): قطع. 

1 (ولو ليأ بمَنْ يَشْهَدُ عَليْه) أي: وأو هرب به السارق لخروج ربه ليأتي بالشهود. 
وأشار ب (لو) إلى خلاف أصبغ. 

(۳) في (ن): (و). 

(5) قال ابن غازي بعد هذه الفقرة: (أَوْ سُوقٍ) يريد: لغير البيع بدلالة ما تقدم. 

(۵) في (ن): قطع. 

() انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۳/ ۰۱۱6 

(۷) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


باب في أحكام السرقة 


(آوثمرمعلق) هذا لقوله اكتكلة: «لا قطع في ثمر ولاكثر)”" الجوهري: 
والکثر: الجزان. اللخمي: وإن" كان النخل والكرم وغيرهما عليه غلق وَعْلِمَ أنه 
احتفظ عليه من السارق فإنه یقطع» وقال ابن الماجشون: لا يقطع» كان عليه غلق 
أم لاه وإلى هذا وما قبله أشار بقوله: لا بغلق فقولان). 


(وإلابَعدَ حَصْدِه فالا إن گس) عطف على قوله: (اق) ونبّه بهذا كله على 
أن للتمر ثلاثة أحوال: الأول: أن يكون على أغصانه من غير غلق. والثاني: أن 
يكون بغلق» وقد تقدم حكمهم”". والثالث: أن يحصد ويوضع في مكان لينقل") 
منه إلى الجرين» واختلف هل يقطع من سرقه أو سرق منه ما قيمته ثلاثة دراهم أو 
لايقطع» أو يفرق بين أن يضم بعضه إلى بععض؟ وهو معنی قوله: (إِنَكُدسَ) 


فیقطع» أو لا يضم فلا يقطع. 


(۱) (أوْ ری أوكثر) كذا هی في النسخ من غير آلفات» فکاله جرّها عطفاً عل (ما) 
من قوله: (وَلا في ما عَلَ صَبِيّ) ولو نصبها عطفاً على دابة لجاز. [شفاء الغليل: 
۱۱۳۸۲ 

(۲) وا حدیث أخرجه مالك في الموطأء کتاب الحدود, باب ما لا قطع فیه: ۸۳۹/۲ برقم 
(۱۵۲۸) وآبو داود في سننه» کتاب الحدود» باب ما لا قطع فیه: ۰۵۱/۲ برقم 
(4۳۸۸) والترمذي کتاب احدود باب ما جاء لا قطع في ثمرة ولا كثر: ۵۲/4 
برقم »)١559(‏ وابن حبان في صحيحه» كتاب الحدود» باب حد السرقة: 11/1۹ 
برقم (5555). 

(۳) في (ن): وإذا. 

(4) في (ح١):‏ حكمها. 

(5) في (ن): ينتقل. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


(ولا إن تقب فقط) “ أي: [لا قطع]”" إن نقب الحرز وم يخرج منه شيا وسواء 
دخل إليه أولم يدخل؛ إذ لا يسمى بمجرد النقب سارقا وغايته أنه هتك الحرزء 
وهذا قال ابن شاس: إذا نقب وأخرج غيره المتاع من" الحرز وانفرد كل واحد 
منهم بفعله [دون]” '' تعاون واتفاق منهی| فلا قطع على واحد منهی(*. 

(وان لیا وسط لقب أوربَطّه فَجَدَبَهُ انخارج [قطها) أي: فإن دخل أحدها 
الحرز ونقل منه التاع ووضعه في وسط النقب فأخذه امخارج] "" من ذلك الوضع 
والتقت أيدي) في المناولة وسط النقب فانه/| یقطعان جميعاًء وکذا یقطعان معا إذا 
دخل أحدهها الحرز فربط الماع فجبذه الخارج. (وشرطه: التَكيف) آي: وشرط 


)١(‏ ولا إن تَقَبَ فقَط) هذا مسلّم» وإنا المشكل قول ابن الحاجب تابعاً لابن شاس: فلو 
نقب وأخرج غيره فإن كانا متفقين قطعاء والا فلا قطع عل واحد منهما. قال ابن 
عرفة: لا أعرف هذا الفرع لأحد من أهل الذهب. وإنما ذكره الغزالي في وجيزه على 
أصلهم أن النقب يبطل حقيقة الحرز» ومسائل المدونة وغيرها تدل على أن النقب لا 
يبطل حقيقة الحرزء وقوهما: إن تعاونا قُطِعَاء ومقتضى المدونة أنه لا يقطع إلا من 
أخرجه إذ فيها: و قربه أحَدهما لباب الحرز أو النقسب» فتناوله الآخر قطع الخارج 
وحده إذ هو أخرجه. ولا يقطع الداخل. وهذه المسألة رد عَلَيّْههَا في زعمه) أن التقب 
يبطل حقيقة الحرز؛ إذ قال فيها لباب الحرز أو النقب» وفي قوله: (قطعا)؛ ولذا ونحوه 
گان كثير من محققي شیوخ شيوخنا لا ينظرون كتاب ابن احاجب» ويرون قراءة ابن 
الجلاب دونه. 

(۲) في (ن): لأنه. 

(9) في (ح١):‏ عن. 

(6) في (ن): أو. 

(6) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۳/ .١١51/‏ 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


باب في أحكام السرقة 


مؤاخذةالسارق: التكليف. وهو البلوغ والعقل؛ فلا يقطع الصبي والجنون فإن 
سرق ثم جن لم يقطع حتى يفيق» قال مالك: ويحكم على الصبي بالانبات. وقال 
ابن القاسم: أحب إل أن لا يحكم به . 

(قیقَطع انحروالعبد والععاهد وان لمثلهم) أي: فبسبب أن المراد بالتكليف ما ذكر 
یط ا حر والعبد والذمي والمعاهد؛ لبم مكلفونء ولا فرق بين أن يكون 
المسروق منه حراً أو عبداً أو معاهد ولحذا قال: (وان لمثلهم). (إلا الرقيقَ لسيده) 
أي: فإنه لا يقطع إن سرق من مال سيده ما يقطع فيه © غيره. 

(وثبت برقراران طاع) أي: أن حكم السرقة من فطع وغيره يثبت بإقرار 
السارق إن طاع بذلك. فأما إن كان مكرهاً فلا» وإليه أشار بقوله : (وإلافلاة) قاله في 
المدونة [۲۱۸/] قال فيها: وان تمادى على إقراره بعد زوال الإكراه حبس حتى 
يستبرأ أمره فان تمادى على إقراره بعد أن أمن وأتى با يعرف به صدقه» مثل أن 
يعين المسروق ونحوه فانه يحد وإلا فلاء ثم قال : وان أخرج السرقة أو القتيل في 
حال التهديد م أقتله وم أقطعه حتى يقر بذلك آمناً > وغذا أشار بقوله: (ولؤعين 
السَرقّة, أَوَأخَدَالْقَتِيَ) أي: فلا شيء عليه. 

(وقبل رجوعه) أي: سواء رجع إلى شبهة أو أكذب نفسه. (وتَوَبلاَيهنَه) © 
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ى:أ ن رجوعه مقبول مطلقاً كان مواعذا باقرار آو بینة» وجتمل: كان رجوعه 


(۱) انظر: المدونة: ٥٤۷ /٤‏ وتهذيب المدونة: /٤‏ 40۲ 

(5) في (ح۱): به. 

(۳) انظر: المدونة: 48/5 ۵) وتهذیب المدونة: 5/ 40۲ 

(4) (وَقِلَ رُجُوعُهُ ول بل شبْهَةِ) أي: کل أكذب نفسه. وتصحيف (شبهة) 


ب(بينة) فظيع. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


[بحضرة بيئة]”'' أم لاء وفيه نظر. 

(وان رد اليَمِين فحلف الطالب أو هد رجل وامرآتان آوواحد( ۲ وحَل ف أَوأَشَرَالسيل0” 
فالفزم بلاقطع) * أي: أن الغرم يثبت في هذه المسائل دون القطع: فالأول: إذا 
ادعی [علی]"" شخص بسرقةء فرد الدعی عليه اليمين على الدعي فحلف 
[المدعي]”'' ولا تتوجه اليمين على من ادعی عليه بالسر قة إلا إذا كان متهم والا 
فلاء وإن كان الدعی عليه من أهل الفضل أدب المدعي. الثانية: أن يشهد على 
السارق بالسرقة رجل [وامرآتان أو شهد بها رجل 7" واحد وحلف الطالب 
وهي الثالثة لأن هذين النوعين لا يعمل بها في الحدود ويعمل بها في الأموال 
فيثبت الغرم دون القطع. 

(ووجب رد ال ان ميقع مُطَتقاأَوقْطع) آي: إذا تعذر القطع لعدم كال 
النصاب ونحوه غرم السارق ما آخذه ولو آتلفه؛ لأنه يضمنه عند ابن القاسم 


() في (ن): ببينة. 

(۲) في (۱2): هما. 

(۳) في (۱2) (ن): العبد. 

(4) (أو آقرالسید. فَالْعْرْمُ بلا قطع» وان قر الب قَالْعکُس) كذا في أكثر النسخ التي وقفنا 
عَلَيْهَاه ولا يصح غيره. قال في الدونة: إن آقز عبد أو مدبر أو مکاتب أو أم ولد بسرقة» 
قطعوا دا عينوا السرقة وأظهروهاء فإن ادعى السيّد أنه ماله صدق مَحَ يمينه. قال ابن 
عرفة: في قبول قوله في المكاتب نظر. انتهى» وكأنّه 1 يقف عَل تقييد اللخمي له بغير 
الکاتب زاد أبو الحسن الصغير وحكم المأذون حكم المكاتب. وبالله تعالى التوفيق. 
[شفاء الغلیل: ۲/ ۰۲۱۱۲۳ 

(۵) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 

(1) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 

(۷) ما بين معکوفتین ساقط من (ح۱). 


باب في أحكام السرقة 


كالغاصب”"» وسواء اتصل يساره أم لاء وهو مراده بالإطلاق» ويؤخذ منه ذلك 
إن وجد بعينه» فان قطع السارق في ذلك فإن وجد المسروق بعينه أخذ بلا 
خلاف وان تلف والسارق متصل اليسار من حين السرقة إلى القطع آغرمه 
ذلك وإليه أشار بقوله: (ان آیسرالیه من الآخذ) أي: إن أيسر من حين أخذ المال إلى 
حين القطع فان كان" عدياً أو أعدم في بعض هذه المدة سقط عنه الغرم؛ لكونه 
لا تجتمع عليه عقوبتان: قطع يده وإتباع ذمته» بخلاف اليسار المتصل فان المال 
المسروق معه كالقائم فليس تم عقوبة ثانية. 

(وسقط انحد إن مقط اعضو بساوي) أي: وسقط القطع [عنه]" إن زال العضو 
بآفة سماوية» قال ابن شاس: ولو سرق ولايمين له سقط امحد* قال مالك 
وغيره: ولا يقطع منه شيء؛ لأن القطع قد كان وجب فيهاء وحكم الشمال 
وغيرها من بقية الأعضاء إذا سقط بعد ثبوت القطع فيه حكم الیمین"* ولهذالم 
يقيد كلامه بيمين ولا غيرها. (لابِتَوبّة وعَدَانَة وان ال زمانهما) أي: فلا يسقط 
الحد مها ولو طال زمانه|؛ أي: زمان التوبة والعدالة. 

(وسَدَاعَنتَإنِ تالوجب كَقَدْف وشرْب) الموجب هنا بفتح الجيم؛ أي: الشيء 
الذي يوجبه الفعل» والراد بالاتحاد الاتفاق في القدر والمعنى وتداخلت الحدود 


)١(‏ في (ح١):‏ الغاصب. 
(۲) في (ن): ذلك. 


(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(6) لفظه: ولو سرق فسقطت يمناه بآفة سقط الحد. انظر: عقد الجواهر الثمينة: 
۳( 


() انظر : الدونة: 6/ 5 5 ۰۵ وتهذیب الدونة: 6/ ۰46۳ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


إذا اتحد ما توجبه كحد”'' القذف وحد الشرب فان في كل منهما ثمانین» وان تعدد 
السبب» فإذا أقيم عليه أحدهما سقط عنه الآخر. (وإلا تَكَررَتَ) أي: وإن لم يتحد 
الوجب كحد الزنى والشرب أو القذف والزنى تعددت» وهو العروف. 


9 د 


(۱) في (ح۱): حد. 


باب في أحكام الحرابة 


باب ([في احكام الحرابة) 

(انمجارب: شاطع الطریق لمع سلوك و آخذ مال مسلم أوفيره) لیس من 
شرط الحارب أن يكون قاصدا لأخذ المال ولا لقتل النفس» بل قطعه 
الطریق لنع من سلکها أو لأخذ ماله كاف في ذلك ولا فرق في ذلك بين 
أخذ مال المسلم أو الذمي أو المعاهد؛ لأن مایا معصوم کال المسلم. (على 
وجه يَتَعَذَْمَعَهُ انوث) لأنه إذا أحذ" الال على غير هذا الوجه لم يكن ماربا 
بل متلصص يخطف شيئاً من المارة وينقلب بسرعة كما إذا كانوا في ركب كبير 
أو جيش عظيم؛ إذ لا تتعذر الإغاثة حينئزِ» وهذا لم يكن الغاصب من هذا 
الباب؛ لأن الإغاثة لا تتعذر معه. (وإن افرد بمدينة) أي: أن من شهرالسلاح 
لأخذ مال امرئ محارب وإن كان منفردا في مدينة. 

(کمسقي السیکران لكذلك) أي: وكذلك الذي يسقي السيكران لأخذ 
مال يكون محارباً. (ومضادع الطبي وغیره لِيَأْخْذَ مَامَعَهُ) آي: وكذلك من 
خادع صبياً أو كبيراً لِأَخذٍ ما معه يكون محارباً» قال في الجواهر: نف 
تین رید و ا حرف خی يدنه 
موضعا فيأخذ ما معه فهو كالحرابة. 

(والداخل في یل أونهسار في زقاق آودار[و] " قاتل لیأغذ انمال)" أي: أن 
(۱) في (ح۱): ابتدر. 
(۲) انظر: عقد الجواهر الثمینة: ۲/۳ ۰۱۱۷ 
(۳) ما بين معکوفتین زيادة من (ن). 
(4) (والدعل في لیر أو تجار في زا آز داب ال ليخد امال) اللخمي: إن علم به بعد 


أن آخذ التاع وخرج به فقاتل حتى نجا به فهو سارق؛ لأن قتاله حیشذ لیدفع عن 
نفسه وان علم د به قبل أن يأخذ الماع فقاتل حتی آخذه كان محارباً عند مالك» وعند 


الداخل في الليل أو النهار في زقاق أو دار وقاتل لأخذ الال منم من الاستغاثة 
ابي سس و۳ 0 : 
تشن نکن "لا شک في جواز قتال ا ب و المشهى ر آنه بذعی قبل 
القتال» قال مالك في العتبية: ویناشده الله ثلاشا آما إذا عاجل بالقتال فلا 
إشكال في سقوط الدعوة. 

(فم يصب قیفتل) هو مذهب ابن القاسم أنه يصلب فیقتل مصلوباً. و 
يُْقَى الخر) آي: فان رأى الامام أن ينفيه فعل» واختلف في معنی النفى ال وارد 
في الآية» فذهب [۲۱۸/ ب] ابن القاسم ورواه عن مالك إلى أن معناه أن ینفی 
من تلك البلدة إلى بلد آخر أقله ما تة تقصر فيه الصلاة فیسجن فيه إلى أن تظهر 


عبد الملك: ليس بمحارب» وقال قبله عن مالك في كتاب محمد في الذي يجد الرجل في 

السحر أو عند العتمة فینتزع ثوبه في الخلوة ة لا قطع عَلَيِْه إلا أن يكون لصا أو محارباً. 

فأما الذي يجد الرجل في الليل فيكابره حتى ينتزع ثوبه عن ظهره فلا قطع عَلَيِ. انتهی» 

وقبله كله ابن عبد السلام وابن عرفة. [شفاء الغليل: ؟/ 5 .]١١7‏ 

(۱) (قيقاتل بَعْدَ المتاشذی إِنْ أَمْكَنَ» تم يُصْلَبُ مَبُقْتَلُ) هذا إفراط في الاختصار 
حيث اكتفى بذكر القتال عن ذكر القتل البدوء به في قوله تعالى: #أن یلوا که 
[المائدة: "77 ]. 

تحرير: قال اللخمي: يقتل المحارب بالسيف أو الرمح لا بصفة تعذيب ولا بحجارته ولا 
ل ا مرت را ري نا زب رظان داور ار ۱۳۳ 
أن الصلب حد قائم بنفسه كالنفي» والمذهب إضافته للقتل» ولالك في , بعض المواضع 
قال: : یقتل أو یصلب أو يقطع أو ینفی کظاهر القرآن. [شفاء الغليل: ۲/ ۶ ۱۱۲]. 

(۲) ۸ آقف عليه في العتبية» وإنما وقع لابن أبي زيد في النوادر والزیادات وعزاه للموازية. 

انظر: النوادر والزیادات: ۰1۷۰/۱6 


باب في أحكام الحرابة 


توبته» وني الواضحة عن مالك: أن النفي: السجن. وإلى الأول أشار بقوله: 
(كَالزَنَى). 

(ونقطع یله ورجله انیسری ولآ أي: فان رأى الإمام قَطْمَ يد المحارب اليمنى 
ورجله اليسرى كان له ذلك؛ ليقع القطع من خلاف ويكون في فور واحد كما قال» 
فلو آراد أن يفرق عليه القطع في وقتين لم يكن له ذلك. (وپانقشل يجب له ولویکافر) 
أي: التخيير الوارد في المحارب مخصوصٌ بمن لم يصدر منه قتل» فآما من قتل في 
حرابته فلابد من قتله» وسواء قتل مسل) أو كافراًء ذكراً أو أنثى» حراً أو عبدا؛ لتناهي 
شناد وهو ااخهور: 

(أويإعائة) آي: وکذا يجب قتله ولیس فيه للامام تخيير إذا آعان غيره على 
القتل بامسالك أو ضرب أو بمالاة. (وئو جاء تانبا) آي: يجب قتله ولو جاء 
تائباً؛ لأن توبته لا تشقط عنه حقوق الادمیین ولو آسقط ذلك الأولیاء وهو 
معنی قوله: (ولیس لفولي اعفو) لأن القتل ليس للق صاص. (وندب لذي التدبير 
ان وانبطْش انقَطع. ولفیرهما ولم" وقعت مه قله الفي والضرب) آي: أنه 
یدب للامام في عقوبة الحارب إذا كان ذا تدبير ورأي له وان كان ذا 
کو كاين اف وان ان غیر دت مه ا 


(والتعیینْ ۲۳ دلومام لا لمن قطعت بده وذخوها) أي: أن تعيين ما يفعل 
بالحارب من العقوبات الأربع موکول إلى الامام ونه لا حق في ذلك لمن 
۶ 4 ع8 
قطِعَت عليه الطریق ولو أصيب في جسمه با یوافق آحدهما وهو قطع 


(۱) في (ن): وممن. 
(۲) في (ن): والتعین. 


شرح بهرام الصغير (الجرر في شرح المختصن 


اليد أو الرجل أو با لا يوافقها كقلع العين» وهو مراده ب-(فخوها). وانما 
لم يكن له مقال وان كانت العقوبة غير ممائلة لأن ما يفعله الامام مع 
الحارب ليس عِوّضاً عن جرد الإخافة بل عن كل ما يصدر منه من قطع 
طريق أو أخذ مال أو من جناية على نفس أو عضو في الحرابة فقطع يده 
مثلاً ورجله عوضاً عا فقأ من عين وغيره» وغذا لم يكن له مقال. (وغرم 
کل من اْجَميع) أي: أن كُلامن المحاربين یغرم ما أخذه أصحابه مع ما 
أخذه هو؛ لأن كل واحد انیا قوي بهم فكانوا كالحملاء. 

(مطلقا) أي: سواء جاء تائباً آم لا. (واتبع کالسارق) هو كقوله في 
الدونة: وإذا أخذ المحاربون المال ثم أخذوا قبل أن يتوبوا فأقيم عليهم 
الحد قطعوا أو قتلوا وم أموال أخذت آموال الناس من أموالهه”". ابن 
يونس: يريد: ويسرهم متصل من يوم آخذوه [ثم قال في المدونة: وان لم 
يكن لهم يومئذ مال لم يتبعوا بشيء ما أخذوه]”'' كالسرقة وهو مقيد بمن 
آخذ قبل التوبة(؟. 

(ودفع ما بأیدیهم لمن لب بعد الاستیفاء والیمین) هو کقوله في الدونة: 
وإذا ادعی ما" بأيدهم قوم لا بينة هم» فليدفع”" لهم بعد الاستیناء في 


(۱) انظر: المدونة: ۵۰6/۶ وتهذیب المدونة: /٤‏ 41۲. 
(۲) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 

(۳) انظر المصدر السابق. 

(:) ني (ن): مال. 

)٥(‏ في (ح١):‏ فيدفع. 


باب في أحكام الحرابة 


استبراء ذلك من غير طولء فان لم يأت من يدعيها دفعت إليهم بعد يانم 
بغير ميل ولكن يضمنهم الامام إياها إن [جاء لذلك]”" طالبٌ” ''. بعض 
الأندلسيين: ولا يعطى إلا لمن وصفه ى) يصف اللقطة. 

(آو بشهادة رجلین من الرفقة لا لأنْمُسهِمَا) هو كقوله في المدونة: ويجوز على 
المحاربين شهادة من حاربوه إذا كانوا عدولا إذ لا سبيل إلى غيره ولا تقبل 
۳ 5 3 5 ه 5 ,۳ ۰ و 
شهادة آحد منهم لنفسه ویقبل بعضهم لبعض" ". وني الجواهر: إذا شهدوا 
لأنفسهم مع الشهادة لغیرهم کقوفم: مال رفقائنا ومالنا ردت الشهادة الا 
أن یکون ماهم يسيرا فیجوز لهم ولغيرهم» وأما شهادة بعضهم لبعض 
فجائزة. 

(وان هد اشتان أنه الُشتَهر بها ثبتت وان لم يُعَاِينَاهَا"') آي: أن الحارب إذا 
كان مشهوراً أو کان حاله في الحرابة مستفیضاً فشهد عليه رجلان یعرفانه بعينه 
وقالا: إن هذا هو فلان المشهور بالحرابة أقام عليه الإمام الحد بهذه الشهادة وقتله» 
وإن لم يشهدا عليه بمعاينة القتل والسلب وقطع الطريق. 

(وَسَقَط حدها بایان الامام طَائعاً أوتّرك ما هوعلیه) 7" أي: أن حد الحرابة 
() في (ن): حالف ذلك. 
(۳) انظر: المدونة: ۶ وتبذيب المدونة: / ۲ . 
(6) انظر: عقد الجواهر الثمينة: .١١١١/۳‏ 
(0) في (ن): بالحرابة. 
(7) في (ن): يعاينها. 
(۷) (وَسَمَّطٌ لا نامام طَائعاء أَوْئَرْكِ ما هو عَلَيّْه) هذا لقوله تعالى: إلا 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


يسقط عن المحارب بأحد أمرين: إما بإتيانه إلى الإمام طائعاًء أو بترك ما هو عليه 
وإن ل يأت الامام» وهو قول ابن القاسم. 


دج # 


آذریرت تَابُوا من بل أن تَقَدِرُوا عََتِيِم4 [المائدة:4 ۳]» وقيس عَلَيّهِ الرتد بجامع 
الإعلان» بخلاف السارق؛ لقوله تعالى: من د تاب من بغار یه ام قاری 
ا إن آله غُفور رجم 4 [المائدة: ۳۹]ء وقيس عَلَيُهِ الزنديق بجامع 
الاستسرار» وبسطه في المقدمات. فرع: قال الباجي عن سحنون: لا يجوز أن یمن 
الحارب إن سأل الأمان بخلاف المشرك؛ لأن المشرك يقر دا أمن على حاله وبيده 
أموال السلمین» ولا يجوز تأمين الحارب على ذلك ولا أمان له. حمد: إن امتنع 
المحارب بنفسه حتى أعطى الأمان فاختلف فيه. فقيل: يتم له ذلك» وقيل: لا. قاله: 
أصبغ : امتنع في حصن أو مركب أو غيره أمّنه السلطان أو غيره؛ لأنه حق لله تعالى 
وبالله التوفيق. [شفاء الغليل: ۱۱۲۵/۲ ]. 


ناك هو ام شرب الكو 


باب [فف اعگام شرب الخفر) 
جهل وجوب الحد أو الحرمَة نرب مهد ولو حننیا نرب( النَبِيدَء وصحح نيه تمانون بعد 
صعوه) (" آي: يجب بشرب السلم على الأوصاف المذكورة ثانون جلدة» فاحترز 
بالمسلم من الكافر» وبا مكلف من الصبي والمجنون فلا حد على واحد منهم» ولا 
فرق بين القليل والكثير» ولهذا قال: (وإنْهَلَ) لأنه وان لم يسكر فجنسه مما يسكر 
فلو أكره على شربها أو شربها ضرورة من إساغة غصة ونحوها أو شريها يظنها 
غيرها فلا شيء عليه» ولا حلاف في وجوب الحد على من علم بالتحريم وان 
جهل وجوب الحد» واختلف إذا جهل الحرمة هل يعذر أم لا؟ والذي عليه مالك 
وأصحابه إلا ابن وهب وجوب الحدء قال مالك: وظهر الإسلام وفشا فلا یعذر 
جاهل في شيء من الحدود» ونیا يجهل ذلك في الغالب من هو قريب العهد من 
الإسلام'". ويجب الحد على من شرب النبيذ المسكر ولو كان حنفياًء وهكذا 
حكي عن مالك وأصحابه» قالوا: ولا تقبل شهادته. الباجي: ولعله فيمن ليس 
من أهل الاجتهاد [۲۱۹/ أ] والعلم فأمامن كان من أهل الاجتهاد والعلم 
فالصواب أنه لا حد عليه إلا أن يسكر منه» وصحح هذا القول غير واحد من 
المتأخرين؟ لأنا إن قلنا: إن كل جتهد مصيب فواضح. وان كان المصيب واحداً 


(۱) في (ن): يشرب. 

(1) (وَكَوْ حتفا يرب الیل وحم )ما احج به الباجي لتصحيحه أن قال: وقد قال 
مالك: ما ورد علينا مشرقي مثل سفيان الثوري؛ أما أنه آخر ما فارقني عَلَيْهِ أن لا يشرب 
النبيذء وهذا يقتضي أنه [إيفارقه قبل ذلك عَلَيّه. [شفاء الغليل: ۱۱۲۱/۲ ]. 

(۳) انظر: النوادر والزيادات: .7"1١١ 7/١5‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختجی 
فلا أقل من أن تكون شبهة, ول هذا أشار بقوله: (وصحح نَفْيهُ) أي: نفي الحد. 
والعروف من المذهب وهو قول ابن القاسم وغيره أنه لا يحد إلا بعد صحوه كما 
ذکر. (وتَشَطْرَبارقَ) أي: فیجلد العبد والأمة ومن فيه بقية رق أربعين. نهد 
[اشنان بشرب آوفم) يعني: أنه يثبت الشرب على الشخص إن أقر على نفسه أنه 
شرب مسكراً أو أن يشهد عليه رجلان أنه شربه أو يشهدان على الشم ولو خالفهیا 
غيرهماء ولا خلاف في الأوليين» فان رجع إلى شبهة قبل وإلى غيرها فک في السرقة 
والزنی» وأما الشهادة على الشم فقول مالك وجمهور أهل الحجاز. (وإن خولفوا) 
يعني: أنه يثبت الشرب بشهادة شاهدين إذا شهدا أنه رائحة خر ولو خالفهم| غيرهما. 
(وجازل(کرام) ° أي: وجاز شرب ذلك مع الإكراه للحديث. 


(۱) ما بين معکوفتین ساقط من (ح۱). 

(۲) (أوْ هد نان شرب و شم وان خولفا». آي: وان خولف شاهد الشم؛ لأن من 
آثبت أولى من نفى» وهذا معنی قول الباجي: إن اختلف الشهود فقال بعضهم: هي 
رائحة مسكرء وقال بعضهم: هي رائحة غير مسکرة؛ فقال ابن حبیب: إن اجتمع 
منهم اثنان عل أنها رائحة مسکر حد. تکمیل: قال الباجی: وان شك الشهود في 
الرائحة فان كان من أهل السفه نكل وإن كَانَ من أهل العدل خلي سبیله» رواه ابن 
القاسم في العتبية والوازية انتهی. وني النوادر عن عبد اللك: يختبر بقراءة قصار السور 
التي لا يشك في معرفته بها فان 1 یقرآها واختلط» فقد شرب مسكراً وحد. [شفاء 
الغلیل: ۱۱۲۱/۲ ]. 

(۳) (وَجَارٌ لاکراء) تصریح بجواز إقدام الکره على شرب الخمر وهُو الرتضی عند ابن 
عبد السلام؛ إذ قال: الکره عَلَ شرب الخمر اما غير مؤاخذ على مادل عليه 
قوله اقلا «رفع عَن أمتي خطؤها ونسيانها وما استكرهوا عَلَيْها ومّرٌ الصحيح» 
وإما أن يكون ذلك شبهة تسقط الحد عنه عند من منع المكره من شرب الخمر» فان 
بعضهم يجز للمكره فعل ما لا ينبغي بخلاف القول» وتبعه ابن عرفة فقال: لا 


باب في أحكام شرب الخمر 


(أوإساغة) أي: وجازت الإساغة للغصة؛ صوناً لإحياء النفس. (لادواء) أي: 
فلا يجوز التداوي بالخمر ونحوه. (ونوطلاء) أي: لا يجوز التداوي بالخمر ولو 
ەور ي الم o‏ اه و وم امه 5 
طلاء وهو الشهور. (والْحُدود[ كلها] بسوط وضرب [معتدتين ]) أي: حد الزنى 
والقذف وشرب الخمر ونحوه والمشهور تساواء و(مفتدلین) صفة ل(سوط 
وضرب). (قاعدا) أي: یضرب قاعداً ولا يُقامُ ولا یمد ويخل له یداه ولا یربط» 
قال مالك في کتاب محمد: ويجلد على الظهر والکتفین دون ما عداهماء والیه آشار 
بقوله: (بظهره وکتقیه). (وجرد الرجل, را مسا قي الضرب) هو ظاهر. (وندب 
جعلها في فَفة) آي: واستحسن أن يجعلها في قفته قال غبره: بلغ مالك أن بعض 
الأمراء أقعد المرأة في قفة فأعجبه» ويجعل فيها تراباً وماء للستر. 
د مهم ام مامه ې 2ه راو رز ۶ 
(وَعَرْرَالإمام لمعصية الله أولحق آدمي) أي: كالأكل في رمضان لغير ضرورة» 
وتعطيل شيء من الصلوات» وكشتم الآدمي وضربه ونحوه وهو أيضا لا يخلو 
من حق الله تعالی؛ لأن من حقه تعالى على كل مكلف کف أذاه عن غيره» فمن 
وقع في ذلك عزره الحاكم بحسب اجتهاده بالنظر إلى القائل والقول له. (حبسا 
۵ ۶ ام مب e‏ و هه 2 (۳) ۶ 8 
ولوماء وبالإقامة, ونزغ العمامة, وضرب بسوط وغیره) ٠‏ أي: وعزر الإمام من عصی 
با حبس واللوم والإقامة ونزع العمامة والضرب بالسوط أو غيره وأن ذلك 
یجد لوضوح الشبهة أو عدم تكليفه ور ار لعموم اعتباره في الطلاق ونحوه. 
[شفاء الغلیل: ۲/ ۱۱۲۷ ]. 
)١(‏ ما بین معکوفتین زيادة من (۵). 
(۲) ما بین معکوفتین ساقط من (0). 
(۳) (حبساه ولَؤْماء وبالاقاعق وتزع الْعَامَةِ وضرب بِسَوْطِ أَوْ غَيِْ) لفظ (غبر) یشمل 
الدرة والقضیب والحبل والید ونحوها. قال ابن عرفة: ونما جری به عمل القضاة من 
آنواع التعزیر ضرب القفا مجرداً عَن ساتر بالأکت. [شفاء الغلیل: ۲/ ۱۱۲۷ ]. 


شرح بهرام الصغير (الددرر في شرح المختصر) 


موكول إلى اجتهاد الإمام» وقد كان المتقدمون يقابلون الشخص على قدره وقدر 
١ 5 5‏ 5 00 
جنايته» فمنهم من يضرب» ومنهم من يحبس» و[منهم]” "من يقام واقفأعل 

قدميه في المحافل» ومنهم من ينزع عیامته» ومنهم من يحل إزاره. 
(وان راد علی انحد آوآتی على النّفْسِ) هذا هو المشهور عن مالك وابن القاسم. 
(وضمن ما سری) أي: فان سری التعزیر حتی آتی على النفس [ضمن] 

وهذا کالناقض ل قَدَّمَهُ إذ آجاز [له]”" التعزیر ولو أتى على النفس» فلا يضمن ما 

سرىء وقد تقدمت الحكاية عن مالك”'. (کطبیب جهل أَوَشَّصِرَأوْبلاًإذن معتبرولو 
إذْن عبد بصد أو حجامة أو ختان) أي: أن الطبيب يضمن موجب فعلهإذاكان 
جاهلاً فتولى علاج ذلك على وجه الجرأة من غير علم بالطب [فأدى ذلك إلى 
العطب]" وكذلك لولم يكن جاهلاً إلا أنه أراد أن يقلع سنا فقلع غيرها أو أخذ 
ذلك من مأخذه إلا أنه تجاوز الحد المعلوم في ذلك عند أربابه» وهذا وما قبله من 
التقصيرء وكذلك إذا فعل بغير إذن أو بإذن غير معتبر كإذنالعبد أو الصبى أو 

نحوهماء وفي المجموعة: إن ذن العبد في الختان والحجامة والفصد غير معتبر. 

)١(‏ مابين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۲) مابين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ح۱). 

(4) (وضون مَا سَرَى) قال ابن عبد السلام: في هذا صعوبة؛ إذ الولاة والآباء مأمورون 
بالتأديب والتعزیر» فتضمينهم ما سرى إليه التعزير مَعّ أمرهم به كتكليف ما لا يطاق 
وأشد من ذلك الإقادة منهم. انتهى» وفي مشل هذا كان شيخ الجماعة أبو مهدي 
عيسى بن علال ينشد: 

ألقاه في البحر مكتوفاً وقال له ایا إياك أن تبتلّ بالماء 


(5) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


باب في أحكام شرب الخمر 


ابن رشد: ويؤدب الجاهل بالضرب والسجنء ولا يؤدب الخطی (. 
(وتأجیج نارفي يوم عاصف) هذا أحد موجبات الضان» وهو أن يؤجج ناراً ف 
یوم شدید الریح فتعدو على شيء فتهلکه وکذلك الاء وذلك مقید بعدم الأمن. 
(وکسقوط جدارمال وأنذر صاحبه وأمکن تداره) آي: وکذا يضمن صاحب 
امحدار ما عطب بسبب سقوطه بشروط ثلاثة: الأول: أن يكون الجدار قد مال 
قبل سقوطه وقد كان بني على استقامة وأما لو بني مائلاً [من]”" آول الأمر 
لضمن من غير تفصيل» الشرط الثاني: أن بر صاحبه؛ أي: يُشْهِدَ عليه كما قال 
في المدونة”"» معناه عند قاض ومن له النظر في ذلك» ولا ينفع الإشهاد إذا لم يكن 
رب الحائط منكراً لميلانه بحيث يخشى عليه السقوط ولو كان مقراً فإنه يكتفي 
بالاشهاد وان لم يكن عند حاكم. الشرط الثالث: أن يكون الحائط مایمکن 
صاحبه تداركه إما بهدم أو تدعيم وتراخی» آما إذا ل يمكنه فبادر إلى دفع الأذى 
فسقط الحائط فلا یضمن» ولو تقدم إليه في ذلك وأنذر. (أوْعَضْهُ فسل‌یده فقلع 
أَسْنَانَهُ) “ أي: وكذا يضمن دية أسنانه إذا عضه في يده فجذب يده منه فقلع 


(۷) انظر: البیان والتحصیل: ۳-۹ 

(۲) ما بین معکوفتین ساقط من (۵). 

(۳) انظر: تهذیب الدونة: 6/ 1۱6 قال فیه: (واحائط الخوف إذا آشهد به على ربه» شم 
عطب تحته أحد» فربه ضامن» وان لم یشهدوا عليه» لم يضمن وإن كان خوفا). 

(5) (أوْ عَضَّهُ قَسَلَ یدق آنتانه» قال المازري: اختلف في المحضوض إِذَا جبذ يده 
فسقطت أسنان العاض» فالشهور عندنا أنه ضامن» وقال بعض آصحابنا: لا ضیان 
عَلَيْه. قال بعض الحققین من شیوخنا: نا ضمّنه من ضمّنه من أصحابنا؛ لاه یمکن 
النزع بالرفق حتی لا تنقلع أسنان العاض» وحملوا الحديث عَلَ ذلك. قال ابن عرفة: 
وذكر ابن بشير قولین لا بقيد الشهور. انتهی. وقال ابن عبد السلام: الشاذ سقوط 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح اطختصن 


أسنانه وهو المشهور. 
(آو نظر له من كوة فَقَصَدَ عينه ما وإلأقلة) أي: أن من نظر إلى حريم إنسان 
من كوة أو من صير باب لم جز أن يقصد عينه بمدرة أو غيرها وفیه القود 


إن فعل (. 


الضمان وهر الجاري على دفع الصائل» فکیف وني الصحیح: «لادية له» زاد بو 
داود: إن شئت أن تمكنه من يدك فیعضها شم تتزعها من فيه. [شفاء الغليل: 
111۸/۲ 
(۱) (أَوْ نَظَرَ له من كَوَّةٍ فَقَصَدَ عَيْنَه) لما ذكر المازري مسألة العاض المتقدمة قال: 
ومن هذا المعنى: و رمى إنسان من ينظر إليه في بيته فأصاب عينه فاختلف فيه 
أصحابناء فأكثرهم عَلَ إثبات الضیان وأقلهم عَلَ نفيه؛ لقوله ته «لو أن امرءاً 
اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه ل يكن عليك جناح». انتهى. 
وعَلَيّهِ اقتصر ابن عرفة» زاد في التوضيح: حمل أكثرهم الحديث عَلى غير القاصد 
لفقئ العين أو عَلَ نفي الائم دون الضمان. قال ابن رشد في رسم الأقضية 
الثالث من ساع ابن القاسم من كتاب الجناية: يحتمل الحديث أن يكون ۸ يبلغ 
فالا رجتمل أن بكرن بلغه فرأی القاس العارض له مقدماً عله عل ما 
حکی ابن القصار من أن مذهب مالك: إِذَا اجتمع خبر الواحد مَعَ القیاس ول" 
یمکن استعماهما جميعاً قدّم القياس» والحجة فيه أن خبر الواحد لا ج ار عَلَيْهِ 
النسخ والغلط والسهو والکذب والتخصیص. ول يجز عَلَ القیاس من الفساد 
إلا وجه واحد وهوّ: هل الأصل معلول بهذه العلة آم لا؟ فصار آقوی من خبر 
الواحد» فوجب أن يقدم عَلَيّهِ. ۱ 
ووجه القياس في ذلك أن هذا جناية من عاقل بفعله ما يجوز له فعله فوجب أن يكون خطأ 
ولا يكون هدراًء أصله لا رمى طائراً فأصاب إنسانا. انظر تام كلامه تطّلع عَلَيْه 
فالمسائل عند بعض الشيوخ في هذا الباب ثلاثة: مسألة العض» ومسألة الفحل 
الصائل» ومسألة من ينظر إليه في بيته» والشهور في الأولى الضمان» والذهب في الثانية 
عدم الضمان؛ ومذهب الأكثر في الثالثة نفي الضمان وقال بعض الشيوخ» ومقتضی 
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(وإلاَهاَ) أي: وان لم يقصد [عينه]”'' فلا شيء عليه”". 


النظر عندي الضمان في الأولى والثانية» وثبوته في الثالشة. أمافي الأولى فلأنه نض 
الحديث أو ظاهره وأَيْضاًء فإنهم عللوا سقوط الضیان في مسألة ا لجمل الصؤول بانه 
مأذون له بالدفع عَن نفسه. وكذلك ا معضوض مأذون له في نزع يده. 

ومن هذا المعنى و ضرب رجل رجلاً بسيفي» فاتقى الضروب السيّف بعصى في يده 
فانقطع السيف. فإن الضروب لا يضمن السيف» وكَانَ بعض حذاق المشايخ يختار في 
فتواه الضمان على الضارب إن كَانَ ظالما» وان گان مظلوماء وكَانَ ضربه جائزاً شرعا 
فالضمان على الضروب. 

وانظر من أسند جرة زيت أو زق جل ِل باب رجل» ففتح رب الدار بابه ع عام 
با سند إليهء فسقطت الجرة أو الزقٌ فتلف ما فيها هل يتعلّق به الضمان آم لا؟ 
الق لان. 

وإضافة الشیخ أبي الحسن الصغير القولین في مسألة الجرة لابن سهل وهمٌ ظاهر» بل يحك 
إلا الضمان فقط. 

وأَيْضاً مسألة ابن رشد غير مسألة ابن سهل» فان مسألة ابن سهل فيمن وضع جرة 
من زیت حذاء باب رجل» ومسألة ابن رشد التي نفى النص عنها إِذَا أسند 
الجرّة لنفس الباب» وبینهیا من البون ما لا يخفى» فلا درك إذاً عَلَ ابن رشد كا 
زعمه أبو الحسن الصغیر ومن هذا الأصل من جلس على ثوب رجل في 
الصلاة فیقوم رب الشوب الجلوس ا وهو تحت شان فینقطع الشوب. 
فانظر هذه السائل فإنها من النفائس والعرائس» قاله ابن يحيي. [شفاء الغلیل: 
۲ ]. 

(۱) ما بین معکوفتین ساقط من (ن). 

(۲) (والا قلا) آشار به لدلول قول ابن الحاجب: ولو نظر من كوة أو ستر باب 
فقصد عینه فالقود. قال ابن عبد السلام: دل قوله: فالقود عَلَ أن جرد القصد 
إل عين الناظر لا يوجب حكياًء وأنّه لابد من القصد إلى فقء عینه» وأن الداخل 
فقاً عين الناظر قاصداً» وأنّه و قصد جرد الزجر بحصاة أو شبهها. فصادفت 
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(کسقوط میزاب) أي: وكذا لا ضمان على من سقط ميزابه على رس 
إنسان بل هو هدر وكذلك العسکر [۲۱۹/ ب] والظلة؛ لأنه اتخذه 
حيث يجوز له اتخاذه. 

(أوبفت ريع لفار) [بغت]''' بالغين المعجمة؛ أي: أن من أجج ناراً في حالة لا 
يظن الوصول بها إلى مال أحد ولا إتلاف شيء لسكون الريح ونحوه فعصفت 
الريح بغتة فنقلت النار إلى ذلك فإنه لا يضمن؛ لأنه غير مُتعد بفعله. (کجرقها 
قائما لیطفتها) أي: أن النار إذا وصلت إلى زرع إنسان يخاف على زرعه فقام 
ليطفئها فأحرقته فدمه هدر. 

(وجازَدَفْع صائل بعد الإنْدَارٍ لنقّاهم) الراد بالجواز هنا أنه مشروع وإلا 
فقد يكون دفعه واجباء وسواء كان الصائل مكلفاً أو غيره من صبي أو 
مجنونٍ أو ميمة صال على النفس أو الأهل أو لأخذ المالء ولا يجوز دفعه إلا 
بعد الإنذار للفاهم؛ احترازاً من الصبي والجنون والبهيمة فان إنذارهم 
غير مکن وغير مفيد. 

(وقصد نله إن عم نه لا یندفع إل به) أي: فان علم المصول عليه أن الصائل لا 
یرد ويندفع عنه إلا بالقتل قصد قتله ابتداءً» ومقتضى قوله: لا يقدم على قتله ابتداءً 
إذا ظن أنه يندفع بغير القتل» وهو كذلك. 

(لا جرح إن قدرعلی القرب بل مضرة) أي: فان كان المصول عليه يقدر على 


عين الناظر فلا قود؛ لأن معنى القود هنا إتلاف عين الفاقيء بسبب فقئه عين 
الناظر. [شفاء الغليل: ؟/ .]١١١١‏ 

(۱) في (ن): العسر. 

(1) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
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امروب من غير مضرة تحصل له لم جر له جرح الصائل. 

(وما أتلفه انبهانم یل فهَلَى رنه وان اد َلَى قیمتها بقيمته على الرجاء 
والْخَوف)”" ما ذکره‌من التفصیل بين اللیل والنهار هو المذهبء وانما سقط 
الضیان عن آرباب الاشية نهاراً إذا آطلقت دون راع» وأما إن كان معها راع 
فلم یمنعها وهو قادر عل دفعها فه و السلط [ضا"؟ وهو وم کالقاشد 
والراکب والسائق ولل هذا آشار بقوله: (ا تهارا (ن لم يكن معها راع) وقال 
الباجي: هذا يختص عندي بالوضع الذي تكون فيه الزارع والجوائط مع 
المسارح» فأما لو كان الموضع مختصاً بالمزارع دون السارح لضمن أربابها ما 
أتلفت نهاراً أيضاًء وقيل: انا يسقط الضمان إذا أخرجها عن جملة مزارع 
القرية وتركها بالسرحء وأما إن أطلقها للرعي قبل خروجها عن مزارع 
القرية فهو ضامن» وان كان معها راع فالضمان على الراعي إن فرط أو ضيعء 


و 


(۱) (وما لت هام لاک قعل رما وان راد عَلَ قیمیهٌا) كذا قال الباجي وغیره: 
الواجب فيه ضیانه قيمته» وان كانت آکثر من قيمة الماشية» ورواه ابن القاسم. قال ابن 
عرفة: ومثله في سماع أشهب. ابن رشد: يريد وليس له أن يسلم الماشية في قيمة ما 
أفسدت بخلاف العبد الجاني؛ لأن العبد هو الجاني إذ هو مكلف والماشية ليست هي 
الجانية» إذ ليست بمخاطبة» وإنما الجاني ريّها. قال أبو عمر عن يحبي بن يحبي: إنما على 
ریا لكف من قیمنها آوفيمة ما آنسدت. قال: واظنه قاسه عل العبد اساني. [شفاء 
الغلیل: ۱۱۳۱/۲]. 

(۲) (بقیمته على الرّجَاءِ والحَوْفِ) ابن رشد: إن آفسدت الزرع وهو صغير ففيه قيمته ولو 
كَانَ يحل بيعه عَلَ الرجاء والخوف. قاله في سماع عيسىء ولا اخمتلاف فيه إن گان لا 
يرجى عوده فینته» ثم حكى الخلاف فیما يرجى عوده. وبالله تعالى التوفيق. [شفاء 
الغليل: 7/ .]١١71‏ 


(۳) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغير (الددرر في شرح المختصر) 
قال: وعلى هذا حمل أهل العلم احدیث. وإلى هذا آشار بقوله: (وسرحت بعد 
اْمزارع ولا فعلی الراعي) وإذا قلنا بتضمين أهل المواشي فإنهم يضمنون ما 
آتلفت وان زاد على قيمتها [على المشهورء وقال يحيِى بن يحيى: نما عليهم 
الأقل من قيمتها]”'' أو قيمة ما أفسدت» مطرف عن مالك: وعليهم قيمة ذلك 
على الرجاء والخوف على أن يتم أو لا يتم. 


جع لد 
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باب [فم احكام الغتقف] 

(إنْمَا يصع اعَاق مكلف بلا حجر واحاطة دین). الاعتاق: مصدر مضاف إلى 
الفاعل» وللعتق أركان ثلاثة: العتق بكسر التاء وفتحها والصيغة وكلامه الآن 
على الق بالکسر: وهو کل مكلف لا جر عليه ول جط الدّيْن باله» واحترز 
بالکلف من الصبي والجنون فان عتقهیا لا يصح» ویدخل في قوله: (مکلض) 
السکران فإن عتقه يصح على الشهور بخلاف الهبة» فان الشرع متشوف للحرية. 
(پلا حچر) لا يريد به نفي الحجر من كل وجه والا تکرر مع قوله: (وإحاطة دین) 
وإنما الراد أن من أعتق فيما حجر عليه لا بصح عتقه» والزوجة يصح عتقهافي 
الثلث دون ما زاد عليه وكذلك المريض» ولا يصح من السفيه مطلقاًء واختلف 
إذا حنث بعد خروجه من الولاية ول يرد وليه عتقه هل يلزمه ذلك آم لا؟ 
(ولفریمه رده و بَضه) آي: ولغريم من أحاط الدين باله [إذا أعتق ان يردعتقه 
جیعه إن استغرقه الدین أو بعضه إن لم يستغرقه» مثل أن یعتق عبداً يساوي مائة 
والدين خسون ولیس له غيره فيباع نصفه. (لاآن یعلم ویطول) ۳ أي: فإن علم 
الغريم ب بعتق المديان وسكت حتى طال الزمان ثم قام فليس له رده» واختلف [ني 
حد الطول](" فقال مالك وفسره ابن القاسم: أن يشتهر بالحرية ويثبت أحد 
أحكامها بالوارئة وقبول الشهادة ولم يمنع ذلك الغريم» وقال ابن عبد الحكم: إذا 
قال الغريم لم نعلم بإعتاقه فله ذلك في أربع سنين لا في أكثر» وقال أصبغ: انم 
(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(۲) (إلا أن يَعْلَمَ أو يَطُولٌ) ينبغي أن يكون معطوفاً بأو لا بالواو وبشهادة التقول. والله 


تعالى أعلم. [شفاء الغليل: ۱۱۳۲/۲ ]. 
(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


ذلك في التطاول الذي أجله أتت على السيد TT‏ أفاد فيها وفاء الدين» قال: 
وينزل آمر الغريم أنه علم بطول الزمان ولا يصدق في نفي العلم» قال: ولو تيقن 
بشهادة قاطعة أنه لم يزل عديم) متصل العدم مع غيبة الغرماء وعدم علمهم لَرُدٌ 
عتقه. (آویفید مالا ولوقبل نفوذ البيع) يعني: لو رد الحاكم عتق المديان» ثم آفاد مالاً 
قبل أن يباع الردود عتقه أو بعده وقبل نفوذ البيع - مضی العتق. 

(رقیقاً ملق به حَقَ لازم) [هذا] ۲ هو الركن الثاني وهو الق فتح التاء 
وأشار إلى أنه الرقیق الذي لم یتعلق به حق لازم وآراد بالرقیق القِنّ ومن فيه 
شائبة حرية من مكاتب ومدبر ومعتق بعضه أو إلى أجل وأم ولد» واحترز بقوله 
لتق به حَقّلازم) من العبد ا جاني أو المرهون والمستأجر وعبد المديان وأحد 
الکاتبین فإن عتقهم متوقف على إذن من له الحق. (به) أي: بعينه””. 

(بقك الرقبَة والتَخْرير) هذا هو الركن الثالث وهو الصيغةء وهي تنقسم 
إلى قسمين كما آشار إليه؟ صريح وكناية» وبدأ بالصريح وذكر منه لفظين: (قك 
الرقبة وانتخریر) فإذا قال لعبده: فككت رقبتك من الرق والعبودية ونحو 
ذلك عتق علیه وكذا أنت حرء وذكر هذين اللفظين [۲۲۰/ أ] بصيغة المصدر 


(۱) مابين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۲) الصواب أن الضمير في به عائد على الاعتاق فهو شروع في صيغة العتق وانظر شرح 
اه ی ل 0 ١‏ ولولا قوله بعد هذا هو الركن 

(۳) (به وق ال اشخریر) اي بالاعتاق رقف رت راي کقسول اس 
الحاجب: الصيغة الصريحة كالتحرير والإعتاق وفك الرقبة فضمير (به) للاعتاق» 
وفك معطوف علیّه من غير إعادة الخافض على قول الكوفيين وابن مالك. [شفاء 


الغليل: ؟/ ۱۱۳۲]. 
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إشارة إلى أن كل ما اشتق منها فهو بمنزلته| في الدلالة على فكاك الرقبة 
وخلاصها من الرق. 

(وإن في هذا الیوم) نحوه في المدونة» قال فيها: وإن قال له أنت حر اليوم عتق 
عليه الأبد» وان قال: أنت حر اليوم من هذا العمل وقال: لم أرد العتق صدق مع 
يمينه ويلزمه ألا يستعمله في ذلك اليوم”'". 

(بلا قريئة مدح, و خلف. ودفع مکس) ”" أي: أن العتق مقيد ب إذا لم تكن شم 
قرينة تصرف اللفظ عن إرادة العتق» فإن كان هناك قرينة فلا يلزمه» وسواء كانت 
قرينة مدح أو خلف أو دفع مکس. (وبلاً ملک أو لا سبیل لي علي ك إلا لجواب) عطف 
على قوله:(بّك القبِة) ومراده أن من قال لعبده ابتداءً: لا ملك لي عليكء أو لا 
سبيل لي عليك عتق عليه» وإن علم أن هذا الكلام محواب كلام قبله صدق في أنه 
برد به عتقاً ولم يلزمه عتق. 
كنايات العتق» قال في المدونة: ومن قال لعبده: قد وهبت لك نفسك أو آعتقتك 
أو تصدقت عليك بعتقك فهو حر قبل ذلك العبد أو لم يقبل كالطلاق إذا وهبها 


(۱) انظر: الدونة: ۶۰۲/۲ وعجذیب الدونة: ۰1۸۱/۲ 

(۲) (بلا قَرِيَةِ مَدْحء أَوْ خذفی) بضم الخاء ا معجمة وسکون اللام» بمعنی الخالفة 
والعصیان» وكذا قرن العصیان بالدح في المدونة فقال: قال مالك: فیمن عجب من 
عمل عبده أو من شيء رآه منه» فقال: ما آنت إلا حر أو قال له: تعالى یا حر ويرد 
بشیء من هذا الحرية» ونیا آراد أنك تعصيني فأنت في معصيتك إياي كا حر فلا شيء 
عله في القضاء ولافي الفتيا. ومن ضبطه لیف يفتح الحاء المهملة وكسر اللا 
وجعله بمعنى القسم فقد صحف اللفظ وذهب عن العنی. [شفاء الغليل: 
ا]. 


شرح بهجرام الصغير (الدرر في شرح الختجی 


یا" "". وظاهره عدم الاحتیاج إلى النية في قوله: وهبتك ونحوه وهو مراد الشيخ 
هناء ولهذا أعاد الحرف مع قوله: (ويكاسقني) وعليه فقوله: (بالتية) متعلق 
ب(اسقني) وما بعده. 

(وعتّق على الَْائع إن علق هووانمشتّري) أي: وعتق العبد على البائع إن علق عتقه 
على البیع دون المشتري إن علق عتقه على الشراء مع ذلك وهو المشهورء ويرد 
البائع الثمن فإن لم يقع التعليق إلا من البائع وحده. فالمشهور أنه يعتق عليه ويرد 
الثمن کا تقدم. 
عليه بالاشتراء الصحيح إذا علق عتقه على الشراء كقوله: إن اشتريتك فأنت حر 
وهو مذهب المدونةء وفيها [أيضا]!": فان اشتراه شراء فاسداً عتق عليه ويلزمه 
قيمته ويرد الثمن” ". 

(کأن اشتری تفه فاسدا) أي: وكذا يمضي عتق العبد إذا اشترى نفسه من 
سیده شراء فاسداً ولا نقض البيع للفساد؛ لتشوف الشارع للحرية. 

(والشّقّص. وانمدبر, وأمانوند وود عبده من آمته وان بعد یمینه والإِيمَام) هذا 
معمول لفعل حذوف دل علیه. (وعتق على البانع.. إلى آخره) والعنی: وكذلك 
یعتق على السید الشقص والدبر وما ذکر معه| إذا قال: کل ملوك آملکه حر أو 
كل ملوك لي حرء أو رقيقي أو عبيدي أو ماليكي آحرار. قال ی الدونة: ومن 
(۱) انظر: المدونة: ۲/ ۰4۰۵ وتهذیب المدونة: ۰4۰۹/۲ 


(۲) ما بین معکوفتین ساقط من (ن). 
(9) انظر: الدونة: ۲/ ۰۳۸۷ ۰۳۸۸ وتهذیب الدونة: ۲/ ٤۷١‏ . 


باب في أحكام العتق 


قال: كل ملوك لي حر عتق عليه عبيده ومدبروه ومككاتبوه وأمهات آولاده وكل 
شقص في "ملوك" ويقوم عليه بقيته إن كان ملي ويعتق عليه أولاد عبيده من 
لوي واي ب ا ل 
للسيد”"» وإليه أشار بقوله: (وإِنْ بَعْدَيَمِينِهِ) أي: وان ولد بعد ذلك. 


(فیمن یمک أولي آورقيقي, أَوْممَاليكي, أوعبيدي) ‏ آي: حين اليمين» وأطلق 
من على الذكور والإناث» وهو مذهب الأكثرين» وأما ماليكي فمذهب المدونة» 
وقال سحنون إنه يشمل الذكور والإناث» وحكى القاضي عياض الاتفاق على أن 
رقيقي يتناول الإناث؛ واختلف في عبيدي فالذهب أنه يختص بالذکور وقال 
فضل: يشمل الاناث» وصوبه اللخمي. 

(لا عبید عبیده) أي: بخلاف عبید عبیله؛ آي: فإنهم لايعتقون عليه إذا قال: 
كل من أملكه حر أو غيره من الألفاظ السابقة» وسواء كان في يمين أو غيره؛ 
لعدم تناول اللفظ لهمء قال في المدونة: وأما عبيد عبيدي وأمهات أولادهم فلا 
يعتقون ویکون هم تبعا”". 


(۱) انظر: المدونة: ۰۳۸۹/۲ وتهذیب المدونة: ۱/۲ ۰۷ 

(۲) (والاماء فِيمَنْ یِْلکَه) أي: وکذا یدخل الاماء في لفظ: من آملك وما بعده. وی بعض 
النسخ والأنثى فيمن آملك؛ وا معنى واحد. . وأما الانشاء بالنون والشین فهو هنا 
ضلال مبين؛ على آنه لو سكت عن الاماء لفهمنا لفهمنا دخوفن من قوله قبل: رو م الولد). 
الجر المع عار توا ل کب ANG‏ 
لقوله تعالى: وم رل بطم رد۹6 [فصلت: 47]! ولأله جع مكسرء وقد نقل 
هذا كله في توضیحه» وأما ابن عرفة فاقتصر َل قول أبن یونس. . قال ابن سحنون: 
ویدخل في رقيقي الاناث لا ني عبيدي. [شفاء الغلیل: ۱۱۳۳۲ 

(۳) انظر: المدونة: ۲/ ۳۸۹. 


(کاملکه آبدا) أي: فكما أنه لا يعتق عليه عبيد عبيده في الألفاظ السابقة كذلك 
لايعتق عليه في ملكه إذا قال: كل تملوك أملكه أبداً ح؛ لأنه محمول على 
الاستقبال لاقتران كلامه بلفظة الأبد الدالة على ذلك» وكذلك لا يعتق عليه من 
يملكه في الستقبل؛ لتعميمه المؤدى للحرج والشقة كا في الطلاق» ولهذا لو قال: 
إلى عشرين سنة أو ثلاثين لزمه. 


(ووجب پالنڈر ول یش إلا بيت مین( نحوه في المدونة» ففيها: ومن بت عتق 
عبد أو حنث بذلك في يمينه عتق عليه بالقضاء ولو نذر عتقه لم يقض عليه وأمر 
بعتقه لأن هذه [عدة]” '' جعلها الله من عمل البر فيؤمر بها ولا تج عليها”", 
رفاعل وج ي كللامة مار رد غل اس الیرم عا شم ابن يونس: وقال 
أشهب: إذا قال لله: :علي عق رقيقي فایر بعتقهم فقال: لا آفعل قضي عليه 


)١‏ (وَوَجَبَ بالتَذْنِ ول يُقضَ إلا بت مُعيّنِ) يشمل النذر المطلق والمعلق كا قال في 
التوضيح: وإخراج البت من النذر غير مناسب؛ كما قال ابن عبد السلام؛ لكنه يجري 
مجرى الاستثناء المنقطع. قال في أول العتق الأول من المدونة: الوصية بالعتق عِدَةء إن 
شاء رجع فيهاء ومن بت عتق عبده أو حنث بذلك في يمين عي عَلَيِْ بالقضاء ولو 
وعده بالعتق أو نذر عتقه | يقض عَلَيْه بذلك» وأمر بعتقه. اللخمي: من قال: عل عتق 
عب لزمه» فإن يكن معيناً 1 يجبر» وان كان معيناً فقال مالك: لامج ولأشهب عند 
محمد: إن قال: لا أفعل قضي عَلَيّه فإن قال: أفعل ترك وإن مات قبل أن يفعل ا يعتق 
في ثلث ولا غيره. . ولابن القاسم في الموازية: من جعل شتا للمساكين ول يعينهم فان 
يجبر» فعلى هذا يجبر في العتق وین ل يعينه. ابن عرفة: ففي القضاء عَلَ ناذر العتق بد 
ثالثها: إن كان معيناً ابن عبد السلام: وقول أشهب أقرب؛ لتعلق حق الآدمي بذلك؛ 
وهو معين مَعّ تشوف الشرع للعتق. [شفاء الغليل: ۱۱۳۳/۲]. 

(۲) مابين معكوفتين ساقط من (ن). 

0 انظر: المدونة: ۲/ ۰۳۸۷ وتهذيب المدونة: ۲/ 5560. 


باب في أحكام العتق 


بعتقهم» وان قال: أنا أفعل ترك وکذا إن مات لم یعتقوا من ثلث ولاغيره. 

(وموفي خصوصه وعمُومه ومع من و بیع في صيفة الحنث. وعشقٍ عضو وشلیکه 
للعبد وجوابه کالطلاق) أي: أن العتق يستوي مع الطلاق في التخصیص والتعمیم 
[فیلزم مع التخصیص]( ككل ملوك آملکه من الصقالبة أو البربر أو نحوه. أو 
قال: من مصر أو الشام أو بلد كذا أو إلى عشرين سنة أو ثلاثين ونحو ذلك ولا 
يلزمه إن عمم ككل ملوك أملكه حر.. ونحوه؛ للحرج والمشقة. وأما منع السيد 
[وطء]”" الأمة المحلوف بعتقها في صيغة [۲۲۰/ ب] الحنث فنص عليه في 
المدونة» وفرق فيها بين الحنث والبر فجعله في الحنث ممنوعاً من الوطء دون الب 
وسواء في ذلك بين الزوجة والأمة» وان أعتق عضواً من أمته أو عبده -عتق عليه 
الجميع كا إذا طلق عضواً من زوجته» قال في المدونة: ومن قال لعبده: يدك حرة 
أو رجلك عتق عليه جميعه'”". وحكم [تمليكه]'' للعبده [وحكم] ' جوابه حكم 
الطلاق» قال في المدونة: ومن منك عبده العتق فقال: اعتق نفسك في مجلسك 
هذاء وفوض إليه» فقال العبد: اخترت نفسی» وقال: نويت بذلك العتق صدق 
وعتق؛ لأن هذا من أحرف العتق» وإن لم يرد به العتق فلا عتق عليه» وقال غيره: 
إذا قال لعبده: عتقك في يدك أو أمرك في يدك في العتق» فقال العبد: اخترت نفسي 
-أنه حر» وان علم أنه لم يرد بذلك العتق كما يكون ذلك في امُمَلّكَةٍ طلاقاً وإن ل 
)١(‏ ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 
(9)هايين معكوفتين ساقط من (ن). 
(۳) انظر: المدونة: ۰4۰۳/۲ وتهذيب المدونة: ۰4۸۱/۲ 


(6) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(۵) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
يرده''» والفرق عند ابن القاسم بين قول العبد: اخترت نفسي وبين قول المَلّكة: 
اخترت نفسي أن الزوج إنم| يملكها في أن تقيم أو تفارق» والفراق لا يكون إلا 
بطلاق. فإذا قالت: اخترت نفسي علمنا أنها آرادت الفراق» وأما العبد فيمكن أن 
يختار لنفسه البيع؛ لأنا وجدناه يفارق سيده ويخرج من يده بمعاني شتی من البيع 
والهبة والصدقة فلا يكون قوله: اخترت نفسي عتقاً حتى يريده» وأما الزوجة فلا 
يخرجها عن عصمته إلا الطلاق. 

(إلاَلأجَلِ) أي: فلا يتساوى البابان في ذلك؛ لأن الطلاق إلى أجل يقع منجزاً؛ 
لأنه يژدي إلى نکاح مؤقت وهو منوع شرعاًء والعتق يجوز لأجل ولا يقع إلا بعد 
انقضائه. وله أن ينتفع به ما دام الأجل باقیا. 

(وإحداكماء قلهالاتیار) أي: وكذا يختلف حكم الطلاق [والعتق] في هذه 
المسألة» فإذا قال: لزوجتیه: إحداك| طالق من غير نية؛ أو نوی واحدة ونسيها 
فإنهما تطلقان معاً بخلاف ما إذا قال لأمتيه: إحداك| حرة من غير نية فإنه يختار 
عتق من شاء منهماء وهذا ذكر ذلك مطلقاً بفاء السبب؛ أي: فبسبب کون العتق 
خالفاً للطلاق يثبت له الاختبار في التعيين؛ لأنه جوز أن يشتري أمة من جماعة 
إماء على أن يختارهاء ولا يجوز أن يتزوج امرأة من نساء على أن يختار واحدة. 

(وان حملت قله وَطُوْهَا في کل طُهْرِمَرَة) أي: أن العتق أيضا يخالف الطلاق في 
هذه المسألة» وهي ما إذا قال لأمته: إن حملت فأنت حرةه قال في الدونة: له 
وطؤها في كل طهر مرة" وإذا قال لزوجته: إن حملت فأنت طالق فإنها تطلق 
(۱) انظر: المدونة: ۲/ 4۰۵ وتهذیب المدونة: ۲/ 599 591. 


(۲) ما بین معکوفتین ساقط من (ن). 
(۳) انظر: تبذيب الدونة: ۵۱۵/۲. 


باب في أحكام العتق 


عليه إذا وطئها. 

(وان جعل عتقه لاشنین لم بستقل آحدهما ان لم یکونا رسولین) أي: وان جعل 
السيد عتق عبده أو آمته بيد شخصين ل د یعتق الا بعتقه| معا فلو آعتق آحدهها 
من غير علم الآخر لم ينفد عتقه» وهذا إذا لم يكونا رسولين» فإن كانا رسولين عتق 
بعتق أحدهما. 

(وان فَالَ: زن دخلتما قدحت واحدة قلا شيء علیه فيهما) آي: وإن قال لأمتيه: إن 
دخلت) هذه الدار فأنتما حرتان فدخلت واحدة [منهبا]" فلا شيء عليه حتی 
تدخلا جميعاًء هذا قول ابن القاسم. 

(وعَمَقَ تفس الملك الآبَوانِ وان لوا ,والوند وان سفْل کبنت"؟ وآخ وأخت مطلقا) ۴۳ 
يعني : أن الشخص یعتق عليه بنفس ال ملك آبواه وأجداده وجداته من قبل الأب 
والأم» وهو مراده بقوله: (وإِنْ عَلَوَا) وكذا يعتق عليه الولد وان سفل ذكورهم 
وإنائهم» وغذا قال: (گینتِ) وإن کان يستغنى عنه بذكر الولد؛ لأنه يشمل الذكر 


.۳٤١ /۲ انظر: تهذيب المدونة:‎ )١( 

(۲) في في (ك) و(م): فوض 

(۳) ما پین معکوفتین ساقط من (3). 

(6) (وَالْوَكَدُ ون سل گینت) آي: : وان سفلت تنبيهاً عى اندراج آولادها كم ني الرسالة 
وغيرهاء وفي بعض النسخ: لبنت. باللام مکان الکاف كأنه من تمام الإغياء» آي: ون 
كان السافل لبنت» فضلاً عن أن يكون لابن فیرجع للمعنی الأول» فلفظ الولد على 
الأول خاص بالذکر لتشبیه البنت به» وهو على الثاني شامل للذکر والانشی» فیک ون 
أولى لتعمیم الحكم ني الأعلين والأسفلين. . فتأمله. [شفاء الغلیل: ۱۱۳/۲ ]. 

(ه) (وأخ» وأَحتٍ فطل لا يخفاك وجوب رفعهما عطفاً على (الأبوان»» وامتناع جرا 
عطفاً عَلَ (بنت). فلو عرفه) لكان أولى. [شفاء الغليل: ۲/ ۱۱۳۵ ]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 
والأنثى» وكذا يعتق الأخ والأخت مطلقاً؛ أي: شقيقاً كان وین بل الأب فقط 
أو من قبل الأم فقط قاله ابن الجلاب وزاد: ولا یعتق عليه الأعمام والعمات 
وآلا]”'" الأخوال ولا الخالات [ولا ولد الإخوة]”" ولا ولد الأخوات ولا أحد 
سوى من ذكرنا من القرابات وهو الشهور والمشهور أن العتق يقع فيهم بنفس 
الملك ولا يتوقف على حكم حاكه””". 

(وان بهبة أوصدقة [أووصية] إن عدم المفطي) أي: وليس من شرط عق 
القرابة أن يكون ا ملك حصل فيه عن معاوضة بل لو حصل بمعاوضة أو هبة أو 
صدقة أو وصية كان الحكم في ذلك سواء. ابن القاسم: والولاء للموصى لهقبوله 
أو رده واشترط في عتقه على الواهب ومن ذكر معه العلم بأنه من يعتق عليه. 
(ولولم یقبل) أي: یعتق عليه وإن لم يقبل الهبة والصدقة والوصية. (وولاؤه[نَهُ]*) 
قد تقدم بيانه. 

(ولا یکمل في جزء لم يقبله كَبِيرَأَوفَبلَه ولي صفیر آو نم یشبله) أي: أن من وهب له 
جزء من یعتق عليه أو تصدق به عليه أو آوصی له به فلم یقبل ذلك فانه یعتق 
عليه ذلك الجزء ولا يقوم عليه الباقي» وهو مراده بعدم التکمیل» وهذا إذا كان 
الموهوب له أو اضق عليه کر فان كان صغيراً فلا تقوم علیه» [سواء]٩)‏ 


)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(۳) انظر: التفریع» لابن الجلاب: ۱/ ۳۵۷. 
(6) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 
(9) ما بین معکوفتین ساقط من (ن). 
(1) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 


باب اباقو أحكام العتق 


بل ذلك وله آم لاء ولا یعتق عليه سوی ذلك الجزءء أما لو قله کسیر فان ذلك 
یکمل علیه. (لا بإرث آوشراء وعلیه دين [فیباع) آي: أن ما تقدم من أن الشخص 
یعتق عليه قریبه ذا ملکه مشروط بأ لا یکون عليه دين يغترق قیمته» فان كان 
عليه دين]7' فإنه لا ب يعتق عليه سیب ذلك بل یساع عليه قاله ابن القاسم. 
۱1 (وبالعفمإن عمدنشین بقیقهآورقیقرقیقه وود صَغِرعَيْرْسَِيهِ وعبد 
وي بعفله) ”" أي: أن من عت برقيقه أو نحوه یه مدا لذلك فإنه يعتق 
عليه بالحكم عند ابن القاسم» وما ذكره هنا من أنه لا يعتق ى إلا أن یقصد السيد 
لشین عبده نص عليه عیسی فقال: لا بكرن مكلة بضربة و رمية وان کان عامدا 
لذلك إلا أن یکون عامداً لثلة یضجعه فیمثل به في مثل ما يستقاد للابن من أبيه 
ولا فرق في رقيقه بين أن يكون قنا أو فيه شاثبة من شوائب ا حرية» قال في الدونة: 
وكذا رقيق رقيقه أو رقيق ولده الصغير ويقوم عليه رقيق ولده إن كان موسراً وإلا 
لم يقوموا علیه(". اللخمي: وفهم من تقیید الولد بكونه صغيراً أنه لو كان كبيراً 
لكان الحكم غير ذلك وهو صحيحء فقد نصوا على أن عبيد ولده الكبير كعبيد 
الأجنبي لا يعتق عليه إلا أن يبطل منافعه. 

(غَيْرْسَفِيه وعبد) أي: وان مثل السفيه برقيقه لا يعتق عليه» وهو مذهب ابن 
الاخرااتي رب ارا ی 
وكذا العبد إذا مثل برقيقه عند ابن القاسم لأنه إتلاف لمال سيده. (وذمي بمثله) 


(۱) ما پین معکوفتین ساقط من (ن). 


(۲) (غَيْدُ سَفِيهِه وعَيْدء وم بوثله) برفع (عْبَر) عَلَ أنه فاعل (عَمَدَ). [شفاء الغلیل: 
1170/۲[ . 


(۳) انظر: الدونة: ۲ وتبذيب الدونة: ۰۸۰/۲« 


أي: اكلا لاير ی سج عا لبي تیه شرا اين ارين 
(روجة ومریض) أي: وكذا لا يعتق على المرأة والمريض إذا عثلا برقیقهما فيا زاد على 
ثلثیه) ويتوقف ذلك على رضا الزوج والورثة وهو قول ابن القاسم وسحنون في 
المرأة» أما لو مثلا بعبد قيمته الثلث لعتق علیهیا من غير توقف على رضا الزوج أو 
الورئة من غير خحلاف» واختلف في المدبر هل يعتق عليه بالمثلة وهو قول أشهب. 


آو لا وهو قول این القاسم؟ نع فروقطع بَعض[أَدَوْجَسَدأَوْسِنأَوْخَرِمأنف 
وحلق شعر أمة رفيعة أو لحية تاجر) هذه مسألة الشين الذي يحصل به المثلة الموجبة 
للعتق» فأما قلع الظفر فحکی القاضي عياض الاتفاق على العتق به وأما قطع 
ی ی 
[آنفه]" أو قطع آشراف آذنیه عتق عليه» وأما قلع الاسنان أو سحلها؛ آي: بَرْدُمَا 
بالبرد فلا خلاف أنه موجب للعتق» واختلف في ال الواحدة أو الستن؛ فصن 
مالك: أنه یعتق بذلك ‏ وأما حلق شعر الأمة ولحية العبد فإن م تكن الأمة 
رفيعة ولم يكن العبد تاجراً فلا خلاف أن ذلك غير موجب للعتق» وان كانت 
الم فیعة ولد تارفن لین یتقان» وحن غیرهم: لا بان ان 
ذلك یعود طيئته سریعا" » وکذا لو و سَم وجه عبده بنار وکتب عليه آبق فانه 
يعتق علیه؛ لأنه شين فاحشء وأما لو فعل ذلك في ذراعه أو باطن جسده لم يعتق 
عليه» وإليه أشار بقوله: (آووسم وجه بارلا غهر) أي: لا غير الوجه. 


() ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۲) مابين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۳) ذكره ابن شاس وعزاه للموازية: انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۳/ .١١91١‏ 

(6) ذکره في البیان والتحصیل وعزاه للواضحة انظر: البیان والتحصیل: ۳/۹ 


باب في أحكام العتق 


(وفي مَيْرِهَا فيه) أي: في غير النار في الوجه (قولان)؛ ويشير إلى قول ابن 
شاس: ولو وسمه في وجهه بمداد وإبرة على ما يفعله الناس فقال أشهب: لا 
يعتق عليه؛ لأن الناس قد تفعله على الجمال مع أن المداد قليل ولا شين فيه» وقال 
ابن وهب: يعتق عليه» وروىابن حبيب عن ابن القاسم ومطرف وابن الاجشون 
وأصبغ: من وسم وجه عبده عتق عليه؛ إذ لم يفرق بين نار وغيرها. 

(والقول سيد في تفي انعد أي: إذا تنازعا في المثلة فادعى السيد أنه فعلها 
ا قال العبد: عمداً -فإن السيد مصدق. (لافي عِنَقٍ[بمَال]!') أي: بأن قال 
السيد: أعتقته أمس على مال» وقال العبد: على غير مال» فالقول قول العبد 
ويحلف. (وبالحكم جميفه إن أَعَتَقَ جزْءا[منه | والباقي له كان بقي لفیره) عطف 
على قوله: [وعتق]*؛ أي: وعتق بالحكم على السيد جميع الرقيق إن آعتق جزءاً 
منه والباقي له» كا إذا كان ذلك الجزء الرقيق لغيره إن دفع السيد قيمته يوم العتق» 
ومراده بالجزء النصف أو الثلث أو الربع وما أشبه ذلك؛ يريد: وكذلك لو أعتق 
[عضواً]”" منه وهو مشترك بينه وبين غيره. 


(إن دقع القيمَة يَومَهُ) " آي: يوم الحكم. ابن شاس: وأظهر الروايتين أن 


(۱) ۸ أقف عليه عند ابن شاس» ونیا وقع بنصه لابن أبي زيد في النوادر والزيادات: 
۳۳۹/۹ 

(۲) ما بین معکوفتین ساقط من (ن). 

(۳) ما بين معکوفتین زيادة من (0). 

(6) ما بین معکوفتین يقابله بیاض في (۵). 

(۵) ما بین معکوفتین ساقط من (۵). 

0) (ِنْکَفْع الْقِيمَة َومَه) أي: يوم الحكم التقدم في قوله: : (وبا کم حیع). 
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مسائل؛ إحداها: زمان اعتبار القيمة فعلى أظهر الروايتين يوم الحكم إذا قصر 
العتق على نصیبه» وروي عن آشهب وأصبغ وابن عبد الحكم» وأما على الرواية 
الأخرى فيوم العتق على كل حال". 
(9[إن] "كان المعتق مُسلماً) ۲۱ اعلم أن المعتق وشريكه تارة يكونان مسلمين» 
وتارة ذميين» وتارة يكون المعتق مسل دون شريكه أو بالعكس» والعبد یکون 
تارة مسلاً وتارة كافراً فلا خلاف في وجوب التقويم على من أعتق منهبا إذا كانا 
مسلمين سواء كان العبد مسلا أو كافراًء وإن كانا ذميين والعبد مسلا ففي ذلك 
روايتان آصحهی وجوب التقويم» وان كان العبد كافراً فلا تقويم» وان كان العتق 
وحده مسل وجب عليه التقويم أيضاً سواء كان العبد مسلا أو ذمیاء وان كان 
العتق ذمياً لم جب وقد احتوى كلامه على الأقسام الثمانية؛ لأن قوله: إن كان 
العتق وحده مسل والعبد مسل أو كافراً. (واْعبف) أي: أو يكون العبد مسلی 
وذلك يشمل ما إذا كان السيدان ذميين أو العتق وحده مع إسلام العبدء وفهم 


۰۱۱۸۵ /۳ انظر: عقد الجواهر الثمينة:‎ )١( 

ما ون كر نياف من (60: 

(۳) إن گان الق نی أو عبد ون أ سر يا آز ببَعْضِهَا ماب وفَصَلَتْ عَنْ مرو 
یی حل مش انار بزب وچ رگ مد ادرو 
معطوفة عل الشّرْط الأول وهو قوله: (ان دَكَمَ ال ۴ لقِيمَة يومه) فشروط التکمیل إذن 
ستة؛ إلا أنه كرر أن في المعطوفات ما عدا الثالث» ولو أسقطها لكان أخصر وأبین 
وأما قوله في أثنائها: (أو ببعضها فمقابلها)» فكلام مستقل لو أثبت فيه (إن) لكان 
أولى. [شفاء الغليل: ۲/ ۱۱۳۵ ]. 


باب في أحكام العنق 


من تقبيده المعتق أو العبد بالإسلام -آنهیا لو كانا كافرين فلا تقويم سواء كان 
الشريك مسلا أو ذمياًء [۲۲۱/ ب] وهو قول ابن القاسم. 

(وان أيْسَرَيهًا أو ببعضها فمقابلها) أي: أن العتق يجب عليه تقويم الجزء الباقي 
ويغرم لشريكه قيمته إن كان موسر أو إن أيسر ببعض القيمة عتق ما يقابلها من 
نصيب شریکه قالوا: ويعلم عدم يسره بألا يكون له مال ظاهر ویساأل عنه 
جيرانه ومن یعرفه فإن لم یعلموا له مالأ حلف وم يسجن. 

(وقضَلت عن مثروك القَلسِ) أي: أن القيمة التي يكون الشريك موسراً بها أو 
ببعضها فهي ما يفضل عن مقدار ما يتركه الغرماء للمفلس إذا قاموا عليه؛ وقد 
تقدم [أن]”" الذي يترك له هو قوته الأيام هو وأهله وكسوة ظهره» قال في 
الدونة: ويباع شوار بيته والكسوة ذات البال ولا يترك له إلا كسوته التي لابد له 
منها وعيشه الأيام”". 


(و] إن حصل عتقه باختياره لا بارث) أي: وَمِنْ شروط وجوب التقويم على 
الشريك العتق أن یکون العتق صدر منه في نصیبه اختیاراه فلو كان جبرا لم يقم 
عليه ى) إذا ملك جزءًا من يعتق عليه بالقرابة» فانه یعتق عليه الجزء الذي ملکه 
فقط ولا يقوم عليه الباقي ولو كان ملياً. 

(وإن ابا العقّق) هذا أيضاً من شروط التقويم وهو أن يكون العتق هو الذي 
ادا العتق وَيَكَضَهُ؛ لأنه هو الذى أفسد الرقبة باختراع العتق فيها. 

ا ! هوالذي بة باختراع العتق فر 
(۱) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 


(۲) انظر: المدونة: 7/ »5١9‏ وتهذیب المدونة: ۲/ 000. 
(۳) مابين معكوفتين ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


(لا ان کان حر الْبعض) أي : فإن كان العبد بعضه حر كثلثه أو نصفه والباقي للمعتق 
ولخرهفأعتق نصیه لا قويمعلیه لأنه م يبتدئ تبعيض الرقبة. 

و ر 9 چ 7 3 ون سم 0 و ١)ء‏ ۳ 5 

(وقوم على الأول والا فعلی حصصهما إن أيسر وإلا فعلی الموسر) 7" أي: فلو أعتق 
شخص حصته من عبد ثم أعتق شريكه نصيبه وبقيت منه بقية لثالث فإن التقويم 
على الأول منهما؛ لأنه المبتدئ تبعيض العتق فيغرم قيمة مناب الثالث. اللخمي: 
إلا أن يرضى الثالث أن يقوم على الثاني إن كان موسراء فإن لم يكن العتق وقع 
مرتباً كا تقدم [بل]!" وقع منهها دفعة واحدة فإن التقويم علیهیا معا ان كانا 
موسرين من [غير]”" خلاف» والشهور ما ذكره من أن ذلك على قدر حصصهماء 
فإن كان العبد لثلاثة؛ لأحدهم السدس» ولآخر الثلث. ولآخر النصف» فأعتق 
من له السدس مع صاحب الثلث فعلى صاحب الثلث تلا نصيب الثالث وعلى 
صاحب السدس الثلث الباقي» فان لم یکونا معاً موسرين بل كان أحدهما موسراً 
والآخر معسراء فإن التقويم على الموسر فقط. 

۷9 کچ هه اد يع 1 0 5 01 5 

(وعجل في ثلث مریض آمن) آي: وعجل على الریض في ثلث مأمون عتق ما 
أعتقه في مرضه قال في المدونة: وإذا أعتق الریض شقصاً له أو نصف مایملك 
جميعه» فان کان ماله مأموناً عتق عتق عليه الآن جميعه وغرم قيمة نصيب شريكه. وان 
كان غير مأمون ل ب و مایب 
عتق منه مبلغه ورق باقيه» وإن عاش لزمه عتق EEE‏ . (ولم یوم على میت لم 
TT‏ هط رای 
(۲) ما بين معکوفتین ساقط من (ح۱). 
(۳) ما بين معکوفتین ساقط من (0). 


(6) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 
(۵) انظر: تهذيب المدونة: ۲/ 00. 


باب في أحكام العتق 
يوص) أي: بالتكميل في ثلثه؛ لأن اميت أشد حالاً من العسر وهو لا يقوم عليه 
قال في المدونة: ولو أعتقه في صحته ول يعلم بذلك إلا بعد موته أو فلسه لم یعتق 
منه إلا ما كان آعتقه(. 

(وقوم كاملا بمالهبفدامتناعشریکه منَّالعقْقٍ) ليس هذا خاصاً بالتقويم على 
المريض والميت إذا أوصى» بل هو عام في جميع مسائل التقويم على المعتق؛ أي: 
وكمل المعتق بعضه كاملا بماله. (بعد امتناع شریکه من العقق) أي: أن العبد لا يقوم 
على المعتق حتى يعرض على شريكه فإن أعتق فذلك له وان أبى قوم على الأول. 
(ونْقِض له بیع ملّه) أي: ونقض لأجل التقويم البيع الصادر من الشريك. 

(وتأجيل الثاني أوتدبيره) أي: وكذا ينقض لأجل التقويم تأجيل الثاني إذا 

عتق الأول حصته يتّلا وأعتق تقاثني بعدء حصته ی جل آو بر حصته. رولا 
ينق بعد اختياره آحدهما) أي: أن الشريك ! 3 خير بين العتق والتقويم على من 
أعتق فاختار أحدهما فليس له الانتقال بعد ذلك إلى غير ما اختاره. 

([و] إا حكم پبیعه لعسره' ' مضی كَمَبْله ثم آیس)( آي: وإذا حکم بجواز 
بيع ما بقي من العبد لعسر العتق مضی ذلك حتی إنه لو آیسر بعد ذلك لم یلزمه 


(۱) انظر: تهذیب الدونة: ۲ /۵۰۸. 

CN 

(۳) (وَإِذَا حم بمنعه لِعْسْرِهِ مَصّى) كذا هون النسخ الصحيحة (بِمَنْعِو)ضد إجازته 
والضمير المضاف إليه عائد عل التقويم» فهذا مختصر من قول ابن الحاجب. ولد حكم 
بسقوط التقويم لاعساره فلا تقويم بعد. [شفاء الغليل: ۱۱۳۹/۲ ]. 

(4) في (ح١4‏ (ن): لعسر. 

(0) (كمَبلَكُ ثم سر أي : کقبل الحكم بمنع التقویم» وفي هذه قال ابن الحاجب : ولو يحكم 
فأيسر ففي إثباته روايتان أي: في إثبات التقويم. [شفاء الغليل: ۱۱۳۹/۲ ]۰ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


التقويم؛ لأنه حكم مضى» والضمير المخفوض بالظرف راجع إلى العتق؛ أي: 
وكذا [إذا)“ أعسر قبل العتق ثم أيسر قبل الحكم عليه بالتقويم فلا يلزمه تقويم» 
قال في الدونة: وإذا أعتق معسر شقصاً له في عبد فلم يقم عليه شريكه حتى أيسر 
فقال مالك قديمً: أنه یقوم» ثم قال: إن [كان]”" يعلم الناس والعبد والتمسك 
بالرق أنه إنما ترك القيام؛ لأنه لو خوصم لم يقم عليه لعدمه فلا يقوم عليه وإن 
أيسر بعد ذلك" ول هذا أشار بقوله: (إِنْكَانَ بين العضر) ثم قال في الدونة: وأما 
إن كان العبد غائبا فلم يقم حتى أيسر المعتق لنصيبه لَقَوّمَ عليه بخلاف 
اضر( وإليه أشار بقوله: (وحَضَرَالْعَيْد) ©. 

(وأحكامه قبلهکانقن) أي: أن العبد العتق بعضه أحكامه قبل التقويم أحكام 
العبد القن وهو جار على أن عتقه يتوقف على الحكم. (ولا یرم استسعاء[العبد]() 
ولا قبول مال لیر ولا تخلید القيمة في ذمة المعسر برضا الشريك) " آي: أن العبد إذا 
أعتق بعضه وكان المعتق له معسراً لا يلزمه أن يسعى في بقية قيمته. وكذلك لا 
يلزم العبد أن يقبل مال الغير ليعتق منه نفسه» [۲۲۲/ أ] و[كذا]" لا يلزم المعتق» 


.)١ح( ما بين معكوفتين ساقط من‎ )١( 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۳) انظر: الدونة: ۱۸/۲ ۰4 وتهذیب المدونة: ۰۵۰/۲ ۵۰۷. 

(4) انظر: الدونة: 4۱۹/۲ وتهذیب الدونة: ۲/ ۵۰۷. 

.] ۱۱۳۰/۲ (وَحَضَم لب معطوف على قوله: (إنْ كَانَبعُنَ العُسْرِ). [شفاء الغلیل:‎ )٥( 

(1) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 

(۷) (ولا قَبُولُ مال الَْيِ) ابن عبد السلام: لا یلزم أحد الشریکین قبول مال الغیر واعتاق 
العبد وحمله عل المعتق أجلى. وقال ابن راشد القفصي: العنی: لا يلزم العبد قبول مال 
الغير ليعتق به. [شفاء الغليل: ۱۱۳/۲]. 

(۸) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


باب في أحكام العتق 


وكذاإذا كان امعتق معسراً وقال الشريك: أن أقومه عليه واب فته م يكن ل 
ذلك؛ لأن الموجب للتقويم اليسر فليس له أن يرتب دين في ذمة العتق» وهو 
الاصح. (ومن أعتق ق حصتّه لجل شوم علیه لِيعنَقَ جميعه عنده إلا آنیبت لاني قَنَصِيب 
الأول على حاله الأول) [هو قوله في الدونة: وإذا أعتق آحد الشریکین حصته من 
العبد إلى أجل قوم عليه الآن ولم یعتق حتی يحل الأجل”. والضمير الخفوض 
بالظرف عائد على الأجل؛ أي: يقوم جميع العبد الآن ليعتق عند الاأجل» وهذا إذا 
م يبادر الشريك إلى بت حصته؛ أي: ينجز عتقها فان فعل فنصيبه حر الآن 
ونصيب الأول على حاله] حتى يحل الأجل[فيخرج حرا]. 

(وان دبر حصته ؛ تقاویاه لیر كله آویدبر) آي: فان دبر آحد الشریکین 
حصته من العبد لم یکمل عليه ویتقاویاه بأن یقوم العبد قيمة عدل ثم يقال 
للمتمسك: آتسلمه مبذه القيمة أو تزید» فان زاد [قیل] لمن دبر: أتسلمه 
بهذه القيمة أم تزید هكذا حتی يقف. فإن آخذه الدبر بقي كله مدبراًء وان 
أخذه غيره بقي رقيقاً كله. 

(وإن ادعى المعتق عيبه قله استحلاقه) أي: وان ادعى العتق حصته عيب 
العبد؛ أي: عيباً خفيفاً كسرقة وإباق ونحوهما وقال: شريكي يعلم بذلك 
[وأنكر شريكه ذلك ولا بينة فان له استحلافه أنه ما علم ذلك]؛ لأنها 
دعوى في مال وهو الصحيح. 
(۱) انظر: المدونة: ۰4۱۹/۲ وتهذيب الدونة: 7/۲ ۵۱۰. 
(۲) ما بین معکوفتین ساقط من (ح١).‏ 


(۳) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 
(4) ما بين معکوفتین ساقط من (ح۱). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


(ونآذنوأجَازعق عبده جزم شوم في مال السید وان احتیع لبیع الُفتقي) أي: أن 
العبد إذا كان بینه وبين حر عب شركة فأعتق العبد نصیبه بإذن سیده أو بغير إذنه 
ثم أجاز ذلك فان السيد يصير كأنه الذي أعتق ذلك الجزء فيقوم عليه في ماله» فإن 
وق به فلا کلام» وان لم يف به واحتيج تيج إلى بیع العبد الذي أعتق تسق بيع ليعتق بقية 
العبد في ثمنه؛ لآن العبد الأعلى مال من أموال السید» فان قال السيد: قوموه في 
مال العبد ل يقوم. 

(وان هت ول وند نم یعتق الاني) يشير إلى قوله في الدونة: ومن قال لأمته: أول 
ولد تلدینه خر فولدت ولدین في بطن واحد عتق أولم| خروجاً. ابن القاسم: وسواء 
کانا غلامين أو جاریتین أو غلاماً وجارية» وقاله مالك وابن شهاب قال: وإن ۸ یعلم 
الأول فهما خرن . (ولومات) أي: لم یعتق الثاني ولو مات الأول. 

(وإن مق جنينا أو دبره حر[ وإن لاكشر الحمل]۳ ۳ إلا روج مسل مه افّه) 
هذا نحو قوله في الدونه: ومن أعتق ما نی بطن أمته أو دبره وهي حامل 
[يومئذ]”' فا أتت به من ذلك الحمل إلى قصی حمل النساء فحر أو مدبر ولو كان 
ها زوج ولا يعلم أا حامل يوم عتقه فلا يعتق هاهنا إلا ما وضعته لأقل من 
ستة أشهر من يوم العتق ". 


(۱) انظر: المدونة: ۰6۳۱/۲ ۳۲ وتهذیب الدونة: ۵۱۲/۲ ۵۱۷. 

(۲) في في (ك) و(م): أو مدبّر. 

(۳) (وإن اعت جنینه أو دبره قح رآ مد هذا هو الصواب؛ فيكون تلفيفا مرتباً كا في 
الدونة. 

(4) لا رؤج معا َكَل مراده: فلأقل من أقله. [شفاء الخليل: ۲/ ۱۱۳۷]. 

(۵) ما بين معكوفتين زيادة من (ن). 

(5) انظر: المدونة: ۲/ 1۳۳ وتبذیب المدونة: ۵۱۸/۲. 


باب فو لحار العتق 


(وپیعت إن سبق العتق دين ورق, ولا یستنی بيع أوعتق) ۳ هو کقوله في الدونة 
ایضاً : والتي ب E SES‏ 
استحدثه قبل عتقه أو بعده فتباع إذا ل يكن له غيرهاء ويرق جنينه ا ؛ إذ لا يجوز 
استثناؤه؛ أي: إلا للعتق أو البيع کما قال هنا. 

(ولم يجز اشتراء ولي من يعتق على ولد صفیر بماله ) “ فرضها في المدونة في الأب 
يشترى لابنه» وهو في غيره أولى وزاد: ولیس له أن يتلف مال ولده وظاهره: أن 
بيعه لذلك لآ يمضي ولا يتم. 

(ولا عبد لبون َه منْيفتق علی سيده) أي : وكذا لا يجوز شراء عبدلميؤذن 
[له]' من أقارب سيده من يعتق عليه» قال في المدونة: وإذا اشتری عبد غير 
مأذون له من يعتق على سيده لم يجز شراؤه بغير إذن السيد بخلاف المأذون له 
وفهم من هذا أن المأذون يجوز منه» قال في المدونة: وإذا اشترى المأذون من قرابة 
سيده من لو ملكه سيده عتقوا عليه والعبد لا يعلم مهم فإنهم يعتقون إلا أن يكون 


(۱) (وَييعَتْ ون 2 مب التق دنا كذا هو الصواب بدخول واو النكاية على إن» ورفع 
العتق على الفاعلية ونصب دیناً على المفعولية» وبذلك یوافق نص الدونة. 

(۲) (وَرُقَّ» ولا یی لبي أو عتی) أي ورق هذا الجنين الذي بيعت أمه للدین» ولا 
يستثنى الجنين من حیث الجملة لا لبيع آمه کهذه ولا لعتقهاء في صورة آخری فان من 
أعتق حاملاً كان جنينها حراً معها. [شفاء الغلیل: ۲/ ۱۱۳۷]. 

(۳) انظر : الدونة: ۰۵۳۱/۲ وتهذيب الدونة: ۲/ ۵۱۷. 

(4) (و بر اشتراء و مَنْ َع على ولد صَغِيرِ يَلِِ) إسقاط (ولد) أولى؛ لیعم الولي الأب 
وغيره وآن غبره آحری. [شفاء الغلیل: ۱۱۳۸/۲ ]. 

(۵) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 

(7) انظر: الدونة: ۰4۹6/۲ 546. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


على المأذون دين [يغترقهم]”''» فيفرق بين علم المأذون وعدم علمه. ومع علمه 
بین أن يكون عليه دين يغترقهم أو لا فلا يفترقون إلا في وجه واحد وهو ما إذا 
[كان]”" عا ولادين عليه"”". 

(وان دقع عبد مالا لمن يَشْتَرِيه فان قال: اشترني لَه لنَفْسك[ فلا شيء عليه إنا ستثتى 
ماله) ۲" اعلم أن العبد إذا دفع لرجل مالا وقال له: اشترني لنفسك]” » ومثله: 
اشترني وا عتقني» ففعل فقال في المدونة: البیع لازم» ثم قال: فان كان | طشتري 

Î ۳‏ سس تخد ی COATS E‏ 
والیه آشار بقوله: (فلاشيء علیه .. إلى آخره) أي: لا شيء على الشتري إن استثنی 
مال العبد. 


(والا غرمه) آي: وإن لم يستثنه» قال مالك: ویعتق الذي شرط العتق ولا یتبعه 
الرجل الرقیق بشيء ویرق له» وإن لم يكن للمشتري مال بیع الرقیق عليه في 


(١)في‏ (۱۳) و(ك) و(م): لیفرق. 

(۲) ما بین معکوفتین ساقط من (ن). 

(۳) انظر: تهذیب الدونة: /٤‏ ۷۲. 

(6) (وَإِنْ دقع عَبْدَ مالا يِن يَشْتَرِيهِه فان قال اشترني لسك فلا َيْءَ عَلَيْه إن اشتلنی 
ماله والا عَرِمَهُ كَلتَمْتِقَني)» آشار به لقوله في العتق الثاني من الدونة: وإن دفع العبد 
مالا لرجل فقال له: اشترني لنفسك أو دفعه إليه عَلَ أن يشتريه ویعتقه» ففعل الرجل 
ذلك فالبیع لازم فان كَانَ الشتري استثنی مال العبد يغرم اللمن ثانية» وان 1 يستثنه 
فلیغرم الثمن ثانية للبائع» ویعتق الذي شرط العتق» ولا یتبعه الرجل بشيء» ویرق له 
الآخر. [شفاء الغلیل: ۱۱۳۸/۲ ]. 

(۵) ما پین معکوفتین ساقط من (ن). 

(0 انظر: الدونة: ۰8۳۷/۲ وتهذیب الدونة: ۵۲۱/۲. 


باب في أحكام العنق 


الثمر (» والیه أشار بقوله: (وبيع فيه)”" أي: في الئمن. 

(ولا رجوع له علی العبد, واْولاء 41)" أي: ولا رجوع للمشتري على العبد 
بشي» من الثمن الذي غرمه والولاء للمشتري إذا خرج حراً. (وان شال: لنفسي 
فحروولاژه لبانعه إن استلّی ماه والارق )۳ آي: وان قال له العبد حين دفع له 
الال: اشترني لنفسي فان فعل فإنه یعتق مکانه؛ لانه ملك نفسه وهذا إذا استشنی 
الشتري ماله» ویکون ولاژه لبائعه؛ لأن العبد لا يملك نفسه ولا شيء لشتریه منه 


فان لم يستثن الشتري ماله فلا یعتق ویرق لبائعه. 
ابن المواز: والمال ماله ولا يتبع الشتري بشيء كان ملياً أو معدماه قال: 
بناء على أنه اشتراه لنفسه حتى يعلم غير ذلك. (وان أَعَتَقَ عبيداً في مرضه أو أوصى 


(۱) انظر: المدونة: ۲/ ۰8۳۷ وهذیب المدونة: ۰۵۲۱/۲ 9۲۲. 

(۲) (وَبيع فیه) ينطبق على الرقيق منهما والعتيق» فهو کقوله في الدونة: وان ”يكن 
للمشتري مال بيع الرقيق عَلَيْهِ في الئمن؛ وكذلك يباع العتيق في ثمنه إلا أن يفى بيع 
بعضه بالثمن فيعتق بقيمته» ولو بقي من الثمن شيء بعد بيع جميعه كان في ذمة الرجل. 
[شفاء الغليل: ۱۱۳۸/۲ ]. 

(۳) (وَلا جوع لَه عَلَ الْعَبْدهِ والْوَّلاء لَ4) لا يخفى أن هذا خاصٌ بالعتيق منهیا دون 
الرقیق؛ ولكن و قال لا رجوع له عَلَ العتيق ])يزده إلا خير فهذا إذن كقوله في نص 
المدونة الذي قدمناه: ويعتق الذي شرط العتق» ولا يتبعه الرجل بشيء. [شفاء الغليل: 
١ ۲‏ ]. 

(5)(ح١):‏ فحر» وني (ن): فقن. 

(0) (وإِنْ قَالَ فيي قح ووَلاؤُه بائوي إِنِ اشتلتی ماله ولا رق) قد علمت معنا 
وليس هذا القسم الثالث في "المدونة"؛ وإنما نقله ابن يونس وغيره عَن "الموازية"» وقد 
ظهر لك أن الصنف أحسن في سياق هذه المسألة وأجاد ما شاء فلعل من قال: ۸ 
يحسن سياقتها [إيثبت في نسخته (كلتعتقني). [شفاء الغليل: ۱۱۳۹/۲ ]۰ 


بعتقهم ولو سماهم) ذكر ره أن القرعة تكون هنا في أربعة أحوال: الأول: أن يعتق 
عبيداً في مرضه وم يحملهم [۲۲۲/ ب] الثلث. الثاني: أن يوصي بعتقهم وسواء 
سماهم فقال: فلان وفلان أو م يسمهم ول يحملهم الثلث. الثالث: أن يوصي 
بثلثهم فيقول: أعتقوا ثلث عبيدي [ ولم يعين من د يعتق. الرابع: ا 
سهاه من عبيده وهم أكثر ما سمی]"» والشهور إعمال القرعة في احمیع» وهو 
الي فقوله: (وإن عة عتَقَعبيداً) أي: بتلهم في مرضه (وَلَّم يُحملهم 

لقُكُ) هي جملة حالية عائدة على مسألة التبتيل في المرض والوصية بالعتق من 
۳ . (أوأوصى بعتق شلفهم) يريد: أي بتل عتق الثلث. 

(آوبعدد سماه) ک| تقدم؛ آي: کا لو كانت عبیده ثلاثين فأوصى بعتق عشرة 
منهم غير معينة. (أرع كالقسمة) آي: یفعل هنا ما یفعل في القسمة فيكتب أسماء 
العبيد بعد تقویمهم» ویجعلون في آوراق على ما تقتضیه السهام إلى غير ذلك نما 
تقدم في القسمة. لا أن پرتب فيتَبَع) أي: أن ما ذكره من ثبوت القرعة مقيد بم إذا 
لم یرتب» إما في الزمان كقوله: أعتقوا فلاناً قبل فلان» أو فلاناً في شهر كذا [وفلاناً 
في شهر كذا]" للشهر الذي يلي الشهر الأول» وإما بأداة من أدوات الترتيب 
كقوله: فان ثم فلاناً فيتبع ذلك بأن يقدم السابق ثم الذي يليه إلى مبلغ ما سمى 
إذا حملهم الثلث. (أويقول : فنثكل) أي: أعتقوا من كل واحد ثلثه فيعتقون 
کذلك. أو يقول: أعتقوا أنصافهم أو آثلائهم فيتبع ذلك. وانظر قوله: (وآتصافهم 
أوأثلائهم) مع قوله: (فلة) فان أريد بأثلاثهم ثلث كل واحد فلا فرق» وان أريد 
(۱) ما بین معکوفتین ساقط من (ن). 
(۲) ما بین معکوفتین ساقط من (ح۱). 


باب في أحكام العتق 


ثلث المجموع من حيث هو مجموع فما المانع من القرعة؛ لأنا إذا أعتقنا تا دون 
غيره كان ترجيحاً من غير مرجح. 

(واتَبع سیده بدین) أي : آن‌من أعتق عبده وله دين على سيده فله أن يرجع به 
عل سیده لا آن پستثنیه السید» وقاله في الدونة ثم قال: أو استثنى ماله جملا 
فیکون له ذلك؛ لأن العبد إذا أعتق تبعه ماله . (ورةء ان شهد شاهذ برقه آو تدم 
ین وحلف) آي: أن من ادعی على شخص أنه عبده وآقام شاهداً بذلك فانه يرق 
إذا حلف السید وقاله في المدونة» ثم قال فیها: وقد قال مالك فیمن أعتق عبداً ثم 
قضي على السيد بدين تقدم على العتق بشاهد ويمين أن ذلك يرد به العتق» فإن لم 
يأت بشاهد فليس له أن يحلف المدعى عليه”". 

(واسْتّؤْني بانمال ان شهد بانولاء واحد أو اتْنَانِأَنَّهمَا لم الا بسممان أنه مولاه 
آووارثه, وحلف) آي: وان شهد رجل واحد بالولاء استأنى الامام بدفع الال فإن 
م [يأت من]" ' يستحقه قضى له بعد يمينه إن كان له مال» وکذا إذا شهد رجلان 


(۱) انظر: تهذیب المدونة: ۵۲۸/۲. 

(۲) انظر: تهذیب الدونة: ۲/ ۰۵۳۰ ۵۳۱. 

(۳) هکذا في - جميع النسخ ا مخطوطةء وني ختصر خلیل» وجیع د شراح خلیل: (وَاس تن 
الما إن سهد شاه بالوَلَاءِ). فانظره. 

(6) (واستوٌ تون امال إن شهة بات َاهِدٌ) البت في هذه مقابل الساع في التي بعدهاه 
وهذا شامل للولاء والئسب؛ لقوله في التي بعدها : (آنه مولاء أو واه فقوله بعد 
ذلك: (ولا يجر بذلك الولاء) يريد: ولا يثبت النسب. وقد تقلم في شهادة السماع 
وال ابن رشد الأربعة» وأن الرابع عکس الثالث. وبالله تعالی التوفيق. [شفاء الغلیل: 
۲ 

(۵) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 


شرع بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
على السماع أنه مولى فلان أعتقه أو أنه وارثه. (وحلف) قَيدٌ في المسألتين معاً؛ أعني: 
مسألة الشاهد بالولاء ومسألة الشاهدين على السیاع» ومسألة الشهادة على 
السماع في المدونة كا هنا”"". 

ابن رشد: لا حلاف أن شهادة السماع في ذلك جائزة إن أفادت العلم وإن لم 
تفده فأربعة أقوال: الأول: أن الشهادة لا تجوز في شيء منه. الثاني: جوازها في كل 
شيء [منه]. الثالث: جوازها في أربعة أشياء: النكاح والولاء والموت وتولية 
القضاء(؟. انظر الرابع في البيان فإني وجدته في النسخة التي بيدي فيه تداخل مع 
الثالث. ولا يجربذلك الولاء) هو الذمب. (وان شهد آحد انورشة. آوآق رآن آباه آعتق 
عبدا لم تجزولم يفوم علیه) [أي: أن من مات وترك أولاداً فشهد آحدهم أو آقر أن 
أباه أعتق هذا العبد في صحته أو مرضه. والثلث محمله وأنكر ذلك غيره من 
الورثة -۸ تجز شهادته ولا إقراره» ولا یرم عليه]؛ إذ ليس هو المعتق فيلزمه 
التقويم وإنما أقر على غيره» وقاله في الدونة وزاد: ولا یعتق منه نصيب هذا الولد 
م ا و وس 
هذا الولد. (وان هد علی شربکه بعثّق تصیبه! 7 قنصیب الشٌاهد حُرإِنْأيْسَرَقَرِيكُهُ) 
يشير إلى قوله في الدونة: وإذا شهد رجل أن شريكه في العبد آعتق حصته 
() انظر: الدونة: ۲/ ۰.۵۰۸۱ وتهذیب الدونة: ۰1۳۰۰۲۹/۲ 
(۲) ما بين معکوفتین ساقط من (ح۱). 
(۳) انظر: البیان والتحصیل: ۱۵/۱۰ . 
)٤(‏ ما بین معکوفتین ساقط من (ن). 


(۵) انظر: الدونه: ۸ وتهذیب الدونة: ۸ ۳۲ 
(1) في (ن): نصیب شریکه. 


باب في أحكام العتق ۱ 


والشاهد موسر أو معسر فان العتق إن كان موسراً فنصيب الشاهد حر؛ [لأنه أقر 
أنه نا له على العتق قيمته» وان كان معسراً لم یعتق من العبد شيء. وهذا معنی 
ما آراده بقوله: (فنصیب الشّاهد خر ان أيْسَرَشَرِيكُهُ) أي: لا إن كان معسراً ثم قال 
في المدونة وقال غيره:- ابن يونس: وهو آشهب - ذلك سواء ولا یعتق منه 
شيء كان العتق موسراً أو معسراء قال: وهو أجود» وعليه أكثر الرواة وقاله 
ابن القاسم وغذا قال: (والأكْثَر عَلَى به کمسره) أشهب: ولا تعتق حصة 
شريكه إلا بتقويم ودفع ثمن» وعن ابن القاسم: يؤمر بالعتق في ملاء الشريك 
ولا فى عليه 


لدع 


(۱) انظر : الدونة: ۸ ۰ وتهذیب الدونة: ۳:۲ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


باب [في احگام اللدبیر ] 

(التدبير تعلق مكلف رشید.. إلى آخره) ۲۳ رسم الشيخ نله التدبير به ذكر» 
فاحترز بالتعليق من العتق الناجز فإنه بخلافه» وبالمكلف من الصبي والجنون» 
فان تدبیرهما لا يلزم» وبالرشيد من السفيه فإن دبر عبده وهو موب عليه لم ينتفذ. 
كان ماله واسعا أم لاء واختلف في تدبير السفيه غير المولى عليه» والمشهور عن 
مالك أن أفعاله مردودة» والشهور عن ابن القاسم أنه ينفذ وان لم يكن له مال 
سواه. (وإن رو في اند الشث) أي: وان كان ما يرنه مقدار الثلث فأقل نفذ 
باتفاق. (بموته) متعلق بقوله: (تغليق) أي: أن الشدبیر [۲۲۳/ أ] تعليق مكلف 
العتق على موته. (لا على وَصيّة كَإن مت من مرضي َو سفري هن و حریفد مُوْتي) أي: لا 
إن كان على وجه الوصية فان ذلك لا يكون تدببر والفرق بين التدبير والوصية 


(۱) (التَّدِييدُ ی مُكَلّفٍ) لا شك في إخراجه الصبي والجنون» وأما قول ابن اجب 
ما لابن شاس: وشرطه التمییز لا البلوغ فینفذ من المیز. فقال ابن عبد السلام: 
ظاهره أنه ینفذ من المیز ولو ان صغیرا؛ وهوٌ مشکل؛ لأن غير الکلف لا یلزمه شىء 
من التزاماته» وانا لزمته الوصية دا مات استحسانا؛ ولا روی عَن الماضين فيها؛ ولأن 
له الرجوع عنها ولا رجوع له عن التدبیر إذا لزمه. وقد نص عبد اللك على أن تدبير 
من لإ يبلغ الحلم لا يجوزء وكل من رأيته من يعتمد عَلَيهِ ينكر هذا الوضع من کلام ابن 
امحاجب؛ وكذا استشكله ابن راشد القفصي» وابن هارون وتبعهم في التوضيح. 

وقال ابن عرفة: هذا الاستشكال واضح إن حمل قوله: (فينفذ من المميز) على اللزوم» وان 
حمل على صحته دون لزومه فيصير كالوصية فيصحٌ؛ وقد يؤيده قول ابن القاسم في 
ذات الزوج: لا حجة لزوجها إن هي وصية. وقال الباجي في ترجمة وصية الصغير: 
قال عبد الملك: لا يجوز تدبير من ل يحتلم. انتهی. وقول عبد الملك في النوادر وما فعل 
ابن عرفة من عزوه لنقل الباجي أخف مما فعل ابن راشد القفصي؛ من عزوه لحكاية 
بعض من سمعه من الفقهاء عَن الرجراجي. [شفاء الغليل: ۲/ .]1١4٠‏ 


باب في أحكام التجبیر ۱ 


بالعتق أنه في الوصية له الرجوع؛ بخلاف التدبيرء والایصاء بالعتق: [تعلیفه ]۲۹ 
على الوت. ابن رشد: وإذا قيد تدبیره بمرض أو سفر أو ما آشبهه ما یکون وقد 
لا یکون مثل أن یقول: أنت مدبر إن مت من مرضي هذا أو سفري هذاء وان 
مت في هذا البلد» أو أنت مدبر إن قدم فلان أو ما آشبه ذلك» فاختلف فيه 
فروي عن ابن القاسم في العتبية أنه وصية ولیس بتدبیر إلا أن يرى آراد بذلك 
التدبير وإن لم يقصده فله في هذه الرواية أن يرجع عنه في مرضه ذلك ويبيعه. 
وإليه أشار بقوله: (كَِنَ مَُ). ابن رشد: ولابن القاسم وابن كنانة أنه تدبير لا 


رجوع له فيه؛ ومعناه عندي إن مات في مرضه' ". 


(إن نم رده ونم يعلْفُه) (" أي: أن هذه الألفاظ محمولة على الوصية حتى يظهر 
من حال السيد أنه أراد مها التدبير إما باستصحاب قرينة تدل على إرادته كقوله: 


إذا مت فعبدي حر لا يغير ذلك» أو: لا رجوع لي فيه» أو: حر بعد موتي بالتدبير 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۲) انظر: المقدمات الممهدات: ۱۵/۲ ۲. 

(۳) (َ بَعْدَ موي إن يُرِدْه ول يُعَلّقَهُ) أي وكذا يحمل على الوصية. إذا قال: آنت حر 
بعد موتي بهذين رین وهذا قول ابن القاسم. قال في الدونة فيمن قال لعبده 
في صحته: أنت حر بعد موتي» فان أراد به وجه الوصية صدقء وإن أراد به 
التدبير صدق. 

قال ابن القاسم: هي وصية أبداً حتى يبين آنه أراد التدبير تم قال فيمن قال إن كلمت فلاناً . 
فأنت حر بعد موتي فكلمه لزمه عتقه بعد موته کا لو حلف بالعتق ول يقل بعد موتي 
فحنث. فأنه يلزمه قال وكذلك هذا يلزمه ويعتق من ثلته» وصار حنثه بعتق العبد بعد 
الوت شبيهاً بالتدبير ففرق في قوله: أنت حر بعد موتي بين غير المعلق» فجعله وصية 
وبين المعلق فجعله تدبيراً. [شفاء الغليل: ۱۱6۱/۲ ]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


أو بغير ذلك. ثم آشار إلى أن هذه الصيغ يشترط في كونها وصية ألا تقع معلقته 
فإن وقع منها شيء كذلك فحكمه حكم التدبير. قال ابن القاسم: وان قال: إن 
كلمت فلاناً فأنت حر بعد موتي فكلمه لزمه عتقه بعد موته کا لو حلف بالعتق ‏ 
وم يقل: بعد موتي فحنث. فإنه یلزمه» قال: وكذلك هذا یلزمه» ويعتق من ثلشه 
وصار حنثه بالعتق بعد الموت شبيهاً بالتدبير» قال في الدونة: وان قال: أنت حر 
بعد موتي بيوم أو بشهر أو أكثر فهو من الثلث ويلحقه الدين» قالوا: وهذا وصية 
لأن خالفته للتدبیر بكونه ليس معلقا على الموت قرينة في إرادة الوصية”'"» وإليه 
أشار بقوله: (أوحر بعد موتي بيوم). 

(بدبرنك. آوآفت مدبر, أوْحْرَعَنَ دبرمني) متعلق ب (تغليق) يعني: أن التدبير 
تعليق [مكلف]”' العتق بموته بصيغة من هذه الصيغ الثلاثة» وهي: دبرتك؛ 
۳ : 2 ۳ و 
وأنت مدب أو حر عن دبر مني» وهي صريحة [في التدبير]' ' لكن قد يخرج عن 
ذلك 1إلى]“ الوصية إن صحبها قرينةء كقوله: أنت حر عن دبر مني مالم أغير 

(وتَمَدَ تدبير تصراني لمسلم, وأوجرله) أي: أن النصراني ونحوه إذا كان له 
عبد مسلم فدبره فإن تدبيره يمضي ويلزم» ولیس لأحد نقضه إلا أنه يؤاجر له 
ولا يمكن من استخدامه» وسواء كان العبد أسلم عند النصراني أو اشتراه 


(0) انظر: المدونة: ۲/ ۰۵۱۲ وتهذیب المدونة: ۰/۲ ۵. 
(۲) ما بين معکوفتین ساقط من (ح۱). 

(۳) ما بین معکوفتین ساقط من (ن). 

(5) ما بین معکوفتین ساقط من (0). 


باب في أحكام التدبير 


مسلا فدبره. 
(وَتَنَاوَلَ الحمل معها کوند مدبرمن أمته بعده) ۲۳ أي: أن من در أمته حاملاً؛ أي: 
أو حملت بعد التدبير» فإن التدبير يتناول حملها ویک‌ون مدبراً بمنزلتها [کولد أم 
الولد]”" من أمته إذا حدث [بعد]”" التدبير» وقاله في المدونة» فان حملت أمة 
الدبر قبل التدبير أو يوم التدبير فلا يكون بمنزلة أبيه ويكون رقاً لسيد أبيه» فجعل 
ماني ظهر المدبر من ولد قبل التدبير بمنزلة ما في بطن المدبرة قبل التدبير بخروج 
النطفة من المدبر» كولادة المدبرة وولادة الدبر كحمل أمة المدبر. ابن يونس: وهو 
ين وصارت مود به ء إن تق) أي: إن عتق الولد“ بموت سيده» وأما قبل ذلك 
فلاء وسواء كان الولد حياً أو ميتاً. 
(وقدم الاب علیه في الضيق) يعني: أنا إذا قلنا أن ولد المدبر من أمته بمنزلة أبيه» 
وضاق ثلث السيد عنهاء فإن الأب يقدم على الولد؛ لأنه تقدم تدبيره على تدبير 
ولده» ى) إذا دبر عبدين أحدهما بعد صاحبه فإن الأول منهیا يقدم» وقيل: يحاص 
أباه عند الضيق قياساً على الشهور في المدبر في كلمة واحدة» والأول هو الظاهر. 
(ولسید نز ماله إن لَميَمْرَض) آي: وللسيد نزع مال مدبرهإن لم یمرض؛ أي: 
مرضاً مخوفاً. قال في الدونة: وللسيد انتزاعه وانتزاع أم ولد مدبره مالم یمرض» 
(۱) (وَتَنَاوَلَ الحم مَعَهَا گرد دب من َيه بَْدَُ) أي: حملت بو بعده؛ أي: بعد التدبیر» 
وذافتر ابن يوسي الدونة فقال: جعل مافي ظهر اللبر من ولد قبل التدییر بمتزلة ما 
في بطن الدبرة قبل التدبير» فخروج النطفة من الدبر كولادة المدبرة» وولادة المدبرة 
کحمل أمة المدبر. 
(؟) في (۱2) و(م) و(ن): كالولد المدبر. 
(۳) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 
(4) في جميع النسخ: (الأب)» وما أ ثبتناه هو من هامش: (ع)» وأشار إلى أنه تصويب الزرقاني. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


فإذا مرض لم يكن له أن يأخذ مال مدبره للغرماء. 

(ورهنه) أي: وكذا يجوز للسيد رهن مدبره ويكون الرتهن بعد موت السيد 
[أحق به من الغرماء. (وکتابته) أي: وكذا يجوز للسيد أن يكاتب مدبره. قال في 
الدونة: ولا بأس بكتابة المدبر فان ودى عتق» ون مات السيد]”" عتق في ثلشه 
ويقوم بماله في الثلث ويسقط عنه باقي الكتابة» وان لم يحمل الثلث رقبته عق 
منه حمل الثلث وأقر ماله بيده ووضع عنه من كل نجم عليه بقدر ما عتق منه» 
فان عتق نصفه وضع عنه نصف كل نجم. وان ۸ یدغ غيره عتق ثلثه وحط عنه 
ثلث [كل نجم عليه ولا ینظر إلى ما ودی قبل ذلك» ولو لم يبق عليه الا نجم 
لعتق ثلثه وحط عنه ثلث]”" ذلك السنجم ویسعی فيا [بقي]( فان ودی 
۱ خرج جميعه حرا" . 

(ل |خراجه لفيْرِمْرَيّة) أي: فان ذلك لا جوز وسواء كان إخراجه بهبة أو 
رجوع عن تدبيره أو بیع؛ لأن في ذلك إرقاقه بعد جریان شائبة الحرية فيه 
والشرع متشوف للحرية» والشهور من الذهب منع بیعه» فإذابيع الدبر فیس 
بیعه وصار مدبراً على ما كان علیه» وهذا إذا لم يتصل به عتق» فإن أعتقه الشتري 
فقال مالك: مرة يمضي ويكون ولاؤه للمشتريء وإليه أشار بقوله: (وفسخ بيعه. 
إن لم يعتق) ومالك قول آخر أنه يفسخ. (كَاذْكَاتب) يشير به إلى ما وقع في 


(۱) انظر: الدونة: / ۰ وتهذيب الدونة: ۳ 
() مایت معکوفتین ساقط من (۱2). 

)٤(‏ ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 

(۵) انظر: تهذیب الدونة: 11/۲ ۵. 


باب في أحكام التدبير 


الملدونة”": ولا تباع رقبة المكاتب وان رضي؛ لأن الولاء قد ثبت لعاقد 


الكتابة» فان بيعت لرقبته]" ول یعجز رد البيع مالم يفت بعتق» فيمضي وولاؤه 
لمن أعتقه. 

(وان جنی, [قإن]“ قداه, وإلاأسلّم خدمقه تقاضیا) أي: أن المدبر إذا جنى لا 
يباع في جنايته ولكن خبر السيد بين أن يفديه بارش الجناية أو يسلم خدمته؛ يريد: 
إذا لم يكن للمدبر مال ظاهرء فان كان له ذلك [۲۲۳/ ب]لم يكن للسيد اسلامه 
ويفديه من ماله ون لم يكن له مال» فإن فداه فلا كلام» ون أسلم خدمته تقاضاها 
الجني عليه شيئاً فشيئاً حتى يستوفي مقدار آرش جنايته» ولا يملك جميع خدمته 
على المشهورء وعليه فلسيده أن يقاص أهل الجناية با أخذوا من الخدمة ويدفع 
لهم بقية الأرش. 

(وَحَاصُهُ مجني مه ثانیا) أي: فان جنى المدبر على شخص ان فإنه يحاص 
الأول في تلك الخدمة» قال في المدونة: يحاص الثاني بجميع آرش جرحه» والأول 


اش آن كاة ا 
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مرتين» أو أرش الأولى إن لم يكن غيرها. 


(۱) في (۱2)» (ع): النع» والثبت من (ن)ء (ك). 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۳) انظر: الدونة: ۰4۷۸/۲ وتهذيب المدونة: 0571//7. 
(6) ما بين معكوفتين يوجد فيه بياض في (ن). 

(۵) انظر: الدونة: /٤‏ ۰۵۸۳ وتهذيب المدونة: 0٠۹ /٤‏ . 


شرح بهرام الجفیر (الدرر في شرح المختصن 


وق بو یدابع بانباقي) أي: إن مات سيده والثلث يحمله فعتق قبل 
أن يستوفي المجني عليه أرش جنايته فإنه يتبع بباقي الحناية. 

(أوبعضه پجصته) أي: أن المدبر لو لم يحمله الثلث بل حمل بعضه كالنصف 
[مثلا] "» فان نصف ما بقي من أرش الجناية يصير متعلقاً بیرق من الرقبة. 
(وخیرانوارث في إسلام ما رق وفکه) أي: يخبر في إسلام ذلك الجزء الذي رق له أو 
یفدیه بمقدار ما خصه ما بقي من الأرش. 

(وشُوم بماله إن لم يحمل الث إلا بعضه عَم وأقرماله پیده) أي: أن السید إذا 
مات وأردنا تقویم الدبر لننظر هل يحمله الثلث أم لا؟ فإنه يقوم على ما بيده من 
الملل» فان حمله الثلث حَرجٌ حرا وإن لم يحمل منه إلا بعضه عتق وأقر ماله بيده 
eS‏ 

يعتق في الثلث أو ما حمل منه» فان ۸ يدع غيره عتق ثلثه» ورق ثلثاه وما هلك من 

E uM 
ماله حتى مات فوم في الثلث بماله فيقال: ما يساوي هذا العبد» وله من المال كذا‎ 
وكذاء ومن العروض كذاء فإن حمله الثلث عتق وتبعه ماله» وان لم يحمل إلا نصفه‎ 
عتق نصفه وبقي المال کله بيده"‎ 

(وَإنْكَانَ لسيده دين مج عَلَى اضر موسر بيع بالند) أي: أن ثلث السيد إذا 
ضاق عن حمل المدبر وكان للسيد دين مؤجل على حاضر موسر فإنه يباع 
بالتأجيل» وهو مراده بالنقد لا الذهب والفضة؛ لآن الدين إذا كان عيناً إنها َو 3 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(۲) انظر: الدونة: ۲ وتهذيب الدونة: ۸۱ ١‏ . 


باب في أحكام التدبير 


بالعروض. فاذا كان الدین يساوى عشرین وترك السید مثلها عينا وییع الدین 
بعرض يساوي عشرین» فان الدبر یعتق كله لخروجه من الثلث. (وإن قربت غيبته 
استؤْنِي شَبْضْهُ) أي: فان کان الدین على غائب؛ يريد: وکان حالاً أو قريب الحلول 
وقربت غيبة من هو عليه فإنه لا يباع ولكن يستأني بالعتق قبض ذلك الدين 
من هو عليه. (وإلا پیع) أي: فان لم يكن الدين على حاضر موسر ولا على قريب 
الغيبة بل [هو]" على حاضر غير موسر أو بعيد الغيبة ولو كان ملياً فإن المدبر 
(فَإِنَ حضر الْقًائب أوأيسر المعدم بعد بيعه عَنَقَمِنْهُ حیث کان) ۱" أي: سواء كان 
ا و ی 
ره فا يا وا ره لي اد ال 
لعبده: أنت حر قبل موتي بسنة يريد: أو شهر أو سنتين وشبه ذلك. فإن كان السيد 
ملياً ل يوقف؛ أي: من خراج خدمة العبد شيء» ويترك بيد سيده يستخدمه» فإذا 
مات السيد نظر فان كان صحيحاً وقت الأجل عتق من رأس الال؛ لأنه تبين أنه 
كان أعتقه في الصحةء ويرجع بكراء [ خدمته]" "+ لأنه قد تبین أنه كان ملكها نی 
(۱) في (ح۱)» (ع): غيبته. 
(4) (حَيْتُ كَانَ) آي: وان تداولته الأملاك. وبالله تعالى التوفيق. [شفاء الغلیل: 
114/۲[ 
(0) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(7) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


نفس الأمرء ولهذا لا يضره ما استدان السيد بعد السنة وغيرهاء وإن كان مريضاً 
عتق من ثلثه» ولا رجوع له بخدمته في تركة سيده؛ لأن كل من خرج من الثلث 


مرک وو 


فغلته لسیده؛ ؛ لأن النظر فيه نا یکون بعد الوت؛ وإن كان السید غير م ام وقف 
خراج شهر قبلهاء ومعنی ذلك: أنه لا یمکن من خراج العبد حتی تنقضي ثلاثة 
عشر شهرأًء فإذا مضى ذلك آعطي السید خراج الشهر الأول ثم كلما مضی شهر 
آعطي من الال نظیره ما وقف. 

(وبطل التَدبير بقل سیده عمدا) أي ي: أن المدبر إذا قتل سیده عمداً فإن حكم 
تدبیره ییطل کا إذا قتل الوارث موروثه عمدا واحترز بالعمد ها |ذا قتله خطأء 
فإنه یعتق في المال لا في الدية التي توخذ من عاقلته. (وباستفراق الدیْن) أي: وکنا 
يطل کم الب این الستفرق لرقبة الدبروترکة سیده. بف بوا 
لشث) أي: وبطل بعضه إذا جاوز ثلث سيده كما إذا كانت تركة سیده تساوي مائة 
والدبر يساوي قدرهاء فقد علمت أن ثلث السيد ستة وستون [وثلشان]() وهو 
مقدار ثلثي قيمة المدبر فيعتق ثلثاه ويرق ثلثه لمجاوزته ثلث سيده. 

ا SSG‏ أي: أن المدبر له حكم 
الارقاء في خدمته وحدوده وإن مات سیده حتی یعتق في الثلث. وانا ينظر إلى 
قيمته يوم النظر فيه لا یوم الوت حتی یعتق في وجد؛ أي: ولا ینظر إلى ما هلك 
من التركة قبل التقویم. (حیففط) أي: حين التقویم. 

(وأت خربغد موتي وموت فلان عنمن الث یْضا ون رجُو له» هكذا قال في 
الدونة وزاد: وكأنه قال إن مات فلان فأنت حر بعد موتي» وإن مت آنا فانت حر 


(۱) ما بین معکوفتین ساقط من (ن). 


باب في أحكام التدبير 


بعد موت فلان. [7751/أ] وقاله آشهب. وزاد ابن يونس بعد قوله: عتق من 
الثلث. فقال: يريد: ولا رجوع له فيه؛ لذكره الأجنبي في ذلك. 

وان قال خر: بعد موت فلان بِشَهْرِفمعتَقَ من رأس الَالِ) أي: إذا قاله في صحتهه 
وأما إذا قاله في الرض فانما یعتق بعد موت فلان من الثلث, وطذا قال في المدونة: 
ومن قال في صحته لعبده: أنت حر بعد موت فلان بشهر فمن رأس ال مال يعتق إلى 
أجل ولا يلحقه دين» وإن مات السيد قبل فلان خدم العبد ورثة السيد إلى موت 
فلان وإلى بعد موته بشهر وخرج حراً من رأس المال» ولو قال ذلك في مرضه عتق 
العبد في الثلث إلى أجله» وخدم الورثة حتى يتم الأجل ثم هو حر وإن لم يحمله 
الثلث خير الورثة في إنفاذ الوصية أو یعتقوا من العبد حمل الثلث”'". 


RRR 


(۱) انظر: المدونة: ۷۲ وتهبذيب المدونة: 04/۲. 


شرح بهرام الصغير (الددرر في شرح المختصر) 


باب [في احكام الكتابة والمكاتب) 
(نُدبمُكَاتَبَةُ آهل تبرع) الكتابة: عتق الرجل عبده أو أمته على مال يؤديه إليه 

ومذهب المدونة استحبايها ىا قال”'". وأركانها: السید والصيغة» والعوض» 

والكاتَبُ» أشار إلى الأول منها بقوله: (أهْل تَبَرٌ) أي: أن السيد يشترط فيه أن 

ی ارا من الصبي والمجنون فان كتابتهما لا تصح؛ لعدم 

أهليته للتبرع. (وحط جز آغر) آي: وعایستحب ايها آن حط الس 

الکاتب جزء آخرا من نجوم الكتابة لیحصل به العتق» ولا يجب عليه ذلك؛ لأنه 
هبةء وذلك غير محدود. (ولم پجبر العبد علیها) هو الشهو وهو قول ابن 
القاسم"". (والأخوذ مها انجبر) أي: الأخوذ من الدونة ابر( أي: جبر العبد 
على الكتابة» ثم آشار إلى الصيغة بقوله: (یکاتبِتك, ونخوه یکد) أي: أن الکتابة [نما 
در | هه و بت رسای 
تیه وظاهر الرسالة ا ار 

(۱) انظر: الدونة: ۳/ ۰۳۷ وتهذيب الدونة: ۰:0۲ 

(۲) في (ن): عل. 

(۳) انظر: تهذیب الدونة: ۵۹/۲ قال فیها: (ومن کاتب عبده على نفسه وعل عبد 
للسید غائب. لزم العبد الغائب وان کره). قلت: وقد آشار ابن رشد إلى أن قول ابن 
القاسم في ذلك ختلف. انظر: البیان والتحصیل: ۳۰۱۱ 

(6) انظر الصدر السابق. 

(6) انظر: تهذيب المدونة: 40/۲ . 

(1) انظر: الرسالة» لابن آي زيد ص: e‏ (الكتابة جائزة على ما رضيه العبد 


باب في أحكام الكتابة والمكاتب 


الذي ارتضاه عبدالوهاب وغيره”"» قال في القدمات: وهو الصحيح» وإليه 
أشار بقوله: (وصْعَحَ خلاقه). (وجازبفرر) أي: أنه لا يشترط في الكتابة أن يكون 
ماما معلوما بل يجوز فيه الغرر كالأمثلة المذكورة. 

(لالْوُْوِا" لم يُوصف) يشير به إلى أنه لا يجوز الغرر كيف ما کان» بل منه ما 
يجوز» ومنه ما لا يجوزء ففي الدونة: وان كاتبه على لؤلؤ”'' غير موصوف ل يجز؛ 
لتفاوت الإحاطة بصفته ۳ . (أَوَكَعَمِرِء ورجع لمكتابة مثله) أي: وكذا إن وقعت 
الكتابة بما لا يجوز تملكه كالخمر والخنزير ونحوهماء فإن ذلك يمضي ويكون عليه 
مكاتبة مثله. 


جه 00 8 ماب 222 1 (71) ثيس 5 1 5 1 5 ۲ 
(وفسخ ما عليه في مؤخر أ وكذهب في ورق) أي: وهكذا يجوز للسيد فسخ ما 


(۱) انظر: المعونة» للقاضى عبد الوهاب: ۲/ ۳۸۷. 

(۲) انظر: المقدمات الممهدات: ۰۲۰۷/۲ قال فيها: (والكتابة جائزة على ما تراضى عليه 
العبد وسيده من قليل أو كثير» وتجوز على مذهب مالك حالة ومؤجله. فإن وقصت 
مسكوتاً عنها نجمت؛ لأن العرف في الكتابة أن تكون مؤجلة منجمة» هذا قول 
متأخري أصحابنا. وقال ابن أبي زيد في رسالته: والكتابة جائزة وعلى ما رضيه العبد 
وسيده من المال منجراً. فظاهر قوله أن الكتابة لا تكون إلا منجمة» وليس ذلك 
بصحيح على مذهب مالك. وان منع من الكتابة الحالة وم يجزها أبو حنيفة وأصحابه» 
وأجازها بعضهم على نجم واحد» ومنهم من قال لا تجوز على أقل من نجمين. والذي 
يدل على صحة مذهب مالك في ذلك قول الله عز وجل: فك تِبُوهم انعم فم 
حبرا فأطلق مكاتبة من مكاتبة» فظاهره يفيد إباحة الكتابة الحالة والمؤجلة. 

(۳) في (ن): بولد. 

(6) في (ن): الولد. 

(۵) انظر : الدونة: 460/۲ وتهذیب الدونة: ۵۵۲/۲. 

(5) في (ح۱)» (۵): من. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن) 


على المكاتب في شيء مؤخر علیه» وكذا يجوز [أن يفسخ]”'' ما عليه من ذهب في 
ورق أو بالعکس" وسواء عل العتق أم لا. (ومكَاتَبَُولي ما لمخجوره بالَصلعَة) 
ولا فرق في الولي بين أن يكون أباً أو غيره» وني المحجور بين الصبي والجنون 
والسفيه البالغ. 

مک مة وصفي, وإنْبلامَل وَكَسب) هو قول ابن القاسم ۰۳ کاب از 
جزی لانجم. قن وفی فانولاء دااول, والارق للمشتری) آي: وکذا يجوز بیع كتابة 
المكاتب أو جزء منها لا بيع نج م وما ذكره من منع بيع نجم منها مقيد بالنجم 
المعين» وأما نجم من ثلاثة أو أربعة فالتصوص جوازه؛ لأنه يرجع إلى بيع احزی 
فان وف المكاتب ما عليه من نجوم الكتابة للمشتري عتق وولاؤه”' للأول؛ لأنه 
قد انعقد له الولاء ولا وان م يوف بل عجز أو هلك قبل ذلك فهو رقيق 
للمشتري» وهكذا الحكم في بيع الجزء. 

(وإفرارمرِيضٍ بقبضها) أي: وكذا يجوز إقرار المريض بقبض الكتابة من مكاتبه 
بشرط ألا يورث كلالة» فان ورث كلالة فلاء إلا أن يحمله الثلث فإنه جوز( 
قاله في المدونة؛ لأنه لو أعتقه جاز [عتقه]. 


() في (ن): فسخ. 

() في (ح١):‏ العكس. 

(۳) انظر: المدونة: ۲/ ۰1۷۳ وهذیب المدونة: ۲/ 0515. 
(6) في (ن): نجمه. 

(9) في (۱2): والولاء. 

(5) انظر: الدونة: 4٩۸/۲‏ وهذیب الدونة: ۲/ ۵۸۲. 
(۷) ما بين معکوفتین ساقط من (0). 


باب في أحكام الكتابة والمكاتب 


(ومَكَاتبَتُهُ بل معاباق) أي: وكذا يجوز كتابة المريض بشرط عدم المحاباة» فان 
حابى كانت محاباته في الثلث» فان حملها مضت وإلا مضى منها ما حمله فاد م 
يحمل منها شيئاً بطلت. 

(وإلا قفي ششه) أي: في المسألتين كا تقدم. (ومُكَاتبَُ جَمَاعَة لمالك؛ فيوزغ علی 
فوتهم علی الأَدَاء یوم الْعقّد) أي: وكذا تجوز مكاتبة جماعة دفعة واحدة إذا كانوا 
مالك واحد» واحترز بذلك ما إذا كان شخصان فأكثر لكل واحد عبد فأرادوا 
كلهم أن يجمعوهم في الكتابة فإنه لا يجوز ذلك» فان عجز أحدهم أو مات أخذ 
سيده مال صاحبه باطلاً. قورع أي: يوم عقدت”" الكتابةء وقاله في المدونة) 
ونحوه في الموازية» قال: تفرض عليهم على قدر غناهم ورجائهم يوم عقدت. فقد 
يكون من لا يملك اليوم شيئاًأْجى بعد اليوم من عنده اليوم الغنى» فیجعل على 
كل واحد بقدر ما كان يطيق. ابن القاسم: على قدر قوته وخدمته واجتهاده 
[يوم]”" عقدة” ' الكتابة. (وهم وان رمن آحدهم حملاء) أي: أنه لا يشترط في كونهم 
حملاء أن يكونوا أصحاء بل لو كان أحدهم رّمِناً فهم حملاء. 

(مطلقاً) أي: سواء اشترطت”' الحالة في العقد أم لاء بخلاف حمالة الدیون. 


(فيؤخذ من اللي الجميع) أي: فبسبب كونهم حملاء يؤخذ من الملي منهم جميع 
الكتابة» قال في الموازية: وليس للسيد أخذ أحد المكاتبين [۲۲4/ ب] بجميع ما 


(۱) في (ح١):‏ عقد. 

(۲) انظر: الدونة: ۲/ ۰4715 وتهذیب المدونة: ۲/ ۰۵9۷ ۵۵۸. 
(۳) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 

(6) في (۱2) و(ك) و(م): عقدت. 

(5) في (۵): اشترط. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


على جملتهم مع قدرتهم على الأداء-الباجي: فان تعذر القبض من أحدهم بأن 
عجز - قال 2 الموازية: أو تغيب -فله الأخذ من غيره. 


(ویرجغ ان َم تق على الذافع. وميك وجا “ آي: فان أخذ من أحدهم 
عن غيره فان الدافع يرجع عليه با أدى عنه من حصته قال في الدونة: بعد 
أن يقسم الكتابة عليهم بقدر قوة كل واحد منهم على الأداء يوم الكتابة لاا على 
قيمة رقبته” '"» ومن شرط الرجوع ألا يكون المؤدى عنه من يعتق على الدافع 


() یرجم یی عَلَ الافع» ولیک روجا) الأول أن يكون لفظ (يرجع) مب 
للمجهول حتی يعمٌ كل راجع من مکاتب أو وارث أو سيّد. ویناسب ما عطف َي 
وهر لفظ یژخذ» و(عل الدَّافِع) متعلق ب(يعتق)» والراد به المكاتب الذي دفع ذلك 
من ماله سواء باشر الدفع مر أو غيره» ونصوصه واضحةه وآما الزوج فقال في آخر 
الکاتب من "المدونة": لا يرثه من معه في الکتابة إلا من لو أدى عنه 1یرجع عَلَيْهِ إلا 
الزوجة فإنها لا ترثه» ولا يرجع عَلَيّهَا إن عتقت بأدائه في حياته أو بعد موته في ماله» 
ولا يرجع عَلَيْهَا من يرئه من وارث أو سيد. 

أبو الحسن الصغير: أقاموا منه أن الزوج لا يرجع على زوجته دا فداها بغير أمرها من ید 
العدوء وهو يعرفهاء وان كان بأمرها فهو سلف يرجع لها به. وقال ابن يونس: قال 
ابن حبيب: : عن مطرف وابن الماجشون: لا يرجع أحَدهمًا على لاحرد أدى عنه ما 
يعتق إو من الكتابةء وقال ضا عن ابن القاسم ومطرف وابن الماجشون: إِذَا فدی أحد 
الزوجين صاحبه . ابن يونس: : يريد أو ابتاعه فلا رجوع له عَلَيِْ إلا أن يكون فداه بأمره 
أو فداه وهو غير عارف به فليتبعه بذلك في ملائه وعدمهء زاد في بعض التقاييد: فانظر 
قوله: لا يرجع لین عتقت بأدائه» وكذلك لو ودت هي عنه. انتهى. وكأنّه أراد أن 
يجعل قول الأخوين تفسيراً للمدونة فتأمله؛ و یزد ابن عبد السلام وابن عرفة 
والصنف في "التوضیح" على ما في "المدونة". [شفاء الغليل: ۲/ ۱۱2۳ ]. 

(۲) في (۱2): على. 

(۳) انظر: تبذيب المدونة: ۲/ ۵۵۷. 


باب في أحكام الكتابة والمكاتب 


كالآباء والأمهات والآولاد» وألا یک ون زوجاً. (وَلا يَسقَط عنهم شيءبموت 
واحد) ذكر ني الموطأ أنه مجمع عليه”"". 

(ولسید مق قوي منهم ان رضي الْجمیع ووا أي: أن السيد يجوز له أن یعتق 
أحدهم ولو كان قوياً على السعي بشرط”" أن یرضی جیعهم بذلك وأن يوفوا ما 
عليهم من الكتابة. 

(قان رد ثم مجزوا صح عتمّه) أي: فان أعتق السید آحدهم رد لکونه قربا عن 
السعي أو لم يرض الباقي بعتقه ونحو ذلك ثم عجزوا ِن مَنْ أعتقه السید يخرج 
حرا لصحة عتقه؛ إذ رجوعه إن" كان لحق أصحابه» فلو“ سقط حقهم 
لِعَجْزِهِمْ صح عتقه. (والغیارفیها) أي: وكذا يجوز الخيار في الكتابة» قال في 
الدونة: ومن كاتب أمته”” على أن أحدهما" بالخيار يوماً أو شهراً جازء وما 
ولدت في الخيار دخل في كتابتها إن أمضاها من له الخيار وان كرهت7””. 
(ومكاتبة فریکین بمال واحد) أي: في القدر والأجلء فان اختلفا في القدر والأجل 
فسخت؛ لأنه يصير كالين» ولا تجوز مكاتبة أحد الشريكين [بال واحدٍ دون 


(۱) انظر: الموطأ: ۲/ ۰۷۹۱ 

(۲) في (ح١):‏ فشرط. 

(۳) في (ح١):‏ إما. 

(5) في (ن): فلما. 

(۵) في (ن): أمة. 

() في (ن): إحداهما. 

(۷) في (ن): أكرهه. 

(۸) انظر: الدونة: 4۸٩/۲‏ وتهذیب المدونة: ۲/ ۵۷۵. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختص) 


الاخر]" ‏ قال في المدونة: ولو أذن الشريك”". (أَوْمَائَيْنِ) أي: فلا يجوز ذلك؛ 
لأنه قد يؤدي إلى عتق البعض دون تقويم. (أومتحد بِعَظْدَيْنِ) أي: وكذا لا يجوز 
أن يعقد الشريكان الكتابة مفترقين على مال متحد؛ أي: في القدر والأجل. 
(قتفسخ) أي: الكتابة. 

الشريكين الرضا بتقدیم '' صاحبه عليه ببعض نجوم الكتابة» قال في المدونة: وإن 
حل نجم من نجومه فقال أحدهما لصاحبه بدني به وخذ أنت النجم المستقبل 
ففعل» ثم عجز العبد' ' عن النجم الثاني [فليرد المقتضي نصف ما قبض 
لشريكه؛ لأن ذلك سلف منه له» ويبقى العبد بينهماء ولا خيار للمقتضي بخلاف 
القطاعة وهو كدين لما على رجلء وَبدََّى أحدهما صاحبه بنجم على أن يأخذ هو 
النجم الثاني] ففلس الغريم في النجم الثاني فليرجع على صاحبه لأنه سلف 
مه انتهی"". وإذا عجز المكاتب أو مات قبل حلول النجم الثاني» فقال محمد: 
ليس له أخذه من شريكه حتی يحل» ولو حل قبل عجزه فتعذر على الکاتب 
وانتظر كان على الشريك أن یعجل لشریکه سلفه ویتبعان الکاتب بالنجم الشاني. 


)١(‏ ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 

(۲) انظر: هذیب الدونة: ۲/ ٤٩۹۸‏ . 

(۳) في (ن): بتقویم. 

(4) في (۵): بتقویم. 

)٥(‏ في (ن): الکاتب. 

(1) انظر: الدونة: ۲/ ۱۳ 4۰6 4 وتهذيب الدونة: ۰۵۵0/۲ ۵۵1. 


(۷) في (ن): اللخمي. 


باب في أحكام الكتابة والمكاتب 


(كأَنْ قاطعه باذنه من عشَرِينَ على عَشَرَة. [هَإِن عَجَرَ]!'' خیرالاطع بین رد ما فطل به 
شریکۀ . واسلام حصته رضّا) هو كقوله في الدونة: وان أذن [لشريكه]''' فقاطعه من 
عشرين مؤجلة في حصته على عشرة معجلة» ثم عجز المكاتب قبل أن يقبض هذا 
مثل ما قبض القاطع» حير المقاطع بين أن يرد إلى شريكه نصف ما أخذ من العبد 
ويبقى العبد بينها أو یلم حصته من العبد إلى شريكه [رقاً]!””". 
الذي أذن له في القطاعة ' ولو قبض الآذن مثله أو أكثر منه. 

(فان مَانَأَخَدَ الآذنْمَانَهُ بلا تقص) هو كقوله في المدونة: ولو مات المكاتب عن 
مال فللآخر؛ أي: الذي أذن له أن يأخذ منه جميع ما بقي له من الكتابة بغير 
حطيطة حلت أو لم تحل؛ ثم يكون ما بقي من ماله بين الذي قاطعه وبين شريكه 
على قدر حصصهم في المكاتب”"". 

(إنْتَركَهُ, وإلا لا شي ءَلَه) أي: أن الحكم كما تقدم إن ترك المكاتب مالا والا 
فلا شىء للآذن على القاطع إن كان قد قبض القطاعة وم يقبض الآذن شيئاء أو 
قبض ول يستوف مقدار ما قبض صاحبه. (وعقق أحدهمًا وضع لما له إلا إن قصد 
الْعمْقَ) أي: فان أعتق أحد الشريكين حصته من الکاتب یل على أنه إن وضع 
)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(۲) في (۱2) و(ك) و(م): له شريكه. 
(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(6) انظر الدونة: ۲ وتهذيب الدونة: 555/۲ 
)٥(‏ في (۱2): القاطعة. 
() انظر: الدونة: ۰۵۰6/۲ وتهذيب الدونة: ۵۵0/۲ 9۰۵1. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 
عنه المال الذي له عليه من نجوم الكتابة» فلا يقوم عليه إلا أن يصرح أنه قصد 
العتق أو يفهم منه أنه قصده فانه يقوم عليه حينئذ. اللخمي: معناه إن عجز. يريد: 
لأن في تقویمه الآن ضرر [نقل الولاء]"؟ قال الغرة: لد رضم آحدهما نصيبه 
من الكتابة کعتقه! © ويقوم عليه. وهو الأظهرء والأول [مقید]" ؟ با إذاوضع 
الال في الصحة, وأما لو وضع الشريك ذلك في مرضه فانه عتق نافذ من الثلث على 
کل حال. (ک: إن عت قنصفك حر فكاتبة ع قعل - وضع النصف, ور له ان عَجَز) کل 
مسألة الموازية» قال فيها: إذا قال لعبده: إن كلمت فلاناً فنصفك حر فكاتبه ثم كلم 
فلاناً فإنه يوضع عنه نصف ما عليه من الكتابة» ولا يوم عليه؛ لأنه ليس بعتق» ون 
هو وضع مَالٍ عنه» وهذا هو الذي اقتضاه التشبيه بین هذه [۲۲۵/ أ] وبين ما قبلهاء 
وهكذا شبهها بها آشهب وهذا“ أعتق نصف مکانبه, قال: ولو كان عتقا لَقُوُمَ 
عليه» ولهذا إذا عجز رجع كله رقيقاً. 

(وللمكاتب بلا ان بيع واشتراء, ومشارکة. وقّارضة ومَكَائَبَة, واستخلاف عاقد 
لأمته, وإسلامهًاء أو فَداوْهَاإِنَ جَنَتَبِالنَظَرِ, وسفر لايحل فيه نجهم واضرازفي 
رقبته ۳, واسقاط شفعة) قد علمت أن المكاتب قد أحرز نفسه وماله؛ فهو نی 
تصرفه كا حر إلا ما كان من التبرعات والمحاباة التي تؤدي إلى عجزه فَلِسَيِدِ أن 
(۱) في (ن): نقلا للولاء. 
(۲) ني (ك) و(م) و(ن): لعتقه. 
() ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
() في ح١)‏ و(ك) و(م): وبمن. 
(0) في (ح۱)» (ن): (و). 


(5) (واقراژ في رَو رانين الح م a‏ 
[شفاء الغليل: ۲/ .]١١55‏ 


باب في أحكام الكتابة والمكاتب 


يمنعه من ذلك كا سیأتي» ولا إشكال في جواز بيعه وشرائه وشركته ومقارضته؛ 
إذ فيه تنمية لاله وسواء أذن له السيد فيه آم لاء وني المدونة: ومكاتبة المكاتب 
عبيده على ابتغاء الفضل جائزة وإلالم تجز". وحكى محمد عن مالك جواز 
تزويج أمة المكاتب أو عبده بإذنه» قال: وقال ابن القاسم: إذا كان على وجه النظر 
ورجاء الفضل ( وكذا له إذا جنت أمته أن يسلمها لأهل”" الجناية أو يفديها 
بالنظر» فأيهم| رأى الفضل فيه اتبعه ولا يعدل إلى غيره» ويجوز له أيضاً أن يسافر 
سفراً قريباً لا يحل فيه شيء من نجوم الكتابة» وليس لسيده منعه منه» وقال في 
القدمات: وللمكاتب الإقرار بالدين لمن لا يتهم " وأما إسقاط شفعته فيريد به: 
إذا كان نظراً [جاز]”' وإلا فلا. 

(لا عَتْؤٌونَ قریبا) أي: فإنه لا يجوز له ذلك بغير إذن سيده» فإن فعل رده 
السيد» قال في الدونة: ولا يلزمه ذلك إن عتق, ولا فرق في ذلك بين عتق 
الأجنبي والقريب. 

(وَهبَةٌ, وصَداقَةٌ) أي: ليس له هبة ولا صدقة بماله؛ لأن ذلك مما يؤدي إلى 
عجزه. (وشَرْوِيجَ) أي: ولیس له تزويجٌ. ظاهره: وان كان على وجه النظر. ابن 
يونس: [لأن ذلك]”"" يعيبه» وأما إذا أذن له في ذلك جاز. (وإِشْرَاربِجِنَايَة خطا) 


(۱) انظر: المدونة: ۲/ 585» وتهذيب الدونة:۲/ ۵۷۱. 
(۲) انظر: الدونة: ۲/ ۰۱۷۰ وتهذيب الدونة: ۰۱۵۱/۲ 
(۳) في (ن): لأجل. 

(4) انظر: القدمات المهدات لابن رشد: ۰۳۰۲/۲ 
(۵) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 

(5) في (ن): لانه. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختیسن 


أي: وليس له ذلك ولعله يريد: إذا كان إقراره لمن يتهم عليه”". 


(وسفربعد. إلا بإذن) أي: وكذا لا يجوز للمكاتب أن يسافر سفرا بعيداً إلا 


بإذن سيده. 

(ولَهُ تمجیز تسه انا ولمیظهرنه مال فیرق) [الفاء في (قَيرق)] للسبیته 
وهذا الذي ذکره هو الشهور» وقال في الدونة: وإذا كان للمکاتب مال ظاهر 
فليس له تعجیز نفسه» وإن لم يظهر له مال فذلك له دون السلطان ومضی 
ذلك . آبو محمد: وکذا لو كان صانعاً لا مال له وفي الدونة أيضاً: وان عجز 
نفسه وهو یری أنه لا مال له ظاهر ثم ظهر له مال صامت-أي: ذهب أو 
فضة- أخفاه أو طرأ له فهو رقيق» ولا يرجع عا كان رضي به“. وإليه أشار 
بقوله: (ولو ظهر نه مال). (كأن عجر عن شيء, و غاب عند امحل ولا مال له وَفْسّعَ 
الحاكم) آي: أن الکاتب إذا عجز عن شيء ما عليه أو غاب وقت الحلول بغبر 
إذن سيده ولا مال له - فإن ذلك يكون تعجيزاًء ويفسخ الحاكم كتابته» ولیس 
ذلك لسیده فإن فعل فهو على كتابته. 

(وتَلومَلِمَنْيَرْجُوهُ) أي: [أن الحاكم یتلوم لمن يرجوه]”” ولا یتلوم لغيره. قال 


(۱) (وَإقْرَارٌ بجتايّة حَطإْ) أشار به لقوله في كتاب الجنايات من "المدونة": وان أ مكاتب 
بالفرق بين جناية الخطأ والدين» وإياه تبع المصنف. [شفاء الغليل: ۲/ .]١١55‏ 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۳) انظر: الدونة: ۲ ۶ وتهذيب الدونة: ۰/۲ 

() انظر الصدر السابق. 

(0) ما بين معکوفتین ساقط من (ح١).‏ 


باب في أحكام الكتابة والمكاتب 


في المدونة: من العبيد من يرجى له التلوم» ومنهم من لا يرجى له فإن رأى له 
وجهاً إذا تركه والا عجزه» وكذلك یتلوم لمن يرجوه في القطاعة''"» وإليه آشار 
بقوله: (كالقطاعة)7". 

(ولوشرط خلافه) أي: ولو شرط السيد عند العقد عدم التلوم لم ینفعه قال في 
الدونة: وان أراد المكاتب تعجيل ما عليه وسيده غائب”" ولا وكيل له على قبض 
الكتابة فليدفع ذلك إلى الإمام ويخرج حرا“ . وإليه أشار بقوله: (وقبض إن غاب 
میده, وان قبل أَجلها) وظاهره كان ما [کان] عليه عيناً أوعرضاًء وفاعل (قبض) 
ضمير يعود على الحاكم. 

وف نما و ما ون رقم بشرم ره ی 
حَالّة) آي: أن الکتابة تفسخ بموت الاب ولو ترك وفاء لأنه مات قبل 
حصول الحرية ویرثه سیده بالرق» اللهم إلا أن يكون معه في کتابته ولد أو 


غيره ودخل معه في الكتابة بشرط؛ لکونه") موجوداً يوم عقدهاء أو بغير 


(۱) انظر: المدونة: ۰1۳۸/۲ وتبذیب المدونة: ۲/ ۵۵. 

(۲) قال الدردیر: قوله: (كَالْقِطاعَةِ) بکسر القاف آفصح من فتحها وهو تشبیه تام أي: إذا 
عجز العبد عا قوطع عليه فان الحاكم یفسخ عقد القطاعة بعد التلوم بالنظر سواء 
وقعت القطاعة على مؤجل أو حال ولا صورتان: إحداهما: أن یعتقه على مال حال» 
والثانية: أن يفسخ ما عليه من نجوم الكتابة في شيء وان كان مؤجلاً. الشرح الكبير: 
۳۹۸۹/۶ 

(۳) في (ن): غائبا. 

(6) انظر: الدونة: 1۹/۲ ۰6 وتهذیب الدونة: ۵۰۱/۲. 

.)١ح( ما بین معکوفتین ساقط من‎ )٥( 

(5) في (ن): کونه. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 


شرط؛ لکونه") حدث بعد عقدها فاقتضاه العقد ولو كانت أَمَّةٌحاملاً يوم 
العقد. ففى المدونة: لا يدخل إلا بالشر ط. فإذا كان معه من ذكرنا وترك وفاء 
أديت الكتابة حالق وقاله في المدونة وزاد: ويعتق بذلك من معه في الكتابة» وليس 
لمن فيها من ولد أو أجنبي أخذ المال وأداؤه على النجوم إذا كان فيه وفاء يعتقون به 
الآن لا فيه [من] “ الغرر” “. (وورثه” ‏ من معه قط ممن يعتق علیه) أي: فان فضل 
ما تركه عن مقدار ما عليه من الكتابة -احترازاً مما إذا لم يكن معه فيها- فإنه لا 
یرثه» وسواء كان خرّا أو عبدا» أو في كتابة آخری» ولداً كان أو غيره» وشرط أيضاً 
أن يكون من يعتق عليه كالآباء والأولاد والإخوة. وهو الشهور. 

(وان لم يترك وفاء. وقوي ' ونده على السعي سعوا, وترك متروکه للوند. إن أمن كام 
ولده) أي: فان مات المكاتب ول يترك وفاء الکتابة() وهو آعم من ألا يكون 
[ترك] ‏ قينا البتة» أو ترك دون الوفاء فإن لم يترك شيئاً البتة نظر في ولده ومن 
معه في الكتابة» فإن كان شم قوة على السعي سعواء وان ترك شيئاً لا يفي بذلك 
دم ما تركه لولده الذين معه”"' في الكتابة إن كانت هم أمانة وقوة على السعي» 
ويؤدون نجوماء قال في الدونة: وإن لم يكن لهم قوة على السعي ول يكن في المال 
)١(‏ في (ن): كونه. 
(۳) انظر : الدونة: ۲ وتهذيب الدونة: 0۸1/۲ 
(4) في (۱): ورثه. 
(0) في (ح۱): أو قوي. 
() في (ن): لکتابته. 
(۷) ما بین معکوفتین ساقط من (ن). 
(۸) في (ن): معهم. 


باب في أحكام الكتابة والمكاتب 


حو فان کی و [أم ولد ]۱ قوة وأمانة دفع ها" إن رجي 
لكتابة”". 
قوة على السعي ببقية 


2 5 5 4 9 ۶ 32 م۳ و e‏ وب رہ فقو ۵( 
(وإن وجد العوض معيباء أو استحق موصوفا ‏ كمعين, وان بشبهة إن لم يكن له مال) 


)١(‏ في (ن): أم ولدها. 

(5) في (ن): إليها. 

(۳) انظر: المدونة:7/ ۰۵۰۱۱ وتهذیب المدونة: 08577/7. 

)٤(‏ في (ن): موصوف. 

(0) (وَإِنْ وُجِدَ ایض تیا أو اسْتْحقٌ حقّ مَوْصُوفاً فَقِيمَُهُ كَمُعَيُنِه وان بِشبْهَةٍ له 
وان 1 يكن آ له مَانّ) هذه من مشكلات هذا المختصرء وما زلت أتمنى أن أقف 
على شرح مثل هذه المشكلات من كلام شيخ شيوخنا العلامة أبي عبد الله بن 
مرزوق» والشيخ البساطي والشيخ حلولوء ول أجد إلى ذلك سبیلا؛ لأن هذه 
الشروحات 1 تصل غذه البلاد إلا ليد من هُوّ بها ضنین» وقد كتب لي بعض 
الثقات كلام الإمام أبي عبد الله بن مرزوق عَلَيّهَا بالنظر إلى تمشية لفظها دون 
نقوها ونصّه: "كذا وجدت هذا الكلام في بعض النسخ» فان كان قوله: (وَإِن 
وَجدَ) معطوفا عل إن في قوله: (وَهيِحَت إذ مّات)» ويكون الم أن الكتاية 
تفسخ أَيْضاً إن وجد السيّد العوض الذي كاتب عَلَيْهِ عبده معيباً أو استحق 
ذلك العوض من يده» وقد كان کاتبه عَلَيّهِ موصوفاً في ذمة العبد» ۳ 
من يده وقد كَانَ كاتبه عَلَيْهِ معيناء وهُرٌ معنی قوله: (كَمُعَينِ) وفسخ الكتابة 
لاستحقاق العوض الموصوف ولمعين يثبت وان ملك المكاتب هذا العوض 
بوجه شبهة» وأحرى أن يثبت إِذَا ثبت أن ذلك العوض لا شبهة له فيه» بل 
سرقه أو غصبه؛ وطذه الأحروية غيا بقوله: (وَإِنْ بِشُبْهَةٍ له والضمير 
للمكاتب أي: وان ثبت کون ذلك العوض للمكاتب بوجه شبهة لثلا يقال إن 
کات في يده بشبهة فهو معذور فلا تفسخ الكتابة بل يعود مكاتباً. 

وقوله: (إن 1 يكن له مال) عَلَ هذا معناه إن فسخ الكتابة لعيب العوض أو استحقاقه 
موصوفاً أو معيباً ناذا 1 يكن للمكاتب مال» وأما إن گان للمكاتب مال فانه 


يبقى مكاتباً ویرجع عَلَيْهِ بمثل العوض إن كَانَ موصوفاً وبقيمته إن كان معين» فقوله: 


(إنْ يَكُنْ لَهُمَالُ) شرط في فسخ الكتابة في هذه الصورة یم هذا الكلام عل مقتضی 
هذا الشرح مخالف للمذهب. فان النصوص متظافرة على أن الكتابة لا تفسخ 
لعيب العوض أو استحقاقه بل يعود العبد مكاتباً إن 1 يكن له مال» وأما إن ان له 
مال فإن عتقه يمضي ويرجع عَلَيْهِ با ذكر» فالكتابة لا تفسخ عَلَ حال؛ وإنما الذي 
يفسخ إن 1 يكن له مال هو العتق الذي حصل له بدفع العوض الستحق عَلَ قول؛ 
وعَلَ هذا فالحكم عكس ما ذکر فلو قال: لا إن وجد.. إل آخره لكان ول ولعلّه 
كذلك كَانَ وجعلت الواو مكان لاء ثم آو كانت العبارة كذلك لا كَانَ لقوله: رون 
بشْبْهَةٍلَهُإِنْ 1 يَكُنْ له مَالُ) فائدة؛ لأن الحكم عدم فسخ الكتابة كان له في العوض 
شبهة أو لا كان له مال أو لا وإصلاح عبارته مَعَّ الاختصار إن قصد ذكر مالا 
تفسخ معه الكتابة على عادته في مثله أن يقول لا بعيب عوض أو استحقاقه. فان 
قیل: ما ذكرت من مخالفة هذا الحكم للنصوص هو كذلك إلا أنه ظاهر في الفقه 
فته إن 1 يكن له مال بعد تعيب العوض أو استحقاقه تبين عجزه فتفسخ الكتابة» 
وربا يساعده ما في "المدونة" حين قال مالك: إِذَا أدى كتابته وعَلَيّهِ دين إن علم أن 
ما دفعه من أموال الغرماء فلهم أخذه من السيد. 


قال ابن القاسم: ويرجع رقأء فظاهر قول ابن القاسم هذا فسخ الكتابة» ولا فرق بين 


الاستحقاق ودين الغرماع فكأنه كله دين على الکاتب. ولذلك قال ابن الحاجب: 
أما و غره بها لا شبهة له فيه رد عتقه» وكذلك لو أعطى مال الغرماء» وقد تتأول 
النصوص التي لا تقتضي فسخ الكتابة مَعَ عيب العوض أو استحقاقه عى ما إِذا 
گان للمكاتب مالء وأما إن 1 يكن له مال فإنها تفسخ للعجزء فيكون کلام 
الصنف مقيداً فا؟ 


: لا نسلم أن ما ذکر هو ظاهر الفقه؛ فأنّه لا يلزم من کون الکاتب لا مال له أن يعجز 


فتفسخ الكتابة» بل قد یکون من لا مال له قوياً عل السعي فلا تفسخ الکتابة» وما 
ذکرت من مساواة الاستحقاق لدین الکاتب فهو كذلك؛ ولکن ابن يونس قال مفسراً 
له مال فمردود بنض ابن نافع وغيره على عود من لا مال له بعد استحقاق عوضه 


مكاتباً» وأما من له مال فلا يرد عتقه ويتبع بها ذكر. 

ورأيت في بعض النسخ بدل ما شرحنا : (وإن وجد العوض معيباً فمثله أو استحقٌ وضو 
فقيمته كمعين إن بشبهة له» وان 1 يكن له مال اتبع به دینا وهذا الكلام آقرب إل 
الاستقامة وموافقة النقل» إلا أن قوله في الستحق إذا كان موصوفا: يرجع فيه بالقيمة 
ليس كذلك. بل انا يرجع في الموصوف بالثل كا تقرر في العيب والاستحقاق. ويجب 
أن يقيد قوله في المعيب بمثله. با إِذَا كان موصوفا. 

وأما إن كان معيناً فان الرجوع فيه بالقيمة ومعناه أن المكاتب إا أدى العوض الذي کوتب 
عليه وعتق ی فألفى السيد العوض معيباً فإن عتقه يمضي ويرجع السيّد على المكاتب 
مكل ذلك مومت و رق فى ها تون ین كز دس دوات ااا ار دات 
القيم؛ لأن عوض الكتابة ماکان في الذمة أشبه السلم فيه والمسلّم فيه دا ظهر عيب به 
رجع على السلم إليه بمثله؛ لأنّه غير معين. 

وإن أدى المكاتب العوض الذي كاتب عَلَيْه وان ذلك العوض الذي كاتب عَلَيّهِ موصوفا 
بعتق أيْضاً ثم استح ذلك العوض من يد السيّد فإن عتقه يمضي ويرجع السيّد لب 
بقيمة العوض. وكذا إن كَانَ العوض معيباً فاستحقٌ بعد آدائه وعتق المكاتب فان العتق 
یمضی» ويرجع السید بالقيمة. 

وق هذا آشار بقوله: (َمَعین) أي: ك| يرجع في المعين بالقيمة يرجع في الوصوف بالقيمة» 
وكأ أشار إل قياس الموصوف عَلى المعين» وفيه بحث. وقوله: (إِنْ بشبّْهَة) هُوَ شرط 
في مضي العتق والرجوع بالقيمة في استحقاق الموصوف والمعين» ولا يرجع إلى المعيب؛ 
لأنّه [يزل عَلى ملك الکاتب» ومفهوم هذا الشّْط يقتضي أن هذا العوض المستحق إن 
يكن فيه شبهة للمكاتب فإن عتقه لا يمضي ويعود العبد مكاتباًء وهذا َو قول مالك 
ورواية أشهب وابن نافع عنه في القطاعة. 

وقال به ابن القاسم وغيره : ولا فرق بين القطاعة والكتابة» وقوله : نکن[ ال 1 
آخره) أي وان 1 يكن مال للمكاتب الذي تعين الرجوع عَلَيّه با مئل في صورة العیب» 
وبالقيمة في صورة الاستحقاق» وملك العوض في صورة الاستحقاق بشبهة فإنه يتبع 
اراد E‏ وري اليا لنت 
بشبهة» وأما من لا شبهة له في العوض فان عتقه لا يمضي؛ لاه لا ر يعتق بالباطل كما 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


/١١5[‏ ب] أجل تاه في الجواب عن هاتين المسألتين: فأما الأولى وهي ما إذا 
دفع المكاتب لسيده عوضاً عن كتابته أو بعضها فوجد معيباً» فان للسید رَد 
والرجوع بمثله؛ لأن الكتابة إنم| تكون بغير معین» والأعواض غير المعينة إذا ود 
فيها عیب فضي بمثلها. 


وأما الثانية وهي ما إذا استحق العوض فإن السيد يرجع بقيمته. وهو مروي 
عن مالك. ابن نافع: وهذا إذا كان له[مال] " فان لم يكن له مال عاد مكاتباً كما 


كان قبل» وقال أشهب: لا يرد عتقه؛ لأن حريته قد تمت. وجازت شهادته وورث 


قال مالك ویعود مکاتبا. 

حا آخر ما نقل لي الثقة من کلام الإمام ابن مرزوقی نقلته حم ما فيه من التطویل لیکون 
عرضة للنظر والتأمل .عل أني أسقطت منه شيثاً يسيراً. 

وقد كانت تمشية النسخة الأولى انقدحت لي قبل وقوفي على كلامه؛ لكن على أن يكون 
التقدير: وفسخت الكتابة إن مات» وفسخت العتاقة إن وجد العوض معيباًء كأنّه من 
النوع المسمى عند آهل البديع بالاستخدام؛ كقول ابن الحاجب: وفي لبن الجلالة 
وبيضهاء وذهن السامع اللبيب يميزه» فعلى هذا لا يلزم ما أورد عَلَيْهِ من خالفة 
لاعت لكن رین ل قول این وقد اول مسالة من سیاع آشهب: لا اخعلدف إذا 
قاطع سیده على عبد موصوفء واستحق من يده آنه يرجع عَلیْه بقیمته ولا یرده نی 
الکتابة فلولا آنه ذکر الوصوف مساوياً للمعين لتمت التمشية وأما النسخة الثانية 
فكأنه استند فیها لظاهر تعلیل ابن عبد السلام الرجوع بالثل في العیب فإن الكتابة انما 
تکون بغير العین» والأعواض غير العينة إا اطلع فیها عَلَ عيب قضي بمثلهاء وقول 
ابن رشد الذي قدمناه: إا قاطع على موصوف فاستحق رجع بقيمته» وهذا كما تری» 
فالمسألة محتاجة إلى مزيد تحریر. [شفاء الغلیل: ۲/ ۱۱6۵]. 

(۱) في (ن): عيباً. 

(۲) ما بين معکوفتین ساقط من (۵). 


الأحرار» ولكن يتبع بذلك. فأنت ترى كيف الحكم في الأولى بالرجوع”' بالشل» 
وفي الثانية بالقيمة إن كان له مال وإلا فعلى القولين. (كَمُعَيْنِ) يدل على أنه يرجع 
بالقيمة في المسألتين. و(معيبا) حال من (العوض) و(وجد) مبني للمفعول» وكذلك 
القول في (استّحقَّ موصوفا). وأشار [بقوله: (وإن]”' بشبهة) إلى أن المكاتب إذا دفع 


لسيده ما كان بيده وله فيه شبهة لطول ملكه له ثم استحق أنه" يمضي عتقه» 
ويرجع عليه بقيمته» فان ل يكن له مال اتبع به ديناء ولا خلاف في إمضاء' " عتقه 
إن لم يكن له فيه شبهة ملك» ويرد في الكتابة کا کان» وفهم من كلامه: (إنْ لم يكن 
له مال) أنه لو كان له ذلك ل یرد عتقه. 

(ومضت كتَابَُ کافر لمسلم, وپیعت كأن أُسلّم) أي: أن كتابة الكافر لعبده المسلم 
تمض وتباع عليه كتابته کا لو كاتبه وهو کافر ثم آسلم. (وبيع معه من في عقده) 
يعني: آنا إذا قلنا ببيع المكاتب المسلم فإنا نبيعه هو ومن دخل معه في عقد الکتابة» 
فان عجز الکاتب في المسألتين كان رقا مشتري الكتابة» وان وَدّى وَعَمَقّ فان ولاء 
الذي كُوتِبَ وهو“ مسلم للمسلمين دون مسلمي ولد سیده ولايرجع إليه 
ولاژه إن أسلم؛ وكان ولاء من أسلم بعد الكتابة لمن يناسب”'' سيده من 
المسلمين من ولد أو عصبةء فإن م يكونوا فهو لجميع المسلمين» وإن أسلم سيده 
(۱) في (ن): الرجوع. 
(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(۳) في (ن): انا 
(5) في (ح١):‏ في عدم إمضاء. 


(5) في (ح١):‏ وهم. 
() في (ن): يناسبه. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الخت 


رجع إليه ولاؤه؛ لن ولاءه قد كان ثبت له حين عقد كتابته وهو عل دينه. 

(وكَفْرباصُوم) أي: أن المكاتب إذا وجبت عليه كفارة» فلا يكفر ع“ 
إلا بالصوم. 

(واشتراط وطء الکاتبة. واستثنَاء حملهاء وم يُونّدلَهَاء آویوند لمکاتب من آمته بعد 
الکتابة. وقلیل کغدمة, [بعد أن وفى - لفو]" ذكر كاله مس مسائل» وأجاب 
بقوله: (لفو) أي: يُلعَى الشرط في جیعها -بمعنى يبطل - وتهضي الكتابة على 
ستتهاء قال في الجواهر عن ابن القاسم: وإذا اشترط أن يصيب مكاتبته أو استثنى 
ما في بطنها-أي: فان قال شا: ما تلدينه رقيق - أن الكتابة ماضية والشرط 

۳ . ۲ رن 

باطل” . يريد: ولیس له وطؤهاء وما ولدته يدخل معها في الكتابة. انتهی. ومثشل 
هذا ما ذا م تكن ماما واشترط أن كل ما تلده بعد الكتابة رقيق فان 
الشرط باطل. قال في المدونة: وكل خدمة اشترطها بعد آداء الكتابة فباطل وان 
اشترطها”' في الكتابة فودى العبد قبل تمامها سقطت””. قال عبدالحق عن بععض 
الأشياخ: نا ذلك في الخدمة اليسيرة؛ لأا" في حيز البیم. 

(وإن عجر عن شّيء أوأرش جناية. وان علی سيده - رق کالقن). (وان عَجَرَعَنَ شّيٍ) 
تكرار مع قوله فیما تقدم: (ولوظهر له مال کان عجرن شيء) وتقدم الكلام عليه 
(۱) في (ن): عنها. 
() يي (ح1:: إن وف لغو. 
(۳) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۳/ .٠١٠۹‏ 
)٤(‏ في (ح١):‏ شرطها. 


(۵) انظر: المدونة: 7/ 59 5» وتهذيب المدونة: 7/ 8 00. 
(5) في (ح١):‏ لأنه. 


باب في أحكام الكتابة والمكاتب 


وأما إذا جنى على أجنبي أو على سيده فإنه يترتب عليه الأرش» فان أداه بقي على 
كتابته» وان عجز عنه فهو عجز عن الكتابة ويرجع رِقَاء ثم إن كانت الجناية على 
سيده فلا کلام» وان كانت على أجنبي ير سيده في إسلامه رقاً للمجني عليه أو 
يفديه فيكون رقيقاً لسيده ولا نج عليه الأرش كالكتابة» وقاله مالك. 

(وأدب إن وطن پلا مهر) أي: وأدب إن وطء مكاتبته» ولا حد عليه للشبهة؛ ولا 
مهر [ها]. قال في المدونة: ويعاقب إلا أن يعذر بجهل ولا صداق لها ولا ما 
نقصها إن طاوعته» فان أكرهها فعليه ما نتقصها!". وإليه أشار بقوله: (وعلیه نَقَص 
لْكرهة) أي: وأما إن طاوعته فلاء وإن كانت بكراً. 

(وان حملت خيرت في الْبَقَاء, وأمومة الوند) آي: فإن حملت المكاتبة من سيدها 
هار بين أن تبقى على کتابتها أو ترجع أم ولد له ونفقتها في الحمل إذا 
اختارت المضي على الكتابة على السيد ما دامت حاملاً. ابن حبيب: لأنه انا ينفق 
على ولده إلا أن تعجز فتصير آم ولد. آي: وتصير نفقتها على السید. 

(۷ لضعفّاء مقهاء آوآفویاء " لم‌پرضوا) أي: فان رضوا جاز ذلك [وقد 
مر“ بیانه في عتق السید بعض الکاتبین. (وحط حصتها) آي: حط عن الکاتبین ما 
يقابلها لو(" اختارت كوا أم ولد للسيد. 


)١(‏ مابين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۲) انظر المدونة: 4۷/۲ وتهذیب المدونة: 0557/57. 
(۳) في (ن): آقرباء. 

(6) في (۵): وقدم. 

(۰) في (۱2): آو. 


شرع بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 


(وإن فتل فَالْقِيمهُ للسيد. وهل فا و اتب [ تأویلان](۲ هذان [التأویلان ]۱ 
روایتان عن مالك فمرة قال: یقوم على أنه مکاتب في قوة مثله على الاداء 
والضعف( "» ومرة قال: رم رَقيقاً. (وان اشقری من یعتق علی سیده صح, وعتّق ان 
عجن) أي: أن الکاتب إذا اشتری من يعتق على سيده صح البيع» وله بيعه. 
والوطء إن كانت أمة؛ لأن المكاتب أحرز نفسه وماله» فان عجز عتق حينكذ على 
السيد من اشتراه من ذلك. 

(والقّول للسيد في الكقّابَة والأداء) أي: أن ا مكاتب إذا ادعى أن سيده كاتبه أو 
دفع للسيد ما كاتبه علیه» وأنكر السيد ذلك فإن القول قول السيد في الوجهين 
معا؛ لأنه مُذَعَى [1 ۲۲/ أ] عليه والأصل عدم ذلك. ابن عبد السلام: ولایمین 
على السيد في الأولى» وينبغي أن جلف في الثانية» فان نكل حلف العبد وعتق. (إلا 
انقدروالاجل والجنس) أي: فان العبد مُصَدَّقٌ في ذلك كا لو ادَّعَى السيد أنه كاتبه 
مانتین"*» وقال العبد باق أو دی" السيد حلول الكتابة» وقال العبد لم تعل» 
أو قال السيد برأس من الرقیق» وقال العبد بثياب. 

(وإن أعائه جماعة فان لم يقصدوا الصدقّة علیه رجعوا بالْفَضلَة) يشير به لقوله في 
الدونة: والمكاتب ان أعانه قوم في كتابة بمال فأدى منه کتابته وفضلت فضلة فان 
أعانوه في انفكاك الرقبة لا صدقة عليه فليرد الفضلة باحصاص أو يحللونه منهاء 


)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(۲) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 
(؟) انظر: المدونة: 517/8511//5. 
(5) في (ن): بوائة» وقال العبد بثانين. 
() في (ح١):‏ على السيد. 


باب في أحكام الكتابة والمكاتب 


وان عجز فكل ما قبض منه السيد قبل العجز يحل له ما كان من كسب العبد أو 
من صدقة عليه فأما لو أعين به على فكاك رقبته فلم يف ذلك بكتابته كان“ لكل 
من أعانه الرجوع با أعطى إلا أن یتحلل منه ا مكاتب فیکون له ولو آعاونه"" صدقة 
على الفكاك فذلك إن عجز حل لسیده(". (وعلی السید يما( فَبَضَهُ, إن عجز) أي: 
ورجعوا على السيد با قبضه منهم إن عجز المكاتب. (والافلا) أي: وإن لم يعجزلم 
يرجعوا بشيء: وكذا إن قصدوا الصدقة. (وان أوصى بمكاتبته ‏ فکتابة المثل, إن 
حَمَلَهُ القت أي: أن من مرض وله عبد فأوصی وَرَثَنَهُ أن يكاتبوه» فان كان 
الثلث يحمل الكتابة كوتب كتابة مثله على قدر قوته وآدائه» وإن لم يحمل الثلث 
خر الورثة بين مكاتبته وعتق حمل الثلث من رقبته بتلاً. (وان آوصی له بنجم .فان 
حَمَلَ الت قیمته جار إلا[ فعلى الوارث]”" اجره و(" عفن مخمل اللث) ۲۳ آي: 

فان آوصی السید له بنجم من أول [نجوم]”' " کتابته أو وسطها أو آخرهاء قال 


() في (۵): فان. 

(۲) في (ح۱) و(ك) و(م): آعانه. 

(۳) انظر: الدونة: ۲/ ۰1۷۳ وتهذیب الدونة: ۲/ ۵۹6. 
(5) في (ن): ما. 

(۵) في (ن): بكتابته. 

(5) في (ح۱): أي إن مرض. 

(۷) في (ك) و(م): فللوارث. 


(۸) في (ن): إن. 
(9) (وَإِلا َلِلْوَارثِ الاجَارَة أو عتق حول الثنِْ) ينطبق على المسألتين قبله. [شفاء الغليل: 
١ ۲‏ ). 


(۱۰) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الخت 


في المدونة: أو وهبه"" له أو تصدق به عليه ثم مات السيد قوم ذلك النجم [وسائر 
النجو e‏ بالنقد بقدر آجالها”". ابن يونس: يقال: ما يساوي هذا النجم 
وعدده وأجله بالنقد [فَيَعْلَمُ ذلك] » وما يساوي جيع النجوم وحمل كل 
sit 1, 9 5 ١ ۰‏ 7 ۳ 
نجم منها بالنقد» فينظر ما ذلك النجم من النجوم فبقدر حصة النجم منها 
یعتق الآن من رقبته» ویوضع عنه النجم بعینه"؟ إن مله الثلث. وان لم 
له ل الور تة ی عجار ول ار اقال سا الت مين 
الکاتب وَمط عنه من کل نجم بقدر ما ی منه» فان كان الذي أعتق منه 
الثلثين وضع عنه من کل نجم ثلثاه» وان كان آقل أو أكثر فبحسب ذلك 
ولا بط عنه من النجم المعين [خاصة]" في هذا؛ لأن الوصية حالت عن 
و و , .- 

وجهها مالم مز ذلك الورثة. 

وناو رازه نال تیک او 
قيمة الرقبة علی أنّه مکاتب) هو كقوله في المدونة: ومن أوصى لرجل بمكاتبه أو با 
عليه أو أوصى بعتق مكاتبه أو بوضع ما عليه جعِلَ في الثلث الأقل من قيمة 
الكتابة أو قيمة الرقبة على أنه عبد مكاتب في خراجه وأدائه. وقاله ابن نافع. وقال 
() في (ن): وهب. 
(۳) انظر: المدونة: ۲ وتهذيب المدونة: */. 
)٥(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
() في (۱): بعيبه. 


(۷) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(۸) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


باب في أحكام الكتابة والمكاتب 


أكثر الرواة: ليس له قيمة الكتابة ولكن الكتابة. قالوا كلهم: فأي ذلك حمل“ 
الثلث جازت الوصیة". وهذا كقوله: (ان مَل اف قيمة كتّابّته) فيجعل 
أقلها في الثلث. (وَنْتَ خُر على أن لك آنفاء آووعلیك نزم ان والمال) أي: أن 
من قال لعبده: أنت حر على أن عليك ألف درهم فإن السيد يلزمه العتق في 
الحال؛ أي: وسواء قال: حرالساعة أو اليوم أو لم يقل؛ ويلزم العبد الألف. 
وهو قول" مالك: وكذا إذا قال له: أنت حر وعليك ألف أنه يعتق ويلزمه 
المال عند مالك وأشهب. 

(وغير انعد في الالتزام والرد. في في: أَنْتَ خر, عَلَى أن خدفع آو شوّدي, أوإن 
أعطيت. وتْوه٩)‏ أي: أَنَّ مَنْ قال لعبده: أنت حر على أن تدفع لي ألفاً أو أن 
تؤدي إلي غير ذلك. أو [إن أعطيتني] ألفاً ونحوه» أو إن جنتني بألف أو 
إذا جنتني أو متى جنتني فان العبد ب ير بين أن يلتزم الألسف فيلزم السيد 
العتق» أو يرد فيعود رقيقاً» ونقل اللخمي الاتفاق [علیه] فيا إذا قال له: 
على أن تدفع إلي وحكى في ذلك غيره ثلاثة أقوال: التخيير لابن القاسم في 
العتبية في الرضا بالعتق مُحَجَلاً ويلزمه المال» أو يرد [فيعود]”" رقيقاًء وهو 


(۱) في (ح١):‏ حمله. 

(۲) انظر: الدونة: ۲/ ۰4۹٩‏ وتهذیب المدونة: ۲/ ۵۸۳. 

(۳) في (ح۱): کقول. 

(5) (أَوْ تخوه) معطوف عَلَ المجرور بفي یج وتو كَانَ ما عطف عَلَمْهِ محكياً. 
وبالله تعالى التوفيق. 

(۵) في (ن): أن تعطيني. 

(7) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۷) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغير رالطرر في شرح الختجن 


قريب مما تقدم, وَححرّجَ ابن رشد ثالثاً أنه يكون حراً [ذا دفع المال وأن لسيده 
جبره على أخذ الال"*. ولا خلاف أن العبد بر فيها إذا قال: على أن تؤدي 
إل نقله غير واحد, وأما بقية الألفاظ فلا يلزم العتق فيها إلا برضا العبد 
ودفع المال. 


نش 


(۱) انظر: البيان والتحصيل: ۱۵/ ۲۵۰. 


باب في أحكام أم الو 


باب [فمه احكام ام الولد] 

(ن آقّرالسید بوطی ولا یمین ان آنکر؟) آي: أن الأمة تصبر آم ولد |ذا أقر 
السید بوطئهاء فلو نكر لم يلزمه الولدء ولا يمين علیه؛ لأنه من دعوى العتق. 
(کآن استبرا بحِيضّة”' ونضاه) أي: كأن اذّعَى استبراء‌ها ونفی الولد فانه لا جلف» 
والشهور أن الاستبراء بح ضة. (وولدت لستة آشهر) أي: ف صاعدا مِنْ یوم 
الاستبراء. (والا لعق به) ”" آي: فان لم يدع استبراء مق" به ما آتت به من ولد 
قال في الدونة: لأقصى ما تلد له النساء” وإليه آشار بقوله: (ولولاکشره). (إن ثبت 
لَاء عة فقَوق) آي: فما فوق؛ أي: تکون الأمة أم ولد بذلك» وظاهره ولا تکون 
آم ولد با دون ذلك» وقاله شهب وعند ابن القاسم تکون آم ولد بالدم الجتمع 
الذي إذاأَلقِيَ عليه الماء الحار لا يذوب. (ونَوْبامْوَآَتَينِ) هو كقول ابن القاس 
وقال سحنون: لا تكون بذلك أم ولد إلا أن يكون معها دليل. 

(کادمانها سقطاً[7١١/‏ ب] رَآَيْنَآَشْرَهُ) أي: رأى النساء [أثر]" السقط. 


رر و 
مه ۵ مه 


(عَقت من رأس الال ) هو جواب قوله: (ان آقو) ومراده أنها؛ تعتق من رأس الال 


(۱) في (ن): آنکره. 

(۲) في (ح۱): لحيضة. 

(۳) (والا کت به) أي: وان 1يَدَّع الاستبراء أو ]تلد لستة آشهر. [شفاء الغلیل: 
110۱/۲[ 


(4) في (ح١)‏ و(ك) و(م): ألحق. 

(۵) انظر: الدونة: ۲/ ۰۵۳۳ وتهذيب المدونة: ۲/ 0941. 
(7) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(0) في (ح١):‏ مال. 


شرح بهرام الصغير الجر في شرح المختصن 


إذا مات السید. 

(وولدها من غیره) يعني: وكذلك ولدها من غير سیدها آي: بعد الاستبلاد 
فیعتق بعتق آمه إذا مات سیدها؛ لأن کل ذات رحم فولدها بمنزلتها إذا كان من 
غير السید» وغذا كان له خدمته وأخذ جنايته» وأما ولدها؟ قبل الایلاد فأرقاء. 
(ولا یرده ديز سَبقَ) أي: لا بردها دين سابق؛ برید: ولا لاحق. 

(کاشتراء زوجته حاملاً) أي: وکذا تصير الأمة آم ولد إذا اشتراها حاملاً 
[منه] "» وهو المشهور. (لا بولد سبق) أي: فان اشتری زوجته وقد كانت ولدت 
منه قبل الشراء لم تكن به آم ولد» وهو متفق عليه عندنا. (أوْوَلَد من وطء شُبيَة0)0) 
آي: وكذا لو وَطِىَ أمة بشبهة فولدت منه ثم اشتراها فإنها لا تکون به أم ولد. (إلا 
مه مکاتبه آوونده) ۳ آي: فإنها تكون بذلك أم ولد قال في الدونة: ومن وطی 
أمة مکانبه "" فأتت بولد لحق به وكانت أم ولد له" وقال أيضاً: قال مالك: ومن 
وطئ أمة ابنه الصغير أو الكبير دُرئَ عنه الحده وقومت عليه يوم الوط» حملت أم 


(۱) ني (ن): أولادها. 

(۲) ما ین معکوفتین سافط من (۵). 

() في (ن): بشبهة. 

(6) و رین وَطءِ مب لعله يعني كوطء الغلط والإكراه ونحو ذلك ولا بسن أن 
يفسر بقول ابن الحاجب: "ولو نكح أمة أو وطتها بشبهة نكاح نم اث شتراها تكن له 
بذلك آم ولد" لتقدمها في قوله : لا بول سَبَقَ) مَمَ أن الاستثناء بعده يأباه. 

)٥(‏ (الا مه ة مَكَاتبه و ولده) يريد والامة الشترکة» وهي أحرى. [شفاء الغليل: 
1101/۲[ 

(5) في (ح١):‏ مكاتبة. 

(۷) انظر: الدونة: ۰۵۳۳/۲ وتهذيب المدونة: ۲/ ۵۹۵. 


باب في أحكام أم الولپ 


لاء ملياً أو معدما”". يريد: وتكون به أم ولد. 


(ولا یدقعه عزل, ووطء بدبر, آوفخذین, إنَأَنْرَلَ) أي: أن الولد لا يدفعه العزل؛ 
لأن الماء يسبق ولو بعضه. اللخمي: إلا العزل الب ولا بالوطء في الدبر» ولا بين 
الفخذين إن أنزل. (وجازبرضاها إجارتّها) أي: أن أم الولد لا تجوز مؤاجرتها إلا 
برضاهاء وقاله مالك في المختصرء وزاد: لأن ا حر لو رضي أن يؤاجر نفسه جاز. 
(وعتّقَ علی مَالِ) يشير به إلى قوله في المدونة: وليس للرجل أن يكاتب أم ولده على 
مال» وانا يجوز أن يعتقها على مال يتعجله منهاء قال: وله أن يعتقها على دين 
ببق عليها برضاهاء ولیس له ذلك بغير رضاها ". 

وله بل خدمة وکثیرهافيوندها من يره) أي: وللسيد ني آم الولد القليل من 
الخدمةء وني ولدها من غيره الكثير منها. (وأرش جناية علیها) “ آي: وله آرش 
الجناية على أم ولد وكذلك على آولادها من غيره؛ فان لم يقبض ذلك حتى مات 
فلوارثه القيام بذلك» وإليه أشار بقوله: (وان مات قلوارشه). (والاستمتّاع وانتزاع 
مالها, ما لم یمرض) هكذا قال في المدونة» وزاد: لأنه؛ أي: في الرض نما یتزع الآن 
لورئته(؟. (وکره له تزویجها, وان برضاها) أي: وَكْرِءَ للرجل أن یرم أم ولده ولو 
رضيت؛ لأنه ليس من مكارم الأخلاق. (ومصیبتها إن بيعت من بانعها, ورد عتقُهًا) 


(۱) انظر: المدونة: 5/ ۰4۸۳ وتهذيب المدونة: ۲/ 0۹٦‏ . 

(۲) في (ن): فيبقى. 

(۳) انظر: المدونة: ۰۵۳۹/۲ وتهذيب المدونة: ۰۱۰۰/۲ 

(4) قوله: (وَأَرْش جِتَايَةٍ عَلَيْهّا) إن كَانَ بالتثنية فالمراد أم الولد وولدها من غيره 
بعد إيلاده. 

(۵) انظر المصدر السابق. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


أي: أن أم الولد إذا بيعت فماتت بيد المشتري فإن مصيبتها مِنْ بائعهاء ويرجع عليه 
المبتاع بالشمن» وإن أعتقها المبتاع رد عتقها وعادت أم ولد له. 

(وقدیت إن جنت بقل القيمَة یوم الحم[والارش|() المشهور أن فداءها يجب على 
سيدها؛ لأن الشرع منع من إسلامهاء فلذلك وجب عليه أرش جنايتهاء 
والشهور أن العتبر في قيمتها يوم الحكم. (وان ال في مرضه : وت مني ولا ولد لها 
صدق ان ورثه ولذ) أي: أن السيد إذا قال في مرضه: هذه الجارية ولد مِنّي ول 
يَعْلَمْ ذلك إلا بقوله» ولا ولد شاه فان كان له ولد صدّق وعََقت من رأس 
الال » وقاله في المدونة» ثم قال : وإن كانت ورثته كلالة لم يصدق ولا تعتق الأمة 
في الثلث [وتبقى رفا] "لا أن يكون معها ولداً بينة بعت فتعتق من رأس 
امال . ابن القاسم: وان كانت ورثته هاهنا إخوة أو أخوات فهم بمنزلة الكلالة» 
والإخوة والأخوات عند مالك كلالة» [وقال في الدونة: لا تعتق إذا لم يكن معها 
ولد من رأس مال ولا ثلث كان ورثته الولد أو کلالة ]۱ واختار اللخمي 
القبول مطلقاء وإن ورث كلالة و" يكن معها ولد وم يحملها الثلث؛ لأن كثيراً 
من لاس یکتم مثل هذاء ثم يعترف به عند الموت. 


)١(‏ مابين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۲) انظر: المدونة: ۲/ ۵۳۰ وتهذيب المدونة: ۲/ ۰۵٩۱‏ 097. 
(۳) في (ن): ويتفارقا. 

(6) انظر: المدونة: ۲/ 207١‏ وتهذيب المدونة: ۲/ ۵۸۲. 

(6) انظر المصدر السابق. 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۷) في (ن): فان م 


باب في أحكام أم الولد _ 


(وان أَشَرَمَرِيض با إيلاد وق في صحته م تَعتق” '" من ث. ولا من رأس مَالٍ) 7" أي 
أن الریض إذا أقر أنه كان استولد أمته”" في صحته أو أنه كان أعتقها وهو صحيح 
فإنها لا تعتق من ثلث ولا [من] رأس مال؛ لأنه قد حُحِبَ عَنْ ماله إلامن 
الثلث» ولا يريد” ؟ به الوصية ولا يكون في الثلث إلا ما أريد به الوصية أو فَعَلَّهُ 
في المرض» وليس له أن يعتق من رأس مال في مرضه. 
الوطء. أوبيعها لدلك) ۲۳ قد تقدم أن أحد الشريكين لا يجوز له أن يطأ الجارية 
الشتركة"" واه يودب إن فعل مالم يعذر بجهل» ولا یمد للشیهة فان وطتها 
أحدهما فتارة تحمل وتارة لا حمل» فإن لم تحمل خر الشريك الآخر بين أن 
يُقَومَهَا على الواطئ أو يتماسك ولا شيء له عليه وقيل: يجبران على التقويم؛ لتتم 
ب SS‏ ل كر 


(۱) في (ح١)»‏ (ن): يعتق. 

(۲) (وَإِنْ أَكرٌ مریض بایلاد أو بوق في صِحَيِه 1 نی هن تلع بولا ين اش مال را 
إن 1 يرث المقرٌ بإيلاد ولد بدلالة ما قبله في قوله: : (لا بول سَبقّ) وقيد الصحة راجع 
للعتق فَقَط. 

(۳) في (ح۱): أمة. 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۵) في (ح۱): وم يرد. 

(1 نآ سر ير في ثباعه بالقيمة يوم الط وه لِذَِكَ) آي: بيع جزنها المقوم؛ كا 
تال ایا تایه فيو بيد لاعشا وو قر كقولة لیر نة": نة": ویباع عليه نصفها في 
ذلك. ابن يونس: يريد: وان كَانَ فيه فضل 1 يبع منها إلا ما بقي بنصف قيمتهاء 
ويكون باقيها بحساب أم ولد. [شفاء الغليل: ۲/ ۱۱۵۲ ]. 

(۷) في (ن): المشركة. 


شرع بهرام الضغير الجر فو شرع المختضن 


بر في اتباعه بالقيمة يوم الوطء وفي بیعها لأجل القيمة» ومذهب المدونة أن 
القيمة تعتبر يوم الوطء كما قال. 

(وتبعه بمابقِي, وبنصف قيمة ود أي: فان يف نصف ثمنها با لزم 
الواطئ من القيمة اتبعه الشريك با بقي له وبنصف قيمة الولد وهذا هو 
لهو وني المسألة ستة أقوال منها هذا. والثاني لمالك: أنها تكون أم ولد 
للواطئ ويتبع بالقيمة ينا كالمعسر. 

والثالث: أن الشريك غير بين التاسك بنصفه واتّباع الواطئ بنصف قيمة 
الولد ديناً أو تضمينه القيمة ويتبع ذمته. والرابع لابن القاسم: أنه إذا قاش“ 
آتبعه بنصف قيمة الولد وبنصف ما نقصتها" الولادة. والخامس: إن أحب 


تماسك وان أحب فرع واتبعه في ذمته”"» وان أحب بيع له نصفها ولاشيء له 
من [قيمة نصف ]7 الولد أمسك أو قفرم وهو قول مطرف وابن الماجشون. 
ولأشهب: يباع ما يوني به الدين وإن كان أكثر من النصف؛ لأنه يقول: لا تكون 
بعض أم ولد للواطئ وله أن يبيع إن آحب. وهو القول السادس. /١717[‏ ] (وإن 
وطاها طهر قَالقَاقَةُ) آي: فإن كان الوطء قد حصل من الشريكين معا في طهر 
واحد؛ يريد: وأتت بولد لستة أشهر فأكثر من الوطء فان القافة تذُعَى هما فمن 
() انظر: المدونة: ۲/ ۰۵۲ وتهذيب المدونة: ۲/ 1۷ ۵. 

() في (۵): نقصها. 

(5) في (ح١):‏ الذمة. 

(9) في (ن): نصف قيمة. 


() في (۱2): الواطئ الثاني. 


باب في أحكامر أم لول 


ألحقته به فهو ولده» فان مات أحدهما قبل أن تَذْعَى له القافة فان كانت تعرف 
الميت فهو كالحي» وإلا فان قالوا: هو ابن الحي ألحق له وان قالوا: لا شيء فيه 
لهذا الحي فقال أصبغ: يلحق بالیت. فإن لم يدع القافة حتى ماتا جميعاً فقال أصبغ 
هو ابن فم . 

(ونوكَانَ مي أوعَبْدافإِنَشركتهُمَا قسنلم, وواتىإذابََأَحَدَهُم) ‏ أي: أن 
الكج”" إذا كان أحد الشريكين ذمياً أو عبداً حُكُمْ ما إذا كانا حرين مسلمین؛ 
فان ألحقته بالذمي بقي على دين أبيه أو بالسلم فهو مسلم» فان ألحقته بالعبد 
فهو ابن له أو بالحر فهو حر» ولوضوحه ترکه» وإن أشركتهم| بأن قالت: هو 
ابن السلم"* والذمي فإن الولد يحكم له بحكم الاسلام؛ ولا كان الاشتراك في 
الولد لا يصح على المشهور جاز" للولد إذا بلغ أن يوالي أحدهماء ويقال 


(۱) في (ح۱): (فهو ابن الحي طسق به وان قالوا كالحي لمق به وان قالوا كالحي» وإلا فان قالوا: 
لاشيء فيه لهذا الحي» فقال أصبغ هو ابن له)) وفيها اضطراب شدیده وفي: (ع): (فإن 
كانت تعرف الميت فهو) وأضرب على الكلام ثم رسم علامة الإحالة وكتب في هامش 
النسخة ما يلي: (كالحيء وإلا فإن قالوا: لاشيء في الأب) والسياق هكذا مضطرب آیضاه 
والصواب ما ثبتناه من (ك). انظر: شرح خليل» للخرشي: ۸/ ۰۱۱۰ 

(۷) (وَإِنْ وَطِآمَا بر فَالَْاقَه وَلَوْ كَانَ ذميّاء آز عَبْداً) أي: فان الحقوه بأحَدهما گان 
انا له سواءً كَانَ هذا الذي ألحقوه به مسلا أو ذميا حرًا أو عبداً» ويكون الولد على دين 
من ألحقوه به إن مسلاً فمسلم وان كافراً فكافر» وكذا في "المدونة" وغيرهاء وقد غيا 
هنا ب(لو) مَعَ عدم الخلاف في المذهب. والله تعالى أعلم. [شفاء الغليل: ۲/ ۱۱9۲ ]. 

(۳) في (ن): الحاكم. 


(4) في (۱2) و(ك) و(م): للسملم. 
)٥(‏ في (ن): فان. 


[للقافة ات بأقواهما شبها. (كأَن لم توجد) أي: E‏ وحيتئد يترك 
الولد إلى أن يبلغ فيوالي من شاء منه)”' » وهو المشهورء فإن مات الولد وترك مالا 
مختلفين» ک| لو اذَّعَاهُ [اثنان]") وإليه أشار بقوله: (وورشاه إن مَاتَأولا). 


ا و و ر مس ور ل ر و o‏ 
(وحرمت على مرتد أم ولده حتى يسلم, ووقفت کمدبره إن فر لدارالحرب) ‏ يشير 


إلى قوله في الدونة: ومن ارتد وق بأرض رن أت رعاو 
وأم ولده ومدبره» وتحرم على الرتد آم ولده في ردته حتى يسلم فان أسلم 
رجعت إليه أم ولده وعاد إليه ماله ورقيقه. ابن المواز: وقال آشهب: يعتق 
على المرتد آم ولده بالردة كا تطلق عليه بذلك زوجته» وهو القیاس؛ لأن مِنْ 
أصلهم ني أم الولد: (إذا حرم وطؤها وجب عتقها) كالنصراني تسم أم 
ولده. ابن يونس: والذي ثبت عليه مالك: أا تعتق عليه؛ إذ يحرم عليه 
وطؤهاء ولا خدمة فیها. (ولا تجوز کتابتها وعتَّت ان أذت) يشير إلى قوله في 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۲) في (ح١):‏ منها. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(4) (وَوَقِقَْتْ مب إن قر دار ا لخزب) أي: ووقفت أم ولد المرتد إن َر لدار الحرب کسا 
يوقف مدبره إن فر ها أَيُضاً. يشير به لقوله في "المدونة' ': ومن ارتد ولحق بأرض 
درف ارات ی 
أداة التشبیه وكأنه أهمل في هذه الأواخر القاعدة التي أصَّلناها في ذلك في مقدمة 
الکتاب. [شفاء الغلیل: ۱۱۵۲/۲ ]. 

() في (ن): بدار. 

() انظر: الدونة: ۰۵۳۱/۲ ۰۵۳۷ وهذیب الدونة: .۵۹٩/۲‏ 


باب في أحكام أم الولد 


تح سبح 


الدونة: وليس للرجل أن يكاتب أم ولده» و[إن|]”'' يجوز أن يعتقها على مال 
يتعجله منهاء فان كاتبها فسخت الكتابة» إلا أن تفوت بالأداء فتعتق» ولا 


ترجع فب 0 . 


2 6 * 


:)0( ساعن‎ OD 
۰1۱۰/۲ انظر: المدونة: 0۳۹/۲ وتهذيب المدونة:‎ )۲( 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


باب [في احكام الولا] 

(الولاء لمعتق) هذا لقوله اكتتلة: «إن) الولاء لمن أعتق» ولا خلاف أن سيه 
زوال الملك بحرية» وأن ذلك السبب يتنوع» وطذا قال: (وإن بيع من نَفْسه, أوعتق 
غير عنه بلاإذن) فشمل (" قوله: (ببيعٍ من نَفْسه) الكتابة والقطاعة ونحوهماء وقد 
علم أن الولاء فيه| للسيدء ولا خلاف في أعتق عنه غيره بإذنه أن الولاء له 
وكذلك بغير إذنه على المشهور. 

(أَولَم يعم سیده بعثقه حتی مَتَقّ) أي: أن العبد إذا كان له عبد فأعتقه و یعلم 
به سيده حتى أعتق الأعلى» فان ولاء الأسفل يكون للأعلى [لا للسيد؛]”" لأنه لما 
أعتقه تبعه تبعه ماله» فجاز عتقه وكان له الولاء» ولم ينص الشيخ على بقية الأنواع 
كالتدبير والإيلاد وصريح العتق اكتفاءً با ذكرء ولأن قوله: (الولاء لعتق)) 
يتناوله. (إلااكافراأَعتَقَ مسلماً) أي: أن عتق الكافر لعبده المسلم ليس بسبب؛ أي: 
ولو أسلم السيد بعد ذلك. وولاؤه للمسلمين. 

(ورقیقا ان کانیِْترع " ماله) أي: وكذلك الرقيق لا يكون عتقه لعبده سبباً 


للولاء؛ يريد: ولو أذن سيده» ومراده بالرقيق: القن ومن فيه شائبة حرية» وههذا 


(۱) مت متفق عليه آخرجه البخاري: : کتاب البیوع» باب البیع والشراء مع النساء : ۰۵۷/۲ 
برقم »)۲۰٤۸(‏ ومسلم: : کتاب العتق» باب إن الولاء لمن أعتق: ۱۱8۱/۲ برقم 
(۱۵۰). 

() في (0): یشمل. 

(9) في (ن): لا لسیده. 

(5) في (ن): أولا. 

(5) في (ن): ينزع. 


باب في أحكام الا 


قال: (إنْكَانَيُنْتَرَ'' ماله) واحترز بذلك من المدبر وأم الولد إذا مرض السيد» 
ومن المعتق”” إلى أجل إذا قرب الأجل. (وعَن امُسْمِينَ الولاء لهم) أي: أن من قال 
لعبده: نت حر عن المسلمين» وولاؤك لي لم يختلف المذهب أن ذلك جائز والولاء 
للمسلمين» ومقتضى كلام اللخمي أن في ذلك قولين. 

(کسانبة, وکره) عتق السائبة: أن يقول الرجل لعبده: أنت سائبة يريد: العتق. 
عياض: وولاؤه للمسلمين عند مالك» وعامة أصحابه» ونقل عن مالك في العتق 
على هذا الوجه الكراهة. (وإنْ اَم عبد عاد اْولاءبسلام السّيد) أي: أن الكافر إذا 
أعتق عبداً کافرا؛ ثم أسلم العبد - فان الکافر لیس نه ولاژه إلا آن یسلم آیضاه 
فان الولاء يعود [له]" وهکذا في الوطاً والدونة!". سحنون: وعود الولاء هنا 
إنا هو [على]”” الميراث» وأما الولاء فهو قائم لا يتتقل. (وجَرَوَنَدَ اعنَقٍ) أي: 
وجر الحر ولاء ولد المعتق» ومراده أن الولاء ينسحب على العبد العتق وعلى 
أولاده وأولاد أولاده الذكور والإناث مالم يكن ولد الولد قد مسه الرق في بطن 
أمه؛ لأن الولاء لا ينجز مع وجود رق أو عتق لغيره؛ وأن المباشر أولى» ومذهب 
الكتاب أن الجر مقید بها إذا م يكن العبد حراً في الأصلء فإذا أعتق النصراني عبدا 


)١(‏ ني (ن): پنزع. 

(۲) في (۱2): العتق. 

(۳) ما نن معکوفتین ساقط من (ن). 

(6) انظر: الدونة: ۲/ ۰4۸۵ وتهبذیب الدونة: ۲/ ۰1۱۸۰۵۷۲ قال فیها: (واذا أعتق 
النصراني عبداً له نصرانياً إلى أجل أو كاتبه» ثم آسلم العبد قبل الأجل بيعت الکتابة 
وآجرنا المؤجل» فإذا حل الأجل وأدى المكاتب كتابته عتق وكان ولاؤه للمسلمین إلا 
أن يسلم السيد فيرجع إليه الولاء). 

(۵) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


نصرانياً ثم هرب السيد إلى دار الكفر ناقضاً للعهد ثم سُبِيَ وبيع أو أعتق فإنه لا 
يجر إلى معتقه ولاء ما كان أعتق قبل لحوقه بدار الحرب. 

(کأولاد لمعتف إن لم يكن لیم" ؟ مب من جر) [أي: أن من أعتق أمة فولدت ما 
حملت به بعد العتق فإن ولاء ولدها لعتقها إذا لى يكن لهم نسب من حر]"» فإن 
كان هم نسب من حرء فإن الولاء لا ايكون لموالي أمهم» قال الجعدي: ولا 
یکون"" ولاء ولد ال ایا إلا في أربعة ما ضع: أن يكون أبوهم عبدا أو 
یکونوا من زنی» أو ین أب 9 فيهم ونفاهم عن نفسه * أو يكون الأب 
خريياً بدار الحرب. لا لرق أؤعتق عثق لآخر) هذا تحرج من قوله: (وجرولد الق 
كَأولاد المعتّقَة) 1ب أي: إلا أن يكون أولادهما أرقاء أو معتقين لآخر کمن 
زوج عبده لأمة رجل آخر ثم أعتقه والأمة حاملء ڈ ثم أعتقها سيدها فولدت 
لأقل من ستة أشهر من عتقها -فإن الأب لا بجر ولاء الولد؛ لأنه قد مسه الرق في 
بطن أمه لاخرء وكذا إذا أعتق رجل عبداً وأعتق آخر ولده فان الاب لاجر ولاء 
ولده؛ لأنه قد مسه عتق لآخر. (ومعتَقّهمًا) أي: وكذا جر من أعتقاهوأولاده» وهو 
عطف على قوله: (وجروند الْعتق كَأولادِ لتَقَة) أي: وجر ولاء معتقهماء فإذا أعتق 
عبداً أو أمة ثم أعتق ذلك العبد أو الأمة عبداً فان ولاء العبد الأسفل وأولاده 
يكون للسيد الأعلى. 

(وإن أعتّق الأب أو استلحق رجع الولاء لمعتقه عن معتق انجد والأم) أي: أن الأم إذا 


(۱) في (ن): بينهم. 
(۲) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 
(۳) في (۱2) و(ك) و(م): ویکون. 
(4) في (۵): نسبه. 


باب في أحكام الولاء 


الجد بعد ذلك رجع ولاء الأولاد لمعتقه» ثم إن عتق الأب رجع ولاژهم لعتقه 
دون معتق الأم والجدء وكذلك لو لاعَنَ الأب فولاء الولد لعتق الأم؛ لأن نسبه 
ا ا ای سای 0 
SB a‏ 
الولد له؛ لكونه قد مسه الرق في بطن أمه» وقال معتق الأب: نا حملت به بعد العتق؛ 
ليكون له الولاء فان القول في ذلك قول معتق الأب؛ لأن الأصل عدم الحمل يوم 
عتقها إلا أن تضعه" لدون ستة”" أشهر من یومشذ [فيكون ولاؤه] "لعتق الأم؛ 
لأنه علم آنها كانت يوم عتقها حاملاً وقد مس اجنين [الرق لمعتقها] ‏ في بطنها فلو 
وضعته لستة أشهر فأكثر فان ولاءه یکون لعتق الأب وقيده أبو محمد با إذالم 
تكن ظاهرة الحمل يوم العتق وإلا فكالوضع لأقل من ستة أشهر. 

(وان هد واحذ بانولام آواشان باتهم( نم یزالایسمعان آنه مولاه آو ان عمه لم 
بت [ که ]۲1 يَحلف, ویاخذ الال بعد الاستیناء) حشية أن يأتي له طالب» وهو قول 


(۱) في (ح۱): تضع. 

(۲) في (ح۱): الستة. 

(۳) في (ن): فولاژه. 

(4) ما بین معکوفتین ساقط من (ح١).‏ 
(5) في (ن): الام. 

(5) في (ن): آنهما. 

(۷) ما بین معکوفتین ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 


ا القاسمء واختلف في ثبوت الولاء بشهادة السیاع» ففي المدونة: لا 
پیت( أي: لاحتمال أن يكون هذا السماع أصله عن واحد» وشهادة واحد لا 
تجوز في الولاء والنسب. ویکون حکمه في الال حکم الشاهد الواحد» وضذا 
جمع الشیخ ككل السألتین وأجاب عنهی ۲ بجواب واحد» وهو قوله: (لمیبت.. 
إلى آخره) وأخذ آصبغ با في المدونة» وقال ابن الواز: لا يعجبني. 

(وفدم عاصب الب ثم عق ثم عَصَبَتُهُ) أي: أن العاصب في هذا الباب 
مقدم على المعتق» فإذا مات العتيق وخلف مولاه الذي أعتقه وعاصبهقدم عاصبه 
على معتقه» فإن لم يكن له عاصب فميراثه حینثذ لمعتقه؛ لأن المولى أحد العصبة إلا 
أنه أضعف من عاصب النسب» فإن لم يكن له موی أعلى انتقل الحكم لعصبة 
مولاه. (كالصلاة) أي: على الجنائز فان العاصب يقدم» ثم المعتق» ثم عصبته. ثم 
معتق معتقه) أي: فان لم يكن للمعتق عصبة انتقل الحكم إلى معتق معتقه. (ولاشّرِتُ 
انی إن لم [ تباشرعتقه ](, أو جره ولاء بولادة, آوعتق) آي: أن الولاء لایرثه 
النساء» وحکی سحنون الا جماع عليه إلا من باشرت عتقه أو أعتقه من أعتقته أو 
یکون ولد لمن أعتقته وان سفل من ولد الذکور خاصة. 

(وان اشترى ابن وبنت آباهما. ثم اشترى الأب عبدا قمات العبد بعد الاب ورکه 
(۱) انظر: الدونة: ۰۵۰/۶ وتهذیب الدونة: 1۳۰۰1۲۹/۲ 
() في (۱2): عنها. 
(۳) في (ن): العتق. 
(5) في (ن): آنثاهن. 


)٥(‏ في (ن): يباشره عتق. 
)في (۱2): غير واضحة. 


باب في أحكام الولاء 


الابْن) ' أي: إذا اشترى الابن والبنت أباهما عتق علیهیا بنفس الشراء فإذا 
أعتق الأب عبداً له ثم مات الأب ورثاه» ثم [[ذ۱]* مات عتيق الأب فلا 
يرثه إلا الابن؛ لأنه عاصب للأب والبنت معتقة» وقد علمت أن عاصب 
العتق أولى من معتق المعتق. 

(قإن مات الاين ولا لبذت النصف؛ لعتقها نصف الفتق. والربُع؛ لها معتقة 
نطف أبيه) أي: ولو كانت المسألة بحاها الا أن الابن مات قبل موت العبد 
العتق» ثم مات العبد العتق بعده -یرید: وقد كان الأب مات قبلهیا- فان 
البنت ترث نصف ما تركه العبد؛ لأنها معتقة نصف من أعتقه وهو الأب» 
ونصف ما بقي وهو الربع؛ لأن النصف الباقي لموالي أبيهاء وموالیه هي 

™ ب ی و و 


رع 


الباقي لموالي أَمّ أخيها إن كانت أَمَة مُعْتَقََه وإن كانت عربية فلبيت المال» قاله 
ابن يونس. 


مس ەر 


(۱) (وإِن اشترّی ابن و وبنت ت أَبَامماء نّم اشتری الاب عدا فاعتقه دُقََاتَ الْعَبْدبَعْدَ الب 
وَرِئَهُ الابْنْ) کون العبد مشتری لیس بشرط فهو حشوء وهذه "فريضة القضاة" تعرف 
بهذا الاسم لغلط آربع مائة قاض فیها بتوريثهم البنت بالولاء مَعَّ أن النسب مقدم 
عَلَيْه قاله أبو حامد الغزالي ومن يده أخذه أبو الحسن بن خروف النحوي الفرضي؛ 
زهر اميل عن ث ا اسان عمش امن شمر ری وین 
تعالى التوفیق. [شفاء الغليل: ۱33۳3 

(۲) ما ین معکوفتین ساقط من (ن). 

(۳) في (۱2): فلهما. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 
فترث من أبيها سبعة آثمان التركة؛ النصف بالرحم - أي: بالنسب - ونصف ما 
بقي وهو الربع بالولاء الذي [بقي] لا في أبيها؛ لأنها أعتقت نصفه ونصف ما 
بقي وهو الثمن؛ لأن الربع الباقي لأخيها فيكون لموالي أبيهاء وموالي أبيها هي 
وأخوها؛ فلها نصفه وهو الثمن» وما بقي لوالي أخيها على ما تقدم. 


FF 


باب في أحكام الوصية 


باب [فمه احكام الوصیة)] 

( صح إيصاء جر ی مالك) الایصاء: مصدر آوصیت. الجوهري: یقال: 
أوصيت له بشیع وأوصيته: جعلته وصياء ولا خلاف في مشروعيتها بالکتاب 
والسنة وإجماع العلماء» وان اختلفواهل هي واجبة أو مندوبة؟ المازري: وهي 
عندنا مندوبة إلا أن يخشى تلف ما عليه من حق لأربابه إن لم يوص به فتجب. ولا 
كانت أركان الوصية آرعةآشار إل الأول هاب ذکر وهو الوصي؛ واحترز 
بر من العبد فان وصيته لا تنفذ؛ مق سيده» وبالمميز من المجنون والصغير غير 
المميز؛ [77/ أ] إذ لا يصح منهیا ذلك إلا أن يكون المجنون يفيق في بععض 
الأوقات وأوصى في تلك الحال فان وصيته تنفذ» وبالمالك من المستغرق الذمة 


ومن غير المالك. ۱ 

(وان سفیهاً و صفیراً وهل ان نم یتناقض, و" آوصی بقربة؟ تأویلان) أي: أو 
صغيراً ميزاً وإنم| ص إيصاء السفیه والصغير والمیز لأن الحجر نما كان 
لأجلهماء فلو امتنعا من ذلك لكان حجراً لأجل غيرهماء وقيّد اللخمي وصية 
السفيه بأن يصيب وجه الوصية» واختلف في السن الذي تجوز وصية الصغير فيه» 
ففي المدونة: عشر سنين”" وني العتبية إذا أثغر”” وأمر بالصلاة وأدب عليه ا “» 
وني الموازية: سبع سنين» والثلاثة الأقوال عن مالك» وقال أصبغ إذاعقل» وقال 
ابن الماجشون: إذا كان يافعاًء وني المدونة: إنما تصح وصيته إذا أصاب وجه 
(۱) في (ن): (و). 
(۲) انظر: الدونة: /٤‏ ۳۵ وتهذیب الدونة: ۰۲۵۱/۶ 
(۳) في (ن): ثغر. 
)٤(‏ انظر: البیان والتحصیل: ۱/ ۰1٩۳‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 


الوصية ول يكن فيه احتلاط (. 


أبو عمران: يريد: إذا لم يخلط في كلامه ما يتبين أنه لم يعرف ما ابتدأ به» وفسر 
اللخمي عدم الاختلاط بأن يوصي با فيه قربة لله تعالى أو صلة رحم» وهذان 
التأويلان أشار إليها با ذكر. (وكافراً, إلا بکغمر لمسلم) ۲۱ عطف على قوله: 
(وإن سفیها) أي: أن الكافر تصح وصيته إلا أن يوصي لمسلم با لايصح تملكه 
كالخمر والخنزير ونحوهماء فإن وصيته حینشذ لا تصح. (منّیصح تمه کمن 
سیکون) هذا هو الركن الثاني وهو الموصى له؛ أي: أن الموصى له كل من يتصور منه 
قبول أن ی فلذلك صحت الوصية مفل سيكون إن استهل صارخاء فان 1 
يستهل بطلت. و عدوا أي: فان أوصى لحمل فلانة بشيء فولدت توأمين 
أو أكثر فإن ذلك الموصى به يوزع على عدد الحمل؛ لصدق اللفظ على ما تلده في 
ذلك البطنء والذكر والأنثى فيه سواء. 

(بلفظ أوإِشَارَِ مهمة) هذا هو الركن الثالث» وهو مایدل على مراد الوصيء 
ونب بذلك على أنه لا يتوقف على [اللفظ خاصة] بل يعمل في ذلك باللفظ 
الصريح وبا يفهم منه قصد الوصية بإشارة مفهمة. قال في الموازية: وإذا أقر 
الشهود الوصية على الموصي» وقالوا: نشهد آبا وصيتك فقال: نعم» أو أشار 
() انظر: تهذیب المدونة: .50١/5‏ 
() في (ن): لا. 
(۳) (وَكَافِر إلا بح لِمُسْلِمِ) كذا قال ابن شاس» فقال ابن عرفة: هو واضح؛ لأنها 

عطية من مالك تام الملك. [شفاء الغليل: ۲/ ۱۱۵۵]. 


)٤(‏ في (ن): بعدده. 
)٥(‏ في (ن): لفظ خاص. 


باب في أحكام الوصية 


برأسه وم يتكلم -فذلك جاتر. (وقبول العین شرط بعد ائوت. فالنك له بالوت) أي: 
أن الوصی له إذا كان معيناً فان قبوله شرط في وجوبها له؛ لأا عطية» واحترز 
بالمعين من غيره كالفقراء والمساكين والمجاهدين ونحوهم فان القبول في حقهم 
غير مشروطء واحترز ببعد الموت هما قبله فإنه غير معين؛ إذ للموصى الرجوع ما 
دام حياًء ولا إشكال إذا قبل عقيب الوت؛ لأنه يملك الوصی به حينئذ» وأما إن 
تأخر عن الموت ثم قبل [فالأصح]”'' أيضاً أنه يملكه» ولهذا لم يفصل هنا. 
(وقوم بغلة حصلت بعده) أي: فان كان الموصى به ما له غلة فإنه موم بغلته التي 
۲ موم و 3 واه و 5 1 3 . 0 
حصلت فيه بعدالموت. (ولم يحتج رق لإذن في فبول) أي: ذو ال فحدف 
الضاف وأقام الضاف إليه مقامه؛ يعني: أن الوصية تصح للرقيق ولا يحتاج في 
قبوها إلى إذن سيده» وقد تقدم الكلام على هذه المسألة في كتاب الحجر. (كإيصاء 
(وَخْيْرَتَ جَارِيَةُ اوطء) ۲۳ إن كان ها ذلك لأن جواري الوطء في الغالب 
يحصل لمن ضياع بالعتق. (ولها الافتقال) أي: فإن اختارت أحد الأمرين ثم 
أرادت الانتقال إلى الآخر فذلك ها. (وصع لعبد وارثه إن اعد آوبتافه أريد به 
العبد) أي: أن من آوصی [إلى عبد“ وارثه على وجهينء فتارة” ' یتحد الوارث؛ 
(۱) ما بن معکوفتن شافظ من (3): 
() في (۱2) و(ك) و(م): الرق. 
(۳) (وخيّرث جَاريةٌ الْوَطءِ) لا شك أنه عَلَ مذهب "الدونة" مقيّد با إِذَا أوصى ببیعها 
للعتق» وعل الصواب نقله عنها ابن الحاجب. [شفاء الغلیل: ۲/ ۱۱۵۵ ]. 
(4) في (ن): لعبد. 
(0) في (ن): تارة. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


أي: لا یکون له وارث سواه وتارة يكون له غيره من الورثةء ففي الوجه الأول 
تصح الوصية للعبد؛ لأنها في الحقيقة لسيده» وفي الشاني لا تصح للعبد إلا 
بشرطين: الأول: أن يكون الموصى به تافهاً كالثوب ونحوه. 
الثاني: أن يكون الموصي قد أراد بذلك العبد» فلو أراد نفع سيده بطلت. 
(وَلمُسجد. وصرف في مصالجه) أي: وكذا تصح الوصية للمسجد ونحوه 
ويصرف ذلك الموصى به في مصاحه. (ولمیت علم بموته. قفي دینه أو وارشه) 
أي: وكذا تصح الوصية للميت إن علم الموصي بموته فتصرف في دينه» فان ل 
يكن عليه دين فلوارثه» وهو المشهورء واحترز بالعلم بالموت ما إذا لم يعلم به 
فإن الوصية تبطل. (ولذمي) أي : وكذا تصح الوصية للذمي؛ لأنه من يصح 
تملكه. ابن القاسم: ويجوز ذلك إن كان على معنى الصلة» وأجازه أشهب في 
القرابة وغيرها من غير كراهة. (وقاتل إن علم الوصي بالسبب) [أي: وكذا 
تصح وصية الرء لقاتله بشرط أن يكون قد علم بسبب القتل]؛ آي: 
وبالقاتل؛ آي: کما لو ضربه ضرباً فأدى إلى تلفه» وقد علم أنه الذي ضربه”) 
ثم آوصی له إلا أن الوصية في الال فقط لا في الدية في العمد» وأما في الخطأ 
ففيهما. (والا فتأويلان) أي: وان لم يعلم الوصي بالقتل * ولا بالسبب فهل تبطل 
)١(‏ (وَلِمَسْجِلٍ وضرف في مَصَاو) ابن عبد السلام: فاللام الداخلة على المسجد ونحوه 
هي التي تزعم الفقهاء أا لام الصرف» وليست لام اللك» والمال الموصى بو يزل 
عل ملك ره 
(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


(۳) في (ح١):‏ ضرب. 
(4) في (ن): بالقاتل. 


باب في أحكام الوصية 


الوصية وهو مفهوم الدونة أو تصح لأا بعد الضرب فلا يتهم على 
الاستعجال وإليه ذهب ابن المواز؟ وحمله اللخمي وغيره على الخلاف» وابن أبي 
زيد وغيره على الوفاق. 

(وبَطَت پردته () يعني: أن ا موصي إذا ارتد فإن وصيته تبطل. ابن شاس: 
3 ب] ولا تنفذ وصيته وان تقدمت على حال ردته' ". وهو مقيّد بأن 
يموت على ردته سواء قتل أو مات عليهاء وأما إن رجع إلى الإسلام فقال أصبغ: 
إن كانت مكتوبة جازت والا فلاء وكذلك لو أوصى بها وهو مرتد. (وإيصاء 
پمعصیة) هذا هو الركن الرابع» وهو الموصى به. أي: وكذا تبطل الوصية بما فيه 
معصية كإيصاء بخمر أو خنزير أو شبهه). (ولوارث) أي: وكذا تبطل الوصية 
للوارث» لكن إن أجازه غبره من الورثة جاز. (كَفَيْرِهِ بر ند الثّث) أي: وكذا تبطل 
الوصية لغير الوارث با زاد على الثلث؛ يريد: إذا رد ذلك الوارث» وأما لو أجازه 
فهو ابتداء عطية منه» وأشار بقوله: (یومالقففید) إلى أن المراعى في ذلك يوم تنفيذ 
الورثة الوصية. (وإنْأَجيرَفمَطِيةٌ) أي: في المسألتين معا وهو مذهب ابن القصار 
[وابن العطار]* وهو مذهب المدونة في الوصية للوارث7”. 


(۱) نص ما وقفت عليه في تهذيب المدونة: 5/ ۲۵۲: (ولو أوصى له بعد أن ضربه وعلم 
به» فإن كانت الضربة خطأء جازت الوصية في المال والدية). 

(۲) في (ن): بردة. 

(۳) انظر: عقد الجواهر الثمينة: / .١7١5‏ 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۵) مذهب المدونة في الوصية لوارث قال فيه مالك: (ومن أوصى لوارث لم تجز وصيته) 
انظر: تهذیب المدونة: ۰۲۵۳/۶ وانظر المدونة: ۱۵/6 ۳. 


(ولوقال: إن لم يجيزوا قلمساکین) ۳" أي: وكذا تبطل الوصية إذا أوصى لوارثه 
بشيء وقال: إن لم يجيزوا له فهو للمساکین» فان لم يجيزوه للوارث رجع ميراثاً 
ولا شيء للمساكين؛ لأنه قد علم أن المراد به الإضرار لورشه وقال ابن عبد 
الحكم: تنفذ. وهو آحسن, واختلف إذا أجازه للوارث هل تبطل؟ وهی رواية 
ابن القاسم» أو لا تبطل؟ وهي رواية ابن أي آویس؟ وإليه آشار بقوله: (بخلاف 
العکس) أي: فإن ذلك لا يبطل» وهو ما إذا قال: ثلث مالى للمساكين إلا أن يجيزه 
الورثة لا: بَنيّ مثلا. (ورجوع فيها وان پمرض) أي: أن الوصية أيضاً تبطل برجوع 
الموصي فيها ولو كان رجوعه ني المرض. بعض الأشياخ: وأجمعوا على أن له 
الرجوع عنها سواء كانت بعتق أو غيره» كانت في سفر أو مرض. الباجي وغيره: 
ثم أخذ في بيان ما يدل على الرجوع فقال: (بقول, آوبیع, آوعق, أوكتابة”", 
أوإيلاد) ونبّه بذلك على أن الدال [على الرجوع]” "اما قول أو فعل؛ فالأول 
كقوله: أبطلت وصيتي أو رجعت عنهاء أو لا تنفذوهاء أو ادفعوها لغيره من 
الفقراء..أو نحو ذلك قال في الوثائق المجموعة: وإذا قال: اشهدوا أني قد أبطلت 
كل وصية لي تقدمت فإنها تبطل إلا وصية قال: لا رجوع لي فيها فإنها لا تبطل 
(۱) (وَلَوْ قال إن َتجيزُوا قَلِلْمَسَاكِينِ) إغياء لقوله (وَلِوَارثْ). [شفاء الغلیل: ۲/ .]٠٠١١‏ 
(۲) (وكتابة) كذا قال ابن شاس» والكتابة رجوع. ابن عرفة: 1 أجده لأهل المذهب. وآ: 
يذكره الشيخ آبو محمد في "نوادره"» وإنما نص عليه الغزالي في "الوجیز"» وأصول 
المذهب توافقه؛ لأن الكتابة إما بیع أو عتق وكلاهما رجوع» وهي في البيع الفاسد 


فوت. هذا إن 1 یعجز ون عجز فليس برجوع. [شفاء الغليل: ۱۱۲/۲ ]. 
)ما بت كرف ساقط من ): 


باب في أحكام الوصية 


حتى ينص عليهاء وأما الفعل فكالبيع والعتق والكتابة والإيلادء فإذا أوصى باه 
لرجل ثم أعتقها أو كاتبها أو آولدها كان ذلك رجوعاً؛ لخروجها عن ملكه. 

(وحصد زرع) أي: وكذا تبطل الوصية إذا أوصى لرجل بزرعه ثم أمر بحصده. 
(ونسج غزل. وصوغ فضة. وحشوفطن, وذبح شّاة, وتَفْصيل شّقّة) هذا أيضاً من الأفعال 
الدالة على الرجوع؛ أي: وكذا تبطل الوصية إذا أوصى بأحد هذه الاشیاء» ثم 
نسح الغزل لأنه بعد النسج لا یقع عليه اسم الغزل الذي أوصى به أو صاغ 
الفضة أو حشا القطن, أو ذبح الشاةء أو قطع الشقة قميصاً أو سراويل» فلو قال: 
ثوب له ثم قطعه قميصاً أو لبسه في مرضه فليس برجوع؛ لأن القمیص يسمى 
ثوباً بخلاف الشقة. 
أي: وکذا تبطل الوصية إذا كانت مقيدة بمرض أو سفر ثم زالا مثل أن يقول: إن 
مت من مرضي [هذا]“ أو سفري [هذا]" فعبدي فلان لزید أو الشوب 
الفلاني.. ونحوه ثم بری من مرضه أو رجع من سفره ذلك» وهذا قال: (افقفیا) 
أي: المرض والسفر زالا عنه وانفصلاء ولا حلاف في بطلانها إذا زالا عنه وکانت 
بغير كتاب» ولا في إمضائها إن حصل الوت فيهماء وان كانت بکتاب و يخرجه 


)١(‏ في (ن): الثوب. 

(۲) ني (۵): (و). 

(۲) في (ن): يخرج. 

(5) ما بین معکوفتین ساقط من (ح١).‏ 
(6) ما بين معکوفتین ساقط من (ح١).‏ 


ومات من غير ذلك المرض أو ذلك السفر فإنها أيضاً تبطل سواء أشهد”'' فيه أم 
لاء وأما إذا کب" وقال: إذا مت فلينفذوا ما كتبت بخطی فلينفذ ذلك إذا عرف 


أنه حطه كما لو أشهد فإن أخرجه من يده ثم استرده بعد برئه أو بعد رجوعه من 
سفره فلا خلاف في البطلان وغذا قال: (أوَأَخْرَجَه' ", ثم استرده [بشدهما). (ولو 
أطلقها) آي: فلو لم يقيد ذلك بمرض أو سفر بل قال: آعط وا زيداً کذا أو الشیء 
الفلاني» أو له من عبيدي کذا.. ونحو ذلك وكتبه في کتاب آخرجه ثم استرده]“ 
فإنها تبطل أيضاً. 

(لاإن نم یستّرده) آي: فان آخرج الکتاب من يده وم پسترده حتی مات فإن 
الوصية تمضى. (وان" قال؛ متی حدث الَوت) أي: أن الوصية أيضاً عضی إذا قال: 
متی حدث الوت. ونحوه: إن متء أو إذا مت وظاهره كانت بکتاب أم [ل۷]( 
ولا تبطل إذا آوصی له بعرصة؛ أي: ساحة من الأرض شم عمرها الوصي بعد 
ذلك دارآ أو نحوها ولکن یکونان مشترکین بقيمة البناء والعرصة وهو قول ابن 
القاسم. وقال آشهب: لا شىء للموصی له» ويعد ذلك رجوعاً من الموصى» قبل: 
وهو الظاهر؛ لانتقال الاسم. (کابصانه بشيء لزید. ثم به لعمرو) آي: نها 
(۱) في (0): شهد. 
(۳) في (ح۱): إخراجه. 
(6) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 
(۵) في (ن): آو. 
(1) ما بین معکوفتین ساقط من (ن). 


باب في أحكام الوصية 


يشتركان ولا يعد رجوعاً منه» وسواء كان ذلك بكتابين أم لا. ابن المواز: إلا أن 


يقوم دليل على رجوعه بلفظ أو معنى. (لا برهن, وتزویج رقیق. وتَعليمه, ووطء) 
( أي: وكذا مضي الوصية في هذه المسائل الأربع ولا یک ون فعله فيها رجوعا؛ 
لأنها لم تنقل الملك ولا تغير الاسم» وعلى الورثة خلاص الرهن» ومراده بالتعليم 
تعليم الصنعة أو الكتابة ونحوهماء ففي العتبية لأصبغ إذا علمه الكتابة لا يكون 
رجوعا ویکون الور شرکاء بقدرها : 

ابن القاسم في الجموعة: ومن آوصی لرجل بجارية فله وطوها ولا یعد 
رجوعا؛ إذ لا ختص ثلث [۲۲۹/ أ] المال بها عنده حال الوصية بل العتبر ما 
یملکه حال الوت سواء زاد أو نقص. (كثيابه واستخلف غیرها) أي: وکذا ضي 
الوصية إذا أوصى له بثيابه ثم باعهاء واستخلف غيرهاء ويأخذ الوصی له ثیابه 
التي أخلفهاء وقاله ابن الجلاب» [ثم]” “قال: إلا أن يتبين أنه انما عبن له تلك 
الثیاب الأولى بأعیانها فلا یکون للمو صى له شيء ما استخلفه ۰ (و پوب فباعه 


(۱) (وتزویح رقیی) كذا قال ابن شاس: : إن تزویج العبد والامة لیس برجوع. . ابن عرفة: 
وم آجدها في نصوص مسائل مذهبنا؛ ول يذكرها أبو محمد في "النوادر" وانا نص 
عَلَيْها الغزالي في "الوجیز" ولکن أصول الذهب تقتضي ذلك؛ لاله نقض في الوصی به 
کالدار پدمها. 

(۲) (وَوَطْءِ) اطلاقه مقصود وآما قول ابن شاس: والوطء مَعَّ العزل لیس برجوع. فقال 
ابن عرفة: هو خلاف إطلاق ابن کنانة» وسماع آصبغ» ونحوه لابن عبد السلام 
وتا 

(۳) انظر: البیان والتحصیل: ۰۳۰۰/۱۳ 

(6) ما بين معکوفتین ساقط من (ح١).‏ 

(۵) انظر: التفریع لابن احلاب: ۲/ ۰۳۸6 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختجی 


واشتراه) أي: وكذا إذا آوصی له بشوب فباعه شم اشتراه أنه يعود إلى وت 
بخلاف ما إذا عين الوصی به فباعه واشتری مثله أن الوصية لا تعود فیه» وکذا لو 
يعينه بل“ وصفه بصفة ثم هلك أو باعه واستحدث مثله عند ابن القاسم. وإليه 

آشار بقوله: (بخلاف مثله). (ولا إن جصص الدار, وصبغ اشُوب. ولت السویق, قْموصی 
پزیادته) أي: وکذا لا تبطل في هذه السائل» وذلك [کله] للموصی له مع ما زاد 
فیه. (وفي تقض العرصّة, قولان) يعني: أنه اختلف [ذا أوصى له بدار ونحوها شم 
نقض بناء‌ها حتی صارت عرصةء هل یکون ذلك مبطلا للوصية لأنه يعد رجوعاً 
وقاله في العتبية » أو لا یکون مبطاك وهو قول آشهب؟(. 

(وإن آوصی بوصية بعد أخری قالوسیتان کنومین, دراهم. وسبانك. وذهب, وفظّة) 
يعني: إذا آوصی له بوصية» ثم آوصی له بأخرى. فان کانا من صنفين فهما معا له 
كا إذا أوصى له بعشرة من عبیده ثم بخمسة من إبله والثلث يحمل ذلك وکذا إذا 
كان من نوعين» ابن القاسم: كا لو آوصی له بصيحاني وبرني» حمد: وكذلك 
الدراهم والسبائك. يريد: والذهب والفضة الباجي: ومذهب ابن القاسم 
وأصبغ أن الدراهم والدنانیر صنفان وعن مالك أنبما صنف واحد. 

(والا فاکثرهماء وان تقدم) أي: فان كانت الوصیتان من صنف واحد كا [ذا 
(۱) في (۱2): (و). 
(۲) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 
(۳) انظر: البیان والتحصیل: ۰۲۳۰/۱۳ 
(4) (وّنی نقض الْعَرْصَةٍ َوْلانِ) هذا لفظ ابن امحاجب بعینه» وقد جوز في "التوضیح" في 


نونه الوجهین. [شفاء الغلیل: ۲/ ۱۱۵۷ ]. 
(۵) انظر: النوادر والزیادات: ۱۱/ ۳۷. 


باب في أحكام الوصية 


أوصى له بعشرة دنانير [ثم أوصى له بخمسة دنانير] “أو بالعكس فإن له أكثر 
الوصيتين تقدمت أو تأخرت. وظاهرها كانا في كتاب أو كتابين» وعن مالك 
أيضاً ومطرف إن تقدم الأكثر فله الوصيتان والا فله الأکثر فقط» وحكى اللخمي 
عن مطرّف إن كانا في كتابين فله الأكثرء تقدم أو تأخر» وان كانا في کتاب واحد 
وقدم الأكثر فهما معا له وان آخره فهو له فقط. 

وا آوصی مدمه متو إن حه وغد باق وا شوم في مَايه) أي: رن 
يحمله الثلث و ابن القاسم”"» قال ابن وهب: لا يقوم في 
ماله» وقال المغيرة: لا يعتق منه غير الثلث سواء حمله الثلث أم لا. (ودخل الفقيرفي 
المسكين, کعکسه) أي: إذا أوصى بشيء للفقراء فإن المساكين يدخلون معهم في 
ذلك. وکذا إذا آوصی بشیء للمساکین فإن الفقراء یدخلون معهم في ذلك؛ لا شا 
کالترادفین عرفا وينبغي على القول الشهور في ال زكاة أنه متباینان أن لا یدخل 
بعضهم على بعض. 

(وفي الآشَارب, والأرحام» والآهل آقاربه لأمه. إن لم يكن له آقارب لآب) آي: ودخل 
آقاربه لأمه إذا آوصی لأقاربه أو لأرحامه أو لأهله إن ۸ يكن له قارب من جهة 
أبيه» ولا حلاف فيه لئلا تفوت فائدة كلام الوصی واختلف إذا كان له قرابة من 
جهة أبيه» هل يدخل معهم قرابة أمه» وهو قول مطرف وابن الماجشونء أو لا 
يدخل وهو قول ابن القاسم» أو يدخل إن لم يكن له من جهة أبيه قرابة» أو كان له 
القليل كالواحد والاثنين لا آکش واختلف في دخول ولد البنات على قولين. 


)اين نكر قن اق 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


(والوارث کفیره) أي: فإذا قلنا بدخول الأقارب» فلا فرق في ذلك بين من 
يرث ومن لا يرث» وأن الجميع يدخلون في ذلك مدخلاً واحداً. (بخلاف 
آشاربه [هُو]”") آي: بخلاف أقارب الوصي نفسه» فإنه إذا أوصى وقال في 
وصيته: لأقاربي» لا يدخل في ذلك الوارث من آقاربه للقرينة الشرعية من 
منع الوصية لوارث. 

(وأوثر المختاج الأبعد. إلا لبيان) أي: سواء قال لأقارب فلان أو لأرحامه أو 
لأهله أو لأقاربه فإنه يؤثر الأحوج في ذلك وان كان آبعد» ولا إشكال في إيشاره 
الأقر ب إذا كان هو المحتاج» والمراد بالإيشار الزيادة» لا أنه يعطى الجميع» ابن 
القاسم: والذكر في ذلك كالأنثى» وأشار بقوله: (لا لبيان) إلى أن الحكم التقدم 
إنها هو ذا لم يكن من الموصي بیان آما إذا قال: أعطوا الأقرب فالاقرب [فإن 
الأقرب يؤثر]”' وإن كان غيره أحوج» ثم أخذ يفرع على هذاء فقال: (فَيُقَدُ0”" 
الأخء وب » على الْجَد) يريد: لأن الأخ وابنه يدليان بالبنوة» والجد بالأبوة» والبدوة 
أقرب من الأبوة» ويقدم الشقيق على الأخ لاب والذي للأب على الأخ للأم. 
(ولَيعَّص) أي: لا يعطى الجميع كما تقدم» وقاله ابن القاسم: في الأخ والجد وأن 
الأخ لا یعطی الجميع. (والزْوْجَهُ في جيرانه) أي: وتدخل الزوجة في وصيته 
لجيرانه لأنها أقرب ابران(*. 


(۱) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 

(۲) في (ن): فإنه يفضل الأقرب. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ح۱). 

(6) (وّالزوجَة في جیرانه) أي: زوجة الجار. [شفاء الغليل: ۲/ .]١١٠١١‏ 


باب في أحكام الوصية 


(عَبد مع سید () أي: إذا كان ساكناً معه» وأما إذا كان منفرداً عنه بالسكنى 
فإنه يعطى» وسواء کان سيده جاراً أم لا. 

(وفي ولد صغير وبکر قولان) القول بعدم الدخول لابن الماجشون ومقابله 
لسحنون» واحترز بالصغير من الكبير البائن عن الأب بنفقته فإنه يدخل في حكم 
ا لجار" ويعطى معهم» وكذلك ابنة [البنت]”". (والحمل في الجارية إن لم يستثنه) 
أي: وكذا“ يدخل حمل الجارية في الوصية؛ مثل أن تكون حاملاً فيوصي بها لزيد 
مثلاً فإنه يأخذها وما ولدت؛ لأنه كجزء منهاء وهذا إذا وضعته بعد موت السید» 
وأما لو وضعته في حياته فإن الوصية لا تتضمنه عند أهل الذهب أما" ' لو قال 
في وصيته هي إلا حملها فإنه لي أو لفلان فلا يدخلء وهذا الاستتناء لا يجري في 
العتق عند أهل المذهب» [774/ ب] قال ابن أبي زيد: وأراه لأشهب إذا أوصى 
بولد أمته لرجل وبرقبتها لآخر فهو كذلك هذا ما تلد ما دام حياً وعليه نفقتهاء 
فاذا مات فرقبتها للموصی له( . 

(والاسفلون في انموالي) أي: فإذ آوصی لمواليه أو موالي فلان دخل في ذلك 
الأسفلون مع الأعلين لصدق الاسم على الجميع. (والحمل في الولد) أي: فإذا 
أوصى لرجل با تلد آمته أو قال أولاد أمتي وها آولاد [وهي حامل]”' يوم 


)١(‏ في (ح١):‏ زوجته. 

(۲) في (ن) و(ك) و(م): الكبار. 

(۳) في (ن): الثيب. 

(4) في (ح١):‏ وكذلك. 

() في (ن): ما. 

(1) انظر: النوادر والزيادات: ۰41۱/۱۱ 
(۷) ما بين معکوفتین ساقط من (۵). 


شرح بهرام الصغیر (الددر في شرح المختصر) 


الوصية فان حملها يدخل» فيأخذ الموصى له الأولاد وما تلده من ذلك الحمل 
قوله: (والمسلم یوم الوصية في عبیده انمسلمین) يشير" لقوله في الدونة: وان قال في 
وصيته إن مت فكل ملوك لي مسلم حر وله عبيد مسلمون ونصاری» ثم أسلم 
بعضهم قبل موته» لم يعتق منهم إلا من كان يوم الوصية مسل)” ". 

[قوله: (لا الموالي في تميم) أي: فان من أوصى لقبيلة من قبائل العرب 
كقوله: لتميم أو لبني تميم فان مواليهم لا يدخلون للعرف]. (ولااکافرفي ابن 
السپیل) أي: وكذا لا يدخل الكافر إذا أوصى لابن السبيل بل يختص بالمسلمين. 
(ولم یلم تعمیم. كَغْراة. واجتهد””'") أي: إذا أوصى للغزاة أو للفقراء أو لقبيلة كبيرة 
فإنه لا يلزم تعميم الجميع لتعذر التعميم عادة لكن يجتهد في ذلك. أما القبيلة التي 
يمكن حصرها فإنه يلزم تعميمها. (كَرَيْد مفهم) هو كقوله في المدونة: فيمن قال 
ثلث مالي لفلان والمساكين أو ابن السبيل والفقراء أو الیتامی أنه يقسم بينهم 
بالاجتهاد لا أثلاثا ولا آنصافا وأرى أن ضم المعلوم إلى الجهول قرينة تدل 
على أن الوصي آراد بهذه الوصية سد خلة الوصی له لأن القسمة على هذا 
المجهول بالاجتهادء وكذلك نصيب العلوم إذا انضم إليه ذلك. 

(ولا شيء لوارثه قبل الْقَسْمٍ) أي: فان مات زيد قبل أن يقسم مال الميت فلا 
شيء لوارثه والثلث كله للمساكين. (وضرب لمجهول فأكثرَبالقُك) أي: فإن كان في 
(۱) في (ح(): ابن بشير. 
(۲) انظر: تهذیب المدونة: ٤‏ / ۲۳۸. 
(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


(5) في (ح١)‏ و(ك) و(م): واجتهاد. 


باب في أحكام الوصية 


وصايا الميت مجهول فأكثر كوقود مصباح على الدوام وتفرقة خبز كذلك وتسبيل 
ماء ونحوه فإنه يضرب لذلك المجهول [فأكثر بالفلث](؟ لأنه الذي يملك 
الموصي» وهو الشهور وني الموازية: إذا قال للوقيد نصف درهم في كل يوم 
ويسقى الماء كل يوم كذلك”'"» ولتفرقة الخبز کل يوم درهم فإنهم یتحاصون 
اثلاث وهو اختیار [اللخمي] " التونسي: وقيل: يقسم على عددهاء ونحوه لابن 
الاجشون في المجموعةء وإلى هذا ا لحلاف آشار بقوله: (وهل یشم عَلی الحصة, 
قولان) أي: على الحصة أو على العدد. 

(والموصى بشرائه للعثق, یزاد لث قیمته) أي: أن الموصي إذا قال في وصيته 
اشتروا عبد فلان وأعتقوه» فان باعه سيده بالقيمة فلا كلام» وإلا فانه يزاد على 
ذلك إلى ثلث قيمته» وهو المشهور. (ثُم استُؤْنِي) أي: فإن أبى سيد العبد من بيعه 
استؤني بثمنه وبالزيادة» وهو الشهور. (تُم وَرِثَ) أي: الثمن والزيادة وهو 
الشهور. (وپبیع" “مم نْأَحَبَّيُعَد النَقْص کالابایة) “أ أي: فإن كان الإيصاء ببيع 
عبده من أحب العبد أن يباع منه فإن النقص ید كالإباية» كما يزاد في المسألة 
السابقة ثلث قيمة العبد كذلك حط هنا ثلث قیمته» فان آبی من أحبٌ العبد أن 


(۲) انظر: النوادر والزیادات: 1۹/۱۱ ۵. 

OE 

( نتب ْص رالات اي اک و 
ورث بعد النقص والإباية» ذ فلفظ: (الإباية) معطوف بالواو على (النقص) وكذافي 
بعض النسخ» وهر صحيح» وفي بعضها بالكاف مكان الواوء ولا معنى له ومعلوم أن 
النقص فيها على قدر الزيادة في التي قبلها. [شفاء الغليل: ۲/ ۱۱5۷ ]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختصر) 


يباع له إلا بوضيعة”'' أكثر من ثلث قيمته رجع ذلك ميراثاًء فأما لو أحب 
العبد شخصاً آخر غير الأول فله ذلك» ولثالث وراب بعمالميطل ويضر 
بالورثة» قاله أشهب. 

(وبشراء لفلان, وأبى بخلاً بت ولزيادة فلموصی لَهُ) أي: وان أوصى أن يشتري 
من ماله عبد زيد مثلاً لعمرو فإنه يزاد في قيمته مقدار ۳" ثلثها إن ل يبعه إلا بذلك 
وان أبى أن يبيعه بخلا فان الوصية تبطل» وإن أبى لزيادة في الثمن على مقدار 
الثلث» فان البذول كله يدفع”" للموصى له لأن قصد الموصي منفعته بالعبد 
مباشرة وجعل الثمن وسيلة. 

(وپبیعه لعثق نس َه أشار بهذا إلى أن الوصي تارة يوصي ببيع عبد لعتقه» 
وتارة يوصي ببيعه لفلان وأنه إذا أوصى ببيعه للعتق فإنه يحط من ثمنه مقدار 
الثلث» ابن عبد السلام: واتة تفق هنا على مقدار النقص أنه ثلث ثمنه. 

ویر رازم امار تق ثله) أي SS‏ 
سا ما 9 
آکثر آصحابه» فروی عنه آشهب أنه إن مله الثلث فإنهم إن لم جدوا من يأخذه 
خيروا بين بیعه بوضيعة ثلث ثمنه والا [أعتقوا منه]" مبلغ ثلث اميت كله 
(۱) في (ح۱) و(ك) و(م): بوضعه. 
(۲) في (۱2): نقدا. 
(۳) في (ن): يرجع. 
(4) في (ن): أعتقوا منع. 


باب في أحكام الوصية 


والحكم في المسألة الثانية كالأولى إلا في صورة واحدة وهي أن الورثة 
يخيرون”"' في الأولى بين بيعه بها طلب فلان أو يسلمون”" له ثلث العبد» 
وإليه أشار بقوله: (أو الْقَضَاءِ(" به لفلان) أي: بثلث العبد لفلان“. (في له) 
أي: في قوله: بيعوه لفلان. 

(ود بعتق عبد لا یخرج من ثث الحاضر, وقف. إن کان لأشهر يسيرة) أي: آن من جره 
EOE‏ 
ثلث الجميع فإنه يوقف إذا رجا اجتتاع المال في آشهر يسيرة فيعتق بقية العبد» وان 
كان لا يجتمع إلا بعد آشهر كثيرة. ابن المواز: وسنةء فإنه یعجل عتق ثلث ما قابل 
ثلث الحاضرء ثم مهما قدم من الال الغائب عتق من العبد مقدار ثلثه حتى يكمل 
عتقه وإليه أشار بقوله: (وإِلاعْجّلَ)5701/ أ]أي: وان كان لأشهر كثيرة عجل. 
(عثق ّث الخاضر) أي: ما قابل ثلث الحاضر من العبد ثم يتم منه» أي: [يتم]”' 
عتقه من المال الغائب إذا حضر . 

(ونَِمإجَازَة الوارث برض لم يصح بعده) يريد: أن المريض إذا أوصى بأكثر من 
ثلثه فأجاز ذلك ورثته في حياته ثم مات في مرضه ذلك ول يصح بعده فإن تلك 
الا جازة تلزم الورثة كا تلزمهم لو آجازوا بعد الوت وهو الأشهر وقيّده عبد 


(۱) في (۱2): يخيروا. 

(۲) في (ن): پسلموا. 

(۳) في (ح۱): انقضاءه. 

(4) (وإلا بر الْوَارتُ نيمه أو عن تیه أو الْمَضَاءِ بو لفلانه في له ينبغي أن يعطف 


هنا لفظ (عتق) بالواو؛ لأنّه لا يغني متبوعه» ولفظ (القضاء ء) بأو؛ لأنّه تنويع. 
(۵) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغير (الددر في شرح المختصر) 


الوهاب بالمرض الخوف. وأما غيره فکالصحیح. أما إذا صح بعد مرضه ذلك فان 
الإجازة لا تلزمهم» ابن كنانة: [لكنهم]”'' يحلفون آنهم ما سکتوا رضا بذلك. 

(إلا لین مر لگونهفي ته آودینه أوسُلْطَانَه) أي: أن سا قدم من اللزوم 
مشروط بأن لا یکون للورثة عذر في الإجازة بكونهم في نفقة المريض أو عليهم 
دينه حینئذ فلا يلزمهم ما أجازوه للعذر. (إلا أن يَحلف من يجھل مشه إن جهل آن له 
الود) يشير به إلى أن الوارث لو قال بعد أن آجاز الوصية في حال يلزمه فيه 
الإجازة ما علمت آن لي الرد ومثله يجهل حلف ول يلزمه شيء» واحترز بقوله: 
(یجهل مثله) مما إذا لم يجهل ذلك فإنه لارجوع له ولیس له عذر یقبل. (لا بصحة) 
أي: فان إجازتهم في الصحة لا تلزمهم لعدم جریان السبب. 

(ولولکسقر) أي: فان أجاز ذلك الورثة في الصحة بسبب سفر أو غزو أو 
نحوه حصل للموصي» فان ذلك لا يلزمهم؛ لأنه صحيح. 

(وانوارث یصیر غَيْرَوَارث, وعكسه الْمعتَبَرْمَانُهُ) يعني: أنه إذا أوصى لوارث 
فصار غير وارث کمن آوصی لأخيه وهو وارث ثم ولد ولداء فصار الأخ غير 
وارث. أو عکسه كا لو آوصت لزوجها ثم أبتّهاء فان العتبر في ذلك ما يؤول إليه 
الاس فتصح الوصية في الأولى دون الثانية» ولا إشكال في هذا إن علم الموصي 
بالولد أو علمت الزوجة بطلاقها فلم تغير ذلك» واختلف إذا لم تعلم فلابن 
القاسم لا شيء ها لأنها كانت تظن أنه وارث ولابن نافع وأشهب والخزومي 
وابن كنانة أن الوصية له جائزة» وسواء علم الوصی بصيرورتهغير وارث أو لاه 
ونحوه لابن القاسم وإليه آشار بقوله: (ولولم‌یعلم). 


)١(‏ في (۱2) و(ك) و(م): لکن لا. 


باب في أحكام كام الوصية 


(وَاجْتهَدَ في شمن مُشتری لظهار, أو تَطوو در[ انصال ]۲۱ يشير لقوله في المدونة: 
ومن أوصى بعتق نسمة تشترى ول يسم ثمنا أخرجت بالاجتهاد بقدر [كثرة المال 
وقلته ( وكذلك إن قال عن ظهاري فان سمى ثمناً لا يسعه الثلث اشتر 
بثلثه إن كان فيه ما يشتري به رقبة» فان لم يبلغ شورك به في رقبة» فإن لم يبلغ أعين 
به مکاتب في آخر نجومه» وان سمی ثمناً فيه كمال الثلث فا شتراها الوصي به ۱ 
فاعتقها عنه ثم لحق الیت دين يستغرق جميع ماله رد العبد رقاء وإن م یستغرق 
جیع ماله رد العبد وأعطى صاحب الدین دینه ثم عتق من العبد مقدار ثلث ما 
بقي من مال ا ميت بعد قضاء الدین» ولا يضمن الوصي"" شيا إذا لم یعلم 
بالدين”©. وهذا هو الشهور. 

فان سى في تطوع..ٍل آخره) هكذا قيّد ابن يونس کلامه في الدونة» وجعل 
تة ال خاضة بالتطوع. (رَقَ الْمَُابِلَ) أي: المقابل للدين وعتق ما عداه. (وإن 
مات بعد اشترائه ولم یعتق اث ری غیره) هو مفرع على ما قبله» وهوماإذا أوصى 
بشراء عبد للعتق فان اشتری الوصي أو الورثة عبداً لأن یعتقوه فیات قبل ذلك؛ 
فنه یتعین شراء رقبة آخریذ لا بكرن العبد درا بفس الشراء(. مغ الٌث) 
أي: أنه يلزمهم أن یشتروا رقبة أخرى إلى مبلغ الثلث» وهو الشهور. (ويشاة أو 


)١(‏ مابين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۲) في (ن): قلة المال وكثرته. 

(۳) في (۱2): الموصي. 

(4) انظر: تهذیب المدونة: ۰۲۳۰۲۲۹/۶ 

)٥(‏ (وَإنْ مات بعد اشترائه وا بغت شري عه بل الثّّثِ) في بعض الدسخ: (یسق) 
وني بعضها یمین وكلاهما صحیح). [شفاء الغليل: ۲/ ۱۱۵۸ ]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الخت 
عدد من ماله شارك بالجزء) أي: وان أوصى بشاة من ماله أو بعير من إبله أو بعبد 
من رقيقه لفلان» وفي ماله غنم أو إبل أو عبيد فان الموصى له يكون شريكاً بالجزء» 
أي: بنسبة ما أوصى له من جميع ذلك» فإذا"“ أوصى له بعشر شیاه وله مائة شاة 
كان شريكاً بالعشرء وبعشرين يكون شريكاً بالخمسء وبخمسة وعشرين يكون 
شريكاً بالربع» وبشاة يكون شريكاً بعشر العشر”". (ون مق الا ماسماهقهوله, 
انح له أي: فلو لم يبق من غنمه أو إبله أو عبیده سوى القدر الذي سه 
الوصي فإنه يكون للموصى له إن حمله الثلث. 

(ل ّث غنمي فتموت) أي: فلا يكون له [إلا ثلث]”" الباقي» فلو لم يبقى منها 
شيء فلا شيء له. (وان لم يكن له غنم فشاة وسط) أي: فإنلميكن للموصي غنم 
وقد أوصى له بشاة من ماله قضی له بشاة وسط تشتری. 

(وان قال من غنمي ولا غنم له بطت کعتق عبد من عبیده فماتوا(؟) أي: فان قال في 
وصیته أعطوا فلاناً من غنمي شاة ولا غنم له فالوصية تبطل لأن الوصي 
کالتلاعب. ومثل هذا ما إذا قال أعتقوا عبداً من عبيدي فاتواء یرید: أو استحقوا 
أو م يكن عبید البتة» فلو مات عبیده إلا واحداً فإنه يعتق تنفيذاً لغرض الوصي 
واع‌الا لوصيته. (وشدمَ لضيق الث فك أسير) يريد: أن ثلث الميت الذي تخرج منه 


(۱) في (ن): فإن. 

(۲) (وبسَاةٍ أو بِعَدَدٍ من ماه شَارَكَ الجرْءِ) لام (مَاله) مجرورة عَلَ آنه واحد الأموال كما 
عند شراح ابن الحاجب» ولا يبعد فتحها على أن تكون (ما) موصولة» و(له) صلتها 
أي من الذي له من ذلك انس ولعل هذا أدلّ على الراد. [شفاء الغليل: 
۲ ۱ 

(۳) في (ن): الثلث. 

(4) في (ن) و(ك) و(م): وماتوا. 


باب في أحكام الوصية 


الوصايا إذا ضاق عما فيه إخراجه منه فإنه يقدم من ذلك فك الأسير الموصى 
بفكه» [ابن عتاب](: وعليه إجماع الشيوخ. (شم مدب صحة شم صداق مریض) أي: 
ثم يلي فك الأسير في التقدمة المدبر في الصحة ثم صداق النکوحة في المرض. ثم 
رَكاةأَوْصَى پھا) احترز بكونه أوصى بها ها إذا لم يوص ما [۲۳۰/ ب]فإنها لا 
تخرج ويحمل على أنه كان أخرجها. 

(إلا أن يعرف بحلولهاء وبوصي فمن رأس المال) أي: إلا أن يعترف الموصي 
بحلول الزكاة وأنه لم يخرجها ويوصي بها فإنها حينئذ تخرج من رأس المال» وهو 
قول ابن القاسم» وقال أشهب: تخرج من رأس المال وإن لم يوص بها. (كالحرث 
والْمَاشيّة, وان نم یوس) أي: أن ما قدمه من أن الإخراج من رأس المال متوقف على 
إيصاء الميت بذلك انیا هو بالنسبة إلى زكاة العين» وأما زكاة الحرث والماشية فإنها 
تخرج من رأس الال إذا لم يفرط فيها. (ثُم الفطر") أي: نم تلي زكاة المال زكاة 
الفطر» وهو الشهور إذ قيل: بسنيتها. (ثم عق ظهاروقتل وأفرع بیفهما) نما قدمت 
زكاة الفطر على كفارتي الظهار والقتل لأنه قد قبل بفرضیتها والظهار [والقتل ](؟ 
هو الذي تسبب فیهیا ونحوه لابن زرقون» فإذا ل حمل الثلث الا رقبة واحدق 
فقال عبد الحق: رأيت للإبياني أنه يقرع بينه|. (ثُم كفارةيمينه) أي: يلي ما تقدم 
كفارة اليمين لأنها واجبة بكتاب الله تعالى. (ثُم لفط رمضان) أي: ثم يلي ما تقدم 
كفارة فطر رمضان متعمداً. 

(كمَ سفریط) أي: ثم يلي ما تقدم كفارة التفريط» أي: في قضاء رمضان. (ثم 


)١(‏ في (ن): ابن عات. 
(؟) في (ح۱): الفطرة. 
(۳) في (۱2) و(ك) و(م): المعتق. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصجر) 


الَذر) أي: ثم كفارة النذر لأنّه أدخله على نفسه وأخر عن طعام رمضان لاه 
واجب بالسنة. 

ية از له و ا 500 57 8 5 . 

(ثم المبتل. ومدبر المرض) أي: ثم بلي ما تقدم العتق"" المبتل في المرض والمدبر 
فيه» وهو ظاهر المذهب. 

(ثم الموصى بعثقه مین ده و یشتری و له وِمَالٍ فعَجَلَه) أي: ثم بلي ما تقدم 
الوصی [بعتقه]”"» والموصى بشرائه للعتق والموصى بعتقه إلى شهر وما أشبهه. 
والموصى بعتقه على مال" إذا عجل الال ابن رشد: ولا يبدأ أحد من هولاء على 
صاحبه ویتحاصون . (ثَم الْمُوصى یکتابته. لتق بما و المعتق لأجَلِبَعُدُ) أي: ما 
تقدم امن“ هذه الثلاثة وأنها ا وأن الأجل محمول على ما دون السنة. 
(ثم المعتقلسَنّة على الأكثّرِ) أي: ثم يلي ما تقدم العتق لسنة» وقوله: (عَلَى الأكشر) أي: 
على قول الأكثر . 

5 وی کی گر 5 هه ۳ 


() في (ن): العتق. 

(۲) في (ح١)‏ و(ك) و(م): بعینه. 

(۳) في (ح۱) و(ك) و(م): ما. 

(6) انظر: القدمات المهدات: ۱۸/۲ ۲. 

() ما بين معکوفتین ساقط من (۱2). 

() ف (ن): مساوية. 

(۷) م لعتق سب ّم لدكْيرٌ) أي: لأكثر من سنة» وكذا في "القدمات" فإِنّه ذکر فيها العتتق 
لشهر ثم لسنة نم لستتين كا فعل المصنف؛ إلا أن زيادته هنا لأجل البعيد بعد الشهر وقبل 
السنة كا تری» وحمله على أقل من سنة حتى يكون مرتبة زائدة ل أره لأحلٍ فتدبره. 


باب في أحكام الوصية 


لالص ور 

(إلا لصرورةقیتحاضان) أي: فان كان ا ميت صرورة وم يحج» فان حكم وصيته 
بالحج والعتق" غير المعين سواء لا يبدأ أحدهما على الآخر. 

(كَعنق نم یهن ومعین غیره. وجُزئه) أي: أن هذه الثلاثة وهي العتق غير العین» 
ومعين غيره كوصيته لزيد مثلا ببعيره الفلاني أو فرسه الفلاني أو نحو ذلك 
والجزء كوصيته بالثلث أو الربع أو نحوه حكمها في المحاصة حكم ما قبلهاء وهو 
مذهب ابن القاسم. 


(وللمریض اشتراء من يعتق عليه بثلثه , ويَرِث) برید: كأبيه وأمه وان علو 
وولده وان سفل والإخوة بثلثه» فإذا اشتراه عتق وورثه إن مات» واحترز 
بثلئه ما إذا اشتراه بأكثر فإنه يرد" منه مقدار ذلك الزاکد إلا أن يجيزه 
الورثة فيمضي عتقه. 

(لا ان وصی بشراء أبيه . وعَنَقَ, وفدم الابن علی غیره) أي: فان أوصى بشراء أبيه 
أو غيره من يعتق عليه فإنه لا يرث إذا لم يعتق إلا بشراء الوصي [أو الوارث]“ 
بعد الموت» فحين موت الموصي كان رقيقاًء والرقيق لايرث الحر وإذا ضاق 
الثلث قدم الابن على غيره من الأقارب كم إذا أوصى بشراء أبيه وابنه 


حاصله أنه جعل العتق غير العین ومعين غيره» والجزء وحجٌ الصرورة في رتبة واحدة» 
نّم حجٌّ غير الصرورة في آخر الرتب. [شفاء الفلیل: ۱۱۵۹/۲ ]۰ 

(۲) في (ن): وبالعتق. 

(۳) في (ن): برق. 

(4) ما بين معکوفتین ساقط من (ح۱). 


و[الثلث]”'' لايحمل إلا أحدهما فقط. 


الث خیر انوارث أن بجیز, أويخع ت انجمیع) هذه المسألة تسمى [بمسألة] " خلع 
الثلث ومثلها بثلاثة أمثلة: الأول: أن يوصي له بمنفعة معين كخدمة عبده أو 
سكنى داره سنين والثلث لا حمل ذلك ومثله ما إذا أوصى بمعين من التركة 
عينا أو غيره وهو في التركة وله مال حاضر وغائب» والمعين لا يخرج من ثلث 
ا لجميع» الثاني: أن يوصي له بال“ ليس في التركة كقوله: اشتروا له كذاسواء 
حمله ثلث الحاضر أم لا؟ فان الورثة يخيرون بين إجازة منفعة المعين [أو دفع ذلك 
المعين]” ' الذي في التركة ويحصلون له ما ليس فيهاء وبين دفع ثلث جميع التركة 
من الحاضر والغائب عينا” ' أو غيره للموصى له الثالث: أن يوصي بعتق عبده 
فلان بعد موته بشهر والثلث لايحمله» فإن ورثته يخيرون بين إجازة ذلك أو 
يعتقوا حمل الثلث بتلا فإن أجازوا خدمهم”" شهرا. 

(وبنصيب ابنه, أو مثله, قبانجمیع. لا اجعلوه وارشاًمعه أَوَنْحِقُوه به قَرَاند) تبع ابن 


الحاجب”” ابن شاس فيا إذا أوصى بنصيب ابنه أو مثله» أي: أن الوصية ثابتة في 


() ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

() زاد في (ن): فان الابن يشتري ويعتق ويترك غيره. 
(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(4) في (ن): بما. 

(9) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۷) في (ن): أخذمهم. 

(۸) انظر: الجامع بين الأمهات» ص: ۸۰۷. 


باب في أحكام الوصية 


كل منهیا بجمیع امال إن [كان]' ود "© وإليه أشار بقوله: (قبالجمیع) 
أي: إن آجاز الولد الوصية فهي با لحميع» وکذلك لو كان مع الابن ذو فرض فأن 
للموصی له ما بقي للابن؛ قاله ابن امحاجب مستطردا إن كان الورثة اثنين» 
فالوصية بنسبة واحد إلى عددهم فیعطی النصف وان کانوا ثلائة فالثلث» وأربعة 
فالربع وهكذا"» وأما قوله: (ا اجعلوه وارثا) آي: ما تقدم من الحكم لا يعد کقول 
الوصي اجعلوا فلاناً وارثاً مع ابني أو ألحقوه به أو ورشوه في مالي ونحوه» بل 
الحكم إن كان له وَلّدان يقدر زائدا عليهم| فهو ثالث» وان كانوا ثلاثة فهو کالرابع» 
وان كان ولده ثلاثة ذکور وابتتين والموصى له ذكر فهو كرابع للذکور وان كان 
أنثى فهو ثالث مع الاناث [۲۳۱/] فتكون وصيته بتسع المال فله سهم من 
تسعة» وإليه أشار بقوله: (قَرَائد). (وَبنَصيب أحد ورشنه فبجزء من عدد رؤوسهم) أي: 
إذا قال الموصي أعطوا فلاناً [نصیب]" أحد أولادي أو إخوتي فانه لا يقدر 


)بين معکوفتین ساقط من ل .)١‏ 

(۲) (وبنصیب انوه َو مثله با ويع) المراد با جميع جیع نصيب الابن» وهو کل المال )۳ 
الباقي بعد ذوي الفروض إن كَانَ الابن واحدأً و نصف الال أو نصف الباقي إن 
كانا ابنين وثلث امال أو ثلث الباقي إن كانوا ثلاثة ثم هكذاء وبهذا التفسير يقرب 
الأقصى بلفظ موجز ولا أراد ابن الحاجب بالجميع كل المال ليس إلا احتاج إل 
التطويل فقال: ود أوصى بنصيب ابنه أو بمثله» فان كان له ابن واحد فالوصية 
بالجميع أو بقدر ما يبقى له وان گان له ابنان فالنصف وان كانوا ثلاثة فالثلث» 
ون کانوا آربعة فالربع» وعل هذا . وآما قول ابن احاجب: وقیل: يقد زائدا. فهو 
قول الفرضیین في مثل النصيب لا في النصیب؛ ولذاسوی الصتف ها قطعاً 
بمذهب الفقهای فأجاد ما شاء. 

(۳) انظر: الجامع بين الآمهات» ص: ۰۸۰۷ 

(4) ما بین معکوفتین ساقط من (ح١).‏ 


شرح بهرام الصغير (الددرر في شرح الختجی 
زائداء بل يدفع له جزء من عدد رژوسهم. فان کانوا ثلاثة مثلاً فله الثلث أو أربعة 
فله الربع» وكذلك قال اللخمي: إذا خلف ثلاثة من الولد وأوصى بمثل نصيب 
آحدهم فان له الثلث, وان كانوا أربعة فالربع أو خحمسة فالخمس» وهو قول 
سهم" منها فان له سه ما تنقسم عليه الفريضة؛ يريد: من غير وصية قلت 
السهام أو کثرت. فإذا كان أصل الفريضة من ستة وتعول إلى عشرة كان له سهم 
من عشرة. 
5 ° وه 3 مر مل 5 
(وفي کون ضعفه مثله أومشيه, تردد) لا نص عن مالك ولاعن أحد من 
آصحابه في هذه المسألة» وهی ما إذا آوصی له بضعف نصیب ابنه أو نحوه» وكذا 
قال ابن القصار لست أعرف حک منصوصاً غير أني وجدت لبعض شیوخنا أنه 
مثل نصيب ولده مرة واحدة» ثم قال: عن أبي حنيفة والشافعي أن ضعف 
النصيب مثلاه' " قال: وهو أقوى من جهة اللغةء ورد بأن الجوهري قال ضعف 
النصيب مثله وضعفاه مثلاه» وحكى ابن الحاجب في المسألتين قولين“. (ویمنافع 
عبد. ورثت”"' عن الموصی له) أي: أن من أوصى لرجل بمنافع عبد آي: ولم يقيد 
)١(‏ ( وب أ ور جز ِن عَدَدِرُؤُوسِهِمْ) هذا كقول ابن الحاجب : ولو أوصى 
بمثل نصيب أحد ورثته فله جزء سمى لعدد رژوسهم» قال في " توضيحه "فان كان 
عدد ورثته عشرة فله العشر أو تسعة فله التسع» ولا التفات إلى ما يستحقٌ كل واحد» 
وإليه يرجع كلام ابن عبد السلام. [شفاء الغليل: ۳۲ ۱۰ )]. 
(۲) في (ح١):‏ سها. 
(۳) في (ن): مثليه. 
(4) انظر: الجامع بين الامهات ص: ۰۸۰۸ (ولو أوصى بضعف نصيب ابنه فلا نص 
فقيل: مثله» وقيل: مثلاه). 


(0) ني (ن): ورث. 


باب في أحكام الوصية 


ذلك بزمن ولا بحياة العبد ولا غيره» فإن ذلك يحمل على حياة العبد» وغذا إذا مات 
الموصى له استحق ورثته ما بقي له من منافع العبد» وقاله ابن القاسم في المدونة» قال: 
إلا أن يستدل من قوله: [أنه]" إن أراد حياة الخدم. 

(وان حلذها بِرَمَنِء فَكَالْمِسْتََجَرٍ) يريد: كا إذا قال يخدم عبدي فلانا سنة أو 
سنتين ونحو ذلك. فإن العبد يصير كالمستأجرء بفتح الجيم اسم مفعول» ومراده 
بذلك أن وارث الوصی إذا أراد بيع ذلك ويستثني خدمته» فإن كانت المدة قريبة 
أو بقي منها كاليومين جاز» وإن كانت بعيدة لم يجزكا في بيع العبد المؤجر 
واستثناء مدة الاجارة أو ما بقى منهاء واحترز بقوله: (حلدها) ما إذا لم يحددها 
بل قال: يخدمه بدا [أو إلى]”" حياة أحدهما فان الوارث حينئذ لا يملك بيعه. 
ويحتمل أن يُقرأ فکالستأجر بكسر الجيم اسم فاعل» ويكون معناه أن لورثة 
الوصی له في بيع منافع العبد ما للمستأجر في بيع المنافع التي يملكها من 
الرقبة المؤجرة» واحترز بالتقييد بالزمن الحدود ما لو قيده بزمن غير حدود 
كقوله: يخدمه حياته فإنه لا يباع من خدمته إلا ما قرب في المدة كسنة أو سنتين 
أومدة مأمونة: (قان شل قلوارث القصاص أو الْقيمة) أي: فإن قتل العبد الموصى 
بخدمته فان للوارث» يريد: وارث الموصى القصاص في العمد وأخذ القيمة في 

(کان جفی, لا آن یفدیه المخدم. آوانوارث, فتَستمر") يشير به إلى أن الوارث 
(۱) ما بین معکوفتین ساقط من (ح۱). 
(۳) ني (۱2): أي. 
(۵) في (ح۱)» (ن): فیستمر. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
أعني وارث الموصي كا كان له المقال في القصاص والقيمة كذلك [له] الخيار إذا 
جنى العبد على غيره بين أن يفديه أو یسلمه» فإن فداه استمر”” على حاله» وإن 
أسلمه خير المخدم أو وارثه بين أن يمضوا ما فعله وارث الوصي ويبطل حقهم من 
امخدمة وبين أن يفدوه وتبقى لهم الخدمة مستمرةء وإلى هذا رجع مالك ". 

(وهي. ومدبر. إن كان برض في انمعلوم) “ أي: والوصايا والمدبر في المرض لا 
يقوم إلا فيها علم به السيد من ماله فقط وعلى هذا ثبت ابن القاسه””. 

(ودخلت فيه , وفي العمرى) أي: أن الوصايا تدخل في المدبر إذا بطل بعضه. 
قال ابن شاس: والمدبر في المرض وكل دار ترجع بموته من عمرى أو حبس 
هو من ناحية العمری» فإن الوصايا تدخل فيه فيرجع فيه ما انتقض من وصيته 


00 

ولو بعد عشرين . 
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(وفي سفينة, أوعبد شهر تلفهماء شم ظهرت السلامة قولان) يشير إلى قوله في 


الجواهر: وان اشتهر عند الموصي في الناس غرق سفينته”'" وموت عبده( ثم 


ظهر سلامة ذلك بعد موته» فروى أشهب فيه عن مالكء قال: لا تدخل فيه 


)١(‏ مابين معكوفتين ساقط من (ن). 

() في (ح١):‏ يستمر. 

(۳) (كَإن جَنَى) هذا التشبيه راجع لما تضمنه ما قبله من انقطاع الخدمة» ولهذا قال بعده: 
(إلا أن فلختم آو الْوَارتُ َتَسْتَورٌ). [شفاء الغليل: ۲/ .]١170‏ 

(4) (وَهِيَ» ومُدبَرٌه إن كَانَبمَرَضٍ في الْمَعْلُوم) الضمير المؤنث للوصية لا للمنافع فقط. 

() انظر: تهذيب المدونة: 5/ ۰۲۵6 قال فيها: (وكل وصية فلا تدخل إلا فيه| علم به الميت). 

(7) في (ح١):‏ عشر سنين. وانظر: عقد الجواهر الثمينة: ۳/ .178٠‏ 

(۷) في (ن): السفينة. 

(۸) في (ن): العبد. 


باب في أحكام الوصية 


وصايا الميت إلا في ثلث ما علم به من ماله ولا تدخل فيم| بطل فيه إقراره في 
الرض أو أوصى به لوارث فرده الورثة". 

(وإن ثبت أن مها حَطْهُ آوفرآها ولمبشهد. یل أَنْفدُوما نَم تُتَفَن) الضمير 
في عقدها عائد على الوصية» والمراد بالعقد الوثيقة التي تكتب فيها الوصيةء والعنی 
أن وصيته إذا وجدت مكتوبة وعرف أنها خطه وم يشهد عليها لم يفد[حتى يشهد 
عليها]”» لأنه قد يكتب ولا یعزم ". قال في الموازية: ولو قرأها ولم يشهد عليه ا م 
تنفذ" حتى يشهد عليهاء وإليه أشار بقوله: (وقرآها ولم یشهد) زاد ابن يونس عن 
الموازية» وإذا أتى الشهود بوصية”” وقرأها عليهم ۸ يفد. (أويَفَْأنفوها) أي: وكذا 
تبطل إذا لم يقل أنفذوهاء يريد: وأما لو قال أنفذوها فإنها تنفذ. 

(وندب فيه ققدي النشَهد) أي: أنه يستحب في الإيصاء تقديم ذكر التشهد لمن 


(۱) في (ن)» (ع): بقيء والمثبت عن (ح١)‏ والذي وقفت عليه في الجواهر (ينعى) وهو 
ا : 

(۲) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۱۲۳۰/۳ . 

(۳) في (ح١)»‏ (ن): لوارثه. 

(4) انظر: النوادر والزيادات: ۳۹۷/۱۱ ونصه الذي وقفت عليه: (من كتاب ابن الموازء 
ونحوه في الجموعة قال مالك وأصحابه: لا تدخل وصايا الميت في ثلث ما علم من 
ماله) فالظاهر أن به سقطا. 

(۵) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(1) انظر: النوادر والزيادات: /١١‏ ۳۸۲. 

(۷) في (ح١):‏ تعد. 

(۸) في (ح١)‏ و(ك) و(م): بوصية. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


كتب وصیته» قال في المدونة: كذلك فعل الصا حون وما زال ذلك من عمل 
الناس بالمدينة وإنه ليعجبني وأراه حسنا”". 

(ولهم الشهادة وان لم بقرژوها: ولا فتح. وثتفث [/ب] ونوكَائّت عنده) 
يريد: إذا أخرجوا الكتاب بعینه» قال في المدونة: وان كتبها بغير حضر البينة و" 
قرأها عليهم فدفعها إليهم وأشهدهم على ما فيهاء فإن عرفوا الكتاب بعينه 
فليش هدوا ب ی وان شهدا پا فیا وما قي لاز شم اتف ما فيا 
وما بقي فلمساکین ‏ قسم بِينَّهُمَا). أي: أن الموصي إذا دعا شاهدين فقال: هذه 
وصيتي وهي مطبوعة اشهدوا علي با فیها وقد آسندتها لزيد وما بقي لفلان ثم 
مات ففتح [الكتاب]7") فإذا فيه: وما بقي من ثلثي فللم‌ساکین» فانه يقسم بقية 
الثلث بين فلان والمساكين نصفین, قال أصبغ: كا لو كانت لرجلين. (وکتبتها مند 
فلان فَصدقُوه. يصدقء إن لم یل لانني) يشير إلى قوله في الدونة: وإذا قال كتبت 
وصيتي وجعلتها عند فلان فأنفذوها وصدقوه فان قوله نافذ ویصدق وینفذ ما 
فيهاء وكذلك إن قال: أوصيته بثلئي فصدقوه جاز ذلك ونفذ ما قال» وإن قال 
۳ 


الوصي نما آوصی به لابني فقال آشهب: یصدق» وقال این القاسم: لا 


(۱) انظر: تهذیب الدونة: ۲۳۷/6 ولفظها: (قال مالك: ومن کتب وصیته» فلیقدم ذکر 
التشهد قبل الوصیة). 

(۲) في (ح۱): وینفذ. 

(9) في (۵): ولا. 

(4) انظر: تهذیب الدونة: ۰۲۳۷/۶ 

(65) في (۵): لفلان. 

() في (ك) و(م) و(ن): للمساکین. 

(۷) ما بین معکوفتین ساقط من (ن). 

(۸) في (ن): الوصي. 


باب في أحكام الوصية 


يصدق» وقال فضل: إذا قال وصيتي عند فلان وم يقل فأنفذوها لم يمض منها 
)0( 


شيء حتى يقول أنفذوهاء يريد: أو يقول فصدقوه 
(ووصهي قط يَعُم) أي: يعي جميع الأشياء» قال في الدونة: عن ابن القاسم: 
ومن قال اشهدوا أن فلاناً وصبي ول يزد على هذا فهو وصيه في جميع الاشیاء 
وإنكاح صغار بناته ومن بلغ من أبكار بناته بإذنہن» والثيب بإذنها!". (وعلى کذا 
یص به) أي: فان عيّن شيئاً وقال أنت وصبي: فان نظر الوصي يختص به ولا 
يتعداه إلى غيره» وهو المشهور. 
(كَوْصِي, حى یشدم فلان) أي: فلا يتعدى الوصي ما أذن فيه من الغاية المذكورة. 
(أوْإلا آن توج زُوْجَتي) أي: فهي [غير وصي]”" ما دامت عزباً منعزلة عن 
الایصاء فإذا تزوجت وجب لما ذلك “. (وان زوج موصى علی بیع تركنه . وقبض 
دونه صع) أي: أن الموصي”” إذا كانت وصيته مقصورة على بيع التركة وقبض 
الدين فزوج بنات الموصي فإن النكاح صحيح» مالك: وأحب إلي ألا يزوج بناته 
حتى يرفع ذلك إلى السلطان» فإن لم يرفع رجوت أن يجوز. 
(وإِنَمَا يُوصي علی انمخجور َيه أب أووصية كم ان قل اسال, ولاولي. وورث عنها) 
هذا شروع منه في الكلام على الأولياء وحاجيرهم» والكلام على قوله ينطوي على 
أربعة أركان» الصيغة نحو: أوصيت إليك أو ما يقوم مقامه في الدلالة على إسناد 
(۱) انظر: المدونة: ۳۳۲/6 وتهذیب المدونة: 5/ ۲۳. 
(۲) انظر: المدونة: ۳۳۱/6 وتهذيب الدونة: 5/ 7178. 
(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


(6) (وْإِلا آن رم رَوْجَنِي) أي: فهي وصيتي ما دامت أَنياً. [شفاء الغليل: 7/ .]١١١١‏ 
(0) في (ن): الوصى. 


شرح بهرام الصغير (الددرر في شرح المختصر) 
الوصية إليه من تقييد وإطلاق ونحو ذلك» وقد تقدم شيء من هذا في| تقدم» 
والموصى فيه وهو التصرف في المال بقضاء الدين وتفرقة الثلث وشبه ذلك 
والنظر في أمر الأطفال بالولاية وإنكاح من يجوز إنكاحه من الأولادء وقد نبّه على 
هذا بذكر المحجور عليه والركن الثالث الموصي وهو من كانت له ولاية على 
الأطفال شرعاً کالأب ووصيه ووصي وصيه وان بعد. وكذلك الأم إن كان المال 
قليلاً موروثاً عنها ولا ولي للمحجور وحدٌّ القليل في الدونة بستين دينارا) 
وأما غير هؤلاء فلا يجوز إيصاؤه على المحجورين. (لمَكَلف مُسلمٍ, عَدال, كَاف) هذا 
هو الركن الرابع وهو الوصی الیه» واحترز بكونه مكلفاً من الصبي والجنون 
والعتوه إذ لا يوصى أحد منهم» وبكونه مسلا من الكافر لعدم عدالته. وبکونه 
عدلاً من الفاسق أو من ليس بعدلء والمراد هنا بالعدالة الأمانة والرضا فيا يوصى 
إليه فيه وبالقوة " ويشترط فيه أيضاً الكفاية في التصرف» وشذا قال: كاف 
واحترز به عن العاجز عن التصرف» فلا يجوز إسناد الوصية إليه. 

(وإن آعمی, وامرأةء وعبداً) لا حلاف في ذلك بالنسبة إلى الأعمى والمرأة» وأما 
العبد فيشترط فيه شرطان: الأول: إذن سیده» وإليه أشار بقوله: (وقصرف رن 
سیده) والثاني ذكره اللخمي» وهو أن لا يكون سيده تمن يخاف أن يغلب على ما في 
يد عبده» وقد أهمله هنا ابن القاسم [وأشهب]” "» وإذا أجاز السيد الوصية فليس 
له الرجوع إلا لعذر من بيع أو سفر أو انتقال من موضع الورثة إلى موضع آخر 
() انظر: تهذیب المدونة: 6/ ۰ ۲. 
(۲) نی (ن): القوة. 
(۳) ما بين معکوفتین ساقط من (ح۱). 


باب في أحكام الوصية 


ويقيم لهم الإمام غيره» وقال اللخمي: العروف من قوله غير هذا [وهو أن للعبد 
أن يقيم]7'' مقامه من شاء بغير حاجة إلى السلطان» ولا فرق بين حر وعبد. 
(وان راد الاکابر بیع موصى اشتري للأصاغر) اعلم أن العبد الموصى إليه تارة يكون 
لأجنبي وقد تقدم وتارة يكون عبد نفسه» وفي كلامه هذا إيماء إليه» قال في 
الدونة: ومن أسند وصيته إلى عبده جاز» سحنون: وانا يكون وصياً إذا كان 
بالسواء فا يتكلف لهم أو تكون كلفته هم على قدر مواریثهم» وص ححه ابن 
رشدء فان أراد الأكابر من الورثة بيع العبد اشترى للصغارء ونحوه في الدونة» 
وظاهرها أنه لا يجب نصيب الأكابر إلا إذا اختاروا البيع» وأشار بعضهم إلى أنه 
يشتري نصيبهم بالقيمة وان لم يريدوا ذلك ولعله مقيد با إذا آرادوا منع العبد 
من التصرف للأصاغر. 

(وطرو الْفسْق يَعزْنهُ) يريد: أن الفسق إذا طرأ فإنه يوجب عزله عن الوصية 
وهو الشهور. 

(وَلايَبيٌ الوصي بدا يُحْسنْ لْقِيَام بهم والتّركَة إلا بحضرة الكبير) أي: أن الوصي 
ليس له أن يبيع على الأصاغر عبدا بحسن القيام بهم ونحوه في المدونةء إذ لا نظر له 
إلا بالصلحة وهذا العبد في بقائه مصلحة هم وان يجز بيع التركة الا بحضرة 
الأكابر لأنه لا نظر له عليهم» فإن لم يكن الأكابر حضورا رفع ذلك للحاکم» قال 
في المدونة: [فيأمر من] يلي معه البيع للغائب إذا كانت التركة عروضاً أو 
(۱) في (ح۱): إذ أن العبد يقوم. 


(۲) انظر: تهذیب المدونة: /٤‏ ۲۲. 
(۳) في (ن): فیما. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


حيوانا”"". (ولایقسم علی عَائبٍ بلا حاكم) أي: ولايقسم الوصي على غائب حتی 
يرفع الأمر إلى الحاكم لأن القسمة قد قيل نما بيع من البيوع. 

(ولاشتین حمل على التَصَاونِ) أي: فإن أسند وصيته لاثنين أو أكثر حمل على 
التعاون وهذا إذا وقع الإيصاء مطلقاًء [577/ أ] آما لو قيّد ذلك بأن قال: لا 
يتصرفان إلا مجتمعين أو يتصرفان مجتمعين ومفترقين» فلا إشكال في اتباع ما 
يفيده كلامه”'' من اجتماع وانفراد» وإنما حملا على التعاون عند الإطلاق لأن لكل 
واحد من النظر ما للآخر فكانا في ذلك كرجلء ابن القاسم: وليس لأحدهما بيع 
ولا شراء ولا أمر'" دون الآخرء أشهب: إلا في التافه الذي لا بد لیتیم منه [من 
طعام]“ وكسوة وما يضر به تأخيره إذا غاب الآخر. 

(فان مات آحدهما أَوَاختَلمَا فالحاکم) أي: فإن مات أحد الوصيين يريد عن غير 
وصية» فقال اللخمي: لیس للآخر أن يلي النظر وحده وینظر السلطان في ذلك 
فإما آقره إن رأى لذلك وجهاً أو أشرك معه غبره» قال في الدونة: وإذا اختلف 
الوصيان نظر السلطان(. 

ولا لا حدهما إِيصَاء) آي: وکذا ليس لأحد الوصيين أن يوصي با إليه» وهو 
قول سحنون. ونقله ابن رشد عن مالك وابن القاسم "» آما لو أوصيا معاً جاز. 


(1) انظر: تهذیب الدونة: /٤‏ ۲۳. 
(۲) في (ن): کلامهم. 

(۳) في (۵): رد. 

(:) في (ح۱): لطعام. 

(۵) انظر : الدونة: ۳۳۶/6 

() انظر: البیان والتحصیل: ۸/ ۰۱۹ 


باب فج خض اة 


(ولا لهما قسم الْمَالِ) أي: ولا مجوز ما أن يقس التركة شطرین لیکون کل واحد 
منهبا یتصرف في الشطر وهو قول مالك وابن القاسم وآشهب» ابن کنانة: لأن 
الوصي [قد]”'' يرى اجتماعهم| آحدهما لأمانته والآخر لكفاية أو لرأيه» واختلف 
إذا وقع ذلك فضاع شيء من المال أو هلك بيدهما أو بيد أحدهماء فذهب أشهب 
إلى عدم ضمانهماء وذهب مالك وابن القاسم إلى الضیان» وهذا قال: (والا ضمقا). 
(ولنوصي, افتضاء الديْنِ, وت خبره لنَظَرِ) انا كان له ذلك لأن اميت قد فوض إليه 
القيام بجميع آموره والنظر في مصالح أولاده وحفظه [ماهم]"" هم وجعه شم 
واقتضائه من هو في جهته» فإن رأى في تأخيره مصلحة للصغير كخشية تلفه أو 
ضياعه من“ هو عليه مأمون فله تأخيره» وهذا هو الراد بالنظر. 

(والنَقَمَهُ علَى الطفل بانمفروف) أي: لأن ني الإنفاق عليه قيام بنیّه» وفسر 
اللخمي المعروف بأن يكون الإنفاق بحسب قلة المال وكثرته» فلا يضيق على ذي 
المال الكثير بأن ينفق عليه دون نفقة مثله ولا يوسع على قلیل الال فوق نفقة مثله. 
(وفي خنه وعرسه) أي: وكذلك له أن ينفق على الصغير في ختانه و[ني] عرسه. 
أي: تزويجه. 

(وعیده) يعني: أنه يوسع على الصغير في الأعياد فيضحي عنه من ماله إذا لم 


يضر به ذلك لقلة ماله. (ودفْع نف له قلْتَ) أي: وكذا يجوز له أن يدفع نفقته بشرط 


2 


أن تقل مثل نفقة الشهر ونحوه فان خيف أنه يتلف ذلك قبل الشهر أو علم منه 


(۱) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 
(۲) ما بین معکوفتین ساقط من (ح۱). 
(#)مايين گر فتن شافط من( 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختجن 
ذلك فنصف شهر وإلا فجمعة على قدر ما يعلم منه» فان خيف عليه التلف قبل 
ذلك فیوم بيوم. 

(وإخراج فطرته. وزكاته , ورفع لْحاکم) أي: وكذا يجوز له أن يخرج عن الطفل 
زكاة الفطرء يريد: وعن رقيقه ويزكي أمواله» وذهب بعض المتأخرين إلى أنه لا 
يزكيها حتى يرفع للامام» كقول مالك أنه لا بریق الخمر إذا وجدهافي التركة إلا 
بعد مطالعة الحاكم لئلاً يكون مذهبه جواز تخليلها فيضمنه إن أراقها بغير إذنه 
وكذلك قد يكون مذهبه سقوط الزكاة عن الصغير» فان أبا حنيفة يمخالف في 
المسألتين» وقال بعضهم: يلزم الرفع في البلاد التي يخشى ولاية الحنفي فيهاء وإليه 
آشار بقوله: (إن كان خاکم حَنّفي). (ودفع ماله قراضاً ویضَاعة) أي: وکذا يجوزله 
دفع مال محجوره قراضاً وبضاعة لأنه مأذون له في تنمية مال الصغير. (ول یل 
شوبه) أي: ليس للوصي”" أن يعمل بنفسه في مال الصغير؛ لأنه يصير كمؤاجر 
نفسه منه» وهو لا يجوز له ذلك. (ولاً اشتراء من التُركة, وتُعقّببِالنَظَر) أي: وكذا 
ليس له أن يشتري من التركة شيئاًء فان فعل تعقب بالنظرء أي: نظر الحاكم. (إلا 
کحمارین فل تمنهماء وتَسَوْقَ بها الْحَضَرُوالِسَفَر) هذا رح مما اتتضاه قوله: (ولا 
اشتراء من التركة)» وشرط في ذلك شرطین» وني المدونة: قیمته) ثلاثة دننیر(؟ شم 
قال عن مالك فأجاز ذلك واستخفّه لقلة الثمن» ومعنى (تَسُوقَ بهما) أي: 
أشه رهما في السوق. (وله عزل نَفْسه) أي: للموصى له أن يعزل نفسه (في حَيَاة 
(1) في (ح١):‏ لا. 


() في (ن): الموصي. 
(۳) انظر: المدونة: ٠١ /٤‏ وتبذيب المدونة: E / ٤‏ 


باب في أحكام الوصية 


الموصي) ولو بعد القبول على الأصح. 

(لا بعدهما) أي: لا بعد الموت والقبول فلا عزل [ل|]”''» فظاهره وقع قبوله 
بعد الموت أو قبله» وسواء قبل لفظا أو جاء منه ما يدل على ذلك من بيع أو شراء 
ونحوهما. (وان آبی الْمَبِولَ بعد الموت فلا قبول له بعد) هذا بيّن وهو بإبايته آجنبي» 
أي: وان أبى من آسند إليه الوصية من قبول الوصية بعد موت الموصي فليس له 
قبولها بعد ذلك وهو كالأجنبي» فإن آراد الرجوع فرأى القاضی أن يردّه كان 
حكمه حكم مقدم القاضي. 

(وَالْقَول له في شَدْرِالنْفقَة) أي: إذا نازعه الصغير فيها وانما صدق الموصي”" 
فيها لأنه أمين» وقيّد ذلك في المدونة بكون الصغير في حجره ول يأت بسرف > 
ونص مالك وابن القاسم على أن الموصي”“ لا يصدق الا مع یمین" ". (لافي 
تاريخ الموت) يعني: فان وقع نزاعهما في تاريخ الموت بأن قال الوصي للموصی منذ 
مات مثلا: سنة» وقال الصبي: بل ستة آشهر» فان القول قول الصبي» لأن هذا 
ون كان يرجع إلى تكثير النفقة وتقليلها إلا آن اتتمان الميت لم يتناول الزمان الذي 
وقع النزاع فیه ۳ 
)نان معکرفون سافظ من رن 
(۲) في (ن): الوصي. 
(۳) انظر: المدونة: ۰۳۳۹/۶ 
(5) في (ن): الوصي. 
(0) (والْمَوْلُ لهف قَْرِالَمَقَِ) كذا لابن الحاجب» فقال ابن عبد السلام: وكذا في أصلها. 


(5) (لا في تاريخ الْمَوْتِ) كذا قال ابن شاس» ومن يده أخذها ابن عرفة. وبالله 
تغال التوفیق. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختصر) 


(ودفع ماله بعد بلوغه) أي:فإن رشد الصغير بعد بلوغه ثم قام الصغير 
يطلب منه ماله فادعى أنه دفعه له بعد بلوغه ورشده وأنكره الصغير» فان 
القول في ذلك قول الصغير وهو المشهورء واستدل له مالك بقوله تعالى: 
فد دَفَعْتُمَ الم موم فَأسْيِدُوأ ليب [النساء: 7] آي: لئلا تغرمواء 
وقال عبد اللك: لثلا تحلفوا» ابن الواز عن مالك: وهذا إذا لم يطل الزمان 
کعشرین سنة أو ثلائین یقیمون معه فيها ولا یطلبونه فإن| عليه الیمین 
وينبغي أن یرجم فيه إلى قرائن الأحوال. 


% يك 


باب في الفرائض 


باب (فف الفرائض) 

(یخرج من تَركَة المیت حق عق بعین كَالمَرهُون, وعبد جَنَى شم مون "۲ تجهیزه 
بالمغؤوف. ثم قضى دیون ثم رسای منك انباقي ,گم لباق لوارثه) "يعني 
أول ما دی من ترگة اميت بحق تعين عليه قضاژه کالشیء الرهون والعبد إذا 
ا لجان ؛ لأنه مرهون بجنایته نم مون التجهیز كالغسل [۲۳۲/ ب] والکفن 
والحمل والدفن بالعروف. ثم تَقمّی ديونه إذا ثبنت”' بطریقها الشرعي؛ ثم 
تخرج وصایاه إن كان آوصی بشیء من ثلث الفاضل من المال ثم ما بقي بعد 
إخراج الوصایا لأهل الميراث» ونحوه في القدمات والكافي“ 

ولا ذکر الوارث آشار إلى أهل الفروض فقال: (من ذي(؟ النصف الروج» وبنت. 
وبفت ابن, وأخت شقيقة أو لآب ان نم تكن شقبقة شقیقه) وآشار بذلك ال أن آصحاب 
النصف خسة: 


(۱) في (ك) و(م) و(ن): موونة. 

(۲) ( جرج مِنْ ترگة الْمَيِتِ و ق تَعَلَّقَ ین کلْمرهُون» وعَبْدِ جَنَى) آشار يه لقول ابن رشد 
في "المقدمات": فأما الحقوق المعينات فتخرج كلهاء وان أتت على جميع التركة» وذلك 
مثل أم الولد والرهن وزكاة ڈ ثمر الحائط الذي يموت صاحبه وقد آزهی وزكاة الماشية 
إِذَا مات عند حلوطا عَلَيّه وفيها السن التي تجب فيها الزکاة» وما قز به المتوفى من 
الأصول والعروض بأعیانها لرجل أو قامت على ذلك بينة. اتتهى. والعبد الجاني 
مرهون بجنایته فهو منها. [شفاء الخليل 88/4 ]. 

(۳) في (ح۱) و(ك) و(م): جنی. 

(5) في (۱2): ثبت. 

(۵) انظر: القدمات المهدات: ۲/ ۰۲۸۰ والکانی: ۰۱۰۲/۲ 

() ني (۵): ذوي. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


الزوج؛ يريد: إذا لم يكن للزوجة التوفية ولد منه أو من غبره» أو ولد ابن» 

۰ ع 02 فو و ةو ري 
ویدل على هذا قوله فيا يأتي: (والزوج الربع بضرع) آي: فإن لم يكن له فرع فله 
النصف. كما قال هنا؛ لقوله تعالى: #ولَکم نصف‌ ما ترك أژو جم( الآية 


مرو و و 


[النساء:۱۲]. ولبنت الصلب أيضاً النصف» والإجماع أن بنت الابن تحلفها في 

عدمها فيكون فرضها النصف. وهو أيضاً فرض الا خت الشقيقة» فان عدمت 

فهي للتي الاب ولمذا قال: (ن لم تكن شَقِيقَةٌ). 
(وعصب کُلانغ بساویها, والجد) () آي: أن جیع منت مِنَ النساء إذا كانت 
مع أخ يساويها في درجتها فإنه يعصبهاء فيأخذان المال أو ما بقي منه للذكر مشل 

حظ الأنثيين» ولعل مراده بالأخ الجنس فيشمل المتعدد؛ أي: [الأخ]" فأكثر””, 

وقال: (يُسَاوِيهًا) احترازاً ما ذا كان أسفل منها فإن الحكم ليس کذلك. وان كان 

أعلى درجة منها حجبهاء والجد أيضاً يعصبهن. (والأخریین الأولیان) ‏ [المراد 

ب(الأخریین) الأخت الشقيقة والتي للأب» و(الاولیان)] البنت وبنت الابن» 

(۱) (وَعَصَبَ كلا أ يُسَاوِيهَا) أما الاخت الشقيقة والأخت للاب فیعصب کل واحد 
منهیا آخوها الساوي ها في کونبما شقيقين أو لأبّء وأما بنت الصلب فیعصبها آخوها 
كيف كان آما بنت الابن فیعصبها أخوها وابن عمّهاء وقد یعصبها ابن أخيها أو حفید 
عمهاء كا يشير إليه» فلا يخفاك ما في كلامه هذا. [شفاء الغليل: ۲/ ۱۱۲۳ ]. 

(۲) ما بین معكوفتين يقابله بياض في (ن). 

(۳)في (ع): الأ ی والمثبت من(ح۱). 

() (وَالْجَدُ والأوليّان ارين كذا في بعض النسخ؛ وهو الصواب. أي: وعصَب 
الحد والبنت وبنت الابن الأخت الشقیقة» واللأخت للأب و(الْأُوليَان) تثنية آول 
و(الأخريان) تثنية آخری» فهمزتب| مضمومة والياء فيه قبل العلامة منقلبة عن 
ألف التأنيث. 

(۵) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 


باب في الفرائيض 


ومراده أن كلا م البنت وینت الابن تعصب ما معها من أحت شقيقة أو لآب» 
فتأخذ ما فضل منها. قال في الرسالة: والأخوات مع البنات کالعصبة هن يرثن ما 
رم كك ۵ عي 7_7 
فضل عنهن ولا يربى لمن معهن”. (ولتعددهن الشقّان) أي: فان تعددت البنات 
كان لمن الثلثان» وكذلك بنات الابن والأخوات الشقائق أو لأب. 
(وللثانية مع الأونی السدس, وان کشون) يعني: أن لبنت الابن -وهي المراد 
بالثانية- مع بنت الصلب -وهی الراد بالأولى- السدس» كانت واحدة أو أكثر. 
ر رر EP‏ € 5 رن يتن ی ۳ و تم ی 5 ۳ 
(وحجبها ابن َوقهًاء [وبنتان] ۳ فوقها, إلا الابن في درجتها مطلقاء أوأسقل[منها] ° 
قععصب) يعنى: أن بنت الابن يحجبها عن السدس ابن فوقها؛ أي: أقرب منها 
بدرجة للميت» وکذا يحجبها بنتان؛ يريد: أو ابنتا ابن“ فوقهاء ثم استثنى من 
ذلك ما إذا كان معها ابن في درجتها أو أسفل منها؛ يريد: وقد كانت محجوبة عن 
الدخول في الثلثين لولا هو فإنه يعصبهاء ويرثان الباقي للذكر مشل حظ الانثیین» 
ومراده بالإطلاق؛ أي: سواء كان أخاً أو ابن عمهاء وسواء حجبت بالبتتين آم ل 
لأن فوقها بتتاً واحدة فإنه يعصبها كا يعصب الابن البنات والأخ الأخوات. (وأخت 
لآب فَأَكْتَرْمَءَ الشّقيقّة فَأَكُتَرَكَدَلك) أى: أن الأخحت لأس منفردة أو متعددة مع الاأخت 
e Sa‏ تاي ا ف 
الشقيقة منفردة أو متعددة -كبنت الابن مع لبنت فيا تقدم؛ فتأخذ التي للأب 
السدس» ولا يزدن عليه للكثرة» ويحجبها عن ذلك الأخ فوقها إلا أن بنات الابن 
e‏ چ ۴ f‏ .0( 
(۱) انظر: الرسالة» ص: .١5٠‏ 
(۲) في (ن): أو ثنتان. 
(۳) ما بين معكوفتين زيادة من (ن). 


(4) في (ن): بنتي ابن. 
)0( 5 (ن): والأخحت للأب. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح امختصن 


أخيها؛ لأن ابن الأخ لا يعصب من في درجته» ولا يعصب من فوقه» وابن الابن 
وان سفل یعصب من في درجته [فجاز أن] ‏ یعصب من فوقه. ول هنذا اشر 
بقوله: (ل اله انم یعصب الاغ) ”". ([والزوج الربع]!" بفرع, وروجة فاکشر) الباء في 
(بفزع) بمعنی: مع» والفرع: الولد وان سفل, وأشار بهذا إلى أن الربع فرض 
الزوج مع [ولدها]“ أو ولد ابنهاء والزوجة إن ل يكن له ولد ولا ولد ابن» ولا 
فرق بين الواحد والتعدد. 
که TT‏ 0 ۳ 0 ۳ 1 1 5 ۶ 
(والتمن لها, آولهن بضرع لاحق) يعني: آن الثمن فرص زوجة واحددة او 
زوجات مع الولد أو ولد الابن» وسواء كان منها أو من غيرهاء ولا حجبها الاببن 
مِنْ زنی؛ لعدم لحاقه بالاب وغذا قال: (لاحق) أما ولد المرأة من الزنی فانه 
يحجبه إلى الربع لأنه لاح للام(*. وان لذي لصف إن تَعَدَّه) هذا تكرار مع 
ع ررق ات فقو 
قوله: (ولتعددهن الثَلثّانِ). 
(وانث لام ودا قار وحجبها لدسنس[وتذ]۱" وإنْسَفَلَ, [أو]” آخوان 
وأختان مطلقاً) يعني: أن الثلث فرض الأم مع عَدَّم مَنْ يحجبهاء وکذا هو فرض 
الائنین فصاعداً من ولد الام مع عدم الحاجب» وخجب الأم من التلسث إلى 
(۲) في (۱2) و(ك) و(م): آخته لا من فوقه. 
(9) في (۱2): والربع الزوج» وفي (ن): وللزوج الربع. 
)٤(‏ ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 


(۷) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(۸) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 


باب في ارف 


السدس الولد ذكراً كان أو آنشی» وولد الابن وان سفلء وكذا الأخوان 
والأختان أو الأخ والأختء وأراد بالإطلاق سواء كانوا أشقاء أو للاب أو 
للأم أو ختلفین. 

(ولها نت الباقي في روج آوزوجة وآبوین) آي: أن الأم ترث ثلث الفاضل 

في زوج وآبوین؛ للزوج النصف وللأم ثلث الباقي» وهو سدس جميع المال. 

وفي الزوجة وأبوين؛ للزوجة الربع» وللأم ثلث الباقي» وهو ربع جميع المالء 
وللأب النصف الباقي» وهاتان المسألتان تعرفان بالغراوين. (والسدس لفواحد من 
ول الأم مطلقاً) لا حلاف أن الأخ للأم فرضه السدس» سواءٌ كان ذكراً أو نشی» 
وهو مراده بالإطلاق. 

(وسَقَط بان وبنه . وأب وجد) أي: أن الأخ للأم يسقط بالابن؛ أي: ذكراً كان 
أو آنشی» وبابن الابن. (ویفت) أي: وبنت ابن» ولهذا قال: (وإن سفلت) ويسقط آیضا 
بالأب والجد وإن علاء وحاصله أنه لايرث مع واحد من عمودي النسب. 
(والآب الم مَعْوََدِوِنسَفَلَ) أي: أن السدس أيضاً فرص کل واحدٍ من الأبوين مع 
الولد ولد الابن وان سفل. 

(والْجَدَة فَآَكثَرَ أي: أن السدس أيضاً فرض الجدة سواء كانت واحدة أو 
اثنتين فصاعدا وهن فيه سواء. (وأسقطتها الام مطلقاً) أي: أن الجدة سواء كانت 
مِنْ قبل الأب أو من قبل الأم» قريبة كانت أو بعيدة تسقطها الأم؛ أي: تحجبها 
عن الميراث. (والآب الجدةمن جهته) أي: وكذا يسقط الأب الجدة إذا كانت من 


جهته. (وَالشَربَى من جهّة الم البعدى من جهة الآب) أي: وا قط اة ال 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 


إذا كانت من جهة الأم'''- البعدی من جهة الأب؛ يريد: لأنها التي ورد فيها 
النص والأخرى ملحقة بهاء فإن كانت التي للأب أقرب أو هما متساويتان فلا 
حجب وتشتركان في السدس, وإلى هذا آشار بقوله: الا اشترکتا). 

(وأحذ فروض الجد) أي: السدس أحد فروض الجد. واحترز بقوله: (غَيْرِ 
المدلي بانلّی) من الجد للأم؛ فإنه لا يرث عندنا شيئاً. (وله معالاخوةوالاخوات 
الأشقَاء أولآب الخيرمن الث آوانمقاسمة) اعلم أن للجد ثلاثة أحوال: 

حال يرث فيه السدس وقد تقدم» وحال يرث فيه الأفضل من الثلث أو 
المقاسمة» وهو الراد هنا بقوله: (وله مع الاخوةوالآخوات) إذالم يكن معهم ذو 
فرض» ولا فرق بين أن يكون [۲۳۳/] الإخوة كلهم ذكوراً أوإناثاً» أو بعضهم 
ذكوراً وبعضهم إناثاء ومراده ب: (العَيْر) الأفضل من الأمرين» فيقاسم أخاً أو 
أختين أو ثلاث آخحوات. فإذا كان [مع آخوین]" أو أربع أخوات استوت 
القاسمة مع الثلث. فإن زاد الإخوة عن اثنين والأخوات عن أربع لم ينقص عن 
الثلث. وإذا كانت المقاسمة له أفضل فإنه يقدر فيها أخاً. (وعاد الشَّقِيق[بقيره]!", 
بالإخوة الذين للأب يمنعه بهم كثرة الیراث فإذا أخذ الجد حصته رجع الشقيق» 
وكذلك الشقيقة على الذين للأب با كان فيا لول يكن [لهم جد]” “» فان كان 


(۱) في (ن): الأب. 

(۲) في (ن): آخوان. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
() في (ن): باهما. 

)٥(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


باب في الفرايض 


شقيق أو أكثر فلا شىء للاخوة [للأب]» وان كانت شقيقة أو شقيقتان أحذت 
الشقيقة النصف. والاثنتان الثلثين» وما بقى فهو للإخوة للأب. 

(ولّه مع ذي فرض معهما السدس. أو ثلث انباقي, أو الْمقَاسَمَة) هذه هی ا حالة الثالثة 
للجد» ومراده أن امد والإخوة إن كان معهم ذو فرض فان الجد له بعد آخذ 
صاحب الفرض نصيبه الأفضل من سدس جميع المال أو ثلث الباقي أو القاسمة 
فا تا فمتى كان معه أخ أو أخت أو أختان أو ثلاث أخوات أو نحو ذلك 
كانت القاسمة له أفضل» ومتی زاد عدد الذکور على الاثنين والاناث على آربع - 
كان ثلث الباقي آفضل له» وقد تستوي القاسمة وسدس جميع الال کأن " یک ون 
مع الأخ زوج أو بنت وزاد عدد الاخوة على اثنين والاناث على آربسع» والضمير 
المثنى راجع إلى صنفي الإخوة والأخوات. 

(وَلايُفْرَض لأخت معه الا في الأكدرية والقَرَاء) أي: لايفرض للأخحت مع الحد 
إلا في هذه المسألة المعروفة بالأكدرية» وَتُعْرَفَ أيضاً بالغراء» وهي ما إذا ماتت 

ع 2 چرس رع 

O OI‏ شقيقة أو لأب وجَّدَاء أصلها من ستة؛ للزوج 
النصف» وللأم الثلث» وللجد السدس» ثم یال للحت بالنصف ثلاثة فتصبر 
تسعة”"» فإذا فرض لها و]“ للجد جما ذلك ثم اقتسماه للذكر مشل حظ 
الانشین وال هذا آشار بقوله: (قیضرض لها ونه ثم يقاسمها) وقد علمت أن 
(۱) ما بین معکوفتین ساقط من (۵). 
(۲) في (ن): ىا لا. 
(۳) في (ن): تسعا. 
)٤(‏ ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 
(5) (إلا في الأَكْدَرِية والَْرّاءِ) فائدة الواو نفي وهم جريان الثاني على الأول» حتی یظن أن 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


الحاصل لما أربعة أسهم في تسعة وهي لا تصح على ثلاثة» فقضرب ثلاثة من 
تسعة بسبعة وعشرین؛ للزوج تسعة وللأم ستة» وللجد مع الأخت اثناعشرء 
يأخذ منها هو ثانية» وهي أربعة» [للذكر]”'' مثل حظ الأنثيين. 

(وإن كان مح أ لآب وه و(" لأم سقط) أي: فان يكن مع من ذكر أخت» 
بل كان في محلها أخ لأب ومعه إخوة لام فإنه لا شيء له في تركة افالك» وهو 
العروف من الذهب. وقيل: له السدس وهو مذهب زيد بن ثابت. قیل: ول 
يخالف زيداً مالك إلا فيهاء وهذا تسمی الالکیة". 


(ولعاصب ورث المال و اباقي بعد الضروض) الوارث تارة يرث بالفرض وحده 
اه ی مود 


اليا 5 و 


الفروض” شم نع ی تا “ العاصب فقال: 


الأكدرية تكون غراء وغير غراء وأنّه احترز من الأكدرية غير الغراء» وأفهم مثله في 
قوله بعد: (إلا في الحَاريّة» والهشترکة). [شفاء الغليل: ۲/ .]١١785‏ 

)١(‏ ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 

(۲) في (ن): أخت. 

(۳ إن گا ینغ لاب ومع اوه لام م مقط) لو ]1 يقيد الاخ بقوله: : (لأب) 
لاندرجت به المالكية تم منهم من فرع المالكية عَلَ الأكدرية کالصنف وابن امحاجب 
وابن شاس» ومنهم من فرعها على المشتركة كالحوفي وأبي النجاء. [شفاء الغليل: 
۲ ۵ 

(6) في (۱2): آخذ الفروض. 

(5) في (ن): تعدد. 


باب في الفرائض 

(وضوابسن, وابشه»(۱ وعصصب کل أختسه. شم الآب. شم الجدوالإخوةكنا 
تدم( ثم الشقيق. ثم للأب. وهوكالشقيق عند عدمه) وهو ظاهر لصدق الحد على 
كل منهم لأنه يستحق جميع لمال إذا”" انفرد ويأخذالباقي بعد الفروض, والأخ 


والظاهر أن قوله: (وعصب” کل أَخَْهُ) تكرار مع ما تقدم من قوله: (وعَصَّبَ 
و آخ) 


م از لآ ایض حال ایکون ها عاصابول: یل 
ولش َك وج وم آوجدةوآخوان قصاعدا 7 وشقيق وحده(" 1 آومع غیره) ان 


ی و ل ل ی 


و 


أخرى فآراد إسقاطهم» فقال له الشقیق: هؤلاء استحقوا الثلث بأمهم وهي أمنَا 


(۱) (وَهوٌَ الابْنُ) تصریح بأن الابن عاصب ک| عند غير واحد» وقال ابن ثابت: : في تعصیبه 
خلاف. ابن عبد السلام: لعله اختلاف في تسمية. ابن عرفة: بل هو معنی لقول 
اللخمي: ميراث موالي المرأة لعصبتها وعقلهم عَلَ قومها إن 1 يكن شا ولد فإن كان 
فقال مالك: ميراثئهم لولدها وجريرتهم على قومها. وقال ابن بكير: النظر ألا ميراث 
لولدها منهم. وقال عبد الوهاب: قيل: يحمل ولدها م مَعّ العاقلة؛ لأن البنوة عاصبة في 
ا ل ال ل 
معنوي. [شفاء الغليل: ۲/ ۱۱۳۹ ]: 

(5)(ثمَ اد والإخوَةٌ كا دم السّقِيقُ ؟ ثم يلآب) هكذا هو الصواب بتجريد الشقيق من 
أداة العطف. [شفاء الغليل: ۲/ ۱۱۵ ]. 

(۳) في (ح١):‏ ثم. 

(4) في (ن): وعصبت. 

() في (ن): وجدة. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختج 


أيضاء فهب أن أََامَااكان جباراً أليست الم جمعن "۱۴ فقفى بينهم 
بالاشتراك» ثم قال: تلك على ما قضينا وهذه على ما قضيناء وتسمى أيضاً 
المشتركة لاشتراكهم فيها. (فَيُشَارِكُونَ الإخوة للأم الذَكَر كالأفئى) أي: فيستوي 
في ذلك الشقيق والذي للأمء والأنثى كالذكر سواء؛ لأنهم نا دخلوا لكونهم 
إخوة لأم» لهذا يسقط [الإخوة للاب]" لأنهم لا حجةلهم كالأشقاء في 
جمعية الأم. 

(وََسْقَطَتَهُ[ايضاً]”" الشقيقة التي کانعاصب لبنت. أَوْبِنْت ابن فاکش آي: أن 
[الأحت]“ الشقيقة التي كالعصبة سقط الأخ الذي للأب؛ أي: تحجبه من 
الیراث؛ لأنها تزيد عليه [بولادة الأم]” ' بعد أن تساويه في القرب من جهة 


الأب» فحاشا حیذ بَعْدَ کحال الأخ الشقیق» فوجب أن تحجبه ک| يحجبه 


۰ 


الشقیق وکذا الابن وابنه۳. 


(۱) الحديث آخرجه الحاكم في الستدرك کتاب الفرائض: 4/ ۰۳۷ برقم (۷۹1۹) وقال 
صحیح الاسناد ووافقه الذهبي. 

(۲) في (ن): للام. 

(۲) ما بین معکوفتین ساقط من (ع). 

(4) ما بين معکوفتین ساقط من (ح۱). 

(۵) ما بین معکوفتین ساقط من (ن). 

0) (وَأَسْقَطَهُ أيِضاً الشَّقِيقَةُ اي كَالْعَاصِب ینت أو ینت ابن فَأَكتْرّ) ضمير أسقطه 
المنصوب عائد على الأخ للأب» و لفظة (أَيضاً) تدل عَلّ آنه أسقط في غير هذه المسألة» 
وهر مفهوم قوله: (وَهُو كالشقيق) في عدمه إلا في اماریة؛ يعني: فیسقط واللام في 
قوله: (لبنت) لام التعليل؛ أي: وأسقطته أيْضاً الشقيقة التي صارت كالعاصب لأجل 
بنت» والظاهر من الشارح أنه صِحّف هذه اللام بالکاف فظن أن البنت وبنت الابن 


باب في الفرائض 


(ثم بنوهما: ثم انعم الشقيق, ثم لاب" '2. تم عم الج الأَشْرَبْ فالأشرب. وان غَيْرَ 
شقیق. وقدم مع انّاوي الشَقيق مطلقاً) الضمير المثنى راجع إلى الأخ الشقیق والذي 
للأب والمعنى: أن ابن الأخ شقيقاً كان أو لأب یکون عند عدم الحاجب عاصباً 
يأخذ المال أو ما بقي منه ثم العم كذلك شقيقاً كان أو للأبء ثم عم الجد 
الأقرب فالأقرب ولو كان غير شقيق» فالأخ للأب يحجب ابن الأخ الشقيق؛ 
لأنه أقرب درجة وابن الأخ للأب يحجب العم الشقيق» وكذلك العم للأب 
يحجب ابن عم شقيق» وعلى ذلك فان تساويا في القرب وأحدهما شقيق قَدَّمَ على 
غيره» وكذلك یعدم الأخ الشقيق وابن الأخ الشقيق والعم الشقيق وابن العم 
الشقيق على الذي للأب في الجميع» وهو مراده بالإطلاق. 

(ثم الْمعتقّكَمَا تقدم) أي: وكذلك يكون العتق عاصباً عند عدم الحاجب من 
النسب. فيأخذ جميع المال أو ما بقي بعد ذوي الفروض» وهو مراده با 
تقدم. (شم پیت المالی) أي :فان م يكن من يرث بتَسّب ولا ولاء فییست 
امال وارث» وهو المشهورء وهو کالعاصب يأخذ [الال] " كله أو ما بقي منه بعد 


تسقطان الاخ للأب» ودرج عَلَ ذلك في "الشامل" فقال: وسقط آخ لأب بأخت 
شقيقة» وابن وابنه وبنت فأكثر» وهذا من آفظع الوهم الخارق للاجماع الذي لا يحل 
السكوت عليه م مَعّ إطلاقه في الأخت الشقيقة؛ إذ ذ ]1 يقيّدها بالعاصبة كا هنا . وکم فيه 
من أشباه هذاء فيجب أن يحترز منه. [شفاء الغلیل: ۲/ ۱۱۱۵ ]. 

(۱) في (۰)۱2 (ن): للأب. 

(۲) (نُمَ الْمُغْتِقُ كا تَقَدَّم) آي: في فصل الولاء. [شفاء الغلیل: ۲/ ۱۱۲۲ ]. 

(۳) ما بین معکوفتین ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختج 


کم 


الفروض”". (ولیرد) آي: ولا يرد لذوي الفروض ما فضل عنهم ونبه 
به على خلاف مَنْ يقول: إن بيت ال مال لا يرث شيئاًء بل یرد الفاضل إلى ذوي 
الفروض. 

(وَلايَُْع لذي الأرْحَامٍ) هو الشهور. (وَيَرِثُبفَرْضٍ ومُصَويَة: الآب, گم الْجَد 
عبنت وإن سء کین عم أغ لأم) أي: أن هؤلاء الثلائة دون غيرهم يرثون 
بالفرض والتعصیب. وهم: الأب والجد وابن العم إذا كان أخاً لام فأما 
الأب فله ثلاثة أحوال: [حال]”' يرث فيها بالتعصيب فقطء. وحال يرث 
[فیها]"" بالفرض فقط وحال بها معا مثل أن يكون معه بنت أو بنت ابن 
يفرض له أولاً السدس ثم يأخذ الباقي بالتعصیب» [وللجد أيضاً ثلاثة أحوال 
وقد تقدمت» [۲۳۳/ ب] وأما ابن العم إذا كان أخاً لام فإنه يأخذ أولاً 
الاو لأمه السدس» ثم يأخذ الباقي بالتعصيب]”'' أو ما فضل عنذوي 
الفروض. لکن هذا لا يرث بالفرض والتعصیب باعتبار جهته» بخلاف الأب 
والجد فيرثان | لاتحاد"" جهتهم| وهي الأبوة والبنوة. 


ف 
N E‏ 1 واكم م مه ا هر ا 
(وورث ذوفرضين بالأقوى, وان اتفق في المسلمين كام, أوبنت أخمت)” ٣آ‏ أن 


(۱) في (ح۱): الفرض. 
(۲) ما بين معکوفتین ساقط من (ح۱). 

ن عكر فون ماقا 

() مایین فعکوفتن شافط من (ن): 

(5) في (ح۱): اتحاد» في (ع): مع اتحاد» والمثبت من (ن). 

(1) مابين معكوفتين ساقط من (ن)» وفي (ع): وهي الأبوة والجدودة. 
(۷) في (ن): أخ. 


باب في الفرائض 


الشخص الواحد إذا اجتمع له جهتا فرض فإنه يرث بالأقوى منهماء وسواء اتفق 
ذلك في المسلمين أو غيرهم فمثال کون الأم أختاً أن يتزوج المجوسي ابنته جهلا 
بعينها فتلد منهبتتاًء فهذه لبنت تكون أختاً لأمها وبتتهاء فإذا ماتت الكبرى بعد 
موك الرجل ورگها لرا لكب آفری السین؛ قال حر فد تسقط 
والبئوّة لا تسقط» وان ماتت الصغرى أولاً فالکبری أم وأخت لآب» فترث 
بالأمومة لا ذکرناه*. 


فان ماله لسيده ولو كان السيدمسل)ء وب(الْمُؤَدي للْجرْيّة) من الصلحي» ومراده 
بقوله: (لفل دیفه) ذا لم يكن له [من يرث]”' ماله» و(من) في قوله: (منكورته) 
لبیان انس وهو قول مالك وابن القاسم. 

(والأصول اشنسان, وأریعةٌ. وثمانية. [وثلائة]! '". وستة, وائتا مشر وأربعة 


ومشر آي: آصول الفرائض» فحذف الضاف إليه وعوض عنه الألف واللام» 


(۱) (وَوَرِتَ ذو رصن بالفرزی» وان ای في الْمُسَلِمِينَ) الأقوى مقدم وان كان آقل 
ميراثاً» وغیّا با يتفق في المسلمين لندوره کالغلط في التزویج لاني الوطء. [شفاء 
الغلیل: ۱۱۲۱/۲ ]. 

() في (۱2): في. 

(۳) في (۵): یورث. 

(5) ما بین معکوفتین ساقط من (ح١).‏ 

0( اول اثتان» ازع و نايك وثلانة» و وا ع وا وعِشْرُونَ) اقتصر 
على هذه الأصول السبعة المتفق عَلَيْهّا» وأضرب عَن العددين المحتاج إليهم| عند اختيار 
امد في بعض الصور ثلث الباقي. قال العقباني في "شرح الحوني": وهما ثانية عشر كأم 
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والأصول هنا العدد الذي يخرج منه سهام الفريضة» وهي سبعة: اثنان» وضعفها 
وهو أربعة» وضعفها وهو ثإنية» وثلاثة وضعفها وهو ستة» وضعفها وهو اثنا عشرء 
وضعفها وهو أربعة وعشرون كما ذكر. [قوله: (قَالنْصف من الْمَينِ) أي: فالنصف 
خرجه من اثنين» كزوج وأخ ونحوه» أو زوج وأخت شقيقة أو لاب]. 


(وا لربع من أربعة) آي: كزوجة وآب أو زوج وولد أو زوج وبنت وأخ» أو 


زوجه ة وآبوین . للم من شمانية وان 4 من اة والسدس من ستّة)”" آي: كزوجة 


أو جدة مَعّ مس أو عدن من الأخوات فأكثر وَجَدّ فان الباقي بعد ذوات السدس 
خمسة من ستة» والجد يختار ثلث ما بقى ولا ثلث للخمسة فتضرب الستة في ثلاثة 
تبلغ ثمانية عشرء الثانية ستة وثلاثون» كما و زيدفي المال زوجة فإن الباقي بعد 
السدس» والربع سبعة من اثني عشر يأخذ الجد ثلثهاء ولا ثلث هاء فتضرب الاثنى 
عشر في ثلاثة بستة وثلاثين» ومِنّ لفراض مَنْ رد هذا الضرب لانكسار بعض السهام 
كالأحياز فلا يعدهما. انتهى. وقال ابن عرفة: من ألغاهما جعل مناط عدد أصول 
الفرائض مقام الجزء الطلوب وجوده في الفريضة من حيث هو مضاف لكل 
التركة» ومن عَدَّهما جعل مناط ذلك مقام الجزء المذكور مُطْلّقَاً لا من حيث كونه 
مضافاً لكل التركة» وکا يجري لنا رَد في كونه خلافاً لفظياً أو معنوياً تترتب 
مه و اروش ر فر فاگ شا عط بن رين ل ال 
فيه الجد بالشفعة أم لا؟ کجد وأم وأخوين وأخت باعت الأخت حظها من ربع» 
وفرّعنا على قول أشهب أن العصبة لا يدخل عليهم أهل السهام فعلى الأول 
يدخل امد مَم الأخوين في الشفعة في حط الأخت. وعَلَ الثاني لا يدخل؛ لاه ذو 
سهم خاص. [شفاء الغليل: ۱۱۲۱/۲ ]. 

كانس تكرت سافط ف ۱۳۱۱ 

(۲) (واللث ین لاه وال من ب سقط من بعض الت الات ت 
[شفاء الغلیل: ۲/ ۱۱۰۷ ۲. 


وابن أو ابنة. 


(والسدس من سمّة) أي: كأم وابن» أو أم وبنت وعم» أو أم وولدي أم وعم أو 
زوج وأختين» أو زوج وأم وعم. (والوبع ولتت أوالسدسمن اثْنّي عَشَرَ) وكذاإن 
كان فيها ربع وثلثان وما بقي كزوج وبنتين وعم أو ربع وثلث وسدس وما بقي 
کزوجة وآخوین لام وم أو ربع وثلثان وسدس كزوجة”" وأختين شقيقتين 
أو لاب وآم. وان والسدس أو الثم أربعة وعشرین) أي: فإذا كان في الفريضة 
تین وس ومابقي كزوجة وابن وأم» أو ثمن وثلث فأصلها من آربعة 
وعشرين» إلا أن اجتماع الثلث مع الشمن لا يوجد لأن الثمن فرض الزوجة مع 
الولد» ومع وجوده لا يوجد ثلث؛ لأن الثلث [نا هو لاخوة الأم ولا یرون معه 
أو لأم وهي انیا ترث معه السدس لکن يجتمعان في الوصية ". 

(وما لا قرش فيها فَأَصلَهًا عدد عصبتها, وضعف للذَكَرِعَلَى الأنّى) آي: أن المسألة 
إذا خلت عن فرض من الفروض وکان الوارث فيها متعدداء فان كانوا ذکورا 
كلهم كثلاثة» أو إناثا كلهم کثلاث ثلاث نسوة أعتقن عبدا فاصلها من عدد 
رؤوس عصبتهاء وإن کانوا ذكوراً أوإناثاً کبنتین وبنات أو إخوة وأخوات 
[ضعّت الک1" آي: يجعل له مثل حظ الأنثيين» من عدد لباب ضغب 
ال لاله رهب و فمن ثلاث أو بن وین فمن أربعة أو 
)١(‏ في (ح١)‏ و(ك) و(م): وأخ. 
(۲) في (م) : کزوجة وأخوين؛ والصواب ما اة 
(۳) (والثمُنْ والشدش أو الثُلْثُ من آربعة وعشرین) صوابه أو الثلثان لا قد علمت. 
)٤(‏ في (ن): من. 
() في (ن): ثلاثة. 
(1) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
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ابنين وبنتا فمن خسة أو ابنين وابتتين فمن ستة» وعلى هذا قوله: (وان ژادت 
الْفُرُوضَأعِيلَت) فإذا زادت سهام الورثة على سهام الفريضة أُعِيلَتْ؛ أي: جعلت 
سهامًا على قدر سهام الورثة» دحل التق على كل سهم. 

(فالعائل اس لسبعة, وثمَانِيّة. وتسعة, وعشرة) العائل من السائل ثلاثة 
الستة والاثنا عشر والأربعة والعشرونء فالستة تعول لسبعة كزوج وأختين 
شقيقتين أو لاب وثانية كزوج وشقيقتين أو لأب وأم» ولتسعة كزوج وأختين 
شقيقتين أو لأب وأختين لام [ولعشرة كزوج وأختين شقيقتين أو لأب 
وأختين]”'' لام وأم» ولا تعول لشانية فأكثر إلا والميت امرأة. فعوهها لسبعة بمشل 
سدسهاء وللشانية بمثل ثلثهاء ولتسعة بمثل نصفهاء ولعشرة بمثل ثلثيهاء 
فینتقص من كل سهم بمقدار العول المذكور. 

(والاثنا عشر لثلائة ‏ عشروخمسة عشروسبعة عشر) يعنى: أنها تعول إلى ثلاثة 
أنواع أفراد فعوها إلى ثلاثة [عشر]" ا شقيقة أو 
لاب قال الطاب في حاشیت هنا ثل الشارح في الشرح الصغير لقوله ثلافة 
عشر بزوجة وآبوین وأخت شقيقة أو لأب وهذا سهو منه رحمه الله فان الأحوات 
لا يرثن مع الأب ومثل لذلك في الوسط والکبیر بزوجة وأخوین لأم وأخحت 
شقيقة شقيقة أو لأب وهو الظاهر» ه فلینظر مع الشال الثبت هنا 4۱۷/۰ -4۱۸. 
وإلى خمسة عشر كزوج وأبوين وابنتين»وإلى سبعة عشر كزوجة وأختين شقيقتين 
أو الاب وأختين لام وجدة أو أم. 
(۱) ما بین معکوفتین ساقط من (ح١).‏ 
(۲) في (ن): بثلاثة. 
E SE‏ 


باب في الفرائین 

(والأربعة وعشرون” ‏ لسببعة وعشرين وهي الْمْبَرِيّة) أي: فلا تعول هذه إلا 
لعدد ۳" واحدء وإنم| أفردها بالمثال دون غيرها لأنه حكي عن علي ظلله. 
انکسرت عليه سهامه إلى وفقه] ۲ إن وافق والا ترك. واعلم أن السهام إن 
انکسرت على صنف واحد فإنك تنظر بين السهام وبين عدد الرؤوس فان توافقا 
ضربت الجزء الذي وافق به الصنف سهامه في المسألة» كأربع بنات وآخت» 
المسألة من ثلاثة؛ سهان للبنات لا ينتقسان عليهن لکنها يتوافقان بالنصف 
فتضرب وفق الرؤوس -وهو اثنان- في أصل المسألة -وهو ثلاثة- فيصير 
المجموع ستة؛ للبنات أربعة لكل واحدة سهم للآأخت” سهیان» ولو ضربت 
عدد الرؤوس في أصل المسألة لحصل [اثنا عشر]"» وان تباينت الرژوس کبنت 
وثلاث أخوات شقائق» المسألة من اثنين؛ للبنت النصف. والنصف الآخر 
للأخوات» وهو مباين هن» فتضرب ثلاثة عددهن في أصل المسألة وهو اثنان؛ 
يصير”©: الجموع ستة؛ للبنت ثلاثة وللأخوات ثلاثة لكل واحدة سهم. 

(وقابل بَيْنَ ائنین فخذ أحد المثلين", آوآکثرالمتداخلین) أي: وان انکسرت 
السهام على صنفین فانك تقابل بين كل صنف وسهامه. فَ آحد التماثلین أي: 


() في (۰۱2 (ن): والعشرود. 
(۲) ني (ن): لعول. 

(۳) ما بین معکوفتین ساقط من (ن). 
(4) ني (ك) و(م): والأخت. 

(۵) ما بین معکوفتین ساقط من (ن). 
(0) في (ح۱): يعني. 

(۷) في (۱2) و(ك) و(م): التائلین. 
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اكتف به عن المثل الآخر إن تماثلاء وتصير المسألة كأنه الم تتكسر الا على صنف 
واحدء كأم وأربعة إخوة لأم وستة إخوة لأب؛ لأن أصلها من ستة؛ للأم سهم 
ولأولادها الأربعة سهمان لا ينقسمان عليهم لكن يوافق عددهم [بالنصف؛ 
والإخوة الستة ثلاثة لا تنقسم عليهم لكن توافق عددهم] بالثلث» فنصف 
الإخوة للأم اثنان» وثلث الإخوة [للأب] اثنان فتكتفي بأحدهما وتضربه وهو 
اثنان في ستة-أصل المسألة- يصير الجموع اثني عشر؛ للأم سهان ولأولادها 
آریعق وللاخوة [لاب](؟ ستة» لكل واحد سهم. 

فإن تداخل الصنفان فانك تكتفي بالاکثر منهم| كأم» وثمانية إخوة لأم» وستة 
لأب وهي أيضاً من ستة؛ للأم سهم وللاخوة للأم سهان لا ینقسیان لکن 
یوافقان بالتصف. وللإخحوة للب الستة ثلائة لا تتقسم علیهم لکن توافق 
عددهم پالغلت(گ هم وهو اثنان داخل في الأربعة» فتکتفی بالأربعة وتضرها 
في [ستة]“ -أصل المسألة- تصير أربعة وعشرین؛ للام أربعة وللاخوة 
للام ڈ نية» لكل واحد سهم» وللإخوة للأب اثنا عشر» لكل واحد سههمان» 
وإن توافق السهمان ضربت كامل آحدهما 1 ۲۳] في وفق الآخر ثم في أصل 
المسألة كأم وثمانية إخوة لام وثانية عشر أخاً لأب» وهي من‌ستة؛ للأم سهم 
وللوخوة للام-الثانیة- سهمان لا ينقسمان عليهم لكن يوافقع ددهم بالنصف» 
(۱) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 
(") ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(6) في (ن): بالأثلاث. 


(0) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
() ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


وللاخوة لاب -الثانية عشر - ثلاثة لا تنقسم عليهم [لكن]'' توافق عددهم 
بالثلث» فليم ستة موافقة وفق الإخوة للأم بالنصف» فتضرب وفق أحدهما في 
كامل الآخر -اثنان في ستة أو أربعة في ثلاثة- وذلك اثنا عشر ثم في ستة-أصل 
المسألة- [تكون اثنين وسبعين]”" سهاً [ثم تقول:]!" من له شيء من أصل 
المسألة أخذه مضروباً في اثني عشر. وان تباين الصنفان ضربت كامل أحدهما في 
كامل الآخر ثم في أصل المسألة» كأم وأربعة إخوة للأم وست آخوات أصلها من 
ستة وتعول إلى سبعة؛ للأم سهم وللاخوة للأم سهان لا ينقسمان عليهم لكن 
يوافقان بالنصف فوفق الإخوة للأم اثنان مباين لوفق الست أخوات وهو 
ثلاثة» فتضرب ثلاثة في اثنين بستة ثم في أصل المسألة بعوها وهو سبعة» يكون 
الجموع اثنين وأربعين من له شيء من سبعة أخذه مضروباً في ستة. (ثُم بين 
الْعَاصل والثّالث كذلك) أي: فان انكسرت السهام على أكثر من صنفين فإنك 
تقابل [بین احاصل]* من ضرب ال صنفین [وبين الصنف]"؟ الثالث» 
والحاصل أنك تصنع في الانکسارات الثلاثة كما صنعت في الصنفين فإنك 
تنظر بين كل صنف وسهامه بالوافقة والمباينة» فا حصل فانظر فيه بال ماثلة 
والموافقة والداخلة والباينة فان تمائلت كلها رجعت إلى صنف واحد» وكذا إن 
دخل اثنان منها في واحد» وان تماثل منها اثنان أو دخل أحدهما في الآخر 


)١(‏ مابين معكوفتين ساقط من (ن). 

(؟) في (ن): تكن اثنان وسبعون. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

.)١ح( ما بين معكوفتين يقابله بياض في‎ )٤( 
.)١ح( ما بين معكوفتين يقابله بياض في‎ )۵( 


شرح بهرام الصغير رالجرر في شرح المختصر) 


رَجَعَتْ إلى صنفين. (وضرب في الْعولِ) سبق بيانه. 

(وفي الصففین ۱ اشتتا عشرة۲ صورة. لن كَل صلف. إِماأَنْيُوَافِقَ سهمه أو 
ياء یهت وباي عر هکل رم نیشداخل .تیا 
أُويْتَمَائلا) يعني: أنه يجتمع في الصنفين إذا ااکسرت علیهی| سهامهما اثتتا 
عشرةصورة» وذلك لأن كل صنف وسهامه إما أن يتوافقا أو يتباينا أو يوافق 
أحدهما ويباين”" الاخره ثم ما حصل بعد ذلك ينظر فيه [نظراً]”” ان وهو 
إما أن يتهاثل ما حصل من كل واحد من الصنفين أو يدخل أحدهما في الآخر 
أو يوافقه أو یباینهه فإذا ضربت أربعة في ثلاثة كان الحاصل اثنا عشی وقد 
تقدم ما يغني عن أمثلة ذلك. 

ثم أخذ في تفسير هذه الأنواع فقال: 

(قالتداخل أن يفني أَحَدهُمًا الآخَرَأولاً) والمراد بالفناء أن خرج الأقل من الأكثر 
مرتين أو ثلاثاً أو أربعاً حتی لا يبقى من الأكثر شيء إلا أفناه الأقل؛ فالاثنان 
يفنيان الأربعة في مرتين والستة في ثلاث مرات والثانية في أربع مرات. (والاقِن 
بقي واحد) من الأكثر كالاثنين مع الخمسة أو الأربعة مع الخمسة والستة مع 
السبعة (فمتباین). 


(وإلا فَامُوَاَقَهُ بنسبة الفرد للعدد المفني) أي: وان بقى بعد الإفناء 


)١(‏ في (ن): الصنف. 

() ني (ن): اثنا عشر. 

(9) في (ن): ويتباين. 

(5) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
() في (ن): لعدد. 


باب في الفرائض 


أكثر من واحد [فإن الوافقة]") تكون بينه) بنسبة المفرد للعدد الفني 
آخرا فالأربعة مع العشرة نسبة الفرد منها بالنصف»› وذلك أن الأربعة 
إذا سلطتها على العشرة لا تفنيها إلا بعد إسقاط الأربعة مرتين ولا تفضل 
أربعة حتى تفنى بل يفضل اثنان فتسلطها على الثانية فتفنيها في أربع 
مرات فقد حصل الإفناء باثنين ونسبة المفرد إليهما بالنصف فتكون الموافقة 
بين العددين بالنصف والموافقة بين التسعة والخمسة عشر بالثلث؛ لأنك 
تسقط من الخمسة عشر تسعة فتبقى ستة تسقطها من التسعة تبقى ثلاثة 
وهي تفني الستة» فالموافقة”" [بين العددين] بنسبة المفرد إلى ثلاثة وهو 
الثلث. (ولکّل من ) الشركة بنسبة حظه من المسألة) فإن كان حظه الربع 
أعطی زبعاً آو الثلت أعطي الثلث أو أقل أو أكثر فعل ذلك. 

(آو تسم مالتَرِكَهُ عَلَى [ما صحت] " منه انمسالة کوج .وم واخت من تُمَانِية ؛ 
رو ثلاةٌ. اک مشرون. اوه من لّمانية ربعوشمن, بخ سبعة ونصفا) ٠‏ 
آي: آنك بالخيار بين أن تجعل [لکل وارث من التركة نسبة حظه من السألة أو 
تقسم التركة على عدد السهام التي صحت منها المسألة کزوج- برید: بلا 
حاجب- وأم کذلك وأخت شقيقة شقيقة أو لب آصلها من ستة وتعول إلى ثمانية؛ 


)١(‏ في (ن): فالوافقة. 

(۲) في (ن): آحدا. 

(۳) في (۱2) و(ك) و(م): بالوافقة. 
)٤(‏ ما بين معکوفتین ساقط من (0). 
(۵) في (ح۱): صحة. 

(5) في (ن): ونصف. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 


للزوج ثلاثة» وللأخت والأم سهیان» فإذا كانت التركة عشرين ديناراً مثلاً 
فاجعل]” ' لكل واحد منهما بنسبة ماله من التركة» وقد عَلِمْتٌ أن نسبة الثلاثة 
التي تخص الزوج من الثانية ربع وثمن» فيأخذ [من العشرين]”" الربع والشمن» 
وهو سبعة ونصف كما قال واكتفى كته عن ذكر ما يخص الأخت والأم 
لوضوحه؛ لان حظ الأخت من المسألة كحظ الزوج فيكون لها أيضاً سبعة 
ونصف. وذلك خمسة عشر ونسبة نصيب الأم وهو سهیان من الثانية الربع» 
فتأخذ ربع العشرین وهو الخمسة الباقية. (وَإنْأَخَدَ أحدهم عرضا فاخذه بسهم وآردت 
معرقة قیمته فاجعل لس سهام غیر لاغذ ثم اجْمَلَ لسهامه من تلك النسبّة) أي: فإذا 
أخذ أحد الثلاثة عرضاً بنصيبه وأردتٌ أن تعرف قيمة ذلك العرض فاجعل 
المسألة سهام غير الآخذ.. إلى آخره» فإذا أخذ ذلك الزوج فأشقط نصيبه واجعل 
كأن المسألة لم يكن فيها غير الأم والأخت. فإذا قسمت العشرين على سهام الأم 
والأخت -وهي خمسة- خرج جزء السهم أربعة» وقد تبين أن نصيب الزوج 
ثلاثة فإذا ضربتها في أربعة كان الحاصل اثني عشر وهي قيمة العرض» وكذلك 
إن أخذت الأخت العرض. وأما إن أخذته الأم فإنك تسقط سهامها وهي اثنان 
وتجعل المسألة ستة أسهمء فإذا قسمت عليها [العشرين خرج جزء السهم 
ثلاثة]”" وثلثاً مرتين» وهي ستة وثلثان قيمة العرض”". 


() ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۲) ما بین معكوفتين ساقط من (ح۱). 

(۳) ما بين معكوفتين يقابله بياض في (ح۱) وما أثبتناه هو من (ن). 

(5) (وَإِنْ أَحَدَ دمم عضا اه همه وأَرَدْتَ مَعْرقَةَ قیمیه. فَاجْعَل الْمَسْأَلَة 


باب في الفرائض 


[قوله: (قان رد مس لاخ فزذها علی العشرين, ثم افسم)" آي: فان کانت 
المسألة بحاها إلا أن الزوج زاد الورثة على العرض خمسة من عنده فإنك تقسم 
ا مسة الزيدة على ما بيد]”" الورثة وهو عشرون فيكون الجموع خمسة 
وعشرین فتقسمها على سهام غير الآخذ وهما الااخت والأم» وقد تبين أن 
سهامه) خمسة» فيكون جزء السهم خمسة فيكون للزوج خمسة عشر وإذا أضفتها 
إلى ما بيد الورثة كانت التركة أربعين وقيمة العرض على هذا عشرون؛ وكذلك 
حكم الاخت؛ فان أخذته الأم ودفعت خسة فاقسم الخمسة والعشرين على 
ستة -وهي سهام الزوج والأخت- فيكون جزء السهم أربعة وسدساً فيكون 
للأم ثمانية وثلث”” ويكون قيمة العرض على هذا ثلاثة عشر وثلشا"» فلو 


سهَامَ عبر الآخذٍ نم اجعل لِسِهَامِهِ من یلك النّسْبَةِ) عبارة ابن الحاجب أبين؛ إذ 
قال: فإن كَانَمَعّ التركة عرض فأخذه وارث بحصته فأردت معرفة نسبته فاجعل 
ء۶ 7 

المسألة سهام غير الآخذ» ثم اجعل لسهامه من تلك النسبة» فما حصل فهو ثمن 
العرضء فإذا أخذ الزوج العرض بحصته فاجعل المسألة خمسة لكل سهم أربعة» 
ك اجعل للزوج أربعةٌ في ثلاثة باثني عشر وهو ثمنه»فتکون التركة اثنين ولاشین 
وتنازل في "التوضیح" لتفسير الثمن فقال: هر ما اتفق عَلَّيّهِ الورثة لا ما يساويه في 
السوق» وسبقه ابن عبد السلام» فلو قال هنا: وان ان مَع العشرين عرض فأخذه 
أحدهم بحصته وأردت معرفة ثمنه.. إلى آخره لكان أولى» ولزال ما فيه من الحشو. 
[شفاء الغليل: ۱۱۱۸/۲ ]. 

(۱) قن راد ْسةً ید قرذعا عل الْعِشْرِينَ ثم فسِمْ) و زاد هنا: فإن زيد خمسة فحطها 
منها نّم اقسم لتم نسجه على منوال ابن الحاجب. [شفاء الغليل: ۱۱۹۹/۲ ]۰ 

(۲) ما بين معكوفتين يقابله بياض في (ح١)»‏ وما آثبتناه هو من (ن). 

(۳) في (ح١)‏ و(ك) و(م): وثلثا. 

)٤(‏ في (ن): وثلث. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
الباقية على سهام الأم والأخت وهي خمسة يخرج [جزء] السهم ثلاثة فيكون 
نصيب الزوج تسعة وقيمة العرض آربعة» وليس المراد بقیمةالعرض ما 
يساويه في الأسواق» وان المراد القدر الذي اتفق عليه الورثة. 


% د 26 


(۱) ما بین معكوفتين ساقط من (ح۱). 


(فصل: في الفناسخات ] 


و و موه 


(وان مسا بعض قبل القسمة وورئه البافون لاه بَنينَ مات آحدهم آوبعض كزوج 
معهم. یس آباهم فکانعدم) "هذا الفصل یعرف بالناسخات. وهي: الفريضة التي 
[مات]" فیها اثنان فأکثر واحد بعد واحد(" [قبل قسمة الال و(بعض)من کلامه 
في الوضعین؛ أي: بعض الورثة الستحقین لمال الميت الأول» والغرض هنا أن 
تصحح سهام الميت الأول من عَددٍ تصح منه فريضة من بعده من ثان وثالث 
فأكثر حتى تكون كأنها مسألة واحدة حصل فيها انكسار تقليلاً للعمل» ثم أشار 
إلى أن ذلك ثلاثة أنواع: الأول: أن تكون الورثة [۱۷۰/ ب] نان بقية الأولين 
على الوجه الذي ورثوا به الميت الأول كأن يموت ويترك ثلاثة أولادء ثم يموت 
أحدهم قبل قسمة المال ويترك إخوته فقطء وني هذا الوجه يقدر الميت الثاني 
كالعدم» وكأن المسألة لم يكن فيها إلا ميت واحد ومشل ما إذا كان في الورثة 
وارث من الأولى فقط ك) لو ماتت المرأة عن ثلاث بنين وزوج ليس آباهم» ثم 
مات أ حل البتین فائه قد ر ضا كالعدم؛ لأن الزوج ب يأخذ اربع فا ی 
الثاني حيا یا. ثم شار إلى النوع الثاني بقوله: (والا صجع الأول شم انشانية. فان انقسم 
صیب لاني على وَرَثنه كَابْنٍ ونت مات وتَرَكَأْتاً ومَاصباً صحتا) أي: وان م يكن 
شيئاً من الفرضين السابقين فإنك تصحح المسألة الأولى ثم الثانية ثم تنظر فإن 


(1) ون مات بغش قب لشم ووه لبون کل تین مات عم آز یف كر 
عم ویس أبَاهُمْ َكَالْمَدَم) (أو بعض) عطف على (الْبَاقُونَ). [شفاء الغلیل: 
]. 

(۲) ما بین معکوفتین ساقط من (). 

(۳) انتهی الکتاب هنا في النسخة (ح۱)» وکل ما يأتي هو منقول من (ن). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


كان الذي حصل للميت الثاني ينقسم على ورثته فقد تم العمل وصحت 
الفريضتان. کمن مات وترك ابناً وبنتأه ثم مات الابن وترك أختاً وعاصباً 
فالأولى من ثلاثة للابن سهیان مات عنههم| وترك أخته وعاصباً فلأخته سهم 
وللعاصب سهم. 

(وإلأَوفقبِيْنَ تصيبه. وما صحت مه مس . واضرب وَفْقَ نید في الأُونَى این 
وبنتین مات أحدهمًاء ودرك زوج وبذتاً وثلائة بنيابن. من له شيء من الأونَى ضرب لَه 
في وفق الانية. من له شيم من لاني َي وفع مهم الّاني) آي: وإن لم يكن نصیب 
الثاني منقسمأ على ورثته فإنك توفق بين نصيبه. وما صحت منه مسألته» شم 
تضرب وفق الفريضة الثانية في الفريضة الأولى ومنه تصح المسألةء مثاله أن 
يموت شخص ويترك ابنين وابنتين ثم يموت أحد الابنين ويترك زوجتين وابنته 
وثلاث بني ابن فالأولى من ستة؛ لكل گر سهیان» ولكل بنت سهم والثانية من 
ثانیة؛ للزوجة سهم. وللابنة أربعة» ولكل ابن سهم» فسهم اميت يوافقان 
فريضته بالنصف ووفقها أربعة تضربها في الفريضة الأولى وهي ستة یکون الخارج 
أربعة وعشرين» ومنها تصح» فمن له شيء من الأولى أخذه مضروباً في وفق 
الثانية وهو أربعة» ومن له شيء من الثانية أخذه مضروباً في واحد وفق سهام 
الميت الثاني؛ لأن نصف سهميه واحد. وقد علمت أن الابن الحي كان له من 
الأول سهمان يأخذهما مضروبين في أربعة -وفق الثانية - وذلك ثانية» ولكل ابنة 
من الأولى سهم يضرب لاني وفق الثانية أربعة وللزوجة من الثانية سهم تأخذه 
مضروباً في واحد. وكذلك لكل ابن ولبنت اميت الشاني من فريضة أبيها ثلاثة 
تأخذها مضروبة في واحد بثلاثة ثم مجموع ذلك أربعة وعشرون. 

(وان لم تفا ضربت ما صحت منه مسانهُفیما صحت منه الأونی, کموت آحدهما هن 


بنویفت) أي: وإن لم يوافق سهام اميت الثاني فريضته كانت كأسهم بائنة» 


فتضرب جميع سهام الفريضة في جیع سهام الأولى فا خرج من ذلك صحت منه 
الفريضة كما لو ترك أحد البنین المذكورين ابناً وبنتاه وقد علمت أن فريضته 
الأولى من ستة وهذه مِنْ ثلاثة» وللميت الثاني من الأولى سهان وهما مباينان 
لفريضته» فتضرب ثلاثة في ستة بثمانية عشره ومنها تصح؛ فللابن الحي من الأولى 
سهان يأخذهما مضروبين في ثلاثة بستة» ولكل واحد من البنتين من الأولى سهم 
تأخذه مضروباً في ثلاثة» وللابن من الثانية سهمان مضروبان في سهام الست من 
الفريضة الأولى وهما اثنان» وذلك أربعة» وللبنت سهم من الثانية مضروب في 
اثنين -سهام الیت من الفريضة الأولى- فيأخذ اثنين» ومثل هذا ما إذا مات ثالث 
من ورثة الميت الأول» أو ورثه الثاني ورابع وخامس فصاعدا. 

(ون اش راحد انورشة [۱۲۱/ أ] قط بوار قله مَانَقَصَهُ الاشرار؛ تعمل قريضة 
الانکاره ثم الاشرار شم انظر ما بیتهما من تداخل وتباین وتوافع) آي: أن الورثة إذا 
کانوا آکثر من واحد فأقر آحدهم بوارث؛ آي: ول يثبت ذلك لعدم عدالة القر 
وعدم بلوغ التصاب فان القر به لم یعط إلا مِنَ ار على ما أوجبه الاقرار» وإليه 
آشار بقوله: (قه ما قصه الافرار) أي: فله من حصته مانقصه. واحترز بقوله: 
(فط) ما لو أقر اثنان من الورثة فصاعداً كا سيأتي» وأشار إلى أن طريقة العمل في 
ذلك أن يعمل فريضة الإقرار» ثم فريضة الإنكارء ثم ينظر ما بینهیا من تداخل 
وتباين وتوافق ويقسم على الإنكار» فإن زاد على فريضة الإقرار فهو للمقر فإن 
تداخلتا اكتفيت بالأكبر وان توافقتا ضربت الوفق في الوفق» وان تبایتا ضربت 
الكامل في الكامل ول يذكر ما إذا تماثلا لظهوره باكتفاء أحدهما عن الآخرء ثم 
أشار إلى أمثلة ذلك بقوله: (الأوَلَ والنّاني كَشَقِيمَتَيْنٍ وعاصب. رت واحدة بشقیقة أو 
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بشقيقٍ) يريد: بالأول والشاني: التداخل والتباين. والتداخل أن تقر إحدى 
الشقيقتين بأخت شقيقة ويكذبها بقية الورثة» وقد علمت أن فريضة الانکار من 
ثلاثة ومنها تصح وفريضة الإقرار أيضاً مِنْ ثلائة لكن إنما تصح من تسغة 
لانكسار السهمين على الأخوات الثلاث» فتضرب ثلاثة عدد رؤوسهن في أصل 
الفريضة» وهي ثلاثة؛ فالخارج تسعة فالثلاثة داخلة في التسعة لأها ثلثهاء فإذا 
قسمت على الإنكار كان لكل بنت ثلاثة» وللعاصب ثلاثة. وعلى الاقرار لكل 
واحدة سهمان لأنهن ثلاثة فالفاضل عن المقرة سهم فتأخذه القر بها. والتباين هو 
الفرض بحاله إلا أَنّ إحدى الشقيقتين أقرت بشقيق؛ وعلى هذا ف(أو) من قوله: 
(آوپشقیق) تفصيلية» وفريضة الانکار أيضاً من ثلاثة والإقرار من أربعة» فتضرب 
ثلاثة في أربعة باثني عشر؛ للمقر في الإنكار أربعةء وفي الإقرار ثلاثة فتدفع له 
الزائد على الإقرار وهو سهم واحد. 

(والثالث کابنتین وابن آقربابن) الثالث هو التوافق. (َشَرَباْنِ) أي: أَقَرَّ ابن 
بابن که الابنتان» فالإنكار من أربعة» والإقرار مِنْ ستة متفقين بالإنصاف» 
فتضرب نصف أحدهما في الآخر يكون اثني عشر فتقسم على الانکار یکون 
للابن ستة ولكل بنت ثلاثة» وعلى الإقرار يكون له أربعة فالفاضل سهان 
یدفمهی للمقر به. (وإن قر ابن بیفت. و بان قالنکارمن ثلاثة, وإشراره من أربعة, 
وان تعدد ار الق به كابن وبنت أقر الابن بابنة وأکنبته أخته وأقرت الابنة 
بابن وأكذبها أخوهاء فمسألة الإنكار من ثلاثة؛ للابن سهان وللبنت سهم 
وإقرار الابن من أربعة له سهمان» ولكل بنت سهم» وإقرار البنت من خمسة؛ ها 
سهم» ولكل ابن سهمان» فتضرب خسة في أربعة تكون عشرین» وفي إقرار الابن 


باب في الفرائض 
يكون له ثلاثون فالفاضل بيده عشرة يدفعها للمُقَرٌ بهاه وعلى إقرار البنت يكون 
للابن أربعة وعشرون وللبنت اثنا عشر فالفاضل بيدها ثانية تدفعها لمن أقرت به. 
(وان رت روج حامل. وَأحَدأْخَوَيْه أَنْهَاوَنَدَتَ حیا. فالإنكارمن ثمانية كالإقرار 


۸ 
مه مه مه 


وفَرِيضَة الاين من ثلاثة تضرب في ثمانیة) أي: اَن مَنْ مات وترك زوجته حاملا 
وأخوين فأقرت المرأة مع أحدهما أنها ولدت ابنً حَيّا وأنكر الأخ الآخرء ففريضة 
الانکار من أربعة وتصح من ثانية؛ للزوجة سهان ولكل أخ ثلاثة سهم 
وفريضة الإقرار من ثمانيةء ومنها تصح؛ للزوجة الثمن سهم» وسبعة للمُقَرٌ به ثم 
مات وترك أمه وعميه ففريضته من ثلاثة؛ للأم سهم» ولكل عم سهم؛ فسهامه 
السبعة لا تنقسم على فريضته ولا توافقهاء فتضرب ثلاثة /١١١[‏ ب ]في ثانية 
بأربعة وعشرین؛ للزوجة في الإنكار ستة» ولكل أخ تسعة وها في الاقرار ومن 
الأولى ثلاثة وللابن ما بقي وهو أحد وعشرون مات عنها وترك آمه وعميه فلامه 
سبعة ولكل عم سبعة فقد نقص القر من الأخوين سهمين فيدفعها لام" 
(وَإنْأوْصَى بشانع کربع و جزء من حد عشرأخد مغرج انوصية شم إن انقمم الباقي 
على الْفرِيضَة كاين وأَوْصَى بالات قواضح) نه بقوله: (أوْجُزْءِ منْأَحَدَ عشر) على أنه لا 
فرق بين الإيصاء بجزء مُنطِق كالربع والثلث أو أصم كالإيصاء بجزء من أحد 
عشر أو اثنا عشر قال الزرقاني هنا:.. أو أصم كجزء من أحد عشر أو ثلاثة عشر 


(۱) (وَن أَكَرّتْ رَوْجَةٌ حَامِلٌ» وأحد أَحََوَيْه با وَلَدَتْ عیّه قالانگاز من نة کالاقزاب 
وفَرِيضَةٌ الابْنِ من تلالة تُفْرَبُ في تن هذه من مسائل الاستهلال» وقد ذکرنا في 
"الجامع المستوفي لجداول الحوفي" أن القر هنا يرث من القر به لثبوت النسب؛ وان 
التزاع في الشّرْط وهو الحياة بخلاف المسائل التي قبلهاء فان النزاع فيها في السبب الذي 
هو الت او تجرف اشفاء الیل ۱۱۱۹/۲۰ ]: 
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أو تسعة عشر ونحوها وقول الشارح أو اثني عشر سبق قلم قاله التتاي في كبيره 
ونحو ذلك. فتعمل الفريضة الأولى ثم تنظر مقام جزء الوصية؛ الربع من آربعته 
والثلث من ثلاثة» والثمن من ثانية» ثم تخرج الجزء الموصّى به وتنظر فإن 
انقسم الباقي على المسألة فقد خرجت الفريضة والوصية من خرج الوصية» 
کمن آوصی بالثلث وترك ابنين» وهو واضح كما قال. (والا وفْق بَيْنَ ابباقي 
والمساألة. واضرب الوفق في مخرج الوصیة) ك إذا أوصى بالثلث وترك أربعة 
آولاد فمخرج الوصية من ثلاثة؛ واحد للموصی له» واثنان على أربعة لا 
ینقسیان» لکن یوافقان عدد رژوسهم بالنصف» فتضرب اثنين في ثلاثة بستة؛ 
للموصّى له سهمان» ولکل ابن سهم. 

(وإلا قکاملها كثلائة) أي: فإن لم يوافق فإنك تضرب كامل المسألة في حرج 
الوصية ومنها تصح كا إذا أوصى بالثلث وترك ثلاثة أولاد. فمخرج الوصية من 
ثلاثة؛ للموصى له سهم» وسهمان لا ینقسیان على ثلاثة ولا توافق فتضرب مخحرج 
الوصية وهو ثلاثة في ثلاثة عدد الأولاد بتسعة؛ للموصى له ثلاثة» ولكل ابن 
سهیان. (وإن أوصى بسدس وسبع ضربت سا في سبعة ثم في آصل انْمَسانة. أووفقه) انا 
تضرب مقام السدس وهو ستة في سبعة لتباینهما. 

(في أضل الْمَسَألّة) برید: إذا لم توافق الباقي بعد إخراج سهام الفريضةء كم إذا 
أوصى بسدس من ماله وسّبْعِهِ وترك أربعة آولاده وقد علمت أن الحاصل مر 
صرب ستة في سبعة اثنان وآربعون» فسدسها سبعة» سبعها ستة» يبقى تسعة 
وعشرون لا تنقسم على أربعة -سهام الفريضة- ولا توافقهاء فتضرب الأربعة - 
أصل المسألة- في اثنين وأربعين بمائة وثمانية وستين؛ فلصاحب السدس: ثانية 
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وعشرون» ولصاحب السُّبّع أربعة وعشرون» ولكل ابن تسعة وعشرون» فأمّا إذا 
وافق فإنك تضرب وفق أحدهما في كامل الآخر”". (ولا برث ملاعن وملاعنة) آي: 
لانقطاع سبب الإرث والزوجية» وكذا ولدها لاايرث من الملاعن الذي نفاه؛ 


لانقطاع نسبه منه» نعم يرث آمه وترثه هي وأخته لأمه لبقاء أخوة الامومةه 
بخلاف أحوة الأبوة". 

(وتوآماها شقیقان) التوأمان هما الولدان في بطن واحد» واستشكل بعضهم 
كونه| شقيقين لانقطاع النسب؛ إذ لا جد هما ولا عم ولا اشتراك بينهما من جهة 
الأب را و الزنى إخوة للأم فقطء وفي توأمي المغتصبة قولان هل 
شقيقان وهو مروي عن مالك أو إخوة للأم فقط وهو اختيار الشيخ أي 


(۱) (وَإن وى بضَائِع كرب آز جز يِن دعر جد رخ الب الخرج والمسمى 
واكام راس راع ل بقل اه اعساب: رد اتف قن خفن 
5 "منية ا ساب" ِ 

(۲) (ولا یر ملاع ومُلاعِنةُ) كذا عَدَ ابن الحاجب اللعان من الوانع فقال: ومنها 
اللعان فأورد عَلَيْهِ ابن عبد السلام أن الأكثرين [نا يعللون نفي الحكم بقيام مانعه إِذَا 
ان السبب موجوداًء وههنا السبب وهُرٌ الزوجية معدوم فلم عد اللعان مانعاً من 
الميراث» فانفصل عنه باه نما جعل ذلك وسيلة للكلام عَل ما يذكره من أن الميراث 
باق بين ابن الملاعنة وبين أمه عَلَ ما كان عَلَيّهه وأن الميراث تغير بينه وبين آخوته» 
فمنهم من ينقطع الميراث بينه وبينهم وهم إخوته لأبيه» ومنهم من يتوارث معه على آنه 
آخ لام بعد أن كَانَ التوارث بينهها عل أا شقيقان» فصار كأخيه من أمّه من غير الأب 
الذي لاعن فيه» ومنهم من ختلف فيه كالتوأمين» وهذا كله مدلول عَلَيّهِ من كلامه 
بعضه بالمطابقة وبعضه بالالتزام حيث قال: ويبقى الإرث بين الولد وبين أمه 
والتوأمان شقيقان. انتهی. وحوله يدندن المصنف. إلا آنه ما دل كلامه بالطابقة إلا 
عَلَ أن التوأمين شقيقان. [شفاء الغليل: ۲/ .]١١1/١‏ 
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إسحاق؟ وهو الظاهر لعدم الاشتراك بينهما من جهة الأب شرعاء واختلف أيضاً 
في توأمي المستأمنة والمسبيّة هل هما شقيقان وهو الظاهر أو لا؟ 

ولا رقیق) ولا خلاف أن الرقيق لا يرث ولا يورث» وسواء المدبر وأم الولد 
والمعتق إلى أجل والعتق بماله» ويأخذ ماله كله مَنْ يمك الجزء الرقيق منه وإليه 
أشار بقوله: (ولسید التق بعضه جميع إرثه). 

(ولا يرث الاین اْکاتب) هو واضح» وقد تقدم بيانه. (و9 قاتل عمداً مدواناً. وان 
ّى بشبهة كمغطن من الديّة) آي: وکذا لا يرث القاتل عمداعدوانا[۱۲۲/ امن 
مال ولا دة وان أتى بشبهة فان كان قَتَلَهُ خطأ فلا یرت من له ویر من 
المال» وحيث لا يرث فلا يحجب وارثا؛ وان ورث من الال حجب فیه وهذا 
الذي ذکره مقيد بیا عدا الولاء فان القاتل مطلقاً یرثه ویورث عنه عندنا. 

(ولاً مخالف في دين) لقوله 3: «لا بسرث المسلم الک‌افر ولا الكافر 
السلم»" وقوله”": «لا یتوارث آهل ملتين»”". 


(۱) آخرجه مالك في الموطأء کتاب الفراتض» باب ميراث أهل اللل: ۰۵۱٩/۲‏ برقم 
(۱۰۸۲) والحديث متفق علیه» آخرجه البخاري: کتاب الفرائض, باب لا يرث 
السلم الکافر ولا الکافر السلم وإذا سلم قبل أن يقسم البراث فلا مبراث له: 
۲ برقم (۱۳۸۳» ومسلم» کتاب الفرائض: ۳/ ۰۱۲۳۳ برقم (۱1۱6). 

(۲) في الأصل: وفي الصحيحين. 

(۳) الحديث: أخرجه آبو داود» في كتاب الفرائض» باب هل يرث المسلم الكافر: ۲/ ۰۱6۰ 
برقم (۲۵۲۳). والترمذي: كتاب الفرائتض عن رسول الله» باب لا يتوارث أهل 
ملتين: /٤‏ ۰4۲4 برقم (۰)۲۰۳ وأخرجه بنحوه ابن حبان في صحيحه؛ کتاب 
الرهن» باب القصاص: ۱۳/ ۰۳۶۰ برقم (۵۹۹7). 


مه ه عقوي که يه ع هم ےت ۴ 3 و ت 31 
(کمسلم مع مرتد آوغیره) يعني: أن الرتد إذا مات أو قتل على ردنه فإن ورئته 
ا 7 3 1 


المسلمين لا يرثونه» والزنديق والساحر كذلك على قول الأكثرء وغذا قال: (مرتد 
و غیره) وبه قال المغيرة وعبد الملك”"". 


مر مدص وهس 


واليهودية ملةء والنصرانية ملة» وإليه أشار بقوله: (وسواهما ملّهٌ). (وحکم بين انکفار 

بحكم ا مسلم إن لم يأب بعض) وهل يشترط رضا آساقفتهم؟ قولان. (إلاأنيسلم 

بعضهم فَكدَلِكَإِن لم یکونوا کتاپیین) أي: فإن أبى بعضهم التحاكم إلينا فان كانوا 
f. e‏ 5 جه هش و 

كلهم كفارا لم يَعْرَض هم وان أسلم بعضهم فإنا تحكم بينهم بحكم الإسلام 

أيضاً إن كانوا غير كتابيين» فان كانوا كتابيين قسمنا بينهم ذلك على مواريثهم 

رواه ابن القاسم عن مالك. وإليه آشار بقوله: (وإلا فبحكمهم)”". 
(ولاً من جهل تَأَخْرمَوته) ى) إذا مات الأقارب في سفر أو تحت هام أو بغرق 

(۱) (كمُسْلِم مَع مرد َو غَيرِ) إن كان أراد ب(غَيِِْ) الزنديق والساحر على قول الأكثر كا 
قيل وهي رواية ابن نافع فيعضله قوله في"التوضيح" تبعا لابن عبد السلام: 
"وَالأَظْهّر رواية ابن نافع" إلا آنه حلاف قوله قبل في باب الردة: تنل سیم بلا 
اشیابة لا أن يجي تنب ال لوَرئَي) وهذه رواية ابن القاسم» ولا ينبغي له أن يعدل 
عنها. [شفاء الغليل: ”/ .]١١١١‏ 

(۲) قال في الدونة: ۲/ ۹۹۹:(... أرأيت إن مات رجل من المسلمين وبعض ورثته 
نصارى فأسلموا قبل قسم الميراث أو كان جميع ورثته نصارى فأسلموا بعد موته قبل 
أن يؤخذ ماله. قال: قال مالك: انا يجب الميراث لمن كان مسلا يوم مات» ومن أسلم 
بعد موته فلا حق له في الميراث. قال: فقيل لمالك: فان مات نصراني وورثته نصارى 
فأسلموا قبل أن يقسم ماله علام يقتسمونء أعلى وراثة الاسلام آم على ورائة 
النصارى؟ قال: بل على وراثة النصارى التي وجبت لهم يوم مات صاحبهم). 
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فلا توارث بينهم» ويرث كل واحد ورثنه الأحياء. (ووقف انم للحمل) أي 
ووقف قسم التركة حتى ند تضع المرأة الحمل» وسواء كانت حرة أو أمة» مفردة أو 
متعددة» كان الحمل من الميت أو الآخ أو الابن» وهذا هو المشهور. وقيل: يتعجل 
الحقق من ذلك. أشهب: وهو الحق الذي لا شك فیه» وعليه فیوقف لأجل 
الحمل ميراث أربعة ذكور؛ لأنه غاية ما وقءع”) 


(۱) (وَوُقِفَ الْقَسْمُلِلْحَمْلٍِ) أي: ولا بوقف الدين والقَوْلانِ في الوصيةء هذه طريقة ابن 
رشد» وقد استوفاها في آخر باب القسمة إذ قال : وأخرت لا دين لحملء وفي الوصية 
قَوْلانْء وغلط ابن رشد ابن أيمن القائل بتأخير الدين» واستظهره ابن عرفة وقال: به 
العمل عندنا ودليله من وجهين: 

الأول: أن الدين لا يجوز قضاژه إلا بحكم قاض» وحكمه متوقف عَلَ ثبوت موت المديان 
وعدد ورثته» ولا يتقرر عدد ورثته إلا بوضع الحمل» فالحكم متوقف یه وقضاء 
الدين متوقف على الحكم» والتوقف عل متوقف عَلى أمر متوقف على ذلك. الأمر 
الثاني: : أن حكم الحاكم بالدين متوقف عَلَ الإعذار لكل الورثة» والحمل من جملتهم؛ 
ولا يتقرر الاعذار في حقه إلا بوصي عَلَيْهِ أو مقدم» وكلاهما مستحيل قبل وضعه؛ 
فتأمله. انتهى. وقد أشبعنا الكلام فيها آخر القسمة. 

تكميل: قال ابن شعبان أول فرائض كتاب "الزاهي" :من هلك عن زوج خایل 1 تفذ 
وصایاه ولا تأخذ زوجته أدنى سهميها حتی تضع» وقال أشهب: تتعجّل أدنى 
السهمين. وهو الذي لا شك فيه» وقيل: يوقف من ميراثه توارث أربعة ذكور» وحجة 
قائله أن أكثر ما تلده المرأة أربعة» وقد ولدت أم ولد أبي إسماعيل أربعة ذكور: محمد 
وعمر وعلياً وإسماعيل» فبلغ محمد وعمر وعلٍ الشانين. 

فنقل ابن عرفة عن الطبقة الخامسة من "تهذيب الكمال في أسماء رجال الكتب الستة": أن 
محمداً هذا كوفي» خرّج عنه مسلم وأبو داود والنسائي» قال ابن عرفة: وسمعت من 
غير واحدٍ من يوثق به أن ب بني العشرة ة الذين بنى والدهم مدينة سلا بأرض الغرب كَانَ 
سیب بنئه یاه ولد له عشرة ذكورء من عمل واحد مرو له فجعلهم في مائدة» 


باب فى الفرائین 
باب في الفر 


(ومال الْمَفْقُود للحكم بموته) أي: وكذا يوقف مال الفقود إلى الحكم بموته؛ 
برید: يُعَمَرُ مدة يعيش إليها غالبا در حينئل میت فمدة التعمير. قیل: سبعون» 
وقيل: خمسة وسبعون. وقيل: ثانون» وقيل: تسعون. وقيل: مائة وقيل: مائة 
وعشرون. 

(وان مسا مورشه شدر حیا وميا ووقسف المشکوك فيه فان مضت مدة التعمير 
َكَالمجِهُولِ) أي: في التقدم والتأخر ثم آوضح قوله: (قدرحیا ومَيتاً.. إلى آخره) با 
آشار اليه بقوله: (کنات وم وأم. وأفت, وأب مفشود. فعلَى حيّاته من سنّة. ومَوته 
کذنك, وتعول لثمانية ۰ فتضرب الوفق في الكامل بأربعة وعشرین؛ للزوج تسعة, وللام 
ربق ووقف لباقي فان ظه ره حي روج ثلاثة, وللآب تمانية, آوموشه آومضي مدة 
التعمیر؛ قلأخت تسعة, وللأم اْان) أي: فان ماتت امرأة وترکت زوجا و وس 
وب مَفقوداً فعلى أنه حي حين وفاتها تکون السألة من ستة؛ لأنها (حدی 
الغراوین؛ للزوج النصف. وللأم ثلث ما بقي» وللأب ما بقي» وعلى أنه ميت 
فكذلك تكون أيضاً من ستة ستة وتعول إلى ثانية؛ للزوج النصف. والأخحت كذلك» 
وللأم الثلث» والثانية توافق الستة بالتصف» فتضرب نصف آحدهما في كامل 


ورفعهم إلى أمير المؤمنين يعقوب النصور فأعطی کل واحد منهم آلف دینار ذهبا 
وآقطع آباهم أرضاً بواد سلاء فبنی بها مدينة تعرف إلى الآن بني العشرة. وبنی یعقوب 
المنصور مدينة تسامتهاء والوادي یفصل بینها؛ ثم رأيت في هذا الوقت رجلا یعرف 
ببني العشرة» فسألته عن نسبه وسببه فذکر لي مثل ذلك. انتهی کلام ابن عرفة. 

وكأنه لیف على ما في رسم الحسن من قسم الغرباء من تكملة ابن عبد الملك إذ قال: تقول 
بعض الأغمار: إن سبب هذه الشهرة أنهم كانوا أخوة توائم» فسئل عن ذلك أحد 
أعقابهم فقال: جعلوا أمنا خنزيرة تلد عشرة ‏ حسيبهم الله. [شفاء الغليل: 
۱۱۲ 


ن بهرام السفیر (اسرر قو شرو الکن 


الآخر بأربعة وعشرین؛ فالزوج یکون له في العائلة آفل من غير العائلة» فيأخذ 
المحقق بتقدیر حياة الأب وهو تسعة من آربعة وعشرین» والام يكون شا في غير 
العائلة أقل من ذلك: سدسء یدفع ها أربعة» ویوقف آحد عشر بقية الاربعة 
والعشرین. فإن ثبتت حياة الأب أخذ الزوج من الوقوف ثلاثة لتتمة النصف 
ويأخذ الأب ثانية» وقد أخذت الأم ما كان يخصها على التقدیرین وهو أربعة. 
وإن ثبت موته أو مضى التعمير أخذت الأخت ما وقف تسعة والأم اثنين» وأما 
الزوج فإنه أخذ ما خصه على هذا التقدير وهو تسعة. 

(وللغنشی الشکل نصف تصيبي ذک روآنشی) هكذا حكي عن ابن القاسم 
[/ ب] وغبره وقد آشار لبیان ذلك بقوله: (ُصحح الْمَسَأنَةَ عى التدیرین, 
ذم اضرب الْوَفْقَ, أو الكل في حاتي نی تاذ من کل تَصيب من الاشّین الصف وأربعة 
الربع.قما جع نصیب کل) أي: أنك ثول المسألة على أن الخشى كذلك شم تنظر 
بين المسألتين بالوافقة وغيرهاء فا حصل مِنْ ذلك فاضربه في حالتي التذکیر 
والتأنيث» فما خرج فاقسمه على ا حالتين» ثم اجمع ما حصل لكل وارث وانسب 
ما بيدك من الأحوال» فإن كان بيدك حالان فأعط کل وارث نصف ما حصل 
بيده من جموع الفرائض» وطذا قال: (وَتَْخُدَمنْكُلَ نصیب من الاشنین النْصف) وإن 
كان بيدك أربعة آحوال أَعْطَيتَ كل وارث ربع ما حصل بيده من الجموع فا 
اجتمع من المأخوذ في الحالتين أو في الأربعة أحوال فنصيب كل وارث» فإن كانت 
الأحوال ثانية أخذ كل وارث تمن ما حصل بيده من الجموع وعلى هذه الصفة 
بنسبة واحد إلى مجموع الأحوال وهو الذي يسمى مفرد التقديرات» فإذا حصل 
في الفريضة خنتى واحد فله حالتان» وإن كان فيها اثنان فأربعة أحوال؛ لأنها 
الأحوال التي بيدك. ۱ 


باب في الفرائض 


في حَائتَي الْخنْنى؛ له في الذكورة سنه والأثوئة أربعة. قنصفها حَمْسَةُوكَدَكَ غیره) أي: 
فلو كان في الفريضة ذكر وخنثی بتقدير كونه ذگرا تكون المسألة من اثنين» وبتقدير 
كونه أنثى تكون من ثلاثة» فتضرب الاثنين في الثلائة بستةء شم في حالتي الختشى 
يكون الحاصل اثني عشر فعلى أنه ذكر يكون له ستة ولأخيه ستة» وعلى أنه آنشی 
تكون أربعة ولأخيه ثانية» فيد الختشى في الحالتين عشرة يُعْطَّى نصفها وهو 
خسةء وبيد أخيه أربعة عشر يأخذ نصفها وهو سبعة» وإليه أشار بقوله: (وکدلك 
غيره) أي: یعطی نصف ما بيله. 

(وكَعْنمِيَيْنِ ومَاصب قأربعة أَحوَالٍ, تنتهي لأرْبَعَة ومشرین؛ لكل أَحَدَ مَشَرَ 
وللعاصب سهمان) أي: أنك تُعْرل فريضة التذكير من اثنين والتأنيث من ثلاثة؛ 
للعاصب سهم وها سهمان» ثم يُذَكَرُ أحدهما فقطء ثم ثلائة» ثم تذكير 
الأنثى, ثم تأنيث الذّكر تن ثلاشة أيضاًء فثلاشة فرائض متاثلة؛ فتكتفي 
بواحدة وتض ربا في الاثنين -فريضة التذکیر- بستة في الأحوال الأربعة 
بأربعة وعشرين» فعلى تذكيرهما يكون لكل منهما اثنا عشرء وعلى تأنيثه) 
يكون لكل واحد منهما ثانية وللعاصب ثانية» وعلى تذكير واحد فقط يكون 
للذكر ستة عشرء وللأنثى ثانية» وكذلك العكسء ثم يجمع ما بيد كل واحد» 
وقد علمت أن بيد كل خنثى أربعة وأربعون؛ لأن له في التذكير اثني عشرء 
وفي التأنيث ثانية» ثم ثمانية أيضاً في كونه أنثى والآخر ذکر» وني العكس ستة 
عشر وبيد العاصب اثنان وهو ربع ما بیده. 

(قإن بال من واحد. آوکان أكثرء أوأسبق, آونبتت لحية, آوشدي, أوحصل حیض, أو 
مني فلا إِشْكَالَ) أي : أن الخنثى على ضربين: تارة یکون خنثى مُشْكِلاً م تتغیر حالة 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختصر) 


من حالته وحكمه ما تقدم» وتارة يكون غير مشکل» وهو أن يبول من أحد 
الفرجين دون الآخرء أو يكون البول منه أكثر أو أسبق فيكون الحكم به وأنكر 
بعض الأشياخ سبقية البول أو کثرته» فان نبتت له لحية أو حصل له مني فک 
وإن نبت ثدي أو حصل منه حيض فأنثى» فإذا حصل له شيء مِنْ هذه العلامات 
زال الإشكال. 


والله تعالى أعلم» وهو حسبنا ونعم الوكيل؛ 
ولا حول ولا قوة إلا بالل العلي العظيم 


6 3 * 
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الفهارس العامة 


#وَسَبَعة إا رَجَحَتم e‏ 
ولا جاح علیکم فیما عضر 4 e‏ 
ا 9ه 'هشظ15 


قلا دنم ریم آنوکم داروا علي 


“#وَإِذًا حَصَرَاَلْقِسَمَةَ 4 1110 
وڪم نضف ما ترك او جک که ك5 
راڪم الق ارک4 0 
#وتعَاونوا على آلبر والگقوی * NS‏ 


5270 00 0 


کم پو دوا عذل ینک E‏ 
وان اح من لمشرکیرت استجارك فأجره؟۹. 


وو ر و و د ها رو 35و گوس رو 
وَالْمُؤْعِنُونَ والمژینت بعضهه اولاء مد 
اليتون والموّیتت بَعَضهُم وم بعض» 


اذَخُلُوهَا بسلّم ءَامِيينَ A‏ 


و و و موه 


و و و وه 


ها و و وف 


وه ۰۰ 


و و و موه 


وا و 


و وه 


البقرة: ۱۹۲ 
البقرة: ۲۳۵ 


النساء: > 


فاطر: ۲۶ 
الصافات: ۱۶۱ 
الصافات: ۱۸۰ 


۷۹ 
1€ 
o٦ 
۱۹۸ 
۳۳۸ 
۱۳۳ 

1:۳۲ 
۷۸ 
۷۰٦ 
۲۲۷۱ 
۳۳۷۵ 

1۷۹ 
۳۳۵۹ 
۸۹۰ 
۳۵ 
۳۳۵۳ 
۳5۵۷۸ 
۱۹۰۸ 


۷:۷ 


#إن ڪئم لاه تَعْبُدُورتَ # 1111 


فمن ل يَسْعَطِعْ فَإِطَعَامُ سین مِسَكيكًا که a‏ 
لقلا تَرَحِعُوهنٌ إلى الْكُفار» PO OSS‏ 
*9إذًا جاك الْمُتَفِقُونَ» E‏ 


و 


لیا آلب ذا طلَقَّدُ اء 5170 


9 
ول 24 ری 1 
ولا تمنن تَستکم 


سبح اسر ریت الأغق * ۱ 
#هل اتك حدیث الَعْیِید 4 ی 


وقعه وفوف وه هه م و لع وووو و و و ووو و و و 


هوهو ووو ووه وو ووم و موه 


وا و وه و و و و و و و و و و 


وا و و 


وا و موه 


وا وم ووو 


وه موه 


و و و و و 


و و و و و موه 


و و و موه 


السورة/ رقمها 
ص: ۲ 
غافر : ۱ 
فصلت: ۳۷ 
فصلت: ۳۸ 
الجادلة: ٤‏ 
المتحنة: ۱۰ 


النافقون: ۱ 
الطلاق: ۱ 
الطلاق: ۲ 
الطلاق: 5 
الطلاق: ۷ 
الدثر: > 
الأعلى: ۱ 
الغاشیة: ۱ 
الکافرون: ۱ 
الا خلاص: ۱ 
الفلق: ۱ 


الناس: ۱ 


۳۳۹ 


۳۳۹۳۳۸ 
۳۳۹ 


الفهارس العامة 


ثانيا: فهرس الأحاديث والآثار 


# أدوا الزكاة عمن تمونون ی لم ل Fea‏ 
* دا أَرْسَلْتَ کلب لْعَلَمَ 0011 VE‏ 
# إذا دخل أحدكم السجد فلیرکم رکعتین قبل أن يجلس e‏ ۱ 
# استحيوا من الله حق الحياء لا تأتوا النساء في آدبارهن الو للا 
* لأأحدٌ لا تد تین فیس الحْمنِء وَليقَطَعْههَ) سمل مِنَ کین .. 14۸ 
٭ ألا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض a‏ 
# أمرت أن آقاتل الناس حتى يقولوا EE‏ 00 
* أن رسول الله له نهی عن بيع اللحم بالحيوان Cemed‏ را 
* أن رسول الله له هی عن بيعتين في بيعة ا 111 
# إن هذا البلد حرمها الله يوم خلق السی‌اوات والأرض فهو حرام بحرمة الله 
إلى يوم القيامة OO N E SL‏ 
* آنا ابن العواتك AKS‏ و ۲۱ 
# انا الأعمال بالنیات که 
# [ن| الولاء لمن أعتق et‏ ی ا TEV‏ 
# أنه ال هى عن بيع الحصاة وعن بیع الغرر ا ی ۱۳۰۱۷۰ 
* أنه اقا نى عن بيع الكالئ بالكالئ EAVES‏ 
# إنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار فهو حرام 
بحرمة الله إلى يوم القيامة 0 
EE 4‏ 


* إِنّى لاحرم ماب لابتی المدينة أن يُقَطَعَ عضامها أو يتل صَیدمَا .... 2۷۹ 


# الحمد لله الذي سَوّغنيه طيباً وأخرجه عنى خبيثاً YAT ies see‏ 


# حمل عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه Ost‏ 
# الخراج بالضیان aa‏ ا ۵ ۲۶۱۷۸۵۱۸۱۵۰ 
* خس فواسق يقتلن في احل واحرم الغراب والحدأة والعقرب والفأرة 

الكت افو a‏ ی 
# ذكاة الجنين ذكاة أمه ماه انه اج اا ب ا ۱ ۱۷۲ 
# الزعيم غارم 0010 0 اا 
# الْعَجْفَاءُ الى لا تنْقَى ا 0 
# عرفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرنة NR a‏ 
# على ابنك جلد مائة اا ا bE‏ 
* وراه لك عر زعاو الزيقة الك عرضها والعوجا؛ ER‏ 

والْعَجْماء ال لاتق ا 
# غفرانك محم موه تع بدو و VAT‏ 
# إنبن آطیب أفواهاً وأنتق آرحاماً وأطيب أخلاقاً 1 
# فرض رسول الله عله صدقة الفطر ب زد د 31313121 اا 
# في السن خس 1 1 1 1 1 1 OEE‏ 
# في المأمومة ثلث الدية» وني الجائفة مثلهاء وني الوضحة خس ...... Y۹‏ 
# في المنقلة مس عشر فريضة 0 ا 
# لا بأس أن يرمي الرجل بأن يقول بسم الله وأسترزق الله ل 
# لا تبدؤوهم بالسلام واضطروهم إلى أضيق الطريق RO‏ 


* لا تحمل العاقلة عمداً ولا عبداً ولا اعترافاً ولا صلحاً aes‏ 


* لا تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو حرم e‏ 


* لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد صش5' 
# لا شغار في الإسلام ese Ss are‏ 


# لا ضرر ولا ضرار E‏ ویو ا 
* لا طلاق في إغلاق ASR eat‏ 


# لا قطع في ثمر معلق فإذا أواه الجرين فالقطع فيا فيه القطع 


* لا قطع في ثمر ولا كثر ا ا ا ee SE‏ 


* لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه SSS‏ 
* لا خطب أحدكم على خطبة أخيه ES‏ 


# لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم 5بب_0 1 e‏ 
* لايمت أحدكم إلا وهو بحسن ظنه بالله 0009 
# لا يؤمن أحدكم بسلطانه SSS‏ الف ماه 


0 


وضع ر 


890 


# لن يغلب اثنا عشر آلفا من قلة ی 
# اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ی 


رە ر اک ےرہ ار ۴٥ہ‏ ع س ر ور و هر ره رگ 2 
* المكْيَالُ عَل مِكْيَالٍ أَهْل الدِيئة وَالْوَزْن عَلَ وَزْنِ أهل مَكَة.. 


لَك یک لا شريك لَك لك 52000 
ر 


و و و و و و 


و و وه و و و و 


و و و وه 


و هم وم موه 


وم و هو و و 


و و و و و 


هم ات ETE E EÛ ky‏ 
* من بدل دينه فاقتلوه ا 0010101 0 ا 
* من حلف بالله وقال إن شاء الله فقد استثنى ل VY‏ 
# مَنْ فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة ..... ۱۳۸۳ 
# من فتل فتیلاً قله السَّلَتُ ااا E‏ 

# هی رسول الله عه عن المزابنة المع ونام ا مع امو ۱۳/۵۲ 
# پیت أن أقرأ راکعا أو ساجداً کی و A‏ 


* كان او إذا أهدى قلد هديه وأشعره بوجهه للقبلة ويقلده بنعلين ویشعره 


من الأيسر متا اق وو با ا لط ور ل اا 
#یا ربا عفر وَجْهَكَ في الازض ا الخ 
# يحرم بالرضاع ما يحرم پالنسب ا سنس کر eA‏ سیب OO‏ 
# يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب SoG‏ ۲۲۵۵۰۱۱۸۵ 
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الفهارس العامة 


ثالثاً: فهرس الأعلام 

# ابن أبي زمنين: ۰1۵0 ۱۹۳۸۰۹۳۷ 01541119510505 501ء 
NEE‏ لاو 5. 

TY FEF ۰۳۰۹۰۲۸۹۰۲۵ ۲۱۳۰۱۸۷۰۱۷۲ ۰۱۹۲ ابن أبي زید:‎ # 
۸۰۲۱۰۷۹۱۰۷۵۸۱۷۵۱ 10V (11° OAV ۵۳ ۳6 
۰۱۰۹۱۰۱۰۷۹۰۱۰۷۸۱ AAI AVA <01 AE AEY 
۲ ا‎ 
۰ ۷ ۲۳ 
۰۶۵ ۷ ۱۷ ۱۱۳ Mot 
TIAA TAA ۵ 
.۲۵۱۱ ۰۲۹9 ۰۲1۸۰۲۳۹۳۲ ا‎ 

# ابن أبي سلیان: ۲۳۵۰. 

# ابن التبان: ۰۲۱۵ ۰۸٩۱‏ 

# ابن الجلاب: ۰۷۳۰۳۱۰ 

# ابن الحاج: ۰۵۹۵ ۰۱۱۷ 

# ابن امحاجب: 0۳۲۲۰۲۱۱۰۱۲۸ ۰6۲۱۰۳۹۵ 61۰۰۳۰ ۵۳۹۰۸۰ 
لدف ۸ ۰6۷۰۱۷۵۸۲ TOF‏ لكت ۰۸۲۱۰۸۰۱۷ ۸۲۹ 
۳ ۷ ۲۰۱۱ ۱۰۳۰ ۰۱۰۵6 ۰۱۰۵۹ ۰۱۱۰۲ 
۹ + 
۲ ۰۲۳ ۰۲( 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 


# ابن الشقاق: .17١١‏ 

# ابن الطلاع: 7/85. 

# ابن العربي: ۰۲۰۳ ۰0۳۵ ۰۱۰۸۱۰۸۷۱۰0۳۹ ١760‏ 1. 

۰۱۲۸۱ ۰۱۲۲۰ ۰۱۱۱۹ ۰۱۰۱۳۸ ۰۱۰۲ ۵4۵۲ 2489 ابن العطار:‎ * 
AVI ATE 6 6 ۶ 


+ TV 

* ابن الفاکهانی: ۰۲۰۶ ۰۲۰۲ ۰۲6 ۰۲۷۵ ۰۲۸۳ ۰4۱۳ 61۱ ۵۸٩‏ 
۷۰۵ ۳ ۶( 

# ابن الفخار: ۱۰۸۷۰۱۲۸۶ . 

# ابن القابسي: ۱۳۶۱ 

۲۳۱ ۰۲۳۰ ۰۲۲۹۰۲۲۸۰۲۲۳ ۰۲۱۲ ۰۱۷۸۰۱۷۱۰۱۵۹ ابن القاسم:‎ # 
e هال ۵۲۲ 2۰۳2۰-۳7۰ ۱ كبو‎ ۳ (6 ۹ 
TEV ۳۳۲۵ ۲ TTT TNIV TIO ۳ ا‎ 
۳۹۲ ۰۳۹۱ ۰۳۸۲ ۰۳۹۷ ۰۳۰۳ ۲۲۶۳ ۲ 
۵۸041۸ 061۷ ۰1۳۷ ۰۶۲۳ ۰۶۲۱۶ ۵ ۵ ۲ 
۳ ۵ ۷ EY 
۵1۸ ۵1۷ COTE <O ۰۵۵6 لاقف‎ ۲۳ 
CAY CTY CVO CTY TOV كلت‎ 6 68 ۹ 
محلل‎ VOV لوقلل‎ VE VTV VY ١ ع الا‎ VI VT 140 
cA* 0 «VAY ۰۷۸۵ VASE VV۹ ۰۷۷۸ ۵۷۷۷ ۰ ۷۷۳ (VV1 ۰ 
۸6۶ CAEY ىعا١ على‎ CAT ATA لاكلى‎ «ATO AIA «A1۷ 


53959 cA ° (۹ cAI 5 ۵ 


۰٩۱۷ ۰ ۰۱ 41۳411 حدق‎ °۷ ° CAAA «AAV 
۰۹۵۳ ۰4۵۱۰۹66 ۰46۱ ۰46۰ ATA ATV ATT ATV (YT 
۰۹۷۵ "الاق‎ AVY < (14 417 ۰۹۱۳۰۹۲ لحف‎ 01° ۵ 
۰۱۰۱۱ ۰۱۰۰۷ ۰۱۰۰6 ۱۰۰۰ AAA A4۱1 4ل‎ AAY 
TAN TAN TV TTA VAN Vo NIE 1۲ 
+۳ ۵ ۵ ۹ 
1° ١و‎ AT IAT VAY ۲ ۰ 
IT ال‎ ۳ ۲ 
۰1۱ ۰ ۲ 
( ۲ ۰ ۳ ۳ 
۰۱۱۹۵ ۰۱ ۱۶ ۷ (۸۳ 
+۳ ل لول‎ 
ل ل ا‎ ۳ ۳۰ 
ا ا اميت لمات‎ ITT IYO ل‎ ۹ 
ل للخ لل لكك‎ 
۳-۳ ل ۱ للش لض لش اش ان‎ ATIF 
ال الي ال الت‎ ATV ATVI ا لط‎ 
۰۱5۶ ۰۵ ۵۷ 
۰۱۲۷ ۰۱۲۵ ۵ ۵ ۵۵ ۵ ۳ 
۰۱ 6 ۵ ۰۱ ۷ ۱ ۵۳۰ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
۰ ۵ ا ا ۵( 
ا 5 ۰ AO‏ 
۰ ۵ ۵ 
۵۹ ۵( 
۷« ل لاه ۱ ۱ ۳( ۳ AoA\V‏ 
TANT T°‏ ۵ ۰( 
ل ا ۲( 
۹( 
1۷۲1۰11۹( ۱ ۱( ۱( ۶ 
۱ ۲( 
۹ و( 
۰( ۳ ۰ ۰ ۲( 
۹ ۳ ۰ ۰ 0( 
YT ۱۹۹۹۹۰۱۹ IAAT (14۸114۷0  ( ۰,۹۸‏ 
۹« ° ل ۱( (ث"« +(« ا oTO OYY oY‏ 
° ۳ ۱ ۵ ل ل 2 
دي يي °° AEC‏ 6 2۳۵-۳ 
TITY‏ ف ۳ 6 ۵ TIT‏ 
۹( 2۳ 
T°‏ يي ار ار کر ل ار 
TTY oT YoY Y€‏ ا 1 ال ل ۲ 


الفهارس الهامة 


۰۲۲۸۱۷۲۸ ۰۲۲۹۲ ۰۲۲۹۵۰۲۲۹۳ ۰۲۲۹۵ 0۲۲۹۲ 
لو الى PATO YARA‏ ۱۳۱۱۱۱۳۱۳۰۲۳۱۰۳۹ 
TTY T1۹‏ ۲۳۳۲۱۲۳۳۱۱۳۲۷۸۳۱ ۲۳۳۹ ل 
TTT‏ ۰۲۳۷۳۵۳۹۹۹۳۹۵۳۹۲ ۲۳۸۱۰۲۳۷۹۰۲۳۷۷ 
۸ ۲ ۸۲۱۲ 0 
۲۰ سرع سن ۱۳۲۳۱۹۳۲ ۱۳۵ 6 ۲۹6 ۱۷ 
۸ ۹ ۱۹۱۷ ۷ 
ا ا ا ل 
۹ ۲۵۰۱۷ ۲۵۰۸ ۲۵۱۹ ۲۵۱۱ ۲۵۱ ۲۵۱۹ 
YoYo ۱‏ ۵۲۹۵۲۸۵۲۵۲۹ ۵۳ ۲۵۳۲ 014( 
۲ 

A164 ۱۰۵6 ۰۷۱۲ ۵۸۹ ۵۳۲ ۰۲۷5 0۱۷۹ ۰۱۷۳ ابن القصار:‎ # 
۳۳ ۵ 
Yor 

# ابن القطان: ۱۲۲۹ ۰۱۵۱۵ ۱۹1۲0۱۹۰۰۱۳۸ 

# ابن الکاتب: ۳۳۸ 6۷۳ لالت ۸۲ ۸6 ۱۱۰۸۲ 14601۷0“ 
Yol ۳‏ 

# ابن اللباد: 4۳ ۰۱۲ ۱۳۰۸ ۱۸۲۲۱۸۲۵ 

* ابن الاجشون: 6۰۷ ۸۷۲۷ ۷۷۹ ۸۵۲ ۱۰۳۰ ۰۱۱۰۱ ۱۲۷۳ 
۸ ۱ ۲ 
۸ ۲۳۹۹۰۷۷۲۲۲۱۵۹۱۸۷ ۹ ۲ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 
# ابن المرابط: ۲۳۵۱۰۲۳۵۰ . 


# ابن الکوي: ۰۱۲۲۹ 
و ابن المواز: CEA «YAO‏ علق "الام VO CTY ° cO‏ ۲۷( 


«4° ° الى ٠ت لل ۳( ۳( مكحي الا‎ VT 
«AY رعق أكق‎ «(400 «(4o1 45+ ATT ق١ وق‎ 
ا‎ NEA ۵ ۵ الل ل ال م‎ AAC 
2  ( اا ا ا لت ال ل‎ ۰-۰" ۰ ۵ 
ل ال ا ا ال لل‎ 
NET ۰ ا‎ ۵ ۷ 
(۹ 
۲ (۸ ا‎ T° ا ا الل‎ IAAT لديا‎ 
۲ اتا اكت‎ لك56٠١‎ C۲140 CTY 
2۳2۱ ۷۳۱ TET 59+ ۱۳ TTA’ ۹۹ 
(۳ ۶۵ 


(۳ METNE TY IV ابن اهندي: معلل‎ # 


(۲ ۷۲ ۲ °* TAA 


# این بزیزة: ۰۱۷۷۰۱۷۱ لأ (T°‏ ۳ ۳( + 


# ابن بشير: ۳ ۲ مام ۰۲۰( 


و01 Y4‏ ¥07« لاحى إلى «ATA‏ لال AAA‏ للق "عمق 
5 °°( العلل لأدكل AYIT (۳ AIT MITE‏ 
ITY‏ ال ۳۳ 


# ابن بكير: ۱۲١۸‏ . 
# ابن حارث: ۷ ۰۷ ۰۱۲۲۰ ۲۱۰۱۸۷۳ ۲. 


# ابن حبیب: ۰۲۲۹۰۲۲۰ ۲۹۹۰۲۰ ۰۳۳۸۰۳۱۹۰۲۸۷ ۱۳ ۰۲ ۰4۱۲ 


۰۵16 ۰۵۵٩۹۰۵۳۲۰۵۱6 ۰5۱۳ 61۸ ۰61۲ ETA ETO ۶ 
WF مكل‎ VY حصن‎ AV EE 11۹ كوم حم‎ 
۰۸۵۰ CATA ۰۸۲۵ ۰۸۱۹ ۰۸۱۵ VV۹ (VEA VET (V۹ (Vo 
۰۹۸٩۹ 404 ۰45۲ (€0 ۰ ۷ ۹ 
2-۰ ۳ ۵ 
و(‎ OTATAITIAANTIV AITO VYTENYoV IY of 
۳-۵ ۵ ۵ ۵ 6 ۰ 
۰۱۵ ۵ ۵ ۰ 
اللخ للخل 100° الال لاون الام‎ 
ا ل‎ ۲ 

.TEVVTETT 


* ابن دحون: ۱۷۱۰۰۱۹6۸۰۱۱۱۷ . 


# ابن راشد: ۰۲۳۲ ۰۲۳۳ ۰۸۲۲۰۳۱۷ ۰۸۱ ۰4۳۸۰۸۵۸ ۰۹۹۷ ۰۱۰۱۷ 


2*۲  / Io AMIE وعللء‎ AMAT ۸۸ 
۲ ۲۲۰ ۵ ۷ 


# ابن رشد: ۰۱67 ۰۱۵۲ ۰۱۷۱۰۱۱۸۰۱۵۳ ۰۱۹۱ ۰۱۹6 ۰۲۰۹ ۰۲۳۱ 


۳ ۵ ۰۲۷۷ 0۲۸۱ ۰۳۰۷۰۲۹۱ ۰۳۹۰۲۱۰۳۱۹۰۳۱۵ 
مر 7+۳۷ (Of‏ ادم ۱ ۷( ۷ ۲ 2 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
«VOA ۷۳۷ (VT ۷۳۲ 1۲‏ ۵۷۷۸ ۵۸۱۸۰۸۸۱ ۸۲۱۵۸۱۹ 
«AY‏ "الا «AAT‏ "اح AE‏ 0 41° 10< 
AAV AV1414 4۱۳ ۳۲‏ ۱۰۹۸۰۱۹۹۰ ۱6 
۲ >( 
NTT‏ ل 0 
“ل للخل ۳ 0۳۵ 
ATA IFT VY‏ 5 ۳ 0( 
۵ ۰۵ ا ۵ ۵( 
AT“ NOT NOVI ۸‏ 
AVIAN (۶‏ 
“ITNT‏ 
AVY‏ ° ادل ۱ 
TTT‏ ل ۱ ۳ ۰۲۱۷۲۵۱ ۲۱۵ 
CYTYEATYETETIWV‏ لوال مال CYYAT TYVV‏ ارال 
YAO ۳۷۵ ۳ ۳ (۹‏ 
YoY ۲۵۳۱۵۲۷۵۲۰۲۸۲ ۰۲۹ ۲ ۷‏ 

# ابن زرب: ۰۸۸۹ ۰۱۲۲۰ ۱۲۲۹ ۱۲۸۳ ۰۱۵۰۵ ۱۵4۲ Jot‏ 

# ابن زرقون: ۵۲۳۰۶۲۹۰۲۷۷ ۵۷۵۸۵۳۲ ۱۸۰۱۰۱۳۷۹۰۱۲۳۱ 

# ابن سحنون: ۳۵۱. 


# ابن سلیم: ۰۷۳ . 


الفهارس العامة 


۰۲۱۵۱ ۰۲۱۳۸ ۰۱۷۱۰ A114 ۱۶06 ۰ of ابن سهل:‎ 00 


. ١/6 

۰4۰1 ۰6۰ ۰۳۱۷ ۰۳۰۳ ۰۲۹۳ ۰۲۷۳ ۰۲۲۹۰۱۹۲ ۰۱۲۸ ابن شاس:‎ # 
۰۷۸۲ ۰۷۲۵ ۰۷۲۳ ۰۷۰۱ ۱۷ ۰۵۹۱ ۵۷۷ ۶6 ۲ ۰ 
AT* AYY ۹۲۱ ۰۸۵۷ ۸۵6 "مل‎ c«AOY <AEA<A 1° اول‎ 
۰۱۰۰۱۰66 ۰۱۰۲۵۰۱۰۲۱۹۹۷ ۹۹6 CAY مكف‎ ۰ 
ل ل ال ل ( ۱( ل ل‎ ۱۷ ۱۷۸ ۱۷۸ ۱ ۱۷ N °1° 
2۳-۳ ۱ اللخ‎ 
۱ ATTY ATT ا الل ل‎ Ef 
IE (۳ ATIF ITTY (TOV (IT oY 
۰-2-۲ ۰ ۳۲ ۰ 
ITT 6 ۰۵ 
الالال‎ IVIACIV1O املا‎ IVETAIVEY AVTE ۳۳ 
2 ۵ AIT ۳ IVVY 
۰۳-۰ ۶ ۰۲ ۱ ۱ CYA“ د‎ AAV 
2 ۳ ا ا‎ 
TYE ۳ ل‎ ۰ YTV‘ ۷ (YY oV 
.۲ ۵۲۲۰۲۵۲۲ ۰۲۵۰۳ ۰۲ ۳۳ ۰۳ للخ‎ ۸ 

# ابن شبلون: ۰۲۱۳ ۰۵۰۱ ۰1۱۰ ۰۸6۷ ۰46۰ ۰۱۱۷۹۰۱۰۱۲ ۰۱۳۵۲ 
TYE ۳‏ 

% ابن شعبان: ۰۲۸۳ ۰۲۹۳ «EFF‏ ۰۵۷۸ ۰۷۳۱ ۰۷۳۵ ۰۷۸ ۰۱۰۵۷ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


۸( الك 1م ۱۳۰۷۹۸۰۱۷۳۱ ۱ 
TY VY‏ ل ۱ 

# ابن شهاب: ۰۶۱6 ۰۱۵۰۲۱۰۹۷۸۰۹۰۳ 

# ابن عبد البر: ‏ ۰۲۷ ۰۳۵۳ ۰6۵۷ ۰۸۱۸۰۱۱۹ 

#ابن عبد الحكم: ۰۲۱۲۰۲۲۹ ۰۳۳ ۵44۵۱۸۰۵۱۱ لاحت 4۰۱۷۲۰ 
لاتق “ATA‏ 1°۳1( ۲ ۲ ۱( ۲ 
ITTV ۰۱۱۲۱۰۱۱۱۱۰۱۵۵ ۷ ۸‏ ۰۱۷۷۱۱۱۷۷۰ 
TIYE ۰۲۱۲۳ ۰۲۱۲۲ ۰۲۱۱۵ ۰۲۱۰۸ ۰۱۷۸۰ ۰۱۷۷۷ VT‏ 
T°‏ ۲( ۱( ۲ ۲ 
يي ل ۲ ۰۶ 

# ابن عبد السلام: ۰۱۷۷ ۰۱۸۹ ۳۱۱ ۳۸۱ ۲۵ OY ۵۲ EY‏ 
cO ۹‏ كحت cAI AYY ۰۱۷۸۹۵۷۷۷۵۷۵۵ AYY‏ اقل 
«AO‏ 5ن *كلى لكل 949١1 CAA AAA‏ 4495 4۹< 
ا ا ال ا ا ار الي ال ل 
ATIVAN‏ لوطل ون اوموق 
۲ ا ال ا ا ۵( 
لال ¥01(« «\A0°*‏ "حول لاد TAY‏ دولل 
Yol ۲ 1 TTA’ 1°‏ 

# ابن عبدوس: ۰۱۳۸۶ ۰۱4۹۷ ۲۲۱۰۱۸۲۱ 

# ابن عتاب: ۰۷۵۸ ۰۱۲۲۹ 555ل ۰۱۵۰۵ ۰۱۱۱۹ ۰1۹۰۰ ۰۲۲۹ 
۳ ۵( 


الفهارس العامة 


¥ ابن عطاء الله ۲۱۰ ۲۱۱ ۰۲۳۲ ۰۲۳۳ ۰۲۵۵ ۰۲۸6 ۳۲۳ ۰۳۳۸ 
۸ ه. 

# این عمر: ۰۱۳۷۰۵۳۸ ۰۱۳۸۰ 

# این غلاب: ۵۵۹۰۲۹۰ ۰۵۸۵ ۰۱۷۱۳ ۰۱۸۷۳ 

۰۲۳ ۷ ۰۲۳۲۵ ۰۲۱۸۰ ۰۱884٩ ۰۱۲۱۸ ۰۱۰۲۷ ۹۸۹ ابن کنانة:‎ # 
.TorT «017 

۰۱4۹۷ ۰۱۳۸6 ۰۱۲۷۹ «۱°۳۸ ۰4۸۱ ۹۳۸ ۳۷ ۰۸۹۷ ابن لبابة:‎ # 
TATO IAA* (14° No 

۱۰۱۲۰ 44° ۳۰۱ AT VE ۳۳ ۵۳۷۳ ۰۳۹۲ ۰۲۵۵ ابن محرز:‎ # 
۰۱۵۰۷ ۱ NETO 6 ۶ 
2511 هه‎ “١ 
. 1 ۶ 

# ابن مزین: ۰۱۱۳۹۰۳۱۹ 

# أبن مسعود: ۰۳۰ ۵۸۵. 

# ابن مسلمة: ۲۷ ۰۱۷ 

# ابن مناس: 5 ۰۱۳۰ 

# ابن ميسر: ۰۲۲۰۹۰۲۰۰۰ 

# این نافع: ۳ ۳۲۵ كلم ۵۵۸۲ COAT‏ ۵۸6 ۰۱۰۰۰ ۰۱۰۳۸ 
۵ ۵ ۰ ۰ ۲ ۶ ۰۳ 
TEA:‏ 

# ابن هارون: ۶۱۹۰ 1۹٩‏ . 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


# ابن وضاح: 1۲۷ . 
# ابن وهب: ۰۳۳۹ ۰4۱٩‏ ۰۵۳۲۱۰8۲۵ ۵۸ ۰۸۷۱۲ ۰۷۵۵ ۷۷۸ ۰۸۹۲ 


(۵ MoT ITV ( ككل لل‎ 
۲ ۱ (۸ 
. ۰ ۲ ۵ 
4۱۲ ۳۹۳ ۰۳۰۰ ۵۲۲۷ ۰۲۳۸۰۲۲۸ ۰۱۵۹۰۱۹ ۰۱۳ ابن يونس:‎ # 
۵۲۱۵۵۰۹۰۵۰۷ OV ۷۳ ۳ ٩ ۱ 
YY CTY OA! cO! قوف‎ ۵1۲ ۰۵۳۷ ۳ ۲ 
CAT مفلل‎ VATEVAY VT VE Y1 TTA 10۷ 
I14 <° ATI A0۹ ۰۳۳ ATA «ATV «A1 f كعلفى‎ 
للق °° أندل‎ AAT كلاق لالاق الاق‎ 45١ 6 
ل‎ VAT VAI ا ا ا‎ TTT لذي‎ 
لل‎ (۷ 
(۵ EAT ITY (ITA ۹ 
۳ 6 ۹ 
Aol ۳ ۳ 6 ۸ 
> ۰ (۳ 
(۵ ۰ ۷ (۰۹۹ 
ATT الي ار‎ (۵ 
2 ۰ ۳ ۳ (۸ 
(۰ ۰ الل‎ 


الفهارس العامة 


۹ + 
۹ ۵ ۳+ 
ا ل ا ا ۲۰۷۰ 
Yo (۲‏ ۲۲۰۰۸۵۲۹۲۷۷ ۲2۱۰۲۷ 
TEA ۲ ۷ ۷۷‏ ۰۲۹۰ ۰۲۹۷ ۰۲۵۱۷ ۰.۲۲۷ 

ابن سعدون: ۰۹۷۷۰۹۱۷ 

# الأبپري: ۰۲۳۱ ۰۲۷۷ 0۲۸۲ ۰۳۱۱ ۰۵۳۹ ۰1۲۸ ۰۸۹۳ ۰۱۱۲۲ ۱۰۵ 
۰ ۳( 

#آبو إبراهيم الاعرج: ۲۲۳۲ 

# أبو (سحاق: 0۲۸ ۵۰ 01۷۵ ۷۷۷ ۰۲۰۱۲۸۰۱۲۹۸ ۰۲۱۵6 ۰۲۱۹۵ 
0۷ . 

* أبو الجهم بن هشام خطباني: ۸۷۸. 

0۷۸۵ ۵۷۳۱۰۱۹۱۰۵۷۸۰۵۲۲ ۰۵۱ ۰۲۸ ۰۱۸۲ أبو الحسن الصغير:‎ # 
+2۵ ۱ VF CAY «AA ۸ 
(۵ ۵ No AT ۲ ۵ 
. "5 

# أبو الزناد: ۱۳۷۰. 

* آبو الفرج: ‏ ۲۲. 

# آبو بكر بن عبد الرحن: 6۰۹ ۰۷۹۸ ۰۸٤٤‏ ۰۱۱۹۸ ۰۱۳۱۷ ۰۱۲۲ 
۳۲ ۵ ۵۲ ۵ 6 ۵ ۹۶۵۲۵ 


# أبو جعفر: ۱۳۵۵. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


# أبو حنيفة: 9 85, ۲۵۲. 


# أبو سعيد الخدري: ۱۳۷۲. 

# أبو علي الحداد: ۰۱۲۱۷ 

# أبو عمران: 707ل ۳۰۰۰۲۹۳ 6۵۵ 61۱ ۵۱۱۵۰۱6۹۲ ۵۸۱ 
لكت لكت ۵6 ۷۷۷۰ ۰۸۵۷ ۰۵۸۱۱۰۸۹۳ نلق ولاق 
۱ ۸ ۳۵ ۰۱۸۱ ۰۱۱۰۹ ۰۱۱۳۲ ۰۱۱۷۰ ۱۱۸۰ 
۳ ۳ ۵ ( 
۸ ۲ ۵ ۰ >( 
۲( ۲ ۳ 
۹ 0۰*۰ , 

# أبو قبیس: ۳۱۳. 

* أبو قرة: ۱۳۹۰. 

# أبو مصعب: ۲۰۸۵۵ ۹6. 

# الوبياني: ۱۱۲۱ ۰۲۲۸۰۲۱۲۰۱۸۷ ۰۱۰۰۳۹۳ ۲۵۱۹. 

# أحمد بن زیاد: ۵۸۵ ۲۲. 

# أحمد بن عبد الله: ۲۰۹۷. 

# أسامة : ۰۸۷۸ 

# إسماعيل: ۰۱۰۲۲ ۱۳۰. ۱ 

# آشهب: ۰۱۷۷ ۰۱۷۸ ۰۲۳۱ ۰۳۲۳ لسن ۳۵۳ ۳۹۲ 4۲۳ ETT‏ 
۲ ۵ 4 04۵ ۰۵۵ ۵۱۸۵۱۳ 01۱ 
لك ° C10‏ لكت VO‏ ( ( 6( ۷ 6 مدلل «ACEO‏ 


الفهارس العامة > 


۰۹۷۹۰۰ ۰۹۵۷ 4060 oY ۱۵ ATI <A 
۰-۳" VT 1°00 °0 1°01 A °1V ۰۰۸ ۸ 
۰۱۳۰۶ ۶ ۵ ۲ ۵ 
2-۳۶۵ ۸ 
۰۱6 ۶6 ۵ ۵ ۵ AFAT ۲ ۲ 
۰۱۵۰۹۰۱۰۵ ۰47 ۸۶6۷ ۸ 
(۶ ۵ ۳ الولو‎ 
۰۱۸۲ ۰۱۲۶ ۵۵ ۵ ۲ ۲ TAY 
(۵ ۵ ۳ ۸۱۸۳ MATE ۲ 
2 
۰۲۱۸۲ ۲۲۱ 6 ETI TIT 
2-۳-۳-۵ (۳ ۱ ( ( ( ال ل‎ ۱۸۰۵ 
۰۲۳۲۱۲۳۲۰۲۳۱۹ TTI ۰۲۳۰۸۰۲۲۹6 ۲۲۹۲ 
"۳ ۳ ۰۳۱۹۱۵۲۳۹۵ ۳ ۳/۱ (۳۳۹۳۳۸ 
۰۲۵۰۲ ۰۲۹۰ ۰۲۸۳ ۰۲۷ ۰۲۱۲۲۵۷ ۲۷ ۳ 
۰۲۵۲۳ ۰۲۰۳۲ ۲ ۲۲۲ ۵ 6 ۹ 
۰۱۳۲۲۰۱۳۲۱۰ كام دعم ۰۷۷۳ ۰۸2۳ لكف‎ EEA ۷۰ 
۰۲۵ ۳۳۸۳۸۲ ۹ 
۰۱۰۵6 ۱۰6۱ 41° VAY ۵۵۱۷ 6۷ 6۱4 ۳۷۱ ۸ 
COA’ OVA  ( ۷ 
۰۲۱۵ ۰۵ ۲ ۷ الو‎ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 
۹۶ ال ۲۱۳ YoY‏ 

COTE co OYY CEY ETT E7۹ ETI «EIT «°۲ أصبغ:‎ # 
۸۱۵ «VA املق بالل الال‎ VTV ؟” الى‎ VV الى‎ 1۷° 
AE ادق ممق ارق‎ «01 ATA «410 لاح‎ ۹ 
۱۷۶6 ۱۱6 ۱۱۱۲ oO NET TV ۰۱ ۰ 
(۳ ۹ 
( (۰۶ 
ATT ۲ 
(+ ۵ ۸ 
AAI ۳۵ IVT لك لاك اال‎ 
TIYE ۲ ۳ A00 تقل‎ AY 
۲۲۱۲ ۰۲۲۵۱۰۲۲۵۱3۲۷۷ ( ( T10 ل‎ /(/( 
۳۳۳ ۱ 
۲۵۰۷ ۰۲۵۰۱۳ ۰۲:۹۹ ۰۲۹۱ ۰۸ ۶ ۳ 
TOYA ۸ 

# الاأصیلی: ۰۱۲۲۹ ۰۱۱۳۸۰۱۲۲6 

۳۷ ۳۵۲ ۰۳۱۸ ۰۲۸۵ ۰۲۷۰ ۰۲۵۱ ۰۲۱۱ ۰۱۷۲ ۰۱16 الباجي:‎ # 
الف لكف‎ ۱ EVITA ET cT FAA FAV 
VYV VY VI AV ° CTOACTE CTE TEY TYA COA 
«AOA فى‎ ATA «ATO «ATO هو الى‎ ۰۷۹۷۰۷۳ ۰ 
۹ TTA 401 EA ATA A +1۱ 


الفهارس العامة 


EF‏ ىل "مل لال لل 1575 5ك 
IY‏ ال 185ل اللو ۳ 
MEET ۰۱۳۹۰ ۰۱۳۷۹ ۰۱۳۱۷ ۱۳۶۷ ۵‏ ۰۱8۷۰ 
ع 6 ۲ IOAN ۰ AOA MoV‏ 
AVY ۰‏ ۵( 
4155511 ۱( ۱ 6 ۲ "۰ 
۲1۹7 < عا لاا TTA ۷ TTTY‏ 
۱ ۲۶۲ ۰۰۸۰۲۵۰۶ ۲. 

# البخاري: ۱۳۷ . 

# البراذعي: ۰154 ۰۱۱۸۰۹۷۷ ۰۱۵۷۷ 

. 0۸٩۹ التلمساني:‎ # 

# التونسي: ۰۱۵6 ۰۱۹6 ۰۲۱۳ ۲۵۵ ۵۱۸ كلت ۰۵۸ ۷۳۲ ۷۳۹ 
۸ ۰ ۲ ۵ ۶ ۰ 
Moré ۷‏ ۰۱۵۳۷ ۰۱۵۸۲ ۰۱۹۹۰ ۰۱۸۱۹ ۰۱۹۸۲ 
م1 ۱ ۱ ۳ ۳ 

# الجلاب: ۲۷۳ . 

# الجوهري: ۰۸۷۳ ۹۹۰۲۳۹۹۰۱۳۷۵ ۰۲ ۶ ۲۵۲. 

۰۸٩۹۲ حمديس:‎ # 

# الدارقطنی: ۳۲۰. 

# الدباغ: 1۵۰ . 

# الدمياطي: ۷ ۰۷ ۰۹۵۱ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختص 


* زيد بن ثابت: 5 5 ۲۵. 


3 مرن كلا «(YO‏ الكل CTA‏ بعد نل ۲ ۲ ۲ ۳ 


۲ ال ۳۶۵ م1 
VIA CVT ۱۳۵۲ ۳ OYY CEVA EVV‏ 
CAETCAET ASI Af * AYO ۰۸۲۰۸۱۱ ۰۷۸۹ «VAI ۸‏ 
CAAT  ( ۹‏ لق كلت دلق AVY AIA‏ 
كلاق Mee (۲ °° (1°17 «1° ° A CAAA‏ 2 
A (۱ ۱) 100‏ 
VITAE AT T°‏ ۰( 
VIVVIIVTIITT 010°‏ و 
ATTY‏ ل (  (‏ ۵ و 
۷ ° ۳ ۵ 0 
۰ ۵ 2۳۵ 
۹ ۵ ۵( 
6 كال ل AVI‏ 
AVVI‏ 
AVAA CIVAO AVA* IVVY  ( (۳ (۷‏ 
۳ ۵( 
111 ول دل 
oY ET oT ‘Y€‏ ۱۱ ا ان ا ل ا 2 
۹( لي اا ال 6 ا الل YY‏ 


الفهارس العامة للق 


۰ ۵ ا TYE‏ ( ۷ ۰۳۲۳-۷۷۵ 
۹ لض رض TTT‏ ۱ ۳ ۷ 
۰۵ ۲۳۲۷ ۲ ۰۷:۸۳ ۰۲۹۲ ۰۲2۹5۰ ۰۲۵۱۱ ۰۲۵۳۲۱ 
7. 

# سعيد بن السیب: ۱۶۰۱۳۷۳۰۱۳۷۰ ۱۶. 

# سند: ۰۱۷۱۵۱۵۱۰۱۶۲ ۰۲۳۲۰۱۸۰ ۰۲۵۸۰۲۰ ۰۲۲۲ ۰۲۹۰ ۰۲۹۹ 
۸ ۷ ۰۵1۸۰۵۳۸۰۹۷ ۵0515۹ ۰۵۷ 
لالام ۳۵۸۵ معت ۰16۱۰۳۰۰۱۱6 ۰18۸۰16۲ ۰۷۰۰ 
۹ 0۷ . 

# السيوري: ۰۱۱۰۳ 

# الشاذلي: ۰۸۱۸ 

# الشاری: ۰۱۷۳ 

# الشافعي: ۰7۹6 ۵17 ۰۸4۹۰۵۸۵ ۰۲۵۲۰۱۷۰۱۲۰۱۳ 

# الطرطوشي: ۰۲۱۱۱۰۲۱ 

# عبد الح ۰۱۸ ۰۲۱۲۰۲۱۲ ۰۱۲ 6۳۰ ۰۵۱ ۰1۸1۰۵1۱۱ ۰۷۱ 
۱ °1۱ ۳ ۲ ۷ ۰۳۶۵ 
۱ ۵ ۰۳-۰۰۹۱۰۱۸۵ 
۹ ۲ ۲ 

# عبد اللك: ۵۳۹۲ ۵6۷۷ ۰۷۸ 6۷۹ ۰۵۲۳ 5 قف 1۹6 ۰۹۱۱ ۹۱۹ 
۸ 1°01 ۲۶ ۰۱۲۱۳ 
۰۱٩۱۳ ۰۱۸۵ ۶ ۵۵ ۳ IYAT‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


۱ لإؤااكل لال ال‎ C141 ‘TION T1۸ 
Yor ل اش ل مرف ارا‎ 

# عبد الوهاب: ۰۱۷ ۱۵۹ ۰۱۹ ۰۱۸۰ ۲۳۰ «YY‏ ۰۲۷ ۲۷۵ 
كلاك ۳ EY‏ 55م CIYA‏ اک ۵( 
°۲ ا ا ا ل ل ا AEOVATAT‏ 
۲( 3 

# عل بن أبي طالب: 1۸۰. 

# عمر بن الخطاب: ۸۲۰. 

# عمرو بن حزم: ۰۲۲۹۲ ۲۳۰۷ 

EEE ETT TTA ۰۲۹۳ ۰۲۸۳ ۰۲۷۰ ۰۲۳۱ ۰۲۲۶ ۰۲۰۳ عیاض:‎ # 
CAA «VAY دللا‎ «VIA VT * AE «11° ۱ ۰ 4 
( 11°00 ° VA AVY <A ° ال للح اال ا‎ 
0 NTA NTE 1° 
(۵ ۰ ا‎ ITTY CTV ا‎ 
IEE 1°۹4 To ET TTA (6 «لوك“ "لكل‎ 
TEA OTETYToTEYo ۰ ۲ ۰ 

# عیسی بن دینار: ۰۲۷۱۰۲۳۲ 64۸ ۵۳۰ ۷۰۵ ۷۱ ۷۵۱ ۸۵ 
0° 41۲ ( للش ۱5 oo‏ 
YETI ۳ ( ۱ ( ( (۸‏ 

# فاطمة بنت قیس: ۰۸۷۸ 

# فضل بن سلمة: ۵۲۳. 


الفهارس العامة 


* القابسي: ۰۵1۱ ۵۱۴ 10¥« ۰۸۰۱۳ ۸66 ۰۹6۰ ۰۱۰۱۲ ۰۱۱۹6 
۸ 6 6 ۲ ۵ 4 ۰"7"۲-۱۲* 
6ه Tol‏ 

# القرای: ۰۲۱۰ ۰۲۷6 ۰۲۸4 ۰۵41 ۵۷۵۳ ۰۱۰۷6 ۰۱۰۸۲ ۰۱۹۷۲ 
از ود 

۰۲۵۸ ۰۲0 ۰۲۲ ۰۲۳۵ ۰۲۲۱ ۰۱۸ ۰۱۸۰ ۰۱1۹6 ۰۱86 اللخمي:‎ # 
۱۳ (۱۳ YAEL الال الال كلا الالال‎ (TV (۰۹ 
۰8۲ ۰۶۱۱۰۶۱6 ۰۳۹6 ۰۳۷۳ ۰۳۸۳۵۹ ۳۳۶ ۱۱ 
۰8۵۵ ۰80۱ ۰81٩۰6۷ ۰8۲ ۰8۳۸ ETO ETT ۲۵ 
۰۳۱ ۱۱۳ ۱ م٠١ لا‎ + ۵-۵۰۲ 
۰۵۷۳ ۵51۸۰۵۲۱۱۰۵۵6 ۰۵6۸۰۵0 OEE ۰:۳ ۰ ۲ 
TON ۰ ۰ ۲ ۳ «OVA 
(۲ CV1Y VT VY °° AE «1۷° «۹ 
۰۷۸۵ ۰۷۸۶ ۰۷۸۲ VV4 الالال‎ VVE VVT ةلل‎ VEAVEY 
۰۸۶5 * CATV (5 «AYY «A1۲ <A*V <A * 1 «V4 V «YA 
۰٩4۱۲ <41° CAAA ۰۸۸۷ تفلل‎ cAA* ةلاض‎ cA! cA* :على‎ 
404401 AEA AEV <A E1 <46 ° ۰4۳۸۰۹۳۲ ۵ ۷ 
۰۱۰۰۱ ۱۰۰۰ 4۹۱ 4۸۹ AY ٩٩ < (171 ۳ 
TAN TTI ۵ ل‎ ۷ (۷ (۱ (۱۷۱۱۱ (۱ ° V 
VV ا ل ۱ ۷ ل‎ ° EY 
۰-۳-۰۵ T° ۰ (۱ ۷ ۱۷ (۱ ۱°۷۰ 


شرح بهرام السضیر الجر في شرح المختيصن 


(۰ ل‎ ۵ ۱ 
(۵ ع‎ 
2 ۵ 
ال‎ ۹ 
(۲ 5 ۸ 
ATI 5 ۳ ITTY ۰ 
(۵ 5 سن‎ 
(۳ ۳ ۷ (۳:۹۲ ۹ 
(۰ ۳ 
(۵ ۰ 
AAI IAI ۸۵۸۳۹۵۳ ۱ 
(۵ ۰ 
۳ AAT ۷ 
OAV لو ل ا و‎ 
۲۱۰ ۲ ل‎ AT («۲ 
TV ۷ ۰۲۲۱۳ CTIA 10° 
۲۳۸۷۰۲۱۳۸۱۳۲ ۳ (۱ (۱۳ TT (۱ (۳ 
EAI ۱۰۲۳۱۰۳۱ ۵ ۵ ۳ ۵ 
۰۲۵۱۳ ۰۲۵۰۱۹۰۲۵۰۳۲۵۰۰۹ ۰۲:۹۳ ۵ 
۰۲۵۳۳ ۰۲۰۳۲ ۰۷۱ ۲ ۶ 

VV ۰۲۱۱ YEN ۰۲۳۰ ۰۱۹۳ ۰۱۸۱ ۰۱۷۷ ۰۱۵۰ ۰۱6۲ المازري:‎ # 


الفهارس العامة C2‏ 


۰8۰۷ ۰8۰۰ ۰۳۹۵ ۰۳۸۳ ۰۳۵۱ ۰۳۶۳ ۳۶۲ ۳۰۸۰۲ ۶ 
۰۹1۲۱ ۰۳۰ ۰۸۵۷ ۰۸۶۱ ۰۸۳۹۰۸۱۹ VV cO‘ TT ETY (E1۷ 
2۳ ال الل‎ ۵ 
ATA  ( ا ال‎ (۳ ۷ ۱ € 
۰ ۰ ۶ 
۰۱۵۶٩۰۱۵۲ ۰۱۵۳۷ ۰۱۶۷۳ NETO ۶6 ۲ 
2۰ ۰ ۵ ۰ ۰ 
> ۰ 6 ۰ ITTY (17 
التق‎ CTI CTI CYTE CTIA ۷ ۱۷۱ ۷/۸ 
۳-۳ (۱ ۱۱ ۷ ۱۱۷ ۱۷۱ T17 
.- ۷ 
۰۲۱۳ ۰۲۰۲ ۰۲۰۲ ۰۲۰۱ ۰۱۹1۱ ۰۱7۸ ۰۱۵٩۹ ۰۱۵۶ ۰۱۶71 مالك:‎ # 
۳۶ ۰ ۰ اا‎  ( ( 1€ 
«YAO "الالال :لال /۷ / ۱( ارت‎ TV T° 
TEI TE رفت‎ ۳ °1 CT °° C4 ار‎ 
۰۳۸۷ ۰۳۸۲ ۲ ۷۲۳ ۳۳ ToT ۳0 ۱ (۱ TET TEE TEY 
۰6 ۲۵ ۶ ۵ ۶ CE VEY ۰ ۷ TAA AA 
۰8٩۷ ۰6۷۹۰2۷۲۱۰۱۸۰6۱6 ۰61۱۲ ۰4۱ EEE ۳۲ ۳ 
۵۸6 ۰۵۸۳ ۰۵۸۲ /الاف‎ ۳ ۳۹ 
۰1۰ ۰04۸۰۵۹۷ ۰۵۹1۰۵۹۵ ۰٩۹۳ ۰۵٩۹۲ ۰۱ ۰۵ 
TET 6 ۵ ۹ 


CD‏ شرح بهرام الصغير (اادرر في شرح المختصن 
CV * TOV c01 10° E7‏ دمت VEN ° A4 TAA‏ 
VV1 ۰۱۷۵۵ ۷۳۷ VT VT * VY * CVI ۵‏ الالال 0۷۱۷۷ 
VAT VAT ۰۷۹۲ ۰۷۸۹ «VAY VAY «VAI ۹‏ ۸۱۱۱۵۸۵۰۱۱ 
«AYY «A1۹ «A1۸‏ ؟ الى «AO f CAO ° CAE ۸۳ ATO‏ ۸۵۵ 
cAVA «AYY «ATE «AY ۸‏ الى CAE CAAA cAAY‏ °< 
«(o0 oY Ato ATV ATTY T° ITT A1‏ 
AVA AVY “AVY (۲ 1۸ <1 1 «°7‏ الاق 0۹۸۲ 
AVENT NANT 1° °1 1 °°° AAT‏ 
ATI TANTEI TV‏ 
EVN ۰۱ ۸‏ ۱ ۱ دل 
AIT (۸‏ 
AVETE ITV ۳‏ 
VVELET‏ ا ITTY‏ (( 
۵ 2 
و 
Yo "YY‏ ۳ ۵( 
۰ ۳ ۳( 
AT ATA (6 ATT ITA Af‏ 
ATT ATTYT ATTY ITI ۱°‏ و 
T°‏ ۳۰۱۳۱۲ ۳ ( 
۰ ۳۵ ۵( 


الفهارس العامة 


4 ل 
لاك ة ا كلاق ل الاك ۰ ۰ 2-2-۶۵ 
۹ اك لل ل ۶ ل ان كن ا ۰ 2-۳-2 
۹ ا ۳ ا 
۸ ال ا ا ا 
IIAV ( (۳‏ 
۸( ۱ الملل 
TAET ۰‏ ۶ 2 
IAAT ۳ (۲‏ 2 
۷ ۰ ۰ 2-۳-۰ 
۲ ۰۲+ «#.+ + ل ا 2 
CTO CT QI °° CYA‏ ۲ ۲ ۰ 
CTY °V CYTIAA CTIA" CTI1AY‏ تلت TYEVTYTET‏ 
CTYTVACTTVTCTYTVI CTYTIV CYTE CYYOA‏ 5 ۰۲۱ 
YTIT CTT Vo YT ETT °° C۲۹7‏ ۳ الي ۲( 
YTTEACTTEVYTETCTTET CYTE ۲ ۸‏ 2 
(YT oC‏ ۳ ۷ و 
۵۵ ۰ ۲۶۰۷۰ ۶۱۱ ۰۲ ۱۲ ۰۲ 
۳ ۵ ۲۶۰۶ 6۲ ۰۲ 
۰۲۵۰۵ ۶ ۵۲ 71۱۰۲ ۰۲ 7۷ ۰۲ ۷ ۰۲ ۷۷ ۷۸۰۲ ۰۲ 
۹٩۹۰۲۶۹۳ ۰۲٩۰ ۰۲ ۸۸۰۲ ۲۰۲ ۲ ۲ ۲۱‏ ۰۲ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختحن 


2۱۲۵5۵ (6 «YoYo (۱ ۱۶6 6 ۸ 
2 6 ۵ :وال‎ ۳ ۳ («۹ 
.1 2 ۷ 

# التيطي: ۸۸6 ۰۸۹۸۰۸۸۵ ۹۵6 الاق ۰۹۷۲ ۰۱۰۱۷۰۱۰۱۳ ۰۱۳۹6 ۰۱۲۹۳ 
۹ ل ( اک( 

# الخزومي: ۰۱۱۹۰۱۱۸۲ ۲۵۱۲. 

۰۱۰۲۱۰۱۰۲۱۲ ۰۱۰۱۰۹۱۵ ۰۷۳۷ ۰۷۲۰ ۰۸۷/۱۲ ۰۲۱۰۳۰۰ مطرف:‎ # 
ATI (  (  (  ( VF 
AV ۵ ۵ ۵ 
ءامدل‎ TEY لضت‎ CIA4AY الاك الاك‎ 
۰ ۱ (۱ ۳ ۱ ۸ 
۳ ير‎ ۳ ۳ (۳ 
. 1040 

# معاوية بن أبي سفيان: ۸۷۸. 

* المغيرة: ۰۳۵۲ ۸۱۰ ۰۹64۵ ۰۱۱۰۱۳ ۱۲۱۸۰۱۱۰۲۰ ۰۱۲۰۲ ۰۲۲۲۲ 
۷ 7. 

# النووي: ۰۸۲۹ ۰۸۷۵۰۸۷۰۸۷۲ 

#يحيى بن عمر: ۳۷۰۱۸۷ ۰۵۱۲ 0۷۳۸۵۵ ۰۲۳۷۱۰۲۱۳۰۱۵۱۳ 

#يحيى بن مجحبی: ۰۱۹۹۰۱۸۱ ۲۰۰۲۳۰۹۰۲۰۱۹۰۲۰۵ ۲. 


الفهارس العامة 


رابعاً: فهرس الأماكن والبلدان 
# الا سکندرية: ۲۱ ۵ ۶ ۲ "۳ 
# أفرية 3: ATT CAE CA * VAAN‏ ۱( ا 


و 


0۷ ۳ 
* الأندلس: ۰۸۹6 ۰۲۱۵۸۰۵۹۷۵ ۲۲۹۲. 
# ایلیاء: ۰۸۰۲ ۰۸۰۷ 
# بيت القدس: ۰۱۸۲ ۰۳۱۵ ۰۸۰۱۷ 
# الجحفة: 01۱۹01۸۰۷ ۰166 
# الجعرانة: ۱۳۱۰۱۰۸ . 
# خراسان: ۲۲۹۲. 
# ذات عرق: ۰.۱۰۱۸ 
# ذو الحليفة: ۰1۰۹۰۱۰۸ ۰1۲۵ 116 . 
# ذو طوی: ۰1۱۱ 
# زمزم: ۱۳۲۰۱۲۰۰۸۳۳ . 
# السودان: ۰۲۳۸۰ 
# الشام: ۲۷ ۲. 
# الصفا: ۰۱۲۱ ۰1۲۸۰۲۲۲ 
# الطائف: ۱۰۱۲۸ ۱۳. 
#۴ طنجة: ۸۹۶. 
# العراق: ۰111۰1۰۸ ۰۲۱۹۱ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


# عرفة: ۱ ا ل ل ل 


.V41 0140 ۵ 6 ۳ 

۰۷٩۱۰۵۸۱ عسقلان:‎ # 

# العقبة: ۰۸۰۰۰۱۱0۳۹۱ ۰۱۸۲۳ 

# فارس: ۰۲۲۹۲ 

# الفسطاط: ۱۵۲۸۰۱۵۲۷ . 

# قرطبة: ۰۱۸۷۳ ۰۲۱۳۸۰۲۰۱۷۳۰۱۹۰۰ 

# قرن: ۰۰۸۰۱۰۱۳۰۱۰۱۰۱۵۳ ۰۷۲۹۰۱۱ ۰۹۷ 

# الدینة: ۰۳۲ ۰۳۲۱۵ ۰1۲۵۰6۸۱ ۰1۷۹۰۲۷۸۰۱۲۱۰۱۳۰ ۰۷۵۵ 
8ل ¥4۱1(« لاحي مهلاق ”ادل ادك ولام شكال 
(TTT ۷:۱‏ ۲ ۲ ۳ ۱ . 

# الروة: ۱۲۸۰۱۲۲۰۱۲۱ ۰1۸۲۱ 

. 1۹۵ ۰1۹۰ AE 011۲۰16۱0۱۳۱۰۱۳۵ ۰۱۳۳۰۵۹۰ 6۵۷ الزدلفة:‎ # 

# المسجد الحرام: ۲۶ ۲ ۸ 

# مسجد الفسطاط: ۵۸۱. 

#۴ مسجد الدینة: 5 .8٠‏ 

# مسجد ایلیاء: ۰۸۱۷ 

# مسجد مكة: ۳۶۲ ۳۲۶۷ مكل ۵۷۹۱۰۱۲۱۸۵۸۸۱ ۰۸۰۱۷ 

# مسجد منی: 1٤١‏ . 

# مصر: ۰۲۷۱۲ ۰8۸6 ۰۹۰1۰۸۰۵۳ ۰۸۰۰ ٠‏ الى ۸۵۵ ۰۸۹6 ةلاق 
۷( ۲ )۱۳۲( ۳ ات اتدل 


اوهل امل YOY EAT‏ ۱۳ اواك 


۲ ۰۱ 


۰۱۸۰1۰۱۳ ۰۵۹۸۰۵۹۵ ۰۶۲۵ ۶۰۱ ۳۹۲ ۰۳۸۸۰۵۲۸۷ TY: 


(۳ 6 ۲ ۰ 
(۵ ۰ ۰ ۹ 
(۰ ۵ AE TAT ۰ 
CAEA ادل‎ ۱ V1 0۷4۱1 ( ۹ 
cTIoV (T11 TTT oT ل يي‎ 111 11 «AVY 

.۲۹۱ 


۰۳۷ ۰1۳۵ ۰7۳۶ ۰1۱۳۳ ۰۱۳۲ ۰۱۳۲۲۱۰۵۹۰ ۰۵۷۱۵1۳۸۹ : 


«(14° TAO AE TAT (۸ 
. 187ل‎ ۰۸۰۰۱۵ VYA لاقت‎ ۵ 


. 1١٩ نجد:‎ * 


* نمرة: 1۳۳ . 


* يلملم: 1۰۸ 509. 


# اليمن: 


. ۸ 


9:9 


وت) شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختجی 


خامساً: فهرس الکتب 

# الارشاد» لشهاب الدین عبد ال رحمن بن محمد بن عسکر: ۰۱٩‏ ۰۲۳۳ 
۶ . 

# الاستذکار» لابن عبد البر: ۲۳۳. 

# الاستلحاق. لأبي بكر ابن فتحون الرسي: ۲۷۰. 

# الا کال لعیاض: ‏ ۰۳۷ ۰۵۹۲۰1۰۷ ۰۷۹۲۰۰۷۱۲ ۱۵۰۰۸۲۱۲ . 

# الم للشافعي: 1۲۸. 

# البیان والتحصيلء لابن رشد: ۰۲۵۰۳۰۲۱۱۰۱۵۹ ۰۲۱۷ ۰۲۸۲ ۳۲۳ 
۸ ۰۱۱۰۳۷۷۵۳۹۵ ۷۵۱۹۷۵ 
ا دلق ۰۷/۹۰ ۰۸۵۸۰۸۲۹۰۸۲۲ ۰۸۹۷ °( ۹6۸04۱ ۹۵۱ 
“AY «40۸ ۲‏ ۰۱۰۰۱۹ ۰۱۰۲۳ ۰۱۰۸6 ۰۱۱۰۸ ۰۱۱۲۰ 
ا ۱ ل 
۱ ۵ 0( 
AVY AAO ATA ۱ ۰‏ 
AAP‏ ل CYA Yo‏ ال ا ل 
۹ >( 

# التبصرق للخمي: 6۵ ۹. 

# التبیین والتقسيم» لابن رشد: :> 

# تفسير الموطأء لابن مزین: ۹٩‏ ۳. 

# التقیید والتقسیم لابن رشد: ۲۲۱. 


الفهارس العامة 


# التلقين» لأبي محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي : 5777 
۳ 3( 

# التنبيههات المستنبطة» لعیاض: ۰۸۷۸ ۰۱۱۲۱۰۱۰۰۹۰۸۹۰ 
۲ و( 

# تهذیب الطالب. لأبي محمد عبد الحق بن محمد بن هارون السهمي القرشي 
الصقلی: ۰۱۵۹ (Yoo‏ ۲( ال 

# التهذیب في اختصار المدونة» لأبي سعید البراذعي: ۰1۲۸ ۰۹۳۷ ۰۱5۷۷ 

# التوضیح؛ لخليل بن إسحاق: ۰۲۷۸ 4۱۲۰۳۲ 4۳۰ ۷1۷ ۷۸۹ 
YO ۳ ۰‏ 

# الجلاب/ التفریع» لأبي القاسم بن الجلاب: ۲۲۰ ۰۲4۷ ۲۷۰۲۵۸ 
۹ ۰۲۸۲۰۲۸۵ ۰۶۰۱۹۰۳۷۱۵۳۱۱۳۰۸ ۰1۳۹۰2۳۳ 
EA! cf‏ كمف IYE‏ ۸۷۲۷ ۸۵6 ۸۸۵ ۸۹۹ ۱۲۱۹ 
۰ ۳۵ 
۷ 

# الذخيرة,» للقرانی: ۰۰۰۰۱۹۱۰۱۵6 ۰۵۸۹۰۳۰۰۲۸۲۲ ۵۹۵ 
۲ ۰ ۲ ۱۳. 

۳۸ ۰4۳۳ ۰۳۱۱ ۰۲۹۹ ۰۲۸6 0۲۰۵ ۰۱۵۹ الرسالة» لابن أبي زید:‎ # 
۰۱۸۸۱ ۰۱۶۲۱۱۱۰۸۷۹۱۰۸۳۵ VFT ۲۵ TY «0A۹ ۵ 
۰۳۹۰۵ ۲ (TYEE 

# الشفاء لعیاض: ۸۵ ۰۸۵۵ ۰۲۳۵۰ ۲۳۵. 

# الطراز» لسند بن عنان: ۰۲۷۵ ۰۲۸۱ ۰۱۹۳ 


. ١555 ATT ATTY ١ 
۳۶۱ ۳۰ ا‎ 


۷ ۷ ۵ ۵46 ا ا‎ 
IY ۳۵ ۳۲ ۰۸۷۳۵۷۹۵ ۷۸۶ ۰۷۷۸۰۸۷۷۳۰۷۱۵ ۵ 
“° A Noto ۱۲ ME ۸ AVY ۰ 
للا‎ TAYE ۳ ۰ 
(0 (TAT NTE NOP TT 
FYE ۱ 
۰۸۰۰۷۲۸۱۲ 5 ۳ 
0۲۱۳ ۰۲۱ ۰۲۲۰۲۲۱۰۲۰۷ ۰۱۹۰ عقد الجواهر الثمینة» لابن شاس:‎ * 
0۸۱۷۰۸۱۵۸۱۲ ۰۷۱۱۸۷۸۵ ۰۷۲۷۷۷۵ لد‎ ۸ ۲ 
الى ۰۸۲۱۰۸۲۵ "دل ۸۵6 لاعف ۸۵۲ محى‎ ۳ 
۱۱۳۵ ۱۰۱۲۱۱۱۰۱۲ CEE ۰۸۷۱ الى‎ ىلال١‎ «ATA «AV 
ا‎ 
AAT ۹ 
AAAY ۸ 
۱۲۲۳ (۱ ۵۱۹۸۲ ۶ 
۲۳۳۹ ۰۲۳۱۰ ۰۲۳۰۰۲۲۸۵ ۰۲۲۱۳۳ ۸ 
۹۲ ۷ ا‎ PEE 


# العمدة لشهاب الدین» عبد الرهن بن محمد بن عسکر: 5 ۰۲۰ 4۰۰. 
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# الکافی لابن عبد البر: ۰۲۱۱۰۱۹۲ ۰۳۵۸۰۲۸۲۰۲۲۲ ۰1۹۹۰1۹۱ 
۵ (. 

* اللباب» لابن راشد: ۰۳۹۵ ۰۱۰۳۱۰۵۷۷ 

# الب‌سوط لإسماعيل بن إسحاق: ۰8۲۵ ۰۱۱۱۸۰۱۰۰۱۵۳۲۰1۲ 
۸ .+ 

#الجموعتة لابن عبدوس: ۰۲۷۹۰۲۰۲ ۰۷۷۱۰۳۳ ۰۷۷۳ ۰۷۸۳ 
AAI NEV‏ مدل CTY‏ اک 2+ 
07 . 

# مختصر ما ليس في المختصرء لابن شعبان القرطي: ۰۲۰۱۷ 

# الختص لأبي بكر الوقار: .77٠١‏ 

۰۱۸۱۰۱۸۵۰۱۱۹۰۱۱۳ ۰۱۱۲ ۰۱۵۰۱۵۳۰۱۷ ۰۱81 الدون-2:‎ # 
۰۳۶ ۶۵ ۰ ۶ ۵ ل‎ 
۰۲۲۱۷ ۰۲۲۵ ۰۲۲۰ ۰۲۵۸۰۲۵۳ ۰۲۷ YEO ۲۳ ۲۶ 
۰۲۸۷ ۰۲۸۲۰۲۸۲ ۰۲۸۱ ۰۲۷۹۰۲۷۸ ۰۲۷۷ ۷۵ ۵۷۳ ۰ 
۳۳۳۰۳۱۹ ۳ ۳ ۳ TV (۹/۰, YA 
۰۳۸۰۳۲۲۰۳۲۰ ۰۳۵۳ ۰۳۵۲ ۰۳۵۱ ۰۳۶۱ ۹ ۲۱ 
۰8۱۳ ۰8۱۲ ۰6۱۰۰2۰۱۰6۰6 06۰۲ AA CAT TAV ۰ 
۰8۳۵ ۳۱۰۲۰۶۲۷ ۲۲۵۵6 6 6 
۰8۸٩ ۰8۷۷ ۰8۷۱6۱۱۰61۳ ۰87۲۲ ۰0۸ ۶46 EEV ۹ 
و‎ 
۰۵ ۱۳ ۰۵5۱۰۵۵5۲ ۰۵۵ "ادم‎ ۰۵6۸0۵60 OEY ۷ 


شرح بهرام الصفیر (الدرر في شرح المختصن 


۰۵۸۷ ۰۵۸6 ۰۵۸۳ الام /الاف ۱( الف‎ 0 
(۶ ۵ 5ت 5ت مدت‎ ۸ 
ATV ال ار‎ CIYA الل‎ TTT ATT ۹ 
(1° 104 OV (T00 MoT ۳ ۸ 
(0 IA فلات‎ IVE الات‎ ۲ 
2 ۷ TV0 VT TAV لقت‎ TAV TAT ETAE 1A1 
۰۷۶۷ VT ۷۵ (۳ VT OVYTEOVTY OVI الى‎ ١ ؟‎ (1° 
۵۷۷۳ ۵۱۷۷۰ لحلل‎ ۰۷۲۱۸۰۷۲۱۲۱۰۷۲۱۵ (VTE ۰۷۵۱۰۷ ۸ 
0۷۸۵ «VAY «VAY «VAY «VAI ۸۷۸۰ ۰۷۷۹ ۰۷۷۷ «VV0 (VVE 
۸۰۳ ۰۸۰۱ < V1 ۵ CVA الك‎ «YAY «VAT 
(۵ ذال‎  ( V تل‎ cA مت‎ 
AEA ۸1۷ ۰۸۳۱ «ATO ۰۸۳۲ «ATI ۵ «ATO "الى‎ 
cA € AAT ۵۹۲ لكف‎ <A ° «AAA <AAY «AAO cAAE ۰ 
411410 41۳.411041۰ 04° 04۰0 ۳ ۹ 
AEA AE ATV (ATO ATE ATT ۷ 
لكف 1۸( داق الاق‎ 6 ° 0 
AAT 49 AAT <A «(A ° (AVA (AVY كلاق‎ “VT الاق‎ 
۱۰۱۲۰ ۱۱۹ ۱۱۱۸ ۱۰۰۱۷ ۰۱۰۰۱ ۰۱۰۰۲ 44 ۷ 
2 ۱ ال ا ال ل ال‎ N1۲ 
ا ل ل ل ل ال ل ل‎ TIA 
سل دل‎ ۲ 6 1° 


الفهارس العامة 


۰۱۰۷۲۱۵۱۰۱۱۷۵ ۱۰۱۷ ۱۰۱۷۳ ۵۱۰۷۲ ۱۰۱۷۱ A اانا‎ 


۳-۰ ۰ ۳ (۱۷ ۱۷ ۱۷ (۱۷ NVA IVY 
IAI VAI (۱۱۱/۷, 1° ۹Y 
(۰ ۰ ۰ ۵ ۸ 
۰ ۳۷۵۲ ۳ ۳ ۲ 
۰1 ۸ ۵6 ۵ ۵ ۸ 
۰1 ۱۳ ۲ ۷ ۲ 
۰( (۱ ۲ ۲ TEY 
۰۱ ۱۸۶ ۳ ۱ ۲ 
۰-۳-۳۵ ۲ ۲ ۰ 
2۱۳ ۱ (۱۱/۰, را ال‎ ۰ 
+ ا ا ا ا‎ ITYTANTTVITTTITT 
ل‎ ۰ ۰ 
+ ۵  ( IO0 ۷ ۵ 
۰۰۵ ۱ ا‎ ۰/۹۳۷ 
1ك‎ 
رن ۵ لت‎ AT ° APTANA“ 
الف ف اش ا الى الك‎ 
ار لشت اا 0ت‎ ۵۸ 
۰1 6 ۶۵ ۵ لكل اول‎ ۳ 
۰۱۶۲۰۱۲۰ ۵ ۵۵ ۷ 


شرح بهرام الجفیر (الدرر في شرح المختصن 


۰۵ ۵ ۲ ل 


2۵ ۵ ۰۱ 
(۵ ۵ ۵ ۲ 
(۵ ۲ ۵ 
2۵ ۵ ۹ 
Aolo ةوكم‎ ۷ 
1 ۵ ل ل‎ ۹ 
9۱۳ ۳ (۱ (۱۳ (۱ ا نيك ل حك‎ (۰,۰۷ 
۳ ۲ ۰ ۸ 
2 ۵ "ضهن هلاه‎ 000 
(۲ ۰ (OANA ۳ ۲ 
(۰ ۵ ۰ ۲ 6 ۹ 
(۰ ۵ ۰ ۸۹ 
(6 ۵ ۰ 
(۰ (۳ 
(۰ ITT (11۹41 ۹ 
(۵ AVI IVA IV O NV EV °F 
AVE AVEV AVTT AIVYYT V1 1۷1° ۰1۷1۹ 
AVI (VO ۲ VOT. 1V00 (VOC VO 
(۵ ۳ VV0 IVT VT! 
(۲ AAYTY AIT IAI ۷ 
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۳ 6 ۵ كلك 


(۱ 
CIAO AAA IAAT ۲ ۳۰ 
915ل 4115 ۰ 5ك‎ ۰ 
(۲ ۰ ۰ ۰ ۶ 
۰۱۹6۹۰۱۹۸۰۱۹۶۷ ۰۱۹۶ 1 ۵6 ۸ 
۰1 ٩ ۰ ۰ ۰ ۳ ۰ 
۰1۶ IAAI ۲ ۰ 
۰۲۰۰۱۱ ۷ ۵ 
«۰-۳-۰ ۰ ۷ O Yo ل‎ YY 
ToT ا ل‎ IV TITY * VO TVET 
TTY TTT TATTOO ۱ (۱۷۳۱ Yo TY oY | 
۰-۲ ۲ (TOV TEA TTA TT OYTO 
۰۳ ۰ YE YAT °° YAT (°۷ (۲*1۹ 
۰۳-۲ ۰ ۵ ۷ C۹۷ 
۰ ۱ 111170 ل ال ا‎ TIYE 
ال ا‎ ۳۱ CTYPE ل م ل لل‎ (۲1۹° 
2۳ ۱ ۱ (۱ غ75‎ ۰ ۰ ۵ ۳ 
۰۳" (۷ ( ل ا‎ (۱۷ 
۳ ۳ CTT ۲ 0 ( ( (۱/۰5 (۱/۳ ۸۲ 
۲ ۳ TTI ۳ الل‎ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


رسخ رف ا عرض TTY TTY CYT‏ 


۳۲ (5 (۱ لحل الول‎ (۳ TTY 
2 (۵ 
۰۲ ۲۷ ۰۲ 71۰۲۶7۲۵۲۶ ۲ ۸ 
۰۲۰ ۰۲ ۳۹۰۲ ۰۵ ۰ ۸ 
۰۲۵۲ ۰۲۵6۱ ۰۲۵۰ ۰۲۶۶۷ ۰۲ 671۰7 6 ۰ ۱ 
۰۲۶۲۱ ۰۲۰ ۲ ۵ ۷ ۵ ۳ 
۰۲۷۰ ۰۲۶۱۹۰۲۱۸۰۲ 7۷ ۰۲7۱۵۰۲16 ۰ TEY 
۰۲۸۱۰۲:۸۵ ۲۶۲۳ ۷۲ ۹ 
۰۲۵۰۰۳ ۰۲۶۹۹ ۰۲۹۲۰ ۰۲۹۳ ۰۲۶۹۱ ۲۶۹۰ ۸ 
2۳-۳ ۳۳ (ToT لك ۷ كن ل ا‎ 
(۵ Tore 

# الشارق. لعیاض: 170605 . 

* الفهم للقرطبي: ۱۱ . 

1۸0۳۸۱ ۰۲۵۵۰۱۸۰۰۱۷۰۱۱ القدمات المهدات لابن رشد:‎ # 
۱۱۱۸۰۱۱۱۱۰۱۱۱۰۱۴ ۹۵۵۰ <° ° CAAT ۸4٩۹ مرف‎ ۲ 
۵ ۳ IIT VVELET 
ATO ATIC ۳  ( (۲ 
( CATT (۸ 
10 IAI ف ب الي‎ 
.۲ ۵۳۷ ۲۵ TAV cT TACT TV 
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# المنتقی» للباجي: ۰۲۲۹ ٠٠۲٤‏ . 

٦۷۲٦٦٥١ ۰۱۱۱۰۱۵۱۰۲۸۰۱۷ ۰۱۲ ۰۲۰۰ الموازية» لابن المواز:‎ # 
۸۹۱ ۰۸۸۸۵۸۷۸۵۸۵۰ ۸۰۱ VAY «VAY ۰۷۷۸ ۸۷۸۷۳۱ 
۰ ۰۱۰۱۰۱۳۰۱۰۰۱۸۹۷۵ ATE ۲۰ 
AITO ATI ANON EO Nor ۹ 
۰۰۷۱۷۱۸۳۰۷۱۷ ۷ ITA! 
۳۷۷۱۸۱۵ ۷ °۷ 
۰۳۳۹۵ ۰۱۳۹۰۰۱۳۸۰ ۰۱۳۱۰۱۳۱۳۷ ۳/۱ ۳۰ 
۰۱۵ ۰۳۹۰۷۱۳۷۷۷ ۵ 
۰+7 ۰ ۳ (۱ ۱۱۰۵ ۵ ۳ ۱۴۳۱+ ل‎ ۹ 
۲۲۰۹۰۲ 5 (۱ 
۰۲۳۸۲۰۲۳۸۵ ۰۲۳۰۹۹ ۰۲۳۲۰۲۳۲۲ ۷۱ ۷ 
۲۵۰۰ ۰۲۹۹۰۲11۰۲2۱۲ ۲۵۱۲ ۳ 
(۷ ۳ 

# الموطأء للإمام مالك: ۰1۷۹۰6۱6۰۲۳۹ ۰۲۸۰ ۰۷۱۷ ۸۷۸۰۷۲۳ 
۹ ۲ ۰۱۳۷ ۰۱۳۲۷ ۰۱۳۷۳ ۰۱۳۷۵ ۰۱۵۰۱۱ ۰۱۹۱۲ 
۹ ۲۳ ۹۳ ۲. 

# النكت والفروق» لأبي محمد عبد الحق بن هارون الصقلی: ۰۳۶۲ ۰۳۸۰ 
AT‏ ع ۰ ۲۲۶۵۵ ۰۱۹۳ ۳. 

# النوادر والزیادات لابن أبي زید: ۰۲۲۰۰۱۹۱ ۰۲۸۳ ۰۲۹۹۰۲۹۳ ۰٤0۷‏ 
«ATE «AY ۸۱۲ «AYE CT ۲‏ ككف ۸۷۹ ۱۰۰۱۵ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختجی 

۳ ۵ 0( 
۹ لي ل TYE‏ ۳۳۵ ۲۳۰۳ . 

# الواضحة لابن حبیب: ۰۷۳۱۰۷۰۲۲۰۰۱۸۵ ۰۷۸۳ ۰۷۹۳ مل 
۹ ۶۵۵( 
NOVI EAT!‏ ل ا 2۰۷۳۵ 
۹ ۵ ۵ ۵( 

# الوجیز لابن غلاب: ۰۱۷۲۱۳۰۵۲۱٩‏ ۰۱۸۷۳ 


نفك 
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سادساً: مصادر التحقيق ومراجع التوثيق 


# إتحاف أعلام الناس بجمال آخبار حاضرة مکناس أو حسن الاقتباس من 
مفاخر الدولة العلوية وتاريخ مكناس» لعبد ال رحمن بن زيدان (المطبعة 
الوطنية» الرباط: 0۱۹۳۳) 

* إتحاف المطالع بوفيات أعلام القرن الثالث عشر والرابع» لعبد السلام بن 
عبد القادر بن سودة بتحقيق محمد حجي (ط:۰۱ طبعة دار الغرب 
الإسلامي: 14917م) 

* اراد الاك إل آشرّف اساك في فقه الإمّام مالك لعبد الرحمن بن 
محمد بن عسكر البغدادي» (ط:» مطبعة البابي الحلبي» القاهرة). 
* اصطلاح المذهب عند المالكية» لمحمد ابراهيم على (ط:۲» دار البحوث 

للدراسات الإسلامية: ۲۳ ۱ه). 

# الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارء لأأي عمر يوسف بن عبد الله بن 
عبد البر النمري القرطبي بتحقيق سام محمد عطاء ومد علي معوض (دار 
الكتب العلمية» بیروت: ۲۰۰۰م). 

# الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام؛ للعباس بن إبراهيم 
السملالي (المطبعة الملكية » الرباط: 1917/5 م). 

# الإعلام بمن غبر من أهل القرن الحادي عشرء لعبد الله بن محمد بن عبد 
الرحمن الفاسي الفهري» بتحقيق فاطمة نافع (ط:۰۱ مركز التراث الثقاني 
المغربي» الدار البیضاء ودار ابن حزم» بیروت: ۵۲۰۰۸). 

* الأعلام, لخر الدين ال رک (ط:/اء دار العلم للملايين؛ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


بیروت: ۱۹۸٩‏ م). 
#الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والختلف في الأسماء والكنى» لعلى 


0 


ابن هبة الله بن أبي نصر بن ماكولا (ط:١.‏ دار الكتب العلمية» بيروت: 
١1ه).‏ 


# لام لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي (دار المعرفة» بيروت: 
۳ هصه. 

# الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء لأبي عمر یوسف بن عبد الله بن 
محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (دار الكتب العلمية» 
بيروت). 
بتحقيق عبد ال رحمن بن يحيى المعلمي الياني (ط:۰۲ مكتبة ابن تیمیت 
القاهرة: 118م)). 

# الأنساب» لأبي سعيد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني» 
بتحقيق عبد الله عمر البارودي (ط:١.‏ دار الفکر» بيروت ۱۹۹۸ع). 

# البحر المحيط» لمحمد بن يوسف. العروف بأبي حيان الاندلسی» بتحقيق 
عادل أحمد عبد الوجود وآخرين (ط:۱) دار الكتب العلمية» بيروت: 
۰١‏ ۰م( 

# البداية والنهاية» لإسماعيل بن عمر بن كثير القرشي» بتحقيق علي شيري 
(ط ٠:‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت: ۱۹۸۸ م). 

# البيان المغرب في أخبار الأندلس والغرب. لأبي عبد الله محمد بن محمد بن 
عذاري المراكشي» بتحقيق ج. س. کولان وأ. ليفي بروفنسال (ط:۳ دار 


الفهارس العامة 


الثقافة» بيروت: ۱۹۸۳م). 

* البيان والتحصیل والشرح والتوجيه والتعليل لسائل الستخرجة» لمحمد بن 
أحمد بن رشد القرطبي امد بتحقيق محمد حجي وآخرين (ط:۰۲ دار 
الغرب الم سلامي» بیروت: ۵۱۹۸۸). 

# التاج والاکلیل لختصر خليل» لأبي عبد الله محمد بن یوسف بن أب القاسم 
ابن يوسف العبدري الغرناطي» العروف بالمواق» المالكي (ط:۱) دار 
الكتب العلمية القاهرة: 9945١م).‏ 

* التاج والإكليل لختصر خلیل» لأبي عبد الله حمد بن يوسف بن أب القاسم 
ابن يوسف العبدري الغرناطيء المعروف بالمواق» المالكي (ط: دار الفكرء 
بيروت: ۱۳۹۸ ه). 

* التاریخ الكبير» لأبي عبد الله محمد بن إساعيل بن إبراهيم البخاري 
الجعفي» بتحقيق السيد هاشم الندوي (ط:۰۱ دار الفكر بيروت). 

* التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحیح. لأبي الوليد 
سلیمان ابن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي الباجي القرطبي 
الأندلسي» بتحقيق د. أبو لبابة حسين (ط :۱ دار اللواء للنشر والتوزيع؛ 
الرياض: 191/5م). 

# التعريف بالأعلام والمبهمات المذكورين في جامع ابن الحاجب للامهات» 
لابن عبد السلام المصريء ( مطبوع بهامش الجامع بين الأمهات)» بتحقيق 
د. أحمد بن عبد الكريم نجيب (ط:۱) مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة 
التراث دبلن ۵۲۰۱۰). 

# التفریع في فقه الامام مالك بن أنسء لأبي القاسم عبيد الله بن الحسين بن 


شرح بهرام الصغير (الجرر غير (الدرر في شرح المختصن 


520111111111 ۰ دار 
الكتب العلمية» بيروت: ۲۰۰۷م). 

# التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد, لأبي بكر محمد بن عبد الغني البغدادي 
بتحقيق ىال يوسف الحوت (دار الكتب العلمية» بيروت: ۱۰۸ه). 

# التكملة لكتاب الصلةء لمحمد بن عبد الله بن أي بكر القضاعي» البلنسي 
(ابن الأبار)» بتحقيق عبد السلام الحراس (دار الفکر» بيروت: ۱۹۹۵ع). 

# التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير لأبي الفضل أحمد بن 
علي بن محمد بن أحمد ابن حجر العسقلاني (ط:٠»‏ دار الكتب العلمية: 
4م ). 

* التلقين في الفقة المالكي» لأبي محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي 
البغدادي المالكي» بتحقيق أبي أويس محمد بو خبزة الحسني التطواني (ط:۱) 
دار الكتب العلمية» بيروت: 4 ۲۰۰). 

# التمهيد لما في الموطأ من العاني والأسانيد لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن 
محمد بن عبد البر النمري القرطبي المالكي» بتحقيق مصطفى بن أحمد 
العلوي» ومحمد عبد الكبير البكري (وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية 
الرباط: ۱۳۸۷ه). 

# التنبيه على مبادئ التوجیه. لأبي الطاهر إبراهيم بن عبد الصمد بن بشي 
بتحقيق د. محمد بلحسان (ط:۰۱ مركز الامام الثعالبي للدراسات ونشر 
التراث» ودار ابن حزم » بيروت: ۲۰۰۷ع). 

# التهذيب في اختصار الدونة» لأبي سعيد خلف بن أبي القاسم محمد 
القيرواني البراذعي» بتحقيق محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ (ط:۱) 


.)م١9989 للدراسات الإسلامية وإحياء التراث» دبي:‎ eT 

# التوضيح في شرح الجامع بين الأمهات» لخليل بن إسحاق الجنديء بعناية 
وتصحیح د. أحمد بن عبد الكريم نجيب (ط:1١»‏ مركز نجيبويه 
للمخطوطات وخدمة التراث دبلن: ۲۰۰۹م). 

* الثقات. لأبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد البستي (مؤسسة الکتب الثقافية» 
بيروت: ۱۹۷۳م) عن طبعة دائرة العارف العثانيةء الهند. 

* الجامع الصحيح (صحيح البخاري) لأبي عبدالله محمد بن إسماعيل 
البخاري احعفي» بتحقیق د. مصطفی ديب البغا (ط:۳ دار ابن كثيرء 
بیروت: ۱۹۸۷م). 

* الجامع بين الأمهات. لأبي عمرو عثمان بن عمر بن آي بكر بن يونس 
الكردي» المعروف بابن الحاجب (ومعه القصد الواجب بمعرفة اصطلاح 
ابن الحاجبء للونشريسي» وکتابا: تنبيه الطالب لفهم لغات ابن الحاجب» 
والتعريف بالأعلام والمبهمات الذکورین في الجامع بين الأمهات»› وهما لابن 
عبد السلام المصري)» بتحقيق د. أحمد بن عبد الكريم نجيب (ط:۰۱ مركز 
نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث دبلن ۲۰۱۰ع). 

# الجرح والتعدیل لعبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي التميمي 
(العروف بابن أبي حاتم) (:۰۱ دار إحياء التراث العربي» بيروت: 
م)). 

* الجمع بين كتابي أبي نصر الكلاباذي وأبي بكر الأصبهاني - رحمهم الله تعالى- 
في رجال البخاري ومسلم. لأبي الفضل محمد بن طاهر القدمي بن 
القيسراني (ط:۰۱ دار الكتب العلمية» بيروت: ۱۳۲۳ هب. 
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# الحاوي في فقه الشافعي, لأبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب 
البصري البغدادي» العروف بالماوردي (ط:۰۱ دار الكتب العلمية» بيروت: 
۵6 عم 

# الحلل السندسية في الأخبار التونسية» لحمد بن محمد بن مصطفی الأندلسي 
السراج» المعروف بالوزیر بتحقيق محمد الهيلة (دار الكتب الشرقية» تونس: 
4۷1 م). 

* الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» لشهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي 
بن محمد بن حجر العسقلاني» بتحقيق محمد عبد المعيد ضان (مجلس دائرة 
العارف العثمانية» افند: ۱۹۷۲ع). 

# الدیباج الذهب في معرفة أعيان علاء الذهب لابراهیم بن فرحون 
امالکي بتحقیق مأمون بن محبي الدين الجنان (ط :۰۱ دار الكتب العلمیته 
بیروت: ۱۹۹٩‏ م). 

* الديباج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج» لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي 
بكر السيوطي بتحقيق أبي إسحاق الحويني (ط:۰۱ دار ابن عفان» الرياض: 
15م)). 

# الذخيرةء لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد ال رحمن المالكي 
(القرافي)» بتحقيق محمد حجي» و سعيد أعراب» و محمد بو خبزة (ط:1ء 
دار الغرب الإسلاميء بيروت: ۱۹۹۶ع). 

* الرسالق لأبي محمد عبد الله بن عبد ال رحمن بن أبي زيد القيرواني (دار 
الفکر بيروت). 


# الروض امتون في آخبار مكناسة الزيتون. لأبي عبد الله حمد بن أحمد بن 


محمد بن غازي العثاني المكناسي (۱۹۵۲ع). 

# السلوك لمعرفة دول اللوك لتقي الدين أبي العباس أحمد بن علي بن عبد 
القادر الحسيني العبيدي القريزي بتحقيق محمد عبد القادر عطا (ط :۰۱ دار 
الكتب العلمية» بیروت: ۱۹۹۷ م). 

# السنن الكبرى» لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي (دار 
المعرفة» بيروت: 1417/7 م) عن طبعة دائرة المعارف العثمانية» الهند. 

* الصلة في تاريخ أئمة الأندلس» لأبي القاسم خلف بن عبد اللك بن 
بشکوال طبع بعناية السيد عزت العطار الحسيني (ط:۰۲ مكتبة اضانجي» 
القاهرة: 165١م).‏ 

# الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» لشمس الدين أبو الخير محمد بن عبد 
الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثان بن محمد السخاوي (دار الحياة» 
بيروت). 

# الطبقات الکبری (القسم المتمم لتابعي آهل المدينة ومن بعدهم) لأبي عبد 
الله محمد بن سعد بن منيع البصري الزهري» بتحقيق زياد محمد منصور 
(مكتبة العلوم واحکم الدينة المنورة: ۱6۰۸ه). 

# الطبقات الکبری لأبي عبد الله حمد بن سعد بن منیع البصري الزهري 
(دار صادرء بيروت) 

# الطبقاتٌ لحمد بن أحمد الحضيكي» بتحقيق أحمد بومزكو تزنيت (ط:١»‏ 
مطبعة النجاح الجديدة» الدار البيضاء: ۲۰۰۲ع). 

# الغنية (فهرست شیوخ القاضي عياض»» للقاضي عياض بن موسى بن 
عياض بن عمرون اليحصبي السبتي (دار الغرب الإسلامي» 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح امختص 
بيروت: 1987م). 

* الفكر السامي في تاريخ الفقه الاسلامي» لمحمد بن الحسن الحجوي. 
بتخريج وتعليق عبد العزيز ابن عبد الفتاح القارئ (ط:۰۱ المكتبة العلمية» 
الدينة المنورة: 1195١ه).‏ 

# الفهرست. لأبي الفرج محمد بن إسحاق النديم (دار المعرفة» بيروت: 
۸ + - 

# الفهرست. لحمد بن خير بن عمر بن خليفة الأموي الاشبیلي» بتحقیق 
محمد فژاد منصور (دار الکتب العلمية بیروت ۱۹۹۸م). 

# القاموس الحیط لحمد بن یعقوب الفیروزآبادي (مؤسسة 
الرسالة بروت). ' 

# الكافي في فقه أهل المدينة» لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر 
ابن عاصم النمري القرطبي» بتحقيق محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني 
(ط:۰۲ مكتبة الرياض الحديثة» الرياض: ٠198١م).‏ 

* الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة» لنجم الدين محمد بن محمد الغزي. 
بتحقيق خليل المنصور (ط:۰۱ دار الكتب العلمية» بيروت: ۱۹۹۷م). 

* اللباب في تهذيب الانساب. لأبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد 
الشيباني الجزري (دار صادر» بيروت: 1م). 

# الجتبی من السنن» لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي» بتحقيق 
عبدالفتاح أبو غدة (ط:۰۲ مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب: 19857م). 

# المجموعة العلية من كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» لتقي 
الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني» 


الفهارس العامة 
القاهرة: 575 ١ه)..‏ 

* المحكم والمحيط الأعظم» لأبي الحسن علي بن إسماعيل» المعروف بابن 
سیده بتحقيق عبد الحميد هنداوي» (ط:۰۱ دار الكتب العلمية» 
بيروت: ENE‏ ۲م( 

# المدخل» لأبي عبد الله حمد بن محمد بن محمد العبدري الفامي المالكي؛ 
الشهير بابن الحاج (دار التراث). 

# المدونة الكبرىء لمالك بن أنس الأصبحيء رواية سَحنون عن ابن القاسم؛ 
بتحقيق السيد على ابن السيد عبد الرهن ال هاشمي (طبع على نفقة الشيخ 
زايد بن سلطان آل نهيان» الامارات: 577 ١ه).‏ 

* المدونة الكبرىء لمالك بن أنس الأصبحيء رواية سَحنون عن ابن القاسم؛ 

# المدونة الكبرىء مالك بن أنس الأصبحي» رواية سَحنون عن ابن القاسم؛ 
(طبعة مطبعة السعادة/ دار صادر» بيروت). 
العین: ۲ م( 

# ال ستدرك على الصحيحين. لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم 
النيسابوري» بتحقيق مصطفى عبد القادر عطا (ط:۰۱ دار الكتب العلمية» 
بيروت: م)). 

* المسند» لأبي داود سليان بن داود الفارسي البصري الطيالسي (دار 
المعرفة» بيروت). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


# المسند» لأبي داود سلیمان بن داود الفارسي البصري الطيالسي» بتحقيق د. 
محمد بن عبد المحسن التركي (ط:۱ دار هجر للطباعة والنشرء الأحساء: 
۹ عم 

# المسند» للإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني» بتحقیق أحمد شاکر (دار 
العارف. القاهرة). 

* المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي» لأحمد بن محمد بن علي 
المقري الفيومي (المكتبة العلمية» بيروت). 

# الصتّف في الأحاديث والآثار لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
الكوفي» بتحقيق عبد الخالق الأفغاني» (دائرة المعارف العثمانية» الهند). 

* العجم الأوسط. لأبي القاسم سلییان بن أحمد الطبراني» بتحقيق طارق بن 
عوض بن حمد» وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني (دار الحرمين» القاهرة: 
606م)). 

# المعجم الكبير» لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» بتحقيق حمدي بن 
عبد المجيد السلفي (ط:۲. مكتبة العلوم والحكم» الموصل: ۱۹۸۳م). 

# المعجم الوسیط قام بإخراجه: إبراهيم مصطفی وأحمد حسن الزيات» 
وحامد عبد القادر» ومحمد علي النجار» آشرف على طبعه: عبد السلام 
هارون (مجمع اللغة العربية» القاهرة: ۰- ۸۱۹۲۱). 

# المعرفة والتاريخ» لأبي يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي» تحقيق د أكرم 
العمّري (ط:۰۱ موسسة الرسالة» بيروت: ۱ عم 

# المعيار العرب والجامع الغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والخغرب» 
لأبي العباس أحمد بن يحيى الونشريسي» بتحقيق د. محمد حجي (وزارة 


الفهارس العامة 


الأوقاف والشؤون الإسلامية للملكة المغربية» الرباط: ۱۹۸۱ع). 

# المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات 
والتحصيلات الحکات لأمهات مسائلها الشکلات. لأبي الوليد بن حمد 
بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي» بتحقيق زكريا عميرات (ط :۰۱ دار 
الكتب العلمية بيروت: ۲۰۰۲م). 

# المنتظم في تاريخ الملوك والأمم, لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن 
الجوزي» بتحقيق محمد ومصطفى عبد القادر عطا (ط:۰۱ دار الكتب 
العلمیة بیروت: ۱۹۹۲م). ۱ 

# النتقی شرح الموطأء لأبي الولید سليهان بن خلف الباجي: بتحقیق محمد 
عبد القادر عطا (:۱ دار الکتب العلمية بیروت: ۵۱۹۹۹). 


# النهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج» لأبي زکریا بجيى بن شرف بن مري 
النووي (ط: ۲ دار إحياء التراث العربي» بیروت). 

# الواعظ والاعتبار بذکر الخطط والاثان لأحمد بن علي بن عبد القادري 
القريزي (ط :۱ دار الکتب العلمية» بیروت). 

# الوافقات. لأبي إسحاق إبراهيم بن موسی بن محمد اللخمي الغرناطي 
الشاطبي؛ بتحقيق مشهور سلمان (ط: ۰۱ دار ابن عفان القاهرة: 
.(e ۷‏ 

# الموطأء مالك بن آنس بتحقیق محمّد فؤاد عبد الباقي (دار إحياء التراث 
العربي» القاهرة) 

* النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» ليوسف بن تغري بردي بن عبد 
لله الظاهري الحنفي (وزارة الثقافة والإرشاد القومي» القاهرة). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختجی 

* النکت والفروق لمسائل المدونة والختلطة. لأبي محمد عبد الحق بن هارون 
الصقلي » بتحقيق أحمد بن علي (ط:۰۱ مركز التراث الثقافي المغربي» ودار ابن 
حزم» بیروت: ۲۰۰۹ م). 

# النهاية في غريب الحديث والاثر» لأبي السعادات المبارك بن محمد الجزري 
ابن الأثير» بتحقيق طاهر أحمد الزاوی؛ محمود محمد الطناحي (المكتبة 
العلمیة» بيروت: ۱۹۷۹ م). 

# النوادر والزیادات على ما في الدونة من غيرها من الأمهات لأبي محمد عبد 
الله بن عبد الرمن بن أبي زيد القيرواني» بتحقیق محمد حجي (ط.۱ دار 
الغرب الإسلاميء بیروت: ۱۹۹۹ع). 

# الواضحة (كتاب الطهارة)» لعبد الملك بن حبيب» بتحقيق عزيزة 
الادريسي وإشراف د. نوري معمّر (رسالة مرقونة أعدَّت لنيل دبلوم 
الدراسات الإسلامية العلياء دار الحديث الحسنيّة» الرباط: 9945١م).‏ 

# الواضحة (كتب الصلاة والحج). لعبد الملك بن حبيب» تحقيق د. ميكلوش 
موراني (ط:٠.‏ دار البشائر الإسلامية» بيروت: ٠١‏ م( 

# الوافي بالوفيات» لصلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي» 
بتحقيق أحمد الأرناؤوط» وتركي مصطفى (دار إحياء التراث» بيروت: 
e‏ 

# الوثائق والسجلات = وثائق ابن العطار» لمحمد بن أحمد الأموي» العروف 
بابن العطار بتحقيق ب . شال يتاء وف . كورينطي (مجمع الموثقين 
المجريطي, المعهد الأسباني العربي للثقافة مدريد: 19/17م). 

# الوفیات. لأبي العباس أحمد بن حسن بن علي بن المخطيب المعروف بابن 


الفهارس العامة ا اليت© 


قنفذء بتحقيق عادل نويهض (ط:٤»‏ دار الآفاق الجديلة» 
بيروت: 1187م). 

* الوفیات. لأبي العباس أحمد بن حسن بن علي بن الخطيب» بتحقيق عادل 
نوهض (دار الإقامة الجديدة» بيروت: ۸۱۹۷۸) 

# الوفيات» لأبي المعالي محمد بن رافع السلامي بتحقيق صالح مهدي عباس» 
وبشار عواد معروف (ط:۰۱ مؤسسة الرسالة بيروت: ۱۹۸۲م). 

# إنباء الغمر بأبناء العمر في التاريخ» لشهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي 
بن حجر العسقلاني» بتحقيق د. محمد عبد المعيد خان (ط:۲» دار الكتب 
العلمية» بيروت: 19/85م). 

* إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون» لاسیاعیل بن محمد أمين بن مير 
سليم الباباني البخدادي بتحقيق محمد شرف الدين بالتقايا (دار إحياء 
التراث العربي» بيروت). 

# بدائع الزهور في وقائع الدهور لمحمد بن أحمد بن إياس الحنفي المصري 
(مطابع الشعب: ۸۱۹۲۰). 

# بغية الملتمس في تاريخ رجال آهل الاندلس لأحمد بن يحيى بن أحمد بن 
عميرة الضبي» بتحقيق إبراهيم الإبياري (:۰۱ دار الكتاب اللبنانی» 
بيروت: 4م )). 

# بلغة السالك لأقرب السالك. لأحمد الصاوي بتحقيق محمد عبد السلام 
شاهين (دار الکتب العلمية بيروت: ۱۹۹٩‏ م). 

# تاج العروس من جواهر القاموس» لأبي الفيض محمّد بن محمّد بن 
عبد الرزّاق الحسيني» الملقب بمرتضى الزَّبيدي (دار المداية). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


AES N EN 
م).‎ ٠۱۹۸۷ عبد الغفور عطار (ط:٤» دار العلم للملايين» بیروت:‎ 

# تاريخ الاسلام ووفيات المشاهير والاعلام لأبي عبد الله شمس الدين محمد 
ابن أحمد بن عثمان بن قایماز الذهبي» بتحقيق عمر عبد السلام التدمري 
(ط: ۰۲ دار الكتاب العربي» بیروت: ۱۹۹۳ م). 

# تاريخ الاسلام ووفیات الشاهیر والاعلام لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن 
عثمان ابن قايماز الذهبي (المكتبة التوفيقية» القاهرة). 

# تاريخ بغداد (وذيوله)» لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي 
الخطيب البغدادي» بتحقيق مصطفی عبد القادر عطا (ط:۰۱ دار الکتب 
العلمية» بروت: ۱۶۱۷ه). 

# تاريخ بغداد» لأبي بكر أحمد بن علي بن ابت بن أحمد بن مهدي الخطيب 
البغدادي بتحقيق بشار عواد معروف (ط:۰۱ دار الغرب الإسلامي» 
بیروت: ۲۰۰۲ع). ۱ 

# تاريخ علماء الاق لأ يلو لصيل اين عبان یو وم | 
الأزدي (العروف بابن الفرضي)» طبع بعناية السید عزت العطار الحسيني 
(ط :۰۲ مكتبة الخانجي» القاهرة: ۱۹۸۸). 

# تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام, لبرهان الدين إبراهيم 
بن علي ابن محمد ابن فرحون» اليعمُري (ط :۰۱ مكتبة الكليات الأزهرية 
القاهرة: 1985م). 

# تحفة الأحوذي بشرح جامع الثرمذيء لأبي العلا محمد عبد ال رحمن بن 
عبد الرحيم المباركفوري ( دار الكتب العلمية» بیروت). 


الفهارس العامة 

* تذكرة الحفاظ» لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز 
الذهبي (ط:۰۱ دار الكتب العلمية» بیروت: ۵۱۹۹۸). 

# مالك حیاته وعصره - آراژه وفقهه. لحمد أبي زهرة (ط:۲ دار الفکر 
العربي: ۱۹٩۲‏ م). 

# ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك للقاضي عياض 
ابن موسى بن عياض السبتي» بتحقيق : محمد بن تاويت الطنجي» وآخرين 
(ط :۰۲ منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالغرب. الرباط: 
۳ عم 

# تبذيب الأسماء واللغات» لحيي الدین أبي زكريا بن شرف النووي (دار 
الکتب العلمية» بیروت). 

* تبذيب الکمال في أسماء الرجال» لأبي الحجاج یوسف بن عبد الرهن بن 
یوسف. جال الدين ابن الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي المزي» بتحقيق 
بشار عواد معروف (ط:۰۱ مؤسسة الرسالة» بيروت: ١٠198م).‏ 

# توشيح الديباج وحلية الابتهاج لبدر الدين محمد بن يحيى بن عمر القرافي؛ 
بتحقيق د. على عمر (ط:۰۱ مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة: ٤‏ ۲۰۰م). 

* جامع الشروح والحواشي معجم شامل لأسماء الكتب المشروحة في التراث 
الإسلامي وبيان شروحهاء للسيد عبد الله بن محمد الحبشي (المجمع الثقافی» 
آبو ظبي: 5 ۲۰۰ م). 

* جامع بیان العلم وفضله لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن حمد بن عبد البر 
النمري بتحقيق أبي الأشبال الزهيري (ط:۰۱ دار ابن اوزي الدمام: 
۵6 عم 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


* جذوة الاقتباس في ذكر من حل من أعلام مدينة فاس» لأحمد ابن القاضي 
المكناسي (دار المنصورء الرباط). 

* جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس. لأبي عبد الله حمد بن فتوح بن 
عبد الله الأزدي الميورقي الحويدي (الدار المصرية للتأليف والنشرء القاهرة: 
5م). 

* جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصرء لمحمد بن إبراهيم بن خليل التتائي؛ 
[مخطوط يحفظ أصله برقم 7177 فقه مالكي» في دار الکتب المصرية]. 

* حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» لحمد عرفة الدسوقي بتحقيق محمد 
عليش (دار الفكر» بيروت). 

# حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة لأبي الفضل جلال الدين 
عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي الشافعي» بتحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم (ط:۰۱ مكتبة عيسى البابي الحلبي وشرکاه» القاهرة: /951١م).‏ 

* حلية الأولياء وطبقات الاصفیای لأبي نعيم هد بن عبد الله الأصبهاني 
(ط :6 دار الكتاب العربي» بيروت: ۱۰۵ ه). 

# خصائص الذهب الالکي لمحمد التاویل (حاضرات ضمن الدروس 
الحسينية» الرباط: ملقاة عام ٤‏ ۲۰۰م). 

# درة الحجال في غرة أسماء الرجال (مع الذیل)» لأبي العباس أحمد بن القاضي 
اللكناسي بتحقیق مصطفی عبد القادر عطا (ط:۰۱ دار الکتب العلمية» 
بیروت: ۲۰۰۲م). 

# دوحة الناشر لحاسن من كان بالغرب من مشایخ القرن العاشرء لحمد بن 
عسکر الحسني الشفشاوني» بتحقیق محمد حجي (ط:۰۳ مركز التراث 


الفهارس العامة 


الثقافي المغربيء الدار البيضاء: ۲۰۰۳م). 

* رحلة القصادي لأبي الحسن على القصادي الاندلسی بتحقيق محمد أ 
الأجفان (الشركة التونسية للتوزیع). 

# رفع الاصر عن قضاة مصرء لشهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد 
بن حجر العسقلاني المصري الشافعى» بتحقيق د. على محمد عمر (ط:۰۱ 
مكتبة الخانجي» القاهرة: ۱۹۹۸ م). 

* سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس بمن أقبر من العلاء والصالحين بفاس» 
محمد بن جعفر بن إدريس الكتاني» بتحقيق عبد الله الكامل الكتاني» 
وآخرین (ط :٠ء‏ دار الثقافت الدار البیضاء: ۲۰۰م). 
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# سنن ابن ماجه لأبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني بتحقيق 
محمد فؤاد عبد الباقي (مكتبة عيسى البابي الحلبي» القاهرة: ۱۹۵۲ع). 

# سنن أبي داود» لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي» بتحقيق 
عزت عبید» وعادل الرشيد (دار احدیث حمص: ١9519‏ م). 

# سنن المَُرْمِذِيٌ لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي السلمي بتحقيق هد 
شاک ومحمد فؤاد عبد الباقي» (ط:۰۲ عيسى البابي احلبي القاهرة: 
۷۸ 

# سنن الدارقطني» لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني البغدادي» بتحقیق 
السيد عبد الله هاشم يماني المدني ( دار المعرفة» بيروت: ١9557‏ م). 

# سنن سعيد بن منصورء بتحقيق حبيب عبد الرحمن الأعظمي (دار الكتب 
العلمية» بيروت). 

* سوس العالمة» لمحمد المختار السومي (مطبعة فضالة الحمدیته 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختحن 


الرباط: ۵۱۹۱۰). 

# سير أعلام النبلاء» لأبي عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثان بن 
قایماز الذهبي» بتحقيق مجموعة من المحققين تحت إشراف الشيخ شعيب 
الأرناؤوط (ط:۰۳ مؤسسة الرسالة» بيروت: ۱۹۸٩‏ م). 

* سیر آعلام النبلاء» لشمس الدين آي عبد الله محمد بن أحمد بن عثان بن 
قاییاز الذهبي (دار الحديث» القاهرة: ۲۰۰۲م). 

# شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» لحمد بن محمد مخلوف (دار 
الفکر بیروت). 

# شذرات الذهب في آخبار من ذهب. لعبد الحي بن العیاد بن أحمد العكري 
الدمشقي (دار الکتب العلمية» بیروت). 

# شرح الرسالة» لأحمد بن محمد البرنسي الفاسي (العروف بزروق)؛ بتحقیق 
أحمد فرید الزيدي (ط :۰۱ دار الکتب العلمية» بیروت: ۲۰۰۲م). 

# شرح اللقاني على خطبة خلیل [خطوط يحفظ آصله برقم ۳۰۳۹۸۷ في 
الکتبة الأزهرية]. 

# شرح سنن ابن ماجه = الاعلام بسنته عليه السلام» لأبي عبد الله مغلطاي 
ابن قلیج بن عبد الله البكجري الصري الحكري الحنفي العروف بابن ماجة 
القزويني» بتحقيق كامل عويضة (ط:۰۱ مكتبة نزار مصطفى البازء المملكة 
العربية السعودية: ۱۹۹٩‏ م). 

# شرح غريب ألفاظ المدونة» للجَبّيء بتحقيق محمد محفوظ (ط:۰۲ دار الغرب 
الاسلامي بيروت: ۲۰۰۵م). 

# شرح ختصر سيدي خليل» لحمد بن عبد الله بن علي الضرشي» وبحاشیته: 
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حاشية العدوي على الخرشي» بتحقیق: نجيب الماجدي (ط:۰۱ المكتبة 
العصرية بیروت: 5١١5م).‏ 

* شرح مشکل الاثار» لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد اللك بن 
سلمة الأزدي الحجري المصري (المعروف بالطحاوي) بتحقيق شعيب 
الأرنؤوط (ط:۰۱ مؤسسة الرسالة» بیروت: 995١م).‏ 

* شرح موطأ الإمام مالك لمحمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني (دار 
الكتب العلمية» بيروت). 

# شعب الإيوان, لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» بتحقيق أبي هاجر محمد 
السعيد بن بسيوني زغلول (ط:٠.‏ دار الكتب العلمية» بيروت: م)). 

* شفاء الغليل في حل مقفل خليل (مطبوع مع ختصر الشيخ خلیل)» لمحمد 
بن أحمد بن محمد بن محمد بن غازي العثاني ا مكناسي» بتحقيق د. أحمد عبد 
الكريم نجيب (۰۱۰ مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث» دبلن 
4م). 

# صبح الأعشى في صناعة الإنشاء لأمد بن علي القلقشندي بتحقيق 
د. يوسف علي طويل (ط:۰۱ دار الفکر» دمشق: ۵۱۹۸۷). 

# صحیح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» لمحمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم 
التميمي البستي» بتحقيق شعيب الأرنؤوط (ط:۰۲ مؤسسة الرسالق 
بیروت: ۵۱۹۹۳). 

# صحیح ابن خزيمة؛ لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي 
النيسايوري بتحقيق د. محمد مصطفى الأعظمي ( المكتب الاسلامي» 
بيروت: ۵۱۹۷۰). 


# صحیح سبلم السام بن اخجاج بن مسلم القشيري ا وري بتحقیق 
محمد فواد عبد الباقي (ط:۰۲ مطبعة عيسى البابي الحلبي. القاهرة: 
۸ + 

# طبقات الشافعية الکبری» لتاج الدین بن علي بن عبد الكافي السْبکِيَ» 
بتحقیق محمود الطناحي» وعبد الفتاح الحلو (عیسی البابي الحلبي» 
القاهرة). 

# طبقات الشافعية. لعبد الرحیم الإسنويء بتحقیق کال یوسف الحوت (ط: 
۱ دار الکتب العلمية» بیروت: ۱۹۸۷ع). 

* طبقات الفقهاء لأبي (سحاق إبراهيم بن علي الشيرازي» بتهذیب محمد بن 
مكرم ابن منظورء وتحقيق إحسان عباس (ط:۰۱ دار الرائد العربي» بيروت: 
.(e ۰‏ 

# طبقات علاء إفريقية» محمد بن عبد السلام بن ثعلبة القرطبي اخشني 
بتحقیق وتعلیق محمد زینهم محمد عزب (ط:۰۱ مکتبة مدبولي» القاهرة: 
۳ عم 

# عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة» لعبد الله بن نجم بن شاس» 
بتحقیق الدکتور هید بن محمد مر (.۱ دار الغرب الاسلامي» بیروت 
(e‏ 

* عون المعبود شرح سنن أبي داود» لشمس الحق أبي الطيب محمد العظيم 
آبادي (ط: 7» دار الكتب العلمية» بيروت). 

* فتح الباري بشرح صحيح البخاري» لزين الدين أي الفرج عبد الرحمن بن 
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شهاب الدين البغدادي ثم الدمشقي» المعروف بابن رجب بتحقيق أ 
معاذ طارق بن عوض الله بن محمد (ط:۲ دار ابن الجوزي» 
الدمام: ۱۲۲ه). 

# فتح الباري بشرح صحیح البخاري» لشهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي 
ابن محمد بن محمد بن علي بن حجر الکناني العسقلاني الشافعي (دار العرفت 
بيروت: ۱۳۷۹ه). 

# فتح الشكور في معرفة أعيان علماء تكرور» لمحمد بن أبي بكر الولاتي» 
بتحقيق عبد الودود ولد عبد الله» وأحمد جمال ولد احسن (ط:۰۱ مركز 
نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث» دبلن: ۲۰۱۰م). 

# فتح العلي امالك في الفتوی على مذهب الإمام مالك (فتاوی ابن علیش)؛ 
محمد بن أحمد بن محمد علیش, جمع وتنسيق علي بن نايف الشحود. 

# فيض القدير شرح الجامع الصغيرء لعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي 
ابن زين العابدين الحدادي المناوي القاهري (ط:۰۱ المكتبة التجارية 
الكرى» القاهرة). 

# كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لمصطفى بن عبد الله كاتب 
جلبي القسطنطيني المعروف بحاجي خليفة أو الحاج خليفة (مكتبة المثنى؛ 
بغداد: ۱٤۱۹م).‏ 

* كفاية الحتاج لمعرفة من ليس في الديباج» لأحمد بابا التنبكتي (ط:۰۱ دار 
حزم: ۲۰۰۲م). 

# لسان العرب. لحمد بن مکرم بن منظور الافريقي الصري (ط:۰۱ دار 


صادر» بیروت). 
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شرح بهرام الصغير الجر في شرح المختيسن 

# مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» لنور الدين علي بن أبي بكر الميثمي (دار الفكرء 
بروت: ۱۱۲ه). 

# ختار الصحاح, لحمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي» بتحقیق محمود 
خاطر (مکتبة لبنان ناشرون بیروت: ۱۹۹۵ع). 

* ختصر العلامة خلیل لخليل بن إسحاق الجندي» بتحقیق أحمد جاد (ط :۰۱ 
دار احدیث القاهرة: ۲۰۰۵م). 

# مرآة الجنان وعبرة الیقظان في معرفة حوادث الزمان وتقلب أحوال الانسان 
وتاریخ موت بعض الشهورین من الأعیان لعبد الله بن آسعد اليافعي 
(ط :۰۲ دار الکتاب ال سلامي» القاهرة: ۳ عم 

# مَسَائل أبي الوّلید بن محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي بتحقیق محمد 
الحبيب التجكاني (ط:۰۲ دار الجيل» بيروت» ودار الآفاق الجديدة» الرباط: 
1١م).‏ 

* مسند أي يعلى» لأحمد بن علي بن المثنى أبي يعلى الموصلي التميمي بتحقيق 
حسين سليم أسد (ط:۰۱ دار المأمون للتراث» دمشق: 9485١م).‏ 

# مشارق الأنوار على صحاح الاثار لأبي الفضل عیاض بن موسى بن 
عياض اليحصبي السبتي المالكي (المكتبة العتيقة» ودار التراث). 

# مصنف عبد الرزاق» لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» بتحقيق 
حبيب ال رحمن الأعظمي (ط: ۰۲ المكتب الاسلامي بيروت: 507١ه).‏ 

* معالم الإيمان في معرفة أهل القبروان» لأبي زيد عبد الرهن بن محمد 
الأنصاري الأسيدي ابن الدباغ بتعليق أبي الفضل أبي القاسم بن عيسى بن 
ناجي التنوخي. 
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# معجم الأدباء أو إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب» لأبي عبد الله ياقوت ابن 
عبد الله الرومي الحموي (ط :۰۱ دار الكتب العلمية» بيروت: ۱۹۹۱م). 

# معجم البلدان, لأبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي (دار الفکر 
بيروت). 

* معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة (دار إحياء التراث العربي» بيروت: 
۷ م(. 

# معرفة الثقات» لأحمد بن عبد الله بن صالح العجلي الكوفي» بتحقيق 
عبد العليم عبد العظيم البستوي (ط:۰۱ مكتبة الدار» المدينة المنورة: 
6١م‏ ). 

* مقدمة ابن خلدون (دار القلم» بیروت:۱۹۸۶م). 

* مقدمة ابن خلدون. بتحقيق عبد السلام الشدادي (بيت الفنون والعلوم 
والاداب الدار البیضاء: ۲۰۰۵م) 

# متح الجليل شرح ختصر خلیل لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن محمد عَلَيْش 
(دار الفکر بيروت: ۱۹۸۹م). 

* مواهب الجليل في شرح ختصر خليل» لأبي عبد الله محمد بن محمد بن 
عبد ال رحمن ابن حسين الرعيني. المعروف بالحطاب (ط:؟,. دار الفكرء 
بیروت: ۱۳۹۸ ه). 

# موطأً الامام مالك برواية ابن زياد بتحقیق الشیخ محمد الشاذلي 
النیفر(ط. 6 دار الغرب الاسلامي: ۱۹۸۲م). 

# نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني» لحمد بن الطیب القادري. 

* نيل الابتهاج بتطریز الديباج» لأحمد بابا بن أحمد بن أحمد بن عمر التکروري 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
التنبكتي السوداني» بتحقيق د. علي عمر (ط:۰۱ مكتبة الثقافة الدينية» 
القاهرة: ۲۰۰م). ۱ 

# نيل الابتهاج بتطریز الدیباج» لأحمد بابا بن أحمد بن أحمد بن عمر التکروري 
التنبكتي السوداني» (دار الکتب العلمية» بیروت). 

# نيل الابتهاج. للتنبكتي (ط :۰۱ مکتبة الثقافة الدينية» القاهرة: ٤‏ ۲۰۰ع). 

# هدية العارفین آسیاء المؤلفين وآثار المصنفين» لاسیاعیل بن محمد أمين بن 
مير سليم الباباني البغدادي (دار إحياء التراث العربي» بيروت) عن طبعة 
(وكالة المعارف الجليلة» استانبول: ۱۹۵۱ع). 

# وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لأبي العباس أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي 
بكر بن خلكان البرمكي» بتحقيق إحسان عباس (دار الثقافة» بیروت). 
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الفهارس العامة 
سابعاً: فهرس ال موضوعات 
الموضوع 
تصدیر بقلم الدکتور/ أحمد عبد الکریم نجیب TEE‏ ی 
المقدمة التحقيقية» بقلم الدكتور/ حافظ بن عبد الرحمن خير a‏ 


الفسع الأول: 


التعريف با لمذهب المالكي وكتابي الختصر والدرر ومؤلفيههما وعمل 


weuecenecnuenecnnnannsnceacannnene 


۱ 


البحث الأول: نشأة الذهب الالكي وآهم الخصائص والمیزات .. 


البحث الثاني: مدارس المذهب المالكي وآهم رجاله وآهم کتب 


وووء ع و و فو ووم وو ووو ووو ووو و6 6و6و6 


وأووو ةو موه ووو وم ووو ووو وث .مم وو ووه 


المبحث الأول: ترحمة العلامة خلیل بن إسحاق eR‏ هر هه 


البحث الثاني: ظاهرة الاختصار في الفقه 


ووه ووه ووو ووو و ووو وو ووو .مثو ود و56 


البحث الثالث: التعریف بکتاب الختصر و 
الفصل الثالث: الشيخ تاج الدين بهرام الدميري وكتابه الدرر 23101 


البحث الأول: ترجمة الشيخ تاج الدين بهرا 


البحث الثاني: كتاب الدرر في شرح المختصر ا ل كاه ماوع ونه ل ا و 


البحث الثالث: منهج البحث والتحقیق 


۳۱ 
۳۱ 


الموضوع 


ما يحرم من اللباس على الذكر 98 9[ 
فصل في إزَالة التجاسة وما يعفى عن معا 
فصل فرائض الوضوء ا SS‏ ا هن 


فرع في فضائل الوضوء لاو دم كا م وج هن ونم اده اللو م وت ی ل وی 034 
فصل آداب قضاء الحاجة ie‏ 


و و و و و وه ووو ووو وو و و و و و و موه 
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فصل في الكراهة في الذكاة.. 
باب في الضحية والعقيقة 3 


وأوء قفوءة ووو وة و ءءء واه ووو ووو ووو ووو ووو ووو و و99 


و و و و وم و وه و و و و و و و و و و و ا ال و ل و و لل و لل ل و و بيخ 


و موه ون هو و و و ووو هه ون هه و و وو ووو و و 


في الکراهة في الضحية والعقيقة ی E‏ 


ما يحرم جمعه من النساء و 
فصل في خيار آحد الزوجین 


وا قاو و ماه ووو و و و واو و و و و و و و و و و و و و 


لامو و و و نو و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وود م6 و و و و 


وا و و ف ووو و ووو م ووو و و و و و ووو و ووو وو و و و و و و 


واوواةاة ةم وفا TT‏ 


ووو م وو وو وا و و و و نم و و ووو و و و و و و و و و 


وا و وم وم ون و ووو و و وم و و و و و و و و و و و 


و ووافمفو و و و و و نومه و و و موه وه و 


و و و و و نو و و و و ون ون و ووو و و و و و و ووو 5 


وا وم وم و وم وم و و و وه و و هو و هم وه و و و و و9 


لوألاف و فو و و ووو وهو و وو و ووو و ون و ون و و و و و و و و و 


وا و وم وه و و و و و و و و و و و و و وه و و و و و59 


ووو و ف و و و و وو ووو و و وو ووو و و و هو و و و و و و ٠9٠9‏ 


ووه وو و و ووو وو و هو هه و و و و و و و و و و9 و هو ود و 


وا و و و و و و ون و و و وه و و و و و و و و و 


وا و و وم وم من ون و هو و و و و و و وه و 9١9‏ 


فصل في أركان الطلاق سرج سه سطس EE‏ 
فصل في أحكام وأقسام الاستنابة على الطلاق RR‏ 
فصل في أحكام رجعة المطلقة 5 و 


۰ 
۰ 


فصل في أحكام المفقود ل و لقره ETE NEN‏ ا 7 


فصل في بيان أحكام تداخل العدد والاستبراء 95 و 
باب في أحكام الرضاع و تا و و و وم یه 
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ا موضوع 


باب في النفقة بالتکاح والملك والقرابة ا 


فصل في نفقة الرقیق والدواب والقریب وخادمه واحضانة بر 


۰ ۰ سر مرو م م 3 
فصل في حَضَائَةٌ الذكر والائشی ده 


بيع النجش RSNA‏ 


فصل في بيع المرابحة Ae‏ 
فصل في بیان ما يتناوله البيع وما لا يتناوله .... 
فصل في أحكام اختلاف المتبايعين ES‏ 


باب في الرهن EEE‏ 


ا الل ل لا لل ل ينا 


ووو قوع ووعوي وو ةمثو قو 696962 


و و و و و و و و ل ل و و 


ووه و وءة ووو 0 


ومقواة .وو عوقو م مومءءءمثءث 6ه 


ووو وا واء مثو م ة .مم م6 و 6م 60966ه 


وفع و و م م و و وم و .م ووه 


واعع لو وه م وو ء ووو ووو .9و6و5 


وموء ع ووم ووم 6 مم6 566666 


ووه م م و نواد وو ووو 666و 5 


و و ثم و و موه و هو 


وا و و و و وم و 


۰ 


و اهوم و و و 


والوأقوا م وو ۰ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


باب في أحكام الحوالة EEE‏ 


باب في أحكام الضمان ea‏ 
باب ف الشركة eases SA‏ 


باب ف المزارعة ا ل ا ل ا ا م 
باب في الو كالة E E‏ 


باب في أحكام القراض SR RE‏ 
أحكام المساقاة لامعا قل مي ووو ومن مو aaa‏ 


باب في أحكام الإجارة ES‏ 
فصل أحكام کراء الدواب ی 


فصل أحكام کراء ایام والدار والأرض والعبد 


۵ هه و وم و و موم موه 


»ا فقوو مهمو و و و و و و و و 


و و و و و و وم و و و موه 


١6م‏ م مو ووم .ووو و و 


ههه وو و و وم و و و و و وه 


و و وه و و و و وم و و و موه 


و و و وه و و و و و و و و وه 


۵ و و و و و و و و و موه 


© ف اهوم و و وه 


رت 


باب في أحكام القذف E REGS Tet‏ 
باب في أحكام السرقة 00 000 
باب في أحكام الحرابة ODE‏ احج اعم 1 


باب في أحكام شرب الخمر مععةة م6 ةم و ةم ة فيه مم ءءء ممم ءءء مم مم و و و و و 


باب في أحكام العتق NEAR Rao‏ 
باب في أحكام التدبير 0 1[ EEE‏ 


باب ف أحكام الكتابة والکاتب e‏ ام انه ووس اام ال ل 
باب في أحكام أم الولد SA NSE‏ 


ا موضوع الصفحة 


العسع الثالث: الفهارس العامة هو ١‏ 
أولاً: فهرس الآيات القرآنية Nea E‏ 
ثانيا: فهرس الأحاديث والآثار OV SR GANS ea‏ 
ثالثا: فهرس الأعلام OR SAE SSSA SE‏ 
رابعا: فهرس الأماكن والبلدان TEES‏ 
خامسا: فهرس الكتب تعنم اج م ا ی AOE‏ 
ادا : مصادر التحقيق ومراجع التوثيق كوو انعا باو 
سابعا: فهرس الموضوعات ENV ees SS‏ 


سیر 
2 هي 5. مه 


بده لويسيسيه 
لاسا جا اله اس هر ۳۲۱۷۶۱۷ ) 
زا 
¢ 4 
ر رز ۳۴ سے و زک 


الوقف علامةٌ فارقةٌ في مسيرة الحضارة الاسلامية» وقد أثبت دورة 
ومكانته في مجالات التعليم والصّحة والعمل الثقافيٌ والاجتماعي بمختلف 
أشكاله» وما زالت المساجد والمدارس والمعاهد والمستشفيات تقف شاهدة 
على عظمة وأهمية الوقف عبر تاريخنا المجيد. 

وفي هذا السّياق من العطاء والتواصل الإنساني تهدفُ الإدارة العامة 
للأوقاف إلى إدارة الأموال الو قفية واستثمارها على أسس اقتصادية» وَفقَ 
ضوابط شرعقة بما یکفل نماء‌هاه ویحقق شروط اراهن ود الأوقاف 
إحدى آهم موسسات المجتمع المدني» سواء من ناحية النشأة والقدم» أو من 
ناحية الا حتصاصات المناطة بها . 

وانطلاقاً من النّهضة الوقفيّة المعاصرة تم توسيعٌ نطاق الوقف» وتنويع 
مصارفه من خلال انشاء المصارف الوقفية السّتة المشتملة على مختلف نواحي 
الحياة التقافية والتربوية والصحية والاجتماعية ۰ . .الخ؛ وذلك تشجیعاً لأهل 
الخیر» وإرشاداً لهم لوقف آموالهم على المشاریم الخبرية التنموية» وتنظیماً 
لقنوات الصرف والانفاق المُساهمة في بناء المجتمع الاسلامي الحضاريّ . 


وأما المصارف الستة فهي : 

١‏ - المصرف الوقفيٌ لخدمة القرآن والسنة. 

۲ - المصرف الوقفيٌ لرعاية المساجد. 

۳- المصرف الوقفيٌ لرعاية الأسرة والطفولة. 

؟ - المصرف الوقفی للبرٌ والتقوی. 

۵ - المصرف الوقفیٌ للرعاية الصّحية . 

7 - المصرف الوقفی للتنمية العلمية والثقافية. 

وانطلاقاً من الويمان العمیق بدور العلم الشرعي والثقافة الاسلامية بشکل 
خاصٌ» والعلوم التطبيقية بشکل عامٌ في تقدُم الأمّة وتطورهاء جاء إنشاءٌ 
«المصرف الوقفي للتنمية العلمية والثقافية»؛ ليكون رافداً غنياً للعطاء الثقافي 
والعلمي ضمن نطاق اختصاصاته» وأبرز مثال في إطار أعمال وإنجازات هذا 
المصرف رحلات العمرة للمتميزين» إلى جانب إقامة العديد من الدورات 
العلمية. 

ولا ننسى الإشارة إلى الدّور المُهمٌ الذي نهض به الوقف تاريخياً في 
تنشيط الحركة العلمية والثقافية» وذلك بإقامة المدارس» والمكتبات والمعاهد 
وغيرهاء ليصنع بذلك حضارة آفادت منها الإنسانيةٌ جمعاء. 
* من آهدافه : 

١‏ - تشجيع ودعم إقامة الأنشطة والفعاليات العلمية والثقافية. 

۲ - الحثٌ على الاهتمام بالتعليم» وبیان دوره في رقیع الإنسان ون 
المجتمعات . 


۳ - نشر العلم الشرعي والثقافة الإسلامية على أوسع نطاق» والارتقاء 
بمستوى العاملين في هذا المجال. 
# من وسائله : 

۱ - دعم إقامة المؤتمرات والندوات» وحلقات الحوار» والمهرجانات» 
والمعارض والمراکز الثقافية الدائمة والموسمية. 

۲ - دعم وإنشاء المکتبات العامة . 

۳ دعم تنظیم الدورات التدريية التأهيلية لتنمية المهارات والقدذرات 
في مختلف المجالات العلمية والثقافية . 
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